صر طدايتَاء ,ماعن اورشن 
السنة التاسعة والعشرود 


السسدكدان عدوا كتوبر 
الأول والثالى سنة مغ ذا 


دعوا الناى فى غفلا-هم يرزق بعضهم بعضا . 


« حديث شريف » 


ميم الغخابوات سواء أكانت خاصة بتحرير المجبلة / و بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة جل الحاماة » وتحر برها بدار التقابة بشارع الملكة تازلى رم 6١‏ ممصر 


مطبعة ححازى بالقاهرة 


2 
4 7 
. مر 00 صرل 
يشر نايتا ,لوا سين ,لوطنه 
السنة التاسعة والمشروث 


التعت كان سشيروا كتوين 
الأول والثالى منةمةة١؟‏ 


دعوا الناس فى غفلامم يرزق بعضهم بعضا 


بر حديث شريف 6 


جميع الخائرات سواء أ كانت خاصة بتحر ير المجسلة أو بإدارتها ترسل بعنوان” 
د إدارة علة الحاماة » وتحر برها بدار النقابة بشارع الللكة نازلى رقم ١‏ بمصر 


مطبعة حجازى بالقاهيرة 


سان 

نشرنا فى هذين العددين الأحكام الآتية 
نه 
م أحكام صادرة من محكة القضاء الادارى ( مجلس الدولة ) 
7 حك صادرا من محكة النقض والابرام المنائية 
/اا « « م «ا ا « « الدأنية 
؟ حكمين صادر بن من محكة استئناف مصر 
١‏ حكا صادرا  «‏ هط « اسكندرية 
١‏ 8 فك 8 ف 8 أميوط 
أحكا صادرة « القضاء التجارى 
حكن صاكرت . 8 “قفا الشراتتن 
٠‏ أحكام صادرة ‏ « الام الكلية 
حكين صادرين « القضاء المستمحل 
م أحكام صادرة « الحاك اللزئية 
م <« « 2 الام الختلطة 
١‏ بحث فىفن محقيقالشخصية حضرةصاحب العزةابراهم حمدحبيب بك مدير ادارة تحقيق الشخصية 
١‏ محث فى استقلال القضاء 
١‏ شذرات عن الحاماة 
١‏ قانون رقم 58 لسنة 1944 بمزاولة مهنة التوليد 
١‏ قانون رقم ٠ه‏ لسنة ١9‏ باضافة باب جديد إلى قانونالمقو بات بشأن المفرقمات . 
١‏ قانون رتم ١ه‏ لسنة ١64‏ بقيد أسماء الحامين المقبولين أمام الحام الختلطة فى حدول نقابة 
الحامين لدى الحاكم الوطنية 
١‏ قانون رقم ره لسنة ١9.4‏ بشأن الأسلحة وذخائرها ٠‏ 
١‏ بان بالكتب القانونية الجديدة 

ونظراً لضيق القام رأت للنة التحرير أرجاء نشر اليزء الثانى من بحث حضرة الدكتور 
حافظ مد ابراهم عن القضاء الادارى وسينشر بالعدد القادم إن شاء الله 

جنسة تحزير الذججلة 
عبد النتلح الشلقانى - عبد الجيد عبد المق بك - أمد السادة ‏ نصيف زى يك 
من أعضاء مجلس التقاية من غير أعضاء مجلس النقابة 


> 


ع 


العردايم لوول والمالى 
اسم الباسَمءٌ والعشرورء 


بسحي 7 
3 


المحاماه 


شورق “مير و اكاو بر 


بم 18 ةا 


سر 0 ا 


2 
ناء اد اد 
يم _ا__,2 


- إى 4 11 
بتر لول 
( برئاسة حضرة صاحب المزة زَكي خير الأوتيجى بك وعضوية حضرى صاحى المزة 
السيد بك على السيد وحمد سامى مازن بك المستشارين ) 


١ 
١98غ1/ يتابر سنة‎ 8 
إجراءات . طعن فى انتخابات أحد المحااس البلدية‎ 
أو القروية . قدم إلى رئيس مجلس الدولة دون نصدينى‎ 
. عدم قبوله شكلا‎ ٠. على التوقبع‎ 


لمبدأ القانوى 

تقضى المادة 8" من المرسوم الصادر فى 
١‏ ونيو سئة ه144 اللخاص بانتخابات المجالس 
البلدية والقروية بأن لكل ناخب أن يطلب 
إبطال الانتمخاب بعريضة يقدمها فى الجسة عشر 
نوما التالية لإعلان نقيجة الا تتخاب على الأ كثر 
إلى رئيس المجلس البلرى أو القروى المطعون فى 
انتخابه تكون مشتملة على الأسباب التى يبنى 
علها الطلب ومصدقا على نوقيع الطالب عليه 


الصحائف ١5ههو‏ ”هم و ههه و 85-١‏ فى العدد 
التاسم والعاشر من السنة الثامئة والعشرين . 


)١(‏ قارن الأحكام المنشورة مهذا المعنى فى 


فالطعن الذى يقدم مباشرة لرئيس مجلس الدولة 
دون التصديق على توقيع الطاعن وعد الميعاد 
يكون غير مقبول شكلا . 

الوقاء 

لوقائع 


قدم الطاعن عريشضة مؤرخة ١4‏ تابر سنة 
17 إلى رئيس مجلس الدولة وغير مصدق على 
امضائه فبها وطلب الحم يبطلان عضوية المطعون 
ضده من مجلس بلدى تقاده للاأسباب الت ذكرها 
بها . وبتاريخ ما ينابر سنة /41ة1 أمر رئيس 
مجلس الدولة باحالة هذا الطعن إلى هذه المحسكة 
لنظرء ومحدد لذلك جلسة اليوم . وفيها دفع 
الطعون ضده بعدم قبول الظعن شكلا أرفعه بعد 
اليعاد ولأنه غير مصدق على توقيع الطاعن به 
وحضر الطاعن ولم سد أي دفاع : 

امير 

بعد سماع الرافعة والاطلاع على الأوراق 
والداولة . 


بر وحمث ان الطعون ضده دقع يعدم قبول 


٠‏ العددان الأول والثاتى - السنة التأسعةٌ والشرونث 


الطعن شكلا لرفعه عد البعاد ولأنه تقدم بعررضته 
إلى رئيس محلس الدولة ولم يصدقط التوقيع فيها 
« وحيث أنه بالرجوع إلى عريضة الطعنتبين 


ان الطاعن قدم طمنه إلى رئيس محلس الدولة فى ' 


ينابر سنة ١9417‏ ولم يصدق على توقعه . 

« وحبث ان المادة ةم من المرسوم الصلارق 
١‏ نونه سنة مع (والذى اذه هذها ف سكعة 
أساسا للاجراءات الى تتبع فى :تدم الطعون 
الانتحابية إلى محكمة القضاء الادارى تقضى بأن 
لكل ناخب أن يطلب ابطال الائتخاب بعريضة 
يقدمها إلى رئيس الجلس اللمى أو القروى 
المطعون فى انتخابه نشتمل على الأسباب الق بسنى 
عليها الطلب فى الخّسة عششير نوما التالية لاعلان 
نتبيحة الاتتخاب على الأ كثر . 

« وعمث ان نتيحة الانتخاب قد أعلنت في 
4 سبتمير سنة 19445 فيكون الطعن قد قدم 
بعد المبعاد و بالخالفة لأحكام المادة م الشاراليها . 


( القضية رقم ٠١10‏ صنة ١‏ ق طمون انتخابية ) 
" 
4 ينائر سنة 19.47 
إسقاط العضوية من اختصاص وزير الداخلية ‏ 
القرار الصادر به هو نحل الطعن أمام محكمة القضاء 
الادارى . 
المبدأ القانوتى 
مص مجلس الدولة تطبيقا لامادة الرابعة 
بانتخابات الحيئات الاقليمية والبلدية بعد أن 
كانت من اختصاص المحكمة الابتدائية ‏ 
ويل سو اتن للأقة الا كورة أى الاين 


قدحل محل وز بر الداخلية فى اختصاصهالادارى 
الول له بقلادة4 من المرسومأتخاص بانتصغايات 
لالس البلدية والقروية ( العمادر ١07:‏ _ونوو 
سنة 194 ) وهى التي تشير إلى أن إسقاط 
العضوية يكون بقرار من وزير الداخلية - غير 
أن هذا القرار الأخير يكون قابلا للطعن أمام 
محكمة القضاء الإدارى . 
الوقائع 

تقدم الطاعئ عريضة مؤرخة 707 | كتوبرسنة 
إلى مدير النوقية وغير مصدق على امضائه 
قبها وطلب الحسكم باسقاط عضوية المطعون ضدثم 
عدا الرابع اذى يطلب الح ببطلانانتخابه وهم 
جيعا أعضاء بمجلس بلدى الباجور للأسباب الق 
ذ كرها بها وأرسل مدير التوفة هذه العريضة 
بتاريخ و١‏ كتو2 سئة 1845 إلى مأمور 
مركز منوف . وبتاري 4 يتاير سنة ١98489‏ 
أحال حضرة رئيس مجلس بلدى الباجور الطعن 
إلى مجلس الدولة لامخاذ اللازم محوه . 

وتاريخ 116 يناير سنة /1541 أمر رئيس 
محلس الدولة باحالة هذا الطعن إلىهذه المحسكمة 
لنظره و محدد ذلك جلسة اليوم وفيها دفعالحاضر 
مع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه 
يعد الميعاد ولعدم التصديق على توقيع الطاعن وعد 
أن رد الحاضر مع الطاعن على هذا الدفع كأ هو 
موضم بمحضر الؤلسة ارجأت المكمة النطق 
بالحج فى الدفع لسر جلسة . 

المجك 

بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة . 

« من حيث انن. المطعون ضدهم ب دفعوا 


المهايل الأولى والثاني ‏ الممنة التشيعة والشيرون 


م 


بعدم قبول العلمن نفكلة لتقديعمه بعد الميعاد ولعدم | أيضا ء لأنه إذا اعتير الوجه الخاص به طمنا فى 


التصديق على توقيع الطاعن كا تقضى بذاك المادة 
و« من المرسوم الخاص بانتخابات الجالس البلدية 
والفروية . 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على الأوراق 
ان الطمن تدم إلى مدير المنوفية فى م7 من 
اكتوبر سنة 194 من غير أن رصيق الطاعن 
على توقيمه وبعد الخمسة عشر بوما التالية ليوم 
١9‏ يوليه سنة 1445 الدى أعلن فيه اتتخاب 
المطعون ضدهم على مافى ذلك من عخالفة للمادة .9 
من المرسوم سالئب الذ كر ومن نم فيكون الطعن 
غير مقبول شكلا . 

« وحبث ان الحاضر مع الطاعن رد علىهذا 
الدفع يمقولة أن طعنه هيدف إلى اسقاط عضوية 
جميع المطعون ضدهم ( عدا عبد المحسن أفندى 
حسن ) على مقتضى المادة م ومن المرسوم المتقدم 
ذكره ! لأن مجلس الدولة حل عمل وزير 
الداخلية فها كان له من اختصاص بشأن اسقاط 
النشوية باوائة هتس سعاهين اتدو سين 
فانه لم يكن مستكملا للشروط التى يحب توافرها 
فبه ليصح قيدم فى دفاتر الانتخاب . 

« وحيث انه بالنسبة للشق الأول من هذا 
الدفاع فهو مردود بأن مجلس الدولة قد أصبح 
طبتا لفمادة الراعة من قانون انشائهمختصا بالفصل 
في الطمون الخاصة بائتخاب الميئات الاقليمية 
والبلدية » ومقتضى ذلك أن ولاية الفصل فى تلك 
الطعون قد اتتقلت الله بعد ان كانت المحكمة 
الابتدائية » وليس من مفهوم النص المذ كور ان 
الجلس قد حل محل وزير الداخلية فى اختصاصه 
الادارى اغخول له بالمادة 4# من المرسوم سالف 
ا كر - أما فما يتعلق بالشق الثاى من دفاعه 
الخاص بعد أطحينن حسن أفندى : فهو مردود 


الانتحُاب » فيكون قد رفع بعد المعاد » وإذا 
كا كلاب عاط السورية: :لخر جز 
صدور قرار وزير الداخلية حسما تعدم - وهنا 
بطببعة الخال - مع عدم الاخلال بالطعن في 
القرار المذ كور أمام هذه الحكمة . 
( القضية رقم 4 ٠١‏ سنة ١‏ ق طعون انتخابية بالهيئة 
السابقة) ٠‏ 
م" 
© فبراءر سنة /ل1غ98١‏ 


عدم توافرها يقتضى بطلان الطبن دون حاجة للنس . 


المبدأ القانونى 

تقضي الادة م من الرسوم السادر فى 
يوني سنة 1948 الخاص بانتخابات الجالس 
البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر في ٠م‏ 
أ كتوبر سنة مووز بول الطمن 
الاتتخابى توافر شروط خمسة ‏ الأول أن 
يصدر الطعن من ناخب - الثانى ‏ أن محصل 
بعريضة تقدم إلى رئيس الجاس البلدى 
أو القروى ‏ الثالث ‏ أن تشمل العريضة على 
الأسباب التي عملا لين الرابع - أن 
يوقع على العريضة من الطاعن نفسه وأن يكون 
توقيعه هذا مصدقا عليه اللخامس - أن بيحصل 
الطعن ويقدم الطلب فى ظرف الجسة عشر 
يوما التالية لاعلان نتيحة الاتتخاب . وهذه 
الشرروط كلها ضرورية ولازمة لقبول الطمن 
شكلا بحيث يقرتب على إغفاهها كلها أو بعضها 


4 العددان الأول والثا' , - السنة التاسعة والشرون 


بطلانه بطلانا أصليا ذل كُلأن إجراء الطعن . 

أولا ‏ عمل لا يتحزأ فاذا علقه القانون 
على أمخاذ شروط معينة فانه يترتب على إنعدام 
أحدها زوال الغمانات التى يستازمها القانون 

ثانيا لأن كل نص حتمى أو وجوبى 
قصد به المحافظة على حق أو على استماله يحب 
اتباعه كاملا عند استعمال هذا الحق . وإلا كان 
الاجراء باطلا . 

ثالنا ‏ لأن اغفال اجراء التصديق على 
توقيع الطاعن عند الطمن وق الشارع لم ينص 
صراحة فى امادة هو" وما بعدها على بطلان 
الطعن الذى لا تتوافر فيه الشروط المبينة بها 
لا يترتب عليه عدم البطلاق بت لآن عدم 
مراعاة الإجراءا تالشكلية الضرورية فى المسائل 
الإدارية يكنى وحده للقضاء باابطلان دون 
حاحة الى نص )١(‏ 

الوقا 

04 , حّ 3 

أودع الطاعن بتارم 117 نومير سنة 19145 
بسكرتيرية المحكمة عررضة دعوى ومذكرة 
شارحة لما وطلب للاأسباب الواردة بها الج 
بابطال حملية انتخاب مجلس بلدى فاقوس وإلزام 
الدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب . 

وأعلنت الأوراق فى نو 5١‏ وم نوشير 
سنة ١84‏ وأمر حضرة رئيس المجلس باحالة 
الطعن على هذه المحكمة لنظره ومحدد ذلك 


20 


من السنة الثامئة والعسرين س اد هرثم م» 


)١(‏ انظر الكم المنشو رف العدد التاسع والعاشر 


جلسة أول يناير سئة ١440‏ وفيها سمعت الدعوى 
كالموضح عحضر الجلسة ثم أجلت لجلسة م يناير 
سنة 1540 وفيها سبعت أقوال الحاضر بن كالثابت 
بمحضر الجلسة ثم أجلت لخلسة ه فبراير سنة 
9417 لهم قضية الطعن الى فصل فيها من 
محكة الزقازيق الابتدائية بهدم الاختصاص مع 
إعلان الطعون فى صحة انتخاءهم بالحضور وفيها 
“معت مرافعة من حضر من الخصوم كالثات 
باللءضر وأرجىء النطق بلحم لآخر الجلسة . 
امار 

* بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق 
والداولة 

د من حيث ان الحاضر عن وزارة الداخلية 
دفغ بعدم قبول الطعن شكلا لعدم التصديق على 
إمضاء الطالب اللوجودة علىعريضة الطمن القدمة 
لحضرة رئيس مجلس بلدى فاقوس . 

و وحيث انه يشترط لقبول الطعن شكلا عملا 
بنص الادة ٠9‏ من الرسوم الصادر بشأن 
انتخابات المجالس البلدية والقروية العدلبالمرسوم 
الصادر فى +٠١‏ أ كتو برسنة م144 توافر شروط 
خمسة ‏ الأول أن يصدر الطعن من ناخب 
الثالى ‏ أن محص ل بعريضة تقدم إلى رئيس 
المجلسالبلدى أو القروى ‏ ااثالث ‏ أن تشتمل 
العريضة على الأسباب التى بنى عليها الطعن - 
الرابع ‏ أن يوقع على العريضة من نفس الطاعن 
وأن بكون التوقبع مصدقا عليه الخامس ‏ 


. أن محصل الطعن وتقدم الطلب فى ظرف الخجسة 


عشر يوما التالية لاعلان نتمحة الانتحاب . 

« وحيث ان الشيروط المتقدمة سواء ماتعلق 
منها بصفة الطاعن أو بشكل الطعن أو اللعاد 
الواجب تقديمه قيه ‏ هذه الشروط كلها 
ضرورية ولازمة قانونا لقبول الطمن شكلا 


العددان الأول والثانى 


ويترتب على إِعَماها كلها أو يعضبا بطلان الطعن 
بطلانا أصليا . 
وبالتالى عدم قبوله شكلا ٠‏ 
« وحبث ان الحكمة فى ذلك أن لكل 
عمل أو إجراء قانوني غرضا معبنا غناط هن 
وبحب لتحقيق هذا الغرض استيفاء شروط معينة 
ينص عليها الفانون فاذا لم تتوافر هذه الشروط 
٠‏ كلها أو بعضها فالعمل باطل بطلانا أصليا لتعلق 
ذلك بكيان العمل أو الاجراء نفسه ‏ والغرض 
من الطعن فى عمليات الا.تخاب هو إما بطلان 
العملية كلها أو إسقاط عضوية أحد الأعضاء 
التتخبين ولا لهذا الاجراء «الطعن» من خطورة 
على النظام العام وعلى حسن سير الأعمالالسكومية 
عموما وأعمال هذه المحالس خصوصا قبدهالشرع 
بتشروط معينة من حيث الشكل فاذا انعدمت كلها 
أو بعضها بطل هذا الاجراء وأضحى الطعن غير 
مقبول شكلا , 
« وحيث انه لا يعترض على ذلك مثلا بأن 
الشرع قصد من التصديق على إمضاء الطاعن 
على العررضة مقدما التجمق 
ناخى الدائرة وأن هذه العلة تزول عند ثبوت 
ذلك فى أثناء نظر الطعن أولا - لأن إجراء 
الطعن عمل لا يتحزأ 120115616 بنصالقانون 
فاذا ما علق الأخير حصول هذا الاجراء على 
امخاذ 


من أن الطاعن أحد 


شروط معبندة ع0 15تامعمنن »1 
5ع القصءه؟ وعمنووءءه رتب على أتعدام 
إحداها زوال الفمانات التى يستلزمها القانون فى 
الاجراء للوصول إلى الغرض العين منه 
( دالوز وبرنوار على عبارة عغ1!]ناه جزء ؟؟ 
ص هوهي بنذ 56 ) ثانا : فص الادة و من 
الرسوم السالف الذكر وجوبى أنى به المشمرع 
لاستعمال جق الطعن فى عمليات الانتخاب ومن 


السنة التاسعة والشرون ٠‏ 


القواعد الغفررة قانونا أن كل نص حتمى أو 
وجوبي قصد منه اللحافظة على حق أو على استساله 
حب اتباعه كاملا عند استعالهذا الحق وإلا كان 
العمل باطلا . ثالئا وأخيرا لآن المشرع نص 
على الاجراء الضرورى التحقق من شخصيةالطاعن 
ومن أنه أحد ناخى الدائرة ولاعلام الطعون 
ضدم محصول هذا الاجراء مئ الطاعن ومن ثم 
فالتحقق بعد ذلك من شخصية الطاعن وقت نظر 
الدعوى لا يصحم البطلان المترتب على إغفال 
هذا الاجراء . 

« وحيث ان كون المشرع لم ينص صراحة 
فى الادة وم وما بعدها على بطلان الطعن الذى لم 
تتوافرفيهالشروط البينة في المادة المذكور ةلابترتب 
عليه للاعتبارات المتقدمة عدم الحم بالبطلان 
ولأن عدم مراعاة الاجراءات الشكلية الضرورية 
فى المسائل الادارية يكنى وحده للقضاء بالبطلان 
دون حاجة للنص على البطلان فى ذلك ( يراجع 
حم بجلس الدولة فى فرنسا فى ٠٠١‏ نومير سنة 
05 ص ولام وجير مباديء عامة على القانون 
الادارى جزء ا ص 9 ) . 

« وحيث انه والحالة هذه وأن الثابت من 
عريضة الطعن المقول بتقديمها لرئيس مجلس بلدى 
فاقوس فى ع أ اكتوبر سئة ١445‏ أنها خلو من 
التصديق على إمضاء الطاعن وأن الأخير لم يقدم 
طعنا آخر نظر أمام محكمة الزقازيق الابتدائئة 
وقفى فيه يعدم الاختصاص كم ذهب إلى ذلك 
الحاضر عنه فى جلسة مم يناير سنة 141417 يكون 
الطعن المذ كور غير مقبول شكلا ويكون الدفع 
بذلك على حق وتأخذيه المحكمة . 

( القضية رقم 7ه سئة ١‏ ق طعون انتخابية رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة طاهر تمد بك وكيل 
المجلس وتمد عبد المنعم'رياص يك ومحمد على راتب ايك 


5 السددان الأول والثانى  ١‏ 


ع 
6 فبرار سنة /1921 

طعن فى انتخاب . طلب الطاعن إعالة الدعوى إلى 
التحقيق لاثبات وقائع منشأنها لوحت التأثير على نتيجة 
الاتتخاب . وجوب إجايته لهدًا الطلب ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

اذا كانت وجوه الطمن فى الانتيخاب 
مستنده الى وقائع معينة متعلقة بالطعن ومؤثرة 
ف صوئه (وقد كانت هذه المطاعن 2 يطللان 
التنازل الصادر من الطاعنين عن ترشيح أنفسهم 
لعضوية المجلس البلدى وكان من نقيحة هذا 
التنازل أن استبعد تأسماءهم من كشن المرشحين 
وقد ساق الطاعنون بعض القرائن الاستدلال 
بها على سمحة طعسهم . وطلبوا احالة الدعوى الى 
التحقيق لإثبات صحة ما يدعونه ‏ كان على 
الحكة أن تجيب هذا الطاب 

الوقام 

أودع الطاعنون فى ه نوفير سنة ١645‏ 
بسكرتيرية الم.كلة عريضة ومذكرة شارحة ل4-ا 
وحافظةمستندات وطلبواللا سبابالواردة بلطتم 
بأبطال الا تتخاب الدىتم يوم ١17‏ سبتميرسنة 1514 
لعضوية مجلس بلدى النصورة وبتارم م١‏ نوشير 
سنة 1445 أحال حضرة رئيس محلس الدولة 
هذا الطعن على هذه المحمكمة لنظره ومحدد لذلك 
جلسة م٠‏ دسمير سنة ١445‏ وفيها أبدى كل 
من الطرفين دفاعه ودفع حضرة محاى المسكومة 


لسيئة التاسعة والشيرون 


عدم قبول الطمن شكلا ارفعه طيا لقانون انشاء 
مجلس الدولة وعدم مراعاة الواعيد المهددة فى 
دلك القانون وكذلك لعدم تقدمه طبقا لمادة وم 
من قانون انتخاب اللجالس البلدية والقروية الصادر 
في ذا يونيه سنة م912١‏ وطلب ععامى الطاعئين 
رفض الدقع لأنه اتبع الطريقين في طعنه وقدم 
للاحكة عريضة طمن سبق تقدعها ل+ضرة رئيس 
اللحلس البلدى وفقا للمادة »م فلشار الهاو مستوفاة 
جميع الشروط وتسسامت اأنيابةالقىاعادتها الطاعنين 
ثم تأجلت لهلسة © ينابر سسنة “1419 لتبادل 
الستقندات واعلان المطعون ضدثم بعريضة الطعن 
وفيها أبدى كل من طرفى الخصوم دفاعه الثات 
عحضر الجلسة ثم قرت الحسكمةاتمرارالرافعة 
لجلسة ه فبرابرسنة لاغ ه ؤوةيباسمع أقوالالطرفين 
كالوارد بمحضر الجلسة وقرربّ الحمكمة صدور 
الحمسج لسة ١9‏ فبراير سنة 1447 وفبها أرجىء 
النطق به لجلسة اليوم حيث صدر الآنى . 
7 لير 

بعد سماع المرافءة والاطلاع على الأوراق 
والمداولة قانونا . 

عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا 

«من حيث ان الحاضر عن المطعون ضدهم 
الأول والثاتى والثالث بصفته رئيس محاس بلدى 
المنصورة دفع يعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد 
الميماد وغير الأوضاع المنصوص عنها فى المادة م 
من المرسوم بشان انتحابالمجالس اليلديةوالهروية 
المعدل بالمرسوم الصادرفى ٠‏ أكتوير سنةم 144 

«وحيث انه تبان من ورق الاعوىأن عملية 
الاتتخاب المطعون فيها عت في 11 سبتمير سنة 
وان الطعن تقدم لحضرة رئيس محلبى 
بلبيى المنصورة فى ؟ أ كتوبر سنة ٠445‏ بعريضة 


السحان .الأول واثاني ‏ السنة التاسعة والشرون. 
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تحتوى على أسباب الطمن ومسدق هلى توقيمات. 
الطاعئين علييا من حكمة ندر المنصورة الوطنة 
فى أول 1 كتوبر سنة 1441 ومن ثميكو نالطع 
قد حصل فى معاد أمقسة عشر يوما التاليةلاعلان 
نتيجة الانتخاب بالأوضاع والاشكال المنصوص هنبا 
فى الملدة م السالفة النه كر ويكون فلك الدفع 
حدم قبوله شكلا غير صائب وترفضهالسكمة . 
ش عن الموضوع 

ومن حرث ان الطاعنين أسسوا هذا الطعن 
على بطلان التتازلات التى صدرت منهم بتارم ؟ 
سبتعير سنة 1445 عن شبح أنفسهم لعضوية 
مجلس بلدى المنصورة التى أدت إلى إستبعادأسائهم 
من كشف المر شحين ومنعهم من الاشتراكفى عملية 
الانتعتاب للاأسياب الآتة . 

الأول - عدم تحقق الشرطين اللذين علق 
عليهما نشأذهذهالتنازلاتوما(١)‏ موافقةلارشحين 
الأربعة الذدين لم بحضروا الاجماع الذى حصل فى 
مزل محمد افندي الجل فى 4ه سبتمير منة 445( 
والذى محررت فبه هذه التنازلات على اجراء 
الانتخاب الودى (؟) اقرار جميع المرشحيرن 
الحاضرين انتبحة هذا الانتخاب الودى . 

الثاتى - لأن الطاعنين لما لم بحيزوا عملية 
الاثتخاب الودى انسحيوا قبل اتتهاء عملية الفرز 
ولم يقدموا بأنقسهم التنازلات حل الطعن لحضرة 
معاون بوليس البندر للتصديق عليها . 

الثالك ‏ لأن التصديق على هذه التنازلات 
حصل من عفضرة معاون البوليس في غينتهم وعد 
أن أظهروا تصدم فى العدول عنها لفساد عملية 
الاتتهاب . 

ووحيث أن الطاعنين ارتكنواقى اثبات كل 
ذقلته إلى بعض قرائن أحوال مستمدة من امرض 


الأسامى من الانشخاب الودى ومن جح ررالتنازلات 
قبل احراء عملية الانتخاب المذ كور ومن عدم 
توقيعهم على محضر الانتخاب والفرز ومن نص 
الاشارة التى أرسلها حضرة المأمور لحضرةسكرتير 
البلدية فى ١445/4/4‏ وما ورد فيها من تناقض 
مع الثابث فى الحضر الذي اتفق فيسه على كنية 
اجراء الاتخاب وطلبو+ احتباطا إحالة الدعوى 
إلى التحقيق لاثيات الوقائع المتقدمة بالبينة . 
«وحيث انالوقائع التقدمةالقطلب الطاعنون 
اثباتها بالبينة منطقة بالطعن ومؤئرة فى اثباتهوثرى 
المحكمة اجابة هذا الطلب الاحتياطي واحالة 
الدعوي إلى التحقيق ليث الطاعنون بكافة الطرق 
القانونية بما فيها البينة الوقائع المبينة فى السببين' 
الثانى والثالث على أن يكون للمطعون صدهم النى 


بالطرق عينها . 
( القضية رقم ه؟ سنة ١‏ ق طعون انتخابية بالفيئة 
الساهة) . 
َه 


5 فبراير سنة ١94187‏ 


طاب إبطال عملية الانتخاب . وعنوه طمن غير 
مستندة إلى وقائع ممينة لا تستحق التفانا . أصوات م 
كون الأصوات الى أعطيت قيلة بالنسية لمجموع عدد 
الناخين لا يفيد فساد الاتتخاب 


المبادىء القائونية 

إذا كانت الأوجه المامة القى تقدم 
بها الطاعن يطلب إبطال عملية الانتخاب 
لانستفد إلى وقائم سمينة فلا يمكن اعخاذها أساسا 
لإجراء محقيق . 
كون نسبة الأصوات التى تاها 
الطلصضن قلولة بالنسبة إلى مموع الناخيين فان 


5 


امم 


4 العددان الأول والثاني - السئة التاسعة والعشرون 


ذلك لا يعنى فساد عملية الانتخاب لأن التقدم | على عملية الاتتخاب بصفة عامة وقسم آخر يتعلق 


للاتتخاب أمى اختيارى - كذلك لا يقوم 
توزيع اللجان اافرعية ديلا على فساد حملية 
الانتخاب . 


الوقائع 

قدم الطاعن إلى رئيس مجلس بلدى أسيوط 
عريضة مؤرخة أول أ كتوبرسنة1941ومصدق 
على توقيعه عليها في نفس اليوم يطلب للأسباب 
الواردة ها بطلان عملية اتتخاب مجلس بلدى 
أسيوط « الذي أجرى فى /ا١‏ سبتمير سنة :وا 
وأعلنت نتيجته فى بوم ١9‏ من الشهر المذ كور» 
بصفة عامة وسقوط عضوية تهاتى أفندى خشبه 
أحد الفائّين بصفة خاصة لمدم أهليته للاتتخاب 
وبتاريع مأ كتوبر سنة 1941 أحال حضرة 
رئيس المجلس البلدى هذا الطعن على مجلس الدولة 
لاجراء اللازم وتحدد لنظره جلسة ع دوسمير سنة 
وفبها حضر الطاعن وطلب التأجيل لاعلان 
الطعون ضدثم فتأجلت لجلسة «الايناير سنة ١.47‏ 
وفها سمع أقوال من حضرمن الخصوم 6 هومبين 
بحضر الجلسة ثم تأجلت لحلسة ه فيرابر سنة 
لغم أوراق الاتتخاب وفيها أدلى كل من 
الطرفين دفاعه كالثابت عمحضر الخحلسة وقررت 
المحكمة صدور الحكج 
47 ثم ارجىء النطق باح لجلسة اليوم . 

ا مر 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق 
والمداولة قانونا . 


يجلسة 19 فيراير سنة 


دمن حيث ان أوجه الطعن المقدمة من 
صادق حبشى الأسيوظى فى انتخابات مجلس بلدي 
أبسيوط تنقسم إلى قسمين ‏ قمم يتعلق بالطعن 


بالطعن على أهلية أحد المنتخبين وهو نهاتى أحمد 
خشبه أفندى : 

فبالنسبة للقسم الأول يستند الطعن إلى 
الوجوه الآثبة . 

١‏ - بدخل رجال الادارة بشتى الوسائل 
لاقصاء فريق من المرشحين لأسباب حزيية وكان 
مظهر ذلك ادخال الناخبين ببطاقات محمل أسماء 
غير أسمائهم واختيار أشخاصفى اللحان التلفة لهم 
صلة وثيقة بالفريق المراد فوزه فى الاتتخايات 
59 رجال الادارة على الناخبين 

+ طريقة التصويت ‏ كانت مخالفة 
للقانون إذ كانت تعطى لخلة أشخاص معا دون 
تعييت لأفرادمم كالقول بانتخابالخشبات الأربع 
ونجارهم وبالنسبة للناخبينالدين لا يعرفونالقراءة 
والكتابة كانت تقدم ورقة مكتوب فيها أريعة 
عشير شخصا - ولم يلجأ للطريقة التى حددها 
القالون وهى أن بسر الأخبي الى لا يعرف 
القراءة والكتابة إلى أحد أعضاء اللحنة رأسماء 
من برى اتتخابهم . 

+ سل وزعت بطاقات خاصة بلون أزرق 
خلاف شهادات القيد الرسمية ذات اللون الأيض 
وكانت لجان الانتخاب مفتوحة للناخبين الذين 
بحملون الأوراق الزرقاء دون حاملى البطاقات 
الرسمية . 

4 ل طرد رجال الادارة عض المرشحين 
من لجان الاتتخاب . 

ه - خلقت الادارة جوا من الارهاب فى 
المدينة بوم الاتتخاب بقصد' منع الناخبين من 
الوصول إلى مقر اللجان ونتج عن ذلك انه لم 
يشترك فى الاتخاب إلا أقلية مع على ان عدد 
الناخبين المقيدين هو . . مما فانعدد من أعطوا 


الهددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


أسواتهم بلغ ٠٠٠١‏ فقط ولا أن يتصور هذا في 
بلد كأسيوط شكل قبهاعدد كبيرم لجان الانتخاب 

١‏ - فضلاعن ان كثيرا تمن صوتوا فى 
الانتخاب كانوا من غير أصحماب التذا كر الى 
محماونها فان بعضهم كانوا محملون هذ كر لأشخاص 
توفوا وقد ذكر ثلاث على وجه ,التحديد وهم 
تمد ابراهيم وعلى حسن وعلى عبدالعال أشرأمام 
أسمائهم انهم صوتوا مع انهم متوفون . 

با كان توزيع الاحان الفرعية توزيعا 
سيئاً إذ جعل مقرها فى احياء عرفت باون حزنى 
خاص وحرم جزء هام منالبلد وهوالجزءالبحرى 
الذى بشغله أرق سكان المدينة من وحود أية 

أما الطعن الخاص بأهلية تهاتى أحمد خشبه 
أمندى قيسة.د إلى أنه لا يدفع إبجار قدره ؛- 
جنيها فى السنة للسكنى ولا يدقع ضريبة المباى 
المفررة وقدرها ١‏ ج فى السنة وبذلك لا يتحقق 
فيه الشروط المقررة التى تقضي بها المادة + هن 
القانون رقم ه4١‏ سنة ١9444‏ وطلب الطاعن 
إحالة الدعوى على التحقيق لاثبات الوجوه الى 
استئد اليها . 

« وحيث ان الأوجه العامة التى تقدم بها 
الطاعن عن عملية الانتخاب بصفة عامة لا تستند 
إلى وقائع معبنة كن اتخاذها أساسا لاجراء محقيق 
بل ان عدد الأصوات الى :الما الطاعن نفسه وهى 
م5 صوتاكا قرر فى الجلسة إدا نسبت إلى جموع 
الأصوات التى أعطيت فى الاتخابات والي قرر 
هوانها ٠٠٠١‏ صوت تعتير غير قليلة وندل على 
أن عدداً لاستبان به من الناخبين قد صوت 
لصالح الطاعن ما لا يتفق مع ادعائه حصول ضغط 
أو بأمماذ وسائل تقصر عملية الاتتخاب على فريق 
معين ولا يستوقف النظر من وجوه الطعن على 
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عملية . الاتحاب صفة عامة إلا الوحه اللياص 
بالتأشير أمام أسماء قال الطاعن ان أكماءها نوفوا 
ما يدل على تصورتهم وفضلاعن أن هذا الوجه لم 
يبد فى العريضة وليس داخلا كا قل الطاعن فى 
مذكرته نحت البند الرامع فى العريضة لأن هذا 
البند ماصر على دخول ناخبين بأسماء غير أسمائهم 
وم يذ كر فيه ان منهم متوفين إلا ان الطاعن ل 
يبت ان الأسماء الثلاثة التى قدمها لا تتطبق على 
ناخبين موجودين على قيد الحياة بفرض ان هناك 
متوفينف البلدة مهذه الأسماء إذ أن نشابه الأسماء 
أمر شائع . 

وحيث انه لم يتبين ما بدل على ان عملية 
الاتتخاب فاسدة ولا عثلحقيقّة الأصوات و بفرض 
>ة ما ذكره من أن نسبة الأصوات التى أبديت 
قليلة بالنسبة لمجموع عدد الناخبين فان دلك لايسنى 
فساد العملية لأن الانتخاب أمر اختيارى كذلك 
لا هوم توزيع اللحان الفرعية دليلا على قساد 
العملية لأن تشكيل اللجان الفرعية أمر جوازى 

«وحيث انه لذلك لاترى المحمكمة ما يدعو 
لاجراء حقيق وتعتير عملية اتتخاب مجلس بلدى 
أسيوط صحيحة . 

«وحيث انهبالنسبة للطعننالخاص بأهلية تهامى 

أحمد خشبه افندى فقّد قدم هذا الأخيرمايأى  :‏ 

(1) عققد أجار صادر له بتار أول ينايرسنة 
ببين أن القيمة الاتحارية الشهرية لمسكنه 
هى خمسمة جنيهات وكل ما اعترض به الطاعن على 
هذا العقد أنه عرق وعمل خصصا لخدم ةالدعوى 
على انه إذا أخذ عجموع المستندات الى قدمها 
تهامى خشبه افندى للتدليل على مركزه المالى فانه 
يتبين منها انه يدفع أموالا أميرية عن أطيانمكلفة 
باسمه تزيد عن 4ه فدانا وانه اشترى أخيرا أطانا 
تزيد عن خمسة أفدنة بمبلغ ١١407‏ حنيها وانه قى 
حيازته بششونة بنكمصو بأسيوط من الدرةوالقمح 

م( 


ما يدل على انه ملىء وكل هذه القرائن تحمل على 
الثقة بسلامة عقد الاجار المقدم خصوصا وارنتف 
الطاعن لم يقدم ضد هذا العقد أى مطعن جدى 
رشكك فى صحته أو يبرر الالتحاء إلى التحقيق 
لدحض ما ورد قيه من سانات , 

ووحيث انه لذلك يكو نالعلمن الخاص بانتخاب 
تهامى احمد خشيه افتدى فى غير حله . 

(القذية رقم 56 سسنة ١ق‏ طعون انتخابية بالهيئة 
الساقة ). 


ا 


م مارس سنة ١92177‏ 


١‏ - تعويض . دعوى تعويض عن درار إدارى صادر 
قبل العمل بقاثون مجلس الدولة . رفعها أمام 
محكمة القضاء الادارى . حوازه . 

» ل قرار إدارى ٠‏ تسبييه غيرلازم ٠‏ قرارف المعارضة 
باصدار جريدة لا يعيبة أن يكون غير مسبب . 
المادة/ ١‏ من قانون المطبوعات ,تفرص على الادارة 
قدا موضوعيا لا قيد شكليا. ' 

ل أعمال السبادة . ماهيتها . قرار المعارضة في 
إصدار جح يده لا يعتير عملا من أعمال السيادة . 

مي - صعافة . طلب الترخيص فىإصدار جريدة ٠‏ محقيق 
جبة الادارة من قياء الشروط الواجب توافرها 
فى ااعالب خاضع لرقابة محكمة القضاء الادارى ٠‏ 

ه ل توافة . حسن السومة . القصود بهذه العبارة ٠‏ 

5 -- صافة . المعارضة دون سبب «قبول فى إصدار 
جربدة يترف عليها ضرر أدبى اطالب الاصدار 

ب وؤاع ٠‏ عبارات نابية فى مذاكرة الخصم لايقتضيها 
الدفاع . حق المحسكمة فى شطبها 


الميادىء القانونية 
١‏ - للمحا ك المدنيةبمقتضى لانحة ترتييها 
سلطة الفصل ف الدعاوى التىترفع على الحكومة 
. بطلب التمويض عن القرارات الإدارية التى 
رتهم محالفة للقوانين :أو الواح ب وقد نعن اق 
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المادة انظامسة من كانون يجاس' الدولة على 
اختصاص محكة القضاء القضاء الادارى بالفصل 
فى طلبات التعويض عن القرارات الإدارية 
المبينة بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة 
ومهذا قد جه ل الشارع دعاوى التعو يض عنهذه 
القرارات من اختصاص الحا ك المدنية وحكمة 
القضاء الإدارى على السواء . وهذا الحم يتتاول 
الدعاوى الناشئة عن الحوادث السابقة على نفاذ 
قانونَ مجلس الدولة .كا يتناول الدعاوى الناشئة 
عن الحوادث اللاحقة له » لأن الأمر فى شأنه 
متعاقى_بقواعد الاختصاص إذ هو لا يتصل بحق 
طلب التعويض فى أصله ونشأته بل بالجهة 
القضائية التى مختص بنظره والفصل فيه . واذن 
فيصح رفع دعوى التعو يض أمام محكمة القضاء 
الادارىعن قرار ادارى صادر قبل العمل يقاتون 
مجلس الدولة 

 »‏ القاعدة فى فقه القانون الادارى 
أنالمهات الادارية غير مازمة بتسبيب قراراتها 
إلا حيث يكون ثمة نص يقضى بذلك » وقانون 
المطبوعات لبس فيه نص بوجب على الودارة 
أن تسيب القرار الدى تضدره اي ف 
اصدار حريدة » واذن فلا يعيب هذا القرار 
ألا يكون مسنبا . وخضوصا أن المتكية. فى 
اقتضاء الشارع فى المادة ١07‏ من قانون المطبوعات 
أن تسكون العارضة فى إصدر الجر يدة؟“لمدم 
تواف رأسد الشر وطالمشار إسهاخيها ع ىألاتتكون 
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نجزة الادارة مطلقة الرأى ف المارضة فى اصدار 
الجر يدة لأى سبب تراه » نعى على هذه الصورة 
تفرض على جرة الادارة قيدا موضوعيا لا قيدا 
شكليا . 


» - إن القول بأن قرارامعارضة فى 
إصدار جر يدة يعتبر عملا من أعمال السيادة 
قول غير مقبول . فان أعال السيادة هى كا 
تواضع عليه الفقه والقضاء فى شأنها الأعال التى 
تباشرها الحكومة يمقتضى سلطتها العليا . وقد 
ضر بت ها المادة السادسة من قانون مجلس الدولة 
مثلا بالأعمال النظية اعلاقة الحكومة بمحلس 
البرلان والتدا بير الخاصةبالأمن الداخلى والخارجى 
للدولة والعلاقات السياسية والمسائل المتعلقة 
بالأعمال الحر بية » والمقصود بالتدابير الخاصة 
بالأمن الداخلى والخارجى للدولة والملاقات 
السياسية واأسائل المتعلقة بالأعمال الحر بية فى 
تلك التى تتتخذ للدفاع ع نكيان الدولة وسلامتها 
فى الداخل والخارج والاجراءات العليا التى 
تنخذ لحفظ الأمن أو إعادته إلى نصابه . 

ع .ان محقيق جبة الادارة من قيام 
الشروط الواجبة حك المادة ١٠١‏ من قانون 
المطبوعات -- توافرها فيمن يطلب الترخيصله 
فى اصدار جريدة أو عدم قيامها ثم تقدير 
الأسباب التى تتخذ سندا للمعارضة - ذلك 
ما تخضع فيه الادارة لرقابة حك ةالقضاء الادارى 


هب أنه مراجعة نصو ص القوا نين امختلفة 


١ 


التى تشترط حسن السمعة كالقانون رقم +١‏ 
لسنة 1447 اللخاص باستقلال القضاء والقوانين 
رقم لسنة ؟أقأاوة* ١‏ أسنة ١58‏ وده 
لسنة 1444 اللخاصة بالحاماة أمام الحا 0 الوطنية 
والقانونين رقى 55 اسنة ١981‏ و9١١1‏ أسنة 
4 4 الخاصين بالحاماة أمام الحا م الشرعيةيظهر 
أن الممني الذى قصده الشارع من عبارة «حسن 
السمعة © هو أن يكون من يتولى هذه الأعمال 
مود السيرة لم يسمع عنه ما يشينه أو خط من 
قدره بينالناس حائنا لما يؤهله للاحترام الواجب 
للمهنة التى يرغب فى مراولنها » تقول المسكومة 
للتدليل على أنطال الرخصة فى اصدار جر يدة 
غير حائز لشروط السممة انه « يتزع الى خلق 
الاضطرايات واثارة العناصر غير المسئولة على 
الاخلال بالأمن ال » ذلك لايعتبر نافيا لشرط 
حسن السمعة بالممنى المتقدم وخصوصا اذا كان 
م يم عليه دليل . 


- ان المعارضة دون سبب مقبول » 
فى اصدار الرخصة فى حر بدة ,بيترتب عليها ضرر 
أدبى طالب الرخصة لمافيهمن الحياولة بينه و بين 
مباشرة حق من حقوقه العامة واستعهال احدى 
الحريات الأصلية التى كفلها الدستور 

؛ - للمحكمة اذا رأت أن فى مذ كرة 
الخصى عبارات جارحة تخصمه لم يكن يقتضيها 
موقف الدفاع أن تأمر بشطبها . 
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الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى حسما حاء في ينها 
ومذكرات ت طرفىالخصومة ومستنداتهما ودقاعهما 
بالجلسة فى أن الدعى قدم فى ١:‏ من أغسطس 
سنة ١945‏ إلى محافظة مصر إخطارا كتابيا عن 
إصدارجريدة دومية سياسية بتولىرياسة محريرها 
ويكون اسمها < لسان الوقد » طيقا لا تقضى به 
منالرسوم بقانونرقم ٠١‏ سنة 5و١‏ 
بشأن الطبوعات وأرفق باخطاره إيصالا من 
الحافظة المذكورة تفيد أنه دقع مبلغ التأمين 
الشروط بمقتضى المادة 6؟ من القانون ومقداره 
ثلهائة جنيه وقول المدعى أنه بالرحم من أنه 
مستكمل للشروط الى يقضى القانون بتوفرها 
فى رؤساء التحرير وأنه قام مجميع الاجراءات 
الى يتطلبها ذلك القانون فقد أعلن من قم 
الرمل باشارة تليفونية وردت إليه فى ؟١‏ من 
سبتمير سمنة 1447 من قسمالسيدة زينب مؤداها 
أن وزآرة الداخلية عارضت فى إصدار جريدة 
لسان الوفد ولما كان قرار وزارة الداخلية | 


امادة و 


بالمعارضة فى إصدار الجريدة قد صدر من هيئة 
غير مختصة قضلا عن أنه جاء عخالفا لأحكام 
قانون الطبوعات وقد ألحق به ضررا أدبا وماديا 
قمد رفع هذه الدعوى على محافظة مصر ووزارة 
الداخلية بطلب إلغاء قرار العارضة وإازامهما بأن 
يدفعا إليه متضامنين مبلغ حمسة لاف جنيه على 
سبيل التعويش مع الصاريف ومقابل أتعاب 
الحاماة . 

وقد دفع المدعى عليهما الدعوى أصليا بعدم 
قبولها لأن قرار المعارضة المطعون فيه صدرفي ٠١‏ 
من سبتمير سنة ١445‏ أى قبل تارم تاد قانون 
مجلس الدولة إذ نصت الادة 0 منه على أن يعمل 


به بعد شهر من تارم نشره فى الجريدة الرسمية 
وقد نشر فى ١‏ من أغسطس سنة ١545‏ وطلبا 
احتياطيا الحم برفض الدعوى مع إلزام الدعى 
بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة . 

أودع الدعى عريضة الدعوى والمذكرة 
الشارحة ومستنداته سكرتيرية المحكمة فى ؟ من 
أ كتوبر سنة ١141‏ وأعلنت هذه الأوراق إلى 
الدعى عليهما فى ١‏ من أ كتوير سنة ١145‏ 
وأودع الدعى عليهما مذكرتهما ومستنداتهما فى 
9 من نوقير سنة 945 ورد الدعى بمذكرة 
3 من وقواسية فو روت اكوم 
عذكرة ةفى ٠١‏ من دسمير سنة غ9١‏ ثم أحيلت 
الدعوى إلى حضرة أحمد زى البنهبى بك 
الستشار بالمحكمة لوضع التقرير وعد أن وضع 
حضرة الستشار المقرر تقريره أحيلت الدعوى 
إلى الجلسة وعين لنظرها جلسة ١4‏ من فبراير 
سنة /ا194 وفيها سمعت الحكمة ملاحظات 
الطرفين على الوحه البين فىءضر الجلسة وأرجىء 
النطق باحك لجلسة اليوم . 

الور 

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع 
على الأوراق والمداولة 

« من حبث أن المدعى عليهما دقعا الدعوى 
فما بتعلق بطلب الالغاء بعدم قبوها قائلين أن 
قرار المعارضة المطلوب إلغاؤه صدر قبل نفاذ 
الفانونر رقم ١1١‏ لسنة ١945‏ الصادر بانشاء 
مجلس الدولة وأنه من المآرر يسريم نص المادة 
السابعة والعشرين من الدستور والمادة الثالئة من 
لاحة ترتيب الحا كر الوطنية أن أحكام القوانين 
لا مخرى إلا على ما يقع من تارم تفاذها ولابترتب 
عليها أثر فما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك 


العددان_الأولى وإلثاني ‏ السنة التاسعة والعشرون 


نص خاص وقد خلا قانون مجلس الدولة من 
نص بسريان أحكامه عي الماضى ثم أضاف المدعى 
عليهما أن العمة فى عدم رجعية القوانين هى عدم 
المساس بالحقوق المكتسبة ‏ والقراراتالادارية 
قبل نفاذ قانون مجلس الدولة كانت فى حصانة من 
دعوى الالغاء . 

« وحيث ان المدعى رد على هذا الدفع بأن 
قانون مجلس الدولة قد تضمن نصا بسريا نأ حكامه 
ع الماضى إذ نصت الادة الخامسة والثلاثون 
منه على أن ميعاد رفعالدعوى ستون يوما تسرى 
من تاريخ نر القرار الادارى المطعون فيه أو 
إعلان صاحب الشأن به لؤعلت الضاط الوحيد 
فى قبول دعوى الالغاء هو رفعها في خلال هذا 
المبعاد سواء أ كان القرار مثار الطعن سابقا على 
تفاذ قانون مجلس الدولة أم لاحقا له كا ذكر أنه 
لا بحدى العسك بنظرية الحق المكتسب فى هذا 
المقام لأن الحق المكتسب وهو ينطوى على مصلحة 
مالية لايتحدىبه فى دعوى الالغاء التى لاترى إلا 
إلى اختصام القرار الادارى بببان شوائبه وعيوبه 
دون المساس ,ذمة الحكومة المالية ‏ وعدا 
هذا فان الحق فى طلب إلغاء القرارات الادارية 
لبس حقا مستحدثا فى قانون مجلس الدولة لهو 
حق هقرر من قبل . إذ كان لكل فردأن يتظم 
من القرارات التى تصدرها ااسلطات الادارية 
الدنيا إلى السلطاتالادارية العليا وكلما استحدثه 
القانون المذكور هو إحاطة حق النظم هذا 
بضمانات أقوى وأمجع - فالأمر لايعدوأنيكون 
إنشاء لجهة يلجأ إليها فى طلب هذا الحق وتنظها 
للاجراءات التى تتبع أمامها ومهذه المثابة ينسحبي 
القانون على الحوادث السابقة . 

« وحمث انه يتضح بداءة من مراجعة 
نصوص قانون إنشاء مجلس الدولة أنه لايشتمل 


1١ 


على نص بسريان أحكامه على الماضي بل أن المادة 
لثانية والجسين منه قد نصت على أنه يعمل'به 
بعد شهر من تارم نشيره فى الجريدة الرسمية كم 
أنه لا ححة فم ذاكرته المادة الخامسة والثلاثون 
لأن هذه المادة إعا تتحدت عن المعاد الذى ترفم 
فيه دعاوى الالغاء كا بينت المواد اللاحمّة لما 
الأوضاع والاجراءات الى ترفع بها الدعوى 
وظاهر مى هذه النصوص أن غرض الشارعهو 
تطبيقها على دعاوى الالغاء المقبولة طبقا لاقانرن 
ولا يمكن أن يفهم منها ما ذهب إليه المدعى من 
أن الغرض منها تطبيق القانون على الحوادث 
الساهة على تارم نفاذه إن كان لم عض عليها 
إلى حين رفعيا ايعاد المبين بالمادة الخامسة 
والثلاثين . 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان المادة ب/ا؟ 
من الدستور المشار اليهاتقضي بأنالقوانينلاتسري 
على الحوادت السابقة عليها إلا بنص خاص وهو 
ما بحب أن يكون نصا صرحا ومادام قانونانشاء 
مجلس الدولة لم يشتمل على نص صبريح لسريان 
أحكامه على الحوادث الساقة فلا يحوز تقر رذلك 
بطريق الاستنتاج : 

« وحيت|نالةول بأندعوىالالفاء لاتتعرض 
اصلحة مالة لاحكومة وبالتالى لا مىحتا مكتسيا 
لما فهى جائزة السماع ولو كان موضوعها قرارا 
إداريا صادرا قبل نفاذ قانون مجلس الدولة قول 
غير سديد لأنه واناختافتأقوالالفقهاء وتشعبت 
بادىء الرأى المذاهي فى معنى الحق المكتسب 
ووجبه ومناطه والمدى الذى عتد اليه قاله مرن 
المسل به أنه إذا صدر - أو قرار وكان غيرقابل 
للطعن بحسب القابون المعمول به وقت صدوره 
م صدر قانون جدهد محوز هذا الطعن فان هذا 
القاون لا سرى على الحم أو القرارولا شبهة 
فى أن القرارات الادارية قبل قاذ قانون مجلس 


14 


العددان الأول والثاتي ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الدولة لم يكن جائزا الطعن فيها بدعوى الالغاء 
فلا برد علييا هذا الحق الذى استحدثه قانون 
جحلس الدولة ولا اعتداد كذلك بالقول بأن حق 
النظلى من القرارات الادارية لدى السلطات 
الادارية العليا كان مقررا للاأفراد قبل نماذ 
قانون مجلس الدولة وبالتالى لا يعتير حق الطعن 
فى تلك القرارات عن طريق دعوى الالغاء 
جديدا ‏ ذلك لأن حق التظل هذا ليست له أية 
ضفة مضائئية وهو أقرب إلى الالغاس منه إلى 
الخاصمة وزمام التصرف فيه كله بد الحهة 
الادارية فهى تنمض القرار أو تبرمه بمطلق رأها 
بل ليست مازمة بنظر النظم الدى يقدم إليها ‏ 
بينَا حق الطعن فى القرار الاداري بدعوىالالغاء 
ذو صفة قضائية شير فى شأن القرار خصومة 
حقيقية والجهة الق يدم إليها الطعن ملزمة 

التضل انه ولاح الذى تصدره فى شأنه حجية 
قانونة . 

«وحيث انه ليس أدل على اختلاف الحقين 
المذ كورين وتباينهما بما نصت عليه المادة الخامسة 
والثلاثون من القانون من أنالمعاد النصوص عليه 
فيها ارفع دعوى الالغاء إلى محكمةالقضاء الادارى 
بف دمريانه فى حالة التظل إلى الحبئة الاداريةالتى 
أصدرت القرار المطعون فيهأو إلى الميئاتالرئيسية 
فقد أقام الشارع بهذا النظر حق التظلم الادارع ىّ 
إلى جانب دعوى الالقاء وأصبح للفردعقتض ىذلك 
أن بتظل من القرار الادارى إلى السلطات الادارية ' 
لم له أن يرفع إلى محكمة القضاء الادارى الدعوى 
بطلب الغائه . 

«وحيث انه لدلك يكون الدقع عدم قبول 
طلب الالغاء فى محله ويتعين قبوله مع الزام المدعى 
بالمصاريف الخاصة به . 

«وحيث انه بالنسبة إلى طلب التعويض من 


ظ 
ظ 


المفرر أن ن لمحا المدنيةمقتضى اوالعترتيها سلطة. ترتيها سلطة 
الفصل فى الدعاوى الي ترفع على الحسكومة بطلب 
التعويض عن القرارات الادارية التى تفع عمالفة 
فلقوانين أو الواح نم صدر قانون محلس الدولة 
ونصت المادة الخامسة منه على اختصاص محكمة 
القضاء الادارى بالفصل فى طلبات التعويض عن 
القرارات الادارية المينةباافقرات الثلاث الأخيرة 
من المادةالرابعة . ويستخلص منذلك ان الشارع 
قد حعل دعاوى التعويض هذه القرارات من 
اختصاص الحا كم المدنية ومحكمة القضاء الاذارى 
على ااسواء . 

ه وحيث ان هذا الحج يتناول الدعاوى 
الناشئة عن الحوادث السابقة على نفاذ قانون مجلس 
الدولة. كا يتناول الدعاوى الناشئة عن الحوادث 
اللاحقة له لأن الأمر فى ش أنه متعلق شواعد 
الاختصاص فهو لا يتصل ىق طلب التعويض فى 
أصله ونشأته بل بالجهة القضائية التى تختص بنظره 
والفصل فيه . 

« وحيث انه لذلك تكو نالدعوى فها يتعلق 
بشطرها الخاص بطل التمويض جائزة القبول . 

« وحيث انه عن موضوع طلب التعويض 
فان الدعى بدنى طعنه فى قرار العارضة فى إمبدار 
الجر بدةعلى وجو هثلائةأولماأنهأعلن باشارة : 
مؤداها أن وزارة الداخلية عارضت فى ار 
الجريدة ولما كان الحافظ يموجب المادة الساعة 
عشر من الرسوم بهانون رقم "٠١‏ سنة جسو؟ 
بشأن الطبوعات هواختص بالمعارضة أصبح قرار 
وزارة الداخلية بالمعارضة قرارا صادرا من هيئة 
غير مختصة أ أن الاجراء القانوى الذدى يعتر ص 
حقه فى إصدار الحريدة يتمثل فى اعلانه ععارضة 
المحافظ فالمعاد اأشروط وهولم بعلن بمعارضة من 
هذا القيل وثانهما ان قرار العارضة لم يتضمن 
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اك 


أبة إشارة إلمزالسبب القدى بى عليه فشابه بذلك | يده وعم أنه بالأسكندرية حرر عضرا بذلك 


عيب شكلى: لخاوه من الأسباب إذ تقضى الادة 
الساعة عشمرة الشار الها بأن المارصة لا تسكون 
إلا لعدم تواقر أحدالشرو ط المبينة فىالمواد السابقة 
علمها ومفهوم هذا النص بطريق اللزوم أن يتضمن 
قرار المعارضة ااسبب الى بنى عليه فان خلا من 
ذكره كان معيبا شكلا ‏ وثالثها مخالفة قرار 
الغارضة لأحكام قانون اللطبوعات فالشروط الى 
يتطلبها القانون والاجراءات التى يقتضيها لاصدار 
الجريدة قد توافرت جميعها لديه فلم يكن نمت من 
ميرر للحاولة بينه وبين إصدارها بالمعارضة التى 
تفررث . 

در وحمث انه عن الوحه الأول فقد ثبين من 
الرجوع إلىقرار المارضة القدم محافظة الحكومة 
انه صادر من محافظ «هصر وهو السلطة التصة 
بالمعارضة طبقسا للمادة السابعة عثير من قانون 
الطبوعات . 1 

و وحيث انه لا يؤثر فى سمة هذا القرار 
ما ورد فبه من أنه صدر بناء على كتاب وزارة 
الداخلية بالمعارضة فى اصدار الجريدة لأنه ليس 
ما بمنع أن يطلب الحافظ رأي الوزارة المذ كورة 
فى العارضة أو ,ستمد منها البيانات والعلومات 
عن مقدمى الاخطارات ولا أن سسنى على هذه 
الببانات والعلومات قراره بالمعارضة . 

د وحيث انه يتضح من الاطلاع عىالأوراق 
القدمة محافظة الحكومة إن قرارالمعارضة الصادر 


ثم أرسل إشارة تليفونية لقسمالرمل بالأسكندرية 
لاعلانه وقد ثم الاعلان على مقتضى هذه الاشارة 
فى اللعاد القاتوق وذلك اشارة من قمم الرمل 
قدم المدعى صورتها فى أوراق الدعوي . 

د وحيث ان ما يتمسك به المدعى من أن 
الاشارة التليفونية ورد مها ان وزارة الداخلة 
هى التى عارضت فى إصدار الجريدة وهى الى 
طلبت الاعلان لابغير من حقيقة الواقع النابت من 
الأوراق وهو ان الحافظ هو الذى أصدر القرار 
وهو الذى طلب اعلانه ولا يعدو أن يكون ما 
جاء بالاشارة التليفونية المذ كورة محرد تحوز 
فى التعيير . 

« وحيث انه عن الوجه الثالى من وجوه 
الطعن الخساص نحلو المعارضة من السيب الذى 
بذيت عليه بما يحملها معيبة شكلا فلا تأخذبه 
الحمكمة لأن القاعدة في فقه القانون الادارى 
ان الجهات الادارية غير مازمة بتسبيب قراراتها 
إلا إذا كان هناك نص يعَمى بذلك وليس فى 
قانون المطبوعات نص بوجب على الحافظ أن 
يسبب القرار الذى يصدره بالمعارضة . 

و وحيث انه لا حجة فما يقوله المدعى من 
أن فى اقتضاء الشارع فى المادة /ا1 من قانون 
المطبوعات أن تكون ا أعارضة لعدم توافر أحد 
الشمروط المشار الها فها ما يفيد بطريق اللزوم 
أن يتضمن قرار المعارضة السيب الذى ببى عليه . 

أولا ‏ لأن بعض القوانين قد جمعت نصوصها 


من اللحافظ اشتمل فى البند الثالى منه على تكليف | بين الأمرين معا فاشترطت التسفيب إلى جاتب 


مساعد الحسكبدار بتنفيذ القرار واعلان الدعى 


التفسد كالمادة السادسة من القافون رقم ور" لسنة 


به فأحال حضرته القرار إلى قسم السيدة زينب | ١4؛‏ الخاص بالحال العمومية الني توجب أن 
لاجراء الاعلان » وناء على ذلك توجه معاون | تمكون معارضة الحافظ أو المدير. في فتح امحل 
بوليس القسم للذ "كور إلى منزل للدعى ولا لم ! مسْببة ومستندة إلى. عدم استيفاء أحد الأحكام 
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أو الشروط المينة فى بعض مواده ‏ وهذا من 
شأنه أن حمل لكل من الأمرين معنى خاصا 
ومدلولا مستقلا وثانيا ‏ لأن الحكمة فى اقتضاء 
الشارع فى الادة بإة من قانون المطبوعات أن 
تكون المعارضة فى إصدار الجريدة لعدم نوافر 
أحد الشروط المغار إلمها فيا واضحة ققد قصد 
الشارع بذلك ألا تكون جهة الادارة مطلقة 
الرأى ف اللمعارضة فى اصدار الجريدة لأى سبب 
تراه فعىعلهذه الصورة تفرض علىحبة الادارة 
قيدا موضوعيا لاقيداً شكليا . 
« وحبث انه عن الوحه الثالث من وجوه 
الطعن المتعلق عخالفة قرار المعارضة لتادون 
المطبوعات فان القانون المذ كور بوحب على كل 
من ريد اصدار جريدة أن يعدم الى الحافظة 
أوالمديربة التى يتبعبا حلالاصدار اخطارا كتابيا 
ذلك يشتمل على مانات خاصة ( مادة ١#‏ ) 
وأن يدفع تأمينا نقديا مقررا أو يقدم كفيلا 
مقتدرا (مادة ١6‏ ) وأن يكون لكل جريدة 
رئيس رير مسئول أو جملة محررين مسئولين 
( مادة ١١‏ ) يكونونمصريين اذا كانت الجريدة 
تنشر كلها أو بعضها بالاغة العربية ولا تقل سنهم 
عن حمس وعشرين سنة ميلادية كاملى الأهلية 
وحسنى السمعة ولم يكن قد صدر عليهم حكم فى 
جريمة من الجرائم المذ كورة فى الفقرة الراعة 
من ( المادة .)١‏ 
« وحيث ان الحكومة لاتنازع فى توافر هذه 
الشروط لدى الدعى عدا شرط حسن السمعة 
الذي ذهبت فى.التحدث عنبه مذاهب شق فتارة 
مجعل قيام الشرط أو انتفائه معاقا برأها وحدها 
دون رقيب أو معقب وتارة تناوله بأن الغرضمنه 
ألايكون رئيس التحرير خطراً علالنظام أوالأمن 


أو الآداب أو الصلحة العامة على أن يكون مرد 
هذا النظر وزنها هى وتقديرها الخاص ما وأخيرا 
تقدم للحكة بالأسبابالتىرأت فبها مابمس حسن 
سمعة الدعى و بنت علبهاالعارضةفى أصدار جر بدته 
من أنه « يتزع إلى خلق الاضطر ابات واثارةالعناصر 
الغير المسثولة على الاخلال بالأمن وهذهنزعة جمبع 
الجرائد الوقدية القائمة وهى جمبعا نحت اشرافة 
وم بر أن تزاد أداة جديدة تستعمل فى اثارة هذه 
الشاكل وتعرقل قضية البلاد اللكبرى التصلة 
بالمفاوضات » بل لقد امخذت الحكومة من هذه 
الأسباب ذريعة إلى الدفع بأن قرار العارضة يعتبر 
عملا من أعمال السيادة . 

«وحيث ان القول بأن قرار المعارضة يعتير 
عملا من أعمال السيادة قول غير مقبولإذأنهذه 
الأعمالكا تواضم الفقه والقضاء فى شأنها هى 
الأعمال الى تباشرها الحكومة يمقتضى سلطتها ' 
العلا وقد ضربت ها الادة السادسة من قانون 
مجلس الدولة مثلا بالأعمال المنظمةلعلاقةالحكومة, 
عجلس اليرلمان والتدابير الخاصة بالأمن الداخلى 
والخارجى للدولة والعلاقات السياسية والمسائل 
المتعلقة بالأعمال الحر بية كا أن المقصود بالتدابير 
الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة تلك الى 
تنخذ للدفاع عن كان الدولة وسلامتها فى الداخل 
والخارج والاجراءات العليا التى تتخذ لحف ظالأمن 
أو إعادته إلى نصابه . 

«وحيث ان المحكة ترى كذيكأن ماتذهب 
اليه الحسكومة من اعتبار أن نحقق شرط حسن 
السمعة أو عدم محققه ما لضع لمطلق رأيها دون 
رقب أو معقب أو ماتؤول به هذا الشرط على أن 
يكون:مناط هذا التأويل وزنها هى وتقديزها 
مذهب غير سليم وهو يؤدى إلى اهدار الحرية 


التى كفلها قانون المطبوعات للصحافة ف ظل المادة 
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3 من الدستور وترى فما ذاكرته المادة با من 
قانون المطبوعات من أن المعارضة في إصدار 
الجريدة لاتكون إلا لعدم توافر أحد الشتروط 
شار اليها فها مايقفى ازاما أن يكون التحقق 
من قيام هذه الشروط أو عدم قيامها لم تقدير 
الأسباب الى تتخذها الادارة سندا للمعارضةخاضعا 
لرقابة المحكنة وسلطانها . 

«وحيث انه سق البحث بعد ذلك فما إذا 
كانت الأباب اني ذكرنها المسكومة تن عن 
المدعى شرط حسن السمعة الذى أوجبه القانون. 

« وحيث ان اشتراط حسن السمعة ليس 
خاصا برؤساء التحرير ومقصورا عليهم بلأوجب 
الشارع هذا الشرط فى حالات أخرى كالقانون 
رقم 57 سنة 1447 الذى يشترط فيمن يتولى 
القضاء أن يكون حسن السمعة والقوانين رتم5 
سنة 1411 ورقم ١0‏ سنة 19179 ورقم لم4 
سنة 19.44 الي قشترط قبمن ,شتغل بالحاماة امام 
لمحا كم الوطنية أن يكون حسنالسمعة والقانونين 
رقّى ١5‏ سنة 1941 و١١٠١‏ سنة ١944‏ اللذين 
يشترطان فيمن ,شتغل بالحاماة لدى الحاكم 
الشرعية أن يكون حسن السمعة . 

و وحيث أنه باستيعاب هذه التصوص 
والتقريب بينها يبين أن العنى الدى قصده الشارع 
هو أن يكون من يتولى هذه الأعمال #ود 
السيرة لم يسمع عنه ما يشينه أو خط من قدره 
بينالناس حائزا لما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة 
الى يغب مزاولها . 

د وحيث ان ماذكرته الحكومة للتدلل 
ى أن المدعى غير حائز لشرط حسن السمعة من 
انه « بزع إلى خلقالاضطرابات وإثارة العناصي 
غيرالسثولة على الاخلال بالأمن وهذه نزعة جميع 
الجرائد الوفدية وهى جميعا خحت إشرافه ‏ وانها 


ذلك لم ترد زيادة أداة جديدة نستعمل فى إثارة 
هذه السائل وتعرقل قضية البلاد الكبرى التصلة 
باللفاوضات » ماد كرنه الحكومة فى ذلك لاتعتد 
الحمكمة به لأنه من جهة لم يم عليه دليل ومن 
جهة أخرى لاتعتير نافيا لشرط حسن السمعة 
بالمعنى التقدم . 

« وحيث انه لما تقدم تكون العارضة فى 
إصدار الحريدة قد وقعت عتالفة للقانون . 

« وحبث انه عن التعويض فل يثبت ارنف 
الدعى قد أصابه ضرر مادي من قرار العارضة 
فلا حل إذن لتعوضه عنه ء أما الضرر الأدنى 
فان المحكمة تلاحظ فى شأنه أن هذا ارارم 
يشتمل على أسباب ول يذكر فيه ما أيدته 
الكومة أخيرا في دفاعها أمام الحكمة من أن 
المعارضةإتمابرجع سببها إلىعدم توافر حسن السمعة 
وهي إذ تقدمت بهذا السيب أمام الحكمة لم 
تتعرض لشخص المدعى شىء ما بل لقد اتصات 
أقوالها فىعمومها بنزعته السباسية إلا أن المحكمة 
ترى مع ذلك أن المدعى قد ناله ضرر أدنى إذ 
حيل ينه وبين مباشرة حق من حقوقه العامة 
واستعال إحدى الحريات الأصلة الى كفلها 
الدستور » وعراعاة هذه الاعتبارات حميعهاتقدر 
له مائة جنيه تعويضا عن هذا الضرر الأدلى . 

« وحيث انه وان كان الحافظ هو الى قرر 
بالعارضة فى موضوع الدعوي إلا أن الثابت من 
الأوراق انها وقد وقعت بالاتفاق بين الحافظ 
ووزير الداخلية ما برر الحكم عليهما متضامنين 
بالتعويض المذ كور . 

« وحيثانالحاضر عن الحكومة أبدى أن 
أن الدعى فى الذ كرةالثانية الققدمها إلى الحكمة 
قد تعرض إلى أقواله ببعض عبارات ماسة وطلي 
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لحم بشطب هذه العبارات ٠‏ 
« وحيث انه سين من مراحعة مذاكرة اللدعى 
الودعة فى ؟؟ من نوقير سنة 144 أنه وصف 
أقوال النائب عن الحمكومة بأنها « إسفاف ونبو 
وعدم لماقة 6 وإذ كانت هذه العبارات جارحةولم 
يكن الدفاع ليقتضيها فان المحكمة ترى أن تأمر 
( القضية رقم ه سنة ١‏ ق رئاسة وعضويةحضرات 
اصخاب العزة طاهر ف بك وكيل الجلس واد زّى 
البهنيهبى يك والسيد على السيد بك وعمد على راتب بك 

و4 سامى هازن بك مستشارئن ) 


/ 

اختصاص . طلب إلفاء القرارات الادارية الافة على 
العلل يقانون «سجاس الدولةثير ٠ة.ول‏ . التفللءات اللاحقة 
لا حدوى لحافى هذا الصدد ٠‏ اأادة الخاسة والثلاثون 
حكمها ينصرف إلى الفرارات اللاحفة لأقانون . الارار 
السايق على العمل بااعانون ٠‏ استهرارقيام أئره لايعتدبه 

المبادىء القانونية 
و سان قضاء هذه المحكية قد استقر 
على عدم قبول طلبات الالغاء بالنسبة الى 
القرارات الادارية السابقة على العمل بقانون 
مجلس الدولة . ولا أثر فى ذلك للتظامات الى 
يكون الطائب قد قدمها عن مثل هذه القرارات 
ولوكان بعضها حاصلا بعد العمل بذلك القانون ) 
صدر فيه القرار المطلوب الغائه » وما دام هذا 
التاريخ سابقا على العمل بقانون مجلس الدولة 


العندان الأول والثأق - السنة التامعةٌ والشئرؤن 


ثم ان المادة الخامسة والثلاثين من القانون” 
بمانصت عليه من وقف سر يان الميعاد المنصوص 
عليه فبها برفع التظل انما يتصرف حكمها الى . 
القرارات اللاحقة للقانون الجائز تقديم طليات 
الالغاء بالنسية الها . 

؟ - كذلك لا اعتداد بما يقال من أن أثر 
القرار المطاوب الغاوه لا يرال يلاحق الطالب 
ويصيبه بأفدح الأضرار . فان العبرة بالتارريخ 
الذى صدر فيه القرار محدثا أثره 

الوقائع 

تتشخص وقائع هذه الدعوى حسما حاءفى صحيفتها 
ومذكرات طرفى الخصومة ومستنداتهما في أن 
الدعى وهو مدير مدارس الأقباط بالحلة الكيرى 
قدمت فى حقه سنة م4 ١شكوي‏ من معلٍ الترية 
البدنية بالمدارس المذ كورة وقد أحيل من أجلها 
إلى الحا كة التأديبية بتهمتين احداها تهمة خلقية 
تحومحول وجود علاقة بينهوبينزوجة معلالتربية 
اليدثية وثاندهما سو ءتصر فهوعدم حر صه باستقبال 
وقضى مجلس التأديب براءته من التهمة الأولىمع 
انذاره وحرمانه من الاعانةااقررةهلمدةشهرينعن 
التهمة الثائة . واستأنف الدعى هذا الحم لدى 
الخلس الخصوص الذى قفى في /ا١‏ من ينار سنة 
4 بتأسد قرار مجلس التأديبالابتدائى وقد 
نشسر هذا القرار بعدد الوقائع الصرية الصادر فى 
4 من فبراير سنه 19844 كا أبلغ اليه منمراقبة 
التعلم الحر فى 11 من فبراير سنة ١4464‏ إلا أن 
مراقبة التعلم الحر لم تكتف بذلك بل أصدرت 


امتنع قبول الطلب ولم يحدفى ذلك تظل لاحق . | تشرة رسمية في؟؟ من ينار سنة 1146 ليع 


العبدان الأول والثانى - السنة التاسعة والشمرون - 


الدارس والمعاهد الحرة أشتملت على حر يف جسم 
للوقائع إذالتبس عليهاالأمر بين التهمتينالذ كورتين 
التهمةالق برىء منها وهىاانهمة الخلقيةوتهمةسوء 
التصرف الذى عيب عليه باعتبار أنه غير لائق به 
مقابلة زوجة معلمٍ التريية البدنية فى ححرته الخاصة 
بالفندق وجرت عبارة النشرة الذكورة بما يألى 
« قررت الوزارة حرمان هترىافندى الماع ناظر 
مدزسة الأقباط الثانوية بالمحلة الكيرى من اعانته 
لمدة شهرين بناء على قرار الجلس الخصوص المتعقد 
فى يو بم ء/ا1 من ينايرسنة 144 لما نسباليه 
من نهمة خلقية وهى وجوده حالةمربة تتنافىمع 
كرامة المرنى وتسىء إلى سمعة رجال التعلم » مع 
أن محلس التأديسوالجلسالخصوص قرراصراحة 
براءته تما نسب اليه من 'مهمة خلقية . ولماكان قد 
لحقه من جراء ذلكضرر بالغمن الناحيتين الأدبية 
والمادية فقد طلب الح ببراءته نما نسب اليه مع 
التقرير تتصحيحتلك النثسرة الظالمةوتكليف الوزارة 
باذاعة التصحيم على معاهدالتعلم كا فعلت بالنشيرة 
نفسها مع الزامها مجميع المصاريف ومقابل اتعاب 
الحاماة . وقد أودعالمدعى صحيفةالدعوىوالمذكرة 
الشارحة وخافظة المستندات سكرتيرية المحكمة فى 
19 من ينابر سنة /اع؟١‏ واعلنت الأوراق إلى 
المدعى عليها فى١؟‏ من ينار سنة /ا6.ة! فعدمت 
مذكرتها فى ٠٠١‏ من فبراير سنة 1449 ثم رد 
المدعى فى 5 من مارس سنة /ا4ة١‏ وردت 
المدعىعليها على الردمع ايداع مستتدات فى و١‏ 
من. مارس سنة ١8419‏ ودفعت المدعى عليها 
الدعوى يعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى 
بنظرها كا دفعت بعدم قبول الدعوى لأنها تتعلق 
يتصرف سابق على العمل يقانون مجلس الدولة 
وبالنسية إلى موضوعالدعوي طلي تالحم برفضها 
وقد أحنلت اللاعوى إلى حضرة. مد سامى مازن 


بك المستشار بالمحمكمة لوضع التقرير.وبعد وضع 
الثقربر أحملت الدعوى إلى المرافعة وعين لنظرها 
جلسة »من ابريلسنة 7ه وقيهاسمعت المحمكمة 
ملاحظاتالطرفينعلى الوجه المبين فى اللحضروقرر 
المدعى تنازله عن طلب الحم بالبراءة واقتصر عل 
طلب الحم بالغاء النشرة التي عملت بناء على مر 
إدارى ثم أجل النطق بالحسم ف الدعوى إلى 
جلسة اليوم 


ا مكو 

بعد تلاوة التقربر وسماع ملاحظات الطرفين 
والاطلاع على الأوراق والداولة . 
« من حيث انالدعى طلبفى صحيفة دعواه 
ومذ كرته الشارحة الحكج عراءته تما أسند اليه 
وحور عليه أمام مجلس التأديب والجلسالخصوص 
وتصحيح النششرة التى أذيعت على الدارس والعاهد 
فى هذا الشأن وقد دقعت للدعى عليها الدعوى 
بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظرها 
بالنسبة الى الطلب الأول لأنال-عىليس بموظف 
عموى دام . ش 

« وحد.ث ان الدعى عدل طلياته ف محضر 
جلسة الرافعة فتنسازل عن طلب الحم بالبراءة 
واقتصر على طلب الحج بالغاء النتشسرة الى عملت 
بناء على أمر إدارى وإزاء هذا التعديل لم بعد مة 
محل للتصدى لمذا الدقع . 

« وحيث انه عن الدفع يعدم قبول الدعوى 
ققوامه ان الدعوى تتعلق يتصرف سابق على العمل 
بقانون مجلس الدولة إذ أن الحا كة التأديية قد 
انتبت فى7؟١‏ من بناءرسنة 444 والنشرة الطاوب 
إلغاؤها أذيعت فى 9؟ من ينار سنة 1444 بين 
قانون مجلس الدولة على مقتضى نص الادة الثانة 
وا سين منه يعمل به بعد شهر من تاربع نشرء 


ليسم وي 


” 


في الجربدة الرسمية وقد تثير فى ١١‏ من أغسطس 
سلة 19415 . 


« وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استمر 
على عدم قبول طلبات الالغاء بالنسبة إلىالقرارات 
الادارية السابقة على العمل بقانون محلس الدولة . 

« وحيث انه لا وجه ما يقوله الدعى من أنه 
قدم جملة تظامات عن هذه النشيرة كان آخرها في 
دسمير سنة 144 أى بعد العمل بقانون مجلس 
الدولة وأن من شأن هذه التظامات امتداد أثر 
القانون إلى القرار موضوع الدعوي . ذلك لأن 
العبرة فى قبول طلب الالغاء بالتاريخ الذى صدر 
فيه القرار المطلوب الغاؤه لها دام هذا التاريخ 
سابتقا على العمل بالقانون المذ كور امتنع قبول 
الطلب ولامجدى فيه تظل لاحق » والمادة الخامسة 
والثلاثون من العانون بعاتصتعليهمن وقفسريان 
الميعاد المنصوص عليه فبها برفع التظل انما ينصرف 
حكنها إلى القرارات اللاحقة للقانون والق بحوز 
تقديم طلب الالغاء بالنسبة اليها ٠‏ كذلك لا محل 
لا يقوله المدعي من أن أثر هذه النشرة لا بزال 
بلاحقه ويصيبه بأقدح الأضرار لأن العبرة كاتقدم 
بصدورالقرار وقد صدرالقرار الطعون فيه محدثا 
أثره قبل العمل بالقانون . 


( وحيث انه لذيك يكون الدقع يعدم قبول 
الدعوى فى محله وتّعين قبوله . 

( القضية رقم ١١١‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب السعادة والعزة عمد كامل هرمى باشا 
رئيس المجلسوأحد زى البهنيهى بك والسيد على السيد 
بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامى مازن بك 
مستشارين ) 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


/ 
أ كتو بر سنة ١9.40‏ 


التدخل فى الدعوى جائز أخذا بالقواعد المقررة فى 
قانون المرافمات . أساتذة كلية المقوق مقبولون للمرافعة 
أمام مجلس الدولةطيقا لتصوصه٠‏ عبارة التعيين فيوظائف 
المكومة مطلقة وقصد بها الشارع الوظائف العامة . 
وظائف اللدية . ومجالس المديريات . وجامعق فؤاد 
والأزهر . والأوقاف هى وظائف حكومية . ترقية 
الموظف لدرجة أعلا لا ترتبط بترقية أقدم الوكلاء دون 
قرار تنظيمى من المصاحة يوجبها ٠.‏ ترقية الموظف إلى 
درجة شرع آخر جائزة ما دام الفرعان تابمين لقسم 
واحد ٠‏ المفاضلة فى المؤهلات تدخل في حدود تقدير 
الجبة الاداربة اذا لم تنطو على سوء استعمال السلطة 


الميادىء القانونية 

د آنه وان ل يرد فى قانون انشاء 
مجلس الدولة نص خاص بالتدخل فى الدعاوى 
التى ترفع الى محكمة القضاء الادارى إلا أنه 
كذلك لم يرد نص مانع . ولذا وجب العمل 
وها لأحكام قانون المرافعات 

؟ - لأساتذة كليات المقوق بالجامعة 
المصرية الحق فى المرافعة أمام محكمة النقض 
والابرام وهنا لأحكام الفقرة الأخيرة من 
المادة 19 من القانون م لمة أسنة ١988‏ 
الخاص بالحاماة أمام الحا 3 الوطنية - والمادة 
“” من قانون انشاء مجلس الدولة تنص على 
أن كل دعوى ترفم الى محكمة القضاء الادارى 
عن أن يم إل لتكيزية تين التولة 


بعر يضة موقم عليها من أحد الحامين المقبولين 
للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النتقض 


العددان الأول والثانى - السنة التاسعة والمشرون 


فى 


والابرام وهذا يكون لأساتذة الحقوق تطبيقا | على أساس أنه أقدم وكلاء الستشفيات أو أن 


لصر يح هذا النص الحق فى المرافعة أمام مجلس 
الدولة . 

» وع - يشمل اختصاص محاس الدولة 
تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة . الطمن فى 
القرارات الادارية الصادرة بالتعيين أو بالترقية 


أو بمنح علاوات فىوظائف احالس البلرية ذلك أ* 


لأن الشارع قصد بوظائف اللمسكومة الواردة فى 
نص الفقرةٌ السالفة الذ كر الوظائف ممعناها الأعم 
أنى الوظائف العامة . ويتضح من الذكرة 
الابضاحية أن الشارع إنما يهدف إلى تأمين 
الموظفين العموميين وحماية الوظيفة العامة دون 
أن مخصص هذا امك بموظنى الحسكومةالركزية 
أو بالوظيفة السكومية المركزية وقد أشارت 
لمنة الشئون التشريعية فى مجلس النواب إلى 
ذلك وجاء فى تقر برها أيضا أن مدلول النص 
يشمل موظفو المكومة واضرابهم من موظق 
وزارة الأوقاف وجامعتى فؤاد الأول وفاروق 
الأول والجاممة الأزهرية وبجالس المدبريات 
والمجالس البلدية متى توفرت فيهم الشروط 
المنصوص عليها فى المادة المذ كورة 

ه - صدور قرار بتعديل الكادر الفنى 
للأطباء - درجة وكيل مستشنى الرمد من 
الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة وترقية 
أطباء الرمد لهذم الدررجة . لا مختلف مع أساس 
الدعوى المالية الى تستدد إلى أن ترقيته كانت 


أحد 


الا 20100 


هذه الدرجة خصصت لأقدمهم 

5 -- تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى سنة +19 عن كدر الموظفين تجوز ترقية 
الموظف المقيد فىفرع إلى درجة مدرجة فى فرع 
آخبر مادام الفرعان تابعيين لقسم واحد فى الممزانية 

+ إذا كان الجلس البإرى قد اعتمد 
فى الترقية والمفاضلة بين الطاعن و بين أقرانه على 
اعتبارات فنية تتصل بمؤهلاته وتخصصه فى 
أمراض النساء وكفايته فى مهنته . فعي أمور 
تدخل فى حدود ملاءمة القرار الاداري ومناسبة 
إصداره عا لا معقب عليه من محكمة القضاء 
الادارى ما دام القرار لا ينطوى على إساءة 
استعوال السلطة 

الوقائم 

تنحصل وفائع الدعوى حسما يؤخذ من 
صحيفتها ومذكرات طرف الخصومة ومستنداتهما 
ومراقعتهما الشفهية وما استبان من التحقيق الذى 
تم فها ‏ فى أنالدعى مخرج فى جامعة جني سنة 
4و ثم التحق بقسم الدراسات العالية ها » 
وبعد أن حاز درجة الك كتوراه فى سنة وسبو؛ 
رجع إلى مصر ومجح في امتحان العادلة ثم عين 
فى مستشفى الأمير فاروق للولادة فى شهر مابو 
سنة !1948# ء ونقل فى ما من .وليو سنة سمو( 
إلى مستشفى الولادة التابع لبلدية الاسكندرية 
طبييا فى الدرجة الخامسة ثم وكلا له فى أول 
ديسمبر سئة ١141‏ مع بقائه فى نفس الدرجة . 
ويقول الدعي أنه فى 11 من ترسمر سئةاعة؟ 


مسي يسمه 


لف 
أنشئت درحة راعة جديده ق كادر الأطياء 
خصصت وكلاء الستشفيات على أن يراعى فى 
الترقية البها الأقدمية الطلقة » وأنه فى ١١‏ من 
فبراير سنة ١9445‏ خلت وظيفة وكل مستشفى 
الرمد باحالة الد كتور جورج مصور إلى العاش 
فعرض مدير عام الجلس البلدى أمر ترفة 
الد كتور عبد السلام رشاد على المجلس الذىقرر 


فى +” من فبراير سنة 19 احالة الوضوع إلى , 


لجنة شئون الوظفين لتبدى رأها فى الوضوع » 
وبعد أن اجتمعت فى 7١‏ من أغسطس سنقق ١44‏ 
و١‏ من أ كتوير سنة ١9444‏ رشحت الدعى 
للترقية على أساس أنه أقدم وكلاء الستشفيات » 
ولكن المدير العام لم يقر رأسها وأحال الوضوع 
إلى هئة المحلس » وفى حلسته النعقدة فى ٠‏ ٠من‏ 
وبر سنة ١445‏ أصر على ترشيح الد كتور 
عبد السلام رشاد محجة أنه متخصص في فرع 
الولادة فقرر المجلس ترقيته » وواققت وزارة 
الداخلية فى ٠١‏ من ديسمير سنة ١545‏ علىذلك 
وأصدر مدير المجلس البلدى فى +1 من دسمير 
سنة 114 قرارا بتنفيذ الترقية فأقام الدعىهذه 
الدعوى بالصحيفة الودعة مع مذ كرتها الشارحة 


وحافظة مستنداته فى .م١‏ من بناير سنة 219141 


وطلب الغاء القرارين الذ كورين استنادا إلى 
أنهما قد وقعا مخالفين للقرار التنظيمى الذى 
أصدره القومسيون البلدى فى ١5‏ من دسمير 
سنة0 44 ١مخصصا‏ الوظيفةلأقدموكلاء الستشفيات 
والذى يعتير في مرتبة اللاحة أو القانون الواجب 
التطبيق ما دام لم يصدر قرار تنظيمى آخر يغير 
هذا التخصيص 5 ذ كر الدعى أنه يعتير متخصصا 
فى هذا الفرع لأه ظل وكيلا لمستشفى الولادة 
ست سنوات ومارس طب أمراض النساء 6سنة 
وطبقا للدادة +٠‏ من لاحة مهنة الطب يجوز لكل 


العددان الأول والثانى ‏ السئة التاسعة والمشضرون 


طبيب أن يطلب قبيد اسمه فى سجل الأطباء 
الاخصائيين فى قرع ما إذا مارس العمل فى ذلك 
الفرع فى مستشفى عام أو خاصمدة سستسنوات 
على الأقل وأن يكون قد اشتبر بالعمل قبه . وبعد 
أن أعلنت الأوراق اذ كورة إلى الدعى عليهما 
فى ؟؟ من ينابر سنة 1١5417‏ أودعتا فى .م1 من 
فيراير سلة /ا194 مذحكرة بدفاعهما ودفما 
بعدم اختصاص الحمكة بنظر الدعوى على أساس 
أن الفقرة الثالثة من الادة الراعة من قانورتف 
انشاء ملس الدولة لا تحدث إلا عن الطليات 
الت يتهدمها ذوو الشأن فى القرارات الأدارية 
الصادرة بالتعيين أو بالترقية فىوظائف الحمكومة 
وان الوظائف البلدية وان كانت من الوظائئف 
العامة إلا أئها ليست من وظائف الحكومة . 


كا طلبتا رفض الدعوى لأنه لم يصدر أي قرار 
تنظيمى مخصص هذه الدرجة بالذات لأقدم 
وكلاء الستشفيات كا يقول الدعى . وخلصتا من 
ذلك إلى أن ترقية الدكتور رشادنكون قد 
جاءت مطابقة للقانون وقد أودع المدعى مذ كرة 
بالرد فى 7» من فبراير سنة 188417 وبعد أن 
وضع حضرة صاحب الهزة زكى خير الأبوتيجى 
يك الستشار بلمكة التقرير فى الدعوى عين 
لنظرها جلسة م7 من مابو سئة ١91410‏ وفبها 
حضر الد كتور السعيد مصطفى السعيد عميدكلية 
الحقوق محامعة فاروق الأول والأستاذ مها عن 
الدكتور عبد السلامرشاد طالبا تدخلهفي ا خصومة 
منضما إلى المدعى عليهما فى طلب رفض الدعوى 
فدقع النائي عنهما بعدم قبوله محاميا فى الدعوى 
إذلم مخول قانون محلس الدولة أساتذة كلية 
الحقوق محامعق فؤاد وفاروق حق اارافعة أمام 
محكة القضاء الادارى قتضت المكة فى الجلشة 
الذ كورة يبول تدخل الخصم الثالث وزفض 
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الدفم وبقبول الد كتور السعيد مصطفى السعيد 
ماما فى الدعوى ‏ وبعد أن سمعت المرافعة على 
الوجه المبين بمحضر الجلسة أرجأت!انطق بلحم 
محلسة م١‏ من يونيه سنة 19407 وفيها قررت 
اعادة الدعوى إلى الرافعة بحلسة وا مئ مونيه 
سنة ١81/‏ لتودع وزارة الداخلية ميزانية المحلس 
البلدى عن سنة 1987 ١848#‏ واقتراحات 
القومسيون البلدى الخاصة بكادر القسم الطى 
بالبلدية المشار اليها فى الكتاب الصادر من 
وزير الداخلية إلى . المجلس البلدى فى و من 
دسمير سنة 1١5441‏ وحكذلك ميزانية محلس 
بلدى الاسكتدرية عن سنة ه194 - 545( 
وقرار القومسيون الصادر فى "1 من درسمبر 
سنة ١940‏ والمشار اليه فى تقرير الجنة شئون 
الموظفين الذى عرض على القومسيون نحلسة ٠١‏ 
من توفير سنة 19845 وفي جلسة 70 من يونيه 
سنة 9941 قررت المحكمة استمرار المرافعة إلى 
جلسة بم أصكتوبر سنة 1941 مع ندب حضرة 
المستشار زكى خير الأبوتيجى بك للا نتقال إلى 
مجلس : بلدى الأسكندرية للاطلاع على جميع 
الأوراق المتعلقة بموضوع هذه الدعوى وسماع 
أقوال من يرى لزوما لسماع أقواله وقام 
بأداء المأمورية الق نطت به فى الحضر 
المؤرخ فى لم؟ من أغسطس سنة 1341 وفى 
جلسة مم من أ كتوير سنة 14417 حضر تحاميا 
الطرفين ومحاتى الخصم الثالث وسمعتالملاحظات 
الشفهية على الوجه المبين بالحضر ثم أرجي «النطق 
المج لجللسة اليوم . 


المميوه 
عن طلب التدخل فى الدعوى 
« من حيث أن تحامى الدكتور عبد السلام 


رشاد حضر فى جلسة م7 من مايو سنة 1951 
وطلب التدخلفى الخصو 8 لأن موضو عالدعو ى 
تناول إلغاء القرار الصادر ترقنة موكله . 

« ومن حيث انالمادة :م من قانون إنشاء 
مجلس الدولة تقضى.نأنه م فماعدا ماهومتصوص 
عليه فى الواد التالية تسرى فى شأن الاجراءات الى 
تتبع أمام حكمة القضاء الادارى الواعد القررة 
فى قانون المرافعات للمواد المدنيةوالتحارية». . 

« ومن حيث انه وان ل يرد فى قانون انشاء 
محلس الدولة نص خاص بالتدخل فى الدعاوى 
الى ترفع الى حكمة القضاء الاداريالا أنه كذلك 
لم يرد فيه نص مانع » ولهذا وجب العمل وما 
لأحكام قانون المرافعات الواردة فى المادة و,» «امنه 
والى يمقتضاها محوز لغير الخصوم من عكن أن 
بعود عليهم ضرر من الح فى الدعوى التدخل 
اذا لم يترتب على ذلك تأخر الفصل فى الدعوى » 
ويكون ذلك إما يطلب حضور الخصوم أو بتقديم 
طلب التدخل فى الجلسة حال اتعقادها , 

« وس حيثان مصاحة الدكتور عبدالسلام 
رشاد فى هذا التدخ لظاهرة اذ الحم فىالدعوى 
قد يعود عليه بالضرر » ثم ان تحاميه قدم طلب 
التدخل في الخلسة أثناء نظر الدعوىء وتدخله 
لا يعطل سيرها لأنه انضم فى الدقاع الى المدعى 
علييما ٠‏ فلذقك بتعين الحم شول تدخله . 

عن الدفع بعدم قبول أساتذة كلية الحقوق 
للمرافعة أمام حكمة القضاء الادارى . 


ومن حيث ان محامى المدعي عليهما دفم 
يعدم قبول الدكتورالسعيد مصطؤ السعيد الأستاذ 
بكلية الحقوق مجامعة فاروق الأول للمرافعة أمام 
هذه المحكمة عن الخصم الثالث . 

« ومن حيث ان لأسائذة كليات الحتوق 
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بالجامعات المصرية الحق فى المرافعة أمام محكمة 


النتقض والابرام وفقا - الفقرة الأخيرة من 
المادة ١.‏ منالقانون رقم م ولسنة 20 
بالحاماة أمام الحا 1 الوطنية . 


م« ومن حيث ان المادة م من قانون انشاء 
محلس الدولة تنص على أن كل دعوى ترقع الى 
حكمة القضاء الادار ىبي بأن تقدم الى سكرتيرية 
مجلس الدولة بعريضة موقع عليهامن أحد الحامين 
المقبولين « للمرافعة أمام محا اك الاستئناف أ وحكمة 
التعض والابرام « ولماكان أساتذة كايا تالحقوق 
من الحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة التقض 
والابرام فيكون لم الحق يصر م هذا النص فى 
المرافعة أمامهذه الحكمة . فانالنص على الحامين 
المقبولين أمام حكمة الاستئناف مع النصفالوقت 
نقسه على المحامين المقررين أمام محكمة النتقض 
والابرام فى حين أن الحامين المقبو لين أمام حكمة 
النتقض والابرام لم الحق فى فى المرافعة أمام عتاكم 
الاستئناف ما لم تكن معه حاجة إلى النص عليهم 
صراحة النص على هذا لا يكون مرادا به إلا أن 
مول حق الرافعة أساتذة كليات الحقوق بجامعى 
فؤاد الأول وفاروق الأول الذين يقبلون لامرافعة 
أمام محكمة التقض والابرام وحدها دون محا كم 
الاسثناف . 

« ومن حيث انه ما نقطع فىيسمة هذا المناقشة 
لي عند وضع قانون 

نشاء محلس الدولة صدد الادة م منه . قعد 
تسامل أحد النواب عن حكمة هذا النص والحال 
أن كل محام أمام محكمة النقض والابرام مقبول 
أمام حكمة الاستثناف فأحاب القرر « أن هذا 
فها عدا أساتذة كلية الحقوق فهممقبولون للمرافعة 
أمامحكمة النقض والابرامققط « ان المانقة 
الذكور أن يقصر النص على المحامين المقيد ين أمام 


1ش 
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محكمة الاستثئناف بقصد اعاد أساتذة ا ل اند 1 مك 021 الاسكاف تيا جاذ أسقف الفرقا سن 
المرافعة أمام محكمة القضاء الادارى فلم يوافق 
مجلس النواب على هذا الاقتراح (مضبطة مجلس 
النواب رقم م8 فى أول يوليو سنة 1445 بالعدد 
الاق بالوقائع الرسمية رقم مغ الصادر فى ٠7‏ 

من أ كتوير سئة 19445 ص 7658 ) ٠‏ 

« ومن حيث انه تما تقدم يتعين الي برفش 
هذا الدفع وقبول الأستاذ الدكتورالسعيدمصطق 
السعند محاميا فى الدعوى . 

عن عن الدقم يعدم الاختصاص 

دمن حثان مبنىهذا الدفع المقدم من المدعى 
عليهما والخصم الثالك أن اختصاص محكمة القضاء 
الادارى مقصور محسب الفقرة الثالئة من المادة 
الراعةمنقانون انشاء مجلس الدولة على «الطلبات 
الى يهدمها ذووالشأن بالطعنفالقرارات! لادارية 
الصادرة بالتعبين في وظائف الحكومة أو بالترققة 
أو عنح علاوات مى كان مرجع الطعن عخالفة 
القوانين أو اللوائح » وأنالوظائف البلدية ليست 
من « وظائف ير وهذه المثاية لاتدخل 
الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة بالتعيين أو 
بالترقية فى الوظائف الللدية فى إختصاص محكمة 
القضاء الادارى . 

و ومن حيث انهذا الدفع مردودبأنالشارع 
لم بتقصد حبار ةوظائف الحكومة هذا المعنى الضيق 
النذى بريد المدعى عليهم صرفداليه وهو وظائف 
الحكومة المركزية 2 بل قصد وظائف الحسكومة 
بمعناها الأعم أى الوظائف العامة . وهذا القصد 
واضح فى المذ كرة الايضاحةلقانون محلس الدولة 
إذ يظهرمها أن الشارع هد ف إلى «تأمينالوظفين 
على وظائفهم وبث روح الطمأنينة فى تفوسهمحى 
تقوموا بما يعهديه الهم من شئون ويوسد لهم من 
سلطاتدونمراعاة لغبر أحكام 'القانونفلا «نحرفون 
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عنها خوفا من بطش أو توثبا لاتقام . .... وأنه 
« ليس من شك فى أن تأمين الموظفين يقتفى 
تموهم باللحاية فىكل الصوروالمناسبات التى يقعون 
فيها بحت سلطان الحسكومة » 

و ولا محدئت المذ كرة الايضاحية عن فصل 
الموظفين ذ كرت . « ملك أقر الممروع لاحكومة 
سلطتها فى فصل الموظفين وجمل للموظفين إلى 
جانب ذلك الحق في الطعن أمام مجلس الدولة فى 
قرار الحسكومة بفصلهم ولا قف مجلس الدولة 
فى نظر هذا الطعن عند التحقمق من استيفاء قرار 
الفصل الادارى لأوضاعه وشروطه الشكلية » بل 
له أنيلخ صأسباب هذا القرار والدوافع اليه أهى 
المصلحة العامة أم شهوةالحسكامفى الاساءةوالانتقام 
وهذا الحم يحرى على جميع الوظفين الدامين دون 
استثناء أحد منهم . »١‏ لم استطردت إلى القول 
بأنه « وكا تحب حماية الوظفينمما قد يصيهم من 
عسفف بسبب أدائهم وظائفهم وقيامهم بواجباتهم 
فن الواجبأيضا أن يلحظ ألا يتولى الوظفةالعامة 
إلا من توافرتفيهالشروطالتق يفرضها القانون.» 
ذلك نص المسروع على اختصاص مجلس الدولة 
بالنظر فى الطلبات التيقدمها كل ذى شأن بالطعن 
فى القرارات الاداريةالصادرة بالتعيين فى وظائف 
الحكومة » ومن هذه القابلة يتبين 
بجلاء أن الشارع إما هدف إلى تأمين الوظفين 
العمومين » وحمابة الوظفةالعامة .دو نأن مخصص 
هذا الحسكم « بموظفى الحسكومة الركزية » أو 
« بالوظيفة الحسكومية الركزية » وأنه إذ يتحدث 
عن «قرارات الحسكومة» أوووظائضالسكومة» 
أو و موظقى الحكومة » انما يقصد للعنى الأعم 
من هذم العبارات > ولا أدل على ذلك من أنه بعد 
أن محدث عن وقرار الحسكومة بفصل الوظفين» 
أشار إلي أن الحسج الذى قررهللشروع يجرى على 


نان 


جميع الوظفين دون استقناء أجد منهم وأنه عد 
أن تكلم عن حماية «الوظيفة العامة4 عحيثُ لابعين 
فيها إلا من تتوافر فيه الشروط القانونية وأنه 
لذلك ينغي أن +تص مجلس الدولة الطعن فى 
قراراتالتعيينفيها عاد فاستعمل عبارة «وظائف 
الحكومة » ما يدل على أن الشارع كانيستعمل 
تلك العبارات ويتبادلما يمعنى واحد وهو ذاتالمعنى 
الذى فهمته لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب 
حيناستبدلت عبارة«موظفوالحكومةالدائمون» 
الواردةفىالشروع «الموظفونالعموميونالدائمون» 
وذلك ”أ جاء فى تقرررها « حقى بنصرف العنى 
إلى موظنى الحكومة وأضرابهم منموظؤوزارة 
الأوقاف وجامعقفؤٌادالأولوفاروقالأولوالجامعة 
الأزهرية ومجالس المديريات والجالس البلدية إذا 
توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة » 
ولن كان فاتها اتساق اللفظ فى سائر فقرات المادة 
فان هذا هو محرد سهو لايمكن أن يستفاد منه 
التفرقة قصدا في المعنى خصوصا متى لوحظ أن 
اللشروع الأصلى المقدم من الحسكومة لم ستعمل 
إلاعبارات « موظنى الحكومة » و « وظائف 
المكومة » فى جميع الفقرات حيث يقٌصد منها 
معناها الأعم كا سبق إضاحه . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون هنا الدفع 
فى غير حله متعينا رفضه . 

عن الموضوع 

« من حيث ان المدعي يقم دعواء ط أن 
العرار المطعون فيه الصادر هن محلس بإدى 
الأسكندريةقى 7١‏ من نوفيرسنة 944 والمصدق 
عليهمن وزير الداخليهفى ٠‏ إمن دلسميرسنة 4ه 
بترقية الدكتور عبدالسلامرشاد إلى الدرجةالرابعة 
وتعبينه وكلا بمستش الولادة وقرار مدبرالجلس 
البلدىالصادرفى1 ؟مند سمير سنة 1445 بتتفيدذ 

لفق 
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الترقيةباطلان لخالفتع) للقرار التنظيمى الصادر من 
العومسون البلدى ق1١من‏ درسمير سنة 198419 
مخصصا الدرجة الراعة الى أنشتت فى كادر سنة 
لأقدم وكلاء المستشفيات وأن هذا القرار 
يعتبر عثابة اللاتمة أو القانون الواجب التطبيق 
مادام لم يصدر قرار تنظيمى آخر يغير من هذا 
التخصيص فيكون هو الأحق بالترقية على أساس 
أنه أقدم وكلاء المستشفيات 

«ه ومن حيث ان الدعى عليهما والخصم 
الااثع أنكروا صدور القرار الشار اليه من 
القومسيون اللدى . 

« ومن حيث انه بالرجوع إلى الصورة 
القدمة لحضر جلسة القومسيون البلدى التعقد فى 
5 من ديسمير سنة ١448‏ ظهر أنه ل يصدر 
مثل هذا القرار وكل ما جاء باللحضر عن هذا 
الوضوع هو تبليغ هيئة القومسيون اعماد وزير 
الداخلية لكادر الأطباء الذى سبق أن وافقعليه 
القومسيون ٠‏ وقد ورد فى ذيل الحضر الذ كور 
بان بع الدرجات الى اشتمل عليها الكادر 
الفنى للاطباء دون الأشارة إلى مخصيص الدرحة 
الراعة الى أنشئْت فى ذلك التاريخ لأقدم 
وكلاء الستشفيات 

« ومن حيثُ ان الك ةإذ أرادت الاستيثاق 
من حقيقة الأمر قررت ندب أحد مستشارمها 
للاتتقال إلى محلس بلدى الاسكندرية للاطلاع 
على جمييع الأوراق التعلقة بموضوع الدعوىوسماع 
أقوال من يرى لزوما لسماع أقوالهم » وقد قرر 
أمامه وكيل الدير العام مجلس بلدى الأسكندرية 
وهو عضو في لجنة شئون الموظفين ‏ أنه بعد 
تصفح محاضر جلسات القومسيون وأوراقه لم يعثر 
على القرار الأدى يعول عنه المدعى 5 قرر مدير 
مستخدى الجلس البلدى أنه لم صدر قرار من 
القومسيون بانشاء الدرجة الراعة فى سنة 1١4147‏ 


وتخصيصها لأقدم وكلاء لاستشفيات واتما صدر 
قرار فى ذلك التارع بتعديل ‏ الكادر الفنى 
للاطباء رفعت ممفتضاه درجة وكبل مستشفىالرمد 
من الدرجة الخامسة إلى الرابعة ورقى الها 
الد كتور جورج مصور » وان هذه الدرجة 
أدرجت فى البرانيات للتوالية للمجلس البلدى 
أمام وظيفة وكل مستشفى الرمد . وقرر مدير 
قم الميزانية بالبلدية بأن المذاكرة التى قدمها 
ن إلى هئة العومسيون ف سنة 
01 تضمن رفع درجة وكيل مستشفى الرمد 
من الرجة الخامسة إلى الراعة ‏ وثرر المدير 
العام لمجلس البلدى أنه لم يصدر قرار من 
الفومسيون فى جلسة ١5‏ من ديسمير سنة5 151 
بتخصيص الدرجة الرابعة التى أنشئت فى كادر 
الأطباء لأقدم وكلاء الستشفيات كا ل يصدر قرار 
بعد ذلك بهذا المي 

« ومن حيث ان ماجاء فى المذ كرة المرفوعة 
إلى المدير العام من وكيل المجلس البلدى فى ٠8‏ 
من دسمير سنة ١849‏ عند انشاء الدرجة الراعة 
موضوع الدعوى وعناسبة الترقية اليها هو مايأنى 
حضرة الد كتور جورج مصور وكيلمستشفي 
الرمد برقي إلى الدرجة الراعة التى رفعت اليها 
وظيفته فى لاه وترجع أقدميته فى الدرجة 
الخامسة إلى أول نوفير سنة ١978‏ ووستفاد من 
هذه العبارة أن المبرر لترقية الد كتور جورج 
مصور كان رقع درحته فى الميزانية إلى الرابعة 
وأقدميته فى الدرحة الخامسة منذ سنة ١499‏ 
ولم بذ كر فى مذ كرة التعيين أن السبب فى هذه 
الترقية أنه أقدم وكلاء المستشفيات أو أن هذه 
الدرجة خصصت لأقدمبم كا بلاحظ من الاطلاع 
على ميزانية المجلس البلدىلسنة مم9١‏ ب ١44‏ 
والميزائيات التالية أن الدرجة الرابعة الى أنشثت 


الدر العام للنجحل 
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فى سنة ١84«‏ والق هىموضوع الدعوىأدرجت | مع بيان فروعة الى منها مستشفى الرمد 


أمام وظيفة وكبل مستشفى الرمد. 

ومن حيث انه بعد إذ تين أن القرار 
التنظيمى الزعوم لم يصدر فتسقط والحالة هذه 
حجة المدعى الى تقوم على عخالفة القرارين 
المطعون فيهما لمثل القرار سالف الذحكر ٠‏ 
كا أن ترقية الد كتور رشاد إلى الدرجة الرابعة 
المدرحة فى المزانية أمام وظفة وكل مستشفى 
الرمد فى عت أنه طبيب عستشفى الولادة 
تتفق مع القوانين واللوائح المعمول مها . إذ 
طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة8 1١97‏ 
بكادر الموظفين محوز ترقية الموظف اليد 
فى فرع إلى درجة مدرجة بفرع آخْر مادام 
الفرعان تاعين لقسم واحد فى الميزانية وقد 
أدرج في ميزانية المجلس البلدى القسم العلاجى 


لو 2 لها ال ا ا كنم 5 3 
0 وما 02 20 
يكت 000 رصنم ١‏ سو ضيقن 


ومستشفى الولادة . هذا وقد أعتمد المجلس 
البلدى فى ترقبة الدحكتور عبد ااسلام رشاد 
والمفاضلة بينه وبين أقرانه على اعتبارات فنية 
تتصل عؤهلاته ونخصصه فى أمراض النساء 
وبكفايته فى مهنته » وهى من الأمور الق 
تدخل فى حدود تقدير ملاءمة القرار الادارى 
ومناسبة اصداره بما لا معقب عليه من حكمة 
القضاء الادارى مادام القرار لا ينطوي على اساءة 
استعيال السلطة . 

« ومن حيث ان لكل ما تقدم تكون 
الدعوى على غير أساس سلم من القانون متعينا 
رفضه . 

( القضية رقم ١١٠١‏ سنة ١‏ ق باليكة السابقة ) . 


0 
0 


( تحت رياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس الحمكلة ومحضور حضرات أحاب 
العزة أحمد على علوبه بك وأحقد حلءى بك واحقد حسنى بك وحسن إسماعيل الفضيى بك مستآشارين 


وءضور حضرة صاحب العزة عه عبد الله بك رئيس النيابة بالاستئناف ) 


9 
ه ينابر سنة ١944‏ 
إذا كان الطاعن لم يعلن بالجلسة الى 'تحددت لنظر 
الطعن حازله أن يطلب إعادة نظر الطعن . تعريف الليل 
فى قانون العقوبات ٠‏ عدم تلاوة أقوال من لم محضر 
من المهود . لا بطلانإذا كان المنهم لميتمسك بوجوب 
التلاوة . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا تبين أن الطاعن لم يعل بالجلسة 
القي عجل إليها نظر الطعن ولم تسمع مرافمته 
فبها جازله أن يطلب اعادة نظر الطمن وى هذه 
الحالة يتمين الرجوع فى الحم الذى صدر 


واعادة الفصل فى الطعن من جديد 

 *‏ أن قانون العقوبات اذ نص على الليل 
كظرف مشدد فى بعض الجراتم مثل السرقة 
وقتل الميوانات والاضرار مها . واتلا ف الزراعة 
واننهاك حرمة ملك القير. . . الخ دون أن 
تحدد بدايته ومبايته ققد أفاد أنه امايقصد بالليل 
ما تواضع عليه الناس من أنه الفترة بين غروب 
الشمس وشروقها اذ لو قصد معنى آخر لأفصح 
عنه كا نعل فى المادة ١؟‏ من قانون المرافمات 
وكافعات بعض التشر يعات الأجتبية مثل قانون 


)١(‏ استنبط قواعد هذه الأحكام حضرة الأستاذ مود اسماعيل وكيل نياية بالاستئئاف 


كن 


العقو بات البلحيكي الذى عرف الليل بأنه الفترة 
التى تبدأ بعد غروب الشءس ساعة وتنتهى قبل 
شروقها باعة وما يو يد هذا النظر أن القانون 
0 4 لسنة ١99‏ اللخاص بالمتشردين والمشتبه 
فيهم والمرسوم بقانون رمم 9 أسنة هغو١ا‏ 
الخاص بمراقبة البوليس قد اعتبر الايل الفترة بين 
الغروب والشروق ثم ان الشارع قد أخذ أحكام 
اباك حرمة ملك الفيرعن القانون السوداى 
الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين 
غروب الشمس وبين شروقها وفضلا عن 
ذلك ذا نالتفرقة بين مايقع على أثر الغروب وقبل 
الشروق وبين ما يقع فى باق الفترة التى 
تتخللها ليسطا فى الواقم وحقيقة 
» ل اذا كان انهم لم يتمسك أمام 
حكة الموضوع بضرورة تلاوة أقوالمن لم حضر 
من الشهود فليس له أن يطمن على الك بحجة 
أن المحمكة لم تأمر بتلاوة أقوالهم 
فيه اذا كانكه الأماهم الى د تا 
الحسكة لأدانة الطاعن تتضمن بذاتها الرد على 
دفاعهاللوضوعى ذا نالطعن يكون علىغير أساس 
امم 
« حيث ان واقع الال فى الدعوي هو أن 
الحم الطعون فيهصدر من محكمة الجنايات فى ٠‏ 
من مابوسنة ١447‏ بادانة ابراهيم حسنينالثمريف 
ومتولى بوسف السيسى بالشروع فى سرقة كرنب 
ليلا حالة كون أحدها محمل سلاحا ناريا ٠‏ ققرر 
المحكوم عليهما الطعن فيه فى ٠١‏ من مابو سنة 
١9.41‏ وحدد لنظر الطمن جلسة ه من ينايرسنة 


العددان الأول والثانى ‏ السئة التاسعة والعشرون 


م4 ة١‏ لم عجل نظره بناء على طلبابراهم حسنان 1 


الشريف للجلسة +1 3 كتوبر سنة 18147 وفيها 
سمءت مرافعة المحامى باعتبار أنالدعوي منظورة 
بالنسية الى الطاعنين الاثنين وأرجىء النطق 
بالحسم لجلسة 4 ت#وشير سنة 19417 وفيها قضت 
الحكمة نرفض الطعن وفى ١١‏ من ديسمير سنة 
١4417‏ قدم محاتى متولى بوسف السسى عررضة 
يقول فيا انه لم يعلم بالحلسة التى عجل اليها نظر 
الطعن ويلتمس محديد جلسة ه من ينابر سنة 
ل لنظر طعنه فَأَحِيب الى طليه . 

أ وحيث انه تبين أن الطاعن لم يعلم حقيقة 
بالجلسة الى عجل اليها نظر الطعن ولم تسمع 
مرافعته قيها فيتعين الرجوع فى الحم الصادر 
برفض الطعن بالنسبة اليه . 

« وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل 
القرر بالقانون . 

« وحبث ان الطاعن بنى طعنه على وجهين 
( الأول ) ان الحسج الطعون فيه أخطأ إذ دانه 
على اعتبار أن الواقعة شمروع فى جناية سمرفة فى 
حين انها جنحة شروع فى سرقة فقط لأنالحادت 
وقع فى النهار لافي اللبل وقد عسك الدقاع عنه 
بذلك أمام محكمة اللإنايات استنادا إلى أن الليل 
هو الفترة التى تبدأ بعد زوال الشفق حق مطلع 
الفجر وان الفجر فى يوم الحادث طلع فى الساعة 
الرابعة والدقيقة الرابعه والسين وانااحنى عليه 
ذكر فى التحيق أنه خرج من منزله فى الساعة 
الخامسة صباحا والسافة بين متزله وحمله تقطع 
فى ثلث ساعة على الأقل فيكون الطاعن قد 
ضبط يعد طاوعالفجر بن<ونصف ساعة (والثانى) 
أن الحسكمة أخلت بحق الدفاعلأنها لم تأمر بثلاوة 
أقوال الشاهدين العائبين من شهود الاثبات فى 
حين أن فى شهادتهما ما ينىاتهمة ولأنها أغفات 
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ا أمامها من أن أقواله 
فى التحقيق لا تثبت اشتراكه فى الجريمة فضلا 
عن أنه عدل عنها فى الجلسة . 
« وحمث أن الوحه الأول مردود بأن قانون 
العقوبات إذ نص علىالايل كظرف مشدداسرقة 
المواد هوم و5إس و/او” ‏ ولقتل الحيوانات 
والاضرار مها المادة مو” ولاتلاف الزراعة 
( المادة مدع ) ولانتباك حرمة ملك الغير ( المادة 
اا ). .الخ دون أن محدد بدايته ونهايته 
فقد أفاد أنه اما يقصد بالآيل ما تواضع الناس 
عليه من أنه القئرة بين غروب الشمس وبين 
شروقها إذ لو قصد الشارع معنى آخر لافضم عنه 
كا فعل فى المادة *١‏ من قانون المرافعات » وك 
فعلت بعض التشسر يعات الأجنبية مثل قانونالعقوبات 
البلحكع الذى عرف اللبل بأنه الفترة التىتبدأ بعد 
غروب الشمس بساعة وتنتهى قبلشسروقها بساعة 
وما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم .* لسنة 
97ل الخاص بالمتشعردين والمشتبه قهم والرسوم 
انون رقم هه لسنة 46و الخاص عرافية 
البوليس قد اعتيرا اللدلالفترة بين الغروب و بين 
الشروق ثم انالشارع قد أخذ أحكاما نتباك حرمة 
ملك الغير عن القانون السودانى الذي نص على 
أن الليل هوعبارة عن الفترة بين غروب الشمس 
وبيب شروقها وفضلا عن ذلك فان التفرقة بين 
ما يقع على أثر الغروب وقبيل الشروق وبيتف 
ما بقع فى ياقى الفيرة التى تتخللهما ليس لحمافى 
الواقع وحقيقة إلأمر ما يررها. 
« وحيث انه مق تمرر ذلك وكان الحم 
المطعون فيه قد أثبت أن الحادت وقععقب الفجر 
يقليل أى قبل شروق الشمس فانه لاحل لما ينعاه 
الطاعنان عليهمن أنه أخطأ فى اعتبارالواقعة شروعا 
فى جناية سرقة على أساس توفر ظرف اليل . 


اخ 


« وحيت أن الوحه الثالى 4 | « وحيث ان الوجه الثاق مردود[يآن النطم 
لم يتمسك أمام امحكمة بضرورة تلاوة أقوالمن 
ٍ محضر من الشهود وبأن ادانة الطاعن للا" سباب 
التى ذكرتها المحمكمة تتضمن بذاتها الرد على 
الدفاع 00 اليه ى, 
أساس ونحان رافق كرغ 

( طعنمتولىيوسف السيسى ضد النيابة رقم 5١+‏ 
سنة بلالاق) 

١٠ 
19544 ينابر سنة‎ 5 
شاهد . حق المحكمة فى الأخذ بأقواله متى‎ 


اطمأنت إللها سواء ان نت شهادته فى التحقيقات أو 9 
المحكمة . حكم . إغفالة اارد على دفاع اللنهم . قصور 


المبادىء القانونية 

--١‏ ان القانون مخو ل للقاضى وهو محم فى 
الدعوى أن يأخذ بأقوال الشاهد التى يطمئن 
المها سواء قالها فى التحقيقات أو أمام الحكة 
الدفاع مع أهميته فى التهمة المنسو بة الى الطاعن 

امكو 

و حيث ان نما ينعاه الطاعن على الحم 
أوراق الشكوى النضمة من حمة التوقعين 
التسوبين لشاهدى الاثبات على الاقرار النسوب 
لما وقدكانا ينكراتهما أمام محكمة أولدرجةفان 
المحكمة الاستئنافية لم تعن بالرد على هذاالدفع . 

« وحمث ان الطاع نقدم لمحكمة أول درحة 


2 


اقرارا قال انه صادر من شاهدى الاثبات ينفيان 
فبه علمهما يششىء فى صدد التهمة الوجهة اليه فلم 
تأخذبه قائلة « . . . انه فضلاعن أن الشاهدين» 
«طعناعلى هذ :نالاقرارين بالتزوير فا نالعولعليه» 
«هذه الشهادة التى يؤديها الشاهدأمام المحكمة» 
« بعد حلف العين وقد شهدكل منهما عا يؤيد » 
« أقوال الدع بالحق الدنى » 

د وحيث ان مراد المحكمة من هذا القول 
غير ظاهر فان كان مرادها هو أن القانون يِتَفى 
بالأخذ حا بشهادة الشاهد الدى يدلى بأقواله 
أمامها بعد حلف العين دون أقواله الأخرى 
بالتحقيقات فائها تكون قد أخطأت وذلك لأن 
القانون مخول للقاضى وهو مم فى الدعوى أن 
يأخذ بأقوال الشاهد الى يطمئن إلمها سواء قالها 
فى التحقيقات أوأمام المحمكمة . وان كان مرادها 
أنها اطمأنت إلى شهادة الشاهدين أمامها دون 
الاقرار الأخوذ عليهما فتكون قد أصابت لأن 
هذا م حمها وهى تفصل فالدعوى وفضلاعن 
ذلك فان محكمة أول درجة حين حكمت فى 
الدعوى واقتصرت على القول بطعن الشاهدين 
على توقيعهما على الاقرار لم تكن قد ظهرت 
نتيحة التحفيق فى الشكوى الخاصة بطعنهما وانما 
ظيرت هذه النتبحة فى تقرير الخبير صحة 
توقعهما على الاقرار أثناء نظر الدعوي أمام 
المحكمة الاستئنافية التى أجلت لما اللقضية أ كثر 
من مرة لضم هذه الشكوى . فلنا ضمت عسك 
الطاعن فى مذ كرره التامية ,نتيجتها المشار إلا 
وعلى الرغم من ذلك فان لحي المطعون يدم 
يعن بالرد على هنذا الدفاع مع أحميته فى التهمة 
المنسوية إلى الطاعن وفى هذا قصور عيبه بما 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والمشرون 


28 وحيث انه لما تقدم شعين قبول الطمن 
ونقض الحسم المطعون فيه . 
( طءن عد احد كشك ضد الثيابة وآخر مدع 


بنحق مدلى رقم 5٠١١‏ سلة لالا قا 
15١‏ 
” ينابر سنة ١954‏ 
فاعل ف الجرعة . اتفاق المتهم مم آخر ين على السرقة 
دخول بعضهم الازل لأخذ المسروقات ووقوف المتبم 


خارج المنزلالحراسة . فاعل لاشريك ٠‏ اعتراف فىالواد 
الجنائية . جواز نجزئته . 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان ما وقم من الطاعن هو 
اتفاقة مم زملائه على السرقة بأن يدخل 
الزملاء الممزل لاخذ المسروقات ويبق هو على 
مقر بة منهم بحرسهم ليتمكنوا من تنفيذ مقصدهم 
المتفق عليه فان هذا يجعله بمقتضى القاثون فاعلا 
فى السرقة مع زملائه لا مجرد شر يك 

؟ ‏ إن للمحكة فى المواد الجنائية أن 
تحزىء أى دليل ولو كان اعترانا وتأخذ منه بما 
تطمأن إليه وتطرح سواه 

74 

« حث أن أوجه الطعن تتحصل ف القول 
بأن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن فاعلا 
للجرعة فى حين أن الواقعة التى أوردها تدل غلى 
شريك فقط يكون قدأخطأً » وفضلا عن ذلكفانه 
استند فى إدانة الطاعن إلى اعتراقه بينا هو فى 
الوقت نفسه قد جز هذا الاعتراف فأخذ الطاعن 
باعترافه على نفسه ولم يعول عليه بالنسبة إلى غيرء 
يمن جاء ذكرثم فيه . 


العددان الأول والثاتى ‏ المبنة التاسعة والعشرونُ 5 


« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه ه سرق مع آخرين عجلة الجاموس» 


والمبينة الوصف والقيمةبمحضرالتحقيق والمماوكة» . 


«الحسن م#دعبدال رمن وآخر من منزلهالممكون» 
و وبطريق الكسر من الخارج ( النقب ) حالة» 
«وكونه حاملا سلاحا ناريا ( بندقية ) وبواسطة » 
و التهديد باستعالماى وحكمةالجناياتدانته وذكرت 
الواقعة فى قولما . « سينا كان الخفير النظاتى أحمد» 
« على حسين يمر فى دركد سمع صياحا فتوجه إلى » 
و ناحته وأثناء سيره فىطريقهإ إلى مصدرالصوت » 
« شعر محركة شخص بين النخيل القاثم هناك » 
« فناداه فرد عليه الشخص الكامن بين النخيل 6 
« مهددا إياه بعدم الاقتراب منه . ثم أطلق » 
« مقذوفاً نارياً إلى أعلى لكى برغم الخفير على » 
« التكوص والرجوع من حيث أنى إلا أن » 
« الخفير المذ كور استلقى على الأرض وأطلق » 
و مقدذوفا من ندقيته إلى حهة هذا الشخص » 
« وعندئذ ممع الخفير النظاتى الآخر دعام ر سعد » 
« صوت الطلقين الناريين فأسرع إلى ناحية » 
د مصدرها وهناك شاهد الشخص الواقف بين »© 
« النخل يطلق مقدذوفا ثانا فى المواء فأجابه » 
د هو بطلق نارى من بندقبته الأميرية ولما » 
ركف هذا الشخص عن إطلاق التار عليهما » 
« تقدما منه وضبطاه ووحدا معه بندقية موزر » 
« وكان شيخ الخفراء عبدالياق سلامه خضر » 
و قد سمع صوت الطلقات النارية الأريع خرى » 
لجرا سات وين لخي و للد لزاني 
« ممسكين بالمنهم والبندقية التى محملها فسأل » 
« الهم الذى لم تسيق له رؤيته أو معرفته من » 
فا قبل فأقر له علكيته للبندقية الضبوطة معه » 
وك أقر له بأنهكان كامنا مها فى هذا الموضع » 
« ليرقب الطر وق لزمملين له اتفقا معه على سرقة » 


د عحلة جاموسة من النزل اجاور وأنهما ثقبا » 
« الحائط وسرقا الجاموسة وابتعدا بها وظل هو » 
واقفا بالبندقية حت يطمكن على أنهما صارا » 
د في مأمن من اللحاق بهما . فأرسل شيخ » 
د الخفراء الخمير أحمدعلىحسين لابلاغ اأعمدة » 
« وفى هذا الوقت حضر الحنى عله حسن جمد » 
« عبد الرحمن وأخيرثم بأن جاموسته سرقت » 
« منداره بواسطة تبالحائط واتضح أنداره » 
« تقع على بعد مسافة بحو حمسة عشر مترا من » 
« النخيل الذى كان المنهم كامناً فيه بسدقيته وأن » 
« الحائط المقابل لمذا التخيل به تقب حديث » 
« كبير متسع لمرور الجاموسة منه س وفى هذه » 
« الأثناء جاء العمدة شاكر سلمان سرور بعد » 
و أن أباغه اير أخند على حسين الأمر وسأل » 
و العمدة المنهم فاعترف له بملكية البندقية » 
« الضبوطة معه وأقر له تكل ما سبق. أناعترف » 
« به لشيخ الخفراء وقال' إن شريكيه في سرقة » 
الجاموسة ها سلمان عبد الجيد وسلمان » 
« عبد الرحم ووعد العمدة بأنه سيرد الجاموسةم 
« السروقة إلى صاحبها وفى سبيل ذلك طلب » 
د« منه استدعاء اين عم له يدعى سيد مد ريه » 
« فاستدعاه فطلب منه المتهم الذهاب إلى أخ له » 
« وإحضار الجاموسة من بلدة بىعدى ولكن»م ” 
و ابنحمه ذهب ولم يعد وضاعت سدى جهود » 
و« رجالالمفظ فالبحث عن الجاموسة المسروقة » 
د ولم يعثر للها على أثر فأبلغ العمدة الأعس بدوره» 
« فى الحال إلى مركز البوليس فاتتقل معاون » 
« البوليس لمكان الحادث وسأل الهم فاعترف » 
( لهبسرقة الجاموسة معشريكيه السابق ةك رهما » 
م ولكنه قال إن البندقية الضبوطة لم يكن » 
« محملها هو وإعاكان محملها زميله فالجريعة » 
و الدعو سليان عبد الرحم ففحصها معاون » 
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« البوليس وتبين له أنها بندقية موزر مطاوقة » 
ه حديثا وبها مشط محتوى على ستة أظرف » 
«ولم تطلق ويماسورتها ظرف مطلوق حديثاً » 
«وولكه اشر فيها كا عثر على ظرف آخر » 
« مطلق حديثاً وملق على الأرض . ثم نولت » 
د النابة التحقيق وسألت الهم فاعترف اوكيل » 
د النباية الحقق بأن شريكيه فى الجرعة السابق » 
ذكرها اصطحباه معبما واتفقا معه على سرقة» 
« مواش وأنهم حضروا معا إلى هذا المكان » 
د وكات سلمان عبد الرحم محمل البندقية » 
« المضوطة وأن شركيه كلفاء ,اتتظارها » 
د ومراقبة الطريق مدخلا إلى ناحية المسا كن » 
در ولا يعرف ها الذدى سرقاه منها . وقد قامت » 
« النبابة بمعاينة مكان الحادث فثبت أن خائط » 
ودار المجنى عليه تقب حديث ارتفاعه متر » 
وصف مثر وعرضه بحو 9٠‏ سنتيمتر وهو » 
«اتساع تستطيع الجامؤسة المرورمنه بسهولة ».٠‏ 
م استبعدت ظرف التهديد من جر السرقة 
للاعشارات الق ذكرتها وعاقبت الطاعن 
بالمادة 1م من قانون العقويات باعتبار أن 
السرقة وقمت للا من شخصين فأ كثر مع 
حمل سلاح تارى . 

ووحث انه لاا وجه لماثيره الطاعن فى 
طمنه فالحسك المطعون فيه حين عده فاعلافى 
السرقة لم مخطىء فى شىء لأن ما وقعمنه من 
اتفاقه مع زملائه على السرقة بأن يدخلا الزملاء 
المنزل لأخذ المسروق منه ويبقى هو على مقربة 
منهم حرسهم ليتمكنوا من تنفيف مقصدهم المتفق 
عله ماوقع منه من ذلك بجعله على مقتضى 
القانون فاعلا مع زملائه فى السرقة م قالت 
المحكمة لا مجرد شريك لحم فيها كأ يزعم هو 
أما عن اعترافه فان للمحكمة فى المواد النائية 


أن تحرىء أى دليل واوكان اعترافا وتأخذ منه 
عا تطمان اليه وتطرح سواه قلا مطعن على 
الحسج من هذه الناحية أضا . 

و وحيث انهلما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن حسن طه ريه ضد النياية رقم 
ستة لالاق ) 


"١4م4‎ 
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حك ٠‏ تسبيبه بما لا يؤدى إلى النتيجة التى انتعى 
إليها قصور 
المبدأ القاثوتى 
إذا كانت الدعوى العمومية رضت على 
الطاعن بأنه سرق التيار الكهر بانى وقضت 


| مك أو ل درسة يزاءتة لا ثبت لما من 3 


الطاعن لايد له فيا قام به الكهر بانى المحبول 
وأن ما عمله هذا الأخير إنما كان فى غفلة من 
الطاعن لجبله بعمله . وقضت محكة ثاتى درجة 
بادانة الطاعن عقولة ان دفاعه لم يقم عليه دليل 
فضلا عن أنه من غير المعقول أن بجرى هذه 
العملية بمحله بغير إرادته ومشاركته فضلا عن 
مشاهدته ورؤيته فان هذا الرد لا يكنى لاثبات 
أن الطاعن ضالع في السزقة وأنه سام مم 
الكور الى فى توصيل الملصسابيح بالتيار 
الكهر يانى دون أن عر بالعداد لأن ما قاله 
الحكم من مشاهدة الطاعن عملية 57 
اللمبات لايؤدى إلى النتيحة التىانتهى إليها فانه 


يكون قاصرا 
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ا مم - 

« حيث ان ثما ينعاه الطاعن على الح 
الطعون فيه أنه عسك فى دفاعه أمام محكق أول 
وثاى درحة بأنه كلف كهربائيا يعمل زينة على 
لافتة محله احتفالا بنذ كري مولد النى فركب له 
عض الصاببح الكهربائية ووصلها بغير عامه 
بسلك الجلس البلدى مباشرة محيث يصل اليها 
التياز اسكهربائى دون أن بر بالعداد اللركب فى 
محله وأخذت محكة أول درجة بدفاعه وقضت بناء 
عليه ببراءته وللكن محكمة ثانىق درحة دانته 
عقولة أنه من غ غير العتقول أن محصل السرقة بغير 
إرادته ومشاركته دون أن تذ كر دليلا على عله 
باتصال الصابيسع بالتيار السكهر بانى مباشرةوهذا 
منها قصور يعيب حكمها . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت عل 
الطاعن بأنه سسرق التيار السكهر باثي المملواه 
لمجلس بلدى مدينة الفكرية وقضت #كمة أول 
درجة ببراءته لما ثبت لما من أن الطاعن لا بد له 
فها قام به الكهر بائى المجهول وان ما عمله هذا 
الأخير اما كان فى غفلة من الطاعن هله بعمله 
فاستأنفت النيابة وقضت محكمة ثاتى درجة بادانة 
الطاعن عقولة « ان دفاعه لم يم عليه دليل فضلا 
عن أنه من غير المعقول أن تحرى هذه العملية 
عحله غير إرادته و مشاركته فصلا عن مشاهدته 
ورؤيته » ولما كان ها أورده الحم على الوجه 
المتقدم لا يكنى بذاته لاثبات أن الطاعن 
ضالع فى السرقة وانه ساهم مع الكهربانى فى 
توصيل المصابيح بالتيار الكهر بانى مباشرة دون 
أن بعر بالعداد لأن ماقله الحم من مشاهدة 
الطاعن عملية تركيب اللمبات لايؤدي إلىالنتيحة 
ا ره انرا قصورا بعبه 


اسسسد 


« وحصث انه لذيك بتمين قبول الطعن 
وتفض المي الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باقي أوجه الطعن . 

( طفن #مد صالح دصافى عصيدة ضد النابة 
رقم 5١85‏ سنة لاا ق0) 


١ 
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حي . عدم سماع دفاع الطاعن . تقش . 

المبدأ القانو 

اذا طالب الدفاع عن الطاعن ضم قضايا 
تأجلت المحكمة الدعوى لآخر الجلسة 2 
تصدر قرارها بصدد ضر القضايا ونهذ أمرها 
واطلءت على الأورا اق فى غيبة الدفاع ثم أصدرت 
حكها بتأبيد الحم الستأنف لأسبابه دون أن 
تسمع دفاعا فى الموضوع فان حكهها يكون واجبا 
نعصه 


( طعن حسن عد على جد ضد التيابة رقم لإ18؟" 
سنة لاا ق ) 
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حي . نسبيبه . با لايؤدى إلى النتيجة التى انتبت 
إلبها . قصور ٠‏ 


امبدا القانوقى 
اذا رفعت الدعوى على الطاعن يأنه اشترك 
مع آخر بطر يق الاتفاق والتحريض والمساعدة 
فى تبديد زراعة محجوز عليها . وكل ما قالته 
المحكمة أن النهمة ثابتة قبل الطاعن الشريك 
)2( 


َ العددان الأول والتأى - السنة التاسعة والعشرون 


من أنه صاحب المصلحة فى التبديد باعتباره المجسين جنيها من اللوكائدة ولكنة لم د تت 


مدينا يلم بتوقيع الحجز ول يمن الحكم يبيان 
ما وقع من الطاعن الذى جعل منه شمريكا على 
النحو الوارد به ذانه يكون قاصرا إذ أن مجرد 
القول بأنه مدين يعلل بالحجز وذو مصاحة فى 
التبديد ا بداته أن يؤدى الىثبوت 
الجريمة التى تمث يتصرف الخارس وحده ببيع 
المحوز. 

( طعن سليمان عد العال حسن ضد النيابة رقم 
+ ؟5>؟ سلة لاا اق) 
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حك . تسيبه غير هنتج . قصور . سرقة . تسلم 
الحنى عليه أوراق مالية للمتيم لاستبدالها . #صرف الهم 
فى بض الال فى شراء أشياء يحضور ااتهم . لا تجعل 


الواقمة سرقة . 

المبدأ القااوتى 

إذا كانت الواقعة حسب ما رواها الحنى 
عليه أن الهم ( الطاعن ) قابله وطلب منه 
استبدال ورقة مالية من فئة الحسين جتها إلى 
أوراق أصغر منبا فأجايه إلى ما طليه ثم سأل 
الحنىعليه عن الورقة الكبرى فاعتذر إليه اللّهم 
أنه تركها سبوا فى اللوكاندة واستصحبه معه 
لتسليمها إليه وفى طريقهما اشترى المتهم قطعة 
قاش ودف ثمنها ؟! قصد بحل ترزى لتفصيلها 
وأنقذه بعض أجره ثم طلب من امجنى عليه 
انتظاره ريها يذهب لاحضار الورقة الالية ذات 


فاذا كان الحكي المطمون فيه قد دان الطاعن 
بسرقة المجسين جنيها دون أن يعن يبيان ما إذا 


| كان ما دنعه النهم ثمنا لقاش لم يكن بموافقة 


لحني عليه من امال الذى نسه منه فانه بذلك 
يكون قاصرا لأن تصرف الطاعن فى الماليرضاء 
الحني عليه قد يستفاد منه أن الجنى عليه تخل 
عن حيازته له وكذلك إذا ما ترك الحنى عليه 
امتهم يتصرف ماله بعيدا عن رقابته وفى كلتا 
الحالتين لا يصح أن تعد الواقعة سرقة 

( طعن برسوم يوسف إلياس ضد النياية رقم 
53٠64‏ سسلة لالاق) 
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حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ وجوب بيان الواقعة الكونة 
للجرعة . 


المبدأ القانوتى 

إذا كان الحم الابتدابى الؤيد في 
الاستئئاف لأسبابه قد اقتصر على قوله أنه يتبين 
من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات أنه توقع 
ححز إدارى بتاريخ عم مغذا لصالح 
الحكومة ضد الهم على أر بعة أرادب ذرة 
وتعيين المتهم حارسا وشهد الصراف بأن انهم 
بدد ثم ذكر أنه بسؤال التهم عن التهمة 
أنكرها . وما أنها ثابتة قبله من التحقيقات 


وشهادة الصراف نهى ثابتة عليه . فان هذا 


العددان الأول والثانى - السنة التاسعة والعشرون م 


الحك يكون قاصرا إذلم يبين الواقعة المكونة 
لجر يمة . ولا يكنى قوله أن الطاعن اختاس بل 
يحب بيان الفعل الذى وقع منه ووصف بهذأ 
الوصف وإذن يكون من التعين تقض الحم 
لقصوره . 


( طعن عبدالجواد عمارحاد ضد النيابة رقم 8155 
سنة )1١9‏ 
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حكم استئتافى . اعتّاده على أسباب الحكم 
الابتداثى . جوازه ٠‏ متهم . اداءته بناء على أقوال متهم 
آخر ٠‏ جوازه . تزوبر . حضور الطاعن بدلا من 
آخر أمام الطبيب المختص بالقرعة متسميا باسمه منتحلا 
شخصيته ٠‏ جناية تزوير 

الميادىء القانونية 

-١‏ لاتثريب على محكة ثاتى درجة وقد 
رابك نانيك الحكم المستأف اذا اعتمدت فى 
قضائها على أسباب ذلك الحم 

"اب يصح فى القانون إدانة المتهم بناء 
عل ىأقوال زميل له ولو لمتؤيد هذه الأقوال بأدلة 
أخرى . 

م قدم الطاعن طليا لادارة القرعة 
لاعفاء ابنه من التجنيد على أساس أنه شيخ 
طاعن فى السن هيل لا يقوى على كسب 
قوته وأنه يعتمد على ابنه المحند بصفنته الاين 
الأ كبر . فلما طلب للكشف عليه طبيا اتفق 


اللبن: مييع. لا قو عل العمل: بام الطايين 
منتحلا شخصيته أمامالطبيبالختص وقد ساعده 
الطاعن بأن آزْره وسافر معه الى القاهرة حيث 
وقعت الحادثة وحصل الاثنان بذلك على معافاة 
لاحق للمحندفيها . هذه الواقعة تتوافرفيها جميع 
العناصر القانونية لناية التزوير 


لمعاو 

« حيث ان الوجه الأول من وحهى الطعن 
يتحصل فى القول بأن الح المطعون فيه شابه 
قصور يعيبه وفى بان ذلك يقول الطاعن أن 
محكمة ثاني درجة اعتمدت فى قضائها بادانته على 
أسياب 2 حكمة أول درجة دون أن تزيد 
عليها مع أن هذا الحم ارتكن فى الادانة على 
قول آخر حك عليه مع الطاعن من غير أن يؤيد 
هذا القول بقرائن أو أدلة أخرى . 

« وحيث ان محكمة ثانى درجة وقد رأت 
تأبيد الس المستأنفلا تثريبٍعليها ان اعتمدت 
فى قضائها على أسباب ذلك الحي . أماما بنعاه 
الطاعن على المحكمة من اعيادها فى اداتته على 
أقوال متهم آخر خّدل موضوعى لا بحوز إثارته 
أمام حكمة النتقض ما دام يصح فى القانون أن 
بدان متهم بناء على أقوال زميل له واو لم تؤيد 
هذه الأقوال بأدلة أخرى . 

« وحيث ان الطاعن يول فى الوجه الثابى 
أن قانون العقوبات لا يعاقب الأخ إذا تسمى باسم 
أخيه فى التحقيق ما دام لم يكن فى الأمرسوء قصد 
ولاضرر ومن نم يكون الحكم المطعون فيه قد 
أخطأً فى تطبيق القانون . 

و وحيث ان الواقعة كائبتت بلحي الابتدانى 
الذي أيده الحكر المطعون فيه لأسبابه تتحصل فى 


اح 
أن الطاعن تقدم بشكوى لادارة القرعة لاعفاء 
ابنه من الخدمة العسكرية بعد محنيده عقولة أنه 
شيخ طاعن فى السن هزيل لا يقوى على كسب 
قوته وقوت عياله وأنه يعول على المجند بصفته 
ابنه الأ كبر وطلب لهذا السبب اعماء ذلك الإبن 
من الخدمة العسكرية قلا طلب للكشف عليه 
طبيا اتفق مع آخر حكم عليه وهو زوج أم المجند 
مطلقة الطاعن فتقدم الآخر وهو رجل متقدم 
فى السن مهدم لا يقوى على العمل متسميا 
باسم الطاعن منتحلا شخصيته أمام الطبيبالختص 
وقد ساعده الطاعن بأن آزره وسائر معه إلى 
القاهرة حيث وقعت الواقعة وحصل الاثنان بذك 
على معافاة لاحق للمجند فيها ويبين من ذلك أن 
تصوير الطاعن للواقعة غير صحيح وأن الواقعة 
تنوافر فيها جميع العناصر القائونية فى جناية 
الزوير خلافا لما زعمه . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن عبد اليد حسن الجيلى ضد الليابة رقم 


54؟>” سلة لأك اق ). 
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قتل خطأ  لانناقض إذا اعتيرت الحكمة المهم‎ 
وقضت باستعال الرأفة لأن الى عليه قد سام‎  اًئتطخم‎ 
فى الملا حم ايراده الأدلة المؤدية إلى ما انتهى‎ 

اليه . الجدل فى بلك الأدلة . موضوعى . 

المبادىء القانونية 

١-لاتناقض‏ بين ما ذهبت اليه المحكة 
من ادابة الطاعن بناء على انخطأ الذى وقم منة 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والمشرون 


وبيزماقالته بصدد أخده عموحبات الرأفة من أن 
والد النى عليها وقم فى خطأ آخر لأنه يصح 
فى القانون أن يق الحادث بناء على خطأين من 
شخصين مختلفين وفى هذه الحالة لاايسوغ القول 
بأن أحد اللطأين يننى اللمسؤولية عن مرتكب 
الآخر . 

؟-إذا أورد الحم الطعون فيه الأدلة 
الى من شأنها أن تؤدى إلى ما اثبى إليه من 
ادانة الطاعن فان الجدل فىذلك موضوعى . 

الم 

حمث ان الوجه الأول من أوجه الطءن 
يتحصل فى .أنه ورد بالحسكم الاستئنافي أن الحكم 
المستأنف فى محله غير أنه نظرا لظروف الدعوى 
ولأن والد المحنى عليها الذى كان ممسكا بد ابنته 
قرر أنه لمير الترام قبل وصولما أمامه وأن 
المسافة الى كانت بينهما وبين الترام قبل وقوع 
الحادث لم تتحاوز مترا واحدا وبذا يكون أهمل 
أيضا بمروره ومن ثم يتعين محفيض العقوبة 
والا كتفاء بحس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل 
وتأبيد الحكم الستأف فما عدا ذلك وهذا 
موجب للبراءة لأنه يفيد أن السبب المباثشر 
لاحادث يرجع إلى خطأ والد المحنى عليها وحده 
ولولا هذا الخطأ لما وقعت الخجرعة ٠‏ 

« وحيث انه جاء بالحكم الستأتف امؤيد 
لأسبابه « ان الحادئة #تلخص حسب أقوال » 
« عبدالباقيأ.والنجا أنه حوالىالساعة + ونصف » 
« مساء كان سائر اعند كشكترام السيدة عائشةم 
« ومعه ابنته المحنى عليها وأراد عبور شيريط » 
« الترام ثم نظر عرية الترام تسير لاخلف على » 
و بعد مثر منهمافصدمتهما وحدثت اصابة بفخذع 


العدادن الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


ب 


« ورجل ابنته وظهر من أقوال سيد هام أن» 
00 عربة الترام كانت مدفوعة نمطار آخر من » 
« الخلف قصدم المجنى عليها أثناء عبورها » 


« الطريق وقرر فى محضر محقيق النيابة أن ». 


القطار القادم من السبتية ايحه محو العربة © 
« بقصد الاشتباك مها ولكئه دفعها فصدمت »6 
« المحنى عليها . 3 تمد صب عبد العال أن » 
«. عر بةالترام كانت تسير للخلف فصدمت المحتى 6 
و عليها أثناء عبورها الشريط مع والدها . » 
« وحيث ان عبد الفتاح عبد النعم قرر أنه كان » 
« سوق قاطرة التراملامناورة وكان يدفع العربة » 
« التى كان المتهم بصفته كسارىواتفا فى مقدمتها» 
« ورشير عليه باستثناف السير ثم سمع شخصا » 
« يقول حاسب فوقف فى الحال وحيث ان » 
« الهم معترف بأنهكان فى مقدمة العربة أثناء » 
« دفعها بواسطة القاطرة ولكنه قرر بأن» 
« المحنى عليها ووالدها اندقعا كأ بحو الترام » 
«افصلت الصادمة وقد قرر والد المحنى عليها » 
أنهلم يسمع الزمارة كا أنه لم يقم دليل على » 
د هذا الدفاع الذى ينقضه أقوال الشاهدين » 
« وحيث انه تبين من المعاءنة أن الحادثةحصلت» 
« يدان السيدةعائشةأمام كشك الترام بالشريط» 
« الوسط وعرض الشارع ١؟‏ مترا وتبين من » 
«والكشف الطبى الشرعى أن المحنى عليها سن » 
«5 وها جرح بالفخذ الأرسر والكعب الأسر» 
« وأصابات أخرى بالجسم من مصادمة ترام » 
« وأن الوفاة من نزيف بالصدر وصدمة عصبية» 
« وحيث ائه يتضح من أقوال والد المجني عليهام 
د والشاهدين أن الجنى عليها كانتتعير شريطع 
« الترام عند المحطة والطريقكان مكشوفا أمام 
« الهم وكان من واجبه الاحتاط بالتنييه إلى» 
« سير العربة عند خلو الطريق وقد ترتب على 6 


[ 


« ذلك اندفاع العرية نمو الجنى عليهاومصادمتها» 

د بما نشأ عنه الوفاة فيتعين عمّابهبالمواد الطلوية» 

فلا تناقض بين ما ذهبت اليه المحكمة 
الطاعن بناء على الخطأ الذى الي 
بصدد أخذه بموجبات الرأفة من أن والد المحي 
عليها وقع فى خطأ آخر لأنه يصح فى القانون أن 
بقع الحادث بناء على خطأين من شخصين عمتلفين 
وفى هذه الخالة لا يسوغ القول بأن أحد 
الحظأين ينفى المسئولية عن مرتكب الآخر . 

« وحيثان محصل الوجهالثانىهوأن الحكم 
المطعون فيه بي على خلاف التحقيق إذ جاء فيه 
أن والد المجنى عليها أراد عبور شريط الترام 
م نظر عريته نسير من الخلف على بعد متر منه 
أنه ل يقل أنه رأى الترام . كا ورد به أن 
والد المجنى عليها لم يسمع الزمارة وأنه لم يتم 
الدليل على داع الته, من أن المجنى عليها 
ووالدها اندفعا فحأة وهذاتتقضهأقوال الشاهدين 
ومخالف أقوال المحنى عليها والحكم المطعون فيه 
ردد شهادة الشهود ولم ,ستخلص منها رأى 
المحكمة بل ١‏ كتفى بتدوينها ولم ببين ما إذا كان 
من واجب الطاعن أو في مقدوره كشفب 
الطريق بالنسبة لسير القطار . 

و وحيثان الحكم المطعون فيه قد أورد 
الأدلة التى استخلص منها ادانة الطاعن وهى أدلة 
من شأنها أن تؤدى إلى ما اتهى اليه فالجدل فى 
ذلك موضوعى لا شأن لمحكمة التقض به . 

« وحيثُ ان الوجه التالث يتحصل في أن 
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون 
لأنه ذكر أن المدعى بالحق المدنى قد شارك فى 
الخطأ ومع ذلك أيد الحكم المستأتف فا مختص 
بالتعويض المكوم به وكان ينبثى أن يراعى 


من ادا نه 


الى العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والمشرون 


أنه يترتب على الخطاً المشترك انقاص االمويض 
المحكوم له به . 

« وحيث ان المدعى بالحق المدنى طلب 
البلغ المحكوم له به كتعويض مؤقت فلا ضير 
على المحكمة الاسكئنافة وقد رأت أنه شارك فى 
الخطأ أن تقضى بتأبيد الحكم المستأنف اعتبارا 
منها بأن المبلغ المحكوم به لازال دون ما يتناسب 
ما يحب الحكم به على أساس الخطأ المشترك . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن حسن حسن شهابى ضد اليابة وآخر 
مدع ينى مدلى رقم +555 سنة ااا اق ) 
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نفتش ٠‏ استصدار اذن النيابة بتفتيش مترل المنهم . 
المطأ فى دكر اسم القسم الذى يقم المزل فى دائرنه . 
لا بطلان . نفتيش الهم والنور معه على مخدر . تلبس 
عل رجحل الضبطية محتصا عباشرة التحقيق والتفتيش 
ولو فى دائرة قسم آخر ليس من اختماصه ٠‏ 


بدأ القانونى 

الواقعة أن ضابط البوليس استصدر إذنا 
بتفتيش مزل انهم وذ كر فى الإذن أن المنزل 
بقع فى دائرة قسم محرم بك وقد قام الضابط 
بتفتيش المتهم فمثر معه على مخدر ‏ دفع المتهم 
ببطلان التفتيش لأن الإذن به صدر عن معزل 
خلاف المَزل الذى حصل تفتيشه ‏ ولعدم 
اختصاص ضابط البوليس بالتفتيسش فى غير 


دائرة القسم الذى يقبسه إذ ذكر امتهم بأن 


العزل الاى عسل تتيقه يعم لى.ذائرة فس 
العطار بن لاق دار كدر خرم بك فقضت 
المحكة برفض الدفم و بصحة التفتيش وذ كرت 
أنه سواء أ كن المنزل المقصود فى الاذن يقسع 
بدائرة قسم العطار ين أم بدائرة قسم محرم بت 
فان المسكن الذى ص _در الاذن بتفتيشه هو 
مسكن المتهم بالذات وهو الذى ثم تفتيشه فعلا 
وفضلا عن ذلك فان ضبط المتهسم والعثور على 
الأمون اق كلاراةا ته لاخراداة صحية 
تجعله فحالة تلبس تبيمح ارجا الضبطية القضائية 
تقبع الجر يمة ‏ وقدأيدت محكمة النقض ماقرره 
الحم المطعون فيه فى هذا الشأن . 
امير 


« حيث ان مبى الوجسه الأول من وجهى 
الطمن أن المكنة اعتمدت فى إدانة الطاعن على 
ما تحصل من تفتيش منزله مع أن التفتيش وقع 
باطلا أولا لأن الاذن به صدر من النيابة عن مزل 
ذكر فى محريات الضابط أنهبداء ة قسم محرم بك 
ولكن المنزل الذدىفتش يقع بدائرة قسمالعطارين 
فيكون الاذن بالتفتيش غير منصب على المنزل 
الذى فتش فعلا ... وثانياً ‏ لأن الضابط الذى 
أجرى التفتيش تابع اقسم حرم بك وغير مختص 
باجراء تفتيش مزل بدائرة قسم العطارين 
وثالثاً - لأن المسكن الذى فتش ليس فى 
الواقع ملكا للطاعن وأن الحكم المطعون فيه 
اعتمد فى نسبة المسكن اليه على محضر التفتيش 
الباطل دون محقيق آخر . 


« وحبث ان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه قد 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشيرونئ 


رد عليه الحكم وفنده في قوله م انه عن الدفع 
« ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابةلعدم » 
مو تحديد المكان المطاوب تفتيشه تحديدا دقيقا » 
« فان الثابت من الحضر المؤرخ /٠١يونيه‏ سنة » 
و/44١‏ الى استصدر عوجبه حضرة الضايط» 
« فؤاد افندى عبد الشافى الإذن بالتفتيش أن » 
«المزل الذىيشتغل به المنهم رقم 7١٠١‏ بشارع» 
« بحرى بالشاطى وقد أثبت حضيرة الضابط » 
( بالمحضر المؤرخ يونيه سنة /191419 أنه » 
« قام بتفتيش سكن امتهم الكائن بالمزل رقم » 
وءع؟ محارة الحرب شارع الملكه نازلى » 
و وسواء أكان المنزل المقصود يقع بدائرة قسم » 
« العطارين أم بدائرة قسممحرم بك فانالمسكن »6 
٠‏ الذى صدر الاذن بتفتيشه هو مسكن المتهم » 
و بالذات وهو الذى نم تفتيشه فعلا وفضلا عن » 
« ذلك فان ضبط ااتهم والعثور على قطعة » 
( الأزون فى ملابسه نتيجة لاجراءات صحيحة » 
« مجعله فى حالة تلبس تبيح 'رجال الضبطية » 
د القضائية تتبع الجريمة » أما عن مباششرة ضابط 
البوليس الافتيش بدائرة قم آخر غير القسم 
التابع له فيصححه اختصاصه بالتحقيق مع المنْهم 
الذى فتش منرله بناء على ضبطه متليساً بالجريمة 
بدائرة اختصاصه على أساس أن التفتدش عمل من 
أعمال التحقيق الختص به . وأما المناقشة فملكية 
المسكن الذدى وجد به الخدر هل هو للطاعن 
أو لا دل موضوعى لاتقبل إثارته أمام حكمة 
التقض بعد أن قالت محمكمة الموضوع أنه 
لمتهم وأوودت الاعتبارات التى استندت اليها 
فى ذلك . 

« وحيث ان حاصل الوجه الثانى هو أن 
الحكم المطعون فيه اعتمد فى إدائة الطاعن على 


اخوا 


ما محصل من تفتيشه معأن هذا التفتيش وقع باطلا 
لأنه لم يكن فى حالة من الحالات التى نصت عليها 
المادة ١6‏ من قانون محقيق المنايات الى مخول _ 
مأموري الضبطية القضائية القبض على المنهم ومق 
كان القبض غير جائز فالتفتيش غير جائز . 

« وحيث انه لا محل لمايثيره الطاعن مهذا 
الوجه فانضابط البوليس قد اعتمد فيتفتيشه على 
إذن صادر ذلك من الئياية . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عويس حسين تمد ضد النيابة رقمة ٠١٠‏ 
سنة لاااق ) 
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نفتيش . القاء المتهم الحافظة التى مها المخدر عند 
رؤيته رجال البوليس ٠‏ صحته ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

إذا كانت الواقمة على ما أثبته الحم أن 
ضابط النقطة كان يعر في داورية ليلا ومعه 
عسكر يان وفي الطريق الزراعي رأوا شبحين 
قادمين فى تفس الطر يق محوهم فناداهم الضابط 
فل مجاوبا وا اقتربت مهما القوة صوب الضابط 
تحوهما نور بطاريته فرأوا الهم يضميده فىفتحة 
جلبابه ثم أخرجها وعندئذ سمموا صوت ثىء 
سقط على الأرض مجوار انهم فأمسكه الضابط 
ووجد حافظة وسألها عنها فأنك ركل منهما 
ملكيته لها ثم فتحها فوجد فيها مبلغا من النقود 
وأختاما أحدها لمهم وعلبتين من الصفيح مهما 


4 العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشرون 


مادة مخدرة .فالدليل الحاصل من التفتيم ل يكن 
وليد قبض أو تفتيش وقع على شخص الطاعن 
لأنه هو الذى ألقى من تلقاء نفسه «الحافظة على 
الأرض وتخلى عنها قبل أن يتصل الضابط بها 
وهذا كله سقط جميع الاعتبارات المشار المها 
في الطمن . 

امكو 

« حيث ان مبنى وجهىالطعن هوأن الطاعن 
لم يكن فى حالة من حالات التلس التى محول 
مامور الضبطية القضائية القبض عليه وتفتيشه فقد 
اعترضه الضابط الذى كان على رأس داوريةر اكه 
وهو إسير ليلا فى الطريق العام وأمره بالوقوف 
وهذا الأمر يعتدر قبضا أو محاولة قبض بغير حق . 
ويقول الطاعن ان الضابط لما رآه يضع يده فى 
جببه سأله عما حمل وهذا يعتير تفتيشا أو بدابة 
تفتيش غير قانولى ‏ ازاء ما أوجده الضابط من 
حرج اضطر الطاعن فألق محافظة تقوده على 
الأرض فالتقطها الضابط وفتشها فعثر فيها علىالادة 
الخدرة واذلك يكون تفتيش الحافظة وقع باطلا 
تفريعا على بطلان ماسبقه من اجراءات فاستناد 
الحم المطعون فيه إلى الدليل التحصل من دلك 
التفتيش والقول بأن الطاعن كان فى حالة تلبس 
لايكون جائزا وقد تمسك الطاعن بذؤكوالحكة 
لم ترد عليه ردا سديدا 

«وحيث ان واقعة الدعوى هى على ما أثبته 
حم حكمة أول درجة الذى أخذ الحكم المطعون 
فيه يأسيابه و أن ضابط نقطة الشيخ جبيل كان» 
« عر فىداورية ليلية ومعه العسكر يان أمينالسيد» 
«وجمدالتبوىعوض وف الطريقالزراعى مابين» 
وناحيتي الشيخ جبيل وتل مفتاح رأوا شبحين » 


«قادمين فى نفس الطريق محومم فناداحم الضابطع 
« قائلا ( مين اللىجاى ) فلم حاويا ولما اقتربت»6 
« منهما القوة وأصبحت على بعدحمسة أمتارصوب» 
الضابط نمحوها تور بطاريته ف رأوا أحدهماوهوالتهم» 
«(الطاعن) يضع يده فى فتحة جليابه لم أخرجهأ» 
« وعندئذ سمعوا صوت شيء سقط على الأرض » 
« محوار المنهم فاقترب الضابط وأمسكه فوجده » 
« حافظة وسأللها عنهافاًتك ركلمنهما ملكيتهلها» 
« ثم فتحهافو جدفيهاميلغا من النقود و أختاماأحدها» 
« للمتهم وعلبتين من الصفيح بهما مادة مخدرة ) 
« (أفيون) © فالدليل الحاصل من تفتيش الحافظة 
لم يكن وليدقبض أوتفتيش وقععلى شخص الطاعن 
لأنه هو الدى ألق من تلقاء نفسه بالحافظة على 
الأرض وكلى عنها قبل أنيتصلالضابط بها وهذا 
كله سقط جميع الاعتباراتالشار اليها فى الطعن 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن امد سليان كرميت ضد النياية رقم 5841١‏ 


سنة لاااق) 


6 
١‏ ينايبر سنة م98١‏ 

حك ٠‏ عدم الرد على دفاخ التهم . قصور ٠ ٠‏ 

المبد القانونى 

إذا قدم امتهم شهادة بعرضه لييرر بها 
تأخيرة فى رفم الاستئناف هّضت الحكية 
بعدم قبول الاستئناف ارفعه بعد الميعاد دون أن 
ترد على السبب الذى عدلك به دان هدا قصور 


يعيب الحكم . 


العددان الأول والثاثي - السنة التاسعة والعشرون 


الموير 

و حيث ان الطاعن ينعى فا ينعاه على احج 
الطعون فيه أن محكمة ثانى درجة إذ قضت يعدم 
قبول الاستشاف الرفوع منه عن م محكمةأول 
درجة ارفعه بعد المعاد لم تلتفت الى دفاعه فى ذلك 
ول محققه . 

« وحيث انه عطالعة ضر جاسة محكمة 
تق درجة ببين أن الحائى عن الطاعن قدم شهادة 
مرضية وذلك يصدد تبرير التأخر فى رفع الاستكناق 
وأضاف الط عن نفسه إلى ذلكأنه م أن أفرج 
عنه من سجن مصر كان مريضا بالروماتزم كا 
فرر طبيب السحن . 

د وحيث ان الك المطعون فيه إذ قغفى 
هدم قبول الاستثناف المرفوع من الطاعن شكلا 
قدا كتنى بالقول أن الحم المستأف صدر فى 
م أغسطس سنة ١445‏ ولم إستأنف إلا يوم بام 
مارس سئة ١5439‏ دون أن يرد علىالسب الذنى 
عمسك به الطاعن بصدد تأخره فى ر فع الامتئناف 
وهذا منه قصور بعبه نما ستوحب نفضه . 

و وحيث اله لما هم يتعين قبول الطءن 
ونتفض الم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لابحث فى باق أوجه الطعن . 

( طعن امد حسنى عبد الميد ضد النيابة رقرة ؟؟؟ 


سئلة باااق ) 
بي 
١‏ ينابر سنة 1١9554‏ 


حك في المواد الجنائية . الأصل فيه أن لايبتى إلا على 

التحقيقات الشفوية الى نجريها المحكمة ٠‏ شاهد ٠‏ طلب 
سماعه . الك فى الدعوى من غير أن ترد المحسكمة 
على هذا الطلب . قصور ٠‏ 


ميدأ القاوبي 
الأمل ف الحاكات النائية أن لاتبنى 

الأحكام إلا على التحقيقاتالشفوية التى تحصل 
فى حضرةالخصوم يحلساتالمحاكة ‏ فاذاكانت 
محكة أول درجة لم تسمع الشاهد الذى أعلن 
للحضور أمامها للشهادة فان الحخة الاستثنافية 
إذا لم تسمع هذا الشاهد أو ترد على طلب ماعه 
كو قد أ خطات خطا سي عدا 

الما 


. « حيث ان الطاعن يقول فى طمنه ان محكمة 
أولدرجة قضت فالدعوى دون أن تسمع شهودا 
مع أن الشاهد الوحيد فى الدعوى هو عسكرى 
البوليسالذىضبط الحادث تناقض فيأةوالة عحضر 
البوليس تنافضاً كثيرا وقد بسك الدفاع أهام 
محكمة ثافدرحة بضرورة سماع العسكرىالمذ كور 
ولكن ال كمة لم بحب هذا الطلب وهذا منها 
خطأ يطل حكمها . 

لوحت أل الاين شر ليه عكة 
أول درحة أنها فصلت فى الدعوى دون أن تسمع 
شهوداوقد كان الشاهد معلنا لاحضورآأمامها وحضر 
فى إحدى الجلسات السابقة على الحم ولم يذ كر 
ثىء عن حضوره أو عدم حضوره في الجلسة الى 
صدر فيها الح . والثابت بمحضر جلة المحاكة 
الاسشافية أن الدفاع عن الطاعن طلب إعلان 
الشاهد لسماعه ولكن الحم الاستكنافى المطمون 
فيه قضى بتأبيد الم الابتدائى لأسبابه دون أن 
عرض لهذا الطلب وبرد عليه . ولماكان الأصل 
فى الحاكات المنائية أن لاتينى الأحكام إلا على 
التحقيقات الشفوية التى تحصل بجلسات الحاكة 

له 


؟: 


فى حضرة الخصوم 4 وكانت محكمة أول درحة ل 
السمع الشاهد الذى أعان لاحضور أمامها لأشهادة 
ان المحكمة الاستشاففية إذلم تسمع هذا الشاهد 
أو ترد على طلب سماعه تكون قد أخطات خطا 
يعيب حكمها بما إستوجب قّضه . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض 
الحسكم الطعون فيه . 


( طعن عبد الدزيز حسين نصر ضد النياية رقم 
باخ ؟سنة لاا ق) 


تف 


لاقض واو أخطأ فى الاباب . جدية الانحاث التى بنى 
عليها اذن الفترش . موضوعى ٠‏ 
المبادىء القانونية 

- حيث ان المادة"١‏ من قانو زالمرافمات 
فى الموادالمدنية والتجارربة قد نصت على أنه «إذا 
كانت الورقة المعلنة للخم مععيلة عل طلب 
حضوره فى ميماد مقدر بالأيام أو على التخبيه عليه 
باجراء أمر مانى ذلك الميماد فلا يدخل نوم 
الاعلان فى الميعاد المذ كور » . فمبرت بذلكعن 
فاعدة عامة واجبة الانباع ف ىكل الأحوال وفى 
جميع المواد وهى انه إذا كانالميعاد لقدر أو اللقرر 
لاجراء عمل من الأعمال أو مباشرة اجراء من 
الاجراءات قد عين بالأيام فان حسابه يحب أن 
يكون بالأيام أيضا لا بااساعات . وعلى أساس 


ع 


؟١‏ ينابر سنة م95١‏ 

اذن تغتيش" المحديد مدة التفتيش بالأيام .وجوب 
طيق الادة ١١‏ مرائعات . حكم صحيح فى انتيجته , 
عدم ادخال اليوم الأول 


فى العدد ومباشرة العمل 


المددان الأول والثاتي - السنة التاسعة والعشرونث 


أو الاجراء في اليوم الأخير ومتىكان هذا مقررا 
فان الح المطعون فيه وقد قال بصحة التغتش 
الذى أجرى فى بوم ١4‏ ماو تنفيذا للاذن الذى 
صدر به من النيابة بتاريخ١١من‏ الشهرالذ كور 
واشترط فيه وجوب عله فى مدة لاتتحاوز ثلاثة 
أيام من صدوره لحصوله فى هذه المدة يكون 


# 


صحيحا . 


؟ - إذا كان ما اشهى اليه الك الطعون 
فيه فى قضائه يتنذق وحك القااون الوارد بالسادة 
مرافمات نانه لاجدى فى طاب نقضه ان 
يكون قد أخطأ فى تبرير نلك النتيجة . 


© - اقرار الك للننتيش واستناده إلى 
الدليل المستمد منه يتضمن الرد على الطعن 
بطلان إِذن التنتيش لعدم ا بتنائه على محر يات 


در حبث ان الطاعن يقول فى طعنه أنه مسك 
فى دناعه بطلان التفتيش لأنه عمل بعد فوات 
المدة العيتة لاحرائه بالاذن الصادر به من الثابة 
العمومية ولكن الحك الماءون فيه قضى برفض 
هذا الدفع عقولة أنه بحب احتساب المدة بالساعاث 
لا بالأيام وهذا منهغيرسديد وفضلاعن هذاةالحكم 
قد خالف القانون أيضا لأنه لم يأخذ بدفاع الطاعن 
فى صدد بطلان اذن التفتيش لعدم ابتنائه على 
محريات جدية وخصوصا أنه لم يشهدأحد منرجال 
الباحث وغيرهم بأنه قد وصل إلى عامه أنالطاعن 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسهة والعشرون 


د وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه « أحرز الواد المخدرة البينة » 
و الوصف بالحضر بدون مسوغ قانونى وفى غير 
الأحوال الصرح بها قنونا » والحكم الاتدانى 
المؤيد لأسبابه بالحكر المطعون فيه دانه ول فى 
ذلك « ان حاصل الوةئم يتخلص فما شبد به » 
وحضرة ضابط الباحث أحمد فتحى أفندىفر ج» 
ومن أنه علم له من مصدر سرى اشتغال المهم» 
و بالاتحار فى المواد المخدرة فاستصدر اذنا من 6 
« النابة باجراء التفتيش وقد صدر الإذن » 
والمذ كور بتاريم! إمايوسنة 7 ةو الاعة ررم 
د ذ'هرا تفتيش مزل المنهم وشخصه فى خلال »6 
وثلاثة أيام من تار مه وقد ثم التفة.ش فىحدود» 
والأمر تاريخ ١6‏ مابو سنة “ع »1 الساعة 7 » 
وصباحا أى قبل أن ينتهى موعد الثلاثة الآيام » 
«الق مضي علا الأمر اعتبارا من الساعة ١١‏ 6 
«ظبر يوم ١ ١‏ مانو سنة باع4 ١‏ وتنتهى فىالساعة» 
و١١‏ ظهر يوم 11 مانو سنة 419417 . 

و وحيث ان الحاضر عن المهم دفع ببطلان6 
«التفتش لجريانه عد المعاد واعتير أن التفتيش »6 
« ينتهى ميعاده حسب اذن النابة في مساء ١١‏ » 
وعاو سنة 1١91417‏ على اعتبار أن .بوم ١١‏ مابو» 
«١‏ سنة 144:7 هو مبداً الأيام النلائة وقاته أن » 
«هذا اليوم لم يكن كاملا إذ صدرالاذن بالتفتيش» 
وق الساعه ١١‏ ظبر اليوم المذ كور .واوسارنا» 
ونظرية الدفاع عن الممهم فى احتساب الثلاثة أيام» 
« المصرح خلالما بالتفتيش على هذا الأساس » 
و لصارت المدة المسموح بالتفتيش فيها يومين » 
«ونصف فقط لاثلاثة أيام كا جاء باشارة النيابة» 
د وعلى ذلك يعتبر هذا التفسير مجافيا للحقيعة » 
وروح التشريع والحكة من صدور الأمر » 
د باجرائه فى خلال ثلاثة أيام مما يمل الحكة» 


*غاطكاظ<لل““““ل““ككثكثكث“ك“+حخ0383ك1>1>1>1>1010>5>50]0]0]>]>]>]>]>]>]>]>]>]10> 1١‏ “ال 0م 000 


وف 


« تصرفها إلى ثلاثة أيام كاملة تنتهى فى يوم 154 »6 
درهاءو ستة 4407 ؤ الساعه ١+‏ ظهرا بمعنى أنها » 
و تتدىء من ظير يوم 1١‏ مانو سنةلا94١‏ »6 
«وتنتهى ففظهر يوم مانوستة ١94‏ ولذلك» 
«رتعين القضاء برفض الدفع بيطلا التفتيش لعدم» 
« مسايرته لاروح القادونية فى تفسير القوانين » 
(وومنانتهللةواعد العامة فىككفية|<تسابا أواعيد؟» 
«وفما مختص بالموضوع فن التهمة ثابتة على الهم » 
« من شهادة الضابط أحمد أفندى فتحى فرج « 
د الأذى شمد بأنه وجد امتهم جالسا على حصيرة » 
ررتادخله العهوة وفتشه فوجد محميهمنديلايداخله» 
«علبة كبريت بها كية من الأفيون وعلى الطرف » 
« الآخر من المندلل كية أخرى ملفوفة فى ورقة» 
«وحيث أن التحليلأثيت أن هذءااوادا لضبوطة» 
«تعثشر من الجواهر المخدرة . وحيث أن وائعة » 
والضبط التى أدلى مها الشابط قد تأيدت باجماع» 
«الشهود وعبد المبدى عباسكل الدير و حجوب» 
(سالك أعقد وجاه الرسول عبد الرحمن وابراهم» 
«المندوه وصليب حنين اللذن أجعوا فى روابتهم» 
د على صحة ضيط المخدرات مع المنهم على الوجه » 
« السالف يانه بهذا الحكم . لذلك تكون » 
و التهمة صحيحة نما تقدم ويتعين مؤاخذة امتهم » 
«وعواد الاتهام © . 

فوع ان المادة 13 من انون المرافمات 
فى المواد المدنية والتجارية قد نصت على أنه 
وإذا كانت الورقة المعلة للخصم مشتملة علرطلب» 
« حضوره فى معاد مقدر بالأيام أو على التنبيه 4 
« عله باجراء أمر مافى ذلك الميعاد فلا يدخل » 
«يوم الاعلان في معاد المذ كور » فعيرت بذاك 
عن قاعدة عامة واجبة الاتباع فيكل الأحوالوفى 
جمييع المواد وهى أنه إذا كان المماد القدر أو 
امقر لاجراء عمل من الأعمال أو مباشسرة اجراء 


44 
من الاجراءات قد عين بالأيام وان حسابه بحب 
أن مكون بالأيام أيضا لا بالساءات وعلى أسا س عدم 
ادخال اليوم الأول ف العدد ومباشرة العمل او 
الاجراء فى اليوم الأخير - ومق كان هذا مقررا 
فان الحكم المأعون وقد ول صحة التفتيش الذى 
أجرى فى يوم ١4‏ مانو سنة ١149‏ تنفيذا للأذن 
الذى صدر به من النابة تاريخ ١١‏ من الشهر 
المذ كور واشترط فيه وجوبسمله فىمدةلاتتجاوز 
ثلاثة أيام من صدوره لحصوله قي هذه المدة يكون 
صححا ولا يحدى فى طلب نقضه أنه أخطأ فما 
ذكره لتبرير تلك النتبجة باعتناده سد الشاغات 
مادام ما انتهى اليه فى قضائه يتفق وحكم القانون 
كامر القول . أما عن جدية الامحاث التي بنى 
علمها الاذن بالتفتيش فقد تضمن الحكم الرد عليه 
باقراره التفتيش واستناده إلى الدليل المستمد منه 
«وحيث انه ذا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
(طعن بس عمان عبد المتعم ضد النيابة رقم +8؟ 


سنة لالاق ) 
5" 


؟ ينابر سنة ١954‏ 
ومن يوجد فيه ٠‏ شراء الخبر الادةالخدرة من المتبم . 
تلرس مجيز الغتيش . أدلة . تقديرها . موضوعى . 
المبادىء القانونية 
١‏ - الواقعة أن الضابط عل من تحريانه 
ا 
ان المهم يتحر فى المواد الخدرة فاستصدر إذنا 
من النيابة بتفتيشه وتفتيش له ومن «وجد 
فيه وكلف مخيرا بشراء مادة محدرة من المتهم 


العددان الأول والثاتي ‏ السنة التاسعة والعشيرون 


نعاد الخبر وقدم للضابط قطعة من الأفيون قال 
انه اشتراها من المتهم الذى أمرغلاما يلس 
أمام حانوته بتسليمه قطعة الأفيون مداه الضابط 
ال حل وفآش المتهم والغلام ووجد كلا منهما 
حملمادة خدرة فى حيبه ل دقع المتهم ببطلان 
اتفتيش اعدم اشمّال الاذن على اسمه بالذات 
فقضت الحسكمة برفض الدفم لأن الاذن انصب 
وأيدت. محكمة النتقتض المكم برفض الدفم 
وذ كرت بأنه فضلا عماذ كره لمكم المطعون 
فيه بصدد صحة التفتيش فان بيع المادة الخخدرة 
للمخبر تحمل الخالة تلبس بحر يمة احراز مخدر 
حول آلو الفولة النضافة تفش 

؟ س ان الخدل فى وقائم الدعوى وتقدير 
الأدلة فيها مما لاشأن لحكمة النقض به . 

الكو 

و حيث ان مبنىالوجهالأول من وجهىالطعن 
أن الطاعن دفع ببطلان التفترش والقبض لعدم 
اشتّال الادن الصادر من النابة على سمه بالددات 
ولكن المي المطعون فيه رفض الدفع استنادا 
إلى القول بأآن الاذن تضمن عبارة « وكل من 7 
يتواجد معيما » ( أى مع الشخصين اللذين صدر 
الاذن تفتيشهما وقت التفترش ) مع ان اذن 
الفتيش لا يكون صححا إلا إذاكانتهناك جرعة 


و 


هعينة منسوب مقارفتها إلى شخص معين وبشرط 
النص ف الاذن على اسم هذا الشخص . 


«وحيث ان واتمة الدعوى على ماهو ثابت فى 


العددان الأول والثاتي ‏ السنة التاسعة والعشرون 1 


حكم محكمة أول درجةالذى أيده الحكم الطعون 
فبه لأسبابه تتحصل فى أن ضابط البوليس عم من 
تحريانه بأن صابر على موافى يتجر فى الواد الخدرة 
فاستصدر اذنا من النيابة بتفتيشه وتفتيش عحله ومن 
بوجد فيه وكلف غخيرا بشسراء مادةمخدرة منصابر 
على موافى لذ كور فعاد الخبر وقدم للشابط قطاعة 
من الأف.ون قل انه اشتراها من صابر على مواق 
الذى أمر غلاما مجلس أمام حانوته مصطنعا ببع 
قول مدمس بتسليمهقطعة الأفيونالذ كورة فداهم 
الضابط المحل وفتش الطاعنعلى أنه الغلام القصود 
فى أقوالالخير وفتش صابرا فوجد كلا منهما محمل 
مادة مخدرة فى حييه . 

«وحيث ان الحكم الطعون فيه رد على الدفاع 
المشار الله هوله «إن الدفع ببطلان التفتيش ترى» 
والمحمكمة أنه فىغير حله لأن اذنالتفتيس انصب» 
« على المنهم ااثانى وآخرين ومن «وجد فى محله » 
«وقد وجد المتهم الأول (الطاعن) فى محل النهم» 
«النائي (صاير على موافى) بسع فولا . وقد ذ كر» 
والرشد عبد الغنى أدسلام للضابط بأن الخدر» 
« فى جب غلام يقوم سعالفول معالتهم الأول » 
«فبناء على ذلك يكون القبض والتفتشى في حله» 

« وحيث انه فضلا عماذ كره الكم يصدد 
صحة التفتيش. فان بع المادةالخدرة للمخبر تكون 
حالةتليس مجرمة احراز مخدر مخولمأمورالضبطية 
القضائية تفتيش كل من إرى اشترا كه فيها ومن 
نم فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الوجه . 

د وحيث ان الطاعن ينعى على الحسكم الطعون 
فيه فى الوجه الثانى أنه بنى على الاخلال بمحقوق 
الدفاع لأنه تمسك يعدم وجوده فى عمل صابر على 
موافى وقت تنفيف اذن التفترشى بل كان بعيدا عنه 
فكان من الواجي لقسه والرد عليه 


«وحيث ان مايثيره الطاعن .هذا الوجه جدل 
فى وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لاشأن 
لمحكمةالتقض به . 

«وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


(طعنابراهم السيد محمد ضد النيابة رقم64«الاسنة/.ق) 


3" 
1 ينابر سنة ١948‏ 


محبوس . جواز تفتيشه عند دخوله السحن سواء 
كان المرس احتاطيا أو تغيفيا 0 حج : 


الأدلة على عدم تصديق دفاع المتيم . موضوعى . 


ابراده . 


المبادىء القانونية 

-١‏ ان ما أورده الحكى المطعون فيه من 
جواز تفتش الحبوسين حبسا احتياطياً على 
ماهو مفهوم من نصوص القاثون من أن لفظة 
مسحون تطلق على الحبوسين اطلاقا سواء 
أكان الحبس احتياطيا أو تنفيذيا صحيح . 

5 اله فها يتعاق يما ادعاه الطاعن ان 
التبمة ملفقة عليه ققد ردت الح-كمة على ذلك 
وأوردت الأسباب التى اقتضت عدم تصديقه 
زهو آمر موطوئى :مت لاحشان: جكية 
النقض 4. 

الكو 

« حيث انوجه الطعن يتحصل فى أنالطاعن 
دفع أمامالحكمة الاستئنافية بأنتفتيشه عند ادخاله 
السجن إذكان محبوسا حبسا احتياطياً وقع باطلا 
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الدرنحم عليهم فعلا لاالحبوسيناحتاطيا . ويقول 
الطاءعن أيضاً بأنه كامحبوسااحتاطافىقضية احراز 
أخرى وكان هذا يقتضى من الحكمة أن تتحدث 
فى الحكم المطعون فيه وتنفى أن الخدر امضبوط لم 
يكن نحل الحا كة فىتلك القضية . 
« وحيث انه جاء بالحكم المطعون فيه « أن 
« الواقمة الثابتة من التحقيقات أن الهم كان » 
« محبوسا على ذمة قضية أخرى وعناسبة عودته » 
« من الحكمة إلى السجن بعد نظر تلك القضية » 
« وعند دخوله إلىالسجن قامأومباثئى تفتيشه » 
< طبقَا للائحة السجون وقد قررهذاالأومبائى » 
2 أنه لاحظ مزق بم العطف الذى رديه المهم » 
«١‏ صاحيه ارتباك اعترى الهم عند ماهم تنتيشه » 
« فلما تحسس موضع العزق شعر بوجود شىء » 
متكور فى ثنية الكم فأُدخل أصبعه منمكان » 
« المزق فأخرج ورقة ملفوفة بها مادة تبين » 
« من التحليل أمها أفرون . وحيث أن الحاضر » 
« عن التهم دفع لأول مرة أمام هذه الحمكمة » 
« بطلان التفتيش الدذى أجراءأومبائىااسحن » 
« زعم أن لاحة السجون لا يزه لأن امتهم » 
«محبوس احياطيا وما تقضي اللاحة به هوتفتيش» 
« المحكوم عليهم فقط واستند فى ذلك إلى المادة» 
«د ه4 من الأمر العالى الصادر فى 4ه فبراير » 
« سنة ١4.15‏ والق تستوجب تيش كل » 
« مسحون عنددخوله السحن وأنقصدالشارع « 
« بلفظ مسجون فى هذه المادة هو الحكوم » 
( عليه ويما أنه لم مجم يعد على الهم ولم إصدر » 
١‏ إذن من النابة بالتفتيش فيسكون التنتيش » 
« فى هذه الحالة باطلا . وحيث انه واضح من » 
«الرجوع إلى الأمر العالى المشار اليه أن الادة » 
« ه: وردت بالفصل الثامرن نحت عتوان » 


« في قبول المسجونين بالسحن » وعبارتها » 


العددان الأول والثاني - السنة التاسعة والعشيروث 


« عامة شاملة لكل من يدخل السجن بنأء على » 
و حكم أوأمر محبسه وهى تقمضي بوجوب » 
« تفتيش كل مسجون وأوضحت الأشيا. التى » 
« يصير التفتيش عنها ومنها الممنوعات والمبالغ» 
( والأشياء ذا تالقيمة وفصلت هذهالدة والواد» 
« التالية الاجراءات الى تتبع عمو مايعثر عليه » 
« مع السجونين فنصت المادة 497 علىما تخد » 
« نحو اللابى الخاصة بالك م 'بم بالأشغال » 
« الشاقة أو السحن أو اس أ كثر من ستة ى 
« شهور من جواز مصادرتما أو اعدامها ثم 6 
« جاءتإلادة ممه باستئناء الحبوسين احتاطا » 
د بترك ملابسهم الخصوصية لهم مالم يستصوب ع 
« خلاف ذلك الأمر الدى يقطع بأ المادة م4 » 
«شاملة لجيع السجونين عا فيهم امحجوسين » 
« احتياطيا . وحيث انه نما يؤيد مول كلة » 
« مسحون يع من بدحلون السحن من » 
« المسجو نين ماجاء بالمادة ٠ه‏ الواردة في الفصل » 
«التاسع حت عنوان (الحبوسين احتراطيا) من »6 
أنه سوغ للمحاى مقابلة اللسحون دون »6 
د حضور أحد مع أن القصود فىهذه المادة هو » 
« المحبوس احتتاطا كم يلاحظ من استقراء » 
« نصوص الأمر العالى الذكور فيحتلفأبوابه» 
د أن الشارع لميغرقبين كلة مسجون ومحبوس» 
في الدلول وأنه يضع الواحدة مكان الأخرى » 
للتعبير عن كل شخص يدخل السجن بناء على م 
2 حكم أوأمرحس ويتبين منذلك أنالتفديش» 
« واجب لكل من يدخل السجن من المحكوم ع 
« عليهم أو الحبوسين احتياطيا وأنه لا أساس » 
« للتفرقة الىيتمسكبها الدفاع عن الهم ويتعين» 
و الذلك رفضالدفع وحيث أن دفاع المتهم فى » 
« موضو عالتهمة يدورحولالادعاء أنأومبائى» 
« السحئن المنوط به التقتيى هو الذى دس »© 


العددان الأول والثاق - 


السنة التاسعة والعشرون 5 


«الادة الخدرة للمتهم نظرا لامشاعه عن تقديم 0 


« رشوة له وهو ادعاء قصد به المهم االتخلص »© 
«من الة اتلس التى وجدعليها إذ لبِىفىظروف »6 
التبمة ولا فىإجراءات التحقيق مايسوغ هذا» 
« الادعاء خصوصاً إذا لوحظ أن التفتيشس تم » 
د علنا حضو رأ ومباثى السجن عبدالع زيز عشيرى» 
ر وباق المسحونين الذين كانو عائدين معالمتهم » 
د للسحن . »> 

« وحث ان ماأورده الحكم المطعون فيه 
من ناحية جواز تفتوشس الحبوسين حبسا احتباطيا 
على ما هو مفهوم من نصوص القانون من أن 
لفنظة مسجون نطلق على المحروسين إطلاقاً سواء 
أكان الحدس احتياطيا أو تنفيذيا صحيح . أما فها 
تعلق ,أن الطاءن ادعى أن التبمة ملفقة عليه 
فقد ردت المحكمة على ذلك وأوردت الأسباب 
التىاتضت عدم تصديقه وهو أمر موضوعى بحت 
لا شأن ل+سكمة القض به - وأماما قالهالطاعن 
من أنه من الحتمل أن تسكون قطمة الأفيون الى 
ضطت معه وهى ثما كان معه قت ضبطه تهمة 
جريمةاحراز الخدر ااتى كان محبوسا احتياطيا من 
أجلها فردود بأنه لممتمسك بذلك أثناء مماكته . 

« وحيث انه لما تقدم مكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن احمد عبدالرحن احد ضداليابة رقم *7؟ 
سنة لالاق) 
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١92م يتائر سنة‎ ٠ 


دفاع يتعلق بتقدير الأدلة . يكنى أن يكون الرد عليه 
متغادا من أدلة الادالة ٠‏ محضرجلة . خلوه من زمان 
ومكان الحادث . لاتمض ٠‏ عدم طلب المتهم الكلام بعد 
سماع المكمة ايضاحات من الجن عليه . لابطلان ٠‏ 


الميادىء القاونية 
١‏ - إذا كان الدفاع عن الطاعن ميطلب 
إلى المحكة ندب الطبيب الشرعي للاستمانة 
ا برأه فليس له أن يتظل من عدم نديه مادامت 
المحكمة لم تر من جانبها لزوما لذلك واتتنعت 
بأن إصابة الحنى عليه انا حصلت من الغرب 
الذى أوقعه به الطاعن 
؟ - إذا كان دفاع الطاغن لايستوجب 
رداً صر بحا لتعاقه بتقدير أدلة الثبوت فيكنى 
أن يكون الرد عليه مستفادا من إدانة الطاعن 
استنادا إلى الأدلة التى أو ردها الحم 
» س ان خلو محضر الجلسة من بيانزمان 
ومكان اللادث لاستوجب نقض الحكم 
- إذا كان الهم لم يطلب السكلام 
بعد سماع الايضاحات التى رأت الحسكمة 
الحصول عليبا من الشاهد فلا يكون هناك أى 
اخلال بقاعدة أن امهم آخر من يتكلم 
( طمن خضرى اسماعيل حجازى ضمه النياءة 
رقم ٠7074‏ سلة لالاق ) 
ف 
1 يثاير سنة لم95١‏ 
حي . اغفاله الرد على دفاع الطاعن . قصور . 
المبدأ القانوق 
اذا كان الطاعن بسك فى دفاعه ببطلان 
التفنتيش لوقوعه قبل صدور الإذن به وساق 


أدلته على ذلك ومنها ان الاذن صدر فى الساعة 


44 العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشيروث 


التاسعة أى بعد التفنتيش لا السادسة أى قبله | التهمين مها بما يقتضى فى سبل حسن سير العدالة 
: أن بكون إعادة نظر الوضوع ,النسة السما معا 
وطلب تعيين خبير لتحقيق ذلك ولكن ل 0 
7 5 : (طعن ابراعيم محمد بسيونى وآخر ضدالنيابة رقم *؟؟؟ 
المحكمة لم ترد عليه مع أهمية طلبه فى إظهار ساة لااق) 
الحقيقة بصدد التفتيش الذى ريا 
ما تحصل منه فان ه__ذا قصور يستوجب 


1 ؟ ينايبر سنة لمةة١ا‏ 
قش المع . ظ 
ل 7 


584 


تمتيش ممنو ع . هو الذى يقتضى التعرض للحرية 
72 الشخصية . اجراءه ععرفة أحد رجال البوليس نحت 
وموك ان لتك قن توق ركز روا ١‏ اشراف أجدارجال الفيظدة النشالة . 
بالقانون بالنسبة إلى الطاعن التانى . ٍْ الميدأ القانونى 
«ووحيث ان مما ينعادهذا الطاعن على الحكم 
الطعون فيه انه تمسك ف دقاعه سطلان التفتيشن الواقعة ان البولس الملكيى والكوستابل 
لحصوله قبل صدور اذن من التيابة بهواستدل على | اثناء عودمهما فى القطار ضبطا شخصين معهما 
اراد اذ 7 حقيقة الساعة 4 مسا' | كية من الخدرات وفى هذه الاثناء لاحظا ان 
- 0" التفتث لعيين خسر لحقة 
ل 0 التهم ( الطاعن ) يجلس فى نفس عربة السكة 
ذلك ولمترد عليه . الحديد بالقرب من مكان ضبط المتبءين 
السابقين قد ظبرت عليه علام الارتباك 
والاههام وكان يلتفت باستمرار إلى ناحيتهما 
فتوجها إليه فوجدا صفيحةتجواره سأله البوليس 
الملكى عنها فاسترف أنها له وأن بها زيتا فلما 
طلب منه أن يراه سمح له بذلك قفتشها بأن 
وضع فيرا عصا ف تصل إلى القاع فتأ كد بأنها 
تحوى ممنوعات فاقتاده إلى مركن البوليس وتبين 
من لص الصفيحة امها يحوى قاعين وان بالقاع 
ق اق نأويجه الطعن :+ السفلى لفاتمن الافيو نه الحشيش ‏ دفع الممهم 
ووحيث ان قش السك باب إلى | لان اتيش بحجة أن اتيش م يحل 
الناني يستوجب تقضه بالنسبة إلى الطاعن الأول | برضاه ولم يكن فى حالة تلبس وان الذي أجري 
وإنكان لم يتقدم أسبابا لطمنه وذلك اوحدةالواقمة | التفتيش ليس من رجال الضبطيةالقضائيةفرفضت 


«وحيث ان الطاعن عسك ف دفاعه ببطلان 
التفتيش لوقوعه قبل صدور الاذن به وساق أدلته 
على ذلك ومنها أن الاذن صدر في الساعة ااتاسعة 
أى بعد التفتيشى لا السادسة أى قبله وطلب تعيين 
خبير لتحفيق ذلك ولكنالحكمة لم ترد عليه مع 
أهمية طلبه فى إظهار الحقرقة بصدد التفتيس الدى 
ببى الحكم على ماتحصل منه وهذا منها قصور 

وونعيث الهلا هدم يتغل قول الطعن و يفصن 
الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث 


العددان الأول والثانى - السنة التاسعة والعشرون 1 


ممكة الموضوع الدفم ببطلان التنتيش وقالت 

أن التفتي شكان برضاء الهم وعلى علم بأن 

الغرض منه هو البحث عن محدرات وأن الواقعة 

على هذا الوضع تحمل الملهم فى حالة تلبس . 
المي 


«دحيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن الحكم 
المطعو فيه حين دانه باحراز المخدر جاء مشوبا 
عا يبطله فقد دفع ببطلان التفتيش لعدم صدور 
إذن به من النيابة ولكن الحكمة قضت برقض 
هذا الدفع بناء على أنه قد رضى بالتفتيشس كا أنه 
كان متلبسا بالجناية مع أن الواقعة التى استخلصت 
منها هذا الرضا لاتفيد أنه حصل صراحة وعن 
علمه بالغرض منه ومع أن الارتباك أوالاضطراب 
الذى قالت بأنه كان باديا عليه لايكنى وحده 
للقول بأنه كان في حالة تلبس . ويضيف الطاعن 
بأنهدفع ببطلان التفتيش أيضا يسبب أن من 
أجراه لم يكن رجال الضبطية القضائية أو نحت 
اشراف أحد منهم ولكن الحكمة لم تأخذ بهذا 
الدفاع مستندة إلى أن رجل البوليس قد قام 
بالاجراءات نحت اسراف وملاحظة الكو تستابل 
وغاب عنها أن تقم الدليل على أن هذا الأخير 
حائز للصفات التى ممعله من رجال الضبطية 
القضائية طبقا لنص العانون ركم ؟ لسنة ينه ؟. 

ووحيث ان الحم المطعون فيه بين الواتعة 
فى قوله « انها تتحصل كا أثبتها رئيس مكتب » 
« المخدرات وكا استبان من أقوال الشهود في » 
«أن الكو نستابيل يرافقه البوليس الملي ممد» 
«الرموىكانا فى مأمورية سرية بالقاهرةوأثناء» 
« عودتهما فالقطار ضبطا كلا من أحمد مراد 6 
« وعبد الله حسين ومعهما ية من المخدرات » 


« فى الأحزاء الدقيقة من جسمهما وى هذه » 
«الأثناء لاحظا أن المتهم (الطاعن) وهو بجلس » 
«فى نفس عرية السكه الحديد بالقرب من مكان» 
وضبط المتبمين السابقين قد ظهرت عليه علائم» 
«الارتباكو بدا عليه الاههام وكان يلتفت باستمرار» 
«إلى ناحيتها فتوجها اليه فوجدا صفيحة محواره» 
دفسأله البوليس اللكى عنها فأخبره أتهاله وأن» 
«عها زيتا فما طلب أن براه سمح له ذلك فنتشها» 
«بأن وضع فها عصاقم تصل إلى القاع فتأ كد» 
«أتها محوى بمنوعات لأن هذه الطريقة متبعة » 
«فى اخفاء الخدرات ولا رأى امتهم دلك أنكر » 
«ملكيته لاصفيحةوكان جالسا فيمواجمتشخص» 
د يدعى أحمد جوده أخيرها أنها للفتهم وأنه » 
«أخرجها من نحت الكرسى ووضعها يانه » 
« ووضع علها طماما تناوله فاقتادوا ايع إلى » 
«مركز البوليس وتبين من فص الصفيحة أنما» 
« محوى قاعين وأن بالماع السفلى لفات من » 
«الأفيون والحشيش وزنة الأولى .مهوبا كياو» 
«جرام والثانية 4و١‏ كيلو جرام » ثم تعرضت 
المحكة للدفعين اللقدمين من الطاعن فقالت 
« أن الكوتتابل والبوليس الملكى ذيطا » 
«المتهمين الآخرين فى المكان القريب من مكان» 
« جاوس المهم وأنه على أثر ذلك ظهر آثار » 
«الارتباك عليه .... وأن عد اللرموتي البوليس» 
« اللكى سأله عنبا ارق لمكم وقل » 
أن بها زيتا طلب أن يراه فسمح له فتبين...» 
«وأن ارتباك الهم وظهور الاهمّام عليه وكثرة » 
وتلفته إلى الجهة التى ضبط بها المتهمان الآخران» 
د ومعهما الأزون ثم سماحه بعد ذلك بتفتيشس » 
«الصفيحة م اتكاره . . . شطع بان التفتين » 
د كان برضاء امتهم وعلى عل بأن الغرض منه » 
افق 


١ 4‏ َ . 0 
َْ العددان الأول والثانى ‏ السئة التاسعة والعشرون 


وهو البحث عن مخدرات و معله فى حالة تلرس» 
ومين القبض عليه . . وأن الكوتستابل هوم 
ومن رجال الضبطية القضائئة وقدحضر التفتيشس 6 
وولس هناك ماعنع قانونامن أن يقومبالتفتيش. » 
« أحد رحال البوارس نحت اشراف وملاحظة 6 
و رجل من الضيطية القضائية وءن ثم فلدنعان ه 
« غير مقبولين » ولما كان تضاء السكم برفض 
الدفعين فى محله فلا وحه لما يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد إذأنالتفتيش الحظور اجراؤه إلا بترخيص 
من القانون أو ادن من سلطة ااتحقيق هو الذى 
كون فى اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية 
أو اتباك لحرمة المسا كن ء أما ما ريه رجال 
البوليس أشاء البحث عن مرتسكى ارام وجنع 
الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقةولايقتضى اجراؤه 
التعرض هرية الأفراد أو لهرمة المساكن ‏ كم 
هو الخال فى الدعوى - فلا بطلان فيه ء أما 
ما أثاره عمن ؤام بفحص ااصفيحة قلا حل له مع 
ماأثيته الحم من حصول هذا الفحص نحت 
إشراف الكو نستابل باعتياره من رجال ااضبطية 
القضائية والطاعن لا.دعى فى طمنه أنه أى هذا 
الكو نستابل تمن لايصح عدثم من رجال الضبطية 
القضائية . 

«وحيث انه لما تقدم كون الطعن على غير 
أساس وتعين رفضه موضوعا 

( طعن عبد النتاح حسين ”د جراح صد النيابة 
رقم 9١‏ 9؟سنة لاانى ) 


رآ 
15 نار سنة لم14١‏ 
شهادة عرض امتهم سس عدم الرد عليها ٠‏ قصور 


المدأ القانوتى 

إذا كان الحانى عن المتهم قدم شبادة 
تبت مرض المهم ومع ذلك فاك المحكمة 
قضت باعتبار المعارضة كان لم تسكن ول تذكر 
شيئا عن حاألة المرض الماعى به ولا ع نالشهادة 
فان حكمها يكون قاصرا . 

اممو 

« حيث ان الطاعن تمسك فى طعنه بأن 
الحانى <ضرعنه بالجلسة التق حددت لمظر العارضة 
الأرفوعة منه وأوضم للتحكمة أنه لستطعالحضور 
سبي مرضه ولانتشار وباء الكوليرا الذدى حظر 
معه التتقل من بلد إلى آخر إلابأمر منالمسكومة 
ولكن المحكمة لم تعول على هذا العذر وقضت 
باعتبار المعارضة كأنها لم تكن وقصرت ردها 
على حالة الكوليرا وذكرت عنها ماذ كرت دون 
أن :تحدث عن المرض الدعم بشهادة طبيب 
قدمت الها . 

« وحيث اله ثابت عحضر جلسة المحكمة 
الاستثنافية أن محاميا حضر عن الطاعن جلسة 
المعارضة وقل إنه لم إستطع الحضور ساب مرضه 
وبسبب حالة الوباء وقدم شهادة بالمرض ولكن 
المحكمة قضت محكمها اأطعوزفيه باعتباراامارضة 
كأتهالم تكن على أساس عدمصحة اعتذارالطاعن 
#نعدم الحضور وتحدثئت عن حالة وياء الكوليرا 
ولم تذ كرشيئا عن حالة المرض المدعى وعن الشهادة 
المقدمة به 
حكمها . 

« وحيث انه للماتقدمتعينق.ولالطعن ونقضش 
الحكم الطعون فيه . 

(طعن كال «حمد حستين ضد النيانة رقم 16؟م 
سنة الاق ) 


. وهذا منها قصور إستوجب نض 


المددان الأول والثاتق - السنة التاسعة والعشرون ٍ الى 


ماأورده ذلك أنيؤدى ! إلى مارتيه عليه فلاجمل 
ا ينعاه الطاعن فى هذا الصددمادام وحود السلعة 
فى محل نجارته بصح اعتاره عر ضًا لايع وإن لم 
عن وجل اع ليان + وعدا اتكارء وحود , 
السلعة في محله وتضارب أقواله فى شأنها ‏ صح عده 
امتناعا عن البيع » واذن فكل ماجاء فى الطمن 
لا رج فى جملته عن الجدل فى تقدر الدلال 3 
لاشأن لحكمة النقض به. 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه موضوعا 


35> 
8 ضار سنة مذ ا 
حكم ٠‏ إيراده الأدلة المؤدية إلى ١‏ رتبه . الجدل 
قَّ ذلك . موضوعى 
المبدأ القانوق 
لا كانالحه؟ قدأورد الأدلة الج يى استند 


اليها.و كان من شأن ما أورده فى ذلك أنيؤدى 
إلى مارتبه عليه فان الجدل فى تقدير الدليل 
ممالاشأن لحكمة القَض به . 

الور 

دحيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن الحكم 
العلتون فيه حين دانه مجرعة الامتتاع عن - 


ا 
[ 
إذ أن الواتعة الفسوية اليدلاتكون جرعة الاستاع | 


( طعن حسن سيد رضوان ضد النيابة ركم 115 
سنة لالاق) 


و 

9 ينابر سنة .4م194 
جناية سرقة حمل سلاج ٠‏ لا يعترط أن يباشر 
حامل السلاح جيم الأعمال المنفق عليها لتنفيذ السرقة . 


وقوفه خارح مكان السرقة حرس الباقين ٠‏ كفابة ذلك 
لتحقية الجرعة 


فلم يطلب مفتقى العوون الشراء حتى يال بأن 
الطاعن امتنع م انه لايتجر فى الثوم ولم يكن 
معروطا لأبيع بمحله لأن ماوجد لديه منه إنماكان 
لاستهلا كه الشخصى . 

« وححث ان الحكم الاتدالى الذى أخذ 
الحكم الاستثنافى بأسبابه بين الواتعة فقال « أن 
مفتثى العونشهد بأنهمر محانوتالمتهم (الطاعى) 
وسأل عن ثوم فأنكر وا اكتشف الثوم ميا 
داخل صندوق شاى خال قرر انه اشتراه لزه 


المبدأ القانوتى 

لا يشترط القانون لمعاقية المتيمين فى جناية 
السرقة تحمل سلاح أن يكوق حامل السلاح 
قد بأشر جميع الأعمال التى أتفق هو وزملاؤه 
على تنفيذ السرقة مها . فاذا وقف لحم على مقر بة 
من مكان الحادث محرسهم ليتمكنوا من 
المسروق مانه يصح عده فاعلا فى 0 
أساس أن عمله الذى قام به من الأعمال التى 
اثنقوا على إتهام السرقة بها . ومتى كان الأمر 
كذلك وكان الك المطمون فيه قد أثيت 


أمس وانه غنى عن البيع وان امتهم قرر عندسؤاله 
انهاشترىالثوم قبل حضورالمفتش يقليل ب 
الشخصى وكان على وشك ارسالة للمنزل . 

محرد وجود الساعة بمحله يصير 0 
وان الشاهد أله بادىء ذى بدء انه اشتراه فى 
اليوم السابق على بوم الحادث . ولماكان الحكم 
قد أورد الأدلة التى استند اليبا وكان من شأن 


بف 


على التهين أن أحدم كان ممه سلاحا وقت | 
مباشرة السرقة فلا يصح الاعتراض عليه يان 
من كان معه السلاح لم ييتصل بالمسروق بل كان 
واقنا يننظر زملاءه 

( طعن إسماعيل الامام بدوى وآخر ضد النيابقرقم 
017غ؟ سلئة لالاق) 

فى 
5 ينابر سنة 4غ 1١9‏ 

وضف التهمة , تصديله باعتبار امتهم شريكا مع 
يحبول ٠‏ جوازه بلا حاجة إلى لفت نظر امتهم ٠‏ حم . 
إيرادة الأدلة التى تؤدى إلى ٠١‏ انتهي اليه ٠‏ الجدل فى 
تلك الأدلة ٠‏ هو ضوعى . 

3-]ذا كانت الحكية أوودت الأدة 
المببتة للواقعة واستعخلصت من الأدلة التى أوردتها 
اشتراك الطاعن فى جريمة التزو ير وهى أدلة من 
شأنها أن نؤدى إلى ما اتنبت اليه من إدانته ١‏ 


ذالمدل في ذلك موضوعى . 
؟ ‏ إذا امهم الطاعن بأية اشارك مع ْ 
آخر فى جرعة التزوير ورأت الحكمة أن 


3 


متهم الآخر لميرتكب الجر يمة بنفسه لأنهلا يعرف | 
«الكتابة وأن الذى ارتكبها بول | 

لاعن شر يكا لهذا المجول فى جر يمة 

فى هذا تعديل للنهمة تما يضار به 


د فعيمة ضد النيابة رقم عم+؟ 


العددان الأول والثاتي ‏ الستة التاسعة والعشرون 


ف 
9 ينابر سنة 1١954‏ 
حكم - عدم رده على دقاع المتهم ٠‏ قصور 
المبدأ القاونى 
إذا كانت المحكمة الاستئنافية أصدرت 
فى سبيل تحقيق دماع الطاعن حكا بندب خبير 
لمعاينة البنى موضوع الخالفة وبيان ما إذا كان 
قدي أو أنثى» فى تار يخ الحادث» ثم أصدرت 
السك المطمون فيه بتأبيد الك الابتداى 
لأسبابه دون أن تزيد عليها » ونا كان دفاع 
الطاعن مهما فانه كان يتعين على الحكمة إذا 
ما رأت عدم الأخد به أنترد عليه وتفنده » أما 
وهى لم نفعل فان حكمها يكون قاصرا . 
(طعن صليب مليكه لوندي ضدالدابة رتم 6 84+ 
سنة لاكااق) 
- 
9 ينابر سئة ١9848‏ 
حكم بعدم قبول المعارضة ارفعها بعد اليعاد . عدم 
محدثه عن داع الطاعن .قصور 
المبدأ القانوتى 
إذا أثثبت الحضر فى إعلان الحم الغياان 
انه أعلن التهم مخاطبا مم شيخ الباد لامتناع والده 
عن الاستلام . قدم المتهم شهادة بأنوالده توفى 
منذ أ كثر من عشر سنوات وأنصكر وضول 
الاعلاناليه فقضتالمحكمة بعدم قبولالمعارضة 
لرفعها يعد الميعاد ولم تتعرض بصدد دفاع الطاعن 


العددان الأول والثاتى - السنةالتاسعة و - السةاقاسسة والشرون #6 ون 


لاأثبته المحضر ا 111111 
سامهالورقة وم تبين أث رالشهادة المقدمةمن الطاعن 
خاصة بوفاة والده فىالبيانات بالاعلان » وكانت 
المبرة هى بما ورد بالاعلان ذاته فان الح 
يكون معيبا عا يستوحب نقضه . 

(طعن سالم على شلش صد النيابة رقم ٠5.0‏ ممنة 


لالااقف) 
2" 
8 ينامر سنة م94١‏ 
طمن ٠‏ ديم أوجبه من زوج اللعكوم عليها بلا 
نوكيل منها . عدم قيوله 
امبدأ 1 


م بل قدمها زوحها 
ووقمها بامضاثه دون أن يقدم ما يلببت نا 
وكلته فى ذلك فان الطعن لا يكون مقبولا . 


(طعن فضيله معطق محمود صد الثيابة رقم 8995© سنة 
لااق) 


؟ 
9 ينابر سنة لمغ5١ا‏ 


خيانة أمانة . شريك مّتلس شيكا من مال الشركة 
اعتباره وكيلا والوكالة من عقود الاثيان . 


المبدأ القانوتى 

ان الشريك الذى مختلس شيئا من مال 
الشركة المسلم اليه بصفته ليستخدمه ل 
بعاقب مخيانة الأمانة لأنتسامه مال الشركة فى 


3 
هذه الحالة يعتبر عم#تضى القانون حاصلا بصفته 
وكيلا عن شركائه والوكالة من عقود الاثْمان 
الوارد د كرها فىالمادة1 4" من قانون المقو بات . 
0-0 ان الطاعن ينى طعنه على سبيين 
أوهما أن الحم المطعمون فيه قد شابه قصور فى 
التسبيب إذ لم يعن بالرد على ماهية الأعمالالتى قام 
مها الطاعن تنفيذا لعداتشركة والنان آنا يم 
أخطأ في القانون إذ اعتير عقد الشركة أساسا 
لجرعة خيانة الأمانة مع أن الادة 41 من قانون 
التقوبات لا تشمل هذا النوع منالعقود خصوصا 
وقد لا ال حنى عليه إلى المكمة الدنيةفقضى تعبينه 
حارسا على الشركة لتصفيتها » قكون التراع بينه 
وبينالطاء ن قد خرج عن نطاق القضاء الحنانى » 

ويكون الحكم قد أخطأ فى القضاء بادانته . 
« وحبث ان واتعة الدعوى على ما حاء فى 
السك الطعونهى د أن الذى يبين مئ الاطلاع» 
« على التحقيقات وما قرره الحنى عليه ليون » 
0 بينسران أنه تارم 3 داسمير سنة 191417 » 
«تعاقد امتهم والحنىعليه على تكو بن شير كتضاس » 
« باسم شركة ليون لسران وجلال الكرداقى » 
« الغرض منها الانحار فى أصناف العالةوحلافه » 
« سواء لحساب الشركة الخاص أو بطريق » 
0 العومسيون برأس مال قدره ٠ ٠‏ ومحشهدفعه)» 

و اغبي عله وحده وعل أن يندم لخي خرة» > 
« وعمله وعلى أن نوع الأرباح بين الشسريكين» 
« أنصافا بعد تعلية ٠١‏ /. منها على رأس المال» 
« اسم الشريكين وقد تسل الهم مبلغ الخسمائة » 
« جنيهمنالمنىعليه وفىأول داسميرسنة؟154 » 
« تقدم هذا الأخير بالشكوى بأن التهم خلافا » 
« لشروط العقد البرم بينهما لم يفتح الشركة » 


64 


محلاولم يسحلها فى السحل التحارى ولم يفم » 
« لما حسابا ببنك باركليز ولم يتخذ أى إجراء » 
« من الاجراءات التى «وجبها القانون والعقد »6 
د ما اضطره ارفع دعوى أمام الحاكم المختلطة » 
« انتهت بالحكم في ه6٠‏ أ كتوبر سنة م1984» 
« باقامته حارسا على موجودات الشركة . فاما» 
« أراد تنفيذ هذا الكم لميجمد للشركةحلا ولا» 
« موجودات ولا دقاتر وقد شهد الجنىعليهبأنه» 
5 بعد أن سل التهم مبلغ الخمسمائة جنيه استأجر» 
« هذا جزءا من محل بشارع جامع البنات » 


واشترى بعض البضائع وبعد بحو شهر سأله » | 


2 عن الدفائر للاطلاع عليها فقدم إليه مسودة » 


« معتذرا بأنه لم يتمكن من اعداد الدفاتر وعدم | 


« شهر آخر قدم إليه نفس السودة وفى الشهر » 
« التالى ترك المحل ول يعرف مقره وكان كلا » 
د قابله لا بسمع منه جوابا وقد سأل أبويه عنه» 
« فأنكرا معرفتهما شيئا عنه وأجاباه بأنه » 
«عاق هماواءترف المنهم باستلامه مبلغ الخسمائة» 
« حنيه من ااحنى عله تنفيذا لعقد الشركة » 
« المبرم بينهما وقال أنه افتتح مكتبا فى شارع » 
« حامع البنات ثم تقل إلى محل آخر بشارع » 
« فؤاد الأول وأنه لم عدن شيئا من البضاعة » 
« بأى المحلين لكنه كان يشترى البضاعة » 
« ويودعها لدى أحد التجار من معارفه ليبيعها» 
« لحسابه أو ليتردد هو (المتهم) على مله لبيعها » 
لا ولما سثل عن حساب الشركة قال أنه خسر » 
مبلغ مائة جنيه كان قد دفعه عر بونا لمن يدعى» 
« مود مصطفى دروش عن صففّة مور » 
« نكل هذا ر خحمود مصطفى ) عن تسليمها » 
« وقد أبدى شير بكه المحنى عليه رغبته في فسخ» 
« عد الشركة برفعه اهدعوى المستعدلة أمام » 
«المحكمة المختلطة وعحق له بذلك الاستلاء » 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


وعلى ربع رأ سالمال تطبقا للمادة ؛ ١م‏ نعقد» 
« الشركة . فاما ناقشه الحقق عن باق رأس » 
« المال لم بحي جوايا صرمحا بل دات أقوالهعلى» 
« اختلاسه هذا المبلغ وتبديده وطالماوعد بدفعه» 
د إلى المحنى عليه وإنهاء التزاع نينهعا . وأن » 
« الذى مخلص نما تقدم ومن الاطلاع على » 
« الدقترين المعدهين من المنهم ومن ااحتى عليه » 
« أن المتهم لم يقم إلا بأعمال جزئية الحسات » 
« الشركة وقد أقر المتهم عند مناقشته أن » 
« مجموع ما صرفه من رأس المال الذى استفه » 
« منالمحني عليه 7١٠6‏ جنرها أما الباق وقدره » 
روبام ا فتدل التحقيقات على أنه اختلسه » 
« وهو مهذه الخالة يعتبر مبددا لهذا المبلغ ولا » 
« عنع من ذلك عدم تصفية الشركة أو عدم » 
« امخاذ الاجراءات المؤدية لذلك لأنه في تسلمه » 
« رأس المال من الجنى عليه يعتبر وكلا » . 

ويبين مى ذلك أن الحكم المطعون فيه حين 
دان الطاعن محخيائة الأمانة لم مخطىء فى شىء ثما 
يدعيه . هذا والشريك الذى محتلسشيئا من مال 
الشركة اسع إليه بصفته ليستخدمه فى هثونا 
إعاقيه مانة الأمانة لأن تسلمه مال الشركة فى 
هذه الحالة يعتر عقتضى القانون حاصلا صفته 
وكبلاعن شركائه والوكالة من عقود الاثتمان 
الوارد ذكرها فى المادة ١ؤ”‏ من قانون 
العقوبات . 

« وححث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن تمد جلال حسين السكرداتى ضد النيابة رقم 
951" سنة لالاق) 
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72 
وحيث ان أوجه الطعن تتحصل ( أولا ) فى 
أن الحائى عن الطاعن الأول التمس التأجيل 
لمناسية تطعيمه نوم نظر الدعوى باللقاح الواق 

منالكوليرا لأنه ما كان إستطيع معهالقيام يوأجب 
الدفاع على الوجه الأ كمل ؛ ولكن الحكة 
رفضت إحابة هذا الطلب وهذا منها اخلال حق 
الدفاع . ( وثانيا ) فى أن المع الليون اكمئ 
بادائة الطاعنين من غير أن «تعرض بالرد على 
6 0 أن حالته الصحية قد | ما أبداه الدفاع عنها من أن سبب الزج بها فى 
لا بمكنه م من القيام بواجب الدفاع على الوجه الاتهام ظليا برجع إلى شمهادمهاوقضية انهامالعمدة 


ب 370 
ْ 

ال كل ذون أت يصر عبلىطاب ب التأجيل وحضر السابق وهو .ه زعم فريق المحى عليها ع 
ا 


9 تابر سنة م195 


مام اعتذاره عن الافاع لمرضه . ثم ترائعه 


ى 


رغم ذلك وعدمطلب التأجيل ٠‏ لا طلان أدلة تقديرها 
موضوعى ٠‏ دفاءمتعلق عناقشة الأدلة يكنى للرد عليه ان 
كم بالادانة استادا إلى أدلة الائبات الى تذكرها 
2 : 

البادى لقأو نية 


كل الاجراءات م أبدى دفاعه للمحكمة فلا ما ل 3 
الطاعن الثانى . و ( ثانا ) فى أن ار عن 

يحق له طلب نقض الهم لعدم تأجيلالحكمة الطاض ةك عسول كاعر اخري و ارقن 

الدعوى لاسبب المذ كور - فانه وهو الموكول ق غروب الوم الاى وقم فيه تهنا الغلات مسرا 
له أن يدامع عن المتهم تحسب ما عليه عليه | ولكن المحسكمة لم تتقصفى حكمها ماهيةالشجار 
ضميره ونفرضه عليه تقاليل مبنته النبيلة لايصح الآخر ومن كان مشتركا فيه مع احّال أن يكون 
المجنىعله| قد أصيبا ابانه من أشخاص آخرينغير 
الطاعنين . و ( رابعا ) فى أن المجنى عليه الأول 
وهو شاهد اثيات ضد الطاعن الأول وقم ف 


تناقض بين أقواله بالتحقيق وبين شهادته بالجلسة 
فى أسباب حكمها من غير أن تلتفت إلى ماقرره 
| فى التحقيق . كذلك أخطاات المحكمة فى مكان 


أن يفترض فى حقه أنه قام بواجيه على وجه 
غي ركامل بل يح بأن يؤول سكوته عن السك 
بالطلاب الذى بدامنه أولا بأنه عدل عنه عن 
عقيدة حيحة وأن ماأدلى به للمحكمة فى سبيل 
الدفاع كان كل ما ينيثى أن ياك . 
+ - ان الجدل فى وقائع الدعوى وتقدبر | الحادت لأن الشحار وقع فى أرض زراعية خارج 
الأدلة فيه مما لا شأن الحكة الت 24 | بلدة دشنا وف زمام المركز » فى حين أن الحكم 
1 أثدت أنالواقعة كانت بالبندر هذاإلىأن الحكمة 
* # ان الدفاع المتعلق بأدلةالثبو تلايجب ١‏ تفل ولع اام الأرلة: 
لدرة مرق الحيم بل يكفى للرد عليه أن د وحيث انه عن مرض الحاى فانه ثابت فى 
يحك بالادانة استنادا إلى أدلة الاثبات الى | صدر عضر جلة الحاكمة أن « الأستاذ » 
تذ كرها المحكة . د ممود خليفه الحائى الحاضر مع المهم الأول 


قه 


( الطاعن الأول ) قال اليوم لا بمحكن » المرافءة 
لأنى تطعمت اليوم والقضية كبيرة وتستلزممجهودا 
كيرا . © ولم يثبت أنه تمسك يطلب التأجيل » 
بل سارت اجراءات الحا كمة فى حضرته ١‏ ثم 
ترافع فى الدعوى من غير أن يبدو منه اصرار 
على أنه متعس إلى حد مذ كور » وأنه لذلك يطلب 
ارجاء نظر الدعوى الى يوم آخر . 

ب« وحيث انه اذا أبدى المدافع عن النهم عند 
بدء اجراءات الدعوى أمام الحكمة أن حالته 
الصحية قد لا تسكنه من القيام بواجب الدفاع على 
الوجه الأ كمل دون أن يصر على طلب التاأجيل 
وحضر كل الاجراءات » ثم أبدى دفاعه للمحكمة 
فلا محقله طلب تقض الحسكم لعدمتا جيل الحسكمة 
الدعوى للسبب اذ كور » قانه وهو الوكول له 
أن يدافع عن المهم محسب ما عليه عليه ضميره 
وتفرضهعليه تقاليد مهنته النبيلة لايصح أن يفرض 
فى حقه أنه قام بواجبه على وجه غير كامل ٠‏ بل 
بحب أن ,يؤول سعكوته عن التمسك بالطلب 
الذي بدا منه أولا , بأأنه عدل عنه عن عقيدة 
يحة . وأن ما أدلى به للمحكمة فى سبي لالدفاع 
كا نكل ما ينبغى فى نظره أن يقال . 

« وحيث ان ما جاء باأوجه الطعن الأخرى 
لا يعدو فى جملته أن يكون جدلافوقائع الدعوى 
وتقدبر الأدلة ذها تمالا شأن لحمكة النقض به 
لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها ودفاع الطاعنين 
الشار اليه لا يحب له رد صريح فى الحكم لتعلقة 
عناقشة أدلة الثبوت ثما يكفى لارد عليه أن محكم 
بالادائة استادا الى أدلة الاثبات الى تذكرها 
الحكمة . 

( طعن جعفر السمان مد موسى وآخر ضد النيابة رقم 
٠4؟‏ سلةلااق)ء 


مسي ا ا ني ا و ب 
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را 
٠‏ ينابر سنة ١94‏ 

قتل خطأ . إذا كان ما قالته الممكمة عن سبب 
الخطأ لايستند إلى أصل صحيح من الأوراق . قصور . 

المبدأ القانوني 

إذا كان ما قالقه الحكمة من أن خطأ 
المتهم ثابت م نأنالسيارة مرت بسرعة وبسبب 
هذه السرعة صدمت الجنى عليه و يتمكن 
قائدها من مفاداته لا يستند إلى أصل ححيح فى 
الأوراق فان الحسكم يكون معيبا . 

7 

د من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل 
القرر بالانون . 

« وحيثان أوجدالطعنتتحصل فى أنالم 
الطعونفيه دان الطاعن ناء علىشهادة *مدسلامه 
الوكيل وعقد رضوان علىوحامد مالم معأنشهادة 
هؤلاء الشهود لاتؤدى إلى ادانتهإذ أن أولهمقرر 
أنه لم ينظر السيارة التى صدمت الينى عليه وإثما 
أخبره شخص آخر برقها ورأى سيارة مسرعة م 
أن الشاهدين الآخرين قررا أنهما رأبا السارة 
السرعة وعاما من الشاهد الأول أن آخر أخيره 
نمرتها وهى 70١‏ ولم يتحقق أحد منهم لامن 
شخصة السائق ولا من معرفة السيارة . فارتكان 
المحكمة على شهادتهم وقوطا أنها تثدت التهمة هو 
استناد إلى دل للا وجودله ف التحقيق وقد أخطأت 
الحكمة كذلك فيا أخنت به من أن يجهولا 
أعطى رقم السيارة لمحمد سلامه مع أنها لم تسمع 
هذا الجهول وفضلا عن ذلك فائها لم حقق دفاع 
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الطاعن من أنه وان كان قرر أنه مر حقيقة من لايكون مستندا إلى أصل صمح ومن ثم فالحكم 


طريق الدير فى عودته من طنطا الساعة الرابعة 
والربع وقيل ان الحادثثة حصلت الساعة الرابعة 
والنصف وقد تبين أن عربات أخرى مرت من 
نفس الطريق فى وقت حصول الحادث فلم تلتفت 
الحمكمة الى دفاعه وقضت بالغاء الحم الصادر 
براءة النهم وعاقبته على التهمة السندة اليه . 

م وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 
المطمون فيه أنه أخذ بشهادة حمد سلامه وعمد 
رضوانْعل وحامد سالموبا ثتمنازسيارةالأجرة 
رقم ٠ه؟‏ مرت على تقطة مرور الدير فى الساعة 
الرابعة وحمسين دقيقة مساء يوم الحادث ورأت 
الحكمة فيذلك أن سائقهذه السيارة وهوالطاعن 
هوالنى ارتكبالحادث أمقالت « وبا أنخطأ» 
« التهم ثابت من أقوال البلغ من أن انهم كان » 
« يقود السيارة بسرعة وقدتأيدت أقواله.أقوال» 
والشاهدين اللذين حضرا عقب الحادث وشهدا» 
« بأن السيارة مرت بحوارها بسرعة ويسبب » 
ر هذه السرعة صدم الحنى عليه ولم يتمكن من م 
«مفاداته فأحدث به الاصاباتالتى تمن تق ربر» 
« مفتش سمة قليوب أنها أودت بحياته > 

د وحيث ان أحدا من الشهود لم ير الحادث 
وقت وقوعه ولاكيف أصيب المجى عليه وكل 
ماقالوه أنه حين ممعوا الصياح رأوا سيار ةمسرعة 
ولا ذهبوا إلى حيث وجدوا المدنى عله قد مات 
علم أولم وهو خحمد سلامه من مجبول أن السيارة 
الى صدمت المحنى عليه هى رقم 7٠6٠‏ وليس فى 
شهادة هؤلاء الشهودمايصور الحالة التى كان عليها 
الطاعن والمحنى عليه وقت وقوع الحادث فيا قالته 
الحسكة من أن خطأ التهم ( الطاعن ) ثابت من 
ان السارة مرث سرعة وبسس هذه السرعة 
صدم المعنى عليه ولم يتمكن قائدها من مفاداته 


الطعون فيه يكون معيبا ويتمين نقضه . 
م وحيثإنه لما تقدميتعين قبول الطعن ونس 
الحم الطعون فيه. 
( لعن انور ابراهيم عبد الوهاب ضد النيابة رقم 
84 سة اا ق) 
إل 
٠‏ يثابر سئة 1١9144‏ 
سرقة ٠‏ من متبمين متعددين . يجب الاعتبارثم 
فاعلين اتغاقهم جميعا على الجرعة . طعن . وحدة الواقعة 
الجنائية المنسوبة للمتهمين . عدم تقديم بعض المتهمين 
أسبابا . قبول الطمن فى حق الجيم . 
الميادىء القانونية 
١‏ - إذا قالت المحكمة بأنه ثبت لها بأن 
المتهمين جميعا سرقوا بأنناجاً أولم الغلام وأخذ 
الطرد منه بالقوة فاستفاث فض الجنى عليه 
لاستخلاصه فهدده الممهم باستمال سكين كان 
يحملها وتمكن بذلك من إعطاء المسروقات 
لباق المتهمين الذين كانوا بانتظاره بالقزب منه 
لخماوها وهربوا بها -- فهى وان عنيت بذ كر 
ما قارفه الطاعنان إلا أنها لم تبين صلة ذلك 
بفعل المتهم الأول وه لكان نقيجة اتفاق على 
السرقةأو انه حصلعرضاخصوصا وانالحكمة 
أوردت أن امتهم الأول قابل الصبى مناجأة 
وأخذالطرد المسروق - ومتى كا نالأ ىكذلك 
عليها فان المكر يكون معيبا إذ يحب لاعتبار 
ففمهمون ذاعلين فى السرقة أن يقوم الدليل على 
ايلفهم على مقارفة الجر يمة , 


0 
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؟ ‏ إذا قدم بعض الطاعنين أسبابا 
للطمن واقتصر البعض: الآخر على القول بعدم 
خم الحكم فى الميعاد أو 0 يقدم أسيابا اطلاقا 
فان وحدة الواقعة التى أمبموا فيها جميعا وما قد 
جر اليه إعادة الحاكة أو تنتهى اليه يقتضي 
ععا لين شي النذالة أن كوك إقادة 
الجا كة بالفسبة إلى جميع المتهمين فى الواقعة 
الجنائية الواحدة المبمين فنها جميما . 


( لعن ربيع أمد صيره وآخرين ضد النيابة 
رقم لاهم١‏ سلة الا ف ١)‏ 


"| 
١954 ينابر سقة‎ ٠ 

دقع ٠.‏ عدم اصرار ءن قدمة عليه ٠‏ لا تلرم 
المحكمة بالرد عليه ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

لكى نكون الحكمة مازمة بالرد على الدفم 
ينبغىأن يكون منقدمه مصراعليه أما اللكلام 
فلا تثريب على الحكمة إذا هى 1 ترد عليه . 

امكو 

«احيث ان الوجه الأولمن أوجه الطعن يتحصل 
فى أن الطاعن دفع أمام الحسكة الاستكافية بعدم 
قبول الدعوى الدنية لرذعها من قاصر فم ترد على 
هذا الدفع وهو عيب يبطل الحي اللطعون فيه . 

وحبث انه بين من الاطلاع على محضر 
جلسة الحا كة الاستثنافية أن الحاضر مع الطاعن 
طلب الغاء الحكم الستأنف وعدم قبول الدعوق 
الدنية لرفعها من قاصر دونٍ أن يقدم دلبلا ححا 


على حقيقة سنه وقل محاى الدعى للهنى بأن 
العوى: الدنة مرفوعة من الوصة عله وهى 
والدته فل سترض الطاعن على هذا القول وأخذ 
فى الكلام عن واقعة الدعوى المنائية التى قامت 
علببا الدعوى الدنية . 

1 و وحمث انه لكى تتكون الحمكة مازمة 
بالرد على الدفع ينبغى أن يكون من قدمه مصرا 
عليه . أما الكلام الذى يلق فىغيرمطالبة حازمة 
ولا اصرار فلاتثر يب على الكمة إذا هى لم ترد 
عليه ومتى كان الأمر كذلك فلا حل لما شثيره 
الطاعن بهذا الصدد . 

« وحيث ان الوجه الثانييتحصل فىأنأسباب 
الحكم المطعون فيه جاءت متناقضة وفى ذلك يول 
الطاعن أن محكمة أول درحة حين داتته أخنت 
فى ذلك با استنتجته من وقائع خارجة عن نطاق 
الدعوى قالت عن شهودالاثيات جمعا أنهوشهدوا 
زورا لمصلحة الطاعن وقضت عليهم بشهادة الزور 
وقد حكمت الحكمة الاستثنافية بالفاء الحكم 
بالنسبة امهم وببراءتهم من شهادة الزور فكان 
مقتفى ذلك أن ممم براءة الطاعن أيضا لأن 
شهادة هؤلاء الشهود متى اعترت صحيحة فائها 
تؤدى إلى عدم ثبوت اانهمة عليه . 

« وحيث انه يبين من الحم الاتداتى الؤيد 
لأسبابه بالنسبة إلى ادانة الطاعن أنه أخذىثبوت 
التهمة عليه بشهادة الحنى عليه وأخيه ورأى فى 
شهادتهما ما يثبت كذلك أن الشهود الآخرين 
القن أشبدم الحنى عليه وأخوه رأوا الحادث 
وعرقوا الجانى ولكنهم تواطأوا معه فلم يشرروا 
الحقيقة فدانهم بشهادة الزور -- ثميرأتهم المحكمة 
الاستثنافية لما تبين لما من أن أقوالم أماماحكمة 
لا مخرج فى جوهرها عما قرروه فى التحقيق 
الابتدائى من أنهم سمعوا المبار النارى فثوجهوا 


المددان الأول والثاتى ‏ الستة التاسعة والعثيرون 55 


تحومصدره ووجدوا للحىعله وأخاه وقدأخيرهم 
هذا بأن الطاعن هو الى أطلق العا رالنارى على 
الجاموسة ولكنهم لم ينظروامعه سلاحا وأنالجنى 
عليه لم يقرر أن السلاح كان مع الطاعن وقت 
حضور الشهود » واذن فلا تعارض في الحم بين 
براءة الشهود وإدانة الطاعن . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ورتعين رفضه موضوعا. 

( طعن سيد أهد أعمد خليل صد النيابة وآخْر 
مدع محق مدلى رقم #١١1‏ سنة لالاقى ) 


6 
٠‏ بتاير سنة .م8.4١‏ 


دفاع . سكوت الحامى عن متابمة المرافعة نتيجة 
إشارة مبهمة من المحكمة ٠‏ لا إخلال 


المبدأ القانوق 
لايصح أن يستنتج اخلال المحنكمة بحق 
الطاعن فى الدفاع من الوقت الذى استغرقه نظر 
الدعوى - هذا وما دام الطاعن لا يقول فى 
طمنه أنالحكمة صرحت بالجلسة بالكف عن 
المرافعة لظهور براءته فان قوله بأ المدافم عنه 
فبمذلك استنتاجا من مجرد إشارة مبيمة لايصح 
الاعتداد به ولا امخاذه سببا لعدم ابام المرافعة 
ان كانت لم تسكن قد بمت ولذلك فان الطمن 
لايكون له مبرر . 
الكرس 
م حيث ان الطاعن ينى طعنه على وجهين 


( الأول ) أن الحكم الطعون فيه جاء متناقض 
الأسباب لأنه يمد أن أورد أقوال فلجنى عليه فى 


محضر ضبط الواقعة وفى التحفيق وبالحلسة مشيرا 
إلى ما قبها من اختلاف فى يبان الباعث على اضرب 
انتهى إلى القول بأن أءر هذا الباعث لاعس 
الجوهر وبعد ذلك قل فى بان الدليل على :بوت 
ركن العمد «أنه قائم لاشبهة فى ذلك لا أوجد » 
« التهم على المحنى عليه إذ عامه شارعا فيشكايته » 
«ونسته له مايؤديلساءلتهومساءلة أخْدوفريقه» 
وهذا ,فيد أنالحكم بحزم بأنالباعث على الضرب 
كان خشية الطاعن تبليع النجنى عليه رجال الأمن 
عنه وهذا الجزم يناقض ما سبق أن أعرب عنه 
الحكم من شك في حقيقة الباعث ( والثانى ) 
أن الحكمة أخلت بمحق الطاعن فى الدفاع إذ 
تعجلت ف نظرالدعوى لك يتمكى أعضاؤها من 
السفر يطار الظهر وبدا من رئيسها أثناء مرافعة 
الدفاع أشارة يدويةفيممنها الحا المترافع ان السكة 
مقتنعة ببراءة الطاعن نتم مرافعته دون أن يتمها 
متأثرا بذلك ولما صدر الحكم بالادائة عند انتهاء 
الجلسة سارع بالتظل عنه بكتاب حرره إلى رئيس 
الدائرة يتضون أن اله_كمة بدأت نظر الدعوى فى 
الساعة الحادية عثيرة وربع صباحاً واتتهت من 
نظرها قبل الظهر وأنه بدا من رئيس المحمكمة 
أثثناء مرافعة الدفاع اشارة بدوية تفيد الا كتماء 
بما تقدم من دفاع ولذدلك قطع مرافعته واقتصر 
على طلب البراءة ‏ ولما أراد تسلم الكتاب إلى 
رئيس الدائرة تبين له أنه ساف رمع عضو ىالدائرة 
قطار الظهر فأرسل صورة منه إلى رئيس محكمة 
الاسعناف . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه ضرب مها عبدالخىابراهمالسلانى 
فأحدث به.الاصابة الوصوفة بالتقرير الطى وال 
تلفت عا عاهة .وقد وانه الملكمة وقالك فى 
سان الواقمة «"أنه-كانت مشاجرة يوم الخحادث » 


- العددان الأول والثاق - 


« بسبب ققد رحى ازوجة ابن للجىعليه أصيب» 
« فيها وما أن عل الجنيعليه باصابة ذلك الابن » 
د والعدوان<ق مميقدم.لاغا فلقيه التهم ابراهم » 
« المرسى عبدالمادى ( الطاعن ) وضريه بعصا 6 
د فى رأسه فأحدثْبه اصابة اننبت بعاهة دائمة ,» 
مم قالت فى ببان الأدلة « أن هذه الواقعة وما » 
« لابسها من ظروف قام علها الدليل منقول » 
« الحنى عليه نفسه مؤيدا بالرأى الطى فا أن 6 
«سثل عحضر جمع الاستدلالات رن أنه للا » 
2 علم باصابة ابنه من المتهم وفريقه بسبب فقد » 
« رحى زوج ابنه شرع هدم بلاغا عهدلآخر » 
« بتحريره فالتق به النهم وضربه فى رأسهبعصا » 
«(شعبة) قولامن الحنى عليه أعاده أمام » 
« النيابة وبالجلسة ‏ لايغير من جوهره عدوله » 
0 عن سبب الحادث الىتراى اليه عقياصابة » 
« ابنه إلى أنالسبب أنالتهم عدا عايه مدفوعا » 
« با أمضه من تطليق أخيه زوجة انه هو » 
وإذ قال بالتحقيق بأن أمر الرحىعلم به نقلاوآن» 
« أمر الطلاق واقع هو يعلبه ‏ وعلى أىحال » 
« وكا سلف فأمر الباعث على الضرب لا يعس » 
« الجوهر . . . . الخ » ثم قالت فى بان الدليل 
على ركن العمد 5 أنه قاكم لا شبهة فيه ذلك لما » 
« أوجد الهم على الحي عليه إذ علمه شارعا » 
د فى شكاته ونستدله مايؤدى اساءلته ومساءلة » 
« أخيه وفريقه جنائيا تعمد إلى الحاق الأذي به » 
« فضرىه بالعصافى رأسه » . ولماكان ما أورده 
الحكم على الوجه السابق يفيد أن الحكمة إعا 
اعتيرت الباعث على الضرب هو حنق الطاعن 
على الحتى عليه غند مارآه شارعا فى شكايته 
وكان ما قاله الحكم في صدد اختلاف أقوال 
الحنى عليه مخصوص الباعث الأصلى ااحادث 
من أن هذا الباعث لا يمس الجوهر لا يتمارض 


السنة التاسعة والعشرون 


معهذا الاعتارالدى استخلصته الحسكة استخلاصا 
سائغا من ظروف الحادث وملاساته قان ما ينعاه 
الطاعن على الحم من تناقض فى هذا الخصوص 
لا يكون له مل ْ 

د وحيث ان ما جأء بالوجه الثانى مردود بأنه 
لايصح أن يستنتج اخلال المحكمة بحق الطاعن 
فى الدفاع من الوقت الذى استغرقه نظر الدعوى 
هذا وما دام الطاعن لا يقول فيطعنه أن المحكمة 
صرحت بالجلسة بالكف عن الرافمة لظهور 
براءته فان قوله بأن الدافع عنه فهم ذلكاستتاجا 
من جرد اشارة مبهمة اليد لا يصح الاعتداد به 
ولا امخاذه سببا لعدم اتمام الرافعة إن كانت لمتكن 
قد تمت ولذلك فان هذا الوج هلا بكون له 
حل أيضا . 

« وحيث هلما تفدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاء 

( طعن ابراهم المرمى عبد الحادى ضد انيابةواآخر 
مدع يحق مدي رقم #١81‏ سنة 9لا ق) 


١ 
١544. ينابر سنة‎ ٠ 
اضافة‎ ٠ بيان العناصر القانونية فى الوقائعم كاف‎ 


«واد العود ععرفة محكمة الاستثناف بدوت تشديد 


٠ المقوبة‎ 

١‏ إذا ين الحم واقعة الدعوى با 
تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجر يمة التى 
دان بها الطاعن مستندا فى ذلك إلى أدلة من 
شأنها أن تؤدى إلى ما انمبى اليه فان الطمن 
على الك لا يكون مقبولا . 

؟ -إذا كان تالحكمةالاستثنافيةأضافت 
مواد العود رغم أن النيابة لم تستأغف الحكم 
الابتداتى لكنها لم تشدد المقوبة اكوم بها 
ايتدائيا فان الطمن لا يكون له محل . 


جائر . 


العبوان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 4ه 


الموكو. 

م حيث ان الطاعن يبنى طعنه على وجوين . 
( الأول ) أن الخسي الطعون فيه أخطأ إذ دانه 
رغم قيامه بوفاء الدين الدى وقع الحجز من أجله 
ورغم عدم توفر القصد الحناتى لديه . ( والثانى) 
أن محكمة ثانى درحة أخطأت إذ أضافت الادة 
م من قانون العقوبات إلى المواد الى عاقبته 
ها حكة أول درجة ؛ فى حينآن النيابة تتأف 
الحكم الابتدائى . 

« وحيث أن الدعوى العمومية رقعت على 
الطاعن بأنه اشترك مع أخرى في ارتسكاب جرعة 
تبديد أشاء محجوز عليها قضائيا بطريق الاتفاق 
والساعدة » وقضى الحكم الابتدائى باداتتهو بين 
واقعة الدعوى فى قوله . « انتاريع ١١‏ يوئيه 6 
«سنة 1445 أوقع توفيق منصور واخوتهحجزا» 
«تنفيذيا على التهم الثانى وعينت زوجته التهمة » 
«الأولى حارسة على ماححز عليه وتحدد يوم 98» 
«يوليه سنة65؟ ١‏ ابيع الحجوزات فان لم تم تقدم» 
د فى أول أغسطس سنة ١441‏ سوقالفكرية » 
«وأنه فى يوم 58 يوليه سنة ١44‏ توجهالحضر» 
«لتتفيق الببع ققابل المتهم الثانى وطالبه بالسداد» 
د فلم يدفع المبلغ وقدره 4٠‏ م ١١8‏ ج فطلب» 
«منه تقديم الحجوزات فقدم العجلالبقرولكن» 
« الفول لم يوجد وقد عث عنه الحضر في الدار » 
«فلم مجدله أىأثر فلها خرجالحضرثانية منالمنزل» 
« لبيع العجل البقر وجد أن التهم هربه أيضا » 
«عساعدة ابنديد . وأن الحضرا بلغ عن التبديد » 
0 وقد سئل التهم الثانى فى الحضرفى ٠1١‏ نوفير « 
د سنة غ14 فاعترف ببيعهالفول » وعلل ذلك » 
وبأن الفول سوس مع العلم أن بين توقيع الحجز» 
« والبع شيرآ واحدآ » وليسنن العقول مطلفا» 
« أن يتطرق السوس .إلى الفول فى مدة صغيرة 4 


د كهذه , وأن العحل قال انه موجود . وأنه » 
و على فرض وحود العحل حقيقة فانه ثابت أن » 
« انهم الثانى هر به من أمام الحضر يوم البيع » 
«ويذلك عطل البيع وأضاعطى الدائتين مصاريفهم» 
« وحرمهم من الحصول على حقوقهم فى حينها » 
دوأن المتهمة الأولى لم تحضر برغم اعلانها قانونا» 
د وبحوز الحك فى غيبتهاعملا بنص المادة 4115 
« محقيق جنايات » وأن التهمة ثابتة ضد المتهمة » 
«الأولى لأمها هىالحارسةوهى زوجةااتب,الثانى» 
وك أنها ثابتة أيضا ضد المتهم الثانى من اعترافه» 
د وأن عقاب التهمة الأولى ينطبق على المادة » 
« ١.غ/؟ 24١١١‏ ؤم عقوبات وبالنسبة » 
0 للمتهم الثانى بنفس 
« عقوبات . وأنه بالجلسة حضر الدائن الأول » 
«وقرر محصول السدادوقدم المتهم الثانى الخالصة» 
« غير مؤرخة وموقع عليها من الدائنين تفيد » 
برسداد المتهم الثانى للمبلغ المطلوب وقدره ١٠م‏ » 
« و١١‏ ج ؛ وأن السدادلامكن أن يكو زسببا » 
«فى اعفاء المتهم من العقوبة » ولكن يعتيرظرفا» 
ومخففا ترى معه المحكمة أن تطبق على المتهمين» 
المادتين و مه و ده عمويات لإيعاف التنفيد . » 
فاستأنف الطاعن » وقضت حكمةثانى درحةبتأييد 
الحكم المستأ نف لأسبابه معاضافة المادة؛ 4 / من 
قانون العقوبات إلى مواد العقوبة الى طبقنها 
محكمة أول درجة لما ظهر لها من صحيفة سوابق 
الطاعن من أنه عائد فى حكم هذه المادة . 

« وحبث ان الوجه الأول مردود بأنالحسم 
قد بين واقمة الدعوى با تتوافر فيه جميعالعناصر 
القانونة للحرعة الى دان مها الطاعن مستندا فى 
ذلك إلى أدلة من شأعهاأن تؤدى الى ماانتهىاليه . 

« و<بث ان الوحه الثانى لاحل له مادامت 
المحكمة حين أضافت مادة العود لم ترتب على 


المواد معاضافة المادة 6145١‏ 
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59 الصدان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


ذلك أى أثر ولم تشدد العقوبة الححكوم بها 
اتدائيا . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن قطب حسن عمران ضد النيابة رقم 5151 
سنة لازا ق) 


1 
٠‏ ينابر سنة م95١‏ 
حكم بالادانة ٠‏ 


الجريمة والدليل على توفرها ٠‏ شروع فى سرقة .أركانها 
القصد الجنائى والبدء فى التنفيذ ْ 


هب أن يتضمن ببان أركان 


و- ان الحكم بالا دانة يجب لصحته 
أن :قشي يان أركان الفرعة المسوية. إن 
المتهم والدليل على توفرها فىحقه . 

؟ - ان أركان جر يمة الشروع ف السرقة 
التىلانقوم إلابها القصد الجنانىوالبدء ف التنفيذ 

> - إذا كان الحكم المطعون نيه قد 
دان الطاعن بالشروع فى السرقة وكل ما قاله 
من ذلك هو أنه حاول أن يركب سيارة النقل 
من الخلف وكان بها اطار عل تتعرض الحكمة 
بدلك إلى ما يفيد توفر البدء فى التنفيذ وقصد 
السرقة فهذا يعيب حكمها مما يوجب نقضه . 


(طعن يوسف ابراعم تخدالطريقضه الثيابة وقم 
كلااع سلة لالاق) 


ذا 
٠‏ بتاير سنة لمع ةا 

حجز إدارى ٠‏ عل المنهم بالمجز رغم عدم إعلانه 
شخصا به طقالإجراءات الحجز الإدارى . اختلاسه 
الحجوزات ٠‏ 

امبدأ القانوتى 

ان الذى إستخلص من المواد هوه وم 
من الأمر العالىالصادر فى 76 مارسستة ١.٠‏ 
ان واضم اليد على العقار أو المطاوب منه المال قد 
لا يكون موجوداً وقت الحجز » وقد يسلم محضر 
الحجز إلى من ينوب عنه أو من يوجد بالعقار 
ممن عسى- ألا تر بطه به رابطة » وانه فى كل 
الصور التى لا يكون الشخص المطاوب الحجز 
عليه موجودا » فانه قد لايعلم بوقوع الحجز علا 
حقيقياو إتما استوج ب القانوناعلانه على الطر يقة 
التقدمة ليحصل العم الفرضى لكي بم الحجز 
و يتبين من ذلك أن الاعلان القانونى بحصول 
الححز لايصلح دليلاقاطعا على العم بل للمححوز 
عليه أن يةيم الدليل على أنه لم يمل به وأ نأوراق 
الحجز لم تصل اليه على الرغم من اعلاها على 
الصورة التى يقتضيها القانو نك أن عدم اعلاته 
بالأوراق لايدل بذانه على أنه لا بعل بالحجز 
وَ يستخلص من ذلك أنالقانون حي نأستوجب 
اعلان من ذ كرهم من ينو بون عن واضم اليد 
على العقار أو يكونون موجودين به إنما أراد أن 
يستكمل شكل الحجز ولوعن طريقة قاونية 
باعلان أصحاب الشأن فيه » ولسكن هذه المظنة 


نديد 


العددان الأول والثاق ‏ السئة التاسعة والشرون 


لا تن » إذا لم يكتف بها اقانى عن وجوب 
اقامة الدليل على الملل بالحجز » "كا أنه لا ينبخى 
قبول إنكار صاحب الثأن علمه بالححن لحرد 
عدماعلانه به بل يكنى أن يقدم الدليل علىهذا 
الع من غير طر ب قالاعلان - ومتىكانالأص 
كذلك وكانت المحكمة قد أوردت واقعة 
الدغوى وأقامت الدليل على أن الطاعن كان 
بعل فى الواقم بالحجز واستولى على الحجوز 
باختلاسه فان الطعن لا .يكون له محل . 


امكو 

« حيث ان أوحه الطعن تتحصل فى أن الطاعن 
دفع بعدمعلمه بالحجزوبأن التهمةمدبرة لهبتواطق 
الصراف والحارس و لكن الك الطعونفيه 7 
ادانته على أساس عله بالحجز دون أن يقيم الدليل 
علىؤذلك من واقع أوراق رسمية ٠‏ فكان لدلك 
مالا للقانون . كا أنه لم يقم دليلا على أنه اختلس 
المححوزات الى ضمها . 

د« وحيث ان المادة ه من الأمر العالى الصادر 
فى 7٠‏ مارس سنة ٠م!‏ نصت على أن ورقة 
التنبيه الذى يسيبق الححز الادارى تشتمل على 
بان العقار المطلوب عليه امال أو الرسوم ومقدار 
البالغ الستحقة » وتعلن عن يد مندوب المديرية 
أو الحافظة » وعلى أن صاحبالمقار أو منيكون 
موجودا فى العقار يضع إمضاءه أو ختمهعلي ورقة 
التنبيه ء واذا امتنع أو كانغير امكانه وضعامضائه 
أو ختمهفندو ب الديريةأو للحافظة مض رشاهدن 
من مشابخ البلدة أو غيرها عضيان أو عانورقة 
التنيه والاندار اثيانا لحصول الامتناع من وضع 
الامضاء أو الحم . ونصت المادة السادسة على أنه 


+ 


تهعلى نسخة من ورقة التنبيه والانذار الى صاحب 
المقار أو من مميب عنه أو الوجود فيه . وفى 
حالة حصول الامتناع من استلام تلك النسخة 
تعلق على باب امحافظة أو على باب الديرية وعلى 
دار شييع البلدة » وتعليقها يعتير اعلانا مستوفى . 
ونصت الادة الثامنة فها يتملق بتوقيع الحجز على 
أن تعطى نسخة عضر الحجز مصدقا علمها من 
مندوب الدبرية أو المحافظة الى كل من الخارس 
وصاحب ااعقار أو الوجود فيه أو من محب عنه 
وعلى أن يذكر ذلك فى محضر الحجز . . . الخ 
ويظهر من هذه النصوص أن واضع اليد على 
العقار أو المطلوب منه المال قد لا يكون موجودا 
وقت الححز ٠‏ وقد يسم محضر الححز الى من 
ينوب عنه أو من بوجد بالعقار تمن عسىألا تربطه 
بهرابطة » وأنه في كلالدور اللا يكو نالشخص 
المطلوب الحجز عليه موجودا » فانه قد لا يعم 
بوقوع الحجزعاا حقيقيا » وإبما استجوب القانون 
اعلانه على الطريقة التقدمة ليحصل العلم الفرضى 
لى يتم الحجز . وبين من ذلك أن الاعلان 
القانونى محصرل الححز لا يصلح دليلا قطعا على 
العلم » بل للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه 
لم يعلم ؛ وأن أوراق الحجز لم تصل اليه علىالرغم 
من اعلانها على الصورة التى يقتضبا القانون »كم 
أن عدم اعلانه بالأوراق لا يدل بذاته على أنه 
لا يعلم بالحجز . وستخلص من ذلك أن القانون 
حين استوجب اعلان من ذكرثم من ينوبونعن 
واضع اليد على العقار أو يكونون موجودين به 
إا أراد أن ستكمل شكل الحجز ولو عنطريقة 
منظنة قانونية بإعلان أصحاب الشأن فيه » ولكن 
هذه المظنة لا تغنى - اذا لم يكتف بها القاضى 
عن وجوب إقامة الدليل على العلل بالحجز .م 
أنه لا ينبغىقبول انكار صاحب الشأن عامهباالحجز 
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لمجرد عدم اعلانه به » بل يكفى أن يقوم الدليل 
على هذا العلم من غير طريق الاعلان » ومق كان 
الأمر كذلك , وكانت اللحكمة قد أوردت واقعة 
اللدعوى وأقامت الدليل على أن الطاعن كان يعلم 
ق الواقم بالححز واستولىعلى المححوز لاختلاسه » 
ان الطعن برمته لا يكون له محل . 
و وحث انه لذلك يكون الطعن على غيرأساس 
ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن ثابت على مقيود ضد النيابة رقم 54*م, 
سنةلااق). 
5 
5 ينابر سنة لم94١‏ 
قذف يقتضيد الدفاع فى دعوى ٠دنية‏ . لا عقاب , 
طعن تقدم نقريره بالأسباب بعد الميعاد ٠‏ عدم الاعتدادبه 
١‏ - إذا كانت محكمة الموضوع قد 
قدرت فى حدود سلطتها أن العبارة التى اعتيرها 
ضده فى مقام الدفاع فى الدعوى الدنية التى 
رفعها الطاعن عليه -- وزأت فى منطق سايم أن 
اللقام كان يقتضيها فلايقبل إثارة الجدل فى ذلك 
أمام محكمة النقض . 
؟- إِذا كان المطعون ضده قد اليم 
حدوده فى الدفاع فى الدعوى المرفوعة عليه و 
يتحاوزها على أىصور: ة كانثفان هزا ممالا يصح 


معه مقتضى القانون الزامه بأى تعو يض . 


العسدان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشمرون . 


م - تقديم تقر ير بأسباب الطعن يعد 
اميعاد الواجب فيه تقديم أسباب الطمن لا يجوز 
الاعتداد به . 

(طمن حسنْشكرى بك مدع حمق مد فى ضد الأستاذ 
كامل سعداالمحانى رقم ٠/1٠؟‏ سنة ١7‏ ق ) 
:5 
5" يتابر سنة 1١924‏ 


طعن ٠‏ حم ٠‏ غير منه للدعوى أءأم المحكمة ٠‏ 
لا جوز الطعن قيه بطريق النقض ٠‏ 


المبدأ القانونى 
دفع للتهم أمام حكمة الموضوع بعدم جواز 
النواب و بلبغى طبقا لامادة 1١٠‏ من الدستور 
أن يستأذن الجلس فى استمرار الاجراءات ولو 
أن الدعوى رفءت فى غير وقت انعقاده فضت 


. المحكمة الاستثنافية بقبول الدفع ووقف السير 


فى الاجراءات -- فطعن المدععي الدنى فى الحم 
ححة أنه جاء مخالها للقانون لأن الدعوي متى 
رفعت ف غير دور الانعقاد لايترتب على اتمقاد 
المجلس بعد ذلك السك بالحصانة البرلانية ولا 
موجب لاستئذان المجلس - فقضت محكمة 
التقض بعدم جواز الطمن فى الك لأنه شن 
منه فى الدعوى أمام المحكية ولأنه تبين أن 
مجلس النواب قد أذن بالسير فى الاجراءات . 
ا مويو 


د حيث ان وجه الطعن يتحصل فى أن 
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الطاعن رفع دعواء أمام محكئة الجنح مباششرة 
على اللطعون ضدنها قدفعا عدم جواز الاستمرار 
فى اجراءات الحا كة لأنهما عضوان مجلس 
النواب ونغى طبقا لمادة 41٠١‏ من الدستور 
أن يستأذن مجلس النواب فى استمرار الاجراءات 
ولو أن الدعوى رفعت فى غير وقت انعقاده وقد 
قضت محكمة أول درخة برفض الدفع . فاستأنف 
الطعون ضدهما فقضت المحمكمة الاستكنافية بالغاء 
الحكم وبقبول الدفع ووقف السير فى الاجراءات 
حتى يأذن مجلس النواب ٠‏ ويقول الطاعن أن 
هذا المكم جاء عخالها للقانون لأنه متّى كانت 
الدعوى قد رفعت فى غير دور الانعقاد فانه 
لا ,ترتب على انعقاد المجلس بعد ذلك السك 
بالحصانة البرلمانية ولا موجب اذن لاستئذان 
المحلس . 

« وحيث انه ظهر بجحلسة اليوم أن المجلس 
قد أذن فعلا برف الحصانة . 

« وحيث ان الحكر المطعون فيه غير منه 
للدعوى أمام المحكمة فليس من الجائز الطعن 
فيه بطريق النتقض خصوصا وقد تبين أن مجلس 
النواب قد أذن بالسير فى الاجراءات . 

« وحيث انه لما تقدم بتعين الفضاء ,عدم 
جواز الطعن ٠‏ 

( طعن الدكتور ند مندور مدع محق «دلى 


ضد مصطفى أءين بك وآخرينرقم 293 سسلةلا 60 


سل 
5 ينابر سنة لم94١‏ 
إهانة . طقا ليادة ١ / ١8#‏ جب أن يثبت 
أن الطاعنة قصدت بتوجبه الأثفاظ التي صدرت منها الى 
ضابط البوليس اهانته اذا كانت العارة ذاتها لاتغيد ذلاك 


البدأ القانونى 

إذا كان تالعبارةالتى دينت الطاعنة من أجاها 
ليستمن العباراتالتى تعتبر بذاته! أن الطاعنة 
قصدت الاهانة وهى قد تحمل على أن مراد 
الطاعنة هو أنحقها قعدمدخولمتزها مكفول 
عم القانون وأن أحدا مهما كان شأنه وقدره 
لا يستطيع أن يدخله فاذا كان الحكم الطنوق 
فيه لم يثبت أن الطاعنة قصدت بتوجيه الألفاظ 
التى صدرت منبا إلى ضابط البوليس اهانته 
وتحقيره فانه يكون قاصر البيان . 

الور 

د حيث ان مما عابته الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه أنه لم يتبين الأسباب التى بنى عليها 
«وحيشانه يبين من الحكمالابندائى ال يداستثنافا 
أنه ذكر أن واقعة الدعوى تتحصل حسما قرره 
المحنى عليه بالحضر وف الخلسة فى أنه كلف بتفتيشس 
منزل المتهمة للبحث عن امرأة محجور عليها 
لتسليمها إلى أهلها فاصطحي معه أحد الحامين 
وشيخ الحارة والقبم ثم صعد مع الأولين منهم 
إلى شقة التهمة ( الطاعنة ) فأغلقت الباب دونهم 
فطرق شيخ الحارة الباب فسألت من الطارق 
قاجاءها الضابط وعرفبها شخصيته ومهمته فاجابته 
لا نيابة ولا يوليس ولا أنت ولا أحسن منك 
يأخذتى القسم وذلك أثر مناققة بينهما على 
التفتيش ودخول انل ورأت المكنة من ذلك 
أن التهمة ثابتة قبل الطاعنة وطبقت عليها الادة 
عم( / ١‏ عقوبات . 

« وحيث أن العيارات الى دينت الطاعنة من 
أجلبا ليست من العبارات التى تفيد بذاتهافيواقعة 
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الدعوى أن الطاعنة قصدت الاهانة فب ىقد تحمل 
على أن مرادها ان حقها فى عدم دخول منرْهًا 
مكفول عي القانون وان احدا مهما كان شأنه 
وقدره لا يستطيع أن بدخله » وم كان الأمر 
كذلك وكان الحكر الطعون فيه لم يثبت ان 
الطاعنة قصدت توجهه الألفاظ التى صدرت منها 
إلى ضابءط البوليس اهانته ومقيره فانه يكون 
فاصر الببان واجبا نقضه وذلاك من غير حاجة 
إلى البحث في الأوجه الأخرى . 

و وححث انهلما تقدم بتعين قبول الطعن 
وهَض الحكم المطمون فيه . 

( طعن فتحيةمصطودرويش ضداليابة رقم 5197 ؟ 


سنةلاااق) 
ع4 
”٠7‏ ينابر سنة 1944 
طعن ٠‏ حكم صادردن المنكمة العسكرية ٠‏ عد 
جواز الطعن فيه أمام اللحاكم العادية ٠‏ 
المبدأ القانوي 

ان الأحكام الصادرة من المحأ 1 العسكربة 
والتى تم التصديق عليها من السلطة القامة على 
إجراء الأحكام العرفية قبل إلغاء الأحكام 
العرفية والتى يكن أن يعاد النظر فيها بعد الغا 
هذه الأحكام ععرفة رئيس مجلس الوزراء 
لدادة الثائئة من المرسوم يقانون رقم ١١8‏ سنة 
هه - غير جائز الطمن فيها أمام المحاك 
المادية ولا برد على ذلك أنه قد تطرأ أسباب 
نقتضى إعادة النظر فى الأحكام العسكرية بعد 
فواتالميعاد المحددارئيس مجلس الوزراء للتصديق 


على هذه الأحكام و إعادة النظر فيا مادامت 


النصوص صر بحة فى منع الحام العادية من 
النظر ق هذه الأحكام ومادام ١‏ يتعكر 


تشر يم مخوها حق إعادة النظر فمها 


ا مكو 

« حث أن مقد م الطعن قرر تاريخ فى 
نوشير سنة وع وا كال الحكمة أنه يتظم 

من الحكم الصادر من محكمة الشرقية ة السكرية 
تاريخ ١١‏ مارس سنة 1444 فى القضية القيدة 
برقم .1944 سنة ١145‏ القاضى محسه ستة شهور 
مع الشغل وغرامة 1٠٠٠‏ حنيه ومصادرة الماش 
واغلاق الحل لمدة أسبوع ونسر السكم والصدق 
عليه فى م مايو سنة ١944‏ من الحا كيالعسكرى 
وقل فى الذكرة الى قدمها ان النيابة العسكرية 
اتهمته بانه باع قاشا بسعر يزيد على السعر القرر 
وقدمته للمحكمة العسكرية فقضت عليه بالعقوية 


آثفة الك كر وصدق الخاكم العسكرى على الحكم 


وعند التنفيذ عليه تبين أن حك آخرصدر بعد 
ذلك على شاهد الاثبات فى الدعوى وهوطهرجب 
حامد بالحدس ستة أشهر لأنه شهد عليه زورا فى 
القضية » فبو لذلك يتظلم أمام محكمة القض من 
الحكم الصادر باداتته ويطلب اعادة النظر فيه 
لأن الحسكمة العسكرية تأثرت فى حكمها بشهادة 
الزور فضت عليه بالعقووبة وقد أصبحت العقوبة 
الصادرة على شاهد الاثبات نهائية وقد تبين أن 
أوراق القضية الى حكم عله فيها قد فقدت كي 
ققدت أوراق القضية الى حكم فها على شاهد 
الزور وقد تبين لهذءالجسكمة من الماقشة بالجلسة 
ومن التحقيقات التى أجريت أن الحكم الصادر 
عماقبة شاهد الزور طه رجب حامد قد صدر مع 


العددان الأول والاأنى ب السنة التاسعة والشرون ب 


الجكم الرفوع عنه .التظلم ويقول الطالب أن 
الأحكام العرفية قد ألفيت فيحق له أن ينظ أمام 
محكمة التقض من المكم الصادر عليه طمًا 
للمادة 7 من قانون محقيق الجنايات ولي سلثل 
هذا الطلب معاد. 

« وحث أن الادة الثامئة من قانون رقمه ١‏ 
لسنة م4١‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية نصت 
على أن الأحكام التى تصدرمنالمحكمة العسكرية 
لا تقبل الطعن بأى وجه من الوجوه على أنها 
لاتصبح نهاثية إلا بعد اقرارهايمن جانب السلطة 
التائمة على اجراء الأحكام العرفية كا نصت الادة 
م مكررة القى أضفت عليه بالفانون رقم ١م‏ لسنة 
44 على أن ( للسلطة القائمة على اجراء 
الأحكام العرفية الحق داتما سواء عند اقرار 
الأحكام الصادرة من الحكمة العسكرية أو بعد 
اقرارها فى أن مخفف العقوبة وان تبدل مها أقل 
منها وان تحذف بعضش العقوبات الحكوم مها 
أصلية كانت أو تبعرة كا أن لما سلطةوقف تنفيذ 
العقوبة وكذلك لما بعد اقرار الحكم بالادانةأن 
ترجع فيه إذا كانت الواقعة غير معاقب عليها أو 
إذا وقع خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو إذا 
وجد وجه من الأوجه للهمة لبطلان اجراءات 
الحكم وتأمر السلطة الذ كورة فى أحوال عدم 
اقرار حم البر اءة باعادة المحا كنة أمامهيئة أخرى 
غير التى أصدرت المكم الأول أما إذا كان 
الحك الأول قد صدر بالادانة ولمتر السلطة 
القائمة على اجراء الأحكام العرفيةاقراره أو رجعت 
فيه بعد اقراره كان لما أما أن تأمر محف ظالدعوى 
أو إعادة المحاكة أمام هيئة أخرى غير النى 
أصدر تالحم الأول فاذا صدر الحكم الثاتى 
مؤيدا وجبة نظر الحكم الأول كان لهذ السلطة 
أن تأمر يحفظ الدعوى أو باقرار الحكم الثانى » 


وسين من هذه النصوص أن القانون الخاص 
بالمحاكم المسكرية لم مجمل للمحاكم العادية أى 
اختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من هذه 
المحاكم في الطعون التى ترفع اليهكفيها بل جمل 
ذلك من شأن السلطة القائمة على اجراء الأحكام 
العرفية. . 

2 وحيث انه لما الغيت الأحكام العرفية صدر 
الرسوم بقانون رتم ١١6‏ لسنة م4١‏ فمفى 
باحالة الجرالم العسكرية المنظورة أمام الما كم 
العسكر بة عند العمل به إلى المحا كم العادية امختصة 
لمتابعة نظرها وفنا للاحكام المتررة فى قانون 
تحقيق الجنايات كا قفى بأن الجرائم المسكرية 
الى لم يكن المتهمون فيها قدموا للحاكة تتبع 
فى شأنها الاجراءات المنصوص عليها فى قانون 
تحقيق الجنايات وعالج فى المادة النالثة منه كيفية 
التصديق على الأحكام التى صدرت من المحاكم 
المسكرية ولم يكن تم التصديق عليها كا عالح 
طريقة الطعن عليها فنست المادة المف كورة على 
أنه ( مخول رئيس مجلس الوزراء لدة لاتتحاوز 
سلطة التصديق على الأحكام التىتكون قدصدرت 
من المحا كم العسكرية قبل العمل به والتى لميكن 
تم التصذيق عليها من السلطة القامة على اجراء 
الأحكام العرفية أو مندوبها فى المناطق الخاصة , 
ويكون له فى هذا الخسوص نفس الحقوق التي 
كانت عمولة للسلطة المذ كورة عقتضى القانون 
رقم ١١‏ لسنة م9١‏ اللمعدل بالتانون رتم الم 
لسنة غ94١.‏ ويظهر من هذه التصوص أن 
الأحكام التى تم التصديق علبها قبل الغاء الأحكام 
العرفية والى عكن أن يعاد النظر قبا بعد الغاء 
هذه الأحكام معرفة رئيس مجلس الوزراء طبتا 
لمادة المذ كورة أصبحت غير جائز الطعن فيها 


م1" 
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ولا يرد على ذلك بأنه قد تطرأ أسباب تقتضى | وأقامت قضاءها بالبراءة على أن امبلخ المدعن 


إعادة النظر فى الأحكام العسكر يةبعد فوات المعاد 
٠‏ المحدد ارئيس محلس الوزراء للتصديق على 
الأحكام العسكرية وإعادة النظر فبا مادامت 
النصوص صر محة فى منع الما كم العادية من النظر 
فى هذه الأحكام ومادام لم صدر شمر ربع مولا 
حق إعادة النظر قبا . 

( طمن أحد مصطفى هارون ضد الثيابة رقم 
“56 سلنة لاا ق ) 

1 
ب شابر سنة .م195 


محكمة جنائية ٠‏ تعويض ٠‏ .يج بأن يكون الضرر 
ناشئا عن ذاتالواقعة موضو ع اللحاكمة الائية لاعن 
طرف مستقل عنها . 

ميدأ القانو فى 

رفعت الدعوى العمومية على الطاعن بأنه 
وخر ين توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء 
على مبلغ ٠./اج‏ من الى عليه وطلب هذا 
الأخير الحم له بتعويض قدره ألفحنيه قبل 
جميم المتهمين بالتضامن وقضت محكة أول درجة 
ببراءة الطاعن ورفض الدعوىالمدنية قبلوودانت 
أحد الممهمين الآخرين باعتباره مبددا وقضت 
عليه وحده بالتعو يض الطلوب فاستا نفت النيابة 
الحكم بالنسسبة إلى جميع المنهمين واستأتفه 
المعطعون ضده طالبا الحكر على جميع المنهمين 
بالتعويض وححقة ثالى درجة قضت بيراءة جميع 
الهمين وبالزام الطاعن وحده بأن يدفع إلى 
لمطمون ضده ألف جنيه على سبيل التمويض 


استيلاء المنهمونعليه لم مخرج بتأثير طرق احتهالية 
قاموا بها وانما سل إلى الطاعن بمقتضى عقد 
صحيح تم ببنه وبينالمسكومعليه (المطمونضده) 
وكان ما قضت به المحسكمة من تعويض هو 
نتيجة لقضاءها معنا بفسخ العقد بسبب نكول 
الطاعن عن تنفيذهفامها تكون بذلك قد قيدت 
اختصاصها ولا يبرر قضاءها استنادها إلى المادة 
١7‏ من قانون تحقيق الجنايات لأن محل تطبيق 
هذه المادة فى هذا االمصوص أن يكون التعو يض 
مطلو باعنضرر نائىء عن ذات الواقعة موضوع 
الحا كة ولواتتنى عنها وصف الجر يمة سبب 
عدم توفر ركن من أركانها لاعن ظرف مستقل 
عنها كا هو المال فى الدعوى ومتىكان الأمر 
كذلك فانه يتعين نقض الحكم . 

( طمن عطيه أبو المنين الشنيخيبى ضدالنيابة وآخر 
مدع محى هدلى رقم ١1499‏ سنة لالااق) 
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عقوبة . تطبيق قرار نبين أنه تعدل بقرار آآخر 
خفض مقدار العقوبة وجوب تطبيق القرار الأخير . 

لمبدأ القانوتى 

إذا كان الك الطمون فيه قضى على 
الطاعن بالمبس ستة شهور مع الشغل وغرامة 
ماثة جنيه تطبيةا للقرار الوزارى رقم 008 سنة 
سنة 1448 ونا كان القرار المذ كور قد استبدل 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والشمرون - 


بنص المادة التى خلسم 1 


م ا عن الدفاع الشار اليه 


جديا كو الحم إذ قفى عن 7 
قد خالف القانون و يتعين فى سبي ل وضع الأمور 
فنصامها معاقبة الطاعن بالغرامة . 


( طعن لبيب عهانضد النيا بقرم 4ه اسنةلااق) 


؟ فبرابر سنة م5١‏ 
تفتيشس ذو اع عد ون اصدره تنفيدة 
ععرفة شخس معين ‏ جاز أن ينفذه أى شخص من 
:أمورى الضبطية ) 
لمبادأ القاتوى 
إذا استبان من عبارة إذن التفتيش ان من 
اذن به لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحسد معين 
بالذات بلأصدره مرسلا دون تعيين كان لكل 
واحد منمأمورى الضبطية القضائية أن ينفذه . 
و حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أنالحكم 
با ببطله فقد تمسك أمام المحكمة ببطلانالتفتيشس 
إذ قام باجرائه أحد ضباط مكتب الخدرات دون 
أن يندب له كتابة من رئيس المكتب الذىصدر 
ماقرره الرئيسعندشهادته من أنهندب له الضابط 
مشافهة ولكن المحمكمة قضت برفض الدقم 
وصحة التفتش . 
د وحيث ان الك المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وذكر الأدلة الى استخلص منها في 


الصادر ادن أنه كلف باجرائه 0 
المحدرات بالاسكندرية أو من يندبه لذلك منرجال 
الضبطية القضائية والذي يؤخذ من هذا الاذن أنه 
صدر مستوفيا لشرائطه من حيث كونه مكتوبا 
وسابتًا على التفتيش وهو يعبارته الواردة فبه قد 
خول حق احراء التفتيثى لرئيس مكنبالخدرات 
وحده بل أن ندبه لذلك من رجال الضبطية 
القضائية ‏ فقيام الرئيس بندب غيره بناء على 
هذا الاذن لايستلزم أن يكون كتاءة أسوةبالاذن 
الصادر من النيابة نفسها وقد شهد الضابط أنهقام 
بالتفتيش. بناء على التكليف الصادر له ن رئيس 
الكتب شفويا كا شهد رئيس مكتب الخدرات أنه 
بعد صدور الإذن سلمه إلى الضابط وتدبه شفويا 
للعيام باجراء التفتيشى ولماكان ذلك منه فى محله 
فلا وجه لمارثيره الطاعن إذ مق استبانت المحكمة 
من وقائع الدعوى ومن عبارة اذن التفتيس أن 
من اذن به لم يقصد أن يوم بتنفيذه واحد معين 
بالذات بل أصدره مرسلا دون تعيين كان سكل 
واحد من مأمورى الضبطة التضائية أن بنفذه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن امد مصطفى تمد ااشهير بالحيقى ضد ااتيابة 


أحن 
؟ فبراير سنة ١924‏ 
حكم . تسبيبه غير مؤدى إلى مارتبه . فصور . 


الميادىء القائونية 
إن مجرد القول بأن الطاعن من تجار المسلى 


1. 


وله من مرانه الطويل ما يحمله قادرا على ييز 
الفش وانه ذو مصلحة فيه ليس من شأنه أن 
يؤدى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية وههى علم 
الطاعن بالفش وبالتالى فان الحسكم يكون معيبا 


( طعن عباس أحمد الوصلى ضد النياية رقم ه 
سنة هااق ) 
اول 


> فبراير سنة لم94١‏ 


حكم ٠‏ خلوه من بان الواقعة الت دان الطاعنة 
من أجليا أو ببان الأدلة عليها . قصور . 


امبدأ القانوق 

إذا كان الحكم م يتحدث إلا عن واقعة 
التزوير ولم يعرض أواقعة استعال العقد المزور 
لذنى نسب إلى الطاعنة انها استعملته مع عامها 
بالنزو ير و بين الأدلةعليهافانه يكو نقاصرالبيان 


( طعن مخيته ابراهبم أبوزيد ضد النيابة وآخرين 
مدعين ى مدلى رقم ١١‏ سنة م١‏ ى) 


وك 
" فبراير سنة لمغو١ا‏ 


طعن . متعلق بتقدير الأدلة . موضوعى . عود . 
خطأ الحكمة فيه ٠‏ غير مؤثر مادامت الحكمة لمتشدد 
العقوبة سببه ٠‏ 


المبادى» القانونية 

١‏ -- إذا كان الك قد بين واقمةالدعوى 
وذكر الأدلة التى استخلص متها ثبوتها وكان 
من شأن ما أورده أن يؤدى إلى ما رتبه علمها 
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|العدوانلأول والثاقى ‏ 


المسنة التاسعة والمشرون 


فان الجدل فى ذلك موضوعى لا شأن لحكة 
النقض به 

* - إِذا قدم الطاعن للمحكئة شهادة 
تثبت براءته من الجرعة التى جعلها الحكم 
الطنوق ننه أساسا للعود ولسكن الحكة لم 
تتعرض لتلك الشهادة فان الطاعن لا يكون لة 
مصلحة فى المسك مهذا الوجه مادامت المحكمة 
لم تضاعف عليه العقوبة سبب العود الذى 
قالت به . 

ز طعن أحد تجيب جاد الرب ضد النبابة رقم ١١‏ 
سنة هلاق) 

2 
* فيراير سنة م954١‏ 


شهود. لم محذمروا أمام الحكمة ولم يطلب الدفاع 
ساعهم . لا اتجاب على الحمكمة في سماعهم . 


المبادأ القائوى 

ان إيجاب ماع الشهود على الهكمة عند 
عدم طلب سماعهم من الدفاع محله أن يكونوا 
قد حضروا أمامها ‏ أما إذاكانوا لم يعلنوا ولم 
يحضروا وكانت أقواهم بالتحقيق مطروحة على 
بساط البحث بالجلسة فان المحكمة إِذ عولت 
على هذه الأقوال ولم تر من جانمها ضرورة 
لاعلانهم لا تكون مخطئة . 

الكو 

« حيث أن مينى وجهى الطعن هو أنالحم 
الطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن إلى أقوال 
شاهد لم يملن فى القضية ولم يسمع أمام ححكمةأول 


مسي يو 


العددان الأول والئاق 58 


درجة ولم تتل أقوالة مع مسك الطاعن بضرورة 
مماعة . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه حين دان 
الطاعن بالسرقة ذكر أن التهمة ثابتة قبله من 
أقوال الحنى عليه الجاوشن البريطانى ممعبوعم1 
من أنه من بضعة أيام ورد اليه خطاب بتضمن 
ارسال مبلغ .٠ه‏ قرش ولم يمد البلغ وأراد معرفة 
السارق كر رلنفسه خطايا وضع بداخله ٠‏ «قرش 
عبارة عن ورقتي نكل منهما بمبلغ ٠١٠6‏ قرش 
ووضع علهما علامة ميزة . وفى صباح اليومالتالى 
أجرى تفتيش جميع الموظفين المدنين الموجودين 
بالروستةفضبط الورقتين بحيب المنبمووجدالمظروف 
والخطاب تمزق وقد اعترف المهم ضبط الورقتين 
معه ول مرح أقوال الشاهد بثىء حدى 
والمستفاد من مراجعة محضر الجلسة أن شهودا لم 
يعلنوا أمام محكمة أول درجة وأنالطاعن لميطلب 
المها ولا إلى الحكمة الاستثنافية ضرورة سماع 
شهود . ومتى كان الأمر كذلك وكان إ ناب سماع 
الشهود على المحكمة عند عدم طلب سماعهم من 
الدفاع محله أن يكونوا قد حضروا أمامها ‏ أما 
إذاكانوا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا ولم بحضروا 
وكانت أقوالم بالتحقيق مطروحة على بساط 
البحث بالجلسة فإن المحكمة إذ عولت على هذه 
الأقوال ولم تر من جانبها ضرورة لاعلاتهم 
لاتكون مخطئة . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن قكري زك أسعدضد النيابة رقم 4؟ 


سنة ها ق ) 


الستة التاسعة والشرون 5 


نان 
؟ فبراير ستة ١954‏ 


اجراءات التعقيق تقطع الدة فى حقجيمالمشركين 
فى الواقعة ولولم يكونوا طرف فيها . حك غيابى هواءن 
اجراءات التحقيق ٠.‏ 


البدأ القانوى 
يقرتب علا بمقتفى المادة ٠م»‏ بم انقطاع 
المدة بالنسبة إلى جميع المشتركين في الواقعة ولول 
يكونوا طرفا فىتلك الاجراءات والمسكم الغيانى 
هومن قبيل تلك الاجراءات ما دام لم عض 
.بين نوم وقوع الواقمة والهكم الغيابى الصلار 
على المطعون ضده وزميله المدة المقررة لسقوط 
الحق فى إقامة الدعوى العمومية . ول تمض هذه 
المدة بين هذا الحكم والحكم الصادر فى 
معارضة المطعون ضده ء كالم تمض بين هذا 
الحكم الصادر ف المعارضة وس الحكم 
المطعون فيه فان الطعن لا يكون له يحل . 

المي 

د حيث ان مبنى الطعن الرفوع من النيابة 
العمومية هو أن الحم الطعون فيه قد أخطأ إذ 
قضى ببراءة المهم « المطعون ضده » استنادا إلى 
قوله بسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية قبله 
عضى المدة لأن هذا امتهم أحد اثنين وجهت الما 
التهمة عن واقعة واحدة فكل ما امخذمن احراءات 
ضد أحدها يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى الآخر 
عملا بالمادة ..م؟ من قانون تحقيق الجنايات . 
ولماكانت الاجراءات سارت #صحة فى حق زميله 


” العددان الأول والثاتى ب السنة التاسمة والعشمرون 


حى صد راح ضدهنهائيا 54 قبراير سنة م416١‏ 
وكانت لم بض على هذا التاررع حتى تاريخ اعلان 
المطعون ضده بالحك الغيانى وحضوره بجلسة 
العارضة مدة الثلاث السنوات المسمطة للدعوى 
العمومية فى مواد الجنح فلا تكون الدعوى قد 
سقطت بالنسية اليهكا قالت المحكمة خطأ . 

« وحيث ان واقع الحال كا هو مستفاد من 
الأحكام الصادرة على الهم « المطعون ضده » أن 
الدعوى العمومية رفعت عليهوعى راشدسيد سلمان 
د بأنها فى نوم 1 مارس سنة #غ4١‏ اختلسا » 
د قصيا سام لما من المحنى عليه لتقله إلى بلدة »> 
أخري » وقغى غيابيا عليها بالعقوبة من محكمة 
أول درجة فى بالا سستمبر سئة 1944 . فعارض 
المطعونضدهونظرت معارضته مجلسة ١١‏ أ كتوبر 
سئة 1145 ثم أجلت الدعوى فى حخضرته لاعلان 
الشسهود وعد ذلك قضى ف المعارضة مجلسة امن 
ينابرسنة ١9417‏ تأييد الحم الففاق . واستا فت 
النيابة فى ٠م‏ من سبتمير سنة 1446 واستاتف 
هو فى ١١‏ من سبتمير سئة 184 وحم استثنافيا 
ببراءته لسقوط الدعوى العمومية في ؟١‏ مرن 
نوثمير سنة 14417 وقالت الحكمة فى ذلك «١‏ أن 
«المتبودقع بسقوط الح قفىرفعالدعوى العمومية» 
« يمفى المدة . وحيث انه يبين منالاطلاع على » 
« الأوراق أن القضية لم تقيد ضد المهم وأنها » 
«تقيدتضد شخص يدعى أبوخطوه سيد سلبان » 
« مع أن الاسم الصحيح للمتهم هو أبو خطوه » 
ورسيد أقد ٠‏ وحيثانه ظاهرمن الاطلاع على » 
و الاعلانات المرققة بالقضية أنها كانت نوجه » 
د بالاسم الخاطىء وليعلن المتهم باسمه الصحيح» 
«وكانتامابات رجال الحفظ بأنهلايو جد بالبلدة » 
« شخص باسمالشخص القيدة ضده الدعوي » . 
د وحيث ان المتهم لم توجه اليه الاجراءات » 


« الابتدائية فقضىعليءوعارض تاريخ ؟استمبر» 
« سنة 1143 لجلسة 55 أ كتوير سنة 941 » 
« وعسك مهذا الدفع ولم تفصل فيه المحكمة » 
« وحيث انه يتضح مما تقدم أن امتهم لمتوجه اليه » 
و الاجراءاتمابينتاريخ الحادث فى ,مارس» 
وسنة معو لغاية 15 أ كتور سنة 65و و ع 7 
« أى مدة أ كثر من ثلاث سنوات ومن ثم » 
« يكون الدفعففحله ويتعينلمذا الحم سقوط» 
« الحق فى رفع الدعوى العمومية وبراءة المتهم » 
« عملا المادة بإ/اة جتايات © , 

« وحيث انه لما كان لم عض بين بوم وقوع 
الواقعة والحسك الغيانى الصادر على المطعون ضده 
وزممله الدة القررة لسقوط الحقفىإقامة الدعوى 
العمومية ولم عض هذه الدة بين هذا الحكم 
والحسك الصادر في معارضة الطعون ضده 5 0 
عض بين هذا المسم الصادر فى العارضة وبين 
الحم الطعون فيه وكانت جميع اجراءات التحقيق 
والدعوى رتب عاميا عقتهى اللدة .لم؟ من 
قانون نحقيق الجنايات القطاع الدة بالنسبة الى 
جميع الشتركين فى الواقعة ولولم يكونوا طرفا فى 
تلك الاجراءات » والحكم القيابى السالفذكره 
هو من قبيل تل كالاجراءات فانالدعوىالعمومة 
لا نكون قد اتقغى الحق فى إقامئها خلافا ما 
قاله الح-كم الطعون فيه 

و وحيت انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحسكم للطمون فيه . 

( طعن التيابة ضد أبو خلوه سيد سلوان رقم 75 


١) ق‎ ١4 سلة‎ 


مسب بس 
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25 
؟ قبراير سنة م58١‏ 

طمن متعلق بتقدير الأدلة . لا شأن لمحكمة 
التق به . موظف تسلفه طوايعم المفة من الجبور 
لاستمانًا ٠‏ اختلاسهذء الطوايع . تبديد ماهام الموتاف 
غير مختص بالعمل . 

' المبادىء القانونية 

“سك إذا كان الحكم قدبينواقعة الدعوى 
وذكر الأدلة التي استتخلص منها فى منطق سايم 
مبومهاكا ناقش دفاع الطاعن فأطرح هذا الدفاع 
للاعتبارات التىأوردها والتىمن شأنهاأنتؤدى 
إلى ما رتبه عليها فان الطعن يكون لا حل له 
لا شأن لمحكمة النقض به . 

؟ ‏ إذا كان الموظف غيرمختص بالعمل 
( الصاق طوا ابعالتفة على شهادات محقيق 
الشخصية) و لكنه كان يقس الطوابع من الخهور 
لاستعالها فى هذا الغرض فاته إذا اختلسهذه 
الطوابع يعاقبطبقا للمادة ١‏ 4ع لأنه إعا كان 
ينوب عن صاحب الطابع وقد شل الطابع 

المي 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن االحسكم 
المطعون فيه حين دانه « بتيديد طوايع عمغةه 
جاء مشويا با مطله فلم تتحدث الحمكمة فيه يصدد 


م و ل و ل ير د 


بوذا 


الجرية الأولى عن ركن الضرر ولا عن القصد 
الحناتى كا أنه ثابت أن أخذ الطوابع ولصقها من 
عمل موظف آخر ممالا عكن معه أن يعتيرالتسليم 
اليه هو نتيحة عقد من العةود الق نص عليها 
القانون ‏ إلا ان المحكمة عاقته على اعتبار 
أنه كان وكلا عن الحنى عليهم مع أنه موظف 
نسم لى أساس هذه الصفة وليس الوظف وكيلا 
عن جمهور الناس فما يؤدبه من الأعمال ‏ 
ضيف الطاعن أن المحسكمة استندت فى إدانته 
إلى شهادة ثلائتشهودشهدوا بأنهماشتروا الطوابع 
فت مها المتهم ولصقها أمامهم على الأوراق مع أن 
هذه الشبادة لا تؤدى إلى ما استخلصته منثبوت 
التهمة إذ كان من التعين إقامة الدليل في حقه 
على اللصق والنزع ثم إعادة لصق طوابع مستعملة 
فى مواضعها . 

د وحيثانه لماكان الحكم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة الى استخلص 
منها فى منطق سليم مبوتهاكا ناقش دفاع الطاعن 
من أن العمل أضيف إليه وأنهتسلالطوايع قدعة 
ولم يلتفت إلى حالتها لكثرة عمله فأطرح هذا 
الدفاع للاعتبارات الى أوردها والقى من شأنها 
أن تؤدى إلى مارتبة عليها فلا محل لما شيره 
الطاعن فى طعنه وهو لا مخرج عن الجدل فى 
تقدير الدليل ما لا شأن لحكة النقض به . أما 
ما أثاره عن الوكالة فردود بأن الحكي قال 
عنه أنه غير مختص أصلا بالعمل فهو فما أجراه 
اما كان ينوب عن صاحب الطابع وقد 556 
لاستعاله في أمر معين انفعته . قهو بهذا وكيل 
عنه عاقب إذا ما اختلسه اضرارا به وأها ما 
أشار اليه الطاعن عن القصد الجناتى ورك نالعمد 
فلا وجه له لأن الحكم الطعون فيه قد تضمن 
توفرها . 

اللدلة 


+ 


( طعن عبد العظيم عبد اللطيف عيسوى ضد النيابة 
رقم " سنة هاأاق ) 


/غ*. 

. فبراير سنة كع ة١ا‏ 
حرز ‏ وضع الضبوطات داخل حرز > اجراء 
قصد به التنظىم . اهراله لا بطلان . 

المبدأ القاوى 

إن القائرق سيق أونن البادرة إل وضع 
المضبوطات فى احراز مغلقة لم يقصد إلا تعظلم 
العمل وم يرتب عل عرد اهمال ذلك أى 
بطلان . 


الى 000 
« حيث ان الطاعن بنى طعنه على ان الحكم 
المطعون فيه حين دانه باحراز الخدر جاء باطلا 
ففد بمسك أمام الحكمة بأن التهمة ملفقة عليه 
يسبب ما كان من نزاع بينه وبين ضابط المباحث 
الذدى أجرى التفتيش قام أثر انهام أخيه ععرفة 
الضابط في قضية احرازسابة وتدخله هولمساعدته 
وكشف باطل مااتهم به فعمد الضابط الى محله 
واقتحمه وحطم أدواته وزعم أنه عثر على الخدر 
بالدكان الخاص به مع أن هذا الدكان ليسله خاصة 
بل هو ملك له ولآأخرين وأن قضية أخيه قد قضى 
فبها بالبراءةاعدمالوثوق بأقوالهذا الضابطولكن 
المحكمة استندت في ادانته إلى شهادة هذا الضابط 
ورجاله ولم تستبعدها . ويضيف الطاعن أنه دفع 
أيضا بأن الحقق لم يتبع فى :شأن ماضبط لديه من 
مخدر ماقضى به القاتون من وجوب وضع الضبوط 


« وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير | عقب ضبطه فى حرز مغلق بل قد تركه أياما 
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وأجرى وزنه فى غيبته ول تتعرض المحكمة لهذا 
الدفاع ول تسر اليه . 

« وحيث انهلما كان الحك المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى وذ كر الأدلة التى استخلصمنها 
ثبوتها وتعرض أدفاع الطاعن وأطرحه وكان من 
شأن ما أورده في ذلك أن يؤدى الى مارتية عليه 
قلا حل لا شيره الطاعن فى طعنه وهو لامخرج 
فى جبلته عن الجدل فى تقدير الدليل بما لاشأن 
لمحكمة النقض به - أما مائمسك به عنالبطلان 
صدد عدمالحافظة على الخدر المضبوط فلا وجه له 
إذ متي استبانت الحكمة أن الخدر هو الذى وقع 
الضبط عليه فان ذلك يتضمن بذاته الرد على الدفاع 
المشار اليه . والقانون حين أوجب البادرة إلى 
وضع الضبوطات فى احراز مغلقة لم يقصدإلاتنظم 
العمل والحافظة على الدليل اعدم تهوين قوته فى 
الاثبات ولم يرتب على محرد الاهال فى ذلك أى 
بطلان . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن جابر عبد الغنى زقزوق ضد النيابة رقم م 
سنة مواق ) 


4ه 
» فيرار سنة مغئ.ة١‏ 
شيادة ‏ تقديزها ت موضوعى ... سكر غير 
مانم من المؤولة إلا إذا ققد الجاتى رشده وكان أخذه 
رغما عنه أو على غير على 4 
المبادىء القانونية 
-٠‏ من.حق المحكمة أن تأخذ رواية 
للمجى :عليه دون رواية أخرى له متى اظا نت 
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ها والجدل فى ذلك موضوعى لا شأن لحكمة 
النقض به . 

م ان الغيبو بة الناشئة عن السكر 
لا تعفى من العقاب إلا إذا أخذ الجانى المسكر 
قبرا عنه أو على غيرعل منه به » ومادام الطاعن 
يثر شيئا بهذا الصدد فلا بحق له أن يطالب 
امات عنه مادام تاقتنعت عسؤوليته 


حنائيا ما وقم مئه ©» وإذ كان الحكمم م 
بذ كر بأن الطاعن كان فى حالة سكر شديد بل 
ذو أنه كان تملا فهذا لا يفيد أنه كان فاقد 
الشعور والاختيار فى عمله . 

الميو 

در حيث ان الوجه الأول من أوج-ه الطعن 
يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال 
المحنى عليه وبين ما فيها من تناقض ومع ذلك 
أخذ مها ودان الطاعن ناء عليها . 

« وحيث ان المكم الطعون فيه قد رجح 
قولا لمحى عله على قول آخر ودان الطاعن 
بالفول الدى اطمأن اليه ووثق به ولم يلتفت إلى 
ما قرره أخيرا من أنه لم يعرف الضارب له وذ كر 
أن هذا عدول منه عن تقر بر الحقيقة ومن حق 
المحمكمة أن تأخذ برواية للمحنى عليه دون أخرى 
مق اطمأنت الها والجدل فى ذلك موضوعى لا 
شأن لمحكمة النقض به . 

« وحيث ان الوحه الثاتى يتحصلفىأنالحكم 
المطعون فيه أغفل الرد على ما دفع به الطاعن من 
أن المشاجرة كانت بين عدة أشخاص فى مكان 
مظم يستحيل معه محديد الاصابات والجزم يعن 
أحدت كلا منها فهو إذن قاصر البيان . 


م؟ 


متك 0 « وحيث اندلا حل لا بثيره الطاعنمنذلك 
لأن الحكم المطعون فيه قد دانه بالآدلة الى 
استخلصها من شبادة الشهود والتى من شأنها أن 
تؤدى إلى ما ذه اليه مئ إدانته وذ كرأن الظلام 
ل يكن عنع من الرؤية وفى ذلك الرد الكافعلى 
دفاع الطاعن . 

2 وحبث ان مبى الوجه الثالك هو أنالحكم 
المطعون فيه ذكر أن الطاع نكن فى حالة سكر 
شديد وقت ارتكاب الحادث ول يتحدث عما إذا 
كانتهذه الحالة تجعله مسؤولا عما يأتبه من أعمال 

« وحيث انه مع أن الحكم لم يذاكر أن 
الطاعن كان فى حالة سكر شديد ل ذكر أنه كان 
ملالا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى 
مله فان الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعنى من 
العقاب إلا إذا أخذ الجاتى اللسكر قهرا عنه أوعلى 
غير عل منه به والطاعن لم ير شيئًا هذا الصدد 
فلا محق له أن يطالب المحكمة بالتحدث عنه 
ما دامت قد اقتنعست عسئوليته جناثياءماوقع منه ٠‏ 

« وحبث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن يونس على حسمن ضصد النياية رقم ١4‏ 
سئة .)1١48‏ 


ده 


. فبرابر سئة 1558 


حامى . ندبه فى الجلسة وقيامه بالدفاع دون أن 
يطلب مهلة للاستعداد ‏ لابطلان ,. 
بدأ القانوى 


مادام المحامى أعلن استعداده للدفاع 
فيالحاى أن يبدى أوجه دفاعه عن لمهم حسب 


7 
ضميره وما تمليه عليه التقاليد النبيلة لمبنته التى 
ينتمى اليها ما لايصحمعه مناقشته فيا قآله ومالم 
يقله فى مصلحة الدفاع ‏ فلا يقبل الطمن على 
لمكم بحجة أن المحكة ندبيت الامى فى الجلسة 
من غير أن منحه أجلا وترتب على ذلك أن 
انتيج المحامى فىالدفاع نهجا أضر بالتهم . 

ا ممار. 

« من حيث انه ثبت أن الطاعن الثاني توفى » 
فيتعين القضاء بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة 
إليه . 

« وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن الأول 
قد استوفى الشكل!القرر بالقانون . 

« وحيث ان الطعن المهدم من هذا الطاعن 
يتحصل فى أن المكمة لدى نظر الدعوى ندبت 
محاميا واحدا عن المهمين( الطاعن وآخر) تصادف 
وجوده بالجلسة من غير أن تمنحه أجلا محضر فيه 
دفاعه فى الدعوى على الوجه الأ كل » وترتب 
على ذلك أنه اتيج فىالدقاع عن الطاعن نهجا أضر 
به إذ سل باعترافه بالتهمة فى التحقيق . وأغفل 
انكاره بالجلسة ؛ مع أن الواجب كان يقتضى أن 
تندب المحكاة مدافعا عنكل واحد من التهمين . 
وأن منحه أحلا للاستعداد . 

« وحمث انه لما كان الثرت عحضر جلسة 
الحاكة هو بالنص . « وحضر فلدفاععن التهمين 
الأولين الأستاذ عبد الحادي وقال أنه حضر في 
الاحالة فقط . والسكمة انتديته عنهما وقال أنه 
مستعد فى الدعوى . فان ما يثيره الطاعن مهذا 
الصددلا يكون له محل مادام الحا ىأعلن استعداده 
للدفاع ول يطلب امهاله للاستعداد ؟ وها دامت 
مصلحخة الطاعن لاتتعارض مع مصاحة المهم الآخر 
3+ عو مستفاد من الأأوراق » وما دام الفروض 


العددان الأول والثانى السنة التاسعة والعشرون 


فى الحامى أن عبدىق أوجة دفاعه عن الهم بحسب 
ضميره وما عليه عليه التقاليد النبيلة لمهنته التى 
يتتمى الها بما لا يصح معه مناقشته فما قالةنوما لم 

2 وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن حسين عطيه التابعى وآخر ضد النيابة رقم 
5 5؟؟ سلة لاق )1 . 

ءه- 
ة كبراار سنة م1514 

نصب . أتخاذ اسم كاذب . بيجب أن يقترن يروف 

أو اعتبارات تحمل اطينى عليه على تصديق ذلك 
للبدأ القانوى 
متى كانت الواقعة هي أن الطعون ضده لم 

يتتجاوز أمخاذ اسم كاذب ولم يعمل على تثبيت 
اعتقاد الى عليه بصحة مازعمه وأن الجنىعليه 
اقتنع بذلك لأول وهلة فان ذلك لا يكون من 
المتهم إلا بحرد كذب لايتوفر معه المعنىالمقصود 
قانونا من امخاذ الاسم النكاذب فى باب النصبي 
ذلك لأن القانون و إن كان لابقتضي أن يصحب 
انخاذ الاسم الكاذب طرق احتيالية بالمعنى الذنى 
جاء به نص مادة النصب إلا أنه ريستازم أن 
محف به ظروف واعتيارات أخرى يكون من 
شأنها أن تحمل الجنى عليه على تصديق مدعى 
امتهم وتقدير هذه الظروف والاعبارات من 
شأن قاضى الموضوع . 

د وحيث أن وجمالطمن يتصليف أن المسكم 


العدحااق الأول والثانى ب السنة التاسعة والعشسرون 


فلطمون فيهأ خطأحين قفي بتأيرد الحسكمالستأتف 
القاضى ببراءة للتهم ( للطعونضده ) إذ الثابتأنه 
الثقى الى عليه فى لل وتعرف به متخذا إسما 
كلذيا هو إ!حمد مد عبد السكر م باعتبار أنوااده 
هو معد عبد الكرم صاحب المقهى يسيدى جابر 
بالاسكندرية وأن اخوتته ثم العروفون للمحىعليه 
وتوصل بذلقك إلى الاستملاء على مبلغ عشرة جنيهات 
منه بزعم أمها قرض وقد تبين أنه لاصلة له مهؤلاء 
الأشخاص وأن الاسمالدى امخده مكذوب ولادة 
7 من قانون العقوبات صرعة فى أن اخماذ 
الاسم الكاذب يكن وحده لاعتباره طريقا من 
طرق النصب الى يعاقب عليها القانون ولا يازم 
معه استعبال طرق احشالية . 

« وحيث ان الحكوالمطعون فيه بنى على القول 
بأن انتحال الهم لاسم كاذب وان كان لايتطلب 
لتوقيع العقاب استعالطرق احتيالية إلا أنهينغنى 
أن نحف به مظاهر تؤيده » ثما لاروحد منه ثىء 
فى واقعة الدعوى . 

(« وحيث انه متى كانت الواقعة كا هى ثابتةفي 
الحم هي أن الطعون ضده لم يتجاوز الحاو اسم 
كاذب ء ولم يعمل على تثبيتاعتقاد الحنى عليه بصحة 
مازعمه » وأن المحجنى عليه اقتنع بذلك لأول وهلة 
فان ذلك لآيكون من المنهم إلا جرد كذ بلايتوفر 
معه العنى المقصود قانونا من الخاذ الاسم الكاذب 
فى باب النصبءذلك لأنالعانون وان كانلايقتضى 
أن يصحب اتخاذ الاسم السكاذب طرق احتبالية 
بالمعنى الأدى جاء به تصمادةالنصبء إلاأنه يستلزم 
أن نحف به ظروف واعارات أخرى يكوتف 
من شأنها أن حمل الى عليه على تصديقمدعى 
المنهم - ومى كانالأمر كذلك » وكان تقديرهذه 
الظطروف والاعتبهرات من كأن قاضي الوضوع » 


/ايا 


فلن الطءن يكون على غير أساس ويتمين رفضه 


سوضوعا . 
( لعن النيابة ضد اعراهيم عبد الءزيز رقم 9غ 1١‏ 
عمنة بلاق ) 
55 
ة فبراير سنة ١95+‏ 


مسؤولية عن عمل التابم . حكم - عدم تعرضه 
لبحت علاقة قائد السيارة بالطاعن وأن الفعل وقم منه 
فى حال تأدية الوظيفة ٠‏ قصوو ٠‏ طمن ٠‏ وحدة الواتعة 
الجنائية ٠‏ قبول الطمن بالنسبة للجميع 
الميادىء القانونية 
١‏ - إذا كانت المحكمة لم تعن يبحث 
علاقة الطاعن بقائد السيارة المتهم بالتتعل المطاً 
وَل تبين أن هذا كانتابعا له وّقت الحادث ووقم 
الفعل منه فىحالتادية وظيفته لديه » وكان كل 
ما أوردته بصدد السبب الذى أقامت عليه 
ترتيب المسؤولية لا يؤدى إلى ما رتبته عليه هم 
عدم قطعها بمن هوا مالك للسيارة وتركها الفصل 
فيه فان الحمكم يكون معيبا . 
» - ان وحدة الواقعة الئائية وما قد 
جر إليه إعادة نظرالدعوىبالنسية للمسؤول عن 
المقوق المدنية يقتضى نحقيقا الحسن سير العدالة 
أنتكونإعادةا لحا كة بالنمبة إلى جميع الطاعنين 
امير 

د ححث أن مما ينعله الطاعن الثالى على الحم 
للطعون فيه أنه حين أيد الحسك الابتدائى القاضى 
بازامه التعويض قد خالف القانون ٠‏ خلم يكن 
قائد السيارة ( الطاعنالأول ) للتهم بالقتل إخطأ 


5 العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشيرون 


تاها له حق يؤخذ ممطثه » بل كان تابعا لآخر 
يشتغل على السيارة التى لم تكن فى ملكه وقت 
الحادت » لأنه كان قد باعها قبلها إلى خخمد بوسف 
اللذى أدخله فى الدعوى ء وتم انتقال اللتكية إلى 
هذا امشترى عحرد العقدء ولا يؤثر فى ذلك 
تراخيه فى تسجباها بعلم الرور ؛ إذ لا يقصد بهذا 
التسجيل سوى تنظم "حصيل الضرائب الستحقة 
على السيارة وإمكان تعرفها عند وقوع مخالفات 
من قائدها : 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه تعرض 
لدفاع الطاعن . « أن المسئول عن الحقوق « 
« المدنية (الطاعن) ينفىمس مو ليتهعنالتعويض » 
( نتصرفه فى السارة الت تسيب عنها الحادث » 
« قبل حصوله » ويستدل على ذلك عفد البيع » 
و الذى قال انه عقتضاه باع السيارة لمن «دعى 64 
« بوسف مد محمد فى" بوليو سنة 1945 2 » 
« وبردالمدعى بالحق المدنى علىذلك أنالأخطار » 
2 المبلغ لقلى المرور عن هذا التصرف تاللتاريم » 
« الحادثة . وأنه بين من الاطلاع على الشهادة » 
« المستخرحة من ادارة المرور أن السيارة التى » 
« كان امتهم يمودها فى نوم الحادث مقيدة » 
د ىة؟ ابريل سنة ١85‏ اسم #ودوسف » 
« وقد أخطرت الادارة فى 7١‏ دإسمير سنة » 
١945 «‏ بأنه باعها فى © يوليه سنة 1145 » 
« لمنيدعى يوسف جمد الدى باعها فى«فيرا ير »© 
و سنة 15417 لمن يدعى مرعى عامر ومن هذا » 
0 يتبينأن السيارة كانت فى ستتمير سنة1 914 » 
« وهو يوم حصول الحادت مقيدة باسم خمود » 
« يوسف وأنه والحالة هذه يكون الحكم » 
والمستأته على حق فالزامالمالك الظاهر للسيارة » 
د متضامنا مع من يدعى هذا أنه باعها اليه » 
«التعويض عن الجريمة وها وشأنهمامعافىاثارة » 


١‏ النزاع عمن يكون منهما مسثولا وحده عن م ا 


« التعويض بدعوى على حدتها إذرضيق نطاق » 
« الدعوى الحالية عن هذا البحكث ٠‏ ولا محل ©» 
ر لتعطيل الفصل فى الدعوى الخجنائية ومانتبعها » 
والحذا السب ». ولا كانت المحكمة ل تمن 
بحث علاقة الطاعن مّائد السيارة امهم بالفتل 
الخطأً » ول تبين أن هذاكان تابعا له وقتالحادث 
ووقم الفعل منه فىحال تأدية وظفته لدبه ؛ وكان 
كل ما أوردته يصدد السبب الى أقامت عليه 
ترتيب المسئولية لا يؤدى إلى ما رتبته عليه . مع 
عدم قطعها فيه بمن هو المالك للسيارة » وتركها 
الفصل فيه فان الحسكم يكون معييا بجا يستوجب 
نقضه . 

« وحيث انه بالنسة إلى الطاعن الأول فأن 
تمض الحكم فيا مختص بالطاعن الثانى يقتضى 
تمضه بالنسية اليه أيضا لأن وحدة واقمة القتل 
أساس مسئولية كل منهما » وما قد نجراليهإعادة 
نظر الدعوى بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية 
تقتضى نحقيقا الحسن سير العدالة أن تكون اعادة 
الحا كة بالنسية الى الطاعن الأول أيضا . 

« وحمث انه لا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين 
الاثنين وذلك من غير حاجة لبحث باق أوجه 
الطعن . ا 

( طمن اسماعيلابراهيم الفرماوى وآخر ضدالنيابة 


1 سلة لآلاق) 


515" 
ة فيرا ير سنة ١954.‏ 


قح ٠‏ منح مهلة للمزارعين لتقديم نصيب الحكومة ٠‏ 
رفم الدعوى قبل حلول الأجل ٠‏ لا مسؤولية 


لمبدأ القانوقى 


متى كانت القرارات الوزارية قد أجازت 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاشعة والشراوث 


/4 


للمذارعين أن يقدموا الطلوب منهم من القميم | الدعوى العمومية قد رفت قبل هذا التاريخ على 


لغاية 1 أغسطس سنة 1448 وكانت الدعوى 
العمومية قد رفعت قبل هذا التاريخ على المنهم 
بعدم تور بد المطلوبسنه - وحكم فيهامن محكة 
أول درجة قبل ذلك أيضا -- فان المكم 
المطمون فيه إذ قضى بالبراءة على أساس الواقعة 
المرفوعة بها الدعوى عل المتهم بأنه لم بورد نصيب 
المكومة .ن محصول القمح عن سنة 1945 
حى يوم ١5‏ أغسطس سنة 1445 لا يكون 
قد خالف القانون . 

ا ممير. 

« حيث أن النيابة العمومية بنت طعنها على 
القول بأن الحكم الطعون فيه أخطأ اذ قفى 
ببراءة التهم وذلك لأن للرسوم انون رثم هة 
لسنة ه44١‏ والقرارات الوزارية اللحقه به تقفى 
بتوريد مقدار معين من محصول القمح عن سنة 
»© ولكن المتهم لم يتم بذلك ٠‏ فوجبت 
معاقبته » ولا يجديه كون قرار وزارة التحارة رثم 
باه لسنة ١94‏ . الذىاستند اليه لحك بالبر اءة 
قد منعالمتخلفين مهلة إلى غابةد.سمير سنة 1167 
ولا ها نصتعليه القراراتالوزاريةالتالية وآخرها 
الفرار رقم 76٠‏ لسنة 1947 من مخويلهم تقديم 
هذا القمح من محصول سنه /اع98١!‏ إذا تعيدوا 
اكتاءة بالتوردد وقاموا به فى ميعاد غايته ه1١‏ من 
أغسطس سنة7ا44١ ١‏ وذلك لأنالتأجيل لم يكن 
مطامًا بلكان مقيدا على التحو السابق يانه . 

« وحيث انه مق كانت القر ارات المشار المها 
قد أجازت للمزارعين أن يقدموا الطاوب منهم 
لغابة ١‏ من أغسطس سنة 1949 ©» وكانت 


المتبى بعدم توريد المطاوب منه 2 وحم فيها من 
حكمة أول درجة قبل ذلك أيضا ٠‏ فان الحكم 
المطعون فنه إذ قفى البراءة على أساس الواقعة 
المرفوعة بها الدعوى على المتهم بأنمم بورد نصرب 
المكومة من محصول القمععن سنة 1441 حق 
بوم ١4‏ أغسطس سنة ١9445‏ لا يكو نقد خائف 
القانون فى شيء ٠‏ 

« وحيث انه لاتقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوطا . 

( طعن التيابة ضد المهامى مد 2 "١‏ 
سنة ماق )0 . 

لح 
5 فبراير سنة 1954 
تقتيش . إذن مادر يه ٠‏ عثور الضابط أثناء 


التفتيش عرضا على جرعة . صحة ضبطبا ٠»‏ إذن تفتيش 
من النيابة ضد متهم مجنحة , صمعه 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الضابط المرخص له بالتفتيش 
لغرض محدد قد شاهد عرضا أثناء إجرائه 
جريمة قاممة «أثبت ذلك فى محضره فليس فى 
عله مايمكن أن يطمنعليه باعتباره جاوزا لحدود 
القرخيص المعلى له لأنه لم يقر بأى عمل إيجابى 

بقصد البحث عن الجر بعة 
؟ ‏ إذا كانت الواقعة أن النيابة أصدرت 
إذنالتفتيش بناء على اهام الطاعن بديعالمسروقات 
فيكون الاذن حميحا ما دام قد صدر فى شأن 


مهم مجتتحة 


1 
ك2 
« حيث ان مبى الطعن هو أن الحكم 
المطسون فيه حين دان الطاعن باحراز الخدر جاء 
مخالفا للقانون , فقد دفع بطلان إذن التفتيشن 
لصدوره مى النيابة دون القاضى الجزئى ؟! تقضي 
المادة ٠م‏ من قانونحقيقالمنايات » ولأنالضابط 
المكلف بتنفيذهقد مجاوزحدوده وقولالطاعن 
فى ذلك أن البحث كان يدور عن حقن زجاجية 
مسروقة قل من ضبط معه بعضها أنه اشتراها من 
الطاعن » فكان بحب لصحة الاجراءات أن,يصدر 
الاذن بالنفتيش من القاضي ء إذ لم يكن هومتهما 
وكانت هناك محقيقات سابقة . وضيف الطاعن 
إلى ذلك أنه كان يكفى فى تنفيذ هذا الأذن أن 
برفع الضابطالملابس ويهزهافيكش ف القن المسروقة 
أما إذا فتش داخلها فيكونقدتجحاوزحدماستازمه 
تنفيذ الأمر » فاذا ماعثر على الخدر بالداخل عفلا 
يعتبر أنه عثر عليه عرضا ٠‏ بل كان نتيجة عمل 
إيجانى قام به ومن ثم يكون الاذن والتفتيس 
باطلين »ولكن الحكمة ل تأخذبهذا الدفاع وقضت 
يصحة الاجراء 
د وحبث ان الحكم الابتداى لقدى أخد 
الحكر الاستثنافى يأسبابه بين واقعة الدعوى ققال 
«ائهاتتحصلكاجاء بأقوال الضابط حسها ا ستخلصتها» 
«المحسكمة من عضر البوليس ومن أقواله التى» 
«أدلى.ها أمام المحكمة فى أنهحدئت سرقةبعض» 
« الأدوات الصحية من مفزن الادارة. الصحية » 
« بالزقازوق ء وقد بط دي شعبان عبد العزيز» 
د بعض المسروقات وبسؤاله عن مصدرها قرر » 
« أنه اشتراها من المنهم ( الطاعن ) ومن ثم » 
« استصدراذنا من الثيابة العمومية بتفتيش مازلهة» 
ثم توجهمع الكو نستابلو بعض رجالالب ولس » 


العذدان الأوف والثانى: -السنة الاسعة والشرون 


د حيث وجد باب امزل عغلقا.ء ولما قرعه فتحه » 
دل المتهم القدى قادحم إلى حجرته لتفتيشها » » 
« وأثناء تفتيش هذه الغرفة وجد الكونستابل» 
« نطلوتا للمتهم على أحدالكراسى فأخنفى قصهع 
«وتفتيش جيبه » قوخد به قظعتينمن الحشيش » 
«داخل أوراق صفراء قالالتهم أنه لأبعر ف عتبا» 
د شيا » ثم محدث عن الدفعم مطلان التفتيثى ع 
لتجاوزه الغرض الدى من أجله صدر فقال » 
« أنه لاخلاف فى أن الاذن لكون لغرض معين » 
« لايصح تحاوزه لعرض آخر . إلاأنه إذاكان » 
«الضابط المرخص له به لغرض محدد قدشاهد » 
«عرضا أثناء اجرائه جرعة قائمة فأثبت ذلك فى » 
وعحضرفليس فى عمله هذا ماعكن أن يطعن عليه» 
0 باعتباره جاوزا لحدود الترخيص المعطى لهلأنه» 
«لم يتم بأى عمل إحانى بقصد البحشعن الجريعة» 
« بل أنه شاهدها صدفة فأثيتها عقتضى واجباته » 
« القانونية . » ولاكان الحكم قد تعرض لدفاع 
الطاعن عن التحاوز وأطرحه للاعتبارات ؛ التى 
أوردها والتى تنرر النظر الذى اتهى اليه » قلا 
محل لما بشثيره فى طعنه مهذا الصدد . أما مامسك به 
من وجوب استصدار الاذن من القاضى #ردود 
بأن الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن التيابة إنما 
أصدرته بناء على امهام الطاعن ببيع المسروقات 
فيكون الاذن صحيحا مادام قد صدر فى شأن 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين راضه موضوعا . 

( طعن سرور عبد العزيز نصور ضه النيابقرقم 
4ه سنة لم ق) 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والشيرون 


الها 


54 


1 هبراعر سئة ١984‏ 


3 


شيك ايس له رصيد ٠‏ موجب لأعقاب . سيك 
المتهم بأن سبب الشيك دين قار لا يعفيه من العقاب 


البدأ القانوق 


يتلخص وجه الطمن فى أن الطاعن دقع 
أمام المحكة الاستثنافية بأن الدين الذى سحب 
الشيك وفاء له هو دين قار غير واجب الوماء به 
ولكن الحكة لم ترد علىهذا الدفم لجاء حكمها 
قاصر البيان . قررت محكمة النقض بأن هذا 
الطمن فى غير محل لأنه على فرض حة ماقاله 
الطاعن من أن الشيك نظير دين قار فان ذلك 
لا يعفيه من العقاب لأن الادة 7ل ع عاقب 
كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء مهها 
كانت حقيقة المبلغ الحرر به وليس للدهع المشار 
إليه اعتبار إلا عند رفم دعوى الطالبة بقيمة 
الشيك ومتى كان الأمى كذلك فان الحكم 
المطعون فيه يكو نقد طب قالقانون تطبيقا حميحا . 

الكو 

« حيث أن وجه الطعن يتحصل قأنالطاعن 
دقع أمام المحمكمة الاسئنافية بأن الدين الذى 
سحب الشيك وطء له هو دن قار غير واجب 
الوفاء به ولكن للحكمة لم ترد على هذا الدفع 
للك كان حكمها قاصر البيان واجبا نقضه . 

« وحيث انه على غرض التسليم بصحة ماقاله 
الطاعن من أن الشيك سحب في نظير دين قار 


م ل ل 1 


| فان ذلك لا يعفيه من العقاب لأن المادة يعمم من 

قانون العقوبات التى دين با تعاقب كل من سحب 
شيكا ليس له مقابل وفاء ميا كانت حقيقة المبلغ 
المحرر به وليس الدفع المشار اليه اعتبار إلا عند 
رفع دعوى بالمطالبة يقيمة الشيك وم كان الأمر 
كذلك فان الحكم الطعون فيه يكون قد طبق 
القانون تطبيقا صحيحاً واذن فلا وجه لما يثيره 
الطاعن فى طعنه ٠.‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن جوزيف شقرا ضد النيابة رقم *4 
سنة ١4‏ اق ) 5 


و" 
5 فبراءر سنة 1١944‏ 

قصد جناثى فى جريعة إحراز مخدر . علم التهم 
بالمخدر مهما كان الباعث ٠‏ إحراز ه وجوب تطبيق الادة 
ه؟ مالم يكن قصد التعاطى . مسعولة المنهم عنفمله . 
تقديرها ٠‏ موضوعى . 

المبادىء القانونية 

-١‏ يكن اتوفر القصد الجناتى ( فى 
جريمة إحراز مخدر ) أن يكون النهم عالىا بأن 
ما يحرزه هو من المواد الخدرة الحظور إحرازها 
دون نظر إلي الباعث . 

؟ - إن الاحراز مستوجب للعقوبة 
الواردة بالمادة ه"؟ مهما كان الغرض منه ما دام 
م يبت الحرز لك يعامل بمقتضى للادة +" 
أن الاحراز كان يقصد التعاطى أو الاستعمال 
الشخصي . 00 


0010 


غبر ليان الأول واكثاق ‏ السنةٌ الكاسعة والضروئ 


< - إذا كان اللخانى عن الطاعن لم يدقم 
يجنونه أو إصابته بماهة فى المقل واققصر غلى 
القول بأن والده اعتدى عليه فنقد رشده . فان 
في قضاء الحكمة بالمقاب مايثبت أنها لم تأبطذا 
الوجه من اإدفاع ول تر فى تصرفات الطاعن 


ما يغير الرأى الذى انتبث إليه عن مسثوليته 
ولا نزاع فى أنمها صاحبة الشأن في هذا التقدير 
لكر 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن 
الي المطعون فيه حين داه باحراز الخدو 
جاء مغيبا إذلم يتوفر القصد الجنائى لديه فهو 
إعا أحرز ليدخل السحن لظروف خاصة 
به ولا يكفي مجرد عليه محقيقة المادة الق كان 
محرزها لتوقيع الاب بل لا بد من قصداجراتى 
خاص بصاحبه . ويضيفب الطاعن أن المكمة 
أخطأت في ساملته بالمادة وم من القانون رقم 1؟ 
لسئة ١+‏ دون الادة © فد كانت زئة ادر 
لا تدل على الاتمجار وأنها أخلت بحق الدفاع إذ 
طلب الخاى عنه احالته إلى الطبيب القترعى 
لنحص قواء العقلية ولكن المحسكمة ل تتعرض 
طمذا الطلب ولم شي اله , 

د وحيث انه للا كان السك المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة الى استخلص 
منها ثبوتها وكان من شأن ما أورده من ذلك أن 
يؤدي إلى ما رتبه عليه فلا حل لما يثيره الطاعن 
ويكفى شوفر القصد المنائي فى الجريمة أن يكون 
امتهم فيها عاما بأ ما بحرزه هو منالوادالخدرة 
المحمظور احرازها دون نظر إليو الباعث له على 
هذا الاحراز . أما ما بمسك به الطاعن من وجوب 


مستوجب للعقوبة الواردة بالمادة 88 مهما كان 
الغرض منه مادام لم يثبت اللحرز لكى يعامل 
عقتضى المادة +" . أن الاحراز كان بقصدالتعاطى 
أو الاستعال الشخصى . أما ما أشار اليه صدد 
الكشف عليه فلا وجه له إذ ظاهر من أقوال 
الحاى عنه بالجلسة عند الطلب أنه قال أن والد 
الطاعن أساء الله واعتدى عليه فَفقد رغدده فهو 
لم يدقع يحنونه أو اصابته بعاهة فى المقل . وفى 
قضاء الحسكمة بالعقاب ما يثبت أنها ل تأبه ذا 
الوحه من الدفاع ولم تر في صرفات المطاعن ما 
غير الرأى الدى النهت اليه عن مسئوليته ولانزاع 
في أنها صاحبة الشأن فى هذا التقدم . 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن عد حسيب عبه الباسط ضد النيابة رقم 
0ع سة الاق ) 


55 
5 فبرابر سئة 1944 

حكم قسيبه . عدمتعرضه لبعضما أأبته التحقيق 

قصور - 

المبدأ القانونى 

إذا كان السك امعلمون نيه تعرض لدفاع 
الذى تمسلك به اللهم فذ كر بأنالهم استند فى 
عدم مسؤوليته إلى نتيجة التحقيق الانضيالى 
الذي أجرته مصلحة المكة الحديد إلا أن 
المحكمة لا تطمئن إلى هذه الغتيبعة لأمها بغت 
حكمها على أقوال نفس اميم وساعده وهى 


تطبيق المادة م من القانون فردود بأ لّالاحراز ا أقوال قصد مبادرء السئولية عنهما. ولا كان قد 


الددان الأول وللئاتى - المنة التاممة واللهيرون 


تبين من مراجعة هذا التحقيق انه يشمل أقوال 
آخرين غيرمن أشار إليهم الحكمكا يشمل 
تقر رمن تديوا لاجراء التحقيق فان المحكمة 
إذْ قصرته على أقوالالطاعن ومساعده وأطرحت 
نتيحته لهذا السبب تسكون قد أخطأت . 

( طمن عد رزق عوض ضد النيابة رقم 4519 
سنة ١١‏ ق ) 

/ 
1 فيرابر سنة 1944 

قانون الصيدلة . وجوب قيامصاحب الزن بالبيع بنفسه 
إدانة آخر بالامتناع عن البيم دون بيان صفته . قصيور 

المبدأ القانوتى 

إن القانون رقم ه لسنة 144١‏ الخلص 
بالصيدلة والاتجارفى المواد السامة يوجب على 
صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيم بنفسه 
فى الحل فاذا دفم امهم فى جرعة امتناع عن 
بيع ( أقراص اسبيرين ) أن الخزن مماوك لآخر 
وأنه هو ممنوع من البيع طبقا للقانون وكان 
لحك للطعون فيه دانه بالامتناع عن البيع ولم 
يبين صفته التى مخول له حق البيع فانه يكون 
قاصرا 


( طعن عمد عبد الت السربيى ضد النيابة رقم ١‏ 
سنة م١‏ ق) 


54 
قبرابر ستة مع ١5‏ 
خير . طلب تعبين خبير لغحقيق بواقعة الدعوي 
للوقوف على وجه الحقيقة فيها ٠‏ عدمالرد على هذا الطلب 
قصور . 


عم 

الميدأ القانونى 

إِذا كان الطاعن سك بطلب تعيين خبير 
معاينة المستي محل الأزاع لبيان إن كانت تقع فى 
ملك المدعى المدتى أو أنها بعيدة عن ملكه 
والمحكمة دانته دون أن نحيبه إلىطليه أو ترد 
الدعوى للوقوف على وجه المقيقة فيها فان عدم 
الرد عليه يعتبر قصورا موجبا لنقض الحسكم 


( طعن على هوسق سيويلم ضد الثيابة وآخر مدع 
مدق رقم ١م‏ سنة ١4‏ ق) 


54 
5 فبراءر سنة م98١‏ 
كم - توقهم القاضى السوهة . يكنى نوقيم الورقة 
الب يحضر فيها الحكم قبل تحرير نخته الأصلية , 
لايلزم . 
المبدأ القانوتى 
إن القانون لايوجب وضع إمضاء القائى 
على الورقة التى يحضر فيها الحم قبل تحير 
نسخته الأصلية وما دام الثابت توقيع رئيس 
المحسكمة مسودة المكر الأصلية الكونة من 
الأسباب والنطوق فان لمن لا يكون لد محل 


( طعن<نس جر جين جفس ضد النيابة رقم © ٠‏ 4؟ 
سلة الاق ) 


1م 


7 
7 فبرابر سنة .ةا 

مكولية مدنية . تعويض . لا ءانع من الحكم به 
على المتهم وحده ولو كان ارتكب الجرعة مم غيره . 
حكم برقض التعويض بالنسبة لأحد التهمين عدم 
استئنافه من المدعى المدلى . صيرورته لهائيا بالنسية 
للتعويض . 

المبدأ القانوتى 

إذا كان المدعى المدنى رفم دعواه المدنية 
أمام محكمة أول درجة على الهم هو واخر ‏ 
فقضت الحكمة بالحسكم على الطاءن بالمقوبة 
و بالتعويضالدنى وبرأت النهم الآخر ورفضت 
الدعوى المدنية قبله . ل يستأنف المدعى المدنى 
واستأنفت النيابة فقضت المحكمة الاستئنافية 
بادانة الهم الآخر الحسكوم ببراءته ابتدائيا 
'وأأيدت الحسك الابتدانى على الطاعن . ونا لم 
تسكن الدعوى المدنية قد استؤنفت أمامها 
بالنسبة لهذا الآخر فر يكن هناك سبيل الحكم 
عليه بثىء من التعوريض . وليس هناك ما يمنع 
قانونا من إلزام الطاعن وحده بتعويض كل 
الرر الناثيء عنارتكابه الم يمة ولو اريكيها 
مع غيره . 

3 شكرى عفينى جورج ضد النيابة وآخر مدع 
بحق مدلى رقم 9م سئة ماق ) 

ف 
فيراير سنة لم5١‏ 


حكم . تأخير النطق به . لابطلان تهمة . تغيير 
الوصف فى جرعة قثل عمد إلى ضرب أنضى إلى موت . 
لا حاجة إلى إلفات المتهم 


سس سسسب --ببببيبيينيبيسبسسس سس نبب ب بحبح سسسب ب 
مم 1 
سم 1 


العددان الأول والثاتى - السئة التاسعة والعشرون 


الميادىء القابونية 

١‏ - إن تأخير النطق بالحكم إلى 
ما يتجاوز الميعاد المنصوص عليه فى المادة 6١‏ من 
قانون تشكيل محا 5 الجنايات والمادة ١/١‏ 
تحقيق لا يبطله وقد جرى القضاء على ذلك 

؟ - إِذًا كانت الواقعة المرموع بها الدعوى 
على الهم هي جناية القتل العمد فامها تتضمن 
واقعة الضرب المقضى إلى الموت بناء على استيفاء 
أحد عناصرها وهو قصد القتل لابناء على إضافة 
عنصر جديد لها . وتغيير الهمة من قتل عممد 
إلى ضرب أفضى إلى موت لايقتضى إلفات نظر 
الهم . وهذا هو ما أشارت إليه المادة 4٠‏ من 
قانون تشكيل محا كم الجئايات وما ذلك إلا لأن 
االفت فى هذه الالة يكون من قبيل محصيل 
الحاصلإذ أن الدفاع فى الواقمة المرفوعةبياالدعوى 
يقناول بطبيعةالحال الدفاع ف الواقعة التى تثبت . 


( طعن سلم عفيفى أحد ضد النيابة وآخر مدع 
بحنى مدلى رقم 5م سنة 148 ى ) 


ف 
فيراير سنة 1954 


تفتيش . إلقاء المتهم ادر عجرد رؤبته رجل 
البوليس وقيل القبش عليه . تلبس 


المبدأ القانوتى 
إذا كانت الواقعة أن امتهم كان را كا 
جوار سائق سيارة تنقلمادا وقد اشقبه البوليس 


العددان الأول والثانى ‏ 


فيها فاستوقفها و بمجرد أن شاهد الهم رجل 
البوليس وقبل أن يقبض عليه أو يفكشه ألقى 
من جيبه على الأرض لفافة تبين أن بها حشيش 
فان هذا يعبر من امتهم مخليا عن الثفافة و يكون 
التقاطها وضبطها صحيحا و يكون بالتالى القيض 
على المتهم وتفتيشه بناء على ذلك صميحا علي 
أساس قيام حالة التلبس باحراز ادر . 


( طعن النياية ضد عبد الحليم عيد الله على رقم ؟ة 
سنة ١8‏ اق ) 


0/1 
5 قبرابر سنة ١9824‏ 
لعن ٠‏ عدم جواز تقديم أسباب بعد اليعاد 
الميدأ القانوى 


جاء فيه أن االحكم ل يتم فى ميعاد الانية أيام ‏ 


التالية لصدوره واحتفظ فى ذيل التقرير يحقه 
فى تقدم أسباب للطمن على الحكم ذاته بعد 
ختمه ثم قدم هذه الأسباب بعد اطلاعه على 
الحكم فانه لايقبل منه بعد ذلك أن يطلب مهلة 
ليقدم فيها أسبابا أخرى لأنه يكون قد استنفد 
حقه بتقديمه الأسباب الأولى التى قدمها ومابراد 
تقديمه بعد ذلك من أسباب لا يكون مقدما فى 
اليعاد . 


( لمن عنى عبد اليم هاشم وآخرين ضد النيابة 
وآخرين رقم 54 سنة م١‏ ق ) 


السنة التاسعة واللشرون ل 
4 
*!؟ فيراير سنة 1م94١‏ 

حي ٠‏ عدم إيراد الدليل على الواقمة . قصور ٠‏ 

المبدأ القانونى 

إذا كان الحكم المطعون فيه حين دان 
الطاعن بضرب الْجني عليه لم بورد الدليل الذى 
أقام عليه قضاءه بذلك فائه يكون قاصر البيان . 


( طمن رزق عبدالكرم الزقرانى والخرضد النيابة 
رقم 880 سنة ااا ق) 


هو 
وفنا فبراير سنة م5١‏ 


امتناع عن بيم سلعة من السلم المسعرة ٠‏ توافر 
الجرعة مهها كانت العلة فى الامتناع . صدور متشور 
محفظ القضايا . لا يؤثر ما دامت الدعوى رفعت حيحة 
والواقعة معاقبا عليها . 


المبادىء القانونية 

55 إن المادة /ا من المرسوم بقانون‎ - ١ 
لسنة ©1946 نصت على عقاب كل من باع سلمة‎ 
مسعرة أو محددة ار بح فى نحارته طبقا للمادتين‎ 
أو عرضها للبيع سعر أو ربح يزيد‎ ١ 0 
عن السعر أو الر بح الحدد أو امتنع عن بيعها‎ 
بهذا السعر أو الر بحم . ومفاد ذلك أنهمتى كانت‎ 
السلعة يحددة السعر وعرض المشترى الْمُن الحدد‎ 
على البائع وجب على هذا الأخير أن يبيعهبا‎ 
ولا يحقمل النص أن يباح للبائع أن يتطال فى‎ 
عن البيع بأية علة ثم يقول إن هذه‎  عانتمالا‎ 


كم 
العلة هي سبب امتناعه فى ذلك لأن القانون 
أراد أن يمخرج على الأصل في حرية التجارة 
لتديير وسائل العيش الضرورية للناس لخدد 
الأسعار وألزم التجار أن يبيعوا الحاجيات بهذه 
الأسعار فلا يحق لهم الامتناع عن البيع بها . 
ع متى كانت الدعوى رفحت صحيحة 

وكانت الواقعة معاقبا عليها فلا يؤثر فيها منشور 
بيصدره النائب العام محفظ القضايا التى من نوعها 

امير 

« حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه خالف|اقانون 
إذ دان الطاعنين عقتضي المادة /ا من المرسوم 
يقانونرقم + لسنةه 4ه إذلك لأن المادةالمذ كورة 
تشترط لكى تحقق الجريمحة أن يكون الامتناع عن 
البيع بالسعر المحدد مع انه ثابت بلحم المطعون 
فيه أن الطاعن الأول لم يمتنع عن الببع بالسعر 
الحدد وإنما امتنع عن بع اللحم الخالى من العظلم 
( المشفى ) وطلب من المشترى أن يأخذ لها 
بعظم نظرا لكثرة العظم الموجود عنده ولاعقاب 
علمها عن هذه الواقمة . 

« وحيث ان المادة /ا من المرسوميقانون +.ه 
6 صت على عقاب كل من باع سلعة مسعرة 
أو محددة الريس فى مجارته طبقا للمادتين ؟ و؛/١‏ 
أو عرضها للببع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو 
الربح للحدد أو امتنع هن بعها بهذا السعر أو 
الربيح - ومفاد ذلك أنه مى كانت السلمة محددة 
السعر وعرض المشترى الهن المحددعلى البائع وجب 
على هذا الأخير أن يببعها ولا يتحمل النص أن 
بباح #بائع أن يتعلل فى الامتناععن البيع بأيقعطة 
ألم يمول أن هدء المفة حى سبب امتناعه ذكلأن 


العدجان الأول والثالى - السئة التاسعة والمشرون 


القانون أراد أن ممرج على الأصل فى حرية ' 
التحارة لتدير وسائل العيش الضرورية لاناس 
خدد أثمان بعض الحاجيات والزوالتجار أن يبيعوها 
بهذا السعر وألا محق لهم الامتناع عن البيع به 
ومى كان الأمركذفك وكان قد جمل للحم الخالى 
من العظم ( المشنى ) تمن جبرى نخاص به فالامتناع 
عن بعه بهذا السعر يستو<ب المقاب . 

«وحيثان الوجهالثانى يتحصل فى أنالحكم 
المطعون فيه لم يعن بالرد على ما دفع به الطاعنإن 
من أنه صدرمنشور منالنائي العام محفظ الفضايا 
الى هى من قبيل الدعوى الخالية 

« وحيث انه مى كانت الدعوىر فع تصحرحة 
وكانت الواقعة معاقبا عليهافلا يؤثر فيها منشور 
يصدره النائب العام من قبيل ما ذكر . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوا . 

( طفن يخود إسماعيل سسرور وآخر ضد النياية رقم 


“اا سنة ماق ) 


02 
“3 فيرأ بر سنة ١956‏ 


تفتيش . اذن بتفتيش الهم ومن يوجد «مه وقت 
التفتيش - صححته ٠‏ احراز مخدر ٠‏ «عاقب عليه بالمادة 6م 
إلا إذا كان بقصد الاستمال الشخصمى 


المباحىء القاونية 
١‏ - إذا كانت النيابة قد أذنت بغتيشس 
المهم ومن عبى أن بوجدواممه فى عمل تجلرته 
وماذلك إلالأنهم يكونونموضم مظنةاشترا كهم 
معه فان هذا الاذن يكون يح . 
* لم الأصل أن يعاقب النهم على احراز 
الخدر بالمادة هم من القاثون للف ستة موا 


ع 0 يت 5 8 
الععادين الآول واثثانى 5 السة التاسمة والعشرونُ 1 ياجر 


مادام لم يبت لمحكة أن الاحراز كان بقصد 


الاستهال الشخصي أو التعاطضى 
الكو 


وا حك ان الأوجه الثلاثة الأولى من أوجه 
الطعن تتحصلفي أن تفتيش الطلعن وقع باطلالأن 
الاؤن السادر مئ النباية كان مقصورا على شخص 
غيره وم بين على مبررات تموغه لأنه لم يكن محلا 
لتحريات سابقة وان الدليل المستمد من التفتث 
باطل لأن الطاعن لم يمبض عليه إلالمجرد الاشتباء 
ويتحصل الوجه الرابع فى أن الاعتراف العادر 
من الطاعن إعاكان نقيجة لازمة لتفتيشى باطل 
غلا صح الأخذ به فى اداتته . وتتحصل الوحه 
الحامس فى ان السك الطعون فيه خالف القانون 
إذ اعتير الطاعن حائزا للمخدر بقصد الأنار فى 
حين أن وقائع ادعوى تننى هنا الوصف . 

« وحيث ان واقعة الدعوى تنحصل 5 جاء 
فى الحسكي للطعون فيه فى أنه وصل إلى عل اللازم 
أول نصر الدين حسونه افندى ضابط مباحثقسم 


الخرك 


كته ومحل عمله ومن قد بتصادف وحوده محه 
وقت التفتيشى لضبط ماقد يعثر عليه مئ جواهر 
محدرة ثم انتهل ومعه قوة من رجال الب ولس إلى 
محله فوجده هناك ومعه أشخاص آخرون من بينهم 
الطاعن فمتشهم وعثر معالطاعن على قطعةحشيش 
ولا سثل امتهم فى محضر التحقيق الابتداق أمام 
الضابط لطفىتوفيقافندىاعترف بحيازته الحشيش 
وقال انه اشتراه تعاطيه . وأنه لما رأى الضابط 
نصر الدين حسونة افندى وضع قطعة الحشيثس فى 
حذائه م انكرهذا الاعترا ف أمام النيابة والمحكمة 


ودفع أمام المحكة ببطلان التفتيش ولكنها لم 
تعول على هذا الأدفع لما نيين لما أن اذن التفتيشى 
صدر من الثيابة قى حدود سلطيا . 0 
الذى أقنسها 6 أن ضبط الحشيش مع 
ثدت عليه أيضا من شهادة رجال 00 0 
حضسروا التقتيس ومن اعتراف الطاعن أمام 
الضابط لطقى افندى توقيق ولم تعول على انسكاره 
عد ذلك . 

« وحيث انه يبين ما تقدم أنه وان كانت 
النيابة قدأمرت بتفتيش أحمد اب وكرة سدالتحر بات 
التى قدمها لها البوليس إلا أنها أذنت حكذاك فى 
تفتيش من عسى أن يوجدوا معه فى حل مجارته 
وما ذلكإلا لأنهم يكو نون موضع مظنة اشتراكهم 
معه ولا عيب على النيابة فى أن تأذن عثل هذا 
النفتيثى فى عذه الظروف واذن فلا وجه لكل 
مايدعيه الطاعن فى طعنه هذا ولا محل للقول بأن 
الحكم اعتير الطاعن محرزا للمخدر بقصدالاتجار 
فى حينأن ظروف الدعوىتنافى ذلك لأن الأصل 
إن يعاقب على احراز الخدر بالمادة م التىعوقب 
بها الطاعن مادام لم يكبت للمحكمة أن الاحراز 


من التحربات أن احمد ابو كرة يتجر فى | كان بقصد الاستمال الشخصى أو التعاطى . 
الحدرات فاستصدراذنا منالنيابة بتغتيشه وختيش | 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ورتعين رفضة موضوعا . 

( طمن سلامة عه يوسدف ضد الثابة رقم # ه؟ 
سنة ما ) ١‏ 


يف 


قبراير سنة همع و١‏ 


طمن . خطأ فى تطبيق القانون على الواقمة الغابتة 
بالسكم . محكمة النقض تقضى بتوقيع العقوبة الفانونية ٠‏ 
شهر ملخص الحم طقاً للمرسوم 45 سنة 46و 
لايكون إلا فى حالة الك بالحبس 
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- إذا كانت الواقمة أن النيابة رفت 

الدعوى على الطاعن بأنه لم ينشر أسعار التجزئة 
بشكل واضح فى المكان الخصص له . ومحكة 
الموضوع فضت بادانته عملا بالمواد 7١١‏ من 
القرار تم أن سنةة95١!‏ والمادة هم ن المرسوم 
بقانون رقم هبه سنة 1440 . وكان القانون 
الواجب التطبيق على الواقمة الثابتة بلحم هو 
المرسوم بقانون رقم 95 سسنة 1440 فان محكمة 
النقض نصحح الحم وتقضى بتوقيع العقو بة 
القالونية . 

؟ - المستفاد من عبارة المادة ؟ منالمرسوم 
بقانون رقم كه سنةه4.ةا انشهر ملخ ص الحم 
لايكون إلا فى حالة القضاء بالدس . 

امكو 

« حيث ان الطاعن يبنى طعنه على وجهين 
الأول - أن المحكمة عاقبته بمقتضىالمرسوم 
بقانونرقم وه لسنة 1448 معأنالفانونالواجب 
التطبيق هو الرسوم بقانون رقم 5ه لسنة ه514١‏ 
والذى نص ف المادة الثامنة منه على العقوبة وانمها 
الحدس لمدة لا تتحاوز ثلائة أشهر وغرامة لا تزيد 
على حمسين جنيه أو احدى هاتين العقوتين 
وتكون المحكمة إذ عاقبته بالحس ستة شهور 
وتغربعه ٠‏ . ماقرش قد أخطأت - والوحه الآخر_ 
أن المحسكمة قضت أيضا بشهر ملخص الحم على 
واجبة امحل مع أن الطاعن كان يبع بالسوق 
العمومى ولم يكن له فيه حل معه للتجارة فالحج 
بالشير يكون مخطتا . 

« وحمث ان النيابة رفعت الدعوى العمومية 


على الطاعن بأنه لم ينشير أسعار التحزئةبشكل واضح 
فى المكان الخصص لبيعها وطلبت عقابه بالمواد ٠١‏ 
و١‏ ؟منالقرار رقم ١٠ه‏ من القرار لسنةة ١9:‏ 
والمادة هم نالمرسوميقانون رقم 6ولسنة 195146 
ققضت عحكمة أول درجة عملا ,المواد الذكورة 
معاقبة الهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل 
وتغريعه 0.٠‏ قرش ( هكذا ) وشهرملخسالحم 
على واجبة المحل وأمرت بوقف التنقيذ بالنسية الى 
عقوبق الحبس والغرامة ‏ فاستأتف المحمكوم 
عليههذا الحم ققضت المحمكمة الاستثنافية تأ بيده 
ولما كان القانون الواجب التطبيق على الواقعة 
الثابتة بالحسكم هو الرسوم بقانون رقم 85 لسنة 
ه54 ( اللادتان ن/؛ و م منه والمادة .م١‏ من 
الفرار رثم 4 لسنة ١9451‏ ) وكانت المادة يم 
الى تنص على العقاب قد جعلته الحجس لمدة 
لا تنحاوز ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تزيد على 
٠ه‏ جنيهأو احدىهاتينالعقو بتينفتكون المحكمة 
إذ عامل تالطاعن بالمرسوم ##انونرتم 46 وقضت 
عليه بالعقوبةالواردة به قد أخطأت ويتعينالحكم 
يمقتضى القانون وتكتنى هذه الحكمة بتوقيع 
عقوية الغرامة فقط ومتى كان الأمر كذلك فلا 
محل للجدل فيا أثاره عن الشهر والستفاد من 
عبارة الادة ه من الرسوم بعانون رقم 5و لسنة 
6 أن شهبر ملخص الحكم لا يكون إلا فى 
حالة القضاء بالحجس . 

« وحيث انه لما تقدميتعين قبولالطعن و نقض 
الحكم المطعون فيه فما مختص بالعقوبات المحكوم 
مها ومعاقبة الطاعن بالغرامة ققط . 

/ 


( طعن رَكى عد الموارى ضد التيابة القم 4؟ 
سئة هما اق ) 
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42 0 اا ات ا - 
(برئاسة حضرة صاحب الغزة محد للفتى الجزائرل بك وكيل الحكمة و ضور حشرات 
أصحاب العاة سامان حافل بك ومصطقى 22 بك وتد صادق فهعى بك وعبد الرحم غنم بك 


مستشار بن وحضور حضرة الاستاذ حسين أنو زيد رئيس النيابة ) 


١ 
19.44 أول ينائر سنة‎ 

قصور فى التسبيب ‏ بطلان جوهدرى 

المبد القاتوى 

إذا لم يتعرض الحكم الطعون فيه إلى دفاع 
الطاعن الثابت من مذاكرة خصمه فقد عاره 
بطلان جوهرى يستوجب نقضه .حتى أو تبين 
أن الطاعن لم يقدم مع طعنه صورة عريضة 
الاستثناف أو مذ كرته التى أشار إلها ففسبب 
الطعن 

اممو 

و من حيث انه نما بئعاه الطاعن على الحسكم 
للطعون فيه قصوره فى التسبيب من وجبين أولما 
أه ل يتحدث عن الدفاتر التحارية لطر فى الدعوى 
مع أن الحكةكانت أمرتهما بتقديعها وكانا قد 
قدماها فعلا ‏ الآخر أن الطاعن ل يهم دعواه 
فما مختص بالتعويض على أساس العقد الستفاد من 
خطاب > من هونيو سنة 1448 وحده بلأضاف 
إلى هذا العقد سيا آخر فال فى مذاكرته الى 
قدمها إلى حكة أول درجة أنه لو صح ما بدعيه 
للطعون عليه من أنه لا عل له بالصفقة فان كاتب 
مله يكون قد أخطأ خطأ نمأ عنه ضرر للطاعن 
وهذا الخطأ واقع منه حال تأدية وظيفته وبسببها 


فكان ضمانه على مخدومه عملا بنص الادة 00 امن 
القانون الدتى ولما أن قضت محكة أول درجة 
برفض الدعوى أورد الطاعن فى صف ةاستكناته ما 
يفيد تعلقه بهذا السبب الثانى لدعواء بالتعويش 
ومع ذلك فان الحكم أغفله . 

« وحيث ان الطاعن ان يكرن لم يقدم مع 
طعنه مذ كرته التى أشار اليها فى هذا السبب ولا 
عريضة استكافه فان الثابت من الصورة الرسمية 
مذ كرة خصمه أن الطاعن قدم دفاتره بناء على أمر 
من محكة الاستكئاف وأنه تمسك لدى المكة 
الذ كورة بدلالة هذه الدفاتر على صحة دعواهوأن 
خصمه ناقش هذه الأدلة ومع ذلك فان المحسكمة 
أغفلت أمرها ولم تورد فى حكمها شيا علها . 
وثابت كذلك بالصورة الرسمية للمذاكرة ذاتها أن 
الطاعن أقامطلب التعويض لاعلى أساس العقد وحده 
بل أرضا على أساس ما ادعاه من خطأ معزو إلى 
كاتب المطعون عليه بتوجيهه إلى الطاعن خطاب 
5 من بونيو سنة 1469 وهو غير مأذون له فيه 
وإذكان الحكم م يتعرض إلى هذا الأساس ولا 
إلى تلك الدفاتر قفقدعاره بطلان جوهرى 
يستوجب نقضه بغير احاجة إلى تناول أسباب 
الطعن الأخرى 5 

( طعن الحا حنفى محمد عاوب وحضر عنه الاستاذ 


عبد العطى خيال بك ضد غد حمود عوارة افندى رقم 
© اسنة 5لا ق ) 


0-0 
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5/ 
أول يناير سنة ١942.‏ 

مسكولية عقدية . مسثولية عن الفعل الضار ٠‏ مق 
تطبق المادة ١٠٠١‏ من القانون أأدلى . 

لميدأ القانوقى 

لا تطبق المادة ١٠+٠١‏ من القاثون المدنى (وهى 
تنص على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد 
تتكليف المتمهد بالوفاء تمكليفاً رمي ) فى حالة 
المسثولية المترتبة عن الأفعال الضارة ولا في حالة 
المسثولية العقدية عند الاخلال بالنزام سابى . 


ا مويو 

«من حيث ان الطعن مقام على أربعةأسباب 
تنازل الطاعن عن أولا . 

لا ومن حيث ان بقية أسباب الطعن تتحصل 
فى أن الحسكم بالتعويض معيب فى تسبيبه بالقصور 
وعخالف فى قضائه للقانون ذلك أنه . 

أولا ‏ لم يعين نوع مسئولية الطاعن هل 
هى عقدية أم خطئية فا ن كانت الأولىفقد حالف 
نص الادة ١8٠‏ من القانون المدنى وعى تنصعل 
أن لا تستحق التضميئات إلا بعد تكايف التعهد 
بالوفاء تكليقا رسميا وثانيا ‏ لم سين مدى 
صلة كل من الشسر كة وا حسكوم عليهما بالفعل الذدى 
حكم بالتعويض من أجله وثالئا - سبي ٍقضاءه 
بالتعويض إذ لم يبين عناصره ولا نوع الضررولا 
قضاءه بنفى مسكولية الطعون عليه الأخير بصفته 
الشخصية مع حكونهكان عحكوما عليه ابتدائيا 
هذه الصفة . 

« ومنححث ان ذلك كله مردود أولا ‏ بأن 
الحكم قد أثبت أن مسئولية الطاعن بصفته بمثلا 


في 


للشركة قانمة على كلاالأساسين العقد والفعل الضار 
ومن م لم تكن به حاجة إلى تطبيق الادة ٠٠١‏ 
من القانون الدنى لأنها لاتنطبق على السثولة عن 
الأفعال الضارة ولأن الأعذار الذىتتص عليههذه 
لمادة غيرلازم فى حالة المسكولية العقدية عندالاخلال 
بالتزام سلى م هى الخال فى هذه الدعوى , 
وثانا ‏ بأن المكم قد أثبت أن الشركة فى 
شخص مثلها هى الى تعاقدت وهى الق أخلت عا 
الزمت به اخلالا ترتب عليه وقو عالضرراحكوم 
بتعويضه فصلة السبيبة واضحة فما قضى به ولماكان 
الحسكم لم يقض على على الشركة بصفتهم الشخصية 
بشىء فلا محل لتسبيب مالم يقض به الحكم . 
والشركة وشأنهامعتمثليها . وثالنا # بأنالحكم 
إذ فى بالتعويض بين الضرر الواقع للمطمون 
عليها بيانا كافيا خاء الحكم الابتدائى « أنه نال 
الدعية ضرر جسم مادى و أدنى إذ أعاد الدعى 
عليهما النزاع من جديد بينهما وبينها هذا النزاع 
الدى فضه الصلح هذا فضلا عن أنهما توصلا إلى 
بع عقارها وحرمائها منه وأضطرارها إلى 
الاستمرار فى مقاضاتهما أمام الحا كم . « وحيث 
انه للا تقدم ترى المحكمة أن الدعية محتة في 
مطالبتهما بتعويض ويقدر هذا التعويض بالمبلغ 
الذي تطلبه أى مائة جنيه ٠‏ . . مع حفظ حتهافى 
مطالبتهما بالفرق بين تمن الخصة التى بعت بالمزاد 
والغن الذى كانت تباع به بالطرق الودية » فلا 
قفى الحكم الاستثناقى لمطعون عليها بالغاء 
اجراءات للزاد أبد الحسكم الاتدائى فى قضائة 
بالتعويض للأسباب الى اعتمدعليها هذا الحكم 
وهى قائمة بذاتها وليست مترتبة على الفصل في 
طلب ابطال اجراءات الزاد ورابها ‏ بأن 
الحسكم الابتدائى على خلاف زعم الطاعن ‏ 
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لم فض شىء على الطعون عليه الثانى بصفته 
الشخصة ٠‏ 


وطن ع انه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس 

( طعن الشيخ بدر الدين شريف عن نفسه وبصفته 
وحضر عنه الأستاذ جمد العرارجى ضد الست سكيتة 
غداسمنين عن فسها ويصفتها واخرين وحضرعن الأول 
لخاد رق اللطواتو برقي1 سنة 15 ق ) 

ى/ 
م بتاير سنة 1١584‏ 

' شقعة . إعلان رفم الدعوى . سقوط . مق يبدا . 

الميادىء القانونية 

١‏ -- رفع الدعوى فى عرف القانون سواء 
في ذلك دعوى الشفعة وغيرها إنما يكون بإعلان 
الخصم بورةمها وليس بتقدعها لقم الحضرين 
و باطل زعم الطاعن بأن النص الفرنسى لقانون 
الشفعة مخالف فى هذا الصدد للنص العربى 
بل هو موافق له تمام الموافقة 

؟ - استقر قضاء محسكة النقض والإبرام 
على أن ميعاد الثلاثين بوماً المقرر فى للادة ١١‏ من 
قانون الشفعة رفع دعوى الشفعة على البائع 
والشترى إنما يبدأ سريانه من نمام إعلانمهما 
كليهما بطلب الشفعة فى ميعاده المقرر فى المادة 
9 ذفان أعلن أحدهها قبل الأخر فالعيرة 
بالاعلان الأخير(؟) 

لمر 


دمن جين أنالطعن يتحصل ق أن الحسكم حاء 


زللق راجم الملمن رقم لالاسنة اق 


ظ 
حََ 


1١ 


مخالنا للغانون فانه إذ قضى سقوط الحق فى الشذعة 
موضوع دعوى الطاعنين أقام قضاءه على أساسين 
الأول ان معاد الثلاثين نوما المقرر ارقم دعوي 
الشفعة على البائع والمشترى محسب بالنسبة الى كل 
واحد منهما على حدة ويبدأ من تاريخ اعلانه 
هو بطلب الشفعة » والأساس الآخر أن رفع 
الدعوى معناه اعلان الخمم بورقنها -- مع أن 
كلا الأساسين خاطىء أما الأول فان القانون لما 
كان قد اشترط رفع دعوى الشفعة على البائم 
والشترى وأسةط الحق فبها عند الاقتصار على 
اختصام أحدهما دون الآخر وأوجب عدم نحزئة 
الصفقة يكون قد دل على اعتباره البائع والشترى 
وحدة لا تتجزأ مما يترتب عليه ان ميعاد الثلاثين 
يومابالنسبة الييما معا يبتدىءمن يوم آخر اعلان 
وجه الى أسوما بطلب الشفعة أما الآخر فان رفع 
الدعوى فيمعنىقانون الشفعة محصل بتقديم ورقتها 
الى قل المحضرين لاعلانها دون اشتراط حصول 
الاعلان بالفعل ذلك لأن هذا هو العنى الفهوم 
من التص الفر نى لعانون الشفعة فما قابل به كلمة 
رفع الدعوى فى النص العربى ولأن اعلان الخصم 
بورقة الدعوى مر متوقف على نشاط قل الحضرين 
ولا شأن فيه لاشفيع . 

«ومن حيث ان الحكي مقام على الأساسين 
المذكورين آنها . 

« ومن حيث أن تعريف الطاعنين رفم 
الدعوى غير كبح فان رفع الدعوى فى عرف 
القانون ل 0 فى ذلك دعوى الشفعة وغيرها 
إمما يكون باعلان الخصم بورقتها . وباطل زعم 
الطاعنين أن النص الفرنسى لقانونالشفعة مالف 
فى هذا الصدد للنص العربى بل هو موافق له 
عام للوافقة . 

و ومن حبث ان قضاء هذه المحكمة ( الطعن 
بن سنة > قى ) قد جرى على أن ميعادالثلائين 


يذ 


يوما- الفرر فى الادة 16 من قانون الشفعة 
لرفع دعوى الشذعة على البائع والشترى - إعا 
من مام اعلانهما كليهما بطلب الشفعة 
فى مبعاده المقرر بالمادة ١9‏ فان أعلن أحدهماقبل 
الآخر فاليرة بالاعلان الأخير . 

« ومن حمث انه اذ كان ذلك كذلك كان 
الأساس الأول الذى أقيم عليه الحكم الطعون فيه 
خاطئا ويتعين نقضه . ولاكانطلي الشنعةأعلن 
به البائعة فى «* من مارسسنة ه95( والمشترون 
فى 4” من مارس سنة م94١‏ كان انتهاء معاد 


يبدأ سمريانه 


مول . ولا كانت ورقة الدعوى أعلن ما 
امشترون في .م١‏ من ابريل سنة م446١‏ والبائعةفى 
م؟ من ابريل سنة م4١‏ كانت الدعوىمر فوعة 
فى البعاد وكان الحسكم بسقوط الحق فى الشفعة 
لذعم أت الدعوى رفعت بعد المعاد قد خالف 
القانون وتعان نعقضه . 

, ومن ححمث انه لماكانمو ضوع الدفع بسقوط 
الحق فى الشفعة صالحا للحكم فيه وكا متعينا رفضه 
لما تقدم من الاسباب . 

( طعن أحد فريد سايان اندى وأخرى وحضر 
عنهها الأستاذ حسن عبد الحواد صد ااشيخ احد هائم 
نصر سليان وآخرين وحضرعن الابمة عصر حضرة 
الأستاذ راغب حنا رقم 5؟١‏ سنة ١5‏ فى ) 


قم 
ه ناير سنة 1924 
نحقيق . رفضه . مخالفة الثابت فى المستندات 
المبدأ القانوتى 
إذا تجلى أنالطاعن خلافا لزع المحتكمة . 
قد بين الوقائع التى طلب الاحالة على التحقية 
لوثبابا بشهادة الشهود الذين حضروها وى 


ظ 
ظ 
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وقائم لوثبتت لتغيرلها وجه الحكى فى الدعوى . 
كا نجل أن ذلك الذى حصلته المحكمة من 
مذ كرة الطاعن ومناقشته حاصل خاطىءمخالف 
للثابت عستندات الدعوى وإذ كان رفضطلب 
التحقيق كا تبين منسياق الحكم تم إلاعلى 
هذا الحاصل الخاطىء فقد عار 3 بطلان 
جوهرى بستوجب نقضه 


الور 

« من حيث أن الطعن بنى على سببين يتحصل 
أولما فى أن المحكمة ‏ إذ رفضت إجابة الطاعن 
إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن 
سند مدنونته في مباغ 1٠٠١‏ ج استحفاق م من 
ينابر سئة م94١‏ قد استبيدل به سندان أحدشا 

: عبلغ 4٠٠‏ ج استحقاق ١6‏ من يناير سنة ١9446‏ 
والآخر عبلغ ..اج استحقاق 11 من ابريل 


سنة م4ة؟ - بنت رفضها على أن الطاعنمءترف 
فى مذ كرتدالمقدمة بالاستئئناف بأنذلك الاستبدال 


لم خضره شهود قالت المحكمة هذا فى حين أن 
تناك المذكرة خالية من الاعترا ف المزعوم وففحين 
أن الطاعن قرر فى صحيفة ة الاستئناف أن الاتفاق 
على الاستبدال وتحرير الستدين حصل فى 
حضرة شهود ٠‏ 

« ومن حيث ان الحكم الطعون فيه أسس 
قضاءه رفض طلب التحفيق على «أن الطاعن 6 
« لم سن وقائع محدودة منتحة إذ أن الواقعة التىق» 
« طلب اثباتها ٠‏ وهى أنالستدين الدعى بأنهما» 
م حررا بدل السند نحت الاذن موضوع النزاع » 
«ولم محضرها أحد من الشهودياقراره فيمذكرته» 
« وعلى أنه لم يتبين منمناقشته شخصيا فيجلسة» 
والر افعة أن أحدا حضر واتعة تحرير السندين» 


العدان الأول والثانى 


و ومن ححمث ان الثاءت فى صحغة الاستئناف 
أن الطاعن بعد أن أورد ظروف الحال التى يول 
أنها المأته إلى ذلك الاستبدال الوارد تفصيله فى 
سبب الطعن وأنه تم بهد محادئات ومناقشغات ‏ 
وول انعملية الاستبدال كانتعلىمرأي ومشهد» 
« من آخرين وأن أول السندين حرر فى محل » 
« عمل المطعون عليه والآخر بالمقهى وكلاها » 
« كان:»عحلس شهود  »‏ والثاات عحض رحلسة 
المرافعة والنائشة بوم 5 من ابريل سنة ١54‏ ان 
ماجاء على لسان الطاعن هو مختصر لما فى صحيفة 
الاستئناف بلا تعرض ما إلى مسألة الشهود على 
عملية الاستبدال لابنفي ولا بائبات كا أنه عند 
مناقشة الطاعن لم يوجه اليه لامن المحكمة ولامن 
المطعون عليه أى سؤال فى هذا الخصوص وليس 
فى الحضر أى شىء ما جاءعلى لسانالطاعن عمكن 
أن يفيد من قرب أو من .٠د‏ أن الاستبدال لم 
محضره شهود - والثابت فيمذ كر ةالطاعن القدمة 
بعد المرافعة إلى محكمة الاسةئناف لاحلسة المعينة 
لانطق بالحكم ‏ التى تقل عنها الحسكم المطعون 
فيه أسبابه فىهذا الخصوص ‏ أنه عسك« بأن» 
(«(واقعة استبدال الكمبيالة الطالب مها بالسندين» 
« كانت أمام جمع من الناس وانه اتفق على ذلك » 
«الاستبدال وتم فعلا أمامكثربن و عمّحى حموى» 

« ومن حيث انه يتجلى منكل ذلكأن الطاعن 
خلافا لزعم المكمة قد بين الوقائع الى طلب 
الاحالة على التحقيق لاثياتها بشهادة الشهود الذين 
حضروها وهى وقائع او ثثبتت لتغير لما وجه الحم 
في الدعوى - كا تحلى أن ذلك الذي حصلته 
المحكمة من مذكرة الطاعن ومناقشته حاصل 
خاطىء مخالف اثارت عستندات الدعوى . وإذ 
كان رقش طلب التحقيق ‏ كا ينين من سراق 


السئة التاسعة والعثشيرون 


5 


الحم لم يعم إلاعلى هذا الحاصل الخاطىء فقدعار 
الح بطلان جوهرى إستوجب لقضه بلا حاجة 
إلى الخوض فى السبب الآخر من الطعن . 

( طعن اسماعيل عبه المطلب افندى وحضر عنه 
الأستاذ محمد حدئن ضد فريم عوض الله وحضر عنه 
الأستاذ مد فبمى عبدالاطيف رقم" ١١‏ سنة 13 ق ) 


م 
8 يتابر سئة ١9448‏ 
قصور ف النسبيت . مخالفة ال1-كم لاثابت فى الأوراق 
اابدأ القانوتى 
إذا ظهر أن المكم المطعونفيه قد تعرض 
لدفاع الطاعن فلاقصور فيه ٠‏ وأما الادعاء بأن 
الحكر محالف الثابت فى الأوراق ان خط 
الاسناد فيه على هرض وقوعه هو من قبيل 
النؤ يد ولاب ثر فى سلامة الحكم : 


2 


عن الطعن رقم * سنة /ا1 ق 


« من حيث ان الششريعين الحسن والحسين 
ينعيان على الحم الطعون فيهالقصور فى التسبيب 
وخالفته النات فى الأوراق ويةولان في ذلك أن 
الحم لم يعتمد استنزال مبلع ١م‏ ”اج 
من ابرادات الوقف وهو عبارة عن حملة الدفوع 
لبعض الستحقين زيادة على استحقاقهم مستندا فى 
ذلك الى ثلاثة أسباب ( الأول ) أن غلة الوقف 
إبها توزع بمد تحصيلها لاقبله(والثاق) أنالشريف 
على باشا عبد الله كان وكيلا فليس له أن يصرف 
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للمستحقين أ كثر من استحقاقهم ( والثالك ) أن 
الستحمين الذن صرف تلهم الزيادةقد نوفوا وانمقطع 
استحقاقهم بوفاتهم وأن الشريف على باشا سلم فى 
مذ كرته الحتامية بذلك ‏ هذا فيحينأن السببين 
الأول والثاتى لايؤديان إلى ما رتبه الحسم عليهما 
وفى حين أن الباشا لم بسم فى مذ كرته بوفاةجيع 
من صرفت لمم الزيادة من الستحقين . 

د ومن حيث ان الحم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه فى هذا الخصوص قال فى هذا الصدد 
« ولاعبرة بما قبل من وجوب احتساب مادفع 
« للاستحقين زيادة على استحقاقهملأنهملو استهر » 
« الدعى عليه الآول ( الشسريف على باشا ) فى » 
« التوكيل لأمكنه خصم هذا البلغ مناستحقاق» 
« المستحقين الذي يؤول المهم بعد سنة ١495‏ » 
« ولقبولم هذا الخصم ولأنه استجد لهم فعلا » 
« مبالغ حصلها الوكيل الجديد إذ أن الس به أن 
, غلة الوقف توزع يعد محصيلها فعلا ولم يكن 6 
«الدعى عليه سوى وكيل فلاحل اصرف هللدستحق » 
« زيادة عما ستحقه على أساس أنهسيستمر فى » 
2 في التوكيل خصوصا وقد سم فى مذاكرته » 
5 الختامية أن النصرف لم قد توفوا واتقطع 2« 
« استحقاقهم كا قال المدععى » - ولما كارت 
ما أورده الحكر على النحو السابق يؤدى إلى 
ما اتهى اليه وهو صميح في القانون لأنه لا جوز 
لوكيل الناظر كم لا يحوز للناظر عله أن هرف 
لبعض الستحقينمنغلة الوقف أ كثرم ن استحقاقهم 
ححة قبوطم استنزال الزيادة ما ,ستحقونه فى 
السنين التالية ‏ كان ما ينعاه عليه الطاعنان من 
قصور ليس .له مما يبرره ‏ أماما بزعمانه من 
خطأ الحك فى الاسناذ فردود بأنهفضلاعن أنهما 
م بقدما صورة رسمية منالمقكرةالمشار الهالائبات 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعثيرون 


ما مدعبانه فى هذا الخصوصفان ماأوردء الحم 
بعد تقر بره القاعدةالصحيحة الواجب تطبيقها هو 
من قبيل التزيد فخطأ الاسناد فيه على فرض 
وقوعه غير مؤر في سلامة الحكم ٠‏ 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون هذا الطعن 
على غير أساس متعتنا رفضه موضوءا . 

عن الطعن رم ١44‏ سنة ١١‏ ق 

بان سر ا ين 
قبولهذا الطعن شكلا لرفعه منغيرذىصفة عقولة 
أن التوكبل الصادرمن جلال بك أباظه إلى الأستاذ 
وهيب بك دوس إا صدر منه بصفته وكيلا عن 
جلالة المكعبد الله ,صفته الشخصية لابصفتهناظرا 
على الوقف لوه من الاشارة الى هذه الصفة 
الأخيرة هذا فضلا عن أن التوكل الصادر من 
جلالة اللك عبد الله إلى جلال بك أناظه لم يودع 
ضمن أوراق الطعن . 

< ومن حيث ان هذا الدفعمردود بأنوكالة 
جلال أباظه بك عن جلالة الملك عبد الله بصفته 
ناظرا على الوقف ثابتة باكر المطعون فيه ولم 
بقدم المطعون عليهما ما يدل على أن هذه الوكالة 
قد اتقضت أما عن وكالة الأستاذ وهب بكدوس 
عن جلال بك أباظه باعتباره وكيلا عن جلالة 
الملك عبد اله بصفته ناظرا على الوقف فان كان 
لم يصرح بهذه الصفةفالتو كي لالصادر الى الأستاذ ٠‏ 
وهيب بك إلا أنها مستفادة من عمل التوكيل له 
بعد صدور الحم المطعون فيه واستممال هذا 
التوكل بعد صدوره يومين فى تقرر الطعن 
بالتقض في الحمكم المذدكور بما يدل على أن جلال 
بك أباظه إذ أصدر هذا التوكيل إلى الأستاذ 
وهيب بكشدوس إعا قصديه توكيله يصفته المذ كورة 
ومن م يتعين رفس هذا الدقعم ٠‏ 00 


2 4 2 5 5 7 
العددان الاول والثابى ‏ السنة التامسعة والعشرونٌ 4 


الشكلية . 

« ومن حيث أن الطعن بنى على حمسةأسباب 

و ومن حيث ان السب الأول يتحصل فى 
أن الحم أخطأ تطبيق القانون اذ أجرىالماصة 
بين دين مستحق لمورث الطعون عليهما على 
المعفور له الملك حسين بن علي وبين دين آخر 
مستحق.على مورثهما لهة الوقف الناظر عليه 
الآن جلالة الملكعبد الله بنالحسينويقولالطاعن 
فى بان وجه الخطأ أن الدن الأول ومقداره 
خمسة آلاف جيه اقترضه المغفور له الملاك حسين 
هفته الشخصية من الشريف على باشا عبد الله 
وأقر الياشا هذه الصفة برفعه الدعوى رمم 4م 
منة 18.9 مدنى كلى مصر التى طلب فيها الزام 
جلالة الملك حسين شخصيا مهذا المبلغ ومعالتسليم 
جدلا أنه استدان هذا المبلغ يصفته ناظرا على 
الوقف فان الناظر لا يملك الاستدانة على الوقف 
إلاباذنمن القاضىالشرعى ثمأنالحك قد أخطأ 
إذ استند فى قضائه بالمقاصة الى 'قرار و كيل الناظر 
هذه المقاصة أمام حكمة أول درجة مع أن ناظر 
الوقف لا يصح اقراره بدين عليه . 

د ومن حيث ان الحكم المطعون فيه » 
« قال فى هذا الخصوص 8« انه فما يتعلق بالوجه » 
الرابع المتعلق بالمقاصة فان الثابت من الاطلاع » 
د على أوراق الدعوى المضمومة رقم .م784 » 
و سنة ١951‏ كلى مصر أنه بتاريخ ١١‏ الحجة » 
« سئة 4#م1 أرسل الملك حسين بن على الى 4 
« المرحوم على بأشا عبد الله خطابا برجوه فيه » 
« أن يقرضه مبلغ ...م جنيه يسامها لوكيله » 
« بحصر حضيرة الشيخ عبد اهه الحطيب وضلا » 
«استافها هذا الأخير على ذاتالخطاب المذ كور » 
« تاريخ با يوليوسنةه+ ١4‏ و تحدد معاد ثلاثة» 


« ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه | « أشهر للوفاء مهذا البلغ مأ صرح للباشا مغخصمه» 


« من ريع الوقفان لم يقم الملشحسين سعاده» 
د من ماله الخاص فىالميعاد وقد رفع الباشا بهذا » 
2 المبلغ الدعوى المذ كورة على الملك حسين © 
د فقذي بالزامهدفعه فرقم املك حسين استثئنافا » 
د عن هذا الحكم فقفى بايقاف الفصل فى » 
« الدعوى المرفوعة من الملك حسين علي » 
« الياشا خاصة محساب الوقف عن مدة وكالة » 
«هذا الأخير . وحيث أنالباشاطلب فى مذ كرته» 
الأخيرة من باب الاحتياط إذا لم يؤْخذ يدفاعه» 
« ورفض طلبات الملك حسين قبله اجراء » 
د القاصة بين المبلغ اللدى محمكم به للملك » 
« حسين والمبلغ القدى اقترضه منه الملك » 
حسين عوجي السند المذحكور . 
د أن الرحوم عبد الخيد بك اعترض أخيرا على » 
« اجراءه هذه القاصة مححة أنالدينالذى اقترضه » 


وحصث » 


2 اللك حسين دن شخصى والدءن الذدى َ 6 
« به فى الدعوى دين للوقف ولا تأبه المحكمة » 
« لمذا الاعتراض ازاء ما قرره حضرة محاتى » 
« الرحوم عبد ايد بك نفسه فى محضر جلسة » 
«؟ من ينابر سنة/479 ١‏ حيث قررصراحةأنه » 
« نعصر طذاته على مبلغ .٠‏ .6ه م بعداستتزال» 
« مبلغ حمسةآ لاف جنيه القدى للباشا فهو إذن »> 
« قبل إجراء اللقاصة التى يطلبها الباشا الآرن » 
« اجراءها . وحيث أنه بلاحظ من جهةأخرى» 
« أن هذا الدين الذى اقترضه الملك حسين إتما» 
واقترضه عسفته ناظرآ على الوتف لا صفته » 
« الشخصية ويقومدللاءذاك أولا ‏ الخطاب » 
«الرسل من السيد عبد الاك لخطيب إلى الرحوم» 
« عبد اليد بك أباظه بتارع بام ينار سنقم؟9» 
« وقد جاء فيه ما يفيد أن مبلغ الخقسة آلاف » 
« حنيه الأدى قبضه بالوكالة عن حلالة اللكحسين » 
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د ناء على أمره 211111111111111 
« قد أرسله بناء على أمره إلى شركة البواخر » 
« الخدنوية بالسوس لبرسل بواسطتها إلىجلالة» 
« اللك على محده حيث كان يتولى الدفاع عن » 
« الححاز وذلك حسب الأمر الصادر منجلالة » 
ر اللك حسين وأن البلغ أرسل فعلا بالباخرة »© 
« منصورة بوم 1١‏ بوليواسنة 1976 وهى » 
« أول باخرةقامت بعداستلام البلغ ‏ الثانى ‏ » 
و الاقرار الصادر من املك على بن الحسين » 
« بتارم ١‏ أريل سنة 1959 وقدجاء فيه » 
د ما بأتى (أقررأنا علىين الحسين إثباتاللحقيقة» 
« والواقع أن مبلغ الخنسة 5 لاف جنيه التوحول» 
« ها والدى الملك حسين بن على على خالى © 
«الشريف على باشا عبد الله واستامها عبداللك » 
« الخطيب بك من دولته وأرسلها إلى فى جدة » 
« عام ١456‏ كان طلبها لصرفها على الثمرايف » 
« اللتأخرات محدة أثناء افامتين ذنها وترحيلون »> 
« إلى عمان عند الانسحاب فى نهاية الحرب » 
در الوهاية وقد صرف فعلاهذا البلغ فىمصا حون » 
« ولسداد ديونهن با حجاز و تسفيرهن مع اتباعون » 
« إلى جمان ويقتضى محاسبة كل منهن على ما » 
د« صرفاليها وخصمه من استحقاقاتها منريع » 
«وقف جدنا المرحومالشريف عدبن عونااخ) © 
ووحمثانه فضلا عن ذلك فان دفاعالملك حسين» 
وفىكمفة الاستكناف الذىر فعدعن الحم الصادر» 
«عليه مهذا المبلعوالعلنة فيه مار سسنة 6١459‏ 
«ودفاعالرحوم عبدالجيديك أباظه بصفته وكلا» 
يوعن املك حسينفى تل كالدعوىئكان يدور حول» 
و اثيات أن هذا الدين دين على الوقف ويجب» 
« استنزاله من الدينالمطالي به الباًا للوقف وهذا» 
« ماحاء صراحةفىمق كرتهالمقدمة لهذهاحكمة» 


1 
ا 11 1 1[ اذغ يك 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة كه 3 ١‏ “التتحاق الأول واكات اب المة اتاسعة والشبرون 


«حلسة 7١‏ من يوتيوسنة 1١978‏ فالاستئثناف» 
«الذىرفععن ذلك الحو المقند يجدولالحكمة» 
و برقم 47/5 سنة وق وقدأخذت المحكمةبوجهة» 
« نظره وقضت بإيقاف الدعوى » . 

د ومن حيث انه يبين من هذا الذى قاله 
الح أنه استند فى المفاصة إلى أمر بن الأول أن 
ميلغ الدين الذى لمطعون علمهما صرف على بعش 
مستحقى الوقف والآخر أن الناظر السابق رضى 
باجراء المقاصة في الدعوى الى رفعت مهذا الدين 
عليه بصفته الشخصية . ولماكان اناق المبلغالمستدان 
على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلا على أن 
الاستدانة كانت على الوقف -- ثم لماكان رضاء 
الناظر باجراء المقاصة فيه معنى الاقرار بدين على 
الوقف وهنا الاقرار لا علكه الناظر ولا ينفذ 
علي الوقف - لماكان ذلك كانت الأسباب التى 
أوردها الحم فى خصوص المقادة ليس من شأنها 
أن تؤدى إلى ما انتهى اليه وتعين نقضه فى هذا 
لفون : 

« ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل فى 
أن الحكم أخطأ تطبيق القانون وجاء متناقض 
الأسباب في قضائه يمبلغ ب . «م و47 لاج للمرحوم 
الشسريف على باشا باعتباره أجرآ لوكالته عن نافار 
الوقف السابق ووجه الخطأ ذلك هوأنالتانون 
اشترط لاستحقاق الأجر فى الوكالة الاتفاق عليه 
صراحة أو دلالة لا تستفاد إلا من حالة الوكيل 
وكلا الشرطين منعدم فى حالة الباشا 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الاتفاق ااضمنى على الأجر كا يستفاد من ظروف 
التعاقد ولماكانت المحسكمة إذقضت بأنوكلة الباشا 
كانت بأجرأفامتذلك علىما استنتجته منظروف 
التعاقد كان قضاوٌها سلما لاعمالفة قبه للمانونوهو 
بعد قضاء قم على أسباب لا تناقض فها 


العدادن الأول والثانى ‏ الشنة التاسعة والعشرون 


«ومن حيث أن السبب الثالك يتحصل فها 
يعييه الطاعن على الحكر من قصور فى التسبيب 
وخطأ فى الاسناد فى قضائه باستنزال مبلغ ٠‏ م 
وهده ج من ايرادات الوقف ويقول فى ذلكأن 
محكمق أول وثانى درجة أقرتا ميض هذا المبلغ 
لبعص المستأجرين عن سنق (950٠‏ و177١‏ 
الزراعيتين محجة أن ذلك حصل إجمالا لحكم 
محكمة الاستئناف بدوائرها الجتمعة فى حين أن 
الحسكم المذ كور إما قضى بتخفيض مبلغ #٠٠١‏ اج 
من إنجار سنة 1490 فحين أن البح ثأمامالخبير 
ل يتناول إمخار هاتين السنتين بل كان مقصورا 
على إنحار سنة م956١‏ والمتخلف من إبجار 
سلة ٠19154‏ 

« ومن حيث إن الحكم قل عن هذا المبلغ 
د إن هذه المحكمة تقر محكمة أولدرجة على» 
« استبعاده من الابرادات للا أسباب القسردها » 
المي المستأنف وتأخذ مهما هذه الحكمة » 
« وتؤزبد عليها أنه كان لزاما على الباشا محاسية» 
والمستأجر ن على مخفيض الايجار ازاء الحكم » 
الماع سلدة المستأحرين ف الممارضة الى » 
« رفعوها فى تنبيه نزع الملكية ذلك الحكم » 
« الذي قفى تأبيده مرن هذه المحكمة » 
و بدوائرها الجتمعةفىالقضية رقم 169 سنة1؟ » 
« ولم يكن علك الباشا ازاء هذا الحسكم محاسبة» 
« المستأجرين على غير ما قفى به من وجوب » 
و التخة.ض ولاأمة للقول بأن الحكمصادر » 
دوعن إتجار سنة ١119+‏ ويعضى تخفيض مبلغ 6 
د ٠‏ .مج فقط ولاعلكالياش|التخفيضعنمبلغ » 
« أزعد . . ذاك أن الجسكمرسمقلباشا القاعدة » 
التى يجب أنيكون الاحتسابعليها ولايستطيع »© 
« متها وينص قانون مخفيض ]ابجار؛١‏ » 
(سبة 14 و15 سنة 1988 على أن سرى »6 


« التخفيض علي مدة الامجار بأ كلها وقدكانت » 


5 
ير نة 1879 هي السنة الثائية من سن الاجار » 
« فوجب أن ينصرف التخفيض أيضا إلى السنة » 
الثالثة وهي سنة م147 ويكونالبلغ الواجب » 
« مخفيضه منإمجارسنق 191191171 هومبلغ» 
« 9١م‏ وهمه ج طبقا الحكمالدوائرالجتمعة » 
ولماكانت المحاسبة مع الستأجرن حصلت فى» 
و عبد ادارة الباشا فيكون هذا الأخير ممقانى » 
« استبعاد المبلغ الذ كور من إيراد سنة م1550 » 
« كا قالت بق محكة أول درجة » وهذا الذى 
قاله يننى ما ينعاه عليه الطاعن من القصور . هذا 
ولم سين الطاعن ما يزعمه قى هذا الخصوص من 
خطأ فى الاسناد . 
« ومن حيث ان السيب الرابع يتحصل فها 
ينعاه الطاعن على الحكي منقصور وخطأ فالاسناد 
وعيوب أخرى ف التسبيبفصدد رده علىمطالبته 
مورث الطعو عليهمابالمبالغالمتأخرةعلى المستأجرين 
لغاية سنة ١8135‏ ويقول فى ببان وجه القصورأن 
من ضمن مابمسك به أمام محكمق أول وثانى درجة 
تأبيدا لمسثولية الباشا عن هذه البالغ أنه قصر فى 
محضيل الاحار عندماكان ضمانالحصول موجودا 
لديه فى أشهر أغسطس وسبتمبر و١‏ كتوبر منسنة 
1457 فل يتاذ أى اجراء محفظى لمان تحصيل 
الأجرةورغم تمسكه .هذا الوجدفانمحكمة الاستئناف 
أغفلت الرد عليه وا كتفت هى ومحكمة أولدرجة 
بمناقشة مسثولية الباشا عن حبس أوراق الوقف 
وحساباته من نوم .ه من 'نوشير سنة 19455 حق 
وا من ابريل سنة .14 . ويقول فى خطأ 
الاسناد وعيوب التسبيب الأخرى ( أولا) أن 
المي رفض طلبه للشار اليه بعقولة أنه لايمكن 
الجزم محقيقة البالغ التأخرة فى ذمة الستأجرين 
لغاية سنة ١4787‏ مخالفا بذك اقرار الباشا بأن 
| هذه التخلفات عبارة عن 18١٠م‏ 15وج 
لفق 


مه 


( وثانيا ) ان الس ذكر فى صدد تف السثولية 
عن الباشا ان لارحوم عبد اليد بك أباظه قد 


استطاع غير أن يكون نحت بده أى عقد من 
عقود الامجارأن يتتخذ حميعالاجراءات التحفظية 
عن جب أقساط الامجار المستحقةارتكانا على كشف 
بأسماء المستأجر ينكان أرسلهالباشا إلىاللك حسين 
فتسامه منه اللرحوم عبد اليد بك مع أن هذا 
الكشف لم تكزله علاقة بإخار سنة 1و اولا 
عستأجرى تلك السنة ولسكنه خاص يمستأجري 
السنوات اللاحقة ( وثالنا أن محكمة الاستكناف 
أخذت على الرحوم عبد الخيد يك أباظه عدمطلبه 
الك بالايجار الدى كان الباشا يطالب به بعض 
المستأجرين فى الدعاوى التى أقامها بعد عزله من 
التوكل واقتصاره على التدخل فيها وطلب الحم 
بعدم قبولها وفاتها أنه ماكان يستطيع الطالية 
بالاجرة التأخرة لعدم تقديم الباشا عقود الامجار 
( ورابعا ) أن المج ول ان امجار سنة 195 
كان مضمونا بتأميناتعقارية معأنمور ثالمطعون 
عليهما لم يقدم قواتم التسجيل الدالة على ذلك . 
در ومن حيث ان مابزعمه الطاعن فى هذا 
السبب من قصور فى احج مردود بأن فما قاله 
الي من عدم محقق أى ضرر حاق بالوقف من 
جراء مسلك الياشا النطوى على العنت والكيد 
مايغنى عن الرد علىدفاعه المشاراليه . أما مازحمه 
الطاعن فى الوجه الأولمن أوجه الخطأً فى الاستاد 
ققد أورد الح ماعتبر ردا كافيا عليه إذ قال . 
د ان البلع المشاراليه قد أوردها بير فى تقريره» 
« وعليه ارتكن المرحوم عبد اليد بك فى » 
د المطالبة بدولكن الثابت أنادارةالوقف تولتها» 
« بعد عزلالباشاورفع يدمعنها أيدى الكثيرين» 
« فتولاها أولا الحارس القضائى امجرخت المعين» 
«من المحسكمةالختلطة ثم تولتهاالخاصةالملكية الى» 


ِ : 0 ا 
العدادن الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشرونُ 


علنتحارساقضائياعطلادارة الوقف يعدحراسة» 
« ابحرخت وقدمت عنحراستها تقريراً مودعاج 
«علف الدعوى ثرتولاها المرحوم عبدالحيديك» 
« بعد ذلك مرة أخرىوالثابت من الاطلاععلى» 
« أوراق الدعوى أنكلا من هؤلاءجميعا تول © 
وحصي مبالغ من المستأجر ين خصماءن الامجارات» 
«المستحقة لغايةسنة 197 لم يشملها تقريرالخير» 
« وقد رأتالمحكمة ازاء هذا الغموض وتوصلا» 
« إلى محديد المبلغ الباق لغاية سنة 1١955‏ أن © 
« تصدر قراراجلسة ١‏ يوله سنة8٠4؟‏ ١عناقشة6‏ 
« طرفىالخصومةفماامحذ.القائمون بادارة الوقف» 
« وثم الشريف على باعاعبدالله وعبد الجيدبك» 
«أباظه والحارسا جرخت والخاصة الملكية من» 
« الاجراءات"للحصول على المتأخر من إجار » 
« سنة 198 وما تسدد منه فلم يعبأ المرحوم » 
« عبد اليد بك بتنفيذ هذا القرار الح 6 . وأما 
مايقوله فى الوجهين الثانى واثالك فهو ج دل 
موضوعى لاطائل فيه بعد أن نفى الك وقوع 
أى ضرر أصاب الوتقف من جراء عنت الباعا - 
وأما الوجه الرابعفردود بأنالمحكمة استخلصت 
ماقررته عن التأمينات العقارية استخلاصا سائعا 
من مذ كرة الباشا التى لم قلق اعتراضا من الطاعن 

« ومن حيث ان السيب الخامس يتحصل فما 
يعيبه الطاعن على الحم من قصو رمدم رد«على 
الدفاع الذى عسك به في مذ كرته الختامية المقدمة 
إلى محكمة الاستئناف وحاصله أن مجموع متأخرات 
الايجار التى طالب المرحوم على باشا فى السعاوى 
الى رفعها عقب عزله من الوكالة هو 07م 
فاج فاذا استترل من مبلغ ال 16١٠م‏ 
شرت ج النىقر را خي أنه جوع المبالغ التأخر 3 
من امجارسنة 1477 يكونالباق ومقداره ٠4لام‏ 
و1556 ج محصلا بمعرفة الياشا وإلا لما سكتعن 


العدوان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


المطالبة به . 

د ومن حيث أن هذا السيب مردود بأن 
المحكمة إذ رفضتطلب الزام باشا بمبلغ ال16.م 
و84؛ج باعتباره جموع المالغ المتأخرة من 
إمجار سنة<؟.١‏ حسب تق ري را خبير الدى ليءترض 
عليه الطاعن تكون قد رفضت ضمنا مطالية 
الطاعن بأى جزء من هذا المبلغ وهى فى ذلك 
ليست نازمة بالرد على جميع الحجج التى يدلى 
بها الخصوم تأبيداً لدفاعهم متي كان حكمها متقاما 
على أسباب محمله . 

« ومن حيث أن السب بالسادس يتحص لفما 
ينعاه الطاعن على الحكم من قصور وخطأ فى 
الاسناد وتناقض فى الأسباب فى صدد نفىمسئولية 
مورت الطعون علي هماعن مبلغ ١51م51719‏ امج 
الدىادعىالطاعن فى أنه ضاععلى الوقف منامجارة 
السنوات 1919 و؟؟ ١‏ وؤ5؟وا بسبب خطأ 
مورث الطعونعليهما ويقول فىمانوجه القصور 
أن الحس لم يرد على مانمسك به من مسئولية 
مورث الطعون عليهما على أساس الخطأ الشترك 
ولم يرد على ماطلبه فى مذ كرته من الزام الياشا 
ككفيل غير متضامن معالستأج رين جميع متأخر 
الامجار ولا على طلب الزامه بمتأخر الايجار على 
أن بحل هو حل جهة الوقف فى تحصيله ويقول 
عن وجه الخطأ فى الاسناد أنهليى ححا ماأورده 
الح من أن عبد الجيد بك أباظهاستطاع مقتضى 
الكعف الؤرخ فى بوليه سنة 148 أن يتخن 
جميع الاجراءاتالتىيمكناتخاذها قبل الستأجرين 
وأنه قام بعمل جميع الاحراءاتالتحفظية وأنههو 
الى أخطأ إذ لم يستصدر أحكاما قضائية بالايجار 
وتنازل عن الحجوز دون أن يكشف للمحكمة أو 
لير مقابل هذا التنازل . 


و م ا د 
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« ومن حيث ان مايعيبه الطاعن على الحسكم 
من قصور فى هذا الخصوص مردود بأن الحكم 
إذ ئنى مسثولة الباشا عن متأخرات الاجار ببنى 
قضاءه بذلك على عدم وقوع ضرر حاق بالوقف 
من جراء خطأ الباغا وهذا فيه غناء عن الردعلى 
طلبات الطاعن الاحتياطة سواء أ كانت مؤسسة 
على الخطأ المشترك أم غيره . أما مايعزوه الطاعن 
إلى الحكم فى هذا الصدد من خطأ فى الاستاد أو 
تناقش فى الأسباب فلا كىة له . 

« ومن<يث انه لما تقدمتسكون جميعأسباب 
الطعن عدا السب الأول على غير أساس ومتعينا 
رفضها وقبول الطعن بالنسسية إلى السبب الأول 
وحده ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فى 
خصوص اجراء القاصة بين مبلغ 5.0.٠‏ ج ومبلغ 
اكلام وشوااج فط . 

( طعن جلال أباظه بك بصفته وحضر عنه الأستاذ 
وهيب دوس يك ضد العريف الحمن وآخر يصفتهها 


وحضر عنبما الأستاذ #ود فيمى جنديه بك رقمى 
14 سنة ١5‏ قا و” سلة لااق) 


ددا 
6 ينار سنة م96١‏ 


كرام 0 غش وتواطقٌ ٠‏ الرد على الأول دود 
الرد على الباق 


المبدأ القاوتى 

إذا بنى الحم قضاءه على انتفاء واقمة 
الا كراه ولم يتعرض لإدفاع الخاص بالغش 
والتواطؤ مع كونه دفاعا جوهرياً يتغير به لو 
صح - وجه الحكفى الدعوى كان متعينا 
نقضه - وقول الحكم بنقق حصول الا كراه 
لايدل ازوما على انتغاء حصول الفش والتواطؤ . 


ا العددان الأول والثانى - السنة التاسعة والعشيرون 


الممكر. 

د« من حيث ان تما تتعاه الطاعنتان على 
الحكر أنه بعد أن قرر الفاعدة الصحيحة التى 
تقضى بأنه مق وضع الشريك ف الملك المشاع يده 
على قدر مفرز معا.ل لنصيبه الشائع في الملك المبدأ القانوى 
لا بحوز أن ترفع بده عنه إلا اذا حصلت القسمة | 
1ك لامحل لبحث ما إذا كان المطل المباشى 


لمر 
8 يتابر سئة ١544‏ 


مطل . ضرر ٠‏ 


ذلك قفى برفضطلب الطاعنتينتسليمهما ماكان | على ملك الجار يضره أو لا يضره ققد قضت 
فى حوزتهما معادلا لبعض تصيبهما فى الأطيان المادة و" من القانون المدبى - لا جوز 
الشاعة محجة أنه خرج من بدها ودخل ف يد | للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل على 
المطعون علهم غير | كراه فلا حق لما فى طلب 
تسله ‏ قضى الحكم بذاك فحين أنالطاعنتين ١‏ 
1 0 3 : ناه الك ال 

أقامتا طلب التسلم على أساس أن يدها رفعت « لاجوز » معناه التحر كم . والتحر يم وجب 
بفعل غير مشروع ليس هو الأكراه لأسب بل إزالة الفمل الجرم بلا نظر فى كونه أحدث 
هوأيضا الفش من جانبالمطموزعلي والتطواطؤ | ضرراً بالفعل أو لم يحدث . إذ أنه مم التحريم 
بينهم وبين المستأجر منهما » فاذاكان الحكم قد يكن الشرو عفترضا فانوياا: 

بنى قضاءه على انتفاء واقعة الاكراه دون أن 

يعرض اوقائع الفشى والتواطؤ - وهى أعمال أ لكر 

غير مشروعة لها ماللا كراه من أثر فى مصيرطاب 
الطاعنين فانه يكون قاصصرا فى التسبيب . 


خط مستقم بمسافة أقلمن مقر -- وقول الشارع 


وغيف ان لشن ين عق فلو سنن 
١‏ يتحصل أولما فى أن الحكم المطعون فبه خَالئف 
« ومن حيث انه ءا كان الحكم لم يتعرض ْ القانون إذ قال « لا محل لبحث ما إذا كان المطل 
لدفاع الطاعنتين الخاص بالغشى والتواطؤٌ مع | الباشر من هذه الشسرفات على ملك ااستأئف 
كونه دفاعا جوهريا يتغير به لو صح وجه الحسكم | ( الطعوزعليه ) يضمرهأو لا يضره » لأن القانون 
فالدعوى ٠‏ ولماكان قوله بنفىحصول الا كراه أجاز للجار طلب إزالة كلمطلع ل أرضه لايكون 
لا يدل لزوما على اثتفاء حصول الفش والتواطقٌ | رالا فى حدود مسافة متر من أرض صاحب 
كان متعينا نقضه بلا حاجة الى البحث فى أسباب | الطل . قال ووجه الخالفة قى هذا القول أن الادة 
الطعن الأخرى . | وم التى عننها المحسكمة تنص على أنه لاحوز لجاز 
( طعن فاطمه حاءد منصور لطيف وأخرى وحضر | أن يكون له على جاره مطل مقابل على خط 
عنهما الأستاذ مد حسن ضد منصوراطيف وآخرين عن | مستقيم بمسافة أقل من متر واحد . وهذا النص 
0 عن الاوك ا 3200 يفيد وجوب الحسكم بالازالة جرد وقوع الخالفة 
كالحبيشه بك وعن الثانىالأستاذ مود فهمى جنديه ؛ : 
رقم ١14‏ سنة 15 ق) | دون محرى وقوع ضرر مهما بل فيد أن الحسكر 


العددان الأول .والثانى السمئة التاسعة والشرون 


بالاؤالة مناظة ثبوت ضعرر يسوغها . 

د وححث ان هذا السب مردود بأن قول 
الشارع فى السادة وم مدنى « لأيحوز » معناه 
التحرم والتحر.م بوجب ازالة الفعل المحرم بلا 
نظر قى كونه أحدث ضررا بالفعل أو لم محدث 
إذ أنه مع التحريم يكون الضرر مفترضًا قانونا . 

و وحيث أن السبب الث ميناء اتقصور فى 
التسييب ذلك أن الحم الطعون فيه ل يرد على 
الأسباب الجوهرية التى بنى علها الحكم الابتدائى 
قضاءه منأن طلب الازالة تعس .- وهذا السب 
مردود بأن تحدث الحمكمة عن اعتساف الجار 
فى طلب الازالة لعدم اصابته ضرر من تأنه أن 
ستوجهما إنما يكون له حل اذا كانت المحسكمة 
علك النظر فالضرر . أما والقانون:وجب الحكم 
بالازالة بلا نظر فى الضرر فلا على المحكمة اذا 
هى 1 تكن محدثت عن الاعتساف 
٠‏ « وحيثانحاصل السببالثالث أن الأوراق 
المقدمة من الطاعنين تدل على أن صلحا لم بين 
الطرفين تنازل بموجيه الطعون عليه عن طلب 
الازالة والمحسكمة لم تعمل هذا الصلح - وهذا 
مردود بان الطاعن سم بأن الصلح ل يتم لحلاف 
قام بين الطرفين فى الاحظة الأخيرة . 

( طعن كيرلس افندى ساويرس وأخرى وحضر 
عنهما الأستاذ شااكر الشماع ضد الأستاذ موريس دوس 
بك وحضر عنه الأستاذ عبد المعطى خبال بك رقم ١‏ 
سنة 1١51‏ اق ) 
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هم 
ينار سنة ١954‏ 


اعلان ٠‏ اسكتاف 


المبدأ القانوق 


٠‏ رفعه بعد المبعاد 


المادة السادسة من قانون المراضمات توجب 
تساي الأوراق المقتضى إعلانها نفس رار أو 
لله وتوجبالمادة السابعة علىا لحضر » إذ يقصد 
محل انخصي فيمتنع هو أوختادمة 557 
السا كنين معه من تسل الو رقة فيسامها الحضر إلى 
حاى البلدة أو شيخها ء أن يثبت ذلك كله فى 
أصل الورقة وصورتها وتدص المادة الثانية 
والعشر بن على بطلان الاعلان إذا لم تراع فيه 
الاجر اءاتالر سومةفىالمادتينالسادسةوالساعة 
وقد جرى قضاء تكله لطن عل لان 
الاعلان المسلم صو رته إلى حاى البلدة أوشيخها 
إذا ليشت 0 فى محضرهالخطوات التى سبقت 
تسلي الصورة إلمهما من انتقاله إلى حل الخصم 
وخاطبته شخصاً له صفة فى تسل الاعلان وصفة 
هذا الشخص واممه الذى لاغنى عنه للتثيت 
من صفته 

فاذا كان اعلان الحكر الابتدانى ليتوف 
هذه الشروط كان باطلا وكان الفكم بعدم 
قبول الاستئناف شكلا المبنى على صحة الاعلان 
وهوغيرستوف الشروطالذكورة واجبالنقض 


ا 


ال 


الحكم الطمون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول لست اك 
الاستكناف شكللرفعه عد المعادعلى أن اعلان الطاعن 
بالحكم الابتدائى كان صحميحا في حين أنه باطل ‏ 
خالف المادة السابعة منقانون المرافعات فما نصت 
عليه من الزامالحضر فى حالةامتناع العلنأوخادمه 
أو أحد أقاريه الساكتين معه من تسل صورة 
الاعلان واضطراره إلى تسليمها إلى حاكم البلدة 
أو شخها » بأن يشت فى الأصل والصورة أنه ١‏ 
انتقل إلى حل العلن ويبين من الذى خاطية به 
تمن جعل لحم القانون صفة فىيتسم صورة الاعلان 
ويذ كر امتناعه عن تسامها . ذل كأنالطاعنأعلن 
بالحكم الابتدائى عحافظة القاهرة عقولة أنتابعه 
امتنم عن أسلم صورة الاعلان دون أن شت 

الحضر فى الأصل والصورة أى بان آخر لاسا 
اسم ذلك الذى وصفه بأنه تاسة . 


وحيث ان الادة السادسة من قانونالمرافعات 
توجب تسلم الأوراق القتضي اعلانها لنفس الخصم 
أو حله وتوحب الادة الساعة على الحضر ؛ إذ 
يقصد محل الخصم فيمتنع هو أو خادمه أو أحد 
أقار نه السا كنين معه من تسلم 00 
الحضر إلى حا كم البلدة أو شيخها ,أ 
ذلك كله فى أصل الورقة وصورتها وتنص الادة 
الثانية والعشرين على بطلان الاعلان إذا لم تراع 
فيه الاجراءاتالمرسومة فى المادتينالسادسةوالساعة 
« وحيث ان قضاء هذءالمحكمة قد جرى على 
بطلان الاعلان المسلم صورته إلى حا كم البلدة أو 
شيخها إذا لم يثيت الحضر فى ععضره الخطواتالق 
سبقت تساء م الصورة اليهما من اتقاله إلى عل 
الخصم وعخاطبته شخصا له صفة فى تسلم الاعلان 
وصفة هذا أشخص واممه الذى لاغنى عنه للنشنت 
من صفته , 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والتااق - السنة الناسعة والشمرة وق 


مل يي 
0 ا إلى مسكن الطاعن 
دون أى ببان آخر وأنه فى يوم الاثنين > من 
ذلك الشهر انتقل إلى لحافظة الفاهرة حبث سلم 
صوره الاعلان إلى الضابط المنوبيها لامتناع تابع 
الطاعن عن نسلهها ٠‏ كاجاء فىالأصل » ولامتناع 
نواءه » كا جاء فى الصورة » وبذاك يكو نالحضر 
لم يشت فى ضر ١97‏ من أ كتوبر سنة 444[أنه 
خاطب أحدا فى حين أنه كان يتعين عليه قانونا أن 
بشي تأنه خاطب تاعا للطاعن واسعه إنكان ذكره 
له أو امتناعه عن ذكره إن كان امتنتع وهل لقية 
فى مسكن الطاعن أو فى محل آخر ومن ثم يكون 
الاعلان باطلا جملا بالمادتين نا و ”٠؟‏ من قانون 
المرافعات . ولماكان الحكم المطعون فيه أعتير 
اعلان الطاعن بالحكم الاتدائى إلى محافظة 
القاهرة فى +؟ من أ كتو بر سنة ١9444‏ اعلانا 
صحيحا ورتب علىذلك قضاءه يعدم قبول استئناقه 
المرفوع فى ٠‏ من داسميرسنة 1946 أرفعه بعد 
الميعاد , لماكان ذلككان الحكم مالفا للقانون 
متعينا نقضه ‏ 

( طمن الأستاذ #د خيرت راصىبك وحضر عنه 
الأستاذ مود عمد مصطق ضد يد عيدى عمار وآخرين 
رقم 8؟١‏ سنة لاق ) 


كق 


١ة5غمح يناير سئة‎ ١ 


0 اضىالأمور المستعحلة :عدم ثبو ل الفنتين 


الماشرة . من قانون إنشاء محكمة التقض + 


لمبادى» القانونية 
ب خيس القضاء المستعحل كسب 


' العددان الأول والتاقنا ‏ الستة التاسعة والمشرون 


الشطر الأخير من المادة م؟ من قانون المرافمات 
فى الأمور ذات الطابع الخاص وهو الاستعجال 
الذى ببرر الحكم باعراء لا يكون قن انه 
المساس بأصل الحق ويتحةق بتوافر شرطين : 
الأول أن يكون المطلوب احراءا (6رنوع1ة) 
لافصلا فى أصل الى والآخر قيامحالة استعجال 
يمنشي معها من طول الوقت الذى تستازمه 
إجراءات التقاضى لدى محكة الموضوع فان وجد 
أن النزاع جدى فى أصل الحق بحيث ل يعد 
أصلالمق واضحا وضوحا يستأهل حماية القضاء 
المستمحل ح بعدم الاختصاص وإلا اعتبر 
المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلي 
حق صر يح . وأيا كان وجه الصواب أو المطأ 
فى تقديره هذا فان ذلك ليس من ثأنه أن 
بحسم التزاع بين الطرفين فى أصل المق إذ هو 
تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل 
ما يبدو للنظرةالأولى أن يكون هو وجهالصواب 
مع بقاء أصل الحق سليا يقناضل فيه ذوو الشأن 
فا رع 

؟ ‏ إذا تبين أن الطمن ليس خطأ فى 
تطبيق ذات قاعدة اختصاص القاضى المستمحل 
وانما هو خطأ فى تكييف عقد الاجار وتطبيق 
قانون الأمكنة , متصيا على حك صادر من 
محكمة ابتدائية فى استثناف حم محكلمة حرلية 
فلا تنظر فيه محكمة النقض والابرام عملا يالمادة 


8 ١ 

00 أن النيابة العامة قالت ,عدم قبول 
الطعن لأنه موجه إلى حسكم صادر من محكمة 
ابتدائيةفى استثناف عن حكم محكمة جزئية «رقاضى 
الأمور المستعجلة » فى غير الخالات المنصوص 
عليها فى المادةٌ العاثيرة من قانون انشاء ممكمة 
النقض إذ أن الحكم صادر فى مسألة اختصاص 
القضاء المستعجل وهو ليس من قبيل الاختصاص 
محسب نوع القضية ٠‏ 

« ومن حيث انه لماكانت الأمور الى مختص 
القضاءالستعجل بالحكم فيها بحسب الشطر الأخير 
من المادةهم؟ من قانونالرافعاتذات طابع خاص 
هو الاستعحال الذي يبرر الحكم باجراء لايكون 
من شأنه المساس بأصل الحق كانتهذه الأمورى 
عرف القانون نوعا قانما بذاته متميزاً بطبعته عن 
سائر أنواع الدعاوى ٠‏ ومهما تعددت صورهافاتها 
تندرج أبحتهذا النوعالواحد . وعلىهذا الاعتبار 
جاء ذكر اختصاص القاضى الجزثى بالحكم فى 
الأمور المستعجلة فى المادة م* منقانون الرافعات 
الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من 
هذا القانون بحت عنوان « الأصول التعلقة 
باختصاص الحا كم بالفسبةلأنواع القضايا وأهميتها » 
ومن ثم يكون حيكم القضاء المستعجل فى مسألة 
اختصاصه حكا صادرا فى مسألة اختصاص محسب 
نوع الفضية نما يحوز فيه الطعن بطريق النقض . 

« ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

و ومن حيث انه يتحصل فى أن الحكم جاء 
مخالفا القانونذلك أن الدعوى رفمتمن المطعون 
عليها الأولى بطرد الطاعن من المطحن المؤّجر له 
لانتهاء المدة المعينة فى عقد الامجارفدفع بأنله حا 


إلعاشرة من قانون انشاء محكمة النقض والابرام | فى البقاء سداتهاء الدةمستمدا من المرسومبقانون 
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. العددان الأول والثاتي ‏ السئة اناسعة والعشرون 


رقم باو لسنة م4و لكن الحكر قال بأن 
هذا المرسومإنما يسرى على الأمكنة والمطحنلايعد 
منها ورتب على ذلك أن منازعة الطاعن ليست 
جدية وقفى بالاختصاص وبالطرد . ومن ثميكون 
كين أن اذى تالف اقانون.. 

د ومن حيث ان اختصاص القاضى الستعجل 
بالحكم فى الأمور التى مشى عليها من فوات 
الوقت وفقا للشطر الأخير من الادة م7 *ن 
قانون المرافعات ,تحقق توافر شرطين الأول .أن 
يكون الطلوب اجراء عمنروء:2 لا فصلا فى 
أصل الحق والآخر قيام حالة استعحال محثى معها 
من طول الوقت الذدى تستلزمه اجراءات التقاضى 
لدى محكنة الموضوع . 
الخصوم عن قيام منازعة فى أصل: الحق المقصود 
حماءته بالاجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول 
مؤقتا ‏ فى نطاقي حاجة الدعوي المستعجلة ‏ 
تقدر مبلغ الجد فى المنازعة . فاذا استبان له أن 
المنازعة جدية محدث لم بعد أصل الحق واضحا 
وضوحا يستأهلحماية القضاءالمتعحل حكم بعدم 
الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه . 
وإلااعتير المنازعة مجحرد عقبة ماديةتعترض السديل 


فان أسفر الخلاف بين 


الى حق صريح وحكم بالاختصاص و بالاجراء 
المطلوب . وأا كان وجه الصواب أو الخطأ في 
تقديره هذا فان ذلك ليس من شأنه أن محم 
النزاع بين الخصمين فى أصل الحق إذ هو تقدير 
وقق عاجل تحسس به القاضى المستمحل ما بدو 
اننظرة الأولى أن يكوت هو وجه ارات في 


دون 


.وتقعغلى كاهل من استصعر الحسكم بهذا الاجراء 
:مبمكولية التنفيذ به ان ثبت فما سد - من حكم 


محكمة الموضوع -- أن الحق لم يكن فى جاتبه. . 
« ومن حبث ان المطعون علها الأولى رفعت 
دعواها الى قاضىالأمور المستعجلة تطلب الحكم 
بطرد الطاعن من المطحن المؤحر له لاننهاء مدة 
الاعار الى النقة واسدق بده فى سين 
القانون . وهذه الدعوى با اشتملته من طليات 
وما أقمت عليه هذة الطلباث م نأسيابتدخلفى 
اختصاص التضاء المستعحل لتوافر حالة الاستمحال 
النتفادة من أن :بق الستاجر أصبدت غير سند 
لانقضاءسندالامحار بائتباءمدته ‏ ومن أنسندالانجار 
ذاته بوجب رفع يد المستأجر فى تهايةالمدة والسند 

واحبلهالنفاذ عمع]) نج عدل ؤوء مودأتامموم 
دوعا قد تيدف له المؤجر من مسئولية أمام 
مستأجر جديد يكون المؤجر تعاقد معه مقدرا أن 
الابخار منقض فى نهاية أجله ٠‏ بله.ما قد يصيب 
شؤون هذا المستأجر الجديد من اضطراب ‏ 
ولأن الحكم بالطرد فى هذه الحالة لا يعتير قضاء 
فى مصير الايمار وإععا هو مجحرد إجراء يضع جدا 
لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر فهو إجراء 
وقق تستوجبه حالة الاستعجال ‏ ولما كانت 
العيرة فى محديد الاختصاص هي بنوع الدعوى 
حسما يبين من طلبات المدعى والأساس المقامة 
عليه عانك افعو لفون عديا داخلة عن 

الأصل فى نطاق اختصاص القضاء المسعتجل . 
وإذ كان المستأجر ققد أثار منازعة قوامها الادعاء 
بامتداد الامجار عملا بالمرسوم بقانون رقم /ا4 
لسنة 0.4 فرأى القاضى أن هذه المتازعة غير 
جدية للا ظهر له من أن عقد الايجار ينصب في 
جوهزه عل آلات واذوات عا شرى عليه هنا 
القانون وهو .خاص بالأمكنة . إذ كان ذلك 
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العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والمشرون 


فان القاضى لا يكون قد تحاوز اختصاصه 
بتناوله - مؤقنا ومفاجة مهمته . تلك النازعة 
بالتقدير . وخطوم على فرض وقوعه فى تكرييف 
عقد الاحار وفى تطبيق قانون الأمكنة المؤجرة 
ليس خطأ في تطبيق ذات قاعدة اختصا ص القاضى 
الستعجل فالطمن فيه لا يكون طعنا بالخطأ فى 
مسألة اختصاص بل طعنا بالخطأ فيتكبيف عقد 
الامجار وتطبيق قانو نالأمكنة منصيا على حك صادر 
من محكمة اتدائية فى استئناف حي محكمة جزئية 
ا اد 
العاشرة من قانون إنشاءها . 

« ومن حيث انه لذلك بكون الطعن في 
قضاء الح بالاختصاص على غير أساس 

( طمن عبد الخالى تمد صؤوت صد الست عليه 
د يد الشتتناوى وآخرين رقم ١١‏ سنة لالاق) 


/اى/ 
ه١1‏ يناير سئة مخ ١5‏ 

. ح- سبب جديد لم سيق تقدعهإلىمحكمة الاستئنات‎ ١ 

عدم قبول التحدى به لأول مية أمام محكمة 

النقض . 
؟ - لا ضيان عند شراء حق متناز ع فيه ٠‏ 

الميادىء القاونية 

١‏ - إِذا تقدم الطاعن الحمكة التقض 
الدفم بعدم قبول الاستئناف شكلا لأن الحم 
المستأنف صدر غيابيا ولا يقبل الاستئناف فى 
الأحكام الغيابية ما دام الطمن فيها بطريق 
المعارضة جائا وكان هذا السببي جديدا وم 
يسبق تقديمه إلى محكمة الاستئناف وهو وإن 


م 


بحرى عنصر واقعى هو هل ظل الطعن بطريق 
المعارضة جائزا حتّى صدر الحم المستأنف أم 
أنه أصبح غير جائز إما اقبول الك 
وإما لانقضاء ميعاد المعارضة فيه وإما اغير ذلك 
لأول مرة أمام محكة النقض . 

م وى الك الحكس المطعمون فيه 
الصادر برفض دعوىالضما نأ نمورث الطاعنين 
يشتر إلا تجرد حق متنازع فيه فقد صادف 
حم القائون فى المادة سروم من القائون المدلى 
التى تقضى أن لا ضهان أصلا على من باع جرد 
حق متنازع فيه . 

امير 
«منحيث ان الطعنين يقومان على أسبا ب واحدة 
و ومن حبث ان مبتى السبب الأول مخالفة 
الحكم المطعون فيه للقانون إذ قضى بقبول 
الاستثناف شكلا فى حين أنه كان تعين العضاء عدم 
قبوله أو بوقف السير فيه ذلك لأن الحسكم 
عض الحكوم علمهم وغيابيا بالنسبة إلى الباقين 
ولا يقبل الاستكناف فى الأحكام الصادرة فى الغيبة 
ما دام الطعن فبها بطريق العارضة جائزا وفنا 
لنص الادة اه من قانون المرافعات الى إسرى 
حكدها ‏ وهومتعلق بالنظام العام - عل ا حاضرين 
وااغائبين من الخصوم على السواء 0 
« ومن حيث أن هذا سبب جدبيد لم سبق 
تفدعه إلى محكمة الاستئناف . وهو وان كان 
6 


احيل 


متعلقا بالنظام العام فان الفصل فيه يستلزم محري 
عنصر واقعى هو هل ظل الطعن بطريق العارضة 
جائزا حتى صدور الحكم الستأنف أم انه أصبح 
غير جائز إما لقبول الحكر وإما لانقضاء معاد 
العارضة فيه وإما لغير ذلك » ومن ثم كان هذا 
السبب لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام 
محكمة النتقض . 
وتومواحك أن مي البتك آقان خط 
فنطبيقالقاون م ن وجيين الأول متعلق بدعوى 
اللكية وهو من شطرين والآخر متعلق بدعوى 
الفمان . 
« ومن حيث انه فى الشطر الأول من الوجه 
الأول ينعى الطاعنون على الحسكم أنه قضى برفض 
دعوام فى خصوص الملسكية تأسيسا على بطلان 
.عقد البيع الصادر إلىمور جمنتيدية ة لسبقالحكم 
سطلان عقد عليك البائع الأصا صلى على عبد الهادى 
فى حين أن هذا البائع كان قد علك بعد البيع 
الصادر منه حصة شائعة فى جملة الأطيان يمكن أن 
مخرج منها الحصة الى باعها تما كان يوجبتصحيح 
هذا البيع . فاحكم الطعون فيه إذ هولم يصححه 
عقولة أن الحصة الببعة أولا تفاير الحصة التق 
بملكها على عبد المادى أخيرا يكون قد أخطأ 
تطبيقالقانون ذلكأن مقتضىالشيوع أن تسكون 
ملكية الحصة الشاعة نافذة بقدرها إلىكل ذرة 
من ذرات العقار ومن ثم فلا مغايرة بين ما باعه 
على عبد الحادى أولا وما تملكه أخيرا 
« ومن حيث ان هذا القول مردود بأن 
ماباعه على عبد المادى وآل أخيراً إلى مورث 
الطاعنين وان كان قدراً شائعاً فى جملة الأطان 
فانه قدر معين بذاته متميز عن غيره من باق 
القادير الشائعة بكو نه هو بع مااشتراءهذ|البائع 
من عد مود خحُورشيد وقضى بابطال البيعالصادر 


العددان الأول والثاني ‏ 


السنة التأسعة والعشرون 


فى خصوصه فهو لك يغتلف عن القدر الشائع 
الذى عملكه على عبد الحادى فما بعد بالشراء من 
السيدة جلير الشركسية ‏ وانه وإنكانتالملكية 
الشائعة نسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع 
فان ذلك لابمحو مالكل حصة فيه من كيان ذاتى 
فتكون في كل جزء منهمتميزة بالقوة عنغيرها 
إلى حصول القسمة وحينئذ نصير متميزة بالفعل 
دلك أن الحصة الشائعة وان لم تسكن فى العبان 
متميزة حالا فانها متميزة بالقسمة ما لا ويموجب 
ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون فى نظر 
القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر . ومن 
نم يكون هذا الشطر من الوجه الأول مرفوضاً . 

« ومن حيث انه فى الشطر الثانى من الوجه 
الأول ينعى .الطاعنون على الحسم أنه استند فى 
رفض دعوى اللسكية إلى بطلان البيع الصادر من 
على عبد المادى لأنه ببعيمن غير مالك يكون قد 
أخطأ تطبيق القانون ‏ ذلك ان الحم ببطلان 
بيع ملك الغبر إنما يكون بناء علىىطلب المشترى أو 
امالك الحقيق ولا يكون بناء على طلب البائع فهو 
ملزم بااضمان وممتنع عليه أذلك طلبالبطلان 

«ومنحيث انهذا الوجه مردود بأن الحم 
إذ قال سطلانعقد الببيع الصادر من علىعبدالحادى 
باعتباره غير مالك اعتمد في ذلك على حم سبق 
صدوره ببطلان سند عليك على عبد الحادى في 
مواجهة عائشة جعفر الشترية منه وفي مواجهة 
فاطمة خورشيد الشترية من هذه الأخيرة فكان 
هذا للع بن علييما ٠‏ ومن ثم يكون الحم 
إعا أعمل قضاء ساسا وم يأت قضاء جديد 
فلاوجه للقول بأنه أبطل البيع بناء على طلب من 
لاعلك هذا الطلب . 

«ومن حيث انحاصل الوجدالثاتى انالحكم 
أخطأ تطبيق القانون إذ قضى رفض دعوى 


العددان الأول والثاني ‏ 


الضيان استناداً إلىعلل مورث الطاعنين وقتالبيع 
مخطر الاستحقاق مع أن هذا العلى وان حال دون 
رجوع الشترى على البائع بالتعويضات فانه لاعنع 
من الرجوع بالغ مالم يقترن هذا العم بشرط 
صريح فى العقد بعدم ضمان البائع ولم يكن المشترى 
قد اشترى ساقط الخار وثىء من ذلك لم 
شت حصوله . 

«ومن حيث ان الحسكمالطمون فيه قدأثبت 
أن مورث الطاعنين ل يشتر إلا جرد حق متنازع 
فيه . ومق كان ذلك كان قضاء الحكم برفض 
دعوى الغمان برمتها قد صادف حكم القاتون فى 
الادة وم من القانون المدنى الى تقضى بأن 
لاغمان أصلا على من باع محرد حق متنازع فيه . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس . 


( طعن عبد العزيز فهمىعبدالجيد افندى وآخرين 
ضد السيدة آمنه عبد العال وآخرين رقم ١١١‏ بحئة 
5و١‏ سنةلااق) 


48/4 
8 ينابر سنة م954١‏ 
المج العبيدي . احالة على التحقيق . إذن بالانتقال 


خطأ فى الاستاد ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - الح الصادر بالتحقيق والاذن 
بالانتقال لا يعتبر حك تمبيديا إلا فيا قضي به 
من إحالة الدعوى عل التحقيق أماما جاء فى 
هذا الحم من الاذن للمحقق فى الاتتقال 
للاطلاع على ما قد بوجد جات معينة وغير 


معينة من أوراق فيو تجرد برخيص للق 


السئة التاسعة والشمرون 1 


مجمع بيانات الأمر فى ازومه موكول إليه . 
؟ - إذا بنى الحم على دعامتين 
أساسيتين يكفيان وحدها لاقامة الحم فان 
كان الحم قد ساق تزيدا بعض القرائن تأييدا 
لوجبة نظره فأخطأ فىالاسناد فان ذلكممالايؤتر 
فى سلامة الحكم. 
المي 
« من حيثان الطعن بنى على أسباب سبع ةحاصل 
اولما ان الطاعن كان قد دفع الدعوى القامة من 
الطعون عليه الأول بطلبالاجرة الستحقة منه من 
أول ديسميرسنة ١447‏ لآخر مارس سنة 14141 
عن الصنادل للؤجرة اليه بأن عقد الايجار قد 
انفسخ بسبب قوة قاهرة هى استيلاء السلطات 
العسكرية على تلك الصنادل فى سبتمير وا كتوبر 
سنة 1947 استيلاء منعه من الانتفاع بها ولأن 
أحدها عرق فى م من ١‏ كتوبرسنة فضت 
محكة الاستثناف فى م»؟ من فراير سنة ١948‏ 
باحالة الدعوى على التحقيق لثنت الطعون عليه 
الثالىسلمعبده بدران المستأجرمن باطن الطاعن 
وليشدت الطاعن نفسه استيلاء السلطات اأسكرية 
على تلك الصنادل ومدته » وأنالصندل الذىغرق 
فى م من | كتوبر سنة 1848 هو واحد منها مع 
التصريح للمحقق بالاتتقال إلى مصاحة المواى 
والمنائر أو أى جهة حكومية أخرى يرى ازوما 
للانتقالاليها للاطلاع على الأوراقالخاصة بالاستيلاء 
ويعد أن ممع الحقق أقوال الشبود اتفق الطرفان 
على أن يطلب الحققمعاوماتمصلحةالموانى والحا ١1‏ 
العسكرى لمنطقة القنال فى هذا الشأن وان يحمم 
كافة الأوراق المتعللقة بموضوع الاستيلاء فردالح ام 
العسكرى بأته لم يصدر منه قرار بالاستيلاء تمرعاد 


0 العدذان الأول والثاتي ب السنة التاسعة والشمرون 


فكتب فى ٠١‏ من ونه سنة ه94١‏ بأنه ورد ا ؟مما سنة 18447 عطالبته بالأجرة المتأخرة عن 
لمكتبه معلومات أخرى عن هذا الموضوع وأنه | المدة من أغسطس اغاية توشير سنة 1547 فقضى 
أبلغها قم القضايا الأهلية فاستمسك الطاعن بتنفيف | فيها بتاريخ ه من فيراير سنة ١94‏ دون أن 
المج العادر بالاتقالواكن الحكمة لم تنفذه يشير إلى هذه المسألة ‏ رتب الح على هذا 
مع أنه حي بمهيدى ليس لما أن عتنع عن تنفيذه السكوت طوال هذه المدة قوله يعدم جدية ادعاء 
وقضت قطعيا فى موضوع الدعوى لؤاء حكمها الطاعن محصول الاستيلاء فىحين أنه ثابت فى عضر 
مشوبا بالبطلان . التحقيق أن الشهود قرروا بأن الاستيلاء حصل 
« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن | فى سبتمير سنة #ع1١‏ لافى سنة 1541 وفى حين 
الحم الصادر من محكمة الاستئناف فى م7٠‏ من أنه ثابت بمحضر ه من فبراير سنة 19418 مرق 
فبراير سنة ه14 لايعتبر حكا تمهيديا إلا فاقضى | تحاضر جلسات القضية رقم ؟/سنة م44١‏ أن 
به من احالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن الطاعن أثار واقعة الاستيلاء (م) اسند الحتم إلى 
صحة واقعة الاستيلاء اللدعى بها وقد تم التحقيق | الطاعن اعترافا بمسئوليته عن الاجار المطلوبقال 
ولم بحد الحكمة فيه مارثبت ادعاء الطاعن أما | أنه صدر من الطاعن نحلسة م١‏ من ابريل سنة 
ماجاء في هذا المع من الاذن للمحقق فالائتقال | 144 فى حين أنه كان دائما يقرر بأن المسثول 
للاطلاع على ماقد بوجد يحهات معينة وغير معينة | عن الامجار هو المستأجر من الباطن سعيد عبده 
من أوراق خاصة بالاستيلاء فهو محرد ترخيص | بدران (4) لتر الحكمة في أوراق قضية النحة 
للمحقق مجمع بيانات الأمر فىازومه موكولاليه . | العسكرية التى كانت مضمومة إلى ملف الدعوى 
« ومن حيث ان مبنى الأسباب الثانى والناائ | مايثبتحصولالاستيلاءفي حين أن شهادة باشكاتب 
والرابع والخامس عيوب فى تسبيب الولاستتاده مصلحة المواتى وهى مدونة بالأوراق صر بحة فى 
إلى ماعخالف الثابت فى الأوراق ذلك أن الحم اثبات ذلك . 
قد اعتمد فى اطراحه لدفاع الطاعن ‏ المؤسس على « ومن حيث ان الحي المطعون فيه يقو معلل 
وافعة استيلاء السلطات العسكرية على الصنادل | دعامتين أساسيتين وعلى بعض قراكن مستفادة من 
المؤجمرة على مايق - (١)قل‏ الحم إن | ظروف الأحوال ‏ أما الدعامتان ‏ فَأُوضا أن 
الطاعن ذلل على حصول الاستيلاء بصدور الأمر | الطاعن ٠‏ وهو لكلف بائيات واقعة الاستبلاء 
العسكرى رقم /اؤ لسنة 19141 وهذا الأمر | الفعلى » قد عجز عنه إذ لم تطمئن الحمكمة إلى 
لايفيد إلا تنطيم استعمال الصنادل دون الاستيلاء | الثقة بأقوال شهوده لأسباب سائغة بينتها فى الحكم 
عليها ‏ فى حين أن الطاعن كان يتمسك دانما والدعامة الأخرى هى اعتراف الطاعن بمسئوليته 
خصول الاستبلاء فعلا محردا عن أوضاعهالقانونة | عن الانجار الطلوب سواء فى ذلك ماكان منه 
(؟) قل الحم عن أقوال شهود الطاعن أنهم | موضوع الدعوى رقم ايا سنة 14# الت قبل 
قرروا بأن الاستيلاء حصل فى سبتميرسنة 41و الطاعن الحكم الذى صدر فيها ولمرستاتفهومااكان 
ورتبعلى سكو ت الطاعزعناثارة مسألةالاستيلاء | منها موضوع الدعوى عحل هذا الطمن ققد قال 
منذ هذا التاريخ إلى أن رفت عليه الدعوى رقم | الطاعن مجلسة م٠‏ من ابريل سنة ١4#‏ على 


السددان الأول والثاقق ‏ السنة التاسعة والشرون 


اسبح سب سوسس ببسيس 


ماهو ثابت بذلك المحضر . « وأنا ملزم بالأجرة 
حسب العقّد . . . .» وهاتان الدعامتان وحدها 
تكفان لاقامة الحك فانكان الحكم قد ساق 
تزيدا بعض القرائن تأبيدا لوجهة نظره فاخطأ فى 
الاسناد دان ذلك ما لايؤثر فى سلامة الحسكم 

«ومن حيث ان حاصل السبب السادس أن 
الحكم أغفل الرد على ما أثاره الطاعن من أنه 
أخبر الطعون عليه الأول بعدم رغبته فى استمرار 
الاجارة وطلب منه فى الخطاب الرقم ١١من‏ نوئيه 
سنة 447( استلام الصنادل المؤجرة قحاء الحكم 
لذلك قاصر التسبيب 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
المحكمة وهى فى سبيل ابراد الأسباب ال قأقامت 
علمها قضاءها بمسئولية الطاعن عن الأجرةواجبت 
خطاب ؟١‏ من وونيه سنة 18405 وتملتعنه قول 
الطاعن فيه . « وجميع مطاويكم برسل اليكم 
شهريا أولا بأول طبقا لعقد الاجار الحرر بيننا 
الذى لاءزال سارى المفهول للآ ن » وذلك من 
المحكمة فيه الرد الكافى على ادعاء الطاعن سدم 
رغبته فى استمرار الاجارة 

« ومن حيث ان حاصل السبي السابع أن 
الحسكم قد استند إلى مامخالف الثابت فى الأوراق 
ذلك انه قرر أن الهكمة لاتلتفت إلى ماطلبه 
الطاعن فى مذهكرته من طلب الحكم له على 
الطعون عليه الثاتى وهو المستأجرمنناطنهعا بحكم 
عليه به للمطعون عليه الأول وهو الؤجر الأصلى 
بمقولة أن هذا الطلب جديد لم يسبق تفده إلى 
المحمكمة الا بتدائية . فى حين أن الطاعن كان قد 
وجه هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى محلسة 
؟٠‏ من ابريل سنة .١4419‏ 


ومن حيث ان ماثيت بهذا الحضر هو ان 


٠ 


الطاعئ طلب التصرع له بادخال سليم عبد يدران 
فى الدعوى ليحكم عليه بما عسى أن بحكم به على 
الطاعن ولم يثبت انه أدخله فعلا ولا هو وجه اليه 
هذه الطلبات ومئ م يكون هذا السبب على غير 
أساس يح . 


( طعن الدكتور احمد عاشور وحضر عنه الأستافان 
عبدالرسمن الرافمى بك وعبد اللطيف #ود بك ضد صالح 
حزين السيد افندى وآخر وحضر عن الأول الأستاذ 
جحمود سليمان غتام رقم 4ه سنة 15ااق) 
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9 حيسن النية فى الملك بالتقادم الخمسى 
؟ ل خصم . المشترى على الشيوع بعد رفم دعوى 
القسمة بين الورئة - 
المبادىء القانونية 
1- حصن النية الذى عتضيه التملك 
بالتقادم التجسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا 
تاماحين التصرف أن المتصرف مالك يتصرف 
فيه فان كان يشوب ذلك الاعتقاد أدنى شك 
أمتنعم حسن النية . وحسن النية مسألة واقعية 
يستقل بتقديرها قاضى ا موضوع . 
؟ ‏ الشترى على الشيوع بعد رفم 
دعوى القسمة بين الورثة لس واحبا اختصامه 
فى دعوي القسمة لأن عقد البيع الصادر إليه ‏ 
سواء اعتبر باطلا على قول أو معلقا على شرط 
واقف على قول آخر ‏ لايجمل له على أى حال 
حا يقتضى إدخاله فى دعوى القسمة . 
اممو 


د من حيث ان الطعن ب على ثلاثه أسباب 


1١ 


يتحصل الأول والثاني منها فى أن الحكم إذ نفى 
حسن نة الطاعنين انما اعتمد على أدلة لا تؤدى 


إلى ما اتنهى اليه ذلك أن الطاعنين دفعوا دعوى 
الطعون علدهما بأنهم تملمكوا قطع الأرض للتنازع 
علا بالتقادم المٌسى ‏ والحكم الطعون فيه نفى 
عنهم حسن الندة قولا بأن الثابت فى عقود عليكهم 
أنهم اشتروأ من وارث قطعامفرزة م التركدوان 
ما اشتروه مازال مكلفا باسم المورث . وان هذا 
اللي ورد فى عقود شيراء الطاعنين كان يوجب 
علهم التحرى عن ملسكية البائع لحم وعن حصول 
قسمة تبرر البيع المفرز واستدلت المحسكمة باه الهم 
هذا التحرى على انهم كانوا يعلون محالة الشيوع 

« ومنحيث ان حسئ النيةالذى يقتضيهالغلك 
بالتقادم الحسبى هو اعتقاد المتصرف اليه اعتقادا 
تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لا يتصرف 
فيه فان كانيشوب ذلك الاعتقاد أدنى شك أمتنع 
حسن النية وحسن النية مسألة واقعية يستقل 
بتقديرها قاضى الوضوع . 

ومن حيث ان ماينعاه الطاعنون مردود بأن 

الحكم الطعون فيه إذ نفى حسن نية الطاعنين 
ميقم على أن تجرد إهالهم تحرى ملكية بائعهم 
دال بذاته على سوء نيتهم ولكنه امخذهذ| الاهمال 
قرينة منضمة إلى تلك الفرائنالأخرىالى أوردها 
واستخلص من مجموعها استخلاصا سائفا أن 
الطاعنين لم يكونوا حسنى الئة . 

( ومن حيث ان السبى الثالث يتحصلقأن 
الحسكم جاء قاصرا فى التسبيب إذ هو لم برد على 
دفاع الطاعن الثالثالخاص بأنحكم القسمةلاحتج 
به عليه لأنه لم يكن ثلا فى دعوى القسمة . 

« ومن حيث ان الحكم الطعونفيهوقدائيت 
أن الطاعن الثالث اشترى قطعة مفرزة فى تركة 


ب"ببنسببسبسسيب سسب يجب _--يييسسسسس سس جيجح م بالشمسشة 


العددان الأول والثانى - السنة التاسعة والمشرون 


شائعة سعد رفع دعوى القسمة بين الورثة يكون 
قد رد رداكاقيا على دفاعه المذ كور لأن الطاعن 
وحالته هذه لم يكن واجبا اختصامهقدعوى!اقسمة 
لأن عقد الببسع الصادر اليه سواء اعتير باطلا 
على قول أو معلقا على شرط واقف علىقول آخر 
لاجمل له على أى حال حقا يقتفى ادخاله فى 
دعوى القسمة . 

( طعن قراج سعيد وآخرين وحضرعاهم الأستادليب 
سعد ضد لطيفه مدى وأخرى رقم ١48‏ سنة 5 اق ) 


686 
9؟ بنائر سئة 1944 
حم محكية إبتدائية مهيئة استثنافية عدم قبول . 
لمبدأ القانوتى 
الك الصادر قى الالبفاس المقدم لحكة 
ابتدائية مهيئة استثنافية وليس صادرا فى قضية 
وضم يد ولا فى مسألة اختصاص فان الطعن فيه 
بالنقض يكون غير مقبول عملا بالمادة العاشرة 
من قانون إنشاء محكة النقض . 
المعو 
« حيث ان النيابة العمومية دفعت يعدم قبول 
الطعن بناء على المادة العاشيرة من قانون إنشاء 
محكمة النقض التى لا ييز الطعن فى الأحكام 
الصادرة من الحا كم الابتدائية إلا إذا كان الحسكم 
صادراً فى قضة هن قضايا وضع اليد أو فى مسألة 
اختصاص وكان الطعن قيه مبنيا على مخالفة القانون 
أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه هو حكم 


صادر من محكمة مصر الاتدائية منعقدة فى هرعة 


العددان الأول والثاني ‏ السنة التاسعة والمشرون 


اذا 


استكنافية وهو انه صدر منها فى القاس رفع اليها 
عن حكمها القاضى تأبيد حكم محكمة عابدين 
الحمزشية ولاكان الحكم المف كور ليس صادرا فى 
قضية وضع يد ولا فى مسألة اختصاص فان الطعن 
فبه بالنتقض يكون غير مقبول تملابالمادة العاشرة 
من قانون انشاء حكمة التقض . 

( لمن حسن عمد مطر وأخرى وحضر عنهما الاستاق 
لبيب سعد ضداليدة زنوبه عمدالرمن واخرين وحضر 
عنهم الاستاذعبدالجيد عه الحواد رقم 88 سنة ١‏ ق) 


4١ 
1١9544 ينابر سنة‎ 8 

قصور فى النسبيب . 

المدأ القانوتى 

إِذا كانت الحكة الابتدائية لم ترد على 
دفاع الطاعنثم أثار الدفاع أماممحكة الاستثناف 
فأيدت لحك الابتدا بي لأنيانة دون أن زد 
عليه ومن شأن هذا الدفاع اوصح أن يتغير له 
وجه الحم فىالدعوى كان الحك المطعون فيه 
قد عاره بطلان جوهرى ,ستوجب نقضه . 

امكو 

«من حيث انه تما تنعاه الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه القصور فيالتسبيب ذلك انها مسكت 
أمام محكنة الاستثناف بأنها دائنة اواهها بالغ 
تزيد بكثير على المبلغ الدى طالبها به المطعون عليه 
بطريق الدعوى غير المياشرة مستعملا فى ذلك 
حقوق ورثة والدها وانها قدمت إلى المحكمة 
تأبيداً لدفاعها هذا مستندات جديدة لم يسبق لما 
تقدعها إلى حكمة أول درجة ومع ذلك قضى 


الحكم المطعون فيه بتأيد الحكم المستأنق 
لأسبابه دون أن يرد على مستنداتها الجديدة 
ودفاعها المؤسس علها . 

« ومن حيث ان الحكم الابتدانى قال ردآ 
على الدفاع الذى مسكت به الطاعنة أمام محكمة 
أول درجة ان المقاصة القانونية لاتكون إلا بين 
دينين خالبين من التزاع ومستحقى الطلبٍ قم 
مستندات الطاعنة إلى أربعة أصناف وذكر أن 
الصنف الأولعبارة عن اإصالات تفيد قيامالطاعنة 
بدفع تمن مياه ونور وعوائد ملك وخفر 
ومصروفات اصلاح وصيانة خاصة بالمنزل المشترك 
والصنف الثانى عبارة عن دفترى شيكات وأوراق 
أخرى تستدل مها الطاعنةعلى أن زوجها كان يدفع 
مبالغ لوالدها والصنف الثالك عبارة عن عقود 
رهن وأحكامحراسة وانصالات عن مبالغ مدفوعة 
للمحامين والصنف الرايع عبارة عن سند تارحه 
ريشا عبلغ 1٠٠‏ جنيه مستحق 
الأداء في . وله سعة بس ١‏ موقع سس والد 
الطاعنة يقر فيه بمديونيته لما مهذا البلغ وقال عن 
الأسناف الثلاثة الأولى ان الديون الواردة باسحل 
تزاع فلاجرى با المقاصة إلا بعد تصفية الحساب 
وعن السند موذوع الصنف الرابع بأنه مطعون 
فيه بالصورية ‏ وقضت للمطعون عليه بالدينالذي 
طالب به الطاعنة ‏ فاما استأنت الطاعنة الحسكم 
قالت في مذ كرتها المقدمة إلى محكمة الاستكناف 
أن من ضمن مستنداتها عقد رهن رسمى حرر فى 
م١‏ من ابريل سنة “م14 اقترضت عقتضاه 
١+‏ جنيها من أسعد أفندى أورفلى ورهنت له 
تأميناً لدينه نصف المنزل المشترك وذ كر فى العقد 
انها خصصت من مال القرض مبلغ ٠40م/17اج‏ 
لوفاء الددبن الدى كان على والدها لأسعد أفندى 
الدائن المرتهن وانه تسله وصار خالصاً بدينه 


ا 
المذ كو روسامت مبلغ ه/ام؟ 1ج لأسعد أ فندى 
نفسه لعرضهعلى المطعون عليه وقد تسامه منه هذا 
الأخير من حساب دنه على والدها وأن والدها 
أقر بورقة قدمتها إلى المحكمة بأن مااقترضتهاباته 
عقتضى عقد الرهن السابق إعا كان لوفاء دونه 
وبالرغم من عسكها بهذا الدفاع الأدى لم تتعرض له 
محكمة أول درجة فان محكمة الاسكناف أيدت 
الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن ترد عليه وما 
كان هذا الدفاع من شأنه لوصح أن يتغير له وجه 
الحكم فى الدعوى كان الحكم المطعون فيه قد 
عاره بطلان جوهرى ستوجب تفضه إلا حاجة 
إلى التعرض إلى سائر أسباب الطعن . 

( طعن السيدة ,أوجينى سرور وحضر عنها الأستاذ 
حسن عبد الجواد ضد الخحواجه ميشيل بطانيان وحضر 
عنه الأستاذ بسطا شكرى رقم ه4١‏ سئة ١5‏ ق ) 


3 
فبرار سنة .م94١‏ 
ملكية . وضع يد. حك صادر على خلاف حم 
سابق . 
المبدأ القانوتى 
أصدرت محكة الاستثناف حكمها بأن من 
. يدعى الملكية عليه أن يقوم باثياتها حتى إذا 
ثبتت كان على لصم الذى يدعى الملكية بوضع 
اليد أن ينبت أنه وضم يده بصفته مالكا 
وأعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية فضت 
لمدعى الملسكية رغنا عن ادعاء المدعى عليه يأنه 
ملك الأطيان بوضع يده المدة الطويلة وجعلت 
عبء الاثبات عليه دون المدعى مخالنة فى ذلك 


العددان الأول والثاثي ‏ السنة التاسعة والمشرون 


الي الاستثناق فاستأنف المدعى عليه دأيدت 
الكية الم فطمن فى الحم الأخير وحكمة 
التقض قررت انه إن جعل عبء إثيات ملكية 
الأطيان المتنازع عليبا واقعا على عاتق المدعي 
عليه دون المدعى بحيث إذا عجز عن إثبات 
تملكه وضع اليد تمين الحكم للمدعي بملكيته 
وأقامت قضاءها على هذا الاعتبار تكون قد 
خائفت المكر السابق القاضى بتكليف المدعى 
أولاباثيات ملكيته ثم بعدقيامه بدلك يكون على 
اللدعى عليه إثباتوضع يده و يتعين نقض الحم 


امير 
« من حيث انه ثما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه جاء عتالنا احم الاستغنافى السابق 
صدوره فى سم من مارس سنة ١414#‏ فى نفس 
الدعوى ذلك أنه اممذ من محرد تجز الطاعن عن 
تملحهالأطيان المتنازع عليها يوضع اليدسببالقضائه 
للمطعون عليها علكيتها لها دون أي دليل آخر 
فى حين ان الحم السايق جع ل على المطعو زعليها 
عبء اثبات ملكية مورثها لهذه الأطيان حقإذا 
ماقامت بهذا الاثبات كان على الطاعن أن شت 
تملكه لما بوضع اليد ما يتضى حا مناقشة أدلة 
ملكية المطعون عليها قبلالتعرض إلى بحثدليل 
ملكية الطاعن . 
هم ومن حيث ان المطعوزعليها اقامت الدعوى 
رقم 169 سنة 1449 كلى أسيوط على الطاعن 
أمام محكمة أسيوط الابتدائيةطالبة الح بتشيت 
ملكتها إلى ال ١‏ س 1# ط و ف الموضحة 
الحدود والمعالم بعريضتها مستندة إلى أن 1١‏ س 
و + ط منهذه الأطبان 1 لتاليها بطريقالميراث 


الممداق الأول واثانى سم السنة التاسمة والشرون 


عن والدها والباق ومقداره؛ سوبط و١‏ فال 
اليها يطربق الشراء من باقى الورثة فدقم الطاعن 
دعواها بأنه الماك للاأرض موضوع الأزاع وأنه 
واضع اليد عليها هته السفة من أ كثر من خمى 
عشرة سنةقبلرفعالدعوىقردت المطعو نعل باعل 
هذا الدفع بأنوضم بده إماكان بسفته وكيلا عنها 
وعن باقى ورثة والدها . وفي ١١‏ من دلسمير سنة 
+4 قضت محكمةأولدرجة مهبديا باحالةالدعوى 
الى التحقي قلثيت المطعونعليهايكافةالطر قالقانونية 
عا فيها البينة أن وضع يد الطاعن على الأرض 
اللتنازم عليها إنما كان صفته وكلا لادارة شؤونها 
ون الطاعن ذاك وليثبت أنه وضع يده المدة 
الطويلة الملكسبة لفلكية . فاستأف الطاعرن 
هذا الحس . وفى م من مارص سنة 1؟ فضت 
محكمة الاستثتاف تأبيده على أن يكون التحقيق 
على الوحه المبين بأسباب حكمها وقلت فى هذا 


الخصوص 9و ان تكديف الأطيان على مورثُ٠‏ 


امستأاض عليبا وان كانت له قيمته كقرينة على 
وضم اليد أصلا على هذه الأطيان إلا أنه لابنبض 
وحد. دللا على لللك وتو هذه الحكمة وقد 
أظهرت المستا نف عليها بلسان وكيلها فجلسهاليوم 
استعدادها لاثبات ملكية المورث للاأطيان التنازرع 
علها بكافة الطرق ومكتها مئ هذا الاثيات . 
وحيث انه اذا ثبت ملكية المورث للااطاق 
المتنازع عليها كان على المستأ نف الدى أدعىأيضا 
كه للاأرض يوضع اليه أن يثبت أنه وضع بده 
جمفته هالا لا بطر ب الانابة عن المستأ تفعليها 
أ مورنها أو باق. ورثته » وإتفاذاً لاحك المذ كور 
سمت حبكمةأول درجة شهود الطرفين وفىه؟ من 
مابو سنةمنة 8 84 قضت للمطعون عليها بطلياتها 
فاستأتف الطلعن وفى ١07‏ من نوقير سنه 19445 
أصدبرت محكمة الاستكناف حكمها المطعون فيه 


ا 
تأبيد المكالمستاف وأقامت قشاءها ذلك على 
« أنه (الطاعن) وقد دقع دعوى المستانف عليها 
بأنه قد تملك الأطيان بوضع بده المدة الطويلة 
بصفته مالك لماكان عبء اثبات قيام هذه الخالة 
على عاتقه الأمر الدى قد مجز عن اثماته » . 

« ومن حمث ان ما أورده المج على التحو 
السايق يفيد أنالحمكمة جعلت عيءاثباتهلكية 
الأطيان المتنازع عليها واقعا على عاتق الط عن 
أولا دون المطعون علبهايحيث إذا عجزعن اثبات 
تملكه بوضع اليد تعين الح لفطعون عليها 
ملكتها وأقامت قضاءها على هذا الاعتبار فى 
حين أن الحم الاستثناق السابق صدوره ف م 
من مارص دنة ١447‏ بين طرفى الأُسومة فى 
نفس الدعوى قضى بتكليف المتامون عليها هى 
أولا بائبات ملكية مورثها للأطيان المتنازع 
عليها ثم بعد قيامها به يكون على الطاعن أنيثدت 
ادعاءه تملكها يوضع اليد وبذلك يكون الحم 
المطعون فيه قد خرجج فى قضائه على متقتضىا لمم 
السابق ثما بوجب نقضه بلا حاجة إلى التعرض إلى 
سائر أسباب الطعن . 


( طعن الاج هاعم مصطقي مسد حسن وحضرعنه 
الاستاذ عبدالفتاح السيد بك ضد السيدة فاطمة د تمد 
حسن وقم ١4‏ سلة لاق )2 


د 
؟ فبراس سنة م14 


نرع ملكية . ميق مزاد . زيادة المشرآئره ٠‏ 
سداد المدين للدين . 


ميدأ لقاو 
ارتكن الك امطمون فيه إلى أن زيادة 
العشر لا تفسخ حكم رسو الزاد الأول ولا تعود 
(0 


١1١+ 


الللكية إلي المدين بل يعتبر الراسى عليه اراد 
الأول مالكا إلى أن َّ برسو اأزاد على 
غيره وا لم النقض الصادر فى الطعن 
رقم س » قوافية بالبيم رغم سداد 
المدين للدين ومحكمة النقض قررت أنمسا وإن 
كانت قررت في حكمها الصادر فى الطعن 
المذ كور أنه مع عدم وجود نص صريح فى 
القاون يقغى بان مجرد تقرير الزيادة .يفسخ 
39 رسو المزاد الاول فان ترجيح الرأى القائل 
عقوم النسخ نتحة اناد الا 
وقوع الفسخ نتيجة حم رسو امزاد الثانى على 
الرأى القائل بوقوعه نقيجة تقر ير الزيادة لايعدو 
خفلا فى القانون بيد أنيا لا أثيرت أمامها نفس 
المسآلة بعد ذلك فى الطعن رقم ٠١‏ س فق ١١‏ 
قطعت فيها برأى ردنه إلى مفهوم المادتين ١.ره‏ 
و١ه‏ من قانون المرافعات مقررة أن الفسخ 
يترتب عل جرد نقر بر زيادة العشر فتزول آثار 
رسو المزاد الأول وتعود الخالة إلى ما كانت 
عليه من قبل ثم أ كدت هذا النظر فى حكها 
الصادر فى الطعن رقم 26|س ق ١4‏ ولذلك 
و الك المطعون فيه قد خالف القانون . 

امار 

«حيث نالطع نأقم على سببين أو لما انالحكم 
المطعون فيه لف القانون . ذلك أنه بعد رسو 
مزاد العين المزوعة ملسكيتها من ورثة المرحوم 
أحمد بك رأقت على المطعون عليه الاانى عثير 
عشر زيادة العشسرعلى لعن الدى رسا به المزاد عرض 
الطاعن على المطعون عليه الأول الدين الذى من 


العددان الأول والثاتى ‏ الستة التاسعي والعشيرونُ 


أجله نزعت الملكية مع ملحقاته عرضا حقيقيا وما 
رفضقبوله أودعه عللذمته مخزانة حكمة الزقازيق 
الارتدائة لصرفه اذا شاء غير قبد ولا شرط 
واعتادا على أن هذا العرض مقترنا بالايداع هو 
وفاء للدين طلب الطاعن من قاضى الييوع عدم 
الاستمرار فى البيع الدى أعيدت اجراءاته بناء 
على زيادة العششرفرفض طلبه وأيد الحكم الطعون 
فيه فضاء قاضى البيبوع استادا إلى أن حكم رسو 
المزاد وإن كان معلتًا على شرط فاسخ فان هذا 
الشرط لا يتحقق تقرير زيادة العشير بل مكم 
رسو المزاد الترتب علىهذه الزيادة ومن ثم لايؤثر 
وفاء الددين لنازع الملكية على حق من رسا عليه 
المزاد هذا في حين أن حكم رسو المزاد الأول 
بنفسخ بمحرد التقرير بالزيادة فتعود الملكية 
للمدين النزوعة ملكيته ويكون له أو لغيره إذا 
وفى الدين عنه أن يمنع إجراء الببع من جديد 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ رفش 
طلب الطاعن عدم الاستمرار فى البيع بناء على 
وفاء الدين بعد تدر زيادة العثشر استند إلى أن 
يحرد التقرير بالزيادة لابترتب عليه رجوع العقار 
الى ملك المدين بل يعتير من رسا عله المزاد 
الأول مالكا الى أن محكم برسوم المزاد على غيره 
وفقا لحمكم النتقض الصادر في الطعن رقم ١6‏ ش 
ق». 

« وحيث ان محكمة النقض وان كانت قد 
قررت فى حكمها الصادر فى الطعن الذ كور انه 
مع عدم وجود نص صريح ف القانون يقضى بأن 
محرد تقربر الزيادة يفستخ حم رسو المزاد الأول 
فان #رجيح الرأي القائل بوقوع الفسخ نتيجة 
حكم رسو المزاد الثاتى على الرأى القائل يوقوعه 
نتيحة تةربر الزيادة لا يعد خطأ فى القانون بد 
أمها لما أثيرت أمامها تمى المسألة سد ذلك فى 


الطعن رقم ٠؟‏ س ق ١١‏ قطعت فيهابرأى ردته 
إلى مفهوم المادتين ١ه‏ 2 اهرهم من قانون 
الرافعات مقررة أن الفسخ يترتب عل جره تق ريو 
زدادة العثمر فتزول 1 ثار رسوامزاد الأول وتعود 
الحالة إلى ماكانت عليه من قبل ثم أ كدت هذا 
النظر فى <كمها الصادر فى الطءن رقم >/لاس 
ق ١أ.‏ : 

« وحيث انالك المطدونفيه إذ أقامقضاءه 
بإجراء البييع على ما ممااف الرأى الذى استقر 
عليه قضاء هذه الحكمة يكونقد خالف القانون 
ومن لم يتعين انقضه بلا حاجة لانظر فى سبب 
الطعن الآخر . 

( طعن الدكتور ادوارد شديد وحضر عنه 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى بك ضد سعيد حنا جرجس 
افندى وآخرين وحضر عن التاسم والعاشر والحادية 
عشر الاستاذ ابراهيم سعيد رقم 4 سئة ١9‏ ق) 


45 
١‏ وبرابر سئة لم5١‏ 


الطعن من الخصوم الثلث ٠‏ قبوله . اذفال الرد على 
دفاع الطاعنين . قصور فى التسيب ٠‏ 


المبادى» القانونية 

١‏ الدفع المقدم منالنيابة العمومية بعدم 
قبولالطعن من الخصوم الثلث محجة أمهم كانوا 
خصوما منضمينلمستأنف فى طل بإلفاء الحكم 
ورفض الدعوى وأنه وإن كان الحم الستأفف 
قفى بالتأبيد إلا أنه لم يقض على الخصوم الثلث 
بشيء واحتفظ لهم بحقهم. هذا الدفع فى غيرمحله 
لأن الخصوم الئلث كانوا طرفا فى الحم 
منضمين إلى الطاعن الأول فى طلبه رفض 


العددان الأول والثاتى سس الستة التاسعة والعشرون 


16 


الدعوى استنادا إلى دفاعه المببى على سبق 
تصرف مورث المطمون عليبم إلى مورث 
لحصوم الثلث ولأن طمن مقام على أسباب 
مها هذا الدفاع كان لأوائك الخصوم أن ينضموا 
إليه فى هذا الطمن استمراراً فى استعهال حقهم 
ف التدخل والطعن من جانبهم لا يتجاوز نطاق 
التدخل الانغمانى وهو مقبول منهم قاتونا 
0 إغمال الحم الرد علىدفاع الطاعنين 
الثابت فيه والذى من شأنه لو صح أن يتغير له 
وجه الك فى الدعوى يشو به بطلان جوهرى 


يوحب تقضه . 


امكو 

« من حيث ان النيابة العامة دفمت بعدم قبول 
الطعن تمن عدا الطاعن الأول محجة انهم انما 
كانوا خصوما منضمين إلى المستأنف ( الطاعن 
الأول ) فى طلب الغاء الحسكم المستأنف ورفض 
دعوى المطعون علبم التي رفمسوها عليه بطلب 
تنيتملكيتهم ل ١‏ وس و؟ باطو . ١‏ ف شائمة 
فى 5و سو+ ١!‏ ط وهو ف اشتراها مورثهم السيد 
اإراهم مسعد من مصلحة الاملاك الاميرية مقنضى 
عقد بع مسحل فى 4 من دسمير سلة 8٠0‏ وا 
وكان المستا نف (الطاعن الأو ل) يدقع هذه الدعوى 
بأن ملكية مورت المطعون عليهم زالت عنه 
بتصرفه فى تلك الأطيان إلى الدككتور فيليب عقل 
مورث الخصوم الثوالك وبأنه فضلا عن ذاك فقد 
تملك الطاعن الأول تلك الأطيان بالتقادمالطويل 
الكسب فانضم ورثة الدكتور فيليب بك عقل 
وهم الخصوم الثوالث إلى الطاعن الأول فيالشطر 


للحلا 


الاول من دفاعه وطلبوا معه فى الاستثئاف رفض 
يعوى الطمون علهم . قترى النبابة العامة أنه 
وان كان الحم الستأاف قفي برفض الاستئناف 
وتأيد الحكم الابتدانى فانه لم يقض على الخصوم 
النشمين شىء واحتفظ لم محفهمفما أثاروه خاصا 
علكية مورثهم الدكتور ليب عقل فيكون 
طعنهم فى هذا الح غير مقبول 

«ومن حيث انه لماكان ورثئة الدكتورفيليب 
عقل طرفا فى الحم المطعون فيه باعتبا رم خصوما 
منضمين إلى الطاعن الأولفى طلبه رف الدعوى 
استادا إلى دفاعه المنى على سبق تصرف مورث 
الطعون عليهم فى الاطبان إلى الدكتور يليب بك 
عقل ولماكان الطعن من جانب الطاعن الأول 
مقاما على أسباب منها ماهو متعلق بهذا الدفاع 
كان لأوائك الخصوم أن ينضموا اليه فى هذا 
الطعن أيضا استمرارا في استعمال حةهم فيالتدخل 
والطعن من حانبهم لابتجاوز نطاق التدحل 
الانفهابى وهو مقبول منهم قانونا ومن ثم كان 
الدفع مرفوضا . 

« ومن حث ان الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكاية . 

ومن حيث انه منصب على الحكم الصادر 
فى ؟١‏ من ابريل سنة 1466 وعلىالحكم الصادر 
فى لم١‏ من ابريل سنة ١545‏ 

«ومن حيث ان الطعن فالحكم الأولخاص 
بما قضى به من احالة الدعوى إلى التحقيق ليثت 
الطاعن الأول تملسكه للاطيان عمل النزاع بالتقادم 
المكسب قولا بأن هذا الحكم فى ضمنا إرفض 
دفاعه البنى على سيق تصرف مورت مدعيات 
اللسكية دون بيان الأسباب . 

«ومن حيث ان الحكم ليس فيه مضى القضاء 


المددان الأول والثاتى -- السنة التاسمة والعشرون 


جنىء نما يزعمه الطاعن فيسكون الطمن فيه 
مرفوظا . . 1 1 
دومن حيث انه ما ينماء الطاعنون على الحكم 
الؤرخ فى م١‏ من أبريل سنة ١815‏ اله إذ قفى 
بتثبيت ملكية المطعون عليين من ورثة السيد 
ابراهم سعد للاطان التنازع بشأعها . أقام ذلك 
على محرد تجز الطاعن الأول عن اثبات تملكه لها 
بالتقادم مغفلا دفاعا جوهريا له هو زوال ملكية 
السيد ابراهم سعد تصسرفه قالاطان إلبىالد تور 
فلب بك عقل الأمر اللدى استدلعليه بمستندات 
قدمها وبمائين فى محاضر الاتقال اللبى أجرته | 
محكمة الاستئناف للاطلاع على الأوراق الخاصة 
بتلك الأطبان فوتف الحسكم عند حد عرض هذه 
المستندات وما ثبتفى هذه الحاضر دون أنيفصل 
فى دفاع الطاعن الأول المؤسسعليها فجاء مشويا 
بالقصور فى التسبيب . 

« ومن حدث ان الحكم الطعون فيه بالرغم 
من اثياته دفاع الطاعن المنوه به قى سيب الطعن 
أغفل الرد عليه . ولماكان من شأن هذا الدفاع 
لو صح أن يتغير له وجه الحكم في الدعوى كان 
الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهرى 
موجب لنقضه ٠‏ 

( ملمن الشيخ د على الصباه وآخرين وحضر 
عنهم الاستاؤ محمد حسمن ضد السيدة أمينهالسيد ابراهيي 
سعد وآخرين وحضر عن الثلاثة الأول الاستاذ محمد 
فيمى عبد الاطينف رقم ١١١‏ سئة 15 ق ) 


وه 
١‏ فيراير سنة م95١‏ 
المادة ١©‏ من قانون[اماء ممكة التقض ٠.‏ وجوب 
تمديد الأسبياب التبنى عليه الطمن تمديدا كاملا فتقرير 
الملمن لا فى المذ كرة ٠‏ الطلمن فى حم الاختصاسالصادر 
من محكمةانتدائة فىاسطاف' حولكدة جزئية + م شبوق 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


اليادىء القانونية 

١‏ - تنفصيل الأسباب التصوص عنه فى 
المادة ١6‏ من قاتون إنشاء محكمة النقض هو 
إبرادها واحدا واحذا إنرادا يعرف به كل سبب 
على حدة تعر ينا محددا له كاشما عن المقصود منه 
كنا وافيا نافيا عنه الغموض والجبالة حيث 
يبين منه العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الح 
وموضعه مته وأثره فى قضائه والمبرة فى بيان 
أسباب الطعن وتفصيلها هي بما جاء فى التقررير 
وحده لابماجاء فى المذ كرة الشارحة التى لا:قوم 
مقامه فيا أوجب القانون أن يشتمل هو عليه . 

؟ - لا يجوز الطمن فى حك صادر من 
حكمة ابتدائية فى استئئاف حي محكمة جائية 
إلامخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأو يله 
وليس من ذلك القصور فى ااتسبيب . 

امم 

«من حيث ان الطاعنين بدا تقرير الطعن 
بقوطيا «أسبابالطعنهى . )1١(‏ عدم اختصاص» 
«القضاء الجزقى بالفصل فى الدعوى (؟) عنالفة» 
والحكم النهاق الحم سابق صدر بين الخصوم» 
دفى نفس العوى رغم ١‏ كتساب الي الأول» 
«قوة الثىء للقغى وهو الحم الصادر فى ؟١1»‏ 
امن دسميرسنة 8ة؟ (م) قصورق التسبيب6 
وفى أثر ذلك مباشرة أخذ الطاعنان يؤرخان 
للدعوى من يوم © من نوفير سنة ١906‏ حق 
الحسكم الصادر في » من فبراير سنة 1845 لم 
علا على هذا الحسكم فالا . دوع الرهم من أن» 


١11ال/‎ 


والطاعنين قدأيانا أعهما مصرا نط أن المحسكمة» 
والجزثية غير مختصة بنظر طلب الازالة والطرد» 
«باعتبارها طلبا عاديا أى يمد أنقررت الممكمة» 
«الحزئة عدها كذلك وانه اواعتير جدلا صحة» 
«هذا الاختصاص فاته يكون من التعين احتراما»م 
«لقوة الثىء المقضى به إِسَاء الدعوى موقوفة» 
«حقيفصل في الللكية تحكم صحيح تقول بالرغم» 
و منهذا فان المحسكمة الزئية قدتفضت ماسبق » 
دا أن حكمت به من قبول الدفع فقضت فى» 
«الدعوى نصقة مستعحلة قولا منها ان القضاء» 
والمزتى جمع بين الولايتين ويصبح الدفعم غير » 
وجدى وغير منتج وأناح لنفسه بهذا اعتبار» 
«الدعوىمستمحلة وقضى فيها بهذءااصفة رفش » 
والدفع ومع أن المحكمة الاستثنافية أرادت أن 
وتعدل قضاء الحكم الاتداى فائها تأيدهام 
«الحسكممنطوقا أيقته يا لوكان صادراً من القضاء م 
(اللستعجل حالة أنها أورات فى أسباب حكمبا» 
وجدلا وأسبابا للحكم في موضوع اق المتنازع » 
وعليه الأمر الذي مخرج بطبعته عن ولايةالقضاءع 
د اللستعجل » وعلى هذا ْم الطاعنان تقريرهما 
فى خصوص السببين الأول والثانى من أسباب 
طعنهما . 

«ومن حيث ان الادة ١6‏ من قائنون إنشاء 
ححكمة النقض توجب أن يكون تفرير الطعن 
مشتملا على تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن 
وإلاكان باطلا . وتفصبيل الأسباب على ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة هو ابرادها واحداً واحداً 
ايراداً يعرف به كلسبب على حدة تعريفاً مدا له 
كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافيا نافياً عنه 
الغموض والجهالة نحيث سين منه العوار الذى 
بعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره 
في قداته . 


١1 


«ومن حمث ان هذا الذى جاء فى التقرير 
ليس فيه دلك التعريف بالسبيين الأول والثانى . 
ومن ثم يكونان غير مقبولين ولامحول دون ذلك 
أن يكون الخصم فى رده على الطعن أو النبابة فى 
مذكرتها قد أمكنيما تحصيل ماردا عليه فى 
خصوص هذين السبيينفان ذلك إبا استمداه من 
المذكرة الشارحة لامنالتقرير نفسه والعيرةقانونا 
فى يان أسباب الطعن وتفصيلها هى بما جاء فى 
التفرير وحده لابما جاء فى المذ كرة الشارحة التي 
لاتقوم مقامهفما أوجبالقا نون أنيشتمل هوعليه 

« ومن حيث ان السب الثالث هو وحده 
للفهوم من التقرير غير مقبول كذلك لأنالحكم 
المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف 
حكم محكمة جزئية فلامجوز الطعن فيه إلا بمخالفة 
الفانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وليس من 
ذلك القصور ف التسبيب 

( طمن الشيخ مممطنى د المنطاوى وآخر وحضر 
عنهما الأستاد عد حس صد فيمى عطيه الفنام أفندى 
وحضرا عه الاستاذ تمد فهمى عبد الاعليب رقم 48 


سلة لاء في ) 
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9 مبرابر سنة ١944‏ 


قضيه بزع ملسكية ٠‏ تقصير المشترى فى الوفاء 
بالعن بعد إعلائه بالوفاء وصدور أءر باعادة اليم . 


المبدأ القانونى 
إذا ل :ودع المشترى القن فى قضية تزع 
ملكية بعد تكليفه بالايد اع ثم تحدد ميعادلاعادة 
الييم على ذه ةالشترى ثمتأجلتقضيةالبيوع لجلسة 
أخرى فأودع الثمن فان تقصير المشترى ف الوفاء 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشرون 


بالثمن لا يترتب عليه مسخ البيع من تلقَاء نفسه 
بل يظال قانا حتى تباع المين على ذمته لاستيفاء 
الثمن برسو المزاد من جديد على غيره .. وعلى 
هذا فم محكمة قاضى البيوع برفض طلب 
البيع وتأييده استثتاميا هو 5 حيح فى القاتون 
لأن إيداع الثمن على ذمة ذوى الثشأن يكون 
المشترى قد نفذ شروط البيع . 


امكو 

د من حيث ان الطعن يتحصل فى أن الحكم 
المطعون فيهخالف القانون لأنهاعتير الحجو زالموقعة 
من دائنى المطعون عليها على مبلغالعُن المودع منها 
لا تأثير لما على صحة وفائها ثمن مارسا مزاده 
عليها من أطيان وعقار في حين أن هذه الحجوز 
منشأنها اخراج المبلغ المودع جماخصصله ويتغذر 
مع قيامها استيلاء دائنى الطاعنة على حقوقهم فيه 
غير إثارة منازعات قضائية قد يطول أمدها ثما 
بستوجب اعتبار المطعون عليها مقصرة فى وقاء 
الغن ما يتعين معه السير فى إجراءا تإعادة البيع 
على ذمتها . 

« ومن حيث ان وائعة الدعوى تتحصل فى 
أن المطعون غليها أقامت الدعوى رقم 1١7‏ سنة 
11 كلىأسيوط على الطاعنة طالبة زع ملكيتها 
من +٠.‏ س و5١‏ ط وم ف أطيانا و5م؟ ذراعا 
مباتى موضحة الحدود والمعالم فى صحيفتها . وفى 9 
من قبراير سنة .اة١‏ حكمت المحكمة بنزع 
الملكية ثمن أساسى قدره *.٠١‏ ج بالشروط 
المبينة بالعريضه عدا الشرط الذى يعق طالية البيع 
من إبداع القن إذا رسا عليها المزاد . وفى أول 
مابو مسنة 1944٠‏ قضي برسو المزاد علىطاللة ألييع 


: ع 5 
العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشيرون 


حل 


بالغْن الأسامى وبعد زيادة العشر قفى في ؟١‏ من 
فبراير سنة 1451 برسو المزاد على نفس الطالبة 
شمن مقداره 46٠١‏ ج . ولما لم تودع الغن وفما 
لشروط حكم رسوالمزاد أنذرتها الطاعنة بوجوب 
القيام بذاك فى مدة ثلاثة أيام وإلابعاد البيع على 
متها فاما لم تفعل حددت جلسة لاعادة البيع ثم 
أجل البيع ليوم آخر وفى .م من نوشير سنة 
م:و١‏ فى خلال فترة التأجبل أودعت المطعون 
عليها العّن خزائة امحسكمة على ذمة ذوى الشأن 
فى البيع وقضت محكمة أول درجة برفض طلب 
إعادة البييع . فاستانفتالطاعنة هذا الحكم أمام 
محكمة استثنافأسيوط وقيداستثنافها يرقم اوس 
ق 19 واستندت فيه إلى عدم أحقية طالبة البيع 
فى إبداع العْن بعد أنحدوت جلسة لاعادة البيع 
على ذمتها . وفى ١1‏ من »ابو سنة ١1144‏ قضت 
محكمة استئناف أسيوط بالغاء الحم المستاً نف و باعادة 
القضية إلى قاضى اليبو ع للسير فى اجراءاتالبيع 
على ذمة المطعون علا مقيمة حكمها على أن مجرد 
طلب إعادة الببع على ذمة الشترى المتخلف 
يترتب عليه فسم البيع الحاصل له . فطعنت 
المطعون علها فى هذا الحكم بطريق النقض 
وقضت محكمة التقض فى8إمن ابريلسنةه ١14‏ 
بنقضه على أساس أن تقصير المشتري فى الوفاء 
القن لايترتب عليه فسخ الببع من تلقاء نفسه 
بل يظل قائما حتى تباع العين على ذمته لاستيفاء 
ان برسو المزاد من جديد على غيره ولما 
أعيدت القضية الى حكمة استئناف أسيوط للفصل 
فيا حددا تمسكت الطاعنة في استكنافها يسبب 
جديد هو أنه وقعت ثلاثة حجوز ما للددين لدى 
الغير على المطعون علا نحت يد قم الكتاب على 
مبلغ العْن الحجز الأول فى ١4‏ من يوليه سنة 
م4 بناء على طلب سيد عليوه صالج والثانى 


والئالك فى 7 من نوشير سنة ه1846 ناء على 
طلى مد أبو العلا طنطاوى وأن هذه الجحوز 
من شأنها أن محس الْمُْن عن أصحاب الشأن فى 
البيع ونجمل المطعون علا فى موقف المقصرة 
فىالوفاء . وفى/! من مار سسنة ١44‏ أصدرت 
محكمة الاسكتاف حكمبا المطعون فيه وهو يقضى 


تأسد الحكم المستأتف . 


د ومى حيث انه لما كان الح المطعون فيه 
قد قال رداً على السبب الذى ترتكن عله الطاعنة 
فى طعنهاق أنه مع الفرض جدلا يصحةهذهالحجوز» 
فانمها لاتؤثر على الأثر المترتبعلى الابداعالندى» 
«حصل من المستأنف عليها ( المطعون عليها ) > 
« تنفيذا لشروط البيع وذلك لسببين الأول أن» 
كلما للدائنين الحاجزين عقتضي هذه الحجوز» 
«هو أن يحصلوا على دينهم قبل المستأاف عليها» 
و مماقد محسص لهذه الأخيرة من تقود نتيحة » 
«لاحراءات القسمة والتوزيمع إذا اتقضح لقاضى 6 
«التوزيع جدية هذه | لحجوز والثانىأن كلماعلى» 
«المستأنف عليها من التزامات عقتضى حم نزع» 
« الملكية هو ايداع العن فى خزانة المحكمة » 
« وقد اودعته حق محصل توزيعه على أسحاب » 
« الشأن بالطريق القانوى ومن ثم فتوقيع » 
د حجوز عليه بعد ذلك من أشخاص يدعون » 
« عديونيتها لايؤثر على صحة الوفاء الحاصل منها » 
د ولا تحعلبا في موقف المقصرة فى أداء التزام » 
دفع الغ » وهذامنالسكمةحيح فالقانون 
لأنه بابداع المطعونعليها العُنعلى ذمة ذوىالشأن 
فيه تكون قد نفذت شروط البيع ويكون المبلغ 
المودعقد خرج بذلك عن ملكيتها فلا تتعدى1 ثار 
الححوز الموقعة عليه من دائنيها بعد هذا الايداع 
مقدار ماتختص هى به فى توزيع الغن باعتبارها 
دائنة للطاعنة ولا يكون لا أى أثر فى حفوق 


بقى دالنى الطاعنة فيه . ومن ثم يكون الطمن 
على غير أساس . 

( طمن السيدة جولية خارى وحضر عنها الاستاذ 
عبد الرحن البإوضدالريدة سنية القمس اليلساندراوس 
وحضر عنها الأستاؤ مينى حبيب رقم 1ه سنة 1ق ) 


ا 
به١‏ فبرابر سنة 1958 


طعن ٠‏ شفعة . رفعه منالمشترى ضد الشفيم دون 
البائع ٠‏ عدم قبوله ٠‏ 


المبداً القاونى 

دعوى الثفمة فى نظر القانون هى تمحويل 
الحقوق والالنزامات ما بين البائع والمشترى إلى 
مايين البائع والشفيم فتزول صلة البائع بالمشترى 
فيا لسكلى مهما من الحقوق على الآخر بموجب 
عقد البيع اتسكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع 
فهىعهلية قانونية تدور ولابد بين أطراف ثلاثة 
كل منهم طرف حقيقضر ورى فيها حتى يمكن 
قانونا حصول هذا التحويل الواقم فى حقوقهم 
الثلاثة بعفهم على بعض ومن ثم يتم 
اختصامهم جميعا فيها وإلا كانت غير مقبولة 
زواعيا الحكم فيها بعدم قبولها فى أية حالة 
"كانت عليها الدعوى وهذا هو ما عناه القانون 
فى المادة ١8‏ حيث أوجب اختصام الشفيم 
والبائم وامشترى فى دعوى الشفعة عند رفمها 
ايتداء ولم تسكن به حاجة إلى التصريح بذلك 
أيضا فى مراحلها الأخرى سواء كان راضها 
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الشفيع أو المشترى أم البائم وللمحكمة أن تقى 
من تلقاء نفسها بعدم القبول إذا لم يكن أحدم 
عملا إذ لاحم بغير دعوي ولا دعوى بغي 


خصي(1) 1 

ا ميو 

ومن حيث ان النابة العمومية قالت يعدم 
قبول الطعن لأنه والدعوى دعوى شفعة لم يوجه 
إلى البائعين والقانون يوجب اختصام الشفيع 
والمشترى والبائع فى جميع مراحلها وإلا كانت 
غير مقبولة . 

وومن حيث ان قانونالشفعة إذ قرر فىالادة 
1 أنهيتوتي:عليها حلول الشفيع بالنسبةإلىالبائع 
محل الشفوع منه في جميع ماكان له وعليه من 
الحقوق.وو جوع الشفيم على البائع لاءلىالشتري 
إذاظهر أن العقار المشفوع مبستحق للغير . وعدم 
حصول الشفيع على تأجل الُن إلا بوضاء البائع 
وإذ هو ف المادة ؟ حمل للبائع وللهشتر ىكليهما 
على السواء تكايف الشفيع باظهار رغبته فى 
الأخذ بالعفعة ورتب سقوط الحق فيها على عدم 
الاستجا بةإلىالتكفيف العادرمن أهما على السواء 
كذلك واذ أوجب فى المادة 6 أن هذه الرغة 
توجه الى كل واحد منهما وإذ هوفى الادة ١‏ 
أوجب رفع دعوى الشفعة على كليهما كذلك . 
وإذ قرر فى المادة م8 أن الحكم النهائى بالشفحة 
يعتبو سندا الملسكية الشفيع وتسجه الحمكلة 
من تلقاء نقسها أف القانون إذ ترد ذلك كله 
يكون قه بين أن الشفعة فى نظره هن محويل 

(1) هذا الدفم وت به الثيابة العوومية عتد 
نظرالطعن ولبدفم به الممطعون ضده في الطمن ولا للتيابة 
فى مذ كرتها . 1 


املس عوج 1 
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الحقوق والالتزامات مابين البائع والشتري 
إلى مابين البائع والشفيع فنزول صلة البائع 
بالمشترى فما لكل منهما من الحقوق على الآخر 
موجب عقد البيع لتكون ملته فى تلك الحقوق 
بالشفيع . فهى عملة قانونية تدوز ولايد بين 
أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيق ضرورى فيها 
حتى يمكن قانونا حصول هذا التحويل الواقع فى 
حقوقهم الثلائة .عضهم على عض ولابتصور إلاقبل 
ثلاثنهم حميعا . ودعوى الشفعة ٠‏ والقصود مها 
اجراء عملية هذا التحويل قضاء » يجب بحك طبيعة 
الحال أن تسكون دائرة بينهم ثم الثلائة كذلك 
ومن ثم يتحم اختصامهم جميعا فيها وإلاكانت غير 
مقبولة وواجبا الحكم بعدم قبولها فى أية حالة 
كانت علها الدعوى . وهذا هو ما عناه القانون 
ووضع أصله فى المادة 4 حيث أوجب اختصام 
الشفيع والبائع والشترى في دعوى الشنعة عند 


السنةالتاسعة والعشرون ا 


رفعها ابتداء ولم كن به حاجة الى التصريح 
بذلك أيضا فى مراحلها الأخرى عد أن قد بين 
ما هو الأصل فبا . 

« ومن حبث ان حاصل ذاك انه فى دعوى 
الشنعة لابد من اختصام الشفيع والشترى 
والبائع سواء فيأول درجة أو فى الاستثناف أو فى 
التقض وسواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى 
أالبائع . فانرفعها أعهم قىأية مرحلة منمراحلها 
ولم مخاصم أحد صاحبيه قضت الحسكمة ولومن 
تلقاء نفسها يعدم قبولما إذ لا حم إلا فى دعوى 
ولادعوى بغير خصم . 

در ومن حيث ان الطعن «رفوع من الشتريين 
على الشفيعين دون البائمين فلا يكون مقبولا . 

(طعن الشيخ عبد الغىعيد الواحد خير الله الروبى 
وأخرىوحضر عنبم الاستاذ عوض تجيب ضد الحاجمود 
ع على العيسوى وآخر وحضر عنهما الاستاذ أحمد 
المضرى رقم ٠١9‏ سنة ١5‏ ق ) 


تعليق 
مضرة الدكتور حامد 3 الحاى 


الأستاذيكية المقوق تجامعة فؤاد الأول 
على حكم محكة النتقض الصادرفى ١‏ فبرايرسنة 144 والمنشور بهذا المددحت رقم باو ص١ ١١‏ 
نحتم محكمة النقض وفتاً للبدأ الوارد فى الحكم على ااشترى أو البائع فى حالة رفع 
أحدها نقضاً عن الحكم الصادر لصالح الشفيع أن متهم الآخر وإلا أصبح النقض غير واجبالقبول 
شكلا . وتعتير الكمة العليا عند الاقتصار على اعلان الشفيع أنها بصدد نقص جوهرىفى الاجراءات 


لاعكنها من القضاء إذ د لاحم بغير دعوى ولادعوى غير مخصم >6 


ولقد ذهبت المحكمة إلى أن 


من حقها أن تقضى بعسدم القبول ولو من تلقاء تفسها . 

؟ - وظاهر أن المحكمة العليا قد استندت على جملة نصوص واردة فى قانون الشفعة ى تنتبى 
بتكبيف الشفعة بأنها د عهلية قانونة تدور ولاءد بين أطراف ثلاث ة كل مئهم طرف حقيق ضرورى 
فيها حت يكن قانونا حصول هذا التحويل الواقم فى حقوقهم النلاثة بعضيم على بعض ولا يتصور إلا 


قبل ثلائتهم جيعا » وأن التحويل يم قضاء . 


أما النتصوص التشريعية المستند عليها قبى الواد 1 و11 و4١‏ و6١‏ و١‏ وذلك علىرحسب 


ترتيبها الوارد فى الي . 


[للحلف 
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على أنهذا كلدلاينؤ أن البدأ الدىتحن بصهده اعايرمى الىتفسير نص المادةق؟ من قانون الشفمة 
من حيث الزامه . المشترى والبائع على الختصام كل منهما صاعبه في كل مرة محر كأحدهما دعوىالشنعة 
تلك الدعوى التى ابتدأها الشفيع وال يلزمه رفعها على الأثنين معاى تكون صحيحة 
+ # وقبل مناقشة قضاء محكمة النقض 5ءت نص للادة 16 من قانون الشفعة نظراً لأهميته : 
د تفع دعوى الشفعة على (0816©) البائع وللشترى أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار 
فى معاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان النصوص عنه فى المادة الرابعة عشسرزة وإلا سقط الحق فيها 
ععمدخقطءغل ع0 عمكءط 3 
ونسارع إلى اقول ,أن الح الوارد ف النص إتما ي#ررحالة من حالات سقوط حق الشفمة وذلك 
عمد التحلف عن اتباع أوامر الشرع وهى أولا رفع الدعوي على البائع والشترى أمام محكمة العقار 
نانيا عام ذلك الاجراء فى ميعاد معين . 
ومعنى ماتقدم أن الجزاء الوارد فى النص إبما قصد به السرع الشفيع إذ يزعم ان له الحق في 
الشفعة وعلى ذلك لا كن تصور تطبيق هذا الجزاء على البائع أو الشترى إذ أنهما لابرفعان دعوى 
الشفعة وإا برفعها الشفيع . 
ومن ثم يكون تفسيرنا للاص أن الخطاب الوارد فيه إعا-يتحه إلى الشفيع دون غيره وآيته 
عبارة الشرع الواضحة فى قوله ر سقط الحقفيها » أى فى دعوى الشفعة التى ترفع كا جاء فيه أيضا 
ضد البائم والشترى . 
ووفقاً لأحكام اللقانون المدتى السابقة على قاتون الشفعة لم يكن الشفيع ملزما باعلان البائع (1) 
هاستحدت الشرع فى نص الادة 16 ضرورة هذا الاعلان لأسباب متصلة فى نظرنا محسن تنسيق 
الفن القانونى ومنفصلة بالتالى عن اعتبارات الواقع وامصلحة إذ البائع » ما هوالغال » لايتم بالمشترى 
لأن شخصيته ايست ملحوظة فى هذا النوع من ااعقود وليس من شك فىأن محكمة النقض قد اصابت 
حجة الصواب عند ما قضت بضرورة اختصام الشفيع سكل من البائع والشترى فى جميع درجات 
التقاضى بما فيا الطعون بالتض ( راجع فض /ا7 ديسمير سنة 9146| رقم ألأااس ١4‏ ق الاماة ) 
ولكننانعتقد انها قد مماوزت تصدالشرع بل وأسقطتهعن:دماقضت بأتباع نفس للبدأ بالنسبة كل 
من البائع وااشترى عند ريك أحدها لدعوى الشفعة سواء من طريق الظعن بالاستثنا ف أو بالنقض . 
؛ - وتصل الآن الى فص الأسادى التى اعتمدت علبها اللكمة العليا للقضاء بالمبداً السابق 
إعمالا للوصف الذى فالت به وهو أئا صدد عملة محويل . أما المحة الأولى فقتضاها الاستناد 
الى نص اادة ١‏ من قانون الشفعة وتقرر الآنى « محل الشفيع بالنسبة للبائع محل اللشفوع 
منه فى كافة ماكان له وعليه من الأقوق . . . وإدا ظبر بعد الخد بالشفعة ان العقار الشفوع 
مستحق للغير فايس للشفيع إلا أن برجم على البائم » . 
وقالنسالفرسى ذال - غ - وأ 6ههءطناد اع مناعام ممعم عرآ 10 لايتكام 
ها عن تحويل حقوق انما يتكلم عن حاول الشفيع محل المكترى لا 0 
7( مزاكف ع لل مين باشا « الشفعة » طبعة ثالثة نبذة والا ص ووم 
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الشفعة مانا المع الصادر بالشفمة اغا يلع لاشتري من اامقم و محل الجفييع 2 فى كل ماله 
من حقوق والتزامات إلا مااستثتى ينص صريعم . فنحن اذن صدد حالةحاول قانونة وليئا صدد 
جالة مويل أوجوالة قوق «دزوو» , واذا ماعت هذه الهملية فليس هناك منجقوق للاشترى على 
الشفيع ولاحقوقق للمشترى على البائع كاتقول به محكمة التقض اذ الحم ان 
المشترى علي المبيع الأدى 7 تؤول ملكيته الى الشبفيع يموجب حكم القضاء . وواضح انه لا يمكن تصو 
مويل +موق قد ستمطت وزالت من الوجود ومن أجل ذلك استعمل الي لين 0 
«عومءطند)ع وم ستعمل لفظة التحويل . فاذا ما حل الشفيع محل المشترى أصبح أجد طرفى 
العلاقة القانونية الناجمة عن عقد البيع أو الطرف الآخر هو البائع . ومن ناحية أخرى ذانه لا يمكن 
اتراض حصول تحويل من حانب المشترى الى الشفيع اثتارا محكر القضاء لأن القانون لا يعرف 
حوالة الحقوق الهينية بل يعرف فقط حوالة الحقوق الشخصية . ويد عن الشك ان جقرق 
المشترى على المببع عينية بحسب الأصل أما الحجة الثانية لفقتضاها الاستناد على نص المادة 19 فما 
نص عليه من سقوط الحق بالشفعة اذا ما تخلف الشفيع عن اظبار الرغة فها فى ظرف ١٠١‏ 
يوما دمن وقتتكليقه رسيا بابداء رغبته سواء كان بناء على طلب البائع أو بناء على طلب المشترى» 

والغريب ان محدمة التقض قد تلمست فى هذا النص سندا يؤيدها فها قضت به من ضرورة 
اختصام المشتري لابائم أو العكس » إذ دلالة النص تفيد انه يكى أن يقوم أحدها بتكليف الشفيع 
باظهار رغبته حقى يترتب الجزاء والأثر فى حق الاثنين معا ! فسكان الأقرب الى الذهن اذن أن 
نستند علي هذا النص لاقول بوجود نابة بيزكل من البائع والمشترى فى الحدود التى أوضحها 
الممسرع بدلا من تأويله على وجه مؤداه ان كل من البائع والشتري طرف قائم بذاته نحيث انه 
آذا أراد أحدها تحريك دعوى الشنهة اصلحته وجب عليه اختصام الآخر واوكانت مصاحة هذا 
الْأخَن مواقعة ماما لمصلحجة زمسله الى حرك دعوى الشيفعة . 
- ول ذلك ,يصعب الأستناد على نص الادة 4 لتبرير قضاء حكمةالنقض لأن النص كا قدمنايفيد وجود 
نبابة بين الطرفين ولم يقل أصلا بوجود خصومة بينهما فى دعوى الشفعة الى برفعها علهما الشفيع . 

. أما الححة الثالئة فقتضاها الاستناد على نص الادة ع١‏ إذ نحتم على الشفيع اعلان رغِبته كتابة في 
الأحذ بالشفعة لكل من البائم والشترىي . 

. وهِذا الاببتناد بدوره غير منتج فى تبريرامبدأ الذى بحن بصددم لأن الالرام الوارد فى نص المادة 
4 اما يتتمرر على الشفيع وتقضى به طبعة الأشياء إذ بحي أن بعل كل من المشسترى واابائع بوجود 
من يدعى قف الشفعة ولكن أبن هذا من القول بوجوب اختصاءالبائع للمشترىأوالمعترىلابائع ؟ . 
ند وأما المجة الرائعة فتدورحول أن نص المادة و:ؤعتم على الشفي مع رفع الدعوي عل ىكلهما ٠‏ ويصعب 
هلينا فهم عنطق القياس ااستمد من هذه الجحة إذ رأينا أن ١‏ كراء الشذيع على رفع الدعوى على 
الاثنين مستحدث وأنه وفق لنظام. القانون الذي لم يكن هناك مايازم الشيفيع على اختصام البائع 
ومن باب أولى لم يكن هناك مابازم المشترى على اختصام البائع . فازام الشفيع على هذا الأمر فيه 
خروج . على القياس فلا يصمح اذت أن يقاس هليه . 
.اها , اعليجة الخامسة. فتستند الي نص الاحة ه ١‏ .الق تقر أن الج العهائى بالشفمة يعتير .ماله 
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ملسكية الشفيع وتربط الحكمة بين نوع هذه النصوص القانونية للقول فى النهاية بأن الشئعة هى 
جملية مخويل حقوق واتزامات 

واذا احتكمنا الى المنطق القانونى لتقدير المبدأ الذدى فالات به محكمة النتقض فاننا نصل الى تاج 
جد غريبة أخصها أننا نرغم المشترى « الطاعن » على اختصام البائع رغم عدم وجود مصلحة له فى 
ذلك ؛ بل قد تون «صلحة البائع فىاختصام الشفيع نفسه منطريق الطعن بالاستئناف أو بالقض . 

وما الرأى اذا كان البائع قد غاب فى دورى التقاضى أو حضر وأيد الشترى فى طلياته ؟ هل 
كن بعد ذلك التسليم بوحوب اختصام المشترى للبائع ؟ وما الطلءات الى «وجههاالمشترى للبائع ؟ 
وهل قضى السكر المطمون فيه للبائع بطلبات في مواجهة المشتري ؟ 

وأين هذا كلهمناليداً القائل بأنه لادعوى بغير مصلحة أى لاخصومة دون مصلحة . 

وما من شك فى أن خصمااشفيع هوالشترى ثم يأنى البائع بعد ذلك عملا بأمر اللشرع 

ولوس ل اعفان خصم المشترى هو الشفيع وليس البائع لأن المشتري خلف خاص 
للبائع يتلق حقوقهعنة مقتضى العقد والشفيع دخيل با والعقد والحلول عله ذمهما 
بأمر من القاضى 0 يستساغ بعد دلك كله أن يقال أن البائع خصم للمشترى 

وتقول محكمة النقض في حكم /ا ديسمير سنة م44١‏ السابق الاشارة اليه أن الح م للشفيع 

حك على البائع والمشتزى معا ومعنى ذلك أن الدعى فى دعوى الشفعة هو الشفيع والدعى عليهما 

للم والرى هذا هواوضع احنيق في دعوى الدنمة كيف عكن أن يقال بعد ذلك أن البائع 
خصم للمشترى وأن أحدما يصبح فى دعوى الشفعة مدعيا فى مواجهة صاحبه الأدى يصمح بالنسبة 
له مدعى عليه علاوة علىأن له هذه الصفة بالنسبة لاشفيع ؟ 

وما الرأى او أنكلام ن البائع والمشترى أراد الطعن بالتقض فى الحسكم الصادر لصالح الشفيع ؟ 
أعكن أن مجتمع فى الشسخص الواحد صفتى الطاعن والمطهون عليه فى منازعة واحدة ؟ ويلوح لا أنه 
لامفرمن هذه الستيجة رغم بعدها عن النطق ٠‏ أوليس غر ببافىحالةمااذا كان الطعنمرفوعا مالمشترى 
مختدما البائع كا تقول محكمة النقض فب البائع مطعونا عليه ولكنه يطلب فى الهكمة قبول الطعن !! 

وأين فى دلك كله المبادىء القانونة المقررة فى شأن من مختصم بالطعن بطريق النقض مؤلف 
الاستاذين حامد فعمى باشا والدحكتور محمد حامد فيمى ص «امه نذة 559 ) ويقرر الاستاذان 
أنه لامختصم فى الطعن إلا (1) من كان خمما للطاعن (؟) وكانتله مصلحة فى الدفاع عنالحكم : 

ورتب الاستاذان على ذلك نتجة طبعية وهى أن الطعن يكون غير مقبول اذا اختصم الطاعن 
من كان معه فى طرف من الخصومة ( ص هه هامش 5 ) . 

وواضح أنه فى دعوى الشفعة الشفيع طرف والبائع والمشترى طرف مقابل فليس هناك اوْنَ 
تنافر فى المصلحة بين المشترى والبائع بل على العكس يوجد المحساد فيها مانع من اختصام أحدها 
لاخر دون أى ميرر ظاهر وآية ما تقدم أنليس لأحدهها طلبات على صاحبه أو فى مواجهته » 
وآته أيضاً أن لء س لأحدها أية مصلحة فى الدفاع عن لحك م الصادر عليهما لمصلحة الشفيع 

وبدفعنا الاستطراد الى القول بأنه قد يسشد على أن الطعن بالنقض من شأنه تقل الخصومة أمام 
محكمة النقض بالخالة القى كانت عليها أمام محكمة الاستكتاف وفى حدوذ المسائل القانونهة ( مؤلف 


العددان الأول والثاني ‏ السنة التاسعة والعشرون ا 


حامد باشا فيمى الابق الاشارة اليهدص 8884 بند ) ومن ناحية أخرى ماهو مقرر من أن 
آثار الطعن فى الأحكام نسبية محبث لايتعدى أثر الطعن الى غير أطرافه ( المرجع السابق ص 100 ) . 

وتفرها على ما تقدم قد يقال ان عدم اختصام المشترى لبائعه أمام محكمة التقض ينتهى الى أن 
يكون هذا البائع ملتزما بما قضى به الحكم المطعون فيه ٠‏ فاذا ما تقض الحكم الآخر وعادت 
المنازعة إلى محكمة الاحالة فاحها تعود الهافى حدود الأخصام : فى النقض وليس من بينهم البائع الذي 
حاز السك المطعون فيه قوة الثنىء القغى به فى مواجهته . 

وقد سدو هذا اكلام وحيها فى ظاهرء ولسكن نع من الأسخد به أن العمل عقتضى المبادىء 
السابقة لا مكن أن يقتضى انشاء خصومة حيث لا خدومة ولا يمكن أن مجعل البائع فى صف 
الشفيع مطعونا عليهما بعد أن كان فى صف اللمشترى . 

ويضاف الى ما تقدم انه فى حالة تق ضالحك الطعون فيه تزول عن الشفيع حميع الحقوق الق 
تكون قد تقررت له عةتضى الس فى نواجبة الام ويض الماول غل المشترى زائلا اذ تحرد 
الشفيع عن السند اللذى يبيح له مطالبة البائع أو بعبارة أخرى ان المركز القانوتى الذى يكون 
قد خلقه الحم المطعون فيه وهو حم ثبوت الشفعة مختنى ليس فقط فى حق رافع النقض وهو 
المشترى بل وأيضا فى حق البائع لأن الأول 6 قلنا يعتبر يمثابة نائب عن الثاق في الخصومة 
وموضوع المازعة بطبيعته لايقبل التجزئة » لأن الشفيع اما أن يكون كذلك فى مواجهة الشترى 
والبائع وإمالا ؛ وليس هناك مركز وسط ( قارن استكناف مصر © مارس سنة 1840 أشار اليه 
كامل مرسى باشا ص 4جم هامش ١‏ ) . 

ولا طرحت مسألة وجوب اختصام المشترى للبائع أمام المحكمة الاستثنافية على القضاء الختلط 
د صدور قانون الشفعة بوقت قصير قضت محكمة الاستثناف التلطة بأن: الحك الوارد فى المادة 
٠‏ اعا يطبق فقط بالنسبة للشفيع وأنه لاحل لتطبيقه بالنسبة للمشترى ان كان هو رافع الاستئناف 
إذ يكنى أن يكونالبائع قد أعلن أمام محكمة أول درجة ععرفة الشفيع . 

واستندت امحكمة الى فسكرة النيابة بين الشترى والبائع من ناحية والى أن نص الادة ١6‏ 
استكالى فلا يصح التوسع فى تفسيره (حم استئتاف مختلط 7 ابريل سنة م890 م . 
م. سنة 1904-١9.‏ ص هيما ) 

ولقد صدر هذا الحكم من الدائرة التق كان برأسها الستشار 9 مورهوندو » ومعروف انه 
صاحب الجموعة الدنية الأهلية وأحد واضعى قانون الشفعة . 

نم اضطردت الأحكام بعد ذقك على نفس الوتيرة بل ومنها من ذهب الى حد اعفاء الشفيع 
من اختصام البائع أمام الحكمة الاستثنافية إذا كان هذا الأخير قد انضم الى الشفيع فى طلباته 
أمام الحمكمة الابتدائية 1١‏ مارس سنة 1495 م . ت. مء م7 543 وس قبراير سنة لم97١‏ 
م.ت.م. 6 بامل و9( قبراير سنة 1916 م .اتام 55 -م5م) . 

والظاهر ان الفقه المصرى لا يؤيد المذهب ا باج اه اق رجرف ابن يري 
باشا ص 7# ) . 
ويرى جما تقدم ان المبهأ الذى قالت به محكسة النتقض جدير بامعان النظر فيه . 
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محكمة النقض الصادر فىم1 من اعريلسنة4و١‏ 
ووجه الخالفة أن محكمة الاستئناف إذ قضت فى 
حكميا الذ كور برفض دعوى الطاعنة قد سبيت 
قضاءها فى خصوص حق الاسترداد بأن 'الطاعنةلم 
تقرن طلب الاسترداد بعرض الكن الذي ثبت أنه 
الون الحق ومقتضى هذا التسبيب الأى له من 
المحة مثل ماللانطوق نشوء الحق للطاعنة فى أن 
تسترد الحصة البعة وسقوط هذا الحق لأن طلبه 
لم يكن مشفوعا بعرض العْن الحقيق . واما ان 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكر بالّذى ناعية عليه 
خطاء .من حث اقانوق فيا أسقط به الحق هد 
نشوئه نقضته حكمة التقضفى هذا الحصوص فبق 
الحكم قانمفما قضي به من نشوء الحق وكانمقتضى 
شك الكتيلة أن ريل هذا لجرا راء ا 
0 اكور. الحدونظرها فيهل نئما الحتي أم لم ينشأ وجاوصها 


1ه 
ا 
؟ - إن محل حق الاسترداد الوارد في 1 سن هذا النظر إلىعدم نشوء الحق عخالفا للقتضى 


فيراير سنة ١94.‏ 

آثار النقض . حى استرداد الحصة الشائعة . 

المبادىء القانونية 

65د م يقتضى حما زواله 
و وحجيته وسقوط ما قدره 1 رتبه من حقوق 
وعلى ذلك تعود اللخصومة بعد النتقض كا يعود 
الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدا رالمكم 
النقوض وتعود اللياة إلى كل ما كان الخصوم 
قن | دوو م ووه ادقع وأوجه الدفاع وكان 
السك الذى نقضقد أخذ به أو رفضه و يكون 


الملدة !45 مدبى - على ماقررته هذه الحكة | حكمى محكمتى الاستئناف والتقض والآخر ب 
أنها خالفت المادة !5غ من القانون المدنى ذإلك 
لأن هذه المادة تحمل الاسترداد حا للشسركاء كلها 
باع أحدمم حصته الشائعة غير تفريق بين الخصة 


فى حكها المؤرخ ١؟‏ من نوقير سنة 1845 فى 
الطم. ن رقم 5ه سق 6١--هو‏ أن يكون المبيع 
حصة شائعة أوجزها من حصة فى مموع املك ااشائعة فى عقار معين والحصة الشائعة فى املك 
الشترك كله فتكان القول بقصر حق الاسترداد 
على الحالة التى يكون المبيع فيها حصة شائعة فى 
الملك الشترك كله مخصيصا غير مخصص . 


المشرك كله لاحصة شائعة فى عين معينة من 
هذا املك <- 
الولو 

١ 5‏ حيث ان مبنى الطمن أن حكمة الاستثناف 


إذ .شر حق الطاعنة في استر داد الحصة محم لالدعوى 
بناء على أن الحصة لذ كورة نما عهى حصة شائعة 
فى عقار معين لافى جموع كاد الات من 

وحهين أوغها - أ عات ع عدا سق 
مصر الصادر في ١6‏ مئ: فبزير سنق له 14وج 


واوعيث اله عن الوجه الأولفان حي حكمة 
الاستئناف الرقيم وا من فبراير سنة +144 قد 
بنى .على أن الطاعنة لم تعرضي كامل العّن اقيق 
اللحصة جل التراع. وى هذا قفى السك الم كور 
برقض الدعوى اعتبارا بأن عرض الكن_املفيق 
إجراء لابسماه لتسم السعوى تنواءككان أسابنها 


الغدذان الأول والثاقى _ السنة التاسعة والشرون 


حق الشفهة أو سق الاسترداد ونا أن طعنت 
الطاغنة بالنقض فى هذا الحم أقامت طعتها ل 
ثلاثة أسباب اثنين منها وردا على ما جاء فى الحم 
خاصا محق الشدعة وورد الثالك على ما جاء فبه 
خاصا عق الاسترداد”وكان مبنىهذا السب الثالك 
أن المحكمة أخلات طيق القانون إذ اشترطت 
فى الاسترداد ما اشترطته فى الشفعة من وجوب 


عرض العْنَ عند الطلنٌ وهذا السب وحده هو 
الذى قبلته حكة التقض وعل ىأساسه نقضتالحكم 


وأحالت الدعوى على محكمة الاستئناف لتحكم فيها 


من جديد دائرة أخرى في خصوص حق الاسترداد 

« وحيث ان تقض الحكم يقتضىحتا زواله 
ومحو ححيته وسقوط ما قرره أو رتبه منحةوق 
وعلى ذاك تعود الخصومة بعد النقض كا يعود 
الخصوم “إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم 
المنتقوض . وتعود الحباة الى كل ما كان الخصوم 
قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع وكان 
الحكم الدىنقض قد أخذ به أورفضه . ويكون 
لمحمكة الاحالة أن ترى فى هذا كله غير ما رآه 
الحكم الذ كور . 

« وحيث انه بناء على ذلك وعلى فرض أن 
الحكم الذى نمض كان قد قال بأن حق الطاعنة 
فى الاسترداد قد سقط فدل قوله هذا اقتضاء على 
أن الحق نشأ فانه لا يعيب الحكم الطعون فيه أن 
يكون قد خالف فى ذلك الحكم الذى نض ومن 
ثم كان هذا الوجه مرفوضا . 

8 وحيث انه عن الوخه الأخر قان محل حق 
الاسترداد الوارد فى المادة 475 من القانونالمدنى 
على ما قررته عذه المحكمة فى حكلها الؤرخ فى 
++ من نوشير سئة 1945 فى الطعن ركم ون 
ذحن ق .هل . هو “أن يكلون البيع حصة "أو جزءا 


يفف 


من حصة شائعة فى مموع املك الشترك كله 
لاحصة-شائعة فى عغن معينة من هذا اللك وعلى 
ذلك تكون هذا الوحه مرقوضا أنضا . 


( طعن البست فردوس اد ابراههم وحؤير عنها 
الاستاذ فلب بشاره ضد مود انندى ابراهم محمد 
وآخرين وحضر عنالأول وائئا فيالاستاذ محمود كاملل 
ركم 5 سنة لااق ) ., 


5 


9 قبراير سنة م544١‏ 


أسباب . قانون التدابير الاستثنائية رقم 41 سنة 
8 اختصاص الحكمة الابتدائية بالفصل فى 
العارضة فى قرار لخنةالتقدير نيا . لا ممتص الكمة 
إلا بعد صدور القرار - 


المبادى» القانونية 


١‏ - إذا كانت الأسباب التى أورستها 
المحكمة لا تؤدى إلي النتيجة التى اننهت إليها 
كان حكمها قد عاره بطلان جوهرى وجنت 

؟ - الطعن ففقرار لنة التقدير بالمعارضة 
أمام احكمة لا يكون إلا بعد صدوره فاذا 
رفعت الدعوى أمام المحكمة قبل صدوره 
وقضت الحكمة بالاختصاص رغا عن تمسلك 
الماعى عليه بعدم الاختتصاص وقضت محكة 
الاستثناف باعتبار الحسكم نهافى على أساس أنه 
معارضة فى قرار لنة التقدير كان حكمها خاطثا 

الممو ‏ . كنيا 


ف منن تحبث تهتنا تتساه الطاعنة على لحت 


لم ١‏ 
أنه إذ أقام قضاءه بتأبيد الحكم الاتداقى 
بالاختصاص وقضاءه بعدمجواز الاستناف بالنسبة 
إلى اللوضوع على اعتبار أن الدعوى أصبحت 
عثاية معارضة فى قرار لجنة التقدير وهى من 
اختصاص الحكمة الابتدائية تفصل فها محكم غير 
قابل الطعن أى طريق من الطرق العادية وغير 
العادية ‏ جاء مشوبا بالعيب فى التسبيب . ذلك 
أنه فى تسكبيفه للدعوى بأنها أصبحت معارضة في 
قرار لجنة التقدير استند إلى أسباب ليس من شأنها 
أن تتؤدى إلى ما انتهى إلبه . 

ه ومنحيث ان الحكم المطعون فيه قد كيف 
الدعوى بالتكييف الوارد بالطمن وأقام ذلك 
على استمرار الطرفين فيها بعد صدور قرار لجنة 
التتقدير وتناول المحسكة له بالبحث بعد سماع دفاع 
الخصوم فى موضوعه . وهذا فى حين أن الثابت 
بالحسكم « أن الطاعنة كانت تدفع الدعوى بعدم 
التصاص المسكة بالنظر فيها لكونها من 
اختصاص اللحنة المشار إإلمها فى قانون التدابير 
الاستثنائية رقم 5 لسئة م9١‏ ولا كوت 
المحكة الاتدائية مختصة إلا بالفصل فى العارضة 
فى قرار اللحنة والعارضة لا تكون إلا بعد 
صدورالةرار . وقد ظلتالطاعنة مصممة علىهذا 
الدفم ق جميع مراحل التراع وم تبد دفاعها فى 
موضوع التقدير إلا على سبيل الاحتياط 


شأنها أن تفيد التنازل عن الدفع الأصلى بعدم 
الاختصاص وقد سمت محكمة الاستعاف أن 
الاختصاص العين فى القانون المذ كور متعلق 
بالنظام العام ولا كن تناول المحكمة 
للموضوع لامحولما اختصاصا ليس لحا لما كان 
ذلك كانت الأسباب الى أوردتها امحكمة لاتؤدى 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الى النتيجة التى انتهت الها ويكون حكمها قد عارء 
بطلان جوهرى موجب لتنفضه بلاحاجة الى الخوض 
فى باق أسباب الطعن . 


( طعن وزارة الدفاع وحضر عنبا الأستاذ فؤاد 
مقار ضد الخواجه فيليب فينكونوس وحضرعنه الأستاذ 
توفيق سيدثم رقم ولا سنة 15 ق ) 


١0 
١988م. فبرابر سنة‎ 5 


وعم مدني ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

الحم ببطلان عقد البيع الوفا لى نطييقا 
لمادة وم" من القانون المدلى لا يمتبر العقد 
معه بيعا ولا رهنا عقاريا فيصبح المشترى داثنا 
عاديا يستحق فوائد طبما للقااون فلا ستحق 
الفوائد عن المدة السابقة للمطالبة الرسمية إلا إذا 
كان قد اشترطه - ولما كان الم الطعون 
فيه قد استخلص ما تقدم استخلاصا سائغا من 
عقد الامجار واتتهى إلى أن الاتفاق فيه على 
الأجرة هو فى حقيقته اتفاق على فائدة بالقدر 


0 | المسموح به قانونا ولهذا فلا محل للطعن . 
ولا كانت مناقشة للوضوع احتياطيا ليس من | 


امور 
د من حيث!نالطعن يتحصل فأن الحم أخطأ 
تطبيق الفانون على واقعة الدعوى ذلك أنه مؤسس 
على أن المطعون عليه مستحق للفوائد فيالمدة من 
سنة 8178[ حتى سنة 1113 عن مبلغ ٠٠‏ جنيه 
المرفوعة به الدعوي والذى كان دفعه إلى الطاعن 


العددان الأول والثانى ‏ السئة التاسعة والعشرون 


تمنا لأرض اشتراها منه يعقد البيع الوفاثى الصادر 
فى من مارس سنة ١994‏ وقضى نهائيا ببطلانه 
عملا بالمادة .مم من القانون المدتى لأنه كانسائرا 
ارهن . فى حين أن المطعون عليه قد أصبيح 
عوجب حك البطلان جرد دائن عادى مبلغ العن 
والدائن العادى لا يستحق قانونا فوائد فى المدة 
السابغة للمطالية الرسمية إلا إذاكان اشترطها ولا 
اشتراط , 

« ومن حيث ان الطعن مردود بأنهلما كان 
النطلان المنصوص عليه ف المادة وعم هو أن لا 
يعتير العقد يبعا ولا رهنا عقاريا فصبح المشترى 
دائنا عاديا ستحق فوائد طبما للقانون . 
ولماكان الحكم المطعونقيه مقاما علىما استخلصته 
الممكة استخلاصا سائعا من عقد الانجار الصادر 
من المطعون عليه الى الطاعن أن الاتفاق فيه على 
الأجرة هو فى حقيقته اتفاق على فائدة بالقدر 
المسموح به قانونا . كان لا محل للطعن . 

( طعن الحاج حسين حسين زمارة . وحضر عنه 
الأستاذ عبد العزيز عبده ضد الشيخ عبد الرحهن السيد 
تودوحضرعنه الاستاذبسطا شكرى رقم 4ستة ٠1١اق)‏ 


حل 
5 قبرابر ستة م95١‏ 
قصور ٠‏ مخالفة القانون . إيجارة ٠‏ اجازتها ضمنيا 
ائبات ذلك ٠‏ 
امبدأ القانوق 
إذا قضت الحكة بأنالمدعىأجاز الامحارة 
الصادرة منه احازة عنية استخلصها من 
الوصول المقدمة -- ومن مقدار قيسها بالنسبة 


لبغل 


عدة سنين عن الطالبة ‏ ومن قول أخوته 
باقراره الاجارة -- ولكنها لم توضح فى حكها 
هل اعتدادها .هذه الوصول إنما كان على اعتبار 
أنه كتابة دالة بذاتها على قبول الطاعن الأجرة 
أم على اعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكله 
القرائنالتى أوردتها أم على اعتبار أنه جرد قر ينة 
لاتعاو فى المرتبة على تلك القرائن محيث لا يفهم 
من الك هل التزمت المحمكمة في إثيات 
الاجازة الصّمنية لعقد الاتحار قواعد الاثيات 
العامة الواردة فى المواد ه١؟‏ وما بعدها مدتى 
أم قاعدة الاثبات الخاصة المنصوص عنها فى 
المادة 5م وإن كانت فى قد النزمت الواعد 
العامة فا الطريق الذى سلكته أهوطريق 
الاثبات بالسكتابة أو ما يقوم مقامها أم الاثبات 
بالبيئة والقرائن وهذا من الحم قصور يعجز 
حكمة النقض عن مراقبته من جبة مخالفته 
للقانون أو نزوله على أحكامه . 


لمكو 

و حيث ان حاصل مايأخدذءالطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه بنى على أنعلاقة الطاعن بالمطعون 
عايه هى علاقة مؤجر بعستأجراستناداً الى الاجارة 
الصادرة من والدة الطاعئ واخوته الى المطعون 
عليه فى أول سيتمير سنةم/197 والىوصول صادر 
اليه من الطاءن يفيد استلامه ستة جنيهات حصته 
فى ابر عن شهر ستمير سنة م194 والىأنهذا 
المملغ يوازى نصيبه فى الأجرة :عد رفعها الىخخمسة 


إلى الأجرة الشهرية - ومن سكوت الطاعن | عشر جنيها شهريا والى سكوت الطاعس عن رفع 


قلف 


كول 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة وَالْعشرونُ 


الدعوى نسنوات عديدة والى اقرار كتانى مرن الأجرة الشهرية ومن سكوت الطاعن عدة سنين 


اخوته بسيق موافقته على التأجير للاطعون عليه فى 
حين أن الاجارة غير موقعة من!اطاعن والودصول 
عن حصته فى أرباح الخيز لافى أجرته والأجرة 
الثابتة بالاجارة ستة حنيهات لامسة عشروسكوت 
الطاعن عن رفع الدعوى سببه أن المطعون عليه 
كان يدفع له مبالغ من نت حسابالارباح واقرار 
اخوة الطاعن لبس ححة عليهو بذلك يكون الحسم 
قد انتهى إلىالقول بثبوتعقد امجار بينالمطعون 
عليه والطاعن بغير اللكتابة أو الاقرار أوالتكول 
عن انمين نخالف المادة مجم من القانون المدى 
كا انه إذ حاب الطاعرى. باقرار اخوته خالف 
القاعدة القاضية بان الاقرار ححة قاصرة . 

و وحيث ان الحكم المطعون فيه مقام على أن 
بيد المطعون عليه على اير قد تغيرت صفاها فبعد ان 
كانت يد مدير عوجب محضر الجرد المؤرخ قىم١‏ 
من يونيو سنة 19# أصبحت بد مستأجر بعقد 
الامجار الصادراليه فى أول مارس سنة م9١‏ وأنه 
وانكان هذا العقد غير موقم من الطاعن فانه 
اجازه اجازة مستفادة أولا من وصول دال على 
نسامه . ٠‏ .قرش قيمة نصيبه من اير ادارةالمطعون 
عليه عن شهر سبتمبر سنة ١4#‏ وثانيا م نكون 
هذا المبلغ يوازى حصته فى الاجرة بعد رفعها إلى 
خمسة ءعشرجنيباً فى الشهروثالثا من امساكه عن 
مطالبة المطعونعلية محسابمنذتا رع عةدالاجارة 
فى سنة م94١‏ إلىوقترفع الدعوىفيسنة خ+؟) 
ورابعا من كتابة قرر فها اخوته أنه أقر هذا 
العقد . 

« وحبث انه سين من ذلك أن المحكمة 
صرفت أثر اجارة أول سبتمير سنة م95١‏ الى 
الطاعن اعتّادا على أنه أجازها احازة ضمنية 
استخلصتها من الوصول ومقدار قدمته بالنسبة إلى 


عن المطالية' محساب ومن قول اخوته باقراره 
الاجارة ٠‏ لكنها لم توضحفى حك باهل اعتدادها 
هذا الوصون إنما كان على اعتبار أنه كتابة دالة 
إذاتها على قبول الطاعن للاأجرة أم على اعتبارأنه 
مبداً ثبوت بالكتابة تكله القرائئ التى أوردتها 
أم على اعتبار أنه محرد قرينة لاتعاو فى المرتبة على 
تلك القرائن محيث لايفهم من الحكج هل التزمت 
المحسكمة فى اثبات الاجازة الضمنية لعقد الانجار 
قواعد الاثبات العامة الواردة في المواد 16؟ وما 
بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الاثيات الخاصة 
المنصوص عليها فى المادة 958 وان كانت هى قد 
المت القواعد العامة فا الطريق الذى سلكته 
ٍ طريق الاثيات بالكتاية أو مايقوم مقامها 
أم الاثيات بالبينة والقرائن . وهذا من الحم 
قصور هحز محكمة النقض عن مراقبته من جهة 
مخالفته للقانون أو نزوله على أحكامه ومن ثم 
يكون قد عاره بطلان جوهرى بوجب نقضه . 

( طعن ابراهم حسين ترك افندى وحضر عنه الاستاذ 
حسن عبد الجواد ضد الماج تمد عبد الرحم ترك وحضر 
عنه الاستاذ عبد الكريم رؤوف بك رقم ١١1‏ سنة 


ق) 


؟ ١١‏ 
5 قبرابر سنة م94١‏ 


1١‏ - عدم قيول الدعوى لسبق الفصل فيها . المج 
لسابق لم يفصل قطعيا فى اللموضوع ٠‏ الحم 
لصحة التعافد فى البدل لا معنم من نظر دعوى 
الفسخ ٠‏ المسكم برقض دعوى الضيان لأنها. غير 
صالحة لا بمنم من إعادة النظر فيها ٠‏ 


* -- سقوط الحق فى رقم دعوى الفسخ بي المجز 
فى العين بانقضاء أ كثر من سنة . 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


المبادىء القانونية ” 

١‏ عد نا لقن له كي د التعاقد 
فى البدل وذ كرت فى أسباب حكها أن التزاع 
فى ملسكية أحد المتبادلين ليس محله صحة التعاقد 
ذان هذا الحسك لا يمنع من النظر فى دعوى 
الفسخ لعدم ملكية أحد التبادلين لما تيادل 
به . وكذلك إذا كانت أسباب الحم فى 
دعوى الضمان أمها غير صالحة والمنطوق بالرفض 
فان هذا الرفض يكون مؤقتا ولاممنع من إعادة 
ها ش 

؟بسبدأ ميعاد سقوط الحق فى سح 
العقد لسيب العجز بعضي أ كثر من سنة تطبيقا 
للغادة 95؟ مدلى من نوم العقد لا من بوم 
الخميلم 

إذا كان حك الفسخ قد بنى على 
سبب آخر سميح كان الطمن فى حكم الفسخ 
الذى تناول سببا آخر سواء أخطأت فيه 
المكمةأو أضات غومقيول : 


لمر 

و حيث أن حاصل السبب الأول من سبى 
الطعن أن الطاعنين دفعوا بعدمقبول دعوىالطعون 
عليه بفسخ عقد البدل لسبق الفصل فيها أولا 
بالمسم الصادر باثيات التعاقد على الدل في الدعوىي 
رقم ٠/إ‏ سنة 1486 التقأقامها مورث الطاعنين 
على الطعون عليه والتى دفعها الطعون عليه بعدم 
ملكية مورث الطاعنين للاأرض التى بادل بها فلم 


لضل 


تأخذ المحكمة بهذا الدفع وقضت على الرغم منه 
شوت التعاقد على البدل . ثائيا ‏ بالحم الصادر 
برفض دعوى الضمان الفرعيةالتىوجههاالطعو ن عليه 
إلى مورث الطاعنين عندما أقامت عليه السيدة 
مبروكه يو نس الدعوى رقر م5 سئة 44٠‏ ١وطلبت‏ 
فيها فسخ العقد الصادر منه لما ببيع قطعة الأرض 
النضاء التى ؟ لت اليه بموجب اليدل ‏ والحسم 
الطعون فيه إذ رفض الدقع بعدم قبول الدعوى 
لسبق الفصل فيه قال بأن الحكمين المذ كورين 
لاحجية لما فى دعوى فسخ البدل أما أولما فلاآن 
2 اثبات عقد من العقودلاعنع من الحسك بفسخه 
إذ الفسخ اللاحق لانعقاد العقد لايناقض تدهذا 
فضلا عن أن الحكمة الى أصدرت حم اثبات 
التعاقد فد نوهت فى أسباب حكمها بأن نطاق 
دعوى اثئبات التعاقد حاتت ماأثاره الطعون 
عليه من نزاع فى ملكي ةمورثالطاعنين للاأرض 
التى بادل مها وأنه مق كان معترفا بالبدل وبصحة 
توقيعه على الحرر الثبت له فهذا وحده كاف للحم 
باثبات التعاقد عليه . وأما ثانيهما فلال المحكمة 
التى أصدرته قد أوردت في أسياب حكمها أرف 
دعوى الغمان ليست صالحة للحم فيها ولا يصح 
أن يترتب عليها تأخير الفصل في الدعوى الأصلية 
وعلى هذا الأساس كان قضاءالمحكمة رفضدعوى 
الفمانقضاءمؤٌقتا لاقذاء نهائيا ‏ فيقولالطاعنون 
ان الحكي الطعون قنه إذ ذهسهذا الذهب فى بناء 
حكمه برفض الدفع القدم منهم قد خالف المادة 
ا#من القانون المدتى لأنهغلب أسباب الحسكمين 
ال ذكورين على منطوقهما فقال فى خصوص قضية 
اثيات التعاقد ان الحكمة لم تفصل فما أثاره 
الطموزعليه من تزاع فىملكية الطاعنين للارض 
الى بادل مها معتمدا في هذا القولعلى ان المحكمة 
أشار 52 حكمها إلىأندعوىاثبات التعاقد 


177 
لاتتسع لهذا النزاع وفاته أن المحكمة قضت فى 
منطوقيا ناثبات التعاقد فكان هذا منبا فصلا فى 
انعقاد عقد البدل وفى صحته وبالتالىى كان هذا منها 
فصلا فى ملكية مورث الطاعنين للاأرض الق 
بادل بها . وى خصوص دعوى الذمان قلالحم 
ان المحكمة الى عرضت عليها هذه الدعويلم 
تفصل فيا إلافصلامؤ قتامءتمدافى ذلك على ما جاء 
فى أسباب حكمها هن أن الدعوى المذ كورة غير 
صالحة للفصل فها وفاته أن الحمكمة الذ كورة 
قضت فمنطوق حكها رفص دعوي الضمان قضاء 
حاسمابانا غير معلقعل شرط ولا مضافا إلى مدة . 
وحيث ان مالم تنظر فيه المتكمة بالفمل 
لامكن أن يكون موضوعا ليم محوز قوة الثىء 
القضى فاذا كانت الحكمة الى نظرت في دعوى 
اثبات البدل قد قالت فى أسباب حكمها أن ماأثاره 
أحب التبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل الآخر 
لا بادل به ليس محله دعوى اثبات التعاقد ثم قضت 
باثبات البدل بناء على تسلم الطرفين بوقوعه ب 
فان حكمها هذا لامخول دون النظرفي هذا التزاع 
نفسه بدعوى أخرى تقام يفسيخ عقد البدل . 
وكذلك تفريعا على هذا الأصل إذا كانت الكمة 
القى نظرت فى دعوى اافمان الفرعية قد قالت فى 
أسباب حكمها أرت الدعوى المذ كورة أيست 
صالحة النظر وحكمت في منطوقها برفضها عالتها 
خلافا لما بزعمه الطاعنون من أنها رفضتها رفضا 
باتا حاءما ‏ فان حكمها هذا وهو ليس إلاحكم 
مؤقتا لاعكن أن بحول دون النظر فما أثير فى 
الدعوى من وجوه النزاع . ومن ثم كان هذا 
السيب مرفوضا . 
« وحيث انحاصل السب الثا ىأ نالطاعنين 
دفعوا بسقوط الحق فى رفع دعوى الفسخ بسبب 
العجز فى العين موضوع البدل بانقضاء 3 كثر من 
سئة علي العقد عملا بخص المادة 45م من الفانون 


العددان الأول والثانى - ااسنة التاسعة والعشرون 


الدتى والحم الطعون فيه إذ رفضهذا الدقع بنى 
رفضه على أن البعاد النصوص عله فى الادة 5و؟ 
إبما يبدأ من بوم نسلم العين البيعة أوالتبادلعليها 
وأن الطاعنين لم شتوا أنهم أو مورتهم توا 
الطعون عليه الأرض الى بادلوه مها . وشول 
الطاعنون أن الكم إذ بنى رفضه الدفع بسقوط 
الحق فى الدعوى على هذا الأساس قدخالف المادة 
دو أولا لأن نص هذه الادة صرح في أن الدة 
السقطة للحق في الفسع بسبب العجز إن تبدأمن 
تارع العقد لا من تار التسلم كا ذهب الحكم 
ثانيا - لأن تسلم البيع فماتنص عليهالفقرة الأولى 
من المادة لام من القانون المدنى « هوعيارة » 
د عن وضعه نحت تصرف المشترى محيث عكنه » 
وضعيده عليه والاتتفاع به بدون مانع © ووقاء 
الالتزامات بالتسلم صل فيا تنص عليه الفقرة 
الثاننة من المادة المذ كورة « يوضع المبيع نحت » 
« تصرف المشترى وعلمه بذلك واولم يستابءه » 
م بالفعل » وعلىذلك فالتسلم لايقتضى في القانون 
عملا إيحابيا يقوم به البائْ تع كا قال المكم بل يكفى 
فيه أن مخلى البائع بين المبيع وبين المشترى على 
لل لو ان 
أو مانع , ثالنا - لأن الحكم افترض أن التسلم لم 
بقع وأقام قضاءه على هذا الفرض الذى لا سند 
له من الأوراق . 

« وحيث ان المكم الابتداتى الذي أبده 
لأسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن رد على الدقع 
بسقوط الحق فى دعوى الفسخ يسيب العجز يمالا 
مخر ج عبا أورده الطاعنون فى طعنهم قال «وعاع 
أنه فضلا عن ذفك فان من المسم به أن عقد » 
و العاوضة أو البدل وقد أذ حكم عقد البييع » 
بنص المادة .جم من القانون المدلى فهو طبقا » 
« لذلك عقد ملزم لحانبين أى أنه عقد يلنزم 6 


السددان الأول والثاتى - 


« بمقتضاء كل متعاقد بالتزام متقايل قبل التعاقد» | « يتمسك بذلك الشرط الفاسع الضمنى المفهوم » 


و الآخر فالبائع يلتزم محوالمشتري بنقل ملكية » 
« الثقىء المبيع والمشترى يلتزم حو البائعم بدفع » 
المن وهذا في عقد المعاوضة موضوع هذه » 
د الدعوى يلتَزم كل طرف نمو الآخر محكم » 
« القانون بنقل ملكية الشىء الذىحصل عليه » 
« البدل ونظرا لأنه فىمثل هذه العقود الملزمة » 
« للجانبين إذا لم يم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما » 
< فى ذمته من الالتزام كان للمتعاقد الآخر أن » 
« يطلب فسخ العقد وهذا ما يسمى بالشرط » 
« الفاسخ الضمنى وهو مفهوم فى كلعقد ملزم » 
« فلحانبين , وبا أنه واضع من ظروف الفضية» 
د أن مورت المدعى عليهم ميقم من جانبه بأى» 
عمل من شأنه نقل ملكية الأرض المتبادل علها 
« للمدعى فلهذا يكون من حق هذا الأخير أن » 


السنة التاسعة والشرون و 


« دلالة فى كل العقود المازمة للحانبين ويتعين » 
«اجابة المدعى الىىماطليه خاصا يفسخ العقد » 

« وحث انه تحصل مئهذا الذيقاله الحكم 
أنه ل يعم قضاءه بفسخ عقد البدل على العحز في 
مساحة العين المتبادل علها ,بل على تقصير مورث 
الطاعنين فى توفية التزامه بنقلم لكي ةالارض الى 
بادل بها . ولما كان هذا التقصيرالذى أثبتهالحكم 
كاقا وحده ل قضائه يفسخ عقد البدل فانخطأء 
على فرض وقوعه ‏ فما أورده ردا على الدفع 
بسقوط الحق فى دعوى الفسخ بسبب العجز لا 
يؤر فى سلامة قضائه بالفسخ ومن ثم كان سبب 
الطعن اللؤسس على هذا الخطأ غير منتج . 

( طهنورثة اارحوم عطيه سعيد عدمالله وآخرين 
وحضر عنهم الاستاذ زى الطوخى ضد على بكر خليل 
رقم ١ه‏ سنة ك5 اق) 
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بلاغ كاذب . شروطه . التبليغ . ا كم عسكرية . 


الميادىء القانونية 
١‏ -- يجب لتوفر القصد المنائى ف جر يمة 
البلا السكاذب اجماع أمر ينمعا نية الأضرار 
وسوء القصد ( أى اعتقاد للبلغ عدم حمة ما بلغ 
عنه ) ويكنى لبوت نية الاضرار قيام الدليل 
على أنالمبلغ قدم بلاغه بباعث الانتقام للضغائن 
الموجودة من قبل ببنه وبين المبلغ ضده ولكن 


هذه االحصومات السابقة لا تعيض دليلا كافيا | 


على سوء القصد إذ قد يحل البلغ كذب الوقائع 
التى بلغ عنها ولو أنه قد يتخذ من سوء الباعث 
قرينة على سوء القصد ينبغى أن تؤيد بأدلة 
أخرى . 

؟ ‏ البلاغ قانونا ما حصل بالكتابة 
قد حص ل شفاها فلايعنى المبلغ شفاها من المسئولية 
إذا هو لم يكن موقما على البلاغ الكتابى الذى 
تقدم فما بعد من شخص آخر . 

“ب إن حق التبليغ عن الجراتم مستمد 
من أحكام للادتين 5 ول ومابعدها من قانون 
تحقيق الخايات التى تبيح لكل شخص أن 
يقول ما يعلمه عن أى مهم توصلا إلى معردة 


يل 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة 


سعة وا لعشر ون 


الحقيقة وتسهيلا ارفم الدعوى العمومية عليه 
ودماقبته وإنما يحب هذا أن يكون البلغ حسن 
النية أى معتقدا ححة ما بلغ به. 

4 فالتبليغ تطبيقا لذلك إما أن يكون 
مطابقا للحقيقة والواقم أو غير مطابق لما فان 
كان الأول بأن كانت الواقعة امام عنها صميحة 
فى ذامها فلا مسئولية على المبلغ حتى ولو كان 
مدفوعا إلى التبليغ بدافم التشفى والانتقام . 

وإن كان الثانى فانه يكون مسثولا مدنيا عن 
الاضرار اتى تميق بالبلؤضده من جراء هذاالتبليغ 
فحالتين الأولى إذا كان سىء النية أى معتقدا 
كذب بلاغه وقت نقديمه وإن الشخص المبلغ 
عنه ترق عنا فسن إليه والثانية إذ1 صتدر مه 
البلاغ عن رعونة وعدم نر ععمعن0نهمصم! 
و بلا سبب قوى . فاذا كان البلاغ يشتمل على 
وقائع كاذبة اعتقد البلغ صمنها ولسكنه اندقم 
بغير تبصر إلى نسبها للمبلغ ضده على الرغم من 
ظهور فسادها للرجل العادى وقدرته على استظهار 
صحتها فانه يكون مسئولا مدنيا عن نعو يض 
الضرر الذى أصاب البلغ ضده وأساس هذه 
المسئولية هو ما ارتكبه من خطأ وصل إلى حد 
الجنحة المدنية تطبيعًا للمادة 16١‏ مدلى . 


إن احا م العسكرية وهى محا كك 
جنائية بطبيعتها كانت وليدة الأحكام العرفية 
الى قررها القانون رقم 6 أسنة 197 الذى 


يستند إلى المادتين 6 و66٠١‏ من الدستور . 


والقانون المذ كور يتضمن مخويل السلطة القاعة 
على إجراء الأحكام العرفية اختصاصات كثيرة 
متشعبة وواسعة الدى مبها سلطة التشريع فى . 
بعض الشئون سميتبالاعلانات والأوامركانت 
الحا م المسكرية مكافة بتطبيقها بصفة عامة 
فضلا عن القانون العام فى بعض الجراكم التى 
أحيل ما النظر فيها بأمر صادر من السلطة 
اذاو شخ بواقة على الورك ليما 
للمادة + من قانون الأحكام العرفية . فتلك 
انحا كم كانت لاريب لها ولابة قضائية فى 
المواد الجنائية المذ كورة وأحكامها لذلك تعتبر 
من قبيلالقضاء الجنائى ذى التأثير على القضاء 
اللدنى وتحوز قوة الشىء المحسكوم فيه فها كان 
داخلا فى اختصاصها . فهى نحا 5 كان يرأسها 
فاض وتشكل أحيانا من عدة قضاة ويقوم 
بالامهام فيها عضو نيابة وكانت تطبق إجراءات 
الدعوى والحا كة والأحكام التى ببنت فى 
القرار الوزارى الصادر بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة 
٠‏ وجميعها من أحكام قانون العقوبات 
وتحقيق المنايات وليس تإضافة عناصر عسكرية 
إليها ولس جعل أحكامها انتهائية إلا مظهرا 
من مظاهر مقتضيات الحربالتىلم تكن تعرف 
التوانى أو التساهل أما الجرائم التى فصلت فمها 
فكانت بعينة وميينة والعقو بات مقدرة ومحددة 
فالأوامر العسكر يةوقانو نالعقوبات والقوانين 
الخاصة التى أحيل عامها تطبيقها . 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والعشرونُ 


+ - لامجوز بناء على ماتقدم للمحكمة المدنية 
أنتهدم تحكمها ماقضت به المحكمة العسكرية 
وصفها حكمة جنائية أو تنفى أمرا قضت بُبوته 
فرك ] كان الح الجنائى المذ كور صادرا 
بالمقو بة . أم كان قاضيا باليراءة فله قوته أمام 
المحتكمة المدنية فى كلتا الحالتين إذ لا مساغ 
للتفرقة يبمهما . ولا فرق بين أن يكون سبب 
لحك بالبراءة عدم كفاية الأدلة أو غير ذلك 
من الأسبا ب كعدم صحة النهمة لآن قوة المكم 
هى النتيجة التى وصل إليها القاضى والبراءة 
واحدة بصرف النظر عن سببها فلا يجوز بناء 
عن ذلك سك الدية أن تفي انان 
مكملة للأسباب التى عرضت على المحسكمة 
الجنائية ولمتر أنها كانت كافية للخم بالعقو بة 
بل يحب احترام رأى الحكمة العسكرية فها 
قررته بالنسبة للواقعة التىعرضت أمامها وللدنهم 
الذي قدم إليها . 

7 وقد يتضح صحة هذا الرأى عن 
طريق الاستدلال المكسى فاذا أبيح للمحكمة 
الدنية تقر ير رأى آآخر غير ما ارتأته المحكية 
الجنائيةفى لوقام التى عرضت عليها أوقبول أدلة 
أخرىوأنتقوا ل إتالأدلة كانتكافيةأو أصبحت 
كافية لأثبتت بذلك وقوع جرعة لا يمكن 
معاقبة اللهم عليها فيكون وقع ذلك على الجتمع 
سيئا فضلا عما يتضمته من التناقض الذى 


52 أن تتازه عنه الأحكام : 


و 


' 7 
« حيث انه عن الوضوع فانالستأنف رفع هذه 

الددعوىا بتداء على الستأتف عليهماطلب قبا الحم 
علهما بطريق التضامن بأن يدفعا له ألف جنيه على 
سل التمو يض لما الهم نإضرار عن تبليغهما ضده 
فىالقضية رقم م١٠7‏ عسكر بةبى سويفسنة م4 و١‏ 
مع الصاريف ومقايل أتعاب الحاماة وقال فىصصفة 
الافتتاح شبرحا لهذه الطليات أنه بعد أن تولىتربية 
الستأنف عليه الأولمن طفولتهإلى رجولتهوحصل 
على الكفاية التى جعلته محام الآن أخذ إسىء اليه 
بشت الوسائل وفى كل المناسبات فاستولى يعد وفاة 
والدئه وفى غنبته على منقولاته ومتقولات مححوره 
على شحاته السيد وعلى حلى شقيقته عائشة و بعض 
الأوراق ذات القيمة فبلغ عنه نيابة مصر الخاصة 
بامحامين فى الشكوى رقم وه نيابة مصر ولم يكفه 
هذا بل ادعى كذبا عليه أنه استولى على أموال 
مخجوره و:بين عدم صحة هذا الاتهام بأحكام 
قضائية . وأبلغ من هذا فى الكيد والتنكيل أنه 
اتهمه وخالهما شاكر افندى حلى بسرقة أشجار 
تماوكة له ولباق الورثة واتهى الأمر محفظ هذا 
التبليغ الكاذب ثمرفع الدعوىالمدنية رقم ١١74‏ 
سنة 14# مد جز بىسويف طلب فيها تعبينه 
حارساً قضائيا لبيع هذه الأشجار الت ادعى أنها 
تملوكة له وحم نبائياً برفضها . يضاف إلى هذه 
السيئات أنه نسباليه سنداً مزوراً رفعت به دعوى 
أمام محكنة السيدة زينب من غير علم الستأنف 
وح انتهائياًبرده وبطلانه فى القضية رقم 518 
سنة 141 مدن استثتاف مصصر وأنه على الرغم 
من أنه اعتنى بتربيته وأخرجه من العدم إل ىالوجوم 
قابل الحسنة بالسيئة وبلغت به الحرأة أن يعتدى 
عليه بالضرب لكا وبكلتا يديه ولم يبلغ عنه عطفاً 


لحيل 
عليه وحنانا . وكان منه أيضا أن استلب أجهزة 
راديو وأصوات كانت مودعة عنده يمكتبه فأحناها 
وبددها ققدم شكوى لنيابة مصر الخاصة بالحامين. 
وجرى التحقيق فأشارت عليه النيابة رفع جنحة 
مباشرة عليه ولكنه أرجأ ذلك . وقد سعى إلى 
هدم كيان عائلة المستأنف لفرحت زوجته "حت 
تأثيره ومحريضه وادعت الزوجة على زوجها 
الستأنف أنه ضرا وانتهى التحقيق إداريا بحت 
رقم /إ١م‏ إدارى ننى سسويف سنة 1928# وبعد 
ذلك أخذ يعاونها فى رفع دعاوى شرعية بالتفقة 
و ححز على حلاته مي سبق التخالص عنه فاستشكل 
فى التنفيذ وانتهى ذلك بقبولالاشكال والغاء الحجز 
من محكلة اجالية الشيرعية فى القضية رقم مم7 
سنة ١9447‏ وفوق هذا فقد بلغت الشدة في الجرأة 
إلى حد الانتقام وااتنكيل فتقدم وهو الشقيق 
الصغير بتبليغ رسمى نسب للستأتففيه أنمعتزن 
بضائع ومحبسها عن السوق وعنعها عن العرض 
والتداول ونشأ عن هذاالتبليغ تفتيش كان من أقل 
آثاره وجود العلنية وكانت الخهرة من كافة الخلق 
فامتدت اليد إلى تفتيش بوت أهله لها حمايتها 
وانتهكت حرماتها ثم رفعت الدعوى عليه ( على 
الستأنف ) وكانت النتيحة أن قفى له بالبراءة 
فى القضية م ١؟‏ سنة 144 عسكرية ببى سويف 
لعدمصحة الاتهام . وقد نشأعن جميعهذه التصرفات 
السيئة أن أوصدت جمييع حلانه وأعمت بالشمع 
الأحمر ماعدا عحله الرئيسي واتهكت حرماتها 
بالتفتيش و بالاعتداء عليه بناء عن تبليغ كاذب 
غير صحيح ثنت عدم صحته الأصل فيه الخصومة 
والعداء الستتحكموالضغينة الكامنة فى نفس الستأنف 
عليه الأول . يضاف إلى هذا أن المستأنف وهو 
رحل له وجوده كتاجر كير له ظاهرته فى الو<دود 


العدادن الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشمرونئ 


وفالحيئة الاجتاعية قداعتدى على كر امته فسجن 
وظل سحينا على مرأى ومسمع من الكافة . وأنه 
يستند فى طلب مبلغ التعويض على الادتين 1١١6‏ 
مرافعات و 169 مدفى . أماسبب ادخالالمستاتف 
عليه الثانى فهو أنه حرض من قبل المستأنف عليه 
الأول فهو مسئول مع من حرضه بطريق التضامن 
والتكافل على أساس المسثولية الناشكة عن الفعل 
طبقاً لأحكام المواد 161 و؟ه! و6١‏ مدلى 

د وحمث ان الستأتف عليه الأول طلب الى 
حكمة أولدرجة اخراجه منالدعوى وف الموضوع 
رقض الدعوى قبله . كذاك طلب الستأنف عليه 
الثاتى رف ضٌالدعوى بالنسبقله . وقالافىمذ كرتهما 
الشارحة رقم 1 دوسيه ابتدائي ما مؤداه أن 
الستأنف عله الأول لم يكن أحد الخصوم أو 
الشهود فى القضة العسكرية وان المستأنف يريد 
أن يصور نفسه فى حيفة دعواه على غير حقيقتها 
فبو لايعرف إلا القراءة والسكتابة ولكنه 
وقد أوبى حظا مرحلا من أموال نجارته 
شأن التحار ال نأثروا فىهذ.الحرب امتلازهوا 
وغرورا فأخذ عبداً على نفسه أن لابعبا بأحد 
فاعتدى على من يدعى مصطف الوقاد وأولاده 
التجار ببنى سويف وحع عليه فى قضية الجنحة رقم 
وسره سنة 147177 بنى سويف بالعقوبة . وتقدم 
فى قضية الجنحة رقم ١664©‏ سنة ١44.‏ بندر 
بنى سويف يتهمة تبديداحديأجهزةالراديو .ولقد 
تعدى سوء العاملة من جيرانه وعملائه الى بنته 
فتقدم لحكمة الجنح وحكمعليه بالعقويةمهائيافى قضية 
استئناف الحنح رقم 5م سنة 154٠‏ بنى سويف 
والتحأت الزوجة الى ال حاكم الشرعية كم عليه 
بنفقة لاتزيد عن جنمهات شهريا وهى نفقة الفقير 
وكان المستانف عايه الأول أحكيرعامل فاعادتها 
بعد أن تعهد الستأنف أن يكون مثال الزوج 


العددان الأول والثاتى ‏ السئة التاسعة والعشرون 


الصاليولكته لم يبر بوعدءالى أن توفيت والداتهما 
فدب فى قلبه الطمع تمكن من الاستيلاء على 1 لاف 
الطنيهات تكاية بالمستأتف عليه الأول فضلا عن 
اعتدائه عليه فى القضية رم 164 سنة م154 
جنح بنى سويف الى لولا تدخله لما حفظها النيابة 
وصكنا فى القضية رمم 15١7‏ سنة 1447 جنح 
بنى سويف الى قدمتهما فيها النيابة للمحكمة بتهمة 
الاعتداء. على بعضهما بالضرب وحكر فيها بتاريخ 
م مابو سئة 1448 ببراءة المستأنف عليه الأول 
وثبت اعتداؤه عليه بموجب الحكم المذ كور كا 
سبق اكعليه فى القضية رقم؛15 سنة 51و١‏ 
جنح الوابلى بالعقوبة لاعتدائه على المستا تف عليه 
الثالى . ورفع الجنحة المباشرة على المستأنف عليه 
الأول رقمهم>7سنة44 ( السيدة زيب وحددلها 
جلسة 4 مابوسنةم؛ ١‏ وأخذفى مبهاجمة شقيقته الى 
تطالب بحقهامنهوأعن عليهاهى وأولادهاحر باومنهم 
المستأنف عليه الثاتى وأبلغ ضدمم بسرقة أخشاب 
وإذا بالبوليس يفت المنزل وينتهى هذا التحقيق 
محفظه . ولهداً يعدذلك بل استمر فى اعتداءاته 
على أخوه المستأنف عليه الثانى حتى طفى الكيل 
وشم الذبن يعر فون من خفاياءالشىء الكثير يعرفون 
أنه يتعجر فى الأقشة دون ترخيص منف زمن بعيد 
وأنه فى كثيرا منها وكذلك مخفى العدد العديد 
من الأدوات السكهر بائية فى فزن خاص له وفى 
هذا الوقت نشسرت وزارة العوين أن الحكومة 
رصدت ان يبلغ عن هذا الاخفاء مكاقآت فأراد 
المستأنف عليه الثانى واخوته من ورائة أت 
يضربوا عصفورين محر واحد وااعصفور الأول 
هو أن يقوموا بواجي وطنى تلبية لنداء وزير 


بم 

بتفتيش منازلم وقد أظهر هذه الرغبة المستأئف 
عليه الثاتى فنعه المستأنف عليه الأول ابناء على 
الصلة الى لم يبقها المستأاف ولسكنه أني لأن 
سكوته بزيده طمعا قضلا عن أن ذلك تقصير فى 
القيام بواجب وطنى . وقد تصادف وجودالستأتف 
عليه الأول فى يوم تبليغه عن حادث الاختزان 
واذا به يتقدماعاونالتموين بلاغ يسرد فيهماسرد 
عن حقيقة لاعن باطل وليس صعيح ما أثبته 
المعاون من اتصال المستأتف علية الأول به أولا 
وتبليغه إياه وإلاثا الى منعه عن مناقشته فى 
التحقيق وسماع أقواله ولو فى المر<لة التالية من 
مراحل التحقيق وإتما أراد أن عطى محضره 
مظهرا من القوة بالاشارة اليه فيه . ومالم يوقم 
الشخص المستجوب بامضائه فليس مححة على ذلك 

الشخص مابشار الله فى التحقيق خصوصا إذا كان 
عضر حمع استدلالات . فادا بالمستأتف عليهالثاتي 
بلغ فوجد العاون ماأرث_د عنه المبلغ صميحا 
واذا بمخزن الأدوات الكهربائية مغلا وبه 
مكدسات من هذه الأدوات وهو على مقربة 
من محلات أخرى له و محد غلا آخريهأصواف 
وأدوات أخرى مختزنة ومغلق وعليه لافتة 
د للابجار م ووجد به ضائع وبالئزل وحدث 
أقشة مخبأة فى أماكن ليست فى متناول النظر 
واليد قد ادعى أحد أقاربه أنها ملكا له وهي 
أثواب عديدة وهو ليس بتاجر . وكل ما فى 
الأمر أن المستأنف استشهد شهودا بعد أن أخلى 
سبله على أنه لم يكن عمتزنا بينا هناك فى التحقيق 
من شهد بأنه كان مغلا لحل الأدوات الكهر باثية 
معدا طويلة . ولم يواجه المبلغ مبؤلاء الشهود ولم 


التوين والعصفور الثاى هو أن يبلغوا باحق | تستدعه الحكمة كشاهد للادلاء بأقواله مع أنه 


لا بالباطل عم كان حر با عليهم فى دودثم وثم 
آمنين بأن أنهمهم بالسرقة وحرض عليهمالبوليس 


أرسل اليها خطابا بذلك لم تلتفت اليه اللحسكحة 
(4) 
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بالبراءة . وما قالته أن القصد الجناتى ل يتوفر لديه 
فى ارتكاب ما ارتكي . وقالت عن الحل المغلق 
وعن لافتة الانحار أن المستأنف قال أنه كاف 
يعرضه للامجار ولا يوجد مانعمنتصديق ما ذهب 
اليه وهذا كله لا ينتهى الى أن هناك بلاما 
كاذيا بل لقد ثبت حقيقة ماذهب اليه المباغ منأن 
هناك عازن مغلقة وبها بضائع عتتزنة ثم استطرد 
المستأنف عليه الأول فى هذه المذ كرة بعد ذلك 
الى ذكر شكوى اتهمه فها المستأنف تآمره على 
قتله وهي رقم 84 | سنة 14417 ادارى السيدة 
لم رفعها مباشرة نحت رقم 149غ سنة 1144 
جنح السيدة وحكم فيها بالبراءة . وأخيرا قال أن 
المستأنف ل ببين فى دعواه الاضرار التى اصايته 
فى قضية الجنحة العسكرية ولم يقدم الدليل على 
أنه مسثول عن التبليغ ضده ولكنه ١‏ كتفى بأن 
ذكر أنه تاجر كير قد أصيب فى كرامته وسمعته 
ولكن الرد على ذلك أن من كانت هذه حالته 
وتلك سمعته على النحو الذى سرده لا يمكن أن 
يكون قد أصيب بأى أضرار أدبية . أما من ناحية 
الاضرار المادية فانالجنحةالءسكربة قد أفادته لأنه 
فى الفترة التىمضت بينضيط محازنه المغلمةوفتحها 
ارتفعت الاسعار ارتفاعا كيرا وأنه حق لو كانت 
الدعوى متوافرة الأركان على الستأنف عليه الثاني 
فلا يصمح أن يكون ذكر اسمه ( أى اسم الستأتف 
عليه الأول ) فى التحقيقات أو الاشارة إلى ذلك 
فى حي الجنحة العسكرية سبيا فى مسئوليته فليس 
من حقه ؟حام أن محضر مع الدعى الدتي أى مع 
البلغ أو التهم سواء فى البوليس أو القضاء . وهل 
ا حائى الدى محضر مع المبلغ أو الدى يقدم البلغ 
لمحقق على فرض حصول ذلك منه يقال أنه 
حرض للمباغ وما الدليل على التحريض والبلغ 
يقول أنه بلغ عن نفسه بنفسه ويتحمل مسئولية 


المددان الأول والتاى - السنة التاسعة والعشرون 


ذقك وما هي السثولية التى يتحملها البلغوم يثبت 
أنه بلغ يقصد سىء أو أنه بلغكذيا ولإتقلالحكمة 
شيئا ينفيه وهو ليس محجة عليه لأنه لم يكن طرفا 
فنه أو أحدالشهود . وكل ما قالته المحكمة أن 
الستأئف لم يكن لديه القصد المناتى في التخزين . 
وقالت فى مهاية حكمها ولا بعد أن يكون دقاعه 
من حيث غرضه عرض هذا الزن للاجار تيحا 
فالحكمة تأخذ بأقواله ادن دوناقامة الدليلعلها 
وناء على ذلك فلا مس ثولية هناك على البلغ أو 
ا لحرض المزعوم . وبعد فان النيابة العسكريقرأت 
تقديم المستأنف للمحا كة العسكرية لأنها وجدت 
أن ما فى الأوراق يعتير "مخزينا بل أن هناك تهمة 
أخرى هى نحارته فى بضائع لم يرخص له بيعها 
ولم يكن مشتغلا قبل ذلك فيها فعليه أن يرجع على 
الندابة التى قدمته ان كانت الظروف تواتيه فيذلك 
ولو كانت النياية حفظت هذه التحقيتات لعدمالصحة 
لالتمسنا له العذر فى ذلك وكانت له شهة الحق 
١ 30‏ 

« وحيث ان محكمة أول درجحة حكمت 
بتارم 1م مابوسنة 9444 برفض دعوى الستأأتف 
وبنت قضاءها بذلك على أسباب تتلخصقما يالى . 

أولا - بعد أن استعرضت دفاع الطرفين 
وأقوالما قالت انكلا من طرفى الخصومة قدم 
أوراقا وأحكاما رأى أنهاتؤيدوجبة نظره فدفاعه 
وهى فى مجموعها تدل على قيام الخصومةالعنيفة الحادة 
بينهم من مدة سابقة على دعوىالجنحة العسكرية 
ولا ترى الحكمة منها مارتصل بالدعوى الحالة 
بسبب إلا أنها تدل على أن الطرفين فى تصرفاتهم 
أزاء بعضهم البعض لايعماون إلاعن حقد وكيد 
وضغن متأصل فى النفوس له من المظاهر فى دفاعهم 
في الدعوى الحالية تلك العبارات النابية الوسادت 
مذ كراتهم على غرار ماكانوا ينونه في 


السددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


خصوهاتهم السابقة مدنية كانت أو جنائية . وهذا | عحاميا فط ب لكشيريك معه فى ابلاغ الواقعة ‏ يؤيد 


الحقد الأصيل والضفن الدفين الماثل فى ثنايا 
خصوماتهم يسبخ على تلك الختصومات طابع حب 
الانتقام وتعه الاساءة والشطط فى محقيق أسيابها 
وهى من الدعائم التى تقوم علمها دعوى تعويض 
كالدعوى الخحالية تستمد أصولها من البلاغ الذدى 
اتبى بالحسكم الصادر فىقضية الجنحة العسكرية . 
فع افتراض قيام هذه النية نية الاثتقام وقصد 
الاساءة بتعين بحث بلاغ دعوي الجنحة وما أسفر 
عنه تحقيقها وما اتهى اليه أمرها بالك الصادر 
فها وذفك كله بالفدر الذى ستالزمه الحكج 
فى الدعوى الحالية دون الساس ما لاحكم الجناتى 
من قوة وقيمة قانونية . 

ثانيآ ‏ وبعد أن سطت وقائع الجنحة 
العسكرية المنضمة رقم م0٠٠‏ سنة م144 بندر 
بىسويف من البلاغ الى الحكم قالت انمانستخلصه 
من وقائع الجنحة المذ كورة أنه واو أن البلاغ 
الؤرح فى ه بونيو سنة م44١‏ موقع عليه من 
الستأنف عله الثانى فقط إلا أنه كان لمستأنف 
عليه الأول أثر ظاهر فى الفترة السابقة على تفده 
لأنه لملذهب للبندر ل يكن مظهره يدل على أ ندتوجه 
كحام فقط فى صحبة البلغ بل توجه بصورة فاطعة 
الدلالة على أن صلته بالبلاغ ومن قدمه أوثئق من 
هذا ولم نحر العادة عند الحامين أت براققوا 
صاحب البلاغ إلى البوليس أوالنيابة فى وقتتقدم 
البلاغ . وإذاجاز ذفك فى بءض الأحوال قاتما حصل 
عند ها يكون مقدم البلاغ ممنيا عليه شخصيا 
وليس هذا شأن موضوع البلاغ الذى تقدم . واذا 
لوحظ فوق هذا أن البلاغ تقدم ضد المستأنف 
وبينه وبين الستأنف عله الأول ذلك اللد 
فى الخصومة للستعرة ببنهما من سنوات لسكان 
واضحا أن الستأنف عليه الأول لم يتقدم إلى 
البوليس مع الدعى عليه الثاتى يوصف كونه 


كيل 


هذا ما أثبته محقق البوليس في صدر مضره من 
أن الستأنف عله الأول هو الذى حضر اليه قبل 
تقدم البلاغ ويده التحقيق بست ساعات وأبلغه 
بالواقعة التى تضمنها البلاغ . ولا مصلحة لللحمق 
فى إثبات هذه الواقعة انلم تكن قد حدثت تملا 
وما بزعمه الستأنف عليه الأول بالصفحة السابقة 
من مذكرته من أن الحقق أثبت ذلك لأنه أراد 
أن يعطى مظهراً من القوة بالاشارة اليه فيه . 
فانه قوللا يستقم وحقائقالأمور إذليس للستأاف 
عليه الأول عمل أومركز متاز لدىرجالالبوليس 
حت يستمد الحضر قوة خاصة من ذكر اسمه فيه ٠‏ 
ما أن عدم ذكر هذا الاسم فى الحضرلاسليه قيمته 
ولنيؤثرفيقيمةالبلاغ أوتحقيقه أوامخاذالاجراءات 
اللازمة عنه إلا مامحتويه من وقائع بصرف النظر 
عمن قدمه أو اشترك فى تقديمه وعلى هذا الأساس 
ترى الممكنة أن الستأتف عليهما يتحملان معا 
ماعساه أن ينشأ من مسئولية بسبب البلاغ اذا 
ترتب على تقدعه أية مسكولية . 

ثالثا ‏ ثم استخلصت الحكمة بعد ذلك من 
قضية الجنحة العسكرية ان الدعوى العمومية فيها 
رفعت على المستأنف عن تهمة لادخل للمستأنف 
عليهما فيها لأنالبلاغ لم بتعملها وهى التهمةالأولى 
الخاصة « بالامجار بالمنسوجات دوت القيام 
بالالترّامات اللفروضة عليه فى الأمر /اه؟ وبدون 
تصريح خاص من وزارة التموين » وقالت أنه 
لاحل لبحث دعوى السثولية عن هذا الاتهام بل 
يتعين قصر هذأ البحث على الوقائع التى تضمنها 
البلاغ ومدى مايترتب من مسئو لية عنه فى حدود 
الحمسم الجناتىالصادر باليراءة قبها #مصد (فىحدود 
التهمة الثانية الخاصة بانه حبس عن التداول 
أدوات كهربائية بأن وضعها فى مخزن بقصد التأثير 
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فى الأسواق وحكم البراءة الصادر فيها ) . 
راعاً ‏ وأخذت عد هذا في تمرير الدا 
القانونى الذي بنت عليه حكمها فقالت ماخلاصته 
ان التبليغ عن الحرائم هو فى الأصل <ى مةرر 
قانونا لكلى انسان بل قد يكون واجبا فى بعض 
الأحوال كا يستفاد من نص المادتين 5 و امن 
قانون محقيق الجنايات . وم كان الأمر كذلك 
فان استعال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لاعكن 
أن يؤدى إلى مؤاخذة أو يترتب عليه مسثولية إلا 


فى حدود بحب أن تتقرر بغاية الدقة وتراعى فيها 
أن لارتعرض معها البلغ إلى خطر مله التفكير فيه 
على العدول عن التبليغ عن وقائع كان يتحتم أن 
حاط مها السلطات الختصة عاما . 

ولذلك كان الاججاع المطابق للعدالة أنه مادام 
الخطاً ع1ن 7 هو أساس المسكولية فان المبلغ 
لايعتير محْطئا وتلزمه المسئولية إلا اذكان الرجل 
العادىي قد تصرف على وجه آخر محتلف عماصدر 
من البلغ . وتفصيل هذا الأساس أن لاتترتب 
السثولية ولا يؤاخذ المبلغ مادام التبليغ مطابقا 
الحقيقة معبرا عن الوقم ولو كان الذى حمل المبلغ 
على التبليغ باعثالانتقام من البلغ ضدهأوالكيد 
له ذلاك لأن صدق البلغ كفيل بأن رفع عنه تبعة 
الباعث السىء الدى حمله على التبليغ أما إداخالف 
التبليغ الحقيقة وتبين. أنه لايطابق الواقع فأن 
لمبلغ يكون. مسئولا مدنيا عن الضرر الذدى يسببه 


البلاغ إذاكان سيء القصد وكلن متسرعا فى بلاغه | 


مندفما اليه شير ترو أن احتياط أماعن مطاّة 
البلاغ فلحقيقة وتصيره عن الواقم قلي مستله 
وجوب أن تنتهى اجراءات تحقيق ابلاغ مم 
عضي بادائة المبلغ ضده وإعا المتصودمئه أن يتضمن 
البلاغ وقائع يسفر التحقيق عن وجودها بالفمل 
وأن يكونالبلخ فظروف مجتمعمعها أدديه أمارات 


السدان الأول والثاقي . السنة التاسعة والعشرون 


ودلائل تشفع فى كفاية الرأى النى تضمنه البلاغ 
دون ضرورة اوجوب تقديم الدليل الحاسم على 
ححة هذا الرأى أو على صحة نسية الفعل الاحراي 
للمبلغ ضده . اذلك برىالشراح محق أن الشخص 
الذى يطلب تعويض الضرر عن ابلاغ الكاذب 
بقع عليه عبء اثبات عدم صحة الوقائع الى نسبت 
اليه . وعليه كذلك عبء اثبات خطأ المبلغ هذا 
الخطأ الذى لا وجود له إلا إذا ثبت أن البلاغ أو 
المكؤق لطر نات ..وأنة لأ يكن السكولة 
المبلغ ان يزعم المبلغ ضده أن المبلغ يقدم الدليل 
على الوقائع المبلغ عنها . وأن من :شكومن البلاغ 
الكاذب ليس له حق فى التعويض الا إذا قررت 
السلطة أو الجهة القضائية الختصة أن الوقائع المبلغ 
عنها كاذبة . وعلى هذا الأساس أيضا جرى قضاء 
الحاكم حق على أن الحم ببراءة المتهم ليس دليلا 
على رعونة المبلغ وعدم احتاطه لان البرامة يجوق 
أن تكون نتبحة شلك فى التبمة وليس لأن امتهم 
لم يرتكب الجريمة . وذكرت تطبيقات أخرى 
للقدعدة المذ كورة . 

خامسا - وتطبيقا على ذلك قالت محكمة أول 
درجة أن المحكمة العسكر بة لم تقصد يحي البراءة 
إلا الشك فى التهمة وليس فى ذلك الحكم مابشير 
الى أن واقعة الحسى عن التداول المبلغ عنها واقعة 
غير صحبحة أو كاذية أو أن البراءة لأن المنهم 
( المستأنف ) لميرتكب الجرعة التى نسبت اليه 
ومثلهذا الحكم لا عكن أنتترتب عليه مسئولية 
مدنية خصوصا مق تبين من محرى التحقيق أنه 
جوهر البلاغ كان صحيط . وهنا الجوهر هو 
وجود بضائع مكدسة فى حيازة المدعى وهو اليل 
ضده منبا ما هو فى عحل وضمت عايه لافتة بأنه 
معد للامجار يبنا هو حتوي على أقشة كثيوة ٠‏ 
ومنها تلك الكميات العكييرة من المصابع 


السوان الأو والثاق ‏ 


السكبر بائية التى ضبطت فى الخزن المغلق الجاور 
لحل تحارة المستأنف . وقد زعم في التحقيق دفاعا 
عن نفسه بأنه باع منها فعلا فى حين أن بالدوسيه 
الجنائى كتتاب من بنك مصمر مور ب فى ١‏ ؟ايو نيو 
سنة ١848#‏ ( أى بعد محقيق اابلاغ ) مرسل الى 
مديرية بنى سويف ويتضمن أن البنك كان فى 
حاجة الى مصابيح كبر بائية وأنه محث عنها فى 
السوق فل محد وأنه عل بوائعة الاستبلاء على 
كية من امصابيح الكهر بائية وهى التق ضبطت 
عند الستأنف ويطاب مايلزءه مما وكتاب آخر 
من بنك التسليف تارمحه 18 ونيو سنة 19141 
يتضمن أن البنك فى حادة الى بإ« مصياحا 
حختلفة وأنه مث عنها علا أى فى بنى سويف 
فلم عكن الأصول عليها ويرجو تسهيل امداده 
ها لحاجة البنك الها . ثم منها تلك الكمية 
من الأفشة التنوعة التى ضبطت في « مسروقه » 
عنزل شقيقته وأدعى زوحها بأنه اشتراها من شهر 
سابق على ضيطها والثابت أن مقدم البلاغ يتصل 
بالمبلغ ضده بصلة وثيقة من ملات القرنى تسمح 
له بأن يقف على هذه الخال و محيط به علما.وهذه 
الخال تدل فى ظاهرها وتوحى لارجل العادى أن 
أوضاعها غير سليمة وتصور له ماعمله يمتقد بق 
أن وجود البضائع علي هذا النحووفى تلك الأمكنة 
مقصود بها<تزانها لأنه ليسمن الطبيعة أن تكدس 
مئات المصاسِح الكبرائة فى مخزن مغلق ورد 
في محقيق البوليس بشأنه وعلى لسان أحد الشهود 
من جيران المدعى وهومئ يدعى حسينالشر يف 
أنه رأىهذا الزن مغلق فى شهرسابق علىالتبليخ 
وان المستأ نف لايفتحه إلا نصف ساعة بالليل لسماع 
الراديو وعلى لسان آخر من الجيران وهو من 
بدعى عبد الرحمئ الاستاميولى بان المستاتفه 
لافتحهباستمرار فى حي نأن الو سسات والشركات 
كانت مثل. بنك مصر وينك التسليف أراوت 
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الحصول على مايازمها من تلك امصابيح وعحثت 
عنها فى المدينة فلم تحدها الأمر الذى يشفع فى 
الاعتقاد بأن هذا النوع من البضاعة حوس من 
التداول فى السوق بوذمه فى هذا الزن وليسى 
من الطبيعى كذلك أن توضع كية كبيرة من عنتاف 
الأققشة في و مسر وقة »من منزل و يشفع قار جل العادى 
الاعتقاد بأن وضع الأقشةفىمثل هذا اللكان اما قصد 
بهالتخز بن أوالحس عن التداول لأن «ااسروقة» 
ليست باللكان الطبيعى لوضع الأقشة ومكانها 
الطبيعى فيغرف اال نفسه لافىمسروقة» منه . 
واذا تقدم زوج شقيقة المستأئف زاعما أن هذه 
الأقشة لاستبلا كه العادى لكان من غير التجنى 
عليه عدم تصديقه فا بزمه لأن كيتها كييرة 
تزيد على هذا الاستبلاك ما أثيت الحقق فى عضره 
ولأنها لوكانت بقصد الاستهلاك حقيقة لا بقيت 
محالتها دون صنعبا هلابس شهرا كاملا . فاذا 
كان البلاغ قد تقدم مع قيام هذه الدلائل وطابقت 
الوقائع التي تضمنها ما أسفرعنه التفتيش بعدذلك 
فلا يمكن اعتبار أن المباغ قد أخطأ فى تقدعه ولا 
غير من هذا الوضع أنه اماكان برح الى الانتقام 
من المباغ ضده . م أنْكفاية الدليل وعدمكفايته 
مسألة تقديرية للمحكمة الحنائية فها الرأى الأعلى 
دون أن يكون لدلك تأثير على أن التبليغ كان 
مطابقاً للحقيقة ومتفمًا مع الواقع . وما دام المبلخ 
قد يكوت من الدلائل. والاماوات التى وقعت 
ممت بصرم رأيا هو رأى الرج ال العادى فى 
مثل هذه الأحوال . وبما أنه مع ننى نسبة الخطاً 
إلىمن قدم البلاغ ومن اشترك سمه فى تقدعه تنتقى 
نسبة ااسثولية عنهما ولا يكون هناك محل لل رجوع 
عليهما بأى تعويض مهما كان الضرر الأدى يدعى 
البلغ ضده أنه أصاية سه التبليغ ومن. شم 


١ 


تكون دعوى الستأنف على غير أساس ويتعين 
رفضها . 

د وححث ان الستاتف رفع استكثنافه الحالى 
عن هذا الحسي وبناه علىالأسبابالواردة بصحيفة 
استئنافه وقد تقدم كل من الطرفين بدفاعه على 
ماهو مبين تتصبلا في مذ كراتهما الشارحة والق 
تقدمت الأخيرة منها من الستأنف عليهما لجلسة 
م١1‏ فراير سنة ١981/‏ الى كانت محددة للنطق 
بلحي وطلب فيها تأييد الحم المستأنف معالزام 
الستأنف المصاريف ومقابل الاتعاب واحتباطيا 
مد أجل الحم ليتمكنامن الرد على مذكرةالخصم 
التى اعلنت اليهما بعد الميعاد بتاريخ ٠‏ إفبراير سنة 
9417 وبناء على ذلك قررت الحكمة مد أجل 
الحمكم لجلسة اليوم ليقدما مذكرة رداً على 
مذاكرة الستائف معلنة لما بالتاريخ المذ كور 
ولكنهما ل بقدما شيئا نما دل المحكمة على أنهما 
أدليا بكل دماعبء! من قبل والواقع أن دفاع 
الطرفينحديث معادولا يعدو أن يكون فىجموعة 
ترديدا لدعاعهما أمام محكمة أول درجة وسبق 
اإراده قما سلف . 

ووحيث ان هذه المحكمة ترى فذما فصلته 
من حي محكمة أول درحة وما أدلى اوم 
من دفاع . وما قدموه من مستندات مايأنى 

أولا - أن محكمة أول درجة قررتالحقيقة 
الواقعة التى لم ينكرها أحدمن الخصوم ولاسبيل 
إلى اتكارها وقد امتلا'ت مذ كراتهم وحوافظ 
مستندانهم وفاضت عا بؤيدها ويزيدها وضوحا 
وثبوتا تلك هى أنهم فى تصرفاتهم إنما يكيدون 
لبعضهم كيدا ويكيل الواحد منهم للآآخر سوءا 
وششرا ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهذا الحقد 
الأصيل والضغن الدفين الائل فى ثنايا خصوماتهم 
سبغ على تلك الخصوماتطابع حب الانتقام وتعمد 
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الاساءة والشطط فى محقيق أسباءها ‏ فاذا كان 
القصدالجنافيفىجرعة البلاغ الكاذب بحب لتوفره 
اجتاع أمرين معا . نية الأضرار وسوء القصد 
( أى اعتقاد المبلغ عدم صحة مابلغ به ) فان هذه 
ااضغائن لحى أقوى دليل على ثبوت الأمر الأول 
على المستانف عليهما وهو نية الأضرار بالستاًنف 
ثانيا ‏ تبين لهذه المحكمة من اطلاعها على 
قضية الجنحة العسكرية رتم ..٠؟‏ بندر بنى سويف 
العسكرية سنة 14# المنضمة أنه في يوم © يونيو 
سنة ##ع و ؤ الساعة “ا مساء ابلاغ وائعة الاحتزان 
ال نساها للمستأنف . ولقد أسست تلك المحكمة 
رأما فى ذلك على أسباب تؤيدها هذه المحكمة 
وتفرها عليه . ولا تقم المحكمة وزنا لما ساقه 
المستأنف عليه الأول نعيا على الحك المستأنففى 
هذا الصدد من أنه حضرمع الكثير ين منالمبلغين 
للبوليس ولأنيابة لالأنهم مجنى عليهم بل لاشعارهم 
ويجوارم بحاميهم أنهم في مأمن من التنسكر لهم 
أو الاءتداءعليهم . وم نأنه مسايرة لحكمة أول 
دردة فأن الستأتف عليه الأوليجنى عليه باعتباره 
فرد فى المجموع وقد يازمه ثثىء من من الأشياء 
الختزنة لأن ذلك ينفيهما أثبته اللحقق في بدءعضره 
من أن المستأنف عليه الأول هو الذى حضر اليه 
قبل تقدم البلاغ والسروع فى التحقيق بست 
ساعات وأ بلغه بواقءة الاختزان التى تضمن البلاغ 
السكاذبتفاصيلها . والبلاغ قانونا قد حصلشفاها 
كا محصل بالكتابة . وسواء أ كان المستأشعليه 
الأول مبلغا أصلياأمشريكا فيه -مع المستأنف عليه 
الثانى بالاتفاق والمساعدة بأن صدرت منهدالاقوال 
وحصلت الأعمال المبينة بصدر محضر التحقيق قانه 
يكون مسولا فى أى من الحالنين عن نتاجه فى 
الدعوى الخالية . 
ثالنا - كذلك تبين لهذه المحسكمة من قضية 


العددان الأول والثاني ‏ 


الجنحة العسكرية المذ كورة أن الثيابة بعد أن أتم 
البوليس التحقيق لم تقيد مة نهمة اختزان ضد 
المستلاتف بل قيدت التهمة ضده باأنه اتحر فى 
المنسوجات دون القيام بالاللزامات المفروضة عليه 
فى الأمر الح كرى باه و بدون تصر يح خاصمن 
وزارة الموين . وبع أنطلب تإلىالبوليساستيفاء 
التحقيق أ كثر من مرة ل تر محلا علىالرغم من 
ذلك لتوحه مهمة الاخزان اله بل رقعت الدعوى 
العمومية فعلاإلى الحكة بالنهمة الأولى دون الثانية 
وفى اثناء نظر الدعوى فى جلسة "٠‏ يونيو سنة 
+؛وؤة عدلت وصف التهمة باضافة أخرى 
لاستلاتف وهى تهمة الاحنزان ما يدل قطعا على 
أن النياة كان لما رأى أول - عد أطلاعها على 
التحقيق واستيفائه وهو أن لاحل لتوجيه تهمة 
الاختزان التى اشتمل عليها البلاغ للمستااتف . 
وهى إذ وجهتها له بعدئذ على النحو المذ كور آنفا 
لم يكن نصيبها إلا الحسك ببراءتعمنها لانعدام الدليل 
عليها . ( كا ستبينه المحسكمة فما بعد) . 

وحق بالنسبة لنهمة الاجار باللنسوجات دون 
ترخيص بعد أن أمرت النيابة بتقديم الستأنف 
للمحكمة بهادون غيرها عدلت عن ذلك اذ كره 
الستأنف فى محضر استحوابه من قيامه بالتزامات 
الأمررن العسكريين /اه؟ وؤوم ولم تأمر بتعدم 
الفضية لاحلسة بعد ذلك إلا لمناسية اطلاعها على 
خطاب وارد من مأمور مكتب مراقبة الاخزين 
لأمور بندر ببسويف يفيد أنالستأنف لم محصل 
على ترخيص ببيع النسوجات من وزارة التمووين 
ولكن حيال نأ كيد الدفاع عن الستأنف للمحكئة 
بأنه حاصل على هذا الترخيص قبل تقديم البلاغ 
كلفت الحكمة النيابة بالاستعلام من وزارةالعوين 
عن صحة دفاع الستائف وتاريعم الترخيص فورد 
ايها خطاب تارع ه سبتمير سنة ١1945‏ من 
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مراقب مصلحة التشريع التجارىواللكيةالصناعية 
بوزارة التموين تضمن فيا تضمنه أن الستأف 
قدم طلبه يتارم 9 ماو سنة 15418 فبكون له 
الحق بالاستمرار فى الأمجار فى الأصناف الدونة 
بطلب الترخيص القدم منه منهذا التاريع . ودن 
ثم كان نصيب هذه التهمة الرفض أيضا وبراءة 
الستأنف منها لأثتفاء القصد الطْنائى لديه . وقد 
يلوح أن التحدث عن هذه التهمة تزيد لاحل له 
لأن البحث فى الدعوى الخالية يشغى أن يكون 
قاصرا كا قالت محكمة أول درجة ممقعلمسئولة 
الستأنف علمهما عن اتهام الستأنف تهمة الاشتزان 
لاشتال بلاغها علمها دون غيرها . غيرأنالمحكمة 
أرادك عاد كته عو عية الأمان فى التدوعات 
بلا ترخيص لاتدليل على أن الستأنف كان دعوى 
المئحة العسكرية 5م بدو صادقا في دفاعه متوخيا 
فى مزاولة أعمال تحارته مافرضه القانون والأوامر 
العسكرية من واجبات والتزامات . 

رابعا ‏ لاشك فى أن حق التبلييغعن الحرائم 
مستهد من أحكام الادتين + وان وما يعدها من 
قانون محقيق الجايات الى تيح لكل شخص 
أن يقول ما يعامه عن أي متهم توصلا إلى محرفة 
الحقيقة ونس هيلا ارفع الدعوى العمومية عليه 
ومعاقبته . وإبما يحب فى هذا أكون المبلغ حسن 
النية أى معتقدا صحة ما بلغ به وتفصيل ذلك 
هو أن التبليغ اما أن يكون مطابقا للحقيقة 
والواقع أو غير مطابق ما . 

فاذا كان مطاهًا للحقيقة بأن كانت الواقعة 
المبلغ عنها صحيحة في ذاتها فلا مسثولية على المبلغ 
حق وو كان مدثوها الى التبليغ بدافع التشفي 
والاتتقام . 

أما إذاكان غير مطابق #حقيقة فانه يكون 
مسئولا مدنيا عن الأضرار الى محيق بالبلغ ضده 
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من جراء هذا التبليع فى حالتين الأولى إذا كان 
سىء النبة أى معتقدا كذب بلاغه وقت تقدعه 
وأن الشخص البلغ عنهبرىء بما سباليه والثانية 
إذا صدر منه البلاغ عن رعونة وعدم ترو 
ععمعلتصوط وبلا سب قوى فاذا كان البلاغ 
يشتمل على وقائع كاذبة اعتقد المبلغ صحتها ولكنه 
اندفع بغير تبصصر وروية الى نسيتها للمبلغ ضده على 
الرغم من ظهور فسادها للرجل العادى وقدرته 
على استظبار صحتها فانه يكون مسثولا مدنيا عن 
تعويض الضررالذى أصابالمبلغ ضده وأساسهذه 
المسئولية ما ارتكب من خطأً ناد وصل إلى 
حد الجنحة المدنئة تطبيقا لمادة ١6١‏ مدنى . 
هذا موجز الأسس الى تقام علبا مساءلة البلغ 
مدنيا عن تبليغه فى حق الآخرين . أما باق ما 
ذهبت إليه حكنة أول درجة فى هذا الصدد فهى 
فروع عن هذه الأصول . وغنى عن البيان أن 
الععرة فى تقر بر هذه القواعد ومايتلوها من وقائع 
إعا هى بسلامة التطبيق والتقدير . 
رابعا -- ويبدو ازاما بمناسية هذا التطبيق 
توضيمح أمرين . أولما- ان الحاكم العسكرية 
وهي محاكر جنائية بطبيعتها كانت وليدة الأحكام 
العرفية ااتى قررها القانون رقم ١6‏ لسنة 5و١‏ 
الى يستند إلى المادتين مغ و همه( من الدستور 
وان قانون سنة 15197 يتضمن مخويل السلطة 
القائمة على اجراء الأحكام العرفية اختصاصات 


كثيرة متشعبة وواسعة الدى منها سلطة التشرييع 


فى بعض الشؤون سميت بالاعلانات والأوامر 
كانت الحاام العسكرية مكلفة بتطبيقها بصفة عامة 
فضلا عن الغانون العام فى بعض الجرائم ال ىأحيل 
الها النظر فها بأمر صادر من السلطة للف كورة 
عد موافقة مجلس الوزراء تطبقا للمادة ٠‏ من 
قانون الأحكلم العرفية . فتلك الام كانت لاريب 


لما ولابة قضائية فى للواد الجناية الذحكورة 
وأحكامها لذلك تعتير هن قبيل القضاء الناتى ذى 
التأثير علىالقضاء المدنى و محوز قوه الثشىء المحكوم 
فيه فما كان داخلا فى اختصاصبا فهى محاكم كان 
+أسراافاض وتشكل أحمانا من عدة قضاة ويقوم 
بالاتهام فها عضو نيابة وكانت تطبق اجراءات 
التعوي والما كة والأحكام التى ببنت فى القرار 
الوزارى الصادر تارجم ٠‏ ابريل سنة ١95٠‏ 
وجميعها من أحكام قانوتى العقوبات وتحقيق 
الحنايات وليست اضافة عناصر عسكرية إلا 
وليس جمل أحكامها اتهائية إلامظهرا من مظاهر 
مقتضيات الحرب ال لم تكن تعرف التوانى 
أو التساهل أما الجرالم التى قصلت فها فكانت 
معينة ومبينة وَالعوبات مقدرة وعحددة فالأوامر 
العسكرية وقانون العقوبات والوانين الخاصة الى 
أحيل عليها تطبيقها . وثانهما . انه متى وضح 
ذلك كان الح الصادر من الحكمة العسكرية 
براءة الستأنف من تهمة الاختزان لعدم قيام 
دلبل علها ذا تأثير على الحكمة الدنية ععنى أنه 
لا .يسوغ لحذه المحكمة أن تهدم محكمها ما قضت 
به المحكمة العسكرية بوصفها محكمة حنائية 
أو تننى أمر قضت بشبوته . وسواء كان الحم 
الجناتى المذكور صادرا بالعقوبة أو قاضيا بالبراءة 
فله فوته أمام الحكمة المدنية في كلتا الحالتين إذ 
لا مساغ للتفرفة بينهما . ولا فرق بين أن يكون 
سبب الحكم بالبراءة عدم كفاية الأدلة أو غير 
ذلك من الأسبا بكعدمصةالتهمة فالحكم محوزقوة 
الشىء الحسكوم فيه نهائيا لأن النتيجة الى وصل 
الها قاض الجنح واستخلصها من الأدلة البىوقدمت 
اليه هى البراءة . وقوة المحكم هى فى النتيحة 
التى وصل إلها القاضى والبراءة واحدة على كل 


العددان الأول والثاني ‏ السنة التاسعة والعشرون 


حال بصرف النظر عن سببا . فلا موز بناء 
على ذلك 5 ذهبت محكمة أول درجة غير حق 
أن تنقض حكم البراءة فى سبيل بان ماارتأته 
من أن بلاغ للستأنف علهما كان يظاهرء الحق 
بأن تضيف أسبابا مكلة للاأسباب التى عرضت 
على المحكمة العسكرية ولم تر انها كافية للحكم 
بالعقوبة . بليحب احترام رأىالحكمة العسكرية 
اكلحكمة. جنائية فها قررته بالنسبة للواقعة الى 
عرضت أمامها والنهم الدى قدم إلبا . 
وقديتضمحة هذا الرأىعن طر 5 الاستدلال 
العكسى . فاذا أبيح للفحكمة الدنية تقرير رأى 
آخر غير ما ارتأته المحسكمة الجنائية فى الوقائع 
الي عرضت علها أو قبول أدلة أخرى . وأن 
تقول ان الأدلة كانت كافية أو أصبحت كافة . 
لاثثبت بذلك وقوع جرعة حيث لا عكن معاقبته 
علها. فيكون وقم ذلك على الجتمع سىء 
فضلا عما يتضمنه من التناقض الذدى يب أن 
تتنزه عنه الأحكام : 
« وما ان الفروض بادىء بدء أنالستأتف 
لم مختزن مالم يقم الاليل على عكس ذلك بناء على 
قاعدة أن كل متهم برىء مالم تثبت إدانته . وقد 
قضت الحمكمة الجنائية بعدم وجود دليل على هذه 
التهمة أى أنه لم محرْنَ . فان هذه الواقمة التي 
تضعنها بلاغ المستأنف علهما تسكون غير مطابقة 
خامسا ‏ على انه لو أخذ بالرأى الخالف 
القائل بأن حكم البراءة إذ قام على عدم كفاية 
ما تقدم من الأدلة: علها لا يلزم القضاء الدف 
أو لا بيده ٠‏ وتتيحة لدلك بباح للمحكهة المدنية 
بحث وقائع الاخزان من جديد فان هذه التهمة 
ليس جوهرها كا يتبادر إلى الأدهن من مطالعة 
حي محكمة أول درجة هو مخزن البضائع فيالحال 
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ال لاا ا 11 221 
التجارية وتكديسها فان تجرد هذا الأمر مباح 


لا عقاب عليه وقد جرت العادة أن يتخذ التجار 
عازن يقفلونها مميزنون فها من البضائع ماتفيض 
به محال نجارتهم الأصلية الى يفتحونها فلجمهور 
يوميا وإعا الذي أرادت الأوامر العسكرية معاقبة 
التجار من أجله هو حبس البضائع عن التداول 
بقصد التاثير فى أسعار السوق . وأولى مظاهر 
هذا النوع من الحبس تاثير فى الأسعار ليس 
وجود مخزن أو ممازن للتاحر بل امتناعه عن 
البيدع إلا بسعر مرتفع عن مستوىالسعر المعروف 
أو الحدد لذلك قالت المحكمة العسكرية أول 
ماقالت وانه لم يقم دليل على أنالممتهم (للستلانف) 
قد حبس البضائع الوجودة فى محله الملاصق الحله 
الاأصلى بشارع الرياضى عن التداول ولم بتقدم 
أحد ليدلى بأن النهم امتنع عن يعها وقد وجدت 
أنواغ منها فى محل نحارة امانيماتورة والفسوجات 
معروضة للبيع . 

«وعا انه قد تبين لهذه الحسكمة من اطلاعها 
على أوراق الجنحة العسكربة ومحضر التفتيش الملحق 
بها أن المستأاف له محلان تجاريان أحدها بشارع 
الرياضى لتجارة الخردوات بالتحزئة وراديو 
وأدوات كهر بائية وملابس افريجية ومقيد 
بالسحل التجارى رقم ١١46‏ بتاريخ ١١‏ يوليو 
سنة م18 والثانى له بابان أحدها يفتح بشارع 
الرياضى والآخر بشارع سوق الخضار وأنهبتاريخ 
©؟ مايو سنة 14417 أضاف بالسجل التجاري 
تمارته فى المنسوجات مجميع أنواعها (كتاب 
رئيس مكتب التخزين المؤرخ ١5‏ يونيو سنة 
١95‏ ) وله مخزن مجاور لحله التجارىالثاتى بقع 
في ملكه وجده الحقق وقت التفتيش مغلا وعليه 
لافتةللامجار . وقد وجد أنالمحل الأول مغلقا أيضا 
ففتحه المستتئف ووجد به الحقق عدد غ4 راديو 
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وعددا كبيرا من المصابييح السكهر بائية وأدوات 
كبر بائية أخرى وعدده ماكنات خياطة . أما 
الحل الثاني فوجده مفتوحا لمزاولة الببع وبدضائع 
مكدسة من خردوات وملبوسات وأقشة يكاد 
يضيق بها المحل بما وسع كا وجد به عدة لمبات 
كبر بائية وثلاثة راديات وأما اللخزن فوجدبه علبة 
رادنو فارغة وزجاجات ماء نار لابطارياتو عض 
كراسى مستعملة وقطع من القياش عمتلفة الأنواع 
فادا كانت مهمة الا<يران المعاقب علذمها والق 
نسها الستأنف عليهما للمستأنف هى على ماقصداه 
من بلاغهما الحبس عن التداول التأثير في سعر 
السوق . فان غلق امحل الأول والخزن أو تعايق 
لافتة على هذا الخزن لا بعر في حد ذاته احتزانا 
مهذا العنى حتى يقال كا قالت ممكنة أول درحة أن 
البلاغ كان فى جوهره صحيحا . إذ هوإن دل فلا 
يدل بداهة . وقد عرض الستأتف أنواع من 
محتويات هذا الحل والخزن في مله الثانى للبيع 
إلا على أمر واحد هو صَيق هذا الل الأخير 
بالبضائع كا أشير الى ذلك فى محضر التفتيش من 
وجود « جميع أرفف هذا المحل قد تكدست 
بأفواع مختلفة من البضائع الثم » وإلالو قيل بعكس 
ذلك جار التبليخ لمعاقبة كل تاجر ضاق محل نحارته 
ببضائعه فامحذ .له مخز نا أو مخازن ليضع فيها فائض 
هذه البضائع . الأمر الذى لا يتفق مع عمل أو 
قانون . 

أما عن لافتة الاحار فان الزن لم توجد به 
على ماظهر من محضر التفتيش سوى مبملات 
أو منقولات مستعملة أما ما وجد به من أقشة 
ققَلِل بالنسبة لما وجد به فيمحله الثانى . وقد يبدو 
لأى مالك فى مكان الستأنف الاستفادة منامجاره 
للغير فى ذلك الوقت الذي ارتفعت فيه الابحارات 
على أن ريتدبر. فى سح ز نالأشياء اليسيرة التى وجدت 


العددان الأول والثاتى ‏ السئة التاسمة والشيروُ 


به فى مكان آخر أو التصرف فها على وجه آخر 
لذلك يكونالستأنف صادقا إذ قل أنه عرض هنا 
الزن للامجار . هذا وليس أقطم فى الدلالة على 
أن البلاغ لم تظاهره الحقيقة أ نأحدا لم يشهد بأن 
الستأنف امتنع عن بيع منسوجات أولمبات 
كبربائية أو راديو من الا شياء الموجودة فى محله 
الاأول وفى مخزنه بل ان العكس قالم . ققد شهد 
كل من عبد الرحمن الاستاميولى وجابرعبداللطيف 
شعبان بأنهما اشتريا منه لمبات كهربائية كا قدم 
المستأنف أثناء استحوابه ععرفة النيابة إذن صرف 
من الديرية بشمن لبة لم يكن قبض مها بعد . 
اما ماذ كرته محكمة أول درجة من أن «الشركات 
مثل بنك مصر وبنك التسليف أرادت الأصول 
على ما يلزمها:من المصابيح وبحثت علها فى الدينة 
ف تحدها الأمر اذى يشفع فى الاعتقاد بأن هذا 
النوع من البضاعة كان عحبوسا عن التداول في 
السوق » فلا محل له إذ ينفيه أولا - أن هذا 
الاأمر لم يكن داخلا فى اعتبار المستأنف علييما 
عندتقدعهما البلاغ بلأن حاجة هاتينالشر كتين 
إلى الصابيح المذ كورة لم تظهر إلا بعد تقديم 
البلاغ وبعد امام التحقيق . ثانيا -. أنه لوكانت 
هاتان الشركتان محثنا عن هذه المصابيح عند 
المستأنف لوجدتاها معروضة للببع فييحله المفتوح 
للتحارة كم فعلت المدرية نفسها ‏ ثانا أمهما 
لو كانتا عثرما علبها عنده وامتنع عن سعها لما 
تأخرتا عن التبليغ عنه . 

كذلك ماذكرته حكمة أول درجة خاصا 
بالاأقّشة الى وجدت فى « مسروقة» عنزل شقيقة 
المستأنف وما عقبت به على هذه الواقعة من أنها 
تشفع للرجل العادى فى الاعتقاد بأنوضع الاأقشة 
في مثل هذا المكان ابما قصد به التخز ين أوالمدس 
عن التدلول لأن « السروقة » ليست بللكان 


العدوان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الطبعى لوضع الاأقّشة التع . فانتفهمهذه الواقعة 
على ينها يقتضى ذ كر باق الوقائع المتصلة بها 
حتى يمكن الوصول فا الى نتبجة سليمة على 
ضوءهذهالوقائع مجتمعة . فانالستاًفعلهماذ ذكرا 
فى بلاغها ما يفيد القطع واليقين بان المستاتف 
عزن بضائع ليس فى ماله التجارية -كسب بل 
وفى أمكنة متعددة أخرى منها منزله الى فتشه 
الحقق فم بحد به شيئا سوى عدة علب كرتون 
فارغة لارادبو ومزلى ابراهيم افندى كسارى 
بالسكة الحديد وعبد العظيم السروجى اللذين 
فتعهما أيضا فلم بحد هما شيئا من « الممنوعات 
أو البضائع » . وأخيرا قالالحقق بأنه على أن عد 
شحاته المستأنف رسكن منزلا آخر إذ أن شقيقته 
متزوجة فى هذا المزل فأُجرى تفتيشه ول بجد به 
شيئا سوىأنه وجد « مسروقة» مفتوحة بداخلها 
ثوب وخمس قطع كستور رجالىمختلفة الاطوال 
وثلاثة قطع حرير جلاب وض الصينى قال 
الستأ ف أنه عل حق العلم أن زوج شقيقته الشيخ 
خحمود عبد اللطيف سافر فى الشهر الماضى ومعه 
النسيدة زوجته عائشة شحاته السيد إلى مصر 
واشتري هذه الاأشياء لاستهلا كهما الْمْزْلى وقد 
سل الشيخ مود الذ كور ققالبأنه اشتراها من 
مصر فى الشهر الماضىله وأخوته ووالدته وأولاده 
الاأريعة وأنه وضمها في « المسروقة » عيدا عن 
الطريق 5 وضع بعض الصينى فنا أيضا والبعض 
الآخر فى الغلية . 

( وحمث أن هذه الوقائع كا تبدو لم يكن فيها 
ماصادف الحقيقة على خلاف التأ كيد بصحتبا فى 
البلاغ ققد فتش منزل الستأنف ومنزلى كسارى 
السكه الحديد والسروجى فلم يعثر فيها على بضائع. 
أما عن منزل شقيقة المستأنف ( والستأتف عليه 
الأول/ فل يتم ديل على أن الستأنف يقيم فيه إلا 
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ما ذكره الحقق من أنه علم بذلك ولم يذاكر 
مصدر عله به ولم محر نحقيق بشأنه حق 
عكن أن سأل الستأنف عما وجد فيه من 
الأقشة خصوصا وقد بدتىء التفتيش على أن 
الستأتف يقم فى منزلمستقلفتشه المحقق فل بمحد 
به سوى علبة فارغة لراديو . وأن الشيخ مود 
عيد عبد اللطيف صم فى التحقرق على أن هذه 
الأقشة له وهو السئول عنها شخصيا وازاء ذلك 
لم يرالمحقق مندوحة من أن يوجداليه تهمةحيازتها 
بأن قال له «وأنت متهمبأنك محوزكية من الأقشة 
أكثر من القرر شهريا» فأنكرها وإتقم النيابة 
عليه أى دعوى بشأن حيازما . 

على أن المحكمة لاترى فى حيازة الشيخ 
مود لهذه الاقّشة ماشعر من قريب أو من بعيد 
أنه أخماها لحساب الستأنف ذلك لأن «السروقة» 
وجدت مفتوحة غير مغلقة وبها أدوات منؤلية 
أخرى وهى الصينى ما يدل على صدق أقوال 
التشيخ مود فها قرره من أنه يضع أشياءه فيها 
كى تسكون « بعيدة عن الطريق » أى صيانة لما 
كا أن أنواع ماضبط عنده من الأقشة هى من 
الى يستعملها عادة أهالىالريف وأولاد البلد وهو 
من الزارعين المقيمين فى البندر . وليس فىكليتها 
مايلفت النظر فقد اعتاد بعض الناس إبان الحرب 
انتهاز كلفر صةلسراءقدرمنهاولولم يكونوا فيحاحة 
اليها فور ششرائها خوفا منانقطاعها من الأسواق 
أوارتفاع أثمائها مستقبلا خصوصا إذاكانوامسئولين 
عن عائلات كبيرة كالشيخ عدطى مايبدو من أقواله 
ومن الجهة الأخرى ذان المستأنف لم يكنفى حاجة 
إلى اخفاء هذه الكمية القليلةمن الاقّشة فى ذلك 
المسكان ومخزنه يسعها إذ لم يوجدبه إلا كثيةقليلة 
من الأفشة هذه هى الظر وف التى أحاطت مسألة 
« السووقة » كاد تنطق بعدها عن المققة 
وعن شفاعتها للرجل العادى فى اعتقاد تا فابال 


١4 


العددان الأول والثانى - السنة التاسعة والعشرون 


لسسشسد 


الأمر بالستأتف عليهما وأجدهها محام وشقيق | منذ سنة ١9.88‏ في الأدوات المكهربائية والراديو 


المستأنف والآخر ابن أخته . 

« وحيث اله مق وضح من هذه الظروف 
والملابسات أن البلاغ لم يكن مطابقا للحقيقة بتعين 
البحث اذن فما إذاكان للستأنف علهما . أولا 
يعلمان عدم مطابقة البلاغ للواقم وقت تقدعه ‏ 
ثانيا ‏ إذا كاناجهلان ذلك هل اندفعا إلى تقدعه 
دون “رو أو تبصر وينغى أن يلاحظ مبدئيا أن 
هذا البحث لا يتعارض مع ما قضت به الحمكة 
العسكرية . لأن تلك المحكمة وان ذكرت فى 
حكمها أن تيمة الاختزان لا دليل عاها لم تتعرض 
لاعتقاد البلغين ( الستأنف عللهما ) وقت تقديم 
البلاغ قعى لم تفصل فما إذا كانا يستقدان صدقه فم 
اشتمل عليه من وقائع أو حكذبه . ٠‏ ويترتب على 
ذلك أن تكون للمحكمة الدنية الحرية الطلقة فما 
لم تتعرض له المحسكمة الجنائة . 


« وحيث انه عن سوء القصد وهو عل البلغ 
بعدم مطابقة ما بلغ عنه الواقع فلا يكفى لتوقره 
نية الأضرار بالمبلغ ضده إد قد تسكون نية المبلغ 
هى الاضرار بالمبلغع ضده بباعث الانتقام لاضفائن 
الوجودة بينهما ولكنه مجهل كذب الوقائم التى 
بلغ علها . وقد يتخذ من سوء الباعث قريئة على 
سوء القصد و(كلها لا كفي وحدها دليلا عليه 
بل مجب أن تقوم أدلة أخرى تؤيد صحة هذه 
القريئة . 

« وحيث انه لا جدال فى أن نة المستأتف 
علمهما في الاضرار بالستاتف ثابتة من قيام 
الخصومة العنيفة اللادة نهم من مدة سابقة على 
البلاغ ودعوى الجنحة العسكرية كا سبو البان . 

« وحمث انزقرابة المستاتف علهما بالستأف 
وهى من أوثق السلات ( إذ الأول شُقيقه والثانى 
أبن اخته ) لا شك تدل على أنهما يعهان أنه يتحر 


وار دوات وزيدتعلها بعد ذلك الأقشة الشعبية 
والمنسوجات وأن له مخزن لا حرج عليه إذا هو 
أودع فيه مايضيق + مله الرئيسى المفتورح لمزاولة 
الببع والأخذ والعطاء . فاذا أضيف ذلك الى أن 
تهمة احتزان البضائع التى نسها المستأنف علليما 
لاستائتف فى بلاغما وأ كدها المستااف عليه 
الثاني في أقواله بأن قال بأنه رام ه يقل البضائع من 
دكانه بعدأنوصلته صناديق كثيرة . إنماكانام دفان 
بها إلى معاقبته على حبسها عن |اتداول بقصد التأثير 
فى الأسواق وأنه ظهر من التحقيق على ما سبق 
بسطه عدم مطابقة مانسب اليه فى البلاغ وأ كدم 
المستانف عليه الثابى فى أقواله للحجميعة قلا هو 
اديزن بالمعنى الممتنع ولا هو أخفى أو أحجم عن 
الببع لطاللى الثيراء لكانت هذه الظررف جتمعة 
شفيعة فى الاعتقاد بان المستأنف عليعما كانا يعامان 
بعدم صحة ما تضمنه البلاغ وقت تقدعه . 

« وحيث انه على الفرض أنه ماكان بعلمان 
ذلك فان أقل ماتدعى به ظروف الدعوى هو أن 
التبليغ حصل عن رعونة وعدم احتياط كان الخافز 
عليهماو جود الضغائنوالمزازات فقد ثبت ماتقدم 
عا لاحاحة إلى ترديده واعادته أنه ١‏ يكن من 
الروية أن يسارع المستأنفعليهما إلى التبليغ عن 
اختزان الستأنف لبضائع فى منازل أثبت | 5 
الفورى عدم وحود ثىء منها فبها أو أن يكون 
المستائف غير مسئول عن وجودها بها ( كأقشة 
السروقة ) كا أنه ليس من التبصر فى ثىء البادرة 
إلى التبليغ عن تهمة الاختزان وأمم دل علها 
معدوم الوجود وهو امنا للستأنف عن البييع كلا 
طلب اليه ذلك فعلا . خصوصا وأن أحد البلغين 
أو الشريك فى البلاغ كا ذكر آنا محام مسثول 
عن وزن أعماله وتقديرها قبل الاقدام عليها 


العددان الأول والثاتي - السنةالتاسعة والمشرون 


أ كثرمنأى انسانعادىآخروأن قرابة المستأف 
علمهما بالستأنفف من أوثق الصلات فكان أزاما 
عليهما التحر ى قبل التبميغ عن ححةالوقائع الى تضمنها 
هذا التبليغ . لذفك يكونالمستأنفعليما حتىمع 
هذا الافتراض مسئولين عن تعويض ما أصاب 
الستأتف من ضرر نتتيجة للتبليغ فى حقّه دون 
بحر مها الحقيقة تطبيقا للمادة ١6١‏ مدثى ولاعيرة 
عا ذكرم المستأتف عليه فى دفاعها من أن 
المحسكة العسكرية أغفلت اعلان المستأنف عله 
الثالى كشاهد ليثنت صمةبلاغه لان هذا الستأف 
عليه سئل فى التحقيق وأدلى بأقواله باأسباب 
ولم تر النيابة محلا لاعلانه كشاهد لما رأته معدم 
أهميتها فى الاثيات ومع ذلك فقد تقدم بعريضه 
مؤرحة ١6‏ سبتمير سنة ١941‏ هى مذكرة فى 
الواقع أ كثر منها عريضة أو طلب لاأنه بعد أن 
شرح فبها تهمة الآنجار بالمنسوجات دون ترخيص 
وكذب فبا ادعاء اللمستأنف حصوله على هذا 
الترخيص وبعد ان بين تهمة الاختزان وجرح 
شهود الستأئف قال أنه من كل ماتقدم وتما هو 
ثابت بالا أوراق تكون التهمة ثابتة قبل المتهمإلا 
أنه على الرغم من ذلك قضت الحكمة تاريخ 
9 سبتمير سنة ١9817‏ ببراءة لمهم ( المستاتف ) 
من التهمتين للاأسباب البى سبق بيانها . 

7 وحيث انه عنالضررفقد تبين من الاطلاع 
على الجنحة العسكرية أن المستأنف فتش مازله 
وفتشت محالنجارته وجردت ضائع محلأدوات 
الكهرباء والراديو والاأشماء التى وجدتبالخزن 
وأغلق هذا الحل وانخزن على محتوباتهما وخا 
بالجمع الا حمرا بتداء من يوم لا يونيوسنة ١41"‏ 
الى أن وافق الخااكم العسكرى على ح؟ المحسكة 
العسكرية فى يوم ١7‏ أ كتوبر سنة ١448‏ وقد 
تبين من كشوف الجرد أن البضائع التى اشتمل 


الال 


علها كثيرة وقبمة من بينها عدد 4؟ راديو قد 
حرم المستأنف من الانجار قبا طوالة هذه المدة 
فضلا عن اضطراره لتوكيل مهام عنه فى اللتحة 
السحكرية حضر ممه فى جلسات عدة 

لذفك فان المحكمة تدر تعويض المستانف عن 
هذه الاأضرار بلغ 7٠١‏ ج وهى إذ تقدر هذا 
البلغ من الناحية المادية تعتمد أولا - علىمافات 
المستلانف من مكسب فى مقادير البضائع المبينة فى 
كشوف الحرد الملحقة يقضية الجنحة العسكرية . 
ثانا على ضوء ما اعترف به المستأنف عليهما 
فى مذكرتهيا رقم +1 ملف محكمة أول درجةمن 
أن مصلحة الشرات قفرت :راس مال الستاشف 
عبلغ لاقل عن عشيرة 1 لاف من الجنيهات . وما 
ينبعى ملاحظته فى هذا الصدد أن الريح التجارى 
ليس قوامه فقط ما يصادف التاجر من ارتفاع فى 
أسعار ما حوزه من بضائع ”ا يزعم المستأتف 


| عليهما بل أه ماتقوم عليه أرباح التاجر عملية 


الأخذ والعطاء والبيع والشراء فاذا ما تعطلتهذه 
العملية تعطلت أعماله التجارية . وضاعت عليه 
أر باحه . علىأن بضعة الأشهرالتق مرت بن ااغلق 
وتصديق الحاكم العسكرى فى سنة ١9478‏ كانت 
فيها الأسعار مرتفعة بطبيستها بسبب الحرب ولم 
تسكن رخيصة عند الغلق وارتفعتأضعاف أضعافها 
عند تصديق الحا كم العسكرى كا يدعىالمستأنف 
علهما . أما عن الناحية الأدبية فان المحكمة قد 
راعت فى التقدير لمفيضه بالنسبة لما دلت عليه 
مستندات الطرفين ومذ كراتهما من تزوطما فى 
الخصومات إلىحد التباتر والامعان فها - وبالنظر 
أيضا إلى أنه وإن كان التعويض الأدنى فى هذه 
الجالة عن - جنحة مدنية كم سبق الببان فان هذا 
النوع من التعويض لا مجوز أن يكون سبيلا 
الكسب والاثراء 


ا العددان الأول والثانلى 
« وحيث ان التزام بالتعويض أساسه المادة 
١٠‏ مدبى : 
د وحيث انه لذلك يتعين الغاء الحكم الستأنف 
والزام الستأنف عليهما بأن يدفعا متضامنين 
لمستأنف عبلغ 7.٠.‏ بج والصاريف الناسبة 
عن ارين 
( استئناف حمد اقلدى شجاءه السيد وحضر عنه 
الأستاذ فيليب بشاره ضد حضرة الأستاذ جود عاصم 
شحاته السيد المحامى وآخررقم 85 سنة 5107 ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصعاب العزة حسن تجيب بك 
وعبدالعزيز أنسى بك وأحد اسماعيل ههمى ٠سنشارين‏ ) 


٠6 
حكمة استئناف مصر‎ 
ا١96غ6 دسمير سنة‎ © 
, بيع غلط فى الباعث . أثره على التعاقد‎ - ١ 
 دقملا ؟ سس تدليى . أثره فى القانون على‎ 
المبدادىء القانونية‎ 
ا- إذا باع شخص عقاراً اتسديد دون‎ 
له أن برهع دعوى ببطلان البيع للغلط لأنهكان‎ 
بل راءة مورئه من الدين وذلك لان الغاط‎ 
فى هذه الحالة يكون فى الياعث له على التعاقد‎ 
لا فى سببه . والغلط فى الباعث لا أثر له فىسحة‎ 
العقد أخذا بالنظرية التقليدبة للغلط الذى يعيب‎ 
الارادة . أما إذا أخذ بما استحدثهالفقه والقضاء‎ 
من أن الغلط المؤثر فى سحة العقد هو الحاصل‎ 
فى الدافع الرئيسى إلى التعاقد ومن ثم لا يعدو‎ 
هناك محل للتفرقة بين السبب والباعث فانه إذا‎ 
تبين من ظروف الأحوال أن الدائن قد خاصم‎ 
هذا الوارث بعد وفاة المورث من أجل هذا‎ 


السنة التاسعة والعشرون 


الدين وانه أخذ فى تسديد الدين لا وأنه فى 
سبيل ذلك التسديد باع عقاره أخيرا ليسدد ما 
اعتقد أنه باق من إلدين فى ذمته دون أن يعني 
بتحقيق هذه المسألة ومحاسبة الدائن وكا نه قبل 
التعاقد وهو فى دخيلة نفسه يتحمل تبعة ماينجلى 
عنه الواقم . فى هذه الصورةٌ لايعتير العقدياطلا 
للغلط إذا أخلف الواقم ظنه . لأن الواقم إيخالف 
ارادته الفعلية بل هو سخيب تجرد الأمل الذى 
يحول فى خاطره دون أن برق إلى منطقة 
الارادة . (0) 

؟ - تقفى المادة م٠‏ مدق بأن تكوق 
التدليس موجباعدم حة الرضا إذا كان رضاء 
أحد المتعاقدين مترتيا على الحيل المستعملة له من 
المتعاقد الآخر محيث لولاها لما رضى . وهذه 
المادة إذا نصت على صدور التدليس من أحد 
المتعاقدين شرطا لاتعدام رضا المتعاقد الآخر 
وبطلان التعاقد . فلا محلإذن مع صراحة النص 
إلى الأخذ ما ذهب إليه بعض الشراح من 
جواز حصول التدليس من غير المتعاقدين اعمادا 
على أن النص الفرنسى للدادة للذكورة ل يذكر 
فيه ما يفيد أن التدليس بحب أن يكون 
صادرا من أحد المتعاقدين 
عن وجوب العمل بالنص العربى لأنه 
هو النص الرسمى مادامت ان عبارته واضحة 
لا لبس فيها . فلا يجو ز المدول عنه إلى النص 


)١(‏ راحم نظرية القد لاستنبورى اس ؟895؟ 
بند م #ومايليها فىاأنظرية التقليدية للغلط وس 5١؟‏ 
بند 54+ فى الأمثلة على الغلط فى الباعث ‏ وكذلك 
المراجع التى أشار إليها الؤئف 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسمة والشرون 


الفرنسى إلا إذا كان غامضا أو مشكوكا نيه 
الأمر الغير منطيق ى هذه الالة . ولقد استقر 
القضاء وَرأى الفقباء ( عدا القليل ) في مصر 
على ذلك لأن اعتّاد العقد فى حالة حصول 
التدليس من غير المتعاقدين أمس له عدالته حتى 
لايؤدى بطلانه وتعطيل أثره إلى حاسبة شخص 
على فعل غيره وحرمانه من تمار ما تم . ومادام 
أنه لم يكن شر يكا فى هذا القعل أو حرضا على 
ارتكابه ولا عالما به ويكنى لترضية الطرف 
الآخر الرجوع على الفاعل بالتعويض طبقا 
للقواعد العامة . 


الوقائم 


عقتف ى عمد بيع ابتدانى باع مد ابراهيمعقارا 
الى خفاجه عطية على أن يسهد الشترى الُن الى 
مد توفيق فى الدهون المستحقة لهذا الأخير على 
مورث البائع الأذى تبين له سد التعاقد أن مورثه 
غير مدين فامتنع عن التوقيع على العقد النهانى 
ورفع الشترىالدعوىطلب فيها الحك بائبات 
صحة التعاقد فقضى له اتدائيا بما طلب . فاستأنف 
البائع الح وطلب الغاءه مؤسسا طلياته على 
مايالى . (منععسط ) 
)١(‏ أن العقدصدر بطريق الغلط لأنه اعتقد 
أن والده كان مدي في حالة أنه لم يكن كذلك . 
؟) أن المقد شابه التدليسى لأن الشترى 
تواطأمع عد توفيق الشسروطالدفع له وأوهما البائع 
. بأنوالدم مدينلنا الأخيرو مكنا من أننحملاه 
عفى البيع وهو معدوم الارادة إذ لولا اعتقاده بأنه 


امل 


مدين لما تعاقد على البيع 8 

وقضت المحكة الاستثنافية بتأبيد الحم . 

امير : 

« حيث انه عن الموضوع فان الستأتف بى 
استثنافه على ما مخلص فى العقد الابتدا فى الصا رمنه 
بتارع أول ابريل سنة؟ 84 !إلى مدابر اهم شريف 
الستأنف عن الأول بيع > طوم ف بثمن قدره 
ههغ ج واشترط فيه على الشترى أن ,سدد ها 
الْن إلى عمد توفيق الكفراوى الستأتف عليه 
الثانى فى الديون للستحقة له على مورث البائع 
وشطب الرهون المتوقعة على هذا القدر قد صدر 
منه هذا العقد بطريق الغلط ُمالتدليس الواقمعليه 
منالمستأنضعليهما بأن أوماء أن والده ومورئه 
لازال مدينا للمستأنف عليه الثائى وهو فى الواقع 
ليس بدن وبذا كنا من بيع هذا القدر وهو 
معدوم الارادة للمستأنف عليه الأول لتسديد 
العن فى الدين الزعوم للمستأنف عليه الناتى وأن 
محكمة أولدرجةلم تبحث دفاعه ولم تتبين أنارادته 
كانت معدومة وأنه لولا وقوعه نحث تأثير الغلط 
والتدليى ماتصرف بالببع . 

« وحيث انه عن الغلط فانه على فرص صححة 
ماذهب اليه الستأنف من أنه لولا اعتقاده الباطن 
بأنه مدين لما تعاقد على ببع العقار فان الغلط فى 
هذه الحالة يكون فى الباعث له على التعاقد لا فى 
سببه والغلط فى الباعث لا أثر له في صحة العقد 
أخذا بالنظرية التقليدية للغلط الذى يعيب الارادة 
أما إذا أخذ بما استحدثه الفقه والقضاء من أن 
الغلط الؤثر فى صحة العقد هو الحاصل فى الدافع 
الرئسى إلى التعاقد ومن ثم لايعود هناك عمل 
التفرقة بين السبب والباعث فان الممتأنف كابيدو 


١6 


من ظروف وملابسات الدعوى لم يكن بجبل 
مديونية مورثه قبل مباشرة العقد الطعون فيهبل 
الثات هو أن بعد وفاة مورثة خاصمه الستأنف 
عليه الثانق يشأن هذه المديونية بأن وحه اليه فى 
7+ ابريل سنه ١985‏ تنديها عقاريا عارض فيه 
وفصلت محكنة الاستئناف الختلطة فى هذهالمعارضة 
تارم ؟م قبرار سنة 194٠‏ نهائيا بالرفض فاذا 
صح مع هذه الظروف ان !استأن ف أخذ فى السديد 
مبلغ التنبيه العقاري على ماجاء فى مذ كرته وأنه 

في سبيل ذلك باع عقاره أخيرا ليسدد مااعتقدأنه 
1 باق من الدين فى ذمته دون أن عنى تحفيقهذه 
المسألة ومحاسية داثنه . وكأنه قبل التعاهد وهو فى 
دخيلة نفسه يتحمل تبعة ماينجلىعن الواقع فيهذه 
الصورة لايعتير العقد باطلاللغلطإذا أخلف الواقع 
ظنه لآن الواقع لم مخالف ارادته العقلية بل هو 
خب مجرد الأمل الدى مول فى خاطره دون أن 
يرق إلى منطقة الارادة . 


« وحيث انه عن التدليس فان الادة ١‏ 
مدتى نصت على أن يكون التدليس موحب لعدم 
حة الرضا إذا كان رضاء أحد التعاقدينمترتبا على 
الحيل الستعملة له من المتعاقد الآخر محيث لولاها 
لا رضى ولم يبين المستأنف فى دفاعه وقائع معينة 
يكن أن إستفاد منها أو تقرب إلى الذهن أن 
المستأنف عليه الأول استعمل طرقا احتيالية 
الحصول منه على عقد البيع ( إن كانت مة براءة) 
وكل ما ذكره فى هذا الصدد عبارات ( كالتواطؤٌ 
أو المصاهرة) مرسلة غير مدعهة لا ترقى إلى دليل 
أو شبه الديل على أن هذه المديونية وعدمها لم 
يكن أمر تحريها وتحقيقها من شأن الستأاف 
عليه الأول بل هى من أخص شتون المستأنفن 
نفسه فهو أولى معرقتها وتبين تحقيقها . 


العددان الأول والثاتى ‏ الشنة التاسعة والعشرون 


ال ا اا م ا ا تي ب 


ووحث انه إذ نصت المادة م1 المذ كورة 
على صدور التدليس من أحد المتعاقدن شرطا 
لاتعدام ر ضاء المتعاقد الآخر وبطلات التعاقد . 
فلاحل إذن معوصر احة النص إلى الأخذ بما ذهب 
اليه هض الشراح من جواز حصول التدليى من 
غير المتعاقدين اعتادا على النص الفرسى لمادة 
المذكورة لم يذ كر فيه ما يفيد أن التدليس بحب 
أن يكون صادرا من أحد المتعاقدين إذ لامندوحة 
عن وجوب العمل بالنص العربى لأنه هو النص 
ارعن مادافت عازته واطضة لا لبن فنا فلا 
يجوز العدول عنه إلى النص الفر نسى إلا إذا كان 
غامضا أو مشكوكا فنه وهو ما لا ينطيق علىالحالة 
التى بحن يصددها . ولقد استقر القضاء ورأى 
الفقباء ( عدا القليل ) فى مصر على ذلك لأن 
اعتّاد العقد فى حالة حصو ل التدليس مىغيرالمتعاقدين 
أمر له عدالته حتى لا يؤدى بطلانه وتعطيل أثره 
إلى حاسبة شخص على فعل غيره وحرمانه من مار 
ماتم مادام أنه لم يكن شيريكا فى هذا الفعل أو 
محرضا على ارتكابه ولا عالما به . ويك لترضية 
الطرف الآخر الرجوع على ألفاعل بالتعويض 
طيقا للقواعد العامة . 

«وحيثانه على الفر ض جدلاوتمشيامع المستأنف 
وأخذا بالنص الفر نسى وترججته ( أن التدليس 
بعمب الرضاء إذاكانتٍ الل المستعملة ضدالمتعاقد 
جسمة يت ولا لما رضى ) فان المستأتف لم 
ينسب الى المستأتف عليه الثاتى أيضا حيلا جسيمة 
معينة استعملها ضده محيث اولاها لما باع العقار 
وكلف المشترى بتسديد العن له فى الدين وكل ما 
ساقه من وقائع فى دقاعه مخلص أن والدهومورثه 
كانمدينا لحبران غبريال في مبالغ تلق عضها بطر يق 


| التحويل من شمركةالرهن العقارى . ون جبرلن 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والعشمرون 


انما 


الذ كور حول هذه الديون إلى أنى وردة نما | مستحقا على هذا اللورث جب انغبريال المك كور . 


بتنازل مؤرخ 5 من مارس سنة ١914‏ الى 
حول بدوره مالم إسدد منها إلى مد توفيق 
الكفراوى المستأنف عليه الثانى عقتضى تنازل 
مؤرخ م من مارس سنة جم ١‏ وأن والده فى 
سديل نسديد هذا الدين لجيران باع فى ه فبراير 
سنةم 191 ف لأىورده ناشم نقدره ١‏ ؟ ماج 
وفى + مارس سنة 4م191 باع سوط وئوف 
إلى أحد على حبيش عبلغ مهدم وموم ج كاباع 
في مارس سنة م91١1 ٠‏ م1ط إلى سلم برعى 
عبلغ 6.٠‏ م وم١اج‏ وتعيد الشترون فى 
عقود البيع بتسديد هذه المبالغ الى دائنيه 
وبزيدعلى ذلك أن أ باوردة وان كان تعهد بتسديد 
تمن ما اشتراء إلى جبران إلا أنه فى الواقع سامه 
اله تمنا لشراء الدن منه لنفسه وبذلك يكون 
تنازل جبران له فى هذا الدين الحاصل فى ٠‏ 
مارسسنة ١91‏ غير صحيح وتبعا لهذا يكون 
التنازل الحاصل من ألى وردة لاستأتف 
عليه الثانى غير صحيح أيضا . ويكون النص فى 
عقد الببع موضوع هذه الدعوى تكليفه الشترى 
وهوال مستا نف عله الأول بتسديد الثمن للمستأنف 
عليه الثاتى مالفا للحقيقة والواقع لأنه لو نفذ لدفع 
الستأنف دينا سبق لمورثه أن سدده . وحيث أن 
هذه الوقائع كا تبدو لانشير من قريب أو من بعيد 
إلى أن الستأتف عليه الثاق استعمل حيلا أو 
ألاعبيا عابت رضاء المستأتف فى العقد موضوع 
الدعوى محيث اولاها لما رضى البيع بل هى ان 
أوحت إنا توحى اليهبمحاسبة الشترين الذكورين 
با فيهم أنى وردة عن أثمان الأطيان الى باعها 
مورثه للم ليتحقق من تسديدها ف الدين الذىكان 


د« وحبث ان المحكمة قد استبات مرن 
الاطلاع على الأوراق والمستندات ودفاع الخصوم 
أن مورث الستأنف كان قد طالب فعلا هؤلاء 
المشترين بما فيهم أبووردة حا بتقديم حساب عن 
هذه الأثمان فى الدعوى رم 156 سنة 07١‏ كلى 
النصورة وحم فيها تاريخ 1 دسميرسنة 1951 
بالزامهم بتقدالحسابو عدأ نقدموه نديتالحكمة 
خبير لفحصه وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريسخ 
فبراير سنة 19454 برفض الدعوى بناء علىأ نه 
ظهر أن مورث المستأنف لابزال مدينا فى مبلغ 
1 ج فرفعالمورثت الاستئناف رتم 1؟١1١‏ 
سنة ,/194 ق عن هذا الحم وندبت محكمة 
الاستشاف خبيرا آخر لفحص الحساب و بعد أنسار 
شوطا فى أخذ أقوال الطرفين طلب إلى بعءض 
الستأنف عليهم أن نوافوه بترجمة المستندات 
ولكنهم لم يقدموها له فأوقف أعماله منذ .ونوقير 
سنة ١95197‏ وظلت موقوفة إلى أن رفع أو وردة 
ومن معه دعوى بطلان مرافعة قضت فيها محكمة 
الاستئناف تاريخ م5 مارسسنة 19707 بيطلان 
المرافعة وقد نسب المستأنف إلى أبو وردة أنه 
اعترف فى حضر اعمال هذا الخبير المؤرخ لانوشير 
سنة “1959 بأنه استم جميع المستحق له غير أنه 
عراجعة هذا الحضر يتبين أن أيا وردة وان كان 
أقر أنه استم عض المبالغ إلا أنه لم يذ كر بأنهأصيح 
<الصاولولاذلك لما تنازلفى .م مارس سنة5 147 
إلى المستأنف عليه الثأنتى عن باق المستحق له قبل 
مورث المستأنف وقدره 0ه م /مه ج من أصل 
الدين والفوائدوالمصاريف وفلا؟ ابرءلسنةجب؟ة 
وجه المستأنف عليه الثاتى تنبيها عقاريا للستأق 


كسيف 


١4 
نفسه فمارض فيه وقضت محكمة الاستثناف الختلطة‎ 
نهائيا برفض المعارضة‎ 1884 ٠ بتاريخ ا#افبراءرسنة‎ 
وهذا على مايبدو كان الدافع الرئيسى لامستأنف‎ 
على تعاقده معالمستأنف عليه الأول بأن باعه القدر‎ 
موضوعهذه الدعوى وكلفه فى العقد بتسديدالكن‎ 
لاستأنف عله الثانى بدلا من الاستمرار فى‎ 
. اجراءات تزع ا الكية‎ 


: خُ 0 - 2 
العددان الاول والثالى س الستة التاسعة والعشرونُ 


الح المستأنف يكو نذلك الحم فى حلموبتعين 
الحني برفض الاستئناف موضوعا والزامالستأنف 
بالصماريف . 

( استئاف شفاجه عطيه عبد المال وحضر عنه 
وآخر وحضرعن الأول الاستاذ عبد الرعنن الرافعى بك 
رقم 44 سنة 51١‏ ق رئاسة وعضوية حضرا تاحاب 
اامزة عبدالعزيز غنيم يكوحسن تجيب بك ومحداللمفازى 


« وحبث انه لذلك والاأسباب القق بنى عليها | البرقوقي بك مستثارين ) 


قضا ركنا فالاراندرة 


م6١٠‏ 
يحكمة استثئاف اسكندربة 
١‏ قبرابر سنة غ9١‏ 


مسؤولية رب العمل . استثلاله فى زيادة اخطار 
العمل . المادة لاما وهه من قانون التجارة البحرى عن 


الميادىء القانونية 

و متى كان الثابت أن عقد استخدام 
ملاحى السفينة لم يرد فيه أن صاحبها مقدم على 
تأجيرها لدولة محاربة . وأن صاحب السفينة قام 
بتأجيرالسفينة وهى مصر يةلدولة محار بة فىوقت 
ل تسكن فيه مصر دولة محاربة . وان ملاحي 
السفينة ل محاطوا علما هذا التأجير فان هذا 
التماقد بريد فى اخطار تملهم ويعرض رجال 
الباخرة لأخطر وهو اخلال بعقد الاستتخدام 
يستوجب مسؤولية صاحب السفينة عن غرق 
ملاحببا . 


> - المادة ا من قا نون التحارة البحرى 
توجب الغمان لكل من عرض الملاحين فى 
أثناء السفر لقطع أو جرح عضو من أعضائهم 
سواء كان ذلك حاصلا أثناء خدمة السفيتة 
أو أثناة محاربة العدو ومتى تقرر ذلك فان من 
مقتضى القياس إيجاب الضهان من باب أولى فى 
حالة الغرق . 
| المادة م ققرة ثانية من قانون 
التجارة البحرى تقض أنه إذا قت ل أحد البحر بين 
فى أثناء دفع العدو أو اللصوص البحر يين عن 
السفينة ووّصلتالسفينة إلى بر السلامة فستحق 
البحار أجرته كآملة عن جميم مدة السفر ٠‏ وقد 
تبين من واقعة الدعوى أن صاحب السفيتة ‏ 
وإنكانت لم تصل بر السلامة بأن غرقت ‏ 
فقد استولى صاحبها على مقابل قيمتها كاملة . 
فن المدالة أن يعوض من غرق من ملاحهها . 


العددان الأول والثاتى ‏ السئة التاسعة والعشرون 


امير 

« حيث ان الستأنف عليه الأول أقام هذه 
الدعوى يطلب بالزام الستأنف أن يدقع له مبلغ 
ألف جنيه تعويضا عن وفاة ابنه بوسف حسانين 
عد حسانين غرقا اثناء عمله في الباخرة اتحيل 
مافرو الماوكة للخواحا توفيق مافرو والق غرقت 
هى وبحارتها يفعل العدو ب ويستند فى طلب 
التعويض إلى أن الخواجا توفيق مافرو مسئول 
قبل طالب التعويض تقصيره الفدى أدى إلى غرق 
الباخره بمن فها بأن قام بتأجيرها لوزارة الحرب 
البريطانية من غير أن يؤمن على حياة ملاحها كا 
جري العرف على ذلك . ْ 

« وان الخواجا توفيق مافرو يدفعالدعوى 
بأن الباخرة غرقت بفعل غواصات العدو وهو 
طارىء مفاجىء لا يعتير مسثولا عنه والسئولية 
مرجعها إلى القانون أوإلى العقد والقانون يتطلب 
علاقة السببية بين الحادث وخطاً الالك وهو 
معدوم -- وعقد الاستخدام ظاهرمنه أن البحارة 
وضباط الباخرة وقبطاتها قبلوا العمل في الباخرة 
باختيارهم ولميضعوا لذلك قيدا ولا شرطا فى عقد 
الاستخدام ‏ ثم يقرر مالك الباخرة أن قانون 
العمل لا ينطبق فى هذه الخالة أيضا إذ لابد أن 
يتوفر عند تطبيقه رباط السببية بيت العمل 
والإصابة وكذلك لا يطيق القانون رقم © لسنة 
4 اللصادر بتعويض البحارة فى السفن 
التجارية ضد أخطار الحرب لأن القانون السالف 
الل كر لابطبق إلا على اللالات اللاحقة لصدوره 
وقد صعر فى ابريل سنة +1414 وحادث غرق 
الباخرة موضوع البزاع الحالى حدث فى بونيه سنة 


١ همة‎ 


م يقرر الحواجه توفيق مافرو أن قانون 
التحارة البحرى يشترط عند موت أحد محارة 
السفينة قتلا أو غرقاً بفعل العدو أو القرصان 
أنه لا يستحق أجرا عن عمله ولا تعويضا لأعله 
عن فده إلا إذا وصلت السفينة لير السلامة فاذا 
هلكت اثناء سفرها وقبل الوصول فلا تعويض 
ولا تستحق أجرتهم لوراناهم اعتّادا على أن مالك 
السفينة لاعتير مسئولا عن حوادث القوة القاهرة 
ويقررأخيرا أن دعوي تقصيره عنالقيام بالتأمين 
على حماة البحارة اثناء الحرب دعوى مردودة بأن 
السثولية عن الغرق لا علاقة بينها وبين عدم 
التأمين فضلا عما يدعبه من عدم التزامه بالتأمين 
عن حماة البحارة . 

د ويا ان واقعة الدعوى أن الخواجه توفيق 
مافرو بعد أن أخذ اقرار رجال السفينتين على 
العمل فى منطقة البحر الأبسض والحيط الأطلسى 
حت الراية للصرية أجر السفينتين المماوكتين إليه 
وجورج مافرو واتجيل مافرو » اوزارة الشحن 
البريطانية فى دوسمير سنة همعةوة ‏ وذلك طبتما 
للعقد الأدى طلبته منه المحكمة الاستثنافية وقدمه 
فى جلسة الرافعة الأخيرة وقد تبين من شروط 
العقد أنه أج ر كل باخرة منهما كاملة بأدواتها 
وضباطها وحارتها مشاهرة لاستعالما للسفر أو 
لشحن البضائع معرفة وزارة الشحن البريطانية 
خلال الحرب مابين موالى ابحلترا وفرنسا 
وشواطىء البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود 
ونهر الدانوب وذلك بالطبع لأغراض الحرب 
مما يهدد السفينتين بالاعتداء علمهما من قبل 
الأعداء وقد ورد ف البند الثاقى من العقد أن 
المؤجر يدفمكل مايازم لشثؤن الباخرة بوهم ه: 


1 ألذ ع5 وه ذا بشمل أجر 


6 


الملاحان والضباط خصوصا وقد أجرالباخرة كاملة 
بأدواتها وفلاحها - واشترط أيضا فى البند 
نفسه أن يوم تأمين الباخرة اللمؤّجرة 

ع1 0 ععمهنتاقما1 +40 تدم مغ 
وورد فى البند الحادى والثلاثين من العقد أن 
وزارة الشحن البريطانية ١كتفت‏ أن تقوم من 
جانها بالتأمين على هيكل الباخرة وأدواتها فقط 
عمتطعقم 40م2 أ[تاط لصلحة مالكيها مقابل 
مبلغ وم ألف جنيه للباخرة جورج مافرو 
ومقابل .0 ألف جنيه للباخرة ايجبل مافرو . 

« وعاان الخواجا توفيق مافرو لا ينكر أن 
الباخرتين. جورج مافرو وانحيل مافرو قد غرقتا 
عن فهما من البحارة بفعل الغواصات ويقرر فى 
ناحية أخرى أنهما غرقتا بفعل غواصات العدو 

« أنظر مذ كرئه ف القضية 7٠١‏ سنة + تحارى 
القدمة بتارع م7 نوقبر سنة ١45‏ » وكذلك 
« انظر مذ كرته فى قضية الاستكناف الختلط 
الضمومة لتلك.الدعوى وهى رم 58١‏ سنة 5ق 
والتى يغرر فيها أن الأميرالية أخطرته بالغرقوأنه 
نتخذ معها الاحراءات لتسوية صرفقمة 3 التأمين 
الستحقة له » لم يقرر في مذ كرته الأخيرة فى 
القضية رقم .م سة 7 محارى أنه استولىعل مبالغ 
التأمين فعلا . 

و وحيث 50000 
الثانى من وجوب قيامالخواجا توفيق مافرو تأمين 
الباخرةالؤجرة ‏ وهى مؤجرة يضباطها ونحارتها 
كاملة ثم قبول وزارة الشحن البريطانة فى ذيل 
التعاقد أن تعوم هى بدفع أقساط التأمين عن 
هيكل الباخرة فققط لصا مالكها . فان مسئولية 
الخواجا توفيق مافرو أساسها أنه تعاقد على تأجير 
باخرة مصرية إلى دولة محارية تستعملها فيأغراض 


العددان الأول الأول واتانت النفنة ار السنة التاسعة والشرون 


والباخرة كائلة | الخرب فى وقت الت قادمضر دولة غر تخارية . 
وقد عرض معمله هذا رجال الباخرة جميعا لاخطر 
وثم لا يعون تعاقده هذا مع وزارة الشحن 
الريطانية . وقد تبين أن الباخرة قدغرقت بفعل 
غواصات العدو عل اعتار أنها فى خدمة دولة 
معادية . ولم يدون فى عقد استخدام البحارة أو 
ضباطبيم هذا الأمر حت يال أنهم تحملوا التعة . 


« وعا انه من جهة أخرى فانه بالرجوع إلى 
قواعدقانون التحارة البحرى المصري جد أنه ورد 
فى المادة /ابامنه أنكل ملاح بصا ب أثناء السفر جرح 
أوقطع عضو وكان ذلك فىسديل خدمة السفينة أو 
يسيب حار بة العدو فانه باخ ذأجرته كاملة ويسطى 
له تعويضا علىأنتوزع هذهالتعويضات والمصاريف 
على السفينة ومشحوناتها على وجه 00 
البحربة العمومية . وورد فى المادة مم فمرة 5 

من القابون نفسه أنه إذا قتل أحد رجال الباخرة 
أثناء دقع العدوتستحق الأجرة متى وصلتالسفيئة 
إلى بر السلامة . 

« وعاانه على ضوء ماتهدم يعتضى دقع تعويضات 
كاملة للملاح الدى صاب أثناء خدمة السفينة على 
أن بوزع حسابالتعويضات على السفينة وه شحوناتها 
وهذا تقتضيه بطبعة الخال أن تصل السفينة إلى 
بر السلامة . وكذلك يكون التعود يض أولى وألزم 
عند قتل الملاح وهو فى خدمة السفينة أثناء دفعه 
لعدو مفاجىء على الباخرة أو للقرصان ويستحق 
هذا ااتعويض متى وصاث السقيئة لير السلامة . 

دوعا انالباخرتين جورج مائرو واتجيلمافرق 
وان كاتا قد غرقتا وبهذا لم تصلا لبرالسلامة .غير 
أن مالكهما قد قبض مقابل قرمتهما ومهذا يكون 
قد رضى عن هلا كرما تعويضا كاملا طيقا لتقديره 
هو - وأصسح مقابل السفيئة وهى سلمة مقبوضا 


العددان الأول والثاتى س الستة التاسعة والعئرون 


فعلا فى يده وبهذا وجبت أيضا مسئوليةالخواجا 
توفيق مافرو طبقا لمواعد قانون التحارة البحرى 
عن تعويض ورثة اللاحين الفينقتلوا أثناء خدمة 
الباخرة ‏ ولا محل للتبرب من المسئولية نحت 
ستار أن السفينة لم تصل لير السلامة . 

« وحبث ان بما يستلفت النظرفى مواد قانون 
التجارة البحرى الصرى أنه وضع فى عهد كازفيه 
الملاحون فى السفن البحرية أصحاب حصةف الأر باح 
وشركاء ف المتفعة مع مالك السفينة نظرا لخاطر 
البحار فى ذلك الحين اللدى وضع فيه العانون سب 
ولمذا يجد الطابع الغالب على الواد أن مكون غرق 
السفينة أوتلفهايصيب الملاحين منه نفس الغرملأنهم 
يتقاسمون نفس الغنم ‏ وقد انتقدت هذهالطريقة 
وابطلت فى فرنسا فى ١١‏ أغسطس سنة ملهم١‏ 
بعد أن عر استعال السفن البخارية خصوصا وقد 
ظبر أنه لاعكن للملاحين الاشراف على العمليات 
البخارية أو التدخل فيها واعتير القاتون الفرسي 
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6 
محكة استئناف أسيوط 
الدائرة الحسبية 
٠‏ مارس سنة 1١9149‏ 
وصى . غرامه . متى مح بها ضده . 


الميادىء القانونية 


مدا 


من ذلك التارييخ رجال الباخرة مستخدمون بأجر 


لمم حقوقهم ولحم تعويض مقرر وليسوا شركاءقى 


أخطار السفر ‏ ولم يعدل القانونالبحرى الصري 
حق الآن بل ظل كا هو مع تقدم نظام الملاحة 
البحرية وتغير أحوالها . 

«وبما ان المتوفى كان ابنا لمستأنف عليهالأول 
وقد أصابه ضرر بالغ فى حياته المادية فضلا مما 
أصابه من حزن عميق لفقد ولده وشكله » وترى 
المحكمة تقدير ذلك التعويض بلغ مامة جنيه 
ولدلك يتعين تعديل الحم المستأنف بهذا البلغ 

( اسكناف الخواجةتوفيق مافرووحضر عنهالاستاذ 
فريد عبد المزيزضد حساين تمد حسانين وألخرىوحضر 
عن الأول الأستاذ حسن أبو هيف وعن الثانية الاستاذ 
ابراهم العروسى رقم 89 سسئة غ ق تجارى رئاسة 
وعضوية حضرات اصماب العزة احد صفوت بك رئيس 
المحكمة وابراهيم لطفى بك وعل عبد اليد بك 
مستشارين ) 


فى المادة ©؟ أن حك على الوصى بغرامة قد نص 
على أن يكون ذلك فى حالة ما إذا قصر الوص 
فى الواجبات المفروضة عليه أوفى تتفيذ الأحكام 
والقرارات الصادرة من الجلس . وذلك فى 
حدود الواجبات المفروضة على الأوصياء عقتضى 


| القانون ٠‏ ومن ثم نلا يحوز للمحكمة أن تازم 


الوصى أمرا لا يسمح القانون الزامه به وترتب 


. انالقانون حين خول المجلسالحسبى 2 الغرامة على امتناعه عن وفائه‎ - ١ 


١و4‎ 

؟ - إذا كان تعارض مصلحة الوصي 
مع مصلحة القاصر بستوجب فى ذاته عزل الوصى 
فهو من باب أولى لا يتبض سبيا لارغام الوصى 
الذى تعين رغم ظهور تمارض الصلحة أن 
يقوم بأعمال تتعارض فيها مصلحته الششخصية 
التى كانت ملدوسة عندتعييته مع مصلحة القاصر 
فاذا تبين أن الوصى قد تعين لا ليقوم بادارة 
أموال القاصر و إِنما لاخضاعه اسلطان الجاس 
الحسي كق يرنه تقلع طالني يق مشاننات 
مشتركة ببنه وبين مورث القصر . فان تعيينه 
لهذا السببب كان من مبدأ الأمر غير جائن 
فلايمكن أن يكونفعدم نقدعه هذه المستندات 
المشتركة حل لالزامه بالغرامة التى تفرضها المادة 
8 من قانون المجلس الحسى . 

المي 

« حيث ان واقعة هذه الدعوى تخلص فىأن 
( بطرساقلادبوس) توفى في ١900/4/9‏ وترك 
قصرا أقبمت عليهم والدتهم السسيدة ( اليصايات 
اإبراهم القمص ) وصيةفى 1979//8/18 ومضت 
الوصية فى ادارة أموال القصر . تقدم الحساب 
عنها حبنا . وتتخلف عن تقدعه أحيانا وظلالخال 
كدلك إلى أن عين الجلس الحسى غيابيا ‏ 
عياد ابراهم القمص -- وصيا منضما لأحته السيدة 
( اليصابات ) فى ١987/1/89‏ وبنفس القرار 
كافه بتقديم دفاتو الشركة الزراعية ( الروكية ) 
التى كانت قائمة بينه وبين مورث القصر ( بطرس 
اقلاديوس ) الى مكتب الخيراء المتتدب لفحص 
الحساب القدم من الوصية من سنة 19610 حق 
سنة 19841 . 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والشرون 


« وحيث ان الوصى المنضم قدم الدفاتر ابتداء 
من سنة ب4#؟ وما بعدها . ورأى مكتب الخبراء 
أخيرا ضرورة الاطلاع علىدفاترسنة م4١‏ ليتستى 
له البت فى حساب سنة ب+#و١‏ ولكن الوصى 
الستأنف +يقدم هذه الدفاتر ٠‏ ورفعالأمرللمحكة 
الحسبية فأصدرت قرار 1954/1١/58‏ بتكليفه 
بتقديم دفاتر تلك السنة . ولما لم ينفذ الستأنف 
القرار قضت محكة أسوط الاتدائية الحسبية 
مجلسة 1954/15/57 تغرعه .٠ه‏ سج لعدمتقدعه 
دفاتر حساب الروكية عن منة 1955 . حاء 
بأسباب الحمكم - ( وحيث انه مجلسة ١‏ نوشير 
سئة م1844 طلبت النيابة تغرسم الوصى لأنه لمينفق 
القرار الصادر محلسة 5/ 1448/51٠١‏ القاضى 
يتكليفه بتقديم الدفاتر الطاوبة لمكتب الخبراء . 
ققال وكيل الوصى أت دفاتر الروكية الخاصة 
بسنة 188 وماقبلها كانت طرف المرحوم بطرس 
اقلادوسمورث الفاصرةوأنهاالآنليست موجودة 
طرف الوص . وهذا هو السبب فى عدم تقديمها 
لمكتب الخبراء ) إلى أن قالت المحكة فى موضع 
آخر من حكنها ( وحيث انه يستبين ما تقدم أن 
الوصى الخواجة ( عياد ابراهم القمص ) يتعمد 
الماطلة في تنفيذ قرار الحكة الذدى صدر بحلسة . 
148/14 بتكليفه بتقديم الدفاتر للطلوية ٠‏ 
وذلك بأختلاق العاذير الوهمة . وما لاشك فيه 
أنه كان هو مدير الروكية الى بدأت سنة 9#وة 
كاهو ثابت من ملف الدعوى ومناعترافهيذلك . 
«ر وحمث ان الوصى قرر فى ٠١‏ من دسمير 
سنة م194 بأنه يرفع استثنافاً عن ذلك الحم 
هو موضوع هذه الدعوى مستندا فى ذلك . 
أولا - الى عدم وجود دفائر الروكية عن 
سنةم4ة؟ نحت يده . وأن التوفى بطر ساقلاديوس 
وكان أصغر الث ر يكين سنا وأ كثرها نشاطا يتولى 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشرون 


التأجير والتحصمل . ورصد الحساب فىالدفاتر إلى 
أن أشتد به الرض فأقعده عن العمل فى أوائل 
سنة بام.8؟ فاضطر الستأنف لاستلام الدفاتر الخاصة 
بسئة ١47‏ الزراعية . وهى الى قام تتفديمها 
فعلا لمكتب الخبراء ثانيا أنه غير ملزم قانونا 
بتقدم دفائر بتعارض قيها صالحه الخاص وصالح 
القصر ان كانت موجودة لديه قعلا . 

و وحيث انه ثابيت من مراجعة الأوراق أن 
المورث بطرس اقلاديوس توفى فى ؟ من ابريل 
سنة 84897 وأن الوص المستأنف لم يعين وصيا 
منضما إلا فى /ا١‏ من ديسمير سئة ١941‏ أي عد 
مضى ست نوات وعدة شهور . ومؤدي هذا أن 
المستأنف لم يتسلم دفاتر سنة م9١‏ بعد اقامته 
وصيا ٠‏ ولم تصل إلى بده عن طريق الوصاية . 
وإعاكانت نحت دده ان صح وجودها عنده ب 
منذ انكان شسريكا للمورث كاجاء بأسباب الحم 
المستأتف فى وصفه ( بأنه هو الذىكان يتولى 
ادارة الروكة والحتفظ بدفاترها ) 

« وحيث ان المادة )7٠0(‏ من قانون الحا كم 
الحسبية رقم 9ه سنة ١9407‏ ينص على أنه ( إذا 
قصر الوصى ف الواجبات المفروضة عليه عقتضى 
هذا القانون أو فى تنفيذ الأحكام والقرارات 
الصادرة من الحسكمة جاز لما أن عليه بغرامة 
الخ ) فيتعين البحث فما إذا كان ذلك القانون 
يفرض على الوصى أن يقوم بعمل من شأ نهالأضرار 
نفسه . ولوكان ذلك العمل خيرا محضا اصلحة 
القاصر . وهل بلزم الوصى بقرار تصدره الحكة 
تكليفه تقدم مستندات لم تصل يده اليه عن 
طريق الوصاية حتى ولوكان هذا السند مشتركا 
بين المورث وبين الوصى ‏ 

« وحيث انه بالرجوع إلى للواد 1١5‏ و7١‏ 
وإس ) من القانون رقم 9ه لسنة. 141417 تبين 


4ه ا 


أنه حين تناول تعبين الأوصاء فى الفصل الثالك 
قد صور الادة السادسةعشيرة بأنه ( بح بأنيكون 
الوصى عدلا كفءا ذا أهلية كملة ) ثم عدد 
الأشخاص الذين لامحوز تعبينهم أوصياء فنص نحت 
رايعاعلي ( منكان بينه هو أوأحد أصوله أوفروعه 
أوزوجه ء وبين اللقاصرنزاع قضانى أوخلافعائلى 
مخشى منه على مصلحة القاصصر ) ثم نص تالمادة ر/19١)‏ 
على أنه ر إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة 
الوصى أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو مع 
من عثله الوصى . ولم يبلغ هذا التعارض مبلغا مخثنى 
معه على أموال القاصرطبقا للفقرة الرابعة من المادة 
(15) فنى هذه الحال تقيم الحسكة وصيا خاصا ) 
م نص فى للادة (1م) على الأحوال التى حم فيها 
بعزل الوصى فبدأها فى الفقرة الأولى بقوله ( إذا 
قام به سبب من أسباب الحرمان من الوصايةالبينة 
بالنتقرة ١‏ مى هذا القانون سواءأ كان هذا 
السبب قاتما وقت تعبينه أم قام بعد ذلك . ) 

ومن هذه النصوص يتبين أن القانون قدبين 
بوضوح أنه لامحوز أن يعين وصيا ولا أن ,بق فى 
الوصاية بعد التعيين من كان بينه وبين القاصر 
نزاع قضائى أو خلاف عائلى عشى معه على أموال 
القاصر لأن الوصى ولى على أموال القاصر تقيمه 
امحكمة ليحافظ عليها وينميها وهوفى ذلك ينوب 
عن ا حمكة وهذا ما جعل الشبرع ينص فى صدر 
المادة السادسة عشرة على ضرورة أن يكون الوص 
عدلا كفءا ذا أهليةكاملة . 

د وحبث انه بالرجوع إلى قرار مجلس حسى 
مدبرية أسيوط المشار اليه آنفا الصادر بتارع بم 
لالسمير سنة ع4 1 تعيين مستا نف وصياعل القصر 
منشما ألوصية السابق تععينها . وهى والدهم . 
يتبين أنه انما بنى قراره هذا على ماجاء به من (أن 
مكتب الخيرة أثبت فى تقريره فى حساب المدة من 
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سنة بحمبة ١‏ لنهابة سنة ١441‏ أن الخواجة عياد 
ابراهيم القمص خال القصر يقي العراقيل فسبيل 
الاطلاع على دفاتر التركة لفحص الحساب وأنه 
هو الذى يضع يده فعلا على التركة . وأن أىخيير 
سابق لم يتمكن من مباشرة الحساب . اذلك قرر 
الجلس تعبين الخواجه عياد ابراهيم القحص وصيا 
منفما للوصية الست اليصابات ابراهم القمص 
وعليه تقديم دفاتر التركه لمكتب الخبراء لفحص 
حسابات الدة من سنة 19179 لنهابة سنة 1١9141‏ 
وتاكليفه بتقدم حضر جرد 

فهذا القرار صريع الدلالة على أن الغرض من 
تعيين الستأنف وصيالم يكن بقصد اصباغ ولاية 
أموال القصرعليه ليقوم عليها ويديرها على الوجه 
الى يفرضه القانون . واتما كان لجرد اخضاعه 
اسلطان المجلس الحسى لكى بازمه بتقديم مالديه 
من مستندات مشتركة بينه وبين مورث القصر . 
وقد أمره المجلس بالفعل فى ذات قراره الصادر 
بتعبينه غيابها أن يقدم الدفاتر المشتركة بينه وبين 
التركة من المدة من سنة ١871‏ لغاية سنة ١95١‏ 
أىقبلتعبينه وصيابعدة سنوات . فلماقدمالمستأنف 
الدفاتر المشتركة ابتداء من سنة 7م4١‏ طلبالخبير 
دقائر سنة +19 . ولمالم يقدمها له رفع الأمر 
للشاءة التى رفعته للمحكة الحسبية فأمرته المحكمة 
تاريخ 74 أ كتوبر سنة .و١‏ بتقديعبا . ونا 
لم يفعلأصدرت حكمها المستأنف بتغرعه مخمسين 
جنيها . 

و وحيث ان القانون حين خول للمحكمة 
فى الادة ( ه؟ ) أن نح علىالوصى يغرامة قدنص 
صراحة على أن هذا يكون إذا قصر الوصى فى 
الواجبات الفروضة عليه يمقتضى هذا القانون أو 
فى تنفيف الأحكام والقرارات الصادرة منالحكمة 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرونث 


ولا معكن أن يكون هناك شك فى أن القرارات 
والأحكام التى قصدها الشرع فى هذا الخصوصهى 
وحدها التى تكون قدصدرت وفاقالهذا القانون . 
وفى حدود اختصاص الحمكة والواجبات اأفروضة 
على الأوصياء ومن ثم فلا يجوز للحكمة أن تازم 
الوصى أمرا لايسمح القابون الزامه به ولما 
كانت النصوص السايق ذكرها صريحة فى أن 
تعاض مصلحة الوصى معمصلحة العاصريسةتوجب 
بذاته عزل الوصى إذا كان قد عين فهو من اب 
أولى لاسمح بأن محعله المكمة سببا لتعيين 
الوصى ولا أن مجعله سببا لارغام الوصىالعين من 
قبل على أنيقوم بأعمال تتعارض فيها مصلحته مع 
مصلحة القاصر . 
« وحيثانه قد وضح أن تسين المستأنف قد 
كان من «بدأ الأمر غير جائز لنعارض الصلحتين 
فان استمراره فى الوصاية قد أصبح على كل حال . 
وبعد أن صدر القانون رقم 48 لسنة 19141 - 
متنافرا مع نصوص هذا القانون . وواضح أن 
سبب هذا التنافر ذاته هو الدى أوحى للمحكمة 
بإصضيار الحكي المستأنف . وإذا كان هناك محل 
لؤاخذة المستأنف من إخفائه لأموال القاصر . 
أو سوء تصرف نحوه فان سبيل ذلك لا يكون 
باتخاذ مثل الحكوالمستأ نف بل بالالتجاء إلىالطرق 
التى شرعهاء القانون الوصل إلى حقوق القصر . 
« وحيثانهلذلك يتعين الغاء حسم الستأنف ٠‏ 
( اسكناف عياد ابراههم القمس بصفته وحضر 
عنه الأستاذ رياضمكاريضدالنيابة رقم ؟ سنة ١945‏ 
ق رئاسة وعضوية حضرات أصتاب المزة أحد حسن 
بك رئيس الحكمة وود صبرى ب«وسف بك وحسن 
عبدالوهاب العقيفى بك مستشارين وحضورحضرة الأستاذ 


عمد عبد الكريم وكيل النيابة ) 


العدوان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والشرون 


اكا 


/با١٠ ١‏ 
محكة مصر الكلية الوطنية 
9 فبراير سنة ١949‏ 

التظلم ٠‏ رفعه إلى المحكمة ممن صدر عليه الأمر 
ولم يعلن به . جوازه . 

ميدأ القانوق 

الدفع بعدم قبول التظر أمام الحكة من صدر 
عليه الأمر ولم يعلن به اعتيادا على نص المادة 
؟م! التى تجعل للصادر عليه الأمس أنيتظر إل 
الآمر به سواء أعلن أو لم يعان جار قانونا » أما 
النظر إلى المحسكمة فلا يكون إلا لمن أعان إليه 
الأمر فى غير محله وهذاالف لنص امادة ١٠١‏ 
فى صيفتها الفرنسية وهى الأصل الذى يبيج أن 
صدراصالمه الأمر ولن سيعلن له الأمر حتق رفم 
التظلم إلى الحبكمة . ومعنى ذلك أن يكون من 
صدر عليه أمر وأعلن إليه أرجح شأنا من صدر 
عليه الأمر ولم .يعان إليه خصوصا وان الاعلان 
ليس فى يده بل فى يد من صدر لصالحه الآمر. 
وقد حص لكثيرا أن يتخلف الصادرلصالحه الأمر 
عن الاعلان فيظل الأمر مسلطا يتربص به 
صاحبه فرصة مواتيه وما كانت الأحكام 
والأوامر أداة مبديد وسوط عذاب . 


( راجع حك محمكمة الإقازيق الكلية 


915 اما س © صحيفة ١0/١‏ وح 
محكمة مصر الكلية 58/ 4 / 146 محاماة 


سه صحينة 5956 ) . 


المميرو 

د حيث ان النظل حاز شكله القانوى 

د وحيث ان الدعى عليه ف التظل ( عبد 
الرؤوف افندى حماده الناحل ) دقع يعدم قبول 
التظل المرفوع أمام هذه:الحكمة وأسس دفعه علي 
المادة ١18.‏ مرافهات التى تنص على أنه لمقدم 
العريضة وللخصم الذي أعلن الأمر اليه الحق فى 
التظلم من الأمر إلى المحكمة مع تكليف الخصم 
الآخر بالحضور أمامها وقابل بينها وبين الادة 
؟18 مرافمات التى تعطى للخصم الأدى صدر عليه 
الأمر الحق داتمافى أن يتظلم منه لنفس الآمر مع 
تتكليف الخصم الآخر بالحضور واتتهى فيدقعه إلي 
القول بأن التظل إلى الآمر جائز في جميع الأحوال 
لمن صدر عليه الأمر سواء أعلن به أولم يعلن أما 
التظل إلى الحسكمة فلاتبكون إلا لمن أعلن الي هالأمر 
لأنه فى حالة الاعلان تقوم ال#صومة بين الطرفين 
بشأن الحجز وبشأن النزاع الأصلى . 

« وححث ان هذا التأويل الذدى ذهب اليه 
الدعى عليه فى التظل مالف القانون إذمجعل من 
صدر عليه أمر من قاضى الأمور الوقتية وأعلن 
اليه أرجم شأنا تمن صدر عليه أمر ولم يعلن اليه 
خصوصاً وأن الإعلان ليس في يده بل في يد من 
صدر اصالحه الأمر . وقد محصل كثيرا أن بتخلف 
الصادر لصالحه الأمر عن اعلانه لغاية فى نفيبيه 


يذل 


و 0 8 000 
العددان الأول والثابى ‏ السنة التاسعة والعشرونئ 


فيظل هذا الأمر وهوحائز لقوته التتفيذية مسلطا 
يتريص به صاحبه فرصة مواتية وما كانت الأوامر 
والأحكام لنكون أداة تهديد وسوط عذاب . 

« وحيث انه مرى حهة أخرى فان الصيغة 
الفرنسة للمادة .م1 مرافعات أهلى وهى الأصل 
العول عليه تقول : 
أتحن *2 عااعء عع عغمقعع و3 ععدوم جما 
معتل 66 أمواد يععد ععمةصمملعه"![ 


أعء6اغل ع0 :لمعل 14 5نتاهزتاه؟ 
.لقصسطف؟ تاج ع322ضمهلنه”1 


ومعنى ذلك أنه لمن صدر لصالحه الأمر وان سيعلن 
له الأمر ولذلك لاتأخذ المحكمة بالنرحمة العرسمة 
لأنها تغاير الأصل الدى قصده اشمرع ويتجافى 
مع الأصول القائونية الصححة . والمتظلم فى هذه 
الدعوى هو صاحب المصلحة الذىسيعلن اليه الأمر. 
« وحيث انه لذيك قدحرى القضاء علىقبول 
التظلمات من الأوامر هئ كل من أصابه ضرر من 
الاأمر ولو ل يعلن اليه قولا منه بأنه يمكن اعتبار 
الأمرصادرا عليه وأن اهال اعلان الأعى أو تعمد 
عدم اعلانه لا يمنع من أن يكون لؤلاء الحق فى 
ابداء تظامهم طبقا للمادة ١*‏ مرافعات ( حم 
محكمة الزؤازيق الكلية فى /٠١/1‏ ١؟‏ النشور 
بالحاماة س + ص 19/1 وحكمحكمة مصرالكاية 
فم/4؛/ 5؟وا س وه ص5١‏ !)ومن ميكون 
الدفع بعدم قبول التظلم فيغيرمحله ويتعين رفضه 
« وحيث ان الكمة فى رخصة القانون 
بالنظلم أمام ال_كمة هي اتصالالخلاف على الحجز 
بالخصومة الأصلية وهى أصل الدعوى وقد عبر 
الشارع عن ذلك فى المادة .18 مرافعات بأنه 
يجوز أن يكون النظل منالأمر منضما بالتبعية إلى 
الدعوى الأصلية فى أى حالة كانت عليها الدعوى 
د وحيث ان الأصول القانونية تمتضى عند 


نظر النظلم أمام المحكمة أن يكون ذلك بالتبعية 


لادعوى الأصلية لأن الحكمة التي تنظر التزاع 
بين طرفى الحجز المتخاصمين عى أقدر من الآمر 
على تفهمالرزاع ونحت نظرها مستنداتالطرفين . 

د وحث انه وان يكن التزاع الوضوعي قد 
محور من دعوى صحة حجز وتثبيته إلى ازاع على 
الحساب والتصفية إلا أنه نزاع موضوعى على كل 
حال يحتذب اليه المزاع على الحجز عملا بقاعدة 
أن الفرع يتبع الاأصل وتظبر رغبة الشارع 
في تحقيق هذه الغاية من إجازته التظلم بالتبعية 
للدعوى الأصلية فىأىحالة تكون علبا الدعوى 
ولأجل هذا لم بوضع للنظل مواعيد ولا قيود 
سوى أن يكون تابعا بالانضام للدعوى الأصلية 
حتى إذا صدر الحكم فيها ابتدائيا لم يعد محل 
لانظلم لا أمام الأمر ولا أمام المحكمة . 

«وحيث انهذا الرأىالذى تستدطه المحكمة 
قد ظهر بوضوح فى أحكام القضاء ومن تطبيقاته 
فذلك حك محكمة استثنافمصر .1981/11/8 
جموعة رممية سئة س مم ص 1178 . 

د وحيثان قضيةالموضوع مرددة بينالطرفين 
وعحدد لما أخيرا جلسة 1م / 1449/8 محضير 
دائرة ثانية وترى الحكمة طبقا للقواعد المتقدمة 
إحالة البزاع الها للنظر فيه بالتبعية للدعوى 
الأصلية 

( قضية تمر اقتدى احمد هيكل ضد عبد الروٌؤوف 
افتدى #ود اده الناحل رقم ١44‏ سسنة 1١945‏ 
نجارى ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة #ود ند 
القاضى وأبو الوا زهدى وأنور حبيب ) 
٠4‏ 
تحكمة مصر الكلية الوطنية 
9 فبراءر سنة 19126 
العقود التادلية أثر ها فى تنفيذ الالترامات . الدقم 
بعدم التنفية * 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعثمرون 


المبدأ القانوى 

إِذا كان المقد تبادلى كان التنفيذ من جبة 
مقابلا للتنفيد من جبة خرن ى ‏ همأ غتاعععر1 
غنم عنامم عند وكان لابدللتسك والدقم 
بعدم التنفيذك أثهآمطذ0ة همه همءمععيءه 
ناا عاو أن كر ن هناك ارتباط بين 
الالمزامين غف»«ءههه0) وأن يكون الالنزام 
الذى يدفم بعدم تنفيذه واجب التنفيذ وأن 
يكون مدينا غير مشروط بأجل وأن لا يكون 
المتمسك بالدفم مقصرا إذ أن ال 5 
من تقصيره وعلى هذا ذاذا تعبد شخص بتوريد 
شىء لشخصآخر ووردله و يدفم من ماورد له 
كان لمن وردأن بمتنع عن تنفيذ المزامه بالتور يد 
مادام الطرف الآخر قصر فى دفم المن . 

الكو 

« من حيث ان وقائع هذه القضية سبق 
استظبارها فى الحم العبيدى الصادر من هذه 
المحسكمة بتاريخ 1/0١/7؛‏ وحملها أن المدعى 
عليهما قد رسا علهما توريد أغذية لبعض 
المدارس التابعة اوزارة العيارف العمومية عن 
سنة م94١1‏ وسنة ١45‏ الدراسيتين فاتفقا مع 
المدعيين على أن يتنازلا لما عن التوريد 
لبعض هذه الدارس وتعهدا لما توريد الكسب 
اللازم للحريق للا عن هاتين السنتاين بسعر الطن 
ومبلغ ه59 قرش بالنسبة لمدارسحلوان ويذ كر 
الدعيانفىعريضة دعواهما الحاصلة .م١‏ 110//5ة 
وأن الدعى عليهها ل بوردا الكسب التعهد به 


ل 
فأرسلااليهما كتابا مسجلا ثم أتعاه بانذار تار يمه 
0548م اضطرا إلىشراء الكسباللازم 
لما وتحملا ففسبيل ذلكضررا كبيرا كفر قأسهار 
وقد وصل هذا الفرق إلى مبلغ مقداره بإب0 جنيها 
وهو ماطلب القضاء لم) بدمع مبلغالشرط الجزائى 
الوارد فى العقد فى حالة إخلال أحد اللمتعاقديرن 
بالترامهومقداره ١ ٠٠٠.‏ جمألف جنيه معالمصاريف 
والفوائد محم مشمول بالنفاذ الممحل وبلا كفالة 
واستند فى انبات دعواهما إلى العقد المؤرخ ١6‏ 
سبتمبر -نة م44١‏ الخاص بالتنازل عن عض 
المدارس الى رست مناقصة توريد أغذيتها على 
مدعى ليما وتعهد الأخيران بتوريد الكسب 
االلازم لحر بق هذه المدارس وإلى ببانبهذهالمدارس 
وانذار صدر منهما لندعى عليهما للقيام توريد 
الكسب المطاوب وقد أودعا هذه المستندات 
الحافظة رقم 4 ملف . 

« وحيث ان دفاع المدعي عليهما فى هذه 
الدعوى يوم على أنهما وردا فعلا كسب ابعض 
المدارس وقدما إيصالات بالحافظة رقم ٠١‏ ملف 
لببان المدارس الى حصل لما التوريد ولكتمما 
اضطرا إلى عدم إرسال با قالكمية امتعاقد عليها 
لأن المدعيين امتنعا عن تسليمهما من ماورداه 
فعلا ورغبا فى عدم استلام أية كنية منالكسب . 

« وحيث ان هذه المحكمة رغبة منها فى 
الوصول]إإىجلية الحقفىهذا النزاع أحالتالدعوى 
إلى التحقيق في حكمها المنوه عنه آنا ليثبت 
المدعيان أنالمدعى عليهما مخلفاعن القنام بالتزاماتهما 
توريد هذا الكسب وأهما أى المدعبان قاما 
يتويد هذا الكسب إلى نفس اللمدارس المتعاقد 
عليها مع الأخرينوأن هناكفرقا فى سعرالكسب 
وفى شير أثه وسعره كا جاء فى الاتفاق الميرم بينهم 
ومقدار الكمية الى ورداها فعلا ومقدار هذا 
الفرق على أن يكون للمدعى عليهما الننى . 


١34 
وحيث ان الحي المهيدىتنفذ بماعثهود‎ « 

الطرفين وقد جاء المدعيان بشاهد يدعي على 
شافمى فقرر أنه وصل إلىعلبه أنالكسس لايصل 
إلى عض المدارس وأنه كان يطلب هذا الكسب 
من المدعى عليهما ولكنه لم يذ كر على وجه 
التحقيق سبب تأخير التوريد أو مقدار الكمية 
الى طلبت ولم توردوجاء المدعى عليهماشاهدين 
هما جورج سيداروس جرحس وتقود رضافشهد 
أولما بأن الدعى عليهما قاما بتوريد الكسب 
وطلب منه المدعى عليه الأول أن محصل البالغ 
القى ورد مها من الدعى الأول فذهب إلى الأخير 
وطلب منه هذه البالغ فاستمهله فى الدفع بعد أن 
تحقق من مقدار الكمية الى وردت فعلا من 
واقع الايصالات ال قدمهالهومطا بقتامعالاستّارات 
الحسكومية وشهد بأن الكسبالدىورده الدعى 
عليهما بلغ مقداره حوالى عدد «6٠‏ الى ٠.‏ /ا؟ طنا 
وشهد الثانى بأنه يعمل طرف بهجت بك بدوى 
الذنى يداينالمدعىعليه الأول عمبلغ فذهب لمطالبته 
فاستمهله حق محص لعل البالغ الى له طرف الدعى 
الأول وطلب اليه أن يتوجه إلى هذا الأخير وفعلا 
توجه اله وسمعالحديث الذىدار بين شاهداالدعى 
عليهما الأول وبين المدعى وتبين منه أن المدعي 
مدين للمدعى عليه الأول بلغ ثمن كسب قام 


بتوريده الأخير له 


« وحيث ان العقد الرقيم 40/9/١9‏ يتضمن 
عقدا تبادلما . عديو1 همعد الهمتزة عمعزوم© 
وهذاالنوع من العقود نواد التزامات متقابله 
5125نم ومماعوع أ[ 0 
علىطرفى التعاقد ومن ثم يتحتم البحث عر فة 
من من الطرفين قصر فى الوفاء بالتزاماته . 
وحمث انه ثبت من أقوال شاهد المدعيين 


الوحيد أنه لم ينقاتوريد المدعى عليهما اللكسب 


العددان الأول والثانى ‏ المنة التاسعةوالشرون 


المتعاقد على توريده لبعض المدارس المتفق عليها 
فما بينهم إذ قرر فى أقواله أنه علم بأن الكسب 
لارصل إلى عض المدارس . 

وحث ان شاهدى المدعى عليهها قررا 
ي#مراحة أن ذمة المدعيين منشغله بالغ حكثيرة 
هى تمن السكسب الذى استلماه من المدعىعلبهما 

« وحيث انهذه الأقوالقد تأيدت بالفواتير 
المقدمة منالمدعى عليهما وهىلم تسكن حل طعن 
ما من حاني المدعيين . 

« وحيث ان المدععين فضلا عن تجزها عن 
إثبات تقصير المدعى عليهما فلم دما ما يدل على 
أنهما اشتريا كسب من الغير أو مايدل على ارتفاع 
سعره حتى إشير إلى مصاحة المدعى عليهما فى 
القعود عن تنفيذ التزاماتهما . 

« وحيث ان الحكمة تستخلص من كل ما 
تقدم أن المدعى عليهما قد قاما يتنفيذ التزاماتهعا 
ثم توقفا عن الاستمرار فى التنفيذ لما أن تكل 
اللدعيان عن تنفيذ التزاماتهما بدفع تمن الكسب 
وعمل الحاسبة ومن ثميكون التقصيرمنسويا البيما 

(« وحيث أنه مقثبت التقصيرفىجانبالمدعيين 
بحق للمدعى عليهما أن يمتنعا عن تنفيذ التزاماتهما 
لوجود الارتباط فما بين الالتزامات ااتى أوردها 
العقد القائم ينهم ومن شأنهنا الارتباط أن مجعل 
التنفيذ من جهته مقابلا للتنفيذ من جبة أخرى 
أن12 كلامم 42216 مم أأناءعؤيده ونتحة لذك 
محق للطرف الدذى لم يقصر أن يتمسك بالدفع 
بعدمالتنفيق . 
كنااع 2 غممه أغة[امده1لج صممه سمنامءمعيع 
الذى يرجع فى نشأته الى القانون الفر نسى القديم 
وقد وضعه المتأخرون منشراح القانون الروماق 
فى العصورالوسطى 10968631028ع00955 وتسبوه 
للقانونالروماتى (راجع؟0دمه1 6 عولطنهط) 


العددان الأول والثاتى ‏ الستة التاسعة والعشيرون 


ولقد أخذ القانون المدى الفرسى الح ديث 
والقانون المصرى بهذا الدفع في نصوص متفرقة 
وطبقاه فى حيط أوسع من حيط العقود وبات من 
الجائزالعسك مهذا الدفمكلاوجدالتزامان مرتبطان 
أحدها بالآخر أى أن الارتباط 6لءدعمدهت) 
هوالمعول عليه فى السك هذا الدفع على أن يفهم 
الارتباط ععنى واسع وشامل فلا إشترط أنيكون 


ناشئا عن عقد تبادلى ولا يلزم أن يكون صادرا . 


من التزامات تعاقدية أو تكتى أن تكون هناك 
علاقة شديدة الاتصال فما بين الالبرامين ولو نشا 
كل منهما عن سبب مستقل عن الآخر ( بلانيول 
وري واسمان ١‏ ققرة 441 كولان وكابيتان 
حم ص سيرب استئناف مختلط #/غ/ ه١1‏ م ؟ 
7 لذن شام لني يلاد 


هو/له/ اسه محاماة ؟١‏ ص 4١0“‏ رقم 405 , 


ومؤلف السنهورى باشا فى نظرية العقد ص 
٠‏ وما بهدها) ولكن توافر الارتباط 
وحده غير كاف بل يازم مع قيامه أن يكون 
الالتزام الذدى يدفع بعدمتنفيذه واجب التنفيذوآن 
يكون التزاما مدنيا غير مشروط بأجل وألايكون 
التمسك بالدفع مقصرا لأنه من القواعد الأصولية 
:فى القاون أن اللقصر لا ستفيد من تقصيره . 

و وحيث انه مخلص مما سلف أن شرائطهذا 
الدفع متوافرة ومن لم يسوغ للمدعى عليهها 
العسك به والامتناع عن تنفيذ ما تعهدا بتنفيده . 

« وحيث أنه من البادىء الخالدة فى عم 
القانون أن من استعمل حتا مشروعا لا يسأل 
عمافعل . 

د وحيث ان هذه البادىء قد أقرها الشرع 
الصرى بنص تشريعى صريم هو الادة 8 من 
القانون المدتى الحديدحيث قال تأن « ماستعمل 
حقه استعالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ 


ليدم 


عن ذلك من رر © 

در وحيث انه مخلص نما سلف أن دعوى 
الدعيين على غير أساس ومن ثم تسكون قينة 
بالرفض . 
د« وحبث أن مصاريف الدعوى تكون على 
من أصابه الأسران فيها تطبيقا لنص المادة 1١1‏ 
من قانون المرافعات . 

ر قضية الحاج ابراهيم الغنام وآخر ضد الحاج عمد 
خليفه مخيمر وآآخر رقم 844 سنة ١١41‏ نجارى ك 
رئاسة وعضوبة حضرات القضاة ود د القاضى 
وأبو الوفاء زهدى وأنور حبيب ) 


١6 
محكمة القاهرة التحارية الكزئية‎ 
1954 نوشير سنة‎ © 


تأمين ٠‏ عقد . حكم القانون ٠‏ السكتابة . 
لاثاته . 


المبادىء القانونية 

١‏ - انه وإن خلا القانون الصرى من 
ذكرثيء عن عقد التأمين عموما إلا أن رأى 
الشرع المصرى قد ظبر فى شأن عقود التأمين 
عندما نص فى المادة ١74‏ من القانونالتجارى 
البحرى على أن عقود تأمين السفن أو البضائع 
تكون بعقد رسمي أو غير رسي ومقتضى هذا 
أنه لا يقبل فى إثبانه شهادة الشهود والقرائن 
وإن جاز إثباته بالهين أو الاقرار . 

؟ - عقد التأمين ولوكان ناريا لابثبت 
إلا بالكتابة وعلى هذا نص القانون الغرضى 
الصادر فى 1٠ ١/٠8‏ فى المسادة الثانية منه 


كل 
التى جعلت من الكتابة شرطا لازما لاثبات 
© - إنه وإن كان من الجائز نظريا 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات عقد بالبينة 
ان المحكمة أن ترفض طلبه إذا 
هى استشفت من ظروف الدعوى أنه غيرمنتج . 
( قضية روفائيل صابو تجى ضد زهير بكير بصفته 


ركم 4901 سئة ١544‏ رئاسة حضرة القاضى ساءي 
نامر ) . 


٠ 
محكمة القاهرة التجار ية المزثية‎ 
لما دبسمير سنة مغ ةا‎ 


سمصسار : لا يشترط اقطاعه ٠ ١‏ التفويش همن 


. هدى المسكولية . تحديد قيمة السمسرة 
ب 5 /' لا وجود له ٠»‏ 


در 


المبادىء القانونية 

١--لا‏ يشترط فى السمسار كى يطالب 
اتعابوساطته أنيكون منقطها لأعمال السمسرة 
فالقاتون لا يفرق بين ها إذا كانت السمسرة 
بطر يق الصدفة ولو بعمل واحد أو على سبيل 
الاحتراف وبين سمسار متم إلى هيئة نظامية 
أو بين شخص عادىوهذا على خلاف ما اشترطه 
القائون فى سماسرة البورصة من قيود . 
: ؟ ليس من اللازم قانونا أن يصدر 
التفويض من المرفوع عليه الدعوى إلىالسمسار 
مبذئيا حتى يستشق هذا الأخير اتعاب مسرته 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشرونٌ 


بل يكنى أن يكلف أحد طرق العقد ‏ السمسار 
بالسعى لاتهام صنقة معينة وأن يقبل الطرف 
الأخر هذه الوساطة فينقل السمسار ما يعرضه 
الطرفان من: شروط كل إلى الآخر حتى تم 
الصفقة . والسمسار لا يمثل أحدا من الطرفين 
بل هو يعمل علىتقر يمهماحتى بم الاتفاق يبنهما 

© - ان توقيع شخص على العقد بصفته 
سمسارا ونحت ممع الطرفين وبصرها يستفاد منه 
اعترافهما بأنه وسيط الصفقة مما ستحق معه 
اتعابا قبل الطرفين . 

ه - ان القول بوجود عرف مستقر على 
أن يتقاضي التسا اهاب براقم ]| من قيمة 
الصفقة بتحمل كل طرف نصفها لا وجود له 
فى الواقع . والرأى امعول عليه فى هذا الشأن 
هو أن اقاضى الموضوع الساطة الطلقة فى تقدير 
الاتعاب التى ستحقها السمسار وهو فى سبيل 
ذلك يبتدى ا قام به من مجهود وما تكيذه 
من مصار يف لتقر يب طرفين متباعدين و يدخل 
القاضى فىتقديره أيضا ما إذا كا نالسمسار محترفا 
مهنة السمسرة أم انه قام بالعملية عن طريق 
الصدنة لما يستهدفكه السمسار فىالخالة الأولى 
من دقعم الضرائب على أرباحه ومصاريف 
المكتب والموظفين وما إلى ذلك مما لا يقم على 
عاتق السمسار بالصدفة . 

( قضية حمد ادندى رمضان ضد زعية هاتم موس 
الله بشارة وآخر رقم 585 سنة 8845 ارئاسة حضرة 


القاضى سامى ناصر ) 


العددان الأول والثائى ‏ السئةٌ التاسعة والعشرون 


مم م ووو م ع م الم ا 2 سس 


١ 
محكة القاهرة التجارية اللزئية‎ 
| 8 قير اير ممنة‎ ١8 
كت ار لب موف رس باع امل‎ 
. حق العامل فى الفسخ - جائز‎ 
حق العامل الذى يطالب ببدل اجازة سنوية فى‎  ؟‎ 
. غير جائز‎ ٠ المطالية ببدل ائقار‎ 


+ ف العامل الذي محدد أجره بعر أقطعة . حقه فى 
الكاأة > 


الميادىء القانونية 
١‏ - إذا طلب العامل من صاحب العمل 
أن يأذن له باجازته السنوية فلم يحبه إلى طلبه 
جاز للعامل فسخ عقد العمل والمطالبة بمكافأته 
طبهًا لنص المادة “١‏ من قانون عق د العم لالفردى 
على أساس أن صاحب العمل ل يقم ما فرضه 
عليه القانون المذ كور من الزامات من بينها 
حق العام فى الحصول على أجازته السنوية 
التى نظهباالمادة 97 
؟ - لا يجوز للعامل الذى يفسخ عقد 
اليل عيب ابجاء عا حو العمل عن التمر بع 
له باجازته السنوية أن يطالب ببدلالانذارطبقا 
لنص المادة ؟؟ من قانون عمد العمل الفردى 
لذ حكة الانذار عدم مباغتة العامل بفسخ 
العقّد ‏ أما وقد اختار العامل الوقتالذى يفسخ 
فيه المقد فلا محل للانذار . 
م ليس من حق العال الذين محدد 
أجورهم بسمر القطعة أن يطالبوا ببدل الانذار 
فى حالة فسخ العقد من جانب صاحب العمل 


طبقا للمادة 7١‏ من قانون عقد العمل الفردى 
وليس لم سوى المطالبة بالمكافأة التى نظممها 
المادة ؟ من القانون المذ كور . 

غ - انه وإن كانت امادة ب" من قاثون 
عقد العمل الفردى قد جعلت هن حق العامل 
الحصول على أجازة سنوية بأجر كامل إلا أن 
العامل الذى يقبل العمل درن طلب أجازة 
لا ينشأله الحق فى المطالبة بأجر اضافى مواز 
لدة الاحازة لأن الاجازة حقه إن شاء استعمله 
وإن شاء تجاوز عنه ولا يرتب هذا التجاوز له 
حقوقا مادية قبل صاحب العمل غير انه فى حالة 
طلب الاجازة وامتناع صاحب العمل عن اجابة 
الطلب فان الجزاء على ذلك ليس حت المطالبة 
ما بوازى مدة الاجازة التى لم تستعمل من أجر 
بلمسؤولية صاحب العمل جنائيا طيقا للمادة ٠غ‏ 
من قانون عقد العمل الفردى وحسب العامل 
تعويضا فى هذه الحالة ان من حقه فسخ المقد 
مع المطالبة بالمكافأة . 


6 سلة 948 ارئاسة حضرة الفاضىسامي ناصر) 


١ 
محكة القاهرة التجارية الزئية‎ 
١958 مارس سنة‎ 1“ 


بروتمتو ٠‏ عدم الدفم . مدى حجيته فى توقيم 
الحجز التحفظى التجارى . 
المبادىء القانونية 


١‏ - برونستو عدم الدفم الذى أعان يمد 


١ 4 


الميعاد القانونى ( اليوم التالى للاستحقاق ) يصلح 
أداة لتوقيع الحح: التحففلى التحارى ذلك بأن 
الغرض الأساسى من البروتستو هو تسجيل عدم 
الوفاء على المدين فى وقت حول الدين والمنطق 
وطبيعة صياغة المادة ه/ا" مرافعات يؤديان إلى 
القول بأن عبارة (فى الأجل)الواردة عقب كلمة 
( عدم الدفم ) فى المادة 507 مراضمات إنما هى 
وصف لعدم الدقع وليست وصفا للبرونستو 
لأن الصفة تتبع الموصوف فضلا عن منافاة 
القول بعكس هذا النظر اروح العدالة إذ لامعنى 
للاساءة إلى الدائن الذى يحسن إلى مدينه 
بالتساهل فى مطالبته بعض الوقت عله يشعر من 
تلقاء تفسه ما فى ذمته من التزامات لاغير فيوفيها 
وهذا إلى جانب عدم ملاءمة الرأى السكسى 
مع الصورة التى يبادر فيها الدائن حامل السند 
إلى عمل بروستوعدم الدقم فى اليوم القالى 
للاستحقاق ثم التراخى عن توقيع الحجز بعد 


العددان الأول والثاى ‏ 


السنة التاميعة والعشرون 
الك عن متعاك انار 
بتوقيعه فى وقت يكون قد زال فيه كل أثر 
للبرونستو ورجح المدين أن دائنه غير جاد فى 
مطالبته والضرر الذى يعود على المدين فى هذه 
الحالة فى ظل الرأي الخالف أفدح من حالة 
التراخى فى اعلان البر ونستو فقرة من الزمن إلى 
ما بعد اليوم التالي للاستحقاق فى الوقت الذى 
ينتوى فيه فعلا توقيع المجزعليه وغنىعن البيان 
ان المدين هو أعرف الناس بتوقفه عن الدفم 
فالضرورة ليست ملحة لاشعاره مبذاالتوقف وإنها 
هى ملحة باشعاره بدنو امطالبة وتوقيع الحجز . 
؟ - والمشرع لم يرد أن يعدم كل أثر 
للبرونستو الذى يعلن بعد الميعاد طبقًا لنص المادة 
نتحخارى بل انه رغم هذا ينتج بعض 
الآثار القانونية فهو يصلح مبدأ لسريان الفوائد 
باعتباره أول عمل من أعمال المرافمات طبقًا لنص 
الملدة +لم١‏ تحارى . 


( قضيه الحاج جمد عبد الباقضد ت#دعباس ابراهم 
رقم 1/4" سنة ١544‏ رئاس ةحضرة القاضى ساى ناصر) 


١ 
محكمة النصورة الا بتدائية الوطفية.‎ 
١985 مارس سنة‎ ٠ 
٠ اختصاصها‎ ٠ لجنه تقدير الضرائب‎ 
المبداً القانوتى‎ 


وبين المول إلى رقم قدرته امأمورية ول يقبله 
الممول ثم رفعت الأمورية هذا الحلا فإلى لنة 
التقدبر نحدد اختصاص اللحنة .هذا الخلاف 
و بالتقدير المرنوع إليهافلاتجوز بعد ذلك أن يتقدم 
مأمور الضرائب لاجنة بتقدير جديد أ كثرمن 


إذا انتبى الخلاف بين مأمور الضرائب السابق رفعه إل اللجنة لم يمان للممول ولم تتخذ 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


خصو صهالاجراءاتقالمراح ل السابقة المنصوص 
عنها فى القانون قبل رقع الأمر للجنة ولايجوز 
للنأموربة تعدي ل تقديرها إلا إذاظهر نشاط للممول 
كان علها خافيا أووقوعها لدى تقديرها الأول فى 
خطأمادى يتعين تصحيحه لصالئح خزانةالدولة . 

ا مكو 

. دعا انه بستةاد من مراجعة أوراق الطعن 
ومستنداته ودفاع الطرفين فيه أن وقائعه تتحصل 
فم بأى د 

١964١ انالطاعن ينحصر نشاطه فىسنة‎ ١ 
وى احدى سنى البزاع فىاستغلال صيدليتين يعدينة‎ 
النصورة -- إحداهما وهي العروفة بصيدلية موافى‎ 
كائنة بعمدان الحطة والثانية وهى المسماة يصيدلية‎ 
المنصورة وواقعة بميدان الصالم أبوب وأنه فى سنة‎ 
وهى السنة الثانية للتراع استغل هاتين‎ 41 
الصيدليتين بصفته مديرا لششركة مواقي للادوية‎ 
وهى عبارة عن شركة تضامن تألفت منه ومن‎ 
. أخوون له‎ 

؟ - ان الطاعن قدم بتارع م١‏ يناير 
سنة 148 إلى مأمورية ضرائب المنصورة وفقا 
لنص المادتين مغ و هع من المانون رقم ١4‏ 
لسنة م6١‏ اقرارا ول العوذج ١٠6‏ ضرائب 
أله لب إن نه نا بات متظلية كلمن اسدرفة 
أرباحه الحقيقة, وأنه لذلك يقدر أر باحه عن سنة 
١1‏ علغ ٠٠‏ جنيه ( مستند ١‏ حافظة هم 
دوسيه ) ما قدم كشفا عحساب المتاجرة والأرباح 
والخسائر لشسركة التضامن بينه وبين أخويه يفيد 
أنصاف أرباحها عن منة 114 هو مبلغ ٠54‏ 
جنيها و./اه ملما وكشفا آخر يفيدأنهذا الصاق 


هو إهيم؟ جنيها و7594 ملما ( مستند رقم © | 


حافظة © ) 


الحدل 


م إن مصلحة الضرائب أخذت تناقش 
الطاعن هذ ين الاقراريئالصادر :نمنه تقديرآر باحه 
عن هاتين السنتين ( مستند > و حافظة م ) 
كا أجرت معابنة عن حالة العمل بالمنشأتين ثم 
وضعت مذحكرة بنتيجة مباحثها ضمنتها أسس 
تقديرها اصاقأر باحالسنتين موضوع هذا الطمن 
وقد انتهت فيها إلى تقدير هذه الأرباح عبلغ 
30٠‏ حتيها عنسنة 19151 وعبلغ 79.٠‏ جنيها 
عن سنة م144 ( راجع الذكرة لم4 و44 و.ه 
و ١ه‏ من الملف الفردى ) 

- إن الطاعن قد أخطر هذا التقديرعطي 
الفوذج رقم ؛ ١‏ ضراب الحرر بتاريخ 7 إبريل 
سنة ١848‏ ( الستند رقم املف فردى ) قرد 
عليه مخطاب موؤرخ ١١‏ مايوسنة غ114 يقول فيه 
بلسان اللحاسب الثابتعنه أنانسم الغوذجالمذ كور 
وأنه يعترض على تقدير المأمورية عن سنة ١447‏ 
لسابقة ربط الأمورية للضرائب عنها وادائه لما 
ويعرض على تقديرها عنسئة ١14+‏ لخالفة هذا 
التقدير اواقع دفاتره المقدمة إلى الأمورية وبنتهى 
الطاعن فىخطابه المذكور إلى اصراره علىالارقام 
التى قدمها إلى الملأمورية ومؤدى ذلك بداهة أنه لم 
يقبل تقدير الأمورية للأرباح عن سق ١447‏ 
ووة! عبلغى .74س جهاو..و” جيه على 
التوالى ( مستند رقم هه ملف) 

ه ‏ ان مصلحة الضرائب أخطرت الطاعن 
على العوذج رقم ٠‏ ضراب والؤرخ هامايو 
سنة غ14 نأعها مازالت مصرة علىتقدير أرباحه 
عن سنة 19.47 عبلغ ه ع #ماجنيها وعن سنة2 ١١‏ 
مبلغ 5٠.٠‏ حتيه وتقول له فى هذا الأخطار 
بأنه إذا لم مخطرها كتابة بقبوله النهاق لتقدير 
املأمورية للاأرباج سلتتى 87 164179 ف بحر 
عشرة أيام من تارجم استلامه لهذا الغوذخ ان 

2) 


ول/ا١‏ 
موضوع الخلاف سيحال على كن التتهدير (مستند 
ملف فردى ) 

+ ب ان الطاعن أخطر فعلا مهذه الاحالةعلى 
الغوذج رقم 7١‏ ضرائب الؤْرخ 7" | :ةا 
وقد جاء هذا الاخطار الموقع عليه من نائبرئيس 
لجنة التقدير أن هذه اللحنة التى رفم اليها الخلاف 
القامم بين الطاعن وبينمأمورية الغسرائالمتعلقة 
تمدير الأرباح التي تتحذ أساسا اربط الضريبة 
عنساتى 1447 و1948 ستجتمعفيبومالأربعاء 
+1 بوليه سسة ١98‏ وقد تأشر على أصل هذا 
الاخطار باه محرر للطاعن يتأجيلالجاسة (مستند 
ع5 ملم ) 

وفد أطت اللحة الطاعن هذه الحلسة فى 
حدد لما فعلا تارم 1444/٠١/78‏ وذلك على 
العوذج؟؟ ضرائب والمؤرخ 1984/1١/5١‏ 

با أنه بتارعم م” من بونيه سنة ٠8‏ 
وعد احالة ال1_لاف الفائم بين الطاعن وين 
مأمورية الغرائب عن تقدير أرباح سنتى ١41٠‏ 
و940١‏ على الوجه السابق شرحه بعد احالة هذا 
الخلاف على لحنة التتقدير وامحصاره بداهة فما أصر 
عليه كل طرفب من وجبة نطره السابق اثباتها 
وتحديدها . قامت مأمورية الضرائب باعادة تقدير 
أرباح الطاعن عن هاتينالسنتين نمسهما فوضعءت 
مذ ثرة تارعج 4م نونه سنة غ198 المشار اليها 
ضمتها آراء جديدة وأسسا أخرى عتالمة لماتلاقا 
في تقديرها الذي سبق أن اخطرت الطاعن به 
وأصرت فى مواجبته عليه وقد اثبت, فى هذه 
المذكرة الى اعتبار أرباحه .فى سمنة 1445 مبلغ 
وز <نيها وثى سنة ١441‏ مبلخ 2 6م حنيها . 

وتقول مصلحة الضرائب فى مذ كرة ددعها 
( رقم ١١‏ دوسيه ) أن الأمورية أعادت بخص 
حالة. الملعن بناء على الملوحيظات التى أبدتها الادارة 


5 َ 9 2 2 0 
العدادن الاول والثابلي ‏ البنة التاسعة والعثيورون 


المحلية ( ادارة ضرائي النصورة ) عليماجاء علفب 
من الناحيتين الشكفية والموضوعية وأتيح عنهذا 
الفحص الجديد ونظر الموضوع أمام لنة التقدير 
الختصة طبقا قلقانون لتقديرأر باح الطاعن الحقيقية 
الفعلية في هاتين السنتين 1 

م - إن لجنة التقدير المندة عدينالمنصورة 
تارع م؟ من أ كتوبر سنة 1.44 أصدرت 
قرارها بتقدير صافى أر باسح الطاعن سنة 41؟؟ 
عبلغ 6ج الهجنيها وعنسنة 48و ا عبلغ ١١1١1٠‏ 
حامها وتاريح امن توشير سنة ١544‏ أخطر 
الطاعن بتقدير اللجنة سالفة الذكر ( مستند « 
حافظة الطاعئ + دوسيه ) فرفم هو هذا الطمن 
ىقرا ر جنة التقدير بعريضة معلنة لمصلحة الضرائب 
تاريخ ١؟‏ من نوثمير سنة 1464 وقد طلب فيه 
الحسي بقبوله شكلاوفى الموضوع بالغاء قرار للجنة 
التقدير الصادر تاريخ 8؟ منأ كتو برسبنة ١4‏ 
فا زاد عن مبلغ ٠٠٠‏ م و1لاؤ »اج واعتبار هذا 
المبلغ هو قيمة أرباحه التجارية عن سنة ١48‏ 
وقما زاد عن مبلغ 559 م و7481 «جنيها واعتبار 
هذا المبلم هو قيمة أرباح شركة موافى للاأدوية 
عن سنة م4 ١8‏ و بالزام مصلحة الضرائب بالمصار يف 
والأتعاب وثمول الحم بالنفاذ وبلا كفالة 
وتحديد لنظر الطعن جلسة 7# من دإسمير 
سنة 19141 . 

- انه بتاريخ 4؟ منمارس سنة ه4١‏ 
حكمت هذه المحسكمة جضوريا بمبول هذا الطنن 
شكلا ومهيديا وقلل الفصل فى موضوهه بندبي 
بير الضرائب, شوق اسماصلى حسين أفندىلباشرة 
الأمورية البينة بأسباب هذا الل وتتحصل هذ 
المأمورية فى الانتقال إلى الصيدلبعين #لتين .كانتا 
مماوكتين للطاعن فى سنة؟141. وشركق: مولفى 
فى سنة ١5417‏ والاطلاع على دفاترهاو تمه بعواس 


الععؤان الأول والثاتى ‏ السنة التاضغة والعشرون 


ماما ومدى نشاطهما ونسبة أترباحهما توصلا 
لاظهار.صاق الري الدئ تمتحقه عليه ضريبة 
الأربااح العاوية والاستثنائية دن سنق 17 و 7ه 
والاطلاع على ملفف الطاعن اافردى: المودع من 
معلحة الضرائى وعللى مستندات الطاعن ومايقوله 
الطرفان مع التصمرعم الخمر ساع ملاحظاتهما 
وشهودها بغير عبن واحراء كاقة ما دراه لازما 
لاظهار الهقيقة على أن ربدى رأيه فيصعة الأساس 
الذى المذته مصلحة الضرائت في تمدير الضرمة 
وفى رفع رشّها عن السنتين موضوع الازاع . 
وأنه تاريخ ه مايوسنةه54١‏ حكمتاحكمة 
حضوريا باستبدال احمد افندى عز الدين السابق 
نديه لاعتذاره عن أدابها بسبب صلة القرب بينه 
وبين الطاعن برئيس مكتبالخبراء وان هذا الخبير 
الجديد قد باشرمأموريته له وقدم تقريرهبتارييخ 
.٠م‏ أغسطس سنة 6 بأن أرباح الطاعن 
عن سنة ١447‏ هى مبلغ 5.7٠0‏ جنيها وعنسنة 
4و١‏ هى مبلغ ١٠٠٠لا‏ جنيه 
٠‏ ان الطاعن بمذكرة دفاعه اللقدمة 
لحلسة م فبرابر سنة ١445‏ والمؤرخة ٠6‏ ينار 
سئة 1445 ( رقم ١‏ دوسيه) طلبالح» باعتبار 
ارباحه عن سنة ١9817‏ عبلغ ١/٠.٠١‏ جنيه وعن 
سنة 1847 مبلغ 746٠‏ جنيها ب وذ كرةدفاعه 
الأخرى القدمة لذات الجلسة والؤرخة ٠١‏ ينار 
سنة ١84‏ عاد قأصر على طلياتة الواردة «عريضة 
طعنه الأولى ( رقم ١4‏ دوسيه ) ثم اتتهى بمذكرة 
دفاعه الأخيرة والقدمة لجلسة ال والمؤرخة ؟ 
ارس منة ١84‏ إلى اعتبار أرباحه عن سنة 
اخ 14٠‏ م 40097 ؟ حو وعن سنة ١3881‏ 
مبلغ بإدو ؟ يها رقم ١٠7‏ دوه ) أعا مضالحة 
الضرائب قفد احتوت مفاكرة دقاعبا الأصلية 
والشسيكعيلية ف زقم 1١‏ ) على طلب رفش الطعن 
وتأمد قرار إدة التغذيرعن سنق +1*14+91385 


آاا 


معالزا ام الطاعن بالمصار يف ومقابل اتفاب الحاماة . 
«وعا انه يتضح للاحكمة منمراجعة قرار طنة 
التقدير المطعون فيه أنهذه اللخنة جعلت موضوع 
متها تقدير المأمورية الشانى لأرباح الطاعن 
ذلك التقدير الذى وضعت عنه المامورية 
مفاكرتها المؤرخة م؟ ونه سئة غ84١‏ والذنى 
قدرت فيه أربام الطاعن عن سنة ١945‏ 
عبلغ 116١م‏ حنيها وعن سنة ١947‏ عبلغ 
همهم حتيها والتى لم مخطر به الطاعن على 
الفوذج وؤوعل نحو مافعلت فى تقديرها الأول 
ذلك التقدير الذى وضمتعنه المأمورية مذ كرتما 
المؤرخة 17 ابريل سنة ١984‏ والذى قدرت فيه 
أر باح الطاعن عن سنة 1449 عبلغ ١‏ ؛ #مجنيها 
وعن سنة ١184#‏ عبلغ ...وم جنيه ثم اخطرته 
به على الفوج المدكور والمؤرخ 7١‏ ابريل سنة 
ولم يقبله الطاعن بموجب خطابه المؤرخ 
٠‏ مايو سنة ١968‏ (مستند رقم هه ملف ) 
ثمعادت فأصرتعليهعلى الغوذجرقم ١؟والؤرخ‏ 
هؤمادو سنة ١944‏ (مستند 5ه ملف ) فاما 
لم يقبله الطاغعن فى خلال عششرة أيام اللحددة فبه 
احالت الأمورية موضوع الخلا على لجنة التقدير 
وأخطرت رئس هذه اللحتة مهذه الاحالة محطاب 
مؤرخ فى /ا؟ يونيه سلة 18414 . 
دوعا ان مؤدى ذلكاللى تعدم أنمو صوع 
الخلافه بهن مسلخة الضضرائكب وبين الطاعن كان 
محصورا فى وقت االته على لحنة. التقدير وثبوت 
اختصاص اللحنة بنظره فما أصرت عليه مأمووية 
الشرائب عن اعتباق أر امم الطاعن مبلغ ٠‏ مج 
عن سنة184197 ومبلغ.+٠‏ .ولا جج عن سنة1 ١84‏ 
ثا كان محمق من بعد ذلك التحديد لؤحه الخلاق ٠‏ 
بين الطرفين أن تحوقة الصلحة تقديرا جديدا 
على أساس مذاكرة جديعة وضعتها الأحورية بعد 
طرم الحلاف على لخنة التقدير ومخديد وجوهدق 


يفنا 


النحو سالف ال كر وذلك بأن ترفع بها رقم 
الارباح إلى مايقرب من أربعة اضعاق التقدير 
الأصلى ثم تتقدم بها إلى لْنة التقدير مباشيرة دون 
أنمخطر بها الممولأ وتتخذ بشأنها تلك الادراءات 
التى امحذتها نحو سابقتها والتى نصت عليها اللانحة 
التنفيذية لقانون الضرائب والصادرة فى ١”‏ فيراءر 
سنة همه ١‏ وكذلك ماكان يبحق للجنة التقدير 
نفسها أن مجحعل هذا التقدير الجديد الدى 
خالفت به المأمورية روح القانون وخرجت 
به على نصوص اللاحة - ما كان محق فلجنة 
التقدرر أن مجعل هذا التقدير الجديد أساسا 
لمباحشها - وذلك لخروج هذا التقدير الحديدمن 
جانب الأمورية عن موضوع الخلاف الحال عليها 
أصلا من قبل صدور ذلك التقدير الثانى . والأذى 
اضبط به اختصاصها وتحددت فيه مأمورتها 
وبحب أن تقصر عليه مباحثها ويقتصر فيهقضاؤها 
«وعا ان هذاالذى تقولههذه المحكمةوتذهب 
البهمستفاد من نص المادة؟ه من قانون الضرائب 
رقم 14 لسنة ومو١‏ تلك الى تنصعلى ان(تحيل 
مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميع المسائلااتى 
م يتم الاتفاقعليها بين الصلحةوالمولين - ومنطق 
الوقائع فى هذه الدعوى ومخاصة ماحدث منها من 
جانب المصلحة نفسها من حصول التقدير علىوجه 
معين من جانبها ومواجهتهاالمعول بهذا التقدر ثم 
عدم اتفاقهما عليه واحالة الصلحة لاخلاف القالم 
بشانه على اللجنة ‏ منطق هذه الوقائع جميعا 
قاطع فى دلالته على ضبط اختصاص الاجنة بالخلاف 
الثات بين الصلحة وبين الطاعن على تقديرها 
الأول وقاطع فى وجوب طرح هذا التقدير الثاتى 
. من موضوع هذا الخلاف - لصدوره بعد فوات 
الوقتث وير مايبرره واقعاً أويسنده قانوناو مخاصة 
أن الطاعن لم مخطر به وإنااحالتهالمأمور.ةمباشرة 
إلى اللجنة وامحذت منه هذء الأخيرة موضوع 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشرون 


محثها واختصاصها. 

« وعا ان الدفاع عن مصلحة الضرائب يدفم 
ماتقدم ودبررصحةالملأمورية فما تصرفت بهواختصاص 
اللجنة فها ذهبت اليه واستندت عليه يدفع ذلك 
بقوله أن الظاهر من صوص التقانون وأعماله 
التحضيرية ان لنة التقدير كم يدل على ذقك اسمها 
هى الميئة الوحيدة الختصة باجراء تقدير الأرباح 
فى حالة تقديرها بطريقة التقدير ( المادة باوققرة 
”و5 ) وأن لما تبعا لذلك ودون أن رج عن 
حدود اختصاصها أنتعملعلى محا كاةالقرينة زيادة 
وتقصا وأنه من المتفق عليه بين طرفى هذا النزاع 
فى أن مصلحة الضرائسٍرفضتماقدمه اليهاالطاعن 
من اقراراته عن سنتي *؛ و "؛ وان حالته تبعا 
لذلك قد خضعت للتقدير طبقا للمواد 4٠7‏ /رلاوم 
وماسدهاوهو أمر من اختصاص اللحنة وحدهاوققا 
لنص المادة ٠ه‏ وأن هذه هى نصوص القانون 
لارقيدها ماوردفى لانحتهالتنفذية عخا لفآ حاو خارنسا 
على جوهرها وأن المركز القانوتى للممول ازاء 
الضريبة انما تحدده :صوص القانون وحدها دون 
الأوامر الادارية أو اللوانم التنفيذيةوأن التعديل 
الذى طرأ على اللامحة التنفيذية بالغاء نص المادة 
5 منها وتعديل نص المادة 8« من شأنهالرجوع 
بأمر التقدير كله إلى لجان التقدير وبذلك فد 
أصبحت نصوصها متفقة مع أحكام القانون وان 
من نتيجة ذلك جميعا ومن مؤدى استبلال المادة 
٠ه‏ عبارة ( تتولى التقدير لجان ) أن تكون 
لجنة التقدير هى وحدها صاحبة الحق فى تقدير 
الضريبة تقديراً حةيقيا وأن يكون من حقهاو صميم 
اختصاصها أن تعمل على تحاكاة الضريبة للا ترباح 
الحفقية زيادة ونقصا . ٠‏ 

ويزيد الدقاع اسناد وجهة نظره السابقة عا 
قضت به محكمة استثناف مصر وفتا لذلك محكمها 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


الصادر فى القضية ١65‏ محارى سنة ١ك‏ قضائة 
تارج هم ديسمير'سنة 9844 وبأحكام ابتدائية 
أخرى صادرة من محا ام مصر والزقازيق وطنطا 
وبروى أن هذه الأخيرة قد خرجت قضائهاالذى 
يشير اليدعن رأبها فيالحم السابق الذى أصدرته 
مؤيدا لوجهة نظر الطاعن . 

دوعا ان المحكة ترى فما يذه اله هذا 
الدفاع مجانبة لنص القانون ذاته وخر وجا علرروحه 
ومقتضاته وقد سيق لماأن اسهبت فى أحكام 
عدة فى مان خطأً هذه النظرية وى شرح نص 
المادتين .ه ومن عا لا مجعل تعارضا بين مؤداها 
ولا خلافا بين جوهر القانون وجوهر اللاحة من 
قبل تعديلها بل وامخذت من نفس هذا التعديل 
ما يؤيد وجبة نطرها فى هذا الشأن . وتتحصل 
وجهة نظر الحكة فيه أن الفهوم حقيقة من 
تصوص فقرات الادة 4 أن تربط الضريبة على 
الأر بإحالحقيقة الثابتة بمقتضى أوراق المول وحساباته 
فاذا امتنع المول عن تقديم الحسابات أو لم تأخذ 
مصلحة الشرائب مها حددت الايرادات بطريقة 
التقدير وأن الفهوم من نص الادة ٠ه‏ أن طريقة 
هذا التقدير الأخير تنولاها لجان التقدير فغعى 
الميئة الختصة حقيقة ذلك ولكن الفهوم أيضا 
من ساق نص الفقرتين الثانية والثالثة من الادة 
لاغ السامّة وصدر نص الادة ٠ه‏ هوأناختصاص 
اللمنة ذلك إا يكون فى حالة عدم تقدم الممول 
لأوراقه وحساباته أو عدم اعتاد الصلحة مده 
الأوراق والحسابات وكلياتقدمتالمصلحة الى اللحان 
تطلب منها اجراء هذا التقدير أى أن اختصاص 
لحان التقدير لا يتولد بهوه القانون فى حالة عدم 
وجود أوراق أو حسابات وإعاهومشروط بطرح 
الصلحة للموضوع أمامها فإن لم تفعل المصلحة 
ذلك ومضت باعتبارها أحد طرف المتقاضين فى 


١ 


شئون الضريبة مخاطب الممول وهو دائما الطرف 
الثانىفيها . لوأنها لم تطرح موضو عالتقدير ابتداء 
أمام اللجنة ومضت تحرى مباحها عن واقع حال 
خصمها وتعرف حقيقة نشاطه ومقدار: أرباحه شم 
خاطبته فى ذلك واتفقت وإياه على ذلك ققد انتعى 
الأمر ولم يتواد للجان التقدير!ختصاص ما . وإن 
هى ل تنته وإياه علىاتفاق بشأن ماعر ضته عليممن 
تقدير وناقشته به من-أسسه وتباحثت وإياه بشأنه 
كان لما أن محل خلافهما على لمنة التقدير حركة 
بذلك اختصاصا آخر لهذه اللحان نص عليه أيضا 
فى المادة ؟ه ويكون جالصا من ذاك أمران . 
أولا ‏ ان مصلحة الضرائب فى حالة عدم 
وجود حسابات للسمول على التفصيل الوارد بالمادة 
7 / ؟ و أن محل الموضوع ابتداء الى لجان 
التقدير لتتولى هىالتقدير وفيهذه الحلة لانكون 
اختصاص هذه اللجان مقيدا عوضو عخلاف معين 
ولا محددا بأرقام لا رصح محاوزها أو الترول 
عنها محجة أن الفرق بينها هو نطاق النزاع بين 
الطرفين . وامل كون هذا السبيل هو الأحوط 
لمصلحة الضرائب هو الى حدا إلى تعديل نص 
المادة ما من اللاحة التنفيذية بالقرار الوزارى 
رقم 1ه لسنة م4١‏ ذلك التعديل الذدى باغفاله 
لنص المادة +؟ه من القانون تعتيره المحكمة محرد 
نصح لمصلحة الضرائب بساوك سبيلاللجنة همباشرة 
وعدم محابرة الممولين بتقديرات ترى فما بعد 
العدول عنها والخرو ج عليها على نحو مافعلت مع 
الطاعن الحالى وقد جاء فيه « إذاكان الممول من 
أفراد الناس . . . ولم يقدم فى المبعاد القانوى 
كذلك حساباته ومستنداته لمصلحة الضرائب أو 
قدمها ورفضتالصلحةاعتّاد ماقام مأمورالضرائب 
مخطر الممول كتابة باحالة الموضوع الى اللجنة 
ويرسل اليها الماف الخاص بالممول مع تقديره 
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العدذان الأول والثاتى - السئة التامعة والعشزون 


تخرره المأعور على ال وذج رقم 1+ ضرائب 
وعقارنة هذا النص.الجديد بالنص- القديم يتبين 
أنه قد حذف منه ما يأنى ( فان مأمور الضرائب 
ممطر الممول بالأر باح التقدرية الى يرى انتخاذها 
أساسا اربط الضريبة على الغوذج ١8‏ ومحدد له 
عشربن بوها لارساله قبوله أو ملاحظاته فلذا لم 
يقبل الممول. التقدير وأرسل ملاحظات ل يقتنع 
بها للأمور أو لمببعث علاحظاتفلنالأمور مخطرء 
.زه على إحالة الموضوع على لحنة التقدير وذلك 
على الكوذج رقم .”؟ ضضرائب إذا لم يقبل وجهة 
نظر المأمور فى ظوف العشرة أيام التالية لاستلام 
الغوذج سالف الل كرء كما كان نص المادة 51 
الملغاة من اللاحة والمحذوف بأكله منها الآن 
يقول 2 إذا اتقضت العشيرة الأيام دون وصول 
اخطار بقبولالممول #تقهير محوكالمأمورالموضوع 
الى لجنة التقفدير وذلك بتحرير تقرير على تموذج 
رقم ١؟‏ ضرائب ويرسلالمأمورهذا الوذ ج ومعه 
الملف الخاص بالممول الى الاجنة . 

هذا الى ته الدماع عن الصلحة تعديلا 
أعيدت به الأمور إلى نصاءها من القانون قد 
صدر به القرار الوزاري رقم 4ه لسنةه ١54‏ فى 
شهر ونيه من سنة ه84١‏ أى بعد صدور قرار 
لحنة التقدير عنه هذا الطءن قلابد اذن أن تضبط 
أمور الطاعن ارسج .ظلاله لسريانهقى تاريخ لاحق 
على موضوعه على أنه لاقبد على وجهة نظر الطاعن 
لأن هذه المحسكمة إنما ترى قانونة هذا التعديل 
لقيامه على اغفال. نص المادة مه من الغانون الى 
صدوت التصوص القسعة مطابّة لما ومتناسةة 
ممه وتتيره جرد توجيه المصلسة: - الضرائب 
لا الزام فبه باتباع.طويقة الاحالةباشرة الى لنة 
التقديو كا كان ربط الضريبة تاج دائا الى 
تقدير الأر باح بطريقةاللقدير . 


ثانا أن لمصلحة الشرائ أبضا في حالة 
طريقة التقدير ( المادة ن7ا/ كوج إجمال نص 
لمادة #ه منقانون الضرائب رقم 11 لمنة83ة ١‏ 
تلك القى سبق ايرادنصها وتلك البى رسمتالمادتين 
ه؟ و ؟ عن اللائحة طريقة تطبيقها ولا يكن أن 
تعر المحكمة تعديل أولاهما والغاء اكثانية مناسا 
قانونا محق ااصلحة المستفاد من نص القانون 
نفسه فىالمادة +ه وإعمال نص هذه المادة مؤاكد 
لحقها فى جواز تقديرهاهي لأرباح الطاعنوجواز 
اتفاقها وإياه على رثا اتفاقا عنع كل نزاع لاحق 
وينتهى به موضوع الضريية بين الصلحة وبين 
الممول ولأن كانت مصلحة الضرائب قد أت الى 
تعديل اللائحة على الوحه السابق شر حه قاصل ما 
حدا بأولى الأمر فيا إلى ذلك هو الرغبة فى 
القضده على نزاعات المصلحة والممولين. بطرقة 
حمليفوهى سلوك طريق اللحنسة ابتداء. ومباشرة 
لتضم بمفسها أسس التقدير وتتتهى عباحتها إلى 
تعرف القيمة الحقيقية لار باح الممولين وهى بقيد 
نزاع يحي تعدد أعضائها واحراءات مباحثها أقدر 
من موظفه وهو مأمور ااضرائب مقر على سلامة 
التقدير . . فى هفا التعديل ذاته ترى المحسكمة 
وجبة نظرها هذه دون تمارض سعما أورده دفاع 
مصلحة الضرائب مئ نصوص اللاحة المعدلة . 

« وعا انه قد كان ثابتا لمصلحة الضرائب من 
ساوكالسهيل الثانية ‏ أىحقتقديرأر باالممو لين 
ومواجهتهم ها وحق كبول رضائهم جاور فضهم لها 
هذا. فق المستفاد من نص المادة جه هن قافون 
الضرائب - مى:دتذلك كان اختصاص طنةالتعدير 
مكسدا بعالم يتتغق عليه الطر ان وامحصر نظر هاقما 
كانمنوضم اقلاف بعنهما وانضبط اختصاصياع جرد 
النظر فى الغرق بعن ماقدرته الأمورية وأخطرت 
به الممول و بين أحد الممو لين عى اعتلوه أن باحالله 
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سس مم 


أن تنزل عن الرقم الذي اوتضاه المول . 

د« وعا انه ثبت من وفائع هذا الطمن أكف. 
التهدير القابوق -الوحيد اإدى قلمت به مأمورية 
الضرائب هو ذلك الموؤّرخ "؟ ابريل سنة 184 


وإلذى أخطرت به الطاعن على الموذج رقم ١١9‏ ا 


وأصر عليه بتارييخ ١6‏ مايوسئة 44و وأخطرته 
اقرارها هذا على النموذج رقم ؟”* ثم أحيل 
الموضوع إلى لطنة التقدير على أساسه ومن ثم 
فلا تلتفت المحكمة إلي هذا التقدير الجديد الذى 
أعادته الملأمورية بموجب مذكرتها الموضوعة 
بتاريخ م١‏ دونه سنة غمغ9١‏ ومن بعد تقيد 
اختصاص الاحنة بموضوع الخلاف القالم بين 
الطرفين بشأنالتقدير الأول والذىقيمته. 754 ج 
عن سنة 1841 55.00 ج عن سنة م184 . 

د وعاانه عن موضوعالتقديرذاته فقرىهذه 
الحسكمة أن الأسس التي قدرت المأمور ية أرباح 
الطاعن على مقتضاها والتي ضمنتها مذاكرتها 
المؤرخة 1# ابريل سنة ١846‏ أقرب إلى سلامة 
التقدير وصوابه من كل أسس أخرى منها سواء 
مااممذته المأمورية نفسها عن اعادة التقدير فىيم؟ 
نونيه من نفس السنة أو ماامحنته للجنة التقدير 
تفبا فى قرارها الصادر بتاريخ م7 أكتو برسنة 
4 أو ما امخذه الخبيرالمنتدبمن هذءالحكمة 
دلك بأن مأمور الضرائب فىتقديره ‏ الأول بي 
تقديره على مناقشة الطاعن ومعاينة نشاطه لكل 
من منشأتيه وسَيعاته اليومية فى إحدى الصيدليتين 
عبلغ 5 ج وف الثانية عبلغ: ١8‏ ج واعتبر نسبة 
الأدوية الجاهزة بواقم ١٠م‏ ./. ونسبة المركية 


بواقع 7٠١‏ .-واعقر نسبة زحمق الأولى.. +رير. ” 


وف الثانة. ٠م‏ ./.وهذا عن سكه دع واي 
من ذلك إلى اجتباز: محلى الرع +4700 ج خض 
منها- قيمة.«المصروفات الثابتة بمستبدات صرفها 


يدا 


هذه السنة .سمج أها فى سبنة 0448# فقد قدر 
المأ مور.قيحة. البيعاتاليومية بلغ .بم جولحتفظ 
بالنس ب الأخري السابقة عن قيمة لمبييع من الأدوية 
الجاهزة والمبييعمن الأدوية المركية ور بالشر ركة 
فى كل صتفب منها واتهنى إلى اعتبار. يمل الربج 
على هذا الأساس مبلغ .6ه ج فى حين أن 
الثابت فى دفاتر الشبركنة هو١لا+بام‏ ٠مهغ‏ وقد 
أنتمص من ذلك الجمل قيمة امصروفات الثابتة 
بالمستندات وقدرهة6؟. :4ف اج فصار :صاق 
الأربام عن السنة للد كورة هو مبلغ 854.٠‏ اج 
سس ترى.الحمكنة هذا التقدير. مقبولا وثُقربٍالى 
العقول فى شأن مرحمه إلى طريقة التقديرالتقربى 
ولا تدى قبا جاوزت به الجهات الأخرى. هذا 
التقدير الآخر بأن الحدس المستند إلى غيرما يق يده 
أو يرربه هذا التحاوزعن تقديرسبق اليه وتولاء 
ما مور مقتص وفى من أقرب إلى:زمن +واقمة 
نمسهاصئ أزمان التمد يرا تالأشرى: تلك ااتقه بببات 
القى بنث على معاينة تود المنتهروقي الواردة لغليمق 
بضع ساعات من . بوم. معين + .هذء- الممايئة 'اليق 
لاعكن أن تسفر عن نتبحة غتضبط . قاطعة “ذلك 
يحضولحا فى بوم معين . ؤكان .المواجب -المتمين 
مراعاة الملابسات الى مميط ظروف كل يوم من 
أيام الأسبوع بل وظزوف كل شبهر من شهور 
افسنة وظروف كل سئة هن هته السنواءك الأخيرة 
تلك السنوات الى اتختلفت فيها موازين لرواج 
بين كلوقت -قصيز والآخر بسب :عالايسها من 
طؤارىء .ارب وظروف. الحياة” الاجتاعية 
.والاقتصاءية ممما . 


:9 وا 61 ينبن من بجبة أخرى ف غالةتعدد 


افقهبرات اقائحة عى: جرد النظز والتغديز الأخذ 


عافبه ساطالممول: ذلك مخز ها على نظر يتالقامؤن 


اهن 
المأتى فى حالة الاشتباه فى تفسير ششروط الالترام 
فقدنصت المادة . ١:‏ من ذلكالقاثون بأنه فىحالة 
الاشتباه ون التفسير با فيه الفائدة لمتعهد . 
فهذه التتقديرات المتعددة المتعاقبة على أرباح 
الطاعن اثنان منها من جانب امأمورية وثالث 
من ناحية اللجنة ورابع من جبة الخبير المتتدب 
من المحسكة . 
قد وردتمختلفة وقام كلمنها ففعر ف صاحمها 
على الأسس النى ارتآها مؤدية إلى النتيجة التى 
وصل اليها . وهذه الحسكمة فضلا عما ارتبأتهمن 
صواب تقدير الأمورية الأول وكونه أدنى إلى 
حقيقة الواقم من كل ماعداه ترىالحكمة كذلك 
وجوب الأخذ به تأسيساً على قاعدة أنه الأصاح 
للطاعن وذفك قياسا على مؤدى الادة ١:٠‏ مدلى 
سالفة الذكر . 
وتعود المحكمة إلى اعادة تقدير مأمورية 
الضرائب لأرباح الطاعن قتقول أنه كان لهذه 
المأمورية مندوحة من هذا التقدير لوكان لهذه 
الاعادة وجه سررها قانونا بأن يكون قد تبين 
الطاعن أوجه نشاط كانت كافية لدىتقد ير هاالأول 
ووجب تحصيل حق الخزانة عنها أو يكون قد 
تملى عنصر تقدير كان خافيا عند ذلك التقدير 
الأول وتعان اعتباره لمصلحة الخزانة وفتا لخطأ 
لامكن التقدير الأولأن بحوزبهقوةالارتباطولكنا 
إذ نراجع مذكرة المأمورية باعادة التقدير لائرى 
فيبا جديدا يوْحْذ به أو طارئًا يستدعى الانتباه 
اليه أو نشاطاكانت الصلحة غافلة عنه بل يبدو أن 
غاية ما فى الأمر كلام صدرت به الأمورية مباحها 
دوا حت عنوان نحريات عن الممول أن هذا 
الأبخسير يعتبر الثالث فى الأهمية فى هذه المهنة فى 
الفطر المصرى وأنه هو نفسه قد اعترف بذاك 
شفوياوأنه تقيبالصيادلة بالمنصورة ويتمتع بشهرة 
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عظيمة ورأس ماله يتحاوز عشرة الا فجنيه واته 
قد اتصل بعلم المأمورية أنه لمحتزن كبات كبيرة 
جدا من الأدوية اشتراها عند بدء الحرب فى سنة 
وم9١‏ من شركات مالة بأسعار عالشة واستفاد 
كثيرآ من بعها أثناء الحرب بأسعار عادية ‏ ثم 
انتعلت من هذه المقدمة عث سنة ١915‏ استبلته 
بايضاح الأسى التى جعلتها أساسا لتقديرها الأول 
والق سبق تفصيلها ضمن الأسباب السابقة لهذا 
الحم وانتقلت مر ذلك إلى القول أنه باعادة 
النظرفحالة هذا الممول ترى تقدير مبيعاتهاليومية 
عبلغ .لاج بدلا من ٠غ‏ ج مع محديد أيام العمل 
فى السئة عقدار ..” يوميا وتقدير مبيعاته من 
منالأدوية الركبة بنسبة .ه-/. بدلا من 080/. 
وذلك بسبب اتقطاع ورود الأدوية الجاهزة من 
الخار ج بسب الحرب وتقدير نسبة ريحه فى هذه 
الأدوية الركبة بنسبة ./.7.٠‏ وفى الأدوية الأخري 
الجاهزة بواقع ٠.‏ ./- وكان من مؤدى رفعها 
لقدار الببعات اليومية ونسبة الببع من الأدوية 
الركبة للقدر سالف الك رأن قفزتقديرها لأرباح 
الطاعن من مبلغ : امج إلى ١6‏ امج وانتفلت 
من ذلك إلى تحث ستة ١4#‏ فاستعرضت كذلك 
أسس تقديرها الأول ثم قالت أنه باعادة النظر 
بتعين زيادة قبمة الببعاث اليومية الى مبلغ 4٠١‏ ج 
بدلا من مج وحرت عد ذلك على أسس السئة 
السابعة فقفز بذك صاف الرع منمبلغ ٠..9؟‏ ج 
وهو التقدير الأول إلى مبلغ ههه ج . 

د وعا انه يتين من هذا العرض أنه لم محد 
بالمأمورية إلىاعادة نظرها فى شأن الطاعن عنصر 
نشاطجديد كان عنباخاليا أووقوعبها ادىتقديرها 
الأول فى خطأ مادى يتعين تصحيحه .لصالم خرانة 
الدولة وأنه كان دستورها فىتقديرها الجديدحرد 
ماقالهوالطاعن أ نهمن لتر نين من زمن ماقي لالحرب 
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ومقولته عن نفسه أنه ثالثالصيادلة ,الديار للصرية 
ولت ترى الممكة فى هذا الآدى اسندت اليه 
الملأمورية حكمة تقديرها الجديد وجودا فى عام 
الحسابات والأرقام بأن تكون فعلا قد حددت 
قمة البضاءة الختزنة وعرفت سعر شراءهاومقدار 
ارباح الطاعن الحتملة منها بل أنها لم تثبتالواقعة 
ذاتها اثباتا محسوسا يمكن من التسليم بصحتها 
وبإحتالجنى الطاعن لعراتها أما كونه من مشاهير 
أرداب مهنته فهذا لايتقصه تقديرها الأوللأرباحه 
فكفاه أن يبلغ مقدار ريحه فى السنة الأولى من 
سنى النزاع ٠‏ "7# ج وفى السنة الثانية +6٠٠.‏ ج 
أما الا رتفاع مهذين البلغين الى هلوج زمملمج 
على التوائى فليس في ترتييه فى جدول الصيادلة 
بأوطهم أو النهم أو خامسهم ماينطق برع رقم 
معين من امال طالما أن الأمرين لايرتبطان احدها 
بالآخر ارتباطا حسايا ولا يستنتج أحدهما مرن 
الآخر بالطرق الحسابية أيضا . 

أما أقوال الإدفاع عن مصلحة الضرائب أن 
إعادة التقدير كان مردها في الحقيعة إلى ما أبدته 
الادارة الحلية على ملف الطاعن من ناحية الشكل 
والموضوع فانه يتضح من مراجعة ملاحظات هذه 
الادارة الودعة يملف الطاعن ( نحت رقم 4ه ) 
أن الملأمورية عند إعادة التقديرات +تأخذ بواحدة 
من هذه الملاحظات بل لقد خرجت على مقتضاها 
: خروجا . ذلك بأن هذه الادارة أشارت عن سنة 
4 بوجوب توزيعالبعات بين الأدوية الركية 
والجاهزة على أسا سس النسبة الغوذحمة إلا إذاكانت 
هناك ظروف خاصة تؤثر على هذا التوزيع فيتعين 
توضيحها وقد تبين أن الأمورية وزعت هذه 
الببعات مناصفة بين النوعين دون ببان أى ظروف 
من محو ما أشارت اليه الادارةوأته في سنة19147 


فد 


اقتصرت الادارة على تارع تأليف الشركة وإعا 
أضافت إلى ذلك اشارة كان يصح أن تسكوكفت. 
حقيقة محلا لاعادة التقدير لو حت واقعتها وههى 
المتضمنة عدم اضافة المأمورية إلى أرباح الطاعن 
عن معمله الخاص بالمستحضرات الطبية ولكنا 
نرى لْنة التقدير ذاتها تقول عن هذا المعمل أن 
اللأمورية لم تقدم مايؤيد ادعائها مخصوصه وأنها 
أىاللجنة لمذاقد تركتإلى الأمورية محقيق وجود 
هذا العمل ومحقيق أرباح الممول منه والسير فى 
الاجراءات القانونية بالنسبة لأرباح هذا العمل 
أن صح وجوده . 

« وعا انه لما سبق جميعه يتعين امخاذ تقدير 
المأموربةالأوللأر باح الطاعن الصاقي ة عبلغ - 4 «ماج 
عن سنة 14417 وعبلغ 984٠.٠‏ ج عنسنة ١61417‏ 
ويتعين امحاذ هذا التقدير أناسا اربط 
الضريبة عليهءن سئق الخلا الذكورتين وتعديل 
قرار لجنة التقدير إلى هذين الرشّين والزاممصلحة 
الضرائب بالمصاريف المناسبة . أى بنسبة ماقفى 
نه فى صالحه إلى ماطليه صحيفة دعواه والزامها 
كذلك ببلغ. .وج مقابل اتعاب الحاماة للطاعن. 

د وعا انه عن النفاذ فيو واحب بنصالاقرة 
الأخيرة من المادة *ه الى تفرر بأنه إذا صدرحم 
الحكمة الابتدائية وجب محصيل الضريية على 
مقتضاه حتى يفصل فى الاستكناف الى يكون 


عن نفسه وبصفته وحضر عنه 
الاستاذان عبد الحلم عبد اليد يوسف وعبد الرحن 
البيلى ضد مصلحة الضرائب رقم ١05‏ سنة م94١‏ 
رئاسة وعضوية بحضراتالفضاة عد أمد غنم بكبرئيس 
المحكنة وتخود عد ابراهي وعبد اليد سعيد رسمم 
وحضور حضرة الاستاذ . . . . وكيل النيابة ) 


الضف 


ذذا 


1 
حكة مصر الا بتدائية الوطنية 
وير سنة ١945‏ 

الا تفاق بين مأمور القرائب وبين المول فاطم . 
العدول عنه ورهم الأمر إلى الاجنة خطأ . قرار الاجنة 
ذما ثم الاتفاق عليه باطل . 

الميدأ القائوى 

إذه ثم الاتفاق بين الممول و بين مأمور 
الضشرائب على تقدير الأرباح فلا يحور للمأمور 
ولا للامتلحعة أن ترفم الأمر إلى الاحنة لاعادة 
تقدير ماتم الاتفاق عليه وهصذا مستفاد من 
تار يخ وضع القانون وما مم فيه من تعديل 
ومن اللانحة التنفيذية بالمادتين ©؟ و5١‏ 
منها وعلى ذلك فانفاق المامور مع المول على 
تقدير معين لارباحه يقتد المأمور والمصاحة فلا 
يحوز التحلل منه ويكون عمل اللجنة بعد هذا 
الاتفاق باطل الحروحه عن اختصاصها . 

امكو 

« من حيث ان محصل التزاع مخلص فى أن 
الطاعن وهوصاحب مطعم يشارع توبار بالقاهرة 
يقدمالفول والطعميةلعملائه . قدرت اللجنةأر باحه 
عن السنوات ومو( 4و1 بالمبالغ الأتية على 
التوائى حت 4٠٠١‏ جوهةاج ؟ ١٠لرهجء‏ وؤووج 
سنة م44١‏ قل يقبل هذا التقدير وطعن فيه بصحيفة 
معلنة فى 1١‏ دسمير سنة م186ؤ » 


« ومئ حبث أنه دفع ببطلان قرار اللجنة 


المددان الأول والثأني السنة التاسعة والمشرونُ 


بالنسبة لأرباح السئوات 1988 و441١‏ لأن 
مأمور الضرائب قدرها بالمبالغ الأنية ست ه4؟م 
لقت هد انه على التوالى ووافق 
المول علها فلا يسوغ أن يعدل اللمور سواء 
كان هو بنفسه الدى سبق أن وضع هذا التقرير 
أو غيره ثمن حل مله - إلى تقدير جديد ولا 
أن يرفع الأعس إلى الاجنة لتعيد التقدير . 

« ومن حيث انه بالرجوع إلى لللف الفردي 
النغم إلى ملف الدعوى بين أن لمأمور ضرائب 
عابدين ثلات مذ كرات فى شأن أرباح هذه 
السنوات أول ا رقم دولا ملف وفيها يقدر أرباح 
هذا المول في سنة 4م14 عبلغ 1246م و 76١‏ ج 
يضاف ربع الدة من ١‏ من سإتمبر سنة .مم١‏ 
حتى ١م‏ من دستمير سنة م١‏ وهوثلث البلغ 
المتقدم وققا لص المادة لايم من القانون وقدوافق 
المعول على هذا التقدير باقراروقع عليه (مملف) 
والذ كرة الثانية رقم ٠١‏ ملف قدر فيها أرباح 
الطاعن عنسنة ٠‏ 194 عبلغ 18ج ووافقعلها 
الطاعن باقرار تارمحه /ا؟ من فبراير سنة 19145 
( ملف 8١‏ ) والمذ كرة الثالشة رقم 15 ملف 
قدرت فيها أرباح سنة1 114 بمبلغ ٠لالاج‏ ووافق 
عليها المول باقرار غير مؤرخ ١9/(‏ ملقف ) . 

« ومن حيث ان المأمورية عمدت إلى تفدير 
جديد عن أرباح الطاعن فى جميع السنوات من 
سنة 9988| حتى سنة 1947 مجملها 43٠١‏ ج © 
كاه ع“ 4ءلاج ا عكذمج2م؟”؟اج على 
التواللئى وأعلنته مهذا التقدير فى 4ه من نوقسير 
سنة 144 ( 41 ملف ) . ولكن الأمور عاد 
واقترح الغاء هذا التقدير ( 4 ملف ) . ليضع 
بدلا منه المبالغ الآتية .و م ولإحد ج وةؤلام 
ومككج 5502م ؤمكمج 2 هكم دأأكج 
و//١٠‏ ج (58 ملف ) غلم يقبل الممول هذا 


المددان الأول والثانلى ‏ السنة التامعة والشرون 


التعديل كا لم يقبل التعديل السابق ٠‏ ولذا عرض 
المأمور المسألة على الاحنة فأصدرت قرارها تارع 
"٠‏ من نور سنة ع١‏ باعتبار ربح هذا الممول 
في سنى النزاع من سنة و4١‏ إلى 1547 المبالغ 
الآتة عد .كوج وماج روج ) مارج 
"اج 
« ومن حيث انه يتعين البحث فما إذا كان 
اتغاق اللأمور مع اللمول عل كدي نس الأرتاننة 
يقد الأمور والمصلحة فلا وز التحلل منه أوأن 
للدأمور أن يعدل عنه ويغير فما تم الاتفاق عليه 
إذا تبين أنه أخطأ فى تقديرء وأن أرباح اللمول 
تتحاوز القدر الى انتهى اليه . 
« ومن حيث انه الفصل فى هذه المسألةبتعين 
أولا محديد الأصل الفانوى لفرض الضريبة 
والالزام مها . فهى تكليف فىمال الفرد بساهم بها 
فى إقامة الجتمع الدى تمثله الحكومة وهى تنشأ 
وتتحد بحم القانون ولا محوز تعديلها أو تغبيرها 
أو الغاؤها أو الاعفاء منها غير قانون ( المادتين 
14 وه"!؟ من الدستور ) وقدحدد الشارع فى 
القانونرقم ١4‏ لسنة قبسم و وعاءالشسريبةوسعرها 
على الثروة المتقولة مل وعاؤها صافى الربح ‏ 
المادتين يرم ووم من القانون المذ كور وسعرها 
نسية مكوبة محدودة ( المواد باوها1و#” من 
قانون الضرائب والقانون رقم ١؟‏ لسنة 194٠‏ 
و9١‏ لسنة ؟94١)‏ فوجب إذا على كل مول أن 
يؤدى ما قفرضه الغانون عليه . وكل اتفاق يبنى 
عله نقص أو زبادة فى هذا التكليف يكون#النا 
لنص المادة ١4‏ من الدستور إلا أن الأرباح 
التى مجمل أساسا لربط الضريبة ليست منالظهور 
والتعيين محيث. نسهل معرقها والتحفق منها . 
وإنا هى على العكس فى كثير منالأحيان موضع 
نزاع شديد لامكن الاطوثنان معه إلى حةيقتها بتاتا 
فتفترض انتراضا . فإذا ظل هذا التفدير عرضة 


اخحل 


للتغير والتحديل كلا بدا وجه من وجوه التصحيح 
امتنع الاستقرار فى شأن الممولين . لهذا وجب 
أن يكون هناك حد يف عنده الأمر وتفترضفيه 
سحه التقدير نهائيا بحيث لايو زاامودة اليه وأظور 
هذه الحدود صدور حكم عهائي يتحديد الأرباح : 
لكن نمت طريقآخر للوقوف بالنزاع على التقدير 
فى مرحلتهالأولى . وذلك باتفاق المصلحة والممول 
على محديد ر محه فان هذا الاتفاق وإن كان من 
جبة الأصل النظرى السابق غير مانع من العودة 
إلى التصحيمح كلها جد مبرر لذلك إلا أن الشارع 
رأى فه استقرارا لازما فأجازه . 

« ومن حيث انه بين من مراحعة التصوص 
القانونية مة هذا النظر ووجوب الأخذ به . فقد 
كان أصل الملشروع الذى تقدمت به الحمكومة 
لارلمان يمَتضي أن يكون تقدير ارباح الممولين 
على الوجه الآني . 

١‏ تربط الفمريبة على الأرباح المقيقية 
عقتغى أوراق الممول وحساباته (مادة باضرائب) 

4ك إذا امتنع الممول عن تقدم حساباتة 
أو مستنداته أو قدمها ورفضت المصلحة اعنادها 
فتقوم بالتقدير لجنة مؤلفة من ثلائة أعضاء من 
الوظفين يحوز أن يضم اليهم اثنان من التجار أو 
الأعيان مختارهما المول ( الادة 6٠‏ من مشروع 
الحسكومة ). 

٠‏ - وتحيل مصلحة الضرائب الى لجان 
التقدير جميع المسائل القى يقتضي إجراء تقدير 
فيها مع موافاتها بكل ماقدمه الممولمنالاقرارات 
والببانات ومع موافاتها كذلك بملاحظات الصلحة 
( مادة 0ه من الشروع المذكور ) 

- ويكونهذا التقدير أساسالر بطالضريبة 
( مادة «ه ) ومؤدى هذه التصوص التي بدا 
الشارع تقنينه ها أن يكون التقدير كله من 


١4 


العددان الأول والثاتي ‏ السنة التاسعة والمشرون 


عمل االحنة وحدها وأنلامكون للنأمورإلاتقديم 

ملاحظات وما اجتمع لديه من بانات المول 
ومستنداته الكن مجلس الشيوخ عدل هنا 
الوضع تعديلا جوهريا ‏ وان كان الشارع " 
بحسن ترتيب الواد وإيضاحبها بعد ذلك فقد غير 
نص المادة م وجعلها كالآتى : 

« محل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميع 
المسائلالتى لم محصل فيها اتفاق بينالمصلحةوالممول 
مع موافاتها بكل ماقدمه المدول من الاقرارات 
والبيانات ومعموافاتها كذلك ملاحظات المصلحة» 
ومقتضى هذا النص المعدل إجاد مرحلتين الأولى 
مفاوضة بين المصاحة والممول ان انتهت إلى اتفاق 
فلا محال الأمر إلىاللجنة . وان يتم الاتفاق أحيل 
الخلاف الها ونتيجة لهذا صيرورة المسائل المتفق 
عليها تهائية يتفذ مفتضاها فى حق المول 
والمصلحة جميعا . 

« ومن حيثانه أخذا يمفهومالنصوصالقانونية 
على الوجه السابق وضعت اللانحة التنفيذية . لخاء 
فى المادة م؟ منها : 


« إذاكان الممول شركةمساهمة ول تقدماقرارا 


عن أر باحها أوقدمت اقرارا وم تقدم ميزانيتها وم 
يقتنع الملأمور بمحتويات الاقرار وكذلك إذاكان 
المول من أفراد الناس أو شمركة غير مساهمة وم 
يقدم اقراراً عن أرباحه أو قد م اقراراً لم يقتنع به 
الملأمور رغْماً عن الايضاحات الى طلبها سواءكان 
الاقرار مدعما محسابات أو مبذا على تقدير المول 
فأنمأمور الضرائب مخطرالممول بالأر باح التقديرية 
التى رى امخاذها أساساً لر بط الضريبة على موذج 
رقم وإضرائي ومحددله .م يوماً لارسال قبوله 
أو ملاحظاته 

ونصت المادة +؟ مناللامحة . على أنه فىحالة 
عدم ورود اخطار من الممول يفيد قبوله تتفدير 
اللأمور فأن هذا الأخير محيل الأمر إلى الاحنة 


وانتهت المادة بالعيارة الأتة: - 

«ولا عرض على لنة التقديرسوى الخلا القالم 
بين المأمور أو الممول عمنى أن الحزء التفق عليه 
تخد أساساً لربط مؤقت اننظاراً لفصل الاجنة فها 
امخصر فه الخلاف © 

ولا شك ان صراحة هذه النصوص قاطعة . 
قفد جعلت للبأمور سلطة التقدير الأولى بناء على 
ها جتمع لديدمن العناميز نتقنة لتحرياته ومناقشاته 
ومعايناته واطلاعه على الحسادات والمستندات فاذا 
ها اتبى الى تقدير محدد أخطر به الممول على 
استارة ركم ١6‏ ومحدد اه .؟ وما لارسال قبوله 
أو ملاحظاته فاذا ل يقبل المول التقدير وارسل 
ملاحظات لم يقتنع مها المأمورأو لم يبعث ملاحظات 
ولم يتم بينه وبين اللأمور اتفاق . فأن المأمور 
مخطره بعزمه على احالة الموضوع إلى لجنة التقدير 
وذاك على النموذج رقم ٠٠١‏ ضرائب إذا لم يقبل 
وجبة نظرالمأمورفىظر ف العشيرة أيام التاليةلاستلام 
النموذج سالف الذكر ( المادة وم” من اللاحة 
التنفيذية ) فالمأمور هو صاحب السلطة الأولى فى 
التقدير وهو صاحس ااسلطة في الاتفاق معالممول 
على ما يعتهده الربح الحقيق الذي محضع فلضريبة 
وهو إد يعقد مثل هذا الاتفاق يكون مثلالصلحة 
الضرائب وعمولا هذه السلطة عقتضى النصوص 
القانونية فقدنصتالمادة ٠١9‏ من القاتون رقم6١‏ 
لسنة وسبه؟ على أن المقصود بمصلحة الضرائب فى 
هذا القانون وزارة المالة والمصال والموظفون 
الذين يعهداليهم عمقتضى القوانين والراسي وافلوائح 
فى تنفيذ القانون وتأسيسا ى هذه الادة خولت 
المادتين 70. "من اللاحة التنفيذية للىأمورسلطة 
التقدير والاتفاق على الوجه السالف ال كر 

« ومن حيث انه تنكللة لهذا البحث وتفرها 
عليه يتعين محديد اختصاص اللحنة وما يحتد اليه 
سلطانها وما ينتهى عنده وهذا الاختصاص واضح 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والشرون 


ومحدد فى الادة ٠ه‏ من القانون والمواد ه؟ وم 
وبال من اللاحة وهو محصور في السائل التى لم 
يتم الاتفاق عليم! بين الصلحة والمول ( مادة 5م 
ق ) محيث لايعرض عليها سويالخلاف القائم بين 
الأمور والممول على أن الجزء التفق عليه يتخذ 
أساسا لر بط مؤقتانتظارا لفصلاللححة فما الحصر 
فيه النزاع ( مادة + من اللاحة ) ومؤدى هذا 
النص أن اللحنة لا تملك النظر  :‏ 

٠١‏ فى شىء متفق عليه بين الأمور والممول 

؟ - فى شىء خار ج عن نطاق التزاع بينهما 

فأما الثشىء المتفق عليه فلا محل لعرضه لأن 
المأمور يعلك هذا الاتفاق طبقا لماتقدم بيانهواتفاقه 
مانع من عرض الأمر على اللجنة ‏ وأما الثنىء 
الخارج عن نطاق النزاع فلا محل لعرضه أيضا 
لأنه ليس محلخلاف بين الطرفين فاذا قررالممول 
أرناحة بمبلغ ٠‏ ج وقدرها المأمور فى نفس 
المدة عبلغ 16٠٠‏ ج ولم يقنع أحدها الآخر بوجهة 
نظره فأحيل الأمر إلى اللجئة فان اختصاصها قاصر 
على الجزء الختلف عليه وهو الفرق من الأاف 
والألف و<سمائة لا تنزل في تقديرها عن الرقم 
الأول ولا ترتفع به عن الثاتى وذلك للاأسباب 
الآثية : س 

أولا ‏ لأن النصوص التشيريعية تقتضى هذه 


النتحة . 

ثانا لأنه ليس من المقبول أن تضع الاجنة 
تقديراً لأرباح الممول أقل بما قدره هو نفسه 

ثالنا ‏ لأنه ليس من المقبول أيضا أن تضعله 
تقديرا أ كثر تما قدره المأمور مع أنه لميقبل هذا 
التقدير ولو قبله لا رفع الأمر اليها . 

رابعا ‏ لأن طبعة عمل الاجنة بعد تعديل 
مجلس الشيوخ للدادة + أصسح عملاقضائيافاصلا 
فى خصومة بين متنازعين مدى اختصاصها محدود 


إلم1 


بعدى العزاع , 

خامسا ‏ وما دامت طبيعة عملها على النحو 
القضاتى السا يق فان المتظل اليها لا يصح أن يسوء 
حاله برقعه الأمر اللها . 

( يراحع فى هذا الموضوع مقال 

ع1 «سمستط 1 دعل أدموتهل 

عدد 5مس والمنشور رقم؟؟١١‏ المؤرخ ؟١من‏ 
سستميرسنة 19125 من منشورات مصلحة الضرائب 
وكتاب حيب المصرى باشا صميفة ١/اه‏ و »لاه) 

« ومن حيث انه يحب تطبيق القواعد سالفة 
اللذكر على موضوع هذه الدعوى 

« ومن حيث ان الطاعن كان قد ارتضى 
تقدير المأمور عن السنوات ١9784‏ 2 .914 » 
( تراجع المستندات رقم لم و 17و١7‏ من 
الملف الفردى الماضم ) ققد جاء فىيمذكرة المأمور 
رقم ٠“‏ ببانا لايرادهذا الممول ومصاريفهاستخلص 
منه أن صافى أرباحه فى سنة وخ#؟) هو هم194م 
و.كم ج مخصم منه مقايل الاعباء العائلية وهو 
اج يكون صافي البلغ الواجب محصيل الضررية 
عليه م4؟ م و١٠١١‏ ج وى المستند رقم مموافعة 
من الممول على هذا التقدير وقبول لسريانه على 
أرباح سنة م فى مذاكرة اللأمور رقم 7" 
تقدير لارباح سنة 194٠‏ عبلغ 6+» ج مخصم 
منه مقابل الاعباء العائلية قيصبح المستحق عليه 
الضريبة مبلغ ١١8‏ ج وافق الممول عليه باقرار 
رقم ١؟‏ المؤرخ ”؟ فبراير سنة 19+8. وفى 
المستند رقم7 1 اتفاق على تقديرأر باح سنة 441 
عبلغ .“ا سج مخصم منه الاعباء العائلية فينتهى 
الصافى الخاضع الضريبة الى ١٠ج‏ . 

د ومن حبث انه طبقا لما تقدم يعتير اقرار 
هذء الاتفاقات واعتبار الأرقام الواردة مها 
نهائية . بحيث لامجوز الرجوع فى شأنها إلى مث 


؟ذها 


جديد مادامت خالية من الخطا" المأدى أو اللفى | 


الصدان الأول والثاني .. السنة التاسعة والعشرون 


«ومن حيث ان الطاعن مسل بأنه ليس فديه 


المفسد للتعاقد وما دام لم يظهر عنصر جديد من | حسابات أو مستندات متمد علبا وإعا يبنى 


عناصر النشاط ل يتناوله البحث وطرح الأمر على 
اللجنة بعد هذا الاتفاق غير مقبول . وعملاللحنة 
فيه باطل لروجه عن اختصاصها . 

ومن لم بتعين الح ببطلان قرار اللحنة 
الصادر تاريخ * نوشير سنة ١956‏ بالنسبة 
لارباح هذه السئوات الثلاثة المتفق عليها واعتاد 
الاثفاق وسريانه في حق المصلحة والممول خميعا 

ومن حث انه بالنسبة لأرناح سنق ١9.47‏ 
و1147 فل يتم عليه اتفاق بين المول والأمور 
فسكان عرضه على اللجنة درا وفضاؤها قبهداخل 
حدود اختصاصها 

« ومن حيث ان الضريبة تربط على الأرباح 
الحقيقية الثاتة عقتفى أوراق وحسابات المول 
( مادة 7غ من قانون الضرائب) فاذا لم تسكن لدديه 
حسابات ومستندات أوكانت لدبه ولسكنها غير 
محل لاثقة والاعماد وجب احراء التقدير من واقع 
العناصر التى مجمعما الأمور كالناقشات والعابنة 
والاطلاع وتطبيق العرف والقواعد الاقتصادية 
وظروف المول الخاصة محيث يكون التقديرأقرب 
مامكن إلى الواقع وإن كان جزانا (421:م؛ 3) 
( نهاية الادة /ا من القانون وحكتاب حبيب 
المصرى ناشا ك.فة 7 ونمابعدها). وهذه 
القواعد بنفسها التى يتبعها للأمور هي التى تتبعها 
اللحنة إذا عرض علها الخلاف . فاذا اتصلت فى 
النراع افترض فى حكمها الصحة والمطاهة للواقع 3 
وكان على من ,طعن فيه أن يقم الدليل على عدم 
ته ( آخر الادة 4ه من القانون ) وإن جاز أن 
يكون دلبل عدم الصحة فى نفس عمل اللحنة إذا 
بى على قواعد غير سليمة أو كان أساسه 
أخطاء ظاهرة : 


طمنه على الآلى : 

أولا - ان التقرير الدى انتبت إليه اللحنة 
يزيد كثيراً على الأرباح القى حققها فى السنوات 
السابقة والتى أقرتها الصلحة واتفق علبا الأمور 
لبر رن يكف رع اط 
فيكون فى سنة 1941 ب 707٠‏ جنيها ثم يقفز عام 
سنة 1947 إلى وعم حنيها وعام سنة وها 
إلى 6هه حنيها 

ثانيا ‏ ان الأسعار ارتفعت فى السنتين محل 
النزاع حتى أصبحت التكاليف كثيرة وأنمسان 
المشتريات غالية بما .يترتب عليه زيادة فى امصارف 
محد من مقدار الأرباح فضلا عن أن الاقبال على 
الثشراء قل بسبب الغلاء (تراجع مذاكرة الطاعن) 

« ومن حيث ان اتفاق المصلحة على تقدر 
الأرباح لسنةمعينة لاتأثير لدعلى الشنوات الأخرى 
الت ل يتم الاتفاق علها ولايعتير فى نفسه مقياسآً 
للسنوات ااتالية ومنحق كلمن الطرفين الصاحة 
والمول أن مخرجا عن هذا التقدير وحددوه 
مادام عمله الجديد يبى على قواعد سليمة لاتتناق 
مع الواقع ولامع أانطق 

د ومن حيث انه بالنسبة لارتفاع الأسعار فى 
عامى 1445 ء 19# عن السنوات السايقة فان 
هذا الارتفاع قابله رواج اقتصادى كيير حت لاعكن 
القول أن أراح التجار نقصتث بسببه ‏ ومن ثم 
فان الوجهين اللذين استندالهما الطاعنلايقومان 
دللا على خطأ تقدير اللجنة . 

«ومن حيث انه فضلا عما تقدم فان الأسين 
القى بنى علا التعدير الطعون فيه منطقية وواقعية 
نبل لحب 

- من أقوال الطاعن أهام االحنة وق ) 


العددان الأول والثاني الستة التاسعة والعشرون 


مذكرته القدمة بالملف 

؟ ‏ مئ مذ كرة الأمور ومعاينته . 

م - من التقياس على أربام الحلات الماثلة 

فقد قرر الطاعن أنه يبيع فىاليوممنالطعمية 
وملحماتها عدا الخيز مبلغ ه جنيهات وييع من 
الخبزأر بعين ألما فى اليوم الواحد (الألف عشرون 
رغيفا ) أى لع >7 ولاجد 
يكسب في العيش من ٠١‏ بز إلى 18 يز ونمن 
العيش نحو عجنيهات فكل مبيعاتهاليومية وجنيهات 
لكن الأمور انتقل إلى الحل فى يوم 4؟ فبرابر 
سنئة غ184 الساعة ٠١‏ صباحا وجرد الصندوق 


٠‏ ولي رغقا وأنه 


فتبين أن الابراد حق هذا الوقت ستة جنهات 
واعتيرت الاجنة أن الدة الباقية من النهار 5 
وقت الظهيرة حين يكثر الاقبال على شراء الطعام 
لابد أن يكون إبرادهااً كثر . ولهذا قدرتقيمة 
الببعات اليومية فى سنا 18141 1١‏ جنيهات وفي 
سنة 18418 7 ا جنيهاتوهو تقدبرسلم الأسس 
لامختلف كثيرا عن تقدير نفس الممول . أما من 


م 


ناحية نسبة الر بح فقد قدرتها 4٠‏ بز بالنسسبة 
الطعمية وملحقاتها من المأ كولات وهو تقدير 
مناسب إذا روعى من البضاعة التى يتقدمها التاجر 
إلى عملائه ومن التكلفة لها “© أعاقبرت ري 
الخيز ١6‏ بز و١٠‏ بز طبقا لأقوالنفس الطاعن 

« ومن حيث انه بالنسبة للمصروفات فل يثر 
الطاعن نزاعا عنها . 

« ومن حيث انه لذلك يكون تقدير اللحنة 
عن السنتين محل النزاع سلما ويتعين تأبيده 

وود فرك انه الك لتعرولات اسل 
قد خسرت الدعوى فما يتعلق بالسنوات الثلاثة 
الأولى فعليها مصاريفيا . وخسر الطاعن دعواه 
عن السنتين الأخيرتين فعليه مصاريفها . ويقتضى 
هذا أن ,تحمل كل من الطرفين اتعاب تحاميه . 

(قضية 
سعاده ضد ٠صلحة‏ الضرائب رقم "4٠‏ سنة ١9145‏ 
تجارى ك رئاسة وعضوية حضرات القضاءه د صبحى 
بهجت بك وكيل الحكمة وفهمى جمد غنيم وحمد صبرى 
وحضورحضرة الأستاذ جال المرصفاوي وكيل النبابة ) 


وحضر عته الاستاذ بيو سف 


م 0 7 ل 

للا 
فى 

]6 تت ولاس 


١ 
محكة طنطا الا بتدائية الوطنية‎ 
1١9588 يتاير سنة‎ © 
الاختصاس‎ 


قسمة الوقف . 


المبادىء القانونية 


نظام الوقف وهو إجازة قسمة الأعيان الموقوفة 
قسمة جبر واختصاص لازمة وذلك إزالة لأسباب 
شكوى الموقوف عليهم الذبن بحسون بحرارة 
ما يقع عليهم من حيف النظار وجورم ويرون 
نهم ممنمون من إدارة أموال م احق برعاينهسا 


١‏ - ان المادة :٠‏ من القانون رقم 44 والافظة عليها م أن مصلحة الوقف والمستحقين 


سنة 19445 بشأن أحكام الوقف تضمنت حك 
من أهم الأحسكام القى قررها الشارع اجلاح 


فى أن يستقل كل منهم بتصيبه برعاه ويستغله 
بالطرق التى برى فيها خيره وخير ذريته ٠‏ 


مما 


العددان الأول والتاتق ‏ السنة التاسعة والمشرون 


؟ - أجاز قانون أحكام الوقف قسمة | قسمة الملك المقررة ف القانون المدتى وفى الشر بعة 


الأعيان الموقوفة قسمة جبر واختصاص لازمة 
استنادا إلى أحد قولين فى مذهب المنابلة وهو 
مفرع منهم على أشهر الأقوال عندهم مَل أن 
الأعيان الموقوفة بملوكة للموقوف عليهم ولييست 
ملكا للواقف ولا غير ملوكة . 

* س ان المتقيع للأدوار التشر بعية التى 
مس بها القانون سالف الف كر يسقبين أن البرلان 
انهى إلى رفض كل تعديل أريد إدخاله على 
المادة :٠‏ منه سواء ما كان منصرفا إلى النص 
على جمل الاختصاص للمحكة الشرعية 
أو ما كان منصرفا إلى النص على جعله للمحكة 
المدنية وذلك أخذا بوجهة النظرالتق سكت 
بها الحسكومة فى كافة الأدوار التى مي بها 
التشريم من أن القاثون إنما قصد به تقرير 
أحكام موضوعية وان مسائل الاختصاصض 
مكامها فى القوانين المتعلقة بالاجراءات . 

غ -- انالقانون لذ كور إذ نص ف الفقرة 
الأخيرة من المادة .4 منه على أ نالقسمة تمحصل 
بواسطه الحسكة من غير نمت لالم يز هذا 
النص عبنا أو بقصد الإشارة إلى المحمكة 
صاحبة الاختصاص من غير تعيين صر يح لها 
بل قصد تقر ير حك هام وهو أن تسكون القسمة 
بواسطة المحكمة عمعنى أن تباشر الحمكمة 


إجرا مها متى طلبت أو تقر ما تم بين المستحقين ' 


بالقراضى قبل رفع الأمر إليها لأنه طبقا لقواعد 


الغراء يجوز للشركاء الذي لهم أعلية التصرف 
فى حقوقهم إذا اقتضت الخال قسمة أموال 
مشقركة أنيباشروا القسمة بالطريقة الت يرتضوا 
مها إذا كانوا متفقين بأججعهم عليها . 

وقسمة الوقف قسمة جبر واختتصاص لازمة 
لا تجوز عند الإمام ابى حنيفة وكذلك لا موز 
المهايؤ فيهاجبرا و إعاجوز التهايؤ بالقراضي وهى 
ليست بلازمة فان أياها أحد المستحقين بعد 
حصوطا جاز له نقضها وإبطالها وإن كان قد 
رضى بها من قبل ولأولاد الستحقين فى الوقف 
من بعده نقض القسمة التى ارتضاها والدهم إن 
أرادوا - ومن هذا كله يبين أن الشارع بنصه 
على أن تتسكون قسمة الوقف نواسطة الحمكمة 
كر لازمة إنما قصد هذا النص ألا تحصل 
القسمة بواسطة المستحقين وحدهم ولو ارتضوها 
جميعا كا هو المال فى قسمة الملك وأن يكون 
الرأى الأخير فيها للمحكمة لا لمشيئة المستحقين 
وللمحكمة أن تجيزها بناء على طلب أحدهم وأو 
لم يرتضيها الباقينفاذا قررتها المحسكمة أوأجرتها 
أضبحت. لازية وامتقفع عن المستحقين 
الرجوع عنها . 

- لم يز القانون الرجوع عن قسمة 
الوقف إلا للواقف بنص صريح فيه وهو نص 
ماده “ع منه . 

- أن النصوص التى عين فيها قانون 
أحكام الوقف الحسكمة بأنها اللحسكمة الشرعية, 


العسدان الأول والثاىي ‏ 


هى نصوص تتعلق بالتوثيق 


السنة التاسعة والعشرون مرا 


وساف الحام يق غرس الشارع الذى استمد أحكام قانون 


الوطنية نظام خاص بالتوثيق وقد نص قانون | الوقف من الشريعة الإسلامية 


الشبر العقارى الذى صدر بعد قانون أحكام 
الوقف أن الاشبادات الخاصة بالأوقاف تو' 
فى الحا الشرعية . 

> - الاك الشرعية طبقا لنصامادة ٠.م؟‏ 
من" لانحة ترتيباتصدر الأحكام طبقا للمدون فى 
هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى 
حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون 
الحم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيبا 
أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد . 

4 وصرح فقهاء الذهب المننى وغيرهم 
من أئمة (المساجد) والمذاهب الأخرى وفقبامها 
بقسمة اللاك وقسمة الوقف وغيرها من مواد 
المعاملاتالشرعية أحكاما أرسوا بنيانها وفصاوا 
بنيانها مستنبطين هذه الأحكام من الكتاب 
والسنة وأصناف الطرق التي تلق منها الأحكام 
الشرعية وفى هذه الأحكام يحد اجتهاد القاضى 
معينا لا ينضب للفصل فى الخحصومات وتقر بر 
الوق 

ه ان القائلين باختصاص الاك 
المدنية يحتجون بأ نالقوانينالمدنية وضعت القسمة 
وغيرها أحكاما مفصلة إذ امهم «ريدون تطبيق 
الأحكام الخاصة بقسمة املك على قسمة الوقف 
فىحين أن تطبيق القواعد القررة فى الشريعة 
الغراء لقسمة املك على قسمة الوقف أدى إلى 


سه إن سرض الثاون للد تضيدت 
فى باب القسمة أحكاما لا يمكن محال تطبيقها 
على قسسمة الوق ف كالأحكام المنصوص عليها فى 
المواد “هخ , مهع ء 858 من القانون المدنى 
بأنها نصوص موضوعية نمس أصل الوقف 
ومهدد كيانه ولامزاع في أن كل ما هو متعلق 
بأصل الوقف لاولاية للا 5 المدنية عليه . 

١‏ - ان أ مبدأ وضعه القانون فى 
باب القسمة هو وجوب حصوطا بطريق القرعة 
وهذا المبدأ قال به ققهاء الشريعة الاسلامية 
قبل صدور القوانين المانية . 

- الغرض من قسمة الأمالالوقوفة 
ليس محرد القسمة بذاها وإنما الوصول إلى أن 
ينتف مكل ستحق بنصيبه مفرزا وأنيتولى إدارقه 
ولا شك فى أن الحا م الشرعية هى الحا كم 
الختصة وحدها باقامة النظر على الوقف فاذا كان 
الاختتصاص للمسحا كك الشرعية 6 هو الواقم 
وحقيقة الآمر تبسطت إجراءاتالقسمةواستطاع 
المستحق الوصول فى أقرب وقت ممكن إلىوضع 
يده على حصته مفرزة أما إذا كان طالب القسمة 
بحرى تارة بين الماك الوطنية والشرعية وتارة 
ينها وبين الجا كم الختلطة إذ قد يكون بين 
الستحين من ا الأجنبية طالت 
اجراءامها وتمطل الفصل فيها وتضخمتكاليفها 
وتعرض طالبها لاحداث الزمن من وفاة بعض 

النكيف 


كما 


المستحقين وانتقال الأستحقاق لغيرهم . 

+؟ ان المبدأ الذى استقر عليه قضاء 
حكمة النقض أنه ينبغى فى تفسي ركلمة أصل 
الوقف ألا تؤخذ إلا بأوسع الدلالات وأعمها 
وأ كثرها ثمولا وان المسائل المنصوص عليها 
فى المادتين 55 ء 7" من لانحة ترتيب الحا كم 
الشرغية كانت من قبل انشاء الحاكم الوطنية 
ص اختصاص الحا كم الشرعية وده ومازالت 
من اختصاصها وحدها وممنوعة منما باتا على 


الحاكم الأعلية م من عبد إنثانها ‏ ومن هذه 
المانا ل التصرف ف الأوقاف بالاستيدال 


6 _الاستبدال فى عرف الموثمين 
يشمل الابدال والبدل أوالتبادل ‏ والاستبدال 
ل عين الوقف بالنقد والابدال هو ششراء 
عين للوقف بالتقد والبدل أو التبادلهوالقايضة 
أو بسع الوقف بعين احرف 

_القسمة هى فى الواقم نوع من 
أنواع التبادل لآمها مبادلة بين حصة مفروزة 
ى لأن فيها 
ع احزاء ا ا | الذى 


وأخرى شائعة بل فى تبادل 


منص بحصة مفرزة يبادل فى الواقم حقه الشائم 
فى باق الحصص بق المتقاسمين الشائعفى المصة 
التّى اختص مها . 

5 # ان قسمة المال المشترك عينا لست 
نيالك ار اناك قو انبا نلا مده أماذ 
إلا إذا أمكن قسمة المال بغيرضرر أو بغير 
تلف كا ذهب إليه بعض المفسر ين أو بغير أن 


العددان الأول والثأتى ‏ السنةٌ التاسعةٌ والشرون 


محصل نقص فى القيمة ويشترط أن لا تقلل 
القسمة من الانتفاع أو تجعله محفوقا بالمتاعب 
كتفسير محكة الاستثناف الختلطة وطبقا لقواعد 
الشريمة القراء حيث لا تفوت الفائدة المقصودة 
من الخال الخارك الصالح للتقسيم بالقسمة ‏ 
ولا شك فى أن تقد بر الضرر والتلف والاقلال 
من الانتفاع أو جعله محفونا بالمتاعب أو تفويت 
الفائدة المقصودة من المال المشترك كلها مسائل 
متعلقة بأصل الوقف وتمسه عن قرب ويتأثر 
ها كيانها فى الما والمآل . 
من الميسور فىغالب بالأحوال 
أن صل القسمة عينا إللي حصص متساوية 
حك المساواة أو إليي حصص متساوية القيمة ففى 
هذه الأحوال يقدر مباغ من التقود مقابل الفرق 
فى الحصص يقال له معدل القسمة ( 166نه5 ) 
ولا جدال فى أناله-كمة المدنية ليسا اجازة 
القسمة التى يعطى فيها معدل القسمة لاحد 
المتقاسمين لأنفى ذلك نوعا صر يحا من الاستبدال 
خارجا عن ولاينها وداخلا فى ولاية الام 
الشرعية . 

- تحصل قسمة الأعيانالموقوفة طبقا 
لأحكام القانون م5 سنة 1955 بناء على طلب 
امستحقين أوبعضهم ولايقسم ام بالنسبة 
لججيع المستحقين لطلب بعضهم و إمما يخصص 
لكل من يطلب القسمة نصيبه فقط ‏ وجواز 
القسمة مشروط بشرطين احدها أن شكوق 
العين قابلة للقسمة أما إذا كانت غير قابلة للقسمة 


#الاننتت ليس 


العددان الأول والثاني ‏ السنةالتاسعة والعشرون 


أن كانت يقرتب عليها عدم الانتفاع بالأعيان 
بعدها انتفاعا مقيدا فبى لانجوز ‏ والثالى 
ألايترتب عليها ضر بين بعين الوق ف أو مستحقيه 
ولاشك فى أن الفصل فى توذر هذه الشروط 
كلها أو بعضها داخل فى ولاية الحا كر الشرعية 
وحدها لتعاقها بأصل الوقف . 

٠‏ 16 # مادامت الأحكامالموضوعة للقسمة 
داخلة كلها فى ولاية القضاء الشرعى كانت 
الاجراءات المقررة أمام هذا القضاء هىالواجب 
اتباعها لأن القاضئ الذى يدخل فى وظيفته 
التصر بح يسسرى قانون اجراءاتهعلىالاجراءات 
أفقة الرشور ايا و1 مغر 
و إجراءات مندمج كل منها بالأخرى بحيث 
لا تحصل القسمة إلا بمراعاتها . 

٠‏ القسمة هى فى الواقم عمل ولاتى 
لا عمل قضانى لأنها نوع من أنواع التصرف 
فى الوقف بالاستبدال ‏ والذىله حقالاستبدال 
أصلا هو الواقفإذا اشترطه لنفسه لأنه صاحب 
الولاية على وقفه وتسكونهذه الولاية لقي الذى 
نصبه ثم لوصيه إن كان ثم للقاضى الشرعى 
و بذلك يكون للقاضى الشرعى التصرف فى 
الوقف بأى بنوع من أنواع الاستبدال ومن 
بينها القسمة إعا يتصرف بصفته وليا على الوقف 
لا قاضيا يفصل فى خصومه . 

لطر اهيا 


و رات ارا افالبون انوك اج , برأبهم 
لمكم المذ كور. 


لمج آثار خلانا كيرا فى 1 
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52 
وحمث ان واقعةالدعوى”:حصلف أن المستا نف 

عليه الأول رفع الدعوى ابتداء ضد المستأتقة 
بصفتها ناظرة علىوق ف أبيهاوأ بيه المرحوم الدكتور 
على لبيب بك طالبا فرز حصته فى أطيان الوقف 
المذكور ومقدارها >1 سو طوم/!؛ ف طبقا 
لنص المادة ٠غ‏ من القانون رقم م سنة 7ووا 
بشأن أحكام الوقف وادخل في الدعوى باق 
المستحقين ووزارةالأوقاف ك5ستحقةفدفعتالوزارة 
بعدم اختصاص محكمة كفر الشيخ الجزئية الوطنية 
بنظر الدعوى فَنَزل عن تخاصمتها ودفعت المستأنفة 
عدم اختصاص الحاكم بنظر دعاوى قسمةالأوقاف 
وعد أن ححزت محكمة الدرجة الأولى القضية 
للحم قضت بتار 7١‏ ينابر سنة 16417 برفض 
الدفع وباختصاص الحا كم الوطئية بنظر الدعوى 
وبندب خبير لفرز وتجذيب صيب الستأتف عليه 
الوارد بعريضة دعواه ونححة الوقف المقدمة منه 
على أن يتحةق من أمربن ‏ الأول عدمحصول 
ضور بّينلاطيان الوقف من جراء عملية القسمة 
والثانى قابلية أعيان الوقف لاقسمة وعند 
التحقق من توفر هذىن الأمرن فعليه إجراءعمله 
وتقسيم أطيان الوقف إلى أنصبة متساوية مع 
نصيب المستأنف عليه مراعيا فى ذلك توفر طرق 
الرى والصرف بقدر المستطاع فاستأنفت المستأئفة 
هذا الحم وطليت الغاءه والحتكم أصليا ‏ بقبول 
الدفع ويعدم اختصاص الخاكم الوطنيسة بنظر 
الدعوى واحتياطيا الحكم بعدم قبول دعوي 
المستأتمعليه لعدم رفعها علىوزارة الأوقافوهى 
معتيرة كأحد المستحقين فى الوقف وبحب يلها 
فى دعوى القسمة ومن باب الاحتياط الكلى 
القضاء برفض الدعوىلوجود ضرر بين فى الفسمة 


حهها 


التى يطلبها معالزام المستأنف عليه كافةالأحوال 
بالمصروفات ومقايل اتعابالمحاماة عن الدر جتين 
لحي الستأتف إذ قهى رفض 
الددفع بعدم الاختصاص و باختصاص الا كم الوطنية 
بنظر الدعوى بنى قضاءه بذلك على انه يتبين من 
الرجوع إلى ما أثير حول المادة ٠؛‏ من القانون 
رقم م5 سنة /4410 ١‏ وإلىالمف كرة التفسيريةالملحقة 
بهذا القانون أن المشرع أراد عامدا أنيتركالنص 
الوارد بالمادة المذ كورةكا هو عليه وهوأنتكون 
قسمة الوقف من اختصاص اللكمة من غيرتعيين 
تلك الحكة أعى الوطنية 3 م الشرعية وأن هذا 
الرأى مستفاد كذلك من المادة ٠ه‏ بشأنمراجعة 
الحسابات الخاصة بأعانالوقف فانها نصت علىأن 
تكون الحكمة دون تيز بينالوطنية أو الشرعية 
هى الختصة وأن قانون الوقف أشار فى جملة مواد 
أخرى إلى المحكمة الى عناها وله الابتدائة 
الشرعية وأنه بالرجوع إلى المناقشة الى دارت 
عحلس النواب فى الجلسة الت اعتمد فيها قانون 
الوقف بين ان أغلب النواب الحترمين رأوا أن 
قسمة الوقف لاعس كانه مسندين فى ذلاك إلى 
و3 محكمة انض والابرام المدئية بأن مالم يعس 
أصل الوفف فهومن اختصاص القضاء الوطنى وما 
عسه فهو من اختصاص الا 0 
أن لابحة ترتيب الحا كم الشرعية جاءث خلوا من 
اجراءاتدعوىالقسمةوذهي الدفاع عن الستأنف 
عليه الأول الى أن المشرع بتركه تعيين المحكمة 
الى يدخل فى وظفها قسمة الوقف إنما قصد أن 
يكون الاختصاص للحاكي الوطنية وللمحاكم 
الشرعية على السواء . وأنه ل و كان يقصد أن 
تكون الولابة لحكمة دون الأخرى لنص على 
ذلك صراحة كم فصل فى عض الواد الأخرى . 
ولما رفض الرلمان كل اقتر قتراح بتعديل اريد ادخاله 


«وحيث ان ١‏ 
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على نص الادة ٠؛‏ سالفة الذ كر لتصين المحمكمة 
صاحية الاختصاص سواء ماكان منصرفا إلى جعل 
الاختصاص للمحا كم الوطنية أوماكان منصرفاإلى 
جعله لمحا كم الشمرعية . 

« وحيث ان القائلين باختصاصالحا اك الوطنية 
لقسمة الأوقاف يذ كرون تأبسداً اوجبة نظرثم أن 
اللعريي الى عدرت فطل لاه ترتيب الحاكر 
الشرعية لم يكن مجيز قسمة الأعيان الوقوفة قسمة 
جير واختصاص لازمة ولهذا لامحوز الاحتحاج بأى 
نص ورد فى هذه اللائحة القول باختصاص الحا كم 
الشرعية بنظر مسائل القسمة.وأن الحا كمالشرعية 
طبقا لقوانين تشكيلها مقيدة'بتطبيق الرأىالراجح 
من مذهب الامام الى حنيفة ٠‏ ومذهب الامام 
فى حنيق ةلا يز قسمةالوقف قسمة عل كواختصاص 

بين الوقوف عليهم سواءكان موقوفا للسكنى أو 
للاستغلال وكذلك لامحيز التهايؤ فيها جبرا ( انظر 
المادتين با ولإلامن كتاب قانون العدل والانصاف 
للقضاء على مشكلات الأوقاف ) ٠‏ وم يضع قانون 
أحكام الوقف نصوصا خاصة بالقواعد الوضوعية 
أو الاجراءات الت يتعين اتباعها فى مسائ ل القسمة 
فلا يتصور لهذا وذاك أن يكون الشارع قد قصد 
أن تكون ولاءة المجوق الخال الخاصة بقسمة 
الأوقاف للقاضى الشرعى لأنه من حيث القواعد 
الوضوعية مفيد تطيق مذهب لا نجيزها . 
ومن حيث الاجراءات لا يحد نصوصا يعكنه 
اتباعها . أمام امحاكم الوطتية ققد تضمنت قوانينها 
القواعد الوضوعية والاحراءات الى : ام 
القسمة . قنص المقاتون المدنى فى الفصل الثانى من 
الباب الرابع من الكتاب الثالث منه على الأحكام 
الوضوعية لقسمة الشركات وغيرها ف المواد من 
لم44 455 ونص قانون المرافعات فى القسم 
السادس من الفرع الثاني من الفصل السادس من 
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البابالتاسع من السكتاب الأولمنه عل ىالاجراءات 
الواجب اتباعها فى بيع العقار اختيارا وفى بعه 
بطريق الزاد لعدم امكان قسمته بغير ضرر . (فى 
الواد من 5*8 - 4717) وفىهذه النصوص بحد 
القاضى الوطنى الأحكام الى رأى الشارع وجوب 
تطبيقها فى مواد القسمة وهى نصوص لايطرمها 
بداهة القاضي الشمرعى . وقالوا ان الشارع وضع 
فى نصوص القانون الدتى وقانون المرافعا تأ حكاما 
لما ماما من الاعتبارلفمان عدالة القسمة وتطييب 
قلوب التقاسمين وتطمين نفوسهم فأوجب ف الادة 
هه؛ من القانون الدتى أنتحصل القسمة بطريق 
القرعة أمام القاضى العين للمواد الحزئية وحرر 
بها ضرا وذلك لأن الخبير معما توخى اامدل فى 
قسمة الأعيان المشتركة إلى حصص وحرص كل 
الحرص على أن #كون الحصص مقسمة بالتساوى 
بين الشركاء فقد برى أحدهم أو يتوه أن القسم 
النى أعطى له لابتناسب مع الأقسام الأخرى فرأى 
الشارع اراحة لاضمائران ينص على وجوبالمرعة 
حق إدا خرج متقاسم فهامختصا بهم معين خرج 
مرتاح الضمير لاعتقاده أن ما اختص به إيما مرده 
الارادة الالمية لامشيئة الانسان . كا نص فىالمادة 
5غ من القانون المدنى على وجوب التصديق من 
المحكمة الابتدائية والآن من الحمكمة الحسبية 
بمقتضي قانون الحا كم الحسبية رقم 9وسنة /1941 
على قسمةالأموال إلموحصص إذا كان أحد الشسركاء 
قاصراً أو غير أهل للتصرف أوغائيا . ورنيوا على 
ذلك كله أنه يستبعد أن يفرق الشارع بين قسمة 
الأموال المماوكة وقسمة الأموال الموقوقة فبحرم 
المستحقين فى الأوقاف من الضمانات التى قررها 
للنتقاسمين لمال المملوك . وهى ضمانات لاتقيد 
الحاكم الشرعية ولا تستطيعالتقيد بها لاو لائحة 
اجراءاتها من النص عليها واعدم وجوبها عند 


أنئمة الذهب المقيدة بتطبيق أحكامه وقالوا أخيرا 
ان القسمة إنما هى مسألة مدنية محته لامساس لها 
بأصل الوقف والحاكم المدنية طبقا للائحة ترتيبها 
لم عنع من ولاية الحم بالنسية للاوقاف إلا فى 
المسائل المتعلقة بأصل الوقف . وهذه الولاية 
لايدفعها القول بأن الحاكم المدنية ليس لما ولاية 
الح فم قد يثيرأصحاب الشأن فى الوقف مننزاع 
فى الاستحقاق أوالاً نصبةأو فى مسألة منالمسائلالق 
تمس صميم الوقف وان مثل هذا النزاع من شأنه 
تعطيلالقسمةوتعقيد اجراءاتها وتشتيت المستحكين 
أمام جهات قضائية عنتلفة إذا جعل الاختصاص 
للئحا كمالوطنية لأنه يك لايقاف السير فىالدعوى 
أن يعارض أحدا لخصوم فىمقدارالاً نصبة أوالناظر 
الذى يبغى الاستمرار فى النظر على الوقف فترى 
احسكمة المدنية نفسها مضطرة إلى إيقا فالدعوى 
حتى يطرمهذا النزاع أمام الحا كر السرعيةوتفصل 
نهائيا فبه قالوا أنه لايدفع ولاية الحاكم المدنية 
بنظر دعاوى سمة الوقف القول يمثل ذلك لأن 
مسائل الدفوع الفرعية محصل فى كل نوم أمام 
الحاكم جميعا من شرعية وأهلية وعختلطة فاذا 
كانت اله_كمة عختصة بالفصل في الدفع فصلت فيه 
وإلا أوقّفت المرافعة فى الدعوى حتى يفصل فيه 
من المحكمة الختصة وإيقاف المرافعة في الدعوى 
لسب من الأسباب القانوبية اجراء يمره قانون 
المراقعات ولائحة ترتب المحاكم الشرعية نفسها 
فى المواد من 55 إلى 74 - 

« وحيث ان المتتبع للاأدوار التشريعية الق 
مر بها قانون أحكام الوقف إستبين أنالحكومة 
حينا قدمت هذا التششريع للبرلان في سنة م94١‏ 
كان من أعم الأستكام الت نص عليهامشسروعقانونها 
اجازةقسمةالأعيان الوقوفة قسمة جبر باختصاص 
لازمة وذلك ازالة لأسباب شكوى الموقوف علهم 
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الذدن محسون عرارة ما بقع عليهم من حيف 
النظار وجورثم ويرون انهم تمنوعون من ادارة 
أموال ثم أحق برعايتها والمحافظة عليها ما أن 
مصلحة الوقف والستحقين فى أن إستقل كل منهم 
بنصييه رعاه وإستغله بالطرقالق برى فيهاخيره 
وخير ذريته . وكان التشبريع القائم لا حي مثل 
هذه القسمة فرأىالشار ع للاعتيارات سالفةال كر 
أحازتها مستندا فى هذه الاجازة إلى أحد قولين 
في مذهب الخحنايلة وهو مفرع منهم على أشهر 
الأقوال عندمم من أن الأعيان الوقوفة تماوكة 
للموقوفعاري وليست ملكا للواقف ولاغير تملوكة 
(راجع الذكرة التفسيرية للسروع قانون أحكام 
الوقف ) فنص مشمروع العانون فى المادة و منه 
على أن « لكل من الستحقين أن يطلب فرزحصته 
فى الوقف مق كان قابلا #لفسمة ولم يكن فيهاضرر 
بين ويعتير الناظر على الحصة الخيرية قانونا كأحد 
الستحقين فى طلب القسمة . ومحصل الفسمة 
بواسطة المحسكة ومكونلازمة ). 
وهذا النص مطابق لنص الادة .6 التى صدر 
بها القانون . ولم تنعت المادة المذ كورة المحكمة 
الت تحصل بواسطنها القسمة بأينعت . لأنالشارع | 
عاك سجاه ون بكر بالوضوع ولااعلامة 
له بالاجراءات وأن مسائل الاختصاص مكانها 
قانون المرافعات واوائح ترتيب الحا كم ولكن 
لجنة العدل مجلس الشيو مح أضافت الى نص المادة 
ةع من مشروع 5 لفظة الشرعية بعد 
كلمة الحكمة قاصدة من هذه الاضافة م قال 
حضرة مقررها منعكل اختلاف فالتفسير لااعطاء 
الحاكم الشرعية اختصاصا لم يكن لمامن قبل 
غير أن محلس الشيوخ لم يقر هذه الاضافة بل لم 
يكتف بعدم أقرارها إذ قرريجلسته النعقدة بتاريخ 
١‏ أنديل سنة 19444 أن يكون الاختصاص 
للمحكمة الأهلية فأصبح بهذا القرار نص الفقرة 


ْ 
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الأخير من المادة 0101 . «وتحصل القسمة 
بواسطة الحكمة الأهلية وتكون لازمة) . وعتد 
أذ الرأى النهاتى على اللادة امتنعت السكومةعثلة 
فى شخص وزيرين من وزرائها وهما وزير العدل 
ووزير الوقاية عن التصويت « لأن لها رأيا مقررا 
فى مشروعها والحكومة مقتنعة برأيها » وبعدأن 
أتم مجلس الشيو م نظرءشسروع القانون بعد ادخال 
ما رأى إدخاله عليه منتعديلات سحبت المكومة 
مشروعها الأولوقدمت مشر وعاحديدا لامختاف 
عن الشروع السابق إلا فى بعض الأحكام الخاصة 
بالرجعية فى الاستحفاق وأصبح نص المادة و؟ من 
الشمروع الأول يقابله نص الادة ٠‏ ه منالمشروع 
الحديد وحذف تمن نصهذه المادة كلمة والأهلية» 
التى سبق أن أضافها مجلس الشيوخ وبذلك بقيت 
المحكمة التي تحصل وا اله 1 
بأى عت 
إلا أنه عند نظر هذه الادة عحاساانوابأةر 
الحلس تعديلااقترحه أحدحضرات النوابالحترمين 
,تضمناضافة لفظه والمدننة» بعدكلمة «المحكمة» 
ولكن قبل اننهاء الجلسة تقدمطلب باعادةالمناقشة 
6ه من بعض حضرات النوابقاً عيدتالمناقشة فى 
الجلسة التعقدة فى يوم “© قبراير سنة <194 
وانتهبت برفض التعديل الأدى سيق إدخاله ويذلك 
نقيت المادة مرة أخرى خالية من تين الحكمة 
البى تدخل فى وظقتها القسمة ثم صدق مجلس 
الشيوح أخيرا عليها طبقا للنص الى قدمته 
الحسكومة فى مشروعيها الأول والثاق 
« وحيث ان الذى يبين من ذلك كله أن 
البرللان رقض أخيراكل تعديل أريد إدخاله على 
المادة ٠‏ من قانون أحكلم الوقف سواء ما كان 
منصرفا إلى النص على جعل الاختصاص للمحكمة 
الشبرعية أو ماكان متصرفا إلى النص على جعله 
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للمحكمة المدنيةوذلك أخذا يوجبة النظرالق سكت 
مها الحكومة فىكافة الأدوار التى مر بها التشريع 
من أن القانون إعا قصد به تقر رأحكامموضوعية 
وأن مسائل الاختصاص مكانبها فى الموانينالمتعلقة 
بالاجراءات وترتيبا على ذلك مكون تفسير الاضافة 
أو حذف الاضافة الى مر ها التشريع فى بعض 
مراحله بأنها تسفر عن غرض الشارع وتدل على 
أنه قصد منح الاختصاص لمذه المحكمة أو تلك 
أو للمحكمتين معا هو تفسير ليس له من الواقع 
أساس سلم . لأن الشارع قدظهرت نيته جلية فى 
كافة مراحل التشسرييع من اصراره على اعتبار 
قانون أحكام الوقف قانونا متعلقا بالموضوع لا 


بالاجراءات . 

د وحيث ان القانون إذ نص فى الفقرة الأخيرة 
من المادة ٠‏ على أنالقسمة #صل بواسطة المحكمة 
بجر هذا النص عبئا أو يقصدالاشارة إلى الحكمة 
صاحبة الاختصاص من غير تعيين صريح لما بل 
قصد تقرير حي هام م جاء فى المذ كرة التفسيرية 
للقانون وهو أن تسكون القسمة بواسطة المحكمة 
عمنى أن تباشر الحكمة احراءاتها مق طلبت أو 
تفر ما تم بين المستحقين بالتراضى قبل رفع الأمر 
اليها لانه طبعًا لقواعد قس_محة الملك المقررة فى 
القانون الماتى وفى الشريعة الغراء نحوز للشركاء 
الذين لهم أهلية التصرف في حموقهم إذا اقتضت 
الخال قسمة أموال مشتركة أن بباشروا القسمة 
بالطريقة التى يرضونها إذا كانو متفقيين بأجمعهم 
عليها ( المادة1 هع من القانون المدنى ) « وجاء فى 
حاشية ابن عابدين الجزء الخامس ص9١‏ مانصه 
أن القسمة تصح برضاء الشيركاء إلا إذا كان بينهم 
صغيرا أو مجنون لا نائب عنه أو غائب لا وكيل 
عنه لعدم لزومها حينئق إلاباجازة القاضى أوالنائب 


أو الصى إذا بلغ أو وليه » وقسمة الوقف قسمة 


الخال 


جير واختصاص لازمة لاتحوز عند الامامأ فيحنيفه 
وكذلك لا محوز التهاي فيها جبرا وإما يبموز 
التهايو بالتراضي فان كان الموقوف أرضا وتراضى 
الممتحقون على قسمتهابينهم بطر يق الاي والتناوب 
ساغ أن يأخذكل منهم قطعة منها يزرعها لنفسه 
سنة أوساتين ثم يأخذها غيره عدذلك وهوياخذ 
قطعة أخرى وهكذا تستبدل القطع بعضها ببعض 
ولاتترك فى بد أحد ااستحقين مدة مستطلة . 
وهى ليست بلازمة فان أباها أحد المستحقين عد 
حصولهاجاز له تمضها وإبطالها وإن كان قد رضى 
بها من قبل ولأولاده المستحقين للوقف من بعده 
تمض القسمة التى ارتضاها والدحم إن أرادوا ذلك 
وكذلك إذا قسم ولى الصغير ال تحق فى الوقف 
نصيبه فيه مع متوله ثم بلغ الصغير رشده رد 
القسمة إن أراد ( المواد 5لا ولا/ا ومل. من 
كتاب قانونالعدل والانضاف لقدرى باشا ) ومن 
هذا يبين أن الشارع بنصه على أن تسكون قسمة 
الوقف بواسطة المحكمة وتكون لازمة قصد 
أن لا تحصل القسمة بواسطة المستحقين وحدهم 
ولو ارتضوها جميعاكا هو الحال فى قسمة الاك . 
وأن مكون الرأى الأخير فيها للمحكمة لالمشيئة 
الستحقين . وللمحكمة أن بجرءها بناء على طلب 
أحدثم ولولم يرتضها الباقون فاذا قررتها الحكمة 
أو أجرتها أصبحت لازمة وامتنع على المستحقين 
الرجوع عنها مخالفا بذلك القواعد القررة فى 
مذهب الامام ألى حنيفة فى قسمة الوقف قسمة 
تهايؤ وأهمها أن لأتحصل جبرا بل تحصل فط 
برضاء جميع المستحقين لكل منهمالعدول عنها . 
ولم يشترط القانون الرضاء لجواز القسمة وكذلك 
ل بحز الرجوع عنها إلا للواقف . فنص في الادة 
49 بان قسمة الوقف لا محوز فى حماة الوائف 
إلابرضائه ومجوز له الرجوع عنها . أى أنالقانون 


وا 


بنصه على أن محصل القسمة بواسطة الحمكة إبما 
أراد تقرير حم موضوعى لا الاشارة إلى مسألة 
من مسائل الاجراءات . 

« وحيث!نالقائلين باختصاصالحا كم الوطنية 
بنظر قسمة الوقف محتجون بأن القانون حينا 
أراد منص الاختصاص للدحا كم الشرعية فى بعض 
ما تضمنه من أحكام نص على ذلك صراحة فاذا 
أغفل النص على ذلك بالنسبة لبعض الأحكام 
الأخرى ومنها قسمة الوقف تعين تفسير ذلك انه 
إما قصد أن تعطى ولاية الحم فها للمحاكم 
صاحية الاختصاص العام وهى الحا كم الدنية . 

« وحيث ان هذا القول مردود عليه بأن 
النصوص الى عين فها قانون أحكام الوقف 
المحكمة بأنها الحسكمة الشرعية هى نصوص تعلق 
بالتوثيق . وليس فى الحاكم الوطنية نظام خاص 
بالتوثيق بل هذا النظام موجود ققط فى الحا كم 
الشرعية والحا كم الختلطة وعملية التوثيق بالنسبة 
لاشهاد الوقف طبقا للا حكام الشسرعية التى قررها 
القانون فى المواد من ١‏ 4 منه لبست مقصورة 
عل شبط إقرارات احضوم © هو المتبع فىتوثيق 
العقود الأخرى بل جعل الهيثة الى تتولىالتوثيق 
الحق فى رفض سماع الاشهاد إذا اشتمل على تصرف 
ممنوع أو باطل يمقتضى قانون أحكام الوقف 
أو الأحكام الأخرى الى تطبقها ا حا كم الشمرعية 
أو إذا ظهر ان المشهد فاقد الأهاية كذهك جعل 
لما الحق فى بعض الأحوال فى استدعاء من يراد 
حرمانه وجميع الستحقين فى حياة الواقف ومن 
يستحدقون عده مباشرة عقتضى نص كتابالوقف 
أو إشهاد التغبير لسماع أقوالهم ( راجع المواد ١‏ 
و9 و" و القاثون المشار إليه ) وبذلكارتفعت 
مرتية التوثيق بالدسة لأمهاد الوقف أو اشهاد ٍ 
الرجوع فيه أو اشهاد تغيير مصارفه وشروطه أو 
اشهاد الاستبدال به من الواقف إلى درجة من ا 
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علو الشأنتعين معها النصصراحة على اختصاص 
الحا كم الشمرعية مها حتى بمتنع على أصحاب الشأن 
الالتحاء للمحاكم الختلطة لاجراء التوثيق وظاهر 
أن الأصل ان ااعقود والاقرارات توئق فى أءة 
حكمة يكون فيها نظام لاتوثيق ولا مساس لعملية 
التوثيق بأصل المقوق ولا بالأحكام الموضوعية 
اللي تسرى قانونا عليها . فرأى الشارع وقد 
ارتفع عرتية التوثيق بالنسبة للاشهادات اللمتعلقة 
بالأوقاف إلى تلك الدرجة النوه عنها ان يدص 
صراحة على أن يكو نالاختصاص للمحاكم الشرعية 
وقد نص قاذون الشهر العقارى على أن الشهادات 
الخاصة بالأوقاف توثق فى الحاكم الشرعية . 

د« وحيث ان القانون نص في كثير ٠نمواده‏ 
على كلمة المحمكةدون أن ينعتهابانهاالشمكنة الشرعية 
أو المحكة الدنية وهى مواد لا نزاع فى أنها 
! تتضمن أحكاما تدخل فى صميم ولاية الحاكم 
الشرعية وحدها . ققد نصت الادة ١4‏ منه 
« تشترى المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن 
بأموال البدل الودعة مخزاتتها عقارا أو متقولا 
تحل محل العين الموقوفة .. الخ » ونصت المادة 
4 على أنه (إذا كان الوقف على القربات ول بعين 
الواقف جهة من جهات البر أو عينها ولم تسكن 
موجودة أو زاد ويع الوقف على حاجاتها صرف 
الربع أو فائضة بأذن المحكمة إلى من يكون 
محتاجا من ذريته ووالد.ه بقدر كفايته . ٠‏ الخ ) 
ونصت المادة با 8 إذا كان الوقف على جبة 2 


كان النظر عليه للواقف 0 ثم اوزارة 


الأوقاف ومخرج المحكمة من يكون ناظرا عليه 
غير شرط الوائف وتهم وزارة الأوقاف بدله 
.٠‏ الخ » ولم يقل أحد أن الأحكام التى قررتها 
هذه اأواد من اختصاص محكمة أخرى غير 
اللحكمة الشرعية 
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« وحيث انه ترتيبا على ماتقدم من الأسباب 
يكون الاستدلال بنعت القانون للمحكمة فى بعض 
الموادبأنها المحكمة الشرعية وعدم وصف المحكمة 


فى عض الموادالأأخرى بأىوصف ,كو نالاستدلال 


بذلك القول بأن المواد التى نص فيها القانون على 
كلمة المحكة من غيرتعيينلما انما نشير إلى الحكمة 
المدئة لا المحكمة الشرعية هو قول خاطىء لبس 
له أساس صمح . 

د وحيث ان الع المستأنف أورد فيأسابه 
تأسداً لوجهة النظرالتق تأخذ مها أن المادة ١ه‏ من 
القانون كانت تنص طبقا لمشروع المقدم درن 
الحكومة على أنه « إذا كلف الناظر أثناء نظر 
تصرف أو دعوى بالحاكم الشرعية تقد حساب 
عن الوقف المشمول بنطره ولم يقدمه مؤيداآً 
بالمستندات فى المعاد الأذى حددته له الحسكنة أو لم 
ينفذ ما كلفته به بما يتعلق بالحساب جاز لما أن 
عليه بغرامة لاتزيدعلى سين جنيها ...الخ » 
وعند نظر هذهالمادة عحلس النواب حذف عبارة 
د بالحا كم الشرعية » ووافق مجلس الشيوخ على 
المادة طبقا للنص الدى قرره مجلس النواب وقال 
بأن حذف عبارة بالحاكم الشرعية معناه أنالمشرع 
رفض أن بكون الاختصاص فما نصت عليه هذه 
اللادة من أحكام لمحا كم الشمرعية وحدها .وظاهر 
بما سبق يانه من أسياب أنه استدلال خاطىء لآن 
الشارع إعاكان بصدد قانون موضوعى لاعلاقةله 
بالاجراءات أو الاختصاص ولهذا لم يكن هناك 
موجب لتعيين الحكمة الى يدخل فى وظيفتها 
ولابة الح فيا قرره من أحكام « وقد التَرم 
الشارعهذا ال رأى اللهم إلا ف الموادالخاصة بالتوثيق 
للا:سباب السابق شمرحها » وسبق أن اشارت 
المحكمة إلى كثير من نصوص القانون الى أورد 
نبا الشارع كلمة-االحكمة من غبرأى نعتطاوكلها 


1 


تتعلق عسائل لاجدال فى أنهامن اختصاص الحا 1 
الشبرعبة وحدها. ومع ذلك فالى سين ميل 
مراجعة نص المادة ١ه‏ ولمادة 7م من قانون 
أحكام الوقف أن الرلمان وان كان حذف عبارة 
(الحاكم الشرعية) من نص الادة ١ه‏ فأن الأحكام 
التى قرر:ها عاتانالادتان تدخل فى صميم اختصاص 
الحا َّ الشمرعيةوحدها وذلك لأنمن بين العو بات 
التى نصتا عليها لمعاقبة الناظر الذي لم ينفذ ما كلفته 
به المحكمة مما بتعلق بالحساب حرمانه من 
أجر النظر كله أو سضه أو احالته على محكمة 
التصرفات إذا رأت مادعو للنظر فى عزله . 

« وحبث انه بالنسية لما ذكره القائلون 
باختصاص الحا كم الوطنية بأنه لايتصور أنيكون 
الشارع قد قصد أن تكوزولاية الح فى الائل 
الخاصة بَسمة الأوقاف لللقاضى الشرعى لأنه من 
حيث المواعد الموضوعية مفيد تطيق مذهب 
لاحيزها من حيرث الاجراءات لاجد نصوصاعكته 
اتباعبا أما الحاكم الوطنية فقد تضمنت قوانيها 
التمواعد الوضوعية والاجراءات البى تتبع فى مواد 
القسمة قردود عليه بأن الجاكم الشرعية طبًا 
لنص المادة م7 من لانحة “ترتيبها 'نصدر الأحكام 
طبقا لمدون فى هذه اللاحة ولأرجح الأقوالمن 
مدهب أنى حنيفة ماعدا الاحوال الى ينص فنا 
قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيحب 
فيها أن تصدر الأحكام طبها لتلاك القواعد 

وقد وضع فقهاء المذهب الحنى وغيرثم من 
أيمة المذاهب الأخرىوفقهائها لفسمة الملكوقسمة 
الوقف وغيرها من مواد المعاملات الشرعيةاحكاما 
أرسوا بنيانها وفصلوا ببائهامستنبطينهذءالأحكام 
من كتاب اله وسنة رسوله وأصناف الطرق التى 
تتلق منها الأحكام الشرعية وهى النص والقياس 
والاجماع . وفى هذء الأحكام محد اجتهاد. القاضي 

0) 
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يمي لت هي ل ل ل ع ع مي 


معينا لابنضللفصل فى الخصومات وتقريرالحقوق ٠‏ 


وقد الزم المسرع القاضى الشرعى بتطبيق ارجح 
الأقوال فى مذهب الامام أنى حششفة إذا لم يكن 
هناك نص فى قانون وضع لتطبقه الحاكم الشرعية 
ولقد أجاز قانون أحكام الوقف قسمة الاأعيان 
الموقوفة قسمة جير واختصاص لازمة فأصبح عليه 
تطبيق ماقرره هذا الفانون وعدم التقيد مذهب 
الامام الاعظظم الدى لاتحي هذا النوع من الفسمة 
ولا شك أنه في تطبيقه صوص القا.ون المذ كور 
مد طبقاً للاحة ترتيب الا كم الشرعية بتطبيق 
المدهب الحنى بشأن القواعد المقررة فيه لفسمة 
الملاك. والقائلون باختصاص الحاك المدنية متجون 
بأن القوانين المدئية وضعت للقسمة واحراءانها 
أحكاما مفصلة في نصوده أى أنهم يرون تطبيق 
الأحكام الخاصة «قسمة الملك على قسمة الوقف 
فكي ف!بحرمون تطبيقالقواعد القررة فى الشريعة 
ااغرا ده اللك الى قسءة الوقف مع أنالأخذ 
هذاه القواعد أدنى إلى تحقيق غرض الشار عالذدى 
استمد أحكام قانون الوقف من منذاهب أنة 
الشريعة وفقهائها وهى كلها مذاهب مستمدة من 
الكتاب والسنة وأصناف الطرق الى تتلق منها 
الأحكام الشمرعية وكي ف يقولونأنااقاضىالشرعى 
إذ منح ولاية الحم فى مسائل قسمة الاوقاف لا 
حد نصوصايطبقها ويلزمها . معأنهذء النتصوص 
مفصلة فيكتي الفقه شأتها شأن النصوص الأخرى 
التى تطبقها اللحاكم الشرعية فى غير القسمة من 
المواد النى تدخل فى ولايتها . 

بر وحدث أن نصوص القانون الدنى تضمنت 
أحكاما لا عكن مال تطبقها على قسمة الوقف 
ققد تصت امادة بإه4 من الفانون المدني على أن 
كل حصة وقعت يموجب القسمة في نصيب أحد 


الشركاء تعتير انباكازت دائما ملكاله قبل القسمة' 


وعدها وستبر أنه لم ملك غيرها من الأموال الى 
قسمت . ونصت المادة هه على أنه إذا لم عكن 
القسمة عينا تباع الأموال بالأوجه البينة بقانون 
المرافعات . ونصت المادة 8غ على انه بحوز 
لاأراب الديون الشخصية التق على أحد الششركاء 
أن يعارضوا فى إجراء القسمة عينا وفى سع المال 
شير دحوم فى ذلك . ولا يكن أن يقال بأنف 
الشارع قد تطيق هذه النصوص على قسمة 
الاموال الموقوفة لأتها نصوص موضوعية عمس 
أصل الوقف وتهدد كانه . 

« وحبث ان البداً الذي قرره القانون المدنى 
من وجوب حصول قسمة المال المشترك إلى حصص 
بطرهق القرعة . هو مبدأ قال به قبل صدور هذا 
القا.ون ققباء المذهبالحنق فقد ورد فى ص١/ا١‏ 
من الجزء الخامس من كتاب حاشية ابن عابدن 
ما نضه « ويصور القاسم ما يسمه على قرطاس 
رفعه للقاضى ويعدله على سهام القسمة ويذرعه 
ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقة وترية 
وبلقب الانصباء ,الاول والثانى والثالك وهلوجرا 
ويكتب أسماءهم ويفرع ( من القرعة ) لتطبيب 
الذاوب ذفن طرح اسه أولا قله 00 ومن 
خرج ثانا قله السهم الثانى فى إلىأن ينتهى إلىالأخر 
وحاء فى آخر هذا المرجع أرضا مانصه ( اله إذا 
كانت هناك أرض بين جماعة لاحدثم سدسها 
ولأخر نصفها ولآخر ثلثها بجعلها اسداسا اعتبارا 
بالأقل ثم يلقب السهام بالاول والثانىإلىالسادس 
ويكتب أسامى الشركاء . إلى أن قال لفن أخر رج 
اسه أولا أعطى السهم الاول فان كان صاحب 
السدس . فلهالاول وان كان صاحب التلثُفلهالاول 
والذىيليهوانكانصاحبالنصف قلهالا ولواللذان 
يلانه م فى الغاية ) ومن هذه النصوص بين ان 
للقسمة أحكاما وإجراءات مقررة فى الشربعة 
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0 وك اانه الغرض من الةسمة كم قال مق 
حضرة مقرر لجنة العدل بمجاس الشيووخ مماسة 
٠‏ ابريل سنة +ع9١‏ ليس عرد القسمةبذاتها 
ولكن الغرص منها هو الودول الى أنينتفع كل 
مستحق بنصيبه مفرزا وأنيذولى ادارنه وإستطم 
أن يعمل فيه جد ونشاط أ كثر نما يعمله ناظر 
الوقف ولا شك فى أن الحا الشرعية هي اجام 
اختصة وحدها بافامة الناظر فى الودف الى يتقدم 
فه أى مستدق بطلب القسمة كا تعصل أيضا فى 
تين كل مستحق واهامته ناظرآ على حصته . هاذا 
كان الاختصاص لللحاكم للشرعية كا هو الواقع 
وحقيقة الأمر تسطت اجراءات القسمة واستطاع 
الستخق الوصول فى أقرب وىت تمكن إلى وضع 
بده على حصته ممرزة أما إذا كان طالب الفسمة 
خرى تارة بين الحا كم الوطنية والحا كم الشرعية 
وتارة بيمها وبين امحاكم اختلطة إذ مديكون بين 
المستحقينمئ يدعى التبعية الاجندية طال تن اجراءاتها 
وتعطل الفصل فيها وتضحمت #كالمها ويتعرص 
طالبها لأحداث الرمن ومن وفاه عض المستحفين 
واتفال الاستحفاق إلى غير . 

ه وحيث ان الها كم الوطنة طيقا انص المادة 
6 من لائحة ترتيبها لما ولاءة الحسج فى كل 
المنازعات المدنة والتحارية عدا النازعات الى 


الاسلامية وفى المذهبالحنق الذى تتقيد به الحاكم . 
الشرعية . ومن بين هذه الاجراءات والاحكام 
حصول القرعة والقسمة إلى أصغر تصيب » . 


د و<يتٌ أنه بالنسية لمأ انصت عله الادة 


<ه4 من القانون المدى من انه إذا كان أحد 
الشركاء قاصرا أو غير آهل لاتصرف أو غائا 
وجب التصديق من الحكمة الاتدائية على قسمة 
الأنوال إلى حصن ٠‏ ققد نص ققباء المذهب 
الحنق على أ نالقسمةبر ضاءالش ركاءلاتصح إذا كان فهوم 
صغيرا أو محنون لا نائي عنه أو غائي لا وكيل 
عه لعدم أزومباحيتئذ إلاباجازة القاض ىأو النائب 
أو الصى إذا بلغ أو وليه (راجعحاشية ابنعابدين 
الجزء الخاص ص ١19‏ ) وهذا فيه ما فيه من 
الضيان الدى نوخاه القانون الدنى فى القسمة إذا 
كان أحد الشركاء قاصرا أو غير أهل للتصرف . 
ومع ذلك فد نص فانونالمحاك الحسبية رقم ويه 
سنة ١8.47‏ فيالمادة 19 مه على أنه إذا كان للقاصر 
حصة ثابتة فى مال ثابت مملوك أو موكوف يكون 
التصديق عليها من اختصاص المحكمة الكساية 
الكلية . وهو نص تراعيه الام الشرعية كأ 
تراعيه المجا 0 الوطنية . 

«وو<يث أن قسمة الوق ف قسمة عهايؤهى قسمة 
معروفة ومقررة فى الذهب الحنفى وكات الحاكم 
الشرعية تطبقها إذاطلب المستحقون منها ذلك . 
ولميقل أحد بأن هذا النوع من القسمة كان 
داخلافىولاية الحا كم الدنية فكيفتكو نلاحام 
الشرعية ولابة الحم ففقسمة الوقف قسمة تهاب 
مع أنها قسمة غير لازمة ولا تحصل إلا باتفاق 
جميع الستحقين ولا تكون لما ولابة الحمفى 
قسمته قسمة جير واختصاص لازمة وتكوركف 
القسمة الاولىمتعلقة بأصل الوقف والقسمة الثانة 
لاا مساس تأصله 5 


منست من نظرها عوحدب :صوص هده اللائحة 
ومن بينها المسائل التعلة بأصل الاوقاف وقد 
تضاربت أحكام الحام فى تفسير هذه العبارة 
واتحبت أحكام الحاكم الوطنية فى أول الأمر إلى 
تضييق مداولها وحصره في السائل التعلفة ,صحته 
و بطلانه أما مالا.تعلق بذلك كالسرائط الى يشترطها 
الواقف فى كتاب وتفه كتظارة الوقف والتغسيير 
والتبديل والادخال فكانت ترى أنها لا علاقة لما 
بأصل الوقف وبالتالى فهى داخلة في ولايتها 


ك55ا 


« راجع الأحكام الشار اليها فى مرجع الفضاء 
تعليقا على للادتين ١٠6‏ و14 من لابحة ترتيب 
الحاكم الوطنية » . وكانت الحا كم الشرعية من 
الحبة الأخرى توسع فىمداول تلك العبارةلتدخل 
فى اختصاصها أغلب السائل التعلقة بالوقف . وبلغ 
التضارب حدا أضطر المكومة للتدخل فى سنة 
9 إذتناقض حكشرعى مح أهلى فىياحدى 
الَضايا فشكلتبحلسا خاصا للفصل ىأى الحككين 
أحق بالتنفيذ فأيد الجلس وجبة نظر الاكم 
الشرعية مقررا أن القاضى الشرعى هو الختص 
بتتصيب النظار على الأوقاف وعزلهم وأن قراره 
هو الدى يتبع دون حم محكة الاستئناف الأهلية 
( الرافعات الدكتو را بوهيف بك بنده ص787١‏ 
ونبدذة هم الحاشية ) وفى سنة ١91١‏ صدرت 
لاحة الحاكم الشرعية ونصت فى الادة با؟ منينا 
على أنه ( ترفعدعوى الوقف والاستحقاق فيه جميع 
أسبابه ودعوى اثبات النظر عليه كذلك أو طلب 
عزل الناظر أو غير ذلك مما ينعلق بشئون الوقف 
أمام الحمكمة النى .فى دائرتها أعيان الوقف ) 
ونصت الادة م؟ على أن ( التصرف 4هالآقاف من 
إفامة ناظر وضم ناظر إلى آخر واستبدال واذن 
سمارة أو تأجير أو استداءة أو خصومة وغيردلك 
يكون من خصائص هيئة تصرفات الحكمة التى 
تكون في دائرتها أعيان الوقف كلها أو بعضها 
الأكير قيمة أو أمام المحكمة التى بدائرتها بحل 
توطن الناظر ) , وقدأصبحت هاتان المادتان ٠‏ 
و ب من اللاحة الجديدة الصادرة بالمرسوم 
بهانون ركم 6ل/ا سلة 197801 ٠‏ 

ويقول الرحوم أبو هيف بك أن كل هذه 
السائل داخلة بالبداهة ضمن وظائف الحاكم 
الشرعية محسب نص لامحتها وخارجة من وظائف 
الحا كم الأهلية . وفيسنة .م47١‏ طرح الوضوع 
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على دوائرة محكمة الاستكناف الاهلية جتمعة لتناقض 
الأحكام فىاختصاص الحمكمة التىتفصل فى التزاع 
الخاص صدور الوقف في مرض الموت فمررت 
بأن بص الادة ١4‏ من لانحة ترميب الحا كم الأهلية 
قد منع تلك الحاكم من نظر السائل التعلقة بأصل 
الوقف ولم يذهب فى النع بشأن الوقف إلى أبعد 
من تأويل الأحكام التى تصدر من الجهات الختصة 
أما ورود عبارة « وغيرها ثما يتعلق بالأحوال 
الشخصية » التىجاءت بعدكلمتىالوصة والواريث 
فلا يمكن بأية حال تأويلها بأنها تشمل أمورا 
أخرى ترتبط بالوقف غير أصله وإلا كان فى 
ذلك تحميل الألفاظ معاتى غير معانيها وكان 
فى هذا التحميل هدم لا نساعده عمارة امادة 
وتشويش على انسحامها النطق وأن أصل الوقف 
على ما أصطلح عليه الفقهاء لا مجمع من السائل 

بي تعتير متعلقة به إلاما توقذت عليه سصمته من 
شزوط فى الصيغة أو فىالواقف أو فىالوقوف أو 
فى الجبة الوقوف عليها ورأت بالنسبة للموضوع 
الطرو ح عليها للفصل فيه أن كون الواقف 
مريضا مرض الوت لاشأن له بأصل الوقف لأنه 
لا يتعلق بأهلية الواقف واعا يتعلق بنفاذ الوقف 
بالرغم من ينه لأنتصرهات المريض صحيحة فى ذاتها 
وإا توقف نفادها على اجازة الورثةلتعلق حقهم 
بالتركة كالشر ع والقانون . وعلى ذلك الفصل فى 
كون الوقف حصلفىمرض اموت أولامن اختصاص 
الحا كر الاهلية د دوائر جتمعة ه ابريلسنةم؟195 
الحاماة السئة الثامنة رقم 5٠‏ ص ههلا » إلا 
أن #كمة التقض والابرام لم تأخذ بهذا التفسير 
اللي ذهيت اليهحكمةالاسكناف بدوائرها المجتمعة 
فقضت بأن أصل الوقف هو ذات عقه الوقف 
لا أكثر ولا أقل فاذاكان النص العرفىلامادة 1١١‏ 
هو ( ليس لهذه الحاكم أن تنظر ف السائل التعلقة 
بأصل الاوقاف. ) كان هذا النص يساوى بالضبط 


للسسسسيده 
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( ليس لهذه الحا كم أن تنظر ف المسائل المتعلقة 
بعقد الوقف ) ونص المادة ١1‏ من اللاحة عام لا 
مخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه وهو عمومه 
واطلاقه يقتضى حا أن كل مسألة متعلقة يعقد 
الوقف من أيه ناحية يكون هذا التعلق أى سواء 
أكان من ناحبة ته وبطلانه أم كان من ناحبة 
أخرى فان المحاكم ألاهلية منوعة »ن نظرالتزاع 
فيا متها ياتا لا استثناء فيه فاذا كانت المحاكم 
الاهلة فد قصدت المسائل المتعلقة بأصل الوتف 
( أى قد الوقف ) الممنوعة من نظرها على ناحية 
واحدة بل باحية صحعته و بطلانه فهذا قصد حاطيء 
وهو منشأ الارتياك والتحليط الذى طال عهده 
اليوم . والصواب أ نكل نزاع فى تقر يرم نتقارير 
الواقف فى كتاب وقفه سواء أكان هذا التقرير 
من مكونات ماهية أصل الوقف ذاته أم كان من 
مكونات شرط من الشروط الخارجة عن ماهية 
أصل الوقف فهو تزاع فى مسألة متعلقة بأصل 
الوهف وجموعة على الحاكم الأهلية . ومنعها من 
اانظر فى ذلك يقتضى منها حا عدم تفسير أبة عبارة 
من عبارات كتاب الوفف متى كانت غامضة وكان 
تمسيرها على وحه دون آخّر عطى حدًا ل 
هذا من اختصاص احا كر الشرعية وحدها . وغير 
يح أن الطعن ببطلان وقف المريض مرض 
اموت ليس طعنا فى ذات أصل الوقف بل يح 
أنه طعن فى دهم أصل الوقف وغير يح أن 
الادة و من لاحة ترتيب الحا كم الأهلية أدخلت 
فى اختصاص هذه الحا ماليس من أصل الوقتف 
بل الصحيح أنها منعت الحاكم الأهلية من النظر 
فى المسائل التعلقة يأصل الوقف وغير صحيح أن 
اللاحتين الشرعبتين الصادرتين فى سنة 487م١‏ 
و 481 ! فى مسائل الاذن عخاصمة الناظر وطلب 
الاستدانة على الوقف وطلبات الاستبدال وإقامة 


واحل 


الناظر أو عزله ودعوى الوقف والاستحفاق فيه 
واثباتالنظر عليه هينص علهافأدخلتها فى اختصاص 
الحا كر الشمرعية بل الصحيم أن هذه السائل كانت 
من قبل انشاء الحاكم الأهلية من اختصاص الحا كم 
الشبرعية وحدها وماؤالت من اختصاصها وحدها 
وتمنوعة منعا اتا على الجا كم الأهلية من عهد 
انشائها ( نمض ١5‏ هايو سنة ١99‏ المجموعة 
الرسمية السنة م العدد و الحك رمم )١1١١‏ وقضت 
أيضا بأنه يتعين فى تفسير كلة ( أصل الوقف) ألا 
تؤخذ إلا بأوسع الدلالات وأهمها وأ كثرها ثمولا 
لأن الذكور فى الادة ١4‏ من لاشحة ترتيب الحاكم 
الأعلية ليس هو كلة ( أصل الوقف ) مجردة بل 
الذكور فبا فى سياق محديد ما المحاكم الأهلية 
منوعة من نظره هو ( السائل التعلقفة بأصل 
الأوقاف ) ومدلول هذه العبارة يقتضى ذلك 
التعمم . فم السائل التعلقة بأصل الأوآف كل 
المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف سواء أكاءت متعلقة 
ذلك الأصل عن فرب أم عن بعد ولا شك أن 
ذلك العموم يداو لكل مادون فى كتاب الوهف 
وكل الأركان وكل ششروط الصحة وكل مسألة 
يؤدى النزاع فيها إلى الناقشة فى وجود الوقف فى 
الحال أو فى المآل أو إلى بطلانه فى الخال أو فى 
الال فذفك كله الحاكم الأهلية ممنوعة منه منما 
قاطعا دمر عا إلا ما جاء استثناء كبطلان الوقف 
اضرارا بالدإئنين ( مض الداترة المدنية ه مايو 
سنة يما ١‏ الجموعة الرسىةالسنة وب اأعدد العاذر 
الح رقم 7٠0‏ ) وقضت تطبقًا لحذه اللمبادىء 
بأنه إذا كان النزاع بين الخصوم منحصرا فما إدا 
كان بناء المتزل موضوع الدعوى ثم قبل انتهاء 
قسمة الوقف أو أنه لم يتم إلا بعد دلك ثم فهما 
إذا كان هذا البناء على موجب اشهاد قسمة الوقف 
وتقربري خبيرى القسحة العتمدين من الواقف 


4ةا 


هو ثما تركه الواقف ميراثا عنه لورثته فثل هذا 
النزاع لابفصل فيه إلا على ضوء اشهاد القسمة 
وتقرير حبيربها المذ كورين بعد تعرف مقصود 
الواقف من عباراته فيهما للحي من بعد نجريان 
بناء المتزل الى بناه الوأقف على .عض وتفه مخرى 
أصله أو باعتباره ملكا للواقف تركة لورثته 
فالفصل فى ذلك يحكون من اختصاص الحاكم 
الشرعية ( نتمفض ه مايو سنة 2م9١‏ السنة وم 
العدد التاسع لمكي ١90‏ ) 

« وحيث انه يبين من هذه المبادىء التى استقر 
عليها قضاء حكة النقض أنه ينبغى فى تفسير كلة 
وأصل الوقف» أن لاتؤخذ إلا بأوسع الدلالات 
وأعمها وأ كثرها ثمولا وأن المسائل المنصوص 
عليها فى المادتين 5؟ و بم من لانحة ترقيب 
الحاكم الشرعية كانت من قبل انشاء الحاكم 
الأعلية من اختصاص الحاكم الشرعية وحدها 
ومازالت من احتصاصها وحدها وممنوعة منعا 
انا على الحا كم الأعلية من عهد انمائها . ومن 
هذه المسائل النصرف ف الاوقاف بالاستبدال 

د وحيث ان الاستبدال م جاء فى المذاكرة 
التفسيرية انون أحكام الوقف إشمل الابدال 
والبدل أو التبادل والاستبدال فى عرف الموثقين 
هو بع عين الوقف بالنقد والابدال هو شراء 
عين لاوقف بالتقد والبدل أو التبادل هو المقايضة 
أى بيع عين الوقف بعين أخرى 

« وحيث ان القسمة هى فى الواقع نوع من 
أنواع البدل أو التبادل لأنها مبادلة بين حصة 
مفروزة وأخرى شائعة بل هى تبادل حقيق لأن 
فيها بيع أجزاء حصة نظير حصة أخرى لأن 
المتقاسم الذدى مختص محصته مفرزة يادل في 
الواقع حصة باق المتقاسمين الشائع في الحصة الى 
اختص بها محقه الشائع فى باق الحصص . وإذا 
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كانت هيئة التصرفات هى الختصة- بالتضرقف فى 
عين الوقف عقايضة عين أخرى بها فلا شك فى 
اختصاصها باستبدال حصة مفرزة خصة شائعة لأن 
من له الولاية على الأ كثر له الولاية على الأقل . 
وقد نص شراح القانون المدنى على أن القسمة 
يترتى عليها ابدال الخصة الشائعة فى الملك المشترك 
خصة مفروزة معينة يستقل لها كل مالك (العقود 
الدئية الصغيرة لكامل هرسى ناشا الطبعة الأولى 
ص 1١4‏ بند 5م( ) وبذلك تكون القسمة داخلة 
فى ولاية الحا كم الشبرعية بصرع النص . 

د وحيث ان قسمة امال الشترلدعينا على وجه 
عامليست مسألة اجراءات كسب لأنها لأنحوز صلا 
إلا إذا أمكن قسمة لمال بغير ضرر « الادة 5ه 
من قانون المرافعات » أو بغير تلف 5 ذهب اليه 
بعض المفسرين أو بحسب رأى محكمة الاستكناف 
الختلطة بغيرأن بحصل تمص فى ااميمة أو إذا كانت 
القسمة عينا لاتقلل من الانتفاع أو لامجعله محفوها 
بالمتاعب ر استكناف مختلط ٠١‏ تومير سةوهلما 
مجوعة التشريع والأحكام ؟٠‏ ص 3١‏ » وطيتقا 
لقواعد اليريعة الغراء نمحيث لاتفوت المائدة 
الملقصودة من امال المشترك الصا للتقسم بالقسمة 
«الادة ولو من الجلة 4 ولاش كأنتق ري رالضرر 
والتلف والاقلال من الاتتفاع أو جعله محفوها 
بالمتاعب أو تفويت الفائدة القصودة من الال 
الشترك فيالقسمة كلها مسائلمتعلقة بأصل الوقف 
ومس عن قرب ويتأثر بها كانه فى الحال والآ ل 
هذا فضلا عن أنه فى غالب الأحوال ليس من 
اليسور أن محصلالقسمة عينا إلمحصص متساوية 
تام المساواة أو إلى حصص قيمتها متساوية ففى 
هذه الأحوال يقدر مبلغ من التقود مقاب ل العرق 
فى الخصص يقاللهمعدل القسمة ع50116 « ويعطى 
ان أمحصهالخحصة التى أضيفت اليباهذا البلغلمساواتها 


المددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشرون 


10 
ته 


باق الحصص ويموم الشمركاءالذين أخنوا الحصص 
الكبرى بدفمهذا الفرقسواء كانوا باق التقاسمين 
أو بعضهم بفسبة ماخص كل منهم . ولا جدال فى 
فى أن المحكة المدنية ليس لما اجازة الفسمة الي 
يعطي فيها معدل القسمة لأحد التقاسمين لأن فى 
ذلك نوعاصر محا من الاستبدال خارحا عن ولايتها 
وداخلا فى ولابة المحكمة الشرعة وحدها . 

« وحيث انه طبقا لمن كرةالتفسيريةلقانون 
أحكام الوقف #صل القسمة بناء علمطلبٍ الستحمين 
أو بعضهم ولكن لايقسم الوقف بالنسبة مييع 
الستحقين بناء على طلب بعضهم وإعا مخصص 
لكل من يطلب القسمة نصييه قط فاذا كانوا 


عشيرة وطلي القسمة واحد منهم فرزت له حصته 
وحده ويقيت الحصص الأخرى شائعة وإذا طلب 
خسة منهم فرز نصف الوقف لمم من غير أن 
يقسم هذا النصف بينهم احيبوا إلى ذلك . وجواز 
القسمة مشروط بشرطين أحدها أن تكون العين 
فابلة للقسمة أما إذا كانت غير قابلة القسمة انكان 
يترتب عليها عدم الاتفاع بالأعيان بعدها انتفاعا 
مقيداً فهى لامحوز والثانى ألا يترتب عليها ضرر 
بين بعين الوقف أو مستحقيدولا شك أن الفصل 
فى توفر هذه الشروط كلها أو بعضها داخل فى 
ولاية الحا كمالشرعية وحدهالتعاقها بأصل الوقف 

در وحيث انه مادامت الأ<كام الوضوعية 
لاقسمة داخلة كلها فى ولاية الفضاء الشرعى كانت 
الاجراءات المقررة أمام هذا القضاء هى الواجب 
اتباعها لأن القاضىالختص بنظر اللوضوع هوالدى 
إسرى قانون احراءاته على الاجراءات المتعلقة 
بالموضوع . ولا يجوز محال فصل الوضوع عن 
الاجراءات لأن الفسمة هى مسألة موضوع 
واجراءات مندمج كل منها بالأخري بحي ثلا محصل 
القسمة إلا مراعاتهما معا . 


4 


« وحيث انالقسمة هىفى الواقع عملولائى 
لاعمل قضائى لأنها كا سبقت الاشارة اليه نوع من 
أنواع التصرف فى الوقف بالاستبدال . والذي له 
حق الاستبدال أصلا هو الواقف إذا اشترط لنفسه 
هذا الحق لأنه صاحب الولاية أصلا على وقفه 
وتسكون هذمالولاية للقيمالذى نصبه ثلوصيه إن 
كان ثم للقاضى الشرعى وبذلك يكون للقاضى 
الشرعى أو ه.ئةالتصرفات كتص القانون بتصرفه 
في الوقف نوع من أنواع الاستبدال ومن بينها 
القسمة إمارتصرف يصفته وليا على الوقف لاقاضيا 
يفصل فى خصومة أى أن القسمة الى بجرءها هى 
عمل ولاتى لاجمل قضائي . « راجع امادة ١15‏ 
من قانون العدل والانضاف والمادة ٠‏ منقانون 
أحكام الوقف » . 
« وحيث انه تاسيسا على ماتقدم من الاسباب 
يمكون الح المستأه في غير محله ويتعين الغائه 
والحكي عدم اختصاص الحا كم الوطنية بنظر 
الدعوى مع الزام المستانفعليهم بالمصروفات عن 
الدرحتين و. ٠ه‏ قرش اتعاب للمحاماة عنيما . 
( قضية السيدة أسما هام على لبيب بصفتها وحضر 
عنبا الاستاذ عمر المارية ضد ى الدين افندى على لبيب 
وآخرين وحضر عنبم الاستاذ د كامل شكرى رقم 
هه٠١‏ سنة ١91419‏ س رئاسة وعضويةحضراتالهذأة 
احمد حسنى خير الله وونيس غبريال وفؤاد والى ) 


ملحل 
حكمة طنطا الا بتدائية الوطنية 


أوشبر سنة ١954‏ 

و ضامن ه«تضاءن - اسككثنافه للحم الفامرضده 
وضد المتضامئنين معه . صدور المكم المستأ قف اصاحته 
استهادة اق المحسكوم ضدثم من الحكم : 

؟ دم 543 ءدلى تسرى على بيع العقار والمتقول 

المبادىء القانونية 
١‏ - متى رفم الاستئناف حيحا من أ حد 


م 


المحسكوم ضدهم بالتضامن فان باق المحكوم 
ضدهم يستفيدون منه ولو لم برفع استثناف منهم 
أو رفم بعد الميعاد . 

؟ - المادة 95؟ مدلى ابسث فاصرة 
على بيع المتقول بل تشمل العقار أيضا ويسقط 
حق المشترى فى طلب 'سلم ما تقص من العقار 


او رد عنه مضى سنة من تار بخ عقد البيع . 


المي 

« من حيث ان الاسكناف المقدم من وزارة 
المالية ومصلحة المساحة استوفى شكله القانونى 

د ومنحيث ان الاستكثنافالمقدم منالخواجه 
حنين مسعد والذى ضمته المحكنة إلى هذا 
الاستئناف لأنه عن نفس الحسي المستأنف.فسواء 
أكان اعلان الحسي المستأنف اليه رفع ميحا أم 
غير صحييح فاسكعنافه مقبول شكلا لأن الحم 
المستأأف صدر بتضامن الحكوم ضدثم . قادام 
استثناف أحدهم رفع صحيحا قأن باق المحكوم 
ضدهم ستفيدون من صحة هذا الاستئناف سواء 
منهم من ال يستأنف أصلا أو من استأنف بعد 
المعاد ( راجع بند ميم من مرجع العضاء) 

«١‏ ومن ححث ان المستأنف ضده الأول أقام 
هذه الدعوى بعريضة اعلنت فى يوني 56 و؟ 
من ابريل سنة ه84١‏ إلى محكمة الدرجة الأولى 
طالبا الزام المستاًتفينضامنين متضامنين بأنيدفعوا 
له مبلغ هإحنيها والمصاريف والاتعاب والتقاذ 
المؤقت وبلا كفالة نم عدل طلياته بعريضة معلنة 
فى ٠١‏ دسمير سئة 1146 إلى إلزام حنين مسعد 
بأن يقوم ,تسمه الفدان المكمل القطعة 
رقم هم؛ البالغ قدرها ١+‏ س #0 ف البينة 
الحدود والمعالم بالعريضة المذ كورة حت تصبح 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشيرون 


هذه القطعة ١“‏ س و 5م ف حسب عقد البييع 
الرسمى الحرر فى 8 أغسطس سنة +154 وفي 
حالة تمجزه عن التسلم يلزم مع باق المستأتقين 
بأن يدفعوا ضامنين متضامنين ١16‏ جنيها قبمة 
ماأخذه الخواجه حنين مسعد غير حق . وفىكلقى 
الحالتين إلزامهم بالمصاريف والاتعاب مع التفاذ 
المؤقت وبلا كفالة . وقال فى شرح السعوى أنه 
عوجب عقد رسمى مسجل كليا قي "١‏ أغسطس 
سنة ١44+‏ اشتري من الخواجة حنين مسعدموس 
و٠١‏ ط و49 ف ركز ببلا على جملة قطع ودفع 
القن واستهالأطيان . وما أراد التصرف فيها بالبيع 
تبين للصلحة المساحة عند الراجعة على الخرائط 
والطبيعة أن مسطح القطغة 44 محوض البهوت 
عرة هو »؟ س وو ف أى عحز فدان عما 
هو وارد عقد شرائهمن الخواجةحنينوترتب على 
هذا الخطأ الى وقعت فيه ااساحة دفع الستأنف 
عليه الأول ثمن هذا الفدان ضمن الصفقة المبيعة 
اليه من الخواجة حنين . ولما نحققت المساحة من 
الخطأ حت المكلفات وخدم هذا الفدان من 
تكليف المستأنف عليه . فدفع محاى الخواحة 
حنين بسقوط المق فيالطالية بالعجز للضى أ كثر 
من سنة ولأن العقد تسجل ومضى عليه أ كثر 
من أر بع سنوات وطلب امي الحسكومةاخراجها 
من اهعوى لأنه حصل خطأ مادىف العقدالأول 
فتداركته مصلحة المساحة فى العقد الثانى الذى 
أراد المستأنف عليه اعامه وإذا كان الخواجهحنين 
مسعد قد استلم هذا الفدان بدون حتي فيجوز 
لاستاف ضده مطالته شمنه دون مسئولة 
الحكومة التى لاشأن ها بهذا النزاع /اسما أن 
الخطأ ناشىء عن عملية حسابة وغير مقصودة 
والبائع الأصلى هو الدى قدم العقد الذى به اخأ 
وقد دفع المستأتف عله الأول العن قبل تصدديق 


العددان. الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


المساحة . وقدقضت محكمة الدرحة الأو ىبالطدات” 
الأخيرة عدا التقاذ استنادا إلى أن المادة كوم 
مدتى التي ارتكن اليها الخواجه حنين فى دفاعه 
لاتتطبق على بع العقار بل تنطبق على الأشياء 
التى تقاس أو تكال أوتوزنما ورد فى المادة»يهم 
مدنى ولأن الخطأ متواقر من جانب الستأتفين 
عا أولحم ( الخواجه حنين مسعد ) لأنه باع ظ 
أ كثر بما عتلك والثانيةوالثالثة لأنموظفالمساحة 
اجرىء اجراء خاطتا . فاستأأتف المحكوم ضدهم ِْ 
هذا المج طالبينالغاءه ورفض دعوى المستأنف ظ 
ضده الأول مع الزامه بالمساريف ومقابل اتعاب 
المحاماة عن الدرجتين واستند أولحم (الخواجه 
أولا ‏ انماذهيتاليه محكمة الدرجةالأولى 
من أن المادة وم مدنى لاتتطبق على الخالة 
ا معروضة رأى خاطىء ولا يستند إلى نص 
قاتونى . 
اننا ع أنالمادتين 5" مدلى وردنا ؤ 
فىعقد الببع عموما دون عييزبين المتقول والعقار 
ثلا رغم ما ثدت لدى محكمة الدرجة الاولى 
من أنالمستأتف ضده الأول استلالاطبانموضوع 
التعافد من تاريخ مشتراه فى سنة 7 واستمر ؤ 
واضعا يده عامها ولم يفسكر فى رفع دعوىالمطالة ظ 
باسترداد العحرّ أو مقابل ثمنه إلا سد مضى أ كثر | 
من ” سنوات فانها قضت بطلياته لذا كان حكمها ٍ 
خاطئا ولا يتفق ونصوص القانون الصرعة . 
رابعا ‏ من الثابت أن الخواجة حنين مسعد 
عند ما اشترى الأطيان موضوع التعاقد فى سنة 
5 اشتراها بنفس القدر الذى باعه ثانية إلى ْ 
الستأنف ضده وكل ذلك بناء علىتعلمات مصلحة أ 
الساحة وهي التى تنولى محديد مقدار الأطيان ظ 
ا 


ا 
السثولة عنه وحدها واستند باق المستأتقفين إلى 
1 : 

أولا- تم العقد بين البائع والمشترى وتنج 
عنه النزام فى ذمة البائع بضمانه العجز فى المساحة 
ول تكن ملع اللسدحة طرناائي التن تقر 
لاتضمن شيئاً ولذا فالبام وحده هو الملزم برد 
العن عند عدم تنفيذ الشطر الأول من الحكم . 

ثانا قبض الحواجه حنين مسعد من 
المستائف ضلهه ثمن فدان ليس له وجود على 
الطبعه فهو الملزم وحده دون غيره برد هذا العن 
الى قبضه بدون وجه حق . 

ثالثا ‏ تقوم مصلحة المساحة بالتأشير على 
العتقود نحت مسئولة المتعاقدين أى أن ماصدقت 
عليه المصلحة من أن المسطح موضوع الدعوى 
مساحته 5 فدان وكسور كان تحتمسئوليةالبائع 
وحده فلا محل لألزامها بدفع تمن العجز بالتضامن 
مع البائع حيث لاشأن لها فى هذا التراع 

ومن حيث ان ماذهيت اليه محكمة الدرجة 
الأولىمن أنالمادة 5و مدنى تنصر فإلىالأشياء 
الى تقاس أو تتكال أو توزن مما ورد بالمادة ؟بوم 
مدنى فقط وأنها لاتنطبق على العقارات إعا هو 
مخصيص بلا مخصيص حيث أنه لاساد لهذا 
الرأى من القانون إذ ورد نص المادةٌ 5.ه؟ مدتى 
مطلتا ى باب البيع . وقد جرى القضاء فىتطبيقها 
فى حالة بيع العقارات ( راجع استثناف 8٠‏ من 
نوثير سنة 11 ص 18 من السنةالثانية عشرة 
بعجلة الحاماة . والمنصورةالجزئية في من دوسمير 
سنة ١919‏ ص ١44‏ من السنة الحادية والعشرين 
للمجموعة الرسمية للمحاكم الوطنية ) 

« ومن حيث انه إذا كانت الحكمة منالمادة 


ا 5ة؟ مدلى أن لاتبقى الملكية مزعزعة مهددة 


بالضبط فاذا كان هناك خطأ قغصلحة الساحة هى ! مدة طويلة (يند 6م80 من ملحق مرجع القضاء) 


إلفا 


ين 


فترى اللحكمة ان حكم دعوى المطالبة بتسلم العجز 
هو حكم دعوى المطالبة فسخ البيع أو ثقيمة 
العحز أو الزدادة فى العن أى ان دعوى المطالبة 
بتسلم العجز تسقط بالسكوتسنة . 

« ومن حيث ان عقد ابيع موضوع الدعوى 
عقد رسمى ومسحل فى ا#/947/8١‏ ونص 
البند النالث منه على تعهد البائع بتسلم الأطيان 
المببعة فى نهاءة السنة الزراعية أى فى ١‏ نوشير 
سنه 94؟ أى يكن المالك (المشترى) أو المستأحر 
الحديد من تهيئة الأرض لازراعة المقبلة ولو قبل 
نهاءة المدة . ومحق للمشترى أن يستلم الأطيان 
عوجب محضر تسلم رسمى بواسطة محضر على 
نفقته الخاصة ٠‏ ولم يمل المستائف ضده الأول 
( الشترى ) ان التسلم تم بعد التاريخ المتفق 
عليه فى العقد . ونظرا لأن الدعوى أعلنت فى 


بوتي 5؟ و1 من ابريل سنه 1946 فيكون 
قد مضى بين الاستلام ورفع الدعوى أ كثر من 
السنة المحددة قانونا والتالى يكون حق المستأنف 
ضدء الأول في رقع الدعوى قد سقط عضى المدة 
ولذا ترى المحكمة أن لاداعى لبحث باق أوجه 
الاستثناف و بالتالى يتعين الغاء الحكم المستأنف 
وقبول الدفع وسقوط حق المستا نف ضده الاول 
فى المطالبة فرق العْن مع إلزامه ععصاريف 
الدرحتين عملا بالمادة ١17‏ مرافعات . 

( قضية وزارة المالية وأخرى ضد الشيخ #ود 
زين العابدن وآخر رقم ٠‏ ؛ سنة اغ9١‏ س رئاسة 


زعضؤية عضرات الفساة تماق عند ريه ايك وكل 
المحكمة وماهر الشرى وحسن زى ) 


العددان الأول والثأني ‏ السنة التاسعة وألشيرون 


١١ 7/‏ 
محكة مصر الابتدائية الوطنية 
5 مارس سنة ةغ9١.‏ 


اذاعة أمراض الناس وذكر 
أسمائهم فى محاقل عامة <طاً يوجب التعويض . التعويس 
الرمزى يكنى . دواعيه . 


الميادى: القانونية 

- إنالأمراض فى ذانها م نالمورات الى 
بحب سيرها حتى لوكانت صميحة . فاذاعنتها فى 
حادل عامة وعلى جمهرة المستمعين يسىء إلى 
المرضى إِذا ذكرت أسماؤم وبالأخص بالنسبة 
للفتيات لأنه يضع العراقيل فى طر يق حيامون 
ويمكر صفو آمالهمن وهذا خطأ ستوجب 
التعو يض . 

؟ - إذا تبين للمحكمة من ظر وف الدعوى 
أن فى تقديرالمدعى للتعو يض مبلغ جسم يقصدبه 
إشعار المدعى عليه مخطئه لأن فيا قاله إخلال 
خطير بكرامته ومساس بكر يمته ولاينصرف 
تقديره إلى الناحية المالية فى ذات المبلغ فان 
الحم بتعو يض رمزى في هذه الخالة يكنى 

امير 

د بما ان المدعى رفع هذه الدعوى وقال فى 
صحيفتها المعلنة بتاريخ ١0/‏ ابريل سنة 1443 أن 
اللدعى عليه يديع أنه يشئى الأمراض بعلاج 
روحاى وأخذ فى القاء محاضرات عن ذلك فى 


جهات مختلفة من القطر المصرى وانه ذهب فيبا 
إلى القول بأن أطباء الأمراض العصبية يعجزون 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة واللشرون 


عن شفاء مرضاهم حتى ان المدعى وهو أستاذ فى 
هذه الأمراض قد عجر عن شفاء ابنته فلجأ إليه 
وقد شفاها من مرض حَبِيثُ كان فى ساقها وكان 
الأطباء أحمعوا على بر هذه الساق وقد قال ذلك 
علنا فى محاضرة ألقاها على طلية كاية الصيدلة 
عصر وأخري بتاريخ 19 من فيرابر سنة ١9145‏ 
نادي طنطا على جمهرة كبيرة من الأطباء وكبار 
الموظفين وغيرهم من المستمعين . ويقول المدعى 
ان هذه الواقعة مكذوية وان فيها مساساً بكرامته 
وكرامة ابته وانلك فهو يلجأ إلى القضاء ويطاب 
تعويضا من المدعى عليه قدره مبلغ خمسة لاف 
جنيه وهو ما رفع به الدعوى . 

«وعا انالدعىعليه أقر بالقائههاتين الحاضرتين 
وأن إسم الدعى وكريعته وردا على لسانه ولكن 
فى معرض القول بأن هذه البنت كانت مريضة 
عرض رأى الاطباء معه وجوب بتر ساقها ولكنها 
شفيت بالعلاج الروحي وانكر مانس اليه من 
القول بأنها كانت مريضة بمرض حَبيث أو أنه هو 
الذى تولى علاجها . 

« وعا ان المحكمة بعد ان استعرضت وقائع 
الدعوى ودفاع الطرفين على الوجه السابق ذكره 
أصدرت بتارع ١٠/ه/47ة؟‏ حك تمهيديابإحالة 
الدعوى على التحقيق ليثبت كل من طرفى الخصومة 
ماذهب اليه عن <قيقة الصيغة الى رددها المدعى 
عليه فى محاضرته بالقاهرة وطنطا , 

«وعا ان هذا الحم تنفذ وسمعت الشهود على 
الوجه البين بالمحضني.. 

« وبما ان المدعى استشهد بكل من الدكتور 
سعيد عبده وال د كتور اإراهم رجب على ماسعاه 
في المحاضرة التى ألقاها المدعى عليه بعدرج على 
ابراهيم باشا على طلبة كاية الصيدلة وقد قررا بأن 
المدعى عليه ذ كر فى تدعيم نظريته بسلامة العلاج 


؟.؟ 

الروحاتى أن ابنة أحد كيار أطباءالأمراض العصبية 
كانت مريضة عرض عضال كاد يؤدى إلى بتر 
ساقها وانه شفاها سلاجه الروحانى وعد مناقشة 
بينه وبين أحد المستمعين قرر أن هذا الطبيبهو 
المدعى . وأما عن محاضرة نادى طنطافقد استشهد 
يكل من الد كتور عبد اللطيف هائم والدكتور 
راغب رزق والد كتور أمين متى والدحكتور 
ابراهم احمد والدكتور ممد نحيب من مجصل 
شهادتهم جميعا أن المدعى عليه ذ كر فى معرض 
الاستشهاد من عو لجوا بالظب الروحاق وشفوا 
من أمراضهم كرعة الك كتور براده بك المدعى 
وائها كانت مريضة عرض سيركوما وفسرها بأنها 
مرض خبيث من أشد أنواع السرطان وانه تولى 
علاجها وشناها من هذا المرض وقد تزوجتوهمى 
صحة جيدة ‏ وأما المدعى عليه فقد استشهد 
محمد أبو النجا المنوم المغناطيبى الذدى شهد بأنه 
طلي لمعالجة ابنة المدعى ولم يكن يعرف نوع 
مرضها وأنه شفاها بطر يقته الخاصة التي رواها فى 
التحقيق وانه وصل إلى عم المدعي عليههذالواقعة 
قسأله عنها وذ كرها له على سبيل التدعم العانى 
لنظريته الى ينادى مها واستشهد المدعى عليه 
بالأستاذ وهيب بك دوس الذىممع محاضرةالقاهرة 
وقد قرر أن المدعى عليه فى سبل ذ كر وقائع 
معينة عن مجارب هذا النوع من العلاج أشار إلى 
أن بعض الأطباء الذدين يتكرون عليه علمه لوا 
إلى هذا الع الات فى عض الحالاتالى استعصى 
عليهم علاجها ولم إشسر إلىطبيب بالأدات حتي جابهه 
أحد الستمعين بأنه يقصد الد كتور براده بك 
فاجاب بالايجاب و يقول حضرة الشاهد انه يقطع 
بأن المحاضر لم يزعم انه عالجها شخصيا وان يجرى 
كلامه يدل على ذلك إذ قرر أن عض الأطباء 
لجأوا إلى العلاج الروحى دون محديد وشهد أيضا 


يكنا 


الد كتور صابر جيره بما لامخرج فى مجموعه عن 
ذلك وأما عن محاضرة طنطا فقد استشهد المدعى 
عليه بالأستاذ سيد بك يوسف الذىقرر أنالحاضر 
عدد بعض الخالات الى عوطت بالأرواح ومن 
ضمنها ابنة أحد أساتذة كلية الطب ول يذ كر اسمه 
ولكن بعض المستمعين أل فى معرفة اسم هذا 
الأستاذ فذ كر لمم انه المدعى وقال الشاهد انه 
لايذ كر ان كان المحاضر قال انه هو شخصيا الذدى 
عالجها أو كانت عبارته فى صغة المهول . 

« وبا ان هذه المحكمة تستخلص من أقوال 
الشهود جمعا اثياتاً ونيا ان المدعى كأحد كبار 
أساتذة كلية الطب فى الأمراض العصبية قد جز 
عن شفاء ابنته وانهذه الأبنة كانت مريضة عرض 
عضال قال عنه الدعي عليه في محاضرة طنطا أنه 
ورم خبيث فى ساقها أجمع الأطباء على وجوب بتر 
ساقها وأنها شفيت من غيرطريق والدها والأطباء 
الشريين عموما وسواء كات قد أدعى أنه هو 
الذي شفاها أو غيره فلا شك أن هذه الاذاعةمنه 
فى محافل عامة وعلى حمهرة من المستمعين سىء 
إلى المدعى فى مركزه ومحدشه فى مهاته وإسىء 
إلى ابنته وهى فتاة فى مقتيل العمر لأن الأمراض 
فى ذاتها ولثلها على وجه الأخص من العورات 
الى بحب سترها حتي لوكانت حيحة لأنه يضصع 
العراقيل فى طر يقحياتها وسكر عليها صفوآما لما 
وما تتطلع الية فتاة فى سنها ومكاتها من الحياة 
الاجّاعية المستمدة من مركز والدها ول تكن قد 
تزوجت عد وقت القاءهاتين المحاضرتين فلا شك 
أن المدعي عليه قد أخطأ فما اتزلق اليه لسانهمن 
التعرض للمدعى وكرعته ولاسدمن كك نول 
أن عض عااء الغربالفوا فىذلك المجلداتوة كروا 
اسماء من عولجوا على الطريقة الى ينادى بها 
واستشهاده مهذه المؤلفات لاسفيه ذلك من الخطأ 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والشرون 


الذى وقع فيه لأن ذلك يتنافى مع واجب السرية 
التي ضمنتها الشرائع جميعها على الاطباء وكل من 
اقتضت صناعته الاطلاع على اسرار الناس وليس, 
فما قدمه مايدل على أن من ورد ذ كر اسمائهم فى 
57 المؤلفات لم برضوا عن ذلك أو« لم يستأذنوا 
فيه قبل نشره وعلى ذلكفان مسئولية المدعى عليه 
محققة لاشلك فيها وأن المدعى تحق فى استقضائه 
عن ذلك بغير نزاع إلا أن هذه المحكمة وهى فى 
صدد تقدير التعويض الذى ب بأن ,تقاضاهالدعى 
تستعرضظر وف الدعوى وعناصرها المتباينةفتري 
أن الضرر الدى أصاب المدعى وكرعته من ناحية 
المالية كاد يكون معدوما ولا برى له أى أثر فى 
الأوراقفانه لا/زال,شغل وظفته بك رس الاستاذية 
لمم الامرراض العصبية بكلية الطب بالقصر العينى 
ولازالت له مكاتته الفنية وتقدبرهالعالىلدىا لخاصة 
والعامة ولم يؤر فى ذلك جميعهمانادى بهالمدعىعليه 
كا ان كرعته قد تزوجت من أحد أسائذة كلية 
الطب وفي كون زوجها طبيب له معناه وقيمته فى 
هذه الدعوى . وأما الضرر الأدنى ققد وقع فملا 
محرد القاء هاتين الحاضرتين وفما قاله الدعى عليه 
اخلال خطير يكرامة الدعى ونا تيح كرغث 
ولاترى اللحكمة فى تقدير الدعى التعويض الذى 
براه عبلغ حمسة 1 لاف حنه إلا اشارة منه إلى 
جسامة هذا الضرر الأددى ولا عكن أن ينصرف 
تقديره إلى الناحية امالية فى المبلغ فى ذاته ولكنه 
برى إلى اشعار المدعى عليه انه خط وماكاتف 
واجبا عليه أن يعرض به وبكرعته ويذكر وقائع 
لم تحصل وأن هذه المحمكمة ترى أن المدعى 
عله وهو من رجال التربية والتعليم وقد علكه 
أجحاه علمى حديث بشسر به بعض العلماء وهو وان 
كان لم يستقر أمره بعد إلا أنه مع المؤمنين بصحته 
والداعين لاثبات حقيقته وانه ذكر ماأوخذ عليه 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعثيرون 


فى سبيل أشير دعايته وان حوت معنى التشهير إلا 
أنه لى يكن هو قصده المباشمر إذ أن الشهود أجمعوا 
يميه وانه لم يعينه إلا بعد نقاش بينه وبين أحد 
المستمعين 5 ان المدعى عليه لايشتكسب من وراء 
دعايته هذه ولا بر إلى عَم مادى وأنه لايتتقاضى 
أحرا تمن يمول انه شفاهم من أمراضهم كل ذلك 
مخمل على اقتناع هذه الاحكمة أنه يكنى اثبات 
الخطأ على المدعى عليه حتى لايتنكب يعد اليوم 
الطريق السوي فى تأييد مايبشر به وأن التعويض 
الرمزى فيه الكفاية ولكن من جبة أخرى 
ترى تحميله بمصروفات الدعوى بأ كلها لأنه هو 
المتسبب فى رفعها . 

( قصمة الدكتور يوسم ابك عراده عن تقس»ه 
وبصفتهة وحد ر عنه الأسعاذ أحد جيب براده بك ضد 
حضرة الأستاذ أحمد فهمىأ بوالخير وحضرعته الأستاذان 
تمد سعيد وفا وعبد المنعم حلال رقم ةع ؟لاسنة كعقاك 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة عد أحمد العريان ويد 
أجد القيربينى وأءين رفمت. | بو هيم ) 


١,4 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية‎ 
*ابريل سنة 988و‎ 
عقوبات . اشتراط‎ "٠ بلاغ كاذب فى ٠ع ىالادة ؛‎ 
آن يكون التليغ لحام قضاق أو إدارى . مدير بنك‎ 
التسليف الزراعى ليس حا كم إداريا . لاعقاب على‎ 
. التبليغ إليه‎ 
الميدا القانوى‎ 
يستازم القانون أن يكون الاخبار فى جر عة‎ 
البلاغ الكاذب لأحد المسكام القضائيين أو‎ 
الاداريين ولما كان بنك التسليف الزراعى‎ 


١و‎ 


الصرى بنك نتحارى له نظام خاص. اقتضاء 
اشتراك الحكومة فىتأسيسه وامتلا كهالأ كثر 
ا فان رئيسه رغم أن تعيينه يكون بقرار 
بحاس الوزراء لابعد حا م إدار.يا وعلى ذلك 
فان تبليخ أحد الأفراد له عن أمور كاذبة نسبها 
إلىأحد موظفيه لابعد بلاغا كاذيا فىمعنى الملادة 
4 عقو بات حتى لو كان البلاغ صادرا عن 


سوء فصدك 


امار 
« بما ان المدعى بالحقالمدنى أقامهذهالدعوى 
مباشرة ضد امتهم ونسب اليه أولا ‏ أبلغ فى حقه 
كذيا مع سوء القصد سعادة مدير بنك التسليف 
الزراعى بأمور خطيرة نسبها اليه وهى احداث 
جرامجنائية مضرة بالأمنثانيا ‏ قذف فىحقهبأن 
نسب اليه أمورا لو كانت صادقة لاأوحبت عقابه 
« وبما انمحكمة أولدرجة بعد أناستعرضت 
الوقائع قضت ببراءة المتهم من التهمة الثانية ودانته 
عن التهمة الأولى فاستأنف المتهم وحده فلا بسع 
هذه المحكمة إلا النظر فى موضوع التهمة الاولى 
وهى الخاصة بالابلاغ الكاذب . 

د وا ان المادة + .م عقوبات تنص على أنه 
لاحم بهذا العقاب على من أخير بالصدق وعدم 
سوء القصد الحسكام القضائيين أو الاداريين بأمر 
يستوجب لعقوبة فاعلهونصت المادة م6٠‏ منهوأما 
من أخير بأمر كاذب معسوءالقصد يستحقالعقوية 
وبذلك يستازم القانون أن يكون الاخبار لاأحد 
الحكام القضائيين أو الاداريين ولا نزاع في أن 
مدير بنك التسليف لبس من الطائفة الأولىويقول 
الدعى المدنى فى مذ كرته أنه من الطائفة الثانية 
وذلك:لأن بنك التسليف المنشا بمرسوم صادر فى 


املا 


14 نوشير سنة ٠#و؟ة‏ وقد تدخلت الحكومة فى 
شئونه حتى أنها جعلته مؤسسة عمومية لما شخصية 
معنوية مستقلة قعىضامنة ليع الأسهم راقدره 
ه ./. من قيمتها الأسمية ولا أن تقدمله قروضاقد 
تصل إلى ستة ملايين من المنيهات وبحب أن 
عثل فى مجلس الادارة وهى التىتعين رئيسه بقرار 
من مجلس الوزراء وأن لمبالغ الخاصة به قبل 
الافراد محصل عند عدم السداد بطريق الحجز 
الادارى . 


« وعاانكلماذ كرهالمدعىالمدتى .هذا الخصوص 
لاعكن أن تغير من طبيعة هذه المؤسسة فتحعلها 
مؤنسسة عمومية فبى لازالت مؤسسة أهلية عيدة 
عن ١‏ كتسابأى صفةعموميةوأنتدخلالحكومة 
فى شثونه وتعبينها رئيس مجلس إدارته كل ذلك 
لحفظ حقوفها كضامنة لفوائد رأس المال وضامنة 
لحقوقها عند اقراضها البناك ولا زالت أمواله 
تفترض أموالا خاصة وموظفوه ليسوا من طائفة 
الموظمين العموميين فلا تنطبقعليهمقواعداارشوة 
ولا يعدون مرتكبين لاختلاس الأموال الأميرية 
إدا ما إختلى أحدثم بعض أموال هذه المؤسسة 
كا أن أوراقه تعد أوراقا عرفية التزوير فيها 
لاعكن أن يعد جناية بل هوجنحةتزوير قىأوراق 
عرفية وقد قضت محكمة التفض والابرام في 
.4و١‏ أن دفاتر بنك التسليف الزراعى 
المصرى هى دفاتر نحارية يعترف لما القانون بقوة 
الاثيات فاذا غيرت الحقيقة فى البيانات التى أعدت 
لاثباتها فلا شك أن هذا التغيير يعد تزويرا فى 
أوراق عرفية ( بند م؟١‏ فهرس جموعة رسمية 
سئة )148٠‏ فلا يمكن القول بعد ذلك أن بنك 
التسليف الزراعى المصرى مؤسسة حموميةبلهو 
بنك محارى له نظام خاصاقتضاه اشتراكالحسكومة 


العددان الأول والثاني ‏ السنة التاسعة والمشرونُ 


من المقرر قانونا أن رؤساء البنوك لايعدون 
حكاما إداريين فى معن الادة 5.٠.8‏ ع 
فيكون التبليغ اليهم عن موظق الببك قد ققد 
أركانه الجنائية الجوهرية وبذلك سقط جرعة 
البلاغ الكاذب ويقول جندى بك عبد الملك فى 
الموسوعة ج » ص هه انه لاعقاب على البلاغ 
الى يقدم إلى ساطة أهلية أو مدير شركة أو 
005 1 . . م ع8 
عاكاوار كان لبلاغ كاذبا وصادرا عن سوء قصد 

« وبا انه تما تقدم يكون الحكم المستأئف 
فى غير محله ويتعين الغاؤه وبراءة المتهم مما نسب 
اله ويكون الادعاء المدنى على هذا الاعتبار فى 
غير محله ويتعين رفضه 

( قصية النيابة ضد عبد اليد مد الطنبارى رقم 
هلاة” سنةة 4 ١5‏ س رئاسةوعصوية حضرات القضاة 
عمد أحمد العريان وعمد أحمد الدمربيتى وأمين رقعت 
أبو هيف وحضور حضرة الأستاذ فاضلالمرجو شىوكيل 
النبابة ) 


151 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
* ابريل سنة غ92١‏ 
اشتام ٠‏ 


الاععداء على امال فومعنى الادةالخامية ٠‏ الرسوم قانون 
رقم هة سنة م2غكقلاء 


جرعة التبديد . لا تمد من جراتم 


المبدأ القانوبى 

جرعة التبديد لا تعد من الجرالم التى 
عناها الشارع يحر م الاعتدا. على المال فبى 
لاتدل على قيام تلك الخالة اللخطرة والاتجاه 
الاغران الى عمل عائفة نوها عدوي 
شره وحتى مع القول بأن نص المادة.الخامسة 


العددان الأول والثانى - السنةٌ التاشعة والعشرون 


و 0000 


المرسوم بقانون رقم مه سنة 19446 يدخل فيه 
جميع صور الاعتداء على المال دون مخصيص 
حر يمة عن غيرها فانه يفبوعن الذوق اعتيار 
الشخص الذى يرتكب جراتم التبديد يصح 


أن يوسم عيسم الاشقباه . 

المكو 

5 وبا انالنيابة العمومية أقامت الدعوىضد 
كم لأنه حم عليه أكثر من مرة فى جرائم 
الاعتداء على امال ( تبديد ) وطلبت معاقبته بالمواد 
م وءهة-لاءمءوء ١٠ل‏ من المرسوم 
يقانون رقم مه سنة 1546 وقد قضت محكمةأول 
درجة تطبيقا اذهك بعاقبتهالتهم بوضعه محتمراقبة 
البوليس لمدة سنة . 

« وبماان جرية التبديد وانكانت تنتهى 
بالاعتداء على مال الغير إلا أنها فيجوهرها ليست 
إلا اخلالا مدننا ببعض العقود الى ارتأى الشارع 
معاقبته من مخل بها الحكمة ارتآها تحقيقا لمصلحة 
عامة وتيسيراً معاملات تستند على واجب الأمانة 
الشخصية بين الأفراد وااتي لامفر مها للاحتفاظ 
بسلامة امجتمع ولا يمكن أن تعد من الجرائم الى 
عناها المتمرع والتى تمل ار تكيها م قال تمحكمة 
النتقض والابرام في حكمها الصادر فى لا( يونية 
سنة غ8 م قيام تلك الحالة الخطيرة والانجاه 
الاجراتى الى يجعل صاحبه مشبوها عحشى شيره 
وقالتأيضا وان الاشتهاروالسوايققسمانيتقا مان 
ابراز حالة واحدة ويتعادلان فى الاستدلال على 
وجودها » ( ماحق * جنا المحاماة سنة 807 | 
وراجع أيضا فى ذلك التصريع الصرى فى قانون 
المتشسردين والمشتبه فبهم الحسن يك جاد بند 6غ 
إذ قال أنه مرج من حكمها أى من حم الفقرة 


وض 
الخامسة من المادة الثانة من القانون رقم غ؟سنة 
حم ١‏ وهى القابلة لامادة الخامسة قمرة أولى من 
الرسوم رقم مه سنة ه44١‏ جرعةالتبديدوجرعة 
الربا الفاحش مثلا لأنها وان كانت من الجرامم 
الواقعة على المال إلا أنها ليست بذات خطر على 
الأمن العام ذلك ملاستطيع أن أقهمه من روح 
التمريع ومن تارع نص الفقرة الخامسة والأمر 
فى ذلك متروك لتقدير السلطة الموكلة بالفصل فى 
الانذار وقالت أضا محكمة النتقض والابرام فى 
حكمها الصادر بتاريخ ١8‏ ديسمير سنة 1989 
(بند 1744 فهرس العشرىالرابع جموعه رسمية ) 
أنه لماكانت حكمة النص هى وقاية الأمن بماتخل 
بكان من الواجب ير الأحوال التى يصح أن 
ينطبق عاباى لابدخل فيه من صور الاعتداء 
مالا اجلال فيه بالأمن وما ينبو الذوق عن جواز 
اعتار معتادها محلا لأن بوسم بمسم الاشتباه 
والعول فى ذلك على حكمه من يكل اليه القانون 
سلطة الانذار . 

«ووبا انه حتى مع القول بأن نص المادة 
الخامسة من المرسوم بفانون لمة سنة ه44١‏ عام 
يدخل فيه جميع صور الاعتداء على الملل دون 
مخصيص جرعة عن غيرها فان هذه المحكمة ترى 
كا قالت محكمة النتقض والابرام أنه تما ينبوا أذدوق 
اعتبار الشخص الفدى يرتكب جرائم التبديديصح 
أن «وسم عيسم الاشتباه . 

« وعاانه مما تقدم يكون الح المستأنف 
فى غير محله ويتعين الغاؤه وبراءة الهم ما 
نسب أليه . 

( القضية رقم ال4ه١1؟‏ سئة 45 س مصر رئاسة 


وعصوية حضرات القضاة عمد احمد العريان و حمد احد 
الصريينى وأمين رفمت أبو عيف ) 


7 العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشيرون 


1 
مهاه 5 
ال “رخ م ١‏ 2 
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قاض الأمور الستمحلة تقوما مع بادارة الشركة والتوقبع عنها ما فاذا 
٠‏ يتاير سنة 9و4و١‏ ماتزوجت احداها أثناء قيام عقد الشركة اقتصر 
تملها على مدة حمس ساعات متوالية توميا-وحق 
لا إذا ماعهد إليا بعمل فنى فى خلال هذه الفترة 
أن تعين شخصا آخر للعمل مكانها وبتعين عليها 
من الناحية الأخرى أن محضر من محل محلها فى 
إدارة الشركة وعلى هذا الأخير أن ,شتغل مدة 
ثلاث ساعات اسبوعيا على الأقل كا اتفقتا أيضا 
على أن الششريكة التى تتزوج تحفظ لنفسها الحق فى 
التنازل عن حصتها فى الشركة إما «لخباطة» أخرى 
أو لشخص آنخْر ليست الحاكة مبنته وفى هذه 
الحالة بحي على هذا الأخير أن محضر من عثله 


خصم ثالث شرط قبوله . حراسة . نزاعجدى 
المبادىء القانونية 
١‏ - تدخل غير المتداعين فى الخصومة 
تطبيقا للمادة 5.0؟ مرافعات يشترط أن يكون له 
مصلحة من وراء التدخل سواء كانت المصلحة 
محققة أومحتملة وأن يكون المقصود بداء طلبات 
مرتبطة بطلبات الحصوم أو مستقلة عنْها (ح 
النقض 9/11/6*؟1 الجزء الثالث من شموعة 
التقض المدنى . 
؟ - استقر القضاء المستعحلة على أنه 
يشترط الحم بالخراسة القضائية ضرورة توافر 
تزاع جدى تعززه مستندات الدعوى وتؤ ثده 
وقائعها . 
72 
« عاان وقائع الدعوى حسما استظهرتها 
المحكة تحمل فى أن اللدعى عليها والخصيمة الثالثة 


من أهل الفن وأن براعى من ناحيته احترام 
ججميع شروط عقد الشركة وقواعد العمل التبعة 
وفضلا عن ذلك ققد اتفقت الشريكتان على حقهيا 
عند الزواج فى الانسحاب من الشركة إذا ما 
أخطرت احداها الأخرى برغبتها فى ذلك فى 
غضون الثلاثة الشهور التالية لتاريع الزواج وفى 
:هذه الحالة بتعين على الشركة الباقبة أن تموم 
بسداد قممة حصة الشركة النسحبة:فى رأس الال 
وكذلك حصتها فى الأر باح التى مخصها فى خلال 
اليم و تضامن مؤرح فى 5١‏ | الثلاثة شهور التالية لتارع انسحابها 

أبريل سنة ١941‏ على تاسيس واستغلال مؤسسة | « واانه حدث بطرم ١511/5/١‏ أن 
لتفصيل وحياكة االابس باسم معتوق وشويلا ) تنازات الخصممة الثالثة لوالدها الدعى عن حقها 
وعنواتها التحارى « بى وربتاحادة ثلاث سنوات | فى أعمال الشركة علىأن تحمل هذا الأخير وحده 
قابله للتجديد بدأت فى 1541/0/١‏ على أن تنتهى | نقيجة أعماله عن. حصتها فى الشركة على أنإسري 


0 فى ٠١‏ أبريل سنة 1844 برأس مال قدره ٠18ب‏ 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية اقتسمتا سداده الشرمكتان وقد تراضيتا على أن 


العددان الأول وإلثاتي السنة التاسعة والعشيرون ا 


هذا الانازل اتداء من تاريخ زواج الخصيمة 
الثالثة وبتاريخ "م ء الدلنا عيدت الذعى 
عليها والخصيمة الثالثة إلى الدعى أنيقوم بادارة 
الشركة واضطلع هذا الأخير يتنظم العمل بورشة 
الحيا كه ومعهد التفصيل والراقبة والادارة فضلا 

عن تعيان أورفت أأى شخص فى خدمة العمل 
وفى تعيين رؤساء العمل وتغيير الادارة إذا لزم 
الحال وشسراء للواد الأولية اللازمة للمحل وعثيله 
أمأم الحيات الر>مية على أن يتقاضى فى مقابل ذلك 
حصة قدرها مو" مز منقيمة الدخل وه./: من 


الحسائر بالمحل وكيف أنه اضطرإلى.تعبين 1 كان 
من مديرة واحدة للورشة حالت المدعي عليها 
بينين وبين أدائهن عملهن وقد ساجلته المدعئ 
عليها بانذارها المؤرخ فى 1554/1/18 والذى 
قالت فيه ان الخصممة. الثالثة لم .مخطرها طبقا 
لنصوص عقد الشركة بتناز لها له واستطردت من 
ذلك الى القول بأئْه كان قدحل محل ابنتهالخصيمة 
الثالئة فى الادارة لمناسبة مرضبها وانتبت من ذلك 
إلى الاشارة إلى تجزه عن ادارة الحل من الناحية 
0 / الفنية كا تين أن المدغى.عليها والخصيمة الثالثة 
قيمة صافى الأرباح بشرط ألا تقل عن خمسة 

جنبات شهريا وتراضى أطراف العقد الثلائة على 
أن سرى لمدة سنتين بالنسية للددعى ولمدة سنة 
النسة للشركة الى تعيدت بابداء مواقةتها على 
التحديد في غضون مدة الثلاثين بوها التالية 
لتاريخ قفل الميزانية وحدث عد ذلك تارجم 
6ه أن تنازلت الخصيمة الثالثة بصفتها 
شريكة متضامنة عن حقها فى أعمال الشركة 
وعنواتها لوالدها الدعىعل ألعْط ذاته الى :ضمنه 
التنازل الأول الؤرخ فى 'أول بوايه سنة 1141 
وعلى أثر خلف دب بين المدعى والمدعى عليها 
حال ادارة واستغلال الشركة أقام دعواه الراهنة 


كانتا قد عزلتا المدعى ععقتضي اشهاد رمى محرر 
أمام مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى بتاريخ 
٠‏ من دسمير سنة .م194 بعزله من التوكل 
الصادر منها اليه ,تاريخ أول سبتمير سنة م948١‏ 
أمام محكمة شبرا الشرعية ثم أحاطتاء علما بأن هذا 
العزل بمقتضى كتاب مسجل مؤرخ فى ١9‏ من 
ديسمير سنة .م19 ”م تبين أضا أن اللدعى كان 
قد أعلن بداخل الحل بتاريخ أول ونيه اسنة 
1944 بأنه هو المكلف بإدارة الل من الناحية 
الادارية وأن المدعى عليها والخصيمة الثالئة ما 
الكافتان بادارته من الناحية الفنية وقد أحيطت 
الخصيمة الثالثة من ناحيتها علما بأ نالتنازل الصادر 
منها لوالدها المدعى لمناسبة زواجها إبا كان تنازلا 
صوريا حررته مع والدها ,الاتفاق خشية جشع 
من سوف تقدم على زواحه . 
« ونا انه بالنسبة للخصيمة الثالثة فان العيرة 
فى تدخل غير التداعين في الخصومة المقامة بينهما 
أمام احكمة هى على حسب الادة 796 من قانون 
المرافعات أن تكون هناك مصلحة من وراء هذا 
التدخل وذلك ستوى فيه أن تكون المصلحة 
محققة أو محتملة وأن يكون اللقضود ابداء طلبات 
مرتبطة بطلبات الحصوم أو مستقله عنّها ( راجع 
فا 


بعر يضةأعلنت هذه الأخيرة بتاريخ ه؟منداسمبر 
سنة م144 يطلب لحم باقامة حارس قضائق على 
الشركة وقد طلبت المدعى عليها المي برفض 
الدعوي وتقدمت ابنة المدعىتطلب قبولهاخصيمة 
ثالثة منضمة فى دفاعها للمدعى عليها . 

« وبما انه سين من استقراء تداعى طرق 
الخصومة أن اللدعى كان قد أرسل للمدعى عليها 
انذاراً مؤرحًا فى 0؟ نوفير سنة 1944 سجل 
عليها فيه كيف أنها أهمات فىادارتها الفنية الأمر 
إلدى نشاً عنه ضياع عض الأدوات وكيف أنها 
أهملت مراقبة العاملات مما “رتب عليه أن حاقت 


© م 


ا 


حم النقض الصادر بتارع ؟ من نواشير سنة 1 1 
الجزء الثالث من جموعة الأستاذ مود عمر رتم ١‏ 
ص ١‏ ) وطل هدى ذلك ترى الحكمة انه ليس 
مة مامحول دون القضاء بقبول مرجريت شويلا 
احدى الشربكتين خص.مة ثالثةفى الدعوى لمصلحتها 
فى هذا التدخل ومن ثم يتعين الحكم وها 
خصمة ثالثة . اما عن الدعوى موضوءا ققد 
استقر قضاء ههه المحكمة على أنه «شترط للحم 
بالحراسة القضائية ضرورة توافر راع وأن يكون 
هذا النزاع جديا تعززه مستندات الدعوى وتؤكدء 
وقائعها ويبين للسحكمة من استظهار تداعى طرق 
الخصومة أن سند المدعى فى طلب الح باقامة 
حارس قضانى على التمركة إنما يتجه الى إتجاهين 
أولها مبناه التنازل الصادر له من الخصيمة الثالئة 
عن بحنتها وثائييما قوامه العقد لوم فها يينه 
وبين الدعى عليبا والخصيمة الثالثة والذى وكلتا 
اليه بمقتضاء إدارة الأمركة . وأما بالنسبة للوجه 
الأول من أوجه دقع المدعى ققد تبين للمحكمة 
من مطالعة نص التنازلين الصادرين للمدعى من 
الخصيمة الثالقة أن هذه الأخيرة إنما عبهدت اليه 
فقط بأن عثلها ويقوم نيابة عنها فى الاضطلاع 
بالالسزامات الملماة علىعاتمهافى الشركة ناس ةزواجها 
ع3 عنمل ععاة وعونوا)قج دعل ع]أانا5 13 
010 تدده جع عصغطه 12 مماغدتامااوممء 


« وبا انه فضلا عن ظهور ديباجة التنازلين 
فى هذا المنحى ققد تبين للمحكمة من مطالعة نص 
البند الثامن من عقد الشركة أنه أشار فى صدره 
إلى الحالة الى حدد هذان التنازلان على هداها 
وقوامها أنه إذا ماأقدمت إحدى الشريكتين على 
الزواج تعين عليها أن محضر من محل محلها فى إدارة 
الشركة يضاف إلى ذلك أن الشرمكتين حرصتا 
على النص فى نباية هذا البند على أنه إذا ماأرادت 
احداها الانسحاب من الشركة تعين عليها اخطار 


العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرونُ 


الشريكة الباقبة فى غضون ثلانة شهور من تاررعم 
حصول الزواج لاسما إذا مالوحظ أن المدعى كان 
قد أعلن من ناحيته فى ١‏ من يونيه سنه ١44‏ 
بما ستشف منه أن حقه فى الشركة لايتعدى 
مجرد الاضطلاع بالناحية الادارية . وأما عن الناحية 
الفنية فانها لما 'زال للشريكتين ومن بينه) ابنته 
الخصمة الثالثة . وأما بالنسبة للوجه الثالى من 
أوجه دفع المدعى ققد تبين للاحكمة أن المدعى 
عليهاوا لخصيمةالثالثة قد استيترتا بعزلهمن التوكيل 
الشرعى الى سبق أن صدر منعنا حباله ولا كان 
البادى للمحكمة من جميع ماتقدم أن مركز الدعى 
فى الشركة لابعدو أنيكون مركز وكيل لاشيريك 
ولاكان من المقرر أنه بحق للموكل أن سحب 
ثفته من الوكيل متى تراءى له ذلك فان منازعة 
الدعى بسبيل طلب الحم باقامة حارس قضاق 
على الشركة موضوع النزاع يعوزها سند ظاهر من 
الجد ومن م يتعين الحم برفضها وهو وشأنه فى 
مقاضاة الدعى عليها وابنته الخصيمة الثالثة أمام 
قضاء الوضوع ,صدد مارتثيه حما يقول به عن 
مر كزه كشمريك في الشركة أو عن تعسف المدعى 
عليها والخصيمة الثالثة فى عزله من الوكالة 

« وعاانه عن مصروفات الدعوى فلا مراء 
فى الزام المدعى مها طبقا لنص المادة م11 مرافعات 

( قصية #وفيق شويلا ضد السيدة ربيكاديان وأخرى 
رقم ١؟‏ سنة وقه١‏ رئاسة حضرة القاضى ممدأمين عاد) 

1,5١ 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية‎ 
فاضي الأمور المستعجلة‎ 
١9 ديسمير سنة لمع‎ 


قضاء مستعجل . اختصاصس . اشتراطات شركة 
الأراضى . مهاها . تفسيرها . حجيتها ٠‏ ايقاف الماقى 
الجديدة ٠‏ متى يكون الفاضى المستمجل مختصا مها » 


العددان الأول والثانى - السئة التاسعة والشرون 


الميادىء القانونية 

١‏ ان الخلاف القاتم بين الام 
والشراح فى مدى قوة الشروط والقيود التى 
تشترطها وتضعها شركات الأراضى مخصوص 
المسافات التى يجب تركها والمساحات التى يحب 
بناؤها الخ . ونفسيرالبعض طاباهاحقوق شخصية 
أو النزام شخصى صادر لمصاحة الشركة من 
المشترى قد يربط غيره ممن لت إليه الملكية 
وتفسير البعض الآخر بانها إذا وصفت تلك 
الشروط فى عقد الشراء بأنها حقوق ارنفاق 
وقيود كان لابد من اعتبارها مقررة لتكاليف 
مستحدة ينطبق عليها نصالمادة ٠‏ من القا'ون 
المدنى . هذا اللملاف يستدعى الرجوع إلى نية 
لمتعاقدين و إلى طبيعة القيود والغرض المنشود 
فنها وهذه كلها أمور موضوعية بحتة خصوصا 
وأنه لترجيح أى الرأيين على الآخر يستلزم 
بطبيعة الخال تفسير الاتفاقات لأعرفة غرض 
المتعاقدين وكل هذا خارج عن اختصاص 
القضاء المستعحل . 

؟ - ان طلب ايقاف الأعمال الجديدة 
يكون من اختصاص ذاضى الأمور المستعجلة 
كلها كان القصد من قضائه إصدار 5 وقق 
عت رد عونا )ذا قرهلة الأرن عن جد 
االخصمينعل الأخر أو بوقف مقاومة من أحدها 
للآأخر باديا للوهلة الأولى أنها بغير حق . 


"15 


ا مور 

ومن حيث ان الدعية أقامت هذه الدعوى 
وطلبت الحي بصفة مستعجلة بإيقاف أعمال البناء 
الملاصقة رماو البينة بالعرضةوقالت شير حالادعوى 
أنها تملك النزل رقم ١‏ بشارع مانى المتفرع من 
شارع املك محدائئق!لقبة سد صادر ماف سنةم944! 
من مدام فرحننى أدولف ومجاور مزلا قطعة 
أرض فضاء تملكها الدعى عليها الأولى تقع على 
شارع مانى وشارع املك وشارع آخر جانى وقد 
لت اللكية للندعى عليها الأولى من سعادة 
حبيب المصرى باشا بصفته وكيلا عن السيدةحرمه 
وقد تلق اللكية الأصلية عن شركة أراضى اابناء 
بضواحى القاهرة بموجب عقد رسمى مسجل كليا 
فى سنة هوبو؟ وقد نص فى التعاقد الصادر من 
الشركة للمشتربن منها على شروط خاصة بالبناء 
محيث عتنع على المشترين البناء على حدود الأرض 
الفضاء وخاصة من الناحة القبلية الى تطل على 
شارع ماني وقدنفذ شروط الشركة جميعالمشترين 
الذين أفاموا مبانى على الأراضى الفضاء وأنه قد 
بدا للندعى عليها اقامة مبان على الأرض الفضاء 
مشتراها وتراى لعل المدعية أن الدعى عليها لم 
تراع شروط عقد القليك ويحق لحا أن تتخذ كافة 
الوسائل لمنع المدعى عليها من القيام يعمل بالف 
هذه الشروط الى تقرر حقو قارتفاق علىعقارها 
لبقية العقارات الأخرى وأن مانجريه المدعى علبها 
فى الأرض من أعمال ستكون نتيحتها اقامة بناء 
ملاصق لبناء المدعية لو تمتلسدت مطلانهاوعكرت 
وضع يدها وأضاعت حقوق ارتفاقها القررةقانونا 
واتفاقا وطلبت لذلك إيقافهذه الأعمالواستندت 
إلى أوراقها المقدمة بالحافظة رقم + دوسيه 

و وحيث ان المدعى علبا الأولى دقفت يعدم 
قبول الدعوى ارفعها من غير سغة كأ دفمت بعدم 


"1 


اختصاص القضاء المستعجل بنظرها لمساس حكمه 
بالموضوع فضلا عن عدم توافر صفة الاستعجالثم 
طلبت فىالدعوئرفضهاوقالت أنالشروط الواردة 
يعقد الشركة هى روط قصدتها الشركة ذاتها 
فلا يصح أن يتحدت عنها غير صاحبة الشأن وهى 
الشركة وأنه إذا طلب من القضاء المستعجلاصدار 
قراره فى الدعوى فانه سيتعرض حتّا إلى تفسير 
هذه الشروط لببان ما إذاكانت محتوى حقوقا 
عيننة فقررء ة لتقارعلىعقار بالتبادلومن متكون 
حقوق ارتفاق أم أنها حقوق شخصية وأن التصدى 
ذلك فيه مساس بأصل الحق وأنه فضلا عن ذلك 
فان الدعوى ليس فِيها ماستازماجراء عاجلا بد 
خطرا داهماً لأن البناء على وصفه الخالى لايؤثر 
عن هوق الأزشاق القررة انوا للندعة وى 
المطل والنور والمواء لأن مخطيط البناء محفظ 
للندعية كل حقوق الارتفاق هذه اللقررة للمدعية 
وأنه لايضيرها أن تبنى المدعى عليها بناءها بشكل 
خا مادام حقوقها الارتفاقيةاللقررة بالقانون 
مصولة ٠‏ 

« وحيث انه وضح من مناذشة المدعية ومن 
أقواله! الثابتة في مذ كراتها أن الشروط التى 
تتمدك بها وتطلب.منع المدعتى عليها منالاخلال 
باهي أولا .أن المدعية لايصح لما أن تب على 
أ كثزنمن: نصفتلسهاحة المملوكة لمذ. ثاشا:وأنه 
لابح لها أن تبنى على الحد-الواقع على شارع مانى 
مباشرة بل يتعين عليها:.أن تترك مسافة قدرها 
أنة. بتعين عليها أنتترك فضاء بين 
كل مبف. وآخز .يتراوح بين.متزين إلى ستة أمتار 
عتب اتصاله. بشارع الملك وذلك استنادآ إلى ماورد 
بعقدها الصادر لما من سعادة حبيب المصري باشا 
والننى العمج اليا عقتضاه وحسب البند السادس 
من العقد :أن تالت شووط الشركة المثبتة فعقد 


مترءن... ثالا 


البدان الأول والثاتىي - السنة التاسعة والعشرون 


الملكية الأصلى والى تقر باطلاعها عليه وأهمها 
مراعاة حق البناء وبأن الأبنية لاتجاوز مساحتها 
نصف الأرض المبعة وكافة الشروط الأخرى 
و وحيث انالمحكمة قرزت الاتتقال إلىالعين 
موضوع الدعوى مصحوبة بالخبيرالدى ندبتهاذك 
فتبين أن المدعى عليها تقم على الأرض الفضاء 
المماوكة لما مبنى عبارة عن أساسات خرسانية 
لأقامة هيكل الم اتى متف ةمع الرسم الدى قدمللختير 
عند اللمعابنة وقد اوحظ أن مساحة الأرض هى 
١7‏ متراً وأن مسطح المبانى التى ستقام عليها 
«لارهم؟ متر با يقرب من 4ه يز من مساحة 
القطعة ثم :بين أن المسافات المتروكة بين الأرض 
والمنزل ملك المدعية هى نسعين ستتيمترا. فى الجزء 
الصامت من مباتى المدعية و ا4؟ مم فى الجزء 
الذى به مطلات للمدعية على الأرض الفضاء . 
« وحيث انه تبينمن الاطلاع على عقد يليك 
المدعى عليها أنه منصوص بالبند السادس منه على 
أن المدعى عليها ملزمة بمراعاة جميع تروط 
الشركة المحرر فى عقد الملكية الأصلى والى تمر 
بإطلاعها عليها وأهمها مراعاة حق البناء وبأن 
الأننية لاتتحاوزمساحتها نصف الأرض المببعةوكافة 
الشروط الأخرى كا نص فى البند الرابع من 
العقد بأن الارض المبيعة خالية من جميع الرهون 
والحةوق العينية وحتموق الارتفاقظاهرة كانت أو 
خفية ثم تبين من الاطلاع على عمد شراء المالك 
الاأضيل الصاذر من شركة بناء ضواحى القاهرة 
إلى كامل بك جرجس تكلا وفى البند الخامس 
منه على الشروط الى اشترطتها الشركة وبها أن 
المشترى له أن يقم بناء على نصف قطعة الارض 
ثلاث فيلات أو منارل للسكن على أن عرض 
تصميمها على الشركة وينال منها مواققة -كتابية 
واعتاداً للرسمتقره الشركة كتابة مع تعهده بأن 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والعثرون 


يترك شريطا عرض 5 مترطوليه بين البناءوشارع 
لمك وأن يترك متررن بين الأبنية وبين كل من 
الشوارع الواقعة فى شرق وغرب القطعة وعلى أن 
دنى حاتئطا على حدود القطعة من جهة الشوارع 
بعاوه حاجرز حديدى محيث لزيد ارتفاعه عن 
ثلانة أمتار ويتعهد بأن لابننىاسطبلات أو دكا كين 
أو مصانع وأن للشركة الحق فى اجراء هدم كل 


مخالفة للشروطالسابقة وعلى أن يبنى فى خلال أ ربع 
سنوات السور وعلى الأقل فيلا وأن يازم غرامة 


دومية ه ج م على كل نوم . 
« وحيث انه فيا مختص بالدفع يعدم قبول 


الدعوى ارقعها من غيرذى صفة بمقولةأن ماتدعية 


اللدعية من حقوق إنما هى حموق خاصة بالشركة 
ا يصح أن يتحدث عنها غيرها بأنه دفع غير 


مقبول لان المدعية فى تصويرها دعواها تؤسسها 


على أنلعقار ها المعاوكلماحق ارتفاقعلى ماجاوره 
من أعيان أخر ىاستمدادا منعقد الشركة الأصلى 
وأنها بدعواها تطلب دفع هذا العدوان الواقع 
على هذه الحقوق الارتفاقية فالدعوى فى تصويرها 
مقبولة طالا أن أساسها التحدث عن حق ولا 
يكون ثبوت هذا الحق أو عدم ثبوته سببا لتجرد 
المدعرة من صفتها فى رفم دعواها ولذاك يتعين 
رفض هذا الدقع . 

«وحيث انه عن طلب إيقافالأعمال الجديدة 
الى تجريها الدعي علا في الأرض الماوَّكز لها 
فان أساسها كا تقول المدعية أن لعقارهاحقارتفاق 
بتخصيص رب الأسرة عو أن يكون البناء اجاور 
رطا ماما على ضف هذه الأرض وأن يترك 
فضاءا الأطوال الى بينها البند الخامس من عقد 
البيع الصادر من ششركه أراضى الضواحى_بالقاهرة 
د وحيث ان الخدمات التى يمكن أن إستفيد 
منها عقار مانجب أن يدقق القضاء كثيرا فيها فلا 


قلف 


يتساهل ف الاقرار بوجودها مالم تتوافركلعناصرها 
غير اتتقاص وإذا كان. هذا الحق غير ظاهر أوكان 
هناك شك فى قصد التعاقدين بأن ل يقم الدليل 
القاطع على انهما أرادا تقرير حقارتفاق فلامناص 
من اعتبار اتفاقهما مقررا لالتزام شخصى إذا 
ماتوافرت شرائطه والمحكمة الموضوعيةهىالختصة 
الوحيدة بالفصل فى هذا الموضوع . 

«وحيث أن من مظاهر قيام حق الارتفاق 
أن يكون هناك عقار مخدوم وعقار خادم ( الادة 


٠‏ من القانونالدنى) ويكون تقر ترهذا الارتفاق 
عادة بطريق التبادل أى أن كلا من العقار ين يعتبر 
فى مواجهة الآخْر خادما ومخدوما فىوقت واحد . 

«وحيث ان الارتفاقات القررة ععرفة رب 
الأسرة لايتصور قيامها إلا إذا وجدت بينعقارين 
متحاورين أو بين أجزاء الجقار الواحد علاقةتبعية 
ناشئة عن فعل الالك أو اقراره من شأنها أن 
تسكون ارتفاقا ظاهرا فى حالة الفصل بينهما فصلا 
قانوفيا بأن أصبحا تماوكين لشخصين مختلفين. 

«وحيث ان الفيود الى تضعها شركه من 
شركات الأراضى العدة للبناء الام شروط معينة 
فى البناء مسألة خلافية ذهب فها النقه والتضاء 
مذاهب شت ققال البعض أنها حقوق شخصية أو 
بعبارة أصح الام شخصى صادر اصلحة الشركة 
من الشترى قد يربط غيره تمن لت إليه اللكية 
والبعض الآخر ذهب إلىأن تلكالقيود والثيرائط 
إذا وصفت فى عقد الشراء بأنها حقوق إرتفاق 
وقيود كان لابد من إعتبارها مقررة لتكاليف 
مستحدة ينطبق عليها نص 11 _ادة “١‏ من 
العانون المدبى . 

«وحيث ان مابدأ بين طرفي الزاع من منازعة 
على هذه القيود الى فرضتها الشركة هى منازعة 
جدية فالمدعية تقول أن هذء اانواهى تنطوى على 


تقرير جقوق عينية لمنقعة البانى الق تقوم علىقطعة 


الأرض والدعى علها تقول أنها حقوق شخصية 
الشركة الى باعت وقد زالت هذه الحقوقواتتبت 
إلى غير رجعة لأن الشركة كانت تشترطها لنفسها 
التصقيع حتى تستطيع بع أراضها وتضمن اقبال 
الناس على الشراء وقد استوفت الغرض المتشود 
من ذلك وأن المدعية لم تلزم هذه القيود فاتها لم 
#ترك مساقة امترين على شارع مالى بل تركت 
مسافة أقل منها وائها كذلك أقامت الجاراج لغخاء 
جداره علىالشارع مباششرة دون أنتترك أبة مسافة 
فلا يصح لها أن تتحدث عن هذه القيود وهذا 
أمر لم تنكره المدعية ‏ وفى كلا القولين يحب 
الرجوع إلى نية المتاقدين وإلى طببيعة القيود 
والغرض المنشود منها وهذه كلها أمور موضوعية 
بحطةء 

«وحيث انه يضاف إلى تقدم أن الوصول 
لترجيح أى الرأبين على الآخر يستازم بطبيعةالحال 
تفسير الا:فاقات لمعرفة غرض المتعاقدين وأن 
الشروط القيدة طربة البناء الىتو جدها شيركة ما 
على المشترين منها ومجعل جزاء مخالدتها الهدم 
ولا يكون من بين نصوصها عدم الاشارة إلى 
العزام المتفقين الاحتاليين بتلاك الشسروط أوارتباط 
خلفاء المشترى الأول مها لاتمكن اعتبارها حقوق 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والمثيرون 


إرتفاق للوهلة الأولى والثات أن شركة أراضى 
البناء لما باعت إلى كامل بك تكلا حتفظت لنفسها 
يق الهدم في حالة الخالفة لتلك الشروط ولمينص 
فى العقود حميعباعلى أنهذهالفيودحوقارتفاقية . 

٠‏ «وحيث انه يضاف إلى ماتقدم أن اختصاصض 
قضاء الأمور المستعحلة فى إيقاف الأعمال الجديدة 
يقوم كليا كان القصد من قضائه إصدار - وقق 
بحت برد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد 
الخصمين على الآخر أو بوقف مقاومة من احدها 
للآخر باديا للوهلة الأولى انها بغير حق والدعوى 
فى صورتها المعروضة هى تنازع على أمورتصورها 
المدعية إنها اعتداء على حعوق ارتعاق مستمدة 
من نصوص عقد الشركة وتقول المدعى عليها 
انها ليست كذلك وقد وضم من عضر الاتتقال 
أن حقوق الارتفاق الى برها القانون للمدعية 
مصونة لاعدوان عليها . 0 : 

«وحيث انه من كل ماتقدم يتعين الحم لعدم 
اختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوي مع الزام 
رافعتها بالصاريف تملا بنص المادة" 1 إ مراقعات . 

( قضية الدكتورة روح الفؤاد فؤاد صد السيدة 


فكتوريا عبد السيح وآخر رقم 8081© سنة 44ؤو١‏ 
رئاسة حضرة القامى احد البلتاجى ) 


لخ اكيت 
7 3 ار د 


هن 
' محكمة ميت غمر الجرائية الوطنية 
* ينابر سنة غ98١‏ 


* ب الدفم بهما لايسقط لعدم ابدائه فى أول جلسة 


الميادى «القانونية 

١‏ ان الاختصاص المركزى أو النوعى 
ليس من النظام العام . 0 

؟ لا يسقط الحق فى الدهم بصدم 
اختصاص الجبكية بالنسبة,للنوعين المذ كورين 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والعشرَون 


لحرد سَكوت المدعي عليه فىابدائه ىأو جلسة 
دون إبداء أقوال أو طلبات أو دفوع أخرى 
قبله سب ما ورد ف المادة 18 مرافعات . 

» __ان الاختصاص الوارد فى القانون 
رقم 1؟١اسنة‏ 1417 ليس كالاختصاص النوعى 
أو الركزى يسقط لمق فى إبدائه إذا تكلم 
المدعى عليه فى موضوع القضية أو إذا دفم 
الدعوى بدفوع أخري قبله حسب ماورد بلمادة 
1١‏ مرادعات بل هو من النظام العام يجوز 
النحكمة أن حك به من تلقاء تفسها . 

: ان القانون رقم "١‏ سنة باعذا 
بسرى على الأما كن التى أقيمت على أرض 
فضاء ناء عالتك] أو يتنه عغرفة التعاخو 
إذا كانت البلدة التى أقيمت مها يسرى عليها 
القانون المذ كور لأن إنشاء مبان عليها للسكنى 
تخرجها عن طبيمتها باعتبار أمما أرض فضاء 
وتجعلها خاضعة لقانون المساكن وأن القول 
بانطباقه على ما يؤحر من ميان وعدم انطباقه 
على أرض فضاء تؤجر لمثل الأغراض التى نؤجر 
لها المبالى فيه نفرقة بلا موجب و يتنافى وغرض 
الشارع من حل أزمة المسا كن وحماية الستأجربن 

الي 

و حيث ان الوقائع تتلخص يا جاء ذكرها 
صحيفة الفعوى المعلنة للمدعي عليهما بتارم 
/ا( 1١4‏ ستتمير ستة ١848‏ فى أن المدعى عليه 
الأول استأجر من المدعية بضمانة وتضامن المدعى 
.عليه الثانى من وزارة الأوقاف صفتها . . قطعتى 


»16 


أرض فضاء تابعة لوقف الغمرى الخيرى كائنة بعيت 
تمر مساحتهما 4ه و١١١1‏ مترا موضحة الحدود 
والعالم بتلك الصحيفة وذلاك لمدة مشاهرة منأول 
اكتوبر سنة ١918‏ محددت لمدد أخرى بأجرة 
شهربة قدرها م ملما ثم أصبحت بوكب ملم . 
وقد نص بالعقد أنالستأجر استلى الأرض المؤجرة 
أرضافضاءوليس لهعليها من البقاء أو القرار أوأن 
يهم علمها مبان ثابتة من أى توع كان وإذا أقامميان 
ثابتة خلاف مخاشيب بغير إذن كتاى من الوزارة 
يكون ا الكق عترم إفاحها اعتاراللقد مون 
من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار 
وطلب إزالة هذهالمبانى وإماالاستيلاء عليها سب 
قيمتها مستحقة الحدم وقد نص أيضا فى العقد على 
أنه إذا أراد أحد الطرفين إخلاء الأرضالمؤّجرة 
فى نهاية الدة فعليه أن بعلن الطرف الآخر مخطاب 
موصى عليه قبل انقضاء هذه الدة بشهر ا نص 
فى العقد أيضا علىأ»ه إذا أعلنت الوزارة المستأجر 
بالاخلاء واستمر شاغلا للعين المؤجرة ولم يسامها 
فى نهاية المدة أعتير واضعاً يده دون عقد وعليه 
أن دقع مقابل انتفاعه الذى محدده الوزارة لحين 
الاخلاء وقد معت الوزارة الأرضالمؤجرة عبلغ 
8 ملما شهريا ابتداء من توشير سنة .وى 
وأعلنت المدعى علية الأول به فى ١‏ أكتور 
سنة 1945 وقد أنذرته بالاخلاء فى ٠١*‏ فبرابر 
سنة 1847 وتسلم الأرض المؤجرة لها خالية 
فى #١‏ مارس سنة /1441 لعهم قبوله التصفيع 
الجديد ولخالفته شروط عقد الايحار ولمالم يقم 
المستأجر بالاخلاء فاعتيرت أن بقاءه بغير سند من 
القانون أىغاصب وعح قلا مطالبته عقابلانتفاعه 
الذى قدرته بلغ م4 ملما شهريا ابتداء من 
توشبرسنة 115 وطلبت الح بالزامالمدعىعلمهما 
متضامنين بأن يدفعا لحا مبلغ 4 جنيهات و 401 
ملم مقايل الانتفاع لغاية يولية سنة بإية؟ وما 


الف 


استحد ابتداء مر:_ أول أغسطس سنة ١9497‏ 
بواقع الشهر م4 ملما حت الاخلاء مع فسخ العقد 
والاخلاء وسلم العينالمؤجرة لما الموضحة الحدود 
: والمعالم بصححيفة الدعوى وإزالة ماعساه أن يكون 
عليها من مبان ومخاشيبٍ فى ظرف ١5‏ يوما من 
تاريع النطق بالكم والا فنزيلها بمصاريف من 
طرفها ترجع بها على المدعى عليهما متضامنين مع 
|الحكينما بباقطلباتها الأخرىالواردة بالصحيفة . 
وفد عدات طلباتها سريضة الدعوىالمعلنة للمدعى 
عليهما بتار ١٠١‏ كتوبر سنة 19444 وطلبت 
الحكم علهما متضامنين أن يدفعا لما مبلغ 
5 جنهات وزههة ملما مقايل الاتفاع لغاية بوليه 
سنه 158497 وما ستحد من أول أغسطس سنة 
١941/‏ حت آخر فبرابر سنة 1944 نواقمالائحار 
الشهرى 8؟ ملما وما يستحد من أول مارس 
سنة م144 نواقع ؟ جنيه و19 ملماحق الاخلاء 
وفسخ عقد الامجار وإخلاء الأرض المؤجرة 
وبنت أسباب الفسخ على تأخيره فى دفع الامجار 
والتهاء المدة 
د ومن حيث ان الحاضر عن المدعى عليه 
الأول دفع بعدم اختصاص هذه الحسكلة بنظر 
الدعوى نحلسة . #ادسمير سنة .م194 وعذ كرته 
١دوسيه‏ لأنها مناختصاص محكةالمنصورةالكلية 
الوطنية طبتما لنص القانون الخاص بالمسا كن وطلب 
ضمالقضايا رقم 9/4 سنة 119 مدل مي تخمر 
ووإلا سنة 1995 مدلى ميت عمر و 4.> 
سنة 14597 وقال إن الفضية الأولى كانتمر فوعة 
من وزارة الأوقاف ضدالمدعىعليه الأولوطابت 
الحكم فيها بايجار وفسخ عقدالاجارالحرر بينهما 
وتسلم العين المؤجرة والازالة وقدقررت المحكمة 
فى هذه القضية الانتقال وأثيتت عحضر الانتقال 
أن الأرض المؤّْجرةٌ معامعلبا مبان بمعرفة اللدعى 
عليه الأول وقدأزيل جزء من المبتى للمنافع العامة 


العددان الأول والثانى - السنة التاسعة والعشرون 


وقبضت الوزارة تمنه مع تمن الأرض ولم محكم 
المحكمة فى هذه القضية بالازالة . والفضية الثانة 
طلبت المدعية الحكم فها بطلبات ممائلة الطلبات 
السابقذ كرها فىالقضة الأولى وقدأثيتتاحكمة 
بمحضر انتقالها أن الأرض المؤجرة مقام عابها 
مبان وكانت الوزارة تدعى أنها لم يكن عليها أى 
مبنى وقد تنازات عن دعواها بعد أن ثات للمحكمة 
عدم صحة ما ادعته وبنى على ماثدت من هذه القضايا 
أن الأرض المؤحرة قد أنشأ المدعى عليه الأول 
عليها مبان لاسكن فلا محوز للمدعيه أنترفع هذه 
الدعوى وتطلبالفسخ أمامهذه الحكم ةللا سباب 
المذ كورة بل كان بحي عليها أنترفعها أمامحكمة 
النصورة الكلية الوطنية ولذلك دقع يعدم اختصاص 
هذه المحكمة بنظر الدعوى 

« ومنحيث ان المدعيه قدردت على هذا 
الدفع بمذ كرتها المقدمة منها 4؟ دوسيه بأن المادة 
4 مرافعات نصت على أنالدفع بعدماختصاص 
الحكمة ولو كان بالنسبه لنوع القضية عب ا بداؤه 
قبل ماعداه من أوجه الدفع وقبل ابداء أقوال 
أو طليات ختامية متعلقة بأصل الدعوى سواءكانت 
أصلية أو فرعية وإلا ستقط الحق فيه وكانالواجب 
على المدعى عليه الأول أن يبدى هذا الدفع فأول 
جاسة أو أن محفظ حقه فى إبداء دفوع فرعيسة 
وإلاسقط حقه فيه على اعتبار أنه قد تنازل عنه 
وأنه قد حضر محلسة غ نوقير سنة 1444 ولم 
يدفع يعدم اختصاص الحكمة بنظر هذه القضية 
ولم محفظ حقه فىابداء أى دفع فهو بذلك قدتنازل 
عن حقه في ابدائه فلا يصح أن يبديه بعد ذلك 
وقد ردت عذكرتها أيضا على ماذكره من أنهذه 
النحكمة غير مختصة لأن الأرض مقام عليها مبان 
فتختص الحكمة الكلية بنظر دعوى فسخ عقد 
الإخارطيقا للقانونرقم؟9 ! سنة 4497 ١وقالتأن‏ 
عق د الأجمار منص و صن فيدفىالبندالثالث على أن الجر 
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قد استم الأرض المؤجرة فضاء ليس له عليها حق 
البقاء والفرار ولا أن يهم عليها مبان ثابتة من 
أى نوع كان وكل ما هو مصرح له به هو إقامة 
مخاشيب عليها غير العدةللبقاء والاتفاق هو قانون 
التعاقدين فيجب على الحكمة أن تأخذ با اتفق 
عليه امتعاقدنطبتها لماقررته المادة الفر نسية7١١‏ 
التى قررت هذه القاعدة والقى تأخذ بها الحاكم 
المنرية وقد اتفق التعاقدين على تأجير أرض فضاء 
فاذا أقام المدعى عليه الأول علليها مبنى فلا يلزمها 
بمخالفة نصوص عقد الابحار أن مرج الأرض 
عن طبيعتها باعتبار أننها أرض فضاء ويجعلها مخضع 
لقانون المساكن المذ كزر باقاءة مباتى علببا 

د ومن حيث انه بالنسبة ارد الوزارة على الدفع 
أن الدعى عليه الأول سقط حقه فيه لأنه لم ببده 
محلسة ع نوفير سنة م44١‏ الى حضر فا بدلٍ 
دفعه بجلسة " ديسمير سنة م44١‏ وأن سكوته 
عن إبدائه بالجلسة الأولى لا يفسر إلا بأنه قبل 
اللتقاضى أمام هذه الحكمة وهذا الرد غير صحيح 
لأن الادة 184 مرافعات اشترطت لسقوط الحق 
فى ابداء الدقع بعدم الاختصاص إذا كان متعلقا بنوع 
القضية أو الاختصاص الركزى ألايبدى أولا قبل 
ما عداه من أوجه الدقم وقبل ابداء أقوال أو 
طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى سواء كانت 
أصلية أوفرعية أومقامة منالمدعىعليه على المدعى 


ابداء أقوال لا يكفى لسقوط الحق فى ابداء الدفم 
بعدم اخنصاص المدكمة بنظر الدعوى بالنسبة 
لاختصاصها المركزى أو بالنسبة لنوع القضية 
والثاءت أنالمدعى عليه الا'ول جضريحلسة + من 
نوظير سنة م94١‏ وطلب التأجيل للاستعداد فهل 
حقه فى الدقم الأنى أبداه سقط أملا هذا ماستتكلم 
عنه المحكمة . أن القانون رقم ١51‏ سنة 19410 


ينف 


فص فىالمادة ١8‏ منه على أنالمنازعات الناشئة عن 
تطبيقه ترفع أمام المحكمة الابتدائية امختصة بطلب 
يقدم من ذوى الشأن إلى قل كتاب تلك المحكمة 
وعلى قل الكتاب أن يعطى الطالب إيصال بتسلم 
الطلب وأن برقع الطلب المذ كور فى خلال +؟ 
ساعة من تاريخ تسليمة الى رئيس الدائرة الختصة 
اذى بحددجلسة للنظرفى الرْاع ويقومقهالكتاب 
باخطار طرقى الخصومة مضمون الطلب وتاريخ 
الجلسة قبلالموعد المحدد لحا خمسة أيام على الأفل 
بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصولويقصلفى التزاع 
على وجه الاستعحال والحج الذى يصدر فيه لا 
كون قابلا لأى طعن فبذه الاجراءات ااتيرسهها 
المشرع لمن بريد رقع دعوى فسخ عقد إ ارخاص 
بمسكن سرى عليه القانون المذ كور لا بدأنتتتع 
وأن رفم الدعوى بالطريق العادى الذي حدده 
قانون المرافمات غير صحيح وأن المادة ١+‏ 
مرافعات لانسرىعل مثل هذه الدعاوى .ل الدعاوى 
التى رفعت طيتًا لنصوص قانون المرافعات . أما 
الدعوى الى ترفع طيقا لنصوص قانون خاص فلا 
تطبق علها المادة المذكورة . وأن المشرع قدقصد 
برقع دعاوى فسخ عقد الإبجار أمامالمحكمة الكلية 
إبحاد الفمان الكافى للمس تأجر نظرا لأزمة 
المساكن عن الحالتين التى تسرى علبها الدعوى 
المذ كورة كتمرفع الدعوى بابحاد اجراءات معينة 
ذكرها فى القانون المذ كور أمامالمحكمة الكلية 
فالاختصاص هو من النظام العام ويحوز للمحكمة 
أن 9 به من تلقاء نفسها 

« ومن حيث ان الوزارة ذ كرت فىمذكرتها 
سالفة الذ كرآئها أجرت للمدعىعليه الا ول أرض 
فضاء فجرد بناء مبان عليها لا محرجها عنطييءتها 
باعتبار أنها أرض فضاء وعلها خاضمه لقانون 
المساكن ولا سرى عليها ولكن ما ذهبت اليه 

4) 
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المدعيه غير صحيح لأنه يجب الرجوع إلى أصل القانون المذ كور ومن ثم فهذه المحسكمة غير 
التشريع أو حكمته و بذلك يكن معرفة ما إذا كان مختصة بنظرالدعوي ويتعين قبولالدفع والحكم به 


القانون رقم 1 سنه 4107 ة؛ سرىعلى الارض 
الفضاء المؤجرة لاقامة منشآت عليها أم لا . ان 
القانون الم كور وغيره من الأوامر العسكرية الى 
صدرت لتنظم العلاقاتبينالمؤجرين والمستأجرين 
هى تشريعات استثنائية اقتشتها ظروف الحرب 
وهذه التشر يعات لا يجوز التوسع فيها ولاالقياس 
عليها بل يحب أن تطبق فى أضيق الحدود وفي 
نطاق الأغراض الى وضعت لا من غير نوسع 
ف التفسير أوالتطبيق وعليضوء هذه القاعدة يتعين 
الرجوع لأصل التشريع وحكمته 

« ومن حيث ان حكمة التصر بع تدعو إلى 
القول بسريان القانون المذ كور على الأراضى 
الفضاء والمؤجرة لإقامة منشآت خشبية عليبا لأن 
غرض الشار عحماية المستأجرينمن جشعالمؤجرين 
نتبحة لظروف الحرب والححرة التوحصلت سيب 
الغارات الجوية ولفلة اللساكن فالقول بانطباق 


القانون على مايؤجر من مبان وعدم انطباقه على 


أرض فضاء يقم عليها المستأجر منشآته ماله فيه 
تفرقة الاموجب وبتنافى وغرضالشارع م نحماية 
الستأجرين مادامت الأرض الفضاء تؤجر لثل 
الأغراض التى تؤجرلها الباتى فضلا ع نأنالمدعية 
قلت إنشاء هه المباتى بدليل عامها بها من 
سنة و1ة؟ة وقد رفعت عدة قضايا من ضمنبا 
القضية الأولى وائتقلت فها المحكمة كا ذ كر 
وأثبتت بمحضر انتقالها وجود مباى للمدعى عليه 
الأول يسكنقيها منسنة ١414‏ وأنعاهابوجود 
هذه البالى من هذا التارع . لابغسر إلا بولا 
قاءها ولامكن اعتبار الأرض الآن أرض فضاء 
بل هىأرض مقام عليها مبان أ نشأها المدعى عليه 


( قضية حضره صاحب المعالى على باشا عبدالرازق 
وزير الأوقاف بصفته ضدأْ فؤاداافندى حسين وآخر رقم 
الام؟ سنة 19497 رئاسة حضيرة القاضى محمود كام 
كاب ) 1 


تفن 
حكمة منوف الجزئية الوطنية 
7 فبرابر سنة 1١9849‏ 


اعلان 5 عدم وحود المعلن إليه 
لسليمة . لشيخ البلد ٠‏ صحيح ٠‏ 


الاعتراض على الح الغيابى متى يجوز 
شيخ البلد » عدم إلزامه بتوصيلهلامعلن إأيه 
الميادىء القانونية 
١‏ إذا ذك الحضر فى الاعلان أنه امه 
لشيخ البلد لعدم وجود المعلن إليها وغلق محلها 
فان الاعلان بقع سحيحأ 
؟- حق الاعتراض على الحم الغيابى 
الصادر بالاقرار بالسند إِنما يتمبى بعد تُمانيةأيام 
من يومالاعلان للغائب شخصيا أو لحله الأصلى 
دون الاعلان للمحل الختار أوشيخ البلد . 
*' ل شيخ البلد غيرمكلف قانونابتوصيل 
الاعلان إلى المعلن إليه 
ع - ميعاد المعارضة يتنه ىإذا كان الحكم 
غير قاب ل للتنفيذ بعد مضى أر بع وعشرين ساعة 
على إعلانه . 
72 000 
« من حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فىأن 
الممارضة أقامت معارضتيا طالبة الحم شول 
المعارضة شكلاوق الموضوع بالغاة الحم المعارض 


وعسكنه الكائن ببلدة بميت حمر التى يسرىعليها | فيه فى القضية رقم 4٠“‏ استة 1446 مد ىمنوف 
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ورفض دعوى المعارض ضده والزامه بالمصاريف 
والاتعاب وشمول الحم بالتفاذ المؤقت وبلا كفالة 
واستندت ف ذلك إلى أن المعارض ضده قد أقام 
الفضية رقم 734٠05‏ سنة 1944 مدلى منوف ضد 
مورثة المعارضة الرحومة مباركه على عيد طلب 
فببا الحسج يصحة توقيعها على عقد البيعالنسوب 
صدورممنها ويتاريخ ٠١‏ يونه سنة +94إصدر 
الج غيايا بصحة التوقيع قعارضت قبه مستندة 
إلى أن الختم الموقع به على العقد سالف الذكر 
مزور ٠.‏ 

0 وحي ثالمعارض صَدددفع يعدم قبوالمعارضة 
شكلا لرفعها بعد الميعاد ومستندا فى ذلك إلى أن 
الحم الغيانى سالف القدكر أعلن قانونا فى » 
أ كتوير سنة ١444‏ قبل فوات مدة الستةشهور 
وكانت الخاطبة مع شيخ اليلد وان هذا الاجراء 
لاغبار عليه وأنه قد مضت أربع وعشمرون ساعة 
من تاريخ اعلان الحبجولم تم المعارضة ,رفع 
معارضتها فيكون ميعاد المعارضة قد انتهبى لأن 
الحم غير قابل للتنفيذ يطبيعته . 

د وحيث أن المعارضة دفعت ببطلاناجراءات 
المحضر مستندة فى ذلك إلى أن الحكم قد أعلن 
لشيخ البلد ولم يقم الدليلعلى استلامها من هذا 
الأخير وأن المحضر لم يبين الخطوات الى خطاها 
فى إعلانه حتى اضطر لاعلانه لشيخ البلد واستند 
في ذلك إلى حكمى محكمة النتقض والابرام 
الصادر أولما تارع ١1/م/‏ 1909 فى القضية 
رقم الا س مم ق والثاني بتارم 18 يونيه اسنة 
ف العضية رقم ؟لاس ١اق.‏ 

' « وحيث ان الدفع يبطلان الاجراءات فانه 
طبقا لنص المادة با فقرة .ه من قانون المرافعات 
إذالم يحد المحضر أحداً بلحل المعين للاستلام 
تسم الصورة إلى حأكم الجهة وهو شيخ البلد 


6 


أو العمدة في الأرياف وإلى المحافظ فى المحافظات 
والغرض من ذلك ضبان أة أقوال المحضر أولا 
وأن يبحث رجال الادارة عن المعلن اليه لتسليمه 
الاعلان ثانيا والغرض الثانى غير واجب قانونا 
لكنه صل إداريا ( براجع فى ذلك حكم محكمة 
الاستثناف الختلطة الصادر فى ؟؟ فبرابرسنة 6 ١46‏ 
المنشور بالجموعة السادسة بالصحيفة م١١‏ من 
تدز عل غع ممأعداوتعةا عل ملعءالدظ 

21 ععمعلنمة 


ويعتبر الاعلان حميحا واولم يقم شيخ البلدأوا لهام 
يتسليمه الصورة إلى المعلن اليه بالطرق الادارية 
وهذا ماكان متبعا فى فرنسا قبل أن يتنبه التقوم 
إلى عيب التشريع فصدر فى سنة 1988١‏ قابون 
العلن اليه مخطره فيه بايداع صورة الاعلان لدى 
الحام . 

« وحمث عن القول بأن الحضر قد خالف 
القانون لأنه لم بين الخطوات التى خطاها فاعلانه 
حتى اضطر لاعلانه لشيخ البلد فائه مردود بما هو 
مدون بالاعلان بذكر عبارة « عخاطبا مع شيخ 
اليلد خشحمود بوسف لغياءها وعلق محلها » فان هذا 
اكلام الوجز الفصح الدل مستفاد منه بداهية أن 
الحضر ذهب إلى محل العلن الها فلم محدها ولم يبد 
أحدا بالمنزل فسل الاعلان لشيخ اليلد عملا بالمادة 
// ومن قانونامرافعات فلاعدل بعد هذا كلهللقول 
ببطلان اجراءات الحضر ومن ثم يكون الدقع 
بطلان الاجراءات فى غير محله متعين الرفض . 

« وحىث عن دفع العارض ضده يعدم قبول 
العارضة شكلا لرفعها بعد اليعاد فانه من اللوم 
قانونا أن معاد المعارضة ينتدىء بعد صدور الحم 
الغيالى مباشرة ولاينتهى حق عض ىأر بع وعشرين 
ساعة على علٍِ الغائب بتنفيذ اليم الصادر ضده 


غيابيا ويجب لذلك أن :يعلن الغائب يمحضر الحجز 


خرف 


أو أى ورقة أخري متملقة بالتنفيذ وجب أن يسم 
إما لشخصه أو لحله الأصلى فان سلم لحا كم البلد 
لعدم وحود أحد عحله فلا يكفى هذا عامابالتتفيذ 
واستثناء من هذه القاعدة العامة للمعارضة فى الأحكام 
الغياية النصوص عنها فى المادتين و و٠769‏ من 
قانونالرافعات نص الشار 3 ف المادة مه مرافعات 
على أن حق الاعتراض على الحم الغياني الصادر 
بالاقرار بالسند يكون فى ظرف ممانية أيام من ,يوم 
الاعلان لاغائ ب أى اعلانهله شخصيا أو للحلهالأأصلى 
دون المحل الخحتار ودون التسلم للحا كم فاذا 
أعلن الح الغيانى وتسم للحاكم لغلق المحل أو 
أعدم وجوداً<-فيه فا نالاعلان يق عصحيحا ولكن 
لا.يترتب على انقضاء م أيام من تار.محه سقوط 
حق الاعتراض على الح الغياني فطالما أن الحم 
الغيانى لم يعلن لشخص الغائب أو لمحله الأصلى ولم 
مض ثمانية أام على حصول اعلانه بيه الطريقة 
تعين قيام السب مانم الذى عنع سقوطه لدم 
تنفيذه فىظرف الستة شهوروذقك لاستحالة التنفيذ 
فان باب المعارضة يظل مفتوحا أمام الغائب ومن 
ثم يكون الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا ارفعها 

بعد المعاد فى غير محله متعين الرفض * 
( 'لقضية رقم 58٠05‏ سنة ١844‏ معارضة عدلى 


«نوف رياسة حضرة القاضى عبد القادر مرزوق ) 


١5 
محكمة ميت غمر الجزئية الوطنية‎ 
١9غ8 أابريل سنة‎ 9 
. شفعة‎ ١ 
. “ا اغفال المواعيد‎ 
. زوال الحق‎ 


المددان الأول والثاني ‏ السنة التاسعة والعشرون 


المبادىء القانونية 


١‏ ان المشرع قد أحاط استمال حق 
الشفعة بقيود كثيرة ونص على وجوب عمل 
دون امخاذها زال المق المعلق علمها وأصبح 


لا وجود له 5 


؟ ان التزاع القام أمام الفضاء على 
ملكية العقار الشفوع بين البائع للشفيع والبائع 
للمشفوع منه لا ينع الشفيع من ابداء رغبته فى 
الأخذ بالشفعة فى المدة القانونية من تاريخ 
علمه بالبيع العم النافى للحهالة أو من وقت 
تكليفه رسميا بابداء رغبته و إلا سقط حقه فى 
الأخذ بالشئمة طبقًا لنصالمادة ٠9‏ الفقرة الثانية 


#جبزان العم بالبيع النافى للجوالة هو العم 
باس البائع والشترى وكافة أركان البييع وشروطه 
ومن تاربخ العلل بالبيع تبدأ مدة السقوط التى 
حددتها المادة لذ كورة 1 نما لامن تاريخ الحم 
فى ملكية البائع لأن حك الملكية مقرر 
ىلا 

( قضية ورئة الرحوم الشيخ يوسف حجازى 


يوسف ضد الشيخ حسين دحروج وآخرين رقم ١4‏ 
سئة 9945 رئاسة حضرة القاضى تود تمام كاب ) 


العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والعشرون 


لضف 


مو ىر 
رع 1١‏ >1 
هك 2 


نتن 
محكمة مصر امختلطة 
1 قبراءر سنة 19148 

قادى التحقيق ٠‏ قرار بأن لأوجه لاقامة الدعوى 
.سئولة قئد الطائرة ٠‏ قتل خطأ . ١ا‏ هية الملا - 
الخطاً الى عتاوأصطعع: 821166 تقدير خاطىء 
1 زات و 6هناز 2221 ٠طار‏ الماظه 
قديم وغير «ستوف السروط الحديثة . 

البادىء القاثونية 

اجن البمت "اليالة: أكيزينة ,عدو 
فاندولى بأن تسيب بهماله وعدم احتياطه فى 
قتل على ابراهيم واصابة حنقى عمد بالببروح 
البينة بالمحضر وذاك بقيادته الطائرة وقيامه 
نطاق المادتين 58 و54 عقو بات 

؟ - إذا لم بوجد خطا فلا مسئولية 
غااأطتقممموع: عل كدم عأند؟ عل ووط 
يحبأن يكون هناك نص فى القانون يحدد مدى 
الحطأ المنالى وهذا التحديد لا يجوز التوسم فيه 

وكل واقعة أوعمل ينطبق عليه نص القانون 
يعتبر خطأ جنائيا و يكون جر يمة فاذ ا كان العمل 
غير مؤاخذ عليه بسبب ان كل إنسان معقول 
فى مثل الظروف اليطة به يقوم به يكون هذا 
العمل غير معاقب عليه وإذا كان العمل نقيجة 


أو ارتكب بسوء نية كان معاقبا عليه . 

والخطأ النسوب إلى الفنيين يثبت باقامة 
الدليل على أ نه نتيجة لجل الصنعةأوعدم التجارب 

ويكون اللطأ لمكن نسبته إلى الطيارين 
هو ما استقر عليه القضاء بأن كل شخص ملزم 
بالعناية والحافظة على ما هو مسلم له وأن يستعمله 
بالمقارنة مع غيره من الطيار بن بمثل مأ ستعمله 
الطيارون الأخرون ويمكن تلخيص ذلك 
بالطيار النشيط الماقل الذى فى سبيل مباشرة 
عمله يعمل حساب كل ما يتوقعه فى الستقبل 
وبعبارة أخرى حسب قول القضاء « اللطأ هنا 
ما هو إلا غلطة فى القيادة وبالمقارنة إلى حمل 
الشخص المتتفم 6. 


وبالمقارية مع سائق السيارات فان قيادته 


مختاف بالنسبة للزمن مثلا حيث سرعة الليل 


مختلف عن سرعة النهار 6 مختاف فى شوارع 
اللدن عنها فى السك الزراعية . 

ولنفس الأسباب ولأن اصابات الطيارة 
وهى جديدة من 'وعها فى مصر تحب مراعاة 
عنصر السرعة وانها فى المتوسط 4٠‏ مترا فى 
الثانية ومكان الحادث واجاه الريح وضغط 
الجو وثقل الل وعدد الآلات . 

وحيث أن كلمة إهال مومعو ذاومم 


خطأ أو إهمال أو مخالفة للقوانيت واللوائم | نحوى كل خطأ يمكن لصاحبه من ملافانه التى 


فد 
من بعد النظر والعناية والانتباه . 
وحيث أنه حكن مقارية الطيار بصاحب 
الصنعة لأنه يحب على الطيار أن يكون مها 
ععاومات خاصة والتحارب والمعرفة العملية فاذا 
كان هذا ناقصا وحد الخطأ . 
وحيث ان الطيار قد قام بكل ما تفرضه 
عليه الصنعة وبكل ما كان يكن لمثله أن يقوم 
به حسب اعتقاده من الاحتياط وأنه لولا اتخاذه 
الطريق الذى سلكه لكانت الاصابات 
والتلفيات أ كير وعلى هذا يكون لا وجه 
لاقامة الدعوى . 


( الفضية رقم 74٠‏ سنة +7 فى رئاسة حضرة 
القاضى محمد كاءل اليهنساوى ) 


١ 
محكمة الاستئناف امختلطة‎ 
١986 دسمبر سئة‎ 
الطعن . المدعى المدلى . عدم القبول‎ ٠ النعض‎ 
المبدأ القاوبى‎ 
للنيابةٌ دونغيرها الصفة فى الطمن بطر يق‎ 
التقض ضد قرارات غرفة المشورة وعلى ذلك‎ 
. فالطعن المقدم من المدعي المدلى غير مقبول‎ 
قضية فرانشسكا هورن ضد كونستانتان دراس‎ ( 
) جراعام‎ ٠ رئاسة و م‎ 


١ 17‏ 
محكمة الاستئناف الختلطة 
” ديسمبرسنة ١956‏ 


١‏ - الاعذار المانمة من العقاب . التحروض 
ع6 


العددان الأول والثاتي ‏ السنة التاسعة والعشرون 


»> ل الحكم . تسبيبه . الوقائم الأخوذ بها . 
مصدرها ٠‏ 
» - الائبات بالشهادة 


شبادتهم . أقوال المتهم . 


. رجال الوليس ٠‏ 


المبادى القانونية 

١‏ - ان الأسباب المبررة والاعذار المانعة 
من العقاب وقد وردت على سبيل الحصرى 
الباب التاسع من قانونالعقوبات فانالتحر يض 
على ارتكاب الجر عة المقول بأن رجالالبوليس 
قاموا به لا برقع عن القمل .الاق صنته 
الاجرامية . 

١‏ يح القضاة طبقا لاعتقادهم المكون 
بحرية » دون بيان اللصدر الذى جاءوا منه 
بالدليل على الأفعال المكونة للجريمة ودون 
تحديد الأسباب التى دعتهم إلى الأخذ يبعض 
الأدلة واستبعاد الأخرى . 

م # لايعنع القاانون الشاهد الذى شبد 
عن الأفصال التى وصلت إلي علمه أن يدلى 
بالتصر بحات التى حصل عليها من أحد امنهمين 
بشرط احترام البدأ المزدوج الخاص بشفوية 
الشهادة وعلنية المرافعات » ولا ستّدني من تلك 
القاعدة رجال البوليس بشرط أن محترموا قواعد 
الاجراءات التى محتمها عليهم القاتون 


( قضية دموستين باستيلس ونقولا سييرين 
ضد الثيابة رئاسة و ٠‏ .م جراهام ) 


المددان الأول والثاى ‏ السنة التاسعةٌ والعشرون 


عقف 
١74‏ 
يحكة الاستئناف امختاطة كن 
000 محكعة الاستكناف الختاطة 
ووه اقلت الك لان سانا ١‏ دسمير سنئة 194468 
شعلة ٠‏ الد 
ا لدم غث وخلط ء الزبدة 
عات انها الأضاء للدروقة + الل الزفةء ال 
شك المبدأ القانوتى 
4 جسم الجريمة » عدم حفظه ء الائبات 
. تقض ١‏ الذى نان المسيم لخيازد 
الميادىء القااو نية يجب نض ىح لذى . ل لهم يارية 


١‏ -- إناغفال النيابة ض, قضيتينم رتبطتين 
طبقا للمواد لا؟ و ولا؟ و١٠58‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية ليس سببا لابطال الاعلان 
الشخصى ( المباشر) 

؟ -- ليس للنيابة أن متنع عن ضم قضيتين 
مرتبطتين إلا إذابر رتذلك بوجود عائق مايمنع 
محقيقهما والح فيهما أمام نفس الحكمة . 

ع - يجب تقض الح الذى عند اداتته 
للمتهم ياخفاء أشياء مسر وقة استعمل تعبيرات 
تفيد الشك فى حقيقة عل المهم بالسرقة فى وقت 
الحيازة وهى الر كن الرئيسى للجر بمة 

4 -- ان إعادة البوايس للثىء الخنى إلى 
مالكه دون احترام الاجراءات المنصوص عليها 
فى المواد هم" و هم و "عل و 5ل من قانون 
الأجراءات الجنائية لايؤدى إلى بطلان 
الاجراءات و لانم من التعر ف على جسم الجر يمة 
بوسائل أخرى . 


زبدة تحوى كية من الماء تزيد عن الكمية 
القانونية ( 55 بدلا من 18 ) دون أن 
يشير إلى نص القانون الذى يعاقب على هذه 
الجر يمة خصوصاً وان اللائحة المثار إليها لهذا 
الغرض ف المادة ه من القاتون رم 54 لسنة 
ظلت حتى اليوم مشر وعا ليس إلا 


( قضية «يخالى دمترى راندويولو ضد النيابة رئاسة 
و.م.جراهام)٠‏ 


١” 
محكمة الاستثناف الختلطة‎ 


* مارس سنة ١956‏ 


١‏ النقض ء حق المراقبة »6 بدء التنفيذ 

؟و* _الاثئات , الطلب الصريح » رئصه ء؛ 
المذ كرات المكتوية 

المبادىء القانونية 

و-الجكية النقض أن تراقب ما إذا 
كانت الأفعال التى أو ردها القضاء قد أصابت 
أو أخطأت تكييف « البدء فى التنفيذ» للحر بعة 


( قضية فيليب متلنون ضد النيابة رئاسة و . م . جراهام)أ محل الامهام وأن واقمة الدخول فى بنك مع 


57 العددان الأول والثانى - السنة التاسعةوالشرون 


الأدوات اللازمة للسرقة يكون بدء للتنفيذ يفف 
لمر تحكمة الاستثناف الختاطة 


؟ - للمحكمة المنائية الحق فيرفض النظر 
فى أحد عناصر الاثبات المطلوبة من الهم » 
مدل تقد الأدوات التى كانت ستسعمل في نمام 
السرقة بشرط ألا ينرتب على ذلك اخلال 
يحقوق الدفاع و بشرط لامنع محكمة النتقض من 
رقابتها على تسكييف الوقائع التى أخذت 
بها المحكمة. 

م - على القضأة أن محكموا فى الطلبات 
القدمة من الحصوم بشرط أنتقدمهذه الطلبات 
فى مذ كرات مكتوبة بشكل صريح ومحدد . 


( قضية فرانسكو بانوتعى ضد النيابة رئاسة 


ا١9286 دلسميرسئة‎ ”١ 
٠ دع - تفتيش النازل. إذن شفوى‎ 
بطلانه . قبول ذوى العأن‎ ٠ قاض التحقيق . أمره‎ 


4 - منزل . انتهاك حرمته . خيمه 

الميادىء القانونية 

١‏ - ان إذن التفتيش العطى إلى رجال 
الضبطية القضائية يحب أن يكون رسميا مكتوبا 
وتمضيا من صدر منه ‏ فهو إذن باطل إذا أعطى 
عن طريق التليفون . 

؟ - ليست لقاضى التحقيق سلطة الاذن 
بالتفتيش فى ممزل الممهم أو غيره إلا إذا كانت 
القضية قد عبد بها إليه أى بعد أن يكون قد 
فتح محضرا بالتحقيق بناء على طلب النيابة 
العامة . فاذن يكون التفتيش الصادر من قاضى 
التحقيق قبل بدء أى محقيق باطلا بطلانا 
جوهريا بمس النظام العام و يمكن للقاضي أن 
5 به من تلقاء نفسه . 

م ولا يممكن التقاضي عن بطلان 
تفتيش ناشىء من عدم وجود إِذْن قانونى إلاإذا 
رضى ذوى الشأن رضا حرأ اختياريا عن معرفة 
بالتنتيش عامين أنه ليست له أى حجية 


و.مجراهام ) 


فت 
محكة الاستثناف الختلطة 
5 ينار سنة 19545 
تقش . طلب التأجيل . رفضه . قصور في التسبيب 
ميدأ القانوى 
ان رفض التأجيل المطلوب من الهم لكى 
بعد وسائل دفاعه ويعلن شهود النق فب أن 
يسبب حتى تتمكن محكمة النقض من استمال 
رقاببها » والحكم الذى لا يفسر الأسباب التى 
من أجلها اعتبر طلب التأجيل ذا صفة معطلة 


مخالف القانون و ينبغى نقضه . 


قانونية . 

م - ان انخيمة المستعملة كْزل لصاحيها 
تتمتع بكل ضمانات المنزل فى نظر الدستور رغم 
سهولة الدخول إلمها دون باب أو بين الجناب . 
( قضية باسيل كوكا مبارومى ضد النياية رئاسة ( قضية ما تيلدا بياتكوا ضد النيابة رئاسة 


الل ___ اس سا سس سس سس بي يبيج يهم 
اساسا مم0 
ا 


و.دمء حراهام) ود م.جراهام) 


الحددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والعشرون و 


0غ 


فن تحقيق الشخصية 


رغبت مجلة الحاماة مشكورة أن تنشر مثا فى فن محقيق الشخصية يقرب للمطلع طرق البحث 
الجارى علها العمل فى المضاهاة . 


ولفدكان بودى أن يكون هذا البحث شاملا لتارع محقيق الشخصية والقارنة بين ما هو «عءول 
به قى مصر وماهو معمول به في الدولالأخرى . ومرامىهذا الفن بالتدصيل مباششرة ومال ذلك البحث 
محتاج فى الواقع إلى كتاب مطول وطذا سأقصرالبحث هنا على ما تقتضيه الضرورة وما عساه أن يفيد 
حضرات الزملاء رجال الحا كم على اختلاف هياتهم . وفى وقت قريب سأعود إلى تفصيل ما قدمتسه 
تباعا إن شاء الله . 

وإدارة محقيق الشخصية تقوم بأعمال رئيسية هامة تتصل أوئق الاتصال بالحياة العامة , 

وتتصل الادارة بالمحا كم في المسائل الأتية : 

؟ - وإخبارها عن سوابق من محم عليهم ول تسكن النيابة قد سألت عن سوابقهم ولتوضييح 
هذه السالة تقول أنه محدث أحيانا أن يتقدم شخص للاحاكة دون أن يطلب سوابقه ثم محسي عليه 
قترد أوراقه من السحن وقبل حفظ هذء الأوراق تبحث الادارة عما إذا كانت له سوايق قبل هذه . 
وكثيرا ما حدث ان وجد شخص عائد فاخطرنا الثبابات بذلك لاسكئناف الحم الصادر من محكمة 
أول درحة وقد حدت كثيرا أيضا أن محولت النحة إلى جناية عود مثلا سيب السوابق الى أبلغت 
عنها إدارة عقيق الشخصية . 

+ الاخطار عن سوابقالمتشردين والشتبه فيهم وكذلك ضبط الأشخاص الماربين من الأحكام 
الغيابية والتعرف على حِثث الحبولين . 

وجىء اتصالنا بالماة العامة فى إعطاء شهادات تحقيق الشخصية لطلاب الأعمال على اختلاف 
طوائمهم في مختلف الوظائف والأعمال وإعطاء الرخص لأرباب الحرف والهن الحرة والخسدم 
وما إلى ذلك . 

ومن هذا يتضح أهمية الدور الدىتشغله هذه الادارة فإقامة العدل واستتبابالأمن والحاة العامة 
مجميع فروعها . 

وقد قدمنا أن شرح الدورة التى تأخذها الأعمال فى هذه الادارة ,ستوجيس كتانا فتقتصر فى 
محثنا الحالى على ما نهم ر جال المحا كم فى أمور الضاهاء لآثار اليد وآثار الأقدام . 

تحرف 
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عاو اليد 


تكسو راحة اليد خطوط رققة تتكون فى النين قلى ولادته وتظل ثابتة في الانسان طول 
حماته فلا تنمحى إلا باتحلال الجسم عد الوفاة وهى بطبعة الخال عرضة للاتساع ينمو الجسم 
وتزول منها بعض الأجزاء إذا طرأ على الجسم جرم ترك أثر التحام ثم انها تصير ناعمة على التدريج 
كلا تقدم السن ولكنها لاتزول كا قدمنا . وقد تبين من البحث أن هذه الخطوط مختلف اختلافا 
بينا فىكل شخص من الأشخاص فلا يوجد شخصان تتائل خطوطها هذه . 5 أن كل أصبع من 
أصابع الشخص الواحد مختلف خطوطه اختلافا بينا عن الأصابع الأخرى ومختلف عن ذلك أيضا 
كل جزء من أجزاء راحة اليد . 

لذلك كانت هذه البممات عاملا أساسيا فى تيز الأشخاص عن بعضهم إذ لا تتفق أيضا بصمات 
شخص مع بعمات الآخر كا لا تتفق بصمات جزء من أعضاء الشخص الواحد مع بقية أجزاء يده فاذا 
ما ترك انسان بصمة على جمم من الأجسام وأمكن رفعها بطريقة من الطرق الفئية فبى لا تكذب 
أبدا وتدل دلالة واضحة على صاحب هذا الجزء من اليد ما حاول إخفاء شخصيته . 

ولا يقال فى ذلك أن المقارئة نما تفيد عند ما يكون لهذه اليد أصل فى ادارة تحقيق الشخصية 
فالواقع أنها تفيد حق فى الدلالة عن الأشخاص الذبن لم يسبق أخذ بصماتهم فاذا ما أمكن المحقق أن 
محصر عدد المشتبه فيهم مهما بلغ عددم ‏ فيأخذ بصمات أصابعهم وأبديهم ويضاهيها بالجزء الماثل 
التروك فى مكان الحادث فاذا | نطبق على أحدهم دل بصفة قاطعة على شخصيته ومن الأمثلة على ذلك 
القضية رقم مم4 سنة 1441 عابدين الخاصة بسرقة الآثار الذهبية منالمتحف المصرى التى بلغ عدد 
المشتبه فيهم ١١8‏ شخصا من عمالوموظف المتحف انطبقت بعمات أحدهم « وقدكان خفيرا بالمتحف» 
على الآثار التى وجدت على الزجاج المكسور من الفتربنة التىكانت بها المسروقات فدات عليه وقد 
وجدت المسروقات بعد ذلك فى بلدته مطمورة فى الارض وأعيدت تلك الآثار إلى التحف بعد أن 
كان ميؤسا من العثور علها وَحَم على المهم بأقصى العقوبة 

وتفيد هذه البصمات أيضا فى حالة ثالئة ‏ فقد حرى العمل على حفظهاان لم يعثر على 
صاحبها من محفوظات هذه الادارة ول يعثر عليه بين المشتبه فيهم » فان ادارة يحقيق الشخصية قد 
استطاعت فى كثير من الاحيان أن تعثر على صاحب هذا الأثر فى مستة,لى الأيام ما لومادف أن تقدم 
اليها لاأى سبب كأن يكون مشتبها فى أمره فى احدى التضايا الأخرى فأخذت بصاته فد استطاعت 
هذه الادارة أن تدل على صاحب هذه البصمة بعد أخذها بعام أو أ كثر ومثال ذلك ما حدث بتارم 
مجمنابريل سنةهحم؟ إإد سطا لص على المنزل رقم بشار عالفيوم بدائرة قسممصر الجديدة وسرق 
ما ودمت اليه أبديه من تقود ومصوغات فانتقل مندوب الادارة فى ذلك التاري ورفع البممات الى 
تركبا الجاتى بمكان #لك الحادثة الى تقيدت بنمرة بوه جنح جزئية قسم مصر الجديدة سنة ١9‏ 
وخفظت لعدم معرفة الفاعل . وفى نفس هذا التاريخ سطا اللص المذ كور على المنزل رقم “م بشارع 
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دمباط وهو قريب من مكان الطادثة الأولى وسرق أيضا ما وصلت إليه أيديه من مصوغات وتقود 
فانتقل مندوب الادارة ورقع البصمات الى وجدت عكان تلك الخادثة الى تقيدت بنمرة 98 جنح 
جزئية قسم مصر الجديدة وحفظت لعدم معرفة الفاعل . وقى 1913/11/5 أى بعد سبعة شهور 
سطا لص على المنزل رقم + بشارع أبو امول بدائرة قسم مصر الجديدة وسرق ما وصلت إلبه أيديه 
من تقود ومصوغات واتتقل تفس الندوب إلى مكان تلك الحادثة ورفع البعمات التى تركها الجاتي 
وتقديت القضية برقم (1٠‏ سنة 1414 جاح جزئية قسم مصر الجديدة وقد حفظت القضية أيضا لعدم 
معرفة الفاعل . 
وتارع ١94١/4‏ أى بعد عامين تقريبا ضبط شخص يدعى قناوى إبراهم ادرس متليسا 
بسرقة ممائلة بقسمحاوان في الفضية رقم 4١‏ جنم جزئية قم حاوان سنة 144٠‏ فطلب تإدارة المباحث 
الجنائية بالمحافظة مضاهاة بصمات أصابعه على الآثار التى وجدت فى أمكنة الحوادث الماثلة دون محديدها 
أو تعيين أرقامها فأمكن لادارة تحقيقالشخصية أن تقطع بأن هذا المتهم هو المرتك ب لاثلاث حوادث 
الذكورة وقد قضت محكمة <نايات مصر لهذا الدليل وحده بالأشغال الشاقة لمدة سنتين فى كل حادنة 
من هذه الحوادث الثلاث وذلك بمجلسة ١141/1/1‏ بإعتبار المنهم عائدا معتادا على الاجرام ٠‏ 
لذلك كان من المهم جدا أن يتحه المحقق إلى المحافظة على الآثار التى توجد فى مكانالحادث ورفع 
هذه الآثار والحاقظة عليها فهى ان ل تفد اليوم فانها تفيد غدا , 
وطريقة رفع آثار اليد تختلف باختلاف حالتها إذ هى إما أن تكون ظاهرة واما أن تكون 
خفية وهي توجد دائما على الأجسام الملساء التى يكون الهم قد لمسها في محل الحادث خصوصا فى 
الغرفة الى ارتكب فيها الحادثة أو أرضيتها أو ال كر التي توضع فى الأبواب والرايا والزجاج الذدى 
بوجد بالغرفة سواء أكان فى الشبابيك أم بالأبواب أو الدواليب وغير ذلك من الأجسام الى عكن أن 
تنطبع عليها راحة اليد بمحل الحادثة . 
وتسكون الآثار ظاهرة بالبداهة إذا ماتركت لونا من الألوان على الجسم الذى تتصل به كأن 
يكون فى اليد دم أو اختلطت عادة كالتراب وتسكون قد لامست لونا من الألوان قبل اتصاله بالجسم 
الذى ترك عليه الأثر وتسكون خَنة بالبداهة أيضا إذا ما كانت اليد نظيفة ليس بها لون من الألوان 
وكان الجسم الذى لامسته نظيفا أيضا . 
وفى كلنا الحالتين يحب الحافظة عليها محافظة تامة وأن يؤخذ الحذر التام فى عدم لمسها لأن أى لمس 
يفتقدها قيمتها وبجعلها غير صالحة وكذلاك تركها بدون محافظة قد يعرضها لاضياع بتعرضها للمؤثرات 
الجوية كالمطر والحواء والرطوبة وما شاكل ذللك . : 
وقد عنيت وزارة الداخلية من قدم بإتخاذ الحرطة التامة فى الحافظة على هذه الآثار سواء كانت 
للاقدام أم للدصمات فكتبت منشورها رقم 58 الؤرخ م دونموسنة م89١‏ الذى أبلغه النائي العام 
للثياات فى حينه وهو مكون من إحدىعشر فقرة ويتلخص فى أنه إذا ماوقعت حادثة حنائية يتعين على 
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العمدة أو من يقوم مقامه أن يتتخذ فى الحال الوسائل اللازمة للمحافظة على محل الحادث بأن ينم كل 
شخص من الاقتراب منه ويبقى كل ثيء فى موذعه كا وجد فلا يرفع ولا ينقل ولا حرك شيثا من 
مكانه ‏ قاذاكانت الحادثة قتلا فلا ترقع جثة القتيل من موضعها ولا يمس شىء ثما عليها أو حولها 
أو أى شىء من المكان الذى فيه المثة . وإذا كانت الحادئة سرقة حب ألا يقفل صندوق أو خلافه 
تما "كسره اللصوص ولا يغير موضعه فاذا ما وصل الأمور أو الضابط قبل عضو النابة تعمل العاينة 
بغاية الدقة والاحتياط ويبين فى الحضر مواضع الأشياء الوجودة بالمحل مع مراعاة ألا يداس فى أثناء 
ذلك على آثار الأقدام الى توجد بالمحل ولا أن عس بالأبدى أى ثىء أملس السطح أولا ولا يبحث 
عن آثار الأصابع إلا بالنظر . 

وسواء أكانت الآثار ظاهرة أو خفية فانه يحب بعد المحافظة عليها رفعها ويكون رفعها بالطريقة 
الفنية التى يقوم بها خبراء محقيق الشخصية ولك لا يكون هناك مجال للسهو عن أما كن الآثار فانه 
بحسن أن تعمل المعاينة بطريقتين لا تغنى احداهما عن الأخرى . 

طرقة العاينة بآلة فوتوغرافية فانها بلا شك تكون عملا هاما فى حفظ شكل محتويات المكان 
والأبعاد بين هذه المحتويات وقد تدل على مالا تراه العين المجردة لكنها لا تغنى عن العاينة الشفوية 
الى تثبت فى محاضر التحقيق لآن الفوتوغرافية غير ناطقة فانمها لا تصف شيا . 

ولست أرى فائدة كبيرة فى بسط شرح رفع هذه الآثار لأنها فضلا عن أنها من عمل الفنيين 
فاءها ستطيل هذا البحث دون ميرر لذلك أرى أن يقتصر هذا البحث عل ما يفيد رجال القانون فى 
أعمالهم وذلك بشرح أنواع البصمات م أي لا أرى فائدة من شرح تاريخ هذه البصات وظهورها فى 
مبدان العمل لأنه لا يفيد شيئا فما لحن بصدده . 

ويعمات الأصابع م:عددة الأنواع لأنهام قلنا مستخرجة من أشكال الأجسام وقد بينا أنه ليس 
هناك بصمة فى الوجود تماثئل الأخرى وقد استقر الرأى على تقسيمها إلى أريعة أنواع فقط ولكل من 
هذه الأنواع مميزاته الخاصة وقد قسموها فى مصر إلى الأنواع الآتية التى رى الضاهاة على 
أساسها وهى : 

. اليصيات المقوسة‎ - ١ 

* س البصمات المستديرة ويدخل قيها البصمات الركبة . 
+« البممات النحدرة إلى أعن . 

البصمات النحدرة إلى سر . 

١‏ س البصمات المقوسة هى كل بصمة نكون فيها خطوط اليد متجهة من جانب إلى آخر بحيث 
تسكون أقواسا وهو إما مقوس ويا بسيطا محيث نكون الأقواس عادية لا تتحنى احداها على 
الآخر ولا يشتمل على زوايا واما أن يكون مقوسا تقويسا غير بسيط فيرتفع إلى أعلا بواسطة خط 
واحد أو أ كثر وتكون باق الخطوط حوله بشكل مظلة كا فى الشكلين ١‏ و* . 
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الشكل لد ع 


كم 


؟. - البصيات ااستديرة هى التى تكون فها 0 جه طحي 0-0 ؛ الشكل ام 
واه المعة عن عكل وائرئ ا ويشاوى أوحارونق َ 
به زاويتان متقابلتان احدها إلى العين والأخرى 
إلى اليسار وقد يكون به أ كثر من زاويتيت 


كا فى الشكل © . 


ع« المتحدر إلى العين هو ما تكون قيه 
نواة البصمة بشكل قناة ذات حافتين متصلتين 
من ناحية واحدة متحدرة من اليسار إلى العين 
وبه زاوية واحدة إلى اليسار م فى الشكل ٠‏ . 


- التحدر إلى السار هو عبكس 
النحدر الى اأعين عاما كم فى شكل هم . 


والتقط الأساسية الى محرى عليها البحث 
هى : - 

أولا 58 شكل اليصمة العمومى فهلىالباحث 
أن ينظر ان كانت البممات من نوع واحد كان 
تكونا مقوستين أو منحدرتين أو مستديرتين 
فاذا اتفقتا فى هذا النوع ب تالخطوط الرئيسية وانجاهاتها كالزوايا ودرحة انفراجها ثم بحث بعد ذلك 
عدد الخطوط فما بين الزوايا والركز وينتقل بعد ذلك الى العلامات الميزة كاتقطاع خط من خطوط 
اليد أو تفرع الخطوط ثم ينتقل بعد ذلك الى الآثار العارضة كالآثار التى تخلفها المروح . 


وما يطرأ على اليد من 17 كل بعض أجزاء بسرتها من 5 ثار صناعة خاصة أو عمل خاص . 


ولآثار اليد بالغ الخطورة ف الاثبات فكثيرا ها كانت هى الدليل الوحيد على لمهم وكثيرا 
ما أخذت الحاكم بهذا الدليل 6 سبق يانه . ٠‏ 1 
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مار الأقدام 


إذاكان من تاريخ الانتفاع ببصمات الأيدى عملا عليه فانه لم ينتفع به فنيا إلا فى منتصف القرن 
الناسع عثسر ولم يستقر الانتفاع بها إلا فى نهاية ذلك القرن - وإن كانت هناك حفريات قد يستفاد 
منها ان هذه البصمات انتفع مها ق التعامل بين الناس قبل الميلاد . ولكنها لم تسكن ذات أثر فى 
التحقيقات الجنائية قبل التاريخ النى أوضحاه . 


سكن آثار الأقدام ديل قدي قفص الأثر من أثم الأدلة عند العرب رلا يزال قص الأثر معمولا 
,» عندثم إلى اليوم . فهم يتنبعون الأبل والمواثى المسروقة إلى مسانات عيدة يعتمدون فى ذلك على 
صائرمم ويكاد <طؤمم فى الاستدلال من هذه الناحرة يكون معدوما وقد أفادت خبرتمم فى ذلك فائدة 
عظمى فوم ستطعون أن يقرروا انكان صاحب الأثر رجلا أو امرأة وان يةرروا ان كان طويلا 
أو قصيراً وان كان سلما أو مريضا باحدى عينيه أو جزء آخر من أجزاء جسمه ويذ كرون ان كان 
الفخض عمال عيا أو لا وان كات للزآة عمل أ وغ غيل لك هذه السيزة والليزة لا ستناذ 
بها إلا حرث يستطيع المكان أن محفظ أثر القدم كالرمال فى الصحراء أما اليوم وقد غطيت الطرق 
المكدام أو ما يمائلها وازدحت نالمارة حيث مختلط الأقدام وازدحمت بالسيارات حيث تضيع ثار 
الأقدام التى نسبقها لم يعد محال الاستفادة من خيرة الاعراب واسعة وان كانوا ثم لم يفقدوا هده 
للزية .سد . ولا تزال خيرتهم محل تقدير فى الأما كن التى تعتير فيها . 


لذلك كان لابد من البحث عن طريق عامى فى الانتفاع بآ ثار الأقدام فى العصر الحديث بعد أن 
| كتشفت فائدتها فى منتصف القرن التاسع عشر في أوربا . ويقول الأستاذ جمد شعير بك فى مؤلفه 
انه لم تسكن الاستعانة بآثار الأقدام بطريقة علمية معروفة فى أوربا إلى عبد عيد وان أول حادثة 
| كتشفت فيها هذه الآثار وتعت فى /ا١‏ نوفير سلة 1١445‏ حيث قتلت فتاتان يبلدة الى غرنسا 
ولاحظ الطبيب الذى دعى للكشف عليهما على عتية الاب الوصل بين الححرتان أثرين لتدمين 
عينين عاريتين ملوثتين بالدماء فظهر له أن الخحاتى مر مناحدىالحجرتينللاخرىوكانتالقضيةغامضة 
فى مبدأ الأمر ولم يكن لدى الحققين أى وسيلة تساعدمم على 1 كتشاف اللقيقة ووجه الاشتباه إلى 
أحد ضباط الصف ولكن مباحث الطب دلت على أن قدمه العنى كانت كبيرة بدرحة هائة لاتتناسب 
مع الاأثر املوث بالدم وقد عثر ما بعد على قيص لاجاني دل البحث أنه من أصحاب محال الغسيل فى 
البلدة فقبش عليه وضوهى الاآثر اأوجود على أثر قدمه فانطبق نمام الانطباق . 

ولكن الاستاذين رياض داود وعبد الخيد دويدار يقرران فى مؤلمهما ان استخدام دليل أثر 
القدم بطرق فنية كان لأول مرة فى سنة 17417 فى قضية منبشارديسون قد وجدتكقتاة قدلة فخريف 
سنة 191 فى كوخ على مقربة من قرية من قرى اسكتلندا ووجدت آثار أقدام محتذية فى محل 
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الحادث وكانت هى العامل الا" كبر فى التدقرقإذ وجدت هذه الآثار متجهة هن السكوخ إلى مستنة 

أُحَناه صاحبها وظهر من معايتتها انها لرجل كان يعدو وظبر من معاينة الآثار ان صاحبها قد زلت 
قدمه أثناء عدوه. وفاص جزء من الساق فى طين المستنقع وظهر. هن قاس الزء الذي غاص فالطين 
أنه وصل تقرييا إلى الركبة ورجم الحقق أن محضر الفاعل فى حنازة الفتاة تى لا ثير غيابه الشكوك 
فأمر بأخذ مقاسات أحذية جميع الحاضرين بينالرجال و:تابعة الفحص عثر على حذاء لأحد الحاضرين 
ووجد منطبمًا تماما على متقاسات وقال الا ثر والشكل والنعل . ودل التحقيق بعد ذلك على أنه هو 
المرتكب للحادث سد أن عجز عن :نيد هذا الدللى الذى وجه ده حكمة عليهائكمة بالاعدام 
وقبل تنفيذ الحم اءترف عرعته ودل على السكان الذى ألخنى فيه السكين التى ارتكب بها القتل . 


وللتوفيق بين رأى الاستاذين الؤلفين يكن أن يقال أنه قد استخدمت مضاهاة الأقدام العارية 
سنة 18465 والأقدام الحتذية سنة 10745 . 


لدلك امخذت آثار الأقدام أهمية كبرى فى التحقيقات ونبه بالحافظة على هذه الآثار عند وجودها 
وتسكون المحافظة عليها عادة بتغطيتها بوعاء محوف فاذاكان السطح الذى ترك عليه الأثر ما يسبل 
نقله كالبلاط والخحشب فبحتفظ بوضعه فى صندوقمناسب قاذاكان الأثر واضحاً يمكن رفعه بالموتوغرافية 
والفوتوغرافية فى هذه الحالة عدسات خاصة تركب عليها إلى أسفل لعكن أخذها حيحة مطابقةللشكل 
الطبيعى وبالحجم الطبيعى أيضا . فاذا لم يتصادف وجود عدسة كبيرة أمكن أخذها بالعدسة الوجودة 
وتكبيرها بعد ذلك طبتا للمقاس الذى يؤخذ من محل الحادث . 


ومن الطرق التى ترفع بها آثار الأقدام نقلها على لوح من الزجاج محبر لاهل زواله فيرسم على 
الزجاج الأثر بكل مايظهر فيه من خطوط أو مميزات ؤاذا تم رسمه على الزجاج أمكن نقله على ورق 
شفاف بعدد الرسوم اللازمة والبيانات الضرورية الخاصة . فاذاكان الأثر غائرا بسبب تركه على أرض 
لينة فبذه الأرض إما أن تسكون متاسكة الأجزاء كالطين أو سهلة الانهبار كالرمل وهذه ترفع الآثار 
فيها بعد اعداد الأثر بأن علا" بمادة تسكون دائلة كالجيس أو الشمع لم محمد بعد أن تكيف بشكل 
الآثر م ترفع من مكانها . 


وللقدم أرعة أجزاء وعى  .‏ 
١‏ الشط © بالأحمصض م العقب ج ‏ الأصايع 


والاقدام إما عادية واما محدود,ة أي مقوسة يكون المشط على شكل قوس بارز ولا يظهر فيها 
إلا الأخمص وإما منبسطة .(انظر الشكل ١‏ و؟ وسم) 
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وللقدم ثلاث حواقى فالأماية هى الحد بين ألم موود الل ميم 
3 


الشط والأصابع والداخلية هىمابين قاعدة الابهام 1 
ومنتصف اامقب والخارجيةهىمابينقاعدةالحصر 0 . ْ 1 
ومستصف العقب وللاأقدام طول هو مابين ألا ' 
الأصابع والعقب وعرض هو ما بين الخطين 

أاتوازيين اللذين عس احدما الجاف الداخلى 0 ْ 
والآحر الحاب الخارجى ووثر الاتمص وخط 1 ش 
الأصابع . ١‏ ا ّْ ْ 


وهذه الأوصاف تنطبق على الافدام العارية 


والأقدام التى لس صاحبها جورب 


أما الأقدام امحتذية فتشكل بشكل الحذاء 
الت بلسه الفاعل . 


لبس ومبسسجويا بو بو ا ا ل ل 
مسيم عم وقمةمخص سم ميم ممصي تممت لسلات 


له سيمت متسس سي +اسم سيم م ...متيف ميم عع مهسي يمس 
( الشال  ١‏ قدم عارية ) 


ممو و 0 


1 


0 


ا ا اا ا الل 5 
حرو م 0 
3 ل 


انهه ١‏ عه مسف لع لععصة لم ل اح ليه 


( الشكل ‏ ؟ - قدم مفرطحة ) 


العددان الأول والثاتى ب السنة التاسعة والشمرون - 


الضاماة 
إذا كانت القدم محتذية فانه يمكن مضاهاة الأثر على نفس الحذاء من حيث مقاسه وشكله مع 
مراءاة العلامات الميزة التى تسكون فىكل منهما كأن يكون فى الحذاء مسامير انطبعت في الأثر وأن 
يكون بالحذاء تأ كل انطبع أيضا على الأثر فاذاكانت القدم عارية فان المقارنة لاتكون على قدم التهم 
بل على أثر يتركه فى نوع الأثر الحنوظة وبنفس الخحالة التى كان عليها ان امكن وتجرئ الضاهأة على 
الأثرين عضاهاة أحدها بالآخر فاذا كان الأثر المحفوظ على أرض' فطلب أخذ قدم المهم على نمس 
الأرض فى أوضاع مختلفة وعلى دفع كثيرة لأن الأثر مختلف فى حالة الجاوس والوقوف والشى والجرى 
وكا أمكن الحصول على هذا الأثر طبيعياكان ذلك مانعا للمنهم من احداث أى تغيير فى أثر قدمه فأى 
حلة من الحبل التي قد يلدأ اليها فاذاكان الأثر المرفوع على أرض رملية ملوثا بالدم تغمس قدم النهم 
فى دم أو يترك أثرآ فى الأرض عند السير عليها كزع الاء والجلسرين . 1 
وكا في آثار الأيدى يرجع فى مقارنة آثار الأقدام إلى التقط الأساسية فيها فينظر إلى شكلها 
العمومى هل هى منبسطة أو محدودية أو عادية ثم يؤْخذ مقاسطولها وعرضها وباق التقط الأساسية 
التى أوضحناها . فاذا تطابق الشكلان واتفقت المقاسات ينظر إلى العلامات المميزة كا لو وجه أحرٍ 
أصابعه مقطوعا أو كان فيه اصبع زائد أوكان به جروح أو تشقق بياطن القدم وما إلى ذلك من 
المفارنات على أنه وانكان هذا متروكا للفنيين إلا أنه كا قدمئا يقارن الأثر عثله فلا يقارن أنر مرفوع 
بالجبس أو الشمع على الآخر مصورا بالوتوغرافية أو منقول على الورق أو الرحاج لأن أثر القدم 
الواحدة مختلف ىكل حالة من هذه الحالات وتتغير ابعاده . وقد أفادت آثار الأقدام فى كثير من 
القضاياكا وضحنا فما ساف. ا 0 
أما الآن وقد طال البحث فاتى آمل فى وقت قريب أن أوضح تاريع الاستفادة من الآثار سواء 
كانت لليد او لاقدم كا أستطيع أن أوضح الطرق الفنية الكاملة التى تستعمل في رفع هذه الآثار م 
أستطيع أن أوضح الدورة التى عر بهذه البممات فى ادارتنا من بدء وصوها إلى وقت حفظها . 
000 "ابراه عد حبيب 
مدير ادارة محقيق الشخصية” 
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استقلال القضاء 
عَم اللورد شوستر الوكيل الدائم بوزارة العدل من سنة ١618‏ إلى سنة 1914 

كانت العلاقة بين السلطة التنفيندية والسلطة القضائية احدى معارك القرن السابع عشر 
الدستورية المهمة 5 

وكان القضاة لحا كم القانون العام كا حم عليه الآن يسمون قضاة اللك . 

فهل كانوا يبقون فى الوظيفة على حسب ما بهوى الملك يفصلهم كلا جرى قضاؤْجم على غير 
ماعحب ؟. 

أو انهم يمجرد تعيينهم بحب عليهم إصدار أحكامهم طبعًا للقانون من غير التفات إلى سياسة 
السلطة التنفيذية ؟. 

وقد حل الخلاف القانم بين نظرية بكون ونظرية كوك باتفاقية الثورة منذ مارس سنة وهيه١‏ 
وكانت أوراق تعيين القاضى تنص على أن يبقى فى الوظيفة ما دام « ساوكه حسنا » وليس « محسب 
ماعهوى السلطة التتفيقية )) مشيرة ذلك إلى ها كان العمل جاريا عليه ق السنين الوسطى 
للقرن الذ كور. 

ولكن رجال السياسة فى ذلك الحين لم يقنعوا بالسلوك ققط وخشوا أنه عند ما يتولى الملوك 
المانوفارين العرش أن يعيدوا سيرة الملوك السابقين (ستيوارت) ولذلك بعد أن استقر الحم للملكة 
صوفيا وورثاها نصوا على ان تحوى وثيقة التعيين أن القاضى ببق فى الوظيفة « مادام يؤدى عمله 
بالاستقامة » وقد استمرت هذه الصيغة مستعملة من ذلك الحين . 

مرتب الوظيفة 

لم يكتف هؤلاء الساسة صيغة التعيين بل وجدوا وتيقنوا أنه للوصول الى استقلال القضاءوالابقاء 
والمحافظة عله أن يضمن القاضى لنفسه بقوة القانون مرتيا كافنا لا يتعرض لاهواء الملوكية أو اليرلان 
وعلى دلك كانت صغة الاتفاق « وأن مرتباتهم محددة ثابتة » ومن غرائب الصدف انه عند ما تولى 
جورج الأول الس أهملات هذه الصيغة الأخيرة ومضت عدة سنين قبل أن تتحدد مرتبات 
القضاة وتتبت وقبل ان تأمن عواصف تقليات السياسة والتغبير وكانت المرتبات تدفع جزءا موء 

وصدر بين سنة .8ه/ا؟ وسنة 148٠‏ عدة قرارات كانت كلها ترمى إلى زيادة المرتبات والتدرج 
فى البعد عن الاحتياج إلى تعليق المرتبات على الرسوم أو على الأرباح الناتجة من سع الوظائف 
ال . وأخيرا وصل الأمر فى سنة ١4860‏ إلى ما يعتير مبداً للنباية فقد وصل مرتب قاضى الفضاة في 
أجلترا إلى عثيرة آلاف جنيه فى السنة ومن يليه فى المرئبة ثمانية آلاف ثم سبعة آلاف ورؤساء 
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المحاكم الابتدائية حمسة آلاف وحمسماية وتتهررت لحم المعاشات منذ سنة به/ا! ويرتفع المعاش بنسية 


ما برق إليه المرتب 


عوامل الهدم 


ولكن منذ ذلك التاريخ حدثت جملة تغييرات كلها ضد مصلحة القضاة قفى سنة ؟مم؟ انقص 
مرتب رئيس المحكمة إلى . ٠‏ ٠ه‏ ج وفى نفس السنة بالاتفاق مع قاضىالقضاة نزلمرتبهإلى ممانية لاف 
وهكذا بالنسيم لباقى الدرخات وفى سنة ١88١‏ أنزلت بعش المرتيات ولم يكن هذا كل التغير ففى 
سنة .مهم! ألغيت يعض الوظائف الكرى واصبحالقاضى الآن بتناولأو مفروضا أنه يتناوك 6٠٠٠‏ اج 
في السنة وهو المرتب الذى أمحدد منذ ١1‏ سنة وهو أقل ٠ه‏ ج تما كان عليه الال فى سنة مم1 
وهو الذى كان مفروضافه فى ذلك الوقت انه مرتب مئاسب . 


وقد وقعت حوادث كثيرة منذ تلك الأزمان كلها على حسابنا أثرت على الم ركز تأثيرا حيويا . 

فنى نهاية الربع الأول من القرن التاسع عششر كانت الضرائب الباشرة مهحلة والآن تصور القاضى 
الذى يتناول مرتبا قدره ...6 ج وليس له ادخار خاص تفرض عليه ضريبة دخل وضريبة الضريبة 
مبلغ 50417 ج ( مع الفرض أنهمتزوج ) ويكون صافى دخله لاهع» ج فاذافرض أنه عند تعبينه كان 
له دخل من ادخاره يام الحاماة أو له ملك ورانى. . "١‏ ج مثلا فان الضريبة ترتفع إلى مبلغ08.68اج 

وهذا البيان لاصور مضايقات الوظيفة تصوبراً بحا فان أغلب القضاة يصاون إلى مرا كرهم بعد 

شهرتهم فى الحاماة ووصولم الىالقمة وكانوا يدفعون إلىالخكزينة على الأقل ما يوازى مرتب القاضى 
فيجدون أنفسهم فى السنين الأولى بغير مرتب تقريبا وبعضهم يحد فى السنتين الأولتين أن مرتبه ضاع 
أمام مطالب رجال الضرائب عن السنين الأخيرة للمحاماة 

فاللقارنة بين الآن وبين مائة سنة مضت لا تقف عند هذا الجد فان اتعاب الحاماة ازدادت فى 
العهوذ الأخيرة جد والناس لا يكشفون دخلهم فى الأحاديث الخاصة ولكن العاومات العادية العامة 
تدل على أن المحابى الى يصل الى القضاء تصيبه خسارة جسيمة جدا فى دخله . 

قد يقال أن ليس فى هذا ظل لأنه لا يمكن تعيين أى محام قاضيا علىغيررغبته وهذاصحيح ولكن 
هل فى هذا مصلحة عامة ؟ 

مركز القاضض على كل حال مركز مقبول ومرغوب فيه فعنده اجازات طويلة ( ؟ فى مصر ؟ ) 
له جاه واحترام الخيع . 


ولكن العمل مضن جدا بيقع حمله على الذا كرة والبحث وعلى الخلق والقوة الجسمانية 


دعوب العددان الأول والثانى - السنة التاسعة والعشيرون 
فاذا استعملنا اصطلاحا عاديا عصريا تساءلنا ما هوالرتب الناسب #اوظفة إذا أدخلنا السوق الى 


قضاة الحاكم الجزئية ر تعريب الاصطلاح ) 

أما تاريخ مرتب هؤلاء القضاة فهو أبسط وأقصر فنذ سنين طوبلة مضت لغاية سنة 19897 كان 
يتناول القاضي المذ كور ٠٠‏ ج سنويا وفي تلك السنة صدر قانون ظنه معظم الناس سخيا ارتفعت 
فرتاتيغ الى #٠٠‏ ج قي للآن 

فبل هذا مرتب مناسب لصاحب المهئة * 

00 الى الحاماة باهظة جدا . 

وعليه أن يعمل خمضمة وعشرين سنة للحصول على العلل والتجارب 

وص فى كثير من محر بة خلفه وصبره وأزاهته واستقلاله . 

والوتريقكي 1 لع ونؤايقا روي ملا وريم تود 

فهل يرضى اخهور حقيقة أن يعينه بمرتب مثل هذا فاو خصمت منه الضرائي وما أصاب المنه 


من التدهور فى القيمة لأصبح نحت ضغط الضيق وتميق التفكير » كان من أمم نتائج ثورتنا الى 
أدت إلى الدعةراطية الحالية الى تتمتع مها بالقوة الثابتة العظيمة استقلال القصاء ونزاهته وحياده التام 


قد شكو الناس من بعض الأحكام ولكنهم يعرفون أولا وقبل كل شىء أن القضاة كا ينص على 
ذلك المين النى أدوه محكمون بالعدل لكل الناس بلا خوف ولا تحيز ولا ميل ولا سوء ذة . 
ولأجل المحافظة على هذه العظمة تكون فى أشد الحاجة الى رجال الحاماة الذدين اتصفوا بالعلم 
والذكاء والخلق القوم : 
ولا عكن أن تتحمل أوساطنا أن الرجال اللائقين للوظيفة يرفضون قبوها بسبب أنها لا يمكن أن 
تقم أودهم 5 


وكذلك ليس من حسن السياسة والكياسة أن ترك الدينقباوها (وأغلبهم مع التضحية بأنفسهم) 
عرضة للمتاعب والمشغولة لسدب المسألة المالة . 
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كانت الحيئات القضائئة فى فرنسا فم مضى تعقد اجتاعات كل نوم أربعاء وكان يعرض النائب العام 
ملاحظاته عن سير العدالة وتلق فيها خطايات سميت الخطابات الأربعائية . 

وكان من ضمن النصاتم بالنسبة للاحامين : - يدر بالحامين أن يترافعوا بصدق وابحاز وطلاوة 

وجاه فى كتاب غدءمن ق ”.1 للاأستاذ هترى روير تقيب الحامين السابق فى فرنسا أن مسيو 
كاموس الجاتى أوصى : - 

« ينبثى على الحائى أن حيط علما بكافة الشئون العظيمة ومجميع الفنون مثل الببان ‏ الأدب ‏ 
التاريخ ‏ الحقوق ‏ السياسة وأن لا يغفل عن معرفة أسرار الاقتصاد الاجماعى والسياسى 

انطون تعستر . بلغ إعجاب الناس به أنه حين كان يترافع كان رجال البلاط وحاشة الملك بهجرون 
الكنائس ويتخلون عن مشاهير الوءاظ ويفدون إلى المحكلة ليسمعوه . 

قال ما كس بولو  :‏ المحاتى ملك . 

وللكلام النفوذ الكلى فى الحم الدعقر اطى معالنظام البرلأنى قال إ:زوب عمه85 عيشة المحائى 
على السواء خير الأشياء وأسوأها فهى خيرها لأنه لا توجد مبنة أروع ولا أسبق منها . 

وهى شرها لأنه لا بوجد استرقاق يدنو منها ولاتوجد حياة أشق منها ولا استغراق لعن من 
كرس ئفسة لا . 

قال القاضى ددءووع نع 2*(] عن نقابة المحامس : 

ثقابة المحامين قدعة كالقضاء ندلة كالفضيلة ضرورية كالعدالة . 

وقال عن مهنة المحاماة « يندمج فيها السعي إلى الُروة مع أداء الواجب وفيها الجدارة والجاه 
لا ينفصلان . 

قال مدعى عموبى لدى محكمة استئئاف بروكسل 

« إنه بناء على الاحترام الحديرة به المرأة بحب أن محال بينها وبين الحكمة ‏ ان لما مهمة خاصة 
يفبغي أن تتفرغ لما الأمومة وتديير النزل هاكل اختصاصها 

وقضت محكمة اسكناف ,روكسل عا يأ : 

إن تديير النزل ومقتضيات الأمومة تضع الرأة فى أحوال لا تتفق مع واجبات مهنة الحانى 

وقالت مدام كولييت إيفر في روايتها د يحب أن تفسم الحاماة مكانا للاأرملة والفتاة للحتاجتين 
للعمل لأجل أن تميشا » 
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تقام في فرنسا حاضرات لتدريب الحامين على ضروب الناوشات اليرمانية تمثل فبها جميعالأحزاب 
ويتناقش الخطياء فى الأعمال الدونة فى الجدول عماس ويقين كا إذا كانت حماةالبلدموقوفة علىتصويتهم 

قال الأستاذ المحائى روس . الحامى الآن هو أقل الناس كلاما 

والحامونموحد م الدين بحستو نالسكوت لأناحسانالسكوت ليس إلانتيجة حتمية لاحسانالكلام 

رداء الحامى -- فى سنة ١64٠‏ أصدر الملك فرنسوا الأول مرسوما جاء فيه و حظور على جميع 
المحامين أن يدخلوا مجلس القضاء إلا بملايس محتشمة ورداء طويل وم واسع وبدون لحية ولا سترة 
طويلة ولا أزار فوق الا كتاف أو غير ذلك من الملابس الفاحشة 

وكان بحرم عليهم أن يكون لمم شواربا 

وفى القرون الوسطى كان أ كثر المحامين من رجال الا كلبروس فكانوا محضرون فى مجلس القضاء 
علابسهم الكهنوتية وكانت نظم المحامين تحظر عليهم أن يلبسوا ثيابا غير سوداء ما عدا فى الأجازات 

وفى الاميراطورية الفرنسة الثانية كانت النظ نحرم على المحامين المرافعة إلا إذاكانوا مرتدين 
بنطاونا أسود وربطة رقبة بيضاء 

وروي أن محاميا قصد إلى السخرية فلس بنطلونا أُبِضٌ وربطة سوداء ققال له رئس المحكمة 
با أستاذ المحكمة تأمرك أن تلس البنطلون في عنقك والر بطة فى رجليك 

والغابة من الرداء أن محوى نحته تفاوت درحات الثروة بين الزملاء وإنه رمز المساواة يلسه 
الكبيرو الصغير على السواء وهو الذى ,تمي به المحامى من بين الخهور . 


هل أن لنا تغييره ؟ 

كال الملك هترى الرابع بعد استاعه إلى مناحزة خطاسه بين محاميين م كلاها على حق » 

وكان قدماء المصريين يعدون الخطابة الحة مشثومة واستتعدوها من حا كهم وحتموا أن تسكون 
كل اجراءات المحا كة محخريرية 

وروى أن أحد المحامين فى مرافعته سرد سيرة حياة مو كله فاذا بموكله يبكى ويقول « ماكنت 
أدرى أنى تعيس إلى هذا الحد » 

تشكي لوازيل من القفضاة « الذين يقاطعوننا ويزجروتننا فى كل حين » وقال و كل قاض لامحسن 

الاصعاء ستحيل أن محسن القضاء «ى 1 
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ليس المحامى هو النقابة كا أن المواطن لدس هو الوطن 
توجد المحاماة كرا كانت المنازعات بين الناس لا تحسم بالقوة 
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والقانون طال أو قصر فبو داتما غامض وهو دائما ناقص ولا ص غدل المتعددة التق 
تنشاً بان الناس مواد القانون 
وكا وجد القانون وجد الفاضى لتفسيره وتطبيقه على الواقع 


وكلا وجد العاضي كان لابد من ائنين من الحامين 
مثل لحاماة 


فى إحدي معارض ايطاليا صورة فى وسطيها محلس العدالة والسيف واليرّان 

وفى ثنايا لباس العدالة لعب صغيرة ( مصير القضايا وكيس من الال وقطيع ومنل وقلب وعلى 
الجانبين يقف التقاضون عمى أعمتهم الصلحة تطبق أيهم بغير نظام على عقود وخطابات 
وصحائف من مموعة القوانين وشهادات شهود وتقفريرات ونشسرات 

مساكين هؤلاء الناس . هل يعرف العاقل منهم قيمة ما يمسكه وما يمده بكل شوق إلى العدالة 
الصامتة ولكن بين العدالة وبين التقاضى يقف رجل آآخر هادىء غير متحزب وهو الأول الذى 
يفحص الأوراق ويزن الأمور ويقدر كل هذه الأوراق ويلق جانبا ما فيه شك ويضع فى كفة اليزان 
ماله قيمة ومن يدرى فرعا محد “نحت قدمى موكله ورقة هعى القاطعة فى دعواه رماها موكله فى 
حين يتوتف عليها مستقبله وشرفه أو حياته . هذا هو الحاى 

ع 

قال النائي العمومى 8611366 : تقابة الحامين هى حمعية الرجال الممتازين وأفضلالرجال وأحق 
الناس بالاحترام . . . . وليست الاستقامة العادية بكافية فى وضعهم بل يضعون احترامهم فوق كل 
الشبهات ونحد الفضيلة آخر ملحا ما عندم إذا ضاق بها الناس . 

إن شدة قانون المحاماة نايج من قوة احترام المهنة 

الحامى خالق القانون ‏ هو الدى يوحى إلى القاضى تفسيراته وتعلقاته واعتباراته الاجتاعية 
لتبنى عليها حكنه والحاول الى يصل اليها القاضى تكون عشورة المحامى وارشاده 


الأخوة والتضامن 
احترام الحديث لمن هو أقدم منه وعطف الكبير على من هو أصغر منه 


ولكن الاحترام وحده ليس يكاف بطريق الامتناع بل بحب أن يكون إمجابيا 
قلا يحب أن يطلب المحاى تأجيلا قبل أن مخطر به زميله دوقت كاف 
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والمحامى الدى يترافع فى مدينة غير القى يباشر فيها عمله يحب عليه زيارة ثيب تلك الجبة وزميله 
الذى يكون خصمه 

والمحامى الذى يتوكل فى دعوى يكون زميل له شخصيا هو الخصم بحب عليه زيارته من باب 
الأدب والاحترام واللياقة 

المحامى الذى يطلب منه المرافعة فى غياب زميله بجحب عليه أن يعتذر للمحكمة وعلل إذا أمكنه 
عذر زميله ويصم على التأجبل أو على الأقل على أساس أنه إذا ترافع تسمع المحكمة مرافعة زميله فى 
جلسة اخرى . 

وفىحالة مرض أحداازملاء مجد دائما منيقوم مقامه ومحل محله ويدافعنيابة عنه إذا تعذرالتأجيل 

وإذا توفى المحامى تنتدب جماعة منالمحامين ليقدموا له آخر زيارة 

وأن يكون أولسؤال للموكل إن كان سبق أن وكل عنه زميلا ولماذا تركه فان كان فلا بحب عليه 
أن يقبل الدعوى إلا بعد إخطار زميله وأن زميله وصله أتعابه 

التقليد القدم ‏ التقيب يترافع عند ما يمكنه المرافعة 

قال تقيب المحامين لابورى : لن يوجد قضاة أأكفاء قادرون إلا إذا وحد محامون 3 كفاء 
قادرون وبالعكن . 


. 


عبر الفنام السلقالى 
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قانون رقم م؟ لسسنة ه4١‏ 
عزاولة مهنة التوليد 
نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأنى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ - لا محوز لأحد مزاولة مبنة التوليد فى الملكة الصرية بأى صفة عامة كانت أوخاصة 
إلا إذا كانت مصرية الجنس أو كانت من بلد تحير قوانينه للمصريات مزاولة هذه الهنة مها وكان اسمبا 
مقدا بسحل الولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية . وذفك مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة 
النظمة لمهئة الطب . 
مادة  »‏ محصل القيد بسجل وزارة الصحة العموم.ة على الوجه المبين فى اللادة الساعة إدا 
كانت الطالبة حاصلة على شهادة أو دلوم فى فن التوليد ٠ن‏ مدارس الولداث التابءة لاحدى كليات 
الطب للصرية أوكانت حاصلة على شهادة أو دبلوم أجذبية تعتبر معادلة لما وجازت بنجاح الامتحان 
النصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون أو كانت هن التابلات اللانى أعمن القرر الدراسى 
المعد لهذا الغرض والذى تقره وزارة الصحة العمومية وجازت بنجاح الامتحانالنصوص عليه فى المادة 
الخامسة وكان سنها لا يقل عن ١8‏ سنة ولا يزيد على هم" سنة . 
وتعتير الشهادات أو الدبلومات الأ<نبية معادلة للشهادات أو الدبلومات الصرية عقتضى قرار مرن 
لجنة مكوئة من أر بعة أعضاء يصدر بتعبينهم قرار من وزير الصحة ااعمومية . 
مادة ؟ - يشترط فيمن ترغب فى مزاولة مهنة التوليد أن تكون لاثقة طبيا لهذا العمل بقرار 
من القومسيون الطى العام أو قومسيون امحافظة أو المديرية التابءة له وألا يكون قد صدر ضدها 
حم يمس حسن سيرها أو استقامتها . 
مادة ع - يكون امتحان الحاصلاتل شهادات أو دباومات أجنية وفقا منج الامتحان اانهائي 
المهرر لاحصول على ديلوم التوليد من إحدى مدارس المولدات التاعة لكليات الطب المصرية ويؤدى 
الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطياء يعبنون بقرار من وزير الصحة العمومية . 
ويحب على الطالبة أن تدفع را للامتحان قدره مسة جنهات . وبرد هذا المبلغ فى حالة العدول 
عن دخول الامتحان أو عدم الإذن لما بدخوله . 
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ومحوز تأديته بلغة أجنبية بوافق علها وزير الصحة العمومية اذا 
رسيت الطالية في الامتحان جاز لما أن تتقدم إلبه ١‏ كثر من دقعة واحدة وتعطى وزارة الصحة 
العمومية من محوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 


)"»١0 
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مادة ه - يؤدى امتحان القابلات أمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينون رار من وزير الصحة 
العمومية وتعطى وزارة الصحة العمومية من نحوز الامتحان بنحاح شهادة بذلك . 
مادة ‏ - نب على من ترغب فى دخول الامتحان أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا 
بذلك على الوجه اللدى يقرره وزير الصحة العمومية ويشفع بالطلب أصل الشهادة أو الديلوم الحاصلة 
علمها أو صورة رسمية منها والشهادة المثبتة لتلفى مقرر الدراسة أو أى وثيقة أخرى تقوم متقامها . 
مادة ب - ينشاً بوزارة الصدة العمومية سحلان أحدها لقبد أسماء المولدات والآخر لقيد أسماء 
الفابلات اللانى تتوافر فهن الشروط المتنصوص عليا فى المواد السابمة . 
وبحب على طالبة الفيد بالسجل أن تقدم إلى الوزارة طلبا تذاكر فيه اسمها ولةمها وجنسيتها وحل 
إقامتها ومعه أصل الشهادة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها أو شبادة النجاح ف الامتحان وشهادة محقيق 
الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير والساوك وصورتين فوتوغرافيتين وعلما 
أن تدقع رسما للقيد قدره جنيه واحد . 
وشت فى القيد اسم المولدة أو التقابلة ولقبها وجنسيتها وحل إقامتها وتاريخ الشهادة أوالد بلومة 
الحاصلة عليها والجبة الصادرة منها وتاريخ شبادة النجاح فى الامتحان وتلصق صورما الفوتوغرافية 
قرين اسمها فى السحل . 
وتعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد حانا لمولدة أوالقابلة اللتى قبدت اسمها ملصتا 
عليها صورتها الفوتوغرافية . ش 
مادة م - على كل مولدة أن تبلغ وزارة الصحة ااعمومية بكتاب موصى عليه عن كل تغيير دالم 
لمحل إقامتها في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير وعلى كل قابلة أن تبلغ بهذا التغيير مكتبالصحة الذى 
تم فى دائرته . ' 
فاذا لم تتم بذلك يكون لوزارة الصحة العمومية الحق فى شطب اسمها من السجل بعد مضى حمسة 
عشر يوما من تاريخ ابلاغها مخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبها فيه الى وجوب 
الابلاغ عن تغمير عنواتها . وبحوز دانما للموادة الى شطب اسمها على الوجه المتقدم أن محصل علىاعادة 
قبد اسمها فى السجل اذا أباغت الوزارة بعنوانها وذلك مقابل رسم قدره حمسمائة مليم بالنسبة للمولدة 
ومائة ملم بالنسية للعايلة 
مادة و - كل قيد فى سحل المولدات أوالقابلات بالوزارة يتم بطر بق التزوير أو بطرق احتالية 
أو بوسائل أخرى غير متمروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد بالسجل 
مع ابلاغ الننابة العمومية ذلاك . 
مادة ٠٠‏ س يؤٌلف فى كل محافظة أو مديرية مجلس تأديب للنظر فى شؤون المولدات من غير 
الموظفات من مفتش سحة المديرية أو الحافظة رئيسا ومن الطبيب الأول لمستشق العمومى وطبيب 
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مركز رعابة الطفل عضوين . ويؤاف فى القاهرة من مفتش ة المدينة رئيسا ومندوب من كلمن 
قم المستشفيات وقسم رعاية الطفل بوزارة الصحة العمومية عضوين ويؤلف فى محافظة الاسكندرية 
من مدير أقسام الصحة رئيسا والطبيب الأول للبوليس ومندوب من قسم رطايا الطفل عضوين ٠.‏ 

ولرئيس مجلس التأديب الحق فى إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا فى حالة وقوع إهال جسيم 
منها نسبب عنه انتشار حمى التفاس وذلك لحين الفصل فى حالتها معرقة المجلس . 

ولجلس التأديب أن يقرر إيقاف الموادة عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنتين أوحو اسمها من 
السجل لأمور تمس استقامتها أو شسرفها أو كفايتها فى مبنتها أو لأبة مخالفة جسيمة فى مزاولة المبنة 

ومجوز للمولدة أن نستأتف القرار الصادر بمحو اسمها خلال لّسة عششير يوما من تاربخ صدوره 
اقامتها اذا كان القرار غماسا . 

ويفصل فى الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية أو من يوم مقامه رئيسا 
ومن اثنين من مديرى الأقسام بالوزارة يعينهما الوزير . 

مادة 1١‏ - مختص مفتش جة المديرية أو المحافظة أو مفتشى عة مديئة القاهرة أو مدير أقسام 
الصحة ببلدية الاسكندرية عفرده بالنظر فى تأديب القابلات وتكون له نف سالساطة اممنوحة اجلس 
تأديب المولدات على أن قراره لايصبح نهائيا إلاعد اعتاده من مدير مصلحة الصحة الاجّاعية بوزارة 
الصحة العمومية . 

مادة ١9‏ - لوزير الصحة العمومية أن يقرر و اسم أية مولدة أو قابلة يثبت للقومسيون الطى 
العام أو قومسيون الحافطة أو المديرية التابعة له عجزها عن مزاولة المينة . 

وبحب ايقاف المولدة أو القابلة عن مزاولة المهنة أثناء اصابتها عرض معد . 

مادة م١‏ مجب طى المولدة أو القابلة أن تلمزم فى مباششرة مهنتها الواجبات التى تبين فى قرار 
يصدره وزير الصحة العمومية عوافقة مجلس الوزراء . 

مادة 14 - تعاقى بالحدس مدة لاتتجاوز شرا واحدا ويغرامة لاتزيد على ٠.٠.‏ قر ش أو باحدى 
هاتين العقوبتين كل مولدة أو قابلة تزاول مبنة التوليد على وجه مخالف أ-كام هذا القانون أوالقرار 
المنصوص عليه فى المادة السابقة أو تتتحل لنفسها لقبا فنا ليدى من حقها . 

وفى حالة العود محم بالعقوبتين معا . 

مادة ه6١‏ - يجب على كل مولدة أو قاءلة سبق الترخيص لما بعمزاولة الهنة قبل صدور هذا القانون 
أن تقدم إلى مكتب الصحة التص فى مدى ستة اشهر من بارع العمل بهذا القانون طلبا بيد اسمها 
فى السجل وفتا لأحكام السادة السابعة ومعه الترخيص السابق صرفه الها وتعنى من تقد.م الشهادة 
أو الدبلومة كا تعفى من دفع رسم القيد وتعطى الوزارة مجانا الها صورة من قيد اسمها فى السجل . 
وكل مولدة أو قابلة لا تقوم مهذه الاجراءات فى المبلة المحددة ها يعتير ترخيصها ملغى . 
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مادة 1 يلغى كل ما مخالف هذا القانون من أحكام ‏ 
مادة بإ على وزيرى الصحة العمومية وااعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما قها مخصه ويعمل به 
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية » ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه . 
تأمر بأن يبصم هذا القانون عاتم الدولة ٠‏ وأن ينشر فى الجريدة الرسية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 
صدر بقصر القية في 5؟ جمادى الأولى سنة 14 ( 5١‏ مارس سنة ١459‏ ) 
فاروق 
بأمر حضرة صاحب الطلالة 
وزير العدل وزير الصحة العمومية ركس مجلس الوزراء 
احمد مرسي بدر2 نحيب اسكندر ابراهم عبد الحادى 


قانون رثم ٠ه‏ أسنة ,وغ و١‏ 
بإضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن المفرقمات 


نحن فاروق الأول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآنى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 

مادة ١‏ - يضاف إلى الكتاب الثانى مرى قانون العقوبات باب ثان مكررا يكون عنوانه 
« المفرقعات » ويتضمنئن عد المادة ٠١١‏ من القانون المذ كور الأحكام الآتية : 


. 3 
الباب الثابى محكررا - المفرقعات 

مادة لاه 1(1) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أوحازها 
أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . 

ويعتير فى حك المفرقعات كل ماددٌ تدخل فى تركبيها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية 
وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات الى تستخدم فى صنعها أو لاتفجارها . 

مادة 9.15 (ب) ل يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرعة المتصوص 
عليها فى المادة بم أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو مخر يب المباتى والمنشآت المعدة للمصاللم العامة أو 
للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجّاءات العامة أو غيرها من المبانى أو الأما كن المعدة لارتيادالجهور 

مادة 9٠19‏ ( ج) -- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع فى استعال 
المفرقعات استعيالا من شأنه تعريض حياة الناس فلخطر . 
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فاذا أحدث الانفجار موت شخص أو أ كث ركان العقاب الاعدام. 

مادة 99 ( د ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع فى استعال المفرقعات 
استعالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر . 

فاذا أحدث الانفجار ضررا بتلك الأموا لكان العقاب الأشغال الشاقة المؤيدة . 

مادة ؟ ٠‏ 4( ه) - استثناء من أحكام المادة ٠7‏ لايحوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن 
العقوبة للتالية مباشرة للعقوبة المقررة لاحرعة . 

ماذة ؟ - يعفى من الهِقاب المقرر للحناية المنصوص عليها فى المادة )١( ٠١‏ من قانون 
العقودات كل من بادر فى خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون إلى ابلاغ مركز البوليس 
الذى بتبعه محل اقامته عا يوجد عنده من المفرقمات وقى هذه الحالة يعفى المبلغ أيضا من العقوبة 
المقررة لأأية جنحة تكون قد وقعت منه فيسديل الحصول على تلك الأشاء . 

مادة “8 - يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيرالعدل القرارات المبينة للشمروط والاجراءات 
الخاصة بالحصول على التراخص المتصوص عليها ف الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ ر١)‏ من قانون 
العتقوىات 

مادة عم تلغى المواد م وكره؟ و7 من قانون العقوبات . 

مادة م على وزيرى الداخلية والعدل كل منهما قما مخصه تفيذ هذا القانون . ويعمل به من 
تاريخ نششره فى الجريدة الرسمية 

نأمر بن يبصم .هذا القانون مخاتم الدولة » وأن ينشسر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة ,© 

صدر بقصر القبة فى ؟” جمادى الثانة سنة مك1 ( 8١‏ أبريل سنة ١949‏ ) 

فاروق 
أمر حضرة صاحب الخلالة 


3-5 العددان الأول والثاني ‏ السنة التاسعة والعشرون 


قانون رثم وو أستة بوعو١‏ 


يقيد أسماء المحامين المقبولين أمام الحاكم الختلطة فى جدول تقابة المحامين لدى الحا كر الوطنية 

محرن فاروق الاأول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ وبجلس النواب القانون الآتى نصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 

مادة ١‏ ينقل محم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام الحا كم الوطنية وبترتيب أقدميتهم 
جميع الحامين القيدين لغاية آخر ديسمير سنة م5 ١‏ دول المحامين أمام الحاكم الختلطة والحدول 
الملحق به الخاص الحامين نحت العرين فاذا كان أحد منهم مقيدا بالفعل عند العمل بهذا القانون 
يحدول المحامين أمام المحا كم الوطنزة فترتب أقدميته من وقت القيد الاأسبق تار ما . 

- هذا التقل وترتب الا"قدمية بقرار من لجنة قبول:المحامين أمام المحا كم الوطنية قبل يوم 
٠٠‏ أ كتوير سنة 1949 . 

مادة +« يظل المحامون الذدين ستنقل أسماوهم محم هذا القانون إلى جدول الحاءين أمام 
الحا كم الوطنية والذدين ستعدل أقدميتهم فيه خاضعين فما يتعلق بالمعاشات والمرتيات والاعانات لاحكام 
القابون رقم -م لسنة 1١9144‏ 

مادة + يصدر مرسومبلاحة تنفيذية لهذا القانون 

مادة 8ت على وزيرى العدل والمالة تنقيذ هذا القانون كل فها خصه ويعمل 0 من سوم 
أ كتوير سنة ١949‏ 

تأمر بأن ببصم هذا القانون عاتم الدولة ‏ وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كتانون من 
قوانين الدولة . 

صدر بقصر القبة فى ؟” جمادى الثانية سنة م 7١ ( ١"‏ ابريل سنة 19148 ) 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الخلالة 
وزر المالية وزر العدل رئس مجلس الوزراء 
حسان فيمى امد مرسى ندر ابراهم عبد الهادى 
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قانون رقم غه لسنة ه١١‏ 


بحن فاروق الأول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القابون الآنى نصه ٠‏ وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

'هادة ١‏ - محظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه إحراز الأسلحة النارية مجميع 
أنواعها أوحيازتها أو الاتجار بها أو صنعها أو استيرادها وكذلك الأسلحة البيضاء البينة فالجدول(! ) 
الملحق هذا القانون . 

مادة ؟ ‏ إسيرى مفعول الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة ومجوز مجديده ٠‏ 

مادة # -- لوزير الداخلية أو من ينيبه منح الترخيص أو رفضه أو تقصير مدته أوقصره على أ نواع 
معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط أو قيد يرى من الصلحة تقبيده به وله سحبه فى أى وقت وفي 
هذه الحالة يجب على صاحب السلاح أن بتدمه إلى الديربة أوالمحانظة التابع شال إقامته إذا يتصرف 
فيه إلى أحد نجار الأسلحة الرخص لحم أو إلى شخص مرخص له فى حمله في تخلال شر من تار يتخ 
سحب الترخيص . 

وبحب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو يسحب الرخصة مسيا . 

وفى حالة التنازل عن السلاحالرخص به بالبيع أو بغيرهمن التصرفات النائلة للملكية لأحدالأفراد 
أو لأحد جار الأسلحة الرخص لم بحب على التنازل والتنازل اليه إبلاغ ذلك للديرية أو الحافظة الى 
سامت الترخيص خلال شهر من تاريخ التصرف وذلك يكتاب مسجل مصخوب بعلم وصول . 

هادة ‏ - يعنى من الحصول على الترخيص بإحراز السلاح وحيازته : 

أعضاء الأسرة الالكه . 200 

الوزراء الحاليون والسابقون . 

أعضاء مجلسى اليرلملان الحاليون والسابقون . 

الوظفون العاماون العينون بأوامر ملسكية أو بمراسم . 

مفتشو إدارّة التفتيش العام بوزارة الداخلية . 

موظفو الحكومة العاملون والسابتقون من درجة مدير عام فأعلى . 

مديرو الأقاليم والحافظون السابقون والضباط التقاعدون من رتبة اللواء فأعلى . 

. وذلك بشسرط أن يقدموا إلى مكتب البوليس الذى يتبعه محل إقامتهم بيانا كتابيا يما ديهم من 


م * العددان الأول والثاتى ‏ السنة التاسعة والطمرون 


الأسلحة وأوصافها وعددها وبكل تير يطرأ على هذا البيان خلال شهر من تاريخ حصولهم علها أو 
التصرف فيا . 

مادة ه -. لابحوز إحراز ولا حبازة الذخائر الى تستعمل فى الأسلحة إلالمن كان مرخصا له 
باحراز السلاح وحيازته وكانت متعلقة بالأسلحة الرخص بها . 

مادة + .- لامحوز منح الترخيص النصوص عليه فى الادة الأولى : 

(1 ؛ الأشخاص الذبن سبق الحم عليهم عقوية جنابة أو عقوبة حدس لمدة سنة أو أ كثر فى 
جرعة من جرام الاعتداء على النفس أو الال . 

(ب) الأشخاص الذدين سبق الحم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية فى جرعة مفرقعات أو سرقة 
أو شروع فبها أو إخفاء أشياء مسروقة . 

رج الأشخاص الذين سبق الح علهم في جرعة منالجرائم النصوص عليها فى الواد 48 ١(‏ ) 
وههرب) 2 4ة (ح):4؟ (د) ومو (ه)و 4لا! من قانون العقوبات . 

( د ) الأشخاص الذرين سبق الح عليهم فى أبة جرية استعمل فيها السلاح أو كان الجاتي حمل 
سلاعا أثناء ارتكاءها إذاكان الجل ظرقا مشددا فا .2 

(ه) التشردين والشتبه فيهم والوضوعين محت مراقية البوليس . 

( و ) الأشخاص الذين سبق ادخالهم مستشق أو مصحة للاأمراض العلية . 

مادة 0 - لاتسرى أحكام هذا القانون التعلقة باحراز السلاح وحيازته على رجال القوة العامة 
الأذون لهم فى حمل السلاح في حدود القوانين واللواعح امعمول مها وطبقا لنصوصها ولا على العمد 
ومشابخ البلاد والمزب . 

وبراعى فى حق العمد والشا.خ وجوب الإخطار على النحو امبين فى الادة الراعة . 

مادة بم عاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لامجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين 
العقوبتين كل من وجد حائزاً أو حرزا بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول 
(1) اللحق بهذا القانون . 

مادة 4 # يعاقب بالحبى مدة لاتقل عن ستة أشهر ولانجاوز حمس سنوات كل من وجد حائزا 
أو رز بالدات أو بالواسطة أو بغير ترخيص سلاحا ناريا ير ماورد ذكره فى الدؤل ( ب) الللحق 
مهدا القانون وكذلك كل من استورد شيا من ذلك أو منحه أو ار به أو حصل لأحد على ثىء منة . 

فاذاكان الحالى من الأشخاص النصوص عليهم فى النقرات المس الأولى من الادة السادسة 

ويكون العقاب الأشغال الشاقة الؤقتة إذا كان السلاح من الأنواع البينة فى الجدول ( ب) 
اللحق مهذا القانون . 

مادة ٠.‏ - يعاقب بالحسى وبغرامة لاتحاوز ثلاعائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من 
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محرز ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة النارية بالخالفة لأحكام المادة الخامسة . 

مادة ١١‏ - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب علها بالحجبس مدة لاتزيد على ثلاثة 
أشهر و يغرامة لاتزيد على عشرة جامهات أو باحدى هاتين العقوبتين . 

مادة ١9‏ - فضلا عن العقوبات النصوص عليها فى الواد من ه إلى 1١‏ محم عصادرة الأسلحة 
والننخائر موضوع الجرية . 

مادة 9# - يعهى من العتقاب الأشخاص الذدين محوزون أو بحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه 
عخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص بها خلال سبعة أيام من هذا 
التاريخ أو قاموا خلال هذء الفترة يتسلم مالدهم منها إلى مقر اليوليس الذى يتبعه محل إذامتهم أو 
بتقدم الاخطار النصوص عليه فى الادة الرابعة ما يمفون من العقوبات المقررة لأى جنحة تكون قد 
وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء 

مادة ١6‏ - يفرض رسم رخص قدره حمسون قرشا عن السلاح الواحد قاذا تعددت الا_لحة 


يفرض رسم قدره خمسة وعشرون قرشا على كل سلاح آخر . 

ويفرض رسم بحديد قدره حمسة وعشرون قرشا عن السلاح الأول وعششرة قروش عن 
كل سلاح آخر. 

مادة ه6١‏ يلفى القانون رمم م لسنة 197ة؟ الخاص باحراز وحمل السلاح , 

مادة ١5‏ على وزيرى الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فما بمخصه 6 ويعمل به من تاريخ 
نشره فى ار بدة الرسمية . 

ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وإدخال أى تعديل على الجدولين اللحقين به . 

تأمر بأن يبصم هذا القانون مخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوائين الدولة ,© 0 

صدر قصر القبة فى ١*‏ رجب سنة ٠١ (١54‏ ءأيو سنة )١95145‏ 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الخلالة 
وزير العدل وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
أحمد مرسى ندر ابراهم عبد الحادى إراهم عبد الحادى 


جدول رقم (1) 


سان الأسلحة البيضاء 
(5) السيوف والشيش ( عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش البارزة ) . 
(؟) السوتكات. 
(م) الختاحر . 


20) 


ع العددان الأول والثاني ..السنة التاسعة والعشمروث 
(4) الرماح . 

(ه) السكاكين ذات الحدين والحد ونصف . 

() نصال الرماح . 

() النبال وأنصالها . 

(8) عصا الشيش . 

(4) الحشت والقضبان المدبية أو الصقولهالتىتثيت بالعصى والدبو س(عصىتتتهىككرة ذا تأشواك) 

٠(‏ )ابلاط والسكا كين التى لايسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أوالحرفة 

(١1)اللكة‏ الحديدية ( بونية ) . 


جدول رقم (ب) 


نيان الأسلحة الثارية التربية 


(1) للداقع الصغيرة كمدفع تومى جن - والمدفع الرشاش ومدفع مكسم ‏ والتراليوز . 
(؟) البنادق التى تطلق برصاص ( ذات الواسير الششخنة ) . 

(م) الرفلفرات الششخنة ذات الساتية . 

(4) الطينحات الأوتوماتيك الششختة . 
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١‏ ل موسوعة المبادىء فى المواد التحارية والضرائب للاستاذ عبد العزيز بك سلمان 
٠‏ - شمرح القافون المدتى الجديد (الحقوقالعينية الأصلية ‏ الجزء الناق) «فىأنواع الملكية» 
لكامل باشا مرمى - طبعة سنة ١948‏ 

شمرح القانون المدتى الجديد ( المقوق العينية الأصلية ‏ الجزء الثالث ) « فى أسباب 
كسب الملكية » لكامل باشا مرسى طبعة سنة ١949‏ 

ل شرح القانون المدني الجديد ( الحقوق العينية الأصلية ‏ الجزء الرابع) طبعة سنة 1944 

ه - التقنين الدلى الجديد (شرح مقارن علىالنصوص) للدكتور د علىعرفه طبعة سنة 198 

- التقنين الدي لاصرى الجزء الأول للاستاذ مال الدين العطيى 

١58/مةنس شمرح #ازون اامقودات (فىجرائمالأموال) لادكتورخمدمصطفى القالى بك طبعة‎ ٠» 

هم موز في العقوبات ومظاهر تفريد ا'عتاب للدكةور على أحمد راشد ‏ طبعة سنة ١949‏ 

ه ‏ عل النفس الْناتى لحضرة صاحب العزة مد فتحى بك طبعة سنة ١44‏ 

١9148 س اللمرجع فى شئون الضضرائب لأحمد كل نور الدين ول الجرف  طبعة سنة‎ ٠ 

١ب‏ لميراث فى الشررهة الاسلامية معوض شد مصطفى وئد تقد سعنان 

؟؟ ‏ قناء الأحوال الشخصية للطوائف اثلية للاستاذ أحمد صفوت يك 


١+‏ مجموعة أحكام مجلس الدولة ‏ الجموعة الثانية من نوفير سنة 14407 إلى مارس 


سنة ١5489‏ (للاستاذ تمود عاصم ) 
مجوعة أحكام النقض فى مواد قانون العتقوبات والاجراءات المنائية ‏ المجموعة الأولى 
( للاستاذ تود عاصم ) 


ها ل مجموعة أحكام التقض ف المواد المدنية والتجارية والضرائب ‏ المجموعة الأولى 

(للاستاذ مود عاصم ) 
5 ب البادىء الفانونية فى الأحكام الضرائبية ‏ الجموعة الثانية (للاستاذ كالالجرف ) 
سسب الضرائب وششمرح قوانين الضرائيٍ فى مصر للاستاذ امد زى موسى طبعة سنة ١944‏ 
١‏ القانون التجارى المصرى الجزء الأول للدكتور محسن شفيق طيعة سنة 49.ةؤ 


العده الأول والانى ‏ السنة انتاسعة والعترون ع 


القصل الناك 
. من الباب العبيدى 


اس تفلي الأشياء والأموال 


تعر يف الشىء والمال مادة 1م 
الثىء الثايت والمنقول مادة الم 
المال الثابت والمنقول مادة م 
الأشياء القابلة للاستهلاك والتيمية والثلية ٠‏ مادة 6م وهم 
الأموال العنوية مادة كلم 
الأموال العامة مادق مالم وهم 


القدم الأول - الالتزامات 
مصادر ال المزام 
الفصل الأول - العقد ‏ أركانه ‏ الرضا . 


-١‏ تبادل التعبير عن الارادة ‏ 7" مادخ قاروءهة 
؟ - أثر التعبيرعن الارادة وأثر العدول عنها مادة أو و؟ة 
م - الاجحاب 
)١(‏ مدة بقاء الايجاب مازما ماد يه 
(ب) ف الخاطبات التليفونية وما شامهها مادة ئة 
- القبول ش 
(1) قبول المسائل الجوهر بة مادم مة 
(ب) للتمديل فى الايحاب ماد جو 
(ج) الود التى تم بالمراسلة مادة بيه 


«42 


(:) الشكوت 
(ه) القبول فى الزايدات - 
(و) عمود الاذعان 

ه -. اوعد بالتعاقد 

5 - أحكام العر بون 

بس النيابة عن الغير فى التعاقد 
(1) النيابة الاتناقية . والنيابة القانونية 
(ب) آذار النيابة 
٠) (‏ تتعاقد النائب مع نفسه 


4 م الأهلية وعيوب الرضا 


١س‏ الأهاية وعوارضها 
6 القاعدة العامة 
(ب) القاصر ‏ حك تصرفاته 
)2 المحر . توقيعه . أئرم . رفعة 
(د) السياعدة ااتضائية 


6 ّ تتصر قات الأولياء والأرضياء والقوام 


(و) حق ناقص الأهلية فى طلب إبطال التصرف 


؟ سح عيوب أأرضاء 
(1) النلط 
(ب) القدئيس 
(ج):91 كراه 


(د) الا غلال ومقارنته بالغين 


ذه العددان الأول والثاتى - السنة التاسعة والعشرون 


مادة مهو 

مادة حة 

٠٠١ ماده‎ 

ماد ٠١1‏ و؟ع1ا 


١١ مادة‎ 


١١85 مادة‎ 
٠١الو‎ ٠١و‎ ٠١6 مادة‎ 


ماده م١١‏ 


مادة و١‏ ؛ 
عأدة ١311--8ؤ1|‏ 
مادة ١١5-11‏ 
مادة 1١117‏ 
مادة م4١١‏ 


١1١9 مادة‎ 


مادة ١‏ - 5؟١‏ 
ماده ١١68‏ و"؟١|‏ 
مادة با1 وم؟١‏ 


مادق 19 و ا 


: العددان الأول واثاتى -. السنة التاشعة والعشرون 5 


الفصل الثاأك 
تقسيم الأشياء والأموال 


مادة ١م‏ 
1ح كلثىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحم القانون .يصعح أن يكون محلا 
للحقوق الماأية . 3 
؟ - والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن إستأثر محيازب 
وم الخارجة يحم القانون فوى التى لا بجيز القاون أن تكون محلا للحقوق المالية . 
مادة م/م 
وا كل عى ءسققر ميزه ثاندفيه لآ عكن :قلامته دون تلك »فروعقار .وك ماغنا 
ذلك من شىء فهو منقول . 1 
وهم ذلك يمتبر عقارا بالتخصيص ؛ المنقول الذىيضعه صاحبه فى عقار يملكه » رضدا 
على خدمة هذا العقار أو استغلاله . 
مادة 7ل 
١‏ يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقَار» بما فى ذلك حق الملكية » وكذلك 
كل دعوى تتعاق نحق عينى على عقار , 
؟ - ويعتير مالا منقولا ما عدا ذلك من اللقوق المالية . 


مادة ./ 
١‏ - الأشياء القايلة للاسهلاكهي التى يتحصراستعالها » حسب ماأعدته » فى استهلا كبا 


أو إقاقها . 
؟ - فيعتبر قائلا للاستهلاك كل ما أعد فى امتاجر للبيم . 
مادة ه/ 
“الأخناء اثثاية عن التى يقوم بعضيا. مقام بض عند الوفاء » والتى نقدرعادة فى التعامل 


7 العددان الأول والثاتى ‏ السنة التامعة والعشرون 


اللي ا 


بين الناس بالعدد أو اللقاس أو الكيل أو الوزن . 


مادة 5ل/ 
الحقوق التى ترد على شىء غير مادى تنظامها قوانين خاصة . 
مادة لاب 


١‏ تعتير أموالا عامة » المقارات والمنقولات الى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة 
والتي تكون مخصصة لنفمة عامة بالنعل أو مقتضى قانون أو مرسوم ‏ 
؟ - وهذه الأموال لا يحوز التصرف فا أو الحح: عليها أو تملكها بالتقلدم . 
مادة ,ارا 
تفقد الأموال العامة صفتها باننهاء تخصيصها للمنفعة العامة . و يتمبى التخصيص مقتضى 


قانون أو حرسوم أو باتفمل ء أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال 
للمنئعة العامة . 


كان القانون المدتى السابق يدأ بهذا اباب وهو تقسيم الأءوال والأشياء ٠‏ غير أنه أصبح فى القانون الحالى 
ماحقا بالأحكام العامة 

١‏ - الهىء والمال سل والفرق ينهما 

عرض الفا ون فى المادة ١ه‏ إلى تعريف القىء من طر:ق بيان الفرق ينه ويين الال . 

فالال قى عرف القانون هو المق ذو القيمة اثالية - أو هو المق الذى يصح للانان أن يتأثر بهء سواء 
كان ذلك المق عيذاً أو شخصيا ٠‏ فالهواء والنور أشياء . ولكنبا لا تعتر في حكم اقانون أ.والا . ولا يكون 
الغىء محلا للعقوق المالية إلا متى كان قابلا للتعاءل فيه . فالعىء جنس والمال نوع منه قاصر على الحق الذى يصح 
للانان أن مختص به . 

ويتقسم الشىء لى ما رقبل التعامل فيه أو ما يكون محلا لاحقوق المالية - وإلى ما يخر ج عن التماءل يطبيعته 
كالهواء والنور . أو ما مخرج عن التعاءل متم التانون كالحشيش والأفيون . 

أما المال فينقسم إلى مال اس . وهو ما يمكن التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم , وإلى مال 
عام . وهو المملوك للدولة أو للاشخاس الاحتارية العامة ٠‏ 

انظر دالوز براتيك نحت عنوان 5م816 


. وقد عرض القانون تى الادة 8# الى تسم العىء للى ابت ومتقول عس وحدد ألدىء الثايت الدذى يعتره 


العددان الأول والثانى - المئة التاسعة وااعثشمرون 4ه 


اثقانون عقارا محديدا دققا - ثم أشار بعد ذلك إلى أن كل ما عدا ذلك من شُىء يعر منقولا . 

أما الغىء الذى يعتيره القانون عقارا ققدقس.ه إلى قسمين . أولا ‏ مالا يمكن قله دون تلف . ثانيا ‏ المتقول 
الذى يضعه صاحبه فى عقار يععلكه رصداً على خدمة المقار أو استنلاله . وقد أشار القانون فى القسمين السابقين 
إلى العقار بطبيعته ٠‏ والعقار بطريق التخصيس . وقد توسع فى العقار بالتخصيص حقتمل كل منقول يضعة مالكه 
فى عقار تماوك له على أن مخصصه إما لخدمة ذلك العقار ولو أكن تقله دون تلف التائيل ااتى توضع على قواعد 
مثبتة ‏ أو مخصصه لاستغلال ذلك المقار كالآلات الزراعية والصتاعية ومفروشات الفنادق والرفوف والمقاعد 
المخصصة لاستغلالالحال التجارية . فاعتر المتقولفى هذه الأحوال عقارا وا كتف الفانون بشخصيص التقول لخدمة 
النقار ُو استغلاله ولو لم تكن هناك ضرورة تقغى بذلك . ولايشترط أن يكونالتخصيص بصفة داتمة بليكفى أن 
لا يكون عارضاً . ومتى اقطم التخصيس زالت من المقول صفة العقفار - قلماشية التى تربى لاستعيال سمادها 
مصلحة المقار تسكون ملحقة به -- وإما تسكون منقولا إذا كات تربى لانسمين والبيع . 

و بر المسرع حاجة للنص على ما أورده القاتون الاي من الاشارة إلى آنه لا يسوغ الحجز عليها منفردة 
عن المقار المتعلقة به ٠١‏ دام المشقول قد أصيح عقارا بطريق التخصيص فيأحَذ <ك المقار بغير حاجة إلى «لاشارة إلى 
حالة المجز دون سواها ٠‏ 

« انظر نقض فرنسى عن الأبنية النشأة مؤقتا كالبناء الذى.قام فى أرض المدارص العامة وكذلك والكشكات 
البحرية 5؟ مايو سنة ١95١‏ داللوز ه؟ ل 5 - هلا . بلانيول وسكار ققرة دسم و ل ومو سد 
دالوزيرايتك نقرة ؟7 أوبري ورو بند 154. 

* - الال الثات والمتقول 

يعتبر القانون مالا عقارياً ٠‏ أولاكل حق عبتى يقم على ثىء ثابت ٠‏ ثانيا ‏ كل دعوى تماق يق عبنى على 
نتىء ثابت سل ويشدل الأول حق الملسكية فى المقار وحق الاتفاع والرهن والاختصاس والشفعة وكافة القوق 
العينية العقارية - ويشمل الثانى كل دعوى نتعاق بالحقوق اأساافة الذكر . 

وكل ما عدا ذلك هن المتوق المائية يعتير مالا منقولا س فكافة الحقوق العينية الشخصية كعق الملكي 


دع 


الأدبية . ودعوى الحراسة على الءقار ودعوى الأجرة عن عقار تعتير مالا «نقولا . 
وأهمية التقفسيم لا تقتصر على وجبة اقانون الدتى والتجارى والمرائمات غدب بل تظير أهميته أيضا عد 
تطبيق بعض قواعد القانون الدولى الحاص وتنازء اقواين من حدث اللكان نان “لاءقار حكيا خاصا ما تدمنا فى 
تطبيق تانون محله مخلاف المكم فالمنقول . وهنا اتقسيم أهميته كذلك من وجهة اثقانون الجا وقانون الضرائب 
- الأشاء القابلة للاستبلاك والأشياء الثلية وااقيمية 


عرض الفانون فى الادة 4ه إلى بان الأشياء المعدة للاستبلاك . وهى الى تهلاك عند استتيالها استسالا ماديا 
أو قانونيا . ويعتبر اتقاق التقود وييم العروض العدة لايع استهلا كا قانوتيا لها . ش 

وتعرض المادة 46 إلى تعريف الأشياء الثلية بأنها الأشياء التى يقوم يعضبا «قام بعض عند الوفاء ‏ أو الى 
يجرى العرف على تعينها بالمدد أو المقاى أو الكيل أو الوزن بخلافة الأشياء القيمية فالفرق بين العىء المثلى 
والقيمى هو جواز قيام ثىه آخر من جنسه ونوعه مقامه عند الوفاء أو عدم جواز ذلك طلقا لقصد الماقدين ٠‏ 


5 الغددان الأول والثاق ‏ الستة التاسعة والعشرون 


تشير الماد: 41 إلى أن الأموال الى ترد على شىء غير مادى تنظمها قواتين خاسة وتشملها حقوق الملكية 

الأدبية والفنية والتجارية والصناعية ١‏ وقد ترك تنظيمها فى قانون خاس قامت وزارة العدل يوضعه ولا يزال هذا 
القانون يتعثر فى صدوره حت اليوم . 

والمثمروع الذى وضعته الحكوءة أخيرا مطابق لأحدث القوانين الغربية ‏ مم تعديل بتفق مم حاجة اشرق 

فى الاحتفاظ بحق الملكية الأدبية لزمن حدود لامؤاف أو المنتج . أوصاحبالمصنف الأدبى أوالموسيق أوالسينالى ‏ 


وفى جزاء الاعتداء على هذه المقوق ‏ وفى محديد حقوق الناشر أو الموزع . 


د - الأموال العامة 


مجنب القانون الحالى ما تراه فى الفانون السابق من تعداد .قردات الأموال العامة ١‏ كتفاء بذاكر لخصائصها 


الى تتميز به والشروط الى يقتضى توفرها - ققد اعتير القانون أموالا عامة جيم المقارات والمقولات المملوكة 
الدولة وكذلك المملوكة الاشخاص المعنوية العامة يشرط أن كون هذه الأموال مخصصة لمقعة عامة بالفغل 


أو مقتضى قانون أو مرسوم ٠‏ 

وظاهر ان القانون قد أخد عبد التخصيس للمنفعة العامة ساس مميز لامال العام المملوك الدولة وللاشخاس 
الاعتبارية العامة سب ولبذا الدبب محرص المتمرع ف المادة 44 أن يقرر ان هذه الأموال العامة تفقد صفتها بزوال 
تخصيصها للنفعة العامة . وكأ ينتبي هذا التخصيص تقتضى قانون أو مرسوم ينتبى أأيضا باتهاء الغرض الذى 
خصصت له تلك الأموال للمنفعة العامة -- وبهذا يتلازم المال العام مع ميدأ التخصيص للمنفعة العامة . 

وما دام المال مرصودا للمنفعة العامة فلا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم . 

وتفريعا على ما تقدم يصبح قيد التصرف ف المال العام غبر متصل يطبيعة المال نفسه بل يتصل بتخصيصه 
للمنفعة العامة . ولبذا يجوز للدولة أو للشخس الاعتبارى العام أن برتب حق ارتفاق على مال عام ان كان حق 
الارتفاق لا يتعارض مع الاستممال الذنى خصص له هذا امال ( الادة ٠١١‏ من القانون الحالى ) . 

وقد حسم القانون الخلاف بالنص على الأموال الماوكة للاشخاص العتوية العامة واعتبارها أموالا عامة بالقيود 
الساقة وذلك تطيقا للمادة ١8»‏ من الدستور ٠‏ 

وبرد الخلاف على أموال الجعيات والمؤسسات الى يقصد بها محقيق مه للمحة عامة . إذ أن المرسوم فى ه_ذه 
الحالة يصدر في حدود اعتاد تظامها على أساس أنها تقوم بعصلعة من الصاح العامة » كأموال جمية الاسعاف » 
وجمعية الاقنصاد والتسريع قارن نص الادة 4/ مدتى عن حك هذه لأموال ٠‏ 


|العددانلأأول والثاتى ‏ السئة التاسعة والعثيرون 44 


الالتزامات بوجه عام 


الباسبالاال 
مصادر الالتزام 


لقص الأفل 
المقسيية به أركانة 
اارضاء.: 


مادة ب#ب/ 
م العقّد بمحرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين » مع هراعاة ما يقرره 
القانونفوق ذلك م نأوضاع معينة لانمقاد العقد . 1 
مادة ©.٠‏ 
و س التعبيرعن الأدارة يكون بالافظ وبالكتابة و بالاشارة المتداولة عرقا » كا يكون باعخاذ 
موقف لا تدع ظروف امل شكا فى دلالته على حقيقة حقيقة اللقصود . 
؟ - ويجوز أن يكون التعبير عن الرزم ضمنيا » إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على 
أن يكون صر بحا . 
مادة ليه 
ينتج التعبير عن الارادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه » ويعتير وصول 
التعبير قرينة على العلر به » ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . 
مادة 6.9 
إذا مات من صدر منه انير عن لارادة أو فقد أهليته تبن يج لعي ثر. »نان ذلك 
لا منع من ترتب هذا الأثر عند انصال التعبير بعلم من وجه اليه » هذا مالم يقبيب بتبين العكس من 
التعبير أو من طبيعة التعامل . 


لد قداتف 


1 العددان الأول والثاثى ‏ الستة التاسعة والمشرون 


١‏ - تعريف الاليزام والمقد 


كان جديراً أن يتصدر باب الالتزامات يتعريف الا عزام س ثم تعريف العقد وهو أول مصدر من مصادر 
الالتزام -- وقد سار متروع القانون على ذلك - فعرف الالتزام بأه حالة قانونية يجب على الشخص عقتضاها 
أن ينقل حقاً عينيا أو أن قوم يعمل أو أن عتم عن عمل ل وكذلك عرف المعقد بأه اغاق ين شخصين أو 
أكث على إنعاء رابطة قانونية أو تعديليا أو انهائها ل غير انه تبين ان تعريف الالتزام وتعرريف العقد فى محديد 
جامع مانع غد طال فى شأنه الجدل بين الفةباء 'واختافوا على وضع تعريف يشمل كل أنواع الالنزام - وتعريف 
يشمل مختلف العقوه - وقد تلت عنه كثير من التشمريعات الحديثة لأنه لا خطر له ولا ضرورة إلا من الناحية 
الففبية لهذا رؤى أن يتخلى عبها الشارع لافقيه ل واكغى بان مصادر الالتزام ‏ ثم بان أركان المقد . 

« انظر دموح ١‏ فقرة لا وكولان وكاءيتان طبعة سابعة جزء ؟ ص ه4١‏ - سالى الالتزامات ف القاتون 
الألانى فقرة «م - اللنهوري ياشا نظرية المقد دقرة -٠؟‏ وما بعدها - أصول الالنزامات بهجت بك بدوي 


ص6م/١‏ وص + » 


؟ ل مصادر الالَزام 


أخذ القاتون الالى با استفرث عليه كثير من القواتين الحدرثة يجعل مصادر الالنزام  )١(‏ المقد س 
(؟). الاراده اللغردة - (»0) العمل الغار - (4) الاثراء دون سيب (08) التانون . 

وقد .كان القاتون المدتى السابق يرجم بالالئزاءات إلى .صادر ثلات  )١(‏ الاتقاق ‏ (5) الفمل ا 
(؟) انقانون ( الادة +5/م؛ ١‏ ) غير ان هذا الترتيب لا بين ما ينطوى محث كلة القمل # والقيل هو عمل 
صادر عن إرادة الانسان . وقد يكون .سروعاً أو غير متمروع . بلقد تكون الارادة النفردة في بعض الأحين 
مصدراً للالتزام - وطذا فالترتيب الحالى أقرب إلى الناحية العملية - لأظر نظرية البقد لاسنبورى باشااس 8ه 
ديعوج جزء ١‏ فقرة ١7‏ وما بايها. 


ع © * 
+ س المعقد ل أركانه ل أولا الرضاء 


)١(‏ ادل التعبير عن الارادة 


تعرص المادة 45 إلى أن العقد يتم بمجرد تبادل طرفين ا'تعبير عن إرادتين متطابقتين سس وفى الاشارة إلى 
« تادل الطرفين التعبير عن الارادة » ما يدل على أن العرع يأخذ بنظرية الارادة الظاهرة أو الملنة 
م0010 13 عل ممأغد3اءء0 هآ ولم يظير الععرع أن المقد يتم بتوافق إرادتين -- فلارادة لايمتد 
بها فى مظهرها الباطنى بل يقتضى أن ,تبادل الطرفان التبير عتها -- ومتى صادف هذا التعبير إعلا لارادة متواققة 
أنعقد العقد . 
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ووجوب تادل الطرفين التعبير عن الارادة يؤدى إلى أن الارادة التفردة لا تنعىء . فى الأصل . الزاماً . 

وقد يكون هذا التبادل فى التعبير عن الارادة صريحا أو ضمنيا ‏ وكا يجوز التعبير عن الارادة بالألفاظ 
آو بالكتابة مق يجوز أيضًا بالاشارة المتداولة عرفا ( مادة 4٠‏ ) كأ يجوز باتباع موقف لا يدع مجلا لاشك فيا 
يشتمل عليه . والتعبير الضمنى عن الارادة يكون مقبولا لاضقاد العقد مالم يقش القانون أو اتفاق الطرفين على 
وجوب أن يكون التعبير عن الارادة صريا . 

وإذا كان الأصل فى العقود أن تكون رضائية يكفى تبادل الطرفين عن إرادتهيا لانعقادها - غير انها قد 
تسكون شكلية وهى التق يجب إلى التراضى اتباع شكل معين أو وضم معين يقرره القانون قيظل العقد بدونه 
( مادة 4ه فقرة ثانية ) كعقد الرسن التأمينى وعقد بيم السفن التجارية ٠‏ والمقود العينية النى لالم إلا يلم 
عين معينة يدور حوها العقد كالرهن الجازى . 

«قارن ديموج جزء ١‏ فقرة 50 » بلانيول ربير أسمان جزء ١‏ فقرة ٠١7‏ السنهورى باشا نظرية العقد 


فقرة ١517‏ مرشد الحيران ماد مم - 10 وم والجلة مادة + ٠١‏ و+ا١1‏ 8ا١ا.‏ 
جا # ع 


؛ - أثرالتعبير عن الارادة ٠‏ وأثره العدول عنها 

ينتج التعبير عن الارادة أأثره فى الوقت الدى بصل فيه هذا التعبير إلى علم "من وجه إليه سب وإنعا اعتبرالشارع 
وصول التعيير قرينة قانونة غير قاطعة على العم به مأباح اقامة الدليل علىالمكس إذ تقوم عن وصلت إليه الارادة 
ظطروف عنعه عن هذا العلم . 

علىأنه يشترط الى يوش التعبير عنالارادة أثره القانوني أن يكون قائما عند وصوله إلى علم من وجه إليه ‏ 
فان كان قد سقط بالعدول عنه قبل أن يصل علم من وجه إليه . أو فى نفس الوقت الذى وصل فيه ؛ فلا يكون 
هنا التعبيرأئره لأنه لا يكون قائما عندالوصول سل ويستوى فى هذا إن كان هذا التخير عنالارادة إيجاباً أوقبولا 
(عادة 9و ). 

غير أن الشمر ع أراد النصس على حالة معينة هى حالة موت من صدر مزه التعبير أو فقد أهليته قبل أن ينمج 
التعبير أئره أ التعبير عن الارادة لا يسقط فى هذه الالة ولا عنم من ترتيب أثره القانوتى عند 
وصوله إلى عل من وجه إليه . سواء كان هذا اللتعبير إيجاباً أو قبولا . 

وقد كان القضاء الصرى يرى فى هذه الحالة وجوب سقوط الايجاب أو القبول - ولكن القانون الحالى 
ِأَخْدْ بغير ما ذهب إليه القضاء فى الماضى لأن الوهاة أو فقد الأهلية ايست في ذالها دليلا على العدول عن العبير 
عن الارادة فلا زال التمبير موجودا وقاتما لا يتأئر بالموت أو فقد الأهلية فلا وسقط أثره س وقد أذ القانون 
الحالى بالحسكم الوارد فى المادة ١ه‏ من القانون المدتى السابق - إذ تسيغ لورئة الموهوب إليه أن يقبلوا الهبة إذا 
كان الموهوب إليه قد توني قبل القبول ( مادة 55  )‏ 


6) 
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ب - الإيحاب : 
مدة بقاء الامجاب مازما . الخاطبات التليفونية وما شامهها 


مادة يه 


. _إِذا عين مياد للقبول اليزم الموجب بالبقاء على إنحابه إلى إن ينقضي هذا الميعاد‎ ١ 
. وقد ستخلص الميعاد من ظروف الخال أو من طبيعة المعاملة‎  ؟‎ 


مادة ع6 


١‏ إذا صدر الايجاب فى مجلس القعد » دون أن يعين ميعاد للقبول » فان الموجب يتحلل 
من إيحابه إذا لم يصدر القبولفورا » وكذلك الال إذا صدر الامجاب من شخص إلى آخر بطرريق 
التليفون أو بأى طريق ممائل . ّْ 

؟ ‏ ومع ذلك يم العقد ‏ ولولم يصدر القبول فورا » إذالم بوجد ما يدل على أن الوجب 
قد عدل عن إيحابه فى الفترة ما بين الايجاب والقبول » وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض 
مجلس العقد . ١‏ 


: الدة التى ببق الامجاب فيها ملزما‎ - ١ 

ببق الموجب مليرما بايجابه حتى تنقضى المدة التى حددها ب سواء كان الايجاب لقائب أو لحاضر ‏ مالم 
يكن قد سقط الا جاب برفض الطرف الآخر فى خلال هذه المدة ‏ ومت انتهى ايعاد سقط الاجاب سقوطا ثاما 
بحيث يكون القبول الحاصل بعد الميعاد عرض وإيجاب جديد من جانب الطرف الآخر 

أما إذا لم يحدد للقبول مدة - فذان تحديدها يستخلص من طبيعة المعاءلة ٠‏ أو من ظروف الأحوال . وييق 
الموجب مليزما بقبوله المدة الممقولة -- وتقديرها عند الخلاف متروك لفافىالموضوع ( مادة +5 ) 

ويعتشر عرض اليضائم مع بان ثمنها ٠‏ عرضا نهائيا من قبل العارض ‏ أما النير والاعلان عن اليضائع العروضة 
فيتير دعوة للمفاوضة لاإيجاءا ( فقرة # و8 من الادة السابعة من قانون الاليرّامات السويسرى) يودرى المزامات١‏ 
دقرة +٠‏ - ويقتضى التفريق بينالايجاب البات الذى محدث الأثرالقانوتى بقبوله - ودائرة الفاوضة والاقتراحات 
أو المَؤيد لاعطاء [بجاب'بات -- وقد ينتهى اأطرفان فى هذه القترة على بعض الشروط وتظل المفاوضة قامة 
بالنسبة للبعض الاخر فلا يعتبر الايمجاب باتا حتى فيما استقر الطرفان عليه إلا في أحوال استئنائية ستتين حَكمها فى 
باب القبول - 


+ + جه 
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؟ س الاهاب فى مجلس القد ‏ والخاطبات التلفونية : 

إذا در الايجاب فى مجلس التماقدين - أو بطريق الخاطة التليفونية أو ما شامهها يتحلل الموجب من 
إيجابه إذارلم يصدر القبول فورا -- مالم محدد الموجب ميعادا #قبول فانه يلْترّم فى هذه الحآلة حتى تنتهى المدة 
الى حددها . 

ومهذا أعطى القانون فى التعاقد بطريق الخاطة التليفونية وما شامهها حكم التعاقد بين حاضرين فيما يتعلى 
بزمان انعقاد العقد . 

على أنه قد يصدر الامجاب في مجلس العقد -- ولا يصدر القبول قور الوقت وإتما يصدر قبل أن بنفض 
الحللى - ذفان العقد ينقد في هذه الحالة ما لم يكن قد بدا من الموجب ما يدل على أنه عدل عن إمجابه فى الفترة 
الت اتقضت بين الامجاب والقبول - وقد أخذ الفانون فى عذه الحالة عا تقرره الشريعة الاسلامية اذهب الحننى 


( مادة 4ه )انظر البدائم جزء ه ص وص 8؟؟. 
تنا كنا 
الول : 
المقود التى ثم بالراسلة ع - السكوت ه- القبول فالمزايدات 5 - عقود الاذعان 
مأدةوة 
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى المقد » واحتفظا عسائل تفصيلية يتفقان 
عليها فيا بعد ولم يشترطا أن المقد لا ينم عند عدم الاتفاق عليها » اعتبر العقد قد تم ٠‏ وإذاقام 
خلاف على للسائل القى لل يتم الاتفاق عليها » ذان الحسكمة تقضى فهها طبتا لطبيعة المعاملة ولأحكام 
القالون والعرف والعدالة 1 
مادة 8ه 
إذا اقترن القبول بما بزيدف الامجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه » اعتبررفضا يتضمن 
إيجابا جديدا . 
مادة /ابة 
١‏ يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وف الزمان اللذين بعلم فيعا الموجب 
بالقبول » ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضي بغير ذلك . 
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؟ - ويفترض أن الموجب قد عل بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيا 
هذا القبول . 
مادة يرة 
١‏ - إذا كانت أطبيعة المعاملة أو العرف(التجارى ,أو غير ذلك من الظروف تدل على 
أن الموجب ل يكن ليننظر تصر بحا بالقبول » فان العقد يعتبر قد نم ؛ إذا لم برفض الايجحاب فى 
وك ماس 
؟ - ويعتبر السكوت عن الرد قبولا » إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل 
الايجاب هذا التعامل ؛ أو إذا تمحض الايحاب لنفعة من وجه إليه . 
مادة 68 
لا يتم المقد فى المزايدات إلا برسو المزاد » و يسقط العطاء بعطاء بزيد عليه ول وكان باطلا . 


١٠٠ مادة‎ 


القبول فى عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسلم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل 


١‏ قبول المسائل الجرهرية من العقد 

إذا كان العقد يشمل جملة ٠سائل‏ يقتضى الاتفاق عايها . فان الأصل أن المقد لايم ٠١‏ ل يتفق الطرفان على هذه 
السائل - ولا يكنى الاتفاق على بعضها ٠‏ ولو أثبت الطرفان هذا الاتفاق فى ورقة مكتوبة . وذلك لأن الاتغاق 
على بعض السائل دون الباق لايكون النَا.! إذ قد يطلب أأحد الطرفين عند مناقشة بقيةالشروط . . التعديل فى أحكام 
ما حصل الاتفاق عليه ثمنا لقيول اقتراح من الطرف الآخر فى صدد يقية العروط ٠‏ 

على أنه مق ثبت أن الاتفاق قد وقع فعلا على المسائل الكلية من العقد ٠‏ ول ببق إلا مسائل تفصيلية . ففى 
هذه الحالة يتولى قاضى الموضوع أمر الفصل فى هذه المسائل التفصيلية ملققا لطريعة العاملة وأحكام القانون أو 
00 

يقتضى أن نضع نصب أعيننا أن ٠ ٠‏ يقرره القانون فيما تقدم لا يعدو أن يكون تغسيرا لنية المتعاقدين ٠‏ فاذا 
تبين ا التزاع أنه يتعارض مع إرادة الطرفين الصريحة أو الضانية أو أنهما قصدا أن لا يكون الالنزام 
انا ما لم يحصل الاتفاتي على المسائل الجوصسية والتغفصيلية .ها وجب احترام هده الارادة ( مادة 3# ) 
0 تح فت 
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؟ ل التعديل فى الايجاب : 

متى تقررت القاعدة فى أن قيول الاغجاب يقتضى أن يكون كاملا فكل قبول ينطوى على تمديل فى 
الايمباب أو على ما يعارضه يكون عثابة ليجاب جديد حكمهحكم القبول الذى يصل لعل الموجب يمد ايعاد الحدد . 
أو بعد اليعاد المناسب ( مادة 2ه ) 


+ جد د 
؟» ل التعاقد بالمراسلة ‏ أو التعاقد بين غائيين : 


يعرض الفقه نظريات عديدة فى شأن متى يتم العقد الحاصل بطريق امراساة ٠‏ هلها نظرية إعلان القبول س 
ونظرية تصدير القبول -- ونظرية استلام القبول -- ونظرية الملم بالقبول ‏ ولا محل هنا أشرح وجوه 
الحلاف بينها ققد اختارالقانون الحالى من بينها نظرية الل بالقيول وموّداء أن القبول بوصفه تعبيرا عن الارادة 
لا يصبح نهائيا إلا في الوقت الذى يستطيم فيه الموجب أن يعم بالقبول : وذلاك لأن تبادل التعبير عن الارادتين 
لاعتبر تاما ومنتجا أئره إلامقى علم الموجب بقتحوى القبول -- هذا إذا لم يتفق العارفان أو ينص القانون على غير 
ذلك - وهذا الرأى الذى استقر عليه القاتون الحالى من الأخذ بنظرية العلم بااقبول يستقيم مع الاس الوارد فى 
الادة ١ة‏ من هذا الفانون ومهذا قضى القانون على أسباب الخلاف السابقة (المادة 9ه ) 

ويفترض القانون أيضًا أن مكان انعقاد العقد فى هذه الحالة هو المكان الذي وصل فيه القبول إلى اللوجب ٠‏ 


+ + + 


4 س متى يعتير السكوت قبولا 

الأصل ان السكوت لايعتير قبولا ‏ فان من يعرض عليه إيجاب قد يِلتَزم السكوت لانه لا يكلف فسه مؤونة 
الرفض - أو لانه يرغب فى التروى قبل الاقدام ٠‏ 

إعا يعتبر السكوت قبولا إذا اسطحب بظروف نمل هذا السكوت لا #مل إلا على القبول - ومن أثم 
هذه الظروف وجود علاقة سابقة بين الوجب والموجب إليه فى مثل التعاقد موضوع النظر سس أو قيام عقد فى 
دور التتفيذ - وليس الأثر فى هذا مترتباً على المكوت ذاته ٠‏ بل على مجموع القلروف التى تحيط بالتكوت 
فتجعله قبولا ضمنيا ٠‏ وقد أشار القانون فى بعض نصوصه إلى مثل هذه الطروف ‏ كا إذا يقىالمستأجر فى المين 
الؤّحرة بعد انهاء عقد الايجار بدون معارضة من الؤجر اعتير ذلك مجديداً للعقد بالمدد العتادة ٠‏ 


# # 2 


ه ‏ القبول قي المزايدات 

هل يعتير افتتام ال الدع إعاباً ‏ أويعتير بحرد دعوة للتقدم بالمطاء وبها.ا وكون التقدم بالعطاء هوالايجاب 
وهل يسقط العطاء بعد قبول العطاء التالى سب أو يسقط العطاء عجرد التقدم بمطاء جديد ‏ ذلك حلاف تعدى 
أثره قانون المرافعات إلى القانون المدتى س وقد وضع القانون المالى حدا اهذا الحلاف تأحذ بالرأى القائل ان 
افتتاح المزايدة يعتبرمجرد دعوة للتقدم بالعطاء وأن التقدم بالعطاء يكو نايا وهذا الاجاب سقط عطاء جديد 
يزيد عليه . ولو كان السلاء التالى باطلا أو قابلا للبطلان وكذلك يسقط لو رقش قبول السملاء التالى فيا بعد 
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فاذا كانت المزايدة غير علنية يبقى الموجب مليز! باعبابه حت تتقضى الدة التى حددها وإذا لم محدد ينقضى 

الامجاب فى الدة المقولة الى تحددها لروف الأحوال أو نية التعاقدين الضمنية ( مادة 55 ) 
كن نا 

5 - عقود الاذعان : 

هذا النوع من العقود ثمرة من كار التطور الاقتصادى فى العهد الحاضر ٠‏ وتتميز هذه العقود عن غيرها 
باجتاع مشخصات ثلاث -- أولا -- تعلق العقد عنفعة عامة لا غنى للستهلك عنها . أو عرفق أو سلعة تعتبر 
من الضروريات الأول للستبلكين - ثانيا ‏ أن يصدر الامجاب من طرف يباشر احتكار هذه النفعة العامة 
أو المرفق أو السلعة ‏ ثالنا ‏ أن يكون الايجاب عاما موجها فى قالب تموذجي إلى أشخاص غير محددين لكي 
يقبل على علاته أو يرفض 

وعلى هذا النحو عقود توريدالياه . والغاز ٠‏ والنور من شركات الاحتكار وكذلك عقود التأمين . وعفود 
العمل فى العمركات والصائع الكبيرة 

والقبول فى عقود الاذعان أقرب إلى التسلبم منه إلى معنى الرضا والشيئة ‏ بل إن موقف القابل من الموجب 
إما أن يأخذ أو يترك س رغم عذا كه فانك لا تستطيع أن تقول أن القبول فى هذه اللة لا يعد رضاء إذ أن 
تسل العاقد بالعروط المقررة ضرب من القبول . ولكن ظروف القبول السالفة الذكر حدت بالشارع أن يضم 
فى القانون النس اللسابق بأنه متى كان القبول هو التسليم بشروط مقررة يضعها الوجب ولا يقبل مناقشة 
فيها فالمقد من عقود الاذعان ‏ وقد وضم هذا النس حت يفتح الباب أمام الفضاء للتخفيف من عنت هذه المقود 
ثم وضع الشارع نحت باب آثار العقد وتفسير مضمونه قاعدة أأخرى خاصة بتفسير عقود الاذعان تخفف ٠ن‏ 
الا كراه الاقتصادى الذى قد يرد على هذه العقود ( مادة ٠٠١‏ وقارن الماده ١49‏ ) 


الوعد بالتعاقد - وحكر دقع العر بون 
مادة ١٠١١‏ 
١‏ - الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدههما بابرام عقد معين ف المستقبل 
لا ينعقد » إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه » والمدة التى يجب إبرامه فيا : 
؟ - وإذا اشترط القانون لهام العقد استيفاء شكل معين » فهذا الشكل نحب مراعاته 
أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا المقد . 
مادة ؟ ٠‏ 4 


إذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طاليا تنفيذ الوعد » وكانت للشروط 
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اللازمة ليام المقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة » قام الحسكم مت حاز قوة الشىء الى 
به مقام العقد . 
مادة “08 و 
١‏ -دفم العر بون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الاق فى العدول عنه » 
إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك . 
؟ - فاذا عدل من دفع العر بون » ققده . وإِذآ عدل من قبضه » رد ضعفه » هذا ولولم 


يترتب على المدول أى ضرر . 


متى يكون الوعد بالتعاقد جميحا - جزاء النكول عنه : 

٠‏ ل الوعد بالتعاقد عقد يِلرْمٍ ,مقتضاه أحد الطرفين بأن يعقد مم الآخر عقدا معينا فى المستقيل ‏ وقد 
زم به كلا الطر فين ْ 

وهو عقد عمنى الكامة وإكا ,قتضى لصحته وقاذه . وجوب تحديد المسائل الأساسية فى التعاقد ٠‏ والمدة 
الت يتم فيها . ولا ضرورة أن يتضمن شكلا خاصا اللهم إلا إذا كان القانون يعلق صعة العقد المقصود إبراءه على 
وجوب استيفاء شكل معين . قفى هذه الالة يحب المكم الخاس باشتراط الشكل على هذا الوعد بالتعاقد 
أو الاتفاق الابتداتى نفسه . وهذا فالوعد بالتعاقد صميح ونافذ مق كانت إرادة الطرفين وحدها كقاية لانشاء 
الالتزام . أما العقود الشتكلية التى يتطلب القانون لوجودها شكلا خاصاً كالرهن الرسمى والهبة والوقف فليس للوعد 
بنقدها أى أثر قانوتى 

ويقتضى التمريق بين الوعد بالتعاقد وبحرد الأيجاب : 

؟ - وم عت شروط الوعد بالتعاقد . ولم يكن العقد من العقود التى يتطلبالقانون لوجودها سكلا خاصاً 
ول يقم الملتزم بوعده فى إتمام العقد في المدة المعينة . كان للعاقد الآخر أن يطالبه قضائيا بتنفيذ الالنزام وللمحكمة 
أن تعين لاملتزم أجلا لتنفيذ العقد . فاذا لم يقم بابرام العقد في الأجل اللحدد . قضث الحسكمة بتقرير المقد وقاذه 
وفى هذه الخالة يقوم الحسكم متى حاز قوة العىء المقضى فيه مقام العقد ٠‏ 

على أن التكول عن إبرام العقد الذى يقرض القانون ركن الرسية لصحته وتنفاذه . لا يكون يلوا من أى 
أثر قانوتى . فقد يرتب هذا النكول لصاحب المق التزامات شخصية ( المادة ٠١١‏ و8١١1‏ ) 


#5 # 


أحكام العربون : 

تعرض المادة ٠١*‏ لأحكام المريون ٠‏ وهى مثار خلاف كير فى الفقه ٠‏ وقد وشم اتقانون حدا لهذا الحلاف 
فىالفاعدة التي قررها . منأن الاتماق فى العقد على دفم عر بون يفترض معه أن لسكل من العاقدين خبار العدول . 
ما لم ينس فى الاتفاق على غير ذلك . فاذا عدل من دفم العربون . وجب عليه تركه . وإن عدل من قبضه . 
رد ضعفه ولو لم يلحق الطرف الآخن أى ضرر من جراء المدول 
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وحكم هذه المادة فاصر على حال العدول الاختبارى فاذا كان الامتناع عن التنفيذ سيبه قوة قاهرة لا دحل 
لارادة الامتنم عن تنفيذ المقد فيها فالحكم يختلف وتطبق أحكام القوة أقاعية 
النيابة عن الغير فى التعاقد 
مادة م ١٠١‏ 
١‏ إذا تم العقد بطريق النيابة » كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار 
عتد النظر فى عيوب الارادة » أو فى أثر العم ببعض الظروف الخاصة » أو افتراض الع بها حما . 
؟ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفنا لتعلمات معينة صدرت له من موكله 
فليس للموكل أن يتمسك يم لالنائب لظرو ف كان يعامها هو » أوكان من الممرؤض حا أن يسلمها 
مادة م١٠ ١‏ 
إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل » فان ما ينشأ عن هذا القد درق 
والتزامات يضاف إلى الأصيل . 
مادة ١ ١5‏ 
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا » فان أثر العقد لا يضاف إلى 
الأصيل دائنا أو مدينا » إلا إذا كان من المفروض حا أن من تعاقد معه النائب يعل بوجود النيابة؛ 
أو كان ؛ متوق عنده أن يتعامل مع الأصيل أو الثاني . 
مادة لا٠ ١‏ 
إذا كان النائب ومن تعاقد معه تحبلان معا وقت العقد انقضاء النيابة » فان أثر العقد الذى 
بيرمه » حقا كان أو التزاما » يضاف إلى الأصيل أو خلفائه . 
مادة 4ر١٠١‏ 
لساب شخص آخر » دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل فى هذه الخالة أن ييز 
التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما مخالفه » مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة 1 
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١‏ س النيابة الاتماقية والفانوئية فى التعاقد 


قد تصدر الارادة فى التعاقد من شخص فتقع أثرها لشخص آخر وذلك فى حالة النيابة .. كالوكيل يعقد العقد 
فتقع آ ثاره للموكل ٠‏ وكالوصى أو الولى أو القبم يعقد العقد فتقع آثاره للقاصر أو الحجور عليه . فالنائب وإن 
كان يعبر عن إرادته فى حدود نيابته ٠‏ قان أثر هذه الارادة يقم للاأصيل 

وكا يكون للنائب كامل الحرية فى القيام بالتعاقد . قد يفرض الأصيل شروطا معينة يقتفى توقرها أواستيفاءها 
عند التعاقد , وهذه الحدود يعينبا الاتفاق كالة الوكالة . أو يعيئها القانون كحالة الوصى أو الولى أو القيم أو 
السنديك أو الفضولى . أويعيئها القضاء كحالة المارس القضاق 


3ب تن تنا 
؟ ‏ والتعاقد' بالنيابة يقتضيه 


أولا - أن محل إرادة النائب عند انعقاد العقد حل إرادة الأصيل وذلك فى الحدود المرسوءة للنيابة 

ثانيا حس أن يكون التعامل باسم الأصيل لا باسم بالنائب * 

ومق كان شرط التيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل . فيقتفى أن نفرق ين انعقاد العقد بواسطة 
رسول يقتصر عمله على تبليم إرادة الفير دون أن يكون له أي دور إرادى فى العقد . وبين انعقاده بواسمطة 
نائي تترك له الحرية كاملة والارادة ٠طلقة‏ فى مناقشة شروط العقد والبت فيها ضمن الحدود التى يرسمها القانون 
أو الاتفاق . 

وكذلك مى كان شرط النيابة هو التعاءل باسم الأصيل لا باس النائب . فلا تكون هناك نابة لو تعامل 
النائب باسمه ٠‏ ذلك لأن فكرة النيابة يقتضى أن تدرس مستقلة عن عقد الوكالة ٠‏ ققد توجد النيابة خارج عقد 
الوكالة كالوى ٠‏ والفضولى 5٠‏ أن عقدالوكالة قد ينعقد دون أن يتضمن التيابة . 6 فى حالة الوكالة المستترة . 
وهى الحالة التى يتفق فيها على أن الوكيل يعقد عقودا باسمه خاصة لا باسم الموكل على أن يتقل آثار هذه العقود 
للموكل قيما بعد . 

وم كانت إرادة النائب هى الت تتولى العقد . فان تطبيق قواعد الرضا يقتضى بنا الرجو ع إلى إرادة النائب 
فى كل ما كان له الحرية في تصريفه من شئون العقد . ولحذا فان عبوب اأرضا ينقار فيها إلى ما وقم منها على 
إرادة النائب ٠‏ لا إرادة الأصيل . فاذا وقم النائب فى غلط أو تدليس أو 1 كراه فان العقد يكون قابلا للبطلان 
لصلحة الأصيل . وكذلك إذا كان النائب سيء النبة متواطتا مع مدين «هسر تعامل معه فان للدائئين حق طلب 
إبطال التصرفات . ولو كان الأصيل حمسن النية ( مادة 4 ٠١‏ فقرة أولى ) 


ين 0 


؟* ب وتشير الفقرة الثانية من الادة 4 ٠١‏ إلى حكم كان أولى به باب الوكالة . إذ تشير إلى حالة ما إذا 

كان النائب وكيلا يتصرف طققا لما رسمه له موكله . أو طبقا لتعليمات معيتة صادرة له من الموكل ٠‏ فنى هذه الالة 

بكون شخس الموكل لا شخس الوكيل هو محل الاعتبار وليس للموكل أن يتمسك يمجبل الوكيل لظروف كان 

علمها هو . أو كازمن المفروض حا أن يعلمبا ٠‏ ذلك أن الأصيل متى كان أهلا للتعاقد وفوض عنه للنيابة شخصا 
)020 
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غير كامل الأهلية صح العقد متى كان الوكيل يتصرف طبقا لتعليمات عهدة صادرة إليه من الموكل م ( وهذ النس 
منقول عن المادة ١5-7‏ من القازون الألاتى ) 


آثار النيابة 

١‏ يبنا أن المعتبر فيما يتعلق باهام العقد وطريق النيابة هو شخص النائب لأنه الباشر لعملية العقد 
لا شخس الأصيل ‏ غير أنه فيما يتعلق عرجم الحقوق المترتبة على هذا الءقد فالأءر يختلف عن عملية العقد تبعا 
لاختلاف عمل النائب ‏ فاذا أبرم النائب العقد فى حدود تايته وأضاقه إلى الأصيل تعاقت حقو هذا العقد 
بالأصيل ‏ أما إذا لم بعلن وقت التعاقد أنه يتعاقد بصفته نلئيا فان أثر العقد لا تلحق بالأصيل اللهم إلا إذا دلت 
القرائن القاطمة أن.ن تعاقد ممه الائب بعلم بوجود النيابة ‏ أو كان ستوى عئده أن يثعاءءل مع الأسيل أوالنائب 
( اماد م٠1‏ و5١١)‏ 

؟ سس حكم العقود التى يبرمها النائب بعد اقشاء النيابة 

كل عقد يرعه النائب مم غيره قل علمهما باقضًاء النيابة فان أثر المقد يضاف إلى الأسيل أو لخلفائه . 1 
لو كانت الثيابة باقية ‏ أما إذا علا «ها أو عم أحدها بانقضاء الوكالة:فان المعدلا يكون لازما للااسيل ( امادة 
٠‏ ) ويستند النس إلى مايقرره القانون فى حالة الوكالة من بقائها حتى يعلم الوكيل بانتهاء الوكالة 


ند نط تن 


تعاقد النائب مع تفسه 


لا موز لانائب أن يتعاقد مع نفسه باسم الأصيل بمواء كان التماقد لماه هو أو لساب غيره - لأن فى 
هذه اللالة يتحقق التمارض بين مصلحة النائب ومصلعة الأصيل ٠‏ ويكون الهقد ابلا للعللان للصلعة الأصيل ب 
ولا يصح ااعقد إلا «تى رخص الأصيل فى عقد النيابة #صوله . أو هتى أجازه بعد وقوعه . فان من له حقيالاذن 
ابتداء له حق الاحازة انتهاء ‏ وكذلك يصح مثل هذا التعاقد إذا نس القانون على جوازه كصسراء الولىمال ابنه 
أو إذا أجازه عرف التجارة كحالة الوكيل بالعمولة ونا لاقواعد التى يقرها انون التجارة والعرف 


+ ج خخ 


)١(‏ الأهلية » وعوارضها 
(؟) عيوب الرضا ' 
١-الغلط‏ "« التدليس س_الا كراه 4 _الاستغلال ومقارنته بالغين 
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الاهلية وعوارضا : 


مادة 8 . ١‏ 
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها محم القانون . 
مادة وو 
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله » وتكون جميم تصرفاته باطلة . 
ش مادة ١11‏ 
١‏ إذا كان الصى مميزا كانت تصرفاته المالية سميحة متى كانت نافعة نفعا محضا » و باطلة 
متى كانت ضارة ضررا محضا . 
؟-أما التصرفات المالية الدائرة بين النفم والضرر » قكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر » 
ويزول حت السك بالابطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد باوغه سن الرشد » أو إذا صدرت 
الإجازة من وليه أو منالحكة بحسب الأحوال وفقا للقالون . 
مادة 111 
إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسل أمواله لإدارتها ء أو تسامها بحم 
القانون ء كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمبا القانون . 
مادة 1117 : 
الجنون والعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم الحسكة وترفم الحجر عنهم » وفقا للقواعد 
والاجراءات المقررة فى القانون . 
مادة 1 
١‏ ديقم باطلا تصرف المجنون واللمعتوه » إذا صدر التصرف بعد نسجيل قرار الحجر . 
* س أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا "كانت حالة 
الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد » أوكان الطرف الآخر على يبنة منها . 
مادة هآ 


١‏ - إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر » سرى على 
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هذا التصرف ما يسرى على تصرقات الصبى المميز من أحكام م 
؟ - أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الححر فلا يكون باطلا أو قابلا للابطال ؛ إلا 


إذاكان نقيجة استغلال أو تواطؤ . 
ش مادة ١١7‏ 
١‏ - يكون تصرف الحجور عليه لسفه أوغفلة بالوقف أو بالوصية سميحا » متى أذنته 
المحكمة فى ذلك . 


؟ - وتسكون أعمال الادارة الصادرة من المححور عليه .لسفه » المأذون له بقسل أمواله » 
ميحة فى الحدودزالتى رسمها القانون . 
مادة/1١ ١‏ 
التعبير عن إرادته » جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرقات التى تقتضى 
مصلحته فيبا ذلك . 
؟ - ويكون قابلا للابطال كل تصرف من التصرفات التِى تقررت المساعدة القضائية فيها 
متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة الساعد » إذا صدر التصرف 


بعد نسحيل قرار المساعدة . 
مادقم ١١‏ 
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام » تكون صحيحة فى المدود التى رسمها 
القانون . 
مأده 1١9.‏ 


يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد» وهذا مع عدم الاخلال بالزامه بالتعو يض » 
إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته . 
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ع 


الأهلية وعوارضها : 


ط- القاعدة العامة : 
لا يكون الرضاء صميحا إلا إذا صدر عن ذى أهلية . ويفترض القانون الأهلية فى الشخص مالم يقبت 


العكس ( مادة ٠١8‏ ) 


جا 


؟ ‏ القاصر والحكم فى تصرفاته : 


تأثر الأعلية بالدن . فالصى غير الميز ‏ وهو الذى لا يتجاوز سنه سبع سنوات - لا تتوافر فيه أهلية 


الأداء فيباشرها عنه وليه أو وصيه . وتكون جيم تصرثاته بأطلة ( مادة )1١١‏ 

أما الصى المميز ٠‏ وهو من يبلغ سن المي إلى سن البلوغ ‏ ذان له أهلية أداء ناقصه . فتصرقاته امالية 
صبحة مت كانت تافعة نفما حضا ‏ وتكون باطلة مى كانت ضارة ضرراً محضا وتكون قابلة للابطال لصاحته 
إذا كانت دائرة بين النقم والضرر اللهم إلا إذا سكت القاصر حت بلغ رشده ثم أجازها ‏ أو إذا أجازها ولبهأو 
أجازتها الحسكمة المسبية لتعلقبا عصلحته ( المادة )١١١‏ 

قارن الادتين 40 و5؛ من هذا القانون 

وإذا بلم القاصر ماق عشرة سنة . وإذن له فى تسلم أمواله كلها أو بعضبا فتكون أعمال الادارة الصادرة 
منه سصميحة فى الحدود الى رسمها القانون ‏ أما هذه الحدود فهى -- أن يكون للقاصر فى هذه الحالة حق قبض 
دخله مدة إدارته -- وأن يؤجر الماتى والأراضى الزراعية لمدة سسئة واحدة - وله أن يزرع أطيانه بنفسه - 
وأن يجرى ما يلزم للعقارات المسلمة إليه من أعمال الحفظ والصيانة -- ولا يجوز له بقير إذن خاس هن المحكمة 
الحسبية أن يزاول أعمال التجارة . أو أن يوجر المباتى أو الأراضى الزراعية لمدة تزيد على سئة - وليس له أن 
ستو حقا أو يوق دينا إلا إذا كان ذلك مترتيا على أعمال إدارته - وكذلك لا يجوز له أن يتصرف فى صاق 
دخله إلا بالقدر اللازم لسد ققاته ومن تلزمه فقته قانونا 

ويعتير القاصر اللأذون له كامل الأهلية بالفسة إلى هذه التصرفات -- ويكون له حق التقاضى فيه س 
وببق قاصرا فيما عداها ويستمر الوص فى أداء وظيفته بالنسبة إليها 

انظر المواد ؟ و ” و 4 وه من قانون الحاكم الحسبية 

وقد أشار قانون الحا المسبية إلى حكم خاص بالقاصر الذى يبلغ ستة عشر سنة بأن له أن يتولى إدارة 
ماله الذى يكسبه من عمله الخاص بغير إذن من الجلس ٠‏ ولا يكون ضامنا لديونه الناشئة عن هذه الادارة إلا بقدر 
ذلك امال دون غيره من أمواله الأخري ( مادة 1١١5‏ ) 


د ا د 
© ب الحجر . توقيعه . حكم تصرفات الحجور عليه 
مس عوارض الأهللة أيضا : الجنون ٠‏ والعته . والتفلة . والسفه 
وتوقيم الجر لأحد هذهالعوارض لا يكون إلا على شخص بالغ . وأن يصدر به حكم من المحكمة الحسبية 
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ولابرفم الحجر كذلك إلامحكم متبا . وذلك وفقا للاجراءات المقررة في قانون الها كم المسبية ( المادة١١)‏ 
من القانون المدتى وغ من قانون الحا كم الحسبية ) 
أما حرمان المحكوم عليه عقوبة جناية من إدارةأمواله وأشغاله مدة اعتقاله فهو عقوية تبعية يقررها قانون 


العقوبات ‏ وترى حلم تصرفاته فى المادة 0 عقوبات 
# ا 


غ ‏ حكم تصرقات الحتون . والعتوه 

قفى القانون على خلافات كانت ثثار عن حكم التصرفات قبل الحمجر س فالتصرفات الى تصدر قبل تسجيل 
قرار الحجر صمرحة اللهم إلا إذا أثيت من يتمسك بالبطلان أن الطرف الآخر لم يكنحسن النبة وقد فسر القانون 
سوه النية فى قوله - إذا كانت حالة الجنون أو المته شائعة وقت التواقد أى معلومة للكافة . أو كان الطرف 
الآخر على ببنة منها - ولااظن أن هاتين القريتتين وردتا على سبيل الحصر ٠‏ فسكلى ما يؤدي إلى نقيجة واضحة 
ملموسة فى سوه نية الطرف التمسك بصحة التصرف الصادر من مجنون أو معتوه قبل تسجيل قرار الحجر, 
يطل هذا التصرف 

أما تصرف الجنون والمعئوة بعد تسجيل قرار الحجر فيقم باطلا , 

ونرى القاإون الحالى يسوى الحكم فى تصرف العتوه كتصرف الجنون مع أن العتوء قد يكون مميزا . 
وقد يكون غير ميز . وحَكمه فى تصرفاته <ك الصى المميز وغير الميز . ولسكن القانون ل يفرق بين المالتين فى 
المعتوه وورد حكم العتوه فى التصرفاث كالجنون ( اللادة غ١١‏ ) من هذا القانون والمادة ٠١5‏ من قانون. 
الحا كم الحابية . 

#2 # 

ه - حك تصرف السفيه وذى الغفلة : 

كذلك حكم تصرفات الفيه وذى الغفلة . فانها تقم صحيحة قبل تسجيل قرار الأجر الهم إلا إذا أتبت من 
بتمسك بالبطلان انها صدرت توقها لفرار الحجر أو تواطوًا مع الغير فراراً من أثر القرار . 

أما تصرفاتهما بعد تسجيل قرار الحجر قان حكمها حكم #صرفات الصى المميز عمتى ان التصرقات النافمة نفما 
عضا تكون صمحة ‏ أما التصرفات الضارة والدائرة بين النفم والضرر فلا أهمية لحا فبها ( الادة ١١١‏ من 
القلون المدنى - وقارن المادة ٠١4‏ ءن قانون الام الحسبية ) , 

وقد استثتى من الحكم السابق وصية السفيه وذى النفلة ووقههما متى أذنت المحكمة هذا التصرف س 
وظاهر أن ذلك تقرير للسداً الشرعي من استثتاء وصية القيه أو ذى الغفلة فيسبيل الخير -- أو وقف أحدما 
ماله على نفسه ثم على أولاده جيما من بعده ( مادة 4 من قانون الحا كم الحسبية ) 

ونا كان القاتون ينس على أن تصرفات السفيه بد تسيل قرار الحجر حكمها كقصرفات الصبى الميز 
لهذا كول أجمال الادارة الصادرة من اللحجور عليه سفه الأذون له بل أمواله محيحة في الحدود الق رسعها 
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القانون والق شرن إلمها فى تصرفات الصبى الميز فى الادارة ( المادة ١15‏ ) 
© # > 

د حب الماعدة القضائية للأمم الأبم ومن عائله : 

تعرض المادة ١١0‏ من القانون المدتى إلى ما ورد في قانون الحا كم المسبية ف المواد 47 و48 منه الخاصة 
بتعيين المحكمة الحسبية مساعدا قضائيا للاصم الأبكم ‏ أو الأعمى الأصم - أو الأعمى الأبكم مق تعذر عليه 
سيب ذلك التعبير عن إرادته -- وذلك لكى ساونه فى التصرفات الى تمتشى مصلعته فهما ذلك ح ومق 
تقررت مساعدته قضائيا فكل تصرف يصدر منه بعد تسجيل قرار المساعدة . يكون قابلا للابطال ٠‏ متى صدر 
التصرف بغير معاونة المساعد القضاى ( قارن المادة 49 و 44 من قانون الام الحسبية ) 

6# 

س حم تصرفات الأولياء والأوصياء والفوام 

وتشير المادة ١١84‏ إلى أن التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة فى الحدود 
الى يها القانون ‏ ويهير القانون بها تقدم إلى حكم هذه العصرفات الى ورد بعضها فى قانون الحام 
الحسبية -- وبعضها. فى القانون المدنى فقد ورد فى المادة ٠١‏ من قانون الحاك المسبية أنه لا يموز للوصى إلا 
باذن من المكمة -- ١‏ ) أن يتصرف فى أموال القاصر بالبيم أو العسراء أو الفايضة أو الشركة أوالاقراض 
أو الرحن أو أى نوع آخر من التصرفات الناقلة للمسكية أو الرتبة لمق عينى ؟) محويل الديون الى تكون 
فناصر وقبول الحوالة عليها -- © ) استكفر الأموال وتصفيها وافقراض الال #فاصر -- د ) إتبار عقار الفاصر 
لدة أ كثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولدة أكثر من سنة فى البانى - ه ) إيجار عقار القاصر 
للدة عتد إلى ما بعد يلوغه سن الرشد لأ كثر من سنة - ١‏ ) قبول التبرعات التققرئة يشرط أورفضها - 9) 
الاتاق من مأل الفاصر على من نيب عليه تمقتهم إلا إذا كانت الثغفة مقضيا مها من جبة تخقصة -- 4 ) الصلح 
والتحكيم سل 9) الوقاء بالالتزامات التقعلى التركة أوعلى القاصر مالم يكن قد صدر بها حم واب التنفية ‏ 640 
رفم الدعاوى . ( إلا ما يكون فى تأخير رفعها ضرر بالقاصر أوضياع حق له  )‏ انظر فى هذا حم ممكئة التق 
الصادر فى 7١‏ ا كتوبر سنة ١888‏ اللمجموعة * س ١١ 51١5‏ ) التنازل عن الدعاوى وقبول الأحكام 
الخابلة #طمن .. وافتتازل عن هذه الطمون بمد رفعها ٠‏ ورقع العلمون غير العادية ‏ ؟1 ) التتازل عن التأمينات 
أو اضعافها ١١‏ ) ليجار الوصى أموال الفاصر لنفسه أو لأخد أكفربه أو أصباره أو أن يكون الوسى ثائيا عله 
ب ١4‏ ) ما يصرف فى تزويج القاصر  ١١‏ ) مباشرة قسمة حصة القاصر الثابتة الشائعة فى مال ملك أو وقف 
( راجم تقض ١7‏ يونيوسلة ١550‏ تموعة اص ١7‏ وقض > ديسميرسنة ١5151‏ م«جموعة ١‏ ص ره١‏ 
وتقض ١9‏ مايوا سنة ١975‏ مجبوعة ١س 48١‏ د وقض :© ينابر سنة ١955‏ مجنوعة ١س 1١44‏ 
وقض 99 مانو سلة ١556‏ مجمدوعة ١اص‏ 548ا ‏ ونقض ١‏ فيرابر سنة ١975‏ «جموعة 1١‏ ص 1١45‏ 


وقض ٠؟‏ فبرابرسنة ١95‏ س ١٠١517‏ وقض 75 اكتور سنة 9984 مجموعة #اس 519 . 
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م - وقد تناول القاثون المدتى الحالى مبداً جديداً . هو مسؤولية ناقس الأعلية بالتمويضات إذا تصرف 
وانترن تصرفه هذا بطرق احتيالية ليخفى قص أهليته على من تصرف اليه سس فان القانون في هذه المالة وقد 
أجاز لناقس الأهلية أن يطلب ابطال التصرف قد جمله فى الوقت تفسه مسؤولا بالتعويضات عن شبه الجرعة 
الى ارتسكبها فى اخفاء نقس أليته مت كان أخفاؤها بطرق احتيالية -- دون حرمان ناقص الاهلية من حق طلب 
ابطال التصرف - ( لمادة 1١١9‏ ) 


عيوب الرضاء : 
مادة ٠9و‏ 
إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقدء إن كان امتعاقد الآخر قد 
وقع مثله فى هذا الغلط ؛ أوكان على عل به » أوكان من السسهل عليه أن يقبينه . 
7 أفل 
١‏ س يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث بيمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد 
لولم يقم فى هذا الغلط . 
؟ س ويعتير الغاط جوهريا على الأخص : 
(1) إذا وقع فى صفة لاشي» تسكون جوهر ية فىاعتبار التعاقدين » أو يحب اعتبارها كذلك 
لما يلابس العقد من ظروف ولا ينبغى فى التعامل من حسن النية . 
(ب) إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته » وكانت تلك الذات أو هذه الصفة 
السبب الرئيسى فى التعاقد . 
مادة 51 ١‏ 
يكون العقد باطلا للابطال لغلط فى القاثون » إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقم طبقا 
للسادتين السابقتين » هذا ما لم يقض القانون بغيره . 
مادة 1191 
لايؤثر فىصحة المقد جرد الغلط فى الحساب » ولاغلطات القلم » ولكن يحب تصحيح الغاط . 


مادة 4؟9 


. ليس لمن وقع فى غلط أن يتسيك به على وجه يتعارض مم ها يقضى به حسن النية‎ -- ١ 
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؟ - وييق بالأخص ملزءا بالمقد الذى قصد إبرامه » إذا أظهر الطرف الآخر استعداده 
لتنفيذ هذا المقد . 
مادة 6©؟١‏ 
١‏ - يحوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت اليل التِى ملأ إليها أحد المتعاقدين » أو نائب 
عنه . من الجسامة محيث اولاها لما أيرم الطرف الثالى العقد . 
؟ ‏ ويعتبرتدليسا السكوت مدا عن واقعة أو ملابسة » إذا ثثبت أن اللدلس عليه ما كان 
لييرم العقد لوعلٍ بتلك الواقمة أو هذه الملابسة . 
مادة 5 ١‏ 
إذا صدر التدايس من غير المتعاقدين ؛ هليس لمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال المقد ؛ 
مالم يثبت أن المتعاقد الأخ ركان يعل أو كان من المعروض حمّا أن بعل بهذا ااتدايس . 
مادة ١1/‏ 
١‏ - يجوز إبطال العقد للا كراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتماقد الآخر 
اسه دون سق وكانك :قاعة ظل أساضس:. 
؟ - وتسكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن 
خطرا جسها محدقا يهدده هو أوغيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال . 
ع - وبراعى فى نقدير الإ كراه جنس من وقع عليه هذا الإ كراه وسنه وحالته الاجماعية 
والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإ كراه . 
مادة ١١/4‏ 
إذا صدر الا كراه من غير المتعاقدين » فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال المقد » مالم 
يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض ما أن يعلم بهذا الإكراء . 
مأده ب6 او 
١‏ - إذا كانت التزامات أحد امتعاقدين لاتتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا المتعاقذ من 
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فائدة بموجب المقد أو مع التزامات المتعاقد الآخرء وتبين أن المتعاقد. المغبون ل يبرم العقد إلا لأن 
المتعافد الآسخر قد استغل فيه طيثًا يبنا أو هوى جامحا » جاز للقاضى بناء على طلب المتماقد المفبون 
أن يبطل المقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد . 

ا وبح أن ترفم الدعوى خا لامع ماري انق ؛وإلا كانت غيرمقبولة . 

> - ويحوز فى عقود العاوضة أن يتوق الطرف الآخر دعوى الإبطل » إذا عرض مايواه 
القاضى نافيا لرفع الغبن . 

مادة ٠‏ ا 

براعى فى بطبيق المادة السابقة عدم الإبخغلال بالأحكام الخاصة بالغين فى بعض العقود 

أودتهفر القائدة , 


+ د 


فيو انها 


عيوب الرضا التي تشوب العقد هى : الغلط ؛ التدليس »ء الا كراه » الاستغلال » الغين . 
دان اننا 
الغلط : 


قد يكون الفلط فى موضوع التعامل سب أو والقانون . 


الفلط فى الوقائم أو فى .وضوع التعامل 

تناول القانون السابق نظرية الغلط فى المادة ١١4‏ هنه ‏ فى قوله ‏ الغلط موجب لبعللان اثرضا مت كان 
واقما على أصل الموضوع العتبر فى العقد ٠‏ 
عفعدداحمةء غاة 2 وومط 12 لعنوع! ناهد [3مأع10أم 66ممم3ه 16 عند 

.امم ع1 قمول 

وكانت مبمة الفقه والتضاء فى بيان ما هو الغلط الواقع على أصل اللوضوع الوجب لبطلان الرضا فكانوا 
يقسمون أحوال الغلط إلى غلط فى موضوع الالتزام ‏ وغلط في شخص المتعافد ‏ وغلط فى السيب أوالباعت على 
التعاقده ٠‏ 

غير أن القانون المالى يمحدد الغلط الموجب لبطلان الرضا فى وجوب توفر شرطين الأول ٠‏ أن يكون الغلط 
جوهريا ‏ أما الفلط الجوهرى فبو الذى يلتم هن الجسامة يحيث يكون هو الذى دفم من وقع فيه للتعاقد بحيث لو 
انكشفت له المقيقة لا تعاقد ‏ والصرط الثاتى أن يكون الغلط قد وقع فيه الطرف الآخر ‏ أو إذا لم يكن قد 
وقم يه شد كان يملم به أو كان ستطيع أن يملم به أو يهل عليه أن يتبينه ٠‏ فهو فى الأول حسن النية 
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مى كان قد وقم هو الآخر فالخطأ ومن مقتضى حمسن نيته أن يسلم ببطلان العقد ‏ وفىالثانية مىء النية والبدللان 
حزاءا لسوء يته # وفالأخيرة ههمل وتعويض الاعمالالبطلان (انظر المادة ١٠٠١‏ والفقرة الأولى منالمادة ١1؟١)‏ 

وقد أشارت الفقرة الثانية مى المادة ١؟١‏ هن القا.ون إلى مثالين لاغلط الجوهر ى- الأول - الغلط الذى 
يحصل فى صفة للغىء تكون جوهرية فى اعثار العاقدين -- كائن يظبر هن ظروف التعاقد أن التعامل كان على 
أساس أن القىء المعقودعليه نتصف بصقة معيتة لها قيمتها واعتبارها فى إبرام العقد -- ثم يتبين أنها على خلاف ذيك 
كصراء نحفة أثرية من تاجر عاديات فإذا بها مقلدة ‏ الثانى ‏ الغلط الذىيقم فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته 
وذلك فى اله ما إذا كان شخص التعاقد أو كانت صفة من صفاته هى التى دفعت إلى التعاقد ‏ 

ولا خلاف أن هذه أمثلة من الغلط ‏ وقاعدتها الأصلية هى الابق تقريرها فى المادة 9٠١‏ والفقرة الأولى 
من الملدة 399١‏ . 


فانابا 


ب ب القلط فى القانون 

جكم الغلط فى القانون كالغاط فيالواقائم . وتطبق عليه نفس القاييس ‏ ولايعترض هد بقاعدة]افتراض عدم الجهل 
بالقانون ‏ فأن نطاق تطبيق هذه القاعدة لايتناول إلا تطبيق الفوانين المتعلقة بالنظامالعام ‏ وعلى الأخسق السائل 
الجنائية ب أما إذا جاوز الأمرهذا النطاق . لمكم الغلط فى القانون متى ثيث أنه جوعرى كالفاط فىالوقائم ‏ فن 
قر لآخر يحق في التركة. ممتقدا أن الفانون الواجب التطبمق على التركة هو قانون معين يقضى بهذا الحق - 
اذا بالقانون الواجب التطبيق قانون آخر لايقضى به س كان رضاوٌه فى هذه الحالة مشوباً بالغلط فيبطلالاقرار- 
ولا يكقى ق هيك الحالة اثات واتعة القلط فقط بل اثيات ان الجهل بالقانون هو الحافز على التعاقد محيث لو 
تنكشفت للمتعامد الحقيقة لما تعاقد ( المادة 1١١5‏ ) 


مانن اننا 


ج سب القلط فى الحساب وغلطات القلم : 

الفط المادى فى المقود . كاللأ فى الحساب أو الأ فى السكتابة خلأ غير جوهرى لا يدث فى صحه 
النقد سب وإتما جب تصحيحه ل وكان القانون الابق قد أشار له#ذه القاعدة عند الكلام على عقد' الصلم 
فى الادة 8ه مدنى - وقد وردت تي ه_ذا الكان من القانون الحالى على أساس أنهيا غلط غير جوهرى 
لتشم( العقود كافة ١‏ الأدة ؟ ). 


لدنانيا 


- حج القانون فى القلط الجوهرى : 

أباح القانون لمن وقع فى غلط جوهرى أن يطاب بطلان التعاقد س غير أنه أباح للعاقد الآخر أن يظهر 
اعيتجدادم لتلانى الغلط يِتَهْيد العقد على صحته . وفى هذه اللة لمزم من بتمسك بالبطلان قبول هذ! المرض 
بتبفيف الند الذى قصد أصلا إررامه - وعبو نص عادل أخذه المشمر ع عن القانون المويسرى فليس لمن وقم فى 
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غاط. أن يتمسك به على وجه يتمارض مم ١ا‏ يقضى به حسن النية ( الادة ١4‏ ) 


د عد ع 


» - التدليس ؛ 

يقتضى أن ينطوى التدليس البطل لارضاء . أولا - وجود حيلة غير ممروعة قانوتاً . ثانيا ل أن ياجأ 
إلها أحد العاقدين أو نائبه . ثالئا ‏ أن تكون الحيلة قد ضلل مها التعاقد الآخر ولولاها ما تعاقد . 

أما وجوب أن يتمل الندليس أو الدع على حيلة غير مشروعة قانونا فهو ما استقرت عليه محكمتنا العليا 


فى أحكامها ( قش ١١‏ نوفير سنة ١919‏ و #١0‏ تبراير سئة ١985‏ ) 


والأصل أن المملة الت تستعمل لتضليل العاقد الآخر تنطوى على عمل أو أعمال إيجاببة ‏ ولكن قد 
تكون الميلة أو الخدع عملا سلبيا محضا كالسكوت والكتّان فى مقام البيان محيث أن الدلس عليه لو علم بهذه 
الواقعة الجوهرية التي حجبت عنه وسكت التماقد الآخر عن بيانمها ما تعاقد ‏ ويشترط فى هذء اللة أن يكون 
المتعاقد الآخر يعلم تلك الواقعة ويعلم خطرها » ثم هومم ذلك يتعمد كتّائها عنالالتعاقد معه_أو امها واقعةاو وضحت 
عند التعاقد وتكشفت حقيقتها للا حصل التعاقد ‏ وذلك ككتان ان المقار المبيع تزع ملكيته للمنافم العامة 
( للادة ه؟١١)‏ 

والأصل أن يقم التدليس من أحد العاقدين أونائيه » فالتدليس الواقع من الغير لايترتب عليه فى الأصل بطلان 
العقد غير أنه إذا أثبت من ضلل بالتعاقد من أجني عن العقد ان هذا الأجنبى متواطىء فى هذا الغش مع أحسد 
المتعاقدين أو ان الطرف الآخر كان يعلى به أو كان ني استطاعته أن يعلم به فان هذا التدليس يفسد الرضاء 
أأيضًا ‏ قارن قض ١١‏ مايو سنة #عودر - ( الادة 195 ) 

وقد كان النس العربى لامادة ١4‏ من القانون السابق يشير إلى أن التدليس الموجب ليطلان الرضا هو الواقم 
من المتعاقد الآخر ‏ وبهذا لايشتمل النص ٠‏ التدليس الواقم من الغير ‏ وكان النص الفرنى المادة ذاتها لايشترط 


أن تكون الحمل المستعملة صادرة من المتعاقد الآخر - ولحنا الدبب عرض المسرع الالى على إيراد النلس فى 
وضعه الحالى . 


+ ب الإكراء : 


ان معيار الاكراه المفسد للرضا ‏ طبقا للتعريف الالى لاقابون ‏ هو وقوع أحد المتعاقدين نحت سلطان 
رهية يبعثها المتعاقد الآخر فى تفسه دون حق ‏ وكانت هذه الرهبة قائمة على غير أساس ٠‏ 

واشتراط وقوع أحد التعاقدين تحت ساطان رهبة ‏ لا يستازم أن يتهدد الخطر المتعاقد نفسه . بل جوز 
أن يقم التهديد على أحد أقاربه فيقم المتعاقد تحت تأثير هذا التهديد ٠‏ 

وتقدير سلطان الرهبة فى نفس التعاقد . يقتضى أن يصل إلى حد من الجساءة فى النفس أو السرف أو امال 
بحيث تسكون هى الى دنءت إلى النماقد . وقدير هذه الرهبة تقدير موضوعى يراعى قيه حالة من وقم عليه 
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وسنه . وحالته الاجتّاعية ٠‏ وحالته الصحية . أو.زاجه . وكل ظرف آلشر.من شأنه أن يؤئرق جسامة الاأكراء 


وغتفى كذلك أن يكون العمل النى يتكون منه ذلك الاكراه ٠‏ غير مشمروع قانونا ٠‏ أو أن تلك الرعبة 
الى يعشها أحد المتعاقدين في نس الآخر غير مشمروعة ٠‏ إذ أن الأعمال الشروعة قانونا لا عكن أن يرتب عليها 
الشارع بطلان ما ( المادة ١١9‏ ) وانظر حكم التقض الصادر فى ؟ يونبو ١9#”‏ ولا لوفير ممنة ١588‏ 


ب - أما إذا كلن الا كراه صادرا من الغير على أحد التعاقدين ٠‏ فتطبق الأحكام الى تقدم ذاكرها بصدد 
التدليى الصادر من الغير . ) 


جه عد جد 


غ - الاستغلال : 


١‏ -- تفترض عقود المعاوضة أو العقود التادلية تعادل المنفعة بين المتعاقدين ‏ فاذا اختل التمادل بين 
مابعطيه أحد المتعاقدين وما يأخذه ظهرت نظرية الفين - وللكن الغين لايصاح وحده أساسا لمطلان العقود فى 
جيم الأحوال ء فالعقد شريعة المتعاقدين .ادام قد انعقد بارادتين سليمتين ٠‏ ومشكلة الغين مشكلة دقيقة . فقد 
تتفاوت المفعة عند المتعاقدين ويتفاوت النفم والضرر . 


وقد نس الشار ع المصرى على إجازة الطعن بالغين فى حالة بيع المقار المملوك لقاصر متى أربى الغين على خس 
من العقار وعلى إجازة الطعن بالغين متى زادت الفائدة على ثمانية فى المائة لاتقاصها إلى الحد الأقصى الذى أجازه 
القاتون س ومدلول ما تقدم أن القاعدة العامة أأنه لا يجوز الطعن بالغين إلا في الأحوال الى محددها القانون . 

غير ان المرع الألماتى نس على نوع معين من أنواع الغين فى المادة ١4‏ من القانون المدتى وكذلك المشر ع 
السويسرى فى امادة ١؟‏ من قانون الالتزامات السويسرى ‏ فقرر ‏ بأنه يعتبر باطلا كل عمل قانوق يستفل فيه 
الشخس حاجة الغير . أو طيشه . أو عدم تجربته ليحصل لنفسه أو لغيره على منافم مالية تزيد على قيمة المنافم التى 
يقدمها . زيادة يستبين من ظروفها أنها تسيب اخلالا جديا فى ميزان التعادل بين المتماقدين ٠‏ 


وقد رأى الشارع المصرى أن يأخذ شيئا من هذا النس - وتراه يعرض ف المادة ١١9‏ إلى حالة التماقد 
الذى لاجد فيه, تعادلا البتة بين الالتزامات المتبادلة » ويكون سيب اختلال التعادل استغلال أأحد الطرفين 
لطيش أو لموى جامح عند الطرف الآخر حتى يصل إلى تعاقد لاتعادل فيه -- ومن مدلول النص وجوب توفر 
شرطين . الأول - مادى ٠‏ وهو تقدان التعادل فى القيمة ‏ وقد قصد الشسرع عدم وجود تعادل البتة بين 
التزامات التعاقدين ٠‏ والثانى - ذالى أو شخصى ‏ وهو استغلال طيش أو هوى فى الطرف الآخر ب 
فاذا توقر كلا التسرظين جاز طلب بطلان المقد , 

غير ان للقاضى أن يكتنى باتقاس الالنزامات المفرطة أو نكملة الالتزامات الناقصة . 

وهذا النس وإن لم .يصل إلى الحد الذي يقرره المشمرع الأللاتى والسويسرى واللناتى إلا أنه يعاون على دعم 
الأسس الخلقية فى تنظيم المعاملات -- وقيل القاضى من العناء الذى كان يلاقيه في معالجة الأحوال من السعى 
وراء فكرة الثسلط والاحاء ‏ ومحميل نظارية الفلط إلى غلط فى القيمة - لدفم الجور الواضح فى صور 
كثيرة من صور الاستقلال والقين 
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يك 


وقد نس الهارٍ ع المصرى على وجوب أن ترقع اليعوى بطلب ابطال المقد أواقاس الالرَلِمات لبقا لليادة 
الالفة الذكر فى خلال سنة من تاريخ المقد ‏ ولا كانت غير مقبولة . 
+# +4 +7 
ولا جدال أن النس السالف الذكر لا علاقة له بالأحكام الخاصة بأحوال الفين الأخرى العيتة 
فى بعض العقوه -- ولا يرط التاريخ الحده للسقوط فى المبادة ١١5‏ بالموابميد الله ددة للسقوط فى أحوال 
النبن الأخرى . 
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١ مايوياعة‎ ٠ 


)١(‏ محكمة القضاء الادارى 

إجراءات . طعن فى انتخابات أحد الجالس البلدية أو القروية . 
قدم إلى رئيس بجلس الدولة دون تصديق على التوقيع . عدم 
قبوله شكلا . 

إسقاط العضوية من اختصاص وزير الداخلة . القرار الصادر 
به هو محل الطعن أمام محكة القضاء الادارى . 

إجراءات . الشروط اللازمة لقبول الطعن الاتتخانى . عدم 
توافرها يقتضى بطلان الطعن دون حاجة للنص ١‏ 

طعن فى انتخاب . طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق 
لاثبات وقائع من شأنها لو سحت التأثير على نتيجة الاتتخاب . وجوب 
إجابته لهذا الطلب . 

طلب إبطال عملية الاتتخاب . وجوه طءن غير مستندة إلى 
وقائع معينة لانستحق التفاتا . أصوات . كونالأصوات الى أعطيت 
قلءاة بالنسبة مجموع عدد الناخين لافيد فساد الاتخاب . 

١‏ - تعويض ٠.‏ دعوى تعويض عن قرار إدارى صادر قبل 
العمل بقانون مجلس الدولة . رفعها أمام عحكمة القضاء الادارى . 
حوازه ٠‏ - قرار إدارى ٠.‏ تنسبيبه غير لازم . قرار فى المعارضة 
بأصدار جريدة لابعبه أن مكون غير مسبب . للادة 117 من قانون 
الطبوعات تفرش على الادارة قبدا موضوعبا لاقداً شكلا . 8# . 
أعمال السيادة . ماهيتها . قرار العارضة فى إصدار جريدة لاستير 
عملا من أعمال السيادة . » . حافة . طلب الترخيص فى إصدار 
جريدة . محقق جبة الادارة من قيام الشروط الواجب توافرها فى 
الطلب . خاضع لرقابة حكمةالقضاء الادارى هم ححافة . حسن 
السمعة . القصود بهذه العبارة . + - حاقة المعارضة دون 
سبب مقبول فى إصدار جريدة يترتب عليها ضرر أدنى لطالب 
الاصدار با دفاع . عبارات نابية فى مذاكرة الخصم لانقتضيها 
الدفاع . حق المحكمة فى شطبها . 

اختصاس . طلب إلغاء القرارات الادارية السابقة طِ العمل 
انون محلس الدولة غير مقبول . النظانات اللاحقة لاجدوى لما 

اي 


14" محلة الحاماة 
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فى هذا الصدد . المادة الخامسة والثلاثون حكمها ,نصرف إلى 
القرارات اللاحقة للقانون , القرار السابق على العمل بالقانون . 
استمرار قيام أثره . لايعتد به . 

بم |0 أه١اكتوبرب؛:ة])‏ التدخل فى الدعوى جائز أخذا بالقواعد المقررة فى قانون 
المراقعات . أساتذ ة كلية الحقوق مقبولون للمرافعة أمام مجلس الدولة 
طيقًا لنصوصه . عبارة التعيين فى وظائف الحكومة مطلقة وقصد 
بها الشارع الوظائف العامة » وظائف البلدية . ومجالس المديريات 
وجامعتق فؤاد والأزهر . والأوقاف هى وظائف حكومية . ترقية 
الموظف لدرحة أعلا لاترتبط يترقية أقدم الوكلاء دون قرار تنظيمى 
من المصلحة يوجبها .“رقية الموظف إلى درجة بفرع آخر جائزة 
ما دام الفرءان تابعين لقسم واحد . المفاضلة فى المؤهلات تدخل فى 
حدود تقدبر الجهة الادارية إذا لم تنطو على سوء استعال السلطة 

(؟) قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

و |"؟ | ه يناير م94١|‏ إذا كان الطاعن لم يعلن بالجلسة الى محددت لنطر الطعن جاز له 
أن يطلب إعادة نطر الطعن . تعريف الليل ف قانون العقوبات . 
عدم تلاوة أقوال من ل محضر من الشهود . لابطلان إذا كان المنهم 
لم يتمسك بوجوب التلاوة . 

.٠و‏ أىء أه م « شاهد حق الحكمة فى الأخذ بأقواله متى اطمأنت اليها سواء 
كانت شهادته فى التحقيقات أو أمام الحكمة . - . إغفاله الرد على 
دفاع لمهم . قصور . 

"6.11١‏ |« « « فاعل فى الجريمة . اتفاق التهم مع آخرين على السرقة . دخول 
يعضهم لأخذ المسروقات ووقوف المتهم خارج المنزل للحراسة .فاعل 
لاششريك . اعتراف فى المواد الجنائية . جواز نحزثته . 


؟اإبمزام « « حكر . تسييبه . با لايؤدى إلى النتيجة التي انتبت ٠‏ اليها . قصور 
١#‏ إاخس [|[دور « « حكم . عدم سماع دفاع الطاعن . تمض . 

15 أعم أو ١ «١‏ | حكم : تسبيبه ما لايؤدى إلى النتبحة اليا تعىاليها . قصور , 
8 | 4م مر ٠م‏ « ]| حك . نسبيبه غير منتج . قصور . سرقة . تسليم اللجنى عليه 


5 أوراق مالية للدتهم لاستبدالما . تصرف المتهم فى بعض المالفى شمراء 
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2) 


المددان الأول والثانى 


1 | تاريخ الحم 


2 


يحلة المحاماة ان 


5 السنة الناسعة والعشرون 


ملخص الأحكام 


أشياء محضور المتهم . لامجعل الواقعة سرقة . 
حكم . تسبيبه . وجوب بان الواقعة المكونة للجرعة ٠‏ 
حكم استثنافي , اعتاده على أسباب الحكم الابتداتى .جوازه 
متهم . ادائته بناء على أقوال متهم آخر . جوازه . تزوير . حضور 
الطاعن بدلا من آخر أمام الطبيب الختص بالقرعة متسميا بأسمه 
منتحلا شخصيته . جناية تزوير . 
دو قتل خطأ ‏ لاتناقض إذا اعتيرت المحكمة المتهم مخطئا ‏ وقضت 
باستعال الرأفة لأن المنى عليه قد ساهم فى الخطأ ‏ حكم ‏ ايراده 
الأدلة المؤدية إلى ما انتبى اليه . الجدل في تلك الأدلة . موضوعى . 
0 تفتيش . استصدار اذن التيابة بتفيش منزل المتهم . الخطأ فى 
ال 0 تفتيش المتهم 
والعثور معه على مخدر . تلبس بجحعل رجل الضبطية مختصا عباشيرة 
التحقيق والتفتيش ولو فى دائرة قسم آخر ليس من اختصاصه . 
0 تفتدش . القاء المنهم الحافظة التى بها الخدر عند رؤيته رجال 
البوليبى . صحته . 
5 حكم . عدم الرد على دفاع المهم و قصور 
١ 5‏ حك في للواد الجائية . الأصل فيه أن لاسنى إلا على التحقيقات 
| الشفوية الى بحرا المحكمة . شاهد . طلب سماعه . الحكم فى 
| الدعوى من غير أن ترد المحكمة على هذا الطلب . قصور . 
اذن تفتيش . نحديد مدة التفتيش بالأيام . وجوب تطبيق 
الادة +1 مرافعات . حكم صديح فى نتيجته . لانقض واو أخطأ فى 
الأسباب . جدية الامحات الى بنى عليها إذن التفتيشى . موضوعى . 
تفتيشى . استصدار إذن الثبابة بتفتيش حل الهم ومن يوجد 
فيه . شراه الخير الادة الخدرة ة من الهم . قلس عحميز التفتيش . أدلة 
تقديرها . موضوعى . 
محبوس . جواز تفتيشه عند دخوله السحن سواء كان اليس 
احتباطيا أو تنفيذيا . حكم . ابراده الأدلة على عدم تصديق دفاع 


و سس ب 1ك 
> نلا 


التهم . موضوعى . 


اذه مجلة المحاماة 
المددان الاول والثاتى 0-0 السنة الغسمة والعشرون 

00 0 

3 ! تاريخ الحم ملخص الالحكام 

١١ | 479 | 5‏ ينايرم 144 دفاع يتعلق يتقدير الأدلة . يكنى أن يكون الرد عليه مستفادا 
من أدلة الادانة . محضر جلسة خلوه من زمان ومكان الحادث 
لاتقض . عدم طلب المهم الكلام بعد سماع .المحكمة إيضاحات من 
الجن عليه لابطلان . 

وا 4 00 2 2 حكم . اغفاله الرد على دفاع الطاعن . قصور . 

+ع الم |[ه « « تفترش ممنوع.. هو الذى يقتضي التعرض للحرية الشخصية . 
احراءه ععرفة أحد رجال البوليبى نحت اشراف.أحد رجال 
الضبطية الفضائية ١‏ 

لم؟ | .١ه‏ |« 0 2 حكم باعتبار المعارضة كان لوتكن تت تعدم ااحاى شهادة 
عرض المتهم ‏ عدم الرد عليها . قصور . 

8 |اه إوا « « حكم . إيراده الأدلة المؤدية إلىمارتبه . الجدل ذلك . موضوعى 

٠‏ |[ كاه |« « « جناية سرقة محمل السلاح . لابشترط أن يباشر حامل السلاح 
يسع الأعمال المتفق عليها اتنفيذ السرقة . وقوفه خارج مكان 
السرقة محرس الباقين . كفاية ذلك لنحةيق الجرعة 

١؟‏ نت 0 2 0 وصبف النهمة 5 تعديله باعتبار امم را مع محهوول 5 حوازه 
بلا حاجة إلى لفت نظر المنهع . حكم . إبراده الأدلة الى تؤدى إلى 
ماانتعى اليه . الحدل فى تلك الأدلة . موضوعى . 

وس | ات ) 0 2 حي . عدم رده على دفاع النهم . تصور 

تفضا | نك | "١‏ 2 2 حم بعدرم قبول المعارضة ترقعيا بعد المعاد ٠.‏ عدم الحدثه عن 
دفاع لاطاعن ٠‏ قصور - 

5 5ه |« « «م طعن . تقديم أوجهه من زوج المحكومعليها بلا توكيل منها 
عدم قبوله . 

مس | مو ا« م« « خانة أمانة . شمريك مختلس شيا من مال الشمركة . اعتباره 

| وكيلا والوكالة من عمود الاثان . 

5م ا مه |« « « محاتى . اعتذاره عن الدفاع لمرضه . ثم ترافعه رغم ذلك وعدم 
طلب التأجيل . لابطلان . أدلة . تقديرها موضوعى دفاعمتعاق 
عناقشة الأدلة مكنى لارد عله أن محكم بالادانة استنادا إلى أدلة 

| الاثبات الى تذكرها امحكمة , 
إٍ 0 م 
بام | هدم ا .م («» 00 قتل خطا . إذاكان ماقزلته المحكمة عن سنب الخطا 'الااستند 


محلة الحساماة بان 


المددان الأو ل والثانى رسك السنة التاسعة والعشرون 
31 1 تاريخ لحك | ملخص الأحكام 
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٠‏ بناير لم198 


إلى أصل صحيح من الأوراق . قصور . 

سرقة 5 من متهن متعددن . جنب لاعتبارهم فاعلين اتفاقهم 
ججيعا على الجرعة . طعن . وحدة الواقعة الجنائية المنسوبة للمترمين . 
عدم تقديم بعض المبدين أسبابا . قبول الطعن فى حق الميع . 

دفع عدم إصرار من قدمه عليه . لاتازم المحكمة بالردعليه. 

دفاع . سكوت المحائى عن متابعة المرافعة نتيجة إشارة مبهمة 
من امحكمة . لا إخلال 

بان العناصر القانونية فى الوقائع كاف ٠‏ إضافة مواد الأعود 
عمعرفة حكمة الاستثئاف بدون نشددد العتقوبة . جاتن . 

حمم بالادانة . يجب أن يتضمن ببان أركان الجريمة والدليل 
على نوفرها . شمروع فى سرقة . أركانها القصد الجنائى والادء 
فى التنفيد . 

حجز إدارى . عم الهم بالححز رغم عدم اعلاته شخصيا به 
طبقا لاحراءات الحجز الادارى . احتلاسه المححوزات : نديد 

قذف يقتضية الدفاع فى دعوى مدنية . لاعقاب . النزامالقاذف 
حدوده فى الدفاع . لا مسئولية مدنية . طعن تقدم تقربره بالأسباب 
بعد المعاد . عدم الاعتداد به . 
طعن . حكم . غير منه للدعوى أمام المحكمة . لانجوز الطعن 
فيه بطريق النتقض . 

إهانة . طبمًا للمادة ١/188‏ محب أن يثيث أن الطاعنة قصدت 
يتوجيه الألفاظ التى صدرت منها إلى ضابط البوليس إهاتته إذا 
كانت العبارة ذاتها لاتفيد ذلك . 

طعن . حكم صادر من المحكمة العسكرية . عدم جواز الطعن 
فيه أمام المحا كم العادية . 

محكمة جنائية ٠‏ تعويض . مجب أن يكون الضرر ناشئا عن 
ذات الواقعة موضوع الحا كنة الجنائية لاعن ظرف مستقل عنها . 

عقوبة ٠‏ تطبيق قرار تبين أنه تعدل بقرار آخر خفض مقدار 
العقوية وجوب تطبيق القرار الأخير . 

(20) 


تريقا محلة'الحاماة 
المددان الأول والثانى 000 السئة التاسعة والمشرون 
3 3 ْ تاريخ المج | ملخص الأحكام 
لا | 3 ١‏ 
مه | كه |ء قرايرمم:11 تعتيش . إذن به لم مصد من أصدره تنفيذه معرفة شخص 
معين ‏ جاز أن ينفذه أى شخص من مأمورى الضبطية . 
ذه أخهد |« «ط « حي تسبيبه غير مؤدى إلى مارتبه ٠‏ قصور . 
؟ه إاءلما |« « « ْ 0 . خلوه من ببان الواقعة الى دان الطاعنة من أجلها أو 
بنآن الأدة علييا” تصووة 
خم | ءلا ]|  «‏ ظط (« ظ طعن متعلق تقدر الأدلة . موضوعى . عود . خطأ الحكة 
| فه . غير مؤثر مادامت المحكمة لم تشدد العقوبة لسببه . 
م | .ب أ« م« « ظ شهود . ل محذمروا أمام لاحكمة ولم يطلب الدفاع سماعهم . 
| لا اتحاب على للحكمة فى سماعهم . 
5 ْ 0 “و و | اجراءات التحقيق نقاع الدة فى حق يع للشتركين ف الواقعة 
| | ولو لم يكونوا طرفا ديها ء حكم غيانى هو من اجراءات التحقيق 
ل 00 ظ طعن متعلق ,تقدير الأدلة . لاشأن لمحكمة النقض به . موظف 
ٍ | تسمه طوابع العغة من #1هور لاستعالما . اختلاسهذهالطوايع . 
5 ظ ديد مادام الوقائك عي غلتمن «بالتمال: 
به | 6ن ]و هو | حرز وضع ااضبوطاتداخل حرزاجراء قصديه التنظم . 
ا ظ اهاله. لابطلان. 
5 ِْ 0 دا شهادة - تقديرها ‏ موضوعى . سكر غير مانع من السؤولة 
ا ْ لواو اح در اجر امار سوك ب 
6 | وا اها <« «|م محائ . نديه فى الخلسة وقيامه بالدفاع دون أن يطلل مهلة 
| للاستعداد ‏ لا بطلان . 
5 ظ ف ل نصب . امخاذ اسم كاذب . يحب أن يقترن بظروف أو 
أ ظ اعتبارات تحمل المحنى عليه على تصديق ذلك . 
531 | مب د ا« 2« مسؤولية عن عمل التابع ٠‏ حكم . هدم تعرضه لبحث علاقة 
قئد السيارة بالطاعن وأن الفعل وقع منه فى حال تآدية الوظيفة . 
1 قسور . طمن . وحدة الواقعة الجنائية قبول الطعن بالنسبةالجميع 
اث |[ ىن |[ ٠ « ١‏ قح . منح مهلة لازارعين لتقديم نصيب الحكومة . رفع 
ار الدعوى قبل -لول الأجل . لا مسؤولية . 
م> | خلا اه « « تفتيش . إذن صادر بهء عثور الضابط آثناء التفتيش عرضا 


دحلة اللحاماة المكة 


المددان الأو ل والثابى #راشنت السنة التاسعة والعشرون 


تاريخ الحم ملخص الأحكام ٍ 


على جرعة ححة ضيطها ‏ إِدن تفتيش من التيايقضد منهم متحة جه 
إفبرايرم7984] 2 شيك ليس له رصيد موجي للعقاب تمسك المهم بأن سب 
انلشك درن قار لايعفيه من العقاب . 
الباعث . إحراز . وحوب تطبيق المادة مم مالم بكن تقصد 
التعاطى مسو لية امهم عن فعله . تقديرها . موضوعى . 
حكم . تسبيبه . عدمتعرطه لبعض ما أثته التحقيق . تصور . 
تأنون الصردلة . وجوب قيام صاحب الزن بالببع بنفسه . إدانة 
ْ آخر بالامتناع عن الببع دون بإن صفته . قصور . 
١‏ احيرا لين حير لتغرى واعه الدعوى لازتوف فل 
وجه الحتيقة فيها . عدم الرد على هذا الطلب . قصور . 
حكم توفيع اقاذى المسودة . يكفى توقيع ا'ورقة الى مخضر 
فيها الحكم قبل عرير نسخته الأصلية لابازم . 
مستولية مدنية . تعويض لا ماع من الحكم به على الهم 
وحدء ولوكان ارتكب الجريمة مع غيره . حكم برفض التمويض 
بالنسية لأحد المنبءين . عدم استئناقه من المدعى المدنى . ديرورته 
نهائيا بالنسية لاتعو يض . 
حكم . تأخير النعلق به لا بطلان . تهمة . تغيير الوصف فى 
جرعة قتل عمد إلى ضرب أفضي إلى موت . لاحاحة إلى القات الهم 
تفتيش الماء المهم الخدر #حرد رونه رجل اايبوليس ول 
القيبض عله . تلس . 
طعن . عدم جواز تقدم أسباب تعد المعاد . 
حكم . عدم إبراد الدليل على الواقعة قصور ٠‏ 
امتناع عن بيع ضلعة من السلع المسعرة . توافر الخرعة مها 
كانت العلة فى الامتناع . صدور منشور محفظ القضايا . لايؤثر 
مادامت الدعوى رفعت حبحة والواقعة معاقبا عليها . 
تفتيش ٠‏ اذن بتفتيش المتهم ومن بوجد معه وقت التفترش . 
صمته . احرازٌ مخدر . معاقب عليه بالمادة وب إلا إذا كان قصد 


الاستعيال الشخصى . 


ع محلة المحاماة 
0 1 تاريخا مكم ملخص الأحكام 


وف 
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٠٠6٠ 
١١ 
١1 
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1١16© 


؛افبرايرم 119 طعن . خطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . 
محكمة النقض تقضى بتوقيع العقوبة القانونية . شهرملخص الحكم 
طبقآً للمرسوم 45 سنة ١448‏ لايكون إلا فى حالة الحكم بالحبس 

(ع) قضاء حكمة التقض والابرام الدنية 

أولينايرم غ9١‏ قصور فى التسبيب » بطلان جوهرى . 

2 3 م مسكولية عفدية . مسكولة عن الفعل الضار متى تطبق الادة 
٠٠‏ من القانون الدنى 

د 1 شفعة . إعلان رفع الدعوى . سقوط . مق يبدأ . 

محقيق . رفضه . مخالفة الثاءت فى الستندات . 

1 م و] قصور في التسبيب . مخالفة الح للثابت فى الأوراق . 
0 إكراه . غشس وتواطؤٌ . الرد على الأول دون الرد على الباق . 
« « مطل . ضرر . 

د« «و «م اعلان . استئناف . رقعة بعد المعاد : 

و <« مآ اختصاص تاضى الأمور الستعجلة . عدم قبولالطعن فيه بطريق 
النتقض إلا فى الحالات النصوص عنبا فى المادة العاشسرة من قانون 
إنشاء حكمة النقض . 

هو « « ١‏ - سيب جديد ل سبق تقدعه إلى محكمة الاسئناف . 
عدم قبول التحدى به لأول مرة أمامحكمة النقض .  *‏ لاضمان 
عند شراء حق متنازع فيه . 

0 اا المكم العهردى . احالة على التحقيق . إذن بالاتتقال خطاً 
فى الاسناد . 

و و هو ١‏ حسن النية فى العلك بالتقادم الخمى . * - خصم . 
الشترى على الشيوع بعد رفع دعوى العسمة بين الورثة . 

« | حكم محكمة ابتدائية بهيئة استكنافية . عدم قبول . 

هه « «| قصورف التسبسب 

؟فبرايه144] ملكية. وضع بد حكم صادر على خلاف حكم سابق . 

« « « تزع ملكية . مسى عزاد . زيادةالعشر . أثره . سداد الدينللدين 

ده « «م الطعن من الخصوم الثلث . قبوله . اغفال الرد على دقاع 
الطاعنين . قصور فى التسديب . 


محلة الحاماة الف 
العددان الاول والثانى فهر ست السنة التاسعة والمشرون 
2 00 
3 1 تاريخ المكم ملخص الأحكام 
هو |95 |؟١‏ فراير 11544 المادة ١6‏ من قانون إنشاء محكمة النقض . وجوب محديد 
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الأسباب الى بنى عليها الطعن تحديدا كاملا فى تقرير الطعن لا فى 
المذكرة . الطعن فى حكم الاختصاص الصادر من محكمة ابتدائية 
فاستئناف حكم حكمة جزئية . مق وز . 

قضية نزع ملكية . تقصير المشترى فى الوفاء بالغن بعد اعلانه 
بالوفاء وصدور أمر باءادة البيع . لا يترتب عليه فسخ البيع من 

طعن . شفعة . رفعه من المشترى ضد الشفيع دون البائع 
عدم قبوله . 

تعلق لحضرة الدكتور حامد زَ الحامى الأستاذ بكليةالحققوق 
مجامعة فؤاد الأول 

آثار اللتقض . حق استرداد الخحصة الشائعة . 

أسباب . قانون التدابيرالاستثنائية رقم 947 سنة ١8‏ اختصاص 
المحكمة الاتدائية بالتصل ف المعارضة فى قرار لجنة التقدر نهالى . 
لاتختص المحكمة إلا بعد صدور القرار . ١‏ 

فوا . عقد بيع وفاني . بطلاتة تطبيعا للنادة وعم مدلى 

قصور . عخالفةالقابون . إيجارة .إجازتهاضمنيا . إثبات ذلك 

6< عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها . الحكم السابق 
لم يفصل قطعيا فى الموضوع . الحكم بصحة التعاقد فى البدل لايمنع 
من نظر دعوى الفسخ . السكم برفض دعوى الفمان لأنها غير 
صالحة لابمنع من إعادة النظر قيها . ١‏ - سقوط الحو في رفع 
دعوى الفسخ يسبب العجز فى العين بانقضاء أ كثر من سنة . 

(4:) قضاء حكمة استكناف مصر 

بلاغ كاذب ٠‏ شروطه - التبليغ . ما كم عسكرية ححية 
أحكامها أمامالقضاء العادى . 

و بيع . غلط فى الباعث . أثره على التعاقد ١‏ 3 
أثره فى القانون على العقد . 


حل 


٠١ /ا‎ 


١١١ 


لاسسسمسمم نس 


١١ 


كف محلة الحاماة - 
العددان الاول والثالى فهرست السئة التأسعة والمشرّودث 
10-6 ل الحم ملخس الأحكام .. , 
ا 
(0) قضاء محكمة استكناف الاسكندرية 
١‏ ]4ه أأول قبرايرة4؟١‏ مسثولية رب العمل.. استغلاله فى زيادة اخطار العمل . المادة 


ا وهم من قاثون التحارة اليحرى عن اصاءة الملاحين 5 
د اسكناف أسيوط 


٠١ ١ 61/‏ مارس 19149 وصى . غرامة . مى “ تحكم مها ضده . 


رب) القضاء التجارى 


ا الي التظل . رفعه إلى المحكمة تمن صدر عليهالأعى وميعلن به جوازه 

01 , الود التبادلية . أثرها فى تنفيذ الالمزامات . الدفع بعدمالتنفيذ 

مقي تأمين . عد . حكم القاتون . الكتابة . شرط لاثياته . 

6 10 5207 سمسار . لا:شترط اقطاعه لما . التفويض عن ,صدر . مدى 
المسكولة , محديد قمة السمسرة ب ه ب: لا وجود له . 

ببر أو فيرايروعو ]1 -1١‏ عامل . طلب إجازته . رفض صاحب "عمل . حق 


العامل فى الفسخ . جائز . *« -- حق العامل الى وداب نيدل 
اجازة سنوية في الطالبة بيدل انذار . غير جائز . م - العامل 
الذى محدد أجره بسعر القطعة . حته فى الكافأة . 

+ أم١‏ مارسوغ 214 بروتستو عدم الدفع مدى حجته فى توقيع الححز التحفظى 
التحارى . 


(م) قضاء الضرائب 


1 إمرد أ.س مارس+54 ١‏ لنة تقدير الضرائب . اختصاصها . 


:ال اكمبا؟ | عانوثير؛وا الاتفاق بين مأمور ا'ضرائب وبين المول اطع . العدول عنه 
ورفع الأمر إلى اللحنة خطأ . قرار اللجنة فما تم الاتفاق عليه باطل 
زية) قضاء المحاكم الكلية 
ها١|“مازه‏ نايروعو١‏ قسمة الوقف . الاختصاص . 


دروا ووو أو نوفير.معو وا ١‏ -ضامن متضامن . استثنافهللعالصادرضده وضد التضامنين 


معه . صدورا لحم الستأتف اصلححه . استفادة باق اكوم حدم 
من الحم مة” مدق تسرى عل بع العمار والنقول . 


ب ١|؟.#‏ |:١مارس ١95:5‏ مسكولة مدنة ‏ إذاعة أمراض الناس وذكر أسمائهم فى محافل 


محلة الحاماة 


اعم 
المبدان الأول والثاتى رت السئة التاسعة والمشرون 
5 - 0 
َّ :1 تاريخ الحم ملخص الأحكام ' 
عامة خطأ بوجي التعويض . التعويض الرمزى يكفى . دواعيه . 
مللاة٠”‏ اع ابريلو:5١‏ بلاغ كاذب فى معنى المادة 4 .م عقوبات . اشتراط أن يكون 
التبايغ لخاكم قضاتى أو إدارى ٠‏ مدير بنك التسليف الزراعى 
ليس حا كا إداريا . لاعتقاب على التبليغ إليه . 
ورذأح١؟]|‏ د « 9[ اشتباه. جرعة التبديد . لا تمد من جرائم الاعتداء على الال 
فى معنى الادة الخامسة ٠‏ اللرسوم بقانون رقم جره سنة م1446 . 
)٠6(‏ القضاء الستمحل 
]8 ** أه١‏ ينابر 1١553‏ خصم ثالك . شرط قبوله . حراسة . نزاع جدى . 
(١9‏ ؟اء ل دسمبرم؛و| قضاء مستعحل . اختصاص . اشتراطات شركة الأراضى . مداها 
تفسيرها حجيتها . إيقاف المباني الجديدة . متى يكون التاضى 
الستعجل عقتصا بها . 
(11) قضاء الحاكم الجزئية 
| 5 ناير ١ 1١949‏ اختصاص مركزى ونوعى لس من النظام العام . ١‏ ب 
ش ْ الدفع بهما لابسقط لعدم ابدائه فى أول جلسة . 
11م" لقنن ١‏ اعلان . عدم وجود العلن اليه ٠”‏ تسليمه . لشيخ 
اليد . صحيح . م الاءتراض على الحم الغيالى متى محوز . 
ظ ع # شيخ البلد . عدم إإزامه بتوصله للمعلن إليه . 
٠4‏ ! .+؟ او رابريلة ]44‏ ١_شنعة. 58‏ اعمال المواعيد م زوالالحق. 
)١8(‏ قضاء الحا كم الختلطة 
86 | 81؟ (١|‏ فبراير 1449 ضى التحقيق . قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى مسئولية 
قائدالطائرة.قتل خطأ ماهيةالخطأً. الحطأالفنى عتاوتصطعع عاسو 
تقدير خحاطىء 1معمعع0ن زداته و غهوناز 2131 مطار الماظه 
قديم وغير مستوف الشروط الحديثة . 
0+ م دبمبر ه1194 التقض . الطعن . الدعى ألمدنى . عدم القبول 
1١1‏ |؟؟> ]| « « « ١‏ الأعذار الانعة من العقاب . التحريض ممتغدعءمبمط 


-الحس؟ ٠‏ تسبيبه . الوقائع الأخوذ مها . مصدرها م الاثيات 
بالشهادة ٠‏ رجال البوليس . شهادتهم . أقوال النهم . 


فى مجلة الحاماة 


العددان الأول والثاتى 50 السنة التاسعة والتشيرون 


8 |ج؟؟ الاادسميره؛:و |49‏ ١و9‏ الاعلان الشخصى الباشر . قضايا مرتبطة . الهم . 
ظ ع إخفاء الأشاء السروقة . العلل بالسرقه . شك ه ب جسم 


رفمطك] 


الجرعة . عدم حفظه . الاثيات 


عسوم اا م « غش وخلط الزيدة 
١ |‏ النقض . حق المراقية . بدء التنفيذ . ؟ و ”2 الاثبات. 


الطلب الصريع . رفضه . الذ كرات الكتوبة . 


| سح اخ مارس ١9+80‏ 
0 


احمولا ععم ١6‏ ناسر" ةا نقض . طلي التاجيل . رفضه . قصور فى التسديب . 
58419 أسدسميرم4؟١‏ 5-15 - تفتيش النازل . إذن شقوى . قاضي التحقيق . أمره 
بطلانه قبول ذوى الشأن ؛ ‏ مئزل . انتهاك حرمته . خيمه . 


١ 
ه محث فى فن تحقيق الشخصية اضرة صاحب العزة ابراهم عد‎ 
حبيب بك مدير ادارة محقيق الشخصية‎ 
بحث فى استقلال القضاء‎ 3-5 
يدعب شذرات عن الحاماة‎ 
بمزاولة مهنة التوليد‎ ١445 قانون رقم م" لسنة‎ "4 
اق ظ قانون رقم ٠ه لسنة94١ بإضافةباب جديد إلى قا بون العقوبات‎ 
بشأن الفرقعات 0ى‎ 
يقيد أسماء الحامين القبولين أمام‎ ١449 قانون رقم ١م لسنة‎ 3 
لي‎ ١ 
. بشأن الأسلحة والدخائر‎ ١9.8 قانون / رقماره لسنة‎ 5 
ا" سان بالكتب القانوئية الجديدة‎ 


١و8.‎ - 


الل - "اقلم 
وعنه ٠٠٠‏ فرش 


1 1 
الجدول. العشرى الثالى » 
القسم المدنى - قسم المرافعات - قسم تحقيق الجنايات والمقوبات 
لقسم لدى م ش قدم حقيق حنايات والعقو ب 
للكدزا ١5+.‏ 
ونمن كل قسم 70 وأجرة البريد 56 
وتطلب من دار الثقابة بشارع اللكة نازلى رقم ١ه‏ 
| التقيب ( بمرة خاصة )2 التقابةوالنادى غرفة المحامين عحكمة الاستئناف 


041744 لي فيك ا 


»كاك 


5 
تننيبات من إدارة اللة 

١‏ - لاتقبل الطلبات الخاصة بأعداد الجلة بعد مضي شهر من تاريخ صدورها 

؟ - تمن العدد سبعة قروش ونصف عن السنة الحالية ( التاسعة والعشرون ) وحمسة قروش 
من السنوات السابقة االوجودة بمخازن النقابة والاشتراك السنوى 7*0 قرشا 

خ ‏ لوجود أعداد ناقصة من الجلة فى السنوات الأولى للعاشرة والأعداد ١‏ » ؟ »5 ٠‏ ع » م 
من السنة التاسعة عشرة و ١‏ ع ” © # من السنة الخامسة والعشرين ء فادارة الحلة 
مستعدة لاشتبدال أعداد من سنوات الهلة لإنوفرة بمخازتها بالأعداد الناقصة التى تكون 
طرف حضرات راغ الاستبدال ٠‏ 7 

نرجو حضرات الشتركين نسديد اشتراكات الجلة للستحقة . 


تليفون 


باَب ,رامين ,لوطم 
السنة التاسعة والعثئر ون 


المسددان افير ودلسمبر 
العالك والرابع سنة 1544 
3 


إن لمن غالظك فإنه وشات أنْ يلين لك وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى 
الظفرين وإن أردث مقاطمة أخيك فاستبق له من نفسك بقية ترجم إليها إن بدا 
لك ذلك نوما ما . ٠‏ ( الامام على ) 


جنيع اغخابرات سواء أأكانت خاصة يتحرير الملة أو بإدارتها ترسل يعنوان 
« إدارة حلة الحاماة 4 وحر برها بدار النقابة بشارع الللكة نازلى رق ١ه‏ بحصر 


مطبعة حجازى بالقاهرة 


هابا 


تل ] 

١‏ مه س0 

2 
0 يه 

م0 

قَ سم © عاص الاح 2ت 


لفاح تت 

السنة التاسعة والمشرون 
الم ددان وشبر ودلسمير 
الغالك والرابع سنة ١944‏ 


الظفرين وإن أردت مقاطمة أخياك فاستبق له من نفسك بقية ترجم إللها إن بدا 
لك ذلك وما ما . ( الامام على ) 


جنيع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير المحلة أو بإدارتها ترسل بعنوان 
د إدارة غلة الحاماة »© وتحر برها بدار النقابة بشارع الملكة نازلى رمم ١ه‏ صر 


مطبعة ححازى بالفاهية 


معان 


نرنا فى هذين العددين الأحَكام والأمحاث والقوانين والأؤامر الآثية : 

عدد 

0 أحكام صادرة من ممكمة القضاءالإدارى 

؟ حك صادراً « « النتمض والابرام الحنائنة 

1« هط «ط « « « الدنية 

«١ « « ١‏ « استثناف مصر الوطنية 

١‏ د « « المحلس الحسبىالعالى 

١‏ 2 « « الحاكم الكلية 

١‏ « د« « قضاءالضرائب 

4 أحكام صادرة من قضاء الامحارات 

4 « « م انحا كم الحزئية 

حكمين صادرين من الحاكم الشرعية 

أحكام صادرة من الحاكم الأجنبية 

09 بحث فى القضاء الادارى وحق الطعنعلى القرارات الاداريةلحضرة 
الأستاذ الدكتور حافظ عمد ابراهم الحانى بادارة قضايا الحسكومة 

١‏ مقالمترجمعن المجلة الامريكية بعنوان « عندماتحتاج إلى المحانى» 

١‏ شذرات عن الحاماة 

١‏ قانون.رقم 01 لسنة ١444‏ باضافة عبارة إلى الفقرة « ه » من المادة ؟ من القانون' رقم 
101 لسنة باىه؟ بشأن ابجار الأما كن وتنظم العلاقات بين المؤجرين والمستأجزين . 

١9.497 لسنة‎ 17١ من القأنون‎ ١5 باضافة فقرة إلى المادة‎ ١449 قانون رقم لالم لسنة‎ ١ 
بشأن ايجار الأما كن وتنظم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين‎ 

٠‏ أمر رقم ١ح‏ بابجاب تقديم بعض ببانات عن تأجير الأما كن 

١‏ « (لثم بتقربر أحكام تكيلية للاأمر رقم ام 

هم «١‏ عه باحالة بعض الجرائم إلى الحاكم العسكرية 

00١‏ منشورات النيابة العمومية 

- ٠ لللحق الخاص شرح القانون اللدقى الجديد‎ ١ 


السسسة محر ير المجحجبلة 
من أعضاء مجلس التقاية ‏ ' من غير أعضاء مجلس الثقابة 


العردان. المانثُ والرا, 


السم الداسمئٌ والعسّرولم 


احاناة 


سورك و كبر و اكير 


سم 154ة١ا‏ 


لسن الرّول؛ 


( محت وياسة حضرة صاحب السعادة نهد كامل مرسى باشا رئيس الها 


كشن . ونحضور <شمرات 


أصصاب العزة زى خير الأبوتيجى بك والسيد على السد بك وحمد على راتيب بك وجمد 


الضل 
٠‏ فيرابر سنة لم4١‏ 


١‏ ل وسةورية القوانين أوالراسم بقوانين ٠‏ تصدى 
المحكمة لبحثها لازم ليدأ فصل السلطات 
5 الدستور المصرى يقر حق الام فى ذلك 
* ل الارسوم يقانون رقم ١49‏ أسنة 4ع 5 ١‏ بالغاء 
الترقيات والعلاوات الاستائية صدر «طابقا 
للدستور 5 
المبادىء القائونية 
-١‏ ليس ف القانون ا مصرى ما ينع 
الام الصرية من التصدى لبحث دستورية 
القوانين سواء من ناحية الشّكل أو الموضوع . 
أما القول بأن هذا التتصدى إهدار لمبدأ فصل 
السلطات ححة واهية . فان فى التصدى إعمالا 


سلطة من السلطات الثلاث الجال الذى تعملبه 
قد نص فالمادةٌ ؟ منه على أنجميم السلطات 
مدعا الأمة واستعالها يكون على الوجه المبين 
فى الدستور وى المادة 4؟ منه على أن الساطة 
التشريعية يتولاها الاك بالاشتراك مع مجلسى 
الشيوخ والنواب وف المادة 9؟ منه على أن 
السلطة التنفيذية يتولاها الملكفى حدود هذا 
الدستور وفى المادة ٠‏ على أن السلطة القضائية 
تتولاها الخاع مع اختلاف أنواعها ودردامها . 
ان الدستور الصرى حين يقرر مبدأ. فصل 2 
السلطات تراه يقرنه بدأ آخر يجعلء متلازما 
معه . إذ يقرر أن استهال السلطات يكون على 
الوجه امبين فى الدستور . و بذلك مجع لاستعمال 


الصحييح والدستور المصرى حين حدد لكل | كل سلطة هن هذه الساطات الثلاث قائما على 


ا 


أساس احترام كل منها للمبادىء التى يقررها 
الدستور فالمبدآن مُتلازمان وبغير ذلك لا تنيظم 


الميادىء الدستورية . ومتى أهدرت: احدى' 


السلطات أى مبدأ منها تسكون قدخرجت عن 
الال المحدد لسلطتها . فاذا جاز لما أن تتخذ 
من مبدأ فصل السلطات تتكاة تتذرع بها فى 
اهدارها لاثنهى الأمر إلى فوضى لا ضابط لها . 

؟ - الدستور المصرى إذ يقرر فى المادة 
"٠‏ منه أن السلطة القضائية تتولاها الحا م قد 
ناط مها تفسير القوانين وتطبيقها فم يعرض 
عليها من المنازعات و يتفرع عن ذلك أنها تملك 
الفصل عند تعارض القوانين فى أبها هو الواجب 
التطبيق إذ لا يعدو أن يكون التعارض صعوبة 
قانونية . ولا جدال أن الأمس اللكي رقم ؟؛ 
لسنة ١59+‏ وضع نظام دستورى للدولة المصربة 
هو أحد هذه القوانين التى يجب على امام 
تطبيقها ولكنهيتميز عن سائر القوانين عاله من 
طبيعة خاصة فى أنه كفيل الحريات ومناط 
الحياة الدستوربة ونظام عقدها . فاذا تعارض 
قانونعادى مع الدستور في منازعة من النازعات 
يتعين على المحكة عند قيام هذا التعارض أن 
تطرح القاثون العادى ومهمله وتغلب عليه 
الدستور وتطبقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر 
بالانباعيةة والسلطة القضائية لا تنسدى بذلك 
على السلطة التشريعية إما تفاضل_بين قاثونين 
قد تعارضا فتفصل فى هذه الصعو بة. وتقرر أيهم 


العددان الثالث والرأبع السنةُ التاسعة والعشرون 


الأولى بالتطبيق فاذا كان القانون العادى قد 
أهمل فرد ذلك إل .سيادة الدسغور على:سلائر 
القوانين تلك السيادة الى يجب أن يلتزمها 
القامى والشارع على حد سواء . 
© - المرسوم . بقاتون رقم 148 لسنة 
غ55 اتلهاصضن بالقاء الترقيات والمعاشات 
والعلاوات الاستثنائية قد صدر مطابقا للدستور 
ولا محل للدفم بعدم دستوريته على أساس أنه 
لم يكن هناك ما بوجب الاسراع إلى إصداره 
قبلعرضه على مجلس النواب . ذلك لأن اللجنة 
الاستثارية التشريمية لوضع الدستور رأت - 
عدم حصر أحوال الاستعجال الى تستدعى 
إصدار المراسم فى غيبة البرلان ما يؤخذ منه أن 
واضع الدستور أراد أن يقرك لاسلطة التنفيذية 
تقدير ملاوفة أو عدم ملاءمة إصدار المرسوم 
بقانون نحت رقابة البرلان . وقد تبين أن 
المرسوم بقاثون قد صدر بين دورين عاديين 
من بين أكوار اماد البرلان وأنه عرض عليه 
فىأول اجماع له . أما القول بأن القانون الف 
للدستور لاهداره الحقوق الكتسية عقتضى 
القوانين واللوائح السارية وقت ١‏ كتسابها . 
فلا محل له مادام أنه يجوز تطبيا للدادة ٠+‏ 
من الدستور إصدار قاثون عادى يجمل له_أثر 


٠. رحبىى‎ 
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يرف 


الم 

عن الدقع عدم جواز سماع الدعوى أو بعدم 
قبولما. 
ون حك ان ملق عقا انهم بن أن 
الدعوى بشطريها إلغاء وتعويضا غير جائزة المع 
أوأغير مقبولة للاأوجه الآئية : 

0١‏ أن الحا كم منوعة عقتضى الادة الساعة 

من المرسوم يقابون رتم 4؛١‏ لسنة ١5644‏ 
الخاص بالغاء الترقات والعلاوات والمعاشات 
الاستثنائية من سماع جميع الدعاوى التى ترفع 
إلها بسبب تطبيقه . 

(؟) إن قانون محلس الدولة لاينسحب أثره 
فما استخدثه من حق طلب الالغاء على الطلات 
الأريسة الأولى المؤسسة على نخفيض درجة المدعى 
من الأولى إلى الرابعة لسبق صدور قرار التخفيض 
قبل العمل بالقانون المذ كور ٠‏ 

(8؛ أن الدعوى رفعت بعد مضى ميعاد 
الستين بوما النصوص عليه فى نفس أمادة ه؟ من 
قابون مجلس الدولة . 

( ومن حبث انه قما يتعلق بالوجه الأول فقد 
رد عليه المدعى أله لا يجوز التحدى بامرسوم 
تقانون بالف الك كرمادام قد جاء خالا للشروط 
التىنضت علها الملذة ١؛‏ من الدستور الذى صدر 
بالتطبيق لما وبهذه المثابة يكون قد وقع باطلا 
بطاد بطقا وبالالى عدم الأثر فما تضمنه من 
أحكام بما فى ذلك ما قررته للادة السابعة منه . 

« ومن حبث ان محائى الحكومة دقع بأن 
الحاكم لا علك التصدى ابحث دستورية القوانين 
موضوعا. وكل ما تستطيعه هو التحقق من توافر 
الأركان الشكلية للقانون فاذا ظهر أنها متوافرة 
فيه فقد.امتنع عليهًا البحث فى دستوريته موضوعا 
من حيث مطايقته أو عدم مطايقته للمبادى, 


ظ 


القررة .فى: الدستور وذاك إعمالا ابدأ فصل 
السلظات الدى قوم على استقلال كل سلطة عن 
الأخرى فى عملها ووجوب عدم التدخل فيه 
أو تعطيله وبناء على ذلك فان المرسوم بالقانون 
الذى يصدر بالتطبيق للمادة ١غ‏ مئ الدستور 
مستوفيا الأوضاع الشكلية الى تنص عليها بأن 
يصدر في غيبة البرللان فما بين دورى انعقاده 
تحهورا بتوقيع اللك والوزراء الختصين يكون 


عثابة القابون الذدى لا محوز البحث فى دستوريته 


موضوعا . 

« ومن حيث انه لبس فى القانون اللصرى 
مامنع الحا كم الصرية من التصدى لبحث دستورية 
القوانين بله الراسم بقواتين سواء من ناحية 
الشكل أو الوضوع . أما التقول بأن هذا التصدى 
اهدار لمبداً فصل السلطات بتدخل السلطة 
القضائية فعمل السلطة التشرعية عايعطل تنفيذه 
فانه يتوم على حجة داحضة إذ على العكس من 
ذلك فان فى التصدي إعمالا لهذا امبدأ ووضعا 
للاأمور فينصامها الدستورى الصحيح عا يو كده 
ذلك لأن الدستور الصرى وإن ةرر 
المبدأ للذ كور ضمنا حين حدد لكل سلطة من 
السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية 
الجال الذي تعمل فيه عند ما نص فى المادة 7 
على أن جنيع السلطات مصدرها الأمة واستم الما 
يكون على الوجه المبين بهذا الدستور » وفى 
المادة 4؟ منه على أن السلطة التشريعية يتولاها 
الملك بالاشتراك مع محلسى الشيو خ والنواب وفى 
المادة و؟ا منه على أن السلطة التتفيذية يتولاها 


وشته ب 


اللك فى حدود هذا الدستور » وفى الادة .م 
منه على أن السلطة القضائية تتولاها الحا كم على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها ان الدستور الصرى 
إذ قرر مبدأ الفصل دون أأن يصرم به قد قرنه 
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بعبدأ آخر أ كده ضمنا وجعله متلازما معه حين: 
قرر فى امادة م؟ أن استعال السلطات يكون على 
الوحه البين بالدستور وبذلك جعل استعال 
السلطات لوظائفها ,تنظيمه داثما تعاون متبادل 
بينها على أساس احترام كل مها للمبادىء الى 
قررها الدستور فالمبدآن متلازمان بسيران جنبا 
إلى جنب ويكمل أحدها الآخر وغير ذلك 
لا تنتظ الحياة الدستورية » لأنه إذا أهدرت 
إحدى السلطات أى مبداً من مبادىء الدستور 
فائها تكون قد خرجت عن دائرة الجال الحدد 
لاستعيال سلطتها ‏ وإذا جاز أن تنخذ من مبدأ 
فصل السلطات تعلة تتذرع بها فى اهدارها 
للدستور لاتهى الأمر إلى فوضى لا ضابط الما نما 
يقطع بأن التزام كل سلطة من تلك السلطات 
مبادىء النستو زهو ين الشيانات الأغمال مدا 
فصل السلطات بل ولتدعم البنيان الدستورى 
جبيعه . 

« ومن حيث انه بعد إذ محدد معنى مبدأ 
فصل السلطات محسب روح الدستور أخذاً من 
دلالة المقاءلة بين نصوصه وتفهم مرامها تعن 
بعد ذلك محديد وظيفة الحا كم ازاء تعارضقانون 
من القوانين العادية مع الدستور نصا وروحا 
وما الذدى ينبغى على أن الحاكم حينئذ عمله 
وما تكييف عملبا في هذه الخالة . 

« ومن حبث ان الدستور المصرى إذ قرر 
فى المادة "٠.‏ منه أن السلطة القضائية تتولاها 
الحا كر قد ناط بها تفسير القوانين وتطبيقها فيا 
عرض علها من شق النازعات ويتفرع عن ذلك 
أنها تملك الفصل عند تعارض القوانين فى أمها 
هو الواجب التطبيق إذ لا.عدو أن يكون هذا 
التعارض صعوية قانونية مما يتولد من النازعة 
فتشملها سلطة الحكة في التقدبر وقى الفص ل لأن 
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قاضى الأصل قاضى الفرع . 

و ومن حيث انه لاجدال فى أن الأمر اللكى 
رقم ؟ لسنة ١957‏ بوضع نظام دسةورى للدولة 
المصرية هو أحد القوانين الى يجب على الحاكم 
تطبيقها ولكنه يتميز عن سائر القوانين عا لهمن 
طبيعة خاصة تضئى علي-صقة العلو وتسمه بالسيادة 
بحسبانه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة 
الدستورية ونظام عقدها ويستتبع ذلك أنه إذا 
تعارض قانون عادى مع الدستور فى منازعة من 
المنازعات التى تطرح على الحاكم وقامت بذلك 
لدمها صعوية مثارها أى القانون هو الأجدر 
بالتطبيق . وجب علبها محم وظفتها القضائية بناء 
على ماتقدم أن تتصدى لمذه الصعوبة وأن تفصل 
فنها على مقتضى أصول هذه الوظيفة وفى حدودها 
المتغووية الرينوية اه ولاريب فى أنه يتعين 
عليها عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون 
العادى وتهملهوتغلسِ عليه الدستور وتطبقه محسيانه 
القانون الأعلى الأجدر بالاتباع وهى فىذلك لاتعتدى 
على السلطةالتثمر يعيةمادامتالحكمةلاتضع بنفسها 
قانونا ولا تقضى بالغاء قانونولاتأمر وقفتنفيذه 
وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا 
فتفصل فى هذه الصعو بةوتقر رأمهماالأولى بالتطبيق 
وإذاكان العانون العادى قد أعمل فرد ذلك فى 
الحقيقة إلى سيادةالدستور العليا علىسائر القوانين 
تلك السيادة التى بحب أن يلتزمها كل من القاضى 
والشارع على حد سواء . 

« ومن حيث ان الدستور ذاته قد ردد تلك 
البداهة القانونية فى المادة بإ5 منه حين جعل نفاذ 
أحكام القوانين السابقة عليه رهينا بأن تسكون 
متفقة مع أحكامه ‏ وغنى عن البيان أن الخطاب .. 
فى هذه المادة موجه إلى الحاكم التى قد يتقوملسها 
مثل هذا التعارض في ااتطبيق بين تلك اتقوانين 
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وبين الدستور وتمح فىهذا النص دلالة مزدوجة 
إذ حين ناط مها بحث مطابقة تلك القوانين 
للدستور قد اعتير أن حقبافى هذا البحث من 
المسامات 5 أنه أ كد سادة الدستور العليا إذا 
ماتعارض مع القوانين العادية . 

« ومن حيث انه يتعين البحث بعد ذلك فما 
اذا كان المرسوم بقانون رقم ١5‏ أسنة ١5886‏ 
"قد جاء مطابقا للدستور فيمتنع على احكة طبقا 
للمادة السابعة د الدعاوى التق ترفع اليها 
بسبب تطبيقه أم أنه جاء مخالفا للدستور فلامنتدح 
عن اطراحه . 

وومن حيث انه يبين مئ المادة ١‏ ؟ مرل 
الدستور أن المرسوم بقانون الذى يصدر بالتطبيق 
لما يحب لكى تكون له قوة القانون أن تتوافر 
فيه للشمروط الآتية : 

١‏ س أن محدثمايوجب الاسبراع إلى اصداره 
كتديير لامحتمل التأخير 

٠‏ - أن يصدر فيا بين أدوار انعقاد اليرلمان 
وأن يعرض عليه فى أول اجماع له 

م ألا يكون مخالفا لادستور 

« ومن حيث انه بالأسبة إلى الشرط الأول 
فلان كان يبين منعبارة الادة١‏ ع من الدستور أن 
المسو غللسلطةالتنفيذية فى استع,اللماهو قيام حالةمن 
الاستعجال توجب الاسراع إلى إصدار امرسوم 
بقانون كتديير لامحتمل التأخير » مسا يتعين معه 
على تلك السلطة أنك تتحرز فى هذا الشأن قبل 
استعمال هذه الرخصة التشراممة الاستثنائية إلا أن 
الراحل التشريعية التى مرت بها المادة ١‏ من 
الدستور واضحة الدلالة فى أنه قد أريد عند وضع 
هذه المادة أن يترك فلسلطة التنفيذية تقدير ملاعة 
أو عدم ملاءمة استعالما نحت رقابة البرلمان وذلك 
لأنه قد يتعذر على غير تلك السلطة تقدر ه اذه 
الملاممة تقديراً كاملا سلما لما قد محتاجه من احاطة 
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تامة بالظروف واللابسات التى تدعو إلى اصدار 
المرسوم يقانون وقد بكون منها ما تقتضى الصلحة 
العامة كتّانه ولايمكن أن تبوم به السلطةالتنفيفذية 
إلا فى جلدة سرية محت قبة البرلان الذى تسال 
أمامه . بو كد ذلك أن لجنة الدستور كانت قد 
رأت قهمر استعمال تلك الرخصة على حالتين ها : 
« الحافظة على الأمن العام أو منع خطر وطنى لم 
يكن فى المسبان » فاما عرض الأمر على اللجنسة 
الاستشارية التشريعية استحسنتعدم حص رأحوال 
الاستعحال وانمهى واضع الدستور إلى ذلك - ثما 
يَؤْحَذ منه أنه أراد أن يترك للسلطة التنفيذية أن 
تترخص فى تقدير ملاءمة أو عدم ملادمة أصدار 
المرسوم بقانون بحت رقابة البرلان 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الشرط الثانى » 
ققد ظهر للمحكمة أن آآخر يوم لدور الانعقاد 
العادى كان به من أغسطس سنة ١844‏ وقد صدر 
المرسوم بقانون رقم لم١‏ لسنة 15:44 قم من 
نوفير سنة 1444 وأن من المفروض أن يبدأدور 
الانعقاد العادى التالى قبل الأسبوع الثالث من 
شهر نوقير سنة ١944‏ طبقا لمادة 41 *ن 
الدستور ولكن فى ١6‏ من نوفير سنة 1146 
صدر مرسوم محلمجاس النواب وإجراءاتخابات 
جديدة على أن مجتمع البرلمان بوم 14 من يناير 
سنة مع19 ؛ وقد عرض المرسوم بقانون سالف 
الد كر على البرمان يكتاب من رئيس الوزراء فى 
5امنه. 

« ومن حيث انه يبين تما تقدم أن المرسوم 
يقانون المشار إليه قدصدر فما بين دورين عاديين 
من أدوار انعقاد البرلمان وأنه عرض عليه فى أول 
اجتاع له قيكون الأمرط الثاتى قد توافر فى هذا 
الرسوميقانون , ولايغيرمن الأمر شيئاً أنتكون 
السلطة التنفيذية قد انتوت حل مجلس النواب 
عند إصدارها المرسوم يانون سالف الذحكر م 


فى 
حلته بوم ٠6‏ من نوفير سنة 4144و عقولة أنها 
يفعلتها هذه تسكون قد حالت دون دعوة البرللان 
إلى اجباع غير عادبي لعرطّن المرسوم عليها ب 
ذلك لأنه أو صح أن دعوة البرلانثل هذاالاجاع 
خر الع لاز مح ارو يقانون على ما فى 
الأمر من نظر ٠»‏ فان حل ذلك أن تكون مثل 
هذه البح لك ال العادية أما أن 
امتنعت هذه الدعوة يسبب استعال الملك حقه 
الدستورى فى حل محلس: النواب فلإ يكون نمة 
وجه للتددى عثل ذلك » ويكون العرض فىأول 
اجماع للبرلمان الخديد مطاءتا والحالةهذه للدستور 

« ومن حيث انهبالنسبة إلى الشرط الثالث » 
فحصل ماينعاالدعى على ال -وم بقانون موضوع 
النزاع أنه أخل محقوقه الى اكتسبها مقتضى 
الفوانين واللوائح السارية وقت 1 كتسابها ٠‏ وأن 
الاخلال بالحقوق المكتسبه ينطوى على مخالفة 
روح الدستور وترد الحكومة على ذلك بأن 
| كتساب هذه ؛ الحقوق قد جاء عن طريق تخالفة 
القانون للا سبابالق وردتف الذ كرة الانضاحية 
للمرسوم بقانون فلاعكن أحد أن يكتسب حماعن 
ذلك الطريق ومهما يكن من أمر فى هذا الشأن 
فلاريب فى أن الرسوم انون الذى يصدر 
بالتطبيق للمادة 4١‏ من الدستور يستطيع أنف 
يتناول بالتشريع مايتناوله القانون العادى من 
مواضيع ٠»‏ فلا وجه والحالة هذه للنعى على الرسوم 
بقانون أنه أخل بما أصاب الدعى من ترقبات 
استثنائية وعا ضيعه عليه من حقوق مالية مثرتبة على 
تلك الترقبات ولا للقول بأن فى ذلك مخالفة لروح 
إلدستور مادامذلك كله مستطاعا فعله بانونعادى 
بجعلله أثر زجعى طبقا للمادة با٠‏ من الدستور 

« ومن حيث انه بعد إذ استبان أن الرسوم 
انون رقم لمع | لبنة غ44١‏ قد جاء مطابتا 


العشان الثالت والر 57١‏ 020202020 العشان الثالث والرابع - السنةالتاسعة والفشرون _ - السنة التاسعة والعشرؤن 


ظ 


5-8 
الدستور فان المحمكة تكون اذن ممنوعة عتتضى 
المادة السابعة منه من سماع الدعؤي غعالتها فيا 
يتعلق , بالطلبات الأربعة الأولى الناشئة عن تطبيق 
الرسوم بقانون سالف الذكر وهومايتعين القضاء 
به دون حاجة إلى بحث الوجهين الآخرن بالفسبة 
إلى 'هذه الطلبات . 
« ومن حيث انه فما' مختص بسائر الطلبات فى 
الدعوى فلا يتصل مها من أوجه الدفم سو ىالأخير 
منها وعحصلهأن الدعوي رفعت بعدمعادالستيننوما 
النصوص عليه قيالمادة مم من قانون انشاءمجلس 
الدولة » وهذا مردود عا استقر عليه قضاء هذه 
ال محكة من وحجوب التفرقة فى هذا الشأن بين 
طلبات الالغاء وغيرها من النازعات وأن المعاد 
0 خاص بطلبات الالغاء وأنه لاسترى على 
ثر المنازطت التى محوز رفعها مادام الحق لم 
0 ومن ثم تسكون 
الدعوى مقبولة بالنسبة ا الطلبات!اثلاثةالأخترة 


(ب) عن للوظرع ٠:‏ 


« ومنححث ان المدعى يرتب الطليات الثلاثة 
الأخيرة على احالتة إلى المعاش اعتبارا من أول 
ينار سنة ١9997‏ لحين اعادته إلى الخدمة اعتيارا 
من ١؟‏ من ينار سنة م919١‏ إذ الطلب الخامس 
فرق الراتب بواقعم ١١‏ ج شهريا فى للدة 7١‏ من 
ينابر سنة بايةة لغابة آخر اكتور سنةاجكروى 
والسادس خاص مساب تلك الدة فى المعاش 
والساببع تعويضه عما أصابه من أضرار بسبب 
فصله فى المدة المذ كورة . 

< ومن حيث انه بين ما تقدم أن هذه 
الطلبات تتضمن مبالغ قد سقط الحق فيها لمضى 
أ كثر من #س عششرة سنة على استحقاقها على 
أنها فى حملتها لانستند إلى أساسسلم منالقانون 
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نف 


مادامت احالة الدعى إلى المعائى كانت بسب | المعاش على مقتضى القواعد المببنة بهذا المرسوم 


الغاء وظيفته وهو سند قاتوتى يسوغ فصله قلا 
حق له فى تلكالظلبات التى رتبهاعلى هذا القرار 
لأن الحسكومة استعملتحقامشروعا ول يثبت أن 
تصرفها كان منطويا عبىاساءة استعمال السلطة ‏ 
ومن ثم بتعين رفض هذه الطلبات . 

( قضية الاستاذ عزيز عابد وحشير عنه الاستاذ 
مصطق الشور يجى بك ضد وزارة امالية وآخر وحضر 
عنبنا الامنتاذ عند العزيز البلاوى رقم 6"سنة ١‏ ق) 


عن 
9 دإسمبر سنة لاع.وا 
و - اختصاص الحكمة الادارية بالطدات الناشئة 
عن قرار سابق على قانون إنعاثها عدا طلبات 
الالغاء . 
؟ - سقوط الحق فى المنازعة فى ربط المعاش لا عنم 
امطالبة بتعويض . 


المبادىء القانونية 

-١‏ إن أثر قانون مجلس الدولة فيا 
استحدثه من حق إلغاء القرار الادارى لا باحق 
سوى طلباق الالغاء اللاحقة للتاريخ المعين 
لنفاذه » أما فيا عدا ذلك من طلبات انها 
تكون مقبولة حتى ولو كانت عن قرار سابق 
على تار يخ العمل به لأن القانون لم يأت بشأن 
ذلك بحق جديد م يكن مقررا . وغابة الأمر 
أنه جعل محكة القضاء الادارى مخقص مع 
الحا 0 المدنية بالقصل فى هذه الطلبات . 

؟ > إن نص المادة 45 من المرسوم 
بقانون رقم 4ه لسنة ١970‏ الخاص بالمعاشات 
والتى تمنم المنازعة فى أى معاشمضى على قيده ستة 
شهور . لا تعنى سوى النازعات الخاصة. بر بط 


بقانون ولا يقصد بها الدعاوى التى برفمها ذوو 
الشأن لتعويضهم عمالحقهم من اضرار بسبب 
عدم ترقيتهم أواحاللهم إلى المعاش بدون حق 


امور 
اسداعن الدقع تعدم الاختصاص 
«. من حيث ان مينى الدفع أن احالة المدعى 
إلى المعاش حصلت فى ١١‏ من فيراير سنة 18457 
أى قبل نفاذ قانون مجلس الدولة فلا ينسحب على 
افدعوى أثر القانون المذ كور إذ القوانينلانحرى 
أحكاءها إلاعلى مايقع من تاريخ نفاذهاولايترتب_ 
عليها أثر فما وقع قبله مالم ينص على خلاف ذلك 
نص خاص عملا بالمادة بالا من الدستور 
«ومن حيث ان قضاء هذه المحكة قد ثبت 


| على التفرقة بين طلبات الغاء القرارات الادارية 


وبين غيرها من الطلبات . وأن أثر قانون يجاس 
الدولة فما استحدثه من حق الغاء القرار الادارى 
55005 ى طلبات الالغاء اللاحقة للتار عن المعين 
لنفاذه دون طلبات الالغاء السَابقة عليه أما 
بالنسبة إلى غير ذلك من الطلبات فان الدعوى 
تكون مقبولة أمام محكمة القضاء الادارى حق 
ولو كانت عن قرار سابق على تاررع العمل لأن 
القانون سالف الذاكر لم يأت فى شأن ذلك محق 
جديد لم يكن مقررا من قبل وغاية الس أنه 
جعل محكمة القضاء الادارى مختص مع الحاكم 
المدنية بالفصل في هذه الطليات ء ومن ثم 
يكون الدفع المذ كور فى غير حله متعينا رفضه 

ب - عن الدفع بعدم قبول (بيعوى 

« ومن حيث ان الحكومة تستند فى هذا 
الدفع إلى المادة 41 من المرسوم بمانون رقم وه 
لبنة (9٠‏ الخاص بامعاشات النسكرية ال تت 


لضف 


العدوان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


علىأنه « لا يجوز لاحكومة ولا لصاحب الشأن | البها وقت احالته إلى المعاشض - ومهذه المثابة 


المنازعة فى أى معاش تم قيده مق هضتستة شهور 
من تاربع تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاث 
إلىصاحي الشأن ..٠‏ وناء على ذلك فشكل 
دعوى براد مها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش 
الذى تم قد أو المكافأة الت تم صرفها لامجوز 
قبولها بعد اليعاد المذ كور أمام أى محكة كانت 
إلى الحكومة ولا على مصاطها لأى سب كان 
ونحت أى ححة كانت ولا يجوز أيضا قبول هذه 
الدعوى من الحكومة أو من مصالحها « وتقول 
الحكومة أن هذه الدعوى تهد ف إلىتعديل المعاش 
الذى ثم قيده ١‏ إما مباشرة أو بالواسطة فتكون 
غير مقبولة . 

« ومن حيث انالدعوى حسما يكيفهااللدعى 
ذات أشطار ثلاثة . أولها تعويضه عما فاته من 
فرق المرتب فى المدة ااتى لم برق فيها إلى رتبة 
القامقام وثانيهاتعويضه عماضاع عليه من الفرق بين 
المعاش الذى يقبضه وراتب القاتمقام إلى التاريم 
الذى كان يستحق فيه الترقبة إلى رتبة الأميرالاى 
وثالثها تعديل أساس معاشه على اعتبار استحقاقه 
لرتبة الأميرالاى من هذا التاريعم 

« ومن حيث ان الدعوي على النحو الشار 
اليه لا خرج فى الواقع عن كونها دعوى تكميلية 
يهدف بها المدعى إلى تعويضهتما أصابدمن أضوار 
بسبب عدم ترقيته إلى رتبة القائمقام لم إلى رتبة 
الأميرالاى » فى التارمُ الذى كان يجب ترقيته 
فيه إلى كل رتبة منهما فاتحه التعويض فى شطر 
الدعوى الأول إلى ماضاع عليه من فر قفىالراتب 
لرتبة القائمقام وفى شطرها الثانى إلى مافاته من 
فرق الراتب لرئبة الأميرالاى وفى شطرها الثاث 
إلى ماأصابه السدب عدم ربط معاشه على أساس 
رتبة الأميرالاى التى كان يحب أن يكون قد رق 


لاتعتير الدعوى لو صحت مما يندرج فى حم المادة 
5 من المرسوم قانون رقم وه لسنة .19 الق 
لاتعنى سوى المتازعات الخاصة بربط المعاش على 
مقتضى التواعد المبيئة فى هذا المرسوم انوت 
ولا يقصد بها الدعاوى الى برفعها ذوو الشأن 
لتعويضهم عما لحقهم من أضرار بسبب عدم 
ترقيتهم أو احالتهم إلى المعاش بدون حقإذلاجدال 
فى هذا الأمر مالم يتعرض له المرسوم يقانون 
سالف الذ كر فاعمال نص المادة 5؟ منه فى هذا 
الشأن يكون والحالة هذه تحميلا له عا لا يطبقه 
وتطبيقا له فى غير ماله المقصود . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الدفع المذ كور 
فى غير محله متعينا رفضه . 


عن الوضو ع 

« ومن حيث ان المدعى إستندفى دعواه إلى 
أن الترقية فى الجيش حق لاضابط وليست منحة 
بشرط حسن سيره وساوكه وحسئ الشهادة فى 
فى حقه وأنهكان يستحق الترقية إلى رتبة القائمقام 
فى أول سيتمير سنة 194٠‏ ولكنه حرم من ذلك 
بدون حق حي يوم ١١‏ من فبراءر سنة ١951‏ 
فضاع عليه مبلغ ٠‏ جنيها هى الفرق بين الراتبين 
فى الدة المذكورة وأنه أحيل على العاش فى ١‏ 
من قبراير سنة 1449 برتبه القانمقام يما كان من 
الواجب ياوه فالخدمة إلى 7٠‏ نوقير سنة ه44١‏ 
وكان يستحق الترقبة فى خلال هذه الفترة إلى رتبة 
الأميرالاى اعتبارا من ١ ١‏ من أغسطس سنةم ١14‏ 
فضاع عليه الفرق بين المعاش الذىيقبضه وبييكف 
راتب القائمقام فى الحالة الأولى وقدرء 74 جنيها 
وبين المعاش وراتب الأميرالاى فى الخال الثانية 
وقدره . .ا جنيه كا ضاع عليه أحقيته فى ربط 


العددان اثثالث والرايع س السئة التامشعة أوالفشر ون 


معاشه على أساس رتبة الأميرالاى . وأنه لاوجه 
للتدذى قبله بأنه طلب إحالتهإلى المغاش بعدترقيته 
إلى رتبة القامقام لأن الظروف تقطع بأنه لم يقدم 
هذا الطلب إلا مكرها إذكان كل همه حصورا فى 
رفع يتالققة من غبن ولم سكن له أدنى رغبة فى 
اغتران الخدمة ولذا أل بعد ذلك فى العدول عن 
هذا الطلب . 
< « ومن حيث ان هذاالدفاع مردود بأن الترقية 
ليست حا مكتسبا للمدعئ بل أمرها هوكول إلى 
تفدير الجهة الادارية على مقتضى القواعد القعساها 
تكون مبينة فى القوانين أو اللوائح وظاهر من 
ملف خدمة المدعي أن مخطيه فى الترقية إلى رتبة 
القائمقام كان على أساس حمل التقارير المقدمة فى 
حقه طوال خدمته وهى ليست مرضية فى جلنها 
إذ فضلا عن التقارير الأولى السيئة الى كانت سببا 
فى تأخير ترقيته إلى رتبة اليوزبائى فرتبة الصاغ 
فانه لما حل دوره للترقية إلى رتبة القاتمقام أوصت 
نة الضباط بتركه لأنه غير لاثثى للقيادة وضعيف 
جدا فى الادارة الأمر الدى استدعى ثقله من 
خدمة الشاة إلى إدارة القرّعة ‏ إلاأنه طلب فى 
م من سبتمبر سنة. 144 ,ترقيتهوإحالته إلى المعاش 
بعد سنة حتى يسوى معاشه على رتبة القائمْقام 
. وصررح بأنه يقبل 'للعاش بهذه الشروط بمحض 
إرادته وأنه لاحق له فى مطالبة الحكومة بأى 
تعويض إذا هذا الاجراء ‏ فرق بناء على ذاك 
فى ١١‏ من فبراير سنة 144١‏ إلى رتبة القامقام 
فليى له الحق فى العدول عن طليه المشار إليهبعد 
أن تمت ترقيته وإحالته إلى العاش على أساسه 
ولااعتداد بما يدعيه من أنه كان مكرها فى هذا 
الطلب بل عن المحكى من ذلك تدل الظروف 
واللابسات .على أنه قدمه مختاراً وكانت النظرة إلى 
طلبه بعين العطف وال رحمة. لا بالجدارة والاستحقاق 


الشفا 


فلاوجه بعد ذلك لما تحمل به.قى السعى فى تقض 
ماتم من جهته ومن ثم تسكون الدعوى على غير 
أساس سلم من القانون متعينا رقضها ٠‏ 2 | 

( قضية لاقام خطاب عد الفق بك. وجضر 
عنه الأستاذ أحمد طلعت عبد العظيم ضد وزارة الدفاع 
الوطنى وأخرى وحضرعنهما الأستاذ عبد العزيزالببلاوى 
رقم ؟ سلة ١ق‏ رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 
العزة أمد زى البهنيهى بك والسيد على السيد'بك وب 
ساى مازن بك مستشارين ) 
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الاستيداع فصل مؤقت . اختصاض. مجلس الدولة 

بدأ القانوتى 

استقر قضاء مجلس الدولة على اختصاصه 
بنظر الطلبات الخاصة بالغاء فرارات الاحالة إلى 
الاستيداع باعتبار أنها صورة من صور الفصل 
إذ أنها فى الواقم فصل مؤقت . 


اممو 
عن الدفم بعدم الاختصاص 

لامن حيث أن المدعى عل يهاد فعت يعدم اختصاص 
المحكة بنظر الدعوى استادا إلى أن القرار 
الطعون فيه ليس منالقرارات الادارية التق تختص 
ها محكمة القضاء الادارى والق وردت ف المادة 
الرابعة من قانون انشاء محلس الدولة على سبيل 
الحصز 

« ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد ثبت 
على اختصاصها بنظر الطليات الخاصة بالغاء قرارات 
الاحالة إلى الاستبداع باعتبار أن الاحالة إلى 
الاستيداع صورة من صور الفصل أو هى فصل 
مؤقت ومن ثم يكو نالدفع فغير حلهمتعينا رفضه . 
إفق 


المف 


عن الموضوع 

دمن حيث ان مبنى الدعوى أن احالةالمدعى 
إلى الاستبداع وقعت عخالفة للقانون من وجوه 
أربعة أولها أن الأمر العسكرى رقم 1944 لسنة 
هو الدى وقعت الاحالة إلى الاستبداع عوحيه 
ليس قانونا بل صدر من هيئة لاعلك اصداره إذ 
محمل توقيع المفتش العام للجيش والثاتى أن الفقرة 
ه من الآمر العسكرى المذ كو رتتعارض معأحكام 
قانون المعاشات التى تعين سنا معينة للاحالة إلى 
الاستبداع فالأخن عي هذه الفقرة يضيف حالة 
جديدة من شأتها الحد من خدمة الضباط قبل 
بلوغ هذه السن وإذ كانت الفقرة المذ كورة 
تتضمن حكها معارضا لقانون المعاشات فأنه صدور 
القانون رقم وه سنة .#وة الخاص بلمعاشات 
العسكر بة تاليا لما تكون قد ألغيت ضمنا والثالث 
أن هذه الفقرة قد استحدثت حالة من حالات 
الاستيداع في الجيس لاتتفق مع طبيعته أو الغاية 
الق شرع من أجلها والرابع أن محل تطبيق الفقرة 
ه هو إذا مابق الضابط فى رتبة المدة الممررةدون 
أن يرق يسبب عدم خلو الرتب العليا فى الجيشس 
فاذا خلت رتبة من تلك الرتب وكان الضابط 
مستحتا الترقبة اليها ولمبرق فلا يتخذ عدم ترقيته 
ذريعة لاحالته إلى الاستيداع وقدحل دور المدعى 
فى الترقية إلى رتبة الأميرالاى أحكثر من مرة 
ولم يرق اليها مع استحقاقهالترقية لاستكالهالشروظط 
المذّكورة في المادة الثانية من الأمر العسكرى 

و ومن حدث انه بالنسبة إلى الوجه الأول 
بحب التنديه بادىء الرأى إلىأن المستفادمن أحكام 
التشريع المصرى قبل الدستور وبعده أن اولى 
الأمر على ضابط الجيش سلطة أوسع منها على 
غيرحم ذلك أن لحنة الدستور قد نصت فى المادة اع 
مس المشمروع الدىوصفته على أنلللك يولى ويعزل 
جميع الموظفين المدنيين واللسكرين على الوجه 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


المبين بالثنوا نين وماعحثتالاجنةالاستشاريةالتشريعية 
هذا النص أشارت فى تقريرها عنه إلى أنه أى 
5 على جانبمئ الدقة فللملك في الوقت الحاضر 
امتيازات خاصة فى تعيينالضباط وعزلهم والأنظمة 
الخاصة بالجيش فان سلطة جلالته عليه أوسع منها 
على فروع الادارة الأخرى فلابد اذن من التوفيق 
بين هذا الوضع الخاص وبين الميادىء الحديدةالق 
بنى عليها مشروع الدستور الخاصة بسلطات الملك 
على وجه العموم فيجب التوفيق بين صالحين 
متقابلين صا الملك من جهة فى احتفاظه با لسلطات 
الخاصة الخولة له على اليس بصفة كونه القائد 
الأعلى للقوات البرية والبحرية فى سبيل التقويم 
العسكرى المتين وحنظ النظام الذى لاغنى عنه 
لكل حيش منسق وصال آخر هو التحرز 
المستطاع الخروج على مبادىء المسئولة الوزارية 
والرقابة البرلانية اللذين بحب أن يكونا دعامة 
النظاماالجديدو قد محاشتالاجنة أنتتقدمباقتراحات 
فى هذا الصدد غير أنها رأت من واجبها الاشارة 
إلى هذه المسألة الدقيقة ثم صدر الدستور بعدذلك 
عقتضى الأمر الملكى رقم “اج لسنة 1١918‏ فى 
المادة ع ؛ مه على أن الملك دولى ويعزل الموظفين 
على الوجه المبين بالقوانين ونص في المادة 5 على 
أن املك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية 
وهو الذى «ولى ويعزل الضباط وأعقب ذلك أن 
صدر فى ١؟‏ من يناير سنة م995١‏ مرسوم بانشاء 
محاس للحيش ولجنة فلضباط بناء على المادة 45 
من الدستور أشيرفى ديباحته إلى أنه من الستحسن 
الودول بالجيثى الى أ كبر مايمكن من كال 
الاستعداد ولتوفير وسائل الدفاع عن البلاد انشاء 
مجلى يعاون وزيرالحربة بآرائه ومعاوماته الفنية 
كا أنه بحسن كذلك أنشاء لحنة تتدى رأها فما 
يتعلق بأحوال خدمة الضباط وتقوم على شثون 
النظام العسكرى بوجه عام ونص فىالمادتين الثانية 
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ات ل ل قبي بيت 


والثالثة منه على #شكيل محلس اليش واختصاصه 
كا نص فى المادة السابعة على تشكيل الحنة الضباط 
واختصاصها ونصت المادة الثامنة بعد ذلك على أن 
وزير الحرببة يرفع إلى لللك التدابير الى يراد 
اتخاذها بعد أن يكون مجلس اليش أبدى رأيه 
فى شأتها . وذلك #لتصديق عليها بحسب الأوضاع 
والقواعد المقررة فى الدستور وغيره من الأحكام 
الجارى العمل عليها تما يؤْخذ منه أن القواعدالق 
يقررها مجل سالحش فما يعرضه عليه وزيرالدفاع 
من شكون الجيش تصبح بعد التصديق عليها من 
حلالة الملك قواعد تنظيمية عامة للها فىهذا الشان 
قوة الفانون وتفاذه إلى أن محصل تعديلها أو 
الغاؤها بذات الاداة القى صدرت بها وذاك قما 
عدا المسائل التى يحب محم اللدستور ا 
بها قانون ٠‏ 

و« ومن حيث ان وزير الدفاع الوطنى قد 
عر ض على مجلس الجيش القواعد الخاصة بالأقدمية 
والترق فى الجيش فوافق عليها محلسته المنعمدتين 
فى "ا من ستمير و ه أ حكتوبر سنة 11568 ثم 
صدر بها الأمر العسكرى الخصوصى رقم ١84‏ 
لسئة ه40١‏ اللؤرخ فى + من نوشير سنة ١956‏ 
مهورا بتوقيع مفتش عام الجيشى ( بالأمر ) 
فيكون الأمر العسكرى رقم ١44‏ لسنة ١78‏ 
إذ صدر على مقتضى أحكام المرسوم الصادر فى1؟ 
من يناير سنة 147 بناء على السلطة القررة 
بمقتضى المادة +غ من الدستور قد جاء مطابقا 
القانون واجب النفاذ فما قرره . 

« ومن حيث انه عن الوجه الثااى ققد نصت 
الفقرة ه من المادة الثانية من الأمر العسكرى رتم 
غ١‏ لسنة هاوإعلى انه نظراً للظروف الحاضرة 
ومنعا لايقاف حركة الترق في الجيش محوز لاجنة 
الضباط عند الضرورة القصوى أن تسمح بترق 


فقا 


دورى ( زمنى ) لدرء ماعساءه أن محصل من هذا 
القسل فاذا قضى التانمقام أربع سنوات وكل من 
الاميرالاى واللواء ثلاث سنوات فى الرتبة من 
تاريخ الترقى ولم يبلغ أحدثم فى خلال مدته سن 
الاحالة إلى المعاش . ولم يرق فى نهايتها إلى رتبة 
أعلى جازت احالته إلى الاستتداع لخلاو محله لمن 
ستحق الترق مده - فان خلا محل بالجيشس 
لرتبة أعلى من رتبته وكان مستحقا للترق فهايجوز 
اعادته إلى الخدمة وترقيته فيها وإلا بق فى 
الاستبداع إلى أن محال إلى المعاش عمتضى السن 
مالم يرغب هو فى الاحالة إلى المعاش قبل ذاك . 
« ومن حيث انه متخلص من هذا النص أنه 
لابعين سنا لاحالة القائمقام أو الأميرالاى أو اللواء 
إلى العاش على خلاف ماتقضى به قوانين العاشات 
بل كلماقصد - إليه هووضع حك تنظيمى خاص 
بالاستيداع من مقتضاه إحالة هؤلاء ااضباط إلى 
الاستيداع إذا أمضوا فى رتبهم ال هد البينة فيه 
وي و كد ذلك أنه نص على جواز إعادة الضياط إلى 
الخدمة وترقبته إذا خلا حل فى الجدش ارتبة أعلى 
من رتبته وكان مستحقا للترق إلمها فادا لم يكف 
شىء من ذلك استمر فى الاستيداع حتى يستكمل 
سن الاحالة إلى العاش عفتضي قوانين لأماشاتم 
محال إلى المعاش لاوغه هذه السن فلا تعا رضي بين 
ماتضمنته الققرة (ه) من الأمرالعسكرى خاصابتنظم 
الاستيداع وما اتفقت عليه قوانين العاشات من 
تعيين السن الى محال فبا الضابط إلى العاش بل 
هوم المكان جنبا إلى جنب بلا تعارض بينهما 
لكل منهما اله الذي محب إعماله فيه وإذا كان 
بعض الضباط يطلبون إحالتهم إلى العاش على أثر 
إحالتهم إلى الاستيداع أو فى أثنائه فاعا يفعلون 
ذلك حسما يرون فيه وجه مصاحتهم الخاصة م إذا 
يكن لهم أمل في الترقية إلى رتبة أعلى أو كان 


فد 


العددان الثالث' والرايع السنة التاسعة والشرون 


الراتب الندى يستولون عليه في الاستيداع أقل من 
المعاش الذدى ستحمونه عن مدة خدمتهم” . 

قومن حيث انه لامقنع والحالة هذه فمايقوله 
المدعى مر: أن الادة ٠١9‏ من قانون المغاشات 
العسكرية رقم 8ه لسنة ١98٠‏ قد ألغت ضمنا 
الفقرة ه من الأمرالعسكريرقم؛ ١١‏ لسنةه؟و١‏ 
إذ أن الالغاء الضمنى لا يكون إلا حيث يتضمن 
قانون لاحق حكا مخالفا اشتمل عليه قانون سايق 
والفقرة ه لاتتضمن حَكما مالف أحكام المادة (٠‏ 
من قانون المعاشات ليكون محلا لأى الغاء ضمنى 
كد ذلك مانصت عليهالادة 54 من القانون رتم 
وه لسنة ١9.‏ من أنه محوز بصفة استثنائية 
للضباط الذدين طلبوا الاحالة إلى العاش يسبب 
تطبيق ال واعد الخاصة باحالة الضباط إلى الاستيداع 
أن يطابوا الانتفاع بأحكام هذا القانون وماجاء فى 
المذكرة الابضاحية للقانون الذ كور فى هذاالشأن 
من أن هناك فئة من الضباط طلبوا إحالتهم إلى 
المعاش بدلا من استمرارهم فى الاستبدلع على أثر 
تفرير القواعد التى وضعت فى ” من نوشير مرئة 
منعا لايقاف حركة الترقى فى الجيش . ثم 
آئروا طلب الاحالة إلى المعاش لأن رات بالاستيداع 
الدى كان يعطى لحم يقل بكثير عن المءاش الذي 
إيستحقو نه لفن العدالة أن ينتفعوا بأ<كام الفانون 
الجديد ما يدل يجلاه على أن الشارع عند وضع 
المادة ؟؟ من القانون رقم .وه لسنة ٠‏ +19 كان 
يقدر فى الاعتبار قيام أحكام الأمر 94 لسنة 
8ل وأمالها إلى جانب القانون المذ كور . 

« ومن حيث انه عن الوجه الثالك فلئن 
كانت القوانين والأنظمة الخاصة بالجيش قدقررت 
مدأ الاستبداع وبنت بعض أحَكامه كالراتب 
الذى ,بستولى عله الضابط فى الاستيداع (القانون 
رقم »؛ لسنة 47.١‏ المعدل بالقانون ركم ١‏ 


لسنة ١4٠‏ ) وكيفية حساب المدة التق يَقَضِيها 
فى الاستبداع فى معاشه وكيفية الاستقطاع من 
راتبه اثناء الاستيداع ‏ ( المادة ٠١‏ من القانون 
ركم وه لسنة ١197.‏ والسلطة الى علك الاحالة 
إلى الاستبداع واجراءات هذه الاحالة ( المادةن 
من المرسوم الصادر فى ١؟‏ من ينايبر سنة ١815#©‏ 
والذى حل حله بالمرسوم الصادر فى 7١‏ مانو ممنة 
5 وأثر الاستيداع فى أقدمة الضابط إذا 
أعيد إلى الخدمة العاملة ( المادة ١‏ فصل + من 
قوانين الجيش ) وواجباتالضابط أثناء الاستيداع 
( البند ؟ فصل ع من قوانين الجيشى ) ولثن كانت 
قوانين الحيش وأنظمته أوردت بعض الحالات 
التى محال فيها الضابط إلى الاسقيداع إلا أن ذلك 
لم يكن على سديل الحصر فلجلالة الملك بصفتهالقائد 
الأعلى الجيشس وعقتضى أنظمته الدستورية فىهذا 
الشأن أن يضع من القواعد التنظيمية مايضيف به 
حالات أخرى للاستيداع إذا رأى فى ذلك مصلحة 
الجيس وحسن سيره ونظامه . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الوجه الرابع 
فان نص الفقرة ه جاء مطلتا وجعل شرط الاحالة 
إلى الاستيداع بعاء الضابط فى رتبته المدة: المقررة 
دون أن يرق سواء أكان عدم ترقيته يسبب عدم 
خاو رئبة أعلى برق اليها أم بسبب عدم استحقاقه 
للترقية وأزنف خلت هذه الرتبة وعلة ذلك كا 
استظهرتها الفقرة المذ كورة افساح الجال لترقية 
من ثم دونه ومنعا لوقف حركة الترقية فى الجيس 

«ومن حيث ان ماثيره المدعى في شأن عدم 
ترقته لا وجه له ذلك أنه باستعراض مل ف خدمته 
وما اشتمل عليه من مذ كرات وتقاريرلانكون 
السلطات العليا فى الجنش قد جاوزت فى هنا 
التصرك حدود المادة. الثانية من الأمر العسكرى 
الخاص بالترقى فى الجيش أو خرجت عن مدلول 


ل سكل 8س ٠4س‏ سه 


التمروط الق نصت علها ٠‏ 
« ومن حيث انه لما تقدم تكون الدعوى 

على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها 

( قضية القائقام احد فؤاد ليب يك وحضر عنه 
اد كتور يمد زهير جرانه ضد وزارة الدفاع وحضر 
عتها الاستاذ عبد المزيز الببلاوى رقم 8؟١‏ سنة ١ق‏ 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعزة تمد 
كاملل مرسى باشا رئيس الجلس ورك خيرالابوتيجى بك 
وأحد رّى البيتيهى بك والسيد على اليد يك و#دساى 
مازن بك مستشارين ) 


ون 
17 فيراءر سنة ١924‏ 

١‏ - لام إدار ىمتبع . الاخلال به . مخاالفة للقائون 
ل كشف المرشحين للعمدية : كرجاسم حمدة 

مرفوتث تأديبيا مطل له وما يلاه منإجراءأت 
م - نصاب العمدية . فى مقدار ما ملك المرشح من 

أطيان أو ما يدقمه ءن أعوال عن أطبان 

علكبا . أما المين الرهوئة فلاتدخل فى تقدير 

النصاب . 

المبادىء القانونية 

0 إن النظام الذى تعرره جبة الادارة 
فى صدد أمر معين ( عدم ترشيح من رفت 
تأديبها قبل مضى خس سنوات ) . وتسير على 
سننه هو عمثابة القانون أو اللانحة من حيث 
'وجوب احترامه والعمل به إلى أن ححصل تغييره 
ياجراء عام . فمدم اتباعه فى الوقت الذى يكون 
ساريا فيه يكون منجانب الادارة مخالفة للقانون 

؟ - بعد أن رفت العمدة السابق تأديبيا 


ما كان يجوز إدراج اسمه ف ككيك المرشحين 


ب 
لمنصب الذى خلابرفته قبل مغى حمس سنوات 
كا درجت على ذلك وزارة الداخلية منذ تنظم 
عملية تعيين العمد . وكا هو ظاهر من التمليات 
على أنموذج الكشف المد لإدراج أسماء 
المرشحين . 

# - ان المعول عليه عند تعيين النصاب 
للعمدية حسها يستفاد من نصوص الأمر العالى 
الصادر فى ١5‏ مارس سنة 1856 هو بمقدار 
ما بملكه المرشح من أطيان أو بما يدفعه من 
أموال عن أطيان يملكها . والرنهن وإن كان 
مطالها ابتداء يدقع الأموال عمابرتهنه من أطيان 
إلا أنه إنها يدنمها فى الواقع نيابة عن المالك 
الراهن . 
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د« من حيث ان المدعى يستند فى دعواه إلى 
أن كشف المرشحين لاعمدية الذى هو أساس 
اختبار العمدة اللالى 8ه وقع ناطلا فسري 
البطلان إلى ماتلاه من الاجراءات القى اتنهت 
بالقرار المطعون فيه وذلك اوجبيت ( الأول) 
ادراج اسم العمدة السابق الشيخ على تك الأحور 
فيه على الرغم من أن رته كان تادسا 
ونا تمض المدة المقررة قانونا ر الثالى ) ادراج اسم 
الشيخ اسماعيل اسماعيل شرف الذى عين حمدة 
بدونوجه حقمع أن المدعى يدفم أموالا أكثر 
منه - ويقول المدعى شرحا لحذين الوجهين أن 
نية الوزارة كانت قد انصرفت بادىء الأمر إلى 
اعادة تعيين الشيخ على عه الأحور الذى رفت 
تأديبيا مع أن رفتهكان السبب فى خاو المنسب 


1/4 
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وأنه قد عين فعلا فما تنبهت الوازرة إلى 
هذا العيب لم تعتمد تعيينه ولكن امحبت النيةإلى 
تعبين ابن أخته الشيخ اسماعيل اسماعيل شرف 
فأدرجت اسميهما في كشف المرشحين بدون حق 
فاستغاق الكشف بذلك على المدعى وامتنععليه 
ادراج اسمه وضاعر عليه فرصة الترشيح للعمدية . 

« ومن حيث انه فما يتعلق بالوجه الأولققد 
استبان للمحكمة أن الشيخ على عمد الأحور قد 
حوكم أمام لجنة الشياخات لتسترهعلى بعض النوادث 
الجنائية ولتلاعبه فى شتئون العوين وأخذ رشاوى 
من الأهالى وثنت للحنة إدانته فقررت فصله فى 
ومن مايو سنة ١44+‏ وصدقت الوزارة على 
ذلك بقرارها الصادر فى .© منه ولكن لما أعد 
كشف الترشيح لمنصب العمدية الذى خلا برفته 
أدرج أسمه فيه واختارته لجنة الشياخات فى لا من 
أغسطس سئة م84١‏ للعمدية فلما أرسل محضرها 
إلى الوزارة للنظر فى اعتاد تعمينه تنبهت إلى هذا 
العيب فأعادته إلى المديرية غير مصدق عليه ومع 
ذلك فقدأصرت علىادراج اسمه وتم تعيين العمدة 
الجديد على أساس ذلك . 

«ومن حبث انه بعد ان رفت العمدة السابق 
تأديبيا ماكان يجوز ادراجاسعهفى كشف الم رشحين 
لدنصب الذى خلا يرفته قبل مغضى حمس سنوات 
5) درحت على ذلك وزارة الداخلية منذ تنظم 
عملية تعيين العمد وكا هو ظاهر مئ التعلمات 
الثابتة على أعوذج الكشف المد لادراج أسماء 
الرشحين ذلك لأن النظامالدى تقرره جهة الادارة 
فى صدد أمر معين وتسير على سننه هو عثابة 
القانون أو اللانحة من حيث وجوب احترامه 
والعمل به إلى أن بحصل تغبيره باجراء عام قعدم 
اتباعه فى الوقت الذى يكون ساريا فبه يكون من 
جائب الادارة عمالفة للقانون 


« ومى حبث انه بالنسبة إلى الوجه الثانى 
فقد ظهر للمحكة أن الادارة اعتبرت أن الشبخ 
اسماعيل اسماعيل شرف يدقع أموالا مقدارها 
اتج وأن اللدعى يدقع أموالا ججلتها51م 
4ج أى بفرق +7 ملما ولكنها حسبت فلشيخ 
اسماعيل اسماعيل شرف مال .+ ط على اعتبار أنه 
يدفعها فى <ين أنه لاعلكها وإنما يرتهنها فقط 
مع أن المعول عليه عند تعبين النصاب للعمدية 
حسما إستفاد من نصوص الأمر العالى الصادر فى 
15 من مارس سنة ١48‏ هو عقدار ماعلكه 
المرشح من أطيان أو بما يدفعه من أموال عن 
أطان علكيا ؛ والرتهن وان كان مطاليا اتداء 
بدفع الأموال مما برنهنه من أطبان إلا أنه اننا 
يدمعها فى الواقع بالنيابة عن المالك اراهن ولذلك 
فلمرتهن الرجوع بها عند حساب استهلاك درن 
الرهن . 

« ومن حيث انه لاجدال فى أنه إذا استازل 
من نصاب الشيخ اسماعيل اماعيل شرف مال 
القدر المرهون اليه فان المدعى يعتير أنه يدقع 
أموالا أ كثر منه وبالتالى يكون أحق بالادراج 
يكشف المرشحين قبله . 

« ومن حيث انه لكل ماتقدم يكو نكشف 
المرشحين إذ أدرج فيه اسم كل من الشيخ على, 
مد الأحور والشيخ اسماعيل اسماعيل شرف وإذ 
حذف منه اسم المدعى قد وقع باطلا - ويكون 
قرار تعيين العمدة الحالى القذى تم على أساسه قد 
جاء مخالفا للقانون متعينا الغاؤه 

( قضية الشبخ اليد تمد علال وحضر عنه الاستاق 
تمد شعير ضد حشيرة صاحب الدولة وزير الداخليةوآخر 
حضر عنهما الاستاذ عبد الحليم الجندى رقم ؟؟؟ سنه 
اق رئاسة وعضويةحضرات احاب المادة والمزة4ت 
كامل مرسى باشا رئيس المجلسواحد رَكى البهنييمى بك 
واليد على السيد يك وت على راتب يك وعبدمجمرم 
يك مستثارين ) 
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خرن 


١944 أبريل سنة‎ ٠ 


و طلب إلغاء أمر إداري . وجوب وجود مصاحة 
شخصية للطاعن أو وجوب أن بمس القرار حالة 
قانوتية للطاعن ٠‏ 

؟ ل كون الطاعن أحد أفراد الجتمع فقط لا حق له 
فى الطعن . 


الميادىء القالونية 

آ- إنه و إن كان لايشترط فى المصلحة 
المسوغة لطلب الالغاء أن تقوم على حق أهدره 
القرار الادارى اللمطعون فيه كا هى فى دعوى 
التعو يض بل يكف أن يمس القرار الادارى 
حالة قانونية ما بالطالب تجعل له مصاحة إداربة 
أو أدبية فى طلب إلغائه . إلا أنه من ناحية 
أخرى تحب أن تكون تلك المصلحة شخصية 
ومباشرة . فلا يقبل الطعن من أى شخص جرد 
أنه مواطن أراد تنفيذ القانون للصالح العام بل 
يحب فوق ذلك أن يكون فحالة قانونية بالنسبة 
إلى القرار الطعون فيه من شأمها أن مجعله مؤئرا 
فى مصاحة ذاتية للطالب تأثيرا مباشرا . 

؟ - يبين من استظهار برض الام 
العالى الصادر فى 15 مارس ممئة 1896 الخاص 
بالعمد والمشايخ أنه لا يحمل الفرد فى القرية 
لحرد هذا الوصف فى حالة قانونية ذانية بالنسبة 
إلى القرار المطعون فيه تسمح باعتياره صاحب 
مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب إلغائه بل 


لهف 


يحب أن تتوافر فيه الشروط التى تبرر ترشيحه 
لوظيفة العمدة . 


امير 
ات عن الدفع بعدم قول الدعوى 

« من حيث ان مبنى هذا الدفم نالفط 
ليس ممن محقترشيحهلوظيفة العمدية ما أنهلاصفة 
له فى التحدث عن هؤلاء فليست له والحالة هذه 
مصلحة شخصية ومباشرة فالدعوى ومن متكون 
غير مقبولة طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء 
بحلس الدولة . 

« ومن <يث ان اللمدعى رد على ذلك بأنه 
من أهالى جع حمامة أحد النجعين اللذين عين 
الشيخ عبد الواحد أحمد سالم عمدة علبعا فيهمه 
أن تتوافر في هذا العمدة الشروط اللازمة قانونا 
على اعتبار أنه هو القدى عثل الادارة الركزية فى 
القرية وهو بهذه الثابة رئيسها والسئول عرن 
حفظ النظام واستتباب الأمن فبا ولذا تكون 
للندعى مصلحة فى مثل هذه الدعوى . 

وومنحيث انه وأن كان لابشترط فالمصلحة 
السوغة لطلب الالغاء أن تقوم على حق أهدره 
القضاء الادارى الطعون فيه كا هى فى دعوى 
التعويض بل يكى أن يمس القرار الادارى حالة 
قانونية ما بالطالب تجحعل له مصلحة مادية أو أدية 
فى طلب الغائه إلا أنه من ناحية أخرى بحب أن 
تسكون تلك الصلحة شخصية ومباثيرة » فلايقبل 
الطلب من أي شخص الجرد أنه مواطن اتفاذاً 
لقانون حماية الصالح العام أو أنه أحد أفراد جماعة 
من الناس تعنيه مصالحها بل تجب فوق ذلك أن 
يكون فى حالةقاتونية خاصةبالتسية إلىقرارالمطعون 
فيه من شأنها أن مجعله مؤثرا فى مصلحة ذاتية 
للطالب تأثيرا مباشراً كان يقترن بوضفه العام 


ان 


كمواطن أو عضواً جاعة عنصر , آخر وصيغه 
نصيغة اللمصلحة الشخصية المباشرة محسب الظروف 
والأحوال . 

« ومن حث انه بين من استظهار نصوص 
الأمر العالى الصادر فى ١‏ منمارس سئةه.4م١‏ 
الخاص بالعمدوالمشايخ أنه لا جعل الفردفىالقرية 
لجرد هذا الوصف » فى حالة قانونة ذاتة بالنسبة 
إلى القرار المطءون فيه تسمح باعتباره صاحب 
مصلاحة شخصية ومباشرة فى طلب الغائه بل حب 
أن تنوافر فيه السروط الى تبرر ترشيحه لوظيفة 
العمدة ليكون فى مثل تلك الحالة القانونية التى 
تجمل له صفة فى طلب الغاءالقرار الادارى الخاص 
بالتعيين فى هذه الوظيفة . 

« ومن حيث أنه قد ظهر من الاطلاع على 
الأوراق أن المدعى لم يكن من بين الأشخاص 
الذدين بمحوز ترشيحهم لتلكالوظيفة قتكون دعواه 
والحالة هذه غير مقبولة قانونا . 

( قضية الشيح تمد بدوى حمسن وحضر عنه 
الأستاذ حدين فيمى بك ضد وزارة الداخلية وحضر 
عتها الأستاذ عيد الحلم الجتدى رقم 88" سنة ١‏ اق 
رئاسة حضرة صاحب السعادة عمد كامل مرسى باشا 
ومحضور حضرات أسصحاب المزة أحمد زى البهنيهى بك 
والسيد على السيد بك وعمد ساى مازن بك وعمدالباببلى 
يك مستشارين ) 


١8 
١95م 4؟ ينابر سنة‎ 
اظر ٠درسة حرة يعمل نجت إشراف وزارة‎ ١ 
٠ طعنه في قرار تأدييه‎  * 
جوازه استنادا إلى الفقرةالسادسة من المادةالرابعة‎  ؟‎ 
. من قانون إنشاء يحاس الدولة‎ 
المبادىء القانونية‎ 


١‏ - لايعتير موظفا عموميا إلا من كانت 


العددان الثالك والرابع السنة التاسعة والعشرون 


تر بطه بالدولة صلة وظيفة و مجرىعلل راتبه حكم 
الاستقطاع لدعاش . 

؟ - ناظر المدّرسة المرة ليس موظنا عموميا 
لأن علاقته بالدولة ليست علاقة وظيغية بممناها 
الصحيح . ولا يغير من الأمر شيا كونه مخضم 
لأشراف وزارة المعارف العمومية بمقتضى القانون 
نغ غ لسنة 19# والذى أجازت المادة ١١‏ منه 
توقيم جزاءات تأديبية على القامين بادارة 
المذارسن المرة أو ظارفنا أو توظاتك التعلم 
أو الضبط فما . ذلك لأن خضوعه للتأديب 
لا يضنى عليه صفة الموظف . إذ مخضم لهذا 
النظام الموظفون وغيرمم من أر باب المهن الخرة 

م« - متى كان ناظر المدرسة الخرة لايعتبر 
موظفا عموميا فلا يندرج طلب الالغاء المقدم 
منه حت حك الفقرة ‏ من المادة ‏ من قانون 
مجلس الدولة وإنما يدخل فى حم الفقرة السادسة 
من المادة المذ كورة التى جعلت من اختصاص 
المحسكمة نظر الطلبات التى يقدمها الأفراد بالغاء 
القرارات الادارية اللبائية إذا كان مجع 
الطعن عدم اختصاص اليئة التى أصدرت القرار 
أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين 
أو اللوائح أو الحطأ فىتطبيقها وتأو يلها أو إساءة 
استمال السلطة . 1 ' 

امور 

عن الدقم بعدم الاختصاص 


: «من حيث ان حاصل هذا الدفع أن اختصاص 


العددان الثالث والرابع -- السنة التاسعة والشرون 


ممكمة القضاء الادارى بالطليات الخاصة بالغاء 
القرارات اانهائية للسلطات التأديية عملا بالفقرة 
الرابعة من الادة الراعة من قانون انشاء مجلس 
الدولة منوط أن تكون تلك الطلبات مقدمة من 
موظفين بمومبين دائمين وإذ لميكن للدعى موظفا 
عموميا دائما وما هو ناظر مدرسة من إلدارس 
الحرة الخاضعة لاشراف وزارة العارفالعمومية » 
فان المحكمة والحالة هذه تكون غير مختصة 
بطلب الغاء قرار تأديى صدر فى حقه . 

د ومن حيث انه لا يعتبر موظفا “موميا إلا 
من كانت تر بطه بالدولة صلة وظيفية ومجرى على 
راتبه حم الاستقطاع للمعاش ؛ ولا جدال فى أن 
الدعى لا يتوافر فيه هذا الح مادامت علاقته 
بالدولة ليست علاقةوظيفية ععناها الصحيح و إعاهو 
ناظر مدرسة حرة ولا يغير من الأمر شيئا كونه 
حضع لاشسراف وزارة العارف العمومية عفتضي 
أحكامالقافون رقم٠4‏ لسنةعم4١‏ » القىأجازت 
لمادة الثانية عثشرة منه توقبع جزاءات تأديبية على 
القائمين بادارة اللدارس الحرة أو نظارها أو 
بوظائف التعلم أو الضبط فها - ذلك لأت 
خضوعة تدس لة شق عليه سقة "الو طش د 
مخضع لهذا النظام الوظفون وغيرم من أرباب 
الهن الخحرة . 

« ومن حيث انه وإن كان المدعى لابعتترموظفا 
عموما دائما بالمعنى القصود حسما تقدم محيث لا 
يندرج طلب الالغاء القدم عنه فى حكم الفقرة 
الرابعة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة 
إلا أن هذا الطلب يدخل فى اختصاص المحكمة 
طيقا الفقرة السادسة من المادة المذ كورة الى 
حعلت من اختصاص الحمكمة نظر الطلبات الى 
يقدمها الأفراد بالغاء القرارات الادارية النبائبة 
إذاكان مرجع الطعن عدم اختصاص الحيثة الى 


ل 


أصدرت القرارأو وجود عيب فالشكل أومخالفة 
القوانين أو اللوائئح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها 
أو اساءة استعال السلطة ومن ثم يكون الدفع 
الفرعى فى غير حله متعيتا رفضه . 
عن اللوضوع 

د منحيث ازالمدعى ينعى علىالقرارالمطعون 
فيه أنه خالف القانون من أو جدثلائة الأول 
أنه لو حت الوتائع المنسوبة اليه . للا انطوت على 
أبة مخالفة للقوانين أو اللوائح أوالنظام عايسوغ 
تأديبه والثانى أن مجلس التأديب الابتدانى ل يكن 
مشكلا نشكيلا قانونيا إذكان من بين أعضائه ناظر 
مدرسة الاسلام الأدى هو خصم المدعى والثالك 
أن الجزاء الصادر على المدعى لا يتناسب مع ماهو 
منسوب اليه . 

«ومن حدث انه على الوجه الأولي.مولالدعى 
أن حاصل مانسب اليه فى القرار المطعون فيه هو 
إضافة درجات بغير حق لبعض التلاميذفى إمتحانات 
النفل ونمل تاميذ مرتين متتاليتين فى سنة واحدة 
فى حين أن واقع الأمر الأول لايعدو أن يكون 
خلافا فنيا فى التقدير لاتحوز المؤاخذة عليه مادام 
التقدير لم محصل بسوء نية وأنه بالنسبة إلى الأمر 
الثانى فان القوانين واللوا نج العمول بها فى التعليم 
الحر لامحظر تقل تلميذ مرتين متتاليتين فى 
سنة واحدة ‏ 

« ومن حيث أن القرار الطعون فيه إذ أخذ 
بأسباب قرار مجلس التأديب الابتدائى فقضى بادانة 
الدعى فى تهمة التلاعب فى أعمال الامتحانات 
تلاعبا «تنافى مع واحبالشسرف والأمانة والاخلاص 
وحسن سير الدراسة والنظام وقد استند إلى أن 
الدعى . أولا أعطى جزافا التلمية ابراهيم عمّانلى 
درجات فى ورقة اجابة اللفة الامجليزية والتاميذ 

[فيف 


ال 


الغددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشمرون 


عيد سيد احم د كريم درحات غير حق في مادة | المادة ؟؟ مئ الماقون رقم . ع السنة سه 


الحساب ما ترتب عله نجاحهما فى هاتين الادتين 
وتقلهما غير حق إلى فرق أعلى . وثانيا- أضاف 
غير حق درجات ف الاغة الانجليزيةللتميذ درس 
خيرى ألم بقله مرتين متتاليتين فى سنة واحدة 

«ومن حيث انه يؤخف من التحقيق الذى 
أجراه لس التأديب الابتدائى فى هذا الشأن 
ومجموع ما أدلى نه الدعى فيه أن الدعى تدخل 
فى تصحيح أوراق امتحان هؤلاء التلاميذفىمادلى 
الأساب :واللغة الانجليزية ووضع لهم درجات 
لانتناسب مع اجاباتهم وترتب على ذلك نجاحهم فى 
هانين المادتين غير حق . 

و ومن حيث انه يبين من ذلك أن القرار 
اللطعون فيه إذ أدان المدعى فماتقدم قد استند إلى 
مصادر ثابتة فى الأوراق واستخلص منها النتيحة 
التى انتبى الها استخلاصا سلما فلا وحه والخالة 
هذه لما بنعاه عليه الدعى قى هذا الخصوص 
ولا ييز من الأمر شيئا كون الدعى لم يبتغ من 
وراء ذلك كسما ماديا ما جاء بأسباب القرار 
المطعون فيه إذ لايننى ذلك عنه همة التلاعب في 
أعمال الامتحانات مادام المدعى قد تعمد اضافة 
تلك الدرجات لصالل أولئك التلاميذ بدون حق 
مهما كان التلاعب الذى دفعه إلى ذلك ٠‏ 

دومن حيث انه لايجدي التحدى بأن ليس 
ثمة قواعد تنظيمية مدونة ححظرتقل التاميذ مرتين 
متتاليتين في عام واحد مادام لاجدال في أنالعرف 
الادارى قد جرى على عدم جواز ذلك - منذ 
تنظم الدراسة فى فرق متتابعة يمر بها كل تلميذ فى 
ترتيب تصاعدى ولا ريب فى أن العرف الادارى 
الذى استقر العمل عليه واطرد هو عثابة القاعدة 
التنظيمية القررة محيث تعتير عتالفتهما مخالفة 
نظام التبع ما تحوز المؤاخذة عليه طبقا - 


مابنعاه المدعى على القرار المطمون فيه أنة كان 
مدرسة الاسلام الذى هو خصمه فنكون تشكل 
الجان والالة هذه قد شابة عيب جوهرى ببطله 
وبالتالى يسرى البطلان إلى القرار المطعون فيه ٠‏ 

«ومئن حيث أنه قداستبان للمحكمة من أوراق 
الدعوى أن المدعى قد أقر فى محضر جلسة هو من 
بوله سنة نا44؟ أمام المجلس الابتدائى بأنت 
ليس لديه أى اعتراض على تشكيله كا أنه لجيبد أى 
اعتراض على هذا التشكيل أمام المجلس الخصوص 
ما يقطع يعدم جدية هذا الدفاع الذي يثيرة الآن 

«ومن حيث انه بالنسبة إلى الوجه الثالثفانه 
يقوم على أن الجزاء التأديى الموقع على 'المدعى 
مردود بأن ليس للمحكمة أن تعقب على مقدار 
الجزاء التأديى الموقع مادام يدخل فى الحدود 
القانونية المعينة إذ تناسب الجزاء للفعل موضوع 
التأديب أو عدم تناسبه تمانترخ صالمحالس التأدبية 
ق تقدره ٠.‏ 1 

«ومن حيث انه يبين من كل ماتقدم أن 
الدعوى على غير أساس سلم من .القانون 
حقيقة بالرفض - 

( قضية عوض حامى افندى وحضر عنه الأستاذ 
حسن على صد وزارة .العارف العمومية وحضر عنها 
الأستاذ عبد الحلم الحندى رقم ١95‏ سنة١‏ ق رثاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة أحد زكىالبهنيهى بك 
مازن بك وعتمد البابلى بك المستشارين ) 


العددان الثالث والرابع حت الئة التاسعةوالضرون 


مرق 
8 توشير سنة ١9817‏ 

' الطعن فى قرار إداري باعتهاد مرسى مزلد ٠‏ الخقصاصس 

المبداً القانوتى 

من العمليات التى تياشرها الادارة ما قد 
يكون مركا له جانبان . أحدها تعاقدى بحت 
مختص به المحكمة المدنية . والآخر إدارى 
يحب أن تسير فيه الادارة على مقتضى التنظم 
الادارى المقرر اذلك قتصدر بهذا اللخلصوص 
قرارات من جانب واحد تتواهر فيبا جميع 
خصائص القرارات الادارية وتتصل بالعقد من 
ناحية الادن به أو إبرامه أو اعماده فتختص 
يحكمة القضاء الادارى بالغاء هذه القرارات 
إذا وقعت خخالفة للقوانين أو اللوائئح وذلك 
دوق أن يَكوق: لالتائيا مانن :يناك البقد 
الذى يظل قاتما حالته إلى أن تفصل الحسكمة 
المدنية فى المنازعة المتعلقة به . 


امور 

| عن الدفع يعدم الاختصاص . 

« من حيث ان مبنى هذا الدفع أن الدعوى 
تنصب على الغاء قرار مصل<ة الأملاك باعتادالييع 
إلى المدعى عليه الأخيرين عن العين موضوع 
النزاع فعي منازعة مدنية صرفة مخرج عن اختصاص 
محكئة القضاء الادارى . 
' « ومن حيث ان المدعي رد على هذا الدفم 
بأنه انما يطلي الغاء القرار الصادر من المصلحة 


اتذيانا 


المذكورة باعتّاد رسو المزاد على المدعى عليعا 
وذلك على اعتبار أنه جاء مخالفا لقرار مجلس 
الوزراء الصادر فى + من نوشير سنة م4١١‏ فما 
قضى به من وجوب أن يكون البيع بطريق 
المارسة في مثل خصوصيةهذا التزاع وأنالترار في 
هذه الناحية ادارى مختص الحكمة بطلب الغائه 

« ومن ححث انه مما بحب التنسيه اليه أن 
من العمليات التى تباشرها الادارة ماقد يحكون 
مركبا له جانيان . أحدها تعاقدى بحت مختص به 
المحكمة المدئية » والآخر ادارى يجب أن نسير 
فيه الادارة على مقتضى التنظيمالادارى المقررلذلك 
قتصدر مهدا الخصوص قرارات من جانبٍ واحد 
تتوافر فيها حميع خصائص القرارات الادارية 
وتتصل بالعققد من ناحية الاذن به أو ابرامه أو 
اعتّاده فتختص محكمة القضاء الادارى بالغاء هذه 
القرارات إذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوانم 
وذلك دون أن مكو نلالغاءئها مساس بذات العقد 
الذى بظل قائما محالته إلى أن تفصل الحكمة 
المدنية فى المنازعة المتعلقة به . 

« ومن حيث انه لايقدح فما تقدم ماقد جيل 
بادىء الرأى من أن الطمن بالالغاء يكوؤن فى مثل 
هذه الحالة غير محد مادام لاينتهى إلى الغاء الععد 
ذاته ذلك لأن مناط الاختصاص هو ما إذا كان 
ثمة قرار إدارىنحوز أن يكون علا لطن بالالغاء 
أم لاءهْما كن فصل مثلهذا القرار منالعملية 
المركبة فان طلب الغائه يكون والخحالة هذه من 
اختصاص محكمة القضاء الادارى على أن وحه 
المصلحة فى الطعن ظاهر إذا اوحظ أن قرار الالغاء 
قد مكونحل تقديرا محسكمة المدنية م أنالأغبار 
الذين لايستطيعون الطعن فى العقد مدنيا لفقدان 
الحق الدى نولم ذلك على اعتبار أنهم ليسوا 
أطرافا فى العقد يمكنهم الطعن بالالغاء في القرار 


"814 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والمشمرون 


الادارى المتصل به مت كانت لمم مصلحة شخصية | الأرض موضوع الدعوى بالمزاد فى حين أنه كان 


ومباشرة فى هذا الطعن ٠‏ وقد يؤدى الغاء القرار 
إلى نسوية الأمر وديا على نحو حمق مصلحتهم ٠‏ 

« ومن حيث انه على هدى ماتقدم يحكون 
طلب المدعى الغاء القرار الصادر من مصلحة 
الأملاك باعتاد رسو المزاد على المدعى عليهما 
الأخيرين بناءعلى أنهفا القرار قدخالف القاعدة 
التنظيميةالتى قررها مجلس الوزراء يقرا رهالصادر 
فى ومن نوفير سنة 14# بمقولة أنمن مقتضاها 
وجوب أن يكون البيع فى مثلهذه الحالةبالمارسة 
مع المدعى - أن طلب المدعى يكون والخالة 
هذه متعلقا بالفاء قرار ادارى صادر من جانب 
واحد هو جبة الادارة ناء على سلطتها العامة 
يمقتضى القوانين واللوام محدثا أثره القانوتى فى 
الجانب الادارى من تلك العملية المركية وبهذه 
المثابة مختص عحكمة القضاء الادارى بنظره . 

ب - عن اللوضوع . 

« ومن حبث أنْ محصل ماننعاه المدعى على 

القرار المذ كور أنه خالف قرار محلس الوزراء 


بحب بعها بالمارسة مع المدعى لتوافر الشروط 
المطاوية فنه . 

« ومن حيث انه بحب طبقا لقرار مجلس 
الوزراء سالف الل كرلك يكون البيع بالمارسة 
أن يكون طالب الشراء مستأجر! للاأرض بعقد 
لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وأن يكون له علاوة 
على ذلك وضع يده لمدة حمس سنوات على الأقل 

د ومن حيث انه قد استبان لللحكمة من 
أوراق الدعوى أن الأرضموضوع الدعوىكانت 
فى وضع يد أشخاص غيرالمدعى فى سنوات ١55 ٠‏ 
١945914419‏ ومن ثم لاتكون الشروظط 
المطاوبة متوافرة فيه وتكون دعواه اذن على 
غير أساس سلم من القانون متعينا رفضها . 

( قضية الشيح عباده مرزوق عليو وحضر عنه 
الاستاذ كرم عبد الحادى ضد وزارة الهالحلية وآخرين 
وحضر عن الأولى والثانية الاستاذ عبد العزيز 
الببلاوى رقم ١57‏ سنة ١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
السعادة مد كامل ٠رمى‏ باشا رئيس المجلس وعضوية 
حضرات أسحعاب المزة اد زكى البهنيهى بك والسيدعلى 
اليد بك وتمد ساى مازن بك وعبده محرم بك 


الصادر فى » من نوشير سنة9488١‏ إذ اعتمد بيع | مستشارين ) 


- 
“مم أخر 
الب 


0 


( رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعزة سيد مصطق باشا رئيس المحكمة واد على علوبة بك 
واحمد فيمى ابراعم بك وحسن اتماعيل الهضيى بك وفهم ابراهيم عوض بك مستشارين وحضور حضرة صاحب 


العزة تمد عبد الله بك رئيس النيابة ) 
١‏ 
أول مارس سنة ١9444‏ 
١-إجراءات‏ . الأصل أنها . روعيتم يشسر إلبهاق 


محضرالحلسة أو المج : أدلة 8 تقدرها. موضوعى 5 
حق المحمكمة فى الأخذ بالدليل ولو كان ظهوره أثناء 


الميادىء القاهونية 
١‏ الأصل فى الاجراءات أمها روعيت 


لولم يشر إلى م اعانها فمحضر ابلس أوالحم 


عمل الخبيد وم يكن حل طلب من لطلة التحقيق . | فاذا كان الطاعن 1 يتمسك أمام حكمة الموضوع 


؟ ‏ لنحقيق . سربة. منع الحانى من حضوره . 
لابطلان . 


بشىء بصدد عدم مجليف الطبيب الشرعى البين 


)١(‏ استتبط قواعد هذه الأحكام حضرة الاستاذ مود اسماعيل وحكيل نابة الاسكئناف 


المسدانن الثالث والرابع السئة التاسعة والعشسرون 


6م 


الطييب بدون حلف يمين وأخذت بأقواله ضمن 
أدلة الاثيات لا يكون له مأ يبرره . 

؟ ‏ إذا أوردث المحكية فى 5 
ظروف الحادث وذ كر تالأدلة والاعهبارات التى 
استخلصت مها ادانة النهم وهى من شأنها 
أن تؤدى إلى ارتب عليها وها أصلها فى 
التحقيقات التى أجريت ف الدعوى فان الجدل 
فى ذلك لا مخرج عن كونه نقاش فى موضوع 
الدعوى وتقدير أدلة الاثيات فيها مما هومن 
عي سلطة قاضى الموضوع : 

» ل إن تقدير الدليل هو لمحكمة 
الموضوع وحدها . فاذا كانت المحكمة قد 
اطأنت إلى هذا الدليل ولم ترف المطاعن التى 
وجبت عليه ما يغير النظر الذى اتنبت إليه فان 
جادلة الطاعن فى ذلك لا تكون مقبولة . 

؛ ‏ لاتثريب على الحكية إذا هى 
أخذت بتقر ير التحليل بصدد أمس لم يكن محل 
طلب من سلطة التحقيق ٠‏ إذ ما دام المنتدب 
للتحليل قد ١‏ كتشف أثناء عملياته أو تجار به 
الفنية ما يفيد فى كشف الحقيقة فن واجبه أن 
يثبته لاعلى أساس اتصاله اتصالاوثيقا بالمأموربة 
المنتدب إلمها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال 
بل أيضا على أساس أناختيار جبة الاختصاص 
بكل ما يفيد الحقيقة فى المسائل المنائية واجب 
على كل إنسان والحسكمة تقدر الدليل المستمد 


بالنسبة إلى سائر الأدلة . 

ه إن استمال النيابة حقهبا فى منع 
محاى المتهم من حضور التحقيق فى حدود 
الرخصة القانونية الممنوحة لها طبقا للمادة 
4 ] 0” محقيق التى تجي ها إجراء التحقيق 
فى غيبة وكلاء االحصوم متى رأت ازوم ذلك 
لاغلبار الحقيقة فاستمالما لهذا الحق لا يترتب 
عليه أى بطلان ومتى ثيت انه كان حاضرا 
خلال جميع إجراءات التحقيق وسمعت الشبود 
فى مواجهته وكان نواجه مهم فى مهابة أقواهم 
فانالقضية تكون قد قدمت للاحالة بعد تمحقيق 
قانوتى أجرته النيابة طيقا للهادة ه من قانون 
تشكيل محا ك المنايات . 

ا مور 


« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأن الممكمة رأت استدعاء 
الطبيب الشرعى ساع آقواله بالجلسة » وقدحضر 
فعلا وأدى أقوالهدون أن نحلف العين . ولماكانت 
المحسكمة قد أخنت بهسسنه الأقوال ضمن أدلة 
الاثبات الي بنت علمها ادانة الطاعن » فان هذا 
منها بيبطل الحم . 

د« وحث اندثابت عحضير الحلسة أن المحكمة 
قالت انها ترى سماع أقوال الطبيب الشسرعى الذى 
قام بتسريح جثق المح علمهما وعاين السيارةالق 
وجد بداخليا ٠‏ وكلنت الناية باستدعائه »وجمعث 
أقوالله . ثم ناقشته فيبا » حعكما ناقشه الدفاع عن 
الطلعن . ثم ترافع المداقع عن الطاعن وبمسك 


كم" 


فما تمسك به با قال أنه سمعه من الطبيب بالجلسة 
دون أية إشارة إلى عدم حلقه العين . والححكم 
أورد ماجاء بالتفرر الطىوعرض لأقوال الظبيب 
أمام المدكمة فقال « ان الطبيب الشيرعى نوقش 
فى تقريره وأصر على ماجاء فيه وقطع بأن القتل 
حدث داخل العربة بالصورة الواردة في تقريره , 
وأنمكانالقتل يبدأ عنداتصال الدماء منالشارع 
الهجور اللوصل لمصر الجديدة وأن العربة وقفت 
بعد قليل في الطريق بدليل وجود آثار بقّعة 
كبيرة من الدماء . واستأنف الاتي سيره إلىأن 
أوقف العربة بمكانها الدى عثر علها فيه وأشعل 
فها النار ولا حكان الأصل فى الاجراءات أنها 
روعيت ولولم يشر إلى مراعاتها في محضر الجلسة 
أو الحسي » وكان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة 
ثشىء بصدد عدم محليف الطبيب الشرعى العين 
فان مايثيره فى طعنه بهذا الصدد لا يكون 
له ماييرره » . 

« وحبث ان مببى الوجه الثالى هو أن الحم 
جاء قاصراً فى يان واقءة الدعوى . 
الطاعن باء على أدلة متخاذلة لايقبلها المقل , 

وحبث انه لاحل لايتعاه الطاعن على الحكم 
فى هذا الوجه ء فانالهكمةتقد أور دت في وضوح 
ظروف الحادث وذ كرت الأدلة والاعتبارات الق 
استخلصت منها ادانته وهى من ثأنها أن تؤدى 
إلى مارتب علمها ولما أصلها في التحقيقات التق 
أجريت فى الدعوى ؛ واذن فالجدل على الصورة 
الواردة فى الطعن لامخرج فى حقيقته عن كونه 
نقاشا فى موضوع الدعوى وتفدير أدلة الاثبات 


وقد دان 


فها تما هو من صمم سلطة قاضى الموضوع . 

« وحيث ان الوجه الثالك يتلخص فى المول 
بأن من الأدلة التى استندت اليها الحسكمة تقرير 
محليل.! ثاردماء وجدت على شارة مثبتة افيس 


العددان الثالث والرابع - السئة التاسعة واليشرون 


الذي كان بليسه الطاعن وقتٍ القبض عليه ٠‏ وقد 
عارض الدفاع فى قبول هذا الدليل للظروف الى 
لابسته ولعدم الاطمثنان إلى خلوه من العبث إد 
أن النيابة لجتثدت هذه الآثاروقت التحقيق ٠وكذا‏ 
الطبيب الشرعى » وقد أرسل القميص إلىالعمل 
لتحليل مالوحظ عليهذاته من أثر ٠‏ إلا أن.المعمل 
قال - وكان ذلك مله بعد مضى زمن على 
الحادث ‏ أنه وجد أثر الدماء فى ظهر الشارة 
الثبتة بالقميص ٠»‏ ثم أجرى تحليله من تلقاء نفسه 
دون أن ند وأحد . وفضلا عن ذلك قانه لموثبت 
فى التحقيق مق حرز القميص وأين حفظ الحرز 
ومن سلمه إلى قسم الطبيب الشرعى . وقد رد 
الح على ذلك عالايصلح ردآ عليه 

« وحيثان الحكم ذ كر الدليل الشار إليه 
فى قوله انه ثبت من محليل شارة الطبران علىسترة 
المنهم وجود أربع بقعدمويةعلى الشارة منالداخل 
ومسحة من الخارج وأن هذه البقع من دم آدى 
ومن فصبلة كاب وهى الفصيلةالق ثبت من محليل 
ملايس النى عليهما أنها قصيلة دم اليوز باثنى نور 
حسانين فى حين أن فصيلة دم المهم هى من نوع 
1ه ١‏ ورد على ها أثاره الدفاع حوله فقال 
« إن ماقاله الدفاع بشأن الشارة واحتفاط امتهم 
عبلغ صغير بما حصل عليه من الجرممة فتعليله أن 
الشارة منفصلة و رجح أن النهم لم يلاحظ 
وجود آ ثار مها فأبَاها وأحنى سائر ملابسه وهى 
منفصلة يمكن وضعها على أى سترة - ولايعقل 
أن يق المتهم مبلغا كبيراآ من السروق عكن “أن 
يدل عليه فاحتفظ بلغ صغير ليصرف منه وأنتف 
قيص المهم الحتوى على الشارة قد استلمه. الطبيب 
الشرعى لندصة وأرسله مغلقا محرز مختمه إلى 
المعمل السكمائى حيث أجرى التحليل علية وثبت 
من الاطلاع.على. أوراق التحليل أنها أرميلت عرز 


العددان الثالك والرابع - السنة التاسغة والعشرون 


مختوم مختمه - ومنثم فالقول بتطرق العبثإلى 
تلك الشارة غير سائغ » . ولماكان الشأن في تقدبر 
الدليل هو مكمة الموضوع وحدها ء وكانت 
الحكمة قد اطمأنت إلى هذا الدليل ولم تر فى 
المطاعن الىوجهت عليه مايغير النظر الذى انتبت 
اليه بصدده » فان تجادلة الطاعن فى ذلك لاتكون 
مقبولة . هذا ولاتثريب على المحكمة إذا ماعى 
كدت رار التحليل بصددأمر لم يكن محم لطلي 
من سلطة الاحفيق ٠‏ إذ مادام المنتدب للتحليل قد 
اكتشف أثناء عملياته أو مجاربه الفنية مايفيد فى 
كشف الحقيقة ٠‏ فن واجبه أنيثبته لاعلىرأساس 
انصاله اتصالا وثيقا باللأمورية المنتدب اليها » وأن 
الندب بشمله بطبعة الخال » بل أيضا على أساس 
أن أخبار جيات الاختصاص بكل مايفيد الحقيقة 
فى المسائل الجنائ.ةواجب على كل انسان .والمحكمة 
تقدر الدليل المستمد من ذلك مجميع الظروف 
احيطة به كا تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة 

و وحيث: ان الطاعن يقول فى الوجه الباق 
بأن التحقيق أجرى بصفة سرية وحيل بينه وبين 
الافصال عحاميه فى أثنائه . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قال بهذا 
الحصوص « أنه ثبت من الاطلاع على ملف 


الدعوى أنالهم كان حاضر آَ خلال جميعاجراءات ' 


التحقيق وسمعت الشهود فى مواجهته وكان بواجه 
بهم فى نهابة أقواهم فيكون هذا الشق من الدفع 
لاسند له من الواقع وتسكون القضة قد قدمت 
للاحالة بعد محقيق قاتوتى أجرته النيابة طبقالامادة 
9 من قانون تشكيل محا كم الجنايات ٠‏ وأنالنيابة 
قد استعملت حقها فى منع محاى امتهم من حضور 
التحقيق في نحدود الرخصة القانونية الممنوحة لما 
طبما للفعرتين الأولى والثانة من المادة و من 
.قانون .محفيق الحنايات والتى تحيزطا اجراء تحقيق 


بت 
فى غيبة وكلاء الخصوممتى رأت ازوم ذلك لاظهار 
الحقيقة فاستعالها لهذا الحق لايترتب عليه أى 
بطلان » ومتى كانالأمر كذلك ء فلاتحل لماثيره 
الطاعن من هذا لأن الحم المطعون فيه رد عليه 
ردا ححا . 

ذا وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طءن حسن عبد الرجمن حافظ أفندى ضد النيابة 
وآخْر مدع محق مدلى رقم *#"4١‏ سنة /الاق ) 


١١ 


أول مارس سنة 56 ة ١‏ 


إنذار المشبوه . الحالة التى لاجوز فمها استثناف الم 
العادر يه . 


البادىء القانونية 

١‏ - إذا قدمت النيابة الهم لمحاكة 
على أساس أنه معدود من المشبوهين المتذر بن 
طبقا للمادة ١امن‏ ا مرسوم بقانون رقم همه سنة 
هه إذ كان صياقياً عسكرياً عند إلغاء 
الأحكام العرمية وطلبت تطبيق للادة 17 ١‏ 
بالنسبة إليه بسبب ماوقم منه فيكون الحم 
بالانذار محَالاً للقائون . 

؟ - إن عدم جواز الطمن فى الحكم 
الصادر بالانذار إما محله الأحكام الى ,يصح 
فيها الك به أى عند ما يكون المحكمة الخيار 
بين توقيع عقو بة الانذار أوتوقيع عقو بة المراقبة 
أما الأحوال الى يحب إفيها :وقيع المراقبة 
فالأحكام التى تصبدر فيها بالانذار لا يشملها 
متم الوارد بان .. 


ىنا 


العددان الثالثا والرابع السنة التاسعة والعشرون 


اممو 
حيث ان مننى الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه حين قضى بعدم جواز الاستئناف 
المرفوع من النيابة قد أخطأً . وفى ببان ذلك تقول 
النيابة أن المنهم كان عراقيا عسكريا عند الغاء 
الأحكام العرفية » ومن ثم أصبح منذرا مشبوها 
طبقا للمادة ١١‏ من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 
م 2 وقد وقع منه فى خلال الثلاث سنوات 
التالة مايؤيد حالة الاشتباه إذ انهم محريق عمد ١‏ 
كا حي عليه بالمبس لشروع فى سرقة » ولكن 
محكمة أول درحة قضت ,انذاره » ولاان استأنقت 
النبابة هذا الحسكر , قضت الحكمة الاستثتافية 
بعدم جواز الاستثناف مع أنهاطلبت تطبيق الفقرة 
الثانية من الملدة السابقة التى توجباله-كم بالمراقبة 

« وحيث ان النيابة رفعت الدعوى العمومية 
على المنهم بأنه لم يسلك سلوكا مستقما بالرغم من 
اعتباره مشبوها عقتضى المرسوم يعانون رقم رة 
لسنة مغةا بأن وقع منه ما من شأنه تأييد حالة 
الاشتباه وذلك بأن أتهم فى الجنحة رقم 0.م7 
سنة ١485‏ الشهداء ' وحكم عليه لشروع فى 
سرقة فى الجنحة رقم ه746 سنة م194١‏ الشهداء 
وطلبت عقابه بالمواد ١‏ و #ا/؟ و١١‏ منالمرسوم 
يقانون رقم 14 لسنة ١446‏ ء ففضت محكمةأول 
درجة عملا بالمواد الشار اليها بانذار المتهم بأن 
يسلك ساوكا مستقها فاستتفت النيابة هذا الحكم 
طالية الغاءه وتوقيععقو بالمراقبة . فقضتالمحكمة 
الاستثنافية يعدم حواز الاستئناف وقالت . « أن 
«والمادة ب من المرسوم انون نصت على أنه » 
« محوزللقاضى بدلا من توقيع العقوبة النصوص» 
« عليها فى المادة 1/5 أن يصدر حك غير » 
«قاءل الطمن باندار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا» 
مستقماء وأن هذا الحكممقصدر فقدأصيح» 


ا د نهائيا غيرقا بل لأى وجدمن أوجه الطغن العقدية» 


د حت ولوكان الحكم قد بنى على خطأ فى تطبيق» 
« القانون » ولماكانتالنيابة قدمت الم للمحاكة 
على أساس أنه معدود من المشبوهين ال منذرين 
طبقا للمادة 9١‏ من المرسوم بقانون رقم مه 
لسنة م54١‏ إذكلن مراقبا عسكريا عند الغاء 
الأحكام العرفية » وطلبت تطبيق المادة ©/”بالنسبة 
اليه بسبب ما وقع منه » قيكون الحكم بالانذار 
مخالنا لللقانون . ومتىاستأنقت النيابة هذا الحكم 
لنوقبععةوبةالمراقبة » فانالاستثناف يكونمقبولا 
إذ أن ماورد بالمادة 1/0 من عدم جواز الطعن 
فى الحكم الصادر بالانذار نما حله الأحكام الى 
يصع فيها الحكم به أى عند ما يكون للمحكمة 
الخيار بين توقيع عقوبة الانذار أو توقيع عقوية 
المراقبة » أما الأحوال التى يحب فيها توقيع اللراقبة 
فالاحكام التى تصدر فيها بالانذار لا بشملبها 
المنع الوارد ,النص . 

« وحيث انه لما تدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه 

( طمن النيابة ضد عبد الحفيظ ابراهيم متصور رقم + 
سنة ماق ) 


١ 
١948 أول مارس سنة‎ 


تزوير ستد . ميب إقامة الدليل على أن التضير 
حصل على غير عل الى عليه وقصده . 


المبدأ القانوتى 

إذا عمسك النهم بأن التغبير الذى وقع فى 
صلب السند إما أجرى مط الْجنى عليه و يمعرفته 
فى غير مجلس العقد مصححاً علطأ أدركه للنهم 
وأقره احنى عليه . قاذا اقتضرت. المحكمة فى 
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الرد على هذا الدفاع بأ التغيير لم يحصل فى 
مجلس العقد مع قوها أن الخبيرين قررا أن التشير 
حصل مخط الجنى عليه فان السك يكون قاصراً 
إذ كان الواجب إقامة الدليل على أنه حصل 
على غير عل الجنى عليه وقصده . 


لمكيو 

«رحيث ان ما ينعاه الطاعن على الك المطعون 
عليه أنه لم يعن بالرد على دفاعه الذدى نمسك به 
أمام المحكمة الاستثنافية والذى أثبت الخبيران 
المعينان فى الدعوى صمته . 

«وحيث ان دفاع الطاعن بنى على أن التغيير 
الذى وقع فى صلب السند اا أجري مخط المجنى 
عليه وععرقتة فى غير مجلس العقد مصححا لخطأ 
أدركه الطاعن وأقره المجنى عليه . ولما كان 
هذا الدفاع لايصح أن برد عليه بما فالته المحسكمة 
من أن التغبير لم محصل فى مجلس العقد مع قوها 
أن الخبيرين قررا أن التغيير حصل مخط المجنى 
عليه » بل كان الواجب اقامة الدليل على أنه حصل 
على غير عام المجنى عليه وقصده .. 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحي المطعون عليه وذلك من غير حاجة 
إلى البحث فى باقي أوجه الطن الأخرى . 

( طعن محمد حسنين سعد القزاز ضد النيابة رقم 
4لالاسنة 18 لى ) 


١ 


أول مارس سنة لم4١‏ 


حم . طلب اتقال للمعايئة , وطلب ندبيخبير * 
عدم الرد علية ., قصور . 


ميدأ القانوق 

إِذا كان المنهم طلب من الحكمة الانتقال 
معاينة مكان الحادث وندب خبير للتحقق مما 
إذا كان فى استطاعته إيقاف السيارة لفاداة 
الحادث ولكن الحكمة لم نجي هذا الطلب 
وم ترد عليه فان هذا يعتير قصوراً موجبا 
لنقض الحم . 

امور 

د حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحسكم 
المطعون فيه أن الدفاع عنه طلب إلى محكمة ثاني 
درجة ندب خبير لمعرفة ماإذا كا نالطاعن ستطيع 
ايقاف سيارة الامنيبوس الق كان يّودها على 
المسافة التى انعقد احماع الشهود اثباتا وفيا على 
أن المحنى عليه عير المبدان على مداها من السيارة 
لأنه من المقرر فنيا أن السائق مهما كان حذرا 
ومهما كانت السرعة الى سير عليها لايستطيع 
أن يوقف السيارة الى يقودها إلا على مسافة 
توازى طولها . ولما كان طول السيارة هربا مترا 
كان من المتعذر عليه ايقافها علىالمسافة القوقدرت 
عتر ونصف . كذلك طلب الدفاع معاينة مكان 
الحادث أو ندب خبير لمعاينته لمعرفة ما إذا كان 
السائق يستطيع مع حالة الميدان أنيتفادى حصول 
الحادث فى ظروف وقوعه لو أنه انحرف الىساره 
أو إلى يعينه من غير أن عرض ركاب السيارة 
والمارة بل المجنى عليه نفسه إلى خطر عحقق ‏ 
طلب الدفاع هذين الظلبين ولكن الحكمة لم 
محبه ولم ترد عليه . 

«ووحيث ان الدفاع طلب حقيقة من المحكمة 
التحقيق المشار اليه . ولمكنها لم مجبه ول ترد عليه 
ولما كان هذا الطلب مهما لتعلقه بتحقيق الدعوى 

(5) 
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لظهور وجه الحق فيها » فان عدم اجابته أو الرد 
عليه يعتبر قصورا موجبا لنقض الحكم . 

«(وحث أنه لأ تعدم يتعين قبول الطعن ونقض 
الحكم المطعون فيه وذاك من غير حاجة للبحث 
فى باقى أوجه الطعن . 

( طمن سالم محمد شيل ضد النيابة وآخر مدع بق 
مدنى رقم 5”# سلة ١4‏ قا ) 


1 
أول مارس سنة 1944 

شاهد . حق الحسكمة فى سماعه . 

المبدأ القانوتى 

للمحكمة الاستثنافية فى كل الأحوال أن 
تأمر بما ترى لزومه من سماعشهود سواء أ كانوا 
قد سمموا أمام محسكمة أول درجة أم لم يسمعوا 
فان تقر برها سماع الجنى عليه لا خطأ فيه . 


امور 

د حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
( أولا ) بأن الاجراءات أمام محكمة ثاني درحة 
قد شامها البطلان إذ سمحت الحكمة اواك المجى 
عليه مع أنه ليس خصما فى الدعوى بأن يتقدماليها 
مبديا طلب سماع ابنه أمامها لأنه لم يسمع أمام 
محكمة أول درحة.فأجابت هذا الطلب . و(ثانيا) 
بأن الحم المطعون فيه قد تناقضت أسبابه إذ يما 
ينق أنه كان للضغينة شأن فى تلفيق التهمة ضد 
الطاعن يعود فيثدت أنهاكانت الدافع على اعتداء 
الطاعن على الحنى غليه . 

«:وحمث انهدلما كان للاحكمة الاستثنافية فى 
كل الأحوال أن تأمر با تري لزومه 'من سماع 
شهود سواء أكانوا قد سمفوا نام عَحَكمَة أول 


درجة أم لم يسمعوا فان تقريرها سماع المجنى عليه 
لاخطأ فيه . أما عن والد المحنى عليه فاته - على 
ماهو ثابت بعمحضر الجلسة ‏ لم يبد منه اثناء 
الحا قكة سوى أنه تقدم إلى الحكمة الاستكنافية 
وعرف أن ابنه الذى لم يسأل أمام محكمة أول 
درحة حضر معه ويطلب سماعة » وليس فى ذاك 
مايؤثر فىحة الاجراء إذ هو لابعدو محرد التنديه 
إلى عدم الحاجة إلى تأجيل الدعوى لاعلانالمجنى 
عله لوجوده فى دار المحكمة وتكذ » وم كان 
الأمر كذلك » وكان اله؟ الطعون فيه قد بين 
الواقعة بما تتوافر فيه حميع العناصر القانونية 
لجريمة الضرب الى دان مها الطاعن » وذكرالأدلة 
على توافر ثبوتها وكان من شأن هذه الأدلة أن 
تؤدى إلى مارتب عليها » فان الجدل على الصورة 
الواردة في الطعن لايكون له مابيرره . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن على حسن د الأخضر افندى ضد النياية 
رقم 4١‏ سنة ماق ) 


1١ه‎ 


أول مارس سنة ١.44‏ 


هشته فيبهغير عائد . الأصل وضعه نحت الراقبة ٠‏ 
إنذاره جوازى للسحكمة . حكم ببراءته . جواز استكتافه 


البادىء القانونية 

١‏ - ان العقوبة المقررة للمشتبه فيه غير 
العائد ‏ هى وضعه نحت مراقبة البوليس على أنه 
يحوز للقاضى بدلا من توقيع هذه العقوبة أن 
يصدر أمراً بانذاره بأن يسلك ساوكا مستقها . 

؟ - ان النيابة حين ترفم الدعوى على 
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لضا 


الشتبه فيه إما يكون ذلك لتوقيع عقو بة المراقبة 
عليه لالإنذاره فالانذار خيار للقامى فاذا قضى 
فى الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف 
الحكم وييق حق الحكمة على حاله فتقضى 
المحكمة الاستثنافيةبالمراقبة المطاوبة أو بالانذار 


قط إذا رأ تكفايته وإذا صدر الحم بالانذار 


من محكمة أول درجة حميحا أى منطبقاً على 
واقعة الدعوى فانه لا جوز الطءن فيه لامن 
النيابة ولا من المحكوم عليه لأن الظاهر من 
جموع نصوص القانون أنه إبما أراد بعدم إحازة 
الطمن فى الانذار أن يحمل تقدير المحكمة التى 
أصدرته نهائياً من ناحية الوقائع والظروف التى 
بق عليها فق + 

الو 

د حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه خالف القانون حين الى 
الحكم الاتدائى الصادر ببراءة الطاعن وقضى 
بإنذاره بأن سلك سلوكا مستقما ‏ ذلك لأن 
الحكم الابتدائى بالنسبة للطاعن هو حكم انتهائى 
بناء على المادة السابعة من الرسوم يقانون رقم 8 
لسنة ه4١‏ » ثا كان محوز قبول الاستئناف 
الرفوع عنه من النياية العمومية . 

«وحث ان أالادة السادسة من الرسوم انون 
رقم همه لسنة ه184 نصت على أنه يعاقب الشتبه 
فيه بوضعه نحت مزاقبة البوليس مدة لاتقل عن 
ثلائة شهور ولا تزيد على حمس سين » وفى حالة 
العود تكون العقوبة بالحيس ومراقية البوليس 
هدة لاتقل عن ستةشهور ولا.زيدعلى حمس سنين 
ونصت الادة السابعة على أنه بحوز للقاضى بدلا 


من توقيع العقو ةالنصوصعليها فى التقرة الأولى 
من المادة السابعة أن يصدر حك غير قابل الطمن 
بانذار الشتيه فيه بأن سلك سلوكا مستقما ء فاذا 
وقع من الشتبه فيه أى عمل من شأنه تأبيد حالة 
الاشتباه فيه في خلال الثلاث سنوات التالية للحكم 
وجب توقيع العقوبة النصوص عليها فى الفقرة 
الأولى من المادة الساعة . 

«وحيث انه يبين من ذلك أنالعقوبة المقررة 
للدشتبه فيه غير العائد . هى وضعه نحت مراقبة 
البوليس على أنه يجوز اقاضى بدلا من توقيع 
هذه العقوبة أن بصدر أمرا بانذاره بأن سلك 
ساوكا مستقما ‏ والنيابة حين ترفع الدعوى على 
الشثبه فيه انما يكون ذلك لتوقسع عقوية المراقبة 
عليه لا لانذاره ؛ فلانذار خيار لاقاضى فاذا قفى 
فى الدعوى باليراءة كان للنيابة أن تستأنه الحم 
وبق حق الحكمة على حاله فتقضي المحكمة 
الاستئنافة بالمراقبة المطلوية أو بالانذار فقط إذا 
رأت كفايته » وإذا صدر الحكم بالانذار من 
كان أرل يوعد نينا أ مدا على واقمة 
الدعوى فانه لابحوز الطعن فيه لا من النيابة 
ولا من المحكوم عله . لآن الظاهر من مجموع 
نصوص القانون أنه اما أراد بعدم اجازة الطعن 
فى الانذار أن بحعل تقدير المحسكمة الى أصدرته 
نهائيا من ناحية الوقائع والظروف الى بنى 
عليها فقط . 

«وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موطوءا . 

( طعن محمد درويش النفيش ضد النياية رقم,417؟ 
سلة ١4‏ ) 
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١ 
١554م. م مارس سنة‎ 


شروع فى سرقة . بيات الوافمة والأدلة الى 
استخلصتها الحكمة . كفاية ذلك . 


المبدأ 'لقانوتى 

إذا كان الحم المطعون فيه حين دان 
المتهم بالشروع فى السرقة قد بين الواقمة بما 
تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الخرعة 
5 الأدلة التي استخلصت الحمكمة منها 
أنه قد أدخل بده فى جيب ال جني عليه بقصد 
سرقة ما .به . ومتى كان الأعس كذلك وكانت 


الأدلة الذ كورة من شأنهبا أن تؤدى إلى | 


ما رتب عليها فان الطعن على المكم لا يكون 
له ما ببرره . 


اممو 

«ر حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن الواقعة 
التى دين من أجلها لايعاقب القانون عليها لأنها 
لاتعدو دائرة الأعمال التحضيرية البحت والحم 
الطعون فيه حين عدها شمروعا فى سرقة لم يقم 
الدليل على توافر عناصر هذه الجرعة . 

١‏ وحيث انه لاحل لما بشيره الطاعن فى طعنه 
فالحي المطعون فيه حين دانه بالشروع في السرقة 
قدبين الواقعة بما تتوافر فيه حميعالعناصر القانونية 
لمذءالجريعة وذ كرالأدلة التى استخلصت الحمكمة 
منها أنه قد أدخل يده فى جيب المح عليه بقصد 
سرقة مابه ومتى كان الأمر كذلك وكانت الأدلة 
لذ كورة من شأنها أن تؤدى إلى مارتب عليها 
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فان الجدل على الصورة الواردة 
لارحكون له مايرره . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
لان رسن برد اه 

( طمن سعد السيد قهمى ضد النيابة رقم 585 
سنة م4١‏ ق) 


فى الطمن 


١ 17/ 
١9848 مارس سنة‎ 


دعوى جنائية . الح فيها بعدم الاختصاس 
بحجة أنمها تحتاج لاجراءات مطولة الفصل فيها ٠‏ لايبوز 


لمبدأ القاتوى 

لايحق لحكمة الموضوع أن تفصل فى 
الدعوى الجنائية التى هى أساس الدعوى المدنية 
دون أن تستنفد وسائ ل التحقيق الممكنة ولاينبغى 
لها أن تتخلى عن واجبها هذا بمقولة أن الأعس 
يحتاج إلى إجراءات وةيقات يضيق عنها نطاق 
الدعوي فان نطاق الدعوى المنائية لا يمكن أن 
يضيق إبدا عن تحقيق موضوعها للفصلفيها على 
أساس التحقيق الذى يتم و إذن فتخلى تحكمة الجبح 
عن إمام التحقيق فى الدعوى الجنائية مع انبا 
قالتإنه لازم للفصلفيها ومع أنها رأت إمكان 
إجرائه معرفة الحمكمة المدنية يعيب المكم 
ومتى كان الأمر كذلك 00 الحكم بعدم 
الاختصاص نتيحة لازمة للخطأ الذى وقمثت 
فيه المحكمة فانه يكون متعينا قبول الطمن 
ونقض الحمكر الداعون فيه . 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


المر. 

« حيث ان الطاعن عاب على الحكم الطعون 
فيه فما عابه عليه أن أخطأ فىقضائه يعدم اختصاص 
الحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنئة لأنالعناصر 
الى تازم الفصل فهامتوفرة وأن المحكمة اسندت 
فىقضائها براءة الطعون ضده والح؟ بعدماختصاصها 
فى الدعوى الدنية على وقائع لا وجود لحافى 
التحقيقات. 

« وحيث ان المحكمة وازنت في الحكم 
الطعون فيه بين أدلة الاثبات وأدلة الننى وقالت 
أنها لا نستطبع ترجيح أحدها على الأخرى لأن 
الترجبح يتوقفعلىثبوت عقد صفقة «الكاوتش» 
القى يقول الطاعن بأن الشيك موضوع الاتهام 
حرر باق تمنها فانثبوتهذه الواقعة يؤيد روابة 
الدعى الدتى ويرجح كفتها ثم عقبت على ذلك 
بعَوَهًا أنه ليس فى الدعوى من دليل علىعقدهذه 
الصفقة التى ينسكرها امتهم اتكارا باتا سوى أدلة 
أوردتها وذ كرت أنهالاتراها كافية "م قالت «وقد 
لا يتبسر لذه المحمكمة السير فى محقيق هذا 
الوضوع والبحث وراء قيام هذه الصفقة من 
عدمها لما محتاجه الأمر في ذلك من اجراءات 
وتحقيقات موصلة لهذا الثبوت يضيق عنها نطاق 
هذه الدعوى ويطيل أمد الفصل فها مما ترى معه 
المحكمة ترك الأأح نفسه للمحكمة المدنية تتولى 
عى هذا التحقيق وهذه الاجراءات توصلا لاثبات 
عقد تلك الصفقة من عدمه وطلما أن الشك قالم 
الآن حول حصول هذه الصفقة أو عدم حصولها 
وهى أساس الاتهام فى هذه الدعوى والق بربط 
المدعى المدنى نحرير الشيك بها ولا يوجد فى 
الوقت نفسه ما يطمان هذه الحكمة إلى ترجيح 
رواية أحد الطرفين على الأخرى فان التهعة 


النسوبة إلى متهم يكتنفها الشك من كل جانب 


جلف 


وتكؤن ادانته فبها فى غير حلها » . 

« وحيث انه لاحق لمحكمة الموضوع أن 
تفصل فى الدعوى النائية التىههى أساسالدعوى 
المدنة دون أن تستنفد وسائل التحقيق المكنة 
ولا شغى لما أن تتخلى عن واجبها هذا بمقولة أن 
أن الأمر محتاج إلى اجراءات وتحقيقات يضيق 
عنها نطاق الدعوى فان نطاق الدعوى الحنائة 
لايمكن أن يضق أبداعن تحقيقموضوعهاللفصل 
فيها على أساس التحقيق الذى يتم وإذن فتخلى 
حكمة الجنمعى امام التحقيق فى الدعوىالجنائية 
مع أمها قالت بأنه لازم للفصل فيها ومع أنها رأت 
امكان اجرائه ععرفة المحمكمة المدئة بعسب 
الحكم. ومق كان الأمر كذيك وكان الحكم 
بعدم الاختصاص تتيحة لازمة للخطأ الذى وقعت 
فيه المحكمة فانه يكون متعيتا قبول الطعن 
ونتمض المكيم المطعون فيه . 

« وحيث انه لما تقهم يتعين قبول الطعن 
ونمِض الحكم المطعون فيه . 

( طعن مانولى جرامانيكا كيس .دع بمحق مداق 
ضد الفريد بطرس فتح الله رقم /51 سنة 1١4‏ ) 


١ 
١854. م مارس سنة‎ 

ح 2 عدم رده على عدم وحود راطة |أسببية 
من الضرب والماهة . قصور . المكم بالحد الأدتي 
لعقوبة الناية باستعال المادة ١9‏ لا مجمل مصلحة الملهم 
فى الطعن منعدمة , 

الميادىء القانونية 

١‏ - إذا تمسك النهم بأن الماهة التى 
مخلفت لدى الحنى عليه لم تكن ناشئة من فمل 
الضرب وليس يينها ويينه رابطة السببية ذلك 


"4 


لأن الحنىعليه عي تالجس الذى وصفه الطبيب 
على بده وأزاله وترتب علىهذا أن التأمت العظام 
فى غير موضعها الطبيعى وهو ما سبب العاهة ‏ 
فاذا كانت المحسكمة لم تسأل الطبيب الشرعى 
عما إذًا كان رفم البس هو الذى نشأت عنه 
العاهة يحرث ولاه لماحدثت واستندت إلىتقر بر 
الطبيب الشرعى فى أن الماهة كانت نقيحة 
للاصابة فان السكم يكون معيبا متعينا نقضه . 


؟ - إنه وإن كانت العقو بة المقضى مها 
وهى المبس مدة ثلاثة أشهر ( عن جنابة الماهة 
المستدعة ) تدخل فى الءقوبة القررة الجمنحة 
الضرب إلا أنه لايصح القول هنا برفض الطعن 
لانعدام المصلحة لأنه ظاهر أن المحكمة حكمت 
على الطاعن بالحد الأدنى لاعقو بة المقررة طإناية 
العاهة مع استعمال الرأفة طبقا للمادة لااع وظاهر 
الحال بأمها إتما وقفت عند هذا الحد من التخفيف 
لأن القانون لا يمير لها غير ذلك فهي إن 
صح هذا الاعتبار تقدر المقاب الواج ب للجر يمة 
تحسب ٠١‏ لستحقه امتهم فى نظرها بل كانت 
مقيدة بالحد الأدنى الوارد به النص اللخاص 
باستعال الرأفة فى مواد الإنايات مما حتمل معه 
آنها كانت تنزل بالعقو بة عما حكمت به لولم 
تكن سقيدة توصف الواقنة يأنيا حجتانة ولو آنا 
كانت بأربعة أشهر مثلا لصح القول بأنها 
قدرت المقو بة الى رأت مناسبتها للواقعة بغض 


العددان الثالث والراهع - السنة التاسعة والعشمرون 


النظر عن وصفها القانونى ولجاز بالثاتى القول 


المكو 

وحيث ان#ابنعاه الطاعن على الك المطعون 
فيه أنه دفع تهمة جناية العاهة الممتدعة بأن هذه 
العاهة ١‏ :كن ناشعة عن فعل الضرب ولس 
بينها وينه رابطة سبية ء ذلك أن الجنى عليه 
عيث بالدحس الى وضمه الطبيب على بده 
وأزاله وترتب على فعله هذا أن التأمت العظام 
ويقول الطاعن أن المدنى عليه فعلذلك عن عمد 
وقد ردت المحكمة علىذلك بِقَولها ان الثابت من 
السكشف الطى الابتدانى على المحنىعليه أنالاصابة 
الى أحدنها المنهع به كانت شديدة َ وأن الطبيب 
الكشاف اشتبهفى وجود كسر بعظم الكعيرة وقد 
ثبت بالكشف عايه بالأشعة وجود كسسر بالثلث 
السغلى لعظمة الزند السفلى وهو مكان العاهة أما 
ماقرره الطبيب الكثشاف فى ٠‏ أغسطس سنة 
:ةا من أرتف المدنى عليه شى دون عاهة 
وأنه هو الذى رقع الحبس من نفسه وهو 
المسعول عن تأخير العلاج فهذا القول من ا[طبيب 
الكشاف لايفيد ان العاهة حصلت يسبب رقع 
الجبس بل يفيد أن كل ماترتب عليه هو تأخير 
العلاج فضلا عن أن الطبيب الشرعى أثبت عكس 
ماقرره الطبيب الكشاف من أن المصاب لم يكن 
قد شن إلا بتاريخ 55 أ كتوبر سنة 45 إوانه 
تمخلفت لديه عاهة مستدعة نتيحة الاصابة ولم يرد 
أى ذا كر فى تعاريره عن حصول أى عنبُث أو 
تلاعب من المحنى عليه وماقاله الحكم من أنه 
وجد بالمجنى عليه كسر لايترتب عليه أن تكون 
العاهة نشأت عن فم ل الطاعن وأنالطبي بالشرعى 


العددان الثالث والزابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


يذاكر فى تقريره أن العاهة تتجت عن الاصابة 
كا قال الجكم . 

و وحيث ان المحكمة اطلءت على أوراق 
الدعوى فى سبيل تحقيق وجه الطعن فتبين الما 
أنه جاء تقرير الطبيب الكشاف الحرر فى + 
أغسطس سنة م9١‏ المرافق لأوراق الدعوىأن 
المجنى عليه رفع الجبس من تفسه وهو المسثول 
عن تأخير العلاج وانه شئى بدون عاهة بالرغممن 
التلاعى فى الحس ومثل هذه الحالة تشفى فى 
ستة أسا ببع وقد أحالتالنياية المينى عليه إلى اطبيب 
الشرعى فكشف عليه غير مرة وتبين فما يتعلق 
بالإصابة القول بأنها أحدئت الماهة المستديمة أن 
بهكسرا بعظم الزند بالساعدالًيسر وإعاقة طفيفة 
بنهاية كسب هذا الساعد وضخامة مندمجة 
القوام بأسفل الثلث التوسط بأسفل الساعد 
الأسر ووجدت جمييع حركات الطرف سليمة فا 
عدا ما اوحظ من وحود الاعاقة وفى التقرير 
الأخير الؤرخ 54 أكتوبر سنة 1145 فقرر 
الطبيب الشرعى أن لخص الأشعة أورى التثام 
كر الزند الأيسر التثاما تاما ولكن فى الوضع 
الطبيعى والتضخم العظمى ناج من التتام الكسر 
فى هذا الوضع العيب وأنحالة المصاب تعتبر منهائنة 
وقد مخلفت لديه عاهة مستديمة هى إعاقة فى نهاية 
حركة كسب الساعد الأسر مع تضخم عظمى 
بكسر االزند الأسر لا ينتظر محسنه ء ولم يأت 
ذكر فى تقارير الطبيب الشمرعى ما قله الطبيب 
الكماف من أن المجنى عليه هوالذى رفع الس 
ولا ورد بأى منها أن العاهة الستديمة كانت نقيجة 
لإصابة المجنى عليه ولم يسأل الطبيب الشيرعى عما 
إذاكان رفع الجبس هو الذى نشأت عنه العاهة 
جحيث ولام امنا حدثت أولا ويتضح من ذلك أن 
المحكمة-حين استندت إلى تقرر الطبيب الشبرعى 
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فى الرد على دقاع الطاعن وقولًا أنه قدر أن العاهة 
الستديمة كانت نقيجة لإصابته قد استندت إلى 
ما ليس له أصل فى التحةيقات وإذن فيكو نامكم 
الطعوق فيه معيا متعينا نقضه 1 

« وحيث انه وإن كانت العقوبة المقضى بها 
وهى الحمس مدة ثلاثة أشهر تدخل ف العقوبة 
اللقررة لخنحة الضرب إلا أنه لايصح القول هنا 
برقض الطعن لانعدام المصاحة لأنه ظاهر من الحم 
الطعون فيه أن المحكنة حكنت على الطاعن بالحد 
الأدنى للعقوبة للقررة لجناية العاهة المستديعة مع' 
استعيال الرأفة بالمادة /!1 عقوبات . وتشعر الخال 
بأنها إنما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن 
القانون لاحي لحا غير ذلك . فبى إن صم هذا 
الاعتبار ل تقدر العتقاب الواجب للجريعة *سب 
ما يستحقه الهم فى نظرها بل كانت مقيدة بالحد 
الأدتى الوارد به النص الخاص باستعمال الرفة فى 
مواد الحنايات تما محتمل معه أنمها كانت تنزْل 
بالعقوبة عما حكمت به لو لم نكن مقيدة بوصف 
الواقعة بأمها جناية ولو أنهاكانت بأربعة أشهر 
مثلا لصح القول بأنها قدرت العقوبة الى رأت 
مناسيتها للواقعة بغض النظر عن وصفها القانونى 
ولحاز بالتالى القول بانعدام مصلحة الطاعن من 
وراء طعنه 

« وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتقض الحكم المطعون فيه بلا حاجة إلى محث 
باق أوجه الطعن . 

( طمن على عباس ع ضد النيابة رقم * سنة 
46 3) 


كلض 


١59 
١95م م درس سنة‎ 
محديد الجلسةيوم التقرير بالمعارضةوعلم‎ ٠ معارضة‎ 
. المنهم به . يثنى عن الاعلان‎ 
المبدأ القانوتى‎ 
متى كان الطاعن قد قرر المعارضة فالمكم‎ 
الغيابى وحددت له الجلسة التى نظرت فيها‎ 
الدعوى ذان هذا التحديد يعتبر إعلانا حميحا‎ 
. بيوم الجلسة ولاضرورة لاعلانه على بد محضر‎ 


الممكر 
« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطمن 
يتحصل فى أن الحم الطعون فيه أخطأ إذ بنى 
قضاءه باعتبار العارضة كأنها لم تكن على أن 
الطاعن يعر جاسة المعارضة منأنه وقع على التقرير 
الذى حرر بقلم الكتاب والدى حددت فيهالجلسة 
لأن ذلك لايغنى عن وحوب اعلانه مجلسةالعارضة 
م وحيث انه مىكان الطاعن قدقرربااعارضة 
فى الحكم الغيانى وحددت له الجلسة التى نظرت 
فيها الدعوى فان هذا التحديد يعتير اعلانا حيحا 
يوم الجلسة ولا ضرورة لاعلانه عن يد حضر 
د وحيث ان أوجه الطعن الأخرى تتحصل 
فى أن الحكم' الاستثنافى الغيانى الدى أيد حكم 
محكمة أول درجة قد أجاز ماقرر, هذا الحكم 
من أن التهمة ثابتة قبل الطاعن من التحقيقات 
ومن اعترافه وهذا أمر غير سميح وأن الطاعن 
كان عيضا فى الدة الى عاصرت جلسة الحاكة 
الاستثنافية فى ينابر سنة م14 ١‏ وف ذلك اخلال 
محق الدفاع وأن دفاع الطاعن لم يسمع فى جميع 
أدوار الحا كلة 2 * 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


« وحيث انه لاوجه لا يثيره الطاعن فيهذه 
الأوجه لأنه لم يقدم للمحكمة أى دفاع بعرضه . 
ولأن الأدلة التىاعتمدت عليها الحسكمة لما أصلبا 
في التحقيقات التى أجريت فى الدعوى . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن على سيف النصر طرفاية ضد النيابة رقم 
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لم مارس سنة 1١48/4‏ 

دقيق مخالف - عب أن تفحص العينة بالنخل 

المبدأ القانونى 

إن الادة ٠‏ من قرار وزيرٍ التجارة رقم 
5 سنة 194177 تنص بصفة عامة مرسله على 
أن خص عينات الدقيق يكون بطريق النخل 
والتحليل معا ولا تعتبر بتار يخ التحلول مخالنة 
فى نسبة الردة أو الألياف أوالمتخلف عل المنخل 
إلا إذا تضمن اللخلاف نسبتين على الأقل من 
النسب الثلاثة وهذا صر يح فى أنه يحب للعقاب 
أن تمحصل اْخالفةٌ فى نسبتين على الأقل من النسب 
الثلاث المشار اليها فى القانون 


الكو 

وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحسكم 
الطعون فيه أنه حين دانه بأنه استخر ج دقيتا غير 
الخليط الطابق للمواصفات البينة قراروزيرالعوين 
جاء مشوبا بما يبطله . ققد نمسك بأنالخاافة كانت 
فى نسبة الردة وحدها وأن المادة ١9‏ من العرار 
الوزارى رقم /ا9؟ لسنة 14417 تنص عىأن تتا 


العددان الثالكت والرابع السنة التاسعة والعشرون 


التحليل لا تعتير مخالفة لنسبة الرماد أوالألياف أو 
التخلف على المنخل ( الردة ) إلاإذاتضمنالخلاف 
نسبتين على الأقل من النسب الثلاثة فاذا ما وقعت 
الخالقة فى واحدة فقط فلا عقاب » ولكن 
الحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع بناء على قوها أن 
البراءة تؤدى إلى افلات متهم من العقاب إذا 
ما خالف فى إحدى الأسب بدرجة كبيرة وهذا 
منها مخالف القانون . 

« وحيث ان الثبابة رفعت الدعوى العمومية 
على الطاعن بأنه بصفته صاحب مطحن استخرج 
دقتًا غير الخليط الطابق للمواصفات البينة بقرار 
وزير العوين وطلبت عقابه بالمواد 5 وه و لاه 
منالرسوم يقانون رقمه1 لسنة ه194 والادتين 
الأولى والثانية من قرار وزير العوين رقم م1ه 
لسنة م44١‏ العمل بالقرار رقم «*#ه لسنة 
م . وقضىالحكم الابتدائى بلدانتهفاستأنف 
المحكوم عليه ٠‏ فقضت الحكمة الاستثنافية 
بالتأبيد وبينت واقعة الدعوى في قولما « إن 
الوقائع تتحصل فى أنه أخذدت عينة دقيق من » 
د مطحنالمتهم ( الطاعن تبين منتقربرالتحليل و 
« أنها عخالفة للقرار رقم ٠ه‏ لسنة ١648‏ » 
«الصادر من وزارة العوين لاحتوانها على ردة» 
« بشبة 60.8 . عرست المحكمة لدفاع 
لمنهمققالت « انه دقع بانه م مختلف فى المواصفات» 
إلا بنسبة الردة وجب لعقابه أن مختلف » 
« نسبتان على الأقل طبقا للمادة بإ منالقرار » 
د الوزارى رقم /619؟ لسنة ١4417‏ الصادر من »6 
« وزارة التحارة التى تنصعلأن فص العينات» 
« يكون بطريق النخل والتحليلالكماوى معا» 
« ولاتعتير تنائج التحليل عالفة فينسية الرماد » 
« أو الألاف أو المتخلف على المنخل إلا إذا » 


يذه 


« تضمن اعلان نسبتين على الأقل من النسب » 
د الثلاث » ثم قالت « ان المفهوم من عبارة » 
« هذه المادة أنها خاصة بنتائج التحليل فى كل » 
و واحدة من المواصفات المنصوص عنبا فىذلك» 
« القرار على حدة والقول بغيرذاك يؤدى إلى » 
نتائج خطيرة لا يكن أن يقصدها الشرع ع 
« إذ يترتب عليها إلا عماب على المتهم مهما » 
« بلغت الخالفة فى إحدى النسب ما دام لجيقترن » 
د بمخالفة في نسبة أخرى كا أنه يتعارض مع » 
و ما نص عنه فى القرار المذ كور من وجوب » 
« أنمكون الخليط مطابةًا للمواصفاتالمتصوص» 
« عليها فيه فضلا عن أن المواصفات المينة » 
« بالقرار ؟مه لسنة م44١‏ الدى خالفه المتهم » 
« مختلف عن المواصفات المبينة بالقرار اه؟ » 
« لسنة باغ سالف الف كر » 

« وحيث ان الادة 17 من قرار وزير 
التجارة رقم و56 لسنة ١98497‏ - الذى يجب 
تطبيقه فى واقعة الدعوى مهما كان تار ها على 
أساس أنه فى مصاحة المنهم ‏ تنص يصفة عامة 
مرسلة على «أن لخص عينات الدقيق يكون 
د بطريقالنخل والتحليل الكماوى معا ولاتعتير» 
د نتائج التحليل عفالقة فينسبة الردة أوالألياف» 
« أو المتخلف علىالمنخل إلا إذا تضم نالخلاف » 
د نسبتين على الأقل من النسب الشلاث 64 
وهذا صريح ف أنه يجب للعقاب أن محصل 
الخالفة فى نسبتين على الأقل من النسب الثلاث 
المشار اليها - ومتى كان الأمركذيك وكان الحكم 
قد عاقب الطاعن على أساس الخالفة فى نسية 
واحدة ققط فانه يكون قد خالف القانونوتعين 
لذلك نقضه . 

« وحيث انه للا تقدم يتعين قبول الطعن 
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ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة | الشار أأيه فان الحكم الطعون فيه إذ قفى فى 


لبحث باق أوجة الطعن . 
( طمن مد عبد الطلب المداس ضد النيابة رقم 
ه6الاستة هأاق) 


١ 
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٠‏ تخلف الهم عن الحضور فى الجلسة 
لسبب قهرى . المت باعتبار المعارضة كأن لم تكن . 
لامجوز. 


معارضة 


البدأ القاتوق 

مادام عدم حضور الهم بالجلسة الى 
نظرت فبها المعارضة المرفوعة منه فى الحكم 
الغيابى الصادر بادانته حم إلى سيب قهرى 
( وجود امهم وهو عسكرى بالجيش ولم سمح 
له جبته الرئيسية بترك مقر عمله لانتشار و باء 
الكوليرا ) فان الحكم المطعون فيه إِذ قضى 
فى غيبته بتأييد المكر المعارض فيه يكون معيبا 
واحبا نقضه . 

المكر. 

و حيث ان النيابة العمومية تمول في وجه 
الطعن المقدم منها أن الحكم الطعون فيه أخطأ 
إذ قضى فى غيبة الهم بتأبيد الحكم العارضفيه لأن 
عدم حضوره الحلسة برجع إلى.سبب قهرى هوانه 
جندى بالجيش ولم تسمح له جهته الرئيسية بترك 
مقر عمله لا«تشار وباء الكوليرا فى البلاد . 

« وحيث انه مادام عدم حضور الهم بالجلسة 
التى نظرت فيها العارضة الرفوعة منه فى الحسكم 
الغيانى الصادر باهائته رجع إلى السبب القبرى 


غينته تأبيد الحكم ابرض فيه يكون معيبا 
وخا عضه؟ 


«وحيث انه لما تعدم تعين قبولالطعن وتفش 
الحكم الطعون فيه . 

( طمن النيابة ضد السيد زغلول مد رقم 78م 
سنة ١4‏ ق ) 
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دعوى عمومية ٠‏ عدم سك الهم سابقة حفظها 
من !انيابة أمام حكمة الموضو ع . سقط حقه فىالطعن . 
إئنات عقد أمانة قيمته أ كثر من عشرة جنبهات 
بالعهود . عدم اعتراض امهم على ذلك أمام محكمة 
الموضوع ٠‏ مسقط. لحقه فى الطءن . شاهد أعلن 
و حضر . عدم عسك التبم بضرورة حضوره مسقط 
للطعن . 

الميدىء القانونية 


دانم غات الطاعن أمام يحكمة 
الموضوع بأن الدعوى العمومية رفعت عليه رغم 
سبق حفظها عرفة النيابة ودون أن تظهر أدلة 
جديدة فيها فانه لاتجوز أن يتمسك بذلك لأول 
مرة أمام محكمة النقض . 

" - إذا لم يتمسك المتهم بعدم جواز 
إثبات عقد الأمانة أساس الدعوى النائية 
قباد الشبود لأن قينة الش د.أ كرمن 
النتصاب الذى مجوز الاثبات فيه .هذا الطريق' 
فانه لا يجوزله المّسك بذلك لأول عر عام 
محكية النقض . 


العددان الثالك والرابع ‏ السنة التاسعة والعشوون 


م - إذا كان المهم لم يتمسك سماع 
الشهود الذين لم يحضروا بالجلسة ممن أعلنوا 
فلا يجوز الطمن على المكر محجة أن الحسكمة 
أخاث بدفاعه فل تسمع شهودا قررت إعلانهم 
ول يحضروا . 


امار 

و حثان الوجه الأول من أوجه الطعن الى 
قدمها الطاعن بتارم 5١‏ ديسمير سنة /1941 
يتحصل فى أنالنيابة أصدرتقرارا محفظ الدعوي 
العمومية بعد إعام التحقيقات ثم عادت ورفعت 
الدعوى على الطاعن دون ظهور أدلة جديدة , 

« وحيث ان الطاعن لم يدفع أمام حكمة 
الوضوع بماجاء فىوجه الطعن فلاحقله فىالعسك 
بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . 

د وحيث ان الوجه الثاى يتحصل فى أن 
أساس الدعوى الجنائية عقد قيمته أصكثر من 
النصاب الدى بحوز إثيات تسليمه بشهادة الشهود 
وقد اعتمدت المحكمة فى إثبات تسلم هذا العقد 
على شهادة الشهود خلافا للقانون . 

« وحيث ان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع 
أمام محكمة الموضوع فلا حق له فى السك به أمام 
محكمة النقض أضا . 

« وحمث ان الوجه الثالك بنى على أن التحقيقات 
قاصرة في ركن من أركان الجريمة وهو العقد 
المزور فلم سين بها من زوره ومرف ثم شهود 
هذا الزور . 

« وحيث انالح؟ الطعون فيه قد بين واقعة 
اللزويرالتىدينالطاءن م ىأجلها وذكر أنالطاعن 
هو الذى زور العقد النسوب اليه تزواره وأورد 
الأدلة التى بتى عليها فلا وجه لما يدعيه الطاعن 
بهذا الصدد . 
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« وحيث ان الوجهين الرابع والخامس بنيا 
على ما يقوله الطاعن من أن المحكمة أخلت محق 
دفاعه فلم تسمع شهودا قررت إعلانهم ول بحضروا 
وقبلت مذدكرة المدعى بالحق المدني التى قدمها 
دون أن يطلع الطاعن عليها . 

« وحيث انالطاعن لم يتمسك سماع الشهود 
الذين لم محضروا بالجلسة بمن أعلنوا بالحضور 
اليها ما أن المدعى بالحق الدى لميفدم مذ كرات 
بعد أن قررت المحمكمة إعادة المرافعة فى القضية 
وأذنت بتقدم مذكرات فلا محل لما يثيره الطاعن 
هذا الوجه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ولا محل لانظر 
فى الأسباب المقدمة من الطاعن فى 9؟ من فبراير 
سنة 114 لتقديعها بعد اليعاد . 


(طعن أبوالعنين إبراهيم ضد النيابة وآخر مدع 
بحق مدلى رقم “ا سنة ١4‏ ق) 
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عش . قانون رقم 4 لستة ١541١‏ قصديه تنظم 
الاجراءات فقط . ولايترتب على عدم مراعاة الاحراءات 
الى تضمنها أى بطلان . دليل . حق المحكمة فى 
الأخذبه ما دامت اطمأنت إليه . الرجوع للقاضى لتأييد 
الضبط ٠‏ محله أن يقع الضبط على ما يتجاوز العينة . 

الميادىء القانونية 
-١‏ إن القالون رم هئ أسنة ١92١‏ 
إذ محدث ف المادة 1١‏ عن الموظفين الذينيعينون 
لاثبات مخالفة أحكامه و إِذْ نص فى المادة ؟١٠‏ 
منه عن ضبط الواد المثتبه فيها وأخذ مس 
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عينات منها وتحربر محضر بالعملية يحتوى على أ خلال سبعة أيامطبا لثقاتون محله أنيقم الضبط 


جبيع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات 
وللواد التى أخذت مها لم يقصد أن يترتب أى 
بطلان على عدم اتباع إجراء بعينه بل إن غرضه 
م يكن إلا مجرد تنظ وتوحيد الاجراءات التى 
تنخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل من رجال 
الضبطية القضائية ولم يكن من غرضه أن مخضع 
مخائفات أحكام هذا القاثون إلى قواعد إثبات 
خاصة » بل هو تركها خاضعة للقوانين العامة » 
فتى اطمأن القامى إلى صحة الدليل المستمد من 
التحليل وم يساوره الشك فى أية ناحية من 
تواحيه خصوصا من جبهة أخذ العينة أو من جبة 
عملية التحليل ذاتها أصدر كمه على هذا 
الأساس بفض النظر عن عدد العينات التى 
أخدت وبا اعتبار عما يثيره الدفاع عن الهم 
بشأنها . 

؟ - متى كان المكم المطعون فيه قد 
أسس قضاءه بالادانة على ما اطمأنت إليه 
المحسكمة من أن العينة امضبوطة هى نفس العينة 
القى صار تحليلها وما اطأنت إليه من تتام هذا 
التحليل فلا محل لنعى عليه إذا ما مى حكمت 
فى الدعوى يناء على ذلك ولوكانت العينة واأحدة 
أو كان الحضسر الذى حر لامحتوى على جميع 
البيانات المشار إليها فى القانون . 

-. إن يطلان الأجراءات سبب 
عدم الرجوع إلى القاذى لتأييد الضبط فى 


على ما يتجاوز مقدار العينات لا يكون فى ذلك 
من حبس للمال عن التداول أما العينات 
فلا تدخل فيه . 

- إذا طلب الهم إعادة التحليل ول 
يبن الظني إلا عل احال خصول انلطأ بعد 
أن قال فى صراحة أن العينات أصبحت غير 
صالحة للتحليل فان عدم إجابة المحكمة هذا 
الطلب أو الرد عليه لا يكون سببا منتجا 
لاطمن علي الحكم 5 
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« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه ان الحكم 
المطعون فيه حين دانه بعرض اللبن الغشوش للبيع 
مع علمهيذلك جاء مشوبا با يبطله» ققد بمسك 
فى التحميق بان اللإن « لبن فرز © مخصص 
لاستتخراج الجين » فلا يمكن اعتباره « لينحليب 
مغشوش »6 وفضلا عن هذا ققد طالى باعادة 
التحليل لاحتال أن يكون قد وقع خطأ فى تحليل 
العينة » ولكن النابة لم تلتفت إلى طلبه وقدمته 
إلى الحاكة , فأعاد السك عاسبق أن عسك به 
أمام النيابة » ولكن الحكمة لم جب الطلب » ولم 
تسر اليه » مع أن إعادة التحليل على العينة الى 
يقضى القانون بتسليمها اليه واجبة وإلا كانت 
الاجراءات باطلة ويضيف الطاعن أنه ل يأخذ 
سوى ثلاث عبنات على حلاف مايقفى به القانون 
من أخذ خمس ء وأن المحضر الخاص بأخذها لم 
شمل البياناث الى يتطليها القاقون من ناحية 
مقدار العينة ومقدار الضبوط وبان القن » وأن 
مفتشى الأغذية لميتبع ما قضي به القانونمن حمل 
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محضر بالضبط وعرضه علىالقاضى لاستصدار أمر 
منه يتأيد هذه العملية فخلالسبعة أيام » فيكون 
اجراء الضبط لاغيا ويبطل بالتتعية ما ترتب عليه 
من أخذ العينة وحبى الادة الشتبه فيها ‏ كم 
أن الحكمة وقد دانت الطاعن لم تستظبر فى 
وضوح أركان الجريعة » فهو لميعرض اللبن للبسع 
إذلا يكون ذلك إلا إذا شرع صاحبه فى كله أو 
عرضه فعلا على شخص من الأشخاص » ولا يكقى 
ترك فى مكان معرض لنظر الخهور » وهوم يقم 
يتحضير اللبن بل قام به عماله , وما ذكره الحم 
من أدلة على علمه ,الغش ليس من شأنه أن يؤدى 
إلى ثبوته . 

« وحيث ان الحكم الاتدائى الذى دان 
الطاعن بين واقعة الدعوى فقال . « انها خلص» 
د فى أن معاون الصحة تناول عينة من اللإن » 
« الحليب من حائوت المهم ( الطاعن ) وبعث » 
« بها إلى التحليل الذى أثبت أنها من لبن » 
« الجاموس ء وآنها مغشوشة بازالة .> ١|‏ من » 
« دسمعها » وأنالتهمة ثابتة قبله من واقعة ضبط » 
« ذلك اللين المغشوش يمتجره عارضا إياه للبيع » 
« وما تبين من غشه » وأنعاله بالغش مستفاد» 
« من خبرته بدي الألبان كتجرفيها ومماعساء » 
« يفيده من رع غير حلال من جراء هذا » 
« الغش » ومئ القعل المادى الامحانى بازالة 6 
« الدسم .... وأن ما زعمه المتهم من أن » 
« اللبن لبن فرز قد كذبه محرر الحضر وتقرير » 
«التحليل ......» وأستالمحكةع» 
الاستثنافية هذا الحم آخذة بأسبابه وأضافت . 
« أن اللان ضبط فى مكيال على الطاولة العدة » 
( فلبيع . وقرر مفتش الأغذية بمحضر الجلسة » 
« أنه سأل التهم عنه فأخيره أنه لين فرز وأن » 
« لبن الفرز لا تزيد كية الدسم فيه عن 8 -/٠‏ © 


06 
على الأ كثر » ينا أثبت تقربرالتحليل أننسبة » 
د اللسم فى اللبن الضبوط ١/.+‏ » وقرر أرن »> 
« الفروض أن التهم لا يبيع لبن فرز ء وأنه » 
« لابد من وضعه فى وعاء عليه بطاقة عيزه عن » 
«غيره الأمر الذى محصل ... » ولاكان الم 
الطعون فيه قدأسس قضاءه بالادانة علىمااطمانت 
اليه الحكنة من أن العينة ااضبوطة هى التق صار 
محليلها » وما اطمأنت اليه كذلك من نتيحة هذا 
التحليل ء قلا محل النعى عليها إذا ما هى حكمت 
فى الدعوي بناء على ذلك ولو كانت العينة واحدة 
أوكان الحضر الذى محرر لا محتوى على جميع 
البيانات المشار اليهاء إذ أن القانون رقم .م4 
أسنة ١414١‏ إذ محدث فى المادة 1١‏ عنالموظفين 
الذين يعينون لاثبات مخالفات أحكامه ؛ وإذ نص 
في المادة ١‏ منه عن ذبط المواد المشتبه فبهاوأخذ 
حمس عينات منها وتحربر محضر بالعملية محتوى 
على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات 
العينات والمواد الى أخذت منها ‏ إذ نص على 
ذلك فانه ل يقصد أن يترتب أى بطلان على عدم 
اتباع اجراء بعينه . بل أن غرضه لم يكن إلا 
مجرد تنظم وتوحيد الاجراءات الى تتشذ ععرفة 
موظفين ليسوا فى الأصل من رجال الضبطية 
القضائية » ولم يكن من غرضه أن مضع مخالفات 
أحكام هذا القانون إلى قواعد اثيات خاصة » بل 
هو تركها خاضعة القواعد العامة » فى اطمأن 
القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ولم 
يساوره الشك فى أبة ناحية من نواحيه خصوصاآً 
من جهة أخذ العينة أو من جبة عملية التحليل 
ذاتها » أصدر حكمه على هذا الأساس بغ ضالنظر 
عن عدد العينات الى أخذت وبلا اعتبار لما يثيره 
الدفاع عنالمهم بشأنها ‏ أماما أثاره الطاعن عن 
طلب اعادة التحلل » فشردود بأنه وان ذكر 


يق 


بالجلسة أنه طلب ذلك إلى النيابة » إلا أنه لويذ كر 
أنعمنات اللان الباقية كانت قايلة للتحليلولم تفسد 
حتى يكون الطلب منتجا » ولم يبن الطلب إلاعلى 
احّال حصول اللطأ بعد أن قال فى صراحة أن 
العنات أصبحت غير صالحة للتحليل ‏ وأماما 
أشار اليه عن بطلان الاجراءات يسيب عدم 
الرجوع إلى القاضي لتأبيد الضبط ؛ فلا وجه له 
إذ محلذلك أن بقع الضبط على ما تحاوز مقدار 
العينات لما يكون فى ذلك من حس لمال عن 
التداول . أما العينات فلا تدخل فيه . وأما عن 
عدم ثبوت العرض للبيع وتوفر العم بالغش » 
فردود بأن الح قد عنى باستظهارها وأقام 
الدليل على توافرها بمامن شأنه أن يؤدى إلى ما 
وبوعلية: 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طءن حسن حسنين عامر ضد التيابة رقم 
سنة ١4‏ اق ' 


١6غ‎ 


مخدرات . مق يتقق العود ٠‏ خطأ الحكم فى 
عدم اعتبار امتهم عائدا . الحسكم بالعقوبة الصحيحة . 


امبدأ القائوق 

إذا كان الثابت من صحيفة سوابق المتهم 
أنه سبق الممكر عليه بالمدس مع الشغل لمدة 
سنة وغرامة قدرها "٠‏ جنيه لاحراز #در 
وكان ل تمض خس سنين بين تاريخ انقضاء 
عقو بة المبس هذه أو من تاريخ سقوطها يمضى 
اللدة إذا كانت لم تنفذ وبين تار يخ ارتكابه 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


جريمة إحراز الْخدر موضوع الطعن فيكون 
امتهم عائدا فى حكم المادة .9 من القاثون رقم 
١‏ لسنة ١984‏ الخاص بالاتجار بالخدرات 
واستعالها - فادًا كان الحم المطعون فيه قد 
أخطأ فى عدم اعتبار المنهم عائدا فانه يتعين فى 
سبيل وضع الأمور فى نصابها قبول الطعن 
والحكم بالعقوبة المقررة بالمادتين ه”» 9م من 
القانون المذ كور . 

الم 

« حيث ان وجه الطعن يتحصل فى أن محكمة 
ثانى درجة قد أخطأت إذ قضت بتأييد الحم 
الابتدائى القاضى محبس المتهم سنة مع الشغل 
ويغرامة مقدارها ٠6١‏ ج دون أن تطبق المادة 
49 من قانون العقوبات والمادة 84 منالقانون 
رقم 5١‏ لسنة ١494‏ لأن حكيفة سوابق المتهم 
الت كانت معروضة عليها وأشار اليها الحم 
المطعون فيه ثابت مها أن له سابقة تمائلة بالحس 
سنة مع الشغل ونشرافة + يع بتارع »١‏ من 
مارس سنة +144 ١‏ ولمءض حمس ستين هحرية 
من تارم انقضاء عقو بها إلى وقت ارتكابه هذه 
الجرعة . واذن فهوعائد وتحب أن لاتقل العقوية 
التى بي مها عليه عن ضعف الحد الأدني المقرر 
لالحرعة الى وقعت مله . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
المتهم بأنه . « أحرز مواد مخدرة ( حشيشا ) » 
في غير الأحوال المصرح بها قانونا » . ومحكمة 
أول درحة دانته هذه الجريمة وعاقبته بالحس مع 
الشغل لمدة سنة ويغرامة مقدارها .., ج 
والمصادرة للأسباب الى ذكرتها . والمحكمة 


العدادن الثالك والرايع ‏ الستة التاسعة والعشرون 


الاستعنافية قضت تَأييد هذا الحم لأسبابه 
وزادت عليها قولما. لا محل للاعتراض أن 
امتهم الأول عائد إذ تبين من الاطصلاع على 
تذكرة سواشه أنه « سبق الحم عليهفى 
« جرعة عاثلة بتاريخ +؟ مارس سنة 1441م » 
واتهم في هذه القضة بتاريخ #؟ يونيه سنة » 
د 2ة!؟ إذلم تقدم الثابة العمومية ماهدل 
' «على أن السو بة المقضى عبا قد اشضت » 
« وأفر ج عن عن المتهم افراجا نهائيا أونحت شرط » 
و قبلفوات المدة اللسقطة لهذه العقوبة » ومن» 
و ثم فلا حل لما تطلبه الثابة العمومية من »6 
2 تشديد اأمقوبة على أساس العود الثاى » . 

وحمث انه لما كان الثابت من صكديفة سوابق 
النهم أنه سبق الحكر عليه فى 7 من مارس 
سنة ١98859‏ بالمس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 
مقدارها ١٠٠,٠رج‏ 0 أ وكان لم عض 
حوس ين اربع امجامعنى؟ المرس خدده 
أو من تاريئج سقوطها عضىالمدة إذا كانت لم تنفذ 
وبين تاريخع ارتكابه جريمة احراز المخدرموضوع 
الدعوى فى ”7 من يونيه سنة /19841 » فيكون 
المنهم عائدا قّ حكم المادة وم من القانون رقم 
لستة مر؟ة؛ الخاص بالاتجار بالمخدرات 
واستمالماخلافا لما قالها لحك الطعون فيه » ويتعين 
إِذن فى سيل وضع الأمور فى نصايها قبول 
الطعن والحكم بالعقوبة المقررة بالمادتين ولا 
ووم من القانون المذ كور . 

( طون التياية ضد احد سالم عبد الله رقم 8462م 
سنة مذ قل)» 


١م‎ 


١9552 مارس سئة‎ ٠ 
8 التيم على مباعه . وجوب احضاره‎ 


- 
[ 


المبدأ القاتوتى 

إذا تنازلت النيابة عن سماع شاهد اثيات 
فى الجلسة لكن الطاعن أصر على سمساعه 
واستعحابت الحكية له وكلفت النيابة غير صرة 
باعلانه فان الواجب على الحكمة العمل على 
إحضاره متى كان ذلك ممكنا وذلك لتعلق حق 
الطاعن بوجوب مماعه باعتياره شاهدا على 
امن أن الدفاع اعتبره شاهد ننى للمتهم ولابرد 
على ذلك أن المتهم لم يعلنه وققا للقانون مادامت 
المحكمة نفسها هى التى كلف تالنيابة باعلانه مع 
تصر يح الدفاع امنا بأنه مستعد لاعلائة س 
فاذا كانت المحكمة لم تعمل على إحضار الشاهد 


فان حكمبا يكون 
اممو 


در حيث أن الوحه الأول من أوحه الطمن 
يتحصل فى أن الطاعن تمسك أمام حكمةالجنايات 
بضرورة ماع شاهد الائيات جابر عد ؛ ولكن 
المحكمة لم تحبه إلى طلبه » وفي ذلك اخلال بحق 
الدفاع ستوجب تقض الحم . 

و وحيث انه جاء بالحكم الطعون فيه . 
ع أن الحاضر عن انهم ( الطاعن ) طلب » 
و التأجل لاعلان الشاهد الثانى » والمحكمة » 
«رفضت التأجل ١‏ كتفاء تلاوة أقوالهبالجلسة» 
« سواء بالبوليس » أو النيابة وأصر الحاضر » 
«عن امتهم علىاعلانه » فرفضتالحكمة وتلت 6 
« أقوال الشاهد المذ كور » والمحمكمة ترى » 
« أن أقوال النى عليه وحدهاكافية إذ قررعد» 
« عبد المنعم سرحان ( ينى المينى عليه ) لأول » 


معيبا واحبا نقضه . 


1 


« وهلة بتحقيق البوليس أن التهم ضربه » 
د بالكرياج أصابه برأسه . . . . ال » . 

و وحيثانه بظهرمن محاضرجلسات المحا كة 
أن الطا تمسك بضرورة سماع شاهد الاثيات 
( جابر محمد ) » وأن المحكمة يعدأنسمعت شهادة 
لحن عليه مجلسة 19 نوفير سنة 1849 وبعدأن 
ستغنت النيابة عن شهادة الشاهد الثانى المذ كور 
قررت تأجل القضية لجلسة س7 نوقير وكلفت 
النيابة باعلانه فلم محضر ء فقررت المحكمة 
تأجل القضية لجلسة ١#‏ درسمير سنة 1948 » 
وكلفت الشابة باعادة اعلانه » ولم تنظر القضية فى 
ذلك اليوم بل نظرت فى ١؟‏ يناير سنة .م1964 
حيث أصر الطاعن على سماع أقوال هذا الشاهد 
ولكن المحكمة لم محيه. 

« وحيث انه وان كان الشاهد امذ ثور هو 
شاهد اثبات تنازلت الثيابة عن سماعه بالجلسة » 
إلا أنه لما أصرالطاعن علىسماعه واستجابتالحكمة 
له وكلفت النياية غير مرة باعلانه »كان الواجب 
على المحكمة العمل على احضاره مق كان ذلك 
تمحكنا . وذلك لتعلق حق الطاعن بوجوبساعه 
باعتباره شاهدا على أساس أن الدفاع اعتيره 
شاهد نى للمتهم » ولا يرد على ذلك يانه لم يعلته 
هو وفنا للقانون ما دامتالحكمة نفسها هىالق 
كلفت النياية باعلانه مع تصرح الدفاع أمامها بأنه 
مستعد لذلك . 

« وحيث انه مق تقرر ذلك ؛ وكانتالمحكمة 
لم تعمل على احضار الشاهد » فان حكمها يكون 
معيبا واجبا نقضه . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم الطعون فيه وذلك بغيرحاجة للبحث 
فى باق أوجه الطعن ‏ 

( طعن عبد الرازق عمد خليفه ضد النيابة رقم 5 8*4 
سنة ما ق) 


1 الأخذ به تعين عليها أن تفصل فى 


العددانالثالث والراسع ‏ السنة التاسعة والعشمرون 


1١ 
١954. مارس سسنة‎ 
تضتيش . تقدير كفاية التحريات للاذن به‎ - ١ 
هو ضوعى‎ 
تفتيش . دقم ببطلانه . رقضه اسككئنافيا‎ - » 
لا يلزم معه احالة القضية للمحكمة الجزئية‎ 


المبادىء القانونية 
١‏ -إذا بنى اذن التفتيش على نحريات اقتنعمت 
النيا بةيكفايهاوأقرنها ا لحكمة على ذلك فانتقدير 
"كناب اد يات حو الأمور: الموضوعية الت للا 
.شأن لحمكة التقض بها 
؟ ‏ الدفع ببطلان التفتيش ليس من الدفوع 
الفرعية الى من شأمها لو صحت أنتمنعالمحكة 
من نظر الدعوى بل هو دفاع فى موضوعها 
مقتضاه عدم صحة الدليل المستمد من التفتية 
قاذا رأت الحكة ألا تأخذ بهذا الدليل وقضت 
بيراءة المتهم بناء على ذلك م رأت المحكة 


الدعوى على ما اقتضاه نظرها فيه ولايج ب عليها 
أنتميدها إلى احكة الجزئية 

»ان القول بأن الحكمة الاستثنافية ل 
تسمع شهادة الشهود قبل حكمبا بالادانة فردود 
بأها أقامت قضاءها بالادانة على محضر التفتيش 
الذى اعديرته صحيحا على خلاف ما رأتةُ حكمة 


آأول درجة . 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


0ك 


الكو 

د حيث ان أوعهالطعن تتحصلفى أنالطاعن 
دفع بطلا الاذن الصادر من النيابة بالتفتيش » 
فقضت الحكة برفض هذا الدفع وبصحة الاذن؟ 
واعتمدت فى ذلك على أسباب لا أسأس لما لأنها 
سمت الحضر الؤرخ فى 1457/4/0 الحرر ععرفة 
ضابط المباحث محضر نحرى » وأن ااتحريات الى 
به كافة لاصدار الاذن ٠‏ مع أن الضابط طلب 
الاذن بالتفتيشى لاتحرى عن حقيقةماجاء بالشكاوى 
الجهولة التى كلفه مأمور الركز بتحرءها - لم 
ان المحكة الاستئنافية لما اعتيرب التفتيشى صحرحا 
قضت فى موضوع الدعوى » قفوتت على الطاعن 
احدى درجات التقاضى » وكان بحب عليها أن 
تعيد القضية إلى حكمة أول درجة لكى تعصل 
فيهاء كا أتهالم تسمع شهادة الشهود الذدين لم 
بسمعوأ أمام محكمة أول درجة . 

بر وحيث انه سين من الحم الطءون فيهأن 
إذت النيابة بالتفتيش بنى على نحريات اقتنعت 
الثيابة بكفابتها وأقرتها االحمكة على ذلك » واذن 
فلا وجه لما يثيره الطاعن بهذا الخصوص لأنتقدير 
.كفاية التحريات من الأمور الموضوعيةالقلاشأن 
لمحكمة النقض بها . أما مايقوله من أنه ماكان 
يشبغى للمحكمة الاستئنافية أن تفصل فى موضوع 
الدعوى ؛ وأنه كان مجحب عليها أن تعيدها إلى 
المحكمة الجزئية » فلا محل له لأن الدفع يبطلان 
التفته ليس من الدفوع الفرعية التى من شأنها 
لو صحت أن عنسع المحكمة من نظر موضوع 
الدعوى ٠‏ بل هو دفاع فى موضوعبا معتضامعدم 


ة الدليل الستمد من التفتيش . فاذا رأت 


ال محكمة الابتدائية ألا تأخذ بهذا الدليل» وقضت 
براءة التهم بناء على ذلك ٠‏ لم رأت المحكمة 
الاستثنافية الأخذ به تعين عليها أن تفصل فى 


هم 


الدعوي على ما اقتضاه نظرها فيه وأما مايقوله 
من أن المحكمة الاستثنافية لم تسمع شهادةالشهود 
قبل حكمها بالادانة . فردود بأنها أقامت قضاءها 
بالادانة على محضر التفتيشى الذى اعتيرته صحيحا 
على خلاف ما رأته حكمة أول درحة . 

«وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن السيد حسن العليمى ضد النيابة رقم + 
سنة ١4‏ ق) 


١ /اه‎ 


٠عارصة‏ . عدم اعلان المتهم فى حالة عدم حطوره 
بعلك الجلة . الحم باعشار المعارصة كان لم تكن بعد 
ذلك ٠‏ لا مجوز . طعن . عدم قيام دليل على علم المتهم 
بالحسكم فى حالة المسكم ياعتبار العارضة كان لم تسكن 


من غير اعلان . قبوله شكلا .1 

المبادىء القانونية 

١‏ -إذا كان الطاعن لم يحضر أية جلسة من 

الجلسات التى حددت انظر معارضته أمامالمحسكة 
الاستئنافية ‏ وكان اعلان المعارض بوساطة فلم 
الكتاب بالجلسة التى حددت أولا للمعارضة 
وقت التقرير بها قد انهى أثره بعدم حضوره 
تلك الجلسة وعدم صدور الحم فيها فى غينته 
ذاذا كانت الحكمة قضت ياعتبار المعارضة 
ا لم تكن استنادا إلىانه لم حضر رغم التنبيه 
عليه قانونا فان الحم يكون معيبا لعدماستناده 
إلى أساس صحيعح ا 

؟ - إذا كان لم يوجد دليل ربعى على 

030 


ذمم 


0ك 


علم الطاعن بصدور الحم المطعون فيه قبل 


التقر بر بالطعن (فىحالة القضاء باعتيار المعارضة 
كان لم تسكن رغم عدم اعلان الممهم بالجاسة) 
فانه يكون من التعين قبول الطمن ونقض الحكم 
الطعونة فيه 


الم 

ومن حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن 
محكمة أول درجة . قضت حضوريا فى ١١‏ من 
دوسمير سنة ١9841‏ محبسه شبرين مع الشغل , 
فاستأتفت النابة الحكم » وقفى فى الاسئناف 
غياسا بتعديله وحاس الطاعن سنة مع الشغل بتارم 
١‏ مهن ينابر سنة 18410 » ولم يعلن بهذا الحكم 
اعلانا صميحا ٠‏ بل قيل بأن الاعلان سل اأمور 
السحن فى ٠‏ ابريل سنة 1814# ء وأن المحكوم 
عليه عارض فى الحسكم بتاريعم ١١‏ من ذلك الشهر 
وانه حدد لنظر المعارضة جلسة"١مابوسنة ١948‏ 
وفى حين أن الطاعن لم يوقع تقر ير العارضةالشار 
اليه » ولم يعلن بالجلسة المذ كورة » وقد تأجلت 
الدعوى من جلسة لأخرى أمامالمحسكمةالاستغنافية 
لاعلانه واحضاره متى السحن » وأخيرا قضى فيها 
بتاريخ 7٠٠١‏ ابريل سنة 194 باعتبار المعارضة 
كاها لم تكن بناء على طلب النيابة لعدم حضوره 
على الرغم من عدم اعلانه بيوم الجلسة الى صدر 
فيها هذا الحكم . وعلى أثر علمه بالمكم قرر 
الطعن فيه » ثم قدم أسباب طعنه عليه ٠‏ وإذن 
فالطعن يكون مقبولا شكلا وموضوعا . 

« وحيث ان واقع الحال فى الدعوى "ا جاء 
بمحاضر الجلسات والأحكام الصادرة فا هو أن 
محكمة أول درجة دانت الطاعن بالسرقة وعاقبته 
حضوريا بالجبس شهرين مع الشفل » فاستأنقت 


العددان الثالك + ١‏ التفداق القالدر والزابج مت البخة اقابسة والشووةة را ا السنة التاسعة والعشرونُ 


الننابة » والمحكمة الاستثنافية قضت غبابيا يتاريخ 
١‏ من ينابر سنة 1945 محبس الطاعن ستة مع 
الشغل » فعارض بتارم ١‏ منابريلسنة؟51١1‏ 
وحدد له لنظر المعارضة جلسة ١5‏ مايوسنة ةو 
لم أجلت الدعوى عدة مرات لاعلاته . وأخيرا 
صدر الحكم المطعون فيه بتاريم ٠؟‏ من فبراير 
سنة 8عةا باعتبار معارضته كأنها 0 تكن ء 

وقالت المحكمة فى ذلك « ان النهم لم حضررغم» 
«التنبيه عليه قانونا . فيتعين الحكم باعتبار» 
« العارضة كاأن تكن عملا بالمادتين ام( 


و ١5+‏ » «حنايات» . 


««(وحيث انه لماكان الطاع ن ل محضر أيةجلسة 
من الجلسات الى حددت لنظر معارضته أمام 
المحكمة الاستثنافية » فلم تنبه المحكمة عليه اذن 
بالحضور فى أى يوم . وكان اعلانه بواسطة قلم 
الكتاب بالجلسة التى حددت أولا لمعارضة وقت 
التقرير بها قد انتهى أثره عدم حضوره تلك 
الجلسة . وعدم صدور الحكم فيها فى غينته . 
فيكون ماقالته المحكمة وأقامت قضاءها عليه من 
أن الطاعن لم محضر جلسة العارضة رغم التنبيه 
عثيه قانونا لايستند إلى أساس صحيح . واذن فان 
الحكم المطعون فيه يكون معيبا . وم كان الأمر 
كذلك ٠‏ وكان لايوجد من دليل رسمى على علم 
الطاعن بصدور الحكم عليه قبل التقرير بالطعن 
فيه . فانه يكون من المتعين قبول الطعن ونقض 
الحكم المطعون فيه . 

( طعن اسماعيل عمد فرج ضد التيابة ركم 4ت؟ 
سنةاهاق) 


١٠4 
١9548 5أبريل سنة‎ 
. شريك فى سرقة . مسؤليته عن النتائج الحتملة‎ 
كتغاء النيابة‎ ١ . نية القتل . ائاتها . شاهد لم يحضر‎ 
والدناع بتلاوة أقواله لا يطلان‎ 
الميادىء العا ونية‎ 
إذا كانت الواقعة المسندة إلى الهم‎ -- ١ 
أنه اشترك بطر يق الانفاق والمساعدة مع آخر‎ 
يحبول فى الشروع فى قتل الحنى عليه . وذلك‎ 
بأن اتفق هو وآخرون على ارتكاب جريمة‎ 
سرقة وتوجهوا معا لتنفيذها وفى أثناء ذلك أطلق‎ 
مجبول من ينهم أعيرة نارية على الجنى عليه‎ 
قاصدا بذلك قتله فأحدث به الأصابات المبينة‎ 
بالتقر بر الطبى وخاب أثر الجر يمة لسببلادخل‎ 
لارادنه فيه وهو تدارك الى عليه بالعلاج‎ 
وكانت هذه اللنابة نتيحه محتملة لانفاق الجناة‎ 
ومساعدة بعضهم لبعض فى جر يمة السرقة وقد‎ 
اققرنت بهذه الجناية جناية أخرى هى أن انهم‎ 
وآخرون فى الزمان والمكان سالف الذكر .مرقوا‎ 
النقود والأشياء الأخرىالمبينة فى الحضر بطر يق‎ 
الأكراه حالة كونهم حاون أسلحة نارية‎ 
ظاهرة . فان الحكة إِذ عاقبت الهم على‎ 
الاشتراك فى الشروع فى القتل على أساس أنه‎ 
كان ننيجة محتملة لاتفاقه والأخرين على‎ 
ارتكاب السرقة بظروفها التى وقعمت فيها‎ 
. فامها تسكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا‎ 


العددان ااثالكث والرابع ب السنة التاسعة والعشرون 


0. 


؟ - إذا أثبعت المحكة فى منطق سليم 


بناء على الأدلة التى أورد" ان من أطاق الأعيرة 
على المنى علي كان يقصد القتل فان ذلك يكنى 
لاثيات نية القتل . 

٠‏ - إذا كانت النيابة والدفاع قد 
اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا 
وقدتليت هذه الأقوال وترافم اللدافع عن الطاعن 
وناقش هذه الأقوال فانه لا يصح للطاعن أن 
بعيب على الك انه خالف القانون . 


امار 

د حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن الحم 
الطعون فيه اخطأ إذ دانه بالاشتراك فى الدمرو عفي 
القدل عمدا بأن اتفق مع آخرين على السرقة وان 
أحدمم أطلق الأعيرة الى أصابت الحنى عليوم 
ومكنوا من تنفيذ مااتفةوا عليهوكان ذلك بطربق 
الاكراه وحالةكونهم يحملون أسلحة ناريةظاهرة 
فلم تقم المحكة الدليل على اتفاق الطاعن مع 
الآخرين على القتل وأن ماذكرته عن الواقعة 
لافيد ثبوت نة القتل عليه بل يدل على ان 
اطلاق الرصاص كان للارهاب إذكان المحنى عليهم 
كثيرين وكانت الاصابات فى غير مقتل ويضيف 
الطاعن أن المحكمة اقتصرت على سماع من حصر 
من الشهود واكتفت تلاوة أقوال الغائبين فى 
التحقيقات مع أن هذه التلاوة ل تشمرع إلا فى حالة 
تعذر حضور الشهود فى الجلسةوان هذا الاغفال 
منها مبطل للاجراءات لايصححه مواققة المداقع 

و وحيث انه لماكان الحكم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى عا تتوافر فيه جميع العناصر 
القانونية للجربة التق دان الطاعن من أجلها 


١مل‎ 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


وذكر الأدلة التى استخلص منها ثبوتهذه الواقعة | تجرمها محكمة أول درجة ومن سائر الأوراق 


وكان من شأن ما أورده من ذلك أن يؤدى إلى 
مارتبهعليه فلاحل1ا يثيره الطاعنفى هذا الصدد. 
أماما أشار اليه عن الاتفاق على القتل فردود بأن 
المحكمة ائما عاقبت. على الاشتراك فى الشيروع فى 
القتل على أساس أنه كان نتبحة محتملة لاتفاقه 
والآخرين على ارتكاب السرقة بظروفها الى 
وقعت فيها لاءلى أساس الاتفاق على القتل مباشرة 
واما ما أثاره في شأن ننة القتل فلا ل له لأن 
المحكمة أثيتت فى منطق سلم بناء على الأدلةاتى 
أوردتها أن من أطلق الأعيرة على المحنى عليهما 
كان يتصد القتل وأما مامسك به عن بطلان 
الاجراءات فلا وجه له إذ الثات عحضر الجلسة 
أن النيابة والدفاع قد 1 كتفيا بتلاوة أقوالالشهود 
الذين لم محضروا وقد تليت وترافع المدافم عن 
الطاعن وناقثى هذه الأقوال فاذا ما ١‏ كلافت 
المحكمة بذلك فلا يصح للطاعن أن يعيب عليها 
أنها خالفت القانون . 

« وحيث انه 1 تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن حارم حسين الكيلانى ضد 'انيابة رقم 
ولام سنة ومدق ) 


1١0 


5 ابريل سنة لمغو١ا‏ 


محكمة ثالى درجة ٠‏ اقامة قضاءها على ماتستخلصه 
من الأوراق نلا حاجةإلى نحقيق . اسككناف الدعوىالدنية 
حق الحكمة الاستشافية فى عدم التقيد بالحكم الابتدالى 


الميادىء القا'ونية 
١‏ -الأصل أن محكة ثانى درجة تبنى 
قضاءها على ما تستخلصه من التحقيقات التى 


العروضة عليها ملم تر عى إجراء تحقيق معرقها 

؟ - انالقانون حينخول المدعىبالحقوق 
الدنية أن يستأنف حك محكمة أول درجة فيا 
يتعلق بمحقوقه يكونقد قصد إلى مخويلالمحكمة 
الاستثنافية وهى تمصل فى هذا الاستثناف 
التعرض للدعوى ومناقشتها كا كانت مطروحة 
أمام حكمة أول درجة . ذاذا ماقضت فى الدعرى 
للدنية على خلاف الممكر الاجتداتى ثلا يصح 
النعى علهابأنهاخالفت الحم الصادر فىالدعوى 
الجنائية ما دام القانون نفسه قد حللها من التقيد 
.به فى هذه الحالة ‏ 

الممكو 

«حيث أن أوجه الطمن تتحصل في القول 
بأن الحكي المطعون فيه إذ الغى الحكم الابتداتى 
الذى قضى بيراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية 
قبله وبالزامه بأن يدقع للمدعى بالمحق المدنى مبلغ 
عشرة جنيهات على أساس أن قسوة وقعت عليه لم 
يقند أسباب الحسكم الأولى وبرد عليها رذا مقنعا 
وفضلا عن هذا فان المحكمة الاستكنافية فى سبيل 
الاستدلال على الادانة لم تسمع شهوداً بل١‏ كتفت 
عطالعة الأوراقواسةتخلصت الأدانةم نأدلةلاتؤدى 
عملا إلى التتيجة الى رتبتها عليهاوا نبنىعل ذلك تناقضس 
أسباب حكمها مع الثابت فى التحقيقات وما دامقد 
حكم ابتدائيا ببراءة الطاعنورفض الدعوىالمدنية 
قبله فقد أصبح ذلك الحكم نهائيا من الناحية 
الجنائية ازاء عدماستئنافه من النياية العامة و بالتالى 
حاز ححيةالشىء الحكوم فيد ما كان الجنائي يقيد 
المدتى فا كان نحكمة ثانى درجة أن تتعرض لدذلك 
الحمك ما يترتب عليه حا رفض الدعوى المدنية 


على أساس أن.براءة الطاعن من التهمة أصبحت « وحيث أنه لما تعدم يكون الطعن على غير 


نهائية لاتصح مناقشتها . أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
د وححث انه لاوجه لما شره الطاعن فى طعنه ( طمن عبد المتعم افندى حسن المشاب ضد النياية 
فالحكم المطعون فيه حين الى حكم محكمة أول 

درحةقما ,تعلق بالدعوى المدنية وقضى على الطاعن 

لتعويض للمدعى بالحقوق المدنية على أساس أنه 

استعمل القسوة معه اعتّادا على سلطة وظبفته قد 

بين الواقعة بمابيررقضاءه وذ كرالأدلةالتاستخلصت 

المحكمة منها ثبوت تلك الواقعة وم كان الأمر 
كذلك وكانت الأدلة المذكورة من شأنها أن 

تؤدي إلى مارتب عليها ولا أصلها فى التحقيقات 

الى أجريت فى الداعوى وكان الأصل أن محكمة 

ثانى درجة تبنى قضاءها على ماتستخلصه من 

التحقيقات الى تجريها حكمة أول درجة ومن 

سائر الأوراق المعروضة عليها مالم ثمر هي اجراء 
تحقيق بمعرفتها فان الجدل على الصورة 'اواردة ؤ بالقرار الوزارى رقم 8ه الصادر بتاريخ 

| 


رقم 584 سلئة هلاق ) 


ا 
5 اتريل منة لمعوة١ا‏ 
القرار الوزارى رقم © سنة .1١5845‏ محظر 
صتع أو حيازة أو عرض للبيع غير الخز المصنوع من 
دقيق القمح . لايشمل جيم أنواع الخيز مهما كان الاسم 
الذى يطلق عليه . 
البدأ القائووى 


إذا كانتالمادة الأولى من القرار الوزارى 
رقم ٠‏ الصادر فى 1945/1/54 والمدلة 


فى الطمن لايكون له ماببرره لأنهفىالواقع وحقيقة | 1445/6/1 قد قضت بصمة مطلقة على انه 
الأمر حاولة الخوض في موضوع الدعوى وتقدير 
الأدلة فيها تما لاشأن له كمة النقض به ٠‏ أماقول 
الطاعن بأن حي كم ةأو لدرجةقدحازحجيةااشيء 
المحكوم فيه من الناحية الجنائية لعدم استئنافه من 
النيابة ولا تسوغ اذن الناقشة فيه أمام المحكمة 
الاستثنافية بناء على استئناف المدعى بالحقوقالمدنية 


يحظر بغير ترخيص سابق من وزير الموين على 
أصحاب الخابز أوالمسئوولين عن إدارتها التىتقوم 
بصناعة الخيز الافرجى أو ايز الشامى أن 
دا أو يعرضوا للبيع أو تحوزوا بأية صفة 
كانت غير الخيز اللصنوع من دقيق القمح 


00 5 ألقات - 500 # . 

وحده شُردود 5 كانون حين خول المدعى الفاخرعرة ١‏ الحددة مواصفانه بالكش ف المرافق 

بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محمة أولدرحة 8 8 1 
نار أو الوزارىرقم؟*" نه ها فان مقاده 


فيا يتعلق محقوقه يكونقد قصد إلى مويل المحسكمة : ا 
الاستثنافية وهى تفصلفى هذا الاستتنافالتعرض | منع اصحاب الخابز لذ كورة من صنع أو بيع 
للدعوي ومناقشتها كا كانت مطروحة أمام حكمة | أو حيازة أى خبز مهما كان الاسم الذى يطلق 


أول درجة فاذا ماقضت فى الدعوى المدنية على 
خلاف الحسكم الابتدائى فلا يصح النعى عليه بأنا 
خالفت المكم الصادر فى الدعوى اللنائية مادام 
القانون نفسه قد حلاها من التقيديه فى هذه الحالة 


عليهمالم يكن من دقيقالقمالفاخر الشار إليه . 
(ملحوظة) : الواقعة السندة للسّهم أنه صنع 
( كمكا شاميا ) من دقيق خاوط وكآن دفاع 


ل اذى 


الهم ان ذلكالنوع لايدخل فى عداد ماحظره 
الشارع فى القرار الوزارى . 

ا ماو 

« حيث ان حاصل أوجه الطعن هو أن 
الحكم اللطعون فيه إذ دان الطاعن مجرعة صنع 
وعرض « كعك » غيرمطابق للمواصفات القانونية 
يكون قد أخطأ إذ أن « الكمك الشانى » الذى 
ضبط في ححازته والذى كان قد صنعه من دقيق 
مخاوط لايدخل فى عداد ماحظره الشارع فى 
النصوص التي طبقها الحكم واذن فصنعه أوعرضه 
للببع لاجر يمة فيه ولا محل لتشبيبه بالخبز الشاى 
لأن ذلك ممتنع فى القوانين الجنائيةولوجودالفارق 
بين الاثنين . 

« وحيث ان النيابة العامة أقامت الدعوى 
العمومية على الطاعن بأنه و صنع وعرض للبيع 
كمكا غير مطابق للمواصفات القانونية » وطلبت 
معاقبه بالمادتين الأولى والثانية من القرارالوزارى 
رقم "٠‏ لسنة 445 المعدل بالقرار الوزارى رثم 
8 لسنة 17 والمواد غ وه و 5همنالقانون 
رمم هه لسنة ه46و١‏ والحكم الطعون فيه دانه 
بذلك وحصل الواقعة فى قوله « أن الكو نتابل 
السيد صالح أحمد افندى ضبط كية من السكعك 
الشادى ازن حمس أقات مصنوعة من دقيق تخاوط 
ممخبز المنهم «الطاعن» فى حين أنالقرارين سالفى 
الذ كر محظران على الخابز الأفرنحية أن تعرض 
للبيع أو تصنع كتكا من دقيق مخاوط وتازمها 
صنعه من الدقيق الصاقى . . وثبت مر 
التحليل أن الحكعك الضبوط مصنوع من 
خليط دقيق القمح والذرة بنسبة م م١٠‏ 
٠ .‏ . وقرر الشاهد أنه وجد كية من الكعك 
المضبوط معروطة لمبيع بمحل المتهم فى 
أحد الادراج ( الفترينات ) وواضح أن وضع | 


العمدان الثالث والرابع السنة التأسعة والعشرون 


هذه الكمية فىواجهة المحل دليلقاطع علىعرضها 
للبيع وإلا لكان المتهم أعدمها أو تصرف فيها . 
وإن كان نص القرار لم يشمل الكمك الشائى 
إلا أنه يعتير من الاصناف الممتازة بالنسبة 
للخبز الشااى ولا يعقل أن يتشدد الشرع فى 
وجوب صنع الخبز الشامى مرن الدقيق 
الصافى ولا يشترط مثل ذلك فى الحعك 
وإلا لكان الجال واسعا أمام أصمابالخا بزللتحايل 
على القانون » ولما كانت المادة الأولى من القرار 
الوزارى رقم .* الصادر فى 56 متى يناير لسنة 
والعدلة بالقرار الوزارى رقم 44 الصادر 
بتارييخ ١‏ من مارس لسنة 1115 قد قضت 
بصفة مطلقة على أنه « محظر بغير ترخيص سابق 
من وزير التموون على أسماب الخابز أل المسئولين 
عن ادارتمها التى تقوم بصناعة الخيز الاف ريجى أو 
الخيز الشائى أنيصنعوا أويعرضوا للبيع أومحجزوا 
بأبة صفةكانت غير الخبز المصنوع من دقي قالقمح 
الفاخر تمرة ؟ المحددة مواصفاته بالكشف المرافق 
بالقرار الوزارى رقم 580 اسنة م194 » تما 
مفاده منع أحماب الخايز المذ كورة من صلع أو 
بيع أو حمازة أى خبزمهما كان الاسم الأدى يطلق 
عليه مالم يكن من دقيق القمح الفاخر المشار اليه 
للا كان ذلك فلا محل لكل مالشيره الطاعن فى 
طمنئة . 

« وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 
ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن جورج روباليوتى ضد النيابة رقم /11؟ 
سنة قاق ) 


العددان الثالث والرايع - 


فح 
5 ابريل سنة م95١‏ 
سرقة ٠‏ القصد الجناتى فيها ٠‏ اختلاس مالالق عليه 
عدم دان قصد الهم من أخد مال ات عليه ٠‏ أ كان 
لاختلاسه ولك فشكون الواقعة سرفة . أم كان لغرض 
آخر . قصور . 
المبدأ القانوتى 
إذا كان الك المطمون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى فى قوله أنالطاعنين الأول والثانى 
أمسكا بالحنى عليه وضر به الثالث وآخرون 
وأطلق أحدم فوق رأسه عيارا ناربا وأن أولهم 
أخذ حافظلة نقوده 3 أمروة مخلم ملاسه 
فأخذوها ولم يتركوا عليه منها إلا قيصاكا 
أخذوا دابته - قال فى مقام آخر أن الدابة 
وجدتسائبةفى المزارعو بعد ذلك تعرض الحكم 
لا قاله الحنى عليه عن سبب الحادث فذ كر بأن 
ما قرره الحنى عليه من أن الباعث للسّهمين على 
فعلمهم إعا كان مهزئته والسخربة منه وجعله 


أضحوكة بين الناس لسبب موقفه من أسرمهم 


فى الانتخابات ‏ هذا الباعث بفرض صحته 
لا تأثيرله فى تكو بن الجر يمة ما دامت الأفمال 
التى وقعت منهم تسكون فى ذامها جناية السرقة 
بالا كراه والقصد الجنائى ‏ يتوافر متىارتكب 
الجاتى عن عل الفعل الذى يحرمه القاتون أيا كان 
الباعث على ارتكابه وى جرعة السرقة 
بالذات لا يهم إلا أن يكون السارق عالا يأنه 


ااسنة التاسعة والشمرون 


مختاس شيثا وأنه مختلسه رغم إرادة مالكه _ 
فان ما أوردته المحكمة فى صده الواقمة لا ببين 
منه قصد الطاعنين من أخذ مال الحنى عليه منه 
أكان اختلاسه وتملكه فتكون الواقمة سرقة 
أم كان جرد الرغبة فى التشهير به للعداء المشار 
إليه فلا تكون كذلك فان الحكم يكون 


اضرا 


الكو 

« حيث ان ما ينعاه الطاعنون على الحم 
الطعون فيه انه حين دائهم نحناية السرقة بالاآكراه 
جاء مشوبا بما ببطله فقد أشارت المحكمة إلى أن 
سبب الحادث يرجع إلى رغبة الطاعنين فيالانتقام 
من الْجنى عليه واللهزء به والسخرية منه وجعله 
اضحوكة بين الناس بسبب موقفه من سرهم فى 
الانتخابات وذكرت أن هذا الباعث لاتأثير له على 
الجرعة ومع أن هذا الدي أوردته قد يفيد عدم 
توفر القصد الجناتى الدىيتطلبه القانون فى جريمة 
السرقة وهو انتواء علك الثنىء فان المحكمةلم 
تعن باستظهاره ولم تقم الدليل عليه وهذا منها 
قصور يوجب بطلان حكمها . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى فى قوله ان الطاعنين الأول والثاق 
امسكا بالنى عليهوضر به الثالث وآخرون وأطلق 
أحدثم فوق رأسه عمارا ناريا وان أولهم أخذ 
حافظة تقوده ثم أمروه بخلع ملايسه فأخذوهاولم 
يتركوا عليه منها إلا قيصا كما أخذوا دابته قال فى 
مقام آخر ان الدابة وجدت سائبة فى الزارع بعد 
ذلك تعرضلا قال به المحني عليهعن سيب الحادث 
فذ كر « أن ماقرره المدنى عليه من أن الباعث 


للمتهمين ( الطاعنين ) على اقتراف فعلتهم إ نما كان 


الم 


اها العددان الثالكث والرابمع السنئة التاسعة والعشرون 


مهزثته والسخرية منة وجعله اضحوكة بين الناس 


5 الطعن ولا يترتب عليه بطلان 
بسب موقفه مناسرتهم فى الانتحاءاتهذا الباعث ' 
بفرض ته لاتأثير له في تسكوين الجريمةللوجهة 
إلى التهمينقانونا مامت الأفعال التى وقعتمنهم | 
تكون فى ذاتها جناية السرقة بالآكراه النصوص 
عنها فى الادة 6١م‏ عموبات وان القصد الْنائى 
على وجه العموم يتوافر مق ارتكب الحاى عن 
عم الفعل الى محرمهالتانون بالصورة القيعاقب 
عليها أيا كان الباعث على ارتكابه -- وفى جرعة 
السرقة بالذاتلامهم إلاأن يكون السارق عالمابأنه 
مختلس شيئا وأنه مختلسه رغم ارادة مالكه وان 
الثنىء الختلس تملوك اغير » ولما كان ما أوردته 
المحكمة فى حكمها فى صدد الواقعة لابين منهقصد 
الطاعنين من أخذ مال المحنى عليه منه ٠‏ أكان ٠‏ 
اختلاسه وتملكهفتكون الواقعة سرقة أم كان جرد السيارات التي تنص على أنه لا يحوز سوق 
الرغبة فى التشهير به للعداء الشار اليه فلا تكون | السيارات بسرعة أو كيفية ينجم عنها حسب 


د - 2 متى كان طلب انهم إجراء معاينة 
| 

كذلك فان الحم يكون قاصرا واجبا نقضه . 0 الأحوال خطن :ها عل نوين 
ا 


مبنيا على القول بأن معاينة البوليس باطلة لحصولها 
بعد مز بن الترام 57 حصوها على هذا الوجه 
لا يبطلها تعدم إجابة الغح-كة الطاعن ن إلى طلبه 
والاعهاد على العاينة المذ كورة لا يكون خط 
3 22 الطاعن . 

س ان العرف جرى بأن يَلمزم سائقو 
السيارات الجانب الأعمن مر الطرق دانماً 
وتخالفة هذا العرف يتحقق مها مخالفة لانحة 


و وحيث انهلما تتمدم بتعين قبول الطعن عدر ان : 
ونتقض الحم الطعون فيه وذلك من غير حاجة 


لبحث باق أوجه الطعن . 
د ٠.‏ 


( طعن طه يس عند الرحمن وآخرين ضد النيابة 
الكو 


وآخر مدع بحق مداق رقم 5"* سئة 14 ق ) 
« حيث ان الوحه الأول من أوجه الطعن 
بتحصل فى أن الحكم المطعون فيه لم يوقم عليه 
فى محر ممانية أيام دن لوم صدوره . 
«وحيث أن هذه المحكمة جرت على أن جرد 


كس 
5 ا م5١‏ 


عرف ٠‏ مخالفته 00 0 . أدلة 
ققديرها . موضوعى . 


عدم حم الحكم فى الغانية الايام لارترتب عليه 

إلا حق الطاعن فى مبلة يقدم فيها أسباب الطعن 

ولا دترتب عليه. بطلان الحكم . 

0 لوو « وحيث ار الوحه الثانى يتحصلفى أن الدفاع 
ن عدم حم طعن على المعاية الى أحراها البوليس بائها باطلة 

الأيام لا يقرتب عليه إلا حق الطاعن فى مبلة | لحصولها بعد مخزين الترام ما طلب ندب مهندس 


الميادىء القا'ونية 


العددان الثالك والرابع - السنة التاسعة والعثترون 


مكانيى لعاينة الطريق لحصول حلاف فى تقدر 
عرضه فلم ترد المحسكمة على ذلك وا كتفت بقولها 
إنه لاحل للمعايئة لأن المعاينة الى أجراها 
البوليس واضحة . 

و« وحمث أنه مق كان طلب المعاينة مبنيا على 
التول بأن معاينة البوليس باطلة الخحصوطًا بعد 
ممزين الترام وكانحصوهًا علىهذ! الوجدلا يبطلها 
فعدم اجابة الحكمة الطاعن إلى طليه والاعتاد 
على العاينة الذ كورة لايكونخطأ كا يزعم الطاعن 
كذلك الحال بالنسبة إلى طلب ند بأحداللهندسين 
لعاينة الطريق فان هذا الطلب ليس قيه مايفي دنه 
مستقل عن طلب العاينة التقدم ذكره . 

«ووحمث ان الوجهالثاكيتحصلفى أن الحكم 
الطءون فيه بنى على أقوال الشهود وعلى المعاينة 
وخرج من ذلك إلى ماذكره من أنه تبين أن 
التهم قد اخطأ إذ قطع اليدان من ناحيته اليسرى 
وكان عليه أن يدور حوله فيأخذ الطريقالطبيعى 
من العين . ولو انه فعل لما واجه الترام القادم فى 
طرقه سك هذا عن ناسة ومن الناسة الأخرى 
ققد اخطأ قائد السيارة التهم إذ قاد السيارة فى 
طريق الترام ولم يبتعد عنه بمسافة كبيرة ممنعم من 
اصطدام السيارة به أوعن يركب فيهويقولالطاعن 
أنه لاتوجد لوائح تنص على كيفية الرور بميدان 
الظاهر وانه على فرض وحود هذه الخالفة فانهالم 
تسكن السيب الباششر فى وقوع الحادث إذأنهثابت 
من شهادة الشهود انه لم يكن مسرءا فى سيره 
وان سائق الترام شاهد السيارة ولكنه استمر 
فى سيره فكان اندفاعه هذا هو السب فى وقوع 
الحادث والطاعن هو الذى حاول الابتعاد عنخط 
الثرام ولسكن نظرا لوقوفسيارة على جانب الطريق 
من الجهة الشمال ولاسراع الترام فى سيره محوه لم 
يستطع الابتعاد وان الجزء الخلنى من السبيارة هو 


ام 


الى احتك بالترام ٠‏ 

«وحيث انه لاحل للقول بأنه لاتوجد اوائح 
تقضى بأ ن لعزم سائقالسيارةالسير على عيناليدان 
محل الواقعة ويدور حوله لأن العرف جرى بأن 
يلتم سائئقو السيارات الجانب الأيمن من الطرق 
داتما ومخالفة هذا العرف تتحقق مها مخالفة لامحة 
السيارات التى تنص على انه لامجوز سوق السيارة 
بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال 
خطر ماعلى حماة الخهور أو تمتلكانه ‏ أما باق 
ماجاء بوجه الطعن فانه يتعلق تقدير الأدلة فى 
الدعوى مما لاشأن لحكمة النتقض به . 

«وحيث ان مبنى الوجبين الرابع والخامس 
هو أن المعاينة أثبتت أن الحادث وقع بعيدا عن 
محطة الترام وهذا بو كد صدق دفاع الطاعن وان 
الحم الطعون فيه لم يشير إلى دفاع الطاعن ولم 
برد عليه . 

« وحيث ان الحكر الطعون فيه قد أورد 
الأدلة التى استند اليها فى ادانةالطاعن وفما أورده 
متها الرد الكافى على دفاعه ولا وجه للجدل في 
هذه الأدلة لتعلقه بالموضوع مما لاشأن المحكمة 
التعض به. 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طعن عود حامد البنا ضد النياية وآخرين مدعين 
يق مدنى رقم 5954 سنة ١8‏ لق ) 


لحل 


19 ا ريل سنة يل 
اسكناف النيابة الحكم الصادر فالعارضة الرفوعة 
من المنهم . جوازه ولو كانت لم تستأتف الحكم الغيابى 
لكن لا موز للمحكمة الاستئنانية فى هذه الحالة أن 
تتجاوز المقوبة المحكوم بها بلحم الغيانى . 
افق 


14" 
المبدأ القانورى 

للنيابة العمومية كسائر الخصوم فى الدعوى 

الجنائية أن تستأنف أى حك يحوز استثنافه ولو 
كان استئنافها لمصلحة المهم . ومتقى كان الأمر 
كذلك فان ها أن أن تستأنف الحم الصادر 
فى المعارضة المرفوعة من المهم . ولو كانت لم 
نستأنف الح الغيالى . وغاية ما فى الأمى ان 
استئنافها فىهذه الحالة لا مخول اللحكة الاستئنافية 
أن نتجاوز العقو بة التى قضى بها الك الغيابى 


العارض فيه إلا إذا كانت النيابةقداستا نفته أيضا 


امكو 

« حيث ان الطاعن ينعىعل الح الطعون 
فيه أنه أخطأ حين قضى بعدم قبول الاستئناف 
الرفوع منه ومن النيابة شكلا ٠‏ وفى بان ذلك 
يقول ان محكمة أول درجة قضت غنابا سه 
وتغرعهمن أجلتهمة الجنحة الوجبة اليه »فعارض 
وحضر أولى جلسات المعارضة » ودفع التهمة ؛ 
وتأجلت القضية لفم بعض أوراق رأت الحسكمة 
ضمهاء ولكن وباء الكوليراكات قد فشاء 
واتقطعتالمواصلات. فأرسل الى المحكمة ستأجلبا 
بسبب ذلك لأنه يقم بالقاهرة » غير أن المحكمة 
قضت 56 الحم الغيانى . ولماكان السفر غير 
مباح فلسبب المذ كور ء وكان معاد الاستئناف 
ينتهى فى 74 أ كتوبر سنة /إ194ء ققد بادر 
بالالتجاء إلى التائب العام وطلب منه التقرير 
بالاستئناف , فأجاب الطلب » وقررت النيابة 
استثناف الحم المذ كور » وأشارت إلى وائعة 
القوة القاهرة وكا استأئفه هو بعدها » ويمسك 
بالجلسةبهذا المانع من الاستثناف فى الميعاد » ولكن 


العددان الثالك والرابع السنة التاسعة واأعشرون 


المحسكمة الاستثنافية قضت يعدم قبول الاستكنافين 
شكلا لرفعهما بعد ايعاد دون أن تعنى بالرد على 
.هذا الدفاع » واعتمدت في قضائها على مالا يتفق 
والقانون . 

وحيث ان النيابة العمومية رفعت الدعوى 
على الطاعن بأنه بدائرة مركر أبشواى «يصفته» 
« مالك محصول القمحلم يسل الحكومة جزءا» 
ومنه محسبالمقدر بقراروزر الزراعة في المعاد» 
« المحدد » . فقضت محكمة أول درحة غياسا 
بالحسى والغرامة : فعارض المحسكوم عليه قي هذا 
الح . وحضر فى الجلسة الحددة لنظرالمعارضة ٠‏ 
وأنكر التهمة » فتأحلتالقضية لاعلا نالشهود ٠‏ 
ثم حضر فى الجلسة التالية . وتأجلت لتضم النيابة 
استارة الحبازة ولإعلان شهود النفى » غير أن 
الطاءنم محضرفالجلسة الأخيرة ١‏ فقضتالحكمة 
بتارم ١‏ كير سنة 1988489 برقض المعارضة 
» فاستأنقت. النيابقهذا الحكم : كا 
استأنفه المحسكوم عليه » فقضتّالحكمةالاستثنافية 
عدم قبول هذين الاستكئنافين شكلا وقالت. ندان» 
« النبابة لم تستأنف الحكم الصادر غيابيا » » 
«ولكن استأنفت الحكم القاضى بالتأييد .وأنه» 
«من المقرر أنه لامحوزها إذا لم تستأنفالحكم» 
« الصادر فى غياب الهم ) الطاعن ( فى الميعاد » 
«و- أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة»» 
«لأن الحسكم الغيانى يعتبر حضوريا بالنسبة اليها» 
د والحكم القاضى بالتأبيد يعيد للحكم الغياني » 
وقوته التى أوقفتهامعارضة المتهم إيقافا مؤقتاى ‏ 
وتحدئت عن استثناف الطاعن فقالت . « ان » 
«الحكم في المعارضة صدر فى م١‏ اكتوبرسنةع 
١959 «‏ ء فكان من واجب المهم أن ستأتفه » 
« فى بحر العشيرة أيام المفررة قانونا . وبما أن » 
وآخر هذه الأيام بومعطلةرسمية (عيدالأضحى) » 


وتأيد | 


العددان الثالث والرابع 


السئة التاسعة والعشرون هام 


من النيابة الحكمالمستأ نف وتعمل على تصحيحماقد 


« فيمتد هذا المبعاد باتاء العطلة وهو نوم /ا؟ » 
«اكتوبر » ولسكنالتهم لم يستأتف إلا بتارعخ» 
وا.م أ كتوير » ويقول أنه كان في حالة عذر » 
«قبرى وهو قطع المواصلات » وقدم عددا ٠.ن6‏ 
«جريدة المصرى بتار ؛ | كنوبر سنة /61941 
« منشور فيه أن السفر تمنوع من القاهرة إلى » 
« الواسطى اعتبارا من اليوم لمدة ستة أيام 5 
وعد ستة أيام يسمح بالسفر دواسطة تراخيص» 
د تصوفها وزارة الصحة تثبت تطعم المسافر . » 
« وأنه يتبين من هذا أنه كان فى استطاعة المتهم» 
« أن محصل على تصرح انتداء من نوما » 
« اكتوبر اذا كان قدتم تطعيمه وقد قدم م 
«تصرعا ثابتا فيه أن تاريخ تطعيمه "٠١‏ » 
وأكتور » كا أنه صرح له بالسفر ابتداء» 
«ومن معاكتوير . فيعاد استثنافه يعتد » 
د إلى هذا التاريخ الذى اتهى فيه الحظر عأمام 
و وقد استأنف فى ٠‏ أ كتويرء الاستثناف » 
« قد حصل عد المعاد » . 

« وحمث ان ماقالته المحكمة يصدد اسثناف 
الطاعن مييح تبرره الاعتبارات التى ذكرتها » 
إلا أنها فما قالته عن اسكناف النيابة قد جانبت 
الصواب » فلانيابة العمومية كسائر الخصوم فى 
الدعوى الجنائية أن تستأنف أى حكم جوز 
استثنافه ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم ومتي 
كانالأم ركذلك ؛ وكانالمكيوالصادر فالمعارضة 
المرفوعة من المتهم حكا قأتما بذاته » فللنيابة حق 
الطعن عليه إذا مارأت وجبا . وغابة الأمر أن 
استثنافها يكون مقصورا على هذا الحكم لامخول 
المحكمة الاستثنافية أن تتجاوز العقوبة الى قضى 
بها الحسكم الغيانى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة 
قد استأنمتدأيضا > واذن فكان الواجب على الحكمة 
الاستئنافية أن تتعرض بناء على الاستكناف المرفوع 


3 ن قد وقع فيه من أخطأ . أما وهى ولم تفغل 
وقضت يعدم قبول الاستئناف ٠‏ فان قضاءها يكون 
معبيا واحيا نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتمض الحكم المطعون فيه . 

( طعن عبه الرحم احمد طموم ضدالنياية رقم 514١‏ 


سلة مواق )» 


15 
89 اتريل سنة .م1954 

حكم ٠‏ استناده فى الادانة إلى رواية الينى عليه 
هم وجود أ كثر من رواية له ٠‏ قصور ٠‏ 

الميادىء القا'ونية 

إذا كانت الحكمة فى صدد إدانة المنهم 
بنهمة إحداث عاهة بالحنى عليه ١‏ كتفت بقولها 
ان المحنى عليه شهد فى التحقيق بأن الطاعن 
الأول هو محدث إصابة الرأس ( التى أحدثت 
الماهة ) وكان الثابت ان للمجنى عليه رواية 
أخرى مجالفة قلنها فىالتحقيق أسند فيها احداث 
الماهة إلى شخص آخر خلاف الطاعن الأول 
ل نبين ا محكمة أى نحقيق تضمن الدايلالذى 
استندت إليه أهو تحقيق البوليس أم محقيق 
النيابة . فان حكمها يكون قاصرا . 

؟ ‏ إذا كانت المحكمة مم تقر برها 
بأن لدع بالحقوق الدنية مع عامه بأن الطاعنين 
الأول والثانىها اللذان ضرباه وأنه راتما وتحقق 
منهما قد شبد زورا لمصلحهما بقصد مخليصعا 
من العهمة . قد حككت له عليهما بالتعويضات 


لفق 
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اللدنية التى طلمها وكيله بالجلسة فامها تكون قد اخطأ لأن الحنى عليه شيد بالجلسة أن الضاربين 


أخطأت لأن ماصدر من المحنىعليه يعتبر تنازلا 
صر نحا من المضمرور ذاته عن المطالبة بالتعو 
عن الضرر الذى أصايه من سبق أن امهميما 
باحدذاثه. 

» - إذا كانت جر مة شبادة الزور الى 
دين بها الطاعنان الثالث والرابم مرتبطة بر عة 
الضرب التى دين مها الطاعنان الأول والثانلى 
نافلا ؤنيقا قالة ع بين نين اللذالة أن 
يكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الضرب 
وشهادة الزور معا 

الجر 


د«رحيث ان تما ينعاه الطاعن الأول على الحكم 


اللطعون فيه القول ( أولا ) بأن محكمة الجنايات. 


فى سبيل إدانته بحر يمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة 
قد اعتمدت فما اعتمدت عليه من أدلة البو تإلى 
قول المحنى عليه ر الطاعن الثااث ) فى التحقيقات 
وأطرحت ماشهد به أمامها » ولما كان له روايتان 
فى التحقيق ؛ احداهما بأن الطاعن هو الدىضر به 
على رأسه الضربة التى نشأت عنهاالعاهةوالأخرى 
وهى التى استقر عليها في محضر النيابة أنالطاعن 
الثالى جابر عبد الر حمن 
أحدث تلك الاصابة » وكان الدفاع 
لفت النظر لتعارض هاتين الروايتين فكانالواجب 
محث ذلك » إلا أن المحكمة لم تلتفت اليه ولم ترد 
عليه . ول تقل لماذا أخذت برواية المحنى عليه 
الأولى فى التحقيق وأطرحت رواته الأخرى الى 
استقر علها . ( وثانيا ) أن الح الطعون فيه 
إذ قضى بالزام الطاعنين الأولين متضامنين بأن 
يدفما للمجنى عليه ماطلبه بدعواه الدنية يكونقد 


ع عبد الظاهر هو الذى 
عن الطاعن قد 


لهكانا مقنعين فلم يتبينهما » فالقضاء له مع ذلك 
اللوؤيقات كر ف اراق +1 لزاطللل + 

« وحمث انه لما كان الثابت فى التحقيقات 
وطن الدلية ماما بدعيه لطاع سددأنواق 
الى عليه . وكان الحك, قد اعتمد فى ادانة 
الطاعنين الأول والثانى على رواية المجى عليه قى 
التحقيقات ؛ واطرح أقواله بالجلسة. ودانه يشهادة 
الزور لقوله أمام المححكمة أنه لم يتبين ضاربيه . 
فان الحكر المطعون فيه يكون معيبا إذ كان يتعين 
على الحكمة فى سبيل ادانة الطاعن الأول بالغرب 
الذى نشأت عنه العاهة أن ثبين أى محقيق تضمن 
الدليل الذى استندت اليه أهو محقيق البوليس 
أم محقيق النيابة . أما وهى لم تفعل وا كتفت 
'مَوهًا ان المحنى عليه شهد فى التحقيق بأنالطاعن 
الأول هو محدث اصابة الرأس فى حينأن لهرواية 
خالفة قالما في التحقيق أيضا ٠‏ فان حكها يكون 
قاصرا قصورا يعيبه يما ستوجب نفضه . 

«وحيث ان الحكم الطعون فيه علاوة على 
ماتقدم قد اخطأ بصدد الدعوى المدنيةخطأ موجبا 
اتقضه » فاحكة مع تقريرها بأن الدعىبالحقوق 
الدنية مع علمه بأن الطاعنين الأول والثانى هما 
الاذان ضرباه وأنه رآها وتحقق منبما قد شهد 
زورا لمصلحتهما بقصد مخليصهما من التهمة ‏ قد 
حكمت له علهمابالتعويضات المدنةالتى طلبهاوكيله 
فق الل الت صدرت فيها هذه الأقوال منه » 
مع أن هذه الأقوال تنازل صريح من الضرور 
ذاته عن المطالية بالتعويض عن انضرر الدذى أصابه 
تمن سبق أن اتهمهما باحداثه . ا 

«وحيث انه م قكان الأمر كذلك . وكانت 
جرعة شهادة الزور التى دين بها الطاعنان الثالث 
والرابع مرتبطة بالضرب الدى دين به الطاعنان 
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مض 


الأول والثانى ارتياطا وئيقا مما يحب معه لحسن ْ أن المحكمة طبقت المادة 4 ع بدلامنالمادة 


سير العدالة أن يكون اطدة نظر الدعوى بالنسبة 
إلى الضرب وشبادة الزور معا » فانه يتعين تقهن 


الحكم بالنسبة إلى حميع الطاعنين . . 
( طعن عبد الرحمن عرالى حتنى وآخرينضدالنيابة 
وآآخر مدع #ق مدنى رقم 8*4 سنة ١4‏ ق) 


مع”١‏ 
8 ابريل سنة م95١‏ 
مسكئولية . قائد سيارة . احدائه اصابة خطأ بالحنى 
عليه ثم محاولته الفرار مم عامه بأن ملابس الحنى عليه 
معلقة بالعربة ٠‏ موجب لتطبيق المواد 45» + 544 ء 
“م ع . عدم تجاوز الءقوية للا هو منصوص عليه فى 
المادة ؛ 6 ؟ ع عيءل الطعن لاحل له . 
البدأ القانوبى 
3 غانت الم كية رات أن ما ارشكية 
التهم يق تحت حك المادة 4 ع ( احداث 
اصابة خطأ ) على أساس اللهمة المسندة إليه 
ثم رأت أنه بعد أن تسبب بغير قصد ولا تعمد 
فى إصابة المحى عليه باصابات نشأت عن اهماله 
وعدم احتياطه علقت ملابس المجى عليه بالعربة 
ومع علم الطاعن بذلكفانه استمر فىفراره وأخذ 
بجر الجنى عليه على الأرض . ورأت الحسكمة 
أن ما ارتكبه اللنهم على هذا النحو يكون 
جر بمة احداث جرح عمد ما ينطبق على المادة 
*4؟ع ولكنها مع ذلك نصت على أنها لم 


تتجاوز العقو بة المنصوص عليها فى المادة الى 


رهمت بها الدعوى عليه ودانته. عقتضاها أيضا 
وطبقت المادة "اع فان ما يطعن به المهم من 


4 ع التىطلبتها النيابة دون أنتنتهه إلىذلك 
لا يكون له محل . ْ 
لمكو 


« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى ان الحكم 
المطعون فيه جاء قاصرا فى أسبابه وعخالفا لاقانون 
ذلك أنه خالف ماهو ثابت بعحضرالجلسة ول يعن 
بالرد على دفاع الطاعن ؛ وقد شهدالشهود على وقائع 
تالية لالحادث ليس بينها وبينه علاقة وأنه قدطبقت 
المحكمة اللادة ؟٠4؟‏ من قانونالعقوبات بدلا من 
المادة 4 #التى طليتها النيابة دون أن تنبه الطاعن 
إلى ذلك . 

و وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أورد 
واقعة الدعوى الى دين الطاعن من أجلها وبين 
العناصر المكونة لاجربعة التى عاقبه عنها:» وساق 
الأدلة المثبتة لما بما استخلصه من التحقيق » واذن 
فلا محل لما بشكو منه الطاعن . أما مايقوله من 
أن الحكمة داتته بالمادة 7+٠‏ عقوبات دورت 
أن تنبهه إلى ذلك » فالواقع أن المحكمة رأت أن 
ما ارتكبه يقع نحت حكم المادة 78 عقوبات 
على أساس التهمة المسندة اليه » ثم رأت أنه بعد 
أن تسبب من غير قصد ولا تعمد فى اصابة المجنى 
عليه باصابات نشأت عن اهاله وعدم احتياطه أن 
هذا الحنى عليه قد علقت ملابسه بالعربة ٠‏ ومع 
عل الطاعن بذلك ء فانه قد استمر فى قراره جره 
على الأرض ٠‏ ورأت ذلك أن ما ارتكبه على هذا 
النحو يكون جرعة احداث جرح عمد ثما ينطبق 
على المادة 8٠‏ ؟ عقو بات » ولكنها مع ذلك نصت 
على أمها لم تنجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة 
التى رفعت بها الدعوى عليه » وداتته عمقتضاها أضًا 
وطبعت المادة # منقانون العقوبات : ومتىكان 


"14 
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الأمر كذلك » فلا مصلحة له قما أبداء 
هذا الصدد . 1 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وتعين رفضه موضوعا . 


( طعن #درزق ابراهي دغيدىضد التيابة رقم 85 
سئة هاق) 1 


١51 
١5م أريل سنة‎ 9 


اختصاس بحكمة المنايات يتحدد بالوصف القانوتى 
للواقعة ما رفعت مها الدعوى ٠‏ م ؟١‏ من قاتون تشكيل 
الجنايات . 


المبدأ القانوى 

إذا كانت الواقعة المرفوعة مها الدعوى هى 
ان المهم هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر 
سبع سني نكاملة الأمرالمنطبق على الثناية الواردة 
فى المادة 558 / دع وتبين للمحكمة اثناء نظر 
الدعوى ان الْحنى علمها كانت قد باغت سنها 
سبع سنين هحربة وقت ارتكاب الحادث 
فاعتبرت ما وقع من المتيم جنحة هتك عرض 
منطبقة على المادة ١/59‏ ع فان الحكمة 
لانسكون قد أخطأت فى الاختصاص لأن المادة 
٠) ٠‏ من فانون تشّكيل الجنايات نصت على 
أنه يجحوز بدون سبق تعصديل فى النهمة الحم 
على امهم بشأ نكل جر يمة نزلت اليها الجررعة 
الموجبة عليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض 
الأفعال المسندة للمتهم أو للأقال التى أثيتها 
الدفاع والمعول عليه فى تحديد الاخنصاص هو 
بالوصف القانوى للواقمة كا رفمت بها الدعوى . 


إُض 3 

0 وجه الطعن يتحصل فى أن الطاعن 
دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر اللهمة 
السندة اليه لأنها جنحة . فضت الممكمة رفض 
الدفع وفصلت فى موضوع التهمة استنادا إلى الأدة 
٠ه‏ من قانون تشكيل حا كر الجنايات. م اعتبرت 
الواقعة جنحة . وقد جاء حكمها مخالفا للقانونلأنه 
متى تبدن لما أن الواقعة جنحة وجب عليهاا لمكم 
بعدم الاختصاص 

«وحدثان واقعة الدعوى تحصل فى أن 
الطاعن اتهم بأنه هتك عرض الصبية فوزية مود 
التى لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة . وطلبت 
عقاءه على أساس أن الواقعة جناية بالمادة ٠/534‏ 
من قانون العقوبات . فتدينت المحكمة أثناء نظر 
الدعوى أن الجنى عليها كانت قد يلغت سنها سبع 
سنين هجرية وقت ارتكاب الحادث ٠‏ وأن الأخذ 
بالتارعز لميلادى فى محديد سنها خطأٌ . فاعتيرت 
ما وقع جنحة هتك عرض منطبقة على المادة 
١/59‏ عموبات . 

ووحيث ان المادة 5/4٠‏ من قانون تشكيل 
محا كم الحنايات نصت على أنه يجوز بدون سبق 
تعديل فى التهمة الحسكم على المتهم بشأن كل جريعة 
نزلت اليها الجرعة الموحهة عليه فى أمر الاحالة 
لعدم اثبات بعض الأفعال السندة أو للافعال التى 
أثبتها الدفاع . ومق كان الأمر كذلك . وكان 
العول عليه فى محديد الاختصاص هو بالوصسف 
العانوى للواقعة كا رفعت بها الدعوي . فاتف 
الحكمة لاتكون مخطئة فى شىء ثما مدعية 
الطاعن . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طعن سعد زغلول على عفتار ضد النيابة رقم؟5 55" 
سنة هولاق ) 
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١‏ مدعى بالحقوق المدنية ٠‏ وفاته قبل الحكم ولم 
مخير احد بوفاته . لا يصح سبيا لاطمن . 

؟ ل رفش استدعاء شهود . غير مؤثر فها انتهت 
اليه المحكمة ٠‏ لا إخلال محق الدفاع . 


المبادىء القااونية 

إذا تبين ان المدعى بالحقوق المدنية كان قد 
توف اثناء نظر الدعوى ومع ذلك فقد حضر 
عنه محام بالجاسة ول مخبر أحد المحكمة ونانه 
فان الحكمة لايمكن أن ينسب الها أى خطأ 
فى هذه الحالة ويكون مايثيره الطاعن من بطلان 
الاجراءات لا يصح سببا للطعن . 

؟ - إذا طلب المنهم من الحسكمة استدعاء 
طبيب لسماع شهادته وتبين للمحكمة ان رأى 
الطبيب المطلوب ماع شهادته لايمكن أن 
نؤئر فيا اننهت اليه . فان رفض طلب استدعاء 
الطبيب فى هذه الخالة لا يكون فيه إخلال بحق 
الدفاع . 

© - إذا كانت الحمكية استندت فيا 
أخذت به من أقوال الأطياء إلى ماجاءفى محضر 
الجلسة وهو ييرر ما انمهت اليه . فان الجدل فى 
ذلك موضوعى لاشأن لحكمة النقض به . 

غ س إذا كانت الحكمة دانت الطاعن 
يجريمة ضرب الجني عليه ضربا أفضى إلى مونه 
وقفضت للسدعين بالحقوق المدنية بالتعو يضات 
عليه وعلى منهم آخر على أساس وفاة المجنى 
عليه . فان ما يطعن به الطاعن مرح ان 


لفق 


المحكمة قضت عليه بالتعويض بالتضامن مع 
التهم الآخر رغم عدم وجود سبق اصرار 
يبنهما لا يكون له محل مادام هو اللزم 
بالتعويض وحده . 

اممو 

« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أنه تبين أن مود حسن الكناق أحد 
المدعين بالحق المدنى كان قد توفى فى أصكتوبر 
سنة 17و و١‏ . ثم قضى فى الدعوى بعد ذلك وقد 
حضر أحد الحامين عنه ولم يذكر أنه توفى لم 
يكن المتهم الطاعن على علم بذلك . ولما كان من 
غير الجائز حضور أحد عن شخص متوف بتوكيل 
فان اجراءات الحكم تكون باطلة , 

«وحيث انه يبين من محاضر الحلسات أن 
أحدا لم مخير المحكمةبوفاةهذا المدعى بال قالمدنى 
ومتى كان الأمر كذلك . وكانت المحكمة لم ينسب 
اليها أى خطأً . فان ماثيره الطاعن بوجه الطعن 
لايصلح سببا للطعن على الحكم بطريق التقض 

«وحيث انالوجه الثاني ,يتحص لف انالمحكمة 
أصدرت قرارا باستدعاء الدكتور زكى البحيرى 
مفتشس صحة المنزلة والدكتور محى شريف الطبيب 
الشرعى والدكتور لبيب منصور مفتش الصحة 
الذى وقع الكشف الطى الابتدائى على المجنى 
عليه . ضر الأولان ولم محضر الثالث . فأصر 
الدفاع على ضرورة حضوره . ولكن المحكمة 
رفضت ذلك وقالت فى حكمها مانصه وا نالدفاع» 
« طلب فى نهاية مرافعته سماع شهادة طبيب » 
« الستشفى لناقشته فما جاء بتقريره من أن » 
د المينى عليه أصيب منضازب كان في مواجهته » 
« ولاترى الحكمة محلا لاجابة هذا الطلب » 
« أزاء ماظهر من مناقشة حضيرة مفتش مة » 


ل العددان الثالك والرابع 3-5 السنة التاسعة والعشرون 


« الئزلة والطبيب الشرعى حيث استبان من » 
« مناقشتهما على النحو الوارد تفصيلا بمحضر » 
« الجلسة بصفة جلية واضحة لا خموض فيها » 
« ولاإمهام احمال حصول الاصابة من تضارب » 
« فى مواجهة الضروب سواء أكان المجنىعليه » 
« راقدا أم واقفا » 5 أن الواقعة التىثيتت لدى » 
د المحكمة أن المحتى عليه ضرب وهو منطرح » 
« أرضا ولم يثبت التحقيق ماين الوضع » ولكن 
هذا التعليل الذى ذهبت اليه الحكمة لا اتصال له 
بالسببالدىمن أجله طلبالدفاع مناقشة الد كتور 
لبيب منصوز » وفى عدم إجابة الحكمة لهذا 
الطلب اخلال يحق الدفاع . 

« وحيث انه يبين من الحم المطعون فيه 
وتما دار فى الجلسة من مرافعة أن الطاعن تعلق 
ما حاء بالكشف الاتدانى أن الضارب كان فى 
مواجهة الجنى عليه حين ضربه على حين يقول 
الشهود أنه ضربه وهو ملق على الأرض »؛ ولما 
تبنت الحكمة من شهادة الطبيبين الشيرعيين أن 
هذه اللواجهة لا تنئى أن يكون المجنى عليه ضرب 
وهو ملق على الأرض ١‏ كتفت بذلك ورأت أنه 
لاتعارض بين ماقرره شهود الاثيات وما ثبت 
لدمها تما قرره الأطباء . وم كان الأمر كذلك , 
م يكن فى رفض طلب الاستدعاء الدكتور لبيب 
منصور هايستوجب القول بأن المحكمة أخلت 
محق الدفاع مادامت قدجرت فى قضائها على أساس 
أن رأىالطبيب الدى لم محضر لابمكن أن يؤثر فما 
انتهت اليه بناء على أقول الشهود ٠‏ وإذن فلا وجه 
لانعى على حكمها يما يدعيه الطاعن فطعنه . 

« وجيث ان الوجه الثالث يتحصل فى أن 
المحسكمة بنت حكمها فى الواقعة التقدمذ كرها على 
غير ماهو ثابت بالأوراق . 

« وحبث ان المحكمة استندت فما أحذب به 


من أقوال اطباء إلى ما خَاء بمحضر الجلسة وهو 
بور مااتتبت اليهء والجدل فى ذلك موضوعى 
لاشأن لحمكمة النتقض به . 

« وحيث ان الوجه الرابع يتحصل فى أن 
الحكم الطعون فيه جرى فى إدانة الطاعن وآخر 
على أنه لم يكن هناك سي قاصرار » ومعذلكألزمهما 
بالتعويض الدتى متضامنين على أساس أن هناك 
اتفاقا على التعدى ٠‏ وهو تناقض بعيبٍ الحكم 
وبيطله . 

د وحمث انه لاةبل ما ,ثيره الطاعن مهذا 
الوجه لأن الحكم الطعون فيه دانه وحده 
فى ضرب الحنى عليه ضربا أفضى إلى موته وقفي 
للمدعين بالحقوق الدنية بالتعويضات عليه وعلى 
ائنهم الآخر على أساس وفاة المحنى عليه » فلا 
مصلدة له هن وراء مايثيره فى هذا الصدد ما دام 
هو الازم بالتعويض الحكوم به . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير: 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن تود اعد قحة ضد النيابه وآخرين مدعين 
تحق مدنى رقم 20١‏ سلة مااق ) 
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نيابة عمومية . عدم تنجزئة الثيابة . الاختصاس 
الركزى لأعضاء النابة الكلية . 

المبادىء القاونية 

١‏ - ان رئيس النيابة ووكلاء النيابة 
الذين يسملون ممه بنيابة الحكية الكلية 
مختصون بأعمال التحقيق فيجميع الموادث الى 
تقم فى دائرة النكمة الكلية التابعين لما. 
الأول بناء على حقه الواضح فىالقاون والباقون' 
بناء على ,تفويض رئيس النيابة أو من يقوم. 
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مقامه تفو يضا أصبح على النحو الذى استقرعليه 
العمل فى حك المفروض بحيث لا يستطاع نفيه 
إلا بنبى صريح . وعلى ذلك يجوز الإذن 
بالتفتيش من وكيل نيابة طنطا الأول فى واقمة 
من اختصاص نيابة كفر الزيات . 

الممكو 

د حيث ان الطعن المقدم من الطاعن الأول 
قد استوفى الشكل القرر بالقانون . 

« وحبث ان أوجه الطعن القدمة من هذا 
الطاعن تتحصل فى القول ( أولا) بأن الحكم 
المطعون فيه إذ دانه معتمدا على الديل المستمد 
من التفتيش يكون قد أخطأ . ذلك لأن الاذن 
بهذا التفتيش وقع باطلا لصدوره من لاعلكه 
قانوناً وهو الوكيل الأول لنيابة طنطا الكلية الأنى 
تصدى لاصدار ذلك الاذن » مع أن الطلي به كان 
مقدما ارئيس النياية وهو لم يندب للقيام بهذا 
الاجراء » ومع أن الختص بتحقيق الحادث هو 
وكيل نيابة كفر الزياتاوقوعه فدائرة اختصاصه . 
( وثانيا ) بأن الظاهر أن عضو النيابة الذى أمر 
برفع الدعوى العمومية هو معاون نيابة لايجوز له 
ذلك . ( وثالثاً ) أت الدفاع عن الطاعن أثار 
أمام المحكمة الاستثنافية أن محضر جلسة >كمة 


فى 


أدلوا بشهادتهم أمامها وهو مايترتب عليه بطلان 
الحم الارتدانى ولكن المحكمة الاستثنافية ل تعن 
بالرد على هذا الدقاع 5 

« وحيث انه لاوحه لما شيره الطاعن فيطعنه » 
فرئيس النيابة ووكلاء النيابة الذذين يعملون معه 
بنيابة المحمكمة الكلية مختصون بأعمال التحقيق 
فى جميع الحوادث الى تقع فى دائرة المحسكمة 
الكلية التابعين لما الأول بناء على حه الواضح 
فى القانون » والباقون بناء على تفويض رئيس 
النيابة أو من يقوم مقامه تفووضاً أصبح على 
النحو الذى استقر عليه العمل فى حي الفروض 
بحيث لايستطاع نفيه إلا بنهبى صريم . وإذن فان 
وكل نيابة طنطا الأؤل إذا أصدر إذن التفتيش 
بناء على الطلب اللقدم باسم رئيس نيابة طنطا 
لامكون قد أخطأ . ومتى كان الأعى كذلك » فلا 
حل لمايثيره الطاعن مهذا الصدد . أما عمايتمسك 
به فى باق أوجه الطمن فانه لم يثر شيئا منه أمام 
المحكمة الاسكنافية حت كانت محققه وتفصل فيه 
على ضوء مايتبين لما منالوقائع » فلامجوز اثارته 
أمام محكمة التقض . 

« وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا . 

(طعن عبداافتاح سيد اخدالسيد وآخر ضد النيابة 


أول درجة جاء اليا من أسماء الشهود الذين ١‏ رقم اع ” سئة لما قم 


على الحم رقم م١‏ المنشور بهذا العدد بالصحيفة .مام 
إلى عبد قريب » كانت تفهم فكرة عدم التجزئة بين أعضاء النيابة على وجه انسع نطاقه فطغى على 
القواعد العامة للاختصاص » وهى قواعد مقررة للصال العام ومخالفتها عمس النظام العام » فقيل إنه 
مادام النائب العام يتولى سلطق الاتهاموالتحقيق فى كافة أتحاء القطر » فتكذلك الثشأن الال ناته 
فا ثم إلا وكلاء ينودون عنه فى مباشرة اختصاصاته » بغير حاجة إلى إنابة خاصة لأى عمل أو محديد 


)0و 
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لحل إحرائه . بل إن القضاء ذهب فى وقتما إلى مويل وكلاء نيابة الاستثناف الحق فيرفعالاستئناف» 
فى اليعاد اللقرر للنائب العام وبغير توحكيل خاص ء مع إنه من الحقوق الاستثناية القررة من يشغل 
وظيفة النائي العام لاعتبارات خاصة . 

ولقد سنحت الفرصة فى السئين الأخيرة لحسكمتنا العليا أن تقول كلمتها فى هذا الصدد » ففى حكم 
أصدرته فى 78 يونيه سنة 9418( ( مموعة القواعد القانونة ح ه رتم ؟5ؤ ص 541 ) قررت بأنه 
وإذا كانت النبابة لاتتحزأ عثل أعضاؤها النائب العمو ٠‏ فبعتير العمل الدىنصدر م نكل منهم كأنه 
صادر منه » فإن ذلك لايصدق إلا على النيابة بصفنها سلطة إتهام . أما النابة يصففتا سلطة محقيق » 
فلكونها خولت هذه السلطة استثناء وحات فيها محل قاضى التحقيق » يب أن يعمل كل عضو فى 
الدائرة التى مها مقره ؛ وإلا عد متجاوزآ لاختصاصه » » ورتبت على هذا بطلان التفتيش الذى أذنبه 
وكل ننانة الاسماعيلية عن متزل متهم يم بدائرة مركز الزقزيق . وفى حكمها الصادر فى ١١‏ يناير 
سنة مغه؟ ( مموعة القواعد القانونية ج 5 رتم موب ص يه ) أوضحت قصدها وعممت القاعدة ‏ 
على مايظبر ‏ حت ثملت أعمال الاتهام أيضاء. إذ جاء فى الحم : « ان من القرر قضاء وفقها أن 
لكل من أعضاء النيابة العامة اختصاصا مركزيا معينا يباثمر فيه عمله دون سواه » وهذا الاختصاص 
بحدد على حسب الأحوال إما بقرار من وزير العدل أو بقرار من النائب العمومى » فاختصاص وكيل 
ثيابة الخدرات بالقاهرة لا,تعدى مدينة القاهرة » فلاو زله أن ,اشر أى عمل من الأعمال التىخولًا 
القانون لأعضاء النيابة إلا إذاكانت الواقعة الجنائية ااسندة إلى الاتهم قد حصلت فى مدينة القاهرة أو 
كان المتهم نفسه قم بالقاهرة , أما القول بأن الثيابة لاتتحزأ فلابغنى فى هذا المقام ٠‏ لأن المقصود يعدم 
يجزئة النياية هو عدم نحزئتها داخل نطاق الاختصاص المركزى الحدد لأعضاء كل نابة » . 

وهذا الحكم حددت محكمة النقض الاختصاص المكانى لأعضاء النيابة تحديدا سلما » وجاءت 
المادة .لم من قانون استقلال المضاء ( الصادر فى ٠١‏ بوليه سنة م19 ) مؤبدة له » فتنص هندامادة 
على أن ( تعيين محل إقامة أعضاء النيابة وتقلهم وندبهم لاعمل فى غير النيابة الكاية التابعين لما يكون 
بقرار منى وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام » وللنائب العام حق تقل أعضاء النيابة بدائرة 
المحسكمة المعينين با » وله حق ند.هم خارج هذه الدائرة لمدة لاتزيد على أريعة أشهر ولرئسالناية 
حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر تلك الدائرة عند الضرورة 6 ٠‏ 

فالمستنتج من هذا النص » ومن القواعد العامة » ومن أحكام النقض فى هذا الصدد » أن النائب 
العام هو الذى يلك وحده مباشرة أى عمل من أعمال الاتهام أو التحقيق فى كافة أماء القطرء وعلك 
رئيس النيابة أو من يقوم مقامه مباشرة هذه الأعمال فى دائرة المحكمة أو النيابة الكلية المعين بها » 
أما أعضاء الثبابة الآخرون فلكل منهم اختصاص مركزى معين بقرار من وزير العدل أو النائب العام 
وفقا لما تقدم . ويعتير عضو النيابة مختصا من حيث المكان إذاوقعت الجرعةفىدائر ةاختصاصهالم ركزى 
أوكان المتهم يعم فى هذه الدائرة أو ضبط فيها ( راجع المادة 51 من مششروع قانون الاجراءات 
الجنائية » وليست إلا تقربرا لفاعدة عامة ) . وفضلا عن ذلك فان اختصاص أعضاء النيابة قد يمتد إلى 
وقائع ليست فى الأصل من اختصاصهم وفعًا للتحديد السابق » وذلك فى حال عدم التحزئة والارتباط 
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إذ ينيتى علمها ضم الدعاوى وامتداد الاختصاص بالنسبة لمكان » فى دورى التحقيق والحم ط 
السواء ء منعا لتضارب الأحكام وتوفير الوقت ( لض 76 نوقير سنة 194107 قضية رقم +187 
س بإ١‏ قضائة ) . 
نعود بعد ذلاك إلى تحديد الاختصاص المركزى لأعضاء النيابة الكلية » وهو الموضوعالذىأثاره 

المكي محل التعليق . فترى محكتنا العليا أن هؤلاء مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادثالتى 
تقع فى دائرة ال محسكمة الكلة التابعين لما بناء على تفويض رئيس النيابة أو ءن يقوم مقامه تفويضا 
أمبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حي المفروض بمحيث لايستطاع نفيه إلا سهى صربح . 
وتحن لاتفر محكمة القض على ماذهبت اليه لسيبين رئيسيين : 

الأول - إن قضاءها مالف صريح نص المادة ٠ممن‏ قانون استقلال القضاء » فهو ول رئيس 
الننابة وحده ‏ 5 مرءوسيهةمن ما اانيانة الاختصاص بأعمال الننابة فى دائرة النيابة السكلية 
أجعها ء ولا واه ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر تلك الدائرة إلا عند الضرورة »كا هوالشأن 
فى حالات المرض أو الأجازة أو الاشتغال بعمل آخر فقضاء النقض الأخير مخول أعضاءالنيابة الكلية 
بنلطة وكسوم وبيرهم عن زملاتهم أعضاء الثيابات الجزئية . 

والثانى -- ترى محكمة النقض أن سند هذا الاختصاص ذالم فى تفويض رئيس النيابة تفويضا أصبيح 
على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض محيث لابستطاع نفيه إلا بنبى صريح » وهو قول 
مالف ما استقر عليه الفقه والقضاء من أصول بشأن الأوامر القضائية » فطالا رددت محكمة التقض 
نفسها القول : « إن الأمر بالندب بحب أن يكون صرحا مثيتا بالكتابة , إذ من القواعد المقررة 
أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه حب اثباتها بالكتابة لكى تبقى حجة يعاملالموظفون 
الأمرون منهم والمؤعرون - بمقتضاها » وتسكون أساسا صاا لما يينى عليها من النتائج » ( تراجع 
أحكام النقض فى ١١‏ يونيه سنة ١9‏ مجموعة القواعد القانونية < ؟ ركم 35 ص 5ه" و 5١‏ 
دسمير سنة 1984 رقم .م ص .ع و31 نوقبر سنة لاسر | ح ع رقم 1١1‏ ص ٠)98‏ 

وصراحةالقولأن أعضاءالتبابات الكليةيتقومون أصلا بعاونةرئيس النيابة فى مراجعة أعمال النيابات 
الجزئية وعثلون النيابة فى جلسات الجنايات والجنح المستأتفة وإذا جرى العمل أحبانا على أن عبد 
الييم بتحقيق الحو ادث الحنائية التى تستدعى الانتقال فى دائرة عاصمة المديرية أو المحافظة ٠‏ فانهم 
يقومون عندئذ يعمل هو فى الأصل من اختصاص أعضاء النيابة الجزئية الكاثنة بالمدينةو بقصدالتخقفيف 
عنهمولكن عملهملايكون مشروعا - لصدوره تمن لامختص به إلا إذا كان بناء على أمر ندب من 
رئيس النيابة أو من يقوم مقامه » وعلى أن يمكون الأمر مستوفيا لشرائطصته » فيكون مثبتابالكتابة 
وموّرحًا وموقعا عليه تمن أصدره ومبينا اسم المتتدب ومحدد المهة ( تراجع هذه الشروط فى مؤلفنا 
عن شرح قانون تمحقيق الجنايات فقرة *و4 وما بعدها ) . 

الك كتو مود مود مصطى 
استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق فجامعة فؤاد 'لأول 
والحانى بالنقض وجل سالدولة 


فيضن 


١5 
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معارضة . تقدعها من الحائى عن التهم . التنبية 
عليه بالجلسة الى تحددت لنظر العارضة ٠‏ عدم حضور 
أحد مجلسةاممارضة والحكمباءتبارها كان لم تكن دون 
أن تتقصى الحكمة علم المتهم غسه بالحلسة ٠‏ قصور . 

لمبدأ القاوتى 
ان المغهوم من المادتين ١6 » ١‏ من 
قاثون محقيق المنايات هوان الدعوى تكون 
مقدمة إلى المحكمة للفصل فى المعارضة المرفوعة 
فى الحتكم الغيانى الصادر فيها بناء على تقرير 
المعارضة من المحكوم عليه غيابيا وذلك من غير 
حاجة إلى اكليف بالحضور الذى ترهم به 
الدعاوى امام الحا كم ولكن ذلك لا يغنى عن 
وجوب اعلان المعارض باليوم الذى يحدد لنظر 
معارضته لأن القانون وان نص على تحديد اليوم 
الذى تنظر فيه المعارضة بعد التقر بر مها بأنه 
سم أول جلسة يكن نظر المعارضة فيها بعد 
التقررير بها وهذا يغنى عن الأعلام إلا أ نالمبل 
قد جرى على خلاف حكم هذا النص وصار 
قإالكتاب بحدد جلساته للمعارضات عل مقتضى 
ما يسمح عمل الحمكمة ووقتها ‏ وهذا وجب 
بطبيعة الخال اخطار المعارض بطريقة رسمية 
اليوم الذى محدد - ويصح أن يكون ذلك 
معرفة الكانب وقت التقرير بالمسارضة مع 
إثياه ورقة فى مواجهة المارض - فلذا "كان 
الثابت ان المحامى عن الطاعن هو الذى تقدم 
لقر اكاب وقرر بامعارضة فى لمكم الغيانى 
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بتوكيل عن الطاعن ‏ -خدد قل الكتاب جلسة 
معينة لنظر المعارضة وأئبت ذلك بالتقر بر 
ولسكن أحدا لميحضر بالجلسة كيت الحكمة 
باعتبار المحارضة كأن لم تكن وذلك من غير 
بحث فيا إذا كان الحكوم عليه نفسه قد اخطر 
بيوم الجلسة ودون أن تتقصى علمه به ولا عن 
طر يق وكيله لأن عم الحامى الذى وكل بعمل 
المعارضة لا يفيد حما عل الموكل الذى لم يكن 
حاضرا وقت التقرير وتحديد اليوم فان الحكم 
المطمون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأنها لم 
تكن بناء على مجرد القول بأن المتهم ل بحضر 
يحاسة المعارضة رغم علمه بها قانونا يكون قاصرا 


قصورا بعيبه و وجب نقضه . 


امور 

و حيث ان الطاعن يقول فى طعنه ان الحامى 
عنه هوالذى رفع الاستئناف عن الحم الاتدائى 
وأنه لم محضر بحلسة الاستثناف لعدم إعلانه فصدر 
الحني عليه غيايا بالتأبيد فقرر وكيله المعارضة 
فيه وحدد له قلم الكتاب لنظرها جلسة 15 من 
سبتمير سنة 191148 ولم يعلن أحد مهذه الجلسة 
ولم مخطر الحمكوم عليه بها فلم محضر أحد الجلسة 
فقضت اله-كمة باعتبار المعارضة كاأنها لم تكن 
ولما علم الطاعن مصادفة بصدور هذا الحم 
:بادر برفع نفض عنه لأن عدم حضوره كان بسبب 
عدم اعلانه أو اخطاره بيوم الجلسة . 

« وححيث ان المفبوم من المادتين"18.ا 
من قانون محقيق الخنايات هو أن الدعوى تكون 
مقدمة إلى المحكمة للفصل فى المعارضة الرفوعة 
فى الحم الغيانى الصادر فيها بناء على تقرير 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


رضنا 


العارضة من الحكوم عليه غابيا وذلك من غير 
حاجة إلى التكليف بالحضور اللدى ترفع به 
الدعاوى أمام الحاكم ولكن ذلك لا يغنى عن 
وجوب إعلان العارض باليوم الذدى محدد لنظر 
معارضته لأن القانون وان نص على محديد اليوم 
الدى تنظر فيه العارضة بعد التقرير بها بأنه يوم 
أول جاسة يمكن نظر العارضة فيها بعد التقرار 
مها وهذا يغنى عن الاعلام إلا أنالعمل قد جرى 
على خلاف حم هذا النص قصارقم الكتاب محدد 
جلسات للمعارضات على مقتضى ما سمح به عمل 
الحكمة ووقتها. وهذا بوجب بطبيعة الحال 
اخطار العارض بطريقة رسمية باليوم الذى محدد 
ويصحأن يكون ذلك بعرفة الكاتب وقت التقرير 
بالمعارضة أمع اثياته بورقة فى مواجبة المعارض 
ومتى كان الأمر كذلك وكان الثابت من أوراق 
الذدعوى أن محاميا تتقدم عن الطاعن لقم الكتاب 
بتاريخ .+ من مانو سنة 1446 وقرر المعارضة 
توكيل عنه فى الحم الصادر ضده غنابا خدد 
قم السكتاب لنظر العارضة جلسة 15 من سبتمير 
سئة م1984 وأئبت ذلك بالتقرر ولكن أحدا 
محضر الجلسة فم باعتبار المعارضة كلأنها لم 
تسكن وذلك من غير محث فها إذا كان المحسكوم 
عليه نفسه قد أخطر يوم الجلسة ودونأن تتقمى 
المحكمة علمه به ولو عن طريق وكيله لأن عم 
الحامى الى وكل لعمل المعارضة لا يقيد حمّا علم 
الوكل الدى لم يكن حاضرا وقت التقرير و تحديد 
اليوم . فان الح الطعون فيه إذ قضى باعتبار 
العارضة كاأنها لم تسكن بناء على مجرد القول بأن 
التهم لم محضر بحلسة العارضة « المحدد لنظر 
معارضته رغم عليه لها قانونا» يكون قاصرا 
قصورا يعيبه بما يما يستوجب نقضه . 


« وحيث انه مق تقرر ذلك وكان لم يثيت 


رسميا عم الطاعن بصدور الحم الطعون فيه قبل 
يوم التقرير بالطعن فان الطعن يكون مقبولا 
شكلا وموضوعا . 

( طعن على حسن ضداليابة رقم 4-84 سنة ١6‏ ق) 


,10 
٠‏ اتريل سنة م54١‏ 

قانون قم الغش والتدليس . انطباق أحكاءه على 
الواقعة لا عنم ٠ن‏ تطبيق امادة 9*4 ع مى توفرت 
شروطبا . وفى هذة الحالة تحكمعلىالمتهم بااعقو بةالأشد 

المبدأ القانوى 

إذا كانت الواقمة هى أن الهم رهن لدى 
الى عليه قطعا نحاسية مطلاه بقشرة ذهب 
وأوهمه بأمها قطع ذهبية . فهذه الواقعة تتوفرفهها 
جميع العناصر القانونية لكل من جريق 
النصب والغش . وفى هذه الخالة يحب اتباع 
ما نص عليه القاثون من أنه إذا كون الفعل 
الواحد جرام متعددة وجب اعتبار الجر يمة التى 
عقوبتها أشد . ولامبرر للقول بأنتطبيق,أحكام 
القانون رقم م4 لسنئة 154١‏ انخاص بقمع الغش 
والتدليس . ينبغى معها تطبيق أحكام القنون 
العام الواردة فى المادة #للاع. 

ا مكو 

« حيث ان النيابة العامة تمول فى الطمن 
المرفوع منها أن قاضى الاحالة أخطأ فى قوله بأن 
الواقعة لا تكون جريمة التصب فد غرر المتهم 
الثاتى بالجنى عليه وأوهمه بأن القطع العدنية 
العروضة للرعن هى من الذذدهب مع عله محقيقة 


خض 


أمرها ووافقه التهم الأول على ه ذا الادعاء 
الكاذب . ووثقالمحنىعليه بالمتهم الثانى لقرا بتهيه . 
وكان مظبر القطع مؤيدا لدعوى لمتهمين اللذين 
استوليا على مال المحنى عليه بطريق الاحتيال 
قوصف الواقمة بأنها مجرد غش نجارى فقط 
لايكون ححا . 

« وحيث أن النيابة العمومية قدمت الهمين 
اقاضى الاحالة مجرعة النصبلأمهما (( توصلا بطريق 
«الاحترال إلى الاستيلاء على مبلغ وم حنيها من» 
د أحمد جاد المولى وكان ذلك باستعمالما طرقا » 
« احتباليةمن شأنها الامهام بوجود واقعة مزورة » 
« واحدات الأمللديه بتسديدالمبلغ الدى أخذاه» 
« منه بطريق الاحتيال بأنقدما له قطعا نحاسية » 
« مطلاة بقشرة من الذهب وأوهاه أنها قطع « 
« ذهبية ورهناها اليه ضمانا لسداد البلخ سالف » 
« الذكر وذلك حالة كون أوههما عائدا إد سبق» 
« الحكم عليه ثلاث عقوبات مقّيدة للحرية » 
«فى تزوير ونصب إحداها سحنه ثلات سنوات » 
فقرر إعادة القضية للنيابة لاجراء شؤونها فا على 
اعتبار أن ماوقع من التهمين لا يكون إلا الجريمة 
التصوص عامها فىالادة الأولى من القانون رقم .م4 
لسسنة 194١‏ بشأن فع الغش والتدليس وقل في 
ذلك « أن الثاث من التحقيقات أن التبمين » 
« تقدما للمحنىعليه وطليا منه سلفة مبلغ هب جنها 
« نظير رهن ١١/‏ برقة من الذهب ادة حمى >» 
« عشثرة يوماورضى الى عليه بهذا العرض » 
« وسامهما المبلغ واحتفظ بالبرقات الذهبية داخل 
« منديل واتأخرالمتهمين فيالوفاء أخذ ف البحث » 
« عنهما وعرض الذهب على أحد الصراغ فأفهمه» 
د أنها قطع زائفة لا تساوى أ كثر من مائة قرش» 
و فَاحَد الحىعليه عد ذلك فى البحث عن المتهمين » 
باحق ضبطهما وعرض عليه أولهم) الصلحوتسليمه» 


د مبلغ ٠١‏ جنيهات و نحريرسنهبالباق . وحيث» 
ان النيابة قيدت الوقائع السابعة على اعتبار » 
« أنها جرعة نصب تطبقا للمادة م عقو بات » 
و جريا على ماكانت تسير عليه الأحكام فما قبل» 
تار ١١‏ سبتمير سنة 1941 حين صدر » 
« القانور مغ لسنة ١441‏ بتمعاالءش والتدليس » 
« وحيث ان الادة الأولى من القانون سالف » 
« الذكر نصت على عقاب من خدع أو شرع » 
« فأن مخدع التعاقدمعه بأية طريقة م نالطرق » 
« المنصوص عليها فى الفقرات ١‏ و5 و" و1» 
« ونصت الفقرة الأولى علىعبارالضاعة ونصت» 
« الفقرة * على حقيقة الرضاعة وطبعتهاو صفاتها » 


« الجوهرية . وحيث أنه نما لاشك فيه أنه » 


د وقد سل المتهمان القطع المرهونة على اعتبار » 
« أنها من الذهب الالص في حين أنها زائفة » 
لا تساوى ١6١.‏ مذاما ثبت هنتقر بر مصاحة» 
الامغة المرفق بالأوراق هو غش فى حنس » 
« البضاعة وعبارها . وحيث انهوإن كانالةضاء» 
مر جرى قبل صدور القانون على اعتبار هذا » 
« النوع من الغش نصبا على اعتبار أن :لك » 
« المرهونات هى احدى طرق الا<سال (اقصور» 
د امادة باع عقوبات الملغاة عن أخذمر:كى» 
هذه الجراتم بالعتقاب إلا أنه 000 
« القانون الخاص بقمع الغش والتدليس وجب 6 
د نطيقه لأنالو قائع الثابتة في التحقيق لااومن » 
« أنالمتهمينر هناقطعاعلى أنهامن الذهب و!-كتها» 
«فىالحتيقة زائفة وواقعةالرهنمسهءها منجانب» 
النيابهوأثيتتها صراحة فى وصف التهمة ويؤيد ذلك 
«ماورد فى المذكرة الايضاحية الخاصة بالقانون » 
م4 لسنة 4و إذ جاء فيها مائصه كذلك » 
ورؤى ألا وجه لفصر الغش على حالات البيع 5أ» 
«تفعل المادة 49م عقويات فان الغش 5م بقع فى» 


العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


البيع يقع فى المعارضة وفى الرهن وف العارية » 
« بأجر وعلى الخلة فىكل عقد يقتضى تسلم » 
«رأعان منقولة . وهذا صريع فى أن ماوقع من» 
و التهمين هو غْس يقع محت نطاق القانون » 
« الخاص ولا محل إذن لتطبيق الانون العام » 
«اوضوحنص القانون الخاص وفى حالة الوضوح» 
« لاإسوغ الجرى وراء نصوص أخرى عن » 
ز طريق التفسير والتأويل . وحيث انه اذلك » 
« يكون ماوقع من المتهمين هو أنهما فى اليوم » 
« والمكان سالق الذ كر خدطا المتعاقد معهما » 
و امد حاد المولى عند تعاقدها معد على سبيل » 
« الرهن فى جنس البضاعة وعيارها بأن سلما » 
و نتئحة عقد الرهن عدد م19١‏ قطعة على أنها » 
د ذهبة نظير مبلغ ه" جفحين أنها زائفة مع 
« عامهما بذلك ويتعين عقابهما اللادة١‏ 2 ١/؟»‏ 
« من القانون مع سنة ١441‏ مع تطبيقالمادة 6 
مؤغلا عةو بات للمتهم الأول لثبوت سبق الحم» 
« عليه بالسحن ثلاث سنوات » وما كان القانون 
قد نص على أنه إذا كون الفعل الواحد جراتم 
متعددة وجب اعتبار الجرعة التق عقوتها أشد 
وكانتالواقعة ما ورد تف أمر الاحالةتتوافرفيها او 
صحت جميع العناصر الفانونية لكل من حرمق 
النصب والغش وكان لايوجد فى القانون أى ميرر 
للقول باستئناء أحكام القانون رقم م4 لسنة١ ١41‏ 
بقمع الغش والتدليس من الح المتقدم المقررق 
القانون القانون العام على نحو ما رأى قامى 
الاحالة فان الأمر المطعون فيه يكون عخطئا وبحب 
فى سبيل وضع الأمور فى نصايها نفضه واعادة 
القضية لقاضى الاحالة للسيرفيها علىالأساس المتقدم 
ذكره . 


رح اكد اولواح باهي واب 5 
سنة مواق ) 


خض 
ك/ا١‏ 
٠‏ أبريل ستة .م95١‏ 
عقوبة . وقف تتفيفها ٠‏ لا يجوز الا باافسة 
للعقوبات الخائية بالمعتى الحقيقى . الزام من ,حفى جزء 


من أرباحه بثلاثة أمثال مالم يدقم هن الضريبة . ليسث 
عقوية بالمعنى الحقيقى ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة . 
المبدأ القانوبى 
ان المادة هوه من قانون العو بات حين 
نصت على جواز وقف تنفيذ العقو بة عند لمكم 
فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبسإما عنت 
الشراف ناي الى للقتو نواه كات 
هذه العقوبات أصاية أم تبعية أما الجزاءات 
الأخرى التهوان كان فيهامعنى العقو بة ولكنها 
ليست عقوبة نحتة فانه لايجوز المكم بوقف 
التنفيذ فيها . ومتى كان الأمر كذلاك وكانت 
الزيادة المنصوص عنبا فى المادة م من القانون 
رقم ١5‏ سنة حثوا والأموكن السك ينارق 
أك” . 5190م التى يقضى بالزام من مخنى جزءا 
من أر باحه بثلائة أمثال مالم يدفع من الضر يبة 
ليست من قبيلالعقوبات الجنائية بالمعنى اللقيق 
لأن فيها معنى التعو دض عما لق اكزانة العامة 
من الضرر يسبب ارتكاب جرعة ضر يدية 
فانه يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم 


الصادر مها 


5 تحصل فى أن 


رض 


الطعون ضده اتهم بأنه أخفى جزءا من أرباحه 
عن سنق 619414195 18141 بان قدم ميرانية باقل 
من مبيعاتة الحقيقية قفضى عليه ابتدائيا بتغرعه 
خسمائة قرش وبالزامه بثلاثة أمثال ما لجيدفع من 
الضريبة وبوقف تنفيذ العقوية القضى بها لمدة 
خمس سنوات تبدأً من تاريخ صيرورة هذا الحم 
نهائيا عملا بالمواد هم من القانون رقم ١4‏ لسنة 
4 والأمرين العسكريين رقى 51١7م‏ 
فاستأنقت النيابة طالبة إلغاء الحكم فما قضى به 
من وقف التنفيذ بالنسبة إلى الزام الطعون ضده 
بثلائة أمثال ما لم يدفع من الضريبة ٠‏ فقضت 
المحكمة الاستثنافية بتأييد هذا الحكر عفولة أن 
الحم بالزام الطعون ضده بأن يدفع ثلاثة أمثال 
هالم يدفع من الضريبة هوعقوبة جناية ما يجوز 
وقف تنفيذها عملا بالمادة هه من قانونالعقو بات 
ولما كان هذا الحم مخالفا للقاقون فان التيابة 
تطلي تقضه فى هذا الصدد . 

« وحيث ان المادة مه من قانون العقوبات 
حين نصت على جواز وقف تنفيذ العمهوبة عند 
الح فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالميس 
إعا عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيق سواء 
أ كانت هذه العقو با تأصلية أمتبعية أما الجزاءات 
الأخرى التى وان كان فيا معنى العقوبة ولكنها 
ليست عقوبات محتة فانه لا يجوز الحكم يوقف 
التنفيذ فها وم ىكان الأمر كذلك وكانتالزيادة 
المنصوص عنبها فى الادة هم من القانون رقم ١4‏ 
لسنة م١‏ والأمرين العسكريين رقى 1دممء 
ليست من قبيل العقوبات الحنائية بالمعنى 
الحقيقي لأن ذمها معنى التعويض عما لحق الخزانة 
العامة من الضرر بسبب ارتكاب جرعة ضريبية 
فانه يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم 
السادر بها . 


العددان الثالث والرابيع - السنة التاسعة والشرون 


د وحيث انه لذلك يتعين قبولالطعن ونقضش 
الحكم الظعون فيه فما قفي به من وقف تنفيد 
الحكم مهذه الزيادة . 


( طعن التيابة ضد مود سليمان مصطن رقم 4١5‏ 
سنة هواق) 


لذن 
5 ابريل سنة م95١‏ 

طعن بالتقض ٠‏ وجوب التقرير بالطعن فى قلم كتاب 

المحكمة التي أصدرت الحكم 
المبدأ القاثوى 
يحب لقبؤل الطمن فى الحكم بعاريق 

النقض أن يكون التقرير بالطمن فى قل كعاب 
المحكمة التى أصدرته . فاذا كان هذا التقربر 
لم يعمل و1 كت الطاعن يارسال برقية باسم رئيس 
النيابة طالبا اعتيارها تقر برا بالطعن فانه يكون 
من لين اشام ينوم قزل لين شكل... 

امكو 

د حيث انالطاعن لم يقر ريم كتابالحكمة 
الطعن فى الحكم بل | كتفى بارسال تلغراف من 
القاهرة فى يوم م من مارس سنة .م144 باسم 
رئيس نابة قنا نصه « ارضى اعتير وا هذا تقريرا 
بالطعن فى القضية المستأنفة حلسة 14 فراير سنة 
4 > كلمان منشه كوهين » ولا كان حب 
لقبول الطعن فى الحكم أن يقر به فى قم كتاب 
المحكمة التى أصدرته وكان هذا التقرير لم يعمل 
بعد فانه يكون من اللمتعين القضاء يعدم قبول 
الطمن شكلا . 

( طعن كليان »نشه كوهين ضد النيابة رقم 411 


سلة م١‏ ) 


نذن 
4" ابريل سنةلمغو١ا‏ 

تزوير في أوراق رسمية . محضر التحقيق الذى 
محرره معاون الادارة فى التحرى عن وضع يد المرشح 
للممدية على الأطيان موضوع لابه ...بوره 
رسمية . القصد الناثى يتحقق بعلم التهمآن يغير المقيقة 
٠.‏ مهما كان الباعث 

المبادىء القانونية 

١‏ - ان ممحضرالتحقيقالذى بحرره معاون 
الادارة الذى تنيبه المديرية لتحقيق وضم يد 
المرشح للعمدية على الأطيان التى يستند على 
ملكيته لها فى الترشيح هو من الحررات 
الرسمية بالمعنى الوارد فى المادة الاع. 

؟ - القصد الجناتى فى النزوير يتحقق 
عم المتهم انه غير الحقيقة بغض النظر عن 
البواعث التى دنعته إلى ذلك . 

م« تغيير الحقيقة فى الحررات الرمية 
يتحقق فيه دائما الضرر لما فى ذلك من اخلال 
الثقة الواجب توائرها لتلك الأوراق . فاذا 
تقدم المتهم للمعاون للادلاء بمعاوماته منتحلا 
#خطية اد وتسمى باسم ذلك الشخص الآخر 
ووقع على الحضر بهذا الامم المتتحل فان هذا 
تتوافر فيه جميع أركان جرعة الأزوير فى 
الأوراق الرمية . 

اممو 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أنف 
الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين دان 


العدذان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشسرون 


لحف 
الطاعنين لأن الواقعة المنسوبة إليهما غير معاقب 
عليها قانونا وذلك لأن الحضر الملقول محصول 
التزوير فيه لايعتبر من الأوراق الرسميه ولم يعد 
لائبات الأقوال التى قيلت فيه إذ هو محضر محرى 
لاقيمة له وفضلا عن ذلك فان الجرعة الى دين 
الطاعنان من أجلها ل تنوفر أركانها لأن الطاعن 
الثاني اعتاد أن ينيب عنه أخاه الطاعن الأول فى 
مثل ها أنابه فيه من تتمرير أقواله أمام معاون 


الادارة ومن ثم فالقصد الجنائى منعدم وركن 


الضرر غير متوفر . 

« وحيث ان واقعة الدعوى تتحصل على 
ماجاء في الي المطعون فيه فى أن النورضوان 
رشح نفسه لعمودية ناحية البعيرات مركز الاقصر 
وقدم للمديرية عتنودا لاثبات ملكيته للنصاب 
القانوقوهوعشرة أفدنة فنديتالمديرية مدافندى 
عبد المنعم معاون الادارة لتحقيق وضع بد هذا 
المرشح على الأطيان التى قدمعقودملكيتهافا ئتقل 
المعاون المذكور إلى البلدة لأخذ أقوال الجيران 
وهناك طلب دلال المساحة (الطاعن الثانى) ليأخذ 
معاوماته فتقدم اليه الطاعن الأول وهو أخوه 
وانتحل شخصيتهونسمى باسمه وقررذلك فى عضر 
التحقيقالذىحرر- كا قرر أن المرشح المذ ٠كور‏ 
علك النصاب ووقع على المحضر ,اسم الطاعن 
الثانى . 

« وحيث ان محضر معاونالادارة اذى حرر 
لتحقميقالواقعة المشاراليها هو من الحررات الرسمية 
بالمعنى الوارد فى المادة 51١‏ من قانون العقوبات 
وما هدها . والقصد الجنالى فى الور يتحفق بعلم 
المنهم أنه يغير الحقيقة بغض النظر عن البواعث 
التى دفعته إلى ذلك وتغيير الحقيقة ف المحررات 
الرسمسة يتحققفية داتما الضررمما فى ذلك مناخلال 
بالئقة الواحب توافرها لتلك الأوراق واذن فلا 

إلى 


3-27 
حل لكل مايثيره الطاعنان فى طعنهما . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا . 


( لمن صديق يوسف عمد وآخر ضد الثيابة رقم 
6 سنة همواق ) 


/,) 
8 اتريل سنة ١9.44‏ 
مذاكرة ١‏ تهدعها بعدتفل بابالمرافعة وبغير ترخيص 
من اللكمة ٠‏ عدم الرد على ما تضمنته ٠‏ لا بطلان - 
المبدأ القانوى 
إذا قدم النبم لاحكمة الاستثنافية مذ كرة 
بعد اقفال باب المرافعة فىالدعوى بغيرآن يكون 
هناك ترخيص من الحكمة بتقديم مذ كرات 
فانالحكمة لا تكون مازمة بالرد علىماتضمنته 


و حثان أوجه الطعن تتحصل فى أن الطاعن 
طلب امام محكمة الاستثناف فى مذ كرته معاينة 
العريةالتى صدمت المجنى عليه للتحقق من أنه ليس 
بصندوقها بروز كم جاء فى الح المطعون فيه . 
فم ترد المحكمة علىهذا الطلب » وفى ذلك قصور 
يعيب الحم م أبدى وجوها أخرى لدفع التهمة 
عنه لم ترد عليها المحكمة كذلك . 

« وحيث انه سين من الاطلاع على المذاكرة 
المشار اليها الى قدمها الطاعن إلى المحكمة 
الاستثنافية انها قدمت بتار م7 ديسمير سنة 
4ة! أى عد اتفال باب المرافعة ودون أرك 
يكون هناك ترخيص من ا حكمة بتقديم مذكرات 


فحى اذيك لاتستجوب ردا من المحكمة . 

« وحيث اه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن شحاته سلهان صبيح ضد النيابة وأخرى 


مدعية بحق «دلى عن نبا وبصفتها رقم 56؟ سنة 
ماق) 


١/ 
1١951 اءريل سنة‎ 54 


جرعة دخول ممزل . «عاقب عليها ولو كان قصد 
التهم من الدخول قد تعين . سرية ٠‏ طلب جمل الحلاة 
سرية , المحكمة غير ملزمة باجابته ما دامت لم تر 


اللبادىء القانو نية 
-١‏ إذا كان الحكم قد دان الهم فى 
جريمة الضرب وجر بمة دخول منزل بقصد 
ارتكاب جر بمة فيه . فانه لا .يصح الطعن على 
الحم حجة أن الجربمة ( التى دخل امتهم من 
أجلها النزل ) قد تعينت باقوال الحنى عليها 
وكان يحب محا كته على الجر يمة. القول بأمبا 
ارتكبت دون سواها فان القانون يعاقب على 
دخول الممزل ولو كان قصد امهم من الدخول 
قل تعين . 
؟ - ان الحكمة ليست مازمة ياجابة 
طلب جعل الملسة سرية ما دام لم يكن هناك 
سبب ,يستوجب ذلك وفقا للقااون . 
م - إذا أ كتفت الحكمة فى تعيين 
مكان الجرعة بذ كر المركز دون القرية التى 
وفست فيها فانه لا يقبل الطعن على الح لهذا 


العددان الثالتث والرابيع السنة التاسعة والشرونت 


زفينا 


السبب ما دام الطاعن لايدعى فى طمته أن 


ا ميو 

« حيث ان الطاعن .قول فى طعنه إن الحم 
الطعون فيه حين دانه بالضرب وبدخول منرل 
مسكون بقصد ارتكاب جرعة فيه جاء مشوبا با 

.بطله وفى بان ذلك يقول الطاعن أن الحكنة 
أغمات ببان محل اركاب الجرعة ول نحيه إلى 
طلب جعل الجلسة سرية حتى يتمكن من ابداء 
أوجه دفاعه كاملة » ثم انها عاقبته بمقتضى المادتين 
٠ممء‏ الام عقوبات عن التهمة الثانية مع أن 
الجريمة تعينت بأقوال المحنى علبها تما كان حب معه 
أن ما كم على الجرعة القول بأنها ارتكبت دون 
سواها - ويضيف الطاعن أن المحكة استندت 
فى ادانته إلى أسباب لاترجع إلى التحقيقات الق 
أجرتها بل هى استنتاجات لم تسكن معروضة عليه 
لناقشتها اس تخلصتها مر:. الأوراق والتحقيقات 
الابتدائية ما استندت إلى أقوال شاهدين عحضر 
البوليس دون أقوالما بالجلسة وأنها لم ترد علىدفاعه 
الخاص يسبب صعوده إلىالسطح وعدم ابقاظ ابنه 
وما أشار إليه من سبق التعدى على ماله وولده 
وماعسك به من أن التهمة ملفقة عليه . 

و وحيث ان الي الطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذ كر الأدلة التى استخلص منها ثبوتها 
وتعرض لدفاع الطاعن وأطرحه للا'سبابالق الما 
ومق كان الأمركذلك وكان من ث_أن ما أورده 
الح أن يؤدى إلى مارتبه عليه فلا محل لما يثيره 
الطاعن فى هذا الصدد وهو لامخرج في جملته عن 
الناقشة فى تقدير الدليل تما لاشأن لحكمة النتقض 
به أما مابمسك به عن تعيين الجريمة الى 
دخل التزل لارتكاءها ذلا وجه له فان القانون 


يعاقب إعلى دخول النزل ولوكان قصد التهم من 
اللدخول قد تعين ‏ وأما ما أثاره الطاعن فى 
شأن علئية الجلسة فردود بأن المحكمة ليست 
مازمة بإجابة طلب جعل الجلسة -سرية مادام لم 
يكن هناك سبب يستوجب ذلك وققا للقانون - 
وأما ما دفع به من عدم محديد مكان الجريمة 
فلا محل له مادام هو لايدعى فى طعنه أن ضررا 
أصابه من وراء الا كتفاء فى تعيين مكان الحريعة 
بذكر الركز دون القرية التي وقعت فيها . 

« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

١‏ طس طه تمد النقيب ضد النياية وأخرى مدعية 


محق مدلى رقم 4+٠‏ سئة ماق ) 


١ك‎ 


8 أتريل سنة ١454‏ 


حكم . ادانة المتهم لعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية. 


عدم إبيان هذه الاشتراطات 7 قصور 5 


المبداً القانوتى 

إذا كان الحكر المطعون فيه حين دان 
الطاعن بجر بمة عدم تنفيذ الاشتراطات اللازمة 
قانونا لمنع انتشاررحمى الملاريا ١‏ كتنى بالقول بأن 
اللهم أعلن باتخاذ إجراءاتحية يمتزله فى خلال 
مدة معينة وانه تبين من المعاينة عدم قيامه مبذه 
الاجراءات ول تبين المحمكمة الأعمال والأوامر 
التى خالفها لمعرفة مدى اتصالها بالقاثون الذى 
عوقب بمقتضاه فان الحكم يكون معييا بما 


لوجب نققضه . 


شنا 


5 ١ 

0 ان ثما بنعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ حين دائه مجرعة « عدم 
تنفيذ الاشتراطات اللازمة قانونا لمنع انتشار حمى 
الملاريا  »‏ فلم تعن المحكمة يبيان هذهالاشتراطات 
حتى كن القول عطابقتها لنصوص القانون ‏ 
وهذا منها قصور مبطل للح . 

وحيث انالحم المطعون فيدقد بين واقعة 
الدعوى فى قوله « انها تتحصل فى أن محضرا » 
«بمعرقة مكتب قم الملاريا أثبت فيه أن المتهم» 
« ( الطاعن ) وآخرين قضى بيراءتهم أعلتوا » 
بامخاذ اجراءات صحيه عنزهم فىخلال اسبوعين» 
«من تارم هذا الاعلان وتبين من المعاينةعدم » 
« قيامهم هذه الاجراءات فأمهاوا اسبوعا آخر 
وتبين أن الاجراءات لم تستوف ©» ولاكانت 
الحسكمة لم تعن ببيان الاجراءات التى قالت بأن 
الطاعن ١‏ - بتنفيذها وكان من الواحب لسلامة 
حكمها أن تبين الأعمال والأوامر التى خالنها 
لعرقة مدى اتصالما بالقانون الذى عوقب الطاعن 
تقتضاه . فان الحسم يكون معيبا بجا بوجب تقضه. 

«وحيث انه لما تقدميتعين قبولالطعن و تقض 
الحك المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث 
باق أوجه الطعن . 


( طن ابراهم خليل عشمرى ضد التياية رقم 517 
سنة 1١6‏ ى ) 


١7 


> ابريل سنة لم9١‏ 


اتفاق حنال . وجوب أتحاد الارادة لدى المتيمين 
على ما نمهى عنه القانون ٠‏ إذا كان أحد المتهمين جادا 
فى اتماق والآخر غير حاد فلا اتفاق . 

الميدأ القااوى 

إذا كانت الواقعة هى أن الطاغن اتصل 


العددان الثالث والراببع - السنة التاسعة والعشرون 


بأحد امنود البريطانيين وعرض عليه أن يديعه 
هذا أسلحة من الجيش البريطانى متظاهراً هذا 
الجندى له بقبول هذا العرض واتصل باحد 
رؤسائه وهو ضابط بر يطانى وأفضى إليه بالأمس 
فاتفقا فيا ها على التظاهر نقبول ما عرضه 
الطاعن وساوماه على من الأسلحة ثم اتصل 
الضابط بالبوليس المصرى و بلغه بما وقم وكان 
ان أحضر الضابط والجندى البر يطانيان بعض 
الأسلحة بدعوى سرقهما لها من مخازن الجيش 
ولاه بتسليمها للطاعن داهمه البوليس المصرى 
تنفيذاً ملخطة مرسومة . ولماكان قانون العقوبات 
قد عرف الاتفاق الجنانى فى المادة ؛ منه فى 
قوله ( «وجد اتفاق جنا ىكليا أنحد شخصان على 
ارتكاب جناية أو جنحة ما أوعلى الأعمال 
الجبزة أو المسهلة لارتكابها ) وكانت هذه 
الجر بعة على ما هو واضح من مقهوم هذا النص 
لايمكن أن تكون إلا باتحاد الارادات على 
ما نبى النص عنه . حيث إذا كان أحدأصحابها 
جادا فى الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن 
يقال ان اتفاقا جنائيا قد ثم يينهما لعدم اتحاد 
ارادتهما على شىء فى الحقيقة وواقع الأمر . 

مويو 

« حيثانما ينعاه الطاعن على الح المطعون 
فيه أن الدفاع عنه ابدى فى مذ كرته أن الاتفاق 
بين الجندى البريطانى الذدى تظاهر أمام الطاعن 
بأنه سيبيعه أسلحة مسروقة من الجيش البريطاق 
وبين الطاعن لم يكن جديا لأن ذلك الجندى كان 


العددان التالث والراببع السنة التاسعة والعشرون 


وفضق 


قد بادر قبله باخبار رئيسه الذى أخبر بدوره رجال 
البوليس المصرى وعماوا على القبض على الطاعن 
عندما مم بتسلم السلاح ومن ثم فلا يكون هناك 
اتفاق جنائى كا هو معرف به في القانون»ولكن 
المحكمة لم ترد على هذا الدفاع وهذا منها يعيب 
حكمها با ستوجب نقضه . 
و وحدث ان واقعة الدعوى - على ماحصلها 
الح المطعون فيه هي أن الطاعن اتصل 
بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه 
هذا أسلحة من الحيش البريطانى فتظاهر هذا 
الجحندى له يقبول هذا العرض » واتصل بأحد 
رؤسائه وهو ضابط بريطاى وأفضى اليه بالأمر » 
فاتفقا فما بينبما على التظاهر بقبول ماعرضه 
الطاعن » وساوماهعلىئمن الأسلحةءثماتصل الضابط 
بالبوليس المصرى وبلغه ماوقع » وكان ان احضر 
الضابط والجندىالبريطانيان بعس الأسلحة بدعوى 
سرقتهما لهما من مخازنا لجيش » ولما ها بتسليمها 
للطاعن داهم هالبو ليس المصرى تنفيذا لخطه مرسومة 
ولماكان قانون العقوبات قد عرف الاتفاق الحناق 
فى المادة م4 منه فى قوله « بوجد اتفاق جنانى 
كلا اتحد شخصان فأ كثر على اركاب حناية أو 
جنحة ما أو على الأعال المجهزة أو المسهلة 
لارتكامها » وكانت هذه الحر يمةعلى ماهو واضح 
من مفهوم هذا النصلاعكن أن تتكون إلا بامحاد 
الارادات على مائهى النصعنه محيث إذاكان أحد 
أحعامها جادا فى الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح 
أن يقال بان اتفاقا جنائيا قد تم بينهما لعدم اتحاد 
ارادتيهما على ثبىء فى الحقيقة وواقع الأمر ‏ لما 
كان ذلك كذلك فان الواقعة المرفوعة بها الدعوي 
لانكون معاقبا عليها . 


د وحيث انهلا تقدم يتعينقبول الطعن ونقض 


نسب اليه , 


( طعن مف صالح الشيق ضد النيابة رقم 595 


سنة ماق ) 
23 


.م ااريل سنة م5١‏ 


تفتيش . محل مفتوح اللجءبور . حق رجال 
البوليس فى دخوله بلا حاحة إلى إذن تفتيش . 


الميادىء القانونية 

١‏ س ان العبرة فى الحال العمومية ليست 
بالأسماء التى تعطى لما . ولسكن محقيقة الواقم 
من أمرها . فتى ثبت ارجال الضبطية القضائية 
ان ممحلا من الخال التى يسمبها المسئولون عنها 
محال خاصة هو فى حقيقة الواقم محل عموىكان 
هم أن يدخاوه اراقبة ما يجرى فيه ومتى ثان 
الأمركذلك وكانت حقيقة الواقم أن المحل 
الذى يديره الااعن هوئحل عموىى . فان دخول 
البوليس فيه يكون جائزا ولولم يكن هناك إذن 
مر النيابة . وإذن فلا محل للقول ببطلان 
الالبحل المسعيذ 0 دخول رجال الضبطية 
القضائية للنادى ومشاهلتهم الجهور يلعبون 
التهار فيه يحجة بطلان الإذن الصادر من وكيل 
اناك المي هدم الماك 

؟ - مادام امتهم يمسترف بادارته للنادى 
وما دامت الحكمة أثبتت أن النادى لم يفتح 
إلا للمب التهار ‏ فان المتهم يكون مسئول 


تخرق 


عن التيمة إدارة محل عوهى ( ادى قار) 
يدون رخصة . 
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« حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
تحصل فى أن الحكم الطعون فيه أخطأ إذ اعتمد 
فى اثبات التهمة على دليل باطل هو الدليل الستمد 
من التفتيش الصادر به إذن من نيابة الأزءكية . 
فى حين أن الكان. المأذون بتفتيشه خارج عن 
دائرة اختصاص هذه النيابة . 

« وحيث انه جاء فى الحم الطعون فيه 
أنه تبين من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات» 
«الق بمت فى القضية أن وقائع الحادت تتلخص» 
«فى أن بوليس مكتب حماية الآداب علم بأن» 
(«أميلى بنيتو كانيدير بنسيو ناباسم (ايمى هوس)» 
«بشارع فؤاد الأول رقم م١‏ بالدور الرابع وقد» 
«أخطرت فى ؟ دسميرسنةهم ١84‏ بوقفالعمل» 
فى البتسيون واحتفظات رخصته ودفعترسوم» 
«تجديدها عن سنة ١945‏ ولكنها أجرت» 
«الكان الذي يشغله البنسيون لمن يدعى عل» 
«صيام ليديره ناديا للقمار وهو من العروفين لدى» 
«الكتب بأنه تمن يديرون أندية التهار وأنه» 
«أسمى هذا النادى ( فاروق ) وهو الاسم الذى» 
د كان يطلته علىالنادى الذى كان.درهمنذ زمن »6 
«باسم نادى هاروق حارة الشواربى ثم نقله إلى» 
«شارع مصطؤ كامل غرة 4 وقد صدر الأمر»م 
«العسكرى فى سنة مع9١‏ باغلاقه وظل مغلتا» 
«حق انتهت الأحكام العرفية فأعاد التهم افتتاح» 
رالنادى عقره الجديد وأعده للمقامرةواتاً "كدم 
«اضابط مكتب الآداب الوزام ىا حمدالرشيدى» 
وأفتدى أن هذا النادىمفتولاجمهور ويرتاده» 


«دونتقيد عضوية وأنمايقومون بهمناجراءات» 


العددان الثالث والرايع - السنة التاسعة والعشرون 


«الضوية أو الزيارة ان هو إلا وحم وتصوير» 
ولاخفاء حقيقة الأمر ولا محتوى النادى إلا على» 
«غرف أعدت بباموائد لألعابالقمار عل اختلاف» 
«أنواعيا كما دلت التحريات على أن أعضاءالتادى6 
«الزعومين مذتلفون جنسا ولغة ودينا لاجمعهم» 
قرابطة ولا يعرف واحد منهم مايدور في النادى6 
دولا يشتركون فى اتتخاب الميثة التى تديره» 
«وكذلك لايدفعون رسم انتسايهم إلى النادى» 
دولهذا استصدر أمرا من نيابة الأزبكية بتفتيشه» 
«وتنفيذا لهذا الأمر انتقل بتارم 5١‏ دلسمير» 
وسنة م94١‏ في الساعة .جر ؟ وص معضابطين» 
«من ضباط اللكتب وعض رجاله فاما دذلوا» 
«من باب النادى وكان مقتو حاوجدوابه كثيرين» 
ورجالا ونساء وقد عكفوا على لعب الترار فضبط» 
عض ماكان أمامهم من فيشات اللعب وأوراق» 
« بالصورة المثبتة با لحضر ووجدالبعض منهم مقيدة» 
«أسماؤجم بدفائر النادى كاعضاء أو زائرين » 
«واللعض غير مقيدة أسماوهم فىهذهالدفاتر وبعد» 
«أن رد على الدفع ببطلان اذن التفتيش قال عن» 
«الوضوع . أنه قد شهد أحمد الرشيدي أفتدى» 
«بأن التهم أدار ناديا أسماه نادي فاروق وقد» 
«ظهر أنه يديره لألعاب التمار قبجى منه را 
ولمصلحته الشخصية ولذا استصدر مكتب حناية 
«الآداب أمراً عسكريا باغلاقه وظل مغلا حق» 
«انتهت الأحكام العرفية فى أ كتوبر سنةه1914» 
«فأعاد التهم فتحه بالممزل عرة ١4‏ بشارع فؤّاد» 
«ونا تحددت الشكاوى من أنه بديرالنادىلظاقمار» 
ودلت التحريات على أنه مفتوح للجمهور وأن» 
«مايدعيه التهم من أنه ناد خاص أن هوإلاححض» 
«افتراء وأن مابتخذه لاثبات العضوية والزيارة» 
دف النادي ان هى إلا إحراءات صوريةوقددل» 


«وجود أشخاص عديدين لم تقيد أسماؤهم بدفائر» 


العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والشرون 


وعم 


والنادى مثل محمد شفيق وممد على عزب وعلى» | «حقيقة أمر النادى الذى أصبح جامعا لأناس» 


وشرارة ووجود أشخاص مقيد أسماؤم فى دفتر » 

«الزائرين بعد اتتهاء مدة زيارتهم مثل عباس» 

والزهيرى ومدام اولان للوتدى على حمة ذلك» 

«وشهد نابر أفندى ااشنتناوى وهو أحد أعضاء» 

«النادى بأن المتهم دعاه للاشتراك فيه ولكنه» 

ولم يدفع اشتراكا ولا رسم انتساب وأنه ستقد» 
وأن اجراءات العضوية صور ب ةلأنهبمحردالتحاقه» 
«بالتادى سمح له بلعب التمار فيه وشهد ععى» 
((ماتقدم عباس الزهيرى وبأن النادى ليس فيه» 
رمن التسلة شىء سوى لعب القمار وشهدت» 
والأستاذه عطات الشاقعى الحامية بأنها سبق» 
«حضورها مع زوجها كزائرة ولم تقيد اسمها» 
د كا شهدت بأن كل انسان يكنه دخول النادى» 
«للعب القيار بدون حظر وشهد وكل من مدام» 
«أرنيه بأنها بمجرد حضورها للنادى قبدت فى» 
وعضويته ولكنها شخصيا لم تدفع الاشتراك» 
«ويحوز أن زوجبها دفعه عنها وشهد الأستاذ» 
«حسين الشافعى بأنه حضر لأول مرة فيالنادى» 
«للعب القهار فقابله الكاتب وسأله عن سبب» 
«حضوره فأفهمه غرضه فطلب اليه اثيات اسمه» 
«فاشته وسمح له بالانضمام إلى اللاعبين وشهدت»6 
«السيدة زوزو السيد بأنها حضرت كزائرة» 
«وسمح لها بلعب القيار وشهد غير هؤلاءعحضر » 
«التحقيق عا يؤيد رواية الضابط أحمد افندى» 
«الرشيدى وأنه يتضح بما تقدم أن مايدعية التهم» 
«من أن امحل الذى يدره هو تاد خاص ادعاء» 
دفى غير محله إذ ثبت أن إرتبادالنادىغير حظور» 
«لكل من برغب ف التردد عليه وأن ما يتخذ» 
«من الاجراءات التدليل على أن الحل نادخاص» 
«لايؤمه إلا الأعضاء المنتسبون إليه أو زائرومم» 
«ماهى إلا أمور صوربةإتمدت نحتستار لاخفاء» 


«اختلفت مشارهم وأزياؤمم ومذاهبهم ولمجمع» 
« بيهم إلا لعب الميسر 1 ما مرج النادى عرن » 
«الغرض الذى أنثىء من أجله ونجعل منه محلا» 
«عاما حرم فيه السباح بالعاب القيار ومن ثم» 
«تكون التهمة السندة إلى المتهم ثابتة قبله» 
«ويتعين لذلك إلغاء الحكج المستأنف ومعاقة» 
«المتهم عا تفضي به المواد أو مرو؛وه و6١‏ 
دو هع/راو؟ ولام من القانون رقم م7 سنة» 
!94١«‏ ولاعيرة عا دقع به المتهم أمام #كمةع 
«أول درجة من عدم مسئوليته عن التهمة لأن» 
«للتادى رئيسا إذ هو معترف بادارته للتادى» 
وبين من ذلك أن البوليس كانت لديه أدلة غير 
ها استفيد من التفتيش على أنالمكان الى يديره 
الطاعن لم يكن ناديا خاصا » وإعا هو كان محلا 
عموميا يغشاءانخهور بلاتفريق ولا عييز بينهمللعب 
القمار ٠‏ وأن ماتظاهر به الطاعن من أنه نادخاص 
لمنكن له حقيقة . وانما كان الغرض منه ثما 
الفرارتفتضيهحقفيةته من خضوعهلراقبة البوليس . 

« وحبث ان العيرة فى اال العمومية لرست 
بالأسما. التى تعطى لما ء ولكن عحقيتة الواقع من 
أمرها » فت ثبت لرجال الضبطية الفضائية أنملا 
من المحال التى يسميها المسئولون عنها محال خاصة 
هو في حقيقة الواقع حل عمومى كان الحم أن 
يدخاوه لمراقبة مابجرى به وم كان الأمركذلك 
وكانت حقيقة الواقع هى أن المحل الأدى يديره 
الطاعن هو محل عمومى ء فان دخول اليوليس 
فيه يكون جائزا ولو لم يكن هناك اذن من النيابة 
وإذن فلا محل الول ببطلان الدليل المستمد من 
دخوله النادى ومشاهدته الخهور يلعبون القمار 
محجة بطلان الاذن الصادر من وكيل النياية 
بالفتيش لعدم اختصاصه , 


ف 


«وحيث ان الوجه الثالى يتحصلف أن الطاعن 
دفم عدم قبول الدعوى بالنسبة له لأنه لاعشل 
النادى أمام الطيئات الرسمة طبقا للاخة المحال 
العمومية . قهو مديره مط ولبس رئسه» 
ولكن الحكمة الاستثنافية أغفلت الرد على هذا 
اللدقع بما ممعل حكنها معيبا . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد رد فعلا 
على هذا الدفع شّوله انه لاعيرة عا دقع به المتهم 
أمام حكمة أول درجة من عدم مسقوليته عن 
ااتهمة لأن للنادى رسا إذ هو معترف ,اداراته له 
وهذا يح مادامت الحكمة قد ثنتت أن النادى 
لم يفتح إلا للعب القيار . 

«وحيث انه لذلك يكون الطعن على أساس 
وتتعين رفضه موضوعا . 


( طعن على صيام عبده ضد النيابة رقم 48؟؟ 
سنة لاكاق) 
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4؟ ابريل سنة 4ع9١‏ 


ظعن بالنقض . استناد الطاعن إلى عدمحم الحكم 
فى الميعاد يجب أن تتكون الشهادة الدالة على عدم حم 
الحكم قد استخر جحت يعد اقصاء الغانة أيام ٠‏ 


البدأ القانوني 


إذا كان الطاعن ,يستند على عدم م 
الحكم المطعون فيه فى ميعاد المانية الأيام القررة 
فى القاثون و يطلب لذلك إعطاءه مهلة لتقديم 
أسباب الطعن . وتبين ان الشهادة التي يستند 
إليهاالطاعن فى اثبات عدم + لهم فى الميعاد 
قد استخ رجت قبل 0 الأيام المذ كورة 
فان الطعن فى هذه الخلة يكون على غير أساس 


العددان الثالث ولراك > الس , السنة التاسعة والشرون 


ولايصح إجابة طل الطاعن اعطائه مهلة لتقديم 
اياك الطعن حتى لو قدم الطاعن بعد ذلك 
شهادة أخرى بأن الحك لم مم فعلا إلا 5 
ميعاد القانية الأيام . ما دام الطاعن لم يتقدم إلى 
قل الكتاب للاطلاع على الحكم بعد مهايةالعانية 
الأيام إلا ف بوم حصوله عل الشهادة الأخيرة 
وقد وجد الحكم موقعا ومودعا . 


معيو 

و حبث انْ الطاعنين بقولون فى طعنهم أن 
الحكج المطعون فيه لمعم فى الممعاد القرر بالقانون 
واستدلوا على ذلك بالشهادة الصادرة مك قم 
الكتاب وطلبوا بناء عليها إعطاءثم مهلة لتقديم 
مايكون لديهم من أوجه الطعن . ثم قدموا شهادة 
أخرى من قلم الكتاب ذكر فمها تارم ورود 
الحم إلى القم المتانى . 

« وحيث انه لماكان الحم الطعون فبه قد 
صدر بتارعخ 5 يناير سنة .م5١‏ وكانتالشهادة 
التي قدمها الطاعنون تأيبداً لطعنهم لاتشهد يما 
عسكوا به من عدم ختم الحي فى ظرف القانية 
الأيام القررة فى القاتون لصدورها قبل أن عمضى 
المدة الذ كورة إذ صدرت بتارم 8١‏ يناير سنة 
١18‏ فلاتصح إجابةالطلب وإعطاء المهلةولايؤثر 

فى ذلك ماذ كربالشهادةالأخرى الوّرخة م ابريل 
سنة .م98١‏ من أن محضر الجلسة والحج وردا 
لهل الجناتى فى ١17‏ قبراير سنة .م4١‏ مادام 
الطاعنون ل يتقدموا إلى قلم الكتاب للاطلاع على 
الح بعد نهاية الثمانية الأنام إلا فى يوم 
0 الشهادة وقد وجدوا الحم 


ودار درو : 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والشرون 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن تود عبان عبد العال وآخرين ضد النيابة 
رقم 554 سنة ١8‏ ق) 


١/٠ 


4؟ ابريل سنة ١9554‏ 


اهانة حكمة . تمك امتهم بأنه لم يقصد توجيه 


الاهانة اليبا بن كان يقصد خصومه . إغفال الرد على 
ذلك الدفاع 58 قصور 0 

المبدأ القااوق 

إذا كان الحكى المطمون فيه حين دان 


الطاعن جر بمة إهانة المحسكمة على الأساس الذى 
نستوجبه نص المادة م5٠‏ / ؟ع الذى عاقبه 
بموجبه وهو أن يكون فل الاهانة موجها إلى 
المحكمة ذامها وأن يكون المنهم قصد هذا 
التوجيه -- لم يتعرض لدفاع المتهم بأنه لم بوجه 
الاهانة إلى الحكمة بل إلى خصومة فىالدعوى 
ول يضمن بياناته ردا يفنده فانه يكون قاصرا 


واجيا نقضه . 


اممو 

« حيث ان الطاعن يتمسك فى طعنه بأن 
الحم حين دانه بإهانة هيثة المحكة بالقول لم 
بعن بابراد ذا تالألفاظ التى صدرت منه وخصوصا 
ان الدفاع عنه تمسك بأنه لم بوجهها إلى المحكمة 
بل إلى خصومه ف الدعوى واتباعهم تمن كانوا في 
دار المحكمة فى ذلك الوقت . 


« وَحبث أن الدعوى العمومة: زفت على 


يفف 


الطاعن بأنه « أهان بالقول والاشارة هيئة محكمة 
السيدة الشرعية أثناء انقاد الجلسة بأن أبدى 
يديه إشارات ووجه إلى الحكمة عبارات تنطوى 
على الاخلال بوقارها » . والحك الابتدانى الؤيد 
لأسبابه بالحكم الطعون فيه دانه بهذه الجريمة 
وعاقبه عنها بالمادة ٠**‏ منقانون العقوبات ول 
فى ذلك و إن النهمة السندة إلى التهم ثابنة من 
صورة محضر جلسة الدعوى 58 سنة ١9419//545‏ 
محكمة السيدة التى كانت منظورة محلسة .م/ * 
سئة /إغ.9! والرفوعة من أخرى ضد الهم ومنه 
تبينأن الأخير ثار أثناء نظر الدعوى وتفوه بألفاظ 
شديدة وأحدث ضوضاء بلامبرر واا حاولتالمحك١ءة‏ 
اسكاته لم يعتثل وأحدث هباجا فرفعت الحلسة وا 
أعيدت وتودى على طرفى الخصومة ظل التهم ى 
ثورة وهياج ولم عتثل لأمر المحسكمة عندما كافته 
بأن مخلد إلى السكون وأخذ ,شير ببديه مهدداً 
بأنه من معتقلى حبل الطور وأنه لاعهمه أحد 
ومن ثم يتعين عقابه بالمادة ١/1818‏ عقوبات » 

« وحيث ان الطاعن بمسك أمام المحكمة 
بالدفاع الشار إليه ولكن الكم الطعون فيه 
حين دانه باهانة المحكمة على الأساس الذدى 


يستوجبه النص الذى عاقبه بموجبه وهو أن يكون 
فعل الاهانة موحها إلى المحكمة ذاتها » وأن 
يكون النهم قد قصد هذا التوجيه » لم يتعرضلهذا 
الدفاع ولم يضمن ساناتةه رد بفنده » واذن فإبه 
يكون قاصراً واحبا نقضه . 

« وحيث انه لماتقدم يتعينقبول الطعن ونقض 
الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث 
فى بق أوجه الطعن . 


( طعن منود عبد الجواد حسن ضد النيابة رقم 
9ع سلة م1 اق) 


فل 


بنعامم 


١ك‏ 
> ابريل سنة مغ5١‏ 


شاهد . عدم سك الطاعن بسياع شهادته . اقتصار 
المحكمة فى سوال الشاهد على واقعة معينة فقط * 
لا بطلان . حكم . تأجيل الحسكمة النطق به والتصريح 
بتقديم مذكرات . طلب الحامى فتح باب المرافمة . 
عدم اجابة هذا الطلب لبب عدم جديته . لا بطلان . 


المبادىء القانونية 

/ إذا كانت الواقءة ان الطاعن‎ - ١ 
يتمسك بسماع شهادة الشاهد بل انه كت‎ 
بأقواله فى التحقيقات . ومحكمة أول درجة هى‎ 
التى رأت استدعاءه . وكانت الحكمة قد‎ 
اققصرت فى سؤالالشاهدعلى مصير ورقة كانت‎ 
قررت بضمها ول يمكن شعها لعدم العثور عليها‎ 
وكان الثابت أن الك المطعون فيه قد بين‎ 
الواقمة بما تتوافر فيه عناصر الجر يتين اللتين‎ 
دان الطاعن بهما وذ كر الأدلة على ثبو توقوع‎ 
تلك الواقعة منه وعرض لدفاعه ففنده . فان‎ 
إجراءات الجا كة تكونسليمة ولايصح الطعن‎ 
على الح بححة أن الحكمة رغم حضور‎ 
الشاهد أمامها لم تعن سماع شبادته بصدد‎ 
الواقمة بل اختصرت على سؤاله عن ورقة كانت‎ 
قررت بضمها ولم حم‎ 

؟ - إذا كانت الحكمة الاستثنافية 
قد أجلت القضية إلىأجل واسع للنطق الحم 
فى حضور الطاءعن وحاميه وصرحت بتقد»م 
مذ كرات ققدم الحامى طليا بفتح باب المراسعة 


العددان الثالث والرايع الستة التاسعةٌ والعشرونُ 


لأنه لم يتمكن من كتاية دقاعه ول تمدالحكمة 
هذا السبب جديا لاعادة المرائمة قانه لا يصح 
الطمن على الحم حححة أنه فصل فى الدعوى 


من غير مرافعة . 


اممو 

د حبث ان أوجه الطعن تتحصل فى القفول 
بأن لحي الاتدائى الذى أيده الحكم الطعون 
فيه لأسبابه معي لبطلان الاجراءات الى بعليها 
ذلك لأن المحكمةمع تأجملها الدعوى لماع شهادة 
الأذون ومع حضوره أهامها لم تمن سماع شهادته 
يصدد الواقعة بل اقتصرت علىسؤاله عنورقة خلو 
الزوجين من الأمراض ٠‏ وعلى الرغم من أنها 
كانت قررت ضم هذه الورقة والاستعلام من 
المحكنة الشرعية عن مصيرها وضم قضايا وتحقيقات 
بناء على طلب الدفاع , فانها أصدرت حكنها فى 
الدعوى قبل أن تضمهذه الورقة أو القضايا اتقرر 
يضمها ‏ أما الحكم نفسه فل يبن على شهادة 
شاهد أو على تحقيقات صححيحة ء واستند إلى 
أسباب لاتؤدى بذاتها إلى النتيجة الى انتهى اليها 
هذا وقد طلب الدفاع إلى محكمة أول درجة أن 
"ممق ما إذا كانت الورقة المطعون فيها بالتزويرقد 
حررت بعد التوقيع عليها بياض » إما باطلاع 
المحكمة عليها وسخصها بنفسها أو بالاستعانة مخبير» 
ولكنهالم تثبت في حكمها مابدلعلى أنها اطلعت 
على الورقة بابداء ملاحظاتها عليها هذا وما دام 
الحسكم الطعونفيدقداًيد الحسكمالمستأ نف لأسبابه» 
فانه يكون قد وقع فى تمس الخطأ الذى وقع فيه 
الحكم الابتدائى يضاف إلى ذلك أنه بنى على 
اجراءات باطلة إذلم ثبت عحضر الجلسة أن أحد 
أعضاء الحيئة تلا تقرير التلخيص. ومغ أنالحكمة 
الاستثنافية فضت المظروف وأثيتت الاطلاع على 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


الورقة المزورة ٠‏ فإنها | كتفت يتأجيل الدعوى 
للحكم » وصرحت بتقدم مف كرات ء ولكن 
الطاعن لم يقدم مذكرة بدفاعه في الموضوع ء بل 
طلب فتح باب المرافعة » فم نجبه الحسكنة إلى طلبه 
وفصلت فى الدعوى من غير مرافعة من محاميه » 
وهذا يبطل الحكمخصوصا إذا لوحظ أن الحم 
الاتدائى خلا من ذكر مواد القانون التى وقع 
العقاب يموجبها . والحكم المطعون فيه قد أيده 
للاأسباب التى بنى عليها . 

«روحيث أنه لاوجه لما ثيره الطاعن فوطعنه » 
فالثاءت من الأوراق أن الدفاع عنههيتمسك سماع 
شهادةالأذون ٠‏ بل أنه ١‏ كتفى بأقواله فى التحقيقات 
ويكمة أول درحة همالتى رأت استدعاء اللأذون 
لاستيضاحه عن مصيرورقة اقرار الزوجين منوهما 
من الأمراض » فقال لما أنه أرسلها إلى المحكمة 
الشمرعية التى استعم منها عن ذلك ٠‏ فأجابت بعدم 
العثور عليهاو,أنها من الأوراقالت تعدم للاستغناء 
عنها بعد فترة معينة . هذا وقد ضمت القضايا الى 


حل 
3 مارس سئة م94١1‏ 


فانون التجارة البحرى . مسعولية صاحب السفينة 


مسثولية عقديه ١‏ تأجيرها لدولة محاربة . ققد اللام . 


تعويض . 
الميادى القانونية 
انه أن ويد فى اخطار العمل الذى استخدم 


عمو 


طلب الدفاع عن الطاعن ضمها للف » وتناولها 
الدفاع فى مرافعته » وأشار الحسكم ااطعون فيه 
إلى نص القانون الى طبقه على الواقعة » وإلى 
تلاوة التفرير » واذن فاجراءات المحاكّة سليمة 
وم كان الأمر كذلك » وكان الحسكم اللطعون 
فبه قد بين الواقعة بما تتوافر فيه عناصر الجرعتين 
اللتين دان الطاعن بهما ٠‏ وذ كر الأدلة علىئبوت 
وقوع تلك الواقعة منه . وعرض لدفاعه قفنده » 
وكانت المحكمة الاستكنافية قد أجلت القضة إلى 
أجل واسع لانطقبالحكم فىحضرة الطاعن ومحاميه 


| وصرحت بتقديم مذ كرات ٠‏ فقدم المحامى طليا 


بفتح باب الرافعة لأنه لم يتمكن من كتابة دفاعه» 
نما لم تعده المحكمة سدبا جديا لاعادة المرافعة » فان 
الجدل على الصورة الواردة فى الطمن لايحكون 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن ابراهيم ايراهيم لمعى ضد النيابة وأخرى 
«دعية بق مدلى رقم 1 سنة ١84‏ ق) 
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لأدائه فان هوفمل صح اعتباره خلا بعقد 
الاستخدام اخلالا يصلح أساسا لمسئوليته . 

؟ - إذا كان عقد استخدام ملاحى 
السفينة لم برد فيه ما يفيد أنه معتزم تأجيرها 
لدولة محاربة ولم مخطر الملاحون بذلك التأجير 
وكان من ثأنه طبيمة أن يزيد فى اخطار 
عملهم فلا مخالنة للقانون اذا كانت محكمة 
ا موضوع قد رأت أن قيام الطاعن بهذا التأجير 


فاق 


فيه خطأ من جانبه فى حق عماله ومسئول عن تقد 
ملاحى السفينة على اعتبار أنهذا الفقد كان 
نتيجة لهذا اللطأ ورأيها فى ذلك رأى فى مسألة 
موضوعيه لا تملك محكمة النقض أن تراقبه . 
ومتى كانت المسئولية عقديه فان تطبيق قانون 
التحارة البحرى يعتبر تزيدا من الحكية(0) . 


6 
« حيث ان حاصل السببين الأول والثااى 
من أسباب الطعن ان الحكم المطعوذقيه إذ اعتبر 
الطاعن مسئولا مدنيا عن ففد مورث اللطعون 
عليها أقام هذا الاءتبار .. أولا ‏ على أنه 
أخطأ إذ أجر باخرته الصرية دولة محارية فهوقت 
كانت فيه مصير دولة غير محخار.ة فعرض يعمله هذا 
رجال الباخرة لخطر لم يحكونوا على بينة منه 
ثانيا -- على أن المادة لإا من قانون التجارة 
البحرىتوحب الضمان « سكل من هى ض من اللاحين 
فى اثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء 
كان ذلك فى خدمة السفينة أو فى محاردة العدو أو 
اللصوص البحريين » فكان مةتضىالقياس إيجاب 
الفمان من باب أولى فى حالة ققد املاح 
ثالثا - على أن المادة ٠م‏ من قانون التحارة 
البحرى تقضى بأنه « إذا قتل أحد البحريين في 
أثماء دفع العدو أو اللصوصالبحريان عن السفيئة 
ووصلت بر السلامة فيستحق اجرته تهامها ععرن 
جميع السفر أياكانت كيفية استئجاره »4 ويقول 
الطاعن ان بناء الحسكم علىماتقدم مخالف لتواعد 
المستولية المدنة كا هو مخالف لأحَكام قانون 
)١(‏ كان الحسك المطعونفيه رتب المسؤلية أيضا على 

تس المادتين لال و ١م‏ هن قانون التجارة . 


المددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


التجارة البحري أما الخالفة الأولى فوجهها أرنف 
تأجير الباخرة واو لدولة محاربة ليس خطأ فى ذاته 
فضلا عن أنه ليس هو السبب المباشر للغرق وأما 
الخالفة الأخرى فوجبها أن أحكام قانون التجارة 
البحرى إعا هى استثناء من أحكام القانون المدنى 
وليس يصم التوسل بالقياس لتوسعة الاستثناء هذا 
ثم أن القياس كطريق من طرق استنباط الأ<كام 
إمايصحفما لم برد فيه نص وفق الملاح قد نصتعلى 
حكمه المادة .م فكان قياسه على غيره ممتنعا على 
أن هذه المادة إذ محدثت عن قتل الملام قد 
اشترطت أن يكون قتله قد وقع بسبب دفع العدو 
أو لصوص البحار عن السقينة وهى لم تحمل اورثة 
الملاح فى حالة تحقق هذا الشرط غير الحق فى 
أخذ أحرته إذا مابلغت السفينة بر السلامة . 

« وحيث ان رب العمل ليس له أن ستقل 
بما من شأنه أن بزيد فى إخطار العمل الدى 
استخدم العامل لأدائه فإن هو فعل صح اعتباره 
عخلا بعتقد الاستخدام اخلالا يصلح أساسا لمسثوليته 
ولماكان الثات فى المي أن عقد استخدام ملاحى 
سفينة الطاعن لم يرد فيه مايفيد إنه معتزم تاجيرها 
لدولة محارية وإن هؤلاء الملاحين لم #اطوا عاما 
بهذا التأجير وكان هذا التأجير من شأنه طبيعة أن 
يزيد فى اخطار عملهم فلا مخالفة للقانون إذا كانت 
حكمة الموضوع قد رأت أن قيام الطاعن بهذا 
التأجير فيه خطأ من جانبه فى حق عماله » هذا 
وإذا كانت الحكمة المذ كورة قد رتبت على هذا 
الخطأ مسئولية الطاعن عن فقدملاحى السفينةكي 
اعتبار أن هذا النقد كان نتيحة لهذا الخطأ فان 
رأمها فى ذلك إنما هورأى في مسألة واقستفلاعلك 
حكمة النتقض أن تراقبه . 

« وحيث انه متى استقام الحكم على أساس 
قواعد المسئولية العقدية حكان ماورد فيه خاصا 


العدان الثالث والرابع السنة ااتاسعة والعشرون 


تطبيق أحكام قانون التجارة البحرى تزيدا وكان 
ماجاء فى الطعن منصبا عليه غير منتجج . 

وحدث أن حاصلالسبب الثالث من أسباب 
الطءن أن حكم محكمة الدرجة الأولى اخطأ إذ 
أخذ بالعرففما لابقتضيه وا كان الحسكمالاستكناق 
قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على أساس غير 
الأساس الذى قام عايه حكم حكمة أول درجتفان 
هذا السبب يكون واردا على الحكم الابتدائى 
لاءلى الحكم المطعون فيه ومن ثم كاف غير 


فد 


( طعن الخحواجه توفيق مافرو وحضر عنه الأستاذ 
عبد الفتاح السيد بك ضد توحيده سالم جمعه رقم #م 
صنة 9؟ ق ) 


اذك 
غ مارس سنة ١98/.‏ 
دعوى وضع يد ٠‏ دعوى الحق ٠‏ عدم الجم بيتهما 
المادة 55 مرافء'ت ٠‏ <طا في #طبيق القانون ٠‏ 
المبدأ القانوتى 
المادة 9؟ من قانون المرافعات إذ تنهى 
عن الجع بين دعوى وضع اليد ودعوى الحق 
تلزم القاضى إلزامها للخصوم بالنزول على حكمها 
ومن ثم يتعين على القاضى أن يقم حكمه على 
'وافر وضع اليد بشروطه القانونية أو عدم توافره 
لا على ثبوت الحق أو عدم ثبوته ولا كان 
الك المطعونفيه نتكب هذا السبيل وأتخذ من 
ثبوت حق الارتفاق الأساس الوحيد لقضائه 
كان مانا للقائون ومتعينا نقضه . 
الممكو 


«حيث ان مما يأخذه الطاعن على الحمحكم 


لكان 


المطعون فيه إنه إذ صدر في دعوى وضع بد قصد 
مها المطعون عليهما حماية حقالمرورالذي يدعيان 
ونى على ثبوت هذا الحق لاعلى <يازته حاء مالفا 
للمادة .وب من قانون المرافعات . 

« وحيث ان الحكم بعد أن محدث عن حق 
الارتفاق الدىينشأ عن فعل امالك الأصلى وشروط 
نشوئه استخلص من محقيق الشكوي الادراية رتم 
عه سنة م4عهة١‏ إدارى الوط ثبوت هذا الحق 
للمطعون عليهما بتوافر شمروط وجوده ثم رتبعى 
ذلك قضاءه باعادة الطريق محل النزاع إلى حالته 
الأولى وكف منازعة الطاعن 4 فى المرور منه 

د وحيث ان الادة ؟؟ من قانون المرافعات 
إذ تنبي عن امع بين دعوى اليد ودعوى الحق 
تازم القاضى الزامها للخصوم بالنزول على حكمها 
ومن لم يتعين عليه أن يهم حكمه على توافروضع 
اليد بشمروطه القانونية أوعدم توافره لاعلىثبوت 
الحق أو عدم ثبوته . ولا كان الحكم الطعون 
فيه سكب هذا السبيل وامخذ من ثبوت حق 
الارتقاق للمطعون علمهما الأساس الوحيد لفضائه 
كان نقضه متعينا لحالفته للقانون . 

( طمنصادق قلييىبك وحضر عنه الأستاذ موريس 
خياط ضد اوقا عبد الملك حنا أفندي وآخر وحضرعتها 
الأستاذ مد زى على إاشا رقم ١1+‏ سنة /ااق) 


١/8: 
١ةةمل مارس سنة‎ 0 


مركب . فقدها بركايها في الجر . استأجرتها 
الحكومة البريطانية . مدئولية امالك «سئولية عقدية 


٠ موضوعية‎ 

المبادىء القائونية 

١‏ - ان رب العمل ليس له أنيستغل با من 
شأنه أن بزيد فى اخطار العمل الذى استخدم 


م 


العامل لادائه فان هو فعل صح اعتباره محلا بعقد 
الاستخدام اخلالا يصلاح أساساً مسثوليتهوم يرد 
فى عقد استخدام ملاحى سفينة الطاعن ما يفيد 
انه معيزم تأجيرها إدولة محاربة وأن هؤلاء 
اللاحين لم يحاطوا عاما لهذا التأجير وكان هذا 
التأجير من شأنه طبيعة أنيز يد فىاخطار عملهم 

؟ - إذا رتبت الحسكمة على هذا اللطأ 
مسئواية على اعتبار ان الفقد كان نتيجة لهذا 
الحطأ فان رأها إئما هو رأى فى مسألة واقعية 
فلا تملك محكمة النتقض أن تراقيه . 


الكو 

د ححث إث ماننماه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه إِذ اعتيره مسثولا مدنيا عن فقد 
مورث المطعون علهم أقام هذا الاعتبار ‏ أولا - 
على أنه أخطأ إذ أجر باخرته المصرية دولة محارية 
فى وقت كانت فيه مصر دولة غير محارية فعرض 
بعمله هذا رجال الباخرة لخطر لم يكونوا على بينة 
منه ‏ ثانا عل أن الادة با/ا من قاتونت 
التحارة البحرى توجب الفمان «لكل منمرض 
من اللاحين في أثناء السفر أو جرح أو قطع منه 
عضو سواء كان ذلاكق خدمة أل سفمئة أو فى حاربة 
العدو أو اللصوص البحريين » فكان مقتضى 
القياس اتحاب الضمان من باب أولى فى حالة ققد 
الملاح ثالنا ‏ على أن المادة .لم من قانون 
التحارةالبحرى تقضى أنه «إذا قتل أحد البحريين 
فى أثناء دفع العدو أو اللصوص البحريين عن 
السفينة ووصلت بر السلامة فيستحق أجرتهيتامها 
عن جميع السفر أيا كانت كيفية استئجاره » . 
ويقول الطاعن إن بناء الح على ماتقدم مخالف 


العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


لقواعدالسئولية المدة كاهو عخالف لأ<كامقانون 
التحارة البحر ىما الخالفة الأولى فوجههاأنتأجير 
الباخرة ولو لدولة محاربة ليس خطأ في ذاته فضلا 
عن انه لبس هو السبب الباشر للغرق وأما الخالفة 


'الأخرى فوجهها إن أحكام قانون التحارةالبحرى 


إبما هى استثناء من أحكام القانون المدنى ولس 
بصح التوسل بالقياس لتوسعة الاستثناء » هذا ثم 
إن القياس كطريق من طرق استنباط الأحكام 
إا بصح فما لم يرد قبه نص وفقد اللاح قد نصت 
على حكنه الادة ٠م‏ فكان قباسه على غيره ممتتعاعلى 
أنهذه الادة إن تحدئ تعن قتل الملاح قداشترطت 
أن يكون قتله قد وقع سبب دفع العدو أو 
لصوص البحار عن السفينة وهى لم جعل اورانة 
الملام فى حالة #قق هذا الشرط غير الحق فىأخذ 
اجرته إذا مابلغت السفينة بر السلامة . 

« وحدث ان رب العمل ليس له أن إستغل 
بما من شأنه أن يزيد فى اخطار العمل الدىاستخدم 
العامل لادائه فان هو فعل صح اعتباره حلا بعقد 
الاستخدام إخلالا يصلح أساسا لمسئوليته ونا كان 
الثابت فى الحكم أن عقد استخدام ملاحى سفينة 
الطاعن لم برد فيه مايفيد أنه معتزم تأجيرها لدولة 
محاربة وأن هؤلاء الملاحين لم محاطوا علا بهذا 
التأجير وكان هذا التأجير من شأنه طبيءة أن يزيد 
فى اخطار عملهم فلا عزالفة لاقانون إذا كانت محكمة 
الموضوع قد رأت أن قيام الطاعن بهذا ااتاجير 
فه خطأً من جاننه فى حق عماله . هذا وإدا 
كانت المحكمة المذكورة قد وتدت على هذا الخطأ 
مسئولية الطاعن عن فقد ملاحى السفينة على 
اعتبار أن هذا الفقد كان نتيجة لهذا الخطأ فان 
رأها في ذلك إعا هو رأي فى مسألة واقعية فلا 
تملك محكمة النتقض أن تراقيه . 

د وحيث انه متى استقام الحكم على أساس 


العددان الثالث والرابع # السنة التاسعة والعشروث 


وذانا 


قواعد المسئولية العقدية كان ماورد فيه خاصا | الميعاد الخاص 


تطبيق أحكام قانون التجارة البحرى تزيدا 
وكان ماجاء فى الطعن منصيا عليه غير منتج . 


( طعن الخواجه توفيق مافرو وحضر عنه الاستاذ 
عند الفتاح اليد بك ضد ورثة ا مرحوم مد أهد 


شيخون رقم 9" سنة لاااق!) 


١/86 
1١9554 مارس سنة‎ 


حكم قاضى البيو ع في طلب ايقاف البيع ٠‏ الطعن 
فيه . ميعاد الاستئناف ٠‏ الفرق ينه وبين حكم مرسى 
المزاد ٠‏ الطعن فى الاحكام بدعوى أصلية لمن يكون : 


الميادىء القانونية 

5 حكم قاضى البيوع برفض طلب 
الاتفاق أوقبوله وكذلك ححمه فى سألة 
موضوعية خارجة عن اختصاصه هوحك مستقل 
يحب أن مخضع لما مخضم له سائر الأحكام من 
قواعد القانون والأصل ف الأحكام أن لا ينفذ 


إليها سبيل الطمن فيها بدعوى البطلان الأصاية 
حرصا على قوبها . 
ناعن[ عمم'م 6تلأتم عل وعزنا 


5ع عع ناز 5ع1 عناممء 
وبحب تطبيقهذه القاعدة على ّ قاضى البيوع 
في يفصل فيه خارجا عن حدود اختصاصه ولا 
يكون أمام المتظل منه إلا استثنافه وقد اطرد 
الرأى على أن يكون ميعاد الاستئناف فى هذه 
الحالة هو اميعاد العتاد وحك محكمة الاستثناف 
فى هذه المالة بيؤثر على حك مرمى المزاد نقفسه 
قيبطله أو يؤيد مفعوله أو يبيح استثنافه فى غير 


؟ - الطعن فى الأحكام بطرريق الدعوى 
الأصلية لايتأتى فى القانون المصرى إلا من الغير 
أى الذين يدعون حقا على العقار ول يكونوا 
معتبر بن قانونا طرفا فى الاجراءات 
© - قد تنفذ دعوى البطلان الأصلية إلى 
حك مرمى امزاد ذاته لأنه ليس فى موضوعه 
حك عمنىهذا الاصطلاح ولا وجه لياس حالته 
على حالة الحكم الصادر من قاضى البيوع حسماً 
لنزاع موضوعى لأن هذا الأخير له خصائص 
الأحكام دون الأول 


المويو 

حيث ان النيابة العمومية قالت بعدم قبول 
الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنة فيه لأنت طليها 
التسوية العقارية قد رفض فأصبحت لاتستفيدشيئا 
من اعادة الاجراءات الى لابد أن تشير إلى 
نهاءتها وهذا مردود بأن مصلحة الطاعنة قائمة إذا 
ماقبل الطعن وقضى لما بطاباتها لاحمال زيادةالعن 
أو تفادى البيع بوقاء اشين » ولذا يكون الدفع فى 

« وحبث انالطعن قد استوفى أوضاعهااشكلية 

«وحيث ان الوجه الأول من السبب الأول 
من سبي الطعن يتحصل فى ان الحسكم المطعون 
فيه أخطأ إذ قال ان السبيل الوحيد للطعن على 
الحم الصادر من قاضىالبيوع بطلب إيقاف الببع 
هواستئنافه,فلا يجوز الطعنفيه برفع دعوى أصلية 
بطلب بطلانه قال الحسكم ذلك في حين أن المادة 
+هره مرافعات لاتحي استكناف حكم البيع إلالعدم 
استيفاء الشروط الفررة أى لعدم صحة الاجراءات 
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التاه ةل المع وهنا عق أ الس و حكن | بودن ل كان اورجه خرقو سا 
مرسى الزاد لسبب آخر لايكون إلا برفع دعوى 
مستقلة يطلب بطلان الحكم . 

« وحيث انالحكم المطعون فيه قال فى 
هذا الصدد « ومن حيث انه وقد تقرر أن حكم 
قاضي البيوع برفض طلب الإاف أو قبوله 
وكذلك حكمه فى مسألة موضوعبة خارجة عن 
اانه عو حك ستل يب دعمه عا يؤيده 

من الأسباب ولاأثر بالغ فى حقوق الدائن والمدين 
ومن له شأن في البيع لدلك يتعين أن يكون ذلك 
الحكم خاضعا لا مضع لدسائر الأحكام من قواعد 
0 . ومن حيثان الأصل في الأحكام أنلاينفق 
البها سبيل الطعن فيها بدعوى الرطلان الأصلية 
وذلك ح رصاعل قو الأحكام 16 لانم ع0 وعزم7آ 


ع ار و16 عناممء دذئا كتممئم 
فح أعمال هذه القاعدة بالنسبة لحي قاضى 


البيوع فيا يفصل فيه خارجا عن حدود اختصاصه 
ولايكون أمام النظم إلا أن يستأنفه أمام محكمة 
الاستئناف وقد اطرد الرأى على أن تكون مبعاد 
الاستئناف فى هذه الحالة هو المعاد المعتاد وحكم 
محكمة الاستئناف فى هذه الحالة ,يؤثر. على 0 
مرسي المزاد تفسهفيبطله أو بد موه أوبيح 
استئنافه فى غير الميعاد الخاص . أما الطعن يطريق 

الدعوى الأصلية فلا يتانى فى القانونالمصرىإلامن 
الغير أى اللبين يدعون حتا على العقار ولم يكونوا 
معتيرين قانونا طرفا فى الاجراءات . ومن حيث 
أن حم مرمى المزاد فاته قد تنفذ اليه دعوى 
البطلان الأصلية لأنه ليس فى موضوعه حك ععنى 
هذا الاصطلاح فلا وجه لقياس حالته على حالة 
الم السادر من قاضى البيوع حسما لنزاع 
موضوعى لأن هذا الأخير له حصا ص الأحكام 


من الحكم صمح فى القانون 


دون الأول » وهذا م 


العددان نيان كلك والراع حب الس انها والشووف السمنة التاسعة والعشرون 


ومن نم كان الوجه مرفوضا س وما كانت هذه 
الأسياب ب من الك كافية جل قضائهبرفض الدعوى 
بقطع النظر عما أورده من أسباب أخرى استدل 
مها على فساد موضوعها وكانتت باق أوجه الطمن 
منصية ة على تلك الأسباب الأخرى لما كان ذاككان 
البحث فى هذه الأوحه غير منتج . 

( طعن السيدة لبيبه بطرس برسوم وحضر عتها 


الأستاذ و طسب دوس كك ضد الشيخالماج على وأخرى 
رقم 5ع سنة 5آاق ) 


ال 
مارس سنة م54١‏ 
٠‏ املاس الولى م يكون . عدم بيان العناصر فى 


الحكى. . عدم الرد على دقم جوهرى . 


الميادىء القا'ونية 


-١‏ إذا ثبت أن الولىكان يعمل لحسابابنه 
فى الشركة المطلوب اشهار افلاسها ولم يثبت انه 
كان ستعرا مخقة الرلاي ةعابلا لمانا نشية 
يكون اله باشهار اهلاسه شخصيا غير صميح 
وتجرد امخاذ الأب بصفته ولياعلى اءنه ليس بذاته 
| فى حك القانون موجبا السكولية الأب فى جميع 
ماله هو ولا لاشبار افلاسه هو شخصيا . 

؟ - إذا لم تبين الحسكمة العناصر الواقعية 
التي تصلح فى القانون أساساً لقضائها فان ذلك 
يعجز حكمة النقض عن محقيق الطعن ومراقبة 
صحة تطبيق القانون و يكون الحكى قد عاره 
بطلان جوعرى موجب لنقضه . 

ع اذا دفم فم الطاعن أ الدينالذى طلب 


العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


إشبار الافلاس للتوقف عن دفعه هو دين مدتى 
وليس تجاريا 1 رد محسكة الاستثناف على 
هذا الدفم فانه يكون قد عاره بطلان جوهرى 
موجب لنقضه لأنه لوصح لتغير له وجه الحم 
فى الدغوى . 


اممو 

« من حيث ان الطعن مقدم من الطاعن 
صفته الشخصية وصفته وليا على ابنه القاصر 
سلامون . 

( عن طعن الطاعن يصفته الشخصية ) 

« منحيثان الطعن النسبة إلىهذا الخصوص 
يتحصل أن الحكم المطعون فيه قدصدر ياقلاس 
الطاعن شخصيا مع أن الثابت بأوراق الدعوىأنه 
إماكان شريكا فى الشركة بصفته وليا على ابنه 
القاصر لاصفته الشخصية . 


« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه إذ 
تحدث عن دفاع الطاعن المبنى على أساسين الأول 
أنه إتماكان فى الشركة ولباعلى ابنهالقاص رسلامون 
والآخر أن القاصر لابجون افلاسه قال « انكل 
هذا عله أن ,شتغل القاصر بالتحارة بنفسه أما 
إذا تولاها وليه اللرعى وهوالاب كانت مسئولية 
الآخر عامة ا لو تولاها لشخصه . ومن حيث أنه 
. ينبنى على ماتقدم أن الحسكم المستأنف أخطأ حين 
قضى برفض ا#رعوى قبل يوسف سام قطش 
« والثات بالحكم المستأتفالمد كور أنالدعوى 
كانت مرفوعة علي الطاعن يوسف سلم فظشس 
وعلى تمانو بل يلوس بطلب اشهارافلاسهما ‏ 
ثم جاء منطوقالكهالمطعون فيه قاضيا» باشهار 
افلاس تمانويل. بليفوسي وبوسف سلم قطشن 


+ 


شركة تضامن مقيدة بسجل محكمة مصر الوطنية 
بركم 1م سنة 18146 . 

«ومن حيث ان الثابت يعقد الشركة و علخصه 
المشهر أن الطاعن شريك بصفته وليا على ابنه 
القاصر سلامون بلغ . . ٠‏ ؟جنيه من رأس مالا 

« ومن حيث انه تما تقدم ايراده عن الحم 
المطعون فيه يبين أنه وإن كان فى منطوقه قضى 
بافلاس الشركة فان أسبابه تضمنت أيضا القضاء 
عسئوليته وبافلاس الطاعن شخصيا مما ذلك على 
محرد ثون الطاعن تولى التحارة بصفته ولا على 
ابنه . وهذا القول على اطلاقه غير صمييح فان جرد 
اتجار الأب بصفته وليا على ابنه ليس بذاته فى حَج 
القانون موجبا لمسؤولة الأب فى جميع ماله هو 
ولا لاشهار افلاسه هو شخصيا مق كانت صفة 
الولاية على ابه معروفة للتعاملين باشهار عقد 
الشركة ما هو الخال فى الدعوى . ولكته يكون 
صحيدا ان ثبت أن الولى كان مستترا حت صفة 
الولابة عاملا لحساب نفسه . ومن ثم كان التعين 
على المحسكمة أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح فى 
القانون أساسا لقضائها . أما إذعى لم تفعل وجاء 
الحكم خاواً من هذا الببان فىحق شخصالطاعن 
فانه يعحز حكمة النتقضعن محقيق الطعن وصراقبة 
صحة تطبيق القانون ويكون قدعاره بطلاكف 
جوهرى موحب لتقضه فى هذا الخصوص . 

عن طمن الطاين شه واياعن انه 

در من حيث أن الطاعن يصفته هذه ينعى فما 
ينعى على المسم الطعون فيه أنه دفع أمام محكمة 
الاستثناف بأن الدين ‏ الثابت بالسندين الاذنيين 
الؤرخين فى لا من نونيه سنة 1445 والطاوب 
اشهار افلاس الشركة للتوقف عن دفعه ‏ ليس 
دينا مجاريا بل مدنيا وطلبٍالافلاس لاكبل يسيب 
التوقف عن دفع دين مدن . ولكري الحكمة 

للف 


دان 


العددان الثالك والرابع السنة التاسعة والعشرونُ 


أشبرت افلاس الشركة دون أن ترد على هذا 
الدفع 

« ومن حيث ان الطاعن دفع أمام حكمة 
الاستئناف بالدقم اللنوه به فى الطعن وهو دفع لو 
صح لتغير له وجه الحم فى الدعوى . وإذ كان 
الحكم الطعون فيه إذ قفى بافلاس الشركة جاء 
خلوا من ايراد هذا الدفع والرد عليه فانه يكون 
قد عاره بطلان جوهرى موجب لنقضه بلا حاجة 
إلى النظر فى باق أسباب الطعن . 

« ومن حيث انه لما تقدم بتعين تق ضالحكم 
الطعون فيه نقضا كايا سواء في قضائه بالنسبة إلى 
الطاعن يصفته الشخصية أو فى قضائه بالنسبة 
إل الشركة: 

( طعن الخواجه .يوسف سلم قطش عي نفسه و بصفته 
وحضر عنه الاستاذ وهيب دوس بك ضد عبد اميد 
امد شيحه افندى وآخرين وحضر عن الأولى والثاني 
الاستاذ مصطنى تمد البرادعى وعن الثالث الاستاذ محمد 
أمين عامر رقم ١١1‏ سنة ١9‏ ق) 


١ 
١9448 سنة‎ سرام١‎ 
حصة شائعة فى ما كينة طحين . منقول . أو عقار‎ 
. واحب تسجيله لانتقال اللكية‎ 
المبدأ القانوتى‎ 
حق كل شريك فى ماكينة طحين‎ 
اشتريت منقولا 3 ثنتت فالوس ععرقة‎ 
أحدهها فصارت عقاراً يستوى فى ثبوته أن‎ 
يكون العقد الذى تضمن اتفاق الشركاء قد‎ 
سجل أو لم يسجل إذ أن هذا المقّد ليس هو‎ 
المنثىء لهذا الحق العقارى بل أنشأه الفمل الذى‎ 
صار به المنقول عقاراً‎ 


امكو 

و حث أن حاصل السبب الأول من سبى 
الطعن أن مابيع يعقد 7١‏ من سبتمبرسنة ١78‏ 
هو حصة شائعة فى ما كئنة طحين لكا كانت مالا 
منقولا وقت الببع بل كاكان منتظرا أن تكون 
بعد تثبيتها فى الأرض ومتى كان ذلك كان البيع 
عقارا لامنقولا وكانت ملكته لاتنتقل سقد غير 
مسجل وعلى ذلك يكون المكم الطعون فيه إذ 
اعتبره منقولا ورتب على هذا الاعتبار نفل ملكيته 
إلى اللطعون عليه بناء على عقد غير مسحل قد 
خالف القانون 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه قال في هذا 
الصدد « عا أن الستأتئف بدعى فى الاستئناف» 
«أنه لاحق للمستأنمعليهفىطلب ثبوتملكيتة» 
لعن الا كينة باعتبارها عقارا وهذافىغير محله» 
«لأن الستأنف عليه اشترى تمن الما كينة قبل» 
دتركيبها باعتبارها منقولا وثبتت لهملسكية الأن » 
«من تاريخ الشمراء قيبقى له تمنها بعد تركيبها» 
«وعلى ذلك يحكون الحكم الستأنف فى محله» 
«ويتعين تأيده 6- 

وحيث أن عقد 7١‏ من سبتمبر سنة ١979‏ 
ان كان قد نص فى بدايته - على أن الطاعنباع 
الطعون عليه آلة الطحين وححارتها 6 اشتراها 
أى مالا منقولا من محل الن والدرسن وسلمان 
أنطون - فانه نص أيضا على نصيب الطعوزعليه 
فيها بعد تثبيتها محق العن مقايل دفعه تمن مايتفقه 
الطاعن فى سدلمهذا التثدت . وعلى هذا إذا كان 
الطاعن قد ثبت الآ فهو إذ فعل ذلك إثما فعله 
لنفسه ولشركه معا وإذا كانتتلك الالة قدصارت 
بهذا الفعل عقارا فهذا العقار يكون طيا كلبيما 
لا لواحد منهما دون الأخروحق كل منهمالتصيبه 
فيه ستوي في ثبوته أن يكون العقد الى 


صمو 


اأعددان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


اتفاقيما قد سحل أو لم سحل إذ أن هذا العقد 
ليس هو المنشىء لهذا الحق العقارى بل أنشأه 
الفعل الذى صار به للتقول عقارا . ومن ثم كان 
هذا السب مرفوضا . 

« وحيث ان حاصل السببالثاتى أن الطاعن 
دفع الدعوى بأن الطعون عليه لم ينفذ عقد ٠,‏ 


ا 
بعدم الختصاص الحا م بالنظرف الدعوى المرفوعة 
ضده بطلب أحقية خصمه فى رى أطيانه مرن 
مسق معينة بدعوى أن هذا من الختصاص جهة 
الادارة عملا بالمادتين 16 و27 من الأمر العالى 


اريم "؟ فبرابر سنة 4ه بشأن القرع والساقي 


من سبتمبر سنة /1958 فلا وز له أن يطلب | فرفضتهولكنه ل يطرحه أمام الاستثئاف وبالتالى 


تنفيذه على خصمه ٠‏ واعتمد الطاعن في هذا الدفم 
على أنه أنذر الطعون عليه منبها عليه بالوفاء فلم 
محرك ساك" منذ أنذرفىمنديسمير سنة؟8؟ ١‏ 
إلى أن أقام الدعوى فى سنة 1944 ومع مالهذا 
الانذار من أهمية فان الحكم أغفله فكان تاصرا 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه أورد ضمن 
ما أورد من وقائع الدعوى واجراءاتها أنالطاعن 
« طلب فى الاستئناف اعتبارالعقد المبرم بينه وبين 
الطعون عليه مفسوخًا اعدم قيام اأعاعون عليه 
بتعهداته ولسكوته من سنة؟5١‏ إلى سنة؛ 4و١‏ 
مع أنه أنذره بالوفاءفهم من دسمير سنة +6198 
ومق كان ذلك فقدكان على الحكمة أن تتحدث 
عن هذا الانذار وإذهى لم تنعل فيكون قد عار 
حكها بطلان جوهرى موجب نقضه . 


( طعن الاستاذ كامل الء_د الحامى وحضر عنه 
الاستاذ حنا مرقص رقم ١]‏ سنة 1١‏ اق ) 
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١9 مأرس سنئة لمع‎ ١ 
اختصاس . رى . عدم طرحهطلى محكمة الاستكتاف.‎ 
عدم قبول‎ 
المبدأ القانوبى‎ 


إذا دفم الطاعن أمام المحكمة الابتدائية 


- مس ساسيه بم ل ل ل له و مم .ممم ممم خخ س7 ص سس ص ص م و م 10 


لم تقض فيه بشىء مالا يكون الك المطعون 
فيه صادرا فى مسألة اختصاص على ما جرى به 
قضاء هذه المحكة فى الطعن رقم 4؟ س ق 4 
ويكون الطعن غير مقبول 


امور 

من حيث ان مبنى السبب الأول من أسسباب 
الطعن دفع بعدم اختصاص احا كم بالنظر فى 
الدعوى القامة من المطعون عليهما على الطاعن 
بطلب أحقيتهما فى رى أطيانهما الينة فى صحيفة 
الدعوى من مسقى فوجيه وصرفها فى مدرف 
فتحى قولا بأن الفصل فى هذه الدعوى من 
اختصاص جبة الادارة دون الحا كم عملا بالمادتين 
١6‏ و 5 من الأمر العالى الرقيم 5١‏ من فبراير 
سنة 14 بشأن الترع والساق » وهذا الدفمفى 
نظر الطاعن متعلق بالنظام العام ؛ 

«ر ومن حبث ان هذا السبب غير مقبوللأنه 
وارد على غير مطعن ذلك أنه بالرغم من تقديم 
هذا الدقع بعدم الاختصاص إلى الحكمةالا.تدائية 
وقضائها برفضه تنصيصا عليه قانه لم يطرح على 
محكمة الاستئناف ولم تفض فيه شىء ما وبذلك 
لايكون الحكم المطعون فيه صادرا فى مسألة 
اختصاص على .ماجرى به قضاء هذه المحكمة فى 
الطعن رقم ع س ق 4 ومن ثم يكون هذا 


4م 


العدعان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


السبب غير مقبول لوروده على أعى لم يصددر فيه | صاحب حق فإن اتفاق ديسمبر سنة +م»١‏ يكون 


قضاء من الحكم . 
«ومن حيث انه ثما ينعاه الطاعن على الحيم 
فى الأساب الأخرى أنه جاء ممالا للقانون ذلك 
أنه إذ قضى بأحقية االطعو نعليهها فى رىأطيانهما 
المبينةفى صحيفة الدعوى من مسقى فو جيه لخصوصية 
وصرفها فى مصرف فتحى قد استند إلى اتفاق 
دسمير سنة ١4+‏ الحرر بين الطاعن وملاك 
الأطيان الأصليين وذلك بالرغم من أن هذا 
الارتفاق لم ,سحل وعدم تسجله عنع من نشوء 
حق ارتفاق الرى والصرف بين العاقدين أنفسهم 
عملا بأحكام قانون التسجيل رقيم لسنة ١1509‏ 
« ومن حيث اناله-كم المطعون فيه إذ قضى 
بأحقية المطعون عليهما فى الرى والصرف استنادا 
إلى اتفاقد سمبر سنة 19185 مع أنه غير مسجل 
أسس ذلك على أن الحق موضوعهذا الاتفاقسواء 
كان الاتفاقمنشما أو مقررالهان هو إلا من توابع 
الأطان ينتقل مها كأحد ملحقاتها إلىمنتؤول 
اليبم ملكيتها وقد آ لت إلى المطعون عليهما- 
وعلى أن هذا الاتفاق يعتبر اشتراطا اصلحة الغير 
عن تؤول اليهم ملكية الأطيان يترتب عليهنشوء 
الحق مباشرة للمشترط لمصلحته بلا حاجة إلى نقله 
بطري قال+والة قالالحكمذلكدون أن يبين أن 
الطاعن مالك أو غيرمالك لمرى المصرف والسقى 
وهل هو صاحبحق فى مياهها أم لا .- حق إذا 
كان مالمكا أو صاحب حق كان يتعين على المحكمة 
أن تقول كلتها فى اتفاق دسمبر سنة ١98+‏ هل 
هو منشىء للحق موضوعه أم مقر له فانه ان كان 
منشئا كان تسحمله لازما لانشاء الحق بين العاقدين 
أنفسهم عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 
8 لسنة +5؟ ١1‏ وا نكان مقررا مسب لم يكن 
التسحل لازما من التعاقدين عملا بالمادة الثانة 
من هذا القانون ‏ أما إذا لم يكن مالكا ولا 


جرد تعهد بعدم التعرض من جانب الطاعن فما 
ليس له حق فيه ويكون القضاء للاطعون عليهما 
بالحق فى الري والصرف غير متوقف على وجود 
هذا الاتفاق ولا على تسحيله - أما والحكملم 
بين شيئامن ذلك فد جاء معدوم الأساس القانوتى 
معجزا لحمكمة التقض عن التحقق من صحة 
تطبيق القانون ومن ثم يتعين نفضه بير حاجةإلى 
البحث فى أسباب الطعن الأخرى . 

( طعن يد فتحى منصور افندى وحضر عنه الأستاذ 
«صطفي الشوريعبى بك ضدجمد على عبدالعالافندى وآخر 
وحضرعتبما الأستاذ تد حسن رقم ه*١سنة‏ ١١اق‏ ) 
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١ة مارس سئة مغ‎ ١١ 
قصور فى التنسبيب 8 امتناع الخصم عى تقديم ورفة‎ 
محت يده يكون حل اعتبار المحكمة‎ 
الميادىء القانونية‎ 
إذا تناول الك دفاع الطاعن بأن‎ - ١ 
سند الدبن هو فى الحقيقة وصية وأورد الأسباب‎ 
التى من شأمها أن تؤدى إلى النتيجة التى خاص‎ 
إلمها كان لا محل ارميه بااتقصور . ولامعنى اوجه‎ 
الطعن إلا الجادلة ف تقفدير أدلة الشوت فى‎ 
الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكة النقض‎ 
؟ - طلب الطاعن إلى محكة الموضوع أن‎ 
تكلف المطمون ضدها بتقدم ورقة حاسعة حت‎ 
يدها ثم تقضى ف الدعوى على موجب حكم‎ 
القانون الذى حمل امتناع الخضم عن تقديم‎ 
السند الذى نحت بده وخصوصا إذا كان تخصمه‎ 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشيرون 


النتقض قضت بأنه لا حمل للنعى على الحسكمة 
عدم إجراءحك القانون على امتناع المطعونعلم! | 
عن تقديم الورقة متى كانت المحكة ل تكلفها 
بتقديمها ‏ ومع ذلك فانامتناع الخصم عن تقد.يم 
مستند نحث بده إلى الحكمة حكمه فىالقائون 

امتناعه عن الحضور أمامها لاستجوابه . أى 
أنه يكون نح لاعتبار منالحكمة لكن حسب 
دلالته الحتملة . و بغير إلزام القانون بالأخذ حما 
بقول اخصم عن السند 

امير 

د من حيث انه ببى علىرسيبين يتحصل أحدهها 
فى أن الطاعن نمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن 
سند الدءن ‏ الصادر فى 0 منمانو سئة ١917©‏ 
من أيه إلى زوجته الطعون عليها بمبلغ 50 م 
و64 60ج المرفوعة به الدعوى والمحكوم فيها 
يموجه - هو في حقيةته وصيةوأورد أدلةكثيرة 
على ذلك » ولكن المحكمة | كتفت في تفندها 
مولا أنه تما ينفى فكرة الوصية محرير السندقبل 
وفاة اللورتث نحو عش رسنين والنص فيهع ل سريان 
الفوائد ووجوده فى حوزة المطعون عليها . وهذا 
الندى قالته المحكمة لابنافى أن مكون السند وصية . 
ومن ثم كان حكمها قاصرا في بان الأسباب الى 
أم عليها. 

« ومن حيث ان الحكم الطعون فيه إذنفى 
أن يكون السند صدر من الورث بنية الايصاء 
ازوجته الطعون عليها أقام ذلك على قوله ٠‏ «ان» 
« الطاعن قال صراحة فى محضر الاستحواب 6 
« أمام المحمكمة أنه لايطعن في السند . بهذا » 
« الوجه وإنها بريدالقول بأن قيمته خفضت إلى» 


ان 


برثلاثة 1 لاف جنيه . ولكن لابأس - وقد » 
« عاد إلى الحومان حول هذا الطمن فى أقواله » 
د الختامية - من القول بأنه ينفى فكرة الوصية» 
د تحرير السند قبل وقاة المورث نحو عشر »6 
« سنوات والنص فيه علىسريانالقوائد ووجود» 
«السند فىحو زة المستأت عليها باقرار الستأنف» 
ولاكان هذا الذى قله الحكم من شأنه أنيؤدى 
إلى النتئحة التق خلص اليها كان لاحل لرميه 
بالقصور ولا لاطعن من معنى إلا امجادلة فى تقدير 
أدلة الثبوت فى الدعوى مما لاحوز اثارته أمام 
حكمة النتقض . 

« ومن حيث ان السبب الآخر يتحصل فى 
أن الطاعن دفغ الدعوى بأن مبلغ السندالمرفوعة 
به قد خفض فى ححاة الورث إلى ٠٠‏ ج بورقة 
مؤرحة فى «من يوليو سنةوم6١‏ رآهاالطاعن 
بعينه مع المطعون عليها وقد جاء فيها أن مطاوبها 
خفض إلى هذا المبلغ ولا يدفع اليها إلا بعد وقاة 
المورث ولا نسرى عليه فوائد ما لغاية الوفاة وقد 
اتفق باقى الورثة ومنهم الطاعن مع المطعو زعليها 
على أن يبعوا لما أطبانا مقابل مبلغ ©0٠٠١‏ ج 
المذ كورونص فى عقد البيععلى تعهدها بتسليمهم 
تلكالورقة . و بذلك بكو نقد احى ااسند المرفوعة 
به الدعوى ويتعين رفضها . فاما ردت الماعوتف 
عليها بأن لها دينين أحدها بالسند والآخربالورقة 
كلاها مستقل عن الآخر يسك الطاعن بذلك 
النصالقاطع بوجود هذهالورقة فى حازة المطعون 
عليها وطالبها بتقدعبا لأن علاقتها بالسند ثابتةبها 
فأبرز تحبطها فى تفسير عدم تقدعها إذ 
إدعت مرة أنها سلهتها إلى الطاعن ثم قالت أنمها 
قدت منهات بل كانت مفةودة وقت تعيدها عند 
البيع وكانتتنوى البحشعنها لتسليمها الى الورثة 
بعد العثور عليها ‏ ويناء عليذلك طلبالطلعن 


متتعتب 


ثوم العددان الثالث والرابع - السئة التاسعة والعشرون 


إلى المحكمة أن تكلف المطموزعليها بتقدمتلك | الخحصم عن الستند . 


الوقة ثم تقضىفي الدعوى على موجب حكم القانون 
القدى مجعل امتناع الخصم عن تقديم المستند الذى 
حت بده - وخصوصا إذاكان لخصمه حق فبه 
كأ هو الخال فى الدعوى ل تسلما بصحة ماقاله | 
عنه خصمه ولكن السك عدن عقولة أنه ظ 
لاسيل إلى تكلاف الطعو ن عليها بتفدم الورقة ْ 
إذ هى تقول أنها ضاعت منها ولا دليل على كذب | 
دعواها ولا على صدق مدعى الطاعن فا يزعم / 
من اشتال الورقة على مايؤكد الصلة بينها وبين ' 
السئقة القديم ثم حكمت يموجب السئد الذ كور ش 
وهذا الذى قالته الحكمةمعيب من وجبين الأول 
قصور فى التسبيب لأن الطاعن أدلى بأدلة كثيرة 
على عدم صدقالادعاء بضياعالورقة والآخرعتالفته ' 
للقانون لأن الامتناعع نتقديم الورقة محب قانونا 
اعتباره تسلما بصحة قول الطاعن عنها . 
« ومن حيث انه عن الوجه الأول فان المحكمة ١‏ 
إذلم تكلف المطعون عليها بتقديم الورقة أقامت ' 
ذلك على تلك الأسباب الواردة فى حكمها والقى ! 
من شأنها أنتؤدى إلى ماخلصت اليه ولامعنى لوجه 
الطعن إلا الجادلة فى تقدير أدلةالتبوت فيالدعوى 
ما لاشأن لهذه المحكمة ب ظ 
ا 
ظ 


« ومن حيث ان الوحه الآخْر مردود بأن 
لامحل للنعى على الحكمة بعدم اجراء حي القانون 
على امتناع المطعون عليها عن تقد الورقة . متى 
كانت الح -كمة لم تكلفها بتقدعها ومع ذلك فان 
امتناع الخصم عن تقديم مس_تند أنحت يده إلى | 
المحكمة حكمهدق القانون حكامتناعه عن الحضور أ 
أمامها لاستحوابه أى أنه يكون محل اعتبار من 
المحكمة فى الدعوى لكن سب دلالته الحتملة 
وغير الزام من القانون بعده حا سلما بول 


( طءئ جبراثيل تصيفب و حمر عنه الاستاذ و«يب 
دوس بك ضد السيدة مارى ملوك وآخرين وحهر عن 
الأولى الاستاذ محمد زهير حرانهالجاتىرقم١‏ سنة/ااق! 


ل 
مارس سنة لم4.ة١‏ 
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وصية . عقد بم بسوص أو بغْير عوض . ييح 


لمبدأ القاونى 

لامانع يمنع شخصاً من أن ببدم لأحد 
ورثته بيساً منجراً أثناء حيانه كل تركته أو 
عضا سواء كآن ذللك عوض أو يوز عوعن 
مادام هذا التصرف كتب فى صوره عقد 


مستوف للشروط القا'ونية ومادام المتصرف 


: متمتعاً بكامل صفات الأعلية للتصرفات بالييم 


اذى يستر تبرعاً سميح متى كان التصرف 
منحزأ غير مضاف إلى ما بعد الموت ولا يكن 
أن يعتبر وصية . 

امير 

« من حيث أن الطعن بنى على سابين 
(الأو ل) ان الحم الطعون فيه أخطأ فىااتكييف 
القانوني للوصية إذ عاب على تحكمة أول درجة 
نحدئها عن عدم قبض البائع الْن وجملها لمذا 
الظرف أثراً فى حكمها فى حين أن التحدث عن 
ذلك كان واجباً لأنالوصية ليك مضاف إلىمابعد 
الوت غير عوض (والثانى) ان الح الطعونفيه 
أقام قضاءه على وقائع لاأساسلها وذلك من ثلاثة 
أوجه ( أولا) إذ قل إن لاة لما أورده الحم 
الابتداني من أن مورث الطرفين أقر أمام الهلس 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة السنة التاسعة والعشرون 


ا م 


الحسى بأنه لم يقبض تمنا من الطعون عليها فيحين 
أ ماأوودة الحم الاتدانى فى هذا الخصوصهو 
الصحيح ويؤيده ماورد بقرار المجلس الحسى 
الاستكناق فى دعوى اطحر التقرفعت على مورت 
الطرفين من أن هذا الأخير قرر أمام الجلس أن 
ماذله أمام المجلس الابتدائى من أنه قض العُنمن 
زوجته هو على خلاف الواقع ( وثايا) إذ قال 
إن شهودالطعون عاءهاوثلائة من شهود الطاعنين 
سماهم أجنعوا في شبادتهم على أن زوج ابنة 
الطعون عليها هو الذى كان يتولى زراعة الأرض 
عقب صدور البيع دون البائم وهذا الذى قاله 
الحم مخالف لاثاءت من أقوال هؤلاء الشهود 
فى محضر التحقيق ( وثالثا ) إذ د فى أن اباك كان 
يقترص نقوداً من بنك التسليف بذمان الأرض 
الببعة منه بمقولة ان الطاعنينلم يقدموا الستندات 
الدالة على هذا الاتتراض فى حين أن المكم 
الارتدائى استحلص حة هذه الواقعة من شهادة 
شهود الطاعنين . ثم إن الحم الطعون فيه لميلق 
بالا إلى ماقاله محاعى الطاعنين أمام القاضى النتدب 
لتحقيق وأثبته في حضره من أن بنك التسليف 
رفض اعطاءتم صورا من استهارات التسليف 
ولحذا فانهم يطلبو نمن الحكمةالانتقال إلى الينك 
المذ كور للاطلاع علءها ول تحب محكمة أول درجة | 
الطاعنين إلى هذا الطلب ا كتفاء ما شهد به 
شهودثم فى هذا الخحصوص فاكان محوز لمحكمة 
ثالى درجة أن تنى صحة هذه الواقعة المؤيدة 
بشهادة شهود الطرفيندون أن تكونقداتقلت 
إلى البنك وثءت لما بعد إحراء الاتقال عدم 
وجود الاستئارات المذ كورة . 

« ومن حيث انه عن السبب الأول فان ماقاله 
الحم وصدده هو ررأن لامانم عنع شخصا من » 
د أن بيع لأحدورثته معا منحزاً أثناء حاتة» 


أه؟ 


«كل كل كته أو أو بعضها سواء كانذلك بعوض أو» 
« فشيرعوض مادام هذاالتصرف كتب فى صورة» 
وعقد مستو ف للش وط القانونيةومادام المتصرف» 
ومتمتعا تكامل صفات الأهلية لاتصرفات» ومقصود 
الحكم بهذا الفول أن البيع الذى يستر تيرعا 
صحيح متى كان التصرف منحزا غير مضاف إلى 
مابعد الوت وهذا صحيح فى القانون . 

« ومن حيث ان الوجه الأول من السبب 
الثاتى لاجدوى فيه للطاعنين لأنه لاتأثير لعدم قبض 
العن فى صحة التصرف الذى صدر منحزا فى 
صورة عقد بع مستوف للشروط القانونية . 

« ومن حيث انه عى الوجهين الثانى والثالث 
للسبب الثاى فان كون العقد صدر منجزا أو غير 
منجز هو من !اسائل الواقعيةالق يستقل مهاقاضى 
الوضوع ولامعقب على حكنة نيا فق كان انا 
على أسباب محمله . ولماكان الحك م اللطعون فيه 
قد أقام قضاءه نصفة ة أساسة على القول « بأن 
(«عقد الع السادر من الرسوم مود عوضين» 
«جاد الله إلى المستاققة فاطمةحسن على مصطنى» 
دناريع عاض ادل بكة امج مد سدق «( 
(رحياة البائع برقع يدمعن الأطيان المبيعةو بوجود» 
و العقد بحت بد امشترية الى قدمته نفسها في 6 
و قضية الحجر على البائع التى رفعها المستأنف » 
« علمين يسببهذا العقد وبتقدي العقد لامساحة» 
« للتأشيرعليه فى .” مايو سنة ١41٠‏ وبتقديمه» 
« كذلك لللحكمة للتصديق على التوقيع عليه » 
د من البائع وقد أقر البائع صدوره منه أمام » 
المجلس الحسى وأمام المحكمة فى دعوى » 
« التصديق على التوقبع وليس أدل على ظهور 4 
«العقد وتنفيذه عقب صدوره مباشرة من أن » 
«المستاًنمعليهن رفعن بسب بٍصدوره من البائع» 
« دعوى الحجر وعلمهن بالبيع إبماكان ننيجة » 


ع؟ومْ 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسهة والعشيرون 


« لانتقال الملسكية وأثراً لعلمهن بالبيع بداهة »م 
ولا كان فى هذا القول ما يك لإقامة الحسكم 
كان مايتعاه عليه الطاعنون لاحل له ومن ثم 
تعين رفض الطعن . 

(طعن الست ميته تود عوضين وآخرين وحضر 
عنهم الأستاذ أبادير حكم يك ضد فاطمه حسن على 
“صطفى وحضر عنها الأس-_تاذ على بدوى بك رقم ؟١‏ 


سائة لإالراق ) 


لفحل 
١١‏ مارس سنة مغ ١5‏ 
الوقف شخص اعتباري . الادة ١81١‏ عدتى مسشولية . 

رابطة السببية بين الخطأ والضرر هى من الواقم 

الميادىء القانونية 

9- الوقف بأحكامه القررة فى الفقه 
الاسلائيهو فى ف ه القاون المدنى شخص 
اعتبارى تسكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. 
والشخص الاعتبارى 5 أن له وجودا افترضه 
القااون . له إرادة مفيرضة هى إرادة الشخص 
الطبيعى الذى عثله . فالحطأ الذى يقم من ممثله 
بصفته هذه . يعتبر بالنسبة إلى الخير الذى أصابه 
الضرر خطأ من الشخص الاعتبارى 

؟ - البحث فى رابطة السببية بين الخطأ 
والغرر هو من الواقم الذى لا مخضع قاضى 
الموضوع فى فبمه لرقابة محكمة التقض إلا أن 

اموي 

« حيث أن الطعن بنى علرستة أسباب يتحصل 
الأول والثاتى منها فى أن الطاعنةطلبت من محكمة 


الاستئناف الانتقالاعاينة حائط سطح هنزلالوقفه 
المشمول بنظرهالمعرفة هل انهارت هذه الخائط 
برمتها على منزلى المطءون عليهم أوكان الذدى 
انهار منها هو جزء من أعلاها فرفضت الحكمة 
طلي الانتقال محجة أن الخبير الذى سبق تعيينهفي 
قضية اثبات الخالة قد حسم هذه المسألة الفنية 
وقد أخطأت المحكمة فى ذلك من وجبين أولما 
أن المسألة المطلوب الانتقال من أجلها ليست إلا 
واقعةمادية لايتعذر على المحكمة محقيقها بالمشاهدة 
والآخر أن رأى الخبير ولو أبداه فى مسألة فنة 
لأيكون حاسما على صورة بتعين معها على القاضى 
أن يتقيد به 

« وحيث ان الحكم الابتدائى إذ أقامقضاءه 
على خطأ الطاعنة باعتارها ناظرة الوقف وثثلته 
قال . « ان هذا الخطأ واضح بما جاء في تقرير » 
«الخبير الدى ندبته المحكمة المستعحلة والمتضمن» 
« أن سبب سقوط الحائط هو بتيحة خطأ فى » 
د البناء بأن أقم هذا الحائط دونتعشيق فىباق» 
« البناء بما جعله معزولا عن باق مبالى امازل » 
وفتعرض بذلك لضغط المواء فل وكانت الأصولع 
«الفنية قد روعيتف بناء هذا الجائط من ربطه» 
« وعمل سواند له لماسقّط » . ولا استأئفت 
الطاعنة هذا الحكم طعنت على الخبير بأن قوله 
هذا و لايتفق مع الواقع كا يتضح ذلك من المعاينة 
بالعينالمجردة إذا ماقرر:تعدالة محكمة الاستئناف 
الانتقال إذ أن الماديات الظاهرة لاعيان والتى لم 
تتغير من يوم الحادث تفيد أن الخائط متصل ماما 
فى مبانى منزل الوقف وأن الستارة لم تقع جمعها 
من أساسها بل أسقط الريج من أعلاها ققط 
جزءا لابزيد سمكه على حوالى 4٠‏ سنتيمترا وذلك 
بسبب طببعي حارج عن ارادةناظرة الوقف وهو 
ضغط الحواء حيث ضغطت زوعة.هائله على مدينة 


العددان الثالث والرابع السنئة التاسعة والعشرون 


الاسكندرية فى الساعة الواحدة صباحاً سد ضف * 


الليل فى يوم 1444/1/15 - طعنت الطاعنة 
على الخبير بهذا فأيدت محكمة الاستثناف الحكم 
الابتدائى لأسبابه مضيفة أنهو لاحل لاجابتها إلى» 
ماطلبت من انتمال المحكمة إذ أن موضوع » 
الدعوى يتصل بمسألة فنية قد حسهها الخجير » 
« الدى عين فى الدعوى المستعحلة باثباتالخالة > 
اما القول بأن سقوط جزء من سائر السطح » 
د كان شفع لالطبعة لسرعة الحواء وشدة عصفه » 
د فى يوم الحادث فان هذا الدفاع لاعكن قبوله » 
« إذ او كانالبناء متينا وخاليا منالعيوب الفنية » 
د ا وقع الحادثبالكيفية التىوقعت بدلل أن » 
« الحادث كان فرديا ولم يقع له مثيل فى ذلك » 
« اليوم لمثل الأسباب التى تقول بها المستأتقة » 
ومفاد ذلك ان محكمة الاستئناف بنت رفضهاطلي 
الاتتقال على اعتادها قول الخبير بوجود العبب 
الفنىالذدى نوه يدف بناء الحائط وعلى أن زعمالطاعنة 
بسقوط جزء منأعلى الحائط لابعنى أن الحائ كان 
خاليا من العيوب الفنية لاعلى القول بأن سقوط 
جزء من أعلى الحائط أوسقوطه برمتهمسألة فنية 
قد حسمها الخبير حسما تتقيد به المحكمة كا “زعم 
الطاعنة ومن ثم يبين أن السببين الأول والثاني 
للطعن قائمان على غير أساس . 

« و حبيث ان السبب الثالك حاصله أن محكمة 
الاستشاف أثبتث فى حكمها أن حادث انهبار 
الحائط كان فرديا لم يقع له مثيل يوم وقوعه فى 
حين أن هذه واقعة لامصدر لما من الأوراق . 
وهذا السبب غير منتج إذ هو منصب على نافلة فى 
الحكم وردت تزيدا في اقامة الأدلة على عدم 
متانة الحائط . 

2 وحيث أن محصل السبب الرائع أنالحكم 
المطبون فيه إذ استنتج أن. الخائط المنهار بنى ! 


7 
حديثا بعد معاينة خبير كانت الحمكمة الشرعية قد 
ندبته أقام استنتاجه على أن هذا الخبير لم يتحدث 
فى تقريره عن الحائط وعلىقول خبير اثياتالخالة 
محدائة بنائه - فى حين أن خبيرا محكمةالشرعية 
م يكن من مأموريته وصف معام المنزل بل اثبات 
حالة مبانيه من حهة صلاحمتها للبقاء أو استحقاقها 
للهدم قعدم محدثه عن الخائط لابدل على عدم 
وجوده ومن ثم يكون استنتاج امحسكمة مبنيا على 

مالايؤدى اليه . 

« وحيث انالطاعنةوهى بسبيل ننىمسئوليتها 
كانت استدلت على عدموجودعيب فى بناء الجائط 
بتقرير الخبير التتدب من الحكمة الشبرعية فيا 
أثبته من متانة بناء منزل الوقف فرد الحسكم بأن 
التقرير لايفيد فى نفى المسكولية « لأن ماجاء فى » 
« دلك التقرير عنوصف سطحالازل وحتوياته» 
دل يرد بهأن هذا الحائط كانموجودا وق تأن» 
دقام ععايئة المنزل فاذا أضفنا إلىذلك ماظهرمن» 
« تقرير الخبير الذى عينته المحسكمة المستعجلة 6 
دمن أن الحائط الأدى سقط حديثالبتاء لوصح» 
د أن هذا الحائط لم يكن قد بنى سدعندماعاين» 
« خبير المحكمة الشرعية المنزل ‏ هذا فضلاعن» 
أن أساس مسئولية المدعى عليها هو سقوط » 
« الحائط الساتر فتمط لا المَزْل كله فاذن ماحاء © 
« بتقرير خبير المحكمة الشرعية من أن المزل » 
« كان :غير آيل للسقوط لايفيد شيئا من نفى » 
« المسكولية عنها لأن المنزل لم يسقط بل سقط » 
« الحائط الساتر ققط » . ومن هذا يبين أن 
الحكم لم يعتد بالتقرير الشرعي فى نفى السثولية 
استنادا إلى ماورد به عن متانة مباتى المزْل احمالا 
لايقتغى القول عتانة الحائط الذى انهار ولأن كان 
لمكم قد استند أضا على حداثة مبانى. الجائط 

فانبقوله مجداثتها فضلة لابحدى الطعن فيها .. 

)1( 


001 


م وحيث ان السبب الخامس يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون إذ رتب 
السثولة على جبة الوقف تملا بالمادة ١١١‏ من 
القانون المدنىفى حين أنمن أركان هذه المسكولية 
الخطأاً وهو لاتصور وقوعه إلا هن كاثن طبيعى 
له ارادة والوقف لا ارادة له فلا تلزمه المسثولية 
ان وقع خطأ من ناظره بل يكون الناظر هو 
المسثول وحده هذا على أن خطأ مالم يقع من 
الطاعنة لأن الحادث إنما كان نتيجة سبب أجنى 
برجع إلى قوة الطبيعة التى لاسلطان للشير عليها. 

و وحث ان الوقف بأحكامه المقررة فى 
الفقه الاسلائى هو فى فقه القانون المدي شخص 
اعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصيةالقائونية. 
والشخ ص الاعتبارى 6 أنلهوجودا افترضهالقانون 
له ارادة مفترضة هى ارادة الشخص الطبيعى الذى 
عثله فالخطأ الذى يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر 
بالنسية إلى الغير أصابه الضرر خطأ من الشخص 
الاعتبارى ومن ثم كان الحكم إذ أسند إلى 
الوقف الخطأ لم مخطىء فالقانون . أما تحدى 
الطاعنة بالسبب الأجنى فليس إلا محدثا فى رابطة 
السببية بين الخطأ والضرر وهذا الركن من 
السثولية هو من الواقع الذى لا مضع قاضى 
المو ضوع فى فهمه لرقابة محكمة التفض إلا أن 
ربشوب تسبيبه عيب يبطلهوهومالاتدعيهالطاعنة . 

د وحدث انالسيب السادس حاصله أن حكمة 
أول درجة سد أن حجزت الدعوى الحك رفضت 
طلب الطاعئة أعادتها إلى المرافعة لاستيفاء البحث 
فى قبمة الضررعلى أساس ما تكلفه المطعون عليهم 
من نفقات الاصلاح الفعلية م قضت با قرره خيير 
اثبات الحالة تقديرا نظريا تقالفت بذلك حكم 
القاثون الذدى «وجب تقدير التعويض ييمةالضرر 
اذته وفوتت على الطاعنة احدى درحجق الثقاضى 


العددأن الثالك والرابع السنة التاسعة والعشرون 


بالنسبة إلى عنصر من عناصر الدعوى ٠‏ 
« وحمث ان الطاعنة وان كانت سكت بهنا 
السبب أمام محكمة الدرحة الأولى قانه لم يشب تأنها 
عسكت به أمام محكمة الاستئنافولذا لايقبل منها 
التحدى به فى التتقض الذى هو طعن فى ححكم 
الاستئناق لاقى الحسكم الايتداتى . 
( طعن الست حيفة سيد اعد النفاض بصفتهاوحضر 
عنها الاستاذ تمد العرارجى بك ضد عبد اللجيد رفمت 


افندي وآخْرين رقم ؛ه سنة ااا ق) 


ذل 
١‏ مارس سنة 19844 

قصور فى السبيب . دعوى تجارية ٠‏ قرائن 

البدأ القااوى 

إذا استند الحم فى قضائه برفض طلبات 
الطاعن إلى قرائن استخاصها استخلاصا سالا 
من وقائع الدعوى وظروف الخال ومى كافية 
لإقامة قضائه فى دعوى تجاربة جوز الأخذ فيها 
باقرائ ن كان الطمن بالقصور فى التسبيب على 


غيرأساس 


الكو 

« من حيث ان مبنى الطعن بطلان جوهرى 
فى الحكم لقصور فى التسبيب ذلك انه إذ قضى 
برفض طلب الطاعنالخاص عبلغ ممع جو .بم 
قمة الشيكات الأريعة التى أصدرها محل كاورو 
وقام المطعون عايهما تحصيلبادون دفع القيمة إلى 
الطاعن أقامقضاءه على القول بأن مجرد الاستمرار 
فى عملية الأقراض دليل.على تسل الطاعن لقيمة 
هذه الشكات فى حين أن هذا .القول لايؤدى 


العدمان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


بمجرده إلى هذه النتيجة ثم أن الحكم إذ قضى 
برقفض طلٍالطاعن الخاص عبلغ 4غ ج و00.وم 
وعبلغ 7م قيمة عشرة الشكات الصادرة من 
الطاعن وقام المطعون عليهما بتحصيلها دون دقع 
القيمة إلى محل كاورو أقام قضاءه على القول بأنه 
من غير المعقول أن يكون المطعون عليهما قد 
احتفظوا بها لأنقسهم مع استمرار المعاملة دون 
اعتراض من الطاعن ولامن محل كاورو وهنا 
القول لايصلح دللا على الوفاء . 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يبين 
العلاقة التى كانت بين الطاعن وممحل دكاورو 
والمطعون عاييما بقوله « وحيث انه بالاطلاع » 
«على تقرير الخبير كافيرو وعلى حكم مححكمة » 
« الاستئناف المختلطة تستجمع هذه المحكمة » 
«العناصر الكافية كو ين اقتناعها بأنالمستأنف» 
« (الطاعن) إمماكان رأس العصابة القاشتغلت » 
«باقراض محل كاورو بشوائد ريوية ‏ وأنه » 
«سخرا مستا نفعايهم (المطعو زعليهماوآخرين) » 
«لاخفاء هذا الرباسترا للعلاقة المباشرة بينهوبين» 
«المقترض كاورو الظهور يعظبر حامل الشيك » 
« حسن النية وأن عملية الأقراض كانت تتم » 
«بالطريقة الآتية : سحب المستأأتف (الطاعن) » 
« شيكات لخاملها على البنك التجارى المصرى » 
« محول إلى أنطون حموى أو جورج حموى » 
« (الطعوزعليهما) ثم إلىعبدالعزيز عبدالمجيد» 
«موسى أو عطيه عبدالمجيد موسي وتقبش من» 
أحدما دون أن يظهر فى الشيك امم تح لكاورو 
ومن اال إليه الإخير تسلم قيمة الششيك إلىمحل 
كاورو المذ كور ثم يسحب محل كاورو شمكا 
مقابلا لحامله على بنك الخصم عبلغ أ كير والفرق 
هو الفوائد الربوية مستحق الدفع فى تاريخ لاحق 
على تاريم اليك المسحوب من المستتف 


وة؟ 


( الطاعن ) ثم محول هذا الشيك إلى عطيه 
عبد المجيد موسى ومنه إلى عبد العريز عبدالمجيد 
مومى ومنه إلى أنطون حموي أو جورج حموى 
(الطعون عليهما) ومن هذا الأخير إلى الستأنف 
وبهذا يقبض كاورو مبلغ القرضمناولة من الحيل 
الأخير فى الشيك السحوبمن المستأًنف (الطاعن) 
على البنك التجارى ويرد قيمة القرض مع فوائده 
الربوية بالشيك الذى يسحبدعى بنك الخصم لهامله 
والذى ينتبى محويله إلى المستأ'ف (الطاعن ) 
حال إليه أخير - وقد ثبتت عملية الريا 
وصورية التظبير من الدلائل الآتية التى استظبرها 
تقرير الخبير أخذ مها حم المحكمة الختلطة 
أولا إن الشيكات التق سحبها كاورو كان تكلها 
مظهرة إلى نفس الأشخاص وثم المستأنف عليهم 
(المطعو زعايهما وآخرين) ثانيا -- إنالتظبهيرات 
المتلاحقة على الشيك الواحد كانت ثم فى نفس 
التاريخ مما يدل على صوريتها إذ من المستبعد أن 
تنم فى نفس اليوم عدة عمليات بين عدة أشخاص 
تستدعى الوفاء بطريق تظبير الشيك . ناهيك 
عن أن هذاكان شأن جميع الشيكات تقريبا كا 
أثبت الخبير وأن التظهير فى جميع ااشيكات كان 
لنفس الأشخاص . ثالنا ‏ أن المظهرين - على 
الأقل المستأنف علهم الآخرين - ثم أشخاص 
ثابت اعسارثم باعترافهم فى التحقيق . رابعا ‏ 
أن الشيكات كانت نظهر على بياض ثم بلا الفراغ 
بأسماء المظهر إليهم وهذا ظاهرمن أن خط جميع 
التظبيرات واحد ومكتوب حير واحد خامسا ‏ 
أن اليك رقم .ه880 المسحوب من محل 
كاورو طامله بتاريخ 7١‏ نوقير سنة 99ةا 
والمظهر إلى عطيه عبد المحيد موسى ومنه إلى 
جور ج حموى ومنه إلى اسطفان مغربى لميتضمن 
تا عا فى التظهيرين الأولين أما التظهير الأخير 


امنا 
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ققد اؤرخ فى ١‏ نوشرسنة؟8و|أى قبلاصدار | « ضد الأشخاص الذين اتهمهم بأقراضه » 
الشيك ولاأبلغ من هذا فى الدلالة على الصورية . | 9 بالريا الفاحش ذ كر أنه كان يقترض بالر بامن »6 


« يراجع حافظة المستأئف نفسه للاحكمة » 
«الاتدائية رقم ٠٠دوسيه‏ رقم .م حافظة سادسا» 
و إن عبارة التظهير الأخير فى معظم الشبكات » 
و المكتوبة فوق توقيع حموي ظاهر منها أنها» 
«كتبت بعد توقيع هذا الأخير إذلم يترك لها » 
« الأخير ضيق ويظهر من هذا أن حموى كان » 
« يوقع على بياض تاركافراغاللتظهيراتالمتلاحقة» 
وولكن هذه التظهيراتوالتوقيع علهاكانت «6 
و نستغرق معظم هذا الفراغ فلا نترك لكفاية 6 
«التظهير إلى حموى فوق توقيعه إلا فراغا ضيقا» 
«لاسمح بالسكتابة إلامخط صغيرضيق سابعا - » 
د إن المستأنف كان محضر قبض الشيكات الق » 
كان يسحبها وتظهر إلى المستأنف عليهم دون» 
«أن يظهر فها اسم كاورو وذلك حق بحضر » 
« تسلم المبلغ إلى كاورو يدلبل ماورد فى » 
« مذكرة المستأئف القدمة لجلسة 7٠١‏ يونيه » 
« سنة ١44٠‏ أمام حكمة الاسكندر بةالابتدائية» 
« من تدرير وجود توقيع المستأنف على ظهر » 
د الشيكين رقم غ544 و 94؟ المسحو بينمنه» 
« نانه إعاكان يصدق على صحة امضاء المظهر » 
و لهم ثامنا ‏ أن تقرير الخبير قد استظهر » 
و مافي دفاتر المستأنف من تلاعب وعبثفاتهى» 
د إلى أنها دفاتر مزورة أعدت لنمة النزاع » 
«القائم بينه و با نتفليسة كاورو وقطع بأن الدفائر «( 
و الحقيقية لابد أن المستأنف قد أخماها ثم أن » 
« قال الحم أضا . وحيث ان الأدلة السابيق ©»6 
د عرضها يضاف الها ازيادة الدلالة على » 
«أن المستأنف ( الطاعن ) لم يكن مجردشريك» 
د فى عملية الربا بل كان المرانى الأصلى ‏ أن » 
« نابليون كاورو عندما تقدم بشكواه إلى النيابة» 


«المستأنف وأشخاص آخرين ذكر أساءثم وثم » 
« وديع جلاد وطنوس قسيس ويى وبين ولح 6 
ويذ كر أسماء المستأتف عليهم (المطعون عليهما » 
« وآخرين ) إلا بوصفهموسطاء ومن هذا كله » 
« يتبين أن المستأنف كان هو المفوض الْقيقى » 
« وان المسأتف عليهم لم يكونوا إلا وسطاء » 
«مسخرين لستر موقفهواظهاره فى مظهر حامل» 
و الشيك حسن النية © 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد 
أن أثبت حقفيقة الملاقة بين الطاعن والمطعوف 
عليهما على هذه الصورة التى استشفها من وقائع 
الدعوى تعرض إلى طلبات الطاعن الى هى محل 
هذا الطعن فقال و . . . أنه ما بتعين ملاحظته» 
« ان المستأنف ( الطاعن ) رفع دعواه ضد » 
د تفليسة كاورو من سنة سجمة؟ للمطالبة بقيمة » 
« ثمانية شيكات متدفع فدفعالسنديك بالر بالاعن » 
و الشيكاتالتق 1تدفعفقط بل كذ لعن الشيكات» 
«المدفوعة واستمر الأزاع فى القضاء الختلط من» 
د سنة م19 حى قصل قيه نمهاشا فى سنةلإ98 61١‏ 
ومن محكمة الاستئناف الختلطة وفىمراحل هذا» 
,2 النزاع جميعا لم يفكر الستأئف . لافى ادخال»6 
« الستأتف عليهم ( الطعون عليهما وآخرين )6 
« في الدعوى لتوجيه طلباته ضدهم ولا فى رفع » 
« دعوى مستقلة ضدهم والمحكمة تستفيد من » 
و هذا السكوتانالستأنف إذ سخر الستأئف » 
« عليهم فى عملدة الاقراض بربا إنما أعفام من » 
« تقديم حساب وأنهم كانوا يتحاسبون معه أولا» 
« فأولا خسوصا مق اوحظ أنه قد ثبت لجذه » 
وا حكمة كا تقدم يانه أنالستأن ف كان حضر» 
د قبض مبالغ الشكات الصادرة منه وتسابهاإلى» 


العددان الثالث والرابع السنةالتاسعة والشرون 


و كأورو فاذاكان هناك بعض شيكات مسحوبة » 
و من كاورو وقيضها الستأتمعليهم ( الطعون » 
و عليهما وآخرين )5 هو الخال فى الطلبات » 
«الواردة فى أولا ( ٠٠١‏ م ومه؟ ج موضوع» 
و الشطر الأول من هذا الطعن ) ورابعا من » 
و الطلبات الاحتياطية فهم إنما قبضوها لتسليم » 
« البالغ له وتجرد استمرار عملية الاقراض بعد » 
وذلك يقطع وحده فى أن هذه المبالغ قد سلمت» 
و للاستأتف ( الطاعن ) » فعلا ويؤكد ذلك 
سكوته عن مطالبة المستأنف عليهم حق صدرعليه 
- محكمة الاستئناق الختلطة أما البالغ الواردة 
فى خامسا وسادسا ( 6.٠‏ م و8!؟ ج ولا1اج 
موضوع الشطر الثاتى من الطعن ) من الطليات 
الاحتياطية وهى موضوع التحاويل التى سحبها 
المستأنف الطاعن ) ولم يثبت تسليمها لكاورو 
فن غير العتقول أن يكون المستأنف عليهم قد 
احتفظوا مها لأنتفسهم دون تسليمها وان تستمر 
المعاملة والتسخير سائرين رغم ذلك دون اعتراض 
لامن المستأنف ولا من كاورو وأن يقوم النزاع 
ويستمر أمام المحكمة الختلطة أربع سنواتدون 
أن يفشكر الستأتف فى مطالبة المستأف 
علهم بها » . 

و ومن حيث انه يبين ما أثبته الح أنه 
استند فى قضائه برفض طلبات الطاعن إلى قرائن 
استخلصها استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى 
وظروف الحا وهي كافية لاقامة قضائه فهدعوي 
تجارية يجوز الأخذ فيها بالقرائن فيكون هذا 
الطعن على غير أساس متعينا رفضه . 

( طعن جورج اسطفان مغربى بصفته وحضر عنه 
الاستاذ عبد الفتاح السيد يك ضد جورج جموى افندى 
وآخر وحضر عتبما الاستاذ اسطفان ياسيلى و#ود 
فهمى حندبه بك رقم ١4‏ سنئة ١5‏ ق) 


ونان 


تذن 
١مارس‏ ستةه ١554‏ 
لاحة الصحافة . 
الصحفيين . سريانه على الماضى 


نشرها ‏ تعويض . عقد استخدام 


المبدأ القانوق 

القلاون رقم ٠‏ لسنة ١981‏ الصادر بانشاء 
نقابة الصحفيين قرر فالمادة م منه أنالذى يدير 
شئونها مجلس تنتخبهاللجعية العمومية من مالكي 
الصحف ومن محرريها ثم خول مجلس النقابة 
وضع لانمة بالقواعد اللخاصة بمقد استخدام 
الصحفيين لا تسرى أحكامها إلا على أعضاء 
التقابة وبهذا يكون قد دل على أن يكون 
الاستخدام الصحق عمد مشيرك مصدره إرادتا 
طرفين اثنين أحدها مالكو الصحف والآخر 
محرروها الطرفان أعضاء بالنقابة وجل مجلس 
التقابة النتتخب من الطرفين وكيلا عنها فى وضع 
اللائحة بشروط هذا المقد وجمل هذا المقد 
ساريا على من ينضم ف المستقبل إلى التقابة وليس 
فى ذلك مايفيد أن الشارع أراد أن يتولى تقنين 
قواعد عقد الاستخدام الصح بتشر بع يصدره 
وفوض مجلس التقابة فى وضعه و إنما هو جعل 
الأمر تعاقدا مشتركا نقيجة اتفاق ممثى الفر يقين 
لملاك والحرر بن وفى وجوب تصديق لج ة 
الجدول على اللائحة لتنفيذها لا يقير من الأمر 
شيا لأن هذه اللحنة لبس لها إنشاء اللائحة ولا 
تعديلها وعملية التصديق لا تمدو أن تكون 


اروم 


مراجعة فنية . وإذا كان الأمر كذلك تسكون 
لانحة عقد استخدام الصحفيين عقدا مشتركا 
وايست تشر يعا فان النشر لا يكون واجباللعمل 
بها . ويسرى هذا المقد الشترك على كل من 
انض إلى النقاية ولوكان مستخدما قبل صدوره 


لوي 

«من حيث ان أسباب الطعن تتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه إذ أعمل فى الدعوى أحكام 
لالحة عقد استخدام الصحفيين التى وضعها مجلس 
تقابتهم عوجب الادة #؟ من القانون ركم ٠١‏ 
لسنة ١888‏ جاء خاطتا من أربعة أوجه (الأول) 
إن هذه اللاحة لم تنصر بالجر بدة الرسمية إلا بعد 
صدور الحسكم والنشر واجب وفقا للمادة 7+ من 
الدستور لنفاذ أى تشمربع رئيسيا كان أو فرعبا 
لافرق فى دلك بين القوانين واللوائح ( والثانى) 
إن الحم الوارد فى المادة و من اللامحة باستحقاق 
الصحف عند انتهاء عقده «كافأة محسب عى أساس 
شهر عن كل سنة من جميع دنى خدمته هو حكم 
خار ج عن نطساق ااسلطة الخولة لس ااتقابة 
عوجب التفويض التشرعى القرر فى المادة غ؟ 
من القادون السالف الذ كر يوضم لاعة بالفواعد 
الخاصة بعقد استخدام الصحفيين وللتعويضات الى 
تستحق لم عند فسخ العقد وفما لأحكام القادون 
العام ذلك أن التعويض لايستحق يمقتضى أحكام 
القانون العام إلا على أساس وقوع خطأ فى فسخ 
العقد من جانب رب العمل فا كان علك مجلس 
الثقابة أن يتجاوز تقرير التعويض عند فسخ العقد 
إلى منح مكافأة عند انتقضائه أيا كان سب هذا 
الانقضاء (والثالث) إن اللأحة الذ كورة لاتسرى 
أحكامها على عةد استخدام الطعون عليه لأنه 
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سابق على تاريخ إصدارها لكن الحكم أعملها 
فى الدعوى قولا بأن فصله وقع في ١٠7‏ من يوليه 
سنة غ8)عةا بعد تارم نفاذها اعتياراً من ومن 
نوشير سنة سم4؟١‏ وهذا خطأ لأن العقد ضع 
للقانون الدىكان سارياوقت انعقاده لاوقتانهائه 
(والرابع ) ان الحسكم خالف اللاحة نفسها إذّل 
إن الكتابة ليست ركنا من أركان عقد استخدام 
المطءون عليه مع أنالكتاءة تصبح لازمة للانعقاد 
العقد إذا أوجها القانون وقد أوجيت المادة الأ ولى 
من اللحة عمل عقد استخدام بين الصحفيينف 
ومالك الصحيقة ولما كان هذا اسهد الذى 
اشترطته اللاحة لتطبيق أ<كامها علبهغير موجود 
كانت الصلة بين الطرفين خاضعة لأحكام التانون 
العام لا اللاحة . 

« ومن حيث عن الوجه الأول فان العانون 
رقم١؟‏ لسنة غ١‏ الصادر بانشاء تابةالصحفيين 
قرر فى المادة م منه أن الذى يدير شؤونها محلس 
مؤلف من اثنى عشر عضواً تنتخههم العية 
العمومية لأعضاء التقابة ستة من مالك الصحف 
وستة من الحررين ثم خول فى المادة ٠‏ » مجلس 
الثقابة هذا وضع لال ._ة بالقواعد الخاصة يعقد 
استخدام الصحفيين لاتسرى أحكامها إلا على أعضاء 
القابة فبو بذلك يكون قد دل على أنه إا أراد 
أن يكون لاستخدام الصحق عقد مشترك مصدره 
أرادتا طرفيناثنين أحدها مالكو الصحف الذين 
يكو نون أعضاء فى النقابةوالآخر محرروها أعضاك 
الثقاية كذلك ب وعل أنه جعل محلس التقابة 
المنتخب من الطرفين وكلا عنهما فى وضع لامحة 
شروط هذا العقد التى يتفق عليها فمابين فريقين 
ها أعضاء هذا الجلس وجعل ونا امف سار نا على 
متاق المستقيل إلى التقابة إذ عد انضهامه 
قبولا له وليس فى ذلك مابفيد من قرب ولاءن 


0ك 
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بعد أن الشارع أراد أن يتولى تقنين قواعد عقد 
الاستخدام الصحفى بتشريع يصدره ثم بداله بعد 
ذلك أن يفوض مجلس التقابة فى وضعه وإبما هو 
جعل الأم رتعاق دمشتركانتيجة اتفاق ثلى الفريقين 
ملاك الصحف وعمحرربها ولاشير من هذا الاعتيار 
أن يكون القانون أوجب لنفاذ اللأحة أن تصدق 
عليها لجنة الجدول فان هذه اللحنة ليس لما إنشاء 
اللاحة ولاتعديلها وعملية التصديق عليها لاتعدو 
أن نكون مراجعة فنية لعمل محلس التقابة 
ولاتخرج اللانحة عن حقيقة كونها عقدا مشتركا 
وكل مافى الأمر أنها لاتنفذ إلا مهذا التصديق . 

« ومن حيث انه إذا كان ذلك كذلكوكانت 
لانحة عقد استخدام الصحفيين عقدا مشتركا 
وليست تسريعاً وضعه مجلس تقابتهم بطريق 
التفويض من الشارع فان التشير لا يكون واجبا ؛ 
للعمل بها والنص فيها على سريانها اعتباراً منبوم 
التصديق عليها من لنة الجدول والتأديبلا يكون 
عخالناً للقانون . 

« ومن حيث انه عن الوجهالثانى فانالقانون 
رقم ٠‏ أسنة ١44١‏ إذ جعل ف المادة الثانة منه 
ضمن أغراض النقابة سن القواعد المنظمة لمزاولة 
المهنة الصخفية و بان العلاقات المرعية فيها وإذ 
قال فى المادة +” منه . يضع مجلى الثقابة لاحة 
بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين 
والتعويضات التى تستحق لهم عند فسخ العقد 
وفنا لأحكام القانون العام وكذلك القواعد التى 
بحب عليهم مزاولة مهنتهم طبقا لما وغير ذلك . 
« ققد دل يعموم نصه وإطلاق عبارتة على أن 
مجلس الثقابة سلطة عامة فى تنظم عقد الاستخدام 
بوضع قواعد شاملة لأححكامه فى حالق قيامه 
وانقضائه ويؤٌ كد هذا المعنى عبارة وغير ذلك » 
الواردة فى آخر النص إذ عى تشمل كل 


لمان 


مايتعلق يقواعد تنظم العقد ما لم بحر ذكره 
صراحة قبلها . 

« ومن حيث انه عن الوجه الثالك فالثابت 
بالحسكم أن المطعون عليه اشتغل مرراً بالأهرام 
من نوشير سنة 1915 حق فصل فى يوليو سانة 
ةل وإذ كانت اللانحة نافذة اعتباراً من م" 
نوفير سنة 1848 فان الحكمة لم مخطىء فى 
معاملته بموجبها لأن حكمها سرى على حالات 
الاستخدام التى تكون موجودة فى يوم اعتبار 
اللانحة نافذة . 

«ومن حيث اندعن الوحه الرابع فانالحكم 
الابتداتى المؤيد لأسبابه بالحسكم المطعون فيه قد 
فنده بقوله « إن قول المدعى عليهما بأناللاحة» 
« لاتنطبق إلا على العقود المكتوبة ينفيه أن » 
« الكتابة ليست ركنا من أركان العقد: » 
« ويكفى للرد علىهذا الدفع أن المدعى عليهما» 
« معترقان بعيام العقد منذ عام سنة 1911 » 
« ولاشك أن الإقرار أقوى من الكتابة فى » 
« إثبات العقود 6 

«ومن حيث انه اتقدم يكون الطمن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

(كين الدينه ريده صباغ عن نفسها وبصقتها 
وحضر عنها الاستاذ أحد رشدى ضد محمد على وعبه 
الزرقانى أفندى وحضر عنه الأستاذ تمد زهير جرانه 
رقم 01١1‏ سنة 15 ق) 


يل 
١4‏ مارس سنة م94١1‏ 


قاضى الوضوع يستقل بفهم الوافع ٠‏ مبدأ تيوت 
بالكتايةتصدى محمكمة الاستئناف . شروطه . فهم 
يحكمة الموشوع التصدى مخضم لرقاية محكمة النقض . 


لل العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


: 0 ل عه ع5 | - 
مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تحمل أو | الفرنسية باعتباره شرطاً مستقلا عن شرط 
لايممل الاثبات قريب الاحهال هو اجْهاد فى | صلاحية الدعوى للحكم فها بل نتيحة لازمة 


نهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع . 

» ح ان المادة ٠لاب‏ من قاثون المرافمات 
لما أجازت لحا 1 الاستثناف عند إلغاء حم 
تمبيدى أن نتصدى للمو ضوع استثناء من قاعدة 
ألاساطة لحمكة الاستئناف إلا فيا استؤنف 
اشترطت أن تكون الدعوى صالمة قبها©ت 
أى استوفت من قبل ماهى بحاجة إليه من 
تحضير ومحقيق ودفاععن الخصوم . و يستوجب 
هذاأن م يحكة الاستثناف فى المسألة 
المهيدية وفى موضوع الدعوى بحم واحد . 

م - فهم محكة الموضوع لشروط 
التصدى نشاط فى فهم القاتون مخضم ارقابة 
محكمة النقض أما كون الدعوى استوفت 
تحقيقاً ونحضيراً ودفاعاً نهو من الواقم الذى 
يستقل قاضي الموضوع بتقر بره . 

ع - ان المادة ”7+٠‏ مرافعات استمدها 
الشارع المصرى من المادة “#/ا مرافعات 
فرنساوى ولسكنه لم يتقلبا كا هى بل حذف 
منها مانصت عليه من وجوب الفصل فى 
موضوع الدعوى ' عند إلغاء الحم المبيدى 
كر واحد . ولا يز هذا النس لمحكمة 
الاستئناف إذا كانت الدعوي غيرصالطحة الفصل 
فيها اعطاء اخصوم فرصة استيفائه إذ الصحيح 
أن النص المحذوف لم يكن وارداً فى المادة 


لهذا الشرط فاذا تصدت محكمة الاستئناف 
على أساس أنها تسكم ل صلاحية الدعوى عندها 
فيكون التصدى واقعاً على لاف القانون 
مستوجبا إبطاله مادامت الدعوى غير صالحة . 


اممو 

و حيث ان الطعن بنى على حمسةأسباب يتحصل 
أولما فى أن حي ١‏ من يناير سنة 1445 إذ لم 
يعتبر الودولينالصادرين إلىالطاعنين من مصلحة 
الأملاك الأميرية فى +9و1؟ من يوليو سنة 1غ+ه 
بدأ ثبوت بالكتابة مجيز ائيات البيع اللذى انعقد 
بينها وبينهم بالبينة والقرائن مخالف المادة /19؟ 
من القانون الدنى لآن مائبت بالوصلين من قبام 
الطاعنين بدفع ثلث الغْن ورسوم النسجيل يجعل 
اثبات البيع قريب الاحتال . 

د حيث ان الثابت بالوصلين أن الطاعنين 
وردوا إلى خزانة تفتيش ثفر سعد 447٠١‏ جنيها 
« أمانة بدون فائدة لحساب مصلحة الأملاك من 
أصل معجل العْن والرسوم النسبية لشراء الوحدة 
رقم ١م‏ بناحية كفر الوسطائى منملكالسكومة 
تمش (ه سعدتحت تصررع المصلحة منعدمه» 
والحكم المطعون فيه قل أنه لاستيرها مبدأثيوت, 
بالسكتابة بالنسبة إلى عقد البيع لأن عبارتهما 
لامجعل الواتعة المراد اثياتها قريبة الاحتال بلىهى 
على التكن من ذلك صرعحة في أن ذلك العقد 
وقت محريرها لم يكن قد تم بعد » لأن ماثبت 
بصنر الوصلين من كون البلغ المدفوع أمانة على 
ذمة مصلحة الاملاك يفيد أن البت فى أمن.البييع ل 
يكن تم يعد وفى. ختامهما.من حفظ الحق للاصلحة 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والشرون 
فى البيع من عدمه يفيد أن تسامها المبلغ من | 


1 


و وحيث ان المادة 8/٠‏ من قانون المرافعات 


الطاعنين إنما كان من قبيل تلقى إتجاب علقت | الما اجازت الحاكم الاستئنافعندالغاء حكم تمهيدى 


المصلحة قبولا له أو رفضها إياه على دراسة 
موضوعة . 

ولماكان تدير الورقة الى براد اعتبارها مبدأ 
ثبوت بالسكتابة من حيث كونها تجعل أو لا تجعل 
الاثبات قريب الاحمّال هو اجتهاد فى فهم الواقع 
يستقل بدقاضىالموضوع وكان الحك إذا استخلص 
ما ورد في وصولى /الاو#1 من «وليه سنة! ١98‏ 
ان الاثيات بعيد الاحمال لم مخرج عن المعنى الذدى 
محتمله عباراتهما فان الطعن الموحه اليه فى هذا 
الخصوص على غير أساس . 

و وحمث ان حاصل السبب الثاى أن محكمة 
الاستثناف إذ ألغت الحكم التمبيدي الصادر من 
محكمة الدرجة الأولى ثم تصدت للموضوع الدعوى 
خالفت المادة ٠/ام‏ من قانون المرافعات . ذلك 
أن التصدى وفتا هذه المادة لاوز إلا إذا كانت 
الدعوى منجبة الموضوع صالحة لافصلفيها وهى 
لاتكون كذلك إذا كانت مفتقرة إلى سماع صرافعة 
من الخصوم وتعيين حكم + من ينابر سنة 1١145‏ 
جلسة للنظر فى موضوع الدعوى يتضمن اقرارا 
من المحسكمة بأن موضوعها غير مالم لاحكم فيه 
ومن ثم يكون التصدى غير جائز . ولا عبر بقول 
حم ١م‏ من ابريل سنة 1445 ردا على طلب 
الطاعنين اعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى 
للفصل فى مو ضوعهاان المشمرع اللصرىعندما تقل المادة 
.ام عن المادة مراع من قانونالمراقعات الفرنسى 
أسقط ما اشترطه النص الفرسى من وجوب 
الفصل حك واحد فيالسألة الغييدية وفى موضوع 
الدعوى قاصدا بذلك عخالفة الشارع الفرشسى ‏ 
لاعبرة بهذا القول لأنه مينى على خطأ فى تفسير 
المادة ٠م‏ من قانون المرافعات . 


أن تتصدى للموضوعاستثناء هن قاعدة أن لاسلطة 
لحكمة الاستثناف إلا فما استؤنف اشترطت أن 
تكون الدعوى صالحة الحكم فيها . ومعنى كونها 
كذلك أن تكونقد استوف تمن قبل ماهى نحاجة 
اليه من محضير و محقيق ودفاع من الخصوم وهذا 
يستوجب أن حكم ححكمة الاستئناف فى المسألة 
التمهيدية وفي موضوع الدعوى يحكم واحد .وفهم 
كمة الموضوع لهذا المعنى نشاط فى فهم القانون 
مخضع لرقابة حكمة النقض أما كون الدعوى قد 
استوفت محضيرا وتحقيتا ودفاعا فهو هن ااواقع 
الذى يستقل قاضى الموضوع بتقريره . 

« وحيث ان الحم الصادر من حكة 
الاستئناف فى من ينابر سنة 1١945‏ إذ ألغى 
الحم العبيدى الستأنف قال ان الددعوى صالحة 
للحكم فى موضوعها وعين جلسة7؟من ذلك الشهر 
للمرافعة فها ومهذه الجلسة طلب الطاعنون احالة 
الدعوى على محكة الدرجة الأولى محتجين بأنت 
التصدى كان يقتضى الفصل فى موضوع الدعوى 
عند الغاء الحسكم العهيدى عحكم واحد أما وهذا 
لم يحصل فانه يتعين ان تتخلى محكمة الاستئناف 
عن الدعوى للمحكمة الاتدائية فرفضت المحكمة 
هذا الطلب يحكمها الصادر فى 7١‏ من ابريل سنة 
5 وقضت فى موضوع الدعوى برفضها قائلة 
ان الشارع المصرى عندما استمد الادة .بهم من 
الادة #ا/ا من قانون الرافعات الفرني لم يتملها 
ما هى بل حذف ما نصت عليه من جوب الفصل 
فى موضوع الدعوى عند الغاء الحكم التمهيدى 
حك واحد قليس هناك فى نظر المحكمة ماعنع 
« من أن يعطى الخصوم بعد الفصل فى الدخم 
فرصة يستوفون فها أوجه دفاعهم فى الوضوع 

قله 


نض 
عسى أن يستدركوا ما قد يكون فاتهم الادلاء به 
يسبب المحصار المرافعة فى الدفع وغابة ماتقتضيه 
حكمة التشريع ان لانكون الدعوى فى حاحة 
إلى تحضير أو محقيق يتعين معه اعطاء الخصوم 
فرصة استيفائه على درج التقاضى أما حين ترى 
أن الدعوى صا حةللحكم فيها ولكنها ترى فىذات 
الوقت ان تفسح للخصوم أجلالكى يستوفوادفاعهم 
الموضوعى فيذا لال معهللاعتراض هقالت ممكمة 
الاستئناف هذا مع أن الصحيم أن النصالمحذوف 
لم يكن واردا فى الادة الفرنسية باعتباره شعرطا 
مستقلا عن شمرط صلاحية الدعوى لاحكم فها بل 
ندحة لازمة لهذا الشرط فالحذف إذن لابؤدى 
إلى القول بأن الدعوى تكون صالحة الحكم 
فى موضوعها رغم حاجتها إلى استيفاء الخصوم 
لدفاعهم استدر ا كا لما يكون قد فاتهم بسببا محصار 
المرافعة فى السألة التمهيدية . وإنما ينم هذا القول 
على أن اله-كمة فهمت شرط صلاحية الدعوى 
للحكم فنها على غير وجهه وتصدت لموضوعها على 
أساس هذا الفهم الخاطىء فى حين أن الثات 
محكمها أن هذا الشرط لم يكن متوافرا لحاجة 
الدعوى إلى دفاع من الخصوم فيكون التصدى 
واقعا على خلاف القانون مستوجبا ابطاله ونتقض 
الحكمين الطعونفيهمافى خصو صهو بذلكلايكون 
ئمة حاجة إلى البحث فى سائر أسباب الطعن لأنها 
منصبة على قضاء حكم 7١‏ من ابريل سئة ١145‏ 
ق موضوع الدعوى . 
( طعن الحاج الحسيق الحسيى البدالى وآخرين و حضر 
عنهم الاستاذ د حدن ضد وزارة اماليةوأخرىوحضر 
عنهما الاستاذ ذَؤاد مقار رقم ١*٠‏ سئة 15 ق) 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والرون 


نعلا 
١‏ مارس سنة م95١‏ 
وضم بد ٠‏ 
المبدأ القانوبى 
القول بأن ملك الفير سقط بمحرد مرور 
الزمن دون أن يكون هذا اللملك قد ١‏ كتسبه 
عليه القير لا أصل له فى القاتون 


ا مجر 

« من حيث انكل ما أمكن لمذه الحسكمة 
تحصيله من قر بر العطعن مع نشورشى عبارتهوتعقيد 
تركيبه إنه مبنى على سيبين يتحصل أولما في أن 
الطاعنين دفعوا دعوى الطعون عليه الأول بأنه لم 
يقدم دليلا قانونا على ملكية الأرض موضوع 
النزاع للوقف ولكن الحكم المطعون فيه قضىله 
بالملكية استنادا إلى أن تلك الأرض واردة فى 
تكليفه وداخله فى كتاب وقفه على ما أثنته الخبير 
المعين فى الدعوى .وهذا فى حين انورودالأارض 
فى التكليف أو فى كتاب الوقف لايعد قانونا سيبا 
من أسباب العلك وفى حينان الثابت بتقرير الخبير 
انه قد حصل تبادل في وضع اليد خلافا للا هو وارد 
بالمكلفات مما مجحعلها غير صالحة لاثبات للك . 

«وحيث ان هذا السبب مردود بأن الحكم 
الطعون فيه إذ قفى للمطعون عليه الأول بالملكية 
لم تند إلى مجرد ذ كر الأرض موضوع النزاع 
في كتاب وقفه وفى مكلفته بل إلى عقدىالامليك 
الصادر ناليه فى /إ امن مابو سسنة 8807 وف ومن 
فبراير سنة 1178 ثم إلى تقرير الخبيرالدىاتدب 
للاتتفال إلى محل النرزاع وتطبيقمستنداتالخصوم 
على الطبيعة وقد اثيت الخبير قى اضر أعماله وفى 
تقرره ان هناك ثلاث قطع أرض كل واحدقمنها 


المددان الثالث والرابع -- السنة التاسعة والعشرون 


مساحتها 10 سولالط و١‏ ف الأولى وهى محل 
النزاع كائنة محوس البرانى رقم . ١(الفطعةرقم١١)‏ 
كانت تماركه للنطعون عليه الأولووقفها ولكنها 
وضع يد الطاعنين الثانية محوض الحكيم رقم ١5‏ 
(القطعة رقم .خ) وهى المسعة للطاءنين من ورثة 
مد بك عبد الله وكانت تماوكة أصلا الحمد بك 
عبد اله ومكلفة ناسمه ولكنها وضع بد إراهم 
افندى أحدا كم والثالثةوهى محوضالبرانى 
رقم ٠٠١‏ القطعة رقم ه مكلفة باسم ورثةاحمد بك 
ابراهيم الحكم ولكنها وضع يد ابراهم مد 
عبد الله . والثابت بالتقرير أيضا أن التبادل فى 
وضع اليد الذى يتمسك الطاعنون بهاعا وقع فى 
القطمتين الأخيرتين دون القطعة الأولى الوقوفة 
الى تكن محل تبادل . 

« وحيث ان حاصل السبب الآخر هوان 
الطاعنين طليوا إلى الحكنة الاحالة على الاحقيق 
ليثبتوا وضع يدهم ويد البائعين لهم من قبلهم بما 
بزيد على للدة الكسبة للملكية على الأرض نحل 
النزاع وهى المببعة لحم ولو انها مكلفة اسم المطعون 
عليه الأول والمحكنة إذ رفضت هذا الطلب قالت 
انه لايحوز للطاعنين التحدث عن امتلا كهم قدرا 
ذكر غيره فى عقود البيع السجلة وانه مع التسلم 
بحواز ذلك فانه لم عرعلى وضع يدثممن سنة914١‏ 
لغابة مابو سنة 441! المدة المكسيةللملكية وان 
البائعين لهم لم يدعوا وضع اليد قبلهم بل أقر عمد 
افندى عبد اقه فى جميع أدوار الدعوى انهم يضع 
اليد عفى الأرض المتنازع عليها قالت الحكمة هذا 
فى حين أن يدث الطاعنين عن وضع اليد اا 
جاء متهم صفتهم مدعى عليهم دفعا لدعوىالدعى 
فهو تمسك منهم «التقادم المسقط ملك المطعون 
عليه الأول إذ انهم لم يطلبوا الحكم لمم بالملسكية 

ين أنه لامموز حاجة الطاحنين بكلام صدر 


دم 


من البائع لم اضرارا بهم وقداصيح أجنيا ابيع 
الصادر ملة . 


« ومن حيث ان المحكمة إذ تعرضت إلى 
طلب التحقيق قالت - ( وحيث أنه فها يتعلق 
بطلب الست نفين محقيق وضع يدهم على غيرمااشتروا 
الدةالطويلة الملكسية ملك فضلاعن أن ااستندات 
التقدمة الذ كر تنفى أن لمم شيئا محوض اليرانى 
رقم ٠٠‏ الواضعى اليدعليه بدلا من حوض الحكم 
رقم ١6‏ الوارد عقد الببع لهم فان مدة وضع يدثم 
بفرض حصولها من تارم مشترام فى أول ستمبر 
سنة 4م9١‏ و8١‏ ينار سنة م1986 لى عض عليها 
مدة ا لجس عشرة سنة من هذين التارمحين لغاية 
رفع الدعوى يناريم ٠‏ مانو سنة ١1941‏ ولجيدع 
أحد من البائعين أنه وضع بده هو أو مورثه من 
قبل الدة الكملة لمدة المستأنفين بل بالعكس فان 
مود أفندى عبد اللالبائع للمستأنفين قر رصراحة 
فى جميعأدوارالدعوى أنه لم يضع اليدهى الأرض 
التنازع فيها وأنه لم يبعشيئا محوض البراتى / ٠١‏ 
بل باع وض الحسكم رقم ١9‏ كالثابت بالعقد 
وأنه ليى مسؤولعن وضعيد الشترين على أرض 
محوض البرانى / ٠١‏ ومن ثم قلا عل لاسالة 
الدعوى إلى التحقيق لاثبات وضع اليد الكسب 
للماكية ويتعين رفذى هذا الطلب . 

«وحيث انه سين من هذا الذى قالته المحكمة 
أنها استخلصت من مجموعتلك القرائن التىأوردتها 
عا فيها قول بائع الطاعنين أن الادعاء بوضع اليد 
على الأرض التنازع عليها لم يكن ادماء جديا يبرر 
الاحالة على التحقيق ولا تثريب عليها في ذلك .أما 
قول الطاعنين بسقوط ملك الطمون عليه الأول 
يعجرد مرور الزمن دون أن يكون هذا الملك قد 
1اكتسبه عليه الغير فلا أصل له فى القانون . ثم 
أنالحكمة إذ أشارت إلى قول البائع إا استندت 


عض 


اليه باعتباره قرينة من القرائن الفائمة فى الدعوى 
على عدم جدية الادعاء بوضع اليد ولا تثريب علمها 
في ذلك . 


( طمن عبد الحادى هتدى افندي وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ د حسن ضد حمد رياض 8 كم افندى 
بصفته وآخْرين رقم ”ا سنة لاااق ) 
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إثنات ٠‏ قاضى الموضو ع ' اقرار مركب لا جور 
جز ثته * حصساب . حارس قضائى 


الميادىء القانونية 
أل تقديرأدلة البوت فى الدعوى 
ستقل به قاضى الموضوع ولا يحوز إثارة جدل 


بشأنه أمام النقض 
س عدم نجزئة 0 للمادة سم" 
مدتى تنطيق على الاقرارال ركب متىكانتأحزاؤه 


مرتبطة ارتباطاجوهر يا وثيقا حيث تكون جموعا 
واحدا متصلا كاملا لايشو به تناقض ولا يكذيه 
الظاهر المفعول أو باق مستندات الدعوى وأدلنها 
وقد حم بأن الحارس إذا قدمكشف حسابه وم 
يقدم أى دليل ينف ماجاء فيهكان الخسابصحميحا 
فضت محكة النقض أن الحارس القضاتى اللزم 
درم حساب كل ثلاثة شهور يما يو ندم كان 

تقديمه هذا. الحساب وقاء بالتزام قانوتى عوجب 
كونه حارسا قضائيا وكان اعتبار السك للطمون 
فيه كشف المساب مجردا عن المستندات إقرارا 
لا يتحزأ اعتبارا خاطبًا قابونا 


العددان الثالث والر الا لفان ادات واراع عراف لما سب السنة التاسعة والعشرون 


امور 

« ومن حبث ان الطعن ذو شطرين الأول 
خاص عأ قضى به الحج اأطعون فه فى دعوى 
الطاعن قبل اسماعيل أفندى على سالم الذى عينى 
٠8‏ من ينابر سنة ١9184‏ مأموراً التصفية ل 
بحارة الأصباغ الشترك بين الطاعن وأخهالرحوم 
عبد الفتاخ أفندى منصور الذى توفى وحل محله 
ورثته . والشطر الآخر خاص با قضى به الحكم 
فى دعوى الطاعن قبل الرحوم الشيخ أحمد 
فتتح الله اللدى عين حارسا قضائيا على نفس الحل 
فى الفترة من م من نوشير سنة ١9#‏ حق ومن 
يونيه سنة مم و1 ثم فى الفترة من 5 من يوليه 
حئة عض تر مامور السنية ال منه 
وقد توفى الحارس الذ كور أثناء نظر الدعوي 
أمام محكة ثاتى درجة وحل محله ورثنه . 

عن الطعن فى الشطر الأول الأول 
من الحك 0 

« ومن حيث ان الطاعن ينعى على الكمفى 
خصوص هذا الشطر أنه جاء مشوبا يالب فى 
التسبيب من ثلائة أوحه (الأول) قوله إنه لمشت 
بوجه قاطع أن المصفى تسبب باهاله فى ضياع ثىء 
من الديون التى للتصفية قبل الغير مهائيا حتى يازم 
شخصيا بقيمتها مع أن هذا القولغير يسم بدليل 
أن المصفى استصدر أحكاما على بعض مدي الل 
فى سنة ١985‏ وتراخى فى تنفيذها حق رفعت 
عليه الدعوى رقم ١ه‏ سئة ٠44؟‏ كلي مصر 
باستيدال غيره به وعندثذ ققط حاول تنفيدذها 


بدون جدوى لأن بعض هؤلاء المدينين متوفى 
والبعض الآخر معسر (والثانى) قوله إن الطاعنلم 
يقدم دليلا عل أن ال ا وحن 
ول يستهاى جناب الائزاد ىحين أن النتسن ل 


"العددان اثالث والرابع الستة التاسهة والعشرون 


دم 


يقدم السورة الرسمية الحكم الصادر على عبد الفتاح | الاعتبار اعهاد مبلغ م03 اج ضمن 


الم كور ضمن صور الأحكام الت قدمها إلىحكة 
الموضوع بالرغم من أنه وعد الخير لخبير بتقدعها . 
وإحفاؤه هذا الحمكم دليلعلى أنه نفذمواستولى 
على مبلغه (والثالث) قولهإنهيقر الحكم الابتدائى 
فى عدم أخذه باعتراضات الطاعن على بعض أقلام 
الحساث ومن ضمنها مبلغ ..ه م و لإاج الذى 
استولى عليه المصفىمن مشترى بضائع الحلعلاوة 
على الغن ولم يقيده فى <ساب الابراد زاعما أنه 
دقع أسجرة للدلال فى حين أنه لمشت فى صدر 
حضره أنه استخدم دلالا فى إجراء البيع وإبما 
أشار إلى ذلك فى آخر محضره فى عبارة 
أضاقها لما عقد العزم على الاستبلاء على هذا 
المبلغ غير حق وفضلا عن ذلك فقد صدر 
حكم من محكة الاستئناف. الختلطة فى مواجية 
المصفى يقضى بأن لاتتحمل التصفية أجرة الدلال 

« ومن حيث ان ماشيره الطاعن في هذه 
الأوجه الثلاثة إنها يتعلق بتقدير أدلة الثبوت فى 
الدعوى ثما ستقل به قاضى الموضوع ولامجوز 
إثارة جدل بشأنه أمام هذه المحسكمة . أما مسكه 
فى الوجه الثالث مك الحكمة الختلطة فلا يحديه 
نفعا لآن الحكم الذكور م يصدر فى ذات 
الموضوع الذدى فصل فيه الحكم المطءون فيه 
فضلا عن ات لاف الخصوم فى الدعويين 
ومن لم كان الطعن فى هنذا الشطر من 
0-6 مرفوضا . 

عن الشطر الآخر 

« ومن حيث ان الطاعن ينعي على الحكم 
فى خصوص هذا الشطر الآخر أنه أخطأ تطبيق 
القانون إذ أقام قضاءءفى هذا الخصوص على أساس 
أن كشف الحساب القدم من الخارس القضاق 
يعتبر اقرارا مركا غير قابل للتجزئة وبنى على هذا 


المتصرف زعم الحارس أنه جملة الديون ال ىكانت 
على الشركة ووفاها عنها - فى حين أن كشف 
الحساب هذا لايعتبر اقرارا بالمعنى الصحيع وفى 
حين أن المستندات المقدمة في الدعوى وأقوال 
الحارس نفسه تنفى وجودهذهالديون وكلماثيت 
منها بمحضر الحرد الدى تسلم الحارس عقتضاه 
موجودات المحل صار وفاؤه من تقود الشركة 
الى كانت مودعة وقتذاك بنك باركطيز وصندوق 
توفير البريد ولم يكن الحارس مأذونا بالاستدانة 
فى عبد ادارته . وفضلا عن ذلك فقد جاء الحم 
فى هذا الصددمتناقض الأسياب إذ لم يأخد يقاعدة 
الاقرار الذى لامموز تحزثته فى خصوص عض 
أقلام المنصرف التى لم يعتمدها ولم يطبق هذه 
القاعدة اطلاقا على كشف حساب المصفى . 

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال فى 
هذا الخصوص و أنه فىموضوع محاسبة الحارس» 
«القضاتى ترى الحمكمة أن تسيرفيها على هدى» 
«المبادىء القانونية الصحيحة الىتقوم على قاعدة » 
2 عدم جواز نحزئة الاقرار ”م وصفتها المادة؟ 677 
« من القانون المانى فانه من المقرر قضاء وثقها» 
« ان هذه القاعدة تنطبق على الاقرار المركب 6 
« م يكانت أجزاؤه مرتبطة ارتباطا جوهريا » 
« وثيقا حيث تكون جموعا واحدا متصلاكاملا» 
د لابشوبه تناقض ولايكذبه الظاهر المعقول أو» 
« باق مستندات الدعوى وأدلها . . ٠‏ . وقد » 
« حكم تطبيقا للهذهالمبادىء بأنه إذا قدم وكيل » 
«حسابالايؤ بدأر قاما برادهومتصرقهسوى اقراره» 
«ولم يقم دليل ينفى أقواله فلا بحوز محزئة هذام 
الاقرار بلحب الأخذ به كله بحي ثلايستطيع» 
« طالى الحساب أن ستمد الابراد ويقتصر على » 
« انكار المصروفات التي ادعاها الوكيل ومن » 


م 


د حث انه فى هذه الدعوى لم يقدم المدعى » 
«عبد الميد منصور أفندى من جانبه أى دليل » 
ديشت مابلفته الإبرادات فىعبهدحراسة المرحوم» 
«الشيخ أحمد جمد فتس الله وإعاجعل كلاعتاده » 
«على الرقم الوارد فى الكشف المقدم من » 
« الحارس المذ كور وهوة"ام م 1191م ج 6 
« حتى أنه طلب الحكم له وحده بهذا المبلغ » 
« كاملا فى مذاكرته المقدمة إلى محكمة أول » 
و درجه فى مابو سنة م94 1 ”ما ذكر آنا مع ( 
د أنه لاستحق سوي النصف وهو يصر أمام » 
« هذه المحكمة على طلب القضاء له بنصف »6 
« ذلك المبلغ دون خصم شىء منه على الاطلاق » 
« كا أنه بالاطلاع على تقارير الخبير ابراهم بك » 
ررشرف الدينسواءماقدممنهافىهذهالدعوى أمفى » 
«الدعوي رقم 15.57 سنةعم4 اكلى مصرالمنضمة» 
« تبين أنه اقتصربالفسبةإلىالابرادات على اعتاد » 
« إقرار الحارس يشأتها كا هو . وحيث أنه » 
5 بتعين إزاء ذلك تطبيقا للمبادىء العانونية » 
د الصحيحة الى تقدم بيانها أن تعتمد أرقام » 
« المنصرف أيضا مادام لامول دون اعتادها » 
«مانع من العقل أو من أوراقالدعوى وأداتها» 

د ومن جيث انهلا كات الثابت بالحكم 
الابتدائى أن حكم الحراسة الأول الصادر في م من 
نوقير سنة ١461‏ فى الدعوى رتم *الم! سئة 
١١‏ كلى مصر قضى بتعيين الشيخ أحمد 
فتح الله حارسا قضائيا على الحل التجارى المتنازع 
فى شأنه لادارة حركته وتسل موجوداته وبع 
ومشترى اللازملهووفاءالدنون الطلوية منه وايمداع 
صاف الريع خزينة المحكمة على ذمة الفصل فى 
نزاع ملكية المحل . وان الحارس الذ كور تسل 
موجودات الحل بموجب عضر جرد وتسلم فى 
9 من نوفير سنة بإعبه؟ -- وان حم الحراسة 


العددان الثالك والرابع _السنة التاسعة والعشرون 


الثاتى الصادر فيومن نوليه سنة++4ة !فى الدعوى 
رقم 410 سنة ١41‏ مستمحل مصير إد قضى 
بتعيين نف سا حارس بعد أن اتقضت حراسةالأولى 
على الل جعل مأموريته ادارية بما للديه منرأس 
مال وتسديد دونه السابقة وأئمان البضائع الق 
يستجرها الحل على أن لايستدين لتيسير حركته 
إلا بقبول عبد الجيد أقندى منصور ( الطاعن ) 
وعلى أن يقدم له حسابا عن سير العمل كل ثلاثة 
شهور وأن يعرض عله الاطلاع على مايؤيده فى 
دفاتر الحل لما كان ذلك وكان الحارس هو الكلف 
قاتونا ثم بموجب الحم الذى أقامه أن يقدم إلى 
الطاعن حسابا عن الابراد والنصرف مشفوعا بما 
يؤيده كان تقدعه هذا الحساب وفاء التَزام 


أقانونى بموج ب كونه حارسا قضائيا وكان اعتبار 


الحم الطمون فيه كشف الحساب الف كورمحردا 
عن الستندات الؤيدة له اقرارا غير قابل للتحزثة 
اعتبارا خاطتا فى القانون 

« ومن حيث انه مق كان الحم قد أقام 
قضاءه على قاعدة أن كشف حساب الخارس يعتير 
اقرا رالا جوز تحزثته وقالتأسيسا على هذ,القاعدة 
مايضد أنه يعتير الحساب صيحا حق يقوم الدليل 
على عدم صته وبذقك أعفى الحارس ضَمنا من 
تقديم للستندات الؤيدة لصرف مبلغ 64٠‏ م 
و .4ساج قال أنه جمبلة الديون الى وفاها عن 
ا محل وكان هذا الاعتبار غير ميح قانونا لمأسبق 
ببانه تعين نقض الح فى هذا الخصوص . 

( طعن عبد الحميد متصورافندى وحضر عنهالاستاذ 
أحد الديواتى بك ضد اسماعيل افندى سالم الخبير 


وآخرين وحضر عن الأول الاستاذ ابراهيم راش وعن 
الاقين الاستاذ احمد فهمى رفمت رقم 6 سنة ١9‏ ق ) 


العددان الثالك والرابع -- اأسنة التاسعة والعشرون 


ينس 


© مارس سنة 1954 

إعلان الطعن . وقوعه باطلا ٠‏ متي تي بهالحكمة 
من تثقاء .فسها . عدم مجزئة الموضوع جل البطلان 
بالنسيه للبعض طلان لاجميع . ميعاد تقديم المتندات . 
استعادها إذا قدمت بعد ايعاد 

الميادىء القانونية 

١‏ - أوجبت لمادة ١7‏ من قانون إنشاء 
محكة التقض إء_لان جميع الخصوم الذين وجه 
إلمهم الطعن فى ظرف خمسة عشر وما التاليسة 
وإلا كان الطمن باطلا . ونصت الفقرة الثامنة 
على أنيكون الاعلانبورقة م نأو راق الحضرين 
حسب الأوضاع المقررة فى قانون المرافمات . 


ولا كان إعلان الطعون عليهم عدا السابع | 


والثامن وقم باطلا مالفا للمادة السادسة والسابعة 
والثانية والعمشر بن مرافهات . وللا كان هذا 
البطلان غير متعلق بالنظام العام ما هو مستفاد 
من المادتين .م1 و 188 فلا يجوز ليرا 

الدفم به ولا تملك الحكمة إثارته من تلقاء 
نفسها إذا حضر الخصم وم يدفم بالبطلان أمانى 
حالة غيابه وطلب الخصم المكم عليه فى غيبته 
ولأن المادة 119 مرافمات تشترط للمتم فالغيبة 
سمة الاعلان كان للمحكمة من تلقاء نفسها أن 
محم حينئذ بالبطلان . ولا كآن موضوع الدزاع 
غير قابل للتجزئة فان بطلان الطعن بالنسبة إلى 
بعض اللطعون عليهم يعرتب عليه حما عدمقبوله 
بالنسبة إلى البمض الآخر لأن حق الأولين وقد 


ننه 
استقر محسكم حائز لفوة الأمر القضى به أولى 
بالرعاية م نأمل الطاعنين فى كسب الطمن ومن 
ثم يتعين المكم بعدم قبول الطعن ش 
؟ - إذا لم يقدم الطاعن المستندات المثبتة 


لطعنه فى الميعاد الذى خصصته المادة م1 من 
قاتون إنشاء محكمة النقض و بما أن الميعاد المقرر 
فى المادة ١9‏ لا يسمح بايداع مستندات جديدة 
مالم يكن الطعون عليه قد أودع مذ بدفاعه 
تفتح باب الرد للطاعن ويشترط أن تكون 
المستندات من ثشأنها تأييد الرد لا تأبيد الطمن 
فكل مستند يقدم فى الميعاد الثانى خاص بتأييد 
الطعن تحب استبعاده واعتبار سبب الطعن 
عدم السند 

ا مكو 

ه من حيث انه تبين لللحكمة أن تقرير 
الطعن أعلن به الطعون عليهمعدا السابع والثامن 
فى شخص الطعون عليه السابع الذى تسل صورة 
الاعلان عن الطعون عليهوالخجسة الأولين بوصف 
.كونه ابن عمهم وعن الطعون عليها السادسة 
بوصف كونه ابنها وعن الطعون عليهما التاسعة 
والعاشرة دون بان قراءته لما وذاك على الرغم 
من أن الخصوم الذدين تسل الاعلان عنهم يقيمون 
فى ثلاث بلدات مختلفات هى التلين وكفر ميت 
بشار وكفر الدير من أعمال مركز منيا القمح 
شرقية وعلى الرغم من أن الحضر لم يبين من منهم 
كان متسل الاعلان سا كنا معة , 

« وحيث ان المادة السادسة من قاتوكف 
الرافءات نوجي إعلان الأوراق إلى الخصم نفسه 
أو إلى مله وتحدز الادة السابعة عند الاعلان إلى 


حرام 


العددان الثالث والرابمع السنة التاسعة والعشرون 


امحل تسليم الصورة إلى غير الخصم إذا كان هذا 
الغير ماءعاً له أو قريبا سا كنا معه على أن يشبت 
الحضر ذلك فى أصلالورقة العلنة وصور ها وتنص 
المادة الثانية والعشرين على بطلان الاعلان إذا لم 
راع فيه الاجراءات المرسومة في المادتين السادسة 
والسابعة بد أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام 
العام ما هو مستفاد م نالمادتين م١ ١759‏ ومن 
ثم لايحوز لغير الخصم الدفع به ولاتملك المهكمة 
اثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم ولم يدقع 
بالبطلان أما إذا لم يحضر وطلب خصامه الحم 
عله في غيته فانه لماكانت المادة ١19‏ من قانون 
المرافعات تشترط للحم فى غيبة المدعى عليه أن 
يكون قد أعلن إعلانا صحيحا كان للمحكمة منتلقاء 
نفسها أن تع حينتذ ببطلان الاعلان . 

د وحبث ان الفقرة الأولىمن المادة ١9/‏ هن 
قانون إنشاء حكمة اانقض قد أوجبت على الطاعن 
أن يعلن مع الخصوم القدين وجسه الطمن إليهم 
بتقرير الطعن فى حمسة العششر نوما التالية له وإلا 
كان الطعن باطلا ونصت الفقرة الثانية على أن 
يكون الاعلان «ورقة من أوراق الغضرين حسب 
الأوضاع المقررة فى قانون المرافعات . ولماكان 
اعلان المطعون عليهم عدا السابعوالثامن بتقرير 
الطعن على الصورة المتقدم ذحكرها وقع باطلا 
وكانوا مهلم محضروا لإبداع مذ كراتهم ومستنداتهم 
كان لحذه الحكمة من تلقاء نفسها_أن تعتبر 
اعلانهم بتقرير الطعن باطلا وإن ترتب على ذلك 
بطلان الطعن ذاته فى حقهم عملا بالفقرة الأولى 
من اللمادة ا( . 

« وحثانالطعن يتناول|_كمينالصادرين 
من حكمة استئناف مصر فى الاستئناف رقم؟8 ١‏ 
س ق وو أولا فى 1 من دسمير سئة ه1914 
والأخرى فى ٠‏ مانو سنة 19545 . 


« وحيث ان الطعن فى حك م١‏ من ديسمير 
سنة ١146‏ مبناء ان الحسك جاء قاصرا لأنه اعتير 
وضع بد وركة الرحوم عطيه” عمان ثم ومن تلق 
اللك عن بعضهم على أر ضمقسومة بننهمعلىالصورة 
الواردة بتقرير الخبير العين من محكمة أولدرحة 
مدة تزيد على حمسين عاما مؤديا إلى 1 كتساب كل 
منهم بالتقادم الطويل ملكية ما وضع اليد عليه 
مفرزا فى حدود نصيبه الشائع فى أرض التركة 
وذاك دون أن بين أن وضع اليد هذا كان بقصد 
الغلك على الافراز . وموضوع الازاع الى .ثيره 
هذا الطعن غير قابل للتحزئة . ذلك انه إذا قبل 
الطعن بالنسبة إلى الطعون عللها السابع والثامن 


فنقض ال »م الطعون فيه ثم صدر حك قاض باعتبار: 


أرض التركة غير مقسومة فى حقهما خلافا للقضاء 
باعتبارها مقسومة الصادر به الحمكم الدىم يقبل 
الطعن فيه بالنسبة إلى سائر الطعون علهم فانه, 
يستحيل تنفيذ الحكمين معا . 
«وحيث انه مق كان موضوع النزاع غيرقايل 
للتحزئة مهذا المعنى فان بطلان الطعن بالنسبة إلى 
عض المطعون علهم يترتب عليه حا عسدم قبوله 
بالنسبة إلى البعض الآخر لأن حق الآولين وقد 
استقر محكم حائز لقوة الأمر المقضى أولى بالرعاية 
من أمل الطاعنين فى كسب الطعن ومن نم بتعين 
الحكم بعدم قبد الطعن فى حك 1# ديسمير سنة 
بالنسية إلى جميع المطعون علمهم , 
«وحيث ان الطعن فى حكم ٠٠‏ من مانو سنة 
1 ليس من شأنه ان يثير “زاعا غير قابل 
للتجزئة فبطلانه فى حق المطعونعليهمعدا السابع 
والثامن لاعنع من قبوله فى حفهما إذ قد استوق 
أوضاعه الشكلية . 1 0 
«وحيث ان هذا الطعن مبناه أولا ‏ أن 
الحكر المطعون فيه مسخ أقوال شبهود الطاعنين 
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الندين استشهدوث على ١‏ كتسابهم ملكية أراضى 
النراع بالتقادم الطويل . وثانيا 
وضع يد الطاعنينمن 0؟ م نأغسطس سنة8؟١‏ 
بمقولة انهم اختصموا فى ذلك التاريخ فناقض مهذا 
القول ما اثبته حكم 17 من ديسمير سنة ١9446‏ 
من أن اختصامهم انما كان فى امن أ كتوبر سنة 
مم5 | و54 من أغسطس سنة 198 و7 ومن 
أغسطس سنتم 8 . وثالنا- انالطاعنينكانوا 
تمسكوا أمام حكمة الاستئناف يعقد بيع وفائى 
صادر لمورثهم المرحومين مود وسالم مكى من 
عطبه عمان وعلى عمّان وعان عمان والسيدة 
فاطمة على عطيه من ورثةالمرحوم عطة عانعن 
بمانية فدادين ونصف محوض أبو طواله وتحكم فى 
الدعوى رقم + سنة٠.9؟؟‏ (كلى الزقازيق باعتبار 
هذا البيع باتا فاغفات المحسكمةالتحدثعنهذين 
المستندين , هذا فضلا عن أن <كمها _جاء على 
خلاف المحم النبائى فى الدعوى رقم 17 سنة 
. وراها - انهم كانواعسكواعقد بيعآخر 
صادر إلى الطاعنين الثالك والخامسة والسادسة 
والسابعة دن المطعون عليها السادسة عن فدانين 
محوض المسانى رقم ١‏ فكان قضاء المحكمة 
علكيتها لا ممالا لقاعدة ضمان البائع لتعرضدفى 
المبيبع وخامسا ‏ انالمحكمة لما قشت للمرحومة 
فاطمة عمان عطيه علكية ١١‏ س و7 ف كان 
الطاعن الأول اشتراها من حنتى حسانين الزمته 
أن برد للطاعن الأول الغن والتعويضات ثما يفيد 
أنها اعتبرته مشتر محسن نية وكان مقتضى ذلك أن 
تطبق فى شأنه أحكام التقادم القصير لكنهال/تفعل 
خخالفت القانون . 


انة : عتدعدة 


«وحيث ان اثبات السبب الأول انما يكون 
بأبداع صورة رتمية من محضر التحقيق فى المعاد 


الحض 


الذى عينته المادة م١‏ من قانون انشاء محكمة 
النقض لايداع مذ كرة الطاعن ومستنداته غيران 
الطاعنين لم بودعوا الحضر إلا فى المعاد الذى 
خصصته المادة 14 لابداع رد الطاءعن على 
مذكرة المطعون عليه - ولما كان المستفاد 
من المادتين 18 و١‏ أن الستندات الثتة للطعن 
يجب أنتودع في اليعاد الأولوأنه لايقبلمن الطاعن 
مستندات جديدة فى الميعادالثاني مالم يكن الطعون 
عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتتم بذلكللطاعن 
باب الرد ومالم تكن الستندات من شأنها تأبيد 
الرد لا الطعن ولماكان أحد من المطعون عليهم لم 
يودع مذكرة بدفاعه اللهم إلا الثامن الذى أودع 
ورقة قال فيها أنه محتفظ بدفاعه إلى جلسةالمرافعة 
وهى لاتجحزى فحَم القانون عن مذاكرة بالدفاع 
وكان رد الطاعنين على تلك الورقة لابعدو التقول 
بأنها لاتعد مذ كرة تيح لصاحبها أن ينيب عنه 
محاميا بالجاسة وكان محضر التحقيق الذىأودعوه 
مع ردهم لاشأن له بالرد بل هو مقدم لاثبات 
سبب الطعن - لما كان ذلك وحب استتعاد هذا 
المحضر واعتبار السبب الأول للطعن عديم السند 
« وحمث ان السبب الثاتى غير منتج لأنالحسم 
المطعون فيه لم قم على استتعاد المدة التالية ليوم7!” 
من اغسطس سنة ١+8‏ من مدة التقادم سب 
بل اقيم أيضا على عدم اطمئنان المحكمة إلىشهادة 
شهود الطاعنين فى جموعبا وهذا وحده كاف ل 

قضاء المي فى شأن التقادم . 
« وحيث ان الوجه الأول من السبب الثالث 
لاسند له لأنه لم يشبت بالحكم ولا قدم الطاعنون 
مايدل على أنهم عسكوا أمام محكمة الموضوع بعقد 
البببع الوفائى وبالحكم الذى اعتبره باتا . أما 
الوجه الثانى تمردود بان المادة ١١‏ من قانون 
انشاء محكمة النقض لما أجازت الطعن فى الأحكام 

04 
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الانتبائمة أياكانت المحكمة الصادرة منها إذافصلت 
فى نزاع خلافا الحكم آخر سبق صدوره بيت 
الخصوم أنفسهم اشترطت أن يكون هذا الأسكم 
قد حاز قوة الأمرالتضى عمنى أن يكون قد صدر 
غير قابل للطعن فيه بالعارضة ولا بالاستثناف أو 
ابتدائيا وفاتتمواعيد الطعن فبه بهذين الطريقين 
أو صدر انتهائيا ولم يتدتالطاعنون أن حكممحكمة 
الزقازيق فى الفضية رقم 55 سنة 97٠١‏ - وقد 
صدر اتتدائيا ‏ أصبح اتهائيا بفوات معاد 
استكنافه . 

« وحيث ان السبب الرابع لم شت سبق 
عرضه على محكمة الموضوع وإذ هو ليس من 
الأساب القانونةا لحضة فان التحدى به لأولمرة 
أمامحكمة النقض غير جائز . 

« وحيث ان السبب الخامس مردود بأنه لم 
يكن لمحكمة الموضوع أن تتعرض للتقادم القصير 
دون تمسك الطاعنين به والثابت بالحكيالمطعون 
فيه أنهم لم يتمسكوا إلا بالتقادم الطويل , 

( طعن الشيخ على ود مكي بصفته وآخرين وحضر 

عنهم الاستاذ خمد حسن ضد ورثئة الشيخ سلمان عمهان 
رقم ١45‏ سنلة 35اق) 
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تزوير . أوراق مضاعاة مقبولة ومحكوم بقبوها 
استبعاد البير بض هذه الأوراق . «جاراة محكمة 
الاسنثافللخبر فى أستعادها بطلان جوهرى . 

للبدأ القااوتى 

ذا كانت أوَزاق المشاعاء مقيولة :قفا 
للمادة 55١‏ مرافعات وزيادة على ذلك قمى 
المكم بالضاهاة علمها فاستبعد الخبير بعضها 


لاشتياهه فيها ثم أجرت محكمة الاستثناف 
المضاهاء بتفسها وحارت اتلبير فى استبعاد هذه 
الأوراق دون أن نسبب ذلك على الرغم من أن 
الحكم الصادر بتعبين اللخبير لاجراء المضاهاة 
واجب التفيذ وكانت تتيحة المضاهاة من 
الأسس الجوهررية القانم عليبا الحك يكون 
المكم قد عاره بطلان جوهرى موجب 

الم 

« حث ان ما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أن محكمة الاستئناف إذا أجرت 
بنفسي عملية المضاهاة سابرت الخبير الذدى كانت 
قد ندبته فى استبعاد بعض أوراق المضاهاة الأربع 
التى كلف في حم تعيينه باجراء المضاهاة علهاذلك 
فى حين إن إحداها ورقة رسمية ( سند توكيل ) 
وأن الخصم الطاعن بالتزوير معترف بها وأن 
محكمة أولدرجة كانت قد قضت على هذاالأساس 
باجراء المضاهاة عليها مع سائر الأوراق المحسكوم 
يقبو ماء وم كان ذلك كان على المحكمة أن 
تسبب مسايرتها لاخبير فى إهماله تنفيذ شطر من 
مأموريته وفى استبعادها من عملية المضاهاة ورقة 
رسمية مقبولة فى المضاهاة وفقا للمادة ١‏ من 
قانون المرافءات وسبق الحم كبولها ولا كان 
الحم خاليا من هذا التسبيب فانه يكون قد جاء 
معيبا بالقصور . 

« ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى إذ 
قضت فى 15 من دسمير سنة ١948‏ يبول أدلة 
التتزوير وبتحفيقها قضت فى الوقت نفسه بقبول 
أربع أوراق لاحراء المضاهاة علها من بينهاورقة 
توكيل مصدق عليه فى 4 من قبراير سنة م7١١‏ 
وعقد امجار مؤرخ في ٠١‏ من يوليه سنة م١١‏ 
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الام 


ومءترف به وبندب خيير لإجراء الضاهاة وقد 
أجرى هذا الخبير المضاهاة على هذه الأوراق 
الأربع ثم حكمت الحكمة الاتدائية بتزوير 
العقدين المطعون عليهما . 

وما أن استأنف الطاعن هذا الحكم معترضا 
عل تقرير الخمبير ندبت محكمة الاس_تتناف خيراً 
آخر لأداء اللأمورية داتها ولسكن الخبير لم ينفذ 
كلما كلف به فحكر تعبينه وقصر عمليةالمضاهاة 
الق أجراها على :عض الأوراق مس تعدا ورقق 
التوكل وعقد الامحار لتشككه فى متهما من 
أنه لاعلك الخرو ج على ما كلف به . وقدسايرت 
محكمة الاستئناف وهى يسبل إحراء المضاهاة 
بنفسها - هذا الخبير في استبعاد هاتين الورقتين 
وقصرت المضاهاة على الورقتين الأخيرتين دون 
أن تسبب ذلك على الرغم من أن الحكم الصادر 
تعيين الخبير لإجراء المضاهاة واجب التنفيذ ومن 
أن الوقتين المستبعدتس ها من الأوراق المقبولة 
قانونا فى المضاهاة وفما للمادة ١١‏ من قانون 
اللرافعات وعلى الرغم من سبق الحسكم يقبوطما . 
وم كان ذلك وكانت نتيحة المضاهاة من الأسس 
الجوهرية القائم عليها الكم المطعون فيه يكون 
الحكم قد عاره بطلان جوهرى موجب لنقضه 
دون حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن الأخرى 

(طعن على عز الاين المغى الجزاي رلى افندى وحضر 
عنه الاستاذ .صطنى سلامة ضد احمد فهمى عفينى وآخْر 
وحضر عنم |الاستاذيو سف خليلرقم١‏ د ١‏ سنة ١3‏ ق) 
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غاط ميطل للتءاقد . غلط الغالط وحده . حسن نية 
التساقد الآخر . حتقوق هذا الأخير . قواعد السئولية . 
البدأ القااوى 


تعبد فيها بشىء ولم تسكن مبنية على رضا يح 
منه فلا يكون مازماً بوفاء ما تعهد به وتنص 
لمادنان م٠‏ و 184 على أن لا يكون الرضا 
سميحاً إذا وقم عن غلط فى أصل الموضوع 
القيد فى العقد والقانون إذ قال ذلك دون أن 
بشترط النظر إلى حال المتعاقد الآخر من الغلط 
الواقم فيه المتعاقد الغالط يكون قد بين ان غاط 
الغالط كاف وحده فى عدم التزامه بالوقاء ولو 
كان المتعاقد الآخر حسن النية غير عالم بغلط 
صاحبه إذ أن حسن نيته ليس من شأنه أن يقي 
مشارطة باطلة و إنما حمل له على ااغالط حقاً فى 


تعويض إ نكان يستحقه تطبيقاً لقواعدامسثولية 


امير 

« من حيث ان الطعن بنى على ثلاثة أسباب 

( ومن حبث أن السبب الأول يتحصل فىأن 
الحم إذ قضى ببطلان الاقرار الصادر من 
الطعون عليه فى م من أ كتور سلة 44:وا 
عوافمته عل ىتقدير الطاعنة لمبلغ أرباحه عن سدق 
1١448. 094541‏ أقم على أنالوافقة 
كانت بناء على غلط وقع فيه الطعون عليه هو 
ظنه أن البلغ القدر قروش لا جدمهات . وقد 
١كتنى‏ الحم بذلك دون أن يبين نوع الغلط 
فى واقعة الدعوى ‏ هل هو غلط مشترك أم 
غلط من طرفو احد وإن كان من جانب الطعون 
عليه وحده فهل كانت الطاعنة حسنة النية أم 
كانت تعلم أو تستطيع أن تعل بوقوعه فى الغلط 
مع ان هذا البيان ضرورى لأنة ليست كل أفواع 
الغلط موجبة للبطلان ولابطلانإذا كانالغلط من 


فضا 


طرف واحد وكان الطرف الآخر حسئن النية . 
ومن ثم كان الحكم معيبا بالقصور . 

« ومن حيث ان هذا السب مردود باطلاق 
نص القانون فى محدثه عن الغلط البطل للتعاقد 
فان الادة لم١١‏ تقول من عقد مشارطة تعبد 
فيها بشىء ولم تكن مبنية على رطضا يح منه 
فلا مكون ملزما نوفاء ماتعبد به . وتتمولالمادتان 
عسو ء وس؟ لا يكون الرضا صميحا إذا وقع عن 
غلط فىأصلاللوضوع العتبرفياامقد -- والقانون 
إذ قال ذلك دون أن يشترط اانظر إلى حال التعاقد 
الآخر من الغلط الواقع قنه اللتعاقد الغالط يكون 
قد بينان غلط الغالط كاف وحده فيعدم العزامه 
بالوفاء . فاذا أثيت التعاقد انه كان واقما فى غلط 
ثم أثبت أنه لولا الغلط ماكان عقد الشارطة حكم 
له ببطلائها ولو كان المتعاقد الآخر حسئ النية غير 
عام بغلط صاحبه إذ أن حسن نيته ليس من شأنه 
أن يقمم مشارطة باطلة وإنا قد بجعل له على 
ااغالط حقا فى تعويض ان كان ستحقه تطبيتا 
لقواعد السكولية . ومى كان ذلك كذلك فان 


المحكمة لم تكن بها حاجة إلى تحرى عل الطاعنة 
بغلط الطعون عليه . ومن ثم لا يصح الطعن 
علمها بالقصور . ١‏ 


« ومن حبث ان السبب الثانى يتحصل فىأن 
الحم قال م ان الأمورية وضعت تقريرا عن 
أرباح الممول من سنة ١441‏ ولا عرضته على 
المحول قبله كتابة وقام بدفع الضريبة كاملة على 
هذا الأساس » ومن ثم لا يسوغ لما قانونا أن 
تنقض ما نم من جهتها وتعيد النظر ثانية فى 
تقديرها السابق » . وهذا خطأ من الحكر لأن 
الفانون لا يعنع فسخ الاتفاقالسابق باتفاق لاحق 


له - وهذا السب مردود بأن الحم ليس 


العددان الثالث والرايع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


مؤسسا على هذا القول بل على أن الموافقة على 
تقدير الطاعنة لمبلغ الأرباح لم تكن مبنية على 
رضا صحيح من المطعون عليه . 

و ومن حيث ان السب اثالث يتحصل فى 
أن الك قال ان واقعة الغلط ثابتة من الفرق 
الشاسع بين الضرببة المدفوعة يموجب الاقرارات 
الصادرة من المطعون عليه عن السنوات السابقة 
وقدرها 74٠.‏ م ١٠6‏ ج وبين الضريبة المستحقة 
عليه عن تلك السنوات بموجب الاقرار الجديد 
وقدرها همه م هإلم ج - مع أنوجودالفرق 
بين الضريبتين لا إستنتج منه لزوما واقعة الغلط 
المزعومة - وهذا السبب مردود بأنه مجادلة 


٠‏ فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ثما يستقل به 


قاضي الموضوع 1 

( طمن مصاحة الغمرائب وحضرعنها الاستاذ عبد 
عبد المزيز الببلاوى ضد الحواجة هاجوب كاراسيغريان 
وحضر عنه الاستاذ عر عمر رقم 55 سئة ١١‏ اق ) 


0 
أول اعريل سنة ١944‏ 
إكراه. 
الميدأ القانوبى 
جسامة الخطر الذى نشأ عنه الا كراه إنما 
نقد بالشار الى الشخص) الكره وهو 
يستدعى مراعاة حالته عملا بالمادة ه16 مدلى . 
وننى الك وقوع التأثير على الارادة 
كاف لنف الا كاه المدعى به . 
اممو 
« حمث ان الطعن بنى علىثلاثة أسباب عصل 
الأول والثالك منهما ان الحم الطعون فيه اخطأ 


العددان الثالث والرابع - 


فى القاون من وجبين أولمما لأنه قال بأن 
الأكراه الذى يعيب رضاء العاقد لايتوافر إذا 
استغل العاقد الآخر ظرفا طارما لابد له فى امحاده 
والآخر لأنه صم كفالة يقوم فيها التزام الكفيل 
على سبب غير مشروع . ومحصل السبي الثاتى أن 
الحسكم جاء قاصرا إذ أجاب على دفع من الطاعن 
ببطلان الكفالة التى يطالب مهالا كراءبما لايصلح 
ردا إلا على التدليس . 

«وحيث ان الحكم الطعون فيه بعدأثيتأن 
دعوى الطعون عليه على الطاعن مبناها ورقة 
مؤرخة فى ١4‏ من ابربل سنة ١946‏ عمتضاها 
"كفل الطاعن أخاه كفالة تضامن فى دين عليه 
للمطعون عليه وان دعوى الطاعن على الطعون 
عليه مبناها ادعاؤه أن رضاءه بالكفالة كان مشو با 
بال كراه إذ كان له فى ذمة المطعون عليهدين بسند 
فى /!؟ من ابريل سنة 1444 مستحقوقتالطلب 
لم يوف إلا بعضه وقد ضاع منه هذا السند فلحا 
إلى مدينه يستصدر منه بدل فاقد فانى إلا أنبوقع 
له اقرارا بكفالة أخيه فلم بحد مناصا من القبول - 
بعد أن أثبت الحكم هذا قال .. 

« وحيث ان هذا الأذى ذهب اليهأحمدافتدى 
مود لايؤدى إلى الا كراه البطل للعقود لأزمثل 
هذا لامكن ان يؤثر في مثله وهو استاذ بالمعهد 
العالى للعلوم المالية وكان له مندوحة عن الالتجاء 
إلى التوقبع على الاقرار بمطالبة المدعى عليه زى 
اقندى على الدمنى بلمبلغ الباق له فى ذمته وله 
من وسائل الاثبات ضد التاجر وغريمه تاجر 
ماكان يستطيع به أن يستغنى عن السند الفاقد 
هذا فضلا عما كان يستطيعه من الاثيات بالبينة 
أو أن السند فقد بسبب قهرى ومن هذا يكون 
للوقائع التى ذكرها هذا الاثر البطل للاقرار . 
وحيث أنه لو صح ماذهب اليه مدعى الا كراءمن 


السنة التاسعة والعشرون مبعي را 


أن السند فقد منه كا قال فان واقعة ضياع السندلم 
تكن إلا ظرفا صادفه هو فاستفاد منه أو استغله 
حامل سند الفمان وليس فى هذا قانونا مايكون 
عيب الا كراه البطل لامقود ٠‏ 

«وحيث انه سين من ذلك ان الحكممؤسس 
على أن فقد سند دينالطاعن لم يكن ليؤثرفىإرادته 
وهو رجل مثقف حير بالشتون والعاملات الالية 
إلى الحد الذى يعبب رضاءه بكفالة أخيه وهذا 
الرد على دفع الطاعن ببطلان الكفالة للاكراه 
شديد لأن جسامة الخطر الذى بنشأعنه الا كراه 
إنما يقدر بالمعيار النفسى لشخص المكره وهو 
ستدعى مراعاة حالته عملا بالمادة هم 1# من المانون 
الدنى ولا كان نفى الحكم وقوع التأثير 
الارادة كافيا لننى الآكراه الدعى كان قوله بأن 
ققد السند محكم كونه واقعة لايد للمطفون عليه 
فيها لايكون الا كراه المبطل للعقود تزيدا لا يعيبه 
أن يكون أخطأ فيه . ولهذا وذلك يكون السببان 
الأول والثالت تلطعن غير مقيولين أولمما لأنه 
منصب على فضلة زائدة فى السكم والآخر لأنه 
سبب مختلط فيه الواقع بالقانون ول .ثبت سبق 
عرضه على محكمة الوضوع أما السبب الثاني 
فهو مرفوض لسداد الحكم فى رده على التدلين 
المدعى . 

( طعن احد تود احمد عفينى وحضر عنه الاستاذ 


#ود كامل ضد زى على المدنى وحضر عنه الاستاذ 
عبد الرهن الرافعى بك رقم /ا؟ سنة لالاق) 


529١ 
1954 أبر يل سنة‎ 8 
هبة . ركن الامجاب . قصور فى القسبيب‎ 
المبدأ القاتوتى‎ 
نية المبة لا تفترض . وفصل الابداع من‎ 


لس 


الوالد لولديه فى حساب جارى باسمهما بالببك 
ايس من شأنه يمحرده أن يفيدها إذ هو حتمل 
احمالا تمختلفة لابرجح أحدها غيره إلا بمرجح 
ولا مرجح فى الك لقصد الهية ومما نقدم 
تكون الحسكة لم تمن بتحصيل الركن الأول 
الأسانى امن أركان: اللية”وهوا الأاي ميا 
وكان الواجب عليها وقد قام حكها على حصول 
الهبة ان تنبت توافر هذا الركن بالأدلة التى 
تفيده أما ولم تفمل فقد عار الحم تطلان 


جوهرى . 


الكو 

« من حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحم 
اللطعون فيه أنه إذ قَمى برفض الدعوىالمرفوعة 
ممها بنصيبها ليرا في البلغين الودعين من اللورث 
باسم ولديه القاصرين لدى المطعون عليه الثاتىمقما 
قضاءه على أن البلغين وهبهما اأورث لولديه فى 
القصور قالسلن ومين نان رك لقاب 
بالمية وهذا فى حين أنه قد كان من دفاع الطاعنة 
أنه ليس فى الدعوى أى دليل على صدور هبة من 
مفيد لقصد العليك النجز بغير عوض . 
لذ كرة الطاعنة ‏ المقدمة فى الاستكناف لجلسة ؟ 
من ابريل سنة ١94‏ أنها تمسكت بالدفاع المنوه 
به فى الطعن . 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أقمعل 
ابن المورث وهب اولديه الميلغين موضوع النزاع 
هبة صميحة قانونا . ولكنه لم يقل فى خصوص 


العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


دفاع الطاعنة إلا « أنه من المسهم به أن المورث » 
د قد فتح حسابا خاصاً فى البنك الأهلى لكل » 
٠‏ من ولديه أودع فيه الميلغ المتنازع عليها باسم » 
« كل منهما وأنه فتح هذا الحساب الخاص مع 6 
« وجود حساب آندر باسمه فى نفس البنك وما » 
( قدمته المستأئفة من تعليل لهذا التصرف من » 
« جانب المورث وقولا أنه إعاكانيرضى بهذا » 
د نزوة نكره بواده وشغفه بأن يقرن |سميما » 
«بالثسراء إذا صمح وصفاصحيحا لاباعث النفسانى» 
« الذى حمل المورث على احراء هذا ااتصرف » 
( فهو لابرشح للتيجة الىأراءت المستأنقة أن » 
«تستخلصها ما قدمته إلا وهى صورية التصرف »© 
و وانعدام القصد فى ترتيب آثاره ‏ ذلك أن » 


«صدور المورثعن نزوةالفخر بولديه والشغف)» 


«بأن يقرن اسمهما بالثمراءمفهوم منه أنمرضاة» 
( نفسه لاتتحق إلا بانتقال المال فعلا خا رجامن 8 
«ذمته إلى ذمة ولديه حق يرن اسمهما بالشسراء» 
دحا وإذاكان اللقصود ثما أوردته المستأنفة » 
وهى أن ااورث قد قصد من تصرفهجرد الظور» 
«دونأن ,تصدالنتحةوأنهعنداجراءالتصرفكان» 
ويصدر عن محفظ ذهنى 068[16معم عنامووع6»11 
وبريد به أن محتفظ بالمال لنفسه فان المستأنفة ل4» 
«تقدم د ليلاعلى ذلك بل أن وقائع التصر ف وطريقة» 
« احرائه لما يدل على عكس ذلك عاما أى أن » 
2 المورث قصد اجحراء تصرف حدى متحز 6 

« ومن حيث ان هذا الذى قاله الحسم ليس 
فيه مايدل على صدور إيجاب بالحبة من المورث 
لأن نيه الحبة لاتفترض وفعل الايداع ليس من 
شأنه عحرده أن يفيدها إذ هو محتمل احتالات 
مختلفة لابرجح أحدهاغيره إلا عرجم ولامرجح 
ق الحكم لقصد الهية . 


« ومن حبث انه يبين ما تقدم أن المحكمة 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والمشرون 


76 


لم تعن يتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان 
عقد الحبة وهو الاحاب بها وكان الواجب عليها 
وقد أقامت حكمها على حصول الحبة أن ثبت 
توافر هذا الركن بالأدلة التى تفيده أما إذ هى لم 
تفعل فقد عار الحسم بطلان <وهرى وتعين نقضه 
بلا حاجة إلى التعرض لباق أسباب الطعن . 

( طعن السيدة هانم سعد مصطى وحضرعنها الاستاذ 
!مد رشدى طد السيدة فاطمة مد غنم عن فسها 
وبصفتها وآخر وحضر عن الأولى الأستاذ عبد الفتاح 
الطويل باشا رقم ١٠١‏ سنة لاا ق) 


الحا 
داريل سئة لمغ9١ا‏ 


عيب حت . المادة 8١+‏ مدلى - و0126 لرمع"1 
5 موضوعي فسخ البيع . أسباب أخرى لم 


تفصل فيبها اللحكمة اكتفاء بالبب الأول ٠‏ ضرورة 
لها ..ن جديد . 

المبادىء القانونية 

١‏ - الجادلة فى تفهم المحكمة لتية 
المتعاقدين لمعرفة ان كانت قد ايحبت إلى التعاقد 
على أساس عينة متفق عليبا أم لا تجادلة فى أمر 
موضوعى لا معقب على المحكمة فى شأنه متى 
كانت المحكمة قد حصلت فهم هذا الواقم من 
خاو العقد من ذ كر العينة . 


؟ - العيب الذى يترتب عليه دعوى 


ضيان العيوب اللفية وفقاً للمادة 1" مدلى هو 
الآمة الطارئة التى تخلو ممها الفطرة السليمة للمبيع 
فاذا كان ما يشكو منه الشترى هو أن المبيع 
وجد مصنوعا من غيرامادة المتفق علمها فان ذلك 
لايعد عيبا خفياً موجباً لضمانه ولا كان الحكّ 


أسس قضاءه يفسخ البيع على القول بوجود 
عيب خنى فى امبيع هو مخالفة الادة التى صنعت 
مها القفلات فان الحكم بالفسخ على هذا 


الأساس يكون مخالقاً للقانون متعيناً نقضه . 


244 


« من حيث ان ممايأخذه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه إذ استند فى قضائه ,فسخ عقد 
الببع موضوع اتفاق ١7‏ من فبرار سنة ١444‏ 
إلى وجود عيب خنى فى القفلات المببعة 
عتتداعع وعءزمووعع17 قد خالف القانون 
وأخطأ تطبيقه من وجبين أولما أنه أخطأ في 
تسكييف البييع الذى تم بين الطرفين ذلك يأنه لم 
يكفيه بأنه بع نم على أساس عينة معاومة يمقولة 
العقد جاء خلوا من ذ كر العينة أصلا فى حين أن 
أناقرار المشترى (المطعون عليه) فى محضر أعمال 
الخير المعين فى دعوى اثيات الهالة بأنه تسم من 
البائع ( الطاعن ) عينة يعتبر مكملا لعقد البينع 
والآخر أنه قال بأن مخلفصفة جوهرية فالمبيع 
نما يكون متفقا عليه فى العقد يعتير عيبا خفيا فى 
حين أن هذه الخالة ليست من تسل العبوب 
الي 

در ومن حيث انه عن الوجه الأولفهو تحادلة 
فى تفهم الحكمة لنية المتعاقدين لمعرفة ان كانت 
قد امحبت إلى التعاقد على أساس عيئة متفق عليها 
م لافاذا كانت المحكمة قد حصلت فهم هذا 
الواقع من خاو العقد من ذ كر العينة فلا معقب 
عليها فى ذلك خصوصا متى كانت العينة التى أقر 
المطعون عليه بتسامها لم تقدم إلى الخبير لاتحقق 
من أنها هى المتفق علها حق بمحكن إجراء 


3 
ل 


م 


مضاهاتها على البضاعة المبيءة ومن ثم يكون هذا 
الوجه مرقوضا . 

ومن حيث انه عن الوجه الأخرقان اليب 
الذى تترتب عليه دعوى ضمان العيوبالخفية وققا 
للمادة 8م من القانون المدنى هو الآفة الطارئة 
التى ماو منها الفطرة السليمة لامبيع فاذا كان 
ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد «صنوعا 
من مادة غير المادة المتفق علها فان ذلك لا يعتبر 
عيبا حفيا موجبا لضمانه . وما كان السك الاطعون 
فيه قد أسس قضاءه بفسخ البيع موضوع اتفاق 
من فيرار سنة 19548 على الول «وجود 
عيب خفى فى المبسع هو مخالفة المادة التى صنعت منها 


الرتنجاتالقفلات المببعة - وهى على ماأثبته الخبير |. 


احدى الكر بوهيد راتبه لمادة ( اليا كيلت ) التى 
دلت عباراتالعقد صراحة على أها كان تالموضوع 
المعتير فيه - لما كان ذلك فان الحكم بالفسخ 
على هذا الأساس يكون عذالفا للقانون متعينا 
نقضه هو وما ترتب عليه من قضاء بالتعويضش 
بغير حاجة إلى البحث فى أسباب الطعن الأخرى 
المنصبة على هذا القضاء . 

« ومن حيث ان المطعون عليه كانيستند فى 
طلب فس البيع والتعويض إلى أسبابأخرى غير 
سيب العيب الخفى الدى أخذ به خطأ الحكم 
المطعون فيه دون بحث فى بقية الأسباب فيتعين 
لذلكاحالة اللقضة إلى حكمة استعناف مص رلتفصل 
فما عرضه علبا المطعون عليه من أسباب أخرى 
فسخ وما قد يترتب على ذلك مرن التعويض 
اللطلوب . 

( طعن أسد الله فتح الله يعقوبوف وحضر عله 
الاستاذ عبد المعطى خيال بك ضد ادمون عزرا ستون 
وحضرعنه الاستاذ حسن الحداوئ رقم ه سنة ١١1‏ ق) 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والمشرون 


يحل 
ه ريل سنة ١544‏ 


دفائر التجار . شروط ضتها . حجيتبا المادة ١6‏ 
هن قانون التجارة . ضرورة تقد الدليل من الطاعن 
على ادعائه مخاافة الك لاثابت فى الأوراق : تقرير 
البير . حق الحمكمة أن تأخذ مته ما تطمكن إليه 


الميادىء القا'ونية 

١‏ إذا كا نالطاعنهو الذى تمسك بالدقائر 
رغناً عن عدم استيفائها الشر وط المبينة بالمادة 
امن قانون التجارة وإذا كان االحكم المطعون 
فيه قرر الأخذ بها على اعتبار أنها حجة إلى حد 
مابين التجار الوطنيين الذينلايعنون ولامهتمون 
لشئون الادارة وتنسيق الدفاتر وتنظيمها وان 
هذا المبدأ منطبق على العدل وجرت عليه غالبية 
احاكم و إذا كان المطعون عليه هو الذى عارض 
فى حجيئها فليس للطاعن أن يفيد من هذا 
القضاء دفعاً لمؤاخذته بما هو ثابت مها . 

؟ - إؤا نسب الحكم للطاعن اعتراقاً 
يدعى الطاعن عدم وجوده فى أقواله ولافى 
مذ كراته أو مخالفته لما جاء فها كان على من 
يزع أن هذا الاعتراف غير موجود أو مخالف 
لأخذه أن يقدم دليله على ذلك ومن ثم كان 
حقاً على الطاعن أن يشقدم مع طعنه كل 
المذ كرات أما إذ هو لم يفعل فان ادعاءه مخطأً 
الحكم فى الاسناد يكون على غير أساس . 

م - للمسحكمة أن تأخذ من تقرير الخبير 
ما تطمئن إليه وأن تطرح ماعداه ولا تثريب 
عليها . 


العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


ا مكو 

بر حيث ان الطعن مقام على أريعة أسباب 
حاصل أونًا أن طرفى الخصومة اختلفا على ححية 
دفائر محلهما التجارى وكان أن فصالت محكمة 
الاستعناف فى هذا الخلاف بالحكم الصادر منها فى 
٠؟‏ م «ونيه سنة 19379 قائلة فى أسباب هذا 
الحم د إن الدفاتر وإن لم تستوف مايتطلبه » 
« القانون التجارى فإن المحكمة مع ذلك ترى » 
والأخذ مها والتعويلعلىورد فيهابقدر ماتؤيده» 
« الستندات الأخرى القدمة فى الدعوى » 
«كالسراى ونوها لوقع عليها من الطرفين » 
و أو أحدثها وذلك مع مراعاة عدم وجود 6 


« تحشير أو كشط فى الببانات السطرة بها » | 


قالت محكمة الاستئناف هذا فى حكمها العببدى 
الرقم ١١‏ من بونيه سنة 19181 الذى قضى بندب 
خبيرين ينضمان خبير كان قد سبق ندبه لإجراء 
الحساب بين الطرفين . وقد رأى الخبراء 
الذ كورون أن يستبعدوا اصالح مورث الطاعن 
مبالغ تفيد الدفاتر أنه تسلمها بناء على أن الدفاتر 
وحدها ليست ححة عليه وفقا لما قضت به المحكمة 
ب ومع ذلك فان الحكم الطعون فيه لم يأخذ 
برأى الخبراء واعتير الدفاتر ححة على مورت 
الطاعن واستبعد تما لهكل مادلت الدفاتر دحدها 
على أنه تسامه وذلك من الحكم مخالف لقاعدة 
قوة الأمر القضى . هذا ومع أن الطاعن كان قد 
' عمسك هذه القاعدة فاحتس محجية حكم ؟”» من 
يونيه سنة ١9481‏ دفعاً لمؤاخذته بما هو مثبت فى 
الدفاتر وحدهافان المحكمة أغفلت دفاعه هذا 
لخاء حكمها قاصراً من هذه الناحية كما جاء قاصرا 
من ناحية أنه مع أخذه بالدفاتر واعتداده بها 
فانه لم يتحدث عن استيفائها الششروط الى 


باس 
اشترطها قانون التجارة فى دفاتر اللتجار لتتكون 
ححة فى الإثبات . 

« ومن حيث ان حكم > من نوئية سنة 
مو الذى يتمسك الطاعن مححيته إذ محدث 
عن الدفاتر قال و وحيث انه عن دفائر البركة » 
« وقوتمها فى الاثبات فقد ذكر الستأنف فى » 
و اعلانالدعوى أنها مستنداتهفالاثبات وقرر » 
دفالمذ كرة أتها وإن كانت تتوافر فبباالشروط» 
«المبيئة فىالمادة 4 من القانون التحارى وإن لم61 
« تكن كدليل حادم فتعتبر على الأقل قرينة » 
« ثبوت . وحيث ان المادة ١4‏ المشار المها نضت» 
د على وجوب أن تسكونالدفاتر خالية من كل » 
و فراغ أو ياض أو كتابة فى الحواث ىأو تحوه » 
«.. وحيث انه مع ذلكفان الحا كوجرت على» 
د ميدأ اعتبار الدفاتر التى لم تراع فها هذه » 
د الشروط ححة إلى حد مابين التجارالوطنيين » 
« الذين لايعنون ولامهتمون بشئون الادارة » 
« وتنسيق الدفاتر وتنظيمها ... وحث ان هذا » 
«المبدأ منطبق على العدل وقد جرت عليه غالبية» 
« الحاكم وترى الحكمة الأخذ به والتعويل » 
«على ماورد فى الدفاتر بقدر ماتؤيده المستندات» 
والأخرى المقدمة فىالدعوى كالسراى ونحوها» 
الموقع عليها منالطرفين أو أحدهما وذلاك مع» 
دمراعاة عدم وجودنحشير أو كشط فالبيانات» 
د المسطرة بالدفاتر » ومن هذا يبين أن مورث 
الطاعن إذ أقام دعواه إعا استدل علها بدفاتر 
الحل المشترك بينه وبين أخيه وأن أخاه مورت 
المطعون علهم هو الذى كان ينازع فى حجية هذه 
الدفائتر فاذاكانت المحكمة قد فصلت فى مدى 
هذه الححة وقالت إن الدفاتر لايعول علها إلا 
يدر ماتؤيدها أوراق أخرى فتضاؤها إها محتج 
به ويفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر أما من 
)06 
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أقام دعواه على أساسها فليس له أن يفيد من هذا 
الفضاء دفعالمؤٌاحدته بما هو ثاءت بها . ومق كان 
ذلك كذلك كان الحكم المطعون فيه ليس فيه 
افتيات على حجية حكم ؟7 من يونيه سنة 1971 
هذا وإذكان مورث الطاعن قد قال فى مذ كرته 
التى قدمها إلى محكمة الاستئناف فى صدد عرد 
وقائع النزاع أن أحكاما ثلاثئة صدرت فيه وحازت 
قوة الأمر المفضى وأن من بين هذه الأحكامحكم 
٠‏ من بونتهسئة 1911 فهذا القول على إرساله 
وخاوه من البيان والتحديد لايعت.ر وجه دفع دفاع 
يازم المحكمة الرد عليه ومن م فلا قصور فى 
الحكم من هذه الناحية . كا لاقصور إذا كانت 
المحكمة قد اعتيرت الدفاتر حجة على الطاعن 
دون أن تتحرى استيفاءها الشروط المقررة فى 
المادة ١‏ من قانون التحارة مى كانت هي قد 
أثبتت فى حكمها أن مورث الطاعنهو الذى قدم 
الدفاتر وامخذها أساسا لدعواء . 


« وحيث ان حاصل السبب الثانى أن محكمة 
الاستئناف إذرأت أن مورث الطاعن مأخوذيكل 
ماهو ثارت فى دفاتر الحل التجارى المشترك بينه 
وبين أخيه بنت ذلك على أن مورث الطاعن كان 
شريكا فى إدارة هذا الحل فكان لذلك محيطا 
بدفاتره وهى إذ ذهبت هذا المذهب استدلت له 
أولا بأن مورث الطاعن 2 كان شعريكا فى إدارة» 
« المحل لوجود الدفاتر مهت بده باعترافه بذلك 6 
و صراحة فى مذ كرة متهدمة منه ثانيا بماجاء فى» 
« الصحيفة السابعة من تقرير البراء مر:. أن » 
« مورث الطاعن كان يض أمان المببعات » 
« وستبعيها عهدته حى تتحمد منها مبالغ » 
« فيتسامها أخوه » . وهذامن المحكمة استدلال 
فاسد كله . أما قى خصوص. الدليل الأول فلا'ن 
المحكمة قالت فيه أن مورث الطاعن معترف في 
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إحدى مذ كراته بأن دفاتر الغحل المشترك كانت 
بحت يده وعلى أساسهذا الاعتراف اعتبرتةشر نكا 
فى الادارة . هذا فى حين أن المحكمة نفسها فى 
موضع آخر من حكمها قالت إن مورث الطاعن 
معترف «وجود الدفائر نحت بده وهذا منة 
ديل على أنه كان يدير الحل . وبين هذين 
القولين من التخالف والتء_ارض مايؤدى إلى 
تساقطهما معا . هذا إلى أن المحضكمة 
جبلت عناصر تدليلها فلم تبين فى أى مذاكرة 
اعترف مورث الطاعن بأن الدفاتر كانت تتح تيده 
ولافى أي موطن اعترف بأنه كان يدر الشركة 
حيث كان هذا الببان لازماإذ الدعوىقداستتفدت 
من وقت الحام على اختلاف درجاتها عشيرينعاما 
قدمت فها عثيرات امذ كرات مماكان بوجب على 
المحكمة أن تعين الذكرة الى صادفت فبا 
الاعتراف الدى عزته إلى مورت الطاعن . ثم أن 
المحكمة إذا كانت قد عنت بَقولما هذا الجبل 
مذ كرة الطاعن التى قال فبها « استمر الدعى » 
«عيدا لاطي فأ فندى عا نقانها بالعمل الذىاختص» 
«به وهو استلام وتسلم البضائع ومراقبةتحركة» 
«البيع وقبض التقود التى كانت ترد للمحل نوميا» 
«من تمن المبيعات ومن الذدمم وكا نلديه دفتر عبارة» 
«عن دفتر حركة يقبد فيه ما كان إستلمه أو» 
«يدفعه من التقود يوما فيوما وكان مد بك دج 
«عمان براجع هذا الدفتر والكاتب يقيد مابه» 
«فى دقاتر الحساب » إذا كانت المحكمة قد عنت 
هذا الذى جاء فى مذ كرة مورث الطاعن فانها 
تكون قد مسخته إذ اعتبرته اعترافا منه وجود 
الدفاتر بحت بده وهو ليس من هذا الاعتراف فى 
شىء - وأما فى خصوص الدليل الثانى فان 
العبارة الى قلها الحم عن تقرير الخخراء قد 
سبقها في هذا التقري كا تلاها مايفيد في وضوح 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسمة والعشرون 


أن أ مورث الطاعن كان منقردا بادارة الحل 
الشترك . وعلى ذاك ما كان للمحكمة أن تنتزع من 
التقرير العبارة الى تملتها لتستدل بهاعبىما حالف 
ماسقها وماتلاها فى التقرير الذى وت قبه. 
وعلى فرض حواز اذتزاع هذهالعبارة والاستدلال 
مها وحدها فانهالاتفيد ا كثر م نأنمور ثالطاعن 
كان عهدةالنقديةاليوميةوهذا العنى لااشت ولابنق 
حمازة الدفاتر تلك الحيازة الى استخلصتالمحكمة 
منها أن مورث الطاعنكان شربكا فى الادارة . 
وبذلك نكون المحمكمة إذ استندت إلى تقرير 
الخجراء قد اعتمدت على مقدمة متقطعة الصلة 
بالنتيجة التى انتبت اليها كا تكون قد شوهت معنى 
التعرير إذ استدلت سعضه مهددة دلالة 
بعضه الأخر . 

« وحيث أن قول المحكمة أن مورث الطاعن 
كان شمريكا فى إدارة الحل الشترك لاعترافه بأن 
دفاتر الحل كانت يت بده هذا القول إعا 
ورد فى الحكم الطعون فيه تفنيدا لما ذهبت اليه 
محكمة أول درجة من أن مورث الطعون عليهم 
كان منفردا بادارة اللحل الشتركدون أخبه مورث 
الطاعن . أما قول الحسكمة بعد ذلك أن مورث 
الطاعن «قد اعترف بأنهكان يدير المحل الشترك 
«وفكانت نحت بده بالطبع جع الدفاتر قعدم » 
«تقديم بعضها انما يكون ححة لخصمه لاله » ققد 
أوردته المحكمة فى سياق التحدث عن دلالة كون 
مورت الطاعن اا قدم بعض الدفاتر دون بعضها 
الآخر فى حين أنها كانت كلها نحت بده بعد 
وعلى ذلاك فلا تعارض 
بين القولين ‏ ثم ان المحكمة إذا كانت 
بنت قولها باشتراك مورث الطاعن فى إدارة امحل 
المتترك على اعتراف صادر منه فىإحدى مذكراته 
فلاعلها إذا لم تعين فى أسباب حكمبا المذ كرة 


أن انفرد الادارة . 
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التى تضمنت الاعتراف المذ كور . وعلى من يزعم 
أن هذا الاعتراف غير موجود أو مخالف لأخذه 
أن يقدم دليله على ذلك . ومن ثم كان حقا على 
الطاعن أن يقدم مع طعنه كل مذ كرات مورثه 
أما إذهو لم يفعل فان ادعاءه معطأ الحك فى 
الاسناد يكون على غير أساس وهذا وإذا 
كانت المحكمة قد اعتمدت فى قوطا باشتراك 
مورث الطاعن فىإدارة الحلالمشترك على ماعنيت 
بنقله من تقرير الخبراء فانها بذلك لم عسخ هذا 
التقرير ولم تشوهه إذ العبارة التى نقلتهامن ثأنها 
أن تفيد المعنى الذى استخلصته منها ثم هى فيحل 
من أن تأخذ ما تطمئن اليه من تقرير الخبير 
مطرحة ماعداء . 

« وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه - إذ عدلالحكم الابتدائئي 
واستبعد من <ساب مورث الطاعن ما استبعد 
من مبالغ قضى له بها إما اعتمد على وجه 
العموم على أن الدفاتر شاهدة بأنه لاحق له فى 
هذه المبالغ وهذه الححة العامة التي تناولت كل 
المبالغ المستبعدة مشوية با سبق ايراده فى سببى 
الطعن السابقين . على أن الحكم أضاف إلى 
هذه الحجة حججا أخرى فى خصوص مرلغين . 
أُولما مبلغ ١4ة‏ م وسم١١‏ ج المقيد بتاريخ 
و" من يناير سنة 1918 فى الصحيفة رقم ١م‏ في 
اليومية المسحلة خصما من رأس مالمورثالطاعن 
وكان الخبراء ومن بعدحم محكمة الدرجة الأولى 
قد أطرحوا دلالة هذا القيد بناء على أن دفتر 
اليومية الزفرة الخاص بالمدة التى جرى فها القيد 
المذ كور لم يقدم للخبراء وكذلك السراى الخاصة 
بالمدة نفسها ل تقدم فكان القيد فى الدفتر المسجل 
غير مؤيد بدليل آخر . وقال الحكم الطعون 
فيه تسويتقا لاستبعاد هذا المبلغ من حسابالطاعن 


لان 


ان عدم تقدم السراكى ودفتر اليومية الزفرة هو 
حدة على الطاعن لاله إذ الأوراق والدفاتر كانت 
كلبا بحت بده. وفي هذا القول من الخطأ 
ماسبق يانه فى سبى الطعن السابقين . وهو 
فضلاعن ذلك قول عخالف للقانون لأن الانسان 
لايازم قانونا بتقديم مستند ضدنفسه ‏ وثانهما 
مبلغ 4ه م و8*١٠١‏ ج المقيد على مورثالطاعن 
فى 1 من ديسمير سنة 1915 بدفتر اليومية 
المسجل . وكان الخبراء ومن بعدثم محكمة أول 
درجة قد استبعدوا هذا البلغ لصالح مورث 
الطاعن وخالفهم فى ذلك الحكم المطعون فيه 
معتمدا على قيده بدفتر اليومبة المسجل وعلى أن 


مورت الطاءنلم نهم دقتراليومية الزفرة الخاص أ- 


بالمدة النى يدخل فها بوم 5١‏ من دسمير سنة 
. والحجة الأولى يشوبها من العيوب 
ما سبق ذكره فى سبى الطعن الأول والثاتى 
أما الحجة الثانية فيشوبها خطأ فى الاسناد لأن 
دفتر البومة الزفرة الخاص بالمدة التى يدخل 
قبا اوم لعن عمسن 2 515 ان هومن 
الدفاتر النى قدمت لا التى لم تقدم . 

١‏ وحيثانهمت كانت الدفاتر التىقدمهامورث 
الطاعن بنفسه جاعلها سند لدعواه تشهد عليه فى 
خصوص البلغين الشار اليهما فى هذا السبب من 
الطعن وكانت المحسكمة قد حاجت مورث الطاعن 
مهذه الدفاتر فان ححتها هذه كافية وحدها جل 
حكنها ومن ثم كان الطعن فما أضافته المحكمة 

و وحيث ان حاصل السبب الرابع أنمحكمة 
الاستئناف كانت قد قضت فى 7097 من مارس سنة 
0 للطاعن وأخته بلغ مقداره ١٠م‏ 
و سوه ج مكون من عدة مبالغ من بينها مبلغ 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعثيرون 


7م و لم١٠‏ ج قبمة نصيب مورث الطاعنفى 
تعويض حصلتعليه الشركة من الجيش البريطاني 
والطعون عليهم لم يطعنوا في هذا الحم والذى 
طعن فيه هو الطاعن وحده وإذا كانت محكمة 
التقضُ قد قبلتطعنه وحكمت فى 74 من دسمير 
سنة 1441 بنتقض الحسك الف كورفان أثر حكمها 
لايتناول محال المبلغ الدى كان احج المنتقوض قد 
قضى به لصالح الطاعن وأخته قضاء قبله للطعون 
عليهم فل يطعنوا فيه وعلى دلك فقد كان حا 
على ححكمة الاحالة ألا تعيد النظر فى هذا المبلغ . 
أما إذ هى أعادت النظر فه وخلصتمن ذلك إلى 
استبعاد لغ أل يقث م ٠١89‏ ج فتكون قد 
خالفت العانون . 

ه وحيث ان مبلغ ا ؟4ع م وهء ١ج‏ المشار 
اليه فى هذا السببمن الطعن كان داخلا فى جموع 
مبلغ أل #6٠١‏ م و هه ج الذي قضت به محكمة 
الاستئناف للطاعن ولأخته بالمكم الرقم ٠7‏ من 
مارس سنة 1441 » وقد كان هن أسباب طعن 
الطاعن وأختدفىهذا الحكم لدى محكمة التقض 
أن محكمة الاستئنافإذ عدلت المقدار الحكوم نه 
لما من مبلغ 8ل م و /4441 ج إلى 5٠‏ م 
و *مه اج لم ترد على ما أورده الخيراء فى 
تقريرهم الذى اعتمد عليه الحكم الابتداتى 
فكان حكمها قاصرا . ومحكمة النتقض محكمها 
الصادر فى 75 دريسمبر سنة 11419 قبلت هذا 
السب وعلى أساس ذلك تنمضت | 
الم كور وأحالت الدعوى على محكمة استثناف 
مصر لنتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ولما 
كان النتقض لايتناول من الحكم إلا ماتناولته 
أسبابه وكان الطاعن وأخته إذ طعنا فى حكم بام 
من مارس سنة 1441 قد قصرا طعنيما على مالم 
يقض هذا الحمكم لما به زائدا على مبلغ ١٠م‏ 
ولاههج وكان المطعون عليع'لم يطعنوا فى هذا 


العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


الم 


الحكم من جانبهم ‏ لماكان ذلك كان متعينا على 
محكمة الاحالة ألا تعيد النظر فى هذا المبلغ الذدى 
صار الحكم فى شأنه حائزا لقوة الأمر المقضي . 
أما إذ هى أعادت النظر فيه وأدىنظرها إليرفع 
البلغ أل 44١‏ مو م١‏ ٠ج‏ المشار اليه فى سبب 
الطعن فائها تسكون قد خالفت القانون ومن ثم 
كان هذا السبب مقبولا وكان متعينا نتقض الحكم 
فى خصوصه . 

« وحيثانموضوعالدعوى فىهذا الخحصوص 
صالخ للفصل قبه . 

د وحيث انه باضافة حصة الطاعن - السم 
مها من الطرفين علىماهو ثابت عحضرالجلسة ‏ 
فى مبلغ ال 448 م و لم١٠‏ ج إلى ماقضى 4 به 
الحسكمالمطعون فيه يكون مجموع مايتعين الحم 
له به هو مبلغ *لإلم م و 554 ج ٠‏ 

( طعن د عبد اللطيف عمان رضوان وحضر عنه 
الاستاذ الفونس الألفى ضد ورثة المرحوم تمد عممان 
رضوان بك وحضر عنهءا الاستاذان عد اليد سلهان 
بك واحد تجيب براده بك رقم هم سنة لاحاق ) 


1 
هم ابريل سنة لم95١‏ 

إننات ٠‏ عقد لم يكن الطاعن طرفاً فيه . قرينة ٠‏ 
إقرار غير قضاى . سلطة حكمة الموضوع 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا ظبر أن الحكم م لم يستند فى 
قضائه إلى القرائن وحدها بل اسئند إلى عقد 
صلح كتانى وإلى إقرار صادرمن وكيل الطاعن 
مث تف محضر الجلسة الاستثنافية دعو ىأخرى 
اعتيرته المحكمة دليلا كتابياً كاملا كان القول 
بمخالفته للقانون غير صحيح ولحسكمة النتقض 


ن تقب الحكم الصحيح على سئده من القانون 

ع الاقرار الغير قضالى الصادر فى دعوى 

أخرى خاضم لتقدير المحكمة لها أن نجد فيه 

الدليل السكام لأو مبدأ الثبوت أو مجرد القرينة 

وهى صاحبة السلطان فى هذا التقدير لا معقب 

عليها فيه متى كان سائفاً وله سنده من ذات 
الأقوال . 


لمر 

« من حيث ان الطعن مقام على #سة 
أسباب . 

د ومن حيث ان السب الأول يتحصل فى 
أن الحسكوالمطعون فيه إذ استند فى قضائه برفض 
اللدعوى القامة من الطاعن على المطعون عليه 
بطلب تقديم حساب عن ادارته الشركة الى عت 
بينهما بمقتضى العقد الرقم م؟ من أ كتتو بر سنة 
للاتجار فى الأقّشة إلى القول بأن هذه 
الشركة قد استبدل مها غيرها يمفتضى العقد الرقم 
8 من أغسطس سنة 1481 يكون قد خالف 
قواعد الاثبات ذلك لأن هذا العقد الأخير لم يكن 
مقدما فى الدعوى ولأن الطاعن ‏ على ملأثبتت 
المحكمة ‏ لم يكن طرفا فيه فاكان يجوز قانونا 
قبول القرائن لاثبات هذا الاستبدال وهو عن 
عقد مكتوب . 

«وومن حيث انهذا السب مردود بأنالحكم 
لم إستند فى قضائه إلى القرائن وحدها بل اسشتد 
إلى الصلح الحرر فى 4 من دلسمير سنة 191514 
بين الطاعن بصفته الشخصية وبين المطعون عليه 
وإلى اقرار ‏ صادر من وكل الطاعن مثبت 
فى محضر جلسة ١#‏ من ابريل سنة ناوا أمام 
المحسكمةالاستئنافية فيدعوى الاسترداد رق 140٠‏ 


سنة 841 مدق الازبكية ‏ اعتبرته الححكمة 


امم 
دليلا كتابا كاملا وحسكمةالتقض أن تقم الحكم 
الصحييح على سنده مئ القاءون . 

« ومن حيث ان السبب الثاى يتحصل فىأن 
المحكمة مع تسليمها بأن الدعوى الخاصة شركة 


م من أغسطس -.ئة ١99‏ كانت مرفوعة من 
ورثة مصطئى تمود القاضى وبأن الصلح فا تم 
بين هؤلاء الورثة وبين المطعون ابه فانالمحكمة 
بالرغم من ذلك قد اعتيرت بهذا الصلح فى تدليلها 
على أن هذه الشرحكة هى عين الشركة الأولى 
مستترا مها الطاعن محتاسم أخيه الشريك التوفى 
وبرى الطاعن فى هذا التسبيب من جانب الحم 
تناقضا موجبا لإبطاله . 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود عا هو 
ثابتف الحم إذ جاء به « ... أن هذهالحكمة» 
«ترى مارأته حكمة أول درجة من أن الشركة» 
«الثائية هي استمرار لاشركة الأولى وَإِنما جعل» 
«فى الشركة الثانية اسم الرحوم مصطئ القاضى» 
«ستاراً للمستأنف وأنهاتين الشركتين الندعتين» 
وقدصفيتا باتفاق وديسمير سنة ١9‏ للاأسباب» 
«التىأوردتها حكمة أولدرحة ولأن عقد اتفاق» 
و4 ديسمير ستة 198 ظاهر من مراجعته أنه » 
دتم بين الستأنف شخصياً دون أن يكون مثلا» 
« لباق ورثة الرحوم مصطئ القاضي وبين » 
«الستأنف عليه جاء فيه أنه حسما لانزاع الخاص» 
« بدعوى حساب الشركة المحرر عنها اتفاق » 
«م11/8/5 (تعبدالستأف عليه بأن يدفع» 
« إلى ونحت اذن الستأنف مبلغ ثلائين جنها » 
ورصيد الحساب الخاص بالشركة المذ كورة ..)» 
«الأمر الدىيؤيد القول بأن شركة سنةم5؟1» 
و هو نفس شركة سنة ١91‏ مع جعل أخ » 
«الستأنف ستاراً فى الشركة الثانية ...» . ومن 
هذا القدى أثيته الك يبين أنه لاصمة لما زعمه 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الطاعن من أن المحمسكمة سابت فى حكمها بأن 
الصلح محرر بين ورثة الششريك التوفى وبين 
المطءون عليهومنثم يكون قول الطاعن بالتناقض 
مبنيا على غير أساس . 

«ر ومن حيث ان مبنى السبب الثالك عخالفة 
لللقانون وقصور ف التسبيب ذلك أت الحكم 
المطعون فيه وهوصادر في دعوى حساب قداستند 
فى قضاثه برفضها إلى إقرار من الطاعن على لسان 
وكله فى دعوى أخرى هى دعوى الاسترداد رتم 
٠م‏ سنة 118 مدت الأزبكية وهى مختلفة 
عن الدعوى الحالية سبباً وخصوماً وموضوعا فى 
حين أن الاقرار لايكون ححة إلا إذاكان صادراً 
فى نفس الدعوىهذا ومع استمساك الطاعن بهذا 
الدفاع فان الحكمة لم ترد عليه . 

« ومن حيث ان هذا السبب بشطريهمردود 
بأن المحكمة لم تعول على هذا الاقرار باعتياره 
اقرارا قضائيا بل هى تقلت فى حكمها ماجاء على 
اسان وكيل الطاعن فى دعوى الاسترداد وهو 
« أن أحمد قود القاضىالدعى وابراهم عمان» 
« اشتركا فى ذكان للمانيفاتورة ثم تقدمت شكوى» 
د ضد الدعى ثم تقل الدعى عليه الدكان إلى » 
«مكان آخر باسم أخيه حسن عمّان . . . ومحن» 
د صفينا الشركدوأخذنا حم بملغ ١ماج >٠0.‏ 
ثم عقببتعلى ذلك بتولها «وعا أن هذا الاقرار» 
«الصادر على لسان وكيل الدعى فى محضررمى » 
«لابدع مجالا للشك في أن الشركة التى ذكرها» 
د فى صدر أقواله » ولا تثريب على المحكمة فى 
تقديرها مبلغ حجية هذه الأقوال لأن الاقرارغير 
القضاق خاضع لتقدير المحكة فلها أن نحد فيه 
الدليل الكامل أو مبدأ الثبوت أو محرد القرينة 
وهى صاحبة السلطان فى هذا التقدير لامعقب 
عليها فيه متى كانسائنا ولدسنده من ذاتالاقوال 


العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


كا هو الخال فى هذه الدعوى . 

« ومن حيث ان الطاعن ينعى فى البب 
الرابع على الحم أنه أخطأ فى الاسناد ذلك أنه 
استند فى قوله بتصفيته شركة م؟ من أغسطس 
سنة .م198 إلى الصلح الحرر عها فى حين أن 
هذا الصلح كان مقصورا على حساب الأر باحفقط 
ولم يتناول تصفية الشمركة . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
المحكمة لم تستندفى أقوالها بتصفيعه تلك الشركة 
إلى ذلك الصلح وحده بل أيضا إلى أقوال وكيل 
الطاعن فى دعوى الاسترداد وكونها صربحة فى 
الدلالة علىتصفية الشركةهذا فضلا عن أزعبارة 
الصلح وهى تشير إلى أن البلغ التفق عليه هو 
قنمة و رصد الح اب الخاص الشركة عامة 
لاتتعارض معماحصلته المحكمة بما للما من السلطة 
تفهمالدلااما . 

ومن حيث ان مبنى السبب الخامس قصور 
آخر فى تسبيب الحكم ذلك أنه لم برد على دفاع 
الطاعن بأن تغبيراسم المح ل إلى اسم أخى المطعون 
عليه إنما كان بقصد التهام حقوق الطاعن . 

« ومن حم ثانهذا السبب مردود عا اشتمله 
الحكم من أسباب كافية محمل قضاءه . 

« ومن حيث انه لما تقدم يحكون الطعن على 
غير أساس . 

( طمن احمد تمود القاضى اففدى وحضر عنه 
الاستاذ مد أبو العينين ابراهيم ضد ابراهيم عمّان افندى 
وحضر عنه الأستاذ اعد مختار حسين رقم 5؟ سدنة 
15 ق) 


ايذركنا 


و5 
© اتريل سنة م98١1‏ 
بطلان الطعن . هم تفصيل أسيابه . مالفة 
القانون ٠‏ تجزئة الاعتراف فى غير مجلس القضاء أمام 
خير فى دعوى اخرى . 
الدعوى . محقيق . رفضه ٠‏ 


مناقفة الثابت بأوراق 


الميادىء القاثونية 

١‏ - الأقوال التي تصدر أمام المبيرفى 
دعاوى أخرى و يتمسك بها لحك الدعوى 
التتى صدر فيها هى من قبيل الاقرار الغيرقضانى 
الذى يوز مجزئته والأخذ ببعض دون البعض 

؟ - الحسكة ليست مازمة بإجابة طلب 
التحقيق متى كانت قد اقتنمت من الأسباب 
التى أوردها الحسكر الابتدانى واعتمدتها مى 
بأنه لاغل له . 

م - إِذا كانت الأسباب الطعون علمها 
تنصب على فضلة زائدة فى المكم الطعون فيه 
لاعلى الأساس الذى قم عليه كان الطعن غير 

ه - إذا كانت الحمكة ترى أن الأسياب 
بالبطلان لعدم اللتفصيل فى غير محله . 
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« من حيث ان للطعون علهن والنياية دفن 
ببطلان الطعن لأن أسبابه جاءتغير مفصلة وهذا 
الدفع مردود بأن أسباب الطعن كا يبين مما يلى 


م 


فها التفصيل الكافى . 
: و وحيث ان الطعن قد استوقى أوضاعه 
الشكلية . 

« وحيث انه بنى على ثلاثة أسباب يتحصل 
أولا فى أن الطاعن كان قرر للخبير اللتدب فى 
دعاوى أخرى أقامها عليه الطعون علون بطاب 
حصتهن فى أجرة أعبان موضحة ها أنه كان يؤجر 
هذه الأعبان ويقبض أجرتما وأنه شيد عاله 
الخاص المبانى القائمة بشارع أبو القدر وعامر 
ودرب القبطان وحارة فهمى فأخذ الحكم 
الطعون فيه بالشطر الأول من قوله دون الآخر 
باارغم من أن هذا القول إتما صدر منه فى غير 
مجلس القضاء وفى خصومة أخرى وفى ذلك مخالفة 
للقانون ‏ ويتحصل السب الثانى فى أن الحكم 
خالف القانون أيضاً من وجهين . أولما أن 
الطاعن كاناحتفظ قبل الطعو زعليون فى إنذاره 
الذى أعلنين به قبل الدعوى الخالية فى ١4‏ من 
فبراير سنة ١444‏ بحقه فى الرجوع عليهن بما 
تكلفه فى نشييدالمباتى القائم عليها اانزاع فأخذته 
المحكمة با ورد فى هذا الانذار من إقراره 
تأجير الأعيان وقبض أجرتها على اعتبار أنه 
إقرار قضان بالرغم من أنه لم يصدر فى الدعوى 
الجالة . والوجه الآخر أن المحكمة رفضت طليه 
إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أنه هو الذى 
شيد هذه البانى بماله الخاص أرمته من إيضاح 
العبارة القتضبة التى وردت فى إنذارهة عرل 
احتفاظه محق الرجوع - ومحصل السبب الثالث 
أن المحكمة بنت رفضها طلب التحقيق على أن 
مافاض نحت يد الطاعن من ريع الأعيان مدة 
وكالنه عن مورث الطرفين بعد ا ستيعاد ماكان 
ينفقه على معيشته يوازى تكاليف إنشاء اليانى 


العددان الثالث والرأبع - السنة التاسعة والعشرون 


مقدرة أقصى مايصرفه الورث شهرياً بسبعة 
جنيهات استناداً إلى أن الطاعن معترف بذلكفى 
مذ كرته فىحين أن ذلك منقص لاثابت بالمذ كرة 
حيث يقول الطاعن إن أقصى ما وصل إليه إيراد 
الورت هو سبعة جنيهات شهرياً وأنها لم تسكن 
لتسكفى نفقة أسرته الى يعولها وآن الطاعن كان 
نوفى العحز من ماله الخاصو بذاك يكون الحم 
قد صدر باطلا لمناقضته الثابت بأوراق الدعوى . 

« وحيث ان الحكم الابتداتى الذى أبده 
الحكم المطعون فيه لأسبابه بعد أن أثبت أن 
الطاعن يطلب الحكم له أصلياً يتثبيت ملكيته 
للمباتى المقامة على ١م‏ ستى ركه مترآ البينة العالح 
بصحيفة الدعوى واحتياطياً إلزام المطعون عليون 
بأن يدقسن له مبلغ ١ل‏ ملما و ١/197‏ جنيهاً 
حصتهن فى قيمة هذه المباى وأنه برتسكن فى 
إئيات دعواه على الستندات القدمة منه وعلى أن 
إيراد والده أثناء حياته لم يجاوز سبعة جنيهات فى 
الشهر لاتق عصروفاته خلافه هو إذ كان مبسور 
الحال لاشتغاله بالتجارة بما حمل والده على أن 
دوكله عنه فى إدارة أملااكه وأن يفوضه فىإنشاء 
المباني المتنازع عليها وعلى أن الثقة المتبادلة بينهما 
منعته مى الحضول#لى كتابة من والده يما صرفه 
فى انشائها وعد أن أثبت أن المطعون عليين 
يدفعن الدعوى بأنها كيدية قصد بها الطاعنالماطلة 
فى تسليمهن حصتهن فى التركة وريعاً رغم 
اعترافه لمن عقب وفاة مورثهن فى إنذاره المعلن 
لمن فى ١4‏ من فبراير سنة 1144 ويعد أن 
استخلص من هذا الانذار أن الطاعن لم ينازع 
فى تسليمهن حصتهن فى الأراضى الزراعيية 
والعقارات النخلفة عن المورث ولا فى إنجار 
العقارات عن المدة التالية على وفاته وإن كان قد 
اشترط علدبن محاسته على مادقعه من ماله االخاص 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


فى العوائد والضرائب وأجرة المياق وما صرفه 
على مستودع الدقيق وعلى الخبازة ومايداين به 
الت ركة اجمالا ومن أقواله أمام الخبير المنتدب فى 
الدعاوى من ١إنا1‏ ل ©*#«لا( سنة ١944‏ 
حزق أسوط أنه كان يتحاسب مع والده عن 
إدارته لأملاكه فى شهر توفير من كل سنة و بعد 
أن أثبت أن تواريخ المستندات الى يستند إليها 
الطاعنفى إثبات الصرف علىتشييد اليانى موضع 
التزاع ساشة التاريخ على وفاة المورث بسنوات 
عديدة وعد أن استنتج أن هذه المستندات 
مصطنعة خصيصاً لخدمة الطاعن فى الدعوى بعد 
هذا كله قال الحم « وحيث انه بفرض التسلم 
صحة هذه الستندات أضا فان مفى هذه أأدة 
الطويلة بين تتوار نحها ووفاة مورثه التق لاتقل 
عن عشر سنوات وما خوله له التوكيل الصادر له 

من والده فى سنة ه99١‏ من تأجير أملا كه 
وأطيانه وقبض أجرتهاوالتوقيع على عةود الاجار 
وشراء مايرى شيراءه لموكلهويقاءه باعترافه وكيلا 
عن والده حي وفاته أى تمانية عشر عاما تقر با 
وماجاء بأقواله عحضر ؛ ] 307 / 5 أنه كان 
خنانب مع .وله فى ههر وش ر من كل سلة من 
سنوات وكالته قاطع فى أنه استولى علىهذه البالغ 
(يقصد البالغ الواردة بالمستندات السايقة الذ كر ) 
من فاض ريع أملاك الورث وتحاسب عنها معه 
قبل وفاته » وعلى هذا الأساس أقام السك .قضاءه 
برفض الدعوى . 
هذه النتيحة تأ كيدا أن الظاعن قدر فىمذ كرته 
أعلى حد للصروفات والده سبعة جنهات شهرياً 
إذا استغزلت من الريع الذى استولى عليه مدة 
وكالتهلكان الفائض نحتيديه منه حوالى ../ا؟ 
جنيه وهو مبلغ يتسع للصرف على البالى التي 
شبدها الطاعن وكان محاسب والده على تكالقها 


ثم تزيد ققال بر انه تما يزيد 


6 


كم رد الحسيم على ادعائه بوجود مائع أدنى 
من حصوله من الوالدعلى كتابة بأن ماصرفه من 
من ماله الخاص رد على ذلك بأنه لم يكن فى حاجة 
إلى هذه الكتابة لأن ما صرفه إبما كان 
من ريع أملاك والده هذا فضلا عن أتهما 
كانا يتعاملان بالكتابة وعلى بمسك الطاعن 
بالوارد بانذاره الؤرخ فى ١+‏ من فبراار سنة 
8 من احتفاظه بالحق فى الرجوع على التركة 
بدينه علمها بأن جسامة البلغ الذى يطالب به 
تناف التعبيرعنه بعبارة ممهمة جر تالعادة بارسالما 


'عفواً فى الانذارات . وفيالاستئناف طلبااطاعن 


الاحالة على التحقيق فرفضت الحمكلة طله قثلة 
أن لا حاجة مها إلى التحقيق ا كتفاء بما أثبته 
الحنى الابتدائى فى أسبابه . 

« وحيث انه يبين بما تقدم أن الوجه الأول 
من السبب الثاقي وكذلك السبب الثالك غمير 
منتجين لأنهما إنما ينصبان على فضلة زائدة فى 
الحديم المطعون فيه لا على الأساس الذى أقم عليه 
وأن السبب الأول غير صحيح لأن أقوال الطاعن 
أمام الخير النتدب فى الدعاوى من ١/1١‏ 
سلة 1844 جزلى أسيوط هى من قبيل 
الاقرار غير القضاتى الذى يجوز محزئته والأخذ 
بعصضدهدون البعضش 5 وأن الوحه الآخرمن السبب 
الثانى مردود بأن محمكنة الاستئناف لم تكن 
مازمة بإجابة طلب التحقيق مى 
موء. الأساب التق أوردها الحكم الابتداني 
واعتمدتها هى ان ما صرفه الطاعن على لشييد 
المبالى الدائر عليها الماع إعا كان من فائض ريع 
أملاك أنه ين يديه . 

( طعن الششيخ مغربى حسنين على وحضر عنمه 
الأستاذ مهنى حيب ضد السيدة وسيله أعد فراج 


كانت قداقتنعت 


وآخرين رقم ١‏ سلة لازا اق ) 
الدلف 


لي 


العددان الثالكث والرابع - السنة التاسعةٌ والعشيرونُ 


الل 
١6‏ ا/ريل سنة مغ ١‏ 


تفاسخ ٠‏ إيجاب بعريضة الاستئناف . قيول 
بالانذار موضوعي . 
المبدأ القانوقق 
ان حصول التفاسخ من المسائل الموضوعية 


القى يستةل قاضى الموضوع بتقديرها دون معقب 
عليه ولا كان استخلاص المحكمة لحصول 
التفاسخ نحملة عبارات ورقتى الاستثناف 
والانذار كان لا محل للنعى عليه . 


لمكو 

« حيث أن الطعن بنى على سببين حاصل 
أولما أن الحكم المطعون فيه جاء خاطئا إذ قال 
محصولاتفاق على التفاسخ عن عقد الببع موضوع 
التراع الصادر من المطعوزعليه فى 1 من مارس 
سئة 441 إلى مورث الطاعنئة وأن الايماب 
بالتفاسخ هو ماحاء في صميفة الاستئناف من 
استعداد المطعون عليه لأن برد إلى مور ثالطاعنة 
الْن الدى دفعه وقد قبل المورث هذا الايجاب 
بانذاره المعلن إلى المطعون عليه فى .م من مارس 
سنة معي ١‏ والدى كلفه فيه بردااعن إلبه فعلا أو 
عرضه عليه عرضًا حقيقيا فى بحر أسبوع الأ 
الذى قام به المطعون عليه . وتقول الطاعنة إن 
مااستخلصته محكمة الاستئناف على هذا الوجه من 
حصول التفاسخ غيرسلم إذ ليس فما ورد بصحيفة 
الاستئناف ولا فما جاء بالإنذار مايدل على نية 
التفاسم سراجة ولابتمنا 

« ومن حيث ان حصول التفاسخ من المسائل 
الموضوعية الى يستمل قاضى الموضوع بتقديرها 


دون معقب عليه . وما كان استخلاص الحمكمة 
لحصول التفاسع محمله العبارات الواردة فى 
ورقتى الاستئناف والانذار كان لاحل #لتعىعليه. 

« وحيث ان حاصل السيب الثاىأن الحم 
المطعون فيه أخطأ إذ قال بصحة الغرض الحقيق 
الذى قام به المطعون عليه مع أنه عرض ناقص 
لأنه لم يشمل مبلغ و44 م #؟ ج من الرسوم 
المدفوعة توطثة لتسجيل العقد ولأن ايداع المبلغ 
المعروض خْزَانة الحكمة لم يتم فى الأسبوع المتفق 
عليه فى الانذار . 

د« وحيث ان الاعترا ضالخاص بلغ ال 46م 
منج فهو مردود بقول الحكم عنه و لوصح أنه 
ردفع فعلا فلاعنع مائع من سحبه إذ أن مشروع 
العقد الدىظل عاطلا لم يسجل بل ولم يصدقعليه 
رسيا ولدافع المبلغ أن يسترده بلا عناء من خزانة 
المحكمة التى قبضته فضلا عن أن المستأنف علمهم 
المنازعين لم يقدموا دليلا على أنهم لم يستردوه حتى 
آخر جلسة لهذا الاستثناف واشتبعاد هذا المبلغ 
الذى أقحمه المستأنف عليهم فىالخصومة بلامبرر 
يصبح ماكان على المستأنف (المطعون عليه)عرض 
لايتحاوز مبلغ ٠ه‏ م بالاماج أما وقد عرض 
أ كثر منه فيكون الخدل فى صحة العرض عتما 
ولايلتفت إليه » ولما كانت هذه الأسباب قاور 
لما انتهى اليه الحمحكم فى هذا الخصوص 
فلاحل لتخطتته . 

د وحيث انه عن عدم ايداع البلغ خزانة 
المحسكمة فى مدى الأسبوع للتفق عليه قان محل 
التحدى بذلك ‏ والقام مقام اتفاق وتراض على 
التفاسخ أن رثبت من واقع الدعوى أن مورث 
الطاعنة شرط لقبول التفاسنع علاوة على العرض 
الحقيق فى محر أسبوع أن محصل إبداع البلغ 
العروض فى بحر الأسبوع أيضاً عند رفض اتسابه 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


مذى 


ولا كان كل ماشرطه الورث الدكور فى الانذار / التقادم الكسب للك إذ ليس فى هذا القانون 


لقبول التفاسيخ هو « عرض الكن اللدفوع من 
جبيمع المصاريف والملحقات عرضا حقيقيا على بد 
حضر فى ظرف أسبوع عفى من تارمحه  »‏ 
ولا كانت ه ذه العبارة لاتدل بذاتها على أن 
الابداع أيضاً فى بحر الأسبوع كان شمرطا للتفاسخ 
ولما كان الثابت بالحج أن الطاعنة سكت 
بأن العرض لايتحقق به فسخ البيع استندت إلى 
أن المبلغالمعروض لم يكن شاملا للرسوم التى دفعت 
توطئة للتسجيل وأنها قد ركزت دفاعهافىخصوص 
هذا المبلغ دون أبة إشارة إلى شرط الايداع فى 
الأسبوع - وما كان استخلاص الرضا وشمروطه 
هو من الواقع الذى ستقل به قاضى الموضوع 
وكانت الطاعنة لم تقدم مع طعنها مايفيد إثارتها 
هذا الشرط أمام محكة الموضوع ‏ لماكان ذلك 
كان لامجل ارنى الحسمم بالخطأ . 

(طعن السيده فرحه على ابرهيم عسكورة عن نفسها 
وبصفتيا وحضر عنها الأستاذ د شعير ضد #ودحسن 
اسماعيل التحاس افندى وحضر عنه الأستاذ ليب سعد 


رقم 31؟ سنة الاق ) 


ا 
؟* أبريل سنة ١981848‏ 
اختصاص ٠‏ الملكية بالتقادم . وقف . إشهاد خاس 
أصل الوقف ٠‏ الجبل بالغصب موقف لدة اللقادم . 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كان النزاع منحصراً فى ملكية 
الوقف للأطيان المتنازع عليها بالتقادم فانه 
لايكون نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف . 
والوقف حك كونه شخصاً اعتباريا له 
أن ينتفم بأحسسكام القانون المدنى فى خصوص 


ما نحرمه من ذلك ونا كان التقادم المكسب 
هوفى حك القانون قرينة قانونية قاطمة على 
ثيوت الماك لصاحب اليد كان توافر هذه 
القريتة لمصلحة جهة الوقف دليلا على أن العين 
التى نحت يدها موقوفة وقماً سميحاً بدون حاجة 
إلى إشبهاد خاص و إجراءات خاصة . 
؟ - العبرة بوضع اليد بقصد الكلك 

بالتقادم يتوافر القصد فيه سواء كان واضع اليد 
يع أنه غاصب ملك أو كان يبل ذلك متى 
كان هو قد وضع يده بصفة مالك وا كان 
يعتقد أن يده هى على ملك نفسه أم على ملك 

م اليل بالمق المتتصب قد يكون من 
الأسباب الموقفة لمدة التقادم إذا لم يكن ناشت 
عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره . 

امار 

« من حيث ان الطاعن يبنى طعنه على أر بعة 
أسباب يتحصل أولما فى أن الحكم الطعون فيه 
صدر من محكمة لا ولاية لما فى اصداره . ذلك 
أن النزاع بين الطرفين كان يدور حول ما إذا 
كانت العين المتنازع فى شأمها أصبحت بالتقادمتابعة 
لجبة الوقف أصلها كأءله وشرطها كشسرطه أولم 
تصبح كذلك وهذا المزاع متعلق بأصل الوقف 
ما يمتنع على للحا المدنية نظره عملا بالمادة 15 
من لانحة ترتيبها . 

« ومن حيث ان الثابت بالحكم الطعونفيه 
أنه فى ١1‏ من أبردلسئة 191 أقام ناظر وقف 


ىم 


حسن الحجين أمام محكمة مصر الابتدائيةالدعوى 
رقم 454 سنة ١916‏ كلىمصرعبى ورثة المرحوم 
سليان أقندي فبعى بألهم اغتصبوا 4١س‏ وباط 
0 ف من أطيان الوقف الجاورة لأط انهم طاليا 
الحكم بتثبيت ملكية الوقف لها. وقد ندبت 
المحكمة خيراء قرروا سحة تلك الدعوى وقرروا 
أيضا أن الوقف من جانبه واضع اليد على ١+‏ ط 
و5 ف من أطيان الورثة . وفى ١١‏ من يونيه 
سنة 19108 قضت تلك المحكمة فلوقف بطلياته . 
ثم أنه فنى ١6‏ من دإسمبرسنة 1818 رفع المطعون 
عليهما أمام محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 
ا سنة ١444‏ كلى الجيزة على ناظر الوقف 
طالبين فيها الحسكم بتثبيت ملسكيتها مهال 4 ط 
د ف المغتصبة من أرضهما فدفع ناظر الوقف 
بسقوط حقهما فى الدعوى لتركها بلا عذرشرعى 
مدة تزيدعلى حمسة عشرعاما من ابريلسنة؟91١‏ 
حق ديسمير سنة 8م9١‏ وقضت محكمة أول درجة 
درجة بقبولهذا الدفع . فاستأنف المطعونعلهما 
وقضى الحسكم المطعون فيه بالغاءاالحكمالمستأتف 
وبرفض الدفع المشار اليه مؤسسا قضاءه على أن 
الملكية لا نسقط بالتقادم وأن الوقف لا,ستطيع 
أن يتملك بالتقادم ‏ ويبين تماتقدمأن النزاع بين 
الطرفين كان منحصرا فى ملكية الأطيان امتنازع 
عليها لأ-هما هىفهوليس نزاءامتعلا بأصلالوقف 
وءن ثم يكون هذا السبب مرفوضا . 

د ومن حيث أن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه إذ اعتير أن الوقف 
لاستطيع أن يتملك بالتقام بمفولة أن الوقف 
لايكون إلا باعادة الإيقاف من واقض ثابتة باشهاد 
شرعى - جاء حَاطتاً فى القانون لأن ذلك غير 
لازم القيام الوقف فى كل الأحوال ولأن المادة 
لام من لاحة ترتيب المحاكم الشيرعية لاتشترط 
وجود الاشهاد إذا كانت الأعيان نحت يد مدعى 


ااعددان الثالث والرامع ل السئة التاسعة والعشرون 


وقفها كاهو واقع الحال فى الدعوى ولأنهليس فى 
القانون مابمنع الوقف من ١‏ كتساب اللك بالتقادم 

« ومن حيث ان الحم المطعون فيه قال فى 
ذلك « أن جبة الوقف لايصم لما العلك بمضى » 
« المدة مهما طال وضع يدها على العقار ذلك ع 
« لأن صفة الوقف لاتترتب للاعيان إلا بإشباد » 
و خاص واجراءات خاصة شيرها ولا تتحول » 
و صفة العقار من ملك الى وقف » وقد أخطأ 
الحكم لأن الوقف _بحكم كونه شخصا اعتباريات 
له أن ينتفع بأحكام القانون الدى في خصوص 
التقادم المكسب لملك إذ ليس فى هذا القانون 
ما حرمه من ذلك . ولماكان التقادم الكسب هو 


فى حكهالقانون قرينة قانونية قاطعة على ثبو تلللك 


لصاحب اليد كان توافر هذه القريئة لمصلحة جبهة 
الوقف دليلا على أن العين الى نحت يدها موقوفة 
وقفا سحا . 

ومن حيث أن السبب الثالث فلطسن يتحصل 
فى أن الحكم أخطأ إذ قال أن وضع يد الوقف 
على الأطيان موضوع النزاع لم يكن مقرونا بنية 
املك لأن ناظرالوقف كان يعتقد أنالعينالغصوبة 
تابعة للوقف وداخلة في حجته ولم يكن يعم أنها 
مغتصبة من ملك الغيرووجه الخطأ فى ذلك هو أن 
العبرة فى ووضع اليد بقصد املك وهذا القصد 
يتوافر سواء كان واضع اليد يعلم أنه غاصب ملك 
غيره أوكان بحبل ذلك مق كان هو قد وضع بده 
بصفة مالك . 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال فى 
هذا الخصوص وان كلا منطرفى الخصومة كان» 
« يضع يده على أطيان الآخر دون أن يعم أنها » 
« ملك لغيره وبدون أن يقصد اغتصاب ملك » 
و هذا الغير وتملكه بوضع اليد بل باعتقاد أنه » 
وملكه هو فنية العلك بوضع الب دكانتمعدومة4 


العددان الثالكث والرايع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


ومن جهة الوقف » وقد أخطأ الحكم لأن 
القانون فى صدد التقادم لايشترط فى وضع اليد 
أن يقصد به غصب ملك الغير بل كونه بصفة 
مالك سواء أكان واضعاليد يعتقد أن يده هى على 
ملك نفسه أم على ملك غير . ش 

ومن حيث ان السببالرابع يتحصل فى أن 
الحكم - إذ اعتي رجه لالمطعون عليهها باغتصاب 
ملتكيما عذرا موقفا لسريان التقادم ورتب على 
هذا الاعتار القول بأن مدة التقادم لاتبدأ فى 
حقهما إلامن تارم احكتشافهما هذا القصب ‏ 
يكون قدأخطأ لأن الجبل لابعد قانونا من الموانع 
الموقفة للتقادم . 

و ومن حيث ان الحكم قال فى هذا الصدد 
« ولم تظهر جلية الأمر إلا من تقارير الخبراء » 
« والحكم القدى صدر فى دعوى الملسكية التى » 
رفعتها جبة الوقف ولهذا فل يكن هناك سبيب» 
«(قانوق معاوم مورت المستأنقين سوغ ممقاضاة © 
« جبة الوقف عن الأطيان موضوع النزاع إذ 4» 
( يكن ءالما بوضعيد الوقف على أطيانه ... الخ » 
ولا كان الجبل بالحق المقتصب قد يكون من 
الأساب الموقفة لمدة التقادم إذا لم يكن ناشئا عن 
اهال صاجب الحق ولا تقصيره » وكان الحكم 
المطعون فيه قدتفى كل اهمال أو تقصير من جانب 
المطعون عليهما فى جهلهما باغتصاب ملكهها ‏ 
كان الحكم لم مخطىء إذ اعتبر أن مدة التقادم 
لامختسب فى حقهما إلا من تاريخ عامهما بوقوع 
الغصب على ملكهما إذ كان يستحيل عليهها والحالة 
هذه أن يطالبا بالحق من قبل . 

« ومن حيث انه لماكان الحكم المطعون فيه 
قد قرر محق أن الملكية لاتسقط بالتقادم - 
وأثب تأن المطعون عليهما كانامعذورين فى جباهيا 
باغتصاب ملكهما حتى انكنشفت لما حقيقةالأمر 


4/؟ 


من تقارير الخبراء فى الدعوى السابة وأن وضع 
يد حبهة الوقف من ذلك الوقت إلى تاريخ رفع 
الدعوى الحالية كان محل نزاع مستمر من جانب 
المطعون عله) - لماكان ذلك كذلك كانقضاؤء 
بالغاء الحكم المستأتف وبرفض دفع جهة الوقف 
بالتقادم المسقط ومحق المطعون عليهها فى رفم 
الدعوى قضاءلامالفة فيه للقانون . ومن ثم يتعين 
رفض الطعن على الرغم من خطأ الحكم فى 
انكاره على جهة الوقف حق العسك بالتهادم 
المكسب ثما هو موضوع السببين الثانى والثالك 
من الطعن تخطؤه هذاغير ضائره مت كانت المدة 
المقررة قانونا لاتقادم غير موفورة لجهة الوقف . 

( طعن مصطق على الحجين بك بصفته وحضر عنه 
الأستاذ أحمد رشدى ضد نويه هام صادق عن نفسها 
وبصفتها وآهْر وحضر عنهما الأستاذزى عريي رقم * 
سلة ااا ق) 
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؟؟ ابريل سنة 19548 

حم المراسة . اعلانه ٠‏ دقم بعدم قبول دعوى 
الحارس لمدم استلام حكم الحراسة وعدم إعلانه . 
الحراسة والوديعة . 

المبدأ القانوى 

ان صفة الخارس القضانى تبت له عحرد 
صدورالحكم باقامته كأثر من آثاره دون 
حاجة إلى إعلانه من المحسكوم له للمحكوم عليه 
وان هذا الأثر ليس فى طبيعته مايستازم التنفيذ 
نمل ولا أداء دين وأنه إذا كان القانون قد 


أوجب المادتين 1١١8‏ و 584 مرافمات سبق 


١ 


إعلانه الحكم والتنبيه بالوفاء قيبل الشروع 
فى التنفيذ الجبرى فان ذلك محله هى بمكين 
المطاوب التنفيذ عليه مرى الوفاء وديا بما هو 
«عللوب منه وليس فى الحكم بتتصيب حارس 
ومنحه هذه الصفة إلزاماحسكوم عليه بأداء أمس 
معين يكن أن ب بفى به ودياً فمل التنفيذ به عليه 
ع ومن 3 تنتى حكمة الاعلان والتنبيه . 

والحارس 0 يستمد سلطته منالحكم 
تثّلت له صفته بعحرد صدو ورالحكم 
دون حاجحة 1 أى إجراء ا 


الو 

« من حيث ان النيابة العامة قالت بعدم جواز 
توجيه الطعن إلى الطعون عليه الثاني لأنه لم يكن 
خصما للطاعن ‏ وهذا مردود بأن الحكم 
المطعون فيه صادر فى دعوى على كلا الطاعن 
والطعون عليه الثانى بالتضامن قدفعها الطاعن 
بأنها مرفوعة من غير ذى صفة وانفم إليِه 
الطعون عليه الثانى فى هذا الدفع فقضى الحكم 
الطعون فيه برفض الدفع وبقبول الدعوى وهذا 
يبرر إدخال الطعون عليه الثانى فالطعن الرفوع 
عن هذا الحكم . 

« ومن حبث ان الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 


الذى يقيمه و 


و ومن حبث انه مبنى على سببين 

« ومن حيث ان السبب الأول يتحصل فى 
أن المكم الطعون فيه إذ قال أن حكم الحراسة 
هو مصدر من مصادر النيابة التضائية كقرار 
إقامة الوصى أو القم أو ناظر الوقف وكالحكم 
بتعبين وكيل الدائنين . وان هذا الحكم مخول 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


الحارس صفته كأئر من آثاره وليس فى طبعته 
مايستازم التنفين الجبرى كما هو الشأن فى حالة 
التنفيذ بتسلم الأعيان موضوع الحراسة حيث 
يفتضى الأمر إعلان الحكم والتنبيه على المحكوم 
عليه.أجرائه قبل الشروع فى تنفيذه عملا بالمادتين 
١١١‏ وام" من قانون المرافعات ‏ إذ قال 
المكم ذلك ققد أخطأ فى القانون لأن الوصى 
أو القم أوناظر الوقف إنما يسمه القاضى 0 
نائياً عن ولى الأمر فتيابة كل أولئك تعتير عت 

من الوكالة الصادرة له من ولى الأمر فاذا 0 
أخذت حكنها بلا حاجة إلى أى أحراء آخر 
شأنها فى ذلك شأن الوكالة تماماولآن نبابة وكيل 
الداثنين مصدرها القانون أما نيابة الحارس 
القضانى فعى من نوع آخر إذ هى عن الخصوم 
لاعن القاضى ولمن صدر لصالحه حكم الحراسة 
أن ينفذه أو يعدل عن تنفيذه حسما يتراءى له 
ولذلك كان نسل الصورة التنفيذية من حكم 
الحراسة من حقه هو دون الحارس ولمن صدر 
عليه الحمكم أن يتخلى عن سيب الحراسة فينعى 
بذلك أثرها . ولما كانت الادة مزه من القانون 
الدنى تنص على أن من يتعامل مع النائب عن 
الغير الحق فى أن بطالبه باثبات صفته وحدودها 
كان الحارس الذى لم يعلن بالحسكم لا يستطيعأن 
يتعامل مع الغير بهذه الصفة لعجزه عن إثبات 
صفته . أما قول الحكم بأن اجراءات التقاضي 
لاتتطلل هذا الاعلان فردود بأن المطالبة 
القضائية تؤدى إلى الحكم والحكم يقتضى التنفيذ 
ولا يستطيع الحارس أن يقوم به دون أن يكون 
بده سند صفته . وفضلا عن ذلك فان الحراسة 
مول الحارس نسل العين موضوع الحراسة وهو 
أمر يوجب فى نظر الحكم الطعون فيه مراعاة 


مانصت عليه الادتان 11 و م5 من قانون 


العددان الثالث واأر ابع السنة التاسعة والعدعرونُ 


الرافعاتمن اعلان وتنبيهقبل الشمروع فىالتنفيذ 
ولا يتصور أن يكون الحكم نافذاً دون اعلان 
فى خصوص مخويل الحارس صفته وغير نافذ إلا 
بعد إعلانه في خصوص تخويل الحارس حق 
تسم الأعيان موضوع الحراسة لأن الحسكم 
بحب أن مخضع فى تنفيذه لاجراءات واحدة هى 
التي تتقضى مها قواعد المرافعات وهى لا نستئتى 
من وجوب اعلان الحكم قبل الشروع فىتنفيذه 
إلا حالة صدور الأمر بتنفيذه بنسخته الأصلية 

« ومن حيث ان واقعة الدعوى على ما أثبتها 
الحكم المطعون فيه هى أن الحاج بربرى العبد 
أوقف عوجب اشهاد شرعى 7 سوه ١‏ طو؛١٠1ف‏ 
كه زم الح كوم اتعالي مركن امور 
وداراً كائنة سدر المنصورة وجعل الاستحفاق 
لنفسه وازوجته ومن بعدها للفقراء والمسا كين من 
أناء طائفته وشرط النظر لنفسه مدة حياته ثم 
من بعده لزوحته فاذا توفيا واتقرضت ذريتهما 
فيكون النظر لمن مختاره غبطة البطريرك وعلى 
أثر وفاة الواقف وزوحته واتمراضذرية الواتقف 
أقام غبطة البطر برك أنيس أفندى غبريال ناظر آعل 
الوقف ولما وحه إلى إدارتهمن طعون رفع غبطته 
دعوى بعزله أمام المحكمة الشرعية ودعوى 
أخري أمام قاضى الأمور المستعجلة بوضع أعيان 
الوقف نحت الحراسة القضائية قضى فيها نهائيا فى 
م من سبتمير سنة م44؟ باقامة منصور أقندى 
فريد (المطعون عليه الأول) حارسا قضائيا لادارة 
الوقف ومحصيل ربعه وإبداعه خزانة الحكمة 
حى يفصل نهائيا فى دعوى العزل - ولما كان 
أحمد عبد الله محر أفندى ( الطاعن ) مستأجراً 
أطيان الوقف وقد استحق عليه للوقف مبلغ 
6 ج القسط الصيفى من إبجار سمنة م46١‏ 
قفي ١9‏ من نوفير سنة ١448‏ أقام عليه الحارس 


اع 


الدعوى الحالية رقم 1١6‏ سنة 1855 كلى مصر 
يطالبه مهذا المبلغ وأدخل فيها ناظر الوقف طالبا 
الحكم علهما بالتضامن فدفع المستأجر امد كور 
يعدم قبول الدعوى لرقعها منغير ذى صفةاستناداً 
إلى أن غيظة البطر يرك الذى صدر حكم الحراسة 
بناء على طلبه قد توفى وإلىأن قل كتاب الحكمة 
رفض تسلم الحارس صورة تنفيذية من هذا 
الحك بحجة أن هذه الصورة لاتسل إلا إلى من 
ملف البطريرك ولحذا لم يعلن الحك المذ كور 
وبالتالى لا يكون للحارس صفة فى المطاليةبالأجرة 
حتي يعلن الحكوم عليه بالحكم وقد انضم ناظر 
الوقف إلى المستأجر فىهذا الدفع . وقضىالحكم 
الابتداتى بقبوله مستنداً إلى المادتين 11 و5844 
من قانون المرافعات اللتيى تنصان على وجوب 
اعلان الحكم للدحكوم عليه وتكايفه بالوفاء قبل 
الشروع فى التنفيذ . فاستأنف المطعون عليه 
الأول هذا الحكم وصدر الحكم المطعون فيه فى 
54 من نوقير سنة 1945 بالغاء الحسكم المستأتف 
وبرفض الدفع ويقبول الدعوى وباعادة القضيةإلى 
المحكمة الابتدائية للفصل فى موضوعها . 

«ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال رداً 
على الدفع يعدم قبول الدعوى وأن صفة الحارس» 
«القضاتى تثدت له عحرد صدور الحكم باقامته» 
م كأثر من آباره دون حاجة إلى إعلانه من » 
«الحكوم له للنحكوم عليه وأن هذا الأثر ليس » 
دفي طبيعته مايستازمالتنفية الجيرى لأنهلايقتضي » 
دمن المحكوم عليه إجراء فعل ولاأداء دين وأنه» 
«إذاا كان القانونقد أوجب بالمادتين 11و84؟» 
« مرافعات سبق اعلان الحكم والتنبيه بالوفاء » 
و قبل الشروعفى التنفيذ الجبرى فان ذلك حله » 
م هى تمكين المطلوب التنفيذ عليه من الوفاء» 
ووديا عا هو مطاوب منه حت بق نفسه متاعبع 


نض 


العددان الثالكث والرايع السنة التاسعة والعشرون 


د وققات التنفذ الجبرى ولس فى الك 
« بتنصيب حارس ومنحه هذه الصفة إازام » 
«المحكوم عليه باداء أمر معين يمكن أن يفى به» 
ودياً قبل التنفيذ به عليه جبراً ومن ثم تنتنى» 
و حكمة الاعلان والتنبيه . فان اشتمل حكم « 
و الحراسة على قضاء بالزام المحكوم عليه بثنىء » 
«معين كالتسلم مثلا وجب اعلانه لمحكوم عليه» 
وقبلالتنفيذ بذاك . وأنالدعوىا لحا ليةمرفوعة» 
« من الحارس يطلب أجرة الأطيان الموضوعة » 
د« حت حراسته وهذا عمل من أعمال التنفيذ » 
« الحيرى قلا وجه للقول ضرورة اعلان حم » 
« الحراسة قبل رفعها وإلا كانت الدعوى غير » 
« مقبولة ه - وهذا الى قاله الحكم لا عخالفة 
قار لان لكوي القضاق ستمد سلطته 

من الحم الذى يهيمه و 
الحم دون حاحة إلى 06 آخرولأن القانون 
لم بوجب إعلان الأحكام إلا توسلا اتنفيذ الجبري 
فلا يكون اعلان حكم الحراسة واجبا إلا إذا أريد 
تنفيذه بتسل الأعيان موضوع الحراسة ٠‏ أماماجاء 
فى مرافعة الطاعن من أن الخراسة إلى الحارس 
فهذا القول مردود بأن الحراسة القضائية ان 
كانت تشتبه بالوديعة فى بعض صورها فى حالة 
وقوع الحراسة على متقول فقط فان هذالاجعلها 
وديعة فى طبيعتها ولا فى كل أحكامها . 

« ومن حيث ان حاصل البب الآخر من 
الطعن أن الحكم المطعون قيه إذ استنتج من 
ظروف الدعوى عسك غبطة البطريرك محكم 
الحراسةوعدمتنازلهعن تنفيذه جاء مشو بابالقصور 
لأنه أغفل أمرين لما دلالتها في هذا الخصوص 
( أولما ) الخطاب الصادر من مطران الأقباط 
بالدقبلية فى تاريخ لاحق لحكم الحراسة ولرفع 
الدعوى اماه لماي ناظر الوقف أن 


تئبت له صفته عحردصدور 


إستمر فى اجراءات التحصيل والانفاق على الفقراء 
ما يدل على أن جهة الوقف ممثلة فى رئيسها ا حلى 
كانت ترى عدم تنفيق حكم الحراسة ( والآخر ) 
عدم استخراج النائب البطريركى صورة الحسكم 
التنفيذية زهاء سنه ما يدل على عدم رغبته فى 

« ومن حصث ان هذا السبب نشسية مردود 
( أولا ) بأن الطاعن لم يقدم إلى هذه الحكمة 
ماثبت يمسكه أمام قاضي يي الوضوع بالخطاب الشار 
اليه (وثانيا) بأن الج أثيت نمت بالأدلة السائغة الى 
أوردها عمسك البطريركية م الحراسة . 

00 ومن حمث انه لما تقدم يكون ااطعن على 
غير أساس مت متعينا رفضه موضوعا. 

( طعن امد عبد الله محر افندى وحضر عنه الأستاذ 

االسيد ٠عوض‏ الاز ضد الأستاذ متصور قريد يوسف 
بصقته وآاخرين و-«ضر عن الأول الأستاذ د زهير 
جرانه وعن الثاتى الأستاذ مود شاكر عبد اللطيف 
بك رقم غ سنة لاا ق ) 


5 


ف ابريل سنة 8غ ة ١‏ 


حجية الحكم الطعون فيه عا احتوام . عدم 
تقدعم السمتندات ص خلاقه , 


المبدأ القااوى 
إدا ل يقدم الطاعن المستندات الدالة على 
طعنه تعين الاعتداد بما هو ثابت عنها الحم 
المطعون فيه . 
المي 


و حيث ان الطعن بنى على سببين حاصل 
أولحما ان الحكم المطمون فيه أخطأ في القانون 


العددان الثالكث والرابع - السنة الناسعة والعشرون 


من وجوه . الأول لأنه اعتبر الحسكر في الدعوى 
© منة كلى المنصورة يصحة عقد البيع 
الحرر بين مورت الطاعنين وبين الطعون عليها 
الأولى والؤرخ فى ١‏ من بونيوسنة 1114٠‏ . 
حائزا لقوة الأمر اللقضى بالنسبة إلى طلب المورث 
فى الدعوى الخحالة اعتبار هذا العقد باطلا في حين 
أن الح السابق بموجب أسبابه لا يعدو أن 
يكون كا بصحة التوقيع وفي حين انه لم يفصل 
فى وحه البطلان المشار فى الدعوى اللالية والوجه 
الثانى لأن محكمة الموضوع امتنعت عن محقيق 
صورية العقد أو على الأقل تعليقه بالايداع لدى 
المطعون عليه الثانلى علىشرط واقف وذلك بطريق 
البينة أو استحواب المطعون عليها الأولى فى حين 
أن الأوراق الى قدمها مورث الطاعنين تصلح 
لأن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة على الصورية وعلى 
التعليق والثالك لأن المحكمة رفضت دعوى 
الورث قبل المطعون عليه الثانى على أساس أنه 
ليس مة دليل كتانى على شروط إبداع عقد ٠١‏ 
من ونيو سنة ٠‏ 19,4 فهديه سوى أقواله أمامها 
وهى عثابة إقرار لا يقبل التجزئة مهددة كتابة 
منه بأنه لم يستطع التوفيق بين مورث الطاعنين 
وذوج الطعون عليها الأولى وأقواله فى #قىيق 
الشكوى 4:.» سنة ١441١‏ إدارى النصورة 
وكلاهما مجعل اثبات خالفته لشيروط الوديعة قريب 
الاحتال ثما بسوغ اثبات هده اشسروط وبالتالى 
خيانته للامانة بالبينة . والسبب الثاني يتحصل 
فى أن السك جاء باطلا من جهة قصوره فى الرد 
على طلب الاستجواب بأن عبارات العقد صربحة 
لأن ما طلب الاستجواب من أجله لا صلة له بما 


كتب فى العقد . 


وحيث,ان الطاعن لم يقدم صورة رسمية 


عونم 


من الحسكم الصادر فى الدعوى رقم 4١7‏ سنة 
كلي المنصورة ومن ثم تعين الاعتداد عا 
هو ثابت عنه وعنها بالححكم المطعون فيه حيث 
يتهول « انه بالرجوع لهذه الدعوى اتضح أنها » 
« عبارة عن دعوى صحة عند الببع المؤرخ » 
« /940/1/11! محل دعوى الصورية اللالية » 
« وان المدعى عليه فى الدعوى المذ كورة هو » 
د اللدعىفىهذء الدعوي وانه أبدى فيها نفس » 
« دفاعه الحالى الخاص بصورية امن وابداع » 
« العقد بطرف أمين وهوالمدعىعليه الثاىقى » 
« الدعوى الهالية وان المحكمة حكمت للمدعية » 
« وهي المدعى علا الأولى فى الدعوى الحالة» 
« بطلباتها وان المحكمة أشارت بحق فى احد » 
« <يثيات حكمها إلى أن دعوى صحة التعاقد » 
« لا عكن أن تتناول غير محث أركان عقد » 
« البيع وهى متوافرة أما المطالبة بالعن فحله » 
« دعوى على حدة وفى حالة عدم الدفع يكون » 
« للبائع حق الفسخ وتأيد هذا اللسكم » 
« استثناقيا » . ومن ذلك يبين أن الحكم فى 
الدعوى السابقة قضى يقيام العقد لابصحة التوقبع 
عليه سب وان الخصوم فيها وموضوع الخصومة 
وسيبها ثم نفس الخصوم ونفس الموضوع ونفس 
السبب فى الدعوى الخالية فلا خطأ من الحكمة 
إذ هى اعتيرت طلب بطلان العقد مقضا فبه وإذ 
هي امتنءت عن أن محقق بالبينة أو بالامتجواب 
صورية أو عدم قيامه لتخلف شمرطه . ثم انهالم 
تكن بعد هذا فى حاجة إلى الرد على طاب 
الاستجواب استقلالا ومن ثم يكون الوجهان 
الأول والثاىق من السبب الأول لا أساس لما 
والسبب الثانى غير منتج أما الوجه الثالث من 
السبب الأول فهو غير مقبول لأنه مع اختلاط 
إفلة 


وقذع 
الواقع فيه بالقانونم ثبت سبقعرضه على محكمة 
( طعن ورثة زيدان أبو العنين وحضر عتهم 
الاستاذ مد حسن ضد الت صالحمة حستين بندق وآخر 
رقم ١غ‏ ستة لاا ق) 


56١ 
1١94م 9؟ انريل سنة‎ 

قانون الوصية رقم الا سنة ١94‏ . جواز 
الوصية لوارت ٠‏ عهم مسرياته على الماضى : صورة 
شمسية . حجيتها ٠‏ مستندات جديدة بالتقض ٠‏ شهود 
فى وصية أخرى ٠‏ الاعتاد على شهادتهم لا تثزيب ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - تنص المادة /ا؟ من الدستور بأن 
لا تحرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من 
تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر ما وقع قبله 
مالم ينص على خلاف ذلك بنص خاص وإذا 
كان عقد البيعالذى رأى فيه المكم الطعون 
وصية مستورة لم تذشأ فى ظل قانون الوصية 
رقم الاسنة 1945 فلا تسرى عليه أحكام 
هذا القانون الذى لم ينص فيه على انسحاب 
أحكامه على الماضى ولا عبرة ا يتمسك به 
الطاعنان من أن المنازعة فى هذا المقد كانت 
لازال قائمة وقت صدور القانون لأن المنازعات 
فىمعنى هذا القانون هى المتملقة بالوصايا الصادرة 
نحت سلطانه دون الوصايا التى تكون صدرت 
من قبل ( كان الغزاع أمام حسكمة الاستئناف 
عند صدور القاثون ) . 1 

؟ - إذا كان القانون لا بوجب على 
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القاضى أن يستير فى الدعوى نورقة ( صورة 
شمسية من عقد ) هذه الها فلا يكون الحكم 
إذ استبعدها قد خالف القانون . 

3 تقديم أصل العقد أمام محسكية 
التقض بعد تقديم الصورة الشمسية الحكمة 
الموضوع لا محدى لأنه لايقيل مستندات 
جديدة فى الطمن لم تسكن من قبل بحت نظر 
محكدة الموضوع . 

4 - لاتثريب على محكمة الوضوع فى 
تكوين عقيدتها من أقوال شهود موا فى 


أقنية أخرئ إن هن أغذت بيده الأفوال 


كقرينة وكان الاثّات فى الدعوى مما يجوز 
فيه قبول القرائئن كا عي المال فى هذه الدعوى 

ه - طلا كار6 استخلاص محكمة 
الموضوع لفهم الواقع من أقوال الشهود سائغاً 
وغير مناقض كا هو ثابت فيها كان الطعن على 
المكم فى خصوص أقوال الشهود جدل 
موضوعى ليس محله الطعن بطر يق النقض . 

اممو 

« ومن حيث ان الطعن مقام على أربعة 
أسباب . 

« ومن حيث ان مب السدي الأول مخالفة 
الح الطعون فيه لقانون الوصة تم ا لسنة 
ذلك أن الدعوى الحالية وهى مقامة من 
الطاعنين على الطعون علها وآخرين بطلب صمة 
عقد البيع الرقم ٠١‏ من ينابر سنة موه كانت 
عند صدور هذا القانون منظورة فى الاستئناف 


العددان الثالث والرابع ب السنة التاسعة والعثيرون 


وقدجاء فى الادةالأولى من القانون الخاصباصدار 
قانون الوصية أنههمل فى السائل والنازعات التعلقة 
بالوصية بالأحكام المراققة له ومن هذه الأحكام إنه 
« يصح الوصية بالئلث للوارث وغيره وتنفذ من» 
وغير إجازة الورئة ‏ امادةبوم ‏ فاذا كانت6 
برحكمة الاسكناف قد رأت أن هذا العقديسترع 
« وصية إلى الطاعنين وممامن الورثة ولم مجزها» 
«الطعون عليها وهى منهم وإذ كانت الدعوىفى» 
و مرحلتها الاستكنافية ت_د منازعة في عرف » 
رر القانون لكان بتعين على المحكمة أن نجرى» 
حَ» هاتين الادتين وإذ هى ل تفعل فان حكمها 
و كون مالفا للقانون » 
«ومئ حيث ان هذا السب مردود يما نصت 
: عليهالادة /ا؟ منالدستورحيث تقول «لانخرى» 
«أحكام القوانين إلاعلى مابقع من تاريع تفاذها» 
«ولايترتب علها أثر فما وقع قبله مالم ينص على» 
«خلاف ذلك ,نص خاص» وإذكان عقد البيع 
الى رأى فيه الحم وصية مستورة لم ينشأ فى 
ظل قانون الوصية رمم ١لا‏ أسنة 1145 فلاتسرى 
عليه أحكام هذا القانون الذى لم ينص فيه على 
انسحاب أ<كامه على الماضى . ولاعيرة عايتمسك 
به الطاعنان من أن المنازعة فى هنا العقد كانت 
لاتزال قائمة وقت صدور قانون الوصية لأرنف 
المنازعات فى معنى هذا القانون هى المتعلقة بالوصايا 
الصادرة حت سلطانه دون الوصايا الى تبكون 
صدرث من قبل . 
« ومن حيث ان حصيلة السب الثانى أن 
الحكم إذ قضى باعتبار العقد وصية أهدر حجية 
مستند معدم من الطاعنين هو صورة تمسة 
من عقد بسع عرفى يفيد أن التصرف الذى صدر 
إلبما من والدها إنما كان بمقابل هو تمن أطيان 
لما عن والدتهما استولى عليه الوالد - عقولةأن 


6و 


هذه الصورة لاتقبل قانونا فى الاثبات لعدم تقديم 
أصلها . والحكم إذ قفى باهدار حجة هذه 
الشورة يكن دجام عالفاً_القانوق وخمتومنا 
أن أصل هذه الصورة مقدم إلى حكمة النقض . 

«ومنحيث انالحكم إذ استبعد هذهالصورة 
قال « وحيث إن المستأنف عليهما من جبتهما » 
« قدماصورة ثمسية منعقدببع عرف لمس<ل » 
2 بتارم كلليلفتل صادر من سعد خليل » 
١د‏ عن نفسه وبصفته ولىأمرواديه أحمد والست » 
« جاز بسع /ااط و 1ف منها ؟١‏ طاو؟ ف»6 
« ماورثه أحمد عن والدته وحيث أن ه ذه » 
« الصورة الشمسية لاتأخذ بها الحكمة لأن » 
« العقدالأصقم يقدم » وإذكان القانونلايوجب 
على اللقاضى أن يعتبر في الدعوى بورقة هذه التها 
قلا مكون الحكم إذ استبعدها قد خالفالقانون . 
ولا يحدى الطاعنين تقدم أصل هذه الورقة 
إلى محكمة التقض لأنه لايقبل تقدم مستندات 
جديدة فى الطعن لم تكن من قبل نحت نظرحكمة 
الموضوع . 

« ومن حيث ان حصيلة السبب الثالث أن 
الحكم إذ استند -- فىقوله باعتبار التصرف مضافا 
إلى مابعد الوت - إلى أقوال شهود فى دعوى 
استرداد كان قد رفعبا مورث الطرقين دثبيت 
ملكية لحصولات زراعية فاستخلص من أقوال 
هؤلاء الشهود أن الأطيان موضع العقد المانازع 
بشأنه ظلت فى يد البائع ينتفع بها انتفاعه علكه 
إذ استند الحكم إلى ذلك يكون قد خالف 
القانون إذ لامحوز الاستناد فى قضية إلى أقوال 
شهود سمعوا فى قضية أخرى - ثم أن الحكم 
أخطأ أيضاً إذ هو لم يأخذ بأقوال شهود نفى 
الطاعنين وإذ هو أخطأ فى تقدير أقوال 
شهود الاثبات . 


ى 


« ومن حيث أن هذا السبب بشطريه مردود 
بأنه لاثثريب على محمحكمة الموضوع فى تكوين 
عقيدتها من أقوال شهود سمموا فى قضية أخرى 
إن هى أخذت بهذهالأقوال كقربنة وكانالاثيات 
فى الدعوئتما يجوز فيه قبول القرائن كا هىالحال 
فى هذه الدعوى . أمامايتعاه الطاعنان على الحكم 
فى خصوص أقوال شهود الاثيات والنفى فانه 
جدل موضوعى ليس محله الطعن يطريق التقض 
طالماكان استخلاص محكمة الموضوع لفهم الواقع 
من أقوال الشهود سائغا وغير مناقض لما هوثابت 
فيها كا هو الشأن فى اللدعوى اللالية . 

« ومن حيث ان مبنى السبب الرابع عخالفة 
الحكم للقانون ذلك أنه إذ استند فى قوله باعتبار 
العتقد وصية إلى استمرار البائع منتفعا بالأطيان 
المببعة قد جاء مخالفا لما جرى به قضاء ممحكمة 
التقض فى الطعن رقم ١ه‏ سق م الذى قضى بأنه 
إذا ظهر من نصوص عقد البيع السجل ومن 
ملايساته أنه عقد يليك قطعى متحز وأنالملكية 
قد انتقلت بموجبه فوراً إلى الشترى فاتفاق البائع 
والشترى على بقاء العين محت يد البائع بعد البيع 
ينتفع مها طولحياته دون الشترى لامنع من انتقال 
ملكية الرقبة فوراً ووصف هذا العقد بأنه وصة 
يكون خطأ . 

ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن حم 
التقض 5 يتحلى من نصه لم يضع قاعدة مقتضاها 
أن الاتفاق بين البائع والمشترى على بتقاء العين بحت 
يد البائع لايستفاد منه فى كل الأحوال أن العقد 
وصبة بل ان الح جعل العبرة فى تعرف طببعة 
التصرف بقصد المتعاقدين على ماستخلص من 
الملابسات وظروف الحال . 

( طعن جاب الله سعد خليل وآخر وحضر عنهما 
الأستاذ أهد محميب براده بك ضد الت تعييه أحجد 
عوض عن قسها وبصفتها وحضرعنها الأستاذ عد حسن 
رقم ٠ه‏ سنة لا١(اق)‏ 
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515" 
8 أبر يل سنة لم5١‏ 

حكم الاحالة على التحقيق ٠‏ قطعى وعهيدى ٠‏ 
قبوله للطعن . 

امبدأ القانوتى 

إذا كان الحكم القامى بالاحالة على 
التحقيق قد قطم فى السئولية وقصر التحقيق على 
تقدير مدى هذه المسئولية كان حكا قطمياً 
ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً . 

امكو 

« من حيث ان الطعون عليه دقع يعدم 
قبول الطعن رقم؟؟ س ق لإ( لرفعه عن الشطر 
الهيدى من الحكم الطعون فيه ولاثتفاء مصلحة, 
الطاعن منه . ذلك أن الطعن إنما ينصب علىقضاء 
الحكم بتحقيق سعر الزيت فى أواخر 1 كتوبرسنة 
145 والحكم فى هذا الخصوص عهيدى محض .. 
ثم أن مايأخذه الطاعن على الحكم من عدماتخاذه 
السعر فى دسمير سنة م#ع9؟١‏ أساسا للتحقيق 
لامصلحة له فيه لأن السعر فى ذلك الوقت كارف 
أ كثر من سعر ا كتوير سنة ١948‏ 

وحيث ان حكم ؟ من بناير سنة ١941/‏ 
بعد أن أثبت أنهفى ١؟‏ من ابريل سنة م4ة١‏ باع 
الطاعن الطءون عليه قدرا من الزيت بسعر الأقة 
ثلائين قرشا على أن يتم التسليم بأسرع ماعكن فى 
القاهرة وأندق؟؟ من اكتورسنة و أعذر 
المطعون عليهالطاعن بالتسلم فى ثلاثة أيام فل بفعل 
وأنه فى م7 من ديسمير سنة وه ١‏ كرر أعذاره 
له بالتسليم فى خلال خمسة عشر بوما طاليا الحكم 
عليه إذا َس يس فى هذا الميعاد مبلغ ١م‏ جنيها 
الذى تم عليه الاتفاق وأن الطاعن دقع محصول 
التفابل فى العفد وعدممسئوليته عن التسلم نتبجة 
صيرورته مستحيلا شوة قاهرة 5 بعد أن أثت 
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الحكم هذا كله نف التقابل ونى القوة القاهرة 
واعتير الطاعن مقصرا فى الوفاء مازما بالتعويضش 
ثم قال « وحيث أن موضوع الءقد يتضمن » 
د« بع حمسمائة صفيحة إلى ستائة زنة كل منها » 
و ثلاث عشرة أقة فتعين مساءلة المدين عن © 
«الحد الأدق من موضوع الالتزام وه و حمصمائة ‏ 
« صفيحة والق كان يتعين تسليمها فى أواخر » 
وأ كتوبر سنة ١988‏ وحيث ان هذه المحكمة» 
« ترى قب لالفصل فى دعوى ااتعويض وجوب » 
« إحالتها إلى التحقيق ليشبت المستأتف بكافة » 
«الطرق السعر الذى كان بباع به زيت الزيتون » 
« اللوضح في عقد الاتفاق الحرر بين الطرفين » 
« تاريخ ١؟‏ ابريل سنةم944 وذلك فى أواخر» 
اكتونرسنة م44١‏ وأنه كان أربعين قرشامع» 
2 التصررح للمستائف عليه بالننى »© 

وحيث انه يبين من ذلك ان الحكم بعد أن 
سحل على الطاعن التقصير الموجب التعو يض انتقل 
إلى نحرى الضرر لتقدير التعويض عنه فقرر أن 
الوفاء كان متعينا فى أواخر ا كتوير سنة موا 
وان التقصير واقع فى هذا الوقت وأن العبرة قى 
محرى الضرر وتقدير التعويض بسعر الزيت فى 
هذا التاريخ . وما قرره الحكم من ذلك قضاء 
قطعى فىهذا الخصوص ,تميز عن قضائه العبيدي 
يتحقيق السعر ويكون الطعن فيه بطريق التقض 
جائزا . أما القول بانتفاء المصلحة فى الطعن فهو 
مردود بأنه مبنى على وقائع فى الدعوى لاسند لما 
فى الحكم المطعون فيه ومحكمة النقض ليس من 
شأنها البحث فى هذه الوقائع ومن ثم يتعينف 


رفض الدفع . 
« وحيث ان الطسين قد استوقيا أوضاعه) 
الشكلية . 


( وحنث أنالطعن رقم ؟ + سق دا يتحصل 
فى أن حكم ؟ من يناير سنة 14417 إذ عين فى 


بوم 


أواخر أحكتوبر سنة ١44‏ تارعخا لوقوعالتقصير 
من الطاعن اعتّادا على اعذار ١١‏ من أ كتوير 
سنة ١448‏ فى حين أن صحيفةدعوى المطعو زعليه 
المعلنة في 7١‏ من درسمبر سنة 1547 عا اشتملت 
عليه من أعذار جديد ومن مطالبة بفرق الغن 
على أساس سعر السوق فى تارخها لم تعتبر التقصير 
واقعا إلا فى أواخر دوسمبر سنة م4#ة! - أن 
الحكم إذا فصل ذلك جاء باطلا أولا لأنه لم يسبب 
قضاءه بالعدول عن تارم التقصير الذى تعين 
,صحيفة الدعوى بناء على الأعذار اللاحق - إلى 
تاريخ التقصير المبنى على الأعذار السابق » وثانيا 
لأنهخرج عن حدود الدعوى المرسومة فى صحفتها. 

« وحيث انه وان كان المطعون عليه قد عين 
فى اعذارهالموجه إلى الطاعنفى ١5‏ منأ كتوبر 
سنه غ4١‏ ثلاثة أيام من تارمخه لتسليم الزيتفانه 
فى اعذاره الموحه اليه فى ١7‏ من درسمير سنة 
418و( قد أعطاه مهلة حمسة عثير نوما أخرىللوفاء 
تبدأ من ذلك التاريخ . ولما كان امهال الدائن 
للدينه ذا شأن فى تعيين تاريخ التقصير كان على 
الحكم إذ اعتدى فى تعيين تاريع التقصير باعذار 
لمن اكتوبر سنة ١94‏ دون أعذار "١‏ 
من دلسمير سنة معو أن يوضح علة اطراحه 
الاعذار الأخيرأما إذ هو لم ,فعل فانه يكونقاصرا 
متعينا تفضه فى هذا الخصوص بلا حاجة إلى بحث 
وجه البطلان الآخر . 

د« وحيث انه عن ألطعن رقم ١69‏ سنة لإا 
المرفوع عن حكم 7٠١‏ من مابو سنة ١4419‏ فاذا 
كان هذا الحكم إنها جاء مؤسسا على حكم * من 
يناير سئة 18497 فانه أيضا يكون متعين النقض 
غير حاجة إلى البحث فى أسباب الطعن . 

( طعن الشيخ تمد رفاعى الكاشف وحضر عنه 
الاستاذ تمد زهير جراته ضد محمد امد شاهين وحضر 
عنه الأستاذ سابا حبقعى باشا رقم ؟1 96916 سنة 
لادق) 


مة ؟ 
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"١ 
محكمة استئتاف مصر‎ 
١ 9841/ مارس سنة‎ ١م‎ 

التصدى . شروطه ء حق محكمة الدرجة الثانية 
فى يحث طلب ريط بالطلب الستأتف . 

الميادىء القانونية 

١‏ من آثار الاستئناف طرح النزاع على 
حكمة الدرجةالثانية.وماهية هذا الأثرالصحيحة 
هى عدم إعادة القضية إلى حكمة الدرجة الأولى 
كا تفعل محكمة النقض كلا ثب تلحكمة الدرجة 
الثانية بطلان الم المستأنف أو خطؤه فى 
تحقيق الوقائم أو فى تطبيق القانون وقضتبالغائه 
وذلك كله فى حدود و بشر وط معيتة . 

؟ - يشترط لكى ينتج الاستشناف هذا 

الأرأن تكون حكمة الدرجةالأولىقداستشفدت 
ولايتها على الطلب المستأنف . أما إذا لمنستوف 
تحكمة الدرحة الأولى ولايتها فانه ينبغى على 
محكية الدرجة الثانية بمدأن تفصل فيا هو 
معروض عليها . إذا لم تر محلا لاستمال حقها 
القانونى فى التصدى للموضوع أن تعيد الدعوى 
لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعبا . 

» - يترتب على هذا الأثر أن حكمة 
الدرجة الثانية يكون لها الحق فى نظر الموضوع 


| المطروحعليها بالذات وليس ها أن تمس ما حاز 
| قوة الشىء المحسكوم به من قضاء محكمة الدرجة 


الأول . 

ع ان مدى هذا الأثر وما ينتجه من 
حقوق لكمة الدرجة الثانية فى نظر الموضوع 
الطروح عليها يقتضى أن يكون لهذه المحكمة 


١‏ كليل الاريةكى اتعراض وتو سينا 


الوضوع فى جزئيانه . ومن ثم يكون لها الحق 
فى أن تفصل بناء على طلب صاحب الشأن فى 
طن اترونيق الأريط اطلن: الأضيق 
المعروض عليها لترتبه عليه واعتباره نتيجة طبيعية 
له إذا كانت محكمة الدرجة الأولى رفضت 
ظ هذا الطاب الآخر ١‏ كتفاء بفصلها فى الطاب 
امرفوع عنه الاستثناف . 
ه ‏ فاذا اشرى شخص عقارا 'وتعرض 
له فيه آخر وقضت محكمة الدرجة الأولى 
للمشخرى بتثبيت ملكيته دون المتعرض ورفض 
طلبه الاحتياطى اللخاص برد الثمن يكون لمحسكمة 
الدرجة الثانية الحق فى حالة الغائها هذا الحكم 
فى الاستئناف المرفوع لها من المتعرض أن نقضى 
للمشرى بطلبه الاحتياطى الخاص برد الثمن 
إذا طلبي منها ذلك . ش 


ا مجير. 

و حيث انه عن الموضوع فان هذه الدعوى 
رفعت اتداء من الستأنف علمم القانية الأول 
صحيفة أعلنت فى ٠‏ سبتمبر سنة م19 لعلى 
تح الباب حسن الحصرى مورث الستأنةين 
ولحسن افندى مياس مورث باق الستأنف عليهم 
وقالوا فيها انهم علكون 6٠م‏ س و(" ط ولاف 
بطريق الشراء من حسن أفندى مياس عقتضى 
عقد بيع عرفى مؤرخ 78 دلسمبر سنة 98097( 
ومسجل فى 1 ديسمير سنة 19317 ركم 5535 
شمن قدره ..م ج وأن هذا القدر ؟ ل للبائع 
من بنك يونيان ليمتد الذى علكه مع أعيان 
أخرى يمقتضى حكم مرسى مزاد صادر من محكة 
' مصر الختلطة فى و١‏ أغسطس سنة 6١وافى‏ 
الفضية رقم ؟5/! سنة لام قضائة . وعان ان على 
فتح الباب حسن الحصرى مورث ااستأتفين 
ينازعهم فى ملكية هذا القدر . لذلك فانهم 
يطلبون أصليا تثبيت ملكيتهم له وتسليمه اليهم 
فاحتياطيا الزام البائع برد العْن . وقد دفع مورث 
الستأنفين هذه الدعوى بأنه وضع بده على هذا 
القدر من الأطيان المدة الطويلة الكسبة للمدكية 
وقال الستأنف عليهم الثمانية الأول ردا على ذلك 
ما بوجز فى أن البائع للحم وهو حسنأفندى مياس 
تلق ملكته .كا هو مذ كور فى عقّد البيع . 
« عوجب عمد اتفاق مؤرخ فى 7؟ مانو سنة 
وثبت وتأيد بمكاتبات عرفية تارخها ٠١‏ 
ونيو سنة ١947٠.‏ وه( اكتوير سنة ١9107٠‏ 
وه8؟ دسمير سنة 8.951اولم سلتمير سنة 1917٠١‏ 
صادرة من بنك يونيان ليمتد برسم بدوى افندى 
مياس » وأن ملكية البنك ووضع يده ,ستندان 
إلى حكم مرسي الزاد سالف الذكر الذى تنفذ 
بعمحضر تسلم مؤرخ .+ نوشير سنة م6اوا 
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والحصرى وان كان اعترض الحضر عند هذا 
التسلم إلا أن اعتراضه لم يكن إلا بصفته داظرا 
لوقف الحصرى وأن بعض هذه الأطبان ملك 
للوقف المذ كور . وقد استمر البنك وآخرين 
من بعده واضعى اليد إلى أن وصلت العين إلى 
المستأنف عليهم الثمانية الأول بطريق الشراء 
من حسن مياس فتعرض لحم الحصرى أبلغو |الأمر 
إلى النيابة وأرسل البنك خطا للنائي العام بتارييخ 
١‏ ابريل سنة 1989 أقر فيه التصرفات التى 
حصلت منه ووصول اللكية إلى حسن مياس 
وان من مظاهر وضع بد هذا الأخير على الأرض 
أنه أجرها بعقد ابحار مؤرٍخ ه نوشبرسنة ١5085‏ 
لمن يدعى عبد الجواد مد ال+_يرى لمدة ثلاث 
سنوات تبتدىء من أول نوشير سنة ١988‏ 
وتنتهى فى آخر | كتوبر سنة 19456 أما ان على 
الحصرىكان يسدد الأموال المستحقة عنها فلا"نها 
كانت لاتزال مكلفة باسهم البنك وكان تسديده 
ذيابة عن البنك . وأخيرا قلوا بلسان وكيلهم أمام 
محكمة أول درجة مجلسة 11 ابريل سنة ١94.٠‏ 
أنهم يعتمدون فى ملمكيتهم إلى شرائهم من حسن 
أفندى مياس وإلى وضع يده من سنة ١95٠‏ 
للآن. 

« وحيث انه ازاء هذا الخ_لاف فى وضع 
اللد حكمت تلك الحكمة فى نفس الجلسة بإحالة 
الدعوى إلىالتحقبق لشتكل من طرف الصومة 
وضع يده على أن كون لكل من الفريقين نفى 
ما يثبته الطرف الآخر وذلك بكل الطرق با مها 
البينة . وبعد أن تم التحقيق ناقشت الحكمة فى 
جلسة 6؟ مارس سنة١ ١94‏ الحاضرعن المستا نف 
عليهم الثمانية الأول فقرر ما مخلص فى « أنه 
لا توجد عقود تمليك مسجلة صادرة من البنك 


4 
إلى بدوى أفندى مياس ومن هذا الأخير إلى 
حسن أفندى ماس وان الاتفاق المؤرخ 07”؟ مايو 
سنة ١818‏ ومنوه عنه فى عقد البييسع الصادر 
من حسن أفندى مياس اليهم إا هو ورقة تصفية 
حساب دين البنك وأنهم إذ وحدوا أن سلسلة 
عقود التمليك ناقصة ومنقطعة بين البنك وحسن 
مياس اعتمدوا على وضع يد البائع لحم المدة كلها 
اتداء منسنة ١959ل‏ . أي حسن مناس دن سنة 
4( ومدة وضع بد بدوى مياس من قبله من 
سنة 197٠‏ وأمم يتمسكون بالتمليك يمدة ه١‏ 
سنة . وعلى هذا الأساس صدر الحج التنهيدئ 
وأن اعتادهم فىاللكية الآن قاصرا على وضع اليد 
والستندات الثبتة له , 

« وحيث انه تاريخ ٠‏ ابريل سنة ١9841‏ 
أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الموضوع 
بتثبيت ملسكية المستأنف علهم الغانية الأول إلى 
ادر موضوع النزاع وكف منازعة مورث 
الستأ نين لم فيه وتسليمه إليهم وألزمتهبالمصاريف 
ورفضت ماعدا ذلك الطلبات . . . الخ » وبنت 
قضاءها على هذا الوحه على أساس مؤداها . 

أولا ‏ أنه ولو أن العقود الخاصة بانتقال 
الملكية إلى بدوى مياس ومنه إلى حسن مياس 
م تقدم في هذه الدعوى إلا أن هذا تأيد مخطاب 
من بنك بونيان - الى رسا عليه المزاد أصلا 
إلى سعادة النائب العموى بتاريخ ١١‏ ابريل 
سنة م14 يمر فيه التصرفات التى حصلت منه 
واتقال الملكية ووصوطا إلى حمين مياس افندى 
الذي باع الأرض إلى المستأنف عليهم الثاني ةالأول . 


ثايا - أن شهود هؤلاء المستأنف عليهم قد 


اتفق قوطم على أن حسن افندى مياس اشترى 
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الجابرى لمدة ثلاث سنوات نهايتها | كتوبر سنة 
98©! ( أما عن المدة السابقة فوضع بده ثات من 
محضر الحمحزالادارى المؤرخ 4 ماأبوسنة إسهة؟ 
الذى أثنت فيه الصراف أنه أعان بنك يونيان 
بالمطالية بالأموال الادارية مخاطبا مع حسن أفندى 
مياس الذى وجده بموقع ااعقار . وأما عن المدة 
اللاحقة لاكتوبر سنة ه98١‏ نان مورت 
المستأتقين وضع بده على الأرض حت حصل النزاع 
بينه وبين المشترين من حسن أفندي مياس وثم 
الثمانية الأول من الستأ ته عليهم وكان وضع بده 
عليها بصفة غير معاومة . وأنه وقد رفعت هذه 
الدعوى فى 5 سبتمبر سنة 19484 فلم يكن قد 
مضى على وضع يده وقتئذ ١‏ سنة حتى كتنت 
الملكية عضيها على فرض أن وضع اليد كان 
صنته مالكا . 

« وحيث ان مورث الستأنفين رفع استثنافا 
عن ذلك الحكي عاب فنه على محمكمة الدرجة الأولى 
أخذها عستندات المستأنف عليهم الهانية الأول 
خصوصا وان عقود العليك صادرة من البنك لم 
تقدم كا عاب عليها استنادها إلى أقوال الشهود 
فى حين انه لم بشهد أحد تمن استشهدوهم هؤلاء 
الستأنف عليهم . وكانوا مدعين يتحملون عبء 
الاثبات ‏ بأن حسن مياس وضع بده على الأرض 
المدة الطويلة الكسية للملكية . 

«ر وحمث ان محكمة الاستئناف بهيئة أخرى 
لم تعر ذلك التفاتا وقضت تارم م7 مارس سنة 
5 فى موضوع هذا الاستئناف 'رفضه وتأسد 
المج الستأنف واستندت هى الأخرى فى حكميا 
إلى ما استندت إليه المكمة الاتدائية . 


« وحيث ان الستأنفين طعنوا فى هذا الحم 


هذه الأرض وأجرها ان يدعى عبد الجواد | بطريق التقض لفكمت محكمة التقض فىغ ١‏ بونيو 
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سنة ه184 بنتقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة 
الاستئناف لتفصل فذنها من جديد دائرة أخرى 
وقالت ما عصله .0 

أولا - ان الحم المطمون فبه بالرغم من 
اعتراض الستأتفين أمام محكمة الاستئناف على 
المي الابتدائى وعسكهم بتنازل الستأنف عليهم 
الغانة الأول بالتنازل عن ااعقود . جعل هو أيضا 
هذه العقود سببا للملكية التى قضى مها لمستأنف 
عليب للف كورين فىحين انه ما كان يحوز اعتبارها 
سا للملكية بعد أن تنازل أحاءها عن السك 
مها وقصروا سبب ملكيتهم على وضع اليد الدة 
الطويلة الكسبة . 

ثانا ماكان للمحكئة أن تتخذ من عجز 
مورث الستأنفين عن اثبات ملكيته هو بالتقادم 
وقد كان مدعى عليه فى الدعوى دللا قانونا 
على ثبوت ملكية الستأنف علهم الغانية الأول 
وثم المدعون المكلفون قانونا باثبات دعواهم . 

ا وحمثانهذه الهرئة «وصفها محكمة الاحالة 
ترى بعد اطلاعها على ما ضمه الملف من أوراق 
انه فم مختص بالمستندات فلم تقدم من المستأتف 
علدهم ع عقود ناقلة للدلكية من بنك يونيان إلى 
بدوى افندى مياس ومن بدوى افندى إلى حسن 
افندى مياس البائع لمستأنف علوم الغانية الأول 
وكل ما تقدم هى خطابات صادرة مث البنك 
المذ كور فى سنة 88٠‏ بتزوله عن ملكية الأرض 
لبدوى اقندى مباس . واحدها موجه إلى النائب 
العموى فى سنة م48١‏ شر فيه البنك وصول 
اللكية إلى حسن افندى مياس . وجميع هذه 
المستندات لم كن ثابتة التارع قبل أول ينار 
سنة 19374 أو مسجلة فهى لذلك معدومة الأثر 
بالنسبة تقل الملكية من البنك وودوها إلى 
حسن افندى مياس طبقا لما أوجبه قانونالتسجيل 


لديف 


رقم م١‏ لسنة 1978 . وبما أن الملكية إتنتقل 
بناء على هذا إلى حسن اقندى مياس فانه بكرتب 
على ذلك أنه لا يمكن اعتبار من اشتروا منه وثم 
المستأنف علهم القانية الأول مالكين وليس لمم 
والحالة هذه أن يطلبوا تثديت ملكيتهم لما اشتروه 
ناء على هذه المستندات . 

« وحيث انه يبدو من الوقائع ذات الذ كر 
التقدم ان الحاضر عن الستأتف علهم الكانية 
الأول أمام الحسكمة الابتدائية في جلستها الماعقدة 
بتار 5؟ مارس سنة 184١‏ لم يحد بدا حيال 
2 القاثون سالف الذاكر إلا اسقاط هده 
المستندات كذر اع فى طلب الملكية وأعلن أن 
موكليه إما يتمسكون في ثبوتها لمم يوضع اليد 
المدة الطويلة ( ١6‏ سنة ) المكسبة للدلكية ثم 
ومن سبقوثم منذ رسو مزادها على بنك بونيان 
فى سنة 1916 . 

د وحيث انه تبن من مطالعة محضرالتحقيق 
الذى أجرته محكمة أول درجة تنفيذا الحكمها 
العببدى الصادر بتارم 15 ابريل سنة ١14٠‏ 
أن شهود المستأنف عامهم الغانية الأول وكانوا 
مدعين مكافين بالاثبات . أجمعوا على أن هؤلاء 
المستأتف علهم بعد أن اشتروا الأرض من حسن 
افتدىمياس بالعقدالمؤر 6 دلسميرسلة بالا 1 
تعرض لحم الحصرى مورث المستأتفين ولم يقب 
عمد وضع يد كا أن حسن افندى مياس كان 
قبل هذا البيع أحر الأرض إلى من يدعى 
عبد الحواد الحابرى وإذ اننهبت مدة الاجارة وضع 
يده عليها الحصرىالمذ كور إلىالآن ٠‏ وبالرجوع 
إلى عقدالامجارتبين أنمدته انتهتفى آخر أ كتور 
سنة م858١‏ مع افتراض أن البنك وضع بده منذ 
أن رسا مزاد الأرض عليه فى ١9‏ أغسطس سنة 
6 فلا يكون مضى منف ذلك التاريخ إلى 

اليلف 
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نهاية عمد الانجار المدة الطويلة المكسبة للملكية 
وهى ها سلة . 


و وحيث انه عما زعمه الستأنف عليهم الهانية 
الأول فى مذكرتهم القدمة هذه المحكمة ( جلسة 
ب ينابر سنة /19.81 ) من أن حسئ افندى مياس 
كان يضع يده على الأرض من آخر ١‏ كتوبر سنة 
ول إلى آخر سنة بمو فتنفيه أفوال من 
استشهدوثم ف التحقيق الذى أجرته محكمة أول 
درحة . أما عن أوراد الال التى قدموها عن سنى 
وا و1مهسو١‏ ومسعو١‏ وإستدلون ما على 
وضع يددفى المدة المذ كورة فائها باسم ششركة يو نيان 
بنك نعتد والأموال الواردة بالوردين الأولينعن 
باط ودف سندر الفيوم والثالث عن غ س 
و ه ط و " ف ببندرالفيوم أيضافحىلذلك لاتدل 
على أن حسن أفندى مياس هو الذى ورد المال 
المذ كور فيها .كا أمها وقد خلت من الحدود فلا 
تدل على أنها عن الأرض موضوع النزاع بالذات 
خصوصا وأن البنك المذكور قد رسا عليه مزاد 
٠‏ ط من 54 ط شيوعا فى سم فدن فى هذه 
المنطقة . وليس أبلغ فى الرد على هذا الاستدلال 
من كلام المستأنف عليهم الغانية الأل أنفسهمالذى 
ورد على لسان من حضر عنهم في حلسة م ينار 
سنة ييه ١‏ أمام محكنة أول درجة حيث قال أمهم 
للا شكوا الحصرى للنيابة لتعرضه لهم فى الارض 
بعد أن اشتر وها من حسن افندى مياس وكان دفاع 
الحصرى فى محقيق الشكوى أنه واضع اليد عليها 
ويقوم بتسديد أموالها سئل الصراف فقرر « أنه 
كان يثبتأن المبالغ التى كان؛سددها . كان يسددها 
باسم البنك مناولة على فتتح الباب الحصرى » وثما 
بزيد يقين المحسكمةبفساد الاستدلال بهذه الأوراد 
على وضع يد حسن افندى مياس بعد سنة ١9156‏ 
ان المستأنف عليهم العغانية الأول اشتروا الأرض 


موضوع الرزاع منه فى سنة و9١‏ فلا يعقل أن 
يقوم يتسديد أموالها فى سنة م48١‏ أى بعد أن 
باعها عفر ض الورد الثالث كان عن أموال القطعة 
المتنازع عليها كا يزعمون . 

وحيث انه أخذاً عا سلف بانه فان المحكمة 
لاتقم وزنا بعده لما ساقه المستأنف عليهم العانية 
الأول من دفاع فى هذا الصدد من أن مورث 
المستأتقين إنما كان يضع بده على الأرض بعد 
انتهاء مدة اجارة عبد الحواد الخايرى فى سنة 
ننابة عن حسمن افندى مياس ولسابه 
خصودا وأن هؤلاء المستأتف عليهم لم يدموا 


للسحكمة مايثبت وجود ثمة نوع من أنواع الأنابة 


-القانونية عن حسن أفندى المذ كور . 


« وحيث انه لذلك يكون الطلب الأ لى 
لمستأتف عليهم المذكورين وهو الخاص بتثبيت 
ملكيتم للقدر المتنازع عليه فى غير حله ويتعين 
الغاء الحم المستأنف ورفض دعواهم فها مختص 
بهذا الطلب . 

« وحبث انه عن الطلب الاحتياطى الموجه 
منهم إلى باق المستأ ته عليهم ( ورثة حسن افندى 
مياس البائع ) برد الْن وقدره ج وصم 
عليه الحاضر عنهم أمام هذه المحكمة فى حلسة 
37 ينابر سنة 14487 مع طلبه الأصلى . فانه كما 
يبدو طلب المستأتف عليه كانوا مدعين أمام 
المحكمةالاتدائية أدلوا بهاليها فرفضته . وماكان 
لهم بداهة أن يرفعوا عنه استثنافا فرعيا لاستحابة 
تلك المحسكمة لطلبه الأصلى وهوعلى وضعه موجه 
من مستأنهعليهم ضد مستأئف عليهم آنخرين . 
لذلك فأن الفصل فيه يتصل ازاما بحث أثر 
الاستئناف فى طرح النزاع على محكمة الدرجة 
الثاسةومداء!اعمم1"2 عل ]أ أناهمقل ععلاء :1 

« وحيث انه قد يتبادر إلى الذدهن لأولوهلة 
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أن هذا الأثر هو عبارة عن تقل النزاع أماممحكة 
الدرحة الثانية برمته دون قبد أو شرط . وعو 
فى واقع الأمر فهم خاطىء لأن ماهية هذا الآثر 
الصححة هى عدم إعادة القض_ية إلى محكة أول 
درجة ( كا تفعل محكمة القض ) كلا ثبت لحكمة 
الدرجة الثانية بطلان الحم الستأاف أو 
خطؤه فى محقيق الوقائع أو في تطبيق القانون 
وقضت بالفائه وذلك كله فى حدود 
وشروط معينة . 

فيشترط لكع ينتج الاسكناف هذا الأثر أن 
تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفدتولايتها 
على الطلب الستأنف ك6 لو كانت رفضته أو قضت 
عدم قبوله لفقدان الصفة أو الصلحة فيه للمدعى 
أو لعدم جواز اثباتهبالبينة . أو قغت فى موضوع 
طلبين وكان الثاتى مرتبطا ارتباطا وثيةا بالأول . 
أما إذا لم تستوف محكمة أول درجة ولايتها كا 
لوكان قضاؤها فى مسألة فرعية لم تتناول فيه حث 
الوضوع . فانه ينبغى على محكمة الدرجة الثانية 
بعد أن #فصل فىهذه اأسألة إذا لم تر محلالاستعال 
حتمها القانوق فى التصدى للموضوع أن تعيد 
الدعوى المححعمة الدرجة الأولى القصل فى 
موضوعبها . 

ويترتب علىهذا الأثر أن محكمة الدرجةالثانية 
يكون لها المق في نظر الوضوع الطروح علبها 
بالذات . ومعنى ذلك أن ليس لمحكمة الدرجة 
الثانية أنتفضىفى غير ماطلبٍ منها الح فيدوليس 
ما أن تمس ماحاز قوة ااقهىء اله-كوم به منقضاء 
محكمة الدورجة الأولى تطبقا لقاعدة .«تمامة؟ 


مم تاناغ تان لمتنان [مجعل 


والقمنمقتضياتها مثلا أنه إذا 3 للمدعىا بتدائيا 
بعدة طلبات واستأنف الدعى عليه الحكم فى 
بعضها فلا يكون لحكمة الدرجة الثانية أن تنظرى 
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غير الطلبات التى رفع الاستئناف عنها . وأنه إذا 
قذي للدعى ببعض ماطلب فاستأتف الحكم فما 
رفض من طلباته فلا يكون لحكمة الدرجة 
الثانة أن تنظر فى الطلبات الحكوم له بها اتدائا 
إلا إذا طرحيا عليها خصمه باستئتاف برفضه 
من جانبه . 
أما عن مدعى هذا الأثر وماينتحه من حقوق 

لمحكمة الدرجة الثائية فى نظر الوضوع اللطروح 
عليها فان محكمة الدرجة الثانية يكون لما كامل 
الحرية فى استعراض ومحقيق هذا الوضوع سواء 
فى جزثياته التى تناولما الحكم المستأنف أو التى لم 
يتناولما . ولما أنتبنىقضاءها فيذلك على مستندات 
وأدلة جديدة لم تكن قدمت لحكمة الدرجة 
الأولى و بلفظ آخرفان الخصوم يعودون إلىحالتهم 
الأولى الت كانوا عليها مذ قدموا طلباتهم الختامية 
فى هذا الموضوع قبل قفل نأب المراقعة [بلعليه 
الدرجة الأولى . ويتفر ع عن هذا أن الستانف 
عليه لا يكون فى حاحة إلى رفع استشاف فرعي 
لاثارة الدفع بعدم قبول الدعوي مثلا الى تكون 
#كمة أول درحة قضت برفضه . 

وأنه فى حالة استنفاد حكمة الدرجة الأولى 
ولايتها برفض طلبات المدعى يكون للمدعى عليه 
(المستأتف عليه فى الاستئناف) حق الأدلاء من 
جديد مجميع طلباته الاتدائية فى مرافعاته أو 
مذكراته التى يقدميا لمحكمة الدرجة الثانيقدون 
حاجة إلى رفع اسكناف عنها . 

كذلك الدعاوى الفرعية أو على الأخص 
دعاوى الغمان الت بوجبها عض الدعى 
عليهم للبعض الآخر يجوز رفعها أثناء نظر 
الاسئناف المرفوع من المدعى الأصلى ,طليات 
محصل ابداؤها فى الحلسة وذلك إذا كانت هذه 
اغارف مترتية على الدعوى الأصلية ومعتيرة 
نتحة لما قلا بعد توجيهها رفعا لاستثناف أصلى 


يق 
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أو فرعى بششرط أن تسكون هذه الطلبات قد | محكمة الدرجة الأولى رفضت هذا الطلب الآخر 


أبديت أثناء نظر الدعوي أمام محكمة الدرجة 
الأولى ول فض هذه الحكمة برفضها وما 
اقتصرت على القول بأن ليس هناك مابدعولافصل 
فيها طالما انها قضت فى الدعرى الأصلية برفضها 

وقباسا على ذلك يكون للمدعى ( المستأتف 
عليه ) الذى قضت له محكمة الدرحة الأولى يطلبه 
الأصلى ضد أحد الخصوم أن يطلب فى الاستئناف 
الأرفوع من هذا الخصم أن تقضي له محكمة 
الدرجة الثانية في حالة ما إذا رأت إلغاء الحك 
المستأنف بطليه الاحتياطى ضد أحد المستأنف 
عليهم المدخلين فى الدعوى ابتداءا واستئنافا , 
خصوصا إذا كانت محكمة الدرحة الأولى اتفحص 
هذا الطلبالاحتياطى بل رفضته ١‏ كتفاءا بفحصها 
الطلب الأصلى والحكم به للندعى ( المنتأئف 
عليه الذكور ) . 

والذي مخلص بما تقدم انه وان كان الطلب 
المرفوع عنه الاستئناف هوفىالأصلمناط الفصل 
من محكمة الدردة الثاية إلا أنه لما للاستكناف 
من أثر طرح الماع أمام هذه المحكمة يكون لما 
الحق فى أن تفصل بناءا على طلب صاحب الشأن 
فى طلب آخر وثيق الارتباط بالطلاب الأصلى 
لترنبه عليه واعتباره نتيحة طبيعية له إدا كانت 


دون لص | كتفاء يمصلها فى الطلب المرفوع 
عنه الاستكناف - 

«وحيثانه تطبيةا لذلك يكونفذه اله-كمة 
كام ل الحق وقد صمم الستأتفعليهم القانية الأول 
أمامها على جميع طلباتهم السابق ابداءها أمام 
الحكمة الابتدائية فى أن تقضى الم بطلبهم 
الاحتداطى وهو رد العن ٠.‏ 

وحيث انه تبين من عقد البيع المبرم بينهم 
يصفتهم مشترين وبين حسمن افندى مياس مورث 
باق المستأتف عليهم صفته بائعا بتاريخ 7م 
دلسعير سنة ١9117‏ ومدحل فى 77 دسمير سنة 
1١‏ أنهم دفعوا له تمنا للصفقة موضوع التزاع 
ورثة المرحوم حسن افندى مياس بأن يدفعوامن 
الأول هذا المبلغ والمصاريف عن الدرجتين . 
عنهم الأستاذ تمد زهير جرانه ضد حسن تمد أبو عزب 
وآخرين وحضي الأول للثامنة عدا الخامسة الأستاذ 
حائن ريد رقم 15م سئة هه ف ركاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة حسن تجيب بك وعبد العزيز 
أنسى بك وأحد اسماعيل فهمى بك مستشارين ) 
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ولاية امجالى الحدبية مداها. الحجر لاجنون 


٠ معتام‎ ٠ المجر‎ ٠ «بدأه‎ 

الميادى القانونية 

١‏ - الحجر اصطلاحا هو منع مخصوص 

لشخص مخصوص عند تصرف مخصوص أو عند 
تفاذه ويقع هذا المنم شرعا ذما اوكان للسفه 
بقضاء القاضى ولايلحق أثره بالتصرفاتالصادرة 
من السفيه قبل صدور القرار بالحجرللسفه مخلاف 
الجنون أو العته فكلاهما وصف واقمى لخالة 
موقية والمقل.. 

؟ - قرار الحجر للجنون ليس هو المنثىء 
لوصف الجنون بل هو مقرر لقرريئة عدم الأعلية 


ولذلك يكون أثر قرار ا حجر للجنون مقصورا ‏ 


على المدة اللاحقة لصدور القرار ولاينسحب على 
المدة السابقة عليه ومن ثم تكون ولاية مجلس 
الحسبى فى نظر طلب الجر للجنون وما يتعلق 
به محدودة بالنطاق الذى ينبسط عليه أثر هذا 
القرار وهو مقصور على ال مستقبل ولاينمطف على 
مأ سبقه من الماضى ولا يكون للمجلس الحسسبى 


ولابة تمديد مبدأ الجنون بتاريخ سابق على 
صدور قرارات ويكون تعرض الجلس الحسبى 
لهذا التحديد من خطر علي حقوق ااغير الذين ل 
عثلوا أمامه ولم تسمم أقوالحم ووظيفة الجلس 
الحسبى ليست وظيفة قضاء فى حقوق متنازع 
عليها بل هى فى صعيمها وظيفة تحفظ على أموال 
ذاقدي الأهلية . 
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د ومنحيث انالقرارالمستاً:ف صدربرفض 
طلي المستأقة اسناد مبدأ الححر على الشريف 
افندى السيد رزق ثور للحنون أول داسمر سنة 
م4١‏ بعد أن الجلس الابتالى قد قرر فى أول 
ابريل م144 تعديل سيب الحجر عليه وجعله 
للجنون . 

« ومن حيث ان المستأنفة قد بنت هذاالطلب 
على شهاداتطبية وتقر يرمن بعض الأطباء وأشارت 
إلى وجود قضابا بين الحجور عليه وسيدة تدعى 
نفيسه على ابراهم أبو زهرة بالحا كم الشرعية 
وجهات أخرى ما يستدعي اسناد الححر إلى ذلك 
التارع . 

« ومن حيث انه بصرف النظر عن السبب 
الدىمن أجلهر فضا لس الابتدائى طلب المستا تفة 
فانه يتعين بداءة على المجلس العالى وهو ينظر فى 
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هذا الاستئاف أن بين مدى ولاية الجالس 
الحسية فى النظر فى طلب اسناد ميدأ الحجر 
للحنون إلى تاريخ سابق على تاريخ القرارالصادر 
بالححر لحذا السبب إذ أن كل هئة ذات ولاية 
خاصة منوطة بتحديد نطاق ولاتهاوهًا أن تفصل 
فى ذلك من تلقاء نفسها لأن الأمر متعلق بالولاية 
والوظفة . 

دومن حمثان الادةالثالثة من قانونالجالس 
الحسية عن تلك الجالس ولاية النظر في السائل 
والنازعاتالتعاقة يطلب الحجر فيتعين محديد معنى 
الحجر ششرعا وقانونا لمعرفةماعكن أن يكو نمتعلتا 
به وداخلا فى نطاق ولاية الجاس الحسى . 

« ومن حيث ان الححر اصطلاحا هو منع 


أو عن نفاذه « شرح الأحوال الشخصية لاعلامة 
المتقور له عد زيد بك الأباني صحصفة .7.6 » 
ويمّعهذا المنع شرعا مأ لو كان الححر لاسفه بقضاء 
القاضى «را لجنس الحسى » ولايلح قأثره بالنصرفات 
الصادرةمن السفيه قبلصدور القرار بالححر للسفه 
أخذاً بالرأى المعول عليه . وعلة دلك أن السفه 
وصفف ششرعى لا ثبت إلا بقضاء القاضى خلانا 
للحنون أوالعته مكلاهما ودف واقعى لخالةهرضة 
فى العقل تتبع أثرهافى تصصرفات الجنونوالمعتوه 
من وقت اتصافه هذه الخالة الواقعبة و غير حاجة 
إلى صدور قرار بالمحر لاحنون أو العته ولذلك 
كان أثر القرار بالح<ر للسفه منشئا لوصف السفه 
من جهة ومقرراً لنقص فى أهلية السفيه من جهة 
أخرى: ‏ ولاعت عذا اودقف 15 لأستير :تقض 
الأهلية قآئما إلا من وقت صدور القرار بالحجر 
للسفه . أما القرار بالححر لاحنون فلا يأثىء 
ودف المنون لأن هذا الوصف يلحق يصاحبه 
من وقت وجوده فعلا واو كان سابتقا على القرار 
بالحجر فلحنون ولولم يصدر قرار بهإما لعدمتقديم 


العددان اثالث والرابع السيتة التاسعة والعشمرون 


طلبالححر وإما لوفاة الجنونقبلالحجر عليهوإما 
لأسباب أخري . ومعذلكفان لفرار الحجرلاجنون 
أثرآ هاما هو تقرير حالة عدم أهلية امحجور عليه 
للجنون فنشاً عن هذا القرار قرينة قانوزة قاطعة 
لصير ورته عدي الأهلية بصفة مستحرةلاتسمحمعها 
الادعاء بافافة الححور عليه فىأى وقت من الأوقات 
منذ توقيع ا حجر عليه ولاأثناء يقاء قرار الحجر 
قآتما . وذلك خلافا الحالته قبل ص دور القرار 
بالححر عليه للدنون إذ فى ه_ذه المرحلة السابمة 
دون اقران «عون لفاعب الشات أن شت 
أن انون كان فى وقت معين فى فترة من فترات 
الافاقة التى قصح فها تصر فاته . 

« ومن حيث انه بظبر من ذلك أن قرار 
الححر لادئنون لس هو التشىءلوصف الجذنوت 
الوجب لعدم الأهلية. بلهو مقرر «لفرينة عدم» 
'والأهلية التى لايصحمعها إثبات قيام حالة الافاقة» 
« ققد بطل تصرف الجنون واولم محجر عليه » 
«ولابصح تصرفه بعدالححر عليه ولو كان صادرا» 
و في قترة من فترات الافاقة فعلا » 

و ومن نحت انافك يكون آثراقزازا لحر 
للحنون - وقد حدد هذا الأثر فما #قدم. 
مقصوراً على الدة اللاحقة 9 ر القرار 
ولاينسحب على المدة السابقة عليه ومن ثم تكون 
ولاية املس الحسى فى نظر طلي الحجر للحنون 
ومايتعلق به محدودة بالنطاق الى ينبسط عليه 
أثرهذا القراروهو مقصور على الستقيل ولايتعطف 
على ماسبقه من الاضى . 

«ومن حيث اندلذلكلا يكون للمحلسالحسى 
ولاية النظر فى محديد مبدأ الجنون تاريخ سابق 
على صدور القرار بالححر للحنون . 

«ومن حيث ان فىتقرير ولاية المجلسالحسي 
بنظر مثل هذا الطلب مع كونه منصبا على حالة 
لابلحق بها قرار الحجر ل-كونها سابقة مايعرض 


حقوق الغير ممن لاعثلون أمام المجلس الحسى إلى 
المساس يما دون سماع دفاعهم وفى ذلك مياغتة 
لاوز افساح الجال لوقوعها أمام هيئة داتولاية 
محدودة وهى على كل حال ليست غ*تصة بالفصل 
فى خصومات يكون غير عديمي وناقص الأهلية 
طرفا فبها ‏ قان وظيفة المجلس الحسى ليست 
وظيفة قضاء فى حقوق متنازع علها بل مى فى 
حميمها وظيقة محفظ على أموال ناقصى وعديمى 
الأهلية وصانة لها . 


« ومن حدث انه فضلا عن ذلك إن اقول 
.دخول طاب ااستأنفة فى ولاية المجاس الحسى 
يؤدى إلى تقر ير أثر رجعى للقرار مع أن الشرع 
قد حرص على توفير ضمانة شمر قررات الحجرحق 
لاتنعرض التدمرفات البنية على حسن النية إلى 
خطر البطلان تما يدل على أن الشمرع لايقر مبدأ 
انعطاف أثر القرارات الصادرة فى مسائل الححر 
إلى الماضى : 

د ومن حيث انه لاوجه للتشكيك فى ولاية 
الحاكم فى النظر فى إثياتحالة الجنون عندشخص 
مطعون على تصرفه بالبطلان لانعدام الأهلية أو 
نقصها لأن هذه الخالة من الوقائع المادية وليست 
ا حا كم ممنوعة من النظر فمثلها . وإذا كانت 
مسألة الأهلية من الأحوال الشخصية الى يرجع 
فى تعرف أحكامها إلى قانون الملة الى يتبعها عدم 
الأهلية ‏ فان الحا كم ليست ممنوعة من تطبيق 
حم الأحوال الشخصية عند ما يكون الك في 
المسألةالشخصيةالمعروضة واضحا جليا لاخفاء فيه 
مثل قواعد أهلية المحنون مثلا . فن المقرر أن 
قاضى الأصل هو قاضى الفرع . وعلى كل حال 
فليس المجلس الحسبى هو الجبة الختصة بالنظر فى 
يان حكم أهلية المحنون وغيره مري عدعى 
وناتصى الأهلية . 

ومن حيث انالقول بأن للمجالس الحسبية 
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ايحت 


ولاية النظر فى اأسائل السابقة على توقيع الحجر 
مححة ماتنص عليه المادة 8١‏ من قانون تلك 
المجالس من أن لما سلطة اذن الأوصياء والقامة 
والوكلاء عن الغائبين بالاعتراف بدين سابق على 
الوفاء والححر وااغبية . هذا قول لاغناء فنه . لأن 
الأذن بالاعتراف بدين سابق أو عدم الاذن بهذا 
الاعتراف لاعس مطالتا محقوق الغير من الدائنين 
فقرار المحلس فى هذا الشأن ليس ححة على 
الدائنين وغير مازم ل فلاوحه لقياس هذه الخالة 
على حالة صدور قرار من المجلس باعتيار شخص 
عدون في وقت سابق على صدور القرار بالححر. 
لأن فى صدور مثل هذا القرار مساسا #ق الغير 
فالقياس المنى على هذا القول قياس مع اافارق 
لابطمان إلى التعويل عليه ؛ 

«ومن حيث انهلا تقدم يكون طلب المستأنفة 
إسناد مبدأ الحجر على الشري أفندى السيدرزق 
نوير للحنون إلى أول ديسمير سنة ١9891‏ خارجا 
عن ولاية المحلس الحسى ويكونهذا المجلس غير 
مختص بنظره » 

ود ومن حيث ان للمحلس الحسى العالىعند 
النظر فى الاستئناف المرفوع إليه أن محكم من 
تلقاء نفسه بعدم اختصاصه إذا ماظهر أن المادة 
المعروضة خارجة عن ولاية المجالس الحسبية . 

« ومن حث انه لذلك ,حون الترار 
المستأنف الصادر برفض الطلب موضوعا فى غير 
حله لصدوره على أساس أن المجلس مختص بنظر 
المادة فى حين أنه غير مختص بنظرها 

( استثتاف الات فيسه السيد رزق وير وحضر 
عنها الأستاذ الشرخ عبد القتاالر لى ضد اأسست أم السعد 
على نوير والثرين رقم ١!‏ اسنة ١5158‏ سد 
وعضوية حضسرات أصحاب ااسعادة والعزة والفضيلة مد 
#ود بك رئيس محكمة استئناف مصر وعبد الرحم غنم 
بك وأعد زيد بك مستشارين والشييخ عبد الخليل 
عبد الرمحن عشوب عضو المحكمة ااعليا الشرعية وكامل 
الوكيل باشا أعضاء وحضور حضرة الأستاذ توفيق 
الحشن وكيل النيابة ) 


0 


رئاسة 
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تع 1 ري ل 0 
0 
6 سه بدك 


للد 00 
م#سكمة مصر الابتدائية الأهلية 
5 أبريل سنة /195 

حكم النقض يعتبرسندا مجيز الحجز . عدم اختصاص 
ااقضاء المستعجل . 

المبادىء القاونية 

-١‏ المادة ١‏ من قانون النقض تنص عيلى 
أنه ( يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع 
الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض 
متى كان ذلك الحكم أساسا لما ) ولاشك أن 
فى تنفيذ الحكم الاستثنافى المنقوض هو من 
الأعمال اللاحقة له والتى كان ذلك الحكم 
أساسا لا وطيعًا لهذا النص يلغى من تلقاء نفسه 
بقوة القانون كل تنفيذ ثم محكم ألخته محكمة 
التقض والابرام ويقع هذا الأثر ولول ند كره 
تحكمة النقض صراحة فى حكمها لأن القانون 
ذ كره صراحة فى موداه. و يعود الخصوءبالنسية 
للشطر المحكوم بنقضه إلى حالتهم التى كانوا 
عليها قبل الحكم قبل المكم المنقوض و يترتب 
على ذلك رد ما قبض أو حصل تسليمه من مال 
أو عقار تنفيذا للحكم المنقوض وليس على من 
وحب له رد ما دفع تنفيذا الحكم المطعون فيه 
أن يطالب خصمه بالرد بدعوى جديدة يقيمها 
عليه أمام المحكمة الختتصة وأمام الحكمة التى 


أحالت إليها محكمة النقض القضية لتفصل فيها 
بو عي 1 أنه أن يسترد من الخصم ماقبضه 
من طر يق تنفيذ حكم النقض عليه جيرا بعد 
اعلانه اليه والتنبيه عليه بالرد ( يراجع فى ذلك 
كتابالنقض ف المواد المدنية والتحار بة لفهمى 
بك والد كتور محمد حامد فهمى بند رقم 545 
و4 ص الا ا سياه د حت عبدا رح 
غنم فى أثر نقض الحكم فما يكون قد تم من 
التنفيذ ممقتضاه ومنشور بمحلة المحاماة السنة 
الثانية عشر العدد الثامن ص 587 ) 

؟ ‏ إِذا كان الطلب عدم تأثير الحجز 
كان القضاء المستعحل غيرختص لأنه فالحكم 
بعدم تأثير الحجز مساساً بالملوضوع . 

الكو 

« حيث ان الوقائع تتحصل فى أن محفوظ 
ناظرى وقف القاضي شهاب الدين أنى العباس 
الأهلى والخبرى أقاما هذه الدعوى ضد وزارة 


الأوقاف وجاء بصحيةتهاالمعلنة بتارع باار اا ١‏ 


أن وزارة الأوقاف كانت ناظرة على الوق الشار 
إليه ثم عزلت من النظر وح كليها فيسنة ١1‏ 
ولما كان قد مد نحت يد الوزارة أموال يدل 


وفاضل ريع متوفر أقاما ضدها الدعوى رقم 
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11 سنة 184٠‏ كلى مصر طلبا إلزامها بدفع 
مبلغ ذه م و/ا ١٠م‏ ج قبمة فائض ريع الوقفين 
مدة نظارتها وبان تودع مبلغ 551 م ولاج 
فى خزانة حكة مصر الشرعية لشراء عين تلحق 
مجبة الوتفه . وقضت المحكمة حضوريا بجلسة 
8 مانو سنة 1847 بالزام وزارة الأوقاف بأن 
تودع مبلغ 51 م و597١‏ لاج مخزانة محكمة 
مص رالشرعية لشسراء عين به تلحق بالوقف الأهلى 
وبلزامها بأن تودع مبلغ 8لا م و١+ولاج‏ 
مخزانة محكمة مصرالشرعية علىذمة الوقفالخيرى 
التصرف فيه طيقا لما تأذن به المحكمة الشرعية 
فاستأنقا هذا الحي كا استأنفته وزارة الأوقاف 
وتقيد الاستثنافان برقم مم؟ ولإلمع سنة 
1 قضائية . 

وقفى محلسة ١١‏ أبريل سنة ه1944 بقبول 
الاستئنافين شكلا وفى الوضوع . 

أولا - بتعديل المي المستاًنف بالنسبة لمال 
البدل النقدى بابداعه على أن يكون الابداع لذمة 
وقف شهاب الدين ألى العياس أحمد التونى 
الأعلى والخيرى . 

ثانيا ‏ بالغائه بالنسبة لما قضى به من إيداع 
فاضل ريع الوقف الخيرىخزانة الحكمة الشمرعية 
وبالزام وزارة اولأقاف يأن تسامهما هذا الفاضل 
وقدره ولاؤام و١6ثلاج‏ وقالا بأتهما تساها 
البلغ المسكوم به وقاما بالصرف علىتعمير المسحد 
وبدآ فىتعمير سائر الأعيانوالصرف على الستحقين 
من ذرية الواقف طيما لشرطه ولكن وزارة 
الأوقاف طعنت فى هذا الحم بطريق التق 
الذنى تقيد محدول المحكمة برقم ٠٠٠‏ سنة ١6‏ 
قضائية وبحدول النيابة يرقم ١٠١9‏ سنة ١946‏ 
وقضت محكمة النقض محلسة ١445/1١/١7‏ 
بول الطعن شكلا وأولا بنقض الحم الطعون 


44 
فيه بالنسبة لما قضى به في شأن فائض الريع 
المحكوم بتسليمه إليها وقدره هباام و١‏ 6ثالاج 
وأحالت القضية على محكمة استئناف مصر لتفصل 

فبها من جديد دائرة أخرى . 

ثالئا ‏ برفض الطعن بالنسبة إلى ما قضى 
بهالحمك في شأن مال البدل وأتذرتهما وزارة 
الأوقاف بتاريخ أول يناير سنة “1949 برد ما 
استلماه من فائض الريع بزعم أن حك النقض 
أعاد الحالة إلى ما كانت عليه فردا على هذا 
الانذار ما يدحض ادعاء الوزارة ولكنها قامت 
بالتتفيذ عقتضى حكم النقض المهم فى منطوقه 
وطلبت إلى قل الحضرين تنفيذ ححكم لم يقض 
بصراحة بالزامهما برد أى مباغ ذلك أنه بتاريخ 
؟؟/-/7 ١.4‏ أوقعت الوزارة حجزا تنفيذيا على 
مبلغ جكان موجودا يمكتب الوقف كا أنها 
بتاريخ 497//56؟1 أوقمت حجز ما للمدين 
لدى الغير على مال الوقف نحت يد بنك مصر 
بالحساب الجاري رقم بيوممم وكلف الحضر 
بنك مصر بأن يودع أو يقرر بما فى ذمته بقم 
كتاب محكمة عابدين الوطنية فى ظرف تمانية أيام 
من تاريخ هذا الححز وقالا بأن وزارة الأوقاف 
لاحق لها فى تقد.م حك النقض للتنفيذ للاأسباب 
الآتنة : 

(1) أن منطوق حك التقض أمهم لم يقض 
عبارات صر محة بالزامهيا بسداد مبلغ معين وكان 
يتعين على وزارة الأوقاف قبل تنفيذه أن محصل 
على حكم بتفسيره . 

63 أنهما صرفا معظم المبلغ الذىتساماه من 
الوزارة تنضذا للحكم الاستئنافى فى شئون اصلاح 
وتعمير مسحد الوقف وعلى للستحمين الذبن ثم من 
ذرية الواقف . 

9 ان صفة الوزارة قد زالت بعرها من 
(15) 


بلك 


النظر على الوقف وأصبحا عا المتحدثان على لوقف 
وحدها حق التصرف فيه طبق شعرط الواقفوكل 
ما لوزارة الأوقاف محسب لانحتها التى استند إلمها 
حك محكمة التقض والابرام أن تراجع حساب 
الناظرين لتطمان على سلامته نحت أيدمهما فان 
خشيت من بقاء الفائض محت أبديهما فلها 
أن تطالبه بايداعه مخزاتها وإلا ترفع الأمر إلى 
تجلى الأوقاف الأعلى لياذن برفع دعوى عزل 
ضدهما أمام المحكمة الشرعية . 

(؛) ان الحجز التوقع على مكتب الوقف 
بحت يد بنك مصر لم يتوقم على نفس الريع الى 
تسلماها من الوزارة وإعا هى من ريع الوقف 
الذى أعداء للصرف منه على السحد والستحقين 
وطلبا فى ختام يفة الدعوى : 

١‏ - إيقاف التنفيذ حتى يفصل فى الوضوع 
من جديد أمام محكمة الاستئناف . 

؟ ل عدم تأثير الحجزين التوقعين على 
مكتب الوقف بتاريخ 88/س//949١‏ ونحت بد 
بنك مصر بتاريخ ؟ / م / ١9417‏ وامعلن لما 
شارع وى 

« وحمث ان وزارة الأوقاف ودفعت الدعوى 
بأن ناظرى الوقفين قاما بتنفيذالحكم الاستثتافى 
واستوليا على مبلغ 478 م و45.0/اج وقد كان 
من الطبيعى أن تسترد الوزارة منها هذا المبلغ 
نتيجة لما قضت به حكمة النقض من نفض السكم 
المذ كور بالنسبة إلى ما قضى به فى شأن فائض 
الريع وهو المبلغ الذى استولى عليه من طريق 
تنفيذ المكم الاستثافى ونحقيتًا لهذا الغرض 
أوقعت الوزارة حجر اتنفيذيابتاريخ؟ 9/ع//1941 
يمكتب الوقف على مبلغ «ماج كان موجودا 
به .كا انها أوقعت حجزا نحت ربد بنك مصر على 
مال الوقف بالبنك المذ كور بالحساب الجارى 
وأنه عملا سَانون محكمة النتقض محوز لما أن 
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تسترد من الخصم ما قبضه عن طريق تنفيذ حكم 
التقض حبرا بعد اعلانه والتنببه عليه وان هذا 
الاسترداد جائز ولو لم يتضمن منطوق حكم التقض 
نصا على وجوب رد المدفوع تقاذا للحكم المنقوض 
محديدا للقدار هذا المبلغ وليس على من وجب له 
رد مارفع تنفيذا لذلك! لمكم المنقوض أن يطالب 
خصمه بالرد بدعوى جديدة يقيمها عليه أمام 
المحكة الختصة . 

فقضت عحكمة أول درجة بتارم 85 ابريل 
سنة ١9419‏ بقبول الاشكال شكلا وفى الوضوع 
بوقف مايلزم امخاذه قانونا من اجراءات أخرى 
لاستكهل أثر الحجزين التنفيذيين التوقعين وجب 
حم محقة النقض ااصادر بتاريخ 10 أ كتوبر 
سنة لإ154 فى الطعن المدنى رقم ٠٠١‏ سنة ١6‏ 
قضائية ‏ أوطًا ‏ بتاريخ ع؟/+/ ١4497‏ على 
مبلغ ٠.‏ جنيهاالدىوجد بمكتب الوق الشمول 
بنظر الستشكلين والتوقم - ثانهما # بتاريخ 
4 على ما للوقف الذ كور من مبالغ 
مودعة بالحساب الحاريرقم 98م نحت بد بنك 
مصر و ببقاءالبالغ التوقع عليها الحجزانالذكوران 
محبوسة فى يد الحارس عليهما بالنسبة لما وجد 
بمكتب الوقف الذ كوروفى خزانة بنكمصر بالنمبة 
لما توقع الحجز عليه نحت يد مديره وعدم صرفها 
لأى من طرفى الخصومة حتى يتمضى من الجهة 
الماتصة فى النزاع الموضوعى بشأن ردها إلىوزارة 
الأوقاف . 

فاستأنفت وزارة الأوقاف هذا الحسي بعريضة 
أعلنت إلى الناظرين فى تاريخ م1 / 7 / 14419 
3 رفع عنه الناظران استئنافا فرعيا مجلسة 
باكر لاك ٠14537‏ 

فا وحتيث ان اتراع بين الطرفين يي قا 
إذاكان حم الةض الى قفى بنقض الحسكم 
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المطعون فيه بالنسبة لما قضي يدفى شأن فائض الربع 
اكوم بتسليمه إلى المذ كورين واحالة القضية 
إلى محكمة استئناف مصر لنفصل فيها من جديد 
من دائرة أخرى غير سند حير الحجز برغم عدم 
النص فى منطوقه على الزام الناظرين بسداد مبلغ 
معين . فترى وزارة الأوقاف أن حي النقض يعتير 
بذاته سندا تنفيذيا بالالغاء والرد وعكن تنفيذذلك 
الجكلاستر داد مادفع تنفيذا للحم المنقو ض ويقول 
الناظران أن حك النتقض لم ينص فى منطوقه على 
الزامها بسداد م8 معين أو برد مادفع وأن مثل 
هذه الأحكام لا2 تعتير سندا يحي الححز 

« وحيث ان الادة ١عمن‏ قانون النعهض تنص 
على أنه (يترتب على نقض الحسكم الغاء جميع الأحكام 
والأعمال اللاحقة للحم المتقوض مق كان ذلك 
الحكم أساسا لما ) ولا شك أن في تنفيذ الم 
الاستكنافى المنقوض هو من الأعمال اللاحقة له 
والقى كان ذلك الح أساسا لما وطبقا لهذا النص 
يلغى من قلقاء نفسه بقوة القانون كل تنقيذ تم 

ألغته محكمة النقض والابرام ويقع هذا الأثر 
ولو لم تذكره محكمة النقض صراحة فى حكنها 
لأن القانون ذكره صراحة فى مواده . 
ويعود الخصوم بالنسبة للشطر المحكوم بنقضه إلى 
حالتهم الت كانواعليها قبل الح المنقوض ويترتب 
على ذلك رد ماقيض أو حصل تسليمه من مال أو 
عقار وتنفيذا للح المتقوض وليس عل من وجب 
له رد مادفع تنفيذا لاحم المطءون فيه أن يطالب 
خصمه بالرد بدعوى جديدة يقيمها عليه أمام 
المحكلةالختصةوأمام المحكمة الى أحالت - محكمة 
التقض القضية لتفصل فيها من جديد بل أن له 
أن يسترد من الخصمماقبضه من طريق تنفيذحكم 
التقض عليه جيرا عد إعلانه الله وللتنبيه عليه 
الرد ( يراجع فى ذلك كتاب النقض فى المواد 
المدنية والتحارية لفهمى بك والدكتور مدحامد 


لحك 


فبعحى بدرقم 715 و5490 ص إلاة - سما" 
بحث عبد الرحم بك غنم فى أثر نه تقض الحكم 
فما ( يكون قد تم من التنفيذ بمقتضاه ومنشور 
عحلة المحاماة السنة الثانية عِشسرة العدد الثامن 
ص 588 ) ٠.‏ 

ومخلص مما تقدم أن حكم النقض يعتير بذاته 
سندا تنفيذيا بالالغاءوالرد ويمكن تنفيف ذلكالحكم 
لاسترداد مادفع تنفيذا للحكم المنقوض . 

« وحيث انه تبين من الأوراق أن الناظرين 
أعلنا إلى وزارة الأوقاف تاريخ 154/81 
الحكم الاستثنافى الأدى قضي بتسليم فاضل ريع 
الوقف الخيرى اليهما ونها علها بتسليمها المبلغ 
المحكوم بتسليمه وقدره 4/8 م و 71ج ل 
وإلا اضطرا لامخاذ الاجراءات القانونية ضدها . 
وازاء هذا التكليف بالدفع قامت وزارة الأوقاف 
بتسلم المبلغ إلى الناظرينحتى لاتتحمل مصاريف 
التنفيذ ولا نقض هذا الحكم أنذرت الوزارة 
الناظرين انذاو أعلن العا تاريخ 447/17/58 
نبت عليع) فيه برد المبلغ الدى استهاء تنفيذا 
لاحكم المنقوض وأعلنتع) به بتاريخ أول مارس 
سنة /ا4.ة١‏ 

« وحيثانه يتبين ما تقدم أن المشمرع المصرى 
وضع المادة اس من قالون النقض دقيقة العنى 
واضحة التعبير حث لاتترك مجالا لأى غموض أو 
امهام فى أن حكم النتقض يعتبر بذاته سند تنفيقيا 
بالالغاءوالرد ومنثم فلا سلطانللقضاء المستعجل 
بإيقاف تنفيذه . 

«ر وحثانه بالنسة للطلبالثانى الخاص عدم 
تأثير الحجزين فانه بتبين منالأوراق أنالحجزين 
توقعا طبقا للشر وطوالاجراءات القانونةوعوجب 
حكم قابل للتنفيذ ويذلك مخرج عن ولابة القضاء 
المستعجل ال كم ببطلائهما لأنه قي الحكم بعدم 


ينث 
تأثيرها مساسا بالموضوع ويتعين لذلك الغاءالحكم 
المستأنف ورفض الدعوى بالنسية لاطلب الأول 
وعدم اختصاص القضاء المستعجل بالسبة للطلب 
الثانى . 

« وحيث انه عن باق الاعتيارات التىأوردها 
الناظرانقى حميفة الدعوىفهي مسائل موضوعية 
مضع فى تقديرها لمحكمة الموضوع وليس للقضاء 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


المستعجل ولاية الفصل فيها . 
د وحيث ان المصاريف يازم بها من خسر 
الدعوى عملا بالمادة ١١5‏ عسافعءات . 
( اسقناف حضرة صاحب العالى على بك عد الرازق 
بصفتة ضد حفوظ افندى حسين وآخرين وحضرعنالأول 
الاستاذ عبدالميد بكعيد الحق رقمه ه١٠١‏ سنة/ا؛ هك 


رئاسة وعضوية حضرات القضاة اسعاعيل عاشور وغد 
امين حماد وجال صادق همد المرصفاوى ) 


وصناء إلضرائت 


1" 
محكة مصر الا بتدائية الوطنية 
١‏ دلسمبر سئة 1982 


التقادم . شروطه . سقوط الحى . البالغ الق 
سقط المق بالطالية بها ٠‏ 


الميدأ القاونى 

إذا دفم المول أزباسا استثنائية ثم لحققه 
خسارة بعد ذلك فرهم دعوى باسترداد ما يقابل 
الضريبة للسددة عن مبلغ الكسارة من الضريبة 
الخاصة تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم ٠‏ 
سنة ١98١‏ مدفعت المصلحة سقوط حقه فى 
الاسترداد لمضى سنتين كان هذا الدفم مرفوضا 
لأن نص المادة 0ه من القانون رقم ١4‏ لسنة 
989 يشرط لإجراء السقوط شرطين : 

الأول - أن يكون المدفوع من الممول 
دفم وصف أنه ضر يبة . 


- الثاتى - أن تكون مصلحة الضرائب غير 
مستحقة فى الأصل لذه الضريبة ولكنها 
تقاضتها من الممول خطأ . 

وهذا التفسير يتفق على مدلول الادة وسير 
مع التعبيرالذى عبر به الشارع عن مراده فى المادة 
مه من القانون رقم ١43‏ سنة ١958‏ اللخاص 
بفرض رمم أيلولة على البركات . 

ويكون المباغ الطالب به خارجاعن نطاق 
نص المادة “اه لذ كورة . 


الك 

« من حيث ان المدعى أقام هذه الدعوى 
ضد مصلحة الضرائب بالصحيفة المعلنة بها فى ٠١‏ 
مايو سنة ,م144 طالبا فيها الحكم بالزامها بأن 
تدقع له مبلغ بويا م .و #مس اج مع الزامها 
باللصروفات واتعاب محكم مشبمول بالتفاذ المعجل 
وبلا كفالة وأضاف إلى هذه الطليات « بمذ كرة 
رقم ه » طلب الحكم بفوائد ه بز من المبلغ 
طاو بدحة لحري تجا ابن اندر توف 


العددان الثالك والرابع السنة التاسعة والعشرون 


اع 


ا ا ا ا تيت 


سنة م84 ا وأسس المدعى دعواه على ما أورده 
فى الصخفة وفي المذ كرتين المقدمتين منه على 
القول بأنه في المدة منأول أ كتوبر سنة ١94‏ 
إلى "٠١‏ سيتمير سنة 14854 حمق ربحا استثتائيا 
أدى عنه الضريبة الخاصة ثم لفت به فيالسنة 
الثالية ١9444‏ إلى ه94١‏ خسارة مقدارها .لام 
ا و.7؛ ح وأنه يحق له قانونا وطيمًا للمادة الثانة 
من القانون رقم ٠‏ أسنة ١549‏ أن يسترد من 
الضريبة الخاصة مايقابل الضريبة المسددة عن مبلغ 
الحسارة ‏ إذا محاوزت هذه الخسارة بعد أن 
مخصم المال الاحتياطى 58 /” من الرييح الاستثتالى 
وعلى هذا الأساس فقداستحق له مبلغ كلام 
وممرج في ذمة مصلحة الضرائب وقد طاليها به 
مخطابات مسجلة « وغيرها » فل تدقع له هذا 
المبلغ ومن أجل ذلك أقام هذه الدعوىعليها 
يطالبها فيها بالطلبات السابق يانها - وقدم 
المدعى تأبيداً لدعواهالحافظة رقم 4 وهى محتوى 
على المستندات المثبتة لمقدار البالغ السددة ‏ 
عن الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية 
والخطاءات المثيتة لوجود الخسارة فى ااسنة التالية 
- والتى ,طالب فيها مصلحة الضرائب بردالفرق 
وخطاب مؤرح 1444/5/14 وارد له من 
مأمور أول ضرائب عابدين - وفيه يفر امأمور 
إن حقه فى طلب رفض تلك الضريبة قد سقط 
بالتقادم تطبيقا للمادة به من القانون ١5‏ سنة 
98 والادة 1١‏ من العانون .5 سنة 19141 . 
و وحث ان مصلحةالضرائب قد أسستدفاعها 
فى الدعوى على ماورد فى هذا الخطاب الأخير - 
فدقعت سقوط حق المدعى فى البالغ الوضحة فى 
حيفة الدعوى ‏ فأوردت فى الذ كرة اللقدمة 
منها ( رقم بم س ؟ منها) أنها توافق الطاعن 
(المدعى) على جمييع ماجاء يذ كرته سواء الخاص 


منها بدفع الضريبة الاستثنائيةفى المواعيد الموضحة 
بها أو مايتعلق بتحقيق خسارة لتجارة فى السنة 
التالية ١5‏ إلى عه إأو مايتعلق بارسالهعديدا 
من الخطابات المسجلة مطالبا فيها بتنفيذ ماتعضى 
به المادة م من القانون رقم 1٠٠١‏ سنة ١4و١ا‏ 
ويتبين من هذا أنالنزاع لايتعلق فى الأقيقة بثبىء 
من الوقائع وإنما هو منحصر في صحة الدفع 
بالسقوط الذى عسحكت به المصلحة - أو 
عدم متها . 

« وحيث ان أساس هذا الدفع ‏ منوجبة 
نظر المصلحة حسما أوذحتها فى مذ كرتها المشار 
إليها من قبل مابأتي : 

191468 أن المدعى قدمميزانية عن عام‎ - ١ 
- وهى الميزانية القى محققت فيها الخسارة‎ 
فاذا اعتبر هنا التاريخ ل‎ ١ في‎ 
مبدأ السريان المدة المسقطة باعتبار أنه‎  اًضرف‎ 
هو التاريخ الدى محق فيه للممول المطالبة برد‎ 
الضريبة نتيحة للخسارةفان مدد السقوط تكونقد‎ 
مضت -- قبل رفع هذه الدعوى وهذه المدة كأ‎ 
هى مقررة بالمادة بإو من القانون رقم 14 لسنة‎ 
مقدارها سنتان - وأحكام هذه المادة‎ ١وعو‎ 
تسرى أيضا على الضريبة الخاصة على الأرباح‎ 
194 لسنة1‎ 5١ الاستثنائيةالصادر مها القانون رقم‎ 
من ذلك القانون‎ ١١ طبقا لنص المادة‎ 

؟ - أنه إن قبل بأن العيرة هي باعماد 
مصلحة الضرائب لتلك الميزائية س حق يكوتفا 
للمدعى حق الاسترداد فانه على هذا الأساس أيضا 
- يكون حق المدعى قدسقط إذ أزالمصلحة 
قد عدلت رقم خسارته إلى ٠14؛مو‏ ١5وج‏ وأعلنته 
به على الغوذج 1١9‏ فى .م 1445-54 وقبل 
هو هذا التحديد وقد مضى من هذا التاررخ 


لك 
وتاريخ اعلان الدعوى لمصلحةالضرائب - مدة 
ريد على سنتين 

م - أنه إذا احتسب بدء سريان التقادم ب 
من تاريخ دقم آخر مبلغ سدده المدعى 
للمصلحة في 1“ م ١945‏ فان مدة الستتين 
أيضا تكون قد مضت قبل اعلان الدعوى فى 
٠ل‏ ده- لمكؤة١ا‏ 

- أنه لاعيرة للمطالبة الموجبة للمصلحة 
بالخطايات المسجلة -- قائها لاتقطع مدة التقادم 
السارية لمصلحتها ولايقطع هذه المدة ‏ إلا 
رفع الدعوى ‏ وتشير المصلحة فى هذا 
الحصوص إلى نص المادة م من القانون المدتى 
وإلىفتوى قسم الرأى مجلس الدولة أوردت نصها 
فى مذ كرتها 

« وحيث ان الطاعن أبدى فى الذكرتين 
القدمتين منه رده على هذا الدفع بايراد البيانات 
الخاصة بتوارمم ومقادير دفعات الضريبة الخاصة 
وهى تبتدىء من يناير سنة 444 إلى . مارس 
سنة 1945 ثم أورد البيانات الخاصة بتواريخ 
الخطابات المرسلة من مأمورية الضشرائف 

وقد اعتير هذه الخطايات مطاليات ‏ لما 
أثرها فى قطع التقادم ‏ فانه لاعمل للاأخف بم 
قررته مصلحة الضرائب فى مذ كرتها ‏ من أنه 
لايؤثرفىقطع التقادم إلا رفع الدعوى لأنه لارصح 
أن يفترض فى المداولة مايفترض فى الاقراء من 
الرغبة فى الماطلة ‏ عحيث لايكون مناص من 
إشّاف هذه الماطلة عند حدها برفع الأمر للقضاء 

؟ ) وذكر أن العبرة ليست بتجديد تاريخ 
سداد المبالغ ولا تاريخ اقفال ميزانية السنة التى 
تحددت فيها الخسائروإنما هى بتحديد رقم الضريبة 
الواجب رفعه - وهنذا القدار لايتعين إلا بعد 
الورد والنسبة المحرر على العوذج رقم ؛ خرائب 


العندان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


ولاعيرة بالعوذج رقم 9 فى هذا الخصوص إذ 
هو بحرد اقتراج ارقم الخسارة لايصلح نبائيا إلا 
باعمّاد المدير الحلى وصدور الورد يشأنه وحيكذ 
لايصح التعويل على ماذ كرته المصلحة مناحتساب 
نوم ١441/4/4‏ بداية للتقاضى 

* ) ان المبلغ الدفوع من جانبهم ليس فى 
الواقع ضريبة حصلت بدون وجه حق وانا هو 
فائْض تسديد أو دين عادى فى ذمة مصلحة 
الات وبحب أن تتبع فى شأنمدة سقوطه 
قواعد القانون العام وهو كدين عادى سقط عدة 
8 ملة ع وكفائض تسديد سقط فى ثلاث 


. سنوات تبتدى من تاريخ ( قرار الدفع ) وهو 


الغوذج ١9‏ في الدعوى الالية ‏ وعلى هذا 
الأساس فان مدة السقوط لم نمض 
4 ) انه ليسفى قوانين الضرائب بيان بكيفية 
الطالبة بفائض التسديد وبحب أن يتبع فى هذا 
الشأن تعلمات وزارة المالية ( قسم الضرائب 
العقارية ) وفى هذه التعلمات ان لصاحب الحق 
طلى صرف فائض التسديد المطالية عادية وان 
على الأقساط امالية ب اعهّاد الصرف يدون حاحة 
لاستئذان وزارة المالية 
« وحيث انه بعد ايراد ماتقدم بتعين النظر فى 
مدلولالمادة/0ومن القانونرقم ع (سنقوم١‏ الذى 
تأسس عليهمصاحة الضرائب الدفع بسو طوعبارة 
الفقرةالثانية منتلك المادة عرى م بلى «وسقط 
حق الممول برد الضرائب المتحصاة منه بغير حق 
عضىسنتين » وواضحمن هذه العبارة أنالسقوط 
أن ينص ب على ضرببة حصلت بوجه حق أو بعبارة 
أخرىحصلتخطأ غير أن يكون لمصلحةالضرائب 
حق فى اقتضائها ويتعين عليها ردها ويؤخذ من 
الفقرة أنه يازملاحراء حك السقوط توفرشرطين 
أولا - أن يكون المدفوع من الممول دقع 


العددان الثالك والرا بع السنة التاسعة والعشرون 


بوصنه أنه ضريبة 
ثانا أن تكون مصلحة الضرائب غير 
مستحقة فيالأصللمذه الضر ببة ولكنهاتقاضتها 
من الممول خطأ 

« وحيث ان الوافع فى الدعوى الخحالية ‏ 

هو أن المدعىدفع الضرائب المبينة مبالغهاعذكرته 
. وصحيفة دعواه س طى أساس أنها ضرائبٍمستحقة 
فعلا ‏ ولا نزاع فى هذا الواقع ببنه وبين مصلحة 
الضرائب ‏ أما طلب الاسترداد فليس معناه أن 
تلك المبالغ دفعت خطأ وإا مقتضاه أنه لحقت به 
خسارة يحاوزت بعدخصم المال الاحتياطى ©« بر 
من الر بم الاستشانى الدى حققه فى السنة السابقة 
فهو عقتضى نصالادة الثائية من القانون رقم .> 
سنة ١94841‏ الذي أورد خ؟ هذه الحالة ‏ سترد 
من الضريبة الخاصة مايقابل الضريبة المسددة عن 
مبلغ الحسارة ‏ فهو بهذا لايسترد مبالغ اقتضنها 
مصلدة الضرائب خطأ ‏ أو لم يكن لهذا حق فى 
افتضائها ‏ فى الحين الذىاقتضتها فهو لهذا لاجرى 
علها ص المادة باه من القانون رقم ١‏ أسنةيه؟؟ 
ولا يصلح المطالبة المبالغ المستحقة بمقتضى نص 

المادة الثامنة سالفة ال كر عضى سنتين 

« وحيث ان هذا التفسير ‏ لتص الادة باه 

من القانون رقم ١‏ سنة وم9١‏ يتلام وعبارات 
تلك المادة ويسير التعبير الذى عير به الشارع عن 
مراده فى المادة سه مئ العانون رقم ١1‏ سنة 
غ4 الخاص بفرض رمسم أياولة على التركات 
وقد جاءت عبارات تلك الادة أفصح عبارة 
وأقوى فى الدلالة عن المعنى السابق إبراده فان 

نص تلك الادة مجرى فى النحو الآنى 

د سقط حق المول فى الطالبة برد الرسوم 
الى حصلت ولم نكن مستحقة بمضى ثلاث سنوات 
من وقت دفعها » فالتعبير بعبارة ( حصلت ولم 


1.6 


ن مستحقة ) معناه ان مصلحة الضرائب فى 
الوقت الذي حصلت فيه هذه الرسوم لم تسكن 
مستحقة لما أى انها كانت قد حصلته خطأ وعلى 
هذا النسق نحرى عبارة المادة ١٠1؟‏ من القانون 
الدنى ( العدل له رقم ؟ سنة 198٠.‏ ) سواء فى 
نصها العربى أو فى ترجمته الفرنسية وفى تلك 
الترجمة إيضاح أن للدفوع امهما دفع أصلابغير أن 
كون واجب الدفع ع6نزدم أسعددسلم1 (تراجم 
مجموع أحكام الضرائب للاستاذ مود عاصم صفحة 
.رم » لمم وقد ورد فى الصفحة الأخيرة اشارة 
إلى حم أصدرته محكمة الاسئناف الختلطلة ‏ 
قررت فيه أن التقادم النصوص عليه فى الادة 
7و لا ينطبق إلا على الضرائب المربوطة فقط ) 

« وحدث انه تطبيقا لمبادىء المتقدمة يكون 
<ق المدعى فى استرداد المبالغ المبينة يصحيفة 
الدعوى قانما لا سقط إلا عضفى حمسة عشر سنة 
وهى لم مض ل على أى فرض من الفروض 
التى تعرض من كل من المدعى والمدعى عليبا 
افتراضها ولا ترى المحكمة بعد ذلك مةتضيا 
للتعرض لأ أثاره الطرفان فى دفاعهما - عن 
ما هى الوسيلة المعتبرة فى قطع المدة ‏ حيث 
لا حدوى لمذا البحث ٠‏ 

د وحيث انه لا نزاع بين طرفي الدعوى فى 
مقدار المبلغ الذدى يعتير مقابلا لاضريبة المسددة 
عن مبلغ الخسارة ل وقد محدد فى الصحيفة 
ب م لام وعاسا؟ح فيتعين إلزام مصلحة الضرائب 
بأن تدفع هذا المبلغ للددعى مع المصروفات بنص 
المادة ١‏ مرافعات . 

« وحيث انه بالنسية لطلب المدعى فوائد 
هذا المبلغ بواقع وي/ز ابتداء من آخر نوشير سنة 
6 فان هذه الحكمة لا ترى صواب القضاء 
بفوائد عن المبالغ الى #صلها مصلحة الضرائب 


4 
كضرائب إذا ما قضى عليها بردها « وكذلك 
أخذا يبماجرى عليه القضاء الفرسى فى هل 
الخصوص واتاط لامبدأ السلم القائل باستقلال 
القانون المالى عن القانون الخاص هذا الاستعلال 
الذى تبدو مظاهره فى صوو شق - منها أن 
دين الضريبة ينشأ عن إرادة منفردة من جانب 
السلطة العامة ولي سمنشأه التعاقد ‏ وأنتحصيله | 
يكون عقتضى إدراء واجبة التنفيذ وانه لا يعكن 
الوفاء به بطريقالمقاصة مع دين حكومىآخر وانه 
واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب (الدائنة) 
خلاف لقواعد القانون الخاص ( يراجع فى هذا 
المعنى الجزء الأول م نكتابالضر ببة على الايرادات 
علما وعملا للاستان هود بك مرسى (ص م4ة) 


العددان الثالث والرايع السنة التاسعة والعشرون 


القانون قد كفل لأوراد مصلحة الضرائب النفاذ 
المعحل حتى ولو طعن الممول فيها- قاذا ماقامت 
مصحلة الضرائب باستعال حق بل القيام بواحب 
قلا يصح اعتبارها مسئولة عنه - ويراجع أيضا 
كتاباضرائبالمباشرة للدكتور عبد الحكم بك 
الرفاعى الصفحات /ا.ع ؛لم١.5‏ 2 8+؛ 4٠١‏ 

« وحيث انه يتين لذلك رفض المسكم 
بالفوائض . 

م وحيث انه بالنسبة لطلب النفاذ فلا ترى 
المحكمة ما سوغه ويتعين 0 

( فضية كامل عسى افندى وحضضر عنه الاستاذ 
توها ميخائيل ضدمصاحة الضرائب رقم 4٠١‏ سنئة944١1‏ 
تجارى ك رئاسة وعضوية حضراتالقضاة المسي ىسن 


,العوضى وحامد أبو بكر الدمرداش وأمد ضياء الدين 


مصطلة 


2 حتفى وحصور حضرة الاستاذ حلال الدين 


وقد ورد فى هامش الصمحة الأخيرة قوله ان ا حفنى ناصف وكيل النيابة ) 
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أحرة . 
لاححجوز. 


#فيضبا من امالك البائم ضد الشترى . 
المبدأ القائوتى 


0 أن 6 واتفق 0 المشرى 0 


ل 


ا مويو 

« عاانه تعين الممبحث فيها إذا كان بحق 
للبائع الأدى محتفظ محقه فيالاقامة بالمنزل المبيع أو 
يحزء منه وتحدد قيمة الآجرة الى يقوم يدفعها 
للمشترى فى حالة استمرارهقى الاقامقوعدم إخلائه 
مسكنه أن يطالب بتخفيض الأجر المتفق عليه بينه 
وبين المشترى تطبيقاللقانون١71اسنة ١4410‏ أمأن 
هذا الاتفاق لا خضع القيودالتي حددها هذاالقانون 
ومخرج عن نطاق حدوده 

« وعاانه ف لون الاطلع على 


0 


ينيد البائع بتسلم النزل الببع للمخترى وقد بول 


العددان الثالث والر “لادان انالك واار اب سد المسة القاسد والشووة ا 1 السنة التاسعة والعشرون 


له عقود الايار واتفقا فما مختص بالمسكن الذئ 
يقيم فيه على أن يستمر في الاقامة فيه لقاء أجرمعين 
لم يكن ما اتفقا عليه أجرا خالصا وإنما يدخل فيه 
شرط حزان قدراه عحض اختيارها وقد لوحظ 
فيه مابتكيده المشترى من مشاق ونفقات إذالم 
مل البا: ع مسكنه ليقيم فيهوهذا الاتفاق لايدخل 
محت نطاق القاثون 9١8١‏ سنة بو الذى نص 
على محديد الأجرة التعاقدية الى تتم بين مالك 
ومستاجر . 

« وعا انه مق قامت الشواهد والقرائن على 
أنالأجرة المتفقعليها بين البائع والمشترى والمثبتة 
ف صلب عقد البيع لم يكن ملحوظا فها حال 
تقديرها أنها فى مقابل امحار الكان في ذاته بل 
تتضمن أيضاً تعويض امشترى عن نزوله عن شرط 
التسام الول له يمقتضى نصوص القانون المدنى 
وارتضائه استحرار البائع منتفعا بالعين المببعة كلها 
أو بعضها وكان ذلك ملحوظا أيضاً وقت تفقدر 
ان فكون من غير القبول من الائع أو يطاليه 

بتخفيض البلغ المتفق عليه إلى مستوى أجرابريل 

لبف كن طن نارين حل افحايك 
وافظس عن الا عاكتى اران ملا عو 
البيع وأبرمت الصفقة على أساسه وهو مالايتفق 

مع القواعد القانونية العامة والقول بغير ذلك 
ينتهى بنا إلى تمكين اللاك من رفع ايجار مساكنهم 
5 سوال غن عر ئع من للعزرى باقن 
بوازون دائما عند إنمام الصفقة دين مايدفعو ندمن 
تمن وماتغله العين المبيعة عليهم من ربع ويعد 
ذلك وطلبون مخفيض ما اتفقوا عليه وماكاتف 
ملحوظا عند تقدير العن وهو مالايقول به أحد 
يؤيدهذا النظ رأ نالقانون١؟١سنة‏ 407.» الابرعى 
البائع باختياره ولايظله ماشه الى يقصرها على 
المستأجر وعلى مالك المقار الازوعة ملسكيته إذا 


[ 
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كان شاغلا له إذ نص ف الادة الثامنة منه على أنه 
«عتبر فى حي للستأجر فما يتعلق يتطبيق أحكام 
هذا القانون مالك العقار المنزوعةماكته إذا كان 
شاغلا لهذا العقار » ومعنى هذا النص ومداوله أن 
الشرع يبدف ففط إلى حماية الالك الذى اع 
عقاره الذى يشغله جيرا عنه لأنه لابد له. فى هذا 
البيع ولاإرادة له فى إيقاعه أما المالك الذى يبيع 
عقاره بارادته واختياره ويتعاقد عحض رغيته 
وكامل حريته فلاتطبق عليه قواعد القانون ١١١‏ 
سنة 19819 فيجوز اخلاؤه من مسكنه إذا تعبد 
بذلك وليس لهأن يطلب مخفيض أجر اتفق عليه 
وارتضاه وقت الببع ومقتضى نصوص العقد . 

( قضية السث جليله تمد كامل ضد رشيد عبد 
المزيز رقم ١1419‏ سئة ١948‏ ك رئاسة وعصوية 
حضرات القضاة محمد عبد العزيز البرادعى وعلاءالدين 
العطار واسماعيل ججال الدين ) 


ينف 
محكة مصر الابتدائية الوطنية 


؟" اريل سنة 1١954‏ 


. الزيادة ال 
0 0 


المبداً القاتوتى 


٠‏ ص تسرى على العقارات 


النص الخاص تزيادة /٠١‏ با من الامجار 
إذا كانت 
لتأجيرها مفروشة هو نص عام يشمل جميع 
المقارات المؤجرة على اختلاف أنواعها وليس 
خاصاً بالعقارات المؤجرة للسكنى التى يقوم 
مستأجووها بتأجيرها مفروشة للغير . 


ت العين قد أجرت مفروشة أو أعدت 


زلة 


ماع 


د با ان الستأجر نازع فى أحقية الؤجر فى 
اقتضاء علاوة قدرها .7 ./. من الايحار التفق 
عليهممررا أن العلاوة الواجباتتضاؤهاهى ./.5٠‏ 
كا تفضى ذلك المادة الرابعة من القانون ١”١سنة‏ 
بو ؟ إذ ممالاشك فيه أن ادارةالفندقيمتير عملا 
تجاريا وأن نص الفقرة الأخيرة للمادة الراءعة من 
من القانون سالف الذكر والدى يتقضى إضافة 
علاوة قدرها 7٠‏ ./. خاص بالأما كن الؤْجرة 
للسكنى التى يتقو ممست أجر وها بتأجيرها لاغيرمفروشة 
وأنه ليس مة ماجيز نص عام وهو الفقرةالأخيرة 
فى حين أن نمت نص خاص للأماكن الؤجرة 
لأغراض نجارية ولمحلات العامة وهى ال قتشمل 
الفنادق . 

در وعا ان المادة الراسة من العانون ١؟إسنة‏ 
91ل تنص على أنه : 

« لابحوز أن تزيد الأجرة التفق عليها فى 
عقود الامجارالتى اإرمتمنذ أول مايوسنة 1941 
على أجرة شهر ابريل سنةؤ1؛ة١ا‏ أو أجرة الثل 
لذلك الشهر إلا عقدار مايأنى . 1 

أولا ‏ فما يتعلق بالحال المؤجرة لأغراض 
تجخارية أو قا والحل العامة ه46 ./. إداكانت 
الأجرة لاتتحاوز ةسة جتيهات شهريا و. ! 
فا زاد عن ذلك 

ثانيا ‏ فما يتعلق بعادات الأطباء ومكاتب 
احامين وللهندسين ومن اليهم من أصحاب المون 
غير التجارية ٠‏ ./ من الأجرة المستحتمة 

ثالنا ‏ فما يتعلق بالمدارس وامهاكم والأندية 
والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة 
امصالح حكومية والمعاهد العلدية ه*./. من الأجرة 
المستحهة . 

رابعا ‏ فما يتعلق بالأما كن الأخرى ٠١‏ ./. 


العددان الثالث والرابع -. السنة التاسعة والعشرون 


إذاكانت الأحرة المهق عَلَيها أو أحرة المشل 
لاتتجاوز أربعة جنيهات شهريا و17./ إذاكانت 
الأجرة لاتتجاوز عشرة جنيهات شهريا و 1./. 
فما زاد عن ذلك على أنه إذاكانت هذه الأما كن 
مؤجرة بقصد استغلالما مفروشة أو مؤجرة 
مفروشة جازت زيادة الأجرة إلى //٠١‏ بز من 
الأجرة المتفق عليها أو أجرالمكلويدخل فىتقدير 
الأجرة المتفق عليها أو أجر امثل تقديم كل شمرط 
أو التزام جديد لم يكن واردا فى العةود البرمةقبل 
أول مابو سنة ١941‏ أو ل بحر العرف فى هذا 
التاريع بفرضهعبىالمستأجر على أنهفما يتعلق بعدينة 
الاسكندرية يكون للمؤجراخيار بينالمطالبة باجرة 
شهر أغسطس سنةوم؟١‏ أو شهرابريل سنة1؛» 
أو بأجر الثل لأيهما ويكون الستأجر فى جميع 
الأحوال سالفة الذ كر بالذيار بين قبول الزيادة 
وبين فسخ العقد وتسرى الزيادة ابتداء من أول 
الشهر التالى لاخطار المستأجر بطلب الزيادة ولا 
تسرى أحكام هذه المادة على الحال المنشأة منذأول 
يناير سنة 1541 » 

ومدلول هذا النس ومقهومه أن المشمرع قسم 
الأماكن المؤجرة إلى أربعة أقسام وهى الأما كن 
المؤجرةلأغراض نجاريةوالأما كن المؤجرةلأصحماب 
المون غير التحارية والأما كن المؤجرة لامصالح 
الحكومية والحيئات العامة والأماكن الأخرى 
فوضع لكل قسم منها العلاوة التق بحق للمؤجر 
اقتضاءها بالاضافة إلى إبجار ابريل سنة 1441 ثم 
بين بعد ذلك قواعد ءامة تسرىع ل جميع الأما كن 
المؤجرة بأقسامها الأرعة وهى أن تنكو نالعلاوة 
الواجب اقتضاؤها 7١‏ ./. إذا أجرت مفروشة أو 
كانت معدة لتأجيرها مفروشة وعل أن للمؤجر فى. 
الاسكندرية بالخبار بين المطالبة بأجر أغسطس 
سنة #8ة1 وابريل سينة 1541 وعلى أنيكون 


تت 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشيرون 


المستأجر بالخبار بين قبول الزيادة القررة أو فسخ ْ 
العقد وإخلاء العين المؤجرة وكى أنه لاتسرى | 
القيود التى تحدد الأجرة الواجب دفعها على الماتى 
الى تنشاً منذ أول ينابر سنة ٠82١‏ أى انالنص 
الخاص باقتضائه علاوة قدرها 7١‏ ./. من أجر 
المثل عام ,شمل جميع الأماكن المؤجرة سواء 
ماكان مؤجرامنها لأغراض تحارية أوغير نجارية 
أو لمصالح حكومية أو الأماكن الأخرى والقول 
بأن هذا النص خاص بالقسم الأخير من الأماكن 
المؤجرة وهي الأما كن امعدة للسكنى قوللايؤيده 
دلل ويدحضهورود تلكالقواعد العامة ال قأسلفنا | 
انها بعد أن قام المشرع بتقسيم الأماكن المؤجرة 
إلى فئات أربعة حدد لكل منها زبادة خاصة يؤيد 
هذا النظر ان مانص عليه فى تلك الفقرة الأخيرة 
الخاصة باقتضاءعلاوة قدرهاء لا//. من أنهيدخل 
فى تقدير الأجرة كل شرط أوالتزام جديد يكن 
واردا فى العقود المرمة قبل أو مانو سنة 41ه١‏ 
أو م بحر العرف فىهذا التارع بغر ضه على المستأجر 
إعا هو بلا شك نص عام يشمل جميع عقود 
الامجار على اختلاف أنواعها وليس خاصا بقسم 
منها دون الآخر . 
« وبا انه مق ثبت أن الأماكن المؤجرة 

مفروشة أو معدة لتأجيرها كذلك يجب اقتضاء 
علاوة قدرها .07./. كان المدعى عليه مازما 
بدفع تلك العلاوة إذ ما لاجدال فيه أن الفنادق 
معدة لتأجيرها مفروشة ولا يغير من هذا النظر 
أنها لاتؤجر دفعة واحدة وإتما تؤجرها غرفا 
منمردة . 

( قضية حسن أفندى درويش ضد بنى كارايالى رقم 
سلئة 1944 ك رئاسة وعصوية حضرات القضاة 
عمد عبد العزيز البرادعي وعلاء الدين العطار ومصطق 
الأسيوطنى ) ١‏ 


ل 
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نعدد الأماكن المستأجرة ٠‏ حائز . إذا قام المبرر . 
المبدأ القااونى 


ليس بمة ما ممنع من احتجاز أ كثر مرك 
أ موكي لدذلك وتقد بره متروك للمحكمة . 


امار 

ليس مة ما ينع أن محتجز الانسان أ كثر 
من مسكن واحد في بلد واحد ما دام يت مقتض 
أو موجب يدعو لذلك لأنه وان نصت المادة 
العاثيرة من القاتون؟؟ ١‏ سنةبع» و على أنه لايحوز 
للشخص الواحد أن محتجز فى بلد واحد أ كثر 
من مسكن واحد لسكتاه أو لتأجيره من الباطن 
إلا أن مفهوم هذا النص ومداوله أنه بحرم على 
الشخص الواحد ا<تجاز أ كثرمن مسكن واحد 
فى بلد واحد دون مقتض أو موجب لذلك أما 
إذا وجد موجب ,يدعو لذلك الاحتحاز أو قامت 
ضرورة تفتضيه كان من حقه أن يحتجز أ كثر 
من مسكئ واحد حسما يتطلبه تلك الضرورة 
لأن الشرع كان يدف هذه أكان هذا النص 
إلى المرسوم بالقانون. ١4‏ سنة>ع»_إذ لم يكن 
هذا التحرس موجودا قبل ذلك إلى العمل على 
تفريج أزمة للساكن التق اشتدت واستحكمت 
حلقانها وهاله أن يرى الكثيرين من الموسرين 
مختحزون 3 كرمن مزل واحد دون مقتض 


1 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 


أو ضرورة تدعو لذلك الهم إلا محرد الثترف | التى لا مخضم للقيود التأجيرية التى نصت عليها 


وتوفير أسباب اللهو وحب الظبور فى الوقتالذى 
يتعذر على الكثيرين الاهتداء إلى مسكن يأوون 
إليه م وعائلانهم ”ما لاحظ أنالكثير ين محتحزون 
أ كثر من مسكن واحد لا لشرورة تقتضى ذلك 
وإعا بقصد الاجار فنها بتأجيرها باجار مر تقع 
إلى الغير فعمد إلى وضع هذا النص ومن ثم كان 
الشر ع هيد القصد عن حرم مرن تقوم لدديه 
ضرورة اشغلأ كثرمنمسكن واح دكا نتكون 
أسرته عديدة الأفراد أو متعددة الشعب أوقامت 
أسباب أو ظروف تستدعى اقامة فريق منها 
عسكن مستقل غير الآخرين وما كان الشرع 
ليضيق على الناس ومحد من حريتهم إلا متى قام 
الدليل عى انه ليس مة ضرورة أو مقتض يدعو 
لذلكالاحتحاز وتقدبرتلكااضرورة وهذا القتضى 
مردهها إلى محسكمة فهىالتى تقوم بوزتها و بمحيصها 
فان تبين لما عدم قيام ضرورة تستدعى أو 
الستوجبه أو يشغل الستأجر أ كثر من مسكن 
واحدقضت بالزامه باخلاء باقىالسا كن الأخرى . 

( قضية فريد افندى فرنسيس وأخرى ضد مخمد 
امدى الحيزاوى رقم 4؟*١‏ ستة 1١549‏ ك رئاسة 


وعضوية حضرات القضاة محمد عبد العزيز البرادعى 
وعلاء الدين العطار ومعطفى الاسيوطى ( 
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قانون التأجير . لايسرى على المباتى الحديثة . سريانه 
على البانى الستصلحة - 


المبدأ القاثوق 


لمباني الحديثة المنشأة انا ء كاملا هي وحدها 


المادة الرابعة من القاثون رقم 121 سنة ١941/‏ 
ومجرد القيام يتجديدات أو إصلاحات ف المبالى 
القدعة لا خرجبا عن تلك القيود و إنما حق 
للمالك باضافة زيادة مقابل تكاايفها إلى أجر 


ريل سنة 1951 . 


ا ممار. 

تجرد القيام باصلاحات أو مجديدات فى العين 
المؤجرة بعد أول يناير سنة 19444 لا مخرجها 
عن القيود الى حددتها المادة الرابعة من القانون 
13 سنة 11410 للايحار الواجب اقتضاؤٌّه من 
المستأجر بل تظل خاضعة لتلك القيود وكل ما 
لمالك هوآن يطالي باضافة زيادة مقابل تكاليف 
تلك الاصلاحات أو التحديدات إلى إيار أبريل 
سنة 1941 إذ أن المشمرع رأى تشجعا لاقامة 
مبان جديدة من شأنها أن تساعد على تفريج 
أزمة المسا كن التى اشتدت واستحكمت حلتاتها 
أن مخرجها عن نطاق القيود التأجيرية التق نصت 
عليها المادة الرابعة فلليالك أن يؤجرها كينا شاء 
وحسها أراد فالممالى الى عرع عن ذلك النطاق 
هي المنشأة إنشاء كاملا بعدأول ينارسنة 1941 
أما تلك الباتى التى يقوم أصحابها باصلاحها 
أو يحديدها فانها مضع لتلك الحدود وتدخل فى 
نطاق تلك القيود والقول يغير ذلك ينتهى بنا 
إلى أن يقوم الملاك باصلاحات أو مجحديدات فى 
مبانيهم بتفقات قليلة ليكونوا نأي عن القيود 
التى فرضها القانون فيوجرونها بايجار مرتفع وثم 
عنجاة عن رقابة القانون وسلطانه وهو مالايقول 
به أحد يؤيد هذا النظرتقرير لنة العدل مجلس 
الشيوح الدى رفعت به مشروع الفانون ١١١‏ 
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سنة ١449‏ إذجاء به «وقد اقترح بعض الأعضاء 
أنه بالنسبة لفبانى الجديدة يجب محديد الانجار 
أيضا ولكن مع زيادة النسبة إلى الضعف عن 
المياتى القديمة ولكن رأت الأغلبية عدم الموافقة 
على هذا الاقتراح لأن القانون وضع على أساسأن 
المبانى القدعة لم تكن وافية بالحاجة مع اضطرار 


لفيف 
الناس البها والأى يبنى بناء جديدا إعا ساعد 
علىتفريج أزمة اباني ومنالمصلحة تشجيع الناس 
على البناء ككل الوسائل . 

(قضية محمد عبد المنعم افندى اسماعيل ضه عيد السلام 
اد عبد التى رقم /ل441+١١‏ سلة 48 ك رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة محمد عبد العزيز اللرادعى 
وعلاء الدين المطار و.صطن الأسيوطى ) 


, 1 ار 2 هه 


0" 
محكمة بندر أسيوط اللزئية 
7” دإسمير سنة رغ |١9‏ 
تحويل للمندات ااتجارية الأذنية قل استحقاقها 
وبعده وأثره القانوتي . 
المبدأ القانوبى 
السندات التجاربة الأذنية أداة وفاء شأنها 
شأن نوع من التقود المتداولة فيجب أن تكون 
حلثقة المتعاملين بها واطمئنانهم لإمكان تداوها ' 
وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا حصل تداولها 
بالتحو يل قبل تاريخ الاستحقاق لأن الوفاء ها 
قبل استحقاقها غير مبرىء لذمة المدين قبلحامل 
السند . وفى هذا ضان للمظهر إليه فى حماية 
ماله من الضياع أما محويلها بعد استحقاقها 
تحويل غير صحيح ولا ناقل للدلكية . ويعد 
حاصلا على سبيل الوكالة للتحصيل حتى 
لا يتعرض مال الحول إليه لالضياع لاحمال أن ا 


يكون المدين قد قام بالوفاء فى ميعاد الا-.تحقاق 


وااكتفى بأخذ إيصال بالتتخالص ثم يحول الدائن 
بعد ذلات السند لآخر . 


امور 

د حيث ان المدعى تقدم هذه الدعوى قائلا 
فيها أنه يداين الرحوم جيد قلته أديب فى مبلغ 
قرشا وجب ثلاث كبيالات محولة إليه 
من الخواجات أخوان تاريكا التاجر بعصر وحل 
ميعاد استحقاقها وتأخرالمدين المذ كور فيسدادها 
حتى توفي فل محله ورثاه وثم المدعى عليهم من 
الثااث للاأخير ولا طالبهم ودياً عن غير جدوى 
أقام عليهم هذه الدعوى وخاصم فيها المدعى 
عليهما الأولين لأنهما حارسان قضائيان وتوقم 
الحجز بحت يدها . 

« وحبث ان الثلاث سنوات موضوع المطالبة 
هى سندات أذنية محارية حولت بالتظبير إلى 
المدعى بعدتار ينع استحقاقهاسنواتلأن استحقاقها 
فى سنة 1١91417‏ وحولت فى نوه سنة 31944 . 

« وحيث ان المدعى عليهم الثالك والخامس 
والسابع دفعوا بلسانوكيلهم! لدعوى بعدم قبولما 


نفد 
لرفعها من غير ذى صفة لأن هذه السندات مهدة 
للتداول قبل معاد استحقاقها . أما إذا دفعتقيمتها 
بعد ميعاد الاستحقاق قانها تصبح سنداً مدنياً غير 
قابل للتحويل بطريق التظهير بل محصل تداولها 
بطريق الكوالة اللدنية مالم يوجد شرط صريح 
ينص بوضوح على قبول الحوالة بغير إجازة من 
الدين ولا يكتى فى هذا أنها نحت الاذن . 

« وحيث ان المدعىرد على هذا الدفع بمقولة 
أن ما دفع به الخصوم لم يقصد منه إلا كسس بالوقت 
لأن ما يدعونه من أن المستندات المرفوعة مها 
الدعوى سندات مدة . ماهو إلا ادعاء فاسد 
ويكفى لبيان فساده رجوع المحكمة إلى نص 
السندات فتبين أنها قابلة للتحويل لأن عبارة 
نحت الأذن . والدائن تاجر . والمدين تاجر . 
والمعاملة نحارية لأنها من بضاعة . كل هذا معناء 
قابلية السندات للتحويل . وأفصح عبارة فى هذا 
المعنى هى عبارة نحت الاذن . إذ لا تفسير لما إلا 
فبول المدين للتحويل . 

« وحيث أنه بعد عرض وجبة نظر طرق 
الخصوم فى الدفم فأن الذى يتعين عثه الأن هو 
ما إذاكان محويل السندات التحارية الأذنة بعد 
فوات ميعاد استحقاقها بعد محويلا صرحا ناقلا 
للدلكية أو غير ميح ولا ناقل لما وأنها لأتحول 
بعد تاريخ استحقاقها محويلا ناقلا للملكية إلا 
بالطريق المدتي المتصوص عنه فى المادة 4م وهو 
مايقوله المدعى عليهم - أو أن ويل هذه 
السندات صحيح ناقل للملكية إطلاقا سواء حصل 
قبل أو بعد ميعاد الاستحقاق حسب رأى المدعى 
البادى فى مذ كرته أو دفاعه قاصر على أن عبارة 
الاذن ف السند التجارى تسكن عله قابلاللتحويل 
حتى بعد استحماقه دو نالحصول على رضاء المدين 
لما تشتمله هذه العبارة من قبول صادر منالمدين 
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مقدماً بالتحوبل ولم يفرق بين التحويل الحاصل 
قبل الاستحقاق والتحويل الحاصل بعده 

« وحيث ان القانون التجارى نص أولا فى 
المادتين و8١‏ أهلى وهو ١‏ ممختلط على التواعد 
المتعلقة بالكمسالة وتطبق على السندات البى نحت 
الاذن التجارية . وفيها مواعيد الدفع والتحاويل 
ثانيا ‏ فى المادتين +1 أعلى وم ١‏ مختلط حرم 
تقدم تواريخ محاويل الكمبيالات وان حصل 
عدتزويراً . ثالثالف المواد” ع لوع؟ ١أهلىو١٠٠١‏ 
وذوامتلطأنمن يدقع قيمة الكمبيالة فى ميعاد 
استحقاقها دونمعارضة من أحد فىيذلك يعتبر دقعه 
صحيحا أما من يدفع قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق 
يكون مستولا عن صحة الدفع ومعنى هذا أن الدفع 
قبل الاستحقاقغير ميرىء للذمة وقد انقردالقانون 
التحارىالمختلطبالنصس ف المادة. ١4‏ على أن مويل 
الكمبالةاالحاصل قبل ميعاد الاستحقاق ينتقل ملكيتها 
عل مئغنع1 عمبككة 6غمأءومعم 13 ..» 
راع د 5 ممم عد عملعه 3 عاطدتزهم عوممطء 


دم عتتطعةء 5م ؤوعثم ع[اعل'نننو غضم 
« .أمعصوءووو0معء”0 علم؟ 


ومؤدى هذا النصأن التحويل الحاصل بعدتاريخ 
الاستحقاق غير ناقل لملكية . 

« وحيث ان هناك شروطا شكلية اشترط 
القانون التجارى أهلى ومختلطتوفرها فىالتحويل 
بالتظهير ليكون صحيساً ناقلا للملكية وإلا كان 
ااتحويلمعيباً غير ناقل لما فتبقملكية الكمبالة 
أو السند الاذتى على ذمة لحيل ولا يعد الظهراليه 
فى هذه الالة إلا وكيلا بالفبض . ومن هذه 
الشروط تاريخ التحويل إذ يشترط لصحته أن 
يكون مؤرخا ( ١6‏ أهلى و١ ١4‏ مختلط ) 

« وحبث انهوان كان ليس فىالقانونالتحارى 
الأهلى نص صريم فى اعتبار تحويل السندات 
الأذنية بعد تاريخ استحقاقها محويل غير يح 
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كا فى القانون الختلط إلا أن ذلك مستفاد من 
نصوص القانون لأن اشتراط أن يكون التحويل 
مؤرخا ليكون ناقلا للملكية لايستفاد منه باسليل 
المكسى إلا أن المشرع أوجب لصحة التحويل 
حصوله قبل الاستحقاق وذلك للاأسباب الآتية . 

أولا ‏ السندات الا ذنيةالتجارية هىأداة وفاء 
عأنها شأن نوع من التقود المتداولة الاأمر الذدى 
يتعدن معه أنتكون محل :تمة واطمئنان المتعاملين 
لامكان تداولما ولاتحقق هذا الغرض إلا إذا 
حصل تداولها قبل التار ع المعين للاستحقاق وذلك 
لان الوفاءالحاصل هن المدين قبل ميعادالاستحقاق 
لابريء ذمة هذا المدين قبل حامل السند وفى 
هذا ضمانة كافية للمظبر إليه فى حماية ماله . أما 
اوحصل التحويل بعد تارم الاستحقاق فاما أن 
يكون المدين قد قام بالوفاء إلى دائنه في ميعاد 
الاستحقاق واكتى بأخذ ايصال بالتخالسص - 
وهو دفع صحبح . م حول هذا الدائن السند إلى 
آخر وفى هدا تعريض مال الحول اليه إلى الضياع. 
ومن غير العقول أن يقبل شخص محويل السند 
اليه بعد استحقاقد إلا إذاكان على وجه الوكالهفقط 
حت لابعرض أمواله للضياع -- أما إذا ل يحصل 
الوفاء فى ميعاد الاستحقاق قد يكون ذلك لقيام 
النزاع بين الدائن والدين وفى هذه الخالة كا في 
الحالةالسابقة تزولعن السندات الأذني ةالاعتبارات 
التى توخاها الشارع من انشائها وتداوطا لفقد 
الثقة فبها 

ثاننا ‏ ان اشتراط القانون لصحة التحويل أن 
يكونمؤرخا وترتببهجزاءعلتقدمتار عه باعتباره 
مزورا ليس الغرض منه فقط على بعض الآراء 
نفع عديم الأهلية والفاس من اجراءات تحاويل 
فى أوقات لايحوز التصرف فها وإعا الغرض هو 
وضع حد عام للتلاعب بالأموالو منح الثقةالواجبة 


رففق 


فيهذ.الأوراق التحاريه لتظل حافظة لقيمتها اثناء 
تداولما فلا يعرض علها الناس فى معاملتهم لأن 
نص القانون فى هذا الشأنءام غير مقيد بقيد ولا 
قاصر على حالة دون الأخرى . فليسمقبولا إذن 
جعل هذا النص خاصاً محالة دون أخرىمتىتوفرت 
العلة وهى المحافظة على الأموال . والثقة الواجب 
توفرها في مثل هذه الأوراق . فن كل هذه 
الاعتبارات التقدمة قامت قرينة قانونية على أرن 
التحويل الحاصل بعد الاستحقاق لم محصل إلا على 
سبيل التوكيل ومحكمه قواعد الوكالة مالم يكن قد 
حصل بالطريق المدبى طيقا للمادة غ7 . وهذا 
هو الرأى الراجح والمعمول به فقهاً وقضاء 
فى مصر . 

« وحيث ان المحكمة مخلص من هذا الذى 
تقدم بيانه أن تحاويل السندات الأذنية موضوع 
هذه الدعوى إلى المدعى ‏ وقد استحق وفاؤها 
في سنة ١9:‏ وظيرت كلها فى ونه سنة بمغهة 
محاويل غير صحيحة ولا ناقلة لملكية لاستمرار 
ملكية المحيل لحا وأنها لم تحصل إلا على سبيل 
الوكالة للمطالية مها وقبض قيمتها لذمة المحيل 

« وحيث ان المحكمة قد استقرت على هذا 
الرأى فانه لم يبق أمامها إلا معرفة ما إذاكارنف 
للوكيل صفة فى رفع الدعوى باسمه أو لا صفة له 
فى رفعها .تمول البعض عدم جواز ذلك استناداً 
إلى القاعدة المشهورة 
205 عناء205115م 38م 1216م عه أتاه » 
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ويقول البعض الأخر بحوازه وأن الدعوىى 
هذه الخالة الأخيرة تسكونق الواقع لحسابالمحيل 
وعلى ذمته . لأنه هو الخصم الحقيق الذى يتحمل 
الدفوع الى يتمسك بها المدين . غير أن هذا 
الرأى مرجوع لخالفته لقواعد المرافعات وأصول 


1.» 


التقاضى والمحمكمة تأخذ بالرأى الأول وهو 
ماسار عليه القضاء 

و وحيث انه بعد الذى تقدم من أسبابقامت 
على أنه ليس للمدعى صفة فى رقع هذه الدعوى 
يكون مادفع به المدعى عليهم من عدم قبوها فى 
محله ويتعين ال؟ به مع الزام راقعها بالمصار يف 
والأتعاب . 

( قضية ويصا افندى جوةوضد حضرة الاستاذ مكين 
حنا الحابى بصفته وآخرين رقم م154 سنة 44و١‏ 


رئاسة <ضيرة القاضى عبد القادر قوده ) 
تخرض 
نحكمة در أسوط الجزئية 
٠‏ مابو سنة ١9898‏ 


الفاعدة القائلة بأن النيابة لا تعجزاً 
السك مها ٠.‏ 


٠‏ مق جور 


المبدأ القانولى 

القول أن النياية وحذدة لا تتيحزأ بعثل 
بعضها البعض لا يصدق إلا على النيابة يصفمها 
سلطة اهام . فان صدرت منها تصرفات بغير 
هذه الصفة أصبح لا محل للاأخذ بهذه القاعدة 
لاختلا ف أساس المق الذى استندت إليه فيها . 
لأن لكل عضو من أعضائها مقر معين يباشر 
أعماله ف حدوده طبقا للقانون و إلا كانت باطلة . 
ولا يغير من هذا الوضع أن للنائب العام حق 
الاشراف الإدارى على وكلائه بصفته رئيسهم 
الأعلى لا بصنته نائيا عن الهيثة الاجّاعية . 
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امير 

« حيث ان وقائع الدعوى تتلخص على ماهو 
مأخوذ من أوراقها فىأن نيابة النيا أوقعت ححرآ 
بتارم ؟ ينابر سنة 1444 على موائى بمقتضى حم 
صادر لما بالغرامة على اللدعى عليه الثالث في قضة 
الجنحة .ويم سنة ١948‏ وفى ذات اليوم توقع 
حجز تفيذى آخر على هسذه الواثى من المدعى 
عليه الثالى ضد مدينه الدعى عليه الرابع ٠‏ فرقع 
الدعيان هذه الدعوى وأختصا قها نابة 
أسيوط . وطلب الأول الحصكر له بأحقيته إلى 
جميع اللواثىالمححوز علمهاعدا إحدى !١ط‏ موستين 
والق طلب أحقيته إليها المدعى اللالى وقالا 


تعربراً لهذه الطليات أن الححزين توقعا على هذه 


المواثئى باعتبار أمها ماوكة لمدين الحاجزين فىحين 
أنهما يملكانها 

« وحيث ان الحاضر عن نيابة أسيوط دقع 
ببطلانالدعوىاستناداً إلىالمادة ٠/407,‏ مرافعات 
والق تنص على وجوب إقامة دعوى الاسترداد على 
الحاجز والمدين والحاجزين أخيراً وإلاكانت باطلة 
وللاكانت نياءة المنيا هى الحاجزة لاننابة أسيوط . 
فانه كان على المدعيين اختصام الأولى دون الثانية 
ومادام قد فاتهما ذلك تكون الدعوي باطلة . 

« وحيث ان المدعيين ردا على هذا الدفع 
وما أن النيابة لاتتجزأ . شميع أعضاتها مهما 
كانت درجاتهم وحكلاء النائب العام الأمين على 
الدعوى العمومية والمهيمن على تنفيذ الأحكام 
الجنائية . وعلىهذا الأساس يكون الحاجز الحقيق 
هو النائب العام لآن نيابة المنيا تتفف السك باسمه 
ومن المقرر أن التصرفالصادر من الوكيلتتصب 
آثاره القانونية فى ذمة الموكل . ولذا يستوى من 
الناححة القانونية أختصام نيابة المنيا أو نيابةأسيوط 
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مر 


لأن كلاها وكيل الأصيل الحاجز وهو النائب العام | عدع1 عدن عه 6)ع5001 18 وعنوزنه] 


وبالرحم من فساد هذا الدع فاتهما مستعدان 
لأختصام نيابة المنيا . 

« وحبث ان مناط الفصل فما تناوله الخصوم 
دفعاً ودفاعاً هو | ستظهار حك القانون فى مدى 
انطباق القاعدة القائلة بأن النيابة لاتتحزأ على 
ماتباشره من إجراءات وتصرفات 

 '‏ وحيث انه بالاطلاع على الحجز المتوقع من 

النبابة يتبين أنه توقع باسم نياية المنيا 

« وحيث انه للنائب العام صفتان إحداها أنه 
موظف ورئيس أعلى للنيابة . وهو هذه الصفة 
مسئول أمام وزير العدل شأنه فى هذا شأن باق 
حدود سلطة الوظيفة وواجبانها . وفى هذه الخالة 
لاعثله وكلاؤه وإن كان من حقه عليهم الاشراف 
والتوحيه بحكم رئاسته وصفته الأخرى أنه 
الأمين على الدعوى العمومية وشأنه فى هذايسمو 
على باق الرؤساء من الموظفين مهما علترئاستهم 
وذلك لاله من حق مطلق فى الدعوى العمومية , 
إذ لا مخضع فى استعال هذا الحق إلالصوت الضمير 
والقانون ولاسبيل عليه من بعدهما (الجزء الأول 
من محقيق الجنايات طبعة ثانية لمؤافه نوش هلى 
ققرة ببم؛ ص بالاه) وذلك لأن منشأ حقه فى 
مباشيرتها هو وكالته عن المجتمع صاحب الحق 
الأصلى فيها . هذه الوكلة يتلقاها بنص القانون 
الذى محوله استع اهما نفسة أو بواسطة وكلائه 
(م ٠.‏ لانحة الحا كم ) . ولكونهم يتلقون جميعاً 
هذا الحق من مصدر واحد وهو نيانهم عن الأمة 
فى سلطة الاتهام اعتبرت النيابة فى قيامها به وحدة 
لاتتحراً 
علطأو 0111م عازع عل امعسعهمه؟ عرلا 
أتعوعتررع2 وع: 226015‏ 5غ56 عان لأوع 


غصءزباع ©0‏ غع1[دممديعم ع م 10م 


ع 1011 
الجزء الأول من محقيق الجنايات لجراتمولا 
ص )١4‏ فالقول بأن النيالة وحده لاتتجزأ عثل 
بعضها البعض لايصدق إلاعلى النيابة يصفتهاسلطة 
اتهام فان صدرت منها تصرفات بغير هذه الصفة 
أصبح لاحل للاأخذ بهذه القاعدة لاختلاف 
أساس الحق الذدى استندت إليه فيها لأن لكل 
عضو من أعضائها على تباين درجاتهم اختصاصات 
يباشرها فى حدود المقر الدىتعين له (م وه لاحة 
الحاكم) وإلاكانت باطلة ولايغير من هذا الوضع 
أن للنائب العام حق الاشراف الادارى على وكلائه 
صفته رئيسهم الأعلى لاصفته نائا عن الهيئة 
الاجماعية . 

د وحيث انه بانتهاء الدعوى العمومية بحكم 
نهانى فيها تنتهى وكالةالنائب . ووكلائه عنالجتمع 
فى الدعوى وتنتهى بالتبعية قاعدة أن النيابة 
لاتتحزأ . أما تنفيق الحكم الصادر فيها أمر 
منفصل عنها وإنكان هو العرة التى هدفت إلها 

« وحيث ان الحكمة مخلص من هذا الذى 
استبانته أن لاجمل فى صدددعوى استرداد للاخذ 
يعدم قابلية النيابة للتجزثة لأن نيابة المنياشأنها فى 
هذا الحجز الذدى باشرته باسمها شأن مصام 
الحكومة والأفراد فما يتخذونه من اجراءات 
مدنية ولاسما أنها تنفذهذا الحكممسابها لالحساب 
نابة أسيوط . فكان والحالة هذه على المدعيين 
اختصام نيابة المنيا . ومادام لم يفعلا فان الدعوى 
تكون باطلة بنص القانونولاصحمهنا البطلان 
اختصام نيابة المنيا الآن كطلبالمدعيين لأنهبطلان 
مطلق غير قابل للتصحيح . ومى كانهذا هوأمر 
الدعوى يكون مادفع به المدعى عليه الأول من 

إدليية 


1 العددان الثالث والرابع سب الستة التاسعة والعشرونُ 
بطلانها فى محله ويتعين الحكم به مع الزام | الرسمية مربين ييتهما ثمانية أيام طبقًا لنص المادة 
المدعيين بالمصاريف 


( قضية عبد العال محى حسن وآخْر وحضرعنهما 
الأستاذ وجيه الصري ضدنابةأسيوط الكلية وآخرين 
رقم 455 سنة ١945‏ ركئاسة حضضرة عبدالقادرفوده) 


شف 
محكة شبين القناطر الجزئية 


١؟‏ فيرابر سئة 1١949‏ 


اجراءات #نفيذ المكم الشرعى ٠‏ جزاء مخالفة هذه 


الاحراء جوهرى . 

١‏ - طيبقا لنصوص لا نحة تنفيذ الأحكام 
الشرعية الصادرة بتاريخ 5 / 1607/5 يحب 
مراعاة الاجراءات الأئية ولت 

(1) اعلان الك للمدين قبل الشروع فى 
التنفيذ طبقا للمادة الثانية من اللانحة المذ كورة 
وقياسا على ما نصت عليه المادة ؟١١‏ مراهمات . 
المدين طبقا للمادتين الأولى فقرة ثانية والمادة 
الثانية من تلك اللانحة . 

(+) تحب أن يندب موظف من الجبة 
الادارية لاجراء التنفيذ طبقا للمادة الأول 


فهرة لا 
( د ) يحب أن ينشر اعلان البيع بالجريدة 


؟ - انه وإن لم ينص فى لا نحة تتفيذ 
الأحكام الشرعية على الجزاء الذى يترتب على 
إغفال الاجراءات التي بيشها إلا أن المحكمة 
أن نق-در النقص الحاصل فى تلك الاجراءات 
فان كانت جوهربة بحيث تس مصاحة المدين 
وتؤئر فها قضت بالبطلان متىطلب منها ذلك . 
اغمال الاجراءات السالفة 


؟ سان فى 
لذ 3 كر ها رع انان عرق المديق 
ويستوجب البطلان . 


امكو 


«ومن حيث ان المدعى عليهالثانى لم بحضر رغم 
تكليفه بذلك ويصم الح فى غيبته عملا بالمادة 
4م. 
« وحيث ان المدعى أقام هذه الدعوى قائلا 
أن المدعى عليها الأولى استصدرت كا مرل 
محكمة شبين القناطر الششرعية فى الدعوى رقم 
41 سنة 1947 ضده قضى بالزامه بأن يدفع 
لما مبلغ اثتى عشير جنيها بخص القاصر المشمول 
بوصايته فى المبلغ القذى انية جنيهات وأنها قد 
اممخذت اجراءات باطلة بأن نزعت ملكية عقارا 
ملك القاصر وآخر إداريا وقال المدعى أن تلك 
الاجراءات باطلة لأن المدعي عليها أولا زعت 
ملكية العقاردون أن تتخذ إجراءات الححز على 
المتقولات ثانيا ‏ أنه لميعلن عحضر الحجز العقارى 
ثالث أنه على استعداد لدفعالمبلغ المقضئ بهللمدعى 
علا ورابعا _أنالقاصر المشمول بوصايته لاعتلك 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


شف 


سوى حصة فى النزلالمنزوعملكيته وهو يديم فيه 
وطلب المدعي السك ببطلانإجراءاتنز عالمللكية 
إداريا المتخذة من المدعى علها ضده والغاء كافة 
التسجحلات المتوقعة على المنزل الموضح بعريضة 
الدعوىمع الزامها بالمصروفات والاتعاب والتفاذ . 

« وحنث ان المدعى قدم مذ كرتين ركمو م 
ورقم ١‏ دوسيه ضملرما دفاعه وتلخص فما جاء 
بصحيفة افتتاح الدعوى . ش 

« وحيث ان المدعي عليها دفعت الدعوى عا 
هو مدون بمذصكرتها رقم 18 دوسيه ويجملفى 
أنها اتخذت الاجراءات المنصوص عنها فى اللاحة 
الصادرة بتاريخ ؛ ابريل سنة ١9٠9/‏ فعى قد 
سنت حدود العقار فى الطلب المقدم منها بيانا كافيا 
وأن الحجز قد تم فى مواجهة المدعى ومخاطبا مع 
شخصه وأن محضره مذيل بتوقيعه فهو قد علم 
باجراءاتالحجز والبيع وبذلك تكون الاجراءات 
قد عت طيقا للقانون ولا مطعن عليها . 

« وحيث انه يتبينمن أوراق التنفيذ المرفقة 
عاف الدعوى أن هناك نقص فى الاحراءات الى 
نصت علهها اللامحة الصادرة بتاريخ 4 ابريل 


ستة .8( . 


و وحيثان هذا التقص يتحصرف أزالمدعى 
عليها قدمتالكيالصادر لصالحها للتنفيذ و أوقعحت 
الحجز العقارى دون أن تعلن المدعي بالحكم 
طيتا لنص المادة الثانية من اللاحة المذ كورة الى 
تقول « يسم المعاون المكلف بالتنفيذ إلى المدين 
صورة الحسكم المقتضى تنفيذه مع مراعاة نص المادة 
0 من الأمرالعالىالصادرفى /0؟ مايوسنة ماهم | 
المشتمل على لاحة ترتيبٍ الحاك الشرعية وفى 
الوقت نفسه ينبه عليه يدقع المبالغ الطاوبة مئه. الخ 
وهذا ظاهر من أناجراءات الببع قد تمت ورسا 


مزاد العقار الممزوع ملكيته على المدعي عليها 
بتاريخ م لير ١44/4‏ فيحينأن الجكم لم يعلن 
للمدعي إلا بتاريخ ١4‏ بونيهسنة 1441 أى بعد 
مذى مده تزيد عن سنة من تاريخ رسو المزاد 
وبذلك تسكون هذه الإجراءات قد جاءت مخالفة 
انص المادة الثانية سالفة الذ كر . 

د وحيث ان المستفاد من نص المادتي نالأولى 
ققرة ؟ والثانة من اللاحة المذ كورة أنه يتعين 
على من ببده حكم شرعى أن يتخذأولا اجراءات 
امجز على المتقولات وان لم محد للمدين شيئا منها 
أولم يف المتحصل من بيع مأيكون قد حجزعليه 
بمطلويه لأ إلى الخطوة الثانية وهى أن يطلب 
اجراء الحجز على العتقار والثابت من أوراق 
الدعوى أن المدعى عليهالم تلجأ إلىالخطوةالأولى . 

« وحيث ان المادة الأولى فى الفقرة السابقة 
منبا تنص على أنه يعينالحافظ أو المدير أو مأمور 
المركز معاونا للشمروع فى التنفيذ ويكونذلك بأمر 
يصدره يذيل الطلب الخ : 

در وحيث انه يتضمممنالطلبالمقدم أنالمدعى 
عليها والمؤرخ 1448-5-7٠‏ أنه لم يذيل بندب 
من قام باجراءات البيع كا أن محضر البيع المؤرخ 
+«واغع-- 1948# ليس فنه مابفيد أن من أجراه 
كان مأذونا بذلك . 

« وحيث ان إعلان البيع بحب أن ينشر 
بالجريدة الرسمية مرتين بينهما >انية أيام وذلك 
طبعا انصالمادة الثانية عشيرة من اللاحة والواضح 
من أوراق التنفيذ أنه لم يعلن عن بسع العقار 
موضو عالدعوى إلامرة واحدة بعددالواقائعرقم 
م الصادر تاريخ م مارس سنة 1947# . 

و وحيث انه وإن لم ينص فى اللاحة الصادرة 
بتاريخ ع الا الخاصة تنفيد الأحكام 
الشرعية على الحزاء الذى يترتب على اغف_ال 


24 


الاجراءات الى بينتتها إلا أن للمحكمة أن تقدر 
النتقص الحاصل فى تلك الاجراءات فان كانت 
جوهرية نحيث بعس «صاحة المدين وتؤثر قبها 
قضت بالبطلان متى طلب مها ذلك . 

و وحمث ان المحكمة ترى أن إغفالالمدعى 
عليها لإعلان الحكم قبل إخاذ إجراءات التنفيذ 
طيتا لنص المادة الثانة من اللاحة يعتير نتقصاً 
جوهرياً موحبا لايطلان لأنللاعلان أ 
المدن إلى القيام بالوفاء . 


تر هوتئدية 


« وحيث انه تما بؤيد هذا النظر أن قانون 
المرافعات قد أوجب هذا الاحراء قبلى تتفيذ 
الأحكام فمد نصت المادة ؟١ة‏ م على أنه لابجحوز 
تنفيف الأحكام إلا بعد إعلانها . 

در وحيث ان اللانحة سالفة الل كر قد هب 
على أن بتخذ الدائنإجرا ءات الححز على المنتقولات 
أولا ما سيق بيانه ولا كانت المدعى عليها لم تتبع 
هذا الاجراء ولأت للتنفيذ العقارى مباششرة 5 
هذا يوجبالبطلان أيضاً إذ فى الحجزعلى النقول 
ابتداء بتيسير على المدين ققد يفى ثمنه بمطاوب 
الدائن وحكذالك فأن ماستغرقه هذا الاجراء 
من وقت عنح للددين فرصة لتديير شعونه وسداد 
الدءن ويذلك يكون للمدن مصلحة في أن تنخذ 
ضده أولا إجراءات التنفيذ على المتقول وله أن 
يتمسك بالبطلان إذا لهم الدائن مهذا الاجراء : 


« وحيث ان من أجرى البيع لم يكن مأذونا 
ذلك طيقا لنص الفعرة السابقة فى للادة الأولى 

من اللاحة ولاشك أن صدور الاذن من الرئيس 
الختص و المحافظ أو الدير أو الأمور» لأحاد 
موظفيه بالقيام بالتتقيذ فيه ضهان لمدين لأن واحب 
الرئيس أن تحرى أمانة وخيرة وكفاءة هذا 
الوظف قبل نديه كم أن واحب الأخير أن 
نوم عا عهد اليه به طبقا للقانون فضلا عما شعر 


ًّ 
ظ 
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العددان الثالث لالت والاع د السنة التاسعة والعشسرون 


به من أعباء ااأسكولية الترتبة على هذا الندب . 

« وحيث انه وقد خلت الأوراق ما يدل على 
ذلك فان فى هذا ماضعف الغمان الذى قصده 
ابرع فىهذا النص و,التالى فان الاجراءات القَ 
عت دون ذلاك تعتير باطلة . 


رر وحيث انه فى شير اعلان اليبع بالجربدة 
الرسمة وتبين بينها عماة أيام وهو ما استازمته 
الادة الثازة عشر من اللا حة مصلحة جوهربة 
للمدين لما فيه من أشهار بيع العقار حتى يقبل على 
0 ممسرائه أ كبر عدد من ١‏ زايدين قاذا لم يم الاجراء 
الذ كور طبا لانص السالف تعين على المحكة أن 
تقطع سطلان الاجرا ءات لما فى عدم مراعاة هذا 
النشر من تفويت تلك الصلحة عي الدين . 

« وحيث ان حمل ماتقدم أن الاجراءات التى 
اتخذتها الدعى عليها الأولى والتق ترتب عليها 
بع عقار اللدعى المينة بعريضة الدعوى هى 
اجراءات باطلة . 

« وحيث انه لماتقدم تكون الدعوى على 
صوابويتعين ابطالتلكالاجراءات والغاءمايكون 
كد كرتب عليها من تسحيلات . 

« وحيث ات من خسر الدعوى يازم 
عصر وفاتها عملا بالمادة ام وقدخسرتها المدعى 
عليها الأولى . 

« وحيث انه بالنسبة لطلب مول المج 
بالنفاذ الؤقت فلا ترى المحكمة التعادن لأن 
هذه الخالة ليست من حلاته المنصوص عنما قانونا 


( قضية الما اج مصطافى مرمى عبد الله بصفته ضد 


كاسة عو اوم رس 


العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والعشرون 


لحف 


تفف 
محمكة شبين القناظر الجمزئية 
١8‏ كتوبر سنة لم94١‏ 

شفمة , 
الميادىء القا'ونية 
١‏ - ان أول اجراء من اجراءات رهم 
٠‏ الدعوى هو اعلان المدعى عليه يطلب الحضور 
أمام المحكية ع1أوتال مه عل 2مصسعل أى 
تكليف بالحضور وهو ما نصتث عليه المادة 
الأولى من قانون المراهمات . أما تديم حيفة 
دعوى الشفعة لمصلحة الشهر العقارى 'للتأشير 
علمها فى سحل الحررات واجبة الشهرفان الغرض 
ماهوا افوا رمحي ع اهل الغير الاين 
قد يتلقون الحق من رفعت عليه الدعوى وهن 
ثم فلا يصح القول بأن ذلك يعتير اجراء من 
اجراءات رفع هذه الدعوى . 

؟ - ان القول يأن تأخير اعلان دعوى 
الشفعة فى ظرف الثلاثين نوما إنما لرجع الى 
أن مصاحة الشهر العقارى لم تؤشر على صحيفتها 
إلا بعد فوات هذا الميعاد وان ذلك يعد قوة 
قاهرة تعنى من سقوط الحق فى الشفعة ‏ هو قول 
مردود يما جاء بنفس المادة ١8‏ من قانون الشهر 
العقارى التى أوجبت ذلك التأشير إذ نصت فى 
الفقرة الثائئة منها على أن هذا التأشير حصل بعد 
اعلان صحيفة الدعوى وقيدها مجدول الحكة . 


تقديم صحيفة دعوى الشفعة للتأشير 


| عليها من مصلحة الشهر قبل اعلانها هو عمل 


لا يتطلبه قانون الشهر فاذا كان قد ترتب على 
هذا الاجراء سقوط حق رافع الدعوى عليه 
تقم تبعته و بالتالى لا يكون هناك محل للبحث 
فى قيام حالة القوة القاهرة من عدمه . 

لقد استقر الفقه والقضاء تطبيقا للمادة 
٠‏ من قانون الشفمة على أنه يحب اعلان ورقة 
افتتاح دعوى الشفعة إلى كل من البائع 
والمشرى فى ميعاد الثلاثين نوما وإلاسقط الى 
فى الشنعة . 

لمكو 


« من حيث ان المدعى علها الأولى لم تحضر 


| رغم تدكليفه! بذلك ويصح الحكم فى غيبتها عملا 


بالمادة 11م 

« وحيث ان الدعية أقامت هذه الدعوى 
طلبت فيها الحكم بأحقيتهاف أذ الأر بعةقراربط 
اللبيية الحدود وااوقع بصحيفة الدعوى بالشفعة 
نظير دفع الكن وقدره ١7١‏ ج ماية وعشروت 
جنيها مع الزام المدعي عليهما الثالى والثالك 
بالمصر وفات الرسمية وعيرها وأتعابالحاماة وثمول 
الحكم بالتقاذ المححل وبلا كفالة . 

« وحيث ان الدعى علهما الثانى والاااث 
دفعا سقوط حق المدعءة فيااشفعة لرفعها الدعوى 
عد المعاد وقالا شمرحا لدفعهما أن المدعة أعلات 
الانذار بابداء رغبتها فى الشفعة يتاريعم ٠١‏ روابه 
سنة م4١‏ ولم تعلن دعواها إلا فى ؟7 روليه 
سنة بمغة١‏ أى بعد مضى أ كثر من ثلاثين نوما 
وأنه طيقا لنص المادة ١6‏ من قانون الشفعة يكون 
حق المدعية فى الشفعة قد سقط . 


افيف 


« وحيث ان المدعية ردت عر هذا الدفع بأن 
السب فى تأخيرها اعلان الدعوى أنها قدمت 
صحيفتها إلى «صلحة الشهر العقارى للتأشير علا 
وقالت إن معنى رقع الدعوىهو القيام ا 
من اجراءاتها م تقد العريضة للمساحة أوالشهر 
العقارى وأن ذلك يعتبر إجراء من إجراءات رفع 
الدعوى وقالت إنه لوكان المشمرع يتقصد الاعلان 
فى حر الثلاثين يوما انصعلى ذلك صراحة كافعل 
فى المادة جسم وقالتإنها قدقامت بأحدإجراءات 
رفع الدعوى قبل مفى الثلائين يوما إذ أنها 
قدمت ميفة الدعوى لمصلحة المساحة والشهر 
العقارى فى يوم +/7/م ع١‏ ولكنهالم تستاها 
إلا فى يوم ١944/7/٠‏ أقرت أنها روجعت 
في ذلك اليوم وأن التأخير لم يكن بفعلها بليسبب 
مصلحة الشهر الءقارى وأن ذلك يعتير قوة قاهرة 
بعفيهامن مسئو لية سقوط الحق إذ كان من الواجب 
اعلان الدعوى فىغر الثلاثين يوما التالية لاعلان 
انذار الرغبة واستندت المدعية إلى بعض الأحكام 
القى تقول بأنه لايشترط قبد دعوى الشفعةفىمدى 
ثلاثينيوما منابداء الرغبة وقالت أنقيدالدعوى 
كالاعلان لم ينص عليه صصراحة فى المادة 16 من 
قانون الشفعة . 

« وحيث ان ماذ كرته المدعية من أن تقديم 
صفة الدعوى لمصلحة الشهر العقارى أو لمصلحة 
المساحة يمتبر إجراء من إجراءات رفعها هو قول 
لايتفق مع القانون إذ من المبادىء الأولية أنأول 
إجراء من إجراءات رفع الدعوى هو اعلات 
المدعي عليه بطلب الحضور أمام الحكة 
« عع قناز مع علمدصء0 ) أى تكليقه 
بالحضور وهو مانصتعله المادة الأولى منقانون 
المرافعات أما تقد حائف الدعاوى لمصلحةالشهر 
العقارى للتأشير مها فى سحلالمحررات واجبةالشهر 


فان الغرض منه هو اشهارها حق بج بها عى 
الغيرالذينقد يتلقون الحقيمن رفعت عليةالدعوى 
ومن م فلايصم القول بان ذلك يعتبر إجراء من 
إحخراءات رفع الدعوى 

« وحيث ان قول الدعية بأن تأخير اعلان 
الدعوى فى ظرف اثلاثين يوما إمما يرجم إلى 
أن مصلحة الشهر العقارى لم تؤشر عليها إلا بعد 
قوات هذا الميعاد وأن ذلك يستير قوة قاهرةتعفيه! 
من مسءولية سقو طحقها وأن ذلكمردود عليه با 
<اءبنفس الادة 18 من قانون الشبر العتمارى الى 
أوحت التأشير فى هامش سحل الحررات واحبة 
الشهر ما يقدم ضدها من الدعاوى فأن هذه الادة 
وان كانت قد أوحبت ذلك إلاأتها فى الفقر ةالثالثة 


منها ذكرت أنهذا التأشير محصل بعد إعلانٌ صيفة 


الدعوى وبقيدها تحدول المحكمة . 

وحيث انه تبين من الاطلاع على صحيفة 
الدعوى أن المدعيةقدمتها لمصلحة الشير العقارى 
قبل إعلاتها بل قبل سداد رسمها وهو عمل لم 
يتطلبه منها القانون فاذا كان قد ترتب على عملها 
سوط حتققهها فعليها أن تتحمل نتيحته و بالتالى فلا 
يكون هناكجال للبحث فى قيامحالة الفوة القاهرة 
من عدمة , 

« وحيث ان ما أثارته الدعية من إعلان 
الدعوى كقيدها لم ينص عليه فى الادة 1١66‏ من 
قانون الشفعة يدحضه الرجوع إلى نص الادة إذ 
تقول « ترفع دعوي الشفعة على البائع والشترى 
أمام المحسكمة الكائن فى دائرتها العقار في ميعاد 
ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان النصوص عنه فى 
المدة الراعة عشسر وإلا سقط اق فيها » 

« وعا ان هذه امادة أوجبت رفع الدعوى 
فى مدى ثلاثين وما من إعلان ابداء الرغمة 
النصوص عنه فى المادة ١6‏ شفعة ولما كان أول 
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إجراءمن إجراءاترفعالدعوىهوإعلان صحيفتها | 


فينتج من ذلك أن هذا الإحراء يحب أن يم فى 
المعاد الحدد طبقا لنص الادة السالفة الك كر وإلا 
سقط الحق فى الشفعة أما قبدالدعوى فى عرهده 
الدة فل ييحتمه النص إلذ كور ومن ثم فلا يترتب 
على عدم القيام به فى هذا المبعاد أىجزاء ويكون 
ماد كرته المدعية من أن إعلان الدعوى كقيدها 
لم بنص عليه فى المادة ه٠١‏ شفعة لاتستند على 
أى أساس 

« وحيث ان هذا الرأى هو ما استقر عليه 
الفقه والقضاء فقد حاء بكتاب الشفعة فى العقار 
لكامل مرسى باشا الطبعة ااثالثة سنة ةا 
ص 9م بند سم بأنه بحب إعلان ورقة افتتاح 
دعوى الشفعة إلى كل من البائع والمشترى فىمعاد 
الثلاثين يوما وإلا سعط الهق فى الشفعة ما قضت 
حكة اسكناف فى ١‏ مانو سنة ١9#.‏ الحاماة 
السنة الحادية عشرة ص مه رقم أب فانه يحب 
رفع دعوىالشفعة في ميعاد ثلاثين بوما منتاريخ 
الاعلان المنصوص عنه فى المادة الراعة عشرة من 
قانون الشفعة ويستوى فذلك المشترى والبائعمعا 
فاذا لم يعلنأحدها فىهذا الميعاد سقط الحق فيها» 
وقضت الحسكمة المذ كورة تاريخ ه يناير سنة 
نميه ١‏ الحاماة السنة السابعة عشرة ص 8لالم رقم 
؟؟ بأنه « تمتير دعوى الشفعة مرفوعة فىالمعاد ! 


زفي 


حت يصل طلب الحضور إلى المدعى عليه فى م.دة 
الثلاثين بوما » وقضت بهذا أيضا بتاريخ ه يناير 
سنة ع4 ١‏ الحاماةالسنة 18 صم دم رقمةه 61 
وأخيرا فقد قضت محكمة اانقض بتاريخ 19 مابو 
سنة م198 الحاماة السنة 19 ص/ا9؟؟ رقم/ا١٠١‏ 
« بأنه مق حصل إعلان صحيفة دعوى الشفعةق 
ميعاد الثلاثين نوما المحددة لرفعها كانت الدعوى 
معبولة » . 

« وحيث انه يقضح هما تقدم أن إعلانصحيفة 
دعوى الشفعة يحب أن بم في مدى ثلاثين بوما 
من تاريخ إعلان الرغبة فيها 

« وحدث ان المدعية قد أعلنت رغبتها في 
الشفعة بتاريخ ١7‏ بونيه سنة م114 ولم تعلن 
دعواها إلا فى ؟؟ نوليه سنة م14 1أى سدمفضي 
المدةالمقررةطيتا لنص المادة ١‏ من قانونالشفعة 

«ر وحيث انه لذلك ينعين قبول الدفع المهدم 
من المدعى عليهما الثاىوالثالك والحك بسقوط 
حق المدعية فى الأخذ بالشفعة لرؤم الدعوى بعد 
الممعاد . 

د وحيث انمئ خسرالدعوىيازم ممصروفاتها 
عملا بالمادة +91 م وقد خسرتها المدعية 

( قضية الث زينب مد د جعفر ضد الستفاطمة 
يد يه جعفروآخرين رقم ه797 سنة ١94148‏ رئاسة 
حضيرة القاضى #د عبد الرسول ) 


الفرة 
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محكمة فارسكور الشرعية 

طلب فرض فقة زوجية وصغير 

المبادىء القانونية 

١‏ - دعوى تفقة زوجية وانلس دعوى 
زوجية وبنوة . 

#جه لكوت عن قبد الولن وذو للوالية 
باس أبيه فى ظروف علمه بذلك إقرار بالبنوة . 

واب اللكوت عن تبليغ النيابة ضد 
القايلة وعامل التليفون عن اليزوبر فورق رمي 
رضاء بعملها وبالتالمى إقرار سكوتى بنسبة الصغير 
إلى الأب الساكت . 

-- هذا منمواضم تطبيق الأصل الفقبى 
وهو « السكوت فى موضع الحاجة بيان »© . 

وعد التكرق عل لاق ادر أه "بيت 
يزعم الشرف و إلحاق نسب ابن يناس يتزعمون 
الترهم عن الدعارة إقرار بالزوجية والبنوة . 

١‏ - من القرائن القاطعة على رضا رجل 
بنسبة صغير إليه عدم اسّهداف القابلة وعامل 
التليفون لأي ضرر أو لوم بسبب قيدها الصغير 
على اسمه مع ملك الاضرار بهما . 

شهادة الميلاد الرسمية كتابة مرسومة 
متبيتة ينطبق عليها أصل الشريعة ( الكتاب 
كاللخطاب ) باافسبة للاقرار بالزوجية وبالبنوة . 


م- تكنى فى أحكام الشريعة شهادة 
الميلاد الرمية لاعتبار الزوج «قراً بالزوجية لأن 
الاقرار بالبنوة إقرار بالتكاح شرعاً وفقها . 

- عدم الطعن فى شهادة ميلاد رسمية 
بنسبة صغير إلى رجل ليس أقل مما إذا هنىء 
عولود فسكت . 

دونب إؤا أت الزوجية بالشهادة ثم 
قدمت شهادة الميلاد التى يقر فها الأب يبنوة 
الطفل من أمه المدعية كان الحم بالزوجية حكما 
شرعيا . 

. قد يبت الثىء ولا يحم به‎ - ١ 

٠‏ -- إذا دفمت دعوى الزوجية بالكيد 
لابتزاز الال فاتهى الدفع إلى الرفض لم يكن 
رفض الدفع حكا بالزوجية وباق ما ادعى به . 

؟٠‏ - نني الزوجية فى الخال ليس نفيا 
لها فى الماضى وليس نفيا اوقوعها وارتفاعها 
بالطلاق بل صيغة التفى فى المال قد تكون 
طلانا كنائيا. 000 

8 - ان نصديق محكة لمن يدعى أنه 
لا يعلم بميلاد ابن له فى قرية ليست إلا حفئة 
أعشاش هزل مقصود من اللحكمة برسم خط 
سيره . 

٠‏ - إذا ملك إنسان أذى القابلة وعامل 
التايفون اللذين نسبا إليه ابنا فى دفتر رسمى فلا 
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قلايد أن يكونا استوثتها من رضاه . 

١‏ - لا يزعم أحد الشرف مع المواقة 
على نسبة امرأة عاهر إلى نساء أهله وطفل لقيط 
إلى أطفال أسرته التى 5 لها الشرف إلا إذا 
كانتامرأة زوجا والطفل ابنا . 

- مقتضى النصوص الشرعيةوالقائونية 
وسكوت الدعى عليه على نسبة الصغير إليه فى 
دفتر المواليد أنه إقرار بالفكاح . 

4 -- مقتضى النصوص الشرعية منضة 
إلى سكوت المدعى عليه عن نسية الصغير إليه 
فى دفتر المواليد تحمل شهادة الميلاد الرسمية وثيقة 


زواج رحمية ومسوغا فى دعوى الزوجية . 
الو قَاء 
لو اع 


وحبت المدعية إلى المدعى عليه من ورفة 
الدعوىهذه الدعوى ننفقة لها ولابنها منه ابراهم 
البالغ من العمر أربعسنوات لصغره وققرهويدها 
عليه وامتناع المدعى عليه مرى الاتفاق عليهما 
بلاوجه شرعى وعدم اغنائهما عن هذا الطلب 
بأى وجه . ودفع المدعى عليه الدعوى بالكيد 
وأنكر الدقع ولم يثبته ولم يطلب عينا فضمته 
المحكمة إلى الموضوع ولم يطلب عدم السماع لعدم 
المسوغ . وقدمت المدعية شهادة رسمية يلاد 
الصغير المدعى به قرر فيها رسميا أن المدعية أمه 
والمدعى عليه أبوه ولم يطعن فها مع ممكينه من 
الطعن بل قال ربعا يكون فا تغرير كلها أو بعضها 
ولم بحرم شىء ولم يتخذ أى إحراء للطعن مع 
تقد شهادة الميلاد مستنداً ضده فى القضية تثت 
رضاه بنسبة الصغير إليه على النحو اللفصل فى 


فق 


الحشات . وعد أن ناقش المدعى عليه ااشهود 
موافقة منه على سماع الدعوى ومواققة على أن 
الموضوع لاتاج سوغ علل وكيله عدم ااسماع 
للدعوى بعدم إثباتها . قال إننا جحدناها أى 
أنكرناها وعدم إشات الدعوى قبل العكن من 
إثباتهاوإنكارها أيضوج<ودها كل ذلكلايقتضى 
عدم السماع لأى الدعوى دعوى تقمة وكل ماقاله 
المدعى عليه ووكيله شىء والدفع بعدم السماع 
لعدم تقديم المسوغ شىء آخْر . وسأل المدعى 
عليه الشاهد الثاتى عوافقة وكله هل كان بتردد 
أحد سواه على منزل المدعي ةحاولا إثبات أن الواد 
لس متمحض النسبة له ومعنى التردد هنا بإملاء 
المقام الخالطة السريةالمسيبة للا بوة » وهذاالسؤّال 

(١‏ - أنه كانيتردد علهاتردداً بالمعنىالمذ كور 

؟ ب أنه عاشرها معاشرة توجب الأبوة 
والبنوة . وأقر فى الحضر أنه لم يزن قط وقدمت 
شاهدن شهدا بالزوجية والبنوة وهو مقر بعدم 
الانفاق لأنه نكر أساس وحجوب الفقة نطقا 
ولابتكره واقعاوشرعا بلهومقر عَقتضى الأوراق 
الرسمية والنصوص الشمرعية . 
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الدعوى دعوى نفقة فقط ‏ هذه الدعوي 
ليست دعوى زوجية ولابنوة بالأدلة الآتية : 

ا 0 
الدعوى . 

ثانا لم يطلب الحم مهما . 

ثالنا - لم نحي بهما الحكمة لاسبا ولا إمحابا 

راعا - ليس معنى ثبوت الزوجبة والبنوة 
فى قضة النفقة الحكم مهما لأن الثبوت والحكم 
متغابران . قال فيمعين!| 1 كام ضيفة ه سطر ه 

ش )250 


14 
مئ أدتى الصحيفة قل السبكى « والحق الصحيح 
أن التبوت ليس حك للثابت » وقال فى صحيفة؟ 
سطر ه من أدني الصحيفة « وعلى هذا فقد يوجد 
الحم بدون الثبوت كالح بالاءتهاد وكاعطاء 
أمير الجبوش الأمان للء._دو » إلى أن يقول 
« وتغدير نفقة للزوجة والأولاد » إلى أن قال 
« قثبت كونها (الثبوت والحسيم) غيرينبالضرورة 
لأن الثبوت هو نهوض الحجة والح هو إنشاء 
كلام فى النفس هو إازام أو إطلاق > 


خامساً وإذا كانهناكدعوى زو جيةقصداً 


وصراحة ونصاً فهذه هى الحالة الوحيدة التى هى 
محال التطبيق للفقر ةالراعةمن المادة.ة ‏ وتطبيقها 
فى غير هذه الحالة توسع لاوز فما هو استثناء . 
وأيضاً الزوجبية لم تنكر فى هذه الدعوى وذلك 
للاأسباب الأتة : 

أولا ‏ لأنه دفع الدعوى بالكيد وعدم 
الجد فها وأن القصود بها ابتزازماله ولم يدفعإعدم 
السماع لعدم السوغ فأنكر الدقع فكاف إثياته 
فعجز فانتهى إلى الرفض 

ثانا إنهلم ثبت من رفض الدفع زوجية 
بل ثبت عدم الكيد فى توجيه الدعوى ومادام 
لم تثبت الزوجية بدفع الدفع فلم يكن أساسيا فى 
الدفع إنكار الزوجية . 

ثالنا ‏ لم يدفع الدعى عليه بالفقرة الرايعة 
من المادة وه موافقة منه على أن الواقعة ليستمن 
ماصدقات هذه الفعرة . 


رابعا الما قال إنها ليست زوجة فإما نفى 
الزوجنة فى الحال ولوقال إنها لم تسكن زوجق قط 
وإلى الآن لكان هذا الاتكار هو الذى بحوز 
النظر فى التعويل علبه » أما ننى الزوجية حالا 
فلاعنع سبق الزوجية حال الرزق بالصغير » بل 
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هذا النتى للزوجية حاليا قد يفكر فيه على أنه 
كناية طلاق عرفية فهو ليس نفيالازوجية وخاصة 
الماضية » والنفى الذدى هو محال تطبيق الادة 
الذ كورة هو النفى الى ذ كرنا . 

خامساً - الدعى عليه عم عيلاد الصغيريقينا 

)١(‏ لأن قرية الزعائرة حفنة من الدور ذنها 
حفنة من صغار الزارعين حي اختاروا لما عمدة 
لاعلك إلا مالا يسد الرمق لصغرها » فن قحب فى 
أقصى أطرافها سمعه من فى أقصى الظرف الآخر 
ا بالك عيلاد مرتقب للتعليقات العجيبة . بل هى 
ضاحيةلقرية شمرمساح وهىمن أصغر القرى نصف 
طوطا بشغله المسحد وبيت العمدة . 
' (ب) ميلاد طفل من رواج مستتر غير ميلاد 
طفل من زواج غبرمستتر خصوطا إذا كان الزوج 
عريها فى العينية وخاصة وسط هذا الاختصاص 
والزوجة عريقم فى الضآلة والإمهام . فعوامل 
الشهرة ف ايلاد الأول أ كثر وأضحم وأبرز . 

رج ) إن نسبة القابلة ولدآ لغير أيه فى دفتر 
رسمى مع من يتلق منها ذلك النبأ ويفيده وهو 
عامل التليفون مثلا كانت جرعة تزوير فى أوراق 
رسمية فهما لم بحرؤًا على ذلك إلا بعد أن استوثة 
من رضى المدعى عليه بابوته للطفل المقيد وعدم 
اعتراضه على قبده ابنا له فى الدفاتر الرسمية . 

(د) ليس ذلك فقط من أدلة علم المدعى 
عليه ورضاه بل إن المدعي عليه شقيق العمدة 
ويسا كنه فعامل التأيفون والقابلة محرصان على 
رضاه لأساب عدة . 

ه) الأسرة التى يتمسح بها المدعى عليه 
ومحمونه لذلك لاتنتفر لأحد هفوة فى حق فرد 
منها فأحدهمر بط شريرآعخوفا ف الجر إلى حماره 
وجره كاليهم واستحر جره ولاعصمه أحد حق 
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نوف 


جزء ؛ ضدفة ١51‏ سطر 5 طبعة سنة بإنا؟؟ 


ربطه في حبل عر بط الماشيةولم محرو أحد علرحل 
رياطه إلا بعد إذنرايطه ء وذلك لأن هذا الشرير 
اجتراً على أحد أفراد هذه الأسرة بكلمة هينة 
فابالك بامرأة ضعيفة علك أخوه قطع رزقها عنها 
إذا اجترأت من تلقاء نفسها على أن تلحق بنسالهم 
امرأة عاهراً وبأبنائهم طفلا لقيطا واجترأت على 
أن تصم واحدآ منهم أو متمسحا هم بالدعارة . 

(و) بإقرار القابلة فى سطر ه صحيفة م من 
محضر القضية لم يوجه إلها لوم ولامسئولية من 
أحد على هذا القيد ٠‏ 

( ز) وإذا فالمدعي عليه علم بنسبة الطفل 
إليه قبل القيد وبعده وسكت ولم بغر على عرضه 
ولمى يطعن . وعلى أقل تقدير فقد سكت . 
وأحد أصول الشريعة الغراء يقول ( السكوت 
فى موضم الحاجة بيان ) . قال في كتاب 
المرأة فى الأصول « ومنه (أىومن ببانالضرورة) 
السكوت لدى الحاحة الى البيان بما يدل على كون 
السكوت بان حال التكام أى الذى شأنه التكلم 
فى الحادثه . 


(ح ) على أن شهادة اللاد أصبحت اقرارا 


هذه الأدلةوتطبيةالأصول الشربعةااغراء وااقانون 
قال فى أصول الاشياه ديقة 19 < + (الكتاب 
كال+طاب)ولا شكأن شبادة البلاد كتابةمرسومة 
مستدينة . وقالت اللائحة فى الادة غم١‏ «الأوراق 
الرسمية سواء كانت مستندات أو محررات قكون 
حجة على أى شخص كان قما تدون بها » . 

(ط) واذا فالمدعى عليه هذا الرضاء الذى 
توافرت عليه الأدلة ليس أقل من هنىء بمولود 
فسكت . قال فى لسان الحكام صميفة بابر سطر به 
من أعلا الصحيفة: قال د الأنمة التركاتى «الاقرار 
بالولد من الحرة اقرار بالنتكاح» وقالف الهندية 


أنوى «لو قال لامرأة حرة هذا ابنى منك فقالت 
نعم فهذا إقرار بالتكاح وكذا لو قال لما هذا ابننا 
فقالت. نعم » وقد أثبتنا رضاء واقراره بما ذ كر 
ودعواها موافقة على هذا الاقرار . 

(ى) لاعكن للمدعى عليه أن يقول انه ابنى 
من الزنا ‏ 

أولا ‏ لأنه أقر بأنه لم يزن قط . 

ثانا - أقر بالنبوة على الوجه الشروحسابقا 

ثالنا ‏ قال فى المندية جزء ؟ صصيفة هبه 
سطر م 9 او قال ابنى من الزنا ققالت هو من 
نكام صمح لم يثبت النسب » فان قال بعد ذلك 
انه من نكاح ثبت النسب»ع وهو باقرارهبمخالطتها 
مخالطةموجبة للا بوةوالبنوة و باقراره ببنوةالصغير 
بشهادة اليلاد الرسمية وباقراره بأنه لم يزن قط » 
بكل ماذ كر يثيت نسب الصغير قال فى الهندية 
جزء ع صحيقه ٠١‏ سطر 11١‏ ٠؟١‏ من الصحفة 
د وان ادعت الرأة انه ابنها من هذا الرجلوأنه 
زوحها وأقامت على ذلك شاهدين سمعت بينتها » 
وقلفي الخوى على الأشباه جزء عشير صفحه ١95‏ 
فى السطر الثامن « سكوت الزوج عند ولادة 
المرأة وتهنثته اقرار به فلا علك نفيه 6 فبمقتضى, 
نص لسان الحكام ونص البندية صفحة 45١‏ 
وأصل المرآة وأصل الأشباه ونص المادة ع( 
الزوجة والنبوة ثابتان بالاقرار » وعمتضى نص 
الهندية صحيفة ٠١‏ جزء 6 وبنص الخوى صحيفة 
1/5 جزء ١‏ اثبتت الزوجية شرا بالبينة ثم ثبتت 
البنوة بالسكوت على أقل تقدير . حيث لم يقيد 
الزوجية فى النصوص الشرعية المذ كورة بتقديم 
المسوغ وحيتكئف تير نص الخوى اقرارا ببنوة 
الطفل ورستتمر فى نص لسان الحكام ونص 


يذ 


المئدية صيفة 131 جزء رابع المدعية قدمت 
وشفة زواج رسعية ( أولا ) لأن معنى كلمة وثيقة 
ححة (ثانيا, وظيفة القاضى الفهم لاتقل الألفاظ 
(ثالئا) وإذن فعنى وثيقة زواج رسمية لإمجوز 
حصرها فى الصورة الى تفصل من دقتر المأذونت 
(رابعا) فهمها على هذا النحو يليق عأذون حرق 
ولايليق هاض (خامسا) شهادة الملاد الرحمية 
ححةولاشك ورعمية ولاشك وهى بدلالةالنصوص 
الشرعية السايفة إقراربالزوجية ولاشك ؛ فشهادة 
المملاد الرسمية عقنتضي هذه النصوص حجة رسمية 
تدل على الزواج لأنه أقر ذنها بالبنوة للطفل من 
المدعبة أمه . وباختصار هذه العبارة در أن 
نقول إنها مترجمة ( ححة رسمة بالزواج ) وإذا 
وضعنا كلمة وثيقة مكان كلمة ححة وها مترادفان 
أصبحت الكلمة (وثيقة زواج رسمية) وهي نص 
لمادة . وإدن فالدعوى قدمت فيها وثيقة زواج 
رسمية لوفرضنا الباطل وهو ضرورةتقديم المسوغ 
والمدعى عليه لم يدقع بعدم الماع لصدم السوغ 
ليس ائفاقا مر: المدعى عليه مع المحكمة على 
الاخلال بنظام عام (إذا اعتير تقدم المسوغ نظاما 
عاما) بل إقراراً من المدعى عليه بأن الموضوع 
ليى موضوع تقديم هذا المسوغ وتقريراً منهيانه 
قن بالزوجية . ولذلك تكلم المدعى عليه فى 
الموضوع فناقش الشهودواستعد لابداء الملحوظات 
على شهادتهم مرتين أى أنعدخل في الموضوع بعد 
التأتى أياما طويلة أى بعد استشارة محاميه العالم 
قانوناآً واللدى لم محرص على التزام حدود الدفع يعدم 
السماع حرصا منة على صا موكله (متع السماع) . 
ومع أن هذا الموضوع لاتجال فيه للمادة 5ه فاننا 
نؤئر أن تقنع الحرفيين الشكلبين الذين عطلوا 
الأداة الوحيدة للقضاء وهى التفكير والذين 
لايسيرون إلا إذا وجدوا نصا كأنهم قطر السكة 
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الحديد إن لم عد محتها قضيبا 

فالتوسع فى تطبيق هذا القانون (أولا) إزراء 
بأقدس عقد وجد فى الدولة ( ثانيا ) أنه محريم 
للحلال بفرض العقو بات في طرقه فهو عبى عن 
معروف (ثالثا) توسع فى تعطيل أحكام الشمربعة » 
وتعطيل أحكام الشريعة لاعكن أن يسوغه مسوغ 
حق ولاصدورالمراسم » فانإقامة الأحكام الشمرعية 
تعبد فرضه الله على المسامينلاعكن أن يتحللوا منها 
باصدار مرسوم بالاعفاء منها كا لامحكن أن 
ستصدروا مرسوما بالاعفاء من الصوم أو الصلاة 
(راعا) إن تبادر شىء إلى الفهم فالمتباد أن حضر 
هذا القانون يفهم روح الشريعة قهما ممسوخاغبيا 
وأنه لم يشتهر بالعل قدر اشتهاره بسؤاله رؤساءه 
ولانعرف من هذا الحضر. 
(خامسا) وأن مشترع هذا القانون أراد أن تزدحم 
الأزقة والحوارى والطرقات والمقاذر ,المسامات 
الساقطات اللا يسن من رد اعتبارهن واو كن 
شريفات (سادسا) وأنه غفل عن الأدب مع الله 
فى فتيات الأمة المسامة ومع شريعته الى محممون 
فابتلاه الله بالغفلة عن الأدب مع الملوك (سابعا) 
وأنه أراد إرخاص المرأة المسامة وحدها لكعلها 
كالمقارات لاعبرة بغير التصرفات المسحلة علبا 
رسيا (ثامنا) وهذا اقتحام لأنور كنرء اونا 
أحكام الشريعة وأحكام الحل والحرمة . (تاسعا) 
فان أ كثر من تفع فى غواية شاب تقع بدسيسة 
العقّد العرفى وهو شرعا يفيد الحل وهذا يسبل 
اندفاع الفتاة فى طريق طبيءتها المتأججة بصهر 
الشهوة والغواية » فان أهدر هنذا القانون ذلك 
العقد واضطرت لنعيش هادئة زوجت من آخر 
وهى زوجة مادام قد سد علمها بابإثبات الزواج 
العرق فتكونشرعا زوجا لرجلين وهذاماأراده 
أدعياء العم والاصلاح ( عاشراً ) ولامعنى لأن 


ماذا يشتهون . 
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يثيت بالتحقيق حكل شىء حق القتل ومقتفى 
الاعدام ولاتثبت به زوجية يمكن التخلص منها 
بالطلاق فالحق أن هذا التشريع لم يصحح 
أغراضًا ولم محم أعراضا ولم يقطم للفساد ذريعةولم 
بحم أحكام شسريعة » وأن المراد به محارية الاسلام 
وقد أعقب صدور هذا الحكي مرافعة إرهابية لم 
حرق أحد أنيبديها والقضية فى يدنا فكانتسوء 
ظن مبيئة الاستئناف . قفد زار اللسكمة زائر 
معارضا وجه العيد بوجبهوذ كر اسما كبيراً معاسم 
القضية فقلنا الله أ كبر ثم أعمبِذلك الحرمان 
والتشريد فقلنا القاضي يستقر ضميره ووجدانه 
وإن اضطرب فى الأفاق شخصه وجِئانه . وإن 
استبادوا العدالة فى شخصى فقد استباحوا أقدس 
ثبىء من الدولة فى شصى أنا أيضا وهو عرش 
مولانا الذى لهأت إليه وعذت به منهم مرتين » 
وإن لساحة مولانا وعرشه والعائقين بهما 
واللاجئين من محميهم جيوش تظمأ إلا إلى الماء 
وتروى ولكن من الدماء . ومن ذلك يتبين أن 
الدعوىليست زوجيةومع افتراض الباطل إن قيل 
إنهادعوى زوجية فان الزوجية لم تنكروعلىفرض 
الباطل وأنها أنكرتفان المسوغ قدم وهووثيقة 
زواجرسمية . والحقيقة التى أثيتها البح ث أ نهادعوى 
نفقة وأن الزوجية فيا ثبتتولم م بها لأن الثات 
غير اكوم به ولم يبقمن نص لدى المدعى عليه 
وحاميه إلا اتهديد الذى هزأنا ولازلنا نهزأ بهفى 
سبيل إقامة العدالة . والح مماوء أدلة وأسر 
دليل نسوقه لمن لابريد أن يطيل الفكر فما 
أوردناه من النصوص فانتا تقول 107 
الأدلة : إن الزوجية ثبتت بالبينة شمرعا حضرءه 
هود سطرحيفة ؤوه وإقرار المدعى عليهبالبنوة 
بالسكوت والرضاوالاقرار الرسمى وصادقته المدعير 
بالدعوى وعلى ذلك يكونمقراً بالزوجية ومنهنا 


مض 


كنت الدعوي . 
« ومن حيث ان المحكوم به مئ النفقة وإن 
كان لابتعدى تفقة كفابة الفقراء إلا عقدار سير 
فيسار المدعى عليه .هذا القدر يكفى فيه استفسار 
المحسكمة : وللقاضى أن لايستفسر إذا لم محتج 
للاستفسار لأن هذدمن المواضع القى يصمح للقاضى 
أن يقضى فها بعلمه ء وأنا أعل حاله بعد تقل دالقضاء 
فى المصر الذى أقضي فيه مع أنى قلدت القضاءأيضا 
فى قرية الزعاترة بلده وأنا أخرج إلها كثيرآوأقم 
هتاك . يفة ؟6ه١‏ معين المكام . ولكل 
ماذكر - حككنا (أولا) برفض الدقع بالكيد 
(ثانيا) بسدّة حنيهات مصربة للصغير ابراهمابراهم 
الزهيري وأمه سنيه على المناوى شيع المقررات 
(ثالنا) بالمصاريف الرسمية وسهائة قرش أجر 
(القضية رقم هوةلاستة ١5:4‏ رئاسة صاحب الفضيلة 
الشيخ جمد الزين) 
6" 
حمكمة فارسكور الشرعية 
طلب دخول فى الطاعة 
المبادىء القاونية 
١‏ الشبادة على مبيئة المسك. مهيئة 
شرعية لين ااشهادة ليس شهادة صادقة . 
؟ ليس للش اهد الاستصحاب وهو 
لا يكفى لدوام الصلاحية ولا فى الاسقاط . 
ب وثيقة الزراج ححة فى إقرار الزوجة 
بأمانة زوجها عليها . 
#وقيع ,الزوجة على وثيقة الزواج 
ه ‏ إن لم تتحول الزوجة مع زوجهافى 
تنقلانه دهى اشن . 


4 

> - يكفى لالزام الزوجة بالتحول معه 

إلى حيث بريد أن يوفيها عاجل صداقها ومن لم 
يقل بذلك قد جهل النصوص . 

٠١‏ س مخصيص الطاعة مزل محدد يعمرض 
مزل الطاعة للظر البطلان لأتفه الأسباب . 

م - صعو بة| كتساب حك الطاعةوسهولة 
هدوم أسيافة حثاء الاسرة:. 

و لحك بالطاعة فى المتزل المهيأشرعا 
يبرن للزوحة ند لا لاتتقا لساب كلاثة أهييا 
الاستشكال . 

٠‏ الك بالطاعة فى المنزل المخصص 
بالوصف (أى الذى يبيأ شرعا) أقل من المدعي 


به فى منزل محدد . 


1 إذا ادعيت الطاعة فى منزل محدد 
عم كتفى المدعى بعد ماأتمت الطاعة فى المنؤل 
الذى هيأ حك له بما ثببتقياسا على دعوى الوفاة 
والوراثة . 

١‏ - قيبول الزوحة فى عقد الزواج 
يتضمن الإقرار بأمانة الزوج عليها لأسها إنما 
تزوجته لنطيعه لالأجل أن تخشز عليه لأرنف 
رضاءها به زوجا رضاء منها بأن يستوفى حقوق 
الز وحية منها . 

٠١‏ ساكل شروط الشرعية اللازمة فى 
المزل إها تازم للتنفيذ لاللحكم وحال الحم فى 
مزل محدد بالعين لابالوصف . 
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6 المزْل الحكوم بالطاعة فيه معين 
وضفا ومن الأحكام باع وسنه الترف اق 
امس بذعا بتر اتيراتنا + 

٠١‏ المنزل معين )١(‏ بالوصف (؟) فى 
ورقة طلب التتفيد . 

٠١‏ - عنت ال وجة و إرهاقها أقرب إدا 
كان فى منزل محدد لاإذا كان فى منزل معين 
بالوصف لأن العنت يتصور فى مزل واحدلافى 
منازل عديدة . 

7 - لايوجد فى الفقه أى نص يقيد 
وجوب الطاعة فى المُزل الذى مهيأ شرعا 

الك بالطاعة فى المنزل الذىيهياً 
يناسب الموظفين ورجال الحيش ورجال 
الأمقان عامة.. 

9 انتقاد هذا الح بأنه غير مازم 
يتوجه أيضا إلى حك الطاعة فى الأزل الحدد إذا 
استشكل فيه لأنه يصبحغير ملزم إلا إذارفض 
الإشكال . فالحكم في المنزل الذى يبيأ أ كثر 
إلزامالأن كون المنزل محدداً بالشرعية ملزم 
وكونه حدوداً تحدود غير ملزم . 

0< ال؟ بردقيمة الغصوب إن كان 
هالكا دليل على أن الاستصحاب فى الشهادة 
لايؤدى إلى القطمفلايؤدىأيضاإلى الثقة بشرعية 
المسكن حال صدور ال1؟ بالطاعة فيه م أنه 
دليل سحة الح المر د وعلى أناقتر ازالحم 
شرط لامانع مته لأنه حك جازم فى حال خاصة 5 
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اد دقع الزوجة دعوى الطاعة بعدم 
أمانة الزوج #ول على أن أمانته زالت لاعلى 


أنه لم يكن أمينا قط . 


الوقائع 

طلب المدعى الك له على زوجته المدعى 
عليها بدخولا فى طاعته عسكئه الذى حدده فى 
دعواه وقدم وثيقةالزواج الرسممة و١‏ كتفى وطلب 
الحسع عائبت . 

ا حمر 

دمن حيثان الشهادة على النبيئة وعدمالشغل 
واستمرار ذلك من تاريخ رفع الدعوى إلى حين 
الشهادة لاعكن أن يكون صدتا وأن معنى ذلك 
إقامة الشهود على مراقبة اَل طول تلك المدة 
مراقبة فعلية وتفقدمم لأدواته كل وقت وحين » 
وعلى ذلك يكون الاعتاد على الشهادة اعمّاداً على 
ححةغير معتمدعليها إلا استصحايا ٠‏ وهذااستدلال 
ضعيف لا محمل على الثقة بتهيئة التزل ذهو حجة 
للحم ولايدل على الواقع . 

د ومن حيث ان الدعى علها مقتضى وثيقة 
الزواج القدمة رضيت بالمدعى ذينا 4) نالف 
ضمن ذلك مجميع شسروط الزوج الذى يستحق 
عليها كل حقوقه الزوجية » ومع تلك الشروط 
الأمانة » والتزمت أيضا ضمن ذلك الرضا أن توفيه 
كل حقوق الزوجة ومن تلك الحقوق الطاعة . 

« ومن حيث ان الدعى وفى الدعىعلها كل 
صداقها ولم يثبت أن الزوج أخل با التزم به إزاء 
عقد الزواج . ١‏ 

« ومن حيث ان النصوص الشرعبة تعتبر 


الزوجة ناشراً إن لم تطع زوجها فى كل مكان » 


3 


قآل فى الفتاوى الهندية ص م4.ه جزء ؟ ( وإذا 
امتنعت المرأة من زوجها أو أبت أن تتحول معه 
إلى حيث بريد من البلدان وقد أوفاها مبرها 
قلانفقة لما عليه) . فالنص يوجب عليها أن تطيعه 
فى تنقلاته » قال فى الأنقروية ١‏ ج ص بم «واو 
أن رجلا تزوج امرأة وأوفاها صداقها فأراد أن 
ينقلا إلى حيث شاء كان له ذلك وليس لما حق 
الامتناع تقلا عن القنية » وقال فى الفيائية ص بك 
سطر غ من أدنى الصحيفة « أن طالبها الزووج 
بالنةلة وتباعدت محق استبطاء السحل من الهر 
كان لما ذلك وإن كان شير حق استوفته أووهته 
فلاتفقة لما > . 

« ومن حيث ان مخصيص الطاعة عِنزْلواحد 
يعرض حسم الطاعة لحظر البطلان لأتفه سبب 
كتلف أداة من أدوات منزل الطاعة ولامحوزأن 
تربط أحكام الطاعة بأعمار أطباقالطعاموأ كواب 
الشراب وأقداح القروة وإلاكانت أحكاما هينر 
الخطر عقدار ماعسك وجودها من أمثال ماذ كر 
لأن ثبات الشىء على الظروف والأحوال وعدم 
ثباته ينىء عن قيمته » فلا يحوز أن يترك حكم 
الطاعة عرضة لاتقال جار أو بلى فراش أو كسر 
أداة وإلاكانت أحكاما هينة وان السب الذى 
به تنهدم ولا يكف هنا أن يغتفر للبقاء مالايغتفر 
للابتداء لأن لازوجة لنقصان أى أداة من أدوات 
الطاعة رفع دعوى بزوال شرعية السكن . 

« ومن حيث ان الطاعة من أسس كيان 
الأسرة وهىلاتصلح إذا أدبح كيانها قليلالثبات 
لا.تنائه على حق سهل الزوال إلى هذا الحد . 

« ومن حيث ان رفع بد الزوج عن زوحته 
لتعذر حم الطاعقمن ظر وفدقع الزوجةللانتياس 
فى أحوال لانسعد بها أسرة ولاتتكون وظروف 
الحصانة الفعلة #لرجل والرأة على السواء بحبأن 


4 
تكون سهلة الوجود عدمرة العدم ولذلك يبأن 
يسهل 1 كتساب حكي الطاعة وأن صعب فقده 

« ومن حيث ان ذلك لاتأى إلا تطبيق 
النصوص الد كورة ششبرعبة الئزل الذى مهيئه 
لابشخصية مئزل خاص . 

2 ومن حيث ان حق الزوجة فى منرل لائق 
مضمون موا ثلائة )١(‏ التزام الزوج (9)ربط 
الأمر بشرعية ااسكن (س) فتح باب الاستشكال 

« ومن حيث ان الحكر بالطاعة فى منزل 
مخصص بالوصف أقل من الحم بالطاعةفى منرّل 
عخصص بالش خصيةلأن اللدعى|ا ع بالحسكم بالطاعة 

فى المتزل الذى مهيأ ششرعا بعد أن عين منزلا فى 
ورقة الدعوى . 
« ومن حيث أن وثيقة الزواح كتفي مها فى 
الحم النققة غياما فكذلك 8 
فى الحكم بالطاعة غيابيا للتوجبهالسايق الذ كر . 
ولايقال إن دعوى الطاعة لاتصسح إلا فى مزل 
محدد . لأن دعوى اوناخ وااورانة اكذلك ولاضصح 
إلا إذا كانتفي موروحدد ١‏ ومع ذلك فاوأئبت 
المدعى الوفاةوالورائثة ععناها الأعم ليستولى الدعى 
0 فى أى عين أثبت عد 
من التركة صحفاحزء التنفيذى من حك الوفاة 
ل تلزم الدعوى به ولكن لايازم الحكيم 
فيه » وكذلك إن لزم في دعوى الطاعة محديد 
مزل فانه لاينافى الأمر بالطاعة ععناها الأعم 
الشامل لكل مئزل <تي إذا حدد وعين منرزلا فما 
عد تفذ هذا اكلم . وقد انتقد هذاامكم 
بأن شرط الأمانة لم ب تحقق » وهو متحمقبائرار 
الزوجة فى ورقة رسمية (وثيقة زواج) حيثرضيته 
روجا وم يكن أساس الزواج عدم الطاعة ولم 
محضر للدقع عدم الأمانة فلا يرال أمينا ععتضى | 


إقرارها حت تدقع عد م الأمانة وتثبت ذلك . أها ' 
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القول بأنالزوجة لم تسلم فى العقّد بصلاحية الزوج 
باسشفاء حموق الزوجية أصلا فبذا يناقض إقرار 
الزوجة فى الوثقة لأنه منصوص فبها أنها رضيت 
به زوجا أى رضيت بأن يستوفى منها حقوق 
الزوحية . وإنكار هذا الاقرار حدل مدهش . 
أما تهيئة السكن ولياقته وصلاح جيرانه فأمور 
لاعكن إابات استمرارها من وقت تفديم ورقة 
الدعوى إلى حين الحكيم إلا استصحانا 
والاستصحاب لاعنع وقوع الفوات فى شرعيته 
الشهود يها الآن ذلك يقتضى عرابطة الشهود فى 
الول وهذا مستحيل . فالممكن فى هذه الأمور 
أن يشترط وجودهافى النزل لأجل تنفيذ الحكم 
لالأجل صدوره ويكون الاستشكال طر يق إثباتها 
وات اناكم . ولإتقل قط إن وثيقة الزواج 
تتضمن التسام شروط السكن » فالذى يدعى 
علينا هذا ينادى بأنه لم يمرأ الحكم بتاتا . أما 
القول بأن انز الحسكوم فيه مجهول فغير صمييح 
لأنه قد حدد وعين ووصف بأنه الذى هيأ . 
ويكفى فى الأحكام تعيين موضوعها بالوصف 
كأ حكم الله تعالى على بنى اسرائيل بذم بقرة 
معينة بالوصف ونعي عليهم عدم الا كتفاء بهذا 
التحديد فضلا عن أن ل بالمجهول جائز 
شرعا مادام لايؤدى جهله إلى النزاع ( راجع 
الأقروية ؟5< أىا ص ) وتنفيد حك كم الطاعم إعا 
يطلب فى منزل معين فى الطلب لافى منزل مجهول 
ولا يمكن الزوج أن يطلب التنقيذ إلا إذا عين 
المسكن فى الطلب ٠‏ فالزوج يذهب عل الطاعة 
إلى جهة التنفيذ ويقول إفى هيأت تهيئة شرعية 
امل الذى حكم له فيه بالطاعة فإن رضيت به 


1 | الزوجة نفدت الحدكم وإن وحدتث وحها 


0 ت كم لو كان محكوما فى هذا 
ال مول على الخصوص واستشكات عند التنصد »2 
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ومخصيص التنفيف محالة شمرعية االسكن أنفى للعنت 
وإرهاق الزوجة من التزامها بالطاعة فى مسكن 
معين أية كانت حاله . وعلى ذلك لا يكون صحيحاً 
أن مثل هذا الحم فى النزل الذى مهيأ شرعا 
يسبب للزوجة عتتا وإرهاقا . م فيل أيضا أن 
النصوصالتى سقناها في الحكم منسوبةإلى الفتاوى 
الهندية والأنقروية والفيائية ليست على إطلاقها 
ولوكان هناك قبد لسهل على النتقد إبراد هذا 
القيد . قالدليل على أنه لاقبد أن التتقد لم ستطع 
ذكره . ومثل هذا الحم فيكل منزل مهيا شرعا 
مناس لأحوالالوظفين ورجال الجدش والعسكرية 
لأنهم ليسوا ثابتين فى مكان واحد ء فالمناسب لم 
لحي بالطاعة فى الل الذى مهيأ شرعا وإلا ففى 
كل حركة نقل محتاج إلى استصدار حكم جديد 
وهذا مرهق للزوج وباب شغب للزوجة ٠‏ 

والوظف ورجل الجيش أو رجل العسكرية 
أباكان إذا لم تتوفر له أسباب الراحة وأسباب 
الاطمئنان بوجود زوحته معه لاتنتفع منه وظيفته 
يقليل ولا كثير ولاتستقم أمور العائلة . 

ومرن تدبر فى صوص الفتاوى الهندية 
والأنقروية والفيائية التى سقناها فى الحكم يكاد 
بظن أنها لصالجالوظفين ورجالالجيش والعسكرية 
والتحجار ورجال الأسفار . ثمانتقد أيضا بأن هذا 
الحسكم كوثيقة الزواج لأنه لايمكن تنفيذه . وأبلغ 
مابرد به على ذلك أن المكة هنا تشاهد تنفيذ 
هذا الحكم بدون احتياج إلى الحم عمسكن 
معين . أما عند اختلاف الزوجين فإن السكن 
المحكوم فيه نصا لايمكن التنفيذ فيه إلا بحكم نان 
غير الحكم الذى صدر أولا . 

ويكفى لاثبات الخلاف بين وثيقة الزواج 
وحكم الطاعة الرجوع إلىالنصين وفهمهماوقياسا 
على ذلك الانتقاد فإذا استشكل فى حكم الطاعة فى 


لق 


مسكن خاص وجب اعتبار حكم الطاعة كوثيقة 
الزواج لأنه سيقدم فى قضية الاشكال غير كاف فى 
الالزام بالمسكن البين فيه بل لابد له أيضا من 
حكم في الاشكال أو حب أن يصدر حكم الطاعة 
غير قابل للاشكال وهذا ملم يقل به أحد 
ومالاعكن أحداً عمله . 

فالأ<كام التى فى مسا كن خاصة عحعدودة قابلة 
للاشكال فهى غَير قاطعة للخصومة فضلا عن أوجه 
العارضة ولانحوز أن ستدل امنتتقد فى قبوله 
الخصومة فى حكمى على عدم صحةالحكم فانا تقول 
إن ذات قبول الخصومة هو غير الصحيح لأن 
الحسكم حاسم » وأما الاشكالات فى المسا كن التى 
يعينها المحكوم لم فهىتوجه أيضا إلى الساكن 
الحكوم فها نصا . أما دعوى النتقد أنه يكفى فى 
شرعية السكن شرعيتهعند رؤيةالشهود لهويستمر 
بعد ذاك شرعيا بهذه الشهادة ففير بح » فإن 
الشهود يقررون أن السكن استمر مجبزا طول 
مدة الدعوى ولابد من ذلك حت نعتير الزوجة 
ناشزا بعدم الطاعة فيه ولايصح أن يكون 
الاستصحاب ححة ف النشوز وفى إسقاط حق 
الزوجة لأن شرعية المنزل بالاستصحاب محتملة 
ولاسقط حق يقينى بأمر محتمل . 

أما العثيل بالشهادة عن رد العين المغخصوية 
وأنه يحب مرابطة الشبود لما حتي يشهدوا 
باستمرار وجودها إلى وقت أداء الشهادة . فان 
المنتقد لم يوفق في المثل لأن الشاهد يشهد على 
الغصب والقيمة وقته فقط . وأما عدم الحلاك 
فلاحتاج إلى الشهادة عليه لأن امحسكومعليه يازم 
بأداء العين إن كانت قائمة » وإن كانت هالكة 
ألزم برد القيمة المشهود بها . فق الحسكم ترويد 
والترديد دليل على أنهليقطع ببقاء العين المخصوية 
ويظهر أن المنتقد محتاج فى الحسكم برد قيمةالمين 
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الفصوبة إلى دعوى أخرى وشهادة آخرين 
وإلزام المدعى بذلك غير حيسم لاشرعا ولاقانونا 
لأنه محكم حكا مترددا بين قيام العين وهلا كها . 
وأما الاستدلال على أن وثيقة الزواج لانتضمن 
اعترافا من !ازوجة بأمانةالزوج بأنه لوكان الأمر 


كذلك ا قبل منها الدفع بسدم الأمانة فاستدلال ” 


غير يح لأن ص-فة الأمانة تما بزول لأتها عيب 
والعبب بما محدث وحتى لوكانت الأمانة من تكوين 
الرجل وعضوا منه » فإن الأعضاء قد يط رأ عليبا 
مايستوجب قطعها . فم يقل أحد إن الاقرار 
بأمانة انسان يستلزم أن لاتفارقه . 

وأما قول المنتقد أنحكم الطاعة لايصحقياسه 
على حكم النفقة فى حكفاية وثيقة ١ازواج‏ فى 
استصداره وتعليله ذلك بأن النفقة تحب عجرد 
الزواج يناقضه قول الفقهاء إن النفقة جزاء 
الاحتياس أى الطاعة ولولا ذلك للا كان النشوز 
مسقطا للنفعة . 

« ومن حيث انه ثبت بهذا كله أن الحكم لم 
يوجه إليه أى انتقاد صميح من أى هيئة » 

لخملة القول أن أدلتى : 

)١(‏ نصالمندية. 

(؟) نص الأنقروية . 

(؟) نص الفيائية ١‏ 

(4) مجزثم عن إحضار النص الذى يميد 
هذه النصوص 5 زعمون . 

(ه) #زثم عن إحضارنص تم وجودمتزل 
محدد لأجل صدور الحكم قبل التنفيق . 

() أن ملك النصوص تنادى بأن روح 
الشر بعة متضامنة مع ضوصها حارب كلمن بجعل 
طاعة الزوجة لزوحها مرا مستحيلا » كا إذا كان 
موظفا في القاهرة وتقل لأسوان وأراد أن بأد 
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حك بطاعة زوجته له فى مترّل بأسوان ومن 
محا كم القاهرة بواسطة شهود من أسوان . 

)7 أن حكم أى هيئة استئناف بإلغاء هذا 
الحكم مصدره : 

. إتكار هذه النصوص‎ )1١( 

(ب) أو جهالتها . 

(د) أو اقتحام أصابها . وهذا كله جبل 
آو عباء أو سوء أدب وحكم ميناه كل هذه 
الأمور باطل . 

(4) لنفرض أن هيئة استكناف مكونة من 
الإمام أنى حنيفة وصاحبيه لأنهم يقولون بهذه 
النصوص لأنه لم يوجد في الذهب من مخالف فبا 
إلاصبية التفتيش . فتلك الميئة تؤيد هذا الحم 
الببى على الجمع عليه من أقو الهم . 

(؟) فهليصح إذن أنترجم حَم من مجباون 
هذه النصوص على حكم أل ىحنيفة وأحابه ساهكة 
الاستئئناف الى مجهل هذه النصوص لايصلحون 
كتبة فضلا عن قضاة لأنشرط الكات ب الذى يتخذه 
القاضى أن يكون عالما ولايصلحون قضاة إلا على 
قول يشترط فى القاضى العدالة فقط ويقبل أن 
يكون القاضى جاهلا ويتخذ مفتيا وهذا إذا أثبتوا 


)٠١(‏ يتمولون إِنَالمزل ا محكوم فيه مجهول 
والرد على ذلك : 

)١(‏ أنه معين بالوصف ويصح التحصديد 
بالوصف 5ك كاف اقه تعالى ب ىإسرائيل بذ يم يقرة 
وعينها بالوصف ونعى عليهم طلب التعيين الذي 
يطلبه الشيوخ الآن فى متزل الطاعة . 

(ت) إن الحكم بالثلى جائز ولا جهالة فبه 
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وهو معين فقط بالوصف لاغير , فك أن حق 
رجل فى ماثة برتقالة ( بوصف خاص ) فكدذلك 
حق الزوجة أي هو فى مترل شرعى لاثق بهما 
وشروط الشرعية معروفة . 

(<) فقتضى قوم أن كل حكم فى كل مكيل 

أو مقيس أو موزون أو معدود باطل وهذا جهل 
بالفقه وجهل بالقضاء معا . 

ش (د) زاد القرآن الكر.م أنالعين بالوصف 

معين م فى اليقرة . 

وعلى ذلك فتوقف الحكم بالطاعة على تحديد 
مسكن عمل باطل وظم للازواج لايعمله قاض 
يعرف شيئا من الفعه , 

)١(‏ لأن من يقول ذلك لاجد نصاً شرعياً 
بوحب ذلك (+٠ع»‏ ؛) نصوص الهمندية 
والأنقروية والفيائية الساايق سردها . 

(ه) أن ذلك مخالف لروح الششريعة . 

)١(‏ لآن عقد الزواج الذي يكسب بدالزوج 
زوحته لامحتاج إلى ذا الجهول » فهو ليس 
تبادل كلمتين : وبعض الأئمة يقول لابازم شهود 
ومنهم الحسن رضى الله عنه . 

(ب) فإعنات الزوج فى كسب حق الطاعة 
حرسم لما أحل الله لأنذلك شبه حلولة بينالزوج 


وزوحته . 


(ج) أن ذلك جبر للزوجين معا على حياة 


وت 


العزوبة وهى ملعونة بنص الحديث ااشريف حيث 
قال شرا ركم عزابكم . وهذه حياة تشبه العزوية 
فى كل نتايحها 

( د ) أن تعذر طاعة الزوجة لزوجها تعمذر 
للحصانة الفعلية وهذا يدفع السلدين إلى موجبات 
الحدود . 

(ه) ولم توجد شرعة تدفع الناس بنظمها 
إلى أسباب الذنوب ٠‏ فالذبن يفسرون شسريعة هذا 
التفسير الردىء يستحقون الجلد أو الرجم لأنهم 
محكون على شريعة عليا كالاسلام بالاتخطاط . 

( و ) لابرضىشرع ولانظام ولاخلق ولاصالح 
عام بأن مجاهد الرجل فىعمله يها تحاربه المحكة 
الشرعية باختطاف زوجته منه فتملا بها بيوتاً غير 
بيتها وتعودها مضاجع غير آمنة ولاقارة فتفسد 
وتفسد » ولا تكون يذلك هذه الحا كم عامل 
عمران بأدمغة هؤلاء القضاة التى تحتاج إلى صقل 
وإنارة وتتصف ٠‏ 

(ز) وقد قلت مرة نعاض كان بلغى هذا 
الحكم أن الفرق بينى وبينك أي أسوق النساء 
إلى يوتهن وأنك أنت تبعثرهن فالشوارع . 

ولكل ماذ كر حكمنا للددعى على الدعى عليها 
بالطاعة فى المأذل الذى يهياً شرعا . 1 

( القضية ركم 89 سلنة 4ة#4ةارئاسة صاحب 


الفضيلة الشييخ عمد الزين القاضى الشمرعى ) 
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أوفف 
محكة السين التجارية 
38 دوامه سنة ١91417‏ 

اخختصاص . ضان س محكمة مجارية . نقابة 
قرار الثقابة . ليس لهالقوة الاجباريةحبالالأعضاء 
قوة قهره . اضراب , عدمامكان استبدالالعال ٠‏ 
استحالة تنفية العهد . 

الميادىء القانونية 

١‏ - الضامنالمدخل مز المدعىعايه فقدعوى 
منظورة أمام المحكمة التجارية لا مضع لقضاء 
المحكمة التجارية إلا إذا تعهد الضامن له والذى 
أدخل بناء عليه هو في ذاته عمل نجارى وتكون 
الحكمة التجارية غير مختصة نوعيا 1224102 
1 فدعوى الضمان المرفوعة منرئيس 
إحدى القاولات ضد ثقابة إحدى اهن بسب 
قرار إضرابأصدرته الثقابة المذ كورة مادام أن 
عملها ليس نجاريا ولاهى من التجار . 

+ فرارات التقابة ليس للا قوة القانون 
بالنسبة للمهن التى عثلها ولا بالأسبة للاعضاء ولا 
تازم منهم إلا من قبل شخصيا تنفيف القرار 

وعلى ذلك إذا سك أحد أعضاء تقابة بأنه 
غير مازم بتنفيذ الاتفاق الحاصل بين نقابة وثقابة 
أخرى مخصوص رفع الدعوى والذى لم يتعبد 
بتنفيذه يكون يمسكد صميحا قانونا . 

م« لأجل اعتبارالاضراب قوة قاهرة ليس 
من الضرورى أن يكون شاملا وعتد إلى كل لمن 
ولا أن يكون غير منظور 


خف 
محكمة مونيليه 
؟١‏ نوشبر سنة 141417 

بيع ثمن مخالف السعر المحدد . بطلان 
عقد الببع . ردالُن . رد الثىء الباع تعويض 
بسبب التأخير فى رد الشىء الباع . 

المبدأ القاوتى 

بسع عربة نقل (كاميون ) شمن أزيد من 
من التسعيرة يترتب عليه بطلان العقد ولايكونه 
أى أثر قانوتى وبحب الحم بالغائه وعل هذا 
يجب رد الهن جميعه بمافيه الزيادة الغير قانونيية 
كا يحب رد الشىء المباع والحكم خرامة تهديدية 
على المشترى الذى امتنع عن رد امبيع مقابل استلام 
العْن وإذاكان الامتناع عن الرد قد استغرق عدة 
سنوات وأضر بالبائع يكوت لهذ الأخير الحق 
فى التعويض ويكون منثمأ التعويض ليس بطلان 
العقد واعما حجز العربة بدون وجه حق نتيجة 
لمذا البطلان 

571 
؟ مابو سنة ١5.45‏ 

تأمين . ضد حوادث السيارات . إعادة 
السيارة لاغير .الحادئة حصلت من الغير المستعير . 
الحكم على المؤمن لديه المالك نض . خطأ فى 
تطبيق القانون 

المبادىء القاونية 

١‏ - المؤمن لديه السيارة غير مازم بتغطية 


)١(‏ هذه الأحكام عن >لة 51262 - 1835م تاك 22[1كتاه3ا 
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التعويض غير إلا إذا ثنتت مسكوليةالمؤمن شخصيا 
أو المنتفع بالبوليصة إذ يعترض أن الموقع على بوليصة 
التأمين يعمل لمصلحته وان فكرة أن المؤمن اديه 
يكون مسئولا عن عمل الغير الددى لاعلاقة له 
بالشخص المؤمن هذه فكرة لا يمكن استنتاحها 
من العقد بل لابد من الاص عليها 
؟ - فى حالة وقوع حادثة قتل من السيارة 
' المؤمن المعارة إلى شخص آخر وكان قائدها هذا 
الأخير فان الحكم الصادر بالزام المؤّمن لديه 
بالتعويض رحما عن اعتياره صاحب السيارة 
المؤمنة غير مسئول لأنالسيارة لجنكن فىحراسته 
ولم بقع الحادث مخطثه وأن المسئول الوحيد هو 
سائق السيارة التابع للغير ومسئولية هذا الغير عنه 
بحب نقضه لخطأ في تطبيق القانون رغما عن أن 
الحسكم اعتمد على نص في البوليصة « سواء كانت 
السيارة مقاده ممعرفة رجال المؤمن أم لا 
ع1 دم 201 تان ع6[ تالريجعر) 
16نا55ة”آ عل [أعهممومعم 


على اعتبار أن هذا النص يحعل المؤمن لديه 
مسئول فى حالة اعارة السيارة للغير وارتكابهذا 
الحادث بقيادة تابع للغير 

والواقع أن المؤمن لديه فى حالة عدم وجود 
نص صريم فى البوليصة يازمه بالتمويض ف حالة 
وجود السيارة ادى الغير لا مكن أن يكون 
مسئولا إلاعن الضرر الناثىء من عمل الموقع 
على البوليصة 

ومن العبث أن يرتكن الح المطعون فيه 
على أن المؤمن لديه نقسهحضر التحقيق لان هذا 
الاستنتاج يتناقض مع ادخال المؤمن لديه ضامنا 
ف الدعوي من قبل المستعير 

تعليق على الحكم المذ كور 


هذا الحمكم محدد مسئولية شسركة التأمين 


بالنسبة للحوادث الي تفع من عر بة المؤمن لديها 
وهو ببحث فما إذاكان التأمين يتناول حالة 
يعبوللحلدث عند مايكون فاقد الفرية من الخير 
مع وجود النص في بوليصة التأمين « سواء كانت 
السيارة يقودها رجال المؤمن أملا 
أعدههئطعم ع1 همه ناث 60100166 
(١.16نادوة‏ *1 06 
وقد رفضت محكمة الاستئتاف اعتبار شركة 
التأمين ضامنة للاحتى عليه معتمدة على الصفة 
الخصوصية ااتى لبوليصة التأمين من حيث أنها 
شخصية وأن كثيرا من الأحكام لغاية الآن لاتسمح 
بتوجيه دعوى الضان ولذلك وجبت علينا - 
)١(‏ بحث تطور هذه المسألة من حيث الاحكام 


(؟) بحث حكم محكمة التقض 


)١( 

لغاية حرب 1914 - 918 كانت بوليصة 
التأمين لاتغطى إلا مسئولية المؤمن لديها فقط 
وكانت قيادة السيارات محصورة فى أشخاص 

معينين وكانت السيارات نفسها نادرة . 
ولا ت#مدمت صناعة السارات وزاد عدد 
السائقين أصبح من غير الستساغ قصر حدود 
بوليصة التأمين على الؤمن وحده ومبادىءالقاتون 
الدتى تدعو <ما إلى توسيع دائرة الضمان وجعلها 
تغطى أعمال الغير وكذ لك المسئولية الشيشة إلا إذا 
نص صراحة فى البوليصة أن شسركة التأمين غير 
مسئولة عن التعويض فى -لة ما إذا قاد السيارة 
شخص آخْر غير الؤمن أو فاقدى اللا وغادة 
تعطى بوليصة التأمين المسكولية عن القاصرأوتابع 
المؤمن ولكن إذا كان الود بالغا أو كان سائق 
السيارة غير تابع للمؤمن فان هذا الأخير يكون 
غير مسئول مدنيا وتكونشش ركه التأمينغيرضامنة 
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وكذلك كان الحال إذا تقل المؤمن حراسة 
السيارة للغير فان هذا الأخير يكو ن وحده المسكول 
عن الحوادث الى تمع منه ( التقض المدنى نو؟ 
مارس سنة ١81‏ تقوعة سيرى سنة /4151 1 جزء 
أول صحفة ١‏ ) 

وعلى هذا يكون مركز الحنى عليه فى غاية 
الخطر حيث برتفع الضمان عن الشركة الليئة إلى 
سائق العربة فى وقت الحادث ولذلككانت الأحكام 
كيل إلى توسعة شقة دائرة السثولة بطرق كثيرة 
فنى حالة تسلم صاحب السيارة القيادة لابنه البالغ 
اعديرت محكلة استثناف باربزأنالعلاقة بينالطرفين 
هو أن الابن يقود العربة لحساب والده كستخدم 
عنده ( باريز ١6‏ مارس ١9+.‏ داللوز ٠و1‏ 
الجزء الثانى ص ١١0‏ وتعليق المسيو بنسوزعليه) 

وكذلك حكات محكمة استئناب ايكس أن 
صديق المؤمن يعتبر سائقه . ( ١7‏ مارس سنة 
6 جازيت باليه الجزء الأول ص 718 ) 

وكذلك اعتير تقل الحراسة إلى شخص آخر 
كحطاً من جانب المؤمن لاختاره شخصا غسير 
صا وغير مؤعن وعرضه لارتكاب الحوادث 
ويكون المؤمن مسئول مسئولية شخصية وتغطيه 
بوليصة التأمين ويرجع الحنى عليه على شركة 
التأمين تقض ١5‏ يوليه سئة 155 سيرى سنة 
١995‏ الجزء الأول ص و وعم 

واسكن هذه النظرية كانت حقيقة استثنائية 
ولاعكن أن تصح إلا إذا كان السائق غيرمرخصس 
له أوأن بوليصة التأمين ترفع المسئولية بنص 
صريح ( نمض مدنى "١‏ يوأرهسنةم 95 ا جازيت 
باليه م9١‏ الجزء الثانى ص ه”#و بسون)رخصة 
القيادة والتأمين على مسئولية السيارات . 


وعكن فقط اعتبار للؤمن مسئولا وتغطيه 
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بوليصة التأمين فى حالة الزوج يعلم زوجته القيادة 
ولكن احتفظ بالقيادة وعلى هذا تكون المسثولية 
نتّحة لتدخله فى وقوع الحادث ( نمض دالوز 
سنة .م1917 ص 515 ) 

أن مسثولية شمركة التأمين لامك نتوجهها فى 
كثير من الدعاوى بسبب فقدان عنصر الخطأ 
الشخدى للمؤمن ولذلك وضعوا في البوليصة نصا 
خاصا بأن التأمين يشمل أى سائق للعربة مرخصا 
له بالقيادة أو كم جاء في حكم النقض المؤرخ ؟ 
مايو سنة 114 محل هذا التعليق أنه سواءكانت 
السيارة يقودها سائق المؤمن من عدمه . 

ويوجد سببان اتعليل الأحكام ذات الدائرة 


- الواسعة التى ذ كرناها آنا وتعليل النصوص الى 


السمح 0 من ذلك . 

الأول أن مركز النى عليه كان مثار محث 
الحاكم لتعويضه محق عما أصابه من الضرر ولأن 
نظرية المسئوليةالمدنية على أساسالخطرغير معترف 
بها فى القانون كان العدل يقضى تطبيق نصوص 
اللقانون المدتى بحيث يمكن تعويض المجنى عليه في 
حوادث السيارات وعلى ذلك تلصق المسئولة 
بصاحب العربة وباعتباره مؤمنا تكون شركة 
التأمين مسكولة . 

حقيقة أن هذه لم تسكن نية شركة التأمين 
ولكن عند التعاقد مفروض انها تعوض المؤّمن 
فى حالة ما إذا أحدثت عر ته حادثا يدعو لذلك 

ثانيا ‏ إنه وإن كان الغمان من قبل شيركة 
التأمين قائما أهام الغير إلا أنشركةالتأمينتستعمل 
حق الؤمن فى الرجوععلىالسائق المخطىءواافضل 
فى ذلك للشسرط النصوص بالبوليصة أن الؤّمئ حل 
شركة التأمين محله فى جميع حقوقه وقد ثارت 
الأحكام ضد هذا البدأ حيث هدم جميع قوائد 
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التأمين وهنا الرأى ظاهر جدا فى حالة رجوع 
شركة التأمين على الابن البالغ للمؤمن إذا وقع 

منه الخطاً . 
وقد فسرت الأحكام أن ضمان المسئولية للغير 
واجب أيا كان سائق العربة ولم تتعرض محكمة 
التقض لهذا الرأى باعتياره موضوعبا ( نتفض ٠١‏ 
| ديسمير سنة 188٠‏ سيرى سنة 191819 جزء أول 

ص م.م ) 
م1 ار يلسنة امو اريق جترال سنة؟985١1‏ 

ص 0/اه 
ه مايو سنة 1978 سيرى 988( جزء أول 

ص 5١"‏ 
ولكن قانون 18 بوليه سنة ١98.‏ فصل 
نهائيا فى هذه النقطة حيث حرم فى الادة 55 منه 
على شركة التأمين الرجوع على أقارب أو أصبار 
المؤمن أو على خدمه ماعدا حالات الخطاً الفاحش 
وحسب ماأقرته الأحكام أن هذا النص ليس من 
النظام العام ( نض مدنى ه مارس سنة ١946‏ 
دالوز سنة 19 فان هذا التزاع لاثار إلا إذا 
وجد فى البولصة نصا خاصا ضد الادة المذ كورة 

0 

هل النص الخقاص بشن المسئولية عن 
الحوادث التى ترتكب من أى سائق مرخص له 
يعطى الحق للمجنىعليهبالرجوع على ش ركدالتأمين ؟ 
أما الأحكام فتؤيد هذا المبدأ وبذلك تعطى 
ضمانة كافية للغير وقدصدرت حملة أحكام منمحكة 
التقض. أساسها أن هذا التقدير من حق قاضى 
الموضوع المطلق وبنوا المسئولية على أن النص 
« كل سائق سمح له المؤمس » لامكون له معنى إلا 
إذا لم يود إلى هذه التتيجة وتوقف المسئولية على 
حالة واحدة وهى ثبوت مسئولية رالمؤمن) 


قف 


(التقض 8؟” ديسمير سنة )1١95٠‏ 

وفوق ذلك فإن محاكم الاستئناف قررت 
المسئولية بناء على أن المؤمن نص فى البوليصة على 
ضهان التعويض الناج من الحوادثالتى محصل من 
أى سائ قتتوفر فيهالشروط المبينة بالبوليصة (نتفض 
4 ابريل سنة «#أ؟ ١‏ وه مأيو سئة ١91714‏ 

ولكن هذا الرأي قويل يعاصفةمن المعارضة 
سواء كان من ناحية الحاكم ( باريس #7٠١‏ يوتيه 
سنة م1949 سيرى ١999‏ جزء ثان ص #مهلوردو 
م يوليه سنة ما9! جموعة سنة 1959 ص ١م‏ 
وسواء فى ناحية المراح (راجع ملاحظات المسيو 
مورس بكارد فى المجلة تعليقا على الأحكام 
المذ كورة ومسيو بوسون آثار عقود التأمين 
بالنسبة للأشخاص الذدين يسامهم الماك سيارته 
دالوز الأسبوعى سنة 9 ص 7# وها ل. 
مازود كتاب المسئوليةالمدنية الجزء الثالك ن11؟ 
سيرى سنة ه44١‏ التأمين البري ٠١‏ المجلة 
العمومية التأمين سنة ١9.45‏ ص +71 

وقد قضت الدائرة المدنية على التوسع فى هذا 
النص مقررة أنه لايوجد فى البوليصة نص صرح 
ومحدد المعنى يازم شركة التأمين بتعويض الضرر 
عن الحوادث الى لاعكن أن يكون فها المؤمن 
مسئولا مدنيا وهذايرجعنا كثيرا إلى الوراء وربما 
كان الحكم المقصود هو الصادر من الدائرةالمدنية 
فى مايو سنة ١845‏ وهو خاص بدعوى فى 
غابة البساطة . 

وأمنت شركة موررس . ليون يوليه عرية » 
« تقل تماوكة لشركة أبحل وكان نص البوليصة» 
« أن الضمان بشمل هذه العربة سواء كانت 6 
« بقيادة رجال المصنع من عدمه » 

ولأن العربة سامت على سبيل الاعارة إلى 
شركة دانلوب فان أحد رحال هذه الشركة 


4 
ارتكب حادت فتل خطأ أثناء قبادتها وقد أعلن 
ورثة المجى عليه الدعوى إلى شركة داتلوب 
وسائفها وهذه أدخلت شركة موريس لون وولى 
وشركة تأمينها وحكه دانجيرس فى ”7 يوليه سنة 
94٠‏ أخرجت من الدعوى شركة دانلوب 
ولكنها اعتبرت شمركة التأمين ( أل ) مسئولة 
معللة ذلك باليص الوارد فى البوليصة «سواء كان 
السائق الح 0 
ولكن الدائرة المدنية للنقض نقضت هذا الحكم 
على أساس أن شركة التأمين لامكن أن تكون 
مسئولة إلا عن الؤمنعندها فقط الوقع على العقد 
مالم بوجد نص صرم ظاهر فى البوليصة وجب 
مسئولية الشركة لدى الغير 

هذا الحل عكن الحادلة فيه من حيثالقانون 
ومن حيث العدالة فبل النص الوارد فى البوليصة 
أن شركة التأمين تضمن التعويض الناج من 
الحادث سوا ءكانت السيارة بقيادة تابع الؤمن أم 
لا لامكنى لضمان الغير 

نو كد حكة النقض أنه لابعطى هذا الحق 


لأن نية صاحب السارة عند توقيع عقد التأمين 
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هى أنه يؤمن عن نفسه فقط كا أن نيسة شركة 
التأمين هى أنها تضمن التعويض للغسير عمل 
أشخاص مستقلين عن الؤمن بحب أن يكون 
منصوصا عنها صراحة ف العمد 

وق الواقم فان الادة ؟5؟؟1 مدى تنص على 
أن الاشتراط لمصلحة الغير لاعكن أن يكو نضمنا 
وإذاكان نوع العقد لايؤديه ‏ وهو استثناء 
محض - كان لاينتج إلامن نص صريم » ومن 
الو كد بناء على ذلك أن فى -الة فقدان هذا النصس 
لايكون الؤمن قد صل إلا على تعويض الضرر 
الناشىء من حادث يكون هو مسئولا عنه سواء 
شخصيا أو عن غيره أوشيثيا 

وفى هذا الحادث محل البحث فان الؤمن لم 
تسكن السيارة العارة فيحيازته وهوليس مسئولا 
عن قئدها الى ليس من توابعه وتكون محكة 
(داتميرس) قد أخطأت وتناقضت مع نفسها فى 
إخراج الخصوم من الدعوى مع استبقاء مسئولية 
شركة التأمين 


عبد الفتاح الشلقانى 
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القضاء الادارى 


وحق الطعن على القرارات الادارية 


للاستاذ الدكتور حافظ تمد ابرا 
الحائى من الدرجة الاولى الممتازة بادارة قضايا الحسكومة 


(1 


ميد : 

/اه - تناولنا فى محثنا السابق كيف استحدث قانون مجلس الدولة حق الطعن القضاتى على 
القرارات الادارية . وكيف خول للافرادوالموظفين الحق في مخاصمة القرارات الادارية وطلبإلغائها 
إذا شابها عيب من عيوب جاوز السلطة وكيف أسبغ ذلك القانون على محكمة القضاء الادارى نوعاً 
من الرقابة على أعمال الساطة الادارية دون أن تغير هذه الرقابة من كائها وخصائصها كحهة للقضاء 
العادي فى المسائل الادارية » وبدئا كنيف بدت الحاجة عندوضع القانون رقم 1١5‏ لسنة 1445 موضع 
التطبيق إلى تعديله وانتهى التعديل إلى الاستعاضة عنه بالقانون رقم ٠‏ لسنة 1444 وكيف غفل 
القانون الجديد عن النص على جعل محكمة القضاء الادارى صاحبة الولاية العامة فى حميع المنازءات 
الادارية ما هو الحال فى التثمريعات الماثلة وتناولنا بالشرح فى إلامة تجلى اختصاصات المحكمة حسب 
نصوص ذلك القانون . 

وفى هذا البحث سنتولى بحث الطليات الق لاتقبل نحم القانون من المحكمة وميعاد رفع الدعوى 
والتظل الادارى وما يترتب على رفع الدعوى من تتايج بالنسبة للقرار الادارى المطعون فيه وطلب 
وقف التنفيذ وهل مجوز التظم منه وان اتسع الجال تناولما بالشرح اجراءات رفع الدعوى من حيث 
تهيكنها للفصل فيها وسلطة المستشار المقرروالتدخل فى الدعوى وأحكام حكمة القضاء الادارى وكيفية 
الطعن فيها وتنفيدها وما يترتب على عدم التنفيذ من نتاج . 


الطلبات التى لاتقبل من محكمة القضاء الادارى بم القانون 
أولا ‏ الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة 


مه - نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم و لسنة 1144 الخاص بحجلس 
اللدولة علي عدم قبول « الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال النظمة لعلاقات المكومة 
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محلسى البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى وعن العلاقات السياسية أو المسائل 
الخاصة بالأعمال الحر بية وعلى العموم سائر الطليات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة » 

وه - وأعمال السادة هى طائفة الأعمال والاجراءات الى تتخذها الحكومة عقتضى سلطتها 
العليا والق رأى المشرع أن المبادىء العامة وطبيعة الأشياء تففى بأن تكون منأى عن أية رقابة من 
جهة القضاء موماًوالقضاء الادارى علىوده الخصوص محيث لابجوزالتعرض لما لابالالغاء أو التعويض 
أو الوقف أوالتأويل أو التفسير أو أي نوع من أنواعالرقابة بل محتمظ بحصانتها إما لتعلقها بالسياسة 
العلالادولة أو لمساسها بأمن الدولة وسلامتها أو سيادتها أو كيانها 
.+ - على أنه بما حب التتبيه اله بادىء الرأي أن ثمة فرقاً بين أعمال السيادة من جبة وبين 
التشمر بع والأعمال التشريعية من حهة أخرى ميث لايصم الخلط بينهما» فأعمال السيادة هى طائفة 
الأعمال التى تتخذها الحسكومة ذانها أى أها طائئة من الأعمال الادارية رأى المشرع إخراجها إصالة 
من رقابة انحا كم بداع منالمصلحة العامة وعلى العكس من ذلك فان الاحمال التشريعية تصدر من البرمان 
وإن عدم خضوعها لاختصاص الحاكم الادارية ٠رحعه‏ اءتبار آخر هو استقلال السلطة التشريعية 
القضاء . : 
- نعود لتقرر أن المشمرع المصرى حين عاود مايعتبر من أعمال السيادة فى الفقرة الأولى 
المشار اليها إعا نحا فى ذلك نحو ماانتهى اليه قضاء مجلس الدولة الفرنسى فى أحدث أحكامه من تعداد 
هذه الأعمال بما لامخر ج عن « القائمة » التى استنبطها بعض المقهاء )١(‏ من هذه الأحكام ول يشأ 
أن يأخذ بلك المذاهب والنظريات اأتى لاحت فى قضاء مجلس الدولة الفرنى فى غضون الفرن الماضى 
والقى كان لما أث ركبيرفى قضائه كذهب «الباعث السياء.ى(؟) » ومذهب «طبيعة الأعمال الذائية (؟)» 
والتى تجز الفقهاء عن إيحاد معيار سلم لما (4) لحصرها فى حدودها المعقولة . 


عن 


)١(‏ يراجم مؤاف العميد نول دويز عن « أعمال اللسيادة » اريس سنة ه58١‏ من ص لم* - ملا 
وكذلك مؤلفه فى ه مكولية السلطة العامة » طبعة سئة ١9+84‏ ص ٠8؟‏ الى ه54 وكتاب الملامة ابيتون عن 
« القضاء الادارى » ص 50+ وكذلك كتاب الدكتور وحيد بك رأقت عن رقابة التضمن طبعة ١8418‏ . 

(؟) يراجم كتاب/ العلامة « درفور » ف القانون الادارى العملى ؟ سنة 1451 وتطبيقات هذا الذهب 
بعجلس الدولة الفر نسى فى الفترة ماين ١89‏ إلى ١897+‏ وأشبرها قضية « الدوق دومال » فى مابوستة ١451‏ 
والمنشور فى دالادوز 1451 سس لاع ص 6غ . 

(؟) يراجم كتاب العلامة «لا قريير » عن القضاء الادارى والقضايا الادارية جزء؟س 7 * طبعة ١4957‏ 
وأحكام مجلس الدولة في قغايا جيروم بونارت فى 15 فراير سنة ١816‏ المنشور فى سيريه سنة ١84196‏ 
جزء #اصسى 50 والدوق دومال والأمير يوا كيم هورا فى ٠١‏ ماه سنة ١441‏ النشورين فى سيريه سنة ١84844‏ 
قسم ا ص ١5‏ 

(4) يراجم كتاب القانون الادارى للفقيه دكروك جزء ١‏ ص 8ه ورسالة 'لدكتور ليكورتير عن نظرية 
أعمال السيادة سنة ١84948‏ ص ١١‏ وما بسدها وكتاب الأستاذ هورم فى القانون الادارى طبعة ١‏ س ه٠١‏ 
وكتاب تيسييه فى مسكولية اللطة العامة س 4١‏ 1 1 
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ذلك لأن عبارة و أعمال السيادة » الواردة فى تلك الهقرة لاتنصرف إلا إلى الأعمال التى تتصل 
بالساسة العلا للدولة والاجراءات الى تتخذها الحكومة عالها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة 
الدولة وكانها فى الداخل والخارج ولاأن النص ورد في المادة على الاأعمال المنظمة لعلاقة الحسكومة 
بعجاس البرلمان والتدابير الخاصة بالا'من الدا<لى والخارجىلادولة والاأعمالاطر دة والعلاقات!اسياسية 
لم أردفت ذلك بعبارة « وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة ,عمل مى أعمال السيادة » وهذءالعبارة 
وردت على سبيل التعمم بعد التخصيص الأهر الذى يقتضى منطقيا أن لاتفسر « أعمال السيادة » إلا 
قياساً على طبيعة الاعمال التى ذ كرت قبلها على سبل التعيين والتفصيل وطان ارد القتتصل 
٠‏ بالسياسة العليا للدولة )١(‏ 
ع5 - وأول مانص عليه المشرع المصرى من أعمال السيادة القرارات المتعلقة بالاعمال المنظمة 
لعلاقات الحكومة بمجلس البرلمان وتشمل هذه الفرارات المراسم الصادرة بدعوة الناخبين لاتتخاب 
عضاء مجلمى الشيوخ والنواب 1؟) وكذا الاجراءات المتعلقة بتنفيذها كتقسم الدوائر الانتخابية 
والدوائر الفرعية وتوزيع التذاكر الاتحاسة (*) 
كا تشعل أيضا المراسم الصادرة بدعوة الرمان للانعقاد أو تأجل انعقاده أو لهأو بف ضالدورة 
البرلانية أو انهائها فثل هذه القرارات ذات الطابع السياسى مما لايقبل الطلبات القدمة عنها أمامحكة 
القضاء الادارى حت واوكان الطعن بقصد التوصل لالغائها لخالفتها للدستور مثلا بل ولوكان الطلب 
مقدم من أعضاء البرلمان أومن أى الجلسين كهيئة أو من البرلمان عموماً 
وبما لايقبل من الطلبات كذلك ماتعلق,القرارات التىتتخذها الحكومة استعالا لحقها في الاشتراك 
فى العمل التشيريعى كاقتراح القوانين أو الاعتراض عليها أو اصدارها (4) أو التأخير فى اصدارها (5) 
فكل هذه القرارات تعد من الأعمال المنظمة للعلاقات بين الحسكومة ومجلس:البرلمان تما لايصح أن 
تكون معه موضع طءن أمام محكنة القضاء الادارى أو غيرها من الحا كم 


)١(‏ يراجم حكم حكمة القضاء الادارى فى ااقضية رقم 4 ©٠‏ سنة ١‏ قضائية المقامة منالشيخ مصطنى طه 
كفاق ضد العدل . 

(؟) يراجم حَكم مجلس الدولة الفرئسى الصادر فى 7 أغسطس سنة ١515‏ فى قضية ميتر عموعة أحكام 
مجلس الدولة لمنة ١515‏ س 8ه بثأن مرسوم بدعوة ناخى دائرة من دوائر مجلس الشيوخ 

(؟) وإن كان قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الاسكندرية بتاريخ 4؟ مارس سنة ١54‏ لم يعتبر توزيم 
التذا كر اجراء ادارى لا بعت بصلة لأعمال السيادة . 

لق صدرت عدة أحكام من مجلس الدولة الفرنسى بهذا المعنى ترما كه ادر ف 9 فيراير سنة 
فى قضية « تريكوس » المنشور فى مجموعة أحكام مجلس الدولة سنة ١444‏ ص ١44‏ و18 نوفير 
سنة ١8957‏ فى قضية « جاكو » نفس الجموعة سنة ١851‏ س 7١5‏ و8١‏ يوليوسنة ١88٠‏ قضية «روشيه» 
المجموعة مسنة ١99‏ اس ١لال‏ 

(*) يراجع حكم مجلس الدولة الفرسى الصادر فى ١1/‏ مارس سنة ١498‏ فى قضية برنس وجرام » 
وحكمه فى قضية « ديزرمبيه » سيريه سنة 1984 قم ثالث ص 4 وتمليق ألبير . 
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على أن الفرارات التى تتملق بتنفيذ القوانين واللوائح فانها لاصلة لها بأعمال السيادة ولهذا ينبغى 
العيز بين مثل هذه القرارات والقرارات التى تصدرها االحسكومةباقتراح القوانين واللوائح أو باحالتها 
إلى محلى النواب التي هى من أعمال السيادة )١(‏ 

4 - أما التدابير الخاصة بالأمن الداحلى فان المتصود بها كا حكت بذلك محكمة القضاء 
الادارى - الاجراءات العليا التي تدا الها الحسكومة عوجي سادتها وحفظا لسلامة الدولة فى 
الداخل (؟) أى تلك الاجراءات الى تتخذ للدفاع عن سلامة الدولة والحافظة على كيائها والاجراءات 
العليا التى تفرض فى سبيل استتباب الأمن واعادته إلى نصابه (*) وعلى هذا الأساس اعترت محكمة 
القضاء الادارى اجراءاً إداريا لايرق إلى مرتبة عمل السيادة قرار العارغة فى إصدار جريدة (4) 
ولا السماح لطالب مقبوض عليه باداء الامتحان (0) ولاقرار سحب رخصة بندقية (5) إذ لاتعدو هذه 
القرارات أن تكون محرد إجراءات طادية تتخذها الادارة عقتفى وظيفتها الادارية 

ومعنى هذا أن محكمة القضاء الادارى لم محد عما انتهى اليه مجلس الدولة الفرنسى في أحكامه من 
قصر تداببر الأمن الداخلى على الاجراءات العليا الى تفرض فى سديل استتياب الأمن وإعادته إلى نصابه 
أى تدابير الأحكام العرفية قهى الاجراء الوحيد الذى يتخذ فى وقت الأزمات والدى لابزال يعتبر فى 
فرنسا عملا من أعمال السادة على أن هذا الاجراء هو الآخر لابلبث أن يتحول إلى عمل برلماتى بعد 
إقراره من البرلان ولكن محتفظ بمحصانته من الخضوع لرقابة الحاكم حتى ولو لم يعرض على البرلمان 
أو مائعت الحكومة فى عرضه عليه 1 

> - على أنه تما يجب التنبية اليه بادىء الرأني أن مرسوم أعلان الأحكام العرشة وحده هو 
الذى يعتبر من أعمال السيادة بعكس الاجراءات والتدابير التى تتخذها السلطة القائمة على احرائها 
عع516 06 26ئه0':6 وعمتاوعد فتعطيل الصحف أو مصادرتها وضيط الطيو عات وجع السلاح وقفل 
الحلات العمومية كلملاهى والبارات والخارات ومنع الاجماعات وحل الّعيات ومنع التجمهر وتفتيش 
النازل والحال واعتقال الأفراد والحجر على حريتهم فى التتقل والسفر والاقامة وغير ذلك من الندابير 
والاجراءات والأوامر التى تصدر من الحكام العسكربين أو غيرم في ظل الأحكام العرفية فان هذه 


(1) براجم حكم محكنئة القضاء الادارى رقم 7١4‏ لسنة ١‏ القضائية فى القضية لأقامة من الشمخ «صطقى له 
كفاقى ضد العدل . ١‏ 

(؟) يراجم حكم محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم ١9*‏ لسنة ١‏ القضائية القامة من الشييخ صباح مد 
أحد ضد الداخثية ومحافظ القنال . 

6 يراجعحكم حكمة القضاء الاداري فيالفضية رقم © لسئة ١‏ الفضائية اللقامة من سعادة فؤّاد سراج الدين 
باشا ضد الداخلية ومحافظ مصر 

(4) براحم الحكم المشار اليه فى (0) فى الفضية رقم ه لسنة ١‏ القضائية ٠‏ 

(ه) براجم حكم حكمة الفضاء الادارى فى القضية رقم 59" لسنة ١‏ القضائية اللقامة من عمود صالح 
ضد الداخلية , 

(1) براجع حكم محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم 4 ٠‏ لسنة ١‏ الثار إليها فى (؟) 
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الاجمال تعد من الاعمال الادارية العادية الخاضعة ارقابة الحاكم لامن أعال السيادة وعلى هذا الرأى 
استقر قضاء محكمة تنازع الاختصاص )١(‏ وأحكام مجلس الدولة الفرنسى (؟) والفقباء (؟) على 
اعتبار أن قيام حالة الأحكام العرفية لاينبنى عليه تعطيل ميدأ سيادة القانون خميع القرارات الصادرة 
من الحسكام العسكر بين لضع لرقابة مجلس الدولة إما عن طريق دعوى الالغاء أو التعويض 

5 - ومع أن محاس الدولة الفرنسى رفض اعتبار التدايير اللتخذة تنفية] للاأحكام العرفية من 
ضَمن اعمال السيادة إلا أنه من الجوة الأخرى استند إلى نظرية الضرورة لاعتبار كثير من التدابير 
التى امخذت مششروعة رغم عخالفتها الظاهرة للقاون وثمة فرق بين اعتبارها من أعمال السيادة 
وبين اعتبارها اجراء ضرورة لآن الحسي بالفسبة لما يتغير فى كلا الوضعين فاعتبارها إجراء ضرورة 
لابعفى من إخضاعها للقضاء للبحث فى توافر أركان الضرورة بيما اعتبارها من أعمال السيادة رمع 
الحا كة ابتداء التعر ضما بحيث يتعين على احكمة الحت؟ عدم الفبول . 

وقد كان الاعتبار الدى دفع مجلس الدولة لسلوك هذا الانجاه هو أن الدولة قد تضطر إلى إمخاذ 
إجراءات استثنائة محافظة على سلامتها وكاتها وان هذه الاجراءات قد يكون من الحمكة 


(1) يراجم حكم محكمة تنازع الاختصاس فى قضية بيتير 86112436 57 يوليو سنة /141 ٠‏ 

() يراجم أحكام مجلس الدوله الفرنسى فى قضية شيرون ٠‏ يونيه سنة 1١8174‏ بشأن تعطيل الصحف . 
وقضيق دلوت وسئارتان مخصوص قفل اللاهى والبارات (سيريه سنة ١5915‏ * ص 5 ومجلة القانون العام 
الفرئسية سنة ١9١8‏ ص 9٠ ٠‏ وما بعدها ) وقضية دول ولوران 8» فبراير سئة 1515 عى يبيد حرية اأرغايا 
فى ارتياد المقاهى والخارات فى بعض المناطى حماية لصحة الجنود ومنعا للتجسس (سيريه ١9١5-1314‏ القسم؟ 
س ©" وتعليق هريو وءجلة القانون العام سنة ١5915‏ ص 88* ) وحكم الجلس فى 7١‏ اكتوير سنة ١974‏ 
بشأن اتلاف بعض اللوحات والاعلانات وقيام الادارة باتلانها اثناء قيام الأحكام العرفية ( بجموعة أحكام مجلس 
الدولة سنة ١994‏ ص 8489 وحكم المجلس فى قضية « جوبان » بشأن جم الأسلحة اثناء اعلان الأحكام العرعية 
( سيريه سنة 1958 القسم الثالث ص ١١١‏ وفى قضية بوكيه الصادر فى لا١‏ يونيه سئة ١919‏ وموزار فى ٠‏ 
فبرايرسنة+87١‏ وتاس في 7٠‏ ابريل سنة !85٠‏ ويوليه ى١‏ "امايو سنة٠199وميتايير‏ فى © فبراير سئة ١5188‏ 
وغيرها من الأحكام التى قضى مجلس الدولة الفرنى فبها ججيعا باختصاصه بنظر الدعوى ولم يستمع إلى ما حاولت 
أن تدفم به السكوهة أحيانا من أن الأمر أو الاجراء المطالب بالغائه أو بالتعويض عنه هو عمل منأسمال السيادة 
اصدوره تطيقاً للاأحكام العرفية على اعتبار ان مجلس الدولة هسه قد عدل عن حسان الأوامر والتدابير العرفية 
من أعمال السيادة منذ حكنه فى قضية شيرون سنة 1874 ( براجم دقاع اأ-بيو كورنيل قومسير الحكومة فى 
قضية سئارتان والمنشور فى مجلة القانون العام الفرنسية سنة 191٠6‏ ص 7٠٠١‏ وفى سيريه سنة 1595 ؟ ص ك 

(؟) يراجم فى هذا الخصوص أيضًا ما قله العميد بول دويز فى مسكولية اسلطة العامة س 4؟7 والعلامة 
دوجى مؤّلف مطول القانون الدستورى جزء ٠‏ طبعة ثانية س هلا -- 78 والأستاذ بونارد في مؤلفه الفانون 
الادارى ( باريس سئة ١944 ٠-‏ ص لا4# واسمان وبعزار فى مؤلفهها عناصر القانون الدستورىئء الفرنى والمقارن 
جزء أول س #١‏ - #6 والهامش ص 51 ١9‏ 


حمايتها(١)‏ بل لقد اعتبرت ان السلطات التى مول للدولة للمحافظة على الأمن والنظام ااعام لامك نأن 
تكون واحدة من حي ثالمدى فى حال السلم والحرب وان ضرورات الدفاع فى زمن الحرب قد تدعو 
إلى التوسع في معن النظام العام وتتطلب اجراءات أشد للمحافظة على الأمن ثما عليه الالة فى زمن 
السل(؟) ولسكن لم يشأ أن برتفع بها إلى مرتبة أعمال!اسيادة بل أخضعها لاختصاصه وإن كان قدرأى 
حمايتها عن طريق نظرية الضرورة متى نوفرت أركانها . 

بك - ومن بين الأعمال القى تعد حم النص من أعمال السيادة الأعمال الساسية كاعلانالخرب 
وارام الصلح وعقد العاهدات والفاوضات الميدة لها والتصديق عليها ونقضها وتفسيرها وتنفيذها(؟) 
والتدابير المتعلقة بأمنالدولة من جهة الخارج كاجراءات البوليس والضبط التى تتخنضد الأجانخاصة 
فى حالة الحرب كابعادثم أو ححزهم أو اعتقالهم أو ت#ييد حرتهم فى التنقل والإقامة(:) وحذلك 
الاجراءات التى تتخذ لجاية للواطنين فى الخارج (ه) وإجراءات الضبط التى تتخذها الحكومة ضسد 
رعاياها الموجودين بالخارج كالا بعاد القنصلى وإن كان مجلس الدولة الفر نسى اعتبر الاجراء الأخير عملا 
إدارياً وليس من أعمال ااسيادة وإخضعها لرقابته القضائية(5؛ . 

أما تسلم المحرمين ققد كان محلس الدولة الفرنسى يعتير هذا الاجراء عملا من أعمال السيادة 
المتعلقة بالعلاقات السياسية الدولية ولكنه عدل عن ذلك فى حم حديث له فى قضة ديكير (9) الصادر 
فى با” مادو سنة “489؟ مجيزا امكان الطعن فيها أمامه بطريق دعوى الالغاء . 


١930 سيريه‎ ١9١84 يراجم حك مجلس الدولة الفرنى فى قضية هيريه الصادر فى 4» يونيه سنة‎ )١( 
قسم © ص 48 وتعليق الأستاذ هرهو حيث قفى لأنه وز نعطيل .ص تشسريعى وارد فى قانون قمأبمرسوم وذلك‎ 
. فى حالة الضرورة وخاصة زمن الحرف‎ 

(؟) براجم حم مجلس الدولة الفرتسى فى قضية دول ولوران الصادر فى 78 قبرابر سنة 19315 ثم حكمه 
في قصية موزار فى قيراير سنة ١9١‏ و#وعة سيريه سنةه١او1 ١9‏ قسم “اص *8 وتعليق هريو 
وتموعة أحكام محلس الدولة سنة ١515‏ ص ٠١8‏ واسنة 0+ؤداس ١١‏ ش 

(*) مجلس الدولة الفرنى فى حكمه الصاد فى 21 يناير سنة 15+5 فى قضية الشمركة الفرنسية لترام شتغباى 
407 وقضية كارل وتوتوساى تموعة سيريه سلة ١#و١ة‏ - مس 8؟١‏ ودقاع 


موعة ؟*؟5ظ ص 


(4) يراجم ح مجلس الدولة الفراسى في قضية كييل الصادر فى 4 يناير سنة 15:4 مجموعة سنة 1158 
ص 074 وسئة 39174 ص وح الجلس فى قضية دى جراتى سنة باعتار الابعاد فى زمن المرب 
من أتعمال السيادة ٠‏ 

(0) يراجم أحكام بلس الدولة الفرنسى فى قضية يواد الصادر فى *"5 ديسمير سنة ١9-4‏ مجموعة 
ص 1975م وأوليى الصادر ق > ١‏ مابو سملة لحداءة مجموعة ص آمهم ومومياو الصادر ق١ ١‏ فيرايرسنة ١9١5‏ 
«جموعة ص 89* وباستيد الصادر فى ١؟‏ مأيو سنة ١9018‏ محموعة س60786 ٠‏ 


تي يراجم حك مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى 4 دسمير سنة 88ة١‏ قى قضية كولدا المنشور ى 
الجموعة سنة ه95١‏ اص 19 . 


(0) وعذا الحكم متشور فى سيريه سنة ١8817‏ القسم الثالت س 7١‏ وتعليق بير لاروك 


العددان الثالث والرايع + السنة التاسعة والعشرون م466 


مه - على أنه ما بنبعى التنبيه اليه أن مجلس الدولة الغفرشى لاعير بين العمل السياسى العتير 
من أعمال السيادة وبين الاجراءات التنفيذية له فهذه الأخيرة 7تمتع بنفس الحصانة وتعد من أعمال 
السيادة بعكس الحال كا رأينا بالنسبة لمرسوم الأحكامالعرفة والتدابير النفذة له فلا زال القضاءالفرنسى 
يعتبر جميع الأعمال التنفيذية للمعاهدات والاتفاقات الدولية من قبيل أعمال السيادة الخارجة عن رقابة 
الاك كالمعاهدات سواء بسواء(١)‏ وان 5ن قد بدأ محيد عن هذا النظر متمشياً مع رأى المقباء من 
وجوب الْعَي بين العاهدات وإجراءاتم! التنفيذية ذات الصبغة الداخلية البحتة(١)‏ 

ود - واعتير المتمرع أيضاً من بين أعمال السيادة السائل الخاصة بالأعمال الحربية وإن كان 
ينبغى بادىء الرأى العْبيز بين الأعمال الحربية التى تمع داخل أراضى الدولة ذاتها وهذه لاتهد من 
أعمال السيادة بل مختص الحاكم ابتداء بنظر الدعاوى التى يرفعها الأفراد وإن كانت الحا قد جرت 
على رفضها موضوعاً على اعتبارأمها من قبي لالقوة القاهرة والحوادث الجبرية التى تعفى من كل مسئولية 

أما الأعمال الى نحرى فى أرض أجنبية سواء أكان فى بلاد العدو أو بلاد محايدة أو حليفة أو فى 
البحار العامة فالقضاء لا#تص بنظرها أصلا لاعتبارها من أعمال السيادة الخارجة كلية عن اختصاص 
الخاكم ورقاتها نستوى فى ذلك الأعمال البحرية كضبط السفن التجارية الوطدية الأجنبية سواءأ كانت 
تاسة لدولة حليفة أو محايدة أو بلك أعداء أو حجزها أو إغراقها أو إصابتها أو إتلافها(') أو حملها على 
تغبير خط سيرها واجاهها (4) وكذلك العمليات البرية والبحرية التى تحرى خارج أراضي الدولة(0) 

بود - وعد أن عدد النصمايعتير من أعمال السيادة على النحوالذى سقناه فى هذا البحث أردف 
ذلك بعبارة « وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة يعمل عن أعمال السيادة » وهذه العيارة وردت على 
سبيل التعمم بعد التخصيص الأعس الذدى رأت معه محكمة القضاء الادارى أنه يقتضى معه منطقياً أن 
لاتفسر ‏ أعمال السيادة » إلا قياساً على طبعة الأعمال الى ذكرت قبلها على سبيل التعيين والتفصيل 
وجميعها من الأعمال التى تتصل بالسياسة العليا للدولة(7) كاستعال حق العفو فالأم الل الذدىيصدر 


)١(‏ يراجم حكم مجلس الدواة الفرنسى في 77 يونيه سنة 153١‏ في قضية هوتر وحكمه فى ؟١‏ سئة 
غ ١59‏ فى قضية بوجاد ٠‏ ْ 

(؟) يراجع حكم «جلس الدولة الفرنسى فى قضية فيشينى الصادر فى 4 هايو ممنة ١54‏ والأحكام التى أشار 
اليها العميد بول دويز فى مؤّلفه عن أعمال السيادة من صس 54 ل 55 . 

رع يراجم أحكام مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى 4 دسمير سنة ١91١‏ سيريه ١955‏ قم ؟ 
ص ٠١»‏ و58 نوشير سنة ١519‏ مجموعة ص 88١و‏ 5 يوليه سنة ١9155‏ سيريه ١51‏ القسم الثالك ص 2 

(4) حكم مجلس الدولة الفرئسى الصادرقى ١‏ يناير سنة ١915‏ فى قضية شركة تينام للملاحة التجارية 
مجموعة ص ١! - 1١1١84‏ يونيه سنة 1951 فى قضية شرك الملاحة الرومانية مجموعة س 4ه و 7 فبراير 
سنة ١9856‏ شركة الملاحة اللكية الهولندية مجموعة ص * ١‏ و 795 يوليو سنة ١815‏ شركة البترول القارية 
مجحموعة ص 5514 ور 5 مايو سنة 19355١‏ فى قضية سيس ودالوس مجموعة ص ٠ 486٠١‏ 

(5) يراجع حكم مجلس الدولة الفرنسى فى ه مارس سنة ١1957‏ سيريه سنة 1555 القسم اس ؟ 

(7) يراجعحكم محكيه القضاء الادارى فى القضية رقم ٠١8‏ لسنة ١القضائية‏ الشيخ مصطنى كفافي ضداامدل 


1:63 العددان الثالث والرايع السنئة التاسعة والغشرون 


فى مصر بالعفو لامخضع لرقاة الحا ولا يمكن الطعن فيه قضائياما استقر على ذلك قضاء مجلس الدولة 

الفر نبى (1) بل أن الأعمال التحضيرية لهذا الأمر مخرج عن رقابة الحاكم أيضاً (9) ويعتير أيضاً من 

أعمال السيادة حسما استقر عليه قضاء ملس الدولة الفرسى والذي يدخَل فى عموم عل ذه العباراة 

المسائل امتعاقة بالسيادة الاقليمية كالتنازل عن جزء من أرض الدولة لدولة أجنبية أو تغبير نظام إحدي 

امستعمرات أو المتلكات أو ضم بعض الأراضى إلى إقلم الدولة وما يترتب على ذلك من :تاتم 9) 
ثانيا - الطلبات التى لايكون رافمبا مصلحة شخصية 


#٠‏ - اتترط الشرع لكى يكون الطلب مقبولا أمام #كمة القضاء الادارى أن توجد مصلحة 
شخصية للقدمه وشرط الصلحة السوغة لطلبالالغاء لاينبغى ‏ 6م قضت بذك محكمة القضاءالادارى 
أن تقوم على حق أهدره القرار الطعون فيه ما هي فى دعوى التعويض بل يكفى أن بس القرار 
الادارى حالة قانونية ما بالطالب تحمل له مصلحة مادية أو أدبة فى طلى الغائه » إلا أنه من ناحية 
أخرى بحب أن تكون تلك المصاحة شخصية ومباشرة فلا يقبل من أى شخص لجرد أنه مواطن أو 
أحد أفراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها بل محب فوق ذلك أن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة 
للقرار الطعون فيه من شأتها أن نجعله مؤشراً فى مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشرآً كان يقترن 
بودف. العام كواطن أو عضو آخر بصفة أخرى ويصبغه بصبغة الصلحة الشخصية المباشرة محسب 
الظروف والأحوال(4) 

”7 وعلى ذلك لاتكفى صعة الناخب للطعن بالالغاء فى الدعاوى المتعلقة بالمسائل الانتخاسة 
بل ينيغى أن يقترن ذلك الوصف بوصف آخر محعل له مصاحة شخصية فى الطعن 6 أنه لاتكفى صفة 
المواطن بالبك لرفع الدعوى بطلب الغاء أمى ادارى صادر مر مجلسبا البلدى بتنظيم شئوما بل 
ينبغى أن تكون له مصلحة شخصية تتأثئر من هذا القرار اللدى يطعن فيه حتى يكون هناك ماعيز 
مسكزه القانوتى عن بقبة المواطنين ولو كان ذلك المركز مشاعاً ببن عدة أشخاص(0) وتطبيقاً لهذا 
الرأى قَمى محلس الدولة الفرنى بعدم قبولطلب تقدم به عمدة لالغاء قرار صادر بالاذن بناءمثال 
لشخص فى ملكد(2) 5 قفى بعدم قبول طلب تتمدم به مواطن فى بلده لالغاء قرار صادر باقامة تمثال 


سس د ع 


(1) يراجع حكم مجلس الدولة الفرنسى فى "١‏ يونه سنة ١855‏ فى قضية جوجل سيريه 1858 قسم * 
س 4١‏ وتعليق هوريو ٠‏ 

(؟) يراجع حكم مجلس الدولة الفرنسى فى ١5‏ مايو ستة ١850‏ فى قضية دي كو ندينى مجموعة ص 193 

م2 يراجم حكم مجلس الدولة الفرنسى فى ١١‏ يوليو سنة ١585١‏ مجموعة سسنة ١489لاس‏ 47م 
سيد على إن سيد مر . 

(#4) حكم حكمة القضاء الادارى فى القضية رقم 5+" لسنة ١‏ القضائية الصادر فى ٠‏ ابريلسنة م4١‏ 
والقامة من الشيخ بدوى حسن ضد الداخلية . , 

(0) حكم مجلس الدولة الفرنى الصادر فى1؟ مارس سنة ١501١‏ والمنشور فى سيريه ١-5-1904‏ 

(1) حكم مجلس الدولة الفرتسى الصادر فى 57 مارس سنة ١505‏ والمنشور فى ليبون ص 8" . 


العددان الثالت والرابع ل السنة التاسعة والعشرون با6؟5 

لأحد الأشخاص وإطلاق اسم أحد الشوارع عليه(١)‏ وذلك لعدم توافر الصفة لدى رافعها والتي تيرر 
قبولما كا اشترط توافر المصلحة الشخضية فى الطلبات المقدمة للطعنك فى القرارات ذات الصفة 
التنظيمية العامة(7) . 

عبر أما الطلبات ال ىتقدم لإلغاء القراراتالصادرة بالتعيين فىالوظائف العامة أو الترقيةفينيغى 
القديز ‏ من حيث توافر الصفة - بين التعيين بطريق عقد السابقات لاختيار من يعينون فى وظيدة 
ما أو يرقونء إلى وظيفة ما وبين الاختيار بالترشيح فبالنسبةللمسابقات فتوجد مرحلتان : الأولىاختدار 
من يتقدم للمسابقة ولايكون له صفة فى رفع دعوى الالغاء للقرار الدى يعلن قائمة القبولين فى السابقة 
إلا من تتوافر فيهم الشروط ومع ذلك لم يقباوا فيها (؟) أما الرحلة الثانية وهى اختيار من يعين فى 
الوظيفة من بين الناجحين فى السايتمة فلا يكون ذاصفة فى دعوى الغاء القضاء الادارى الصادر مهذا 
الاختبار إلا من اشترك فى كل امتحانات المسابقة واجتازها إذ عندئذ تثبت له مصلحة شخصيةفى الطمن 
على القرار الادارى لمساسه محالة قانونية للطالب وهو ما كان له من أمل فى التعيين أو الترقية (:) 

أما فى حالة الاختياربالترت ح فلكل من يستوفى الشروط القانونة للترشيح لاحدى هذهالوظائف 
ول يكن من بين هن رشح لحاصفة فى الطعن فى هذا الترشيح كا يكون ذا صفة للطعن في القرارااصادر 
بالتعيين أو الترقي ةكل من تم ترشيحه ولكن لم يمين أو يرق 

عيبو ولقد ذهب ملس الدولة الفرنسى بالنسية لقرارات التعيين والترقية والعزل على أنه وإن ٠‏ 
كان إشترط للموظف أن تكون له مصلحة شخصية إلا أنه لاينبغى أن تكون هذه الصلحة عاحلة 
بل يكى أن تسكون محتملة لقبول الطعن وعلى هدي هذا الرأى قبل مجلس الدولة الفرنسى طلبالغاء 
قرار صدر بترقية تمت عفالفة للتقانون ولو أن الطاعن لم يكن له أى أمل مباشر فى أن ينال الترقية الى 
بطعن فها (0) وذلك لأن مجرد انتسابه هذه الوظيفة تحعل له مصلحة فى أن تكون القواعد التي 
تنظمها مرعية (3) م حك بأن للموظفين بحكم تبعيتهم لادارة عامة واحدة صعّة فى الطعن أماممجلس 
الدولة فى قرارات التعيين والترقية الى تتم داخل الادارة التايع للها الوظف على أن تكون هذء 
القرارات صادرة يترقيات أو تعبينات إلى درجتهم أو درجة أعلى إذ ليس من شك فى أن مثل هذه 
القرارات من شأسها أن تؤخر ترقيتهم بدون مبرر قانوتى أو نعل لم على الأقل منافسين فى الترقية 

(1) حكم مجلس الدولة 4 أغسطس سنة ١4١٠‏ والتغور فى ليبون ص /4١‏ 

(؟) يراجم مؤّلف الأستاذ البير فى القضاء الادارى وحق الطعن بالالغاء عن طريق دعوى مجاوزة الساطة 


ص ١١١‏ 
(؟) يراجم مجلس الدولة الفرنسى الصادر ى ٠١‏ مايو سنة 191 المتشور بعجموعة سيريه اسنة ١9117‏ 
القسم الثالك ص ١40‏ وتعليق هريو ١ ٠‏ 1 


(5) يراجم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى ١7‏ يوليو سنة ١811‏ ليبون س 0717 
(1) يراجم مجموعة ليبون سنة ١108‏ ص 4٠‏ سنة غ95 ص 585 
ف 


هه العددآن الثالث والرابع - السنة التاسغة والعشرونئ 


إلى المناصب الأعلى تمن لاتتوافر فمم الشروط القانونية وعلى العكس منذلك ليس لمؤلاء الوذ ظفينأية 
مصلحة فى الطعن بالالغاء فى قرارات التعبينات أو الترقبات ولو كانت عنالفة للقانون مادام لن يترتب 
عليها الاضرار مهم )١(‏ 

أما بالنسبة لطلبات الأفراد فد حكمت محكمة القضاء الادارى بأنه ليس لأي فرد فى 
القرية جرد هذا الوصف أن يطعن بالالغاء فى القرار الصادر ,تعيين عمدة واعتياره أنه فى حالة قانونية 
ذاتية بالنسبة إلى القرار الطعون فيه تسمح باعتباره صاحب مصلحة شخصية مباششرة في طلب الغائه بل 
بحب أن تتوافر فيه الشروط التي تبرر ترشيحه لوظيفة العمدة ليكون فى مثل تلك الخالة القانونية الى 
تجمل له صفة فى طلب الغاه القرار الخاص بالتعيين فى هذه الوظيفة (؟) 

وبا - كا لايصح قبول تدخل الورثة فى الدعوى الرفوعةمن مورئهم إلى محكمة القضاءالادارى 
بالطعن فى قرار الاستبعاد من الترشيح للعمدية لاأن الحق فىهنا الترشيح لايورث بل بحب أنيكون 
للورئة مصادة شخصية مباشرة فى الدعوى فاذا توقى مورتهم بعد رفعه الدعوى لايكون لم مصلحةأو 
صفة التدخل والسير فيها (؟). 

1 -- على أنه تما يحب التبيه اليه أن المصلحة لاتنعدم فى الدعوى إلا إذا تصحح الوضع تصحيحاً 
كاملا فاذا كان القرار الذى صدر ,نرقة الوظف صدر فى تأريعم مؤخر والدعى بطلب اانماء القرار 
٠‏ الصادر محرمانه من الترقية فى تا ري سابق مثلا ثمإذا كان بين طلباتهاالحكم عصروفات الدعوىفكون 
للددعى مصلحة للحكم ساق طلياته 


مواعيد رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى : 


أولا ميعاد رفع الدعوي 

بو ل نصت المادة 18 من القانون رقم ؟ لسنةة14 على أن «ميعاد رفع الدعوى إلىالمحكمة 
فم يتعلق بطلب الالغاء ستون يوما تسرىمن تاريج نشر القرار الادارى الطعون قيه أو اعلاننصاحب 
الشأن به » وهذا النص أ كثر صراحة وتحديدا من :ص المادة وس من قانون إنشاء مجلس الدولة 
الدىكان عاما لم يفرق بين طلبات الالغاء أو الطلبات الأخرى الأمراقدى حدا بمحكمة القضاءالادارى 
إلى الحكم بأن ميعاد الستين يوما النصوص عليه فى تلك الادة خاص بطلبات إلغاء الفرارات الادارية 
دون غيرها من الطلبات الأخرى الى كان من اختصاص الحا كم المدنية الفصل ها ومن بينها طلبات 


)١(‏ يراجم ليبون س "١8‏ وأحكام مجلس الدولة الفرنسى الصادرةفى 74 يونيه سنة 7١‏ 5(والمنشور فى 
البيون ص م794 و 4 نوفير سئة ١519‏ النشور فى سيريه ١5٠‏ القسم الثالك س 5 وتعليق هريو حسكمه 
الصادر فى ؟ يوليو سنة ١17١‏ النشور فى لييون ص 505 وداللوز ١5179‏ القسم الثالثك ص ١١7‏ 

(؟) يراجم حكم محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم 99" لسنة ١‏ القضائية القامة من الشيخ عمد بدوى 
حسن ضد الداخلية ١‏ 

(؟) يراجع حكم محسكمة القضاء الادارى فى الفضية 5١١‏ لسنة ١‏ القضائية اللقامة من الشييخ عمد مد دياب 
"عية ضد وزير الداخلية . 


العددان الثالث والرابع -- السنة التاسعة والعشرون ووع 


التعويض ولقد رؤى النص صراحة فى للادة ١+‏ التقدم ذكرها على أن هذا البعاد هو خاص بطلبات 

الالغاء التي تقتضى طبيعتها سرعة البت فيها حتى لاتظل القرارات الادارية مهددة زمنا طويلا وهى علة 
غير قائمة إلى غير تلك الطلبات جما برجع في تعيين مواعيد رفعها إلىالتمواعد العامة أو النصوص|الخاصة 
الى تتعلق بها. 

ملا - وببداً ميعاد الستين يوما اللقررلطاب الغاءالفرارات الادارية من تاريخ إخطار ذوىالشأن 
بهذه القرارات وذلك إما باعلانهم بها أو بالنشر عنها باحدى طرق النشر القررة فى هذا القانورف 
والأصل أنه نح بإعلان هذه القرارات ليبداً مبعاد الطع نأما ماكان عاماً أو متعلا مجموعة منالناس 
أو بطائفة من الأفراد لم محدد عددها فيكتفى فيها بالتثشر كا هو الحال فى اللوانم العامة الى تتعلق 
بطائفة معينة كأصحاب الأملاك أو التجار أو الوظفين ويشترط لصحة النشر فى هذه الحالة أن محصل فى 
جريدة أو نشرة معدة للاعلان ومن شخص أو جبة مختص بذلك . 

ويترتب على اغفال هذهالاجراءاتعدمسريان ميعاد الطعن فى القرارات الادارية الصرمحةواستثقى 
من هذا حاله ما إدا قام الدليل على علم صاحب الشأن بالقرار الطعون فيه ومحتوياته علا نافياً لاجهالة 
أو أن الحهة الاداريةقامت بتنفيذموا<يط علما بهذا التنفيذ قببداًٌ سريان معاد الطعن فى هاتين الحالتين 
من تاريخ ثبوت العل في الحالة الأولى ومن تاريشخ وقوع التنفيذ فى الحالة الثانية 

على أن وقوع الاجراءات المتقدمة لايفترض بل يتعين على الجبة الادارية أن تم الدليل على 
اجرائها إذا مسكت بفوات الميعاد المقرر قانونا لرفع الدعوى(١)‏ 

ولا - والعبرة فى بده سريان الميعادمن تاريخ إعلان القرار النهانى فى الموضوع لا القرارالمعول 
عليه الذى لابعد القرار النهاثى الصادر فى شأن المدعى قاذا لم يعلن القرار للمدعى ولكن أودع صحيفة 
دعواه فى المواعيد المقررة فكون الدعوى قد أقيمت ف المعاد القانوق(؟) 

.م س والقاعدة فى حساب المعاد المنصوص عليه فى المادة ١‏ هى احتساب اليوم اللدى يبدا 
فيه المبعاد واحتساب اليوم الى اننهى به المعاد مالم يكن الميعاد كاملا (9) 

فاذا أثير الجدل فى تعيين اليوم الذى محتسدب المعاد على أساسه ولم يبين المدعى عليه أو يتمسك 
حصول الاعلات فى يوم معين فازم والحالة هذه صرف مفاد قول المدعى فى هذا الشأن إلى 
مايتسع له () 


ضدالمواصلات والمواتى 

)2( يراجم حكم محكمة القضاء الادارى فى القصية رقم ١54‏ لسنة ١‏ ق القامة من الأستاذ تيه يوسف 
ضد السكة الخديد ٠‏ 

(؟) براجم حكم حكمة القضاء الادارى فى القصية رقم ١7١‏ أسنة ١‏ ق القامة من الأميرلاى عبد السكريم 
ضد الداع والالية . 

(4) يراجم حكم محسكمة القضاء الاداري فى القصية رقم 4 8؟ لسئة ١ق‏ القامة من كوستي ميخالى 
ميخاليدس ضد الداخلية والقنال! , 


ع العددان اثالث والرابع -- الستة التاسعة والشرون 


ثانيا ‏ التظل الادارى الذى يقطع بعاد : 

١م‏ - نصت الفقرة الثانية من الادة ١١‏ على اسقطاع سيريان هذا اليعاد فى حالة التظلم إلى الهيئة 
الادارية التى أصدرت القرار أو إلى اليئات الرئيسية ‏ ولقدسبق لنا أن قدمنا القول بأنالشرع 
حين أجاز الطعن فى القرارات الادارية بدعوى الالغاء قد جعل مناط هذا الطعن صدور قرار وعين 
فى الفقرة الأولى من الادة ؟ منه «يعاد رفعه بستين بوما تسرى من تاريخ نشر القرار أو اعلاتف 
صاحب الشأن به إلا أنه فى هذه الفقرة أقام إلى جانب هذا الطعن القضائى ‏ أى رفع الدعوى إلى 
المحكمة - حق النظل إلى السلطة الادارية لترجع عن قرارها فتك الطاعن مؤونة التقاضى فى 
شأنه وحتى لايضار الطاعن بتقديم هذا التظلم ويفوت به ميعاد رفع الطعن نص على أن التظل يقطع 
سريان البعاد . 

عم وما نحب التنبيه إليه بادىء الرأى أن النظم الادارى قوم إلى جانب التظم القضائى وأن 
التجاء صاحب الشأن إلى أحد الطريقين لاحول دون التجائه إلى الطريق الآخر ولكن ماهو اليعاد 
الدى بحب أن يقدم فيه صاحب الشأنالنظلم الادارى 7 وماأثر تقديم مثل هذاالنظل فى ميعادالتظل القضائى ؟ 

يبدو من تقصى أحكام مجلس الدولة الفرنى قبل 1841 أنها كانت بجي لصاحب الشأن فى أى 
وقت أن يتظل بالطريق الادارى من القرار ولو كان قد مضي ميعاد التظل القضائى والفرار الى يصدر 
فى التظل الاداري هو الدى بحب أن يرفع عنه الطعن بالالغاء بطريق النظل القضائى فى اليعاد الحدد له 
ولكن منذ سنة 81م ١‏ محا قضاء مجلس الدولة الفرسى منحى آآخر إذ ثبت على أنه بحي تقد.م التظل 
الادارى فى المعاد الحدد ارفع التظل القضائى فان تقدم بعد ذلك استغلق على صاحب الشأن طريق النظلم 
القضائى ويكتسب القرار الادارى حصانةنهائية . 

أما إذا تدم النظل الاداري فى ايعاد كان ذلك حافظا فى الوقت نفسه للنظل القضائى الدى يحب 
رفعه فى الميعاد القانونى وهو يبدأ سريانه من تاريخ نر القرار الادارى الصادر في التظل أو اعلان 
صاحب الشأن به وذلك على مقتضى القاعدة العامةوهذا الانجاه الأخير هو الدى أخذت به محكمةالقضاء 
الادارى حين اعتيرت أن التظل الذى يقطع مبعاد الستين يوماً هو التظل الدى يقوم فى خلاله 
لاحد قواته )١(‏ 

عم - على أن النظلم الذى يقف سريان اليعاد القانوتى للطعن فى القرارات الادارية أمام محكمة 
القضاء الادارى إنما هو النظلم الذى ينصب على قرار إدارى قايل لهحى يتاح بذيك لهة الادارةقرصة 
النظرفى العدول عنه وتك صاحب الشأن مؤونة التقاضى مخصوصة أما القرار الذى لاملك الادارة 
العدول عنه فان النظلم منه لاتحدى فى وقف سيريان ميعاد الدعوى (؟) 

)00 يراجم حكم محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم ١١‏ لسنة ١ق‏ و #0٠5‏ لسنة ١‏ القامتين من 
الفيخ حسن شرف الدين ضد الداخلية 

(؟) يراجم حكم محكمة الفضاء الاداري في القضية رقم ١*5‏ لسئة ١‏ ق 


العددان الثالث والر ابع - ااأسنة التاسعةوالعشرون لكف 


ميم متسس 


رفض التظلم الصرع والحكمى : 


مم س نصت الفقرة الأخيرة من الادة ؟؟ على أنه « يعتبر فى حم قرار بالرفض فوات وقت يزيد 
على أر بعة أشهر دون أن جيب السلطات الادارية الختصة على الطلب القدم إليها © وفما مختص محم 
هذه الفقرة فلامخلو الحال من أحد أمرين إما أن تصدرالسلطة الادارية فى التظلم الرفوع إلها قرار 
صريحاً فيسرى ميعاد الستين يوماً حينثذ من تار نشر هذا القرار أو اعلان صاحب الشأن به وإما 
أن نسكت تلك السلطة عن امخاذ قرار ما . فاذا لم تتخذ السلطة الادارية الى تقدم إليها التظلم قراراً 
صرعحاً برفضه فقد نصت هذه الفقرة على أنه يعتبر فى حم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أريعة 
أشهر دون أن تحبب السلطات الادارية الختصة على الطلب المقدم إلسها ويكون للمتظلم فى هذه الحالة 
الحق في رفع الدعوى فى ميعاد ستين يوما من تاريخ انقضاء الأرعة الأشهر الذكورة كا نصت على 
ذلك الفقرة الأخيرة من المادة ٠١١‏ 


هم + على أن القرار الصريح برفض التظل هو الذى تكشف به السلطة الادارية الختصة الى 
يقدم إليها عن رأمها با لا محتمل جدلا وعلى وجه يقطع صراحة فى إفادة هذا العنى فاذا كان التصرف 
الندى امد فى التظلم صادراً من جهة غير مختصة وكان غيرقاطع الدلالة فى هذا العنى لم جز اعتبارهقراراً 
صرعاً بالرفض ولايتبق سوى إرزال حَم القانون على مقتضى حالة القرار الحسكمى لمضى أربعة أشهر 
على تقديم التظلم متى توافرت شروطهكا لايد رفضا صرحا مجرد امْحَاذ الادارة لعمل غير إيجاني 
كتحربر حضر عخالفة مثلا فانه لايعتبر عثابة رفض للتظلم )١(‏ 

لا أثر ارفع الدعوى فى تفاذ القرار الادارى قانوناً 


م - نصت الادة ٠١‏ مئ القانون رقم ولسنة ١549‏ على انه لايثرتب على رفع الطلب إلى محكمة 
القضاء الادارى وقف تنقيذ القرار المطعون فيه ويؤخذ من ذلك أن كل قرار إدارى يكون مشمولا 
أصلا بالنفاذ بقوة القانون ولا يترتب على مجرد طلب الغائه أمام محكمة القضاء الادارى وقف تنفيذه 
انا يترتب على وقض تنفيذ القرارات الادارية من نتأنيج جد خطيرة من شأنها التأثير ف الأعمال الادارية 
وعلى جهات الادارة واستقلالها ذل كلأنالادارة تتمتع للقيام بوظائفها فى إدارةالمصالح العمومية وتنفيذ 
القوانين وتصريف شثون الجهور محقوق وامتيازات كبيرة فتملك نزع ملكية الافراد جبراً عنهم 
والاستيلاء على أملاكهم وتمحميل عقاراتهم بشق التتكاليف لفائدة التنظم فى المدن مثلا أو لمد الاسلاك 
التليفونية والشبكات الكهر بائية في البلاد ولا تقبيد الحريات العامة بما تصدره من لوائح وأوامر 
ونواهى وتنخذه من شق الاجراءات » ويدخل فى اختصاصها منح طائفة من الرخص ارارسة بعض 
لبن أو مزوالة بعض أنواع النشاط ء وتتولى القيام بالأشغال العمومية فى أنتحاء البلاد كشق الترع وفتح 
الطرق وإقامة الكبارى والمنشئات العامة . فالادارة بمقتضى وظيفتها وطببعة عملها دائمة الاحتكاك 


() يراجم حكم محكمة الفضاء الاداريفالقضية رقم 558 لسنة ١‏ ق المقامة منيوسف صبور ضدالداخلية 


5 العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والشرون 


بالحهور وكثيراً مايتولد عن هذا الاحتكاك حتى ولو حرصت الادارة . اضرار عديدة تصبب الأملاك 
والأشخاص .كا أن كثيرا مايعتقد الافراد إن خطأ أو صوابا أن التضحياتالمطاوبة منهم أوالاجراءات 
التى تتتخذها جهات الادارة مخالفة للقانون أو ليس ها مبرر من اأصلحة العامة وما من شلك فىأنهذا 
الاعتقاد يزداد ويقوى إذا نحن أبحنا للافراد بمحرد رقع الدعوى إمكان وقف تنفف القرار فالنتيحة 
التطفية ذلك هى شل يد الادارة وتعحيرها وإقعادها عن العمل وفى هذا مافه من الضرر البليغ 
بالمصلحة العامة 


وقف تنفيذ القرار الادارى وسلطة رئيس الجلس فى ذلك 
وهل يجوز التظلم من قراره 


م - وإذا كانت القاعدة العاء.ة كا سبق وقدمنا القول هى أن كل قرار إدارى يكو نمشمولا 
أصلا بالنفاذ بقوة القانون وإنه لايترتب على مجرد طلب إلغائه أمام محكةالقضاء الادارى وقف تنفيذه 
إلا أن الشبرع مع ذلك رأى النص على انه مجوز ارئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا 
رأى أن تتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا وانه يمقتضى هذا النص مختص رئيس مجلس الدولة بأن يأمر 
بذلك إذا رأى فى تقديره ان نتائج التتفيذ قد يتعذر تداركها (فقرة ؟ من المادة ٠٠١‏ ) . 

8 - ويقدم طلب وقف التنفيذ كطلب فرعى للطلب الأصلى وهو الالفاء فى نفس صحيفة 
الدعوى أو فى طلب مستقل على انه لاحوز طلب وقف التنفيذ دون طلب الغاء القرار المراد وقف 
تنفيذه ذلك لأن طلب وقف التنفيذ إنما هو طلب تبعى يتبع الأصل وهو طلب الالغاء ويعرض طلب 
وقف التنفيذ على رئيس الجلس الذى محدد لنظره أقرب جلسة مخطر بها طرفى الخصومة الحضور 
وليدلى كل منهما بأوجه دفاعه إما شفاها أو بذ كرات وصدر الحيم بالايقاف أو برفضه دون 
إبداء الأسبات . 

4م - وركئيس تحلس الدولة إذ يفصل فى طلب وقف التنفيذ عملا بالمادة ٠١‏ من قانون يجلس 
الدولة ما يقوم بما عمائل وظيفةقاضى الأمور المستعجلة طبقا للمادة الثامنة والعششرين من قانو نالرافعات 
فى خصومة حقيقية فى الوجه الستعحل للنزاع وقد أ كد الشارع ضمرورة توافر صفة الاستعجال حين 
جعل مناط وقف التنفيذ أن تسكون نتائحه نما يتعذر تداركها وتعذر تدارك النتائج هو بلاشك من 
أرز الصور للاستعحال ما يستوحب ضرورة الاحوء إلى القضاء لمفاداة الخطر قبل فوات الأوان . 


ويترتب على التكبيف التقدم مثل هذا الماع تتيجتان . 
الأولى ‏ انه بحب أن يفصل فيه بعواجبة الخصوم أى بعد انعقاد الخصومة بين طرقيها بالاعلان 
كا لايكون للحم الصادر فبها أى تأثير في أصل الدعوي . 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسمة والمدوون فا 
الثانية ‏ أن الهيئة التى تفصل فيه إا تحسمه بمقتضي سلطتها القضائية لا الولائية فلا مجوز التظم 
فى حكمها على مقتضى نظام النظل فى الأوامر على العرايض وانما تراعى فى شأنه الأصول التى قامعلها 
تنظم محكمة القضاء الادارى . | 
٠‏ - فالشارع قد جعل من رئيس المجلس هلئة فصل قضائية من درجة واحدة تنظر فى طلب 
وقف تنفيف القرار الادارى باعتباره من المواد الستعجلة والحكم الذي يصدره فيه يكون والحالة هذه 
٠‏ غير قابل التظل منه أهام هيئة المحكمة حيث بين من استظبار نصوص قانون مجلس الدولةأن ترتيب 
محكئة القضاه الادارى قد قام على نظام الدرجة الواحدة فيالتقاضى فد نصت الادة التاسعةمن القانون 
الذ كور على انه لايقبل الطعن فى الأحكام الصادرة من تلك الحكمة إلا بطريق الهاس اعادة النظر 
ومن ثم فلا تقبل المعارضة »كا أمها غير قابلة للاستئناف ولذلك لم ينظم القانون الذ كور أية هيئفة 
استثنافية محوز رفع الاستثناف البها فلا وجه والحالة هذه للاستناد إلى المادة هه" من قانون المرافمات 
القول أنها تقرر الحق فى استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعحلة باعتبارها أحكاما صادرة من 
قضاة الواد الجزئية ولا إلى الادة ١١‏ من قانون مجلس الدولة الى محل إلى قانون المرافعات فى شأن 
الاجراءات التى تتبع أمام محكمة القضاء الادارى فها عدا ماهو منصوص عليه فى القانون المذ كور 
لاوجه لذلك مادام جوازه وكذلك ترتيب الميئة التى تنظر الاستئناف ها هن أصول التنظم القضائى 
لاجحرد الاجراءات فالمرجع اذن الى التنظيم الذى قامت عليه حكمة القضاء الادارى محسبقانون مجلس 
الدولة وقد قام على نظام الدرجة الواحدة في التقاضى حسما تقدم . 
ونكتق هنا بهذا القدر لنعود فى العدد القادم ان شاء الله لتتمة هذا البحث . 
الدحكتور حافظ مد ابراهم 
المحامى من الدرجة الأولى المتازه 
بادارة قضايا الحسكومة 


4ع العذد الثالث والرابع نندت" السية التاسعة والعشئرون 


الحلة الامريكية عدد ينار سنة 194197 


عيك ف محتاج ل الحامى 


هل تنتظرحى تتعقد الأمور وتلاق التاعب قبل استشارة الحابى ؟: 

إليك ماتقوم به ثقابة « شيكاجو 6 من الساعدة القضائية للجميع بأتعاب معقولة 

يغلب الاعتقاد عند الناس فيتصورون القانون أنه أمر لامساس له بهم إلافى بعص الأوقات الدقيقة 
كالزواج أو كالقبض علهم للاسراع بالسيارة 

ولكن الحقيقة أن القانون حيط بالانسان منذ مبده إلى لحده بل وعد الوفاة 

وفوق ذلك فثل القانون كثل غابة مملوءة بالحفر تضل فيها قدم الرجل الندى لامحتاط لنفسه 


ويتحسس إن ضع قدمه 


الجددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والمشرون اث 


وعكن لأى إنسبان أن يلاحظ أحد الشبان اللدين سرحوا بعد اتتهاء الخدمة على باب تقابة محامى 
شيكاجو وهو فى حالة سيئة جالسا على حافة كرسيه كاد يمزق غطاء رأسه يديه وعند ماحان دوره 
الدخول على المحاتى ( شارلس لند ) قتح الباب واستمر يذرع الغرفة جيئة وذهابا تقول « زوجي فى 
اأسحن .يلزمى دقع العين من الدولارات للافراج عنها . ٠‏ ليس معى هذا البلغ . هاذا أفعل ؟ 


إن أعل شيكاجو التوسطى الحال يلحأون إلى « مشسروع الساعدة القضائية » كلا كانوا فى حاجة 
أك استشارة قضائية 


وق السنين السبعة التي نقذ فيها هذا 5507 لند » كثيراً من طلبات اللساعدة المبنية على 
أسباب غريبة 


وبعد أن يسمح للطالب بالجلوس يقدم له سيحارة ويقول له « أذكر لى ماحصل » 


وتبداً القصة محادث بسيط من حوادث الجيران وهى كسر « قصرية زهور » ولكن المشاجرة 
تطورت وعت ثم حصل سب ف الطريق العموى ورفعت دعوى السب 


واستمر الشاب يقول «كل هذه الشوشرة أثرت على زوجتى » ثم توقف هنيهة 'ليبلل شسفتيه 
وإستمر « لما وصلها اعلان الحضور للمحكمة كانت مريضة طرمحة الفراش ء ولم أمكن من اخطارها 
عندمطلقا وظننت أنه مادام تأنهالم تعلن شخصيا فلا أهمية له ولم نشعر إلاوالبوليس حضر فلقبض عليها 
وإبداعها السبجن وقلوا إن الحم صدر غيابيا وسبب الأضرار فان زوجتى تودع السجن حتى 
تدقع التعوريضات » | 

وهنا برفع لند سماعة التليفون ويطلب أحد الغر ويقول للزوج المستعجل « سأمحث لك عن مهام 
يتولى إخراج زوجتك من السجن وسينظر فما يحب عمله لإلغاء المي ولكن أبها الانسان لماذا لم 
: محضر لنا قبل ذلك ؟ 


يفقد الناس حباتهم ويعرضون شتئونهم إلى الشاكل الشائكة كثيرةللصاريف وذلك لأنهم يعشون 
للأمام بدون انتباء إلى مامحيط مهم من زناد السلاح أو الثعابين وقد غطى القانون كل المر وثم 
لابأهون إلى التصحة المتكررة « قابل محاميك أولا » 


ويكاد الامسيكيون لابذهيون للمجاى إلا بعد وجود النزاع والرجل التوسط لابعرف كيف يصل 
لمحاى ليستشيره ومحشى من الصاريف 
والحقيقة أن الخهور لابعطى المساعدة القضائية التي بحم وفى الاحصائية الأخيرة تبين أن ثلاثة 
أرباع للصالمات والاتفاقات البنية على الفانون قدتمت بدون مساعدة أى رجلمن رجال القانونمطلتا 
وقد قدر أحد الرجال المسئولين المي او رد 0 
الحامين أولمسباعدة القضائية 
)0223 


عانق الهددلن الثللث, والوابع - للسنةٌ التلسعة والمشرون 


والناس فيالظروف العادية الحالية يتحملون نتيجة عدم وجود الساعدة القضائية فالأطنياء منهم 
رجال ونساء لم محاى العائلة ووسطهم يمكنهم دائما من الاختلاط بكبار الجامين وف الجانب الآخر من 
الجيران الفقراء من الناس الذدين لايتمكنون من دفع مصاريف الحامين 0 أن بحصاوا علي المساعية 
القضائية نون رعق طريق نظام « جمععات الساعدة القضائية » 


أما الطرقة التوسطة فانها لاتدرى أين تنحه لاحصول على المساعدة والرحل صاجي المرتب البسيظ 
أو الرأة الذرين يكون لم قضية لهم اللحق فى أخذ رأى الحاى بدون أن يتجرد من ماله عصاريف باهظة 
أو بدون أن يكون نحت نظام مساعدة الفققراء من بإب الاحسان 


ومنذ سبع سنوات فكر بعض أعضاء تقابة امحامين بشيكاجو فيوضع نظام ليتمكن أمثال هؤلاء 
الناس من الودول إلى للساعدة القضائة اللازمة لم ووه لامشروع الرجوع إلي الجامى) واحتضته 
نقابة شيكاجو . 

وكان قبل سنة ١44٠‏ عند ماتطلب من النقابة للساعدة سلمونك كشفاً بأتماء الحامين لتتختار 
منهم من تريد وانت وحظطك 

أما الآن فان النظام محدد لك فوراً مبعاداً مع أحد الحاميناللائقين لباشرة ة قضيتك وتدفع 4 أجرآ 
بسيطا جداً لانصف الساعة الأولى الى بمكثها معه لاستشارته فى دعو الدفاذ! احتاجت القضةإجراءات 
أخرى فانك وهو تتفقان على أجر بسيط لباشرتها وفى حالة الخلاف تقدر النقابة مامحب دفعه 

ورئيس هذه الماعة «شارلى لندع وهو رجل اجتّاعي فى سن الثلاثين وهو محرك هذه الله كينة 
وبدأً مع النظام وعاصرم فلا ن إلا فترة صغيرة قضاها فى الحرب . 

وكل دوم من الساعة ه الى الساعة ع تزدحم غرفة استقياله بالناس الحتاجين المع اختيار الحامي - 
قضيت أسبوعا فى شيكاجو فى مكتبه استمع الى طلبات الزائرين . هذا رجل وامرأته اشتريا مزرعة 
برتقال وبريدان محاميا براجع المقد . وهذه سيدة أنيقه الى حد ماتريد مطالبة عامل التنظيف الذى 
أضاع فستان السهرة » وهذا عسكري مسرح دفع هنا أط من القسعيرة في عربة مستعملة . وهذ 
امرأة مطلقة منذ 96 سنه ترى أن الوقت قد حان لمطالبة زوجها بالنفقة . 

وهو يقول طم ان استغهارة الخخابي لاتكلفي إلا ثلاثة دولارات وإن رادت عن نصف ساعة فهى 
محمسة وولارات وإذا احتاجت إلى أعمال أخرى يمكن الاتفاق علا والثقابة مستعده إلى تحديدها . 


وفي أثنام ذلك يدقي التلييون وصوت سيده تصرح في التليفونم لون 
عكن إخراجه يكفالة , . 1 


فيفهمها ولند» أن كل جربمة يمكن الافرابفباماعدا الفتلوالخيانة وان الفذ تب رخف الجرائم 


العبدان الثالش والرابم المدنة القاسظة فو الكر و0 عله 


وهذا صوت آخر « لم يدفع لى مخدوى استحقاق ندا أخرعة أق أريد 6 ع 
الوصول إلى حقى» 

وفى ركن القاعة محاس شاب فى سن التاسعة عشير وشابه علهما سماء الخال والحجل ويقوللشاب 
نحن نويه الزبواج عالتها مواتقة أما عمتى فرفضت بدعؤى إى صتير السن مع إن منذ انى كأن سنى 
سنة كنت أعول نفسى . 

فيسأل « لند» هل تعرفان بعشك منذ عبد ظويل فيجبباق أنهها خرؤان بعضهمامنذ ست سنوات 

فسمأته و هل لك قريب افق على زواجك ع فسخيب 4 أغ عنة ولا نرئ أن يتم الزواج . 

فيتصل «لندى مع محام بالتليفون ويقول له عندى قضية لك هل عكنك أن تتحذ الاجراءات 
و د بتري يه عن 8 من الزؤار 0 
كان نقيجة الفضب والتسترع . 

وفى كثير من الأخيان يَكُون الزائر في حاجة إلى عمل اختصاصي فيرسله إلى انخاى الختص فى 
تخزر عقود القركات أو لتسجيل اختراعه الخ . 

وقد تعجبت من القدرة على تلبية الطفبات المتعددة التنوعة فهننا يطلب محاميا يعرف جهدة معينة 
لبحرر له عقد ششركة منزل فبحث و« لند » فى أوراقه ورشده على حام ملم لتلك الجهة ويتبين أنه 
فى الل اجاور . 

ودخات عليه فتاة تطلب منه حاميا للدفاع عنها فى قضية اصابة سيارة تنظر باكر الساعة. ١صباحا‏ 
ققال لا إننى لاعكنى ارشادك عن أحد يتولى ل المدة القصيرة اذهى إلى الحكمة 
واكلي ل ا ت وكلى محاميا للدفاع عنك وهو سعطيك الأجل وعدها 

ومن السائل التى تغبظ لند وتخرجه عن حلله أوائك الناس الذدين محررون عقد مشترى النزل 
وبوقعون ويدقعون جزءا من العْن ثم يأتون لمحاى ليسألوه هل الأوراق مستوفاة . 

وقد دفع زوجان حديثان في السن مبلغ . . .م دولار لجارتهالشراء فيلا صغيرة لعضية آخرالأسبوع 
فسها وقال لما لند واتم) لاتعرفان إن كانت جارتكها علك هذه الفيلا من عدمه انه ظهر أنها لاعلكها 
فان ارجاع مادفعماه صعب جدا . 

ولندكحام مجتهد أن يتصرف فى ١م‏ بز من السائل بدون الاحتياج للمراجعة . 

طلبت منه إحدى البنات أن بحر لما توكيلا لحبيبها فى الجيوش الحتلة باليابان لعقد زواجها 


ي5ة: العددان اثالث والرابع عد الفكة الباسعة والعشرون 


فأفهمها أنه غير مصرح هنا بعمل توكيل للزواج . 

وطلبت منه سيدة رفع دعوى طلاق على زوجها لأنه هجرها منذ ستة أشهر فاخبرها أن القانون 
لابسمح بالطلاق إلا إذا مفى على الترك سنة . 

وسألته زوجة أحد الذين أصابتهم عربة الفسيل وموجود بالامبتالية ‏ عن الاجواءات اللازمة 
لمحافظة على حقوقه فأجاها بأن توصيه أن لابوقع على ثىء مطلقا حتى يش ومخرج من الستشئى 
ويا بل الحا والأحسنأنتعرضيهعلى طبيبك؟ يكون منالصواب جع أسماء الشهود الذينشهدوا الحادثة 

وهذه الخدمات كلها مجانا وفى حالة ما إذا احتاج الأمر لاستشارةالمحاى واستحقت الثلاثقدولارات 
فان هذه الثلائةدولاراتلاتدفع إذاتم الاتفاق مع الحامى على مباشرة الدعوى وأ خذ نصيبق الايةثما #صله 

ورتما عن أن الشمروع لم يعلن عن أجر ر>مى فان عشيرة دولارات وهى الأجر العادى لتحرير 
وصية من صحيفة واحدة أما الطلاق فأجره ماية دولار مخلاف أربعين دولارا رسومالمحكمة وقمدى 
السبع سنوات التى مر فيها الشمرو ع لمتتقدمللثقابة غير شكوىواحدةظهر انها نتيجة سوءفهممنالزيون 

وإذا رجعنا إلى ينابر سنة 144٠.‏ نحد أن هذا السروع قد نما وترعرع وانه استعمل ١.٠.٠‏ 
تليفون وبواسطة واستعلامات وأرسل للمحامي نكل سنة مايزيد على 11٠٠‏ زيونا جديدا وقد انضمله 
زيادة عن ثلائماية محام ومنهم من مشاهير أعضاء نقابة المحامين بشيكاجو وهم اختصاصاتمتعددة مثل 
الشهورين فى الحنائى أو الضرائب أو مكافآت وتعوورضات العال . 

وعندما فكر فى هذا الشروع لأول مرة هز بعض الحامين العجائز رؤوسهم وعتموا أن الثقابة 
ترهد أن تلقى فى أتون التقابة نارا . 

ولكن بعد أن تبين أن المشروع لا شأن له بعلاقة الزبون بمحاميه مانت هذه التمتمة أما الآن 
فان أغلب محامى شيكاجو يؤيدون ااشروع على أساس أنالتقابة |مخذت خطوة طبب ةمحو ازالة الخطر 
عن مهنة ومزاولة أعمال القانون ويعتقد الناس أن الوصول الى الحامين بأجور سهلة فنقص التقاضى 

ان الدعاوى تنتج من ترك الناس لشئونهم مهملة حتى لاعكن لغير القاضى والحلفين الفصل فيها . 

وكان الأمر عندما نشأ للشمروع أن الأهالى كانوا إستشيرونه حل قضايامأما الآنفانهرسة استشيرون 
لنع التقاضى وهكذا عرف الجهور فائدة الالتحاء للمحامين . 
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تخحذرات عن المحاماة. 


فم 
غممميتة أصلها أله فى أيام الرومان كان الدافم بسعى ع لم228 وكانت عاذة. التهمين أن 
يطليوا عمهع20-0 «<*تاع 8 +عاءمم12 أن محبط . بهم أهاوم أو أصدقاؤمم اساعدتهم 
يدافعمون عنهم و لكن الترافع أو المدافم لسدهى 5م00 أو 2801 ومن كلة 20-7035 
انتهبت إلى +2700 | 
النقاية اسمها عنزلءه هذا اسم أعطى في ع الوناة من الاميراطور جستان 58 
والجدول أنشىء لأول مرة في سنة 154٠‏ فى فرنسا . 


ْ ومنع أن يقيد فيه العمل فى الحاماة ٠‏ الأصم. والأعمي ٠‏ القاصر . الكتبه والوتقين 
والقضاة ورجال الدين . 


وظيفة الحامى : الرأى الأول : وكيل 


الرأبع - عقد غير مسمى 
الرأى الأخير - يؤدى خدمة عامة 
كانت حظيرة.مقام المحامين فى ,اليونان ودائرة المحسكمة كلها معدودة من الأما كن القدسةفاذا حان 
وقت. الاشتغال برش المسكان بافاء: الطهر إشارة إلى أنه حب أن لالى :فيه من الأعمال ولا يتكلم فبه 
من الأقو الإلا ماكان ظاهرا تقيا ... 
كان يديد" الحآمى اليونائي الشهور يداقع عن امرأة حدسناء مهمة ة بالتعدى على الأة رن من 
القضاة 6 0 عليها - ىو وأماط الفناع: غن وجهها وجعل يناجيهم حمل الحنان وعبارات 
ذلك صدر بعد هذه المادثة قانون قضى على الحامين أن لآيتخذوا مُدْمات فى دفاعهم وأنْ عتنعوا 
عن كل قول من شأنه استجلاب الرفق أو إثازة الفضب كا قضى على القضاة أن لاينظروا إلى التهم إذا 
حاول استعطافهم :وجرت العادة أن يصيح صائح وقت افتتاحالجلسةعلى الحاخين يل عكر هم هذ «التصوص 


ب أأفغمنن الثالثت والراسم السية العاسعة والشيرون 


لمق 


وكانت الحاماة فى زمان الجهورية الرؤماية الس الدى برق الرجل منه إلى أرفم المناصي فا كان 
مجلس الأعان والأمة ذاتها يقضاق أعدا نفلك الناصب إلا من المحامين ومن المدهشات أن أولتك 
العظاء ل يلهوا بقوة جاههم وعظمة صولهم الى كانت تندك ها المالك واأبلدان عن الحاماة بل كانوا 
بأتون إلى حظيرتها وروحون تفوسهم باستعمال حرفتهم الأولى حتى لقد يتعذر الوصول إلى معرفةاسمى 
الرفين شرف أولئك المظاء باإستمرارهم على حضور جلسات الحاماة أم شرف الحاماة باستمرار 
وحود أوتك العظياء فمها . 
كان الأمبراطور اسكندر سفير” يطلب إفادة بعض افراقعات الشهير ةالماضية تفط بدماعجامن معديد 
وأصدر الأمبراطو ركو نستانس أن لابنتخب للولايات إلا من الحامين . 


بالحاماة لأن الذى بقف للدفاع عن الخصوم لايقل شرفا عن الذى مجلس للقضل علهم . 

وسوى املك إيطيموس بين الحامين ورجال اليش لأنه لافرق بين اللدين مححون ذسار ا#دولة 
محد المرهفات ودين الذين يزودون عن حهوقها بألستتهم وأقلامهم . 

وأمر الملك انسطاس أن ينعم على كل مام ستل الصناعة طلبا للراحة بلقب من ألقاب الشرف 
« كلاريسم » مكافأة له على سابق خدمته 

قال كارو : لبس من وظيفة عدا وظفة النضاء أشرف من الامأة 

وقال باسكبه : أنه بعد البحث الطويل فى أصول فرنسا لم ينثو على عائلة عظيمة الشأن فى تاريخ 
سياسة الأمة إلا كان لما منشاً بين الخافاة . 

وقد كانت العادة فى قر نما أن قرافم الحاسي لاثما يطى الرأس ولنكفة يكففت رأنية عند إبداء 
الخلبات. وغند #لازة أى ورقة من أوراق الدعؤئ وقد سعى بعش الخاك ق الزاموم ءاخر افسقه شوق 
الرؤوس فم تنفذ كلتهم . وأصل تغطية الرأس ف المرافعة نائىء من عفر ةقدعة لعقاد هار ؤساء ا طفمانته 
وهى قوم للنحامى عند أول خطابته ( غط رأسك أمها الحامى ) وقد فسرها مسيو دويان ( ليس 
المراد هذه الخلة اظبار الحغاوة بالحامى وجعله فى سعة بكشفسراسه ولكن معناها كن حراً فى الدفاج 
أعها الحامى ) . 

ليست الحاماة مبنة وإبما هى رسالة اجباعية . خدمة عامة حقيقية : 


50131 5م1ؤؤلم عسوتاطدح عوءأعرعك5 عأطواعع17 


فالحضمي يرك فى اقامة العدل مامه مشاعل جرم أكؤه مهلم مد"1 الث عحيف 1 خط 


العدداف الثالث واأرايع -- المينةٌ للتاضفة والشروف الا 


وهو الرجل المثالى المستقل الخالى من الغرض . 
كا آنه أحد أفراد المابق اللؤهائية . 0 
محمى القوانين صناعة المحاماة يعقوبة من بدعبها 
وسقوية من بليس لباسها (/لزوي/ . 
وتترك للنقاة حق أعطاء شهادة اثبات الشخصية . 
أما في مصر فلا حتى شهاده اثبات الشخصية تنازع الجهات الادارية التقابة فى اصدارها 
بعدم اعتادها . ش 
من تقاليد الصناعة فى فرنسا عند ما يتم الحامى حمسين سنة فى الهنة يذهب الثقيبو مجلس الثقابة 
إلى منزله وبحيون هذا العيدكا محيون العيد والزواج ويلق التقيب خطايا يذكر مما يذكر فيه 
تاريخ الزميل فى حياته العملية ومحيبه محية طببة لم يقدم له ميدالية تذكارية أو قطمة فتية مهداة 
من الثقابة اليه . 
أما فى الشرق فكانت ف الماضى حرفة حقيرة لايعتقد الناس فبا ما نعتقده اليوم من النفع 
قال علاء الدين ال-كتدى : 1 
مه وكلاء الخكم إنخاصيوا إلا شياطي أولو باس 
قوم عدا شرحم فاضلاا علنهم قاصوه على النلس . 
وسكون موضوع شذرات العدد القادم المحاماة فى الشرق . 


تجلاع العددان الثالث: وال ابع الب هالتاسعة والمسزون 


قانرن رقم 788 لسنة ووو 


باضافة عبارة إلى الفقرة ( ه ) من المادة ؟ من القانون رتم لسنة ١449‏ بشأن إنحار 
الأما كن وتنظم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين . 

بحن فاروق الأول ملك مصىّ 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآنى نصه » وقد صدقنا عليه وأضدرناء : 

مادة ١‏ - ,ضاف إلى الفقرة (ه) من المادة ؟ من القاثون رقم لسنة ١497‏ بشأن إجار 
الأما كن وتنظم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين العبارة التالية : 

« ويستئنى من ذلك الأماكن المؤجرة يقصد استعالها لدور التعليم الحرة أو الحسكومية » 

مادة ؟ ‏ على. وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من قارع نشره فى الجريدة الرسمية 

تأمر بأن عم هذا القانون حاتم الدولة وأن ينسر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة .© 


صدر بقصر المتمزه في م1 سعبان سنة 52م ( 16 وونيه سنة 86ع19) ' 


فاروق 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
أحمد مرسى بدر ابراهيم عبد المادى 


قانون دق /ام أسنة بهع9؟©) 


بإضافة ققرة إلى المادة +1 من القانون رقم ٠1‏ لسنة /ا4و١‏ .شأن إمجار الأماكن وتنظيم 
العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين . 

ين فاروق الأول ملك مصر ٠‏ 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه ؛ وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

)١(‏ نسر بالوقائم اللصرية العدد +4 الصاد فى ١‏ يوه سنة ١5145‏ ل 

() م« هام دوه 0 أول أغسطس سنة ١549‏ 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والمشرون باع 


مادة ١‏ يضاف إلى الادة ١١‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة“«ة4! بشأن إبجار الأماكن وتنظم 
العلاقات بين المؤّجرين والستأجرين الفقرة الآتبة : 
ود ويعاقفت بغرامة من حخمسين جنيها إلى مسمائة جنيه كل مؤجر خالفحكم المادة ؟ الففرة(ه) ك 
مادة ٠‏ - على وزير العدل تنفيق هذا القانون » ويعمل به من تارع نشسره فى الجريدة الرسمية, 
تأ بأن يبمم هذا القانون عاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
صدر بقصر المنتزه فى 75 رمضان سنة 7٠١ ( ١754‏ يوله سنة 8غ9ة) ) 
فاروق 


بأمر حضرة صاحب الخلالة 


وزر العدل رئيس مجلس الوزراء 
اكور ند اإراهم عبد الحادى 
أمر رقم 2 


بيحاب تقديم بمض يبانات عن تأجير الأما كن 


نحن ابراهم عبد الحادى باشا 

بعد الاطلاع على للرسوم الصادر فى ١8‏ مايو سنة م84١‏ باعلان الأحكام العرفية . 

وطى الأمر رقم 4١‏ بفرض قيود على تأجير الأما كن فى بعض الناطق . 

وعقتضي السلطات الخولة لنا بناء على المرسوم الصادر فى ٠‏ ديسمير سنة م1945 . 

تقرر ماهو آت : 

مادة ٠‏ - مع عدم الاخلال بأحكام الأمر رقم 4١‏ الخاص بفرض قيود على تأجير الأماكن فى 
بعض المناطق نسرى أحكام هذا الأمر فى مدن الحافظات كا مجحوز تطبيقها فى أية جهة أخرى يعينها 
وزير اللداخلية بقرار يصدره 

مادة ؟ - يحب على كل مؤجر - سواء أ كان مالكا أو مؤجراً من الباطن ‏ أن يقدم عن 


١549 نصر بالوقائم المصرية المدد١5 الصادر فى ؟مابو سنة‎ )١( 
فقق‎ 


لاغ العددان الثالت والو امع ب السنة التاسمة والشرون 


كه 


الامجاراث.اللى يكون طرفا فا وتسكون قدأ رمت ابتماء من أول ينابر سنة ١44‏ وكذكع نكل 
إجارة يبرمها ابتداء من تارم العمل بهذا الأمر أو من تتاوع صدور قراو وزير الداخلة للغار' إثيه 
فى لللدة الأولى على سب الأخوال اقراراً متضمنا الييانات الآنة . 
)١( ..‏ امم المؤّجر ولعبه وعنوانه وجنسيته . 
)١(‏ اسم المستأجر ولقبه وعنوانه وجنسيته وصناعته . 
(©) تارع إبرام العقد . 
(غ) وصف المكان المؤجر والأغراض الخصص لها . 
(5) الأجر المتفق عليه . 
ويسم الاقرار مقابل إيصال إلى قسم البوليس أو الركز الدى يقع فى دائرته المكان الؤجر فى 
خلال أسبوع من تاريع العمل بهذا الأمر أو من تاريم إبرام العقد . 
مادة م« كل مخالفة لأحكام المادة السايقة بعاقب مرتسكبها بالحبس مدة لانزيد على ثلاثة أشهر 
وغرامة لانزيد على عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين . 
مادة 4 مع عدم الاخلال بتطبيق أية عقوية أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أى قانون أو 
أمر آخر ٠‏ يعاقب بلحس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن حمسين جنها ولاجحاوز 
ثلائمائة جنيهكل مستأجر يكون فى عقد إجارة مع أحد الؤجرين قدتسمى بغير اسمه الحقيق أوأعطى 
بيانات غير صميحة عن عنوانه أو جنسيته أو صناعته أو عن الغرض الدى يرغب فى مخصيص الكان 


المؤجرله . 
ويعاقب بالعقوبات ذاتها المؤجر الدى يقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة فى الاقرار الصادر منه مع 
القاهرة فى ؟ مادو سنة ١549‏ ابراهم عبد الحادى 


أهص رثم كد 
بتقرير أحكام تكثيلية لاا رقم الم 
تحن ابراهم: عبد المادى شا ٠‏ 0 
ش يمد الاطلاغ على المرشوم الصادر فى م٠٠‏ مادو سنة م454١‏ بإعلان الأحكا م العرفية . 
وعلى الأمر رتم 4١‏ بفرض فيود على تأجير الأما كن فى يعض المناطق . 
مد 3 ف 1 8 
)١(‏ نر بالوقائم الصرية العدد هىة .مكرر ب الصادر فى ؟7 مايو سنة 99845 .. 


السددان اثثالك والرابع الستة التاسعة والفشرون #ثلاج * 


ول الأمر رتم وم بامحاب تقديم بعض دانات عن تأجير الأما كن : 

وعلى القانون رقم م” لسنة 9441 بشأن الحال العمومية . 

وعقتضى السلطات الخولة لنا بناء على المرسوم الصادر فى "٠.‏ ديسمير سنة م145 . 

وبعد مؤافقة مجلس الوزراء . 

تعرر ماهو ات - 

مادة ١‏ يطبق هذا الأمر فى المدن والجهات التى تسرى فيها أحكام الأمر رقم 1م التقدمذكره 

مادة ٠‏ ب جب على من يأوى فى منزله بأية صفة كانت سواء أكان الابواء يقابل أم بغير مقابل 
شخصا أو أ كثر ابتداء من أول ينارسنة 144 أن يقدمإقرارا فى هذا الشأنمتضمنا .الببانات-الآتية 

. اسم مقدم الاقرار ولقبه وعنواه وجنسيته‎ )١( 

(؟) اسم الشخص أو الأشخاصالدين يأو عهم مع ببان اللقب والعنوان والجنسيةوالصناعة لكل منهم 

م( تاريخ الابواء ومديه . 

. وصف المكان 'والاغراض الخصصة له‎ (١ 

(0) الأجر التفق عليه عند الاقتضاء 

ويقدم هذا الإقرار على الوجه المشار اليه فى للادة الثانية من الأمر رقم41 وذلكفى معاد لايجاوز 
كلاثة أيام من تارييم صدور هذا الأمر أو صدور قرار وزرد الداخلية الشار البه قي المادة الأولى من 
الأمر رقم الم ومن تاررعم الإبواء على حسب الأحوال . 

مادة م كل عخالفة لأحكام المادة السابقة يحاقب مرتكها بالعقوبات المنصوص علها فى للادةالثالثة 
من الأمر رتم الم 

ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من خالف أحكام المادتين و١8‏ من القانون رقم رم لسنة ١941‏ 
بشأن الحال العمومية»ويكونمستغل الحل العمومى ومديرهومباشر أعماله مسئولينمعاعنهذءالجرعة 

مادة 4 مع عدم الاخلال بتطبيق أية عقوبة أشد يعَضى بها قانون العقوبات أو أى انون أو 
أمر آخر ؛ يعاقب بالعقوبات النصوص علا في اللدة الرابعة من الأمر رقم ١م‏ ء كل شخص يأويه 
شخص آخر ويكون في علاقته مع هذا الأخير قد تسمى بغير اسمه الحقيق أو أعطى يبانات غير ميحة 
عن عنوانه أو جنسيته أو صناعته أو عن الغرض القرى برغب في مخصيص الكانالمد له وكذا كل 
شخص يستأجر غرفة فى أحد الحال العمومية من النوع الثانى يدلى يبيانات غير صحيحة ما يجعل 
ماورد فى الدفتر النصوص عليه فى لمادة 7٠‏ من قانون الحال العمومية غير مطابق لاحقيقة . 


اماع العددان الثالث والرايع السنة التابسعة والعشرون 


لالش ا ا 

وساقب بالعقوبات ذاتها مقدم الاقرار الذى يقدم ببانات غير مطابقة للحقيقة فى الاقرار الصادر 
منه مع عامه بعدم صحتها # وكذا السثول عن الحل العمومى إذا دون بانات غير صحيحققفى الدفير 
المنصوص عله فى الادة .م من قانون الحال العمومية وهو عالم بذك . 


القاهرة فى ؟9 مادو سنة 44 وا ابراهم عبد الحادى 


أمس ردم 8م 
باحالة بعض الجرائم إلى الحا كر العسكرية 
1 بحن أبراهم عبد الحادى داشا 
بعد الاطلاع على الرسوم الصادر بتاريخ م؟ مايو سنة .م194 باعلان الأحكام العرفية . 
وعلى الأمر رم وم الخاص بالأسلحة النارية والفاخائر والمعدل بالأمر رقم 49 . 
وعلى الأمرين رقى 4 ؛ و 7 الخاصين بالمفرقعات والآلات المفرقعة . 
وعلى الأوامر أرقام : جم و ١‏ و باد و الا و ؤم الخاصة باحالة بعض جرائم القانون العام إلى 
الحاكم العسكرية 
وعلى القانون رقم ٠ه‏ لسنة .ه44١‏ باضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن الفرقعات ٠‏ 
وعلى القانون رقم ره سئة ١944.‏ بشأن الأسلحة وذخائرها . 
وعقتضى السلطات الخولة لنا بناء على الرسوم الصادر فى ٠‏ دلسمير سئة ١9151‏ : 


وبعد موافقة مجلس الوزراء . 
تقرر ماهو آت : 


مادة ١‏ تحال إلى الحاكرم العسكرية الجرائم الآنى انها : 

)١(‏ الجرائم النصوص علبا فى المواد من ٠١‏ () إلى ٠١+‏ (ه) من قانؤن العقوبات الصادر 
ها القانون رقم .٠ه‏ لسنة 1944 . 

00 الجرام النصوص علا فى القانون رقم .م6 لسنة وع4؟ بشأن الأسلحة وذخائرها . 

مادة ؟ ‏ مجوز للنيابة العمومية أن محيل إلى الحا كر العسكرية الجرام المرتبة على استعال 
المفرقعات أو الأسلحة أو الثمروع فى ارتكامها إذا كان الجانون قد أحرزوا أو حازوا تلك الأشياء 


١548 نعسر بالوقائم الصرية الفده 14 مكرر ب الصادر فى #6 مايو ستة‎ )١( 


العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة. والعشرون با 


على وجه خخالف أحكام القانونين رثقَى ٠هومه‏ اسنة و4»١‏ المشار الهما أعلاه وتطبق المحكة 
العسكرية فى هذه الخالة المادة ؟© من قانون العقوبات . 
| مادة سم يتولى اثبات الجرائم الى تقع مخالفة لأحكام القانون رقَى ١ه‏ و هه لسنة ١448‏ 
المتقدم ذكرها ولأحكام هذا الأمر . رجال الضبطية القضائية والموظفون الذدين تنديهم السلطة القائمة 
على إجراء الأحكام العرفية لهذا الغرض ٠ويكون‏ لمرفى سبيل ذلك تفتيش الأشخاص ومعاينةوتفتيشر 
المنازل وغيرها من الأما كن التى ,يشتبه في وجود مفرقعات أو أسلحة أو ذخائر فيبا دوت التقيد 
بالاجراءات المنصوص عليها فى قانونى تحقيق الجنايات أو أى قانون آخر . 

مادة ؛ عل يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتحاوز سين جنيها أو بأحدى هاتين 
العفو بتي نكل من منع بأى طريقة كانت اجراء المعاينة والتفتيشس النصوص عليهما فى المادة السايقة 
أو حال دون إجراتهما «وذلك مع عدم الإخلال تليق أااعطربة أهد ينمى ا قانون العقوبات 
أو أى قانون آخر , 

مادة ه ‏ تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشدعن 
مفرقعات أو أسلحة أو ذخائر محوزها أو بحرزها شخص آخر بوحه غير قانوتى . 

مادة > تلغى الأوامر رقم ه" و 4 ولا4 و ة4 و١5"‏ ولاة رأولا). 


القاهرة فى ؟7 مادو سنه 49ه9؟ . ابراهمم عبد الحادى 


رب 4 العددان اثالث والرابع أاسنة التاسعة والشرونئ 


منشور الذابة العمومية 
التنابة العمومية فدى الحاكم الوطنية 
مكتب النائب العام 


قلم السكرتيرية : 


منشور رقم /! لسنة !4و١‏ 

صدر الرسوم يقانون رقم 40 لسنة ١46‏ تارجم 4 أكتور سنة ه944١‏ بشأن العوين 
وذلك على أثر رفع الأحكام العرفية التى اقتضتها ظروف الحرب » والغاء كثير من الأوامر العسكرية 
والقرارات التعلقة مها ومن بين ما ألغى القرار رتم 4؟ الصادر تاريخ م أغسطس سئة ٠ع‏ هؤ الذى 
كان ينص ف الادة ١9/‏ منه على عقماب من يغير البيانات الثبتة فى البطاقة أو تذكرة التوزيع عقوبة 
الجنحة ولم برد بالمرسوم تاتون الجديد ولا بالقرار رقم 5.4 لسنة ١514©‏ نصممائل لنص الادة ٠ ١17‏ 
ودعا هاما إلى الشبة فى بقاء تزوير البطاقات جنحة على حكنه فى التشريع السابق أم أنه أصبح جناية 
تزوير فى أوراق رسمية طبقا لأحكام قانون العقوبات . 

وبما أنه وان يكن الرسوم هانون الجديد والعرار رقم 6.4 لسنة ه46و١ا‏ لم يوردا عبارة الادة 
٠7‏ من الأمر رقم “7 اللنى إلا أنه ظاهر بحلاء من نصوصهما والطروف التى صدرا فنهاومن الذكرة 
التفسير ية أن الشارع أراد أن ببق الحال كا كان عليه من اعتبار التغيير الاصل فى البطاقات ماديا كان 
أو معنويا خاضعا ققط لاعقوية القررة بالقرار الوزارى أى جنحة وليست جناية م 

وبما أن الكو بون ماهو إلا صورة جزئية وقتية من البطاقة أو هو فرع عنها ينبغى أن يأخذ 
حكها ولا يتصور عقلا وقانونا أن يكون للكو بون منالحرمة أ كثر ثما للبطاقات ذاتها ولا أن يكون 
الشارع قصد إلى أن يعتير التغيير الى بحصل فى الكو بون أخطر وأشد من الوجبة الجنائية من 
التغير الحاصل في بطاقة العّوبن » فهو لذلك جنحة كتزوير البطاقة سواء يسواء . 

لذلك ندعو حضرات أعضاء النبابة إلى السير على هذا الرأى فى تصرفاتهم » واستئناف الأحكام 
الى تصدر على خلافه . 

القاهرة في /ا١‏ مارس سنة /1941 النائب العام 


مود منصور 


منشور رقم 146 لدمئة باغ19 
أخيرتنا وزارة الدفاع بكتامها رقم 0 (١م؟١‏ ) الؤرخ .” مايوسنة ١52‏ بأنرئاسة 


الجيش قررت إنشاء تذاكر لتحقيق شخصية جميع حضرات الضباط وضباط الصف وعساكر الجيش 


العددان الثالك والرابم -- السنة التاسية والضرون 4لا؛ 


المصرى وقد أبلغنا ما جاء بذلك السكتاب فلشابات بالمسكتاب الدورئ رقم هرا لسنة 19.45 
 .‏ وقد بلغت يعض الناات عن تزوير وقع فى عدد من التذا كر وإشرت التحقيق ثم ترذدت فى 
اعتبار هذه التذاكر أوراقا رسمية متعللة بعدم صدور قانون أو لانحة تنظم حر بر هذه الاوراق : 
ويا أن أساس التفرقة بين الورقة الرسمية والورقة العرفية هو طبيعة امحرر وكيفية اسدارء وليس 
بلازم وجود قانون أو لانحة تنص عليه وتبين اجراءات نحريره ٠‏ ذلك بأن الشارع لا يستطيع 
احصاء ذه الأوراق علىتنوحها وكل ما يشترط ارسمية الحرر أن يكون الوظفالذىأصدرء أواعتمده 
متص باصدارء طبقا للقانون أو أن يكون اصداره أو اعتّاده داخلا فى نطاق عمله الرسمى - 
ولماكانت هذه التذا كر قد أعدت لما بعاذج خاصة تملا" يباناتها وتذيل بتوقيع قائد الوحدة أو 
مدير السلاح الذى يتبعه صاحب التذ كرة كا يوقع هذا بامضائه ولتم هذه التذاكر متم التاج قبل 
قبل تسليمها لاأربامها وأن التعلماتالمتوقعة مهذه الاجراءات أصدرتها رئاسة الجيش فىحدوداختصاصها 
بموجب الاأمر العسكرى الخصوصى رقم مه الصادر في > مارس سنة وس#ة؟ فوحب حمّا اعتبارها 
محررات رسمية ويذلك يكون التزوير الذى يقع فيها جتاية . 
لذلك توجه نظرحضرات أعضاء النيابات إلىماتقدم » وندعوث إلى اتباعهعندتصرفهم فىهذه القضايا 
القاهرة فى /إ1 مارس سنة 19.410 النائب العام 


مود هنصود 
منشور رقم "5 لسنة !غ9١‏ 


استعلمت بعض النيابات عه يتبع محو تنفيذ أحكام الغراماتالصادرةفى مواد الجنح وهل يسقط الحق 
فى التنفيد بها بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدورها أو يمتد أجل التنفية بالنسبة لما يتبق من 
هذه الغرامات بعد التنفيذ بالا كراه البدنى أو التشضل إلى حمس عشرة سنة باعتبارها حقوةا مدنة ؟ 
وقد أشارت تلك النيابات فى استفسارها إلى المنشورين رقم ٠‏ لسنة ٠‏ #ة؟ وه لسنة ج5غو(ز. 

وقد نصت الادة بإبا؟ من قانون تحقيق الجنايات على أن السوية للحكوم بها فى مواد الجنح تسقط 
عضى حمس ستين من تاريخ صيرورة الحم بها نهائيا ‏ ولا فرق فى ذلك بين العقوبة المالية أو 
العقوبة القيدة فلحرية .كا أن مدة سقوط العقوبة لا تقطع إلا يعمل من أعمال التنفيف سواء كان 
اختياريا كقيام اللحكوم عليه بدفع جزء من المبلغ أم هرا عنهكالحجز على ممتلكاته أو الأكراه البدى 
فاذا لم يؤد ذقك إلا الى:مخصيل جزء من الغرامة فلن الجزء الباق لايسقط إلا بمذى مدة جديدة كاملة 
تعتدىء من آخر عمل من أعمفل التنفيذ المذ كورة وهذه المدة لا عكن أن تزيد على المدة الى 
حددها قانون محفيق الحنانات ‏ 

أما ما تضمنه المنشور رقم ه لسمنة 1145 من الاشارة الى التنفيذ بالطرق المدتية لتحصيل المتبق 
من العقوبات المالية بعد التنفيذ عالا كراء البدنى أو التفضل قل يقصهمنه إطالة مدة السقوط المنصوص 


عنها فى قانون تحقيق الجنايات وكل ما قصد اليه هذا المنشور هو أن :بسار ف التنفيذ بالطرق المدنية 
تبعا الحالة المحكوم عليهم المالية وقبل انقضاء المدة المقررة قانونا لسقوط العقوبة ‏ كا أ كد المنشور 
رقم ٠لا‏ لسنة ١9#.‏ هذا المعنى . 

وهذا لابغير من أن اللتقوق المدنية التي الحكومة قبل الحكوم عليهم أوغيرثم كالتعويضات والرد 
تستمر المطالبة بها لمدة خمسة عششر عام بوصفها حقوقا مدنية خاضعة لفواعد السقوط المدئة ويتبع 
بشأنتنفيذهامانص عليه قانون المرافعاتالمدنية والمنشورات والكتبالدورية الصادرة منافىهذاالشآن 

الفاهرة فى ١7‏ دسمير سنة 19419 النائب العام 
مود منصور 


«نشور رقم 5 أسنة ١981‏ 


نصت المادة ١7‏ من القانون رقم مم لسنة ١441‏ بشأن الحال العمومية على مل يأنى : 

« على مستغلى الال العمومية أن يدقعوا سنويا مصاريف التفتيش التى متحدد بقرار من وزير 
الداخلية » وقد صدر القرار المشار اليه فىهذه المادة منوزارة الداخلية بتارييخ أول يونيه سنة44١‏ 

وبا أن نص المادة هم من القانون المذ كور الذى فرض عقوبة على عخالفة أحكام هذا القانون 
قد ورد عاما ولم يستكن الحالة التى مالف فيها مستغاو الحال العمومية ما أوجبته عليهم المادة ٠٠١‏ 
السالفة الذ كر وعلى ذلك فن يمتنع عن دفع مصاريف التفتري المستحقة عليه فى الميعاد يعد فعله جريعة 
منطبقة على المادتين ١١‏ وه" من القانون رقم م7 لسنة ١941‏ والمواد ١‏ و م وه من قرار وزارة 
الداخلية الصادر بتاريخ أول دونيه سنة ١645:‏ 

لذاك ندعو حضرات أعضاء النيابة إلى اتباع ما تقدم فى الحاضر الى محرر ضد الْخالفين 
المادة ؟١‏ من القانون رقم يمرم لسنة ١441‏ وتقديعهم لمحا كة واستئناف ما يصدر من الأحكام على 
خلاف ذلك . 

القاهرة فى /ا1 مارس سنة غ92١‏ النائب العام 

مود منصور 
منشور رم 4ع لسنة 1١9825‏ ٍ 

نصت الفقرة الأولى من المادة ١‏ من المرسوم بقانون رقم لمه لسنة م44١‏ الخاص ,المتشردين 
والمشتيه فيهم على أنه يعتير مشتبها فيه ويوضع للك نحت مراقبة البوليس لمدة سنتين من تار العمل 
بهذا اللرسوم كل شخص من المعتقلين لا أسباب تعلق بالا'من العام فى معتقلالطور أو سجون البوليس 
أو غيرها من الممتقلات عند العمل بهذا المرسوم . 

ونصت الفقرة الثانيقمن الادة على أنه يغتترفى حك الشبوه أيضًا وسرى عليه أحكام الفقرة السابقة 


العددان الثالك والرامع ‏ السنة التاسعة والمشرون ١م‏ 


مع ح يخس ا جع سجس م م 1 


كل هارب من معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها من المعتقلات وكذلك كلمن يكون هاربا 
أو مسجونا لأي سبب ويكون صدر أمر عسكرى باعتقاله فى أحد العتقلات السابقة وتبدأ مدةالراقبة 
فى حقه من يوم القبض . 

ثم نصت الفقرة الثالئة من الادة على أن لكل هؤلاء المشتبه فيهم للذكورين فى الفقرتينالسابقتين 
أن يطلب رقع الراقبة عنه بطلب يقدمه للنيابة العمومية الكائن فى دائرتها محل إقامته الأصلى وأنعلى 
النيابة أن محقق هذا الطلب ثم حيله إلى محكمة الجنح الختصة لافصل فيه ويجوز لصاحب الطلب أن 
برسل وكلا للدفاع عنه أمام الحكمة فاذا رأت الحسكمة أن حالة الاشتباه النصوص عليها فى الادة 
الخامسة لاتتوافر فى الطالب قررت رفع الراقبة عنه وإلارفضت الطلب ويكون حكمها فى ذلك تبائيا . 

وعرضت الفقرة الأخيرة من المادة ١١‏ بعدذلك لطائفة أخرى من الشتبه فيهم مختلف حالتهم من 
تملهم نص الفقرتين الأولى والثانية من الادة المذ كورة . وقد وضع الشارع لؤلاء نصا خاصا على أنه 
يعتبر منذرين محم القانون باعتبارهم من المشتبه فيهم الأشخاص الوضوعون عند العمل بهذا المرسوم 
حت الراقبة بأوامر عسكرية وكذلك الأشخاص الذين يكونون قد صدر فى شأتهم أوامر عسكرية لم 
تنفذ فيهم سواء لمربهم أواوجودمم فى السجن أو الس لسبب ما ولم مول الادة لمؤلاء الأشخاص 
الحق فى المعارضة فى الانذار الذي فرضه القانون عليهم فرضا . 

ولما كان سكو ت الشارع عن منح حقالطعن فى الانذار للاتشخاص الشار اليهم فى الفقرة الخامسة 
من المادة 1١‏ مقصودا ويجب حمله علعدم الجواز خصوصا وقد منع الشارع الطعن فى الانذار القضاق 
بأى طريق . ْ 

ذلك ندعو حضرات الأعضاء إلى مراعاة ماتقدمعند النظر فى الطلبات الىتقدماليهم من الأشخاص 
اللبن تنطبق حالتهم على الفقرة الخامسة من المادة ١١‏ من المرسوم يقانون ركم هه لسنة ١946‏ وأن 
يبادروا إلى طلب الح يعدم قبول الطعن فما إذا رفع إلى المحكمة واستثناف الأحكام الى تصدر 
مخالفة لمقتضى نصوص القانون .© 

القاهرة في ١٠6‏ دسمير سنة ١5145‏ النائب العام 


تود منصور 


هنشور ( حسبي ) رقم 1١‏ لسنة 1544 
قضت المادة ( 4؟ ) من قانون المحاك الحسبية رقم 9ه لسنة 14 باعفاء الوصى من تقديم 
الحساب إذا كانت أموال القاصر لاتزيد على ممسمائة جنيه مالم ير المحكمة غير ذلك . 
وقضت المادة ( +0 ) من القانون المد كور بسريان هذا الي على وكيل الغائب . 
ولماكان السبب فى اعفاء الوصي على القاصر الذى لابزيد مالهعلى حمسمائة جنيه من تقد الحساب 
هو مالمسه المشمرع من أن غلة مثل هذا القدر من المال هى فى حدود حاجة القاصر المعيشية - وهذا 
1 إفة 


1 العددان الثالك والرايع السنةٌ التاسعةٌ والعشرونئ 


السب لايتطبق على عالة الغائب حيث لاينفق عليه فى الغالل ثتى من ابراده » بل ببق هذا الإيراد فى 
بد الوكيل المعين من المحكمة ‏ فانه يتعين من أجلذلك محاسية ع0 واد تزدأموال 
الغائب على جمعائة حنيه حرصا على هذه الأموال من الضياع . 

فندعو النيابات إلى قبد جميع هضايا الغائبين التى عين فيا وكلاء ( وهى المدرجة بالجدول حرف 
ب في دفائر الحاسية ‏ ومطالية هؤلاء الوكلاء بالحسابات ااستوية م من تاريم آحر حساب تقدم أومن 
تارم تعيينهم إذا لم يكن قد سبقهم تقديم الحساب لتقوم بفحص هذه الحسابات وتقدعها للنحكمة وفقا 
١٠ 1‏ ) من القرار الوزارى الصادر بتاريسخ ٠١١‏ دسمير سنة لاج8 | يتنظم العمل فى 
الماك الحسبية . النائب العام 

القاهرة في ١4‏ ريل سنة م98١‏ #ود منصور 


منشور رقم 4 لسنة 1544 

نصت المادة الثانة عشرة من القانون رقم 0 سنة ماع9١‏ الخاص بالعمد والشام الصادر يتاريخ 
و أعسطس سنة ١447‏ واللشور بالجريدة الرسمية بتارينح بم 7٠‏ انوقير سنة ١449/‏ على أن تكون 
20 لسك جح انر في بان لس ولا وما يتعلق مهم . وأن تشكل 
من المدير أو وكيل المديرية فى دالة غنانه رئسا ومتدوب وزارة الداخلية ورئس النناية أو لقانم 
بعمله » وأريعة من الأعيان من بين المنتخين لهذا الغرض أعضاء ٠.‏ واشترطت تلك الادة حضور 
رئيس التيابة أو القائم عمله عند انعقاد اللحنة . 

وأن في اشتراط حضور رئيس النيابة أو من يقوم مقامه فى الأحنة ما يوحب على حضرات رؤساء 
النيابة الحضور شخصيا فى لجان الشياخات ؛ وأن لا ينوب عنهم أحد من حضرات وكلاء الثيابة فى 
حضورها إلا أن يكون قائما عمل رئيس النيابة بصفة رسمية وذلك اتباعا لصراحة النص وعشيا مع 
حكمة التشريع من جعل حضور رئيس النيابة أو من يقوم مقامه شمرطا من ششمروط صمة انعقاد اللجنة 
بما يترتب عله أن ملف حضرة رئيس النيابة أو حضور أحد حضرات وكلاء النيابة مندوبا من قبله 
مجعل انسقاد الأحنة باطلا وبالتالى تبطل القرارات التق تصدرها . 

فندعو حضرات رؤساء النيايات إلى أن بحرصوا على حضور +لسات تلك اللجان بأنفسهم 
وألا محضرها من الأعضاء إلا من كان قائما بأعمال رئيس النابة بصفة رسمية . 

القاهرة فى ١؟‏ فعراير سنة .م514١‏ النائب العام 


مود مندور 


متعؤوركم 7ع لسنة 5غ.ة١ا‏ 


صدر المرسوم بقانون رقم يم لسنة م44١‏ بشأن التشردبسى والشتبه فيهم وعمل به ايتداء من 
أ كتوبر سنة 1445 فاختلفت وجهات النظر فى محديد انطباق أحكامه التعلقة بالاشتباه وترددت 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون 26 


بين جواز أو عدم جواز الأخذ بسواءق امتهم التى صدرت قبل العمل بالقانون الجديد وبين اشتراط 
أو عدم اشتراط مدة بي نكل من هذه السوابق . 

ونظرا لأن هذا الخلاف كان مطروحا على حكمة النقض والابرام قفد ترقبنا حكمها فيه ليكون 
الرأى الدى تأخذ به النيابات مطابتا لما جمعت عليه حكمة النتقض كلمة القضاء فى هذا الوضوع ‏ 

وقد قالت محكمة النتقض فىأسباب حكمها الصادر فى الطعن رفم 9416 سنة ١8‏ القضائية ما يأنى : 

« وحيث ان الحم الطعون فيه وان أصاب فى سانه أن محل للوّاحذة هو حالة الاشتباه » 
« القائمة بلمنهم » لا تلك الجرائم التى سبق عمّابه عليها وأنها حالة مستمرة محسبها أن تكون » 
« موجودة عند العمل بالمرسوم ,القانونالمذ كور لتجرى عليها أحكامه - أن السكر وان أصاب » 
« فى ذلك قد أخطأ الصواب حين اعتبر هذه الخحالة نتيجة يرتمها القانون دانما على تسكرار الحيم » 
« على المتهم فى الجرام اأشار إليها فيه » وانها أى النتيجة مى ترتءت ووجدت استمرت وبقيت لاصقة 
« بالتهم لا تفارقه محث يكون دور القاضى عند الحا كة مقصورا على التحقيق من وجود تلك » 
« السوابق ١‏ فان استظير وحودها تعين عليه تقرير موجبها وهو وصف الاشتباه اللازم وماينيى © 
« عليه من انذار أو مراقبة . . 

« وححث ان هذا الخطأً قد جاء من حمل الحسي اللطعون فيه صدر المادة الخامسة على ظاهر » 
و لفظة وفهم عبارة ( يعد مشتبها فيه . . النخ ) على معنى الوجوب ء الأمرالدى لم يكن فيالقانون » 
د السابق ولا فى القانون الذى سبقه والذى لوصح لصارمشبوها حتّاكل من حَم عليه أ كثرمن » 
« مرة لجرعة من الجرائم لأشار إلى أنواعها فى المادة الخامسة بأية عقوبة مهما ضوءلت وفي أى » 
« زمان معا بعدء وبغير تفريق بين أن تكون الأحكام والأفعال قد تعاقبت أو تعاصرت » 
د وهذا محال في النظرء ويستحيل أن يكون مراد الشارع الذى قصد أن يوسع فى.سلطة القاضى عد» 
« أنتقمل إلمه ماكان قد عيد به فى القانون السابق للبوليس والنيابة من سلطة الانذار وتمريرحالة » 
« الاشتباه زيادةمنهفىتقرير الضمانات للمتبعين » والواقع أناطلاقالمادة الخامسة منالمرسوممن القيود » 
« المتعلقة بالمدة والنوع » وقد كانت مقررة فى المادة الثانية .ن القانون السابق عليه لاتعليل له إلا » 
( اطمئنان الشرع بعد أن وضع زمامالأس كله فى يد القاضى وتركه لتقدبره فان استقراً من حال » 
« الشخص وسوابقه ما يقنعه بقيام تلك الحالة الخطرة والانحاه الاجراتى الأدى مجعل من صاحبهما » 
د مشبوها مخشى شره تجل عراقبته أو ا كتفى بانذارء تبعا لدرجة خطورته وإن استبان أنه برغم » 
« الحج عليه أ كثر من مرة لمبسقط فى زمرة الأشرار الخطرن » أوأنه سقط لكنه أقلع وأستقام» 
« بعد عثراته الماضية أخلى سبله »كا هو ااشأن فسن يعد مشبوها بناء على الاشتهار لأن الاشتبار » 
5 والسوابق قسمان ,تقاسمان ابراز حالة واحدة ويتعادلان فى الاستدلال على وجودها » . 

« وحيث أن هذا الخطأ الذدى وقعت فيه محكنة الوضوع قد شوه فكرتمها عن مدى ما لها من » 
و حرية وسلطة ٠‏ وقبد حا نظرتها وأفقها فى عحث الدعوى ٠‏ لال ينها وبين أن تواجه احال » 
استقامة الطاعن بعداعوجاج وصلاحه بعد رربة وشبة * وانتعى ذلك محكمها ال ىانتقص والقصور » 
« الوحبين انقضه والعضاء باعادة الحا قة ع , 


5ط العددان ااثالث والرابيع السنة التاسعة والعشرون 


فنرجو أن يلاحظ حضرات الأعضاء القواعد التى قررها الحك وأن يلزموها فى تصرفاتهم باعتبار 
أنها هى التفسير الصحيح الدى اعتمدته الحكمة العليا للدادة الخامسة منالمرسوم بقانونسالف الذ كر 


القاهرة فى لإا نوشير سنة 1955 النائب العام 
مود منصور 
منشور رقم ؟" لسنة 1545 


استطلعت رأينا بعض النيابات كا استفسرت بعض الجهات الادارية عن الأحكام الىتصدر بالانذار 
ضد المتشسردين والمشتبه فيهم طبقا للمرسوم بقافون رقم مه لسنة ١46‏ وما إذا كان جب اعلاتها إلى 
المحكوم عليه وهل هذه الأحكام تسقط بمفى المدد أسوة بغيرها . 

وقد سيق صدور المنشور رقم 14 لسنة 1545 بتاربخ م / ؛ /144 بالا كتفاء بارسال أربع 
ورقات من أوراق الفيش الخضراء الى ادارة محةيق الشخصية مؤشيرا عليها الحم الصادر بالانذار . 

وبما انه وإن لم يكن الانذار عقوبة نص عليها القاءمون العام ولا له وظيفة العقوبة وخصائصها إلا 
أن ما استحدثه المرسوم بقانون رقم م4 لسنة م4١‏ من الفواعد التى تقلت الاختصاص فى توجيه 

الانذارات للا'شخاص المتشسردين والمشتبة فيهم من السلطة الادارية الى السلطة الفضائية وجعلت 
للقاضى الجنائى بصريع نص المادتين بم ول من المرسوم السالف الذدكر أن يصدر حك غير قابلللطعن 
بانقار المتشرد بأن يغير أحوال معيشته الى اعتيرها القانون غير مشروعة وكذلك انذار المشتبه فيه 
بأن يسلك ساوكا مستقما . هذا الذى استحدثهالقانونالجديد تد أسبغ على الانذارصفة الي ومميزاته 
والصبغة التى عير مها الشارع عن مراده قاطعة فى الدلالة على هذا المعنى بض النظر عن كون الانذار 
ليست له طبيعة العقوبة فهذا الاعتبار لا سلب الانذار صفة قررها "شارع له تجعلله خصائص الأحكام 
فضلا عن الآثار الجناثية الى تترتب علىهذا الحكم عند عود المتشرد أو المشتبه فيه الىحالة م نأحوال 
التشمرد أو الاشتباه طبقا للفقرة الثانية من المادتين #وبا من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1446 . 

ولماكانت هذه الأحكام لا تفترق عن غيرها من جهة صدورها فى جاسة علنية عثل النيابة فيها 
وصدورها من القاضي الختص تطبيقا للقانون لزم من ذلك عدها أحكاما قضائيا وعلى ذلك فالحكم 
بالانذار إذا صدر حضوريا فلا حاحة ألى اعلانه ويكتفى فى هذه الحالة باخطارالجهة الادارية بصدور 
الحكم أما إذا صدر الحم بالانذار غنابا فيجب اعلانه لشخص المحكوم عليه بوساطة قلم المحضرين فى 
المحكمة التى أصدرت الك فاذا لم يكن للمحكوم عليه محل معلوم تسم صورة الحسكم إلى النيابة وجب 
اخطارالجهة الادارية باعلان الحكم عند ما يتم ذلك . 

وبا أن الحسكم بالانذار وإن كان غير قابلللطعن قانونا ٠‏ إلا أن علم المحكوم عليه عا قضى به أمر 

لازم لترتب الآثار القانونية التى تستتيع عوده بعد علمه الى حالة من أحوال التشرد أو الاشتباه التى 
توجب توقيع عقوبة المراقبة وذلك أخذا بالأصل العام وقواعد المسثولية الجنائية » هذا فضلا عما 


العددان الثالك والرابع السنة التاسعة والعشرون 3 


يقتضيه عل المنذر بالحك ما يدعوه إلى تقويم نفسه وتجنب مواطن الشبهات وق ذقك خير للمحكوم 
عليه وفائدة للمجتمع ويلاحظ أن الأحكام التي نظمها القانون الجديد فى حالة العودة تدل على مراد 
الشارع فى أنه لميجعل للانفار أثرا أبديا أخذا بدلالة نص الفقرة الثانية منالمادتين م ولا من المرسوم 
بقانون رقم .مو لنة ه94١‏ وبذلك لا محل للتفرقة بين انذار التشرد وانذار الاشتباه ‏ 5" كان 
الحال فى القانون القدم الملغى ‏ من ناحية أبدية الأثر المترتب على الثاتى دون الأول ذلك لأن حلم 
القانون الجديد يشأن العود واحد فى الحالتين إذ فرض للانذار أمدا ينتهى به أثره فى حالة العود 
وهو ثلات سنوات من تاريخ صدور الانذار حضورياكان الحم به أم غياسا فاذا اتقضت هذه المدة 
أصبح الحمك بالانذار لا أثر له فى حالة العود » وريجب أن إستتبع ذلك سحب فيشته من محفوظات 
ادارة محقيق الشخصية . 

وتوحيدا للاجراءات التيتتبع بشأن هذه الأحكام ندعوالنيابات إلىاتباع ماتقدم والسيرعل مقتضاه 

الاسكندرية فى .8 سبتمير سنة ١84‏ النائب العام 


مود منصور 
منشور رقم رقم 7 لسمنة 15417 


0 تعلمات بشأن تنفيق القانون رقم يوه اسنة 4و١‏ باصدار قانون الحا كم الحسدية 

صدر قانون الحاكم الحسبية رقم و4 لسنة 19407 وأشسر بتاريخ ١‏ بوليه سنة 14407 فى العدد 
رقم 14 لسنة 1940 من الجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتبارا من أول ينابر سنة م194 6٠‏ 
صدر قرار وزاري بتاريخ ١١‏ ديسمير سنة 1947 بتنظيم العمل فى هذه المحا كم وانشاءقلم التسجيل 

وبالنظر لاقتراب هذا الوعد قد أصدرنا التعلمات الآتية . 

١‏ جعل هذا التقانون رعاية مصالحعدعى الأهلية وااغائيين»ن اختصاص النيابة ااعامة وأوجب 
من أجل ذلك حضورها أمام المحا 8 الأسيية عند نظر جميع المسائل المعروضة عليها ( الادة 4ه هن 
وهى القانون) واجبات جليلة الشأن تتطلب هن حضيرات أعضاء النيابة دقة ورعاية جديرتين خطورة 
للهام التى ألقيت على عاتقهم . 

 »‏ ان اتصال المحكة الحسسة بالدعوى م نصت طلذلك امادة ومن العاون كون عن طريق 
رفع الأمر اليها من النيابة أو م نكل ذى شأ نكعدم الأهلية والودى والولى والمم ومن اليهم ٠ن‏ 
ذوى الشأن ويرى تحقيقا اصلحة عديم الأهلية أو الغائب أن يتقدم بطلب محقق هذا الغرض . 

على أن القانون رأي فى بعض الخالات ذات الأهمية الخاصة ألا يكون اتصال المحكمة بالدعوي إلا 
عن طريق الننابة العمومية وقد عدد فىالمادة 6م هذه الحالات 9 سدل ااخصر وى تو قبع الاجر 
وسلب الولاية أو الحد منها أو وقغها أو ردها وسلب الاذن بالادارة أو الحد منه واستمرار الولاية أو 
الوصاءة واثبات الغمبة . 


مع العددان الثالك والرابع السئة التاسعة والشرون 


ولا يجوز لانبابة فى هذه الأحوال أن تأمر محفظ الطلب بل يحب عليها أن نجرى فيه محقيقا دقيقا 
ثم ترفع أمره إلى المحكمة للفصل فيه مشفوعاً بتقرير برأيها . 

أما قما عدا تلك الأحوال فلاشابة أن تأمر محفظ الطلب إذا رأت وجبا اذلك وأن تترك ان دى 
من ذو الشآن ره المحكنة مباقيرة د 

على أنه حب عليها في جميع المسائل الى تعرض على المحكمة سواء كان الطلى مقدما منها أو من 
أحد من ذوى الشأن أن تبدى الرأى فيه بذ كرة تضم لأوراق القضية . 


م # عند ورود بلاغ إلى الننابة بوفاة شخص عن حمل مستكن أو ورثة قاصرين أو عديمى 
الأهلية أو غائبين أو دوفاة الولى أو الوصى أو القم أو الوكيل أو بتغيير أهليته أو غيابه تطبيما للدادتين 
مه و 4+ من القانون يحب علىالنيابة الختصة أن تبادر بامخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على رحموق 
المل المممكن أو عدعى الأهلية أو الغائبين وأن تقوم #صرمؤقت لأمواللم الثابتة والمنقولةوحقوتهم 
والتزاماتهم وأن تثبت جميع مااتخذته من اجراءات فى محضر بوقع عليه من عضو النيابة ومن الكاتب 
والورثة البالغين الحاضرين وغيرثم من ذوى ااشأن تمن يتطلب الأمر حضورثم وتوقيعهم إذا أمكن 
ذلك وأن تراعى عند تحرير المحضر الذكور حميع الاجراءات والأحكام التى أشارت اليها الواد 5 
و به وله و34 من القانون . 

و تقوم النيابة عد امخاذ هذه الاجراءات التحفظية بتحقيقات ومحريات لترشيح من يليقون 
للوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائئة وأن تستعين فى هذا الشأن ععاومات 
رجال الادارة والأقارب وغيرمم وأن تتحقق من الشروط ااتى يتعين توافرها فى المرشح والشار المها 
المادة ١‏ من القاون . 

وتباشر الثبابة هذه التحقيقات والتحريات على وجه السرعة لتتتبى مها فى خلال ثمانية أيام على 
الأ كثر من تاريخ إبلاغها بالوفاة أو تاريخ صدور الم بالحجر أو ااساعدة القضائية أو اثيات 
العببة أو سلب الولاية أو وقفها وأن ترفع الأمر إلى المحكمة مشذوعا بمذكرة بالرأى لتصدر قرارها 
فيه على وحه الاستعحال ( مادة ١٠١‏ ا. 

هم - إذا صدر القرار بتعبين شخص من هؤلاء فى غيبته فعلى النيابة اخطاره هذا القرار ٠‏ 

على أنه بحي - تفادياً لاجراءات العارضة ‏ أن تتحةق النيابة مقدما وباقرار مكتوب من 
موافقة من ترى ترشيحه وان كان هذا لاعنع من وجوب اخطاره طيقا للمادة ل . 

+ - بعد صدور قرار المحكمة بتعبين أحد المرشحين تحر رالنيابة قائمة الجرد على الغوذج ااسدهها 
من نسختين متطايقتين على التفصيل اين في المادة #/ا من القانون على أن تكون شاءلة يع 
البانات المشار اليها في المادة +/ا . 

وعد الاتهاء من محريرها ترقم النيابة الأمر إلى المحكدة التصديق عليها بعد التحقق هن صحة 
سانائها عملا بالمادتين هماو و من القانون . 
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ب ل إذاعين الأبوصيا عنتارا فى الحالة التى أشارت اليها المادة ١4‏ من القانون أو قررحرمان 
شخص معين من الوصاية كنص المادة 8/1 وكان هذا التعيين أو الحرمان بورقة عرفية غير مصدق 
على الامضاء فيهافيتعين عل النيابة أن ممق قحة هذه الورقة قبل أن تتقدم للمحكة بطلب تثديتالوصى 
الختار أو رفض تعبين من حرمت عليه الوصاية . 

م - على النيابة أن تنبه الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائيين والمأذون لم بالادارة فيأول 
ديسمير من كل عام إلى ماتفرضه عليهمالمادةم/ من وجوب تقديم حساباتهم قبل أول يناير التاليعلى 
أن يعلن اليهم هذا التنبيه بالطريق الادارى ‏ وعليها عندتقديم هذه البيانات أن تراجعها وتتحتمق 
من صحتها وملاءمتها اصلحة القاصر أو غيره من عدعى الأهلية وأن مرر مذهكرة برأيها تضم إلى 
أوراق القضية لعرضها على المحكمة . 

و ل يحب على النيابة مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادتين ١م‏ و ؟م فما يتعلق بأعلان 
الأوراق ومواعيد اعلانها . ١‏ 

٠‏ على أعضاء النبابة أن فقوا بأنفسهم القضايا الكلية وهى الى بتحاوز مال عدعى 
الأهلية أو الغائبين فيها ثلاثة لاف جنيه وأن يبادروا إلى الانتقال فيها ان استدعى الأمر ذلك . أما 
القضايا الجزثية فلا مانع من أن يندب لتحقيقها أحد معاوتى المحكمة الحسبية أو من يندبون للقيام 
بأعماطم أو أحد رجال الضبط القضاق وذلك مالم تستدع ظروف الال تولى أعضاء النياية 
التحقيق ععرفتهم . 


١‏ - انه وان كان القانون قد سوى بين جميع أعضاء النيابة فى اختصاصهم بالتصرف ف القضايا 
الحسبية » إلا أننا نرى لحسن سير العمل أن يترك التصرف فى القضايا الكلية لرؤساء النيابة والنواب 
أو من يندبونهم لذلك من أعضاء النيابة على ان ترسل هذه القضايا اليهم بعد 'محقيقها مشفوعة 
يمذكرة بالرأى . 

- لاوز لمعاوفىالنيابة تطبيقا للقواعدالعامة أن يتولوا التحقيق فى القضابا الحسبية إلا.ندب 
من وكلاء النيابة أو مساعدها » كا أن تصرفاتهم فيها لاتكون نافذة إلا عد اعتّادها منهم . 

م١‏ # على التيابات الجزئمة أن ترسل للنيابات الكلية كشفا بالأحكام والقرارات الصادرة فى 
كل جلسة ء وما استأنفته منها ؛ وذلك فى ميعاد يسمح لرؤساء النيابة والنواب أو من يندبوتهم اذك 
من الأعضاء باستثناف مالم تستأتفه النبابة الجزئية من هذه الأحكام والقرارات . 

4 - نصت المادة ١٠‏ من القانون على أن محولكافة المسائل المنظورة أمام الجالس الحسبية 
اللغاة إلى الغاكم الحسبية الجديدة بالحالة التي هى عليها وعلى أن يفتتح باب المرافعة فى الواد الؤجلة 
النطق بلحي وتحال إلى الخاكم الحسبية الختصة ٠‏ وتطبيةا لهذا النص تحال إلى المحاك الجديدةجييع 
القضايا الحسبية التى لم يفصل فيها والتى لم تصبحالأحكام والقراراتالصادرة فيها نهائية » فعلى حضرات 
أعضاء النيابة الاطلاع عليها واحاذ الاجراءات اللازمة للسير فيها أمام الحام الحسبية . 
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قم الكتاب 
٠‏ - ينشأ فى كل نياب ةكلية أو جزئية قل كتاب حسى قائم بذاته ومستقل عن القلم الجنائى . 
ويقوم بالعمل فى كل قل كاتب أو أ كثر . وتكون أقلام كتاب الجالس الحسبية اللغاة نواة 
للاأقلام الحسبية بكل نيابة كلية أو جزئية . 
- تنشأ فى كل نيابة حسبية الجداول والدفاتر الذ كورة بعد . وقد أعد لكل منهاموذج خاص 
١‏ دقتر قيد التبليغات . الحدول العام 
٠‏ جدول حرف ١‏ لفيد قضايا التوفين عن قصر 


+ 2 حدول حرقب ب لقيد فشا الحجر وما حمل بالولاية من استمرارها أو سلبها أو الحد 
منها واأساعدة القضاشة واثيات الغية . 


؛ - دقتر محاسبة خاص بعحاسبة نائبى عدبي الأهلية أو ناقصيها والأذونين بالادارة 

ه ‏ دفتر قبد الرسوم المعلاة طلبا على أربابها ( الأورنيك ركم وعام) 

5 - دفتر قبد أحكام الغرامات 

٠١‏ دفتر قيد طلبات صور القرارات والأوراق 

لم دفتر قيد العرائض 

ه ل دفتر قيد الاستكنافات 

٠‏ دفتر فيد الأموريات الحالة على الخبراء 

. دفتر قيد الأموريات القضائية الحالة على العاونين أو جهات أخرى‎ - ١ 

؟١ ‏ دفتر فيد الأموريات الحالة على الحضرين أو العاونين أو جبات أخرى وتتكون متعلقة 
بالاعلانات وعملات التنفية 

+1 رول جلسات 

14 نومية جلسات 

١6‏ دفتر فهرست ا لقيد أسماء التوفين 

5 دفتر فهرسدت ب لترد أسماء اأطلوي لق عليهم أو مساعدتهم أو الغائيين أو الأولماء 

المطلوب سلب ولايتهم أو الحد منها أو وقفها . 


7 دقتر تقارير الاستثناف 


مإ دفتر تقارير المعارضة 


. المدوان الثإل والرابع - الستقالتاسمة والشوون ل 


684- دفار تقارير الالعاس والتفض 

) دفتر قبد أمانات واتعاب الخبراء اللوظفين ( استارة رقم 4 مكرر عحاكم‎ - ٠ 
دفتر فهرست الأحكام والفرارات لقم التسجيل‎ - ١ 

؟* - دفتر فهرست الطليات لَعَم التسجيل 

ع؟ ل دقتر حصر الأحكام والقرارات بقل التسجيل 

4 - دفترحصرالطلبات بقلل التسجيل 

.و“ - دفتر نسجيل الأحكام والقرارات 

45 دؤتر تسجل الطليات 


07> - دقتر قبد الطعون 


وقد وضعت - فضلا عن ذقك ونسهيلا العمل عاذج لشهادة التسجيل وماف. العضية 
وعحضرالجلسة والحسم وإعلانه وقائمة الرسومالتنفينذية وإعلائها وقائمة الجرد وطلبالحضور 
وإعلان الشهود وإعلان طلب الحساب 

وقد وضحت فى جميع هذه الغاذج كيفية القيد فها تفصيلا . على أنه يمكن بصفة مؤقتة 
استعال دفاتر الجالسالحسبية أوالدقائر والجداوق الجنائية فىتلك الأغراض إلىأن تم 'وزيع 
تلك الجداول والدفائر لمبينة فما تقدم على النيابات الختلفة بعد الاتباء من طبعها فتتقل الها 
جميع البيانات الىدونت فالدفاتر المؤقتة 


 . العمليات الخاصة بالنيابة الحسية هى‎ ١7 


عملية الجدول 


على كاتب الحدول أن يقوم بالقيد فى الدفاتر رقم ٠‏ و 8و8و4 و168 و14 على الصورة البينة 
تفصيلا فى الهاذج الخاصة » وأن براعى بدقة إثبات جميعالبيانات الواردة فيها » وأنرضع أوراق القضية 
بداخل ملفها » وأن يعلى بالصحيفة الداخلية من هذا اللف أوراق القضية بأرقام متتابعة على حسب 
توارع إيداعها أولا بأول » وعليه أن محررإعلانات الخصوم والشهود على الُوذج الخاص عند تقديم 
القضية للجلسة » وأن ينفذ ما يأعى به عضو النيابة ويؤششر بذلك على ملف القضية من الحارج 


وتوضع القضايا الحفوظة فى حافظة عام عل لس لاسن أرقا المتتابعة القيدة مها فى الجدول 


العام ( الفوذج رقم ؟) 
إفضفق 
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عملة الجلسة . 


على كاتب الجلسة أنحرر بومية الجلسات ورولالجلسة وععضرها وا ل واعلانه وتقاريرالطعون 
ودفتر قبد الطعون ودقتر قيد الاستثنافات » وأن يوم باعلان من ترى الحكمة إعلانهم منالخصوم 
والشهود » وأن مخطر نائب عديم الأهلية أو وكيل الغائب بتقديم الحساب » وأن يثبت الأموريات 
القضائية الحالة من المحكمة على الخبراء أو المعاونين أوغيرهم ء وكل ذلك فىالدفاتر والمطبوعات الحررة 
على العغاذج الخاصة ‏ وعليه بوجه العموم أن ينفذ قرارات المحكمة وأن يوم بكل ماتنطلبه عملية 
الجلسة من الاجراءات 


وعليه أيضا أن حررفاليوم التالى للجلسة كشفا على الغوذج الخاص بالأحكام والقراراتالصادرة 
فها وأن يعرضه على وكيل النيابة ليقرر باستثناف ما يرى استثنافه منها ثم يرسل هذا الكشف إلى 
النياية الكلية ليعرضه على رئيس النيابة أو النائب أو منيند بانه من الأعضاء ليقرر منجانبه استثناف 
ما يرى استئنافه منها ‏ وعليه أن يبادر بعرض القضايا على القاضى لتحرير أسبابالأحكام والقرارات 
والحتم علها في أسرع وقت ممكن , وأن يبادر بارسال القضايا المستأنفة للنيابة الكلية قبل الجلسة 
الاستئنافية يعاد يكنى لقيدها وعرضها على قضاة المحكمة الاستثنافية لدراستها 


وحب العناية بتقيد جميع الغرامات الحسكوم بها فى الوجه الأول من دفتر قيد أحكام الغراماتالحرر 
على القوذج رقم 5 ء وأن يثبت فالوجه القايل ما امخذه قمها من إجراءات التنفيذ 


وعلى كائب الجلسة الاستئنافية أنيعيد القضايا الستأنقةعقب الفصلفيها وبعد سل اللف الاستكنافى 
منها إلى محكمة أول درجة الفظها فها . 
ترتيب أرقامها التتابسة القبدة مها فى الجدول العام ( الغوذج رقم ١‏ ) 


على كاتب التحقي قأن يقوم مع عضو النيابة بتحربر محضر الحصر الموّقت الشاراله فى البند الثالث 
من هذه التعليات وقائمة الجرد النهائية الشار اليها في البند السادس على الغوذج الخاص » وأن محرر 
مع عضو النيابة جميع عاضر التحقيق على الاريقة المتبعة فى محاضر التحقيق الناتى . 

ونحب أن يكون اضر خاليا من كل حشر أو شطب » وإن اقتضى الأمر احداث ثىء من ذلك 
فعليه أن يوقع ( مععضو النيابة ) على العبارة الصحيحة » وإنحصل ذلك فىقائمة الجرد فيجب أنيوقع 
على العبارة الصحيحة أيضا من جميع الموقعين على القائمة ذاتها عملا بالمادة #ا'ا من القانون . 


وعليه أن يثبت فى الدفترين الحررين على الفوذجين رقم ٠١‏ و ١١‏ جميع للأموريات القضائية 
التى نديت فيها النياية أحد المعاونين أو مأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى وأن يثبت فى 
الدفتر الحرر على الُوذج رقم ١١‏ الأموريات الخاصة بالاعلانات والمحالة من النياية على أقلام الحضرين 
أو المعاونين أو جهة الإدارة وذلك كله إذا كانت القضية متداولة فى التحقيق وإلا كانذلكمن اختصاص 
كاتب الجدول أو الجلسة على حسب الأحوال ٠‏ | 

وعليه أن يشت فى مفكرة خاصة مواعيد الائتقال والتحقيق فى جميع القضايا . 


وبانتهاء التحقيق تنتحى مهم ةكاتبه وتسم الأوراق لكاتب الحدول . 


عملية العرائض : 

على كاتب هذه العملية أن يقيد جميع العرائض الواردة للنيابة والخاصة بالشئون الحسبية فى دفتر 
قيد العرائض الحرر على العودج رقم م 

عملية الفيودات : 


على كاتب هذه العملية أن يثدت مضمون المكاتبات الصادرة والواردة فى دفاتر الفيودات العادية 
المعروقة وأن خحرر الكاتيات الصادرة العدة لذلك وعليه أن يتبع صقة عامة جميع ماورد فق الياب 
الخامس من الكتاب القانى.من التعلمات العامة للنيابات والخاصة بواجبات كاتب القيودات . 

عملية الصور : 

على كاتب هذه العملية أن يقيد طلبات صور القر ارات والأوراق فى الدقتر ا حر رعلى الكوذج رقم ٠,‏ 

عملية الرسوم والأمانات والأتعاب : 

ستعمل فى قبد الرسوم العلاة طلبا على أرباءها نفس الدفتر اللستعمل حاليا فى النيابات والعروف 
بالأورنيك رمم و محاكم (عوذج رقم ه) وتحرر قائمة الرسوم وتعلن بالكيفية المبينة فى التموذج الخاص 

وستعمل في قبد أمانات وأتعاب الخراء الوظفين الدفتر الحرر على العوذج رقم 7١‏ والذى سمي 
بالاستارة رقم .ه مكرر محا كم . 

عملية التسحيل : 

يحب على كاتب التسجيل أن يسجل الأحكام للشار اليها في الادة ه١١‏ من القانون وأنيؤشر 
هامش نسجيل الحكيم بمضمون الطعون التى تقدم فيه وما يم فى هذه الطعون . 

وعليه أيضا أن يسجل الطلبات الشار اليها فى الادة ٠١‏ وأن يؤشر على هامش تسجيل الطليات 
عضمون الأحكام التى تصدر فيها والطعون الى تقدم فيها وما يتم فى هذه الطعون . 
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و حب أجراه هذه التسجلات فى معاد لايتحاوز تانى وأرعين سلعةعهئ اريمج صدور الأحكام 
أو تقدم الطلبات . 
وطبعًا للمادة ٠م‏ من القرار الوزارى الصادر فى ١7‏ ديسمبر سنة 7اع18 تطبيتا للمادة ٠١‏ من 
القانون لايوجد سوى قم تسجيل واحد يمحكمة مصر الابتدائية تسحل فيه جميع الأحكام والقرارات 
والطلبات أياكانت الحكمة القْ صدر منها الحكم أو القرارات أو تقدم اليها الطلب . 
وقد أوضح هذا القرار تفصلا فى الواد من +٠‏ - وى القواعد الواج بأتباعها في عملية التسجيل 
وعلى كاتب التسجيل تنفيذا هذه القواعد أن يثبت الأحكام والةرارات والطلبات فى الدفاتر 
الحررة على الغاذج رقم إل و8” وخ و4 وه؟ 919 وأنت بحرر شهادات التسجيل على 
الغوذج العد لما . 
وعلى كتية النيابات الحسبية اخطار قلم التسجيل بمحكمة مصر عضمون الأحكام والطلبات 
النصوص عليها فى الادتين ه٠‏ و ٠١‏ لتسحيبلها فى المبعاد . 
هذا ما رأينا أن ننه اليه حضرات أعضاء النيابة وموظق الأقلام الحسبية لمناسبة تطبيق ذلك 
القانون اتداء من أول ينابر سئة بم4.ه1 - وسئوالى اصدار مايرى اصدارء من المنشوررات 
والكتب الدورية المنظمة للعمل ف النيابات الحسيية كلما دعت الحاحة إلى ذلك . 
القاهرة فى ٠‏ دسمير سنئة /98141١ا‏ النائب العام 
مود منصور 


؟* 
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العددان الثالث والرايع ‏ السنة التاسعة والشرون ع 
منشور رقم +" لسنة باغوا 
إيضاح عن استفهامات أقلام كتاب الحام بشأن قانون الرسوم القضائية 
موضوع البحث ما استقر عليه الرأى 

ماهىالرسومالقتؤخذعبى طلبالحكي | محصل فيهذه الحالة رسمجديد طبقا للمادة 
من جديد بملبغ سبق الك به غيابيا ‏ | الأولى من القانون . 
وسقط لعدم تنفيذه فى خحرالمدة العانونية ب 
نظر معارضة فى الحكم أو الاأشكال 
فى التنفيذ ؟ 

ماهو الرسم الأنى محصل علىاستعناق | صل رم بالكامل طبتا للمادة الأولى من 
حكم ممرسي المزاد ؟ القانون رقم ٠ه‏ لسنة 1444 بنسبة المبلغ 


هل أجور التشر فى دعاوى اشهار 
الافلاس تتبع رسم الدعوى حتى ولو 
زادت عن الرسم المتحصل أم تعلى طلبا 
وتخصم من مال التفليسة إن وجد ؟ 


عد لالمدعى طلباته إلى االحكم عبلغ معين . 
فا هو الرسم الذى ,يستحق فىهذه الخالة ؟ 


رفعت دعوى صحة التوقسع على عقد 


| انعد . شاعوالرسم المنتحق فىهذهالحالة ؟ 


الراسي به المزاد ٠‏ 

إن النشر فى الجرائد لا يدخل ضمن 
الرسم الثابيت الذى محصل على الدعوى . 
بل إن الملزم به هوالمفلس فاذا كانت تموده 
لاتنى فعلى وكيل الدائنين أنيستصدر أمرا 
من مأمور التمليسة بدفعها من الخزانة . 
ومخصم على بنسد المعجل . على أن يكون 
وفاؤها بالامتياز من أول مبلغ محصل من 
أموال المفلس . 

إذا عدل الدعى فى دعوى الإفلاس 
طلباته إلى الحكم عبلغ معين أثناء سير 
الدعوى ولم يكن قدصدرفيها حكم عهيدى 
أوحكم قطعى فى مسألة فرعية يفرضأ كير 
الرسمين وممصم فىحالة أرجحيةالرسمالنسى 
مبلغ العشرة جندهات ومحصل الباق . 

إذالم يصدر أثناء سير الدعوى حكم 
تمهيدى فى موضوع الدعوى أوحكمقظمى 
في مسألة فرعية ( عداءسائلالاختصاص ) 
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موضوع البحث 


ما هو الرسم الذى محصل على استعناف 
صدر فى دفع فرعى قدم فى دعوى 
تزع ملكية ؟ 

ماهو ردم الالعاس الذى يرفم عن 
استثناف عن حم جز ؟ 

ما هو الرسم المستحق على الدعوى الى 
ترفع بطلب صحة التعاقد وبطلان” عقد 
صادر بالمقدار المطلوب صحة التعاقد عنه ؟ 


ما هو الرسم المستحق على الدعوى الى 
رقع بطلب تثبيت ملكة عقار وبطلان 
عقد صادر عن هذا الععار ؟ 


ما هو الرسم المستحق على دعوىرفعت 
يطلب استرداد أشياء منقولة . والغاء حجز 
ادارى توقع عليها ؟ 

إذا رفغت دعوى ولم يقيدها المدعى 
بالجدول ثم سار فيها طبقا للمادة (؟1) - 
ثم سقطت الجلسة مرة أخرى ‏ فبل محق 
له استعال حقه الميين بلمادة (؟١)‏ مرة 
أخرى أم لا ؟ 

هل يستحق رسم كشف عن الكشف 
النظري ؟ 00 


ما استقر عليه الرأى 


عصل؟ كر الرسمين ‏ النسى على قيمة. 


العقد أو الثاءت على صحة التوقيع والعكس 
بالعكين . 

محصل على هذا الاستئناف مايعادل رسم 
التنفيذ اللحصل على دعوى نزع الملكية . 


محصل ثلاثة جنيهات رسم ثابت عن 
مثل هذا الالعاس . 

يستحق فى هذه الخالة أرجِم الرسمين . 

() النسى على القيمة البينة بالعقد 
موضوع صحة التعاقد . 

(؟) أو النسبى على قيمة العقد الطاوب 
بطلائه .00 

يستحق فى هذه الحالة أرجح الرسمين , 

(1) النسى على قيمة العقار الطلوب 
القضاء حدت الملكية عنه . 

(؟) أوالنسى على قيمة العقد المطلوب 
نطلائة . 

ستحق فى هذه الخحالة رسم نسى على 
قبمة الأشاء الستردة . 


لا بحوز للمدعى أن سستعمل الحق 
الوارد ف المادة (؟1) إلا مرة واحدة فمقط 
أما محديد الدعوى بعد ذلك فيكون عثابة 
دعوى جديدة إستحق عليها رسم جديد 


لا ستحق ورسم كشف عن الكشف 
النظرى . لأن المادة (#1) من القانون 


المدوان اثالك والرايع السنة التاسعة والمشرون 456 


تبع النشور رقم م لسنة ١56117‏ 
نهذ 

رقم | د | * موضوع البحث ما استقر عليه الرأى 
رقم 4٠‏ لسنة ١944‏ تنص على استحقاق 
أ رم الكشف عر: السحلات أو غيرها 
لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة . 
والكشف النظرى لا يستخرح عنه 
عد أإسم ما هو الرسم الذى يستحق على إبداع يستحق رسم مقرر باعتبار كل ورقة 
أحكام اللمحكمين ؟ عشرين قرشاطيقًا للمادة ( +" ) من تابون 


الرسوم رقم 4٠‏ لسسنة ١414‏ على الحضر 
يسبق الابداع رفعدعوىيشأن ذاتالحق . 
أما إذا سبقه فيكون الايداع فى الحالة 
الأخيرة تابعا للرسم التحصل على الدعوى . 
أسم | ماهو الرسم المستحق على الأوامر يؤخذ رسم مقرر لأنه أمر غير متعلق 
| الصادرة بالغم أو التقل تنفيذا لأحكام | بدعوى لأن الأمر ينتبى ,صدور الح . 
| دادرة من المحا كم الوطنية . وكذلك | وكذلك على الصور وإعلانها . 
الأوامر الصادرة ناء على أحكام شرعية 
وتلك الى تصدر ناء على الحجوز 
التحفظة ؟ 
الى تستخرج مر هذه الأوامر 


وإعلانها ؟ 
م | | هل التنبهات الواردة صحف الدعاوى 1 مادام التذبيه الوارد بصحيفة الدعوى 
يستحق عابها رسم معرر ؟ متعلكا عموضوعها . فلا ستحق عنه رمسم 


مقرر . بل يكون تابعا لرسمالدعوى سواء 
أكان نسسا أم ثانا 
أما الانذارات الى ترد فيدعاوى الشفعة 


فيستحق عنها وعن صورها رسم معرر 
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هل محوز للخصوم الاطلاع على قضايا 
اثيات الحالة الستعجلة الق مجع فيها ندب 
خبير ؟ 

وهل هذه الاباحة مضع فى حكمها 
لنص الادة (محم) من قانون الرسوم رقم 
٠٠‏ لسنة ١95.4‏ ؟ 


هل بمحصل رسمإيداع عند صرف البالغ 
الودعة كفمان افراج أو كفالات ما دام 
انه قد وقع الحجز عليها حتى ول وكان هذا 
الحجز سايقا على 7 1944/٠١‏ ؟ 

وكذلك الحال إذا ما طلب توزيع مثل 
هذه المبالغ ؟ 


فى حالة الحكي من محكة النتقض والابرام 
بالغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية على 
ثرة استثنافية أخرى لتحم فيها منجديد 
هل ,ستحق رسم مقرر على محريك القضية 
الاستثنافية لتنظرها الدائرة الجديدة أم لا؟ 


إذا قدمت حيفة دعويلاعلانها ثم محرر 


حضر عدم وجود بالنسية لأحد الخصوم 
وأريد اعلانها بعد ذلك . فا هو الرسم 
الستحق على هذا الاعلان ؟ 


م اسمس بي سي سه 


ما استقر عليه الرأى 


بالتطبيق لمادة ؟م) مزالقانون رقم ٠و‏ 
لسنة ١9824‏ ش 

هذه العضايا لاتعتترمننهية يمحرد الحم 
فها بندب الخبير ٠‏ بل ان الأمر سيستتبيع 
حا تقديم الخبير لتقريره ومحاضر أعماله . 
وما قد يقدمه الخصوم له من مستندات . 
هذه الأوراق والستندات ويدخل ذلك 
نحت حك الادة (0ام) من قانون الرسوم . 

)١(‏ البالغ المبينة بالسؤال المحجوز عليها 
قبل ٠١/9‏ 1444 وتصرف لمستحقيها 
بعدهذا التاريخ لاستحق عليهارسم ايداع 

(؟) إذا طلب توزيع مبالغ ححز عليها 
قبل ١944/٠١/05‏ وكان هذا الطلب 
بعد تنفيذ القانون الجديد ففى هذه الخالة 
ققط محصل رسم إيداع . 


لا ستحق فى هذه الحالة إلا رسم مقرر 
على تحر يك الدعوىفقط طبقا للمادة (45) 
من العانون ركم 5١‏ لسنة 1454 , 


)١(‏ محصل الرسم اللقرر على الاعلان 
الذى محرر بعد محرير محضر عدم 
الوجود . ونصفة على الصورة طيقا لامادة 
(؟5) من القانون رقم 1١‏ لسنة ١94+‏ . 


| أما إذا حرر ممحضر عدم وحود لمرة 
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موضوع البحث 


الحجوز عليها ضد الوظفين ععرفة أقلام 
الحسابات ؟ 

و؟ أمع ما هو الرسم الستحق على تنفيذث عمد 
رسمى عن عقار وتسليمه عن بد محضر ؟ 


؟!" إ١اه‏ إذا رفعت دعوى مسنه. حلة يطلب تدب 
خبير لاثيات حالة معينة أو تعيين حارس 
فلقيام عأمورية محددة ثم ففضى فها ندب 


ما استقر عليه الرأى 

فبطبيعة الخال لاستحق رسم مقرر إلاعلى 
الأصلفقط . أما الصورة فلا ردم عليها . 

هذا كله إذا كان قد أعلن بع ضالخصوم 
فى الدعوى وحرر محضر عدم الوجود 
بالنسبة فلبعض الآخر . 

(") أما إذا كانت الدعوى لم تعلن أصلا 
لتحرير محضر عدم وجود الدعى عليهم . 
فتى هذه الخالة حصل رسم مقرر عن 
الأصل ومثله عن الصور . 

التنفيذ على ماهيات الوظفين لنفقات 
مستحقة تنفيذ إدارى لا ستحق عليه 
رسم تنفيك . 

() محصل الرسم المستحق على تنفيذ 
العقد الرسمى بواقع ثلث الرسوم النسبية 
النصوص عايبا فى المادة الأولى من قانون 
الرسوم رقم 4٠.‏ لسنة ١9.64‏ ويتبع هذا 
الرسم اعلان العقد . 

(؟) محصل رمم التنفيذ علىقيمة العين 
التى جعلت أساسا لتقدير رمسم التسجيل . 

(م) إذا طلب اعلان العقد قبل دفم 
رسم التنفيذ قفيجحب أن صل فى هذه 
الخالة الأخيرة رسم مقررعنالاعلان طبقا 
لمادة (مسم) من القانون المذ كور . 


كل ذلك يتبع الرسم الثابت . 
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موضوع البحث 
وحدد يوم 
فبل رسوم عضر حلف اببين ورسوم 
إبداع التقربر والأوراق وأمر تقدر 
00 وأتماب الخبير أو الحارس 
وصورته وإعلانه تر الثاإت 
أم لا ؟ 
هل أوامر التقدير الصادرة فى القضايا 
بأتعاب ومصاريف وصورها وإعلاها تتبع 
الرسوم المحصلة على الدعاوى سواء كانت 


نسبية أم ثابتة ؛ 


حاار 


رفعت دعوى إفلاس ضد تاجر . وعد 
أن حصل عليها الرسم الثرت وقدوه 
٠‏ جنهات ونم إعلانها للجلسة الحددة لما 
حصل الصلح فيها . ولم تقيد الدعوى . 

فا هو الرسم الستحق فى هذه الحالة ؟ 


فحالة المسي فالدعاوى بيبع العقارات 
لعدم إمكان قسمتها التى تزيد قيمتها عن 
٠.‏ ٠ج‏ جلية 
هل بحصل باق الرسم عن المبالغ التى 
ا ا لك 


عند ما ترفع الدعوى بطلب الايجارأو 
النفقة أو الربع أو التعويض اليؤى وغير 


ذلك ويصدر 5 قرار باشافها . 


ااسللسسسسستا 


مسمس سس ةد تلد 


ما استقر عليه الرأى 


إن دعوى الافلاس متى بم إعلانها 
أصبح الرسم الثابت الذى حصل وقدره 
٠‏ جنهات من حقالخز ينةحق ولواستغى 
الطالب عن قيدها 1 ولا رد ثيء منه . 


وهذا ينصرف أيضا إلى كل دعوى 


يستحق رسمها جميعه قبل الاعلان . 


بما أن دعاوى القسمة ترفع بطلب 
القسمة أو بع العقار . فى صير الحم 
ببيع العقار تحصل تكملة الرسم المستحق 
لقم الكتاب على أن بشملهباق الاجراءات 
لحين الحم يعرمى المزاد . 

وإذا صدر حم مرمي المزادمبلغ زيد 
عما قدر به العقار تحصل تبكلة الرسوم 
الستحقة على ذلك أيضا وذلك خلاف رمم 
مرسى المزاد المستحق . ا 

'مادامت العضايا عنيد 0 تسوى 
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هل محصل تكملة الرسوم المستحقةلقلم 
اتكتاب على ما استحد مها لغاية الايقاف 
أم ينتظر الفصل في الدعوي 


ماهو الرسم المستحق على دعوىحة 


ونفاذ عقد قسمة بالتراضى ؟ 


ماهو الرسمالمستحق على استئناف رفع 
عن حم غرامة عبلغ ٠‏ جلها فى دعوى 


زوير دون تعرض لموضوع الدعوى ؟ 


ماهو الرسم المستحق على دعوى رفعت 


صدةه ة مستمحلة بطلل الغاء ححز إدارى ف 


المستحق على تعرض 
الأجانب أثناء التنفيذ ؟ 


ما هو اأرسم 


إذا تعددت أحكام النفقاتالشرعيةضد 
شخص واحدكأحكام زيادةالمفروض أوفرض 
نفقة حجديدة الخ : 


ماهو الرسم المستحق لقم الكتاب ؟ 
وكذلك رسم التنفيذ ؟ 


ذلك يحكون الرسم المستحق على 
ما ستحد من الاجار وغيره واجب محصيله 
لغاية الاقّاف بشرط أن لا يتحاوز المحصل 
من الرسوم المستحقة على 1٠٠‏ جنيه . 

مادامت الدعوى مرفوعة ب«زالمتقاسمين 
تعتير مجحهولة القيمة ورسمهاثابت كاملمثلها 
فى ذلك مثل الدعوى الت ترفع بطلب 
التصديق على قسمة بالتراضى المينة بالمادة 
(5ن*) من القابون رقم ٠‏ لسنة 1١541414‏ 

رسم الاستثناف فى هذه الحالة ثثابت 
بواقع .هبز لأن التزاع قاصر على جواز 
الحكم بالغرامة من عدمه . دون البحثفى 
قبمة مبلغ الغرامة . 

يستحق فى هذه الخالة رسم ثابت . 


تعرض الأجنى هو إشكال فى التنفيذ 
ورسمه ثابت . طبقا للمحكمة التى سينظر 
أمامها الاشكال . لأن قاتون الرسوم وحد 
بين رسوم الحاكم الوطنية والختلطة . 

لا يتعدد رسم التنفيذ على أخكام 
النفقات مادامت صادرةلصال شخص واحد 
صْد شخص: واحد . 

فاذا تعدد المحكوم عليهم . فيتعددرسم 
التنفي بمقدار نصيب كل منهم ٠‏ 

أما بالنسبة لرسم قلم الكتاب فلطالب 
التنفيق بالنفقة الحسكوم مها أن ينفة بالمبلغ 
المطاوب التنفيذ به تبعا لرسم قلم الكتاب 
عا لا يتحاوز ٠٠‏ ملم الحصلة فان بحاوز 
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رهم |3 | موضوعابيث له 

ون | جال الك عمل رمج تقعة ودس ثرا 
الكتاب باعتبار ؟ بز عن كل حكم مستقل 
عن الآخر . 

+ ومن هل يتعدد رسم التنفذ فى الأحوال لا يتعدد رسم التنفيف فى الحالة المبينة 


القانون) الى يتضى فيها بنفقات ضد المدعى عليه | بالسؤال . 
رقم١4|‏ والكفيل أم لا ؟ 
سنة 


045 


١ |‏ إذا أعلن إنذارااشفعة أوصحيفة دعوى 1 لا برد رسما الحفظ والتصوبر فى الخالة 

القانون| الشفعة المحصل عنهما غيرالرسم المقرر أو | المبينة بالسؤال . 

رتمعة النسى رمم الحفظ والتصوير ثم استغنى 

سنه | الطالب عن تسجيل الانذار أو صحيقة 

8 الدعوى هل يرد رسما الحفظ والتصوير ؟ 

المسطر بصدر هذا الكتاب هو إجابات عن استفهامات أقلام كتاب المحا كم الوطنية بشأنقانون 
الرسوم القضائية ورسوم التوثيق ف المواد المدنية . نرسلها لعزتكم . رجاء التنببه إلى اتباعها . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

القاهرة في م أريل سنة باع ١‏ مدير التفتيش الادارى والكتانى 

( امضاء ). 

نبلغ حضرتكم صورة كتاب وزارة العدل الرقم لم ابريلسنة ١4407‏ بشأن مااستقر عليه الرأى نحو 
استعلامات أقلام كيتاب الحا كم الوطنية عنكيفية تطبيق بعض مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم 
التوثيق ف المواد المدنية . 

وذلك للعلم عا جاء فيه النائي العام 

القاهرة فى ١١‏ ابريل سنة 161519 مود منصور 


العدادن الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والعشرون م 


تابع الفصل الأول من الالعزامات 

محل الالتزام . الحل المستقبل . التعامل فى تركة مستقيلة 'مادة ٠1‏ 
تعيين محل التعاقد بذاته أو بنوعه مادج +1 و عمل 
الالتزام التقدى وتغيير سعر النقد مادة ١١8‏ 
مشروعية امحل مادة ه١١‏ 
السبس : 

روي ان ٠‏ مادة م١‏ 
السكوت عن ذ كر السبي - الطمن يصوربة السبب مادة ١67‏ 

بطلان الالتزامات : 
البطلان النسبى مادة م١‏ 
اجازة العقد مادة ١9‏ 
التقادم فى البطلان النسسبى مادة ١8٠‏ 
البطلان المطلق والتقادم مادة ١4١‏ 
وجوب اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد مادة ١257‏ 
حالة البطلان فى شق من العقد مادة ١80‏ 
تحويل العقد مادة ١44‏ 
* # # 

لان الشدة: 

بالنسبة للخلف العام .مادة ١6‏ 
بالنسبة للخلف اللخاص مادم ١5‏ 
القوة الملزمة للعقد . وأثر الحوادث غير المتوقمة مادة/اغ ١‏ 
تنفيذ العقد مادة مغ ١‏ 
سلطة المحكمة فى عقود الاذعان مادة ١49‏ 
تفسير العقد مادة 16١‏ - زه( 


بلق 
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أثر العقد بالنسبة للغير مادة 16 و1 
تنفيذ الاشتراط لمصلحة الغير مادة موه١  1١68©‏ - وها 
نم فنا 


احادل المقداء قيضت 


الفسخ محم القضاء مادة ١6!‏ 
الفسخ 5 الاتفاق ‏ والفسيخ بحم القانون مادة مه ١‏ 
آثار الفسخ 1 مادة ؤه1 و١٠5١‏ و1١5١‏ 
# ا 
الفصل الثانى : 
الارادة النفردة مادة 1١‏ 
تند ينا تن 
المسؤولية عن مزولية ع.. الأعمال ) الشخصية ‏ ائلطأً مادة ١‏ 
الأهلية فى اللسؤولية التقصيرية مادة 14 
السبب الأجنبي مادة ١١6‏ 
الدفاع الشرعى مادة 1١55‏ 
أمر الرئيس الذى تحب طاعته مادة /150 
حالة الضرورة مادة م١‏ 
التضامن ٠‏ والرجوع . عند تمدد المسئولين مادة ١58‏ 
الضرر: 
الضرر الأدى مادة ١17٠‏ 


طر يقة التعو يض مادة ١/1‏ 
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التقادم مادة ١179‏ 
#2 

المسئولية عن عمل الغير واللسئولية الناشئة عن الأشياء : 

مسئولية الشخص عبن مم نحت رقابته مادة ١7#‏ 

مسثولية التبوع مادة ١/5‏ 

حق التبوع فى الرجوع عل بن ادف الميرو مادة ١/6‏ 

المسئولية عن فمل الهيوان- مادة ١/5‏ 

المسئولية عن البناء مادة ١1/97‏ 

المسئولية عن الأشياء التى تتطلب عناية خاصة لمراسها مادة م١‏ 

الاثراء بلا سبى : 

القاعدة مادة 8/اا 

التقادم مادة 14١‏ , 
> # عد 

دفم غير المستحق : 

القاعدة مادة ١41‏ 

حالة الوفاء لالتزام زال أو لم يتحقق سببه مادة ؟م١‏ 

الوفاء قبل حلول الأجل ٠‏ مادة م١‏ 

الوفاء خطأ من غير المدن مادة ١44‏ 

الأثار الي تترتب على الالعزام بدفع غير المستحق مادة 146 

حالة عدم توفر الأهلية مادة 185 

التقادم مادة /الما 
لين 

الفضالة : 

القاعدة مادة هما 


حالة ارتباط مصلحة الفضولى بمصلحة ارب العمل 
أحوال تطبيق قواعد الوكالة 

آثار الفضالة 

المنابة المطلو بة فى الفضالة 

الالمزام بالر, د وتقديم الحساب 

حالة موت الفضولى . وحالة موت رب العمل 

مدى النزامات رب العمل 

حالة عدم توفر الأهلية فى الفضولى أو فى رب العمل 
- 


د عند عد 


الالنزامات التى تنشأ عن القانون : 


سريان نص القانون الذي أنشأ الالتزام 


مادة دما 
مادة ٠و١‏ 
مادة وا 


مادة ةا 


"مادة ا 


1١54 مادة‎ 


١66 مادة‎ 


مادة وا 


مادة بلا 


لهمةا مادة 
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لحل : 
0 مادة ١9‏ 
١‏ - يجو زأن يكون محل الالنزام شيئا مستقبلا 
؟ - غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل » ولوكان برضاه » إلا فى الأحوال 
الى نص عليها فى القاون . 
مادة 1 ١‏ 
إِذا كان محل الالنزام مستحيلا فى ذاته كان ااعقد باطلا . 
مادة 9م ١‏ 
١‏ - إذا لم يكن حل الالتزام معينا بذاته » وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان 
المقد باطلا . 
؟ -١‏ ويك أن يكون الحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد مايستطاع به تعيين مقداره . 
و إذا لم يتفق المتعاقدانعلى درجة الشىء » من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف 
أو من أى ظرف آلخرء النزم المدين بأن يسم شيئا من صنف متوسط . 
مادة ١5‏ 
إذاكان محل الالتزام نقودا » التزم المدين بقدر عددها المذ كو رفى العقد دونأن يكون لارتفاع 
قيمة هذه النقود أو لا تخاضها وقت الوفاء أى أثر . 
مأدة 6“ ا 
إذاكان عل الالتزام مالفا للنظام العام أو الآأداب كان المقد باطلا . 
النصوص اللقابلة : 
المادة ههه ١45‏ من القانون المدنى السابق ‏ تحب أن يكون الغرض من التعاقد فعلا ممكنا 
جائاً . وإلا كان باطلا . فان كان الغرض منه اعطاء ثىء وجب أن يكون ذلك الشىء مما 
يحوز التبايع فيه . ولزم تعيبنه ولو بالنوع وان يحكون صنفه مبيناً بكيفية تمنع الاشتباه على 
ست الأسوال... 


الملدة ه.ه؟ ب 504 مدنى سابق - لاينمقد البيع فا لايجوز التبايع فيه . ولا فيا لاقيمة له 
يكن تقديره . ولا فها لايمكن تسليمه بحسب طبعه 

لملدة عدم »مم مدنى سابق - بيع الحقوق فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل . ولو 
كان برضاه . ْ 


لمادة 5+٠‏ مدنى مختلط - بيع ثمار الشجر قبل انعقادها . والزرع قبل نباته باطل 
المادة ١ع"‏ مدتى مختلط -- ومع ذلك قبيع الاتمار المنعقدة و بيع الزرع القانت يقل اهنا 
الأثمار الت تتعقد والزرع الذى ينبت بعد البيع 


القاعدة سب إن محل الالنزام أو الالتزام العتقدى يجب أن يكون أمراً ممكناً وجائزاً شرعا ٠‏ فان» كان محل 
الالزام شيثاً ‏ يقتضى أن يكون ذلك العىء موجوداً ومعيناً وقت التاقد . فان كان العىء غير موجود 
أصلا . أو كان قد وجد فعلا ولكنه هلك قبل التعاقد فلايقوم الالنزام لانعدام المحل 

وإذا كان محل الالنزام غير موجود أصلا وقت التعاقد ولكنه سيوجد فيا بعد . فبذا هو ماتشير إليه الفقرة 
الأولى من الادة 98١‏ من القانون فى أن محل الالنزام قد يكون شا مستقبلا ‏ ولاخلاف فى أن شرط ذلك 
أن يكون ذلك العىء معينا أو على الأقل فابلا للتعيين -- فلاحل للتفريق بين بيع القار المنعقدة ‏ وبيم القار 
قبل انشادها على نحو مالأًشار إليه الفائون المدتى المختلط فى المواد ٠‏ “#+ و *#١‏ مادامت القار المبيعة تمبل التعيين * 


وتطبيقاً للا تقدم يكون جائزاً التعبد بعمل لايتم إلا فى الستقبل . كتعهد شركتعقارية يديع مزل طبقا اواصفات 
معينة على أن يسل بعد بنائه ‏ أو التعهد الذي يعقده أحد المصائم ببيعمنتجات لم تصنم بعد على أن يتميد يتسايمها 
فى ميعاد معين ٠‏ قارن المادة ١١‏ مدلى فرنسى ٠‏ 

وستئتى من حم هذه القاعدة ماورد فى الفقرة الثانيةمن هذه المادة ‏ وهى الخاصة بأمر التعامل فى التركات 
الستقبلة ‏ فقد حظرت التعامل فيها بضروب التصرفات جيعاً ٠‏ كالبيع والقايضة والششركة والصلح والتنازل ومال 
ذلك ولو كانت برضاء صاححها . -- وقد كان القانون السابق رقصر حظلروهذا على اليم فقط 

وقد كان مصروع القانون المدتى الخحالى منخالفا لهذا الرأى فى بادىء الأمر وكان يجيز التعامل فى تركة انسان على 
قيد الماة متى ثم ذاك باجازة من صاحبها فى ورقة رسمية ولكن روّى وضم النس بحالته الماضرة . وجعله شاملا 
لكل أنواع التصرف فى التركات مجاراة للا استقرت عليه #كمة النقض الصرية فى أحكامها ب تقض ١4‏ يوسو 
سنة ١*4‏ تموعة النقض رقم ١‏ ص 445 . وتقض 4 يونيو سنة ١553‏ مجموعة النقض رقم ١‏ س ٠١*8‏ 


قارن ممكس ذلك . مرشد الميران مادة ع *٠‏ - واغجلة مادة 506 ا برو 


على أنه يقتضى الاشارة إلى أن التعامل بطريق الوصية فى تركتمتقبلة يصح فى الحدودالق يقررها القانون- 
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0ك 


وكذلك تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة اللوصى بحيث يمين لكل وارث أو لبعض الورئة قدر نصيبهم- 
ويكون المقد لازما بوفاة الوصى -- ويصح العقد مادام فى حدود نصيب الوارت -- فذا زاد قبمة ماعين لأحدم 
عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية (مادة ١+‏ من قانون الوصية) 

# # 


؟ سل وجوب أن يكون محل التعاقد أمراً ممكناً متعينا بذاته أو بنوعه 


تعرض المادة ١+‏ و١١‏ هن القانون الحالى إلى شرائط محل الالنرزام - تقد قدهنا أنه يجب أن يكون 
حل الالمزام أمراً مكنا . ناذا كان م#تحرلا يطل العقد ‏ ومهذا لايكون الالنزام نصيب من اأوجود 

أما إذا طرأت الاستحالة بعد قيام المقد - فيكون للمتعاقد فى هذه اطالة أن يرفم دعوى الفسخ 
لادعوى اليطلان 


وإذا كانت الاستحالة نسبية . أى قاصرة علىالملتزم وحده ٠‏ فالعقدصيح وياعزم المتعاقد بتنفيذه ؛ فاذا استحال 
ذلك على المدين كان للدائن أن يقوم به على تفقة هذا المدين . وله أن يطالبه بالتعويض إلا إذ1 اختار فسخ العقد مع 
المطالبة بتعويض إضانى إذا كان نمت #ل لذلك 


تن تير نن 


وتعرض امادة © إلى أن محل الالتزام يقتضى أن يكون معينا . أو على الأقل قابلا التعيين سل وكذلك إذا 
ارم شخص بعمل شىء أو بالامتناع عنه . وجب أن يكون ٠١‏ اليزم به محددا محديداً كاقيا ٠‏ 
فاذا ورد العقد على شىء معين بالذات وجب وصفه وصفا كافيا لَييرَه عما عداه . أما إذا كان الشىء غير معين 
بالذات ٠‏ بل معين بنوعه ٠‏ فيجب أن بين مقداره ( هن حيث العدد أو المقاس أو الوزن أو الكيل ) وأنيذ كر 
صنفه أأيضا - ذذا لم يعين الصنف . فيفترض أن نة التعاقدين قد انصرفت إلى الصنف المتوسط . وذلك حت 
لابصيب المدين أو الدائن غبن من جراء ذلك 
+ عد 


الالعرام التقدى وتغيير سعر النقد 


تتناول المادة 4؟١‏ من القانون نصا هاما . وهو حالة ما إذا كان الالترام مبلغا .ن النقود عرضة لتقلبات سعر 
القطم . وهذه الخالة تجمل لتعبين السعر الذى يجب الوقاء على أساسه أعمية خاصةعند الختلاف هذا السعر ينوقت 
نشوه الالعزام ووقت الوفاء به 


والفاعدة الت استقر عليها القانون الحالى حى أنه متى كان الدين مقوما بالنقود الصرية أو بالتقد الأجنى . 
فلا يكون المدين ملزما إلا يقدر عددها الذ كور فى العقد دون أن يكون لارفاع قيمة هذه التقود أو لانتفاضها 

على أن هذا المبدأ وإن استقرت عليه العرائع الحديثة فى مثل هذه الحالة كالالتزام بوفاء دين تعدى - أو 
الوفاء بأقباط مسععقة من كن صفقة من الصفقات -- غير أن بعض التقد يوجه للى أن حالة اشطراب سعر التقد 
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عند الوفاء ترتبط ارتاطا وئيقا ببحث نظلرية الغلروف الطارئة . ويحث أثر الحوادث الى لم تكن متوقمة عند 
التعاقد ‏ وقد عنى الشارع الصرى تعالجة هذ الأحوال فى المادة 47 ١‏ من القانون الحالى - فا القول إن كان 
تنفيف الالتزام ,عبلغ من الافد الأجنى يصبح مرهقا للمدين بحيث يهدده مخسارة تادحة ؟ 

ولقد بينا إن الرأى قد استقر هنا على ماخالف هذا الاعتراض والال أنه يأخذ بنظرية الظروف ااطارئة عند 
تنفياد المقد (انظر الادة /ا4 ١منهذا‏ القانون) 

وهذه القاعدة الى 'ستقر عليها القانون لاتتعلق بالنظام المام . فهى تطبق مالم يتفق الطرفان على مايخائفها سب 
فاذا كان الدين مقدراً بنقد أجنى ‏ باز الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية مع مراعاة قيمتها بالنسة 
لسعر القطع .يوم التعاقد أو .يوم الوفاء 

كن 


مشسروعية اللحل 


يطل الالتزام مى كان امل غير مسرو ع - وتحديد مصسروعية الحل أو عدم مشروعيته يرتبط بتحديد 
قواعد النظام العام والآداب 1 


أما ماحي قواعد النظام العام والآداب فهى من أ كثر القواءد القانونية تعقيداً ‏ غير أن مرجعها إما إلى 
نص فى القانون - أو إلى العرف ع أما المرجع إلى نص فى القانون كتحريم بم المقوق المتنازع عليها للقضاة 
وأعضاء النيابة . أو كالاتفاق على فوائد ربوية . وكذلك الال فى كل الأحكام القانونية الآمرة أو الناهية التى 
لاجوز الخروج عليها بمشيئة الأفراد ٠‏ أو إلى عدم قابلية الشىء للتعاءلل . كالأموال العاءة والموقوفة -- أماللرجم 
إلى العرف -- فهو فى مخالفة محل الالنزام للقواعد الى يستقر على أنها من قواءد النظام وحسن الآداب - 
وهى القواعد الى .قوم عليها النظام الاجماعى فى الدولة . وهذه لايتطيعالشارع حصرها . فهى تختلف بالختلاف 
الوسط والظروف والزمان والكان . ويجمع الفقباء على ترك محديدها لاقضاء فهو فى لخصه للالتزامات وإبطاله 
العقود الخالفة أقواعد الآداب والنظام » إما يهيمن أولا فاولا على توجيه الأعمال القانونية فى وجبهاتها الشروعة 
طبقا للاأحوال الخلقية ٠‏ والاجياعية . والأاقتصادية 


وكا ان للقضاء أن يحدد قواعد من العرف على أنها مى النظام العام أو الآداب - كالتعبدات المرتبطة 
بالعلائق الجنسية غير الشمروعة . والاتفاقاتالمتعلقة باستغلال المقار لأمر مخل بالآداب - وكالوساطة فى الزواج ‏ 
فان للقضاء أن يحدد كذلك عند عدم النص ماإذا كانت القواعد التى ينظمها القانون هى من قواعد النظام العام ٠.‏ 
قتعتير حيتئذ قواعد قانونية آمرة أو ناهية - أو حى ليست كذلك فيجوز الاتفاق على مالغخالفها 


السيس ؛ 


مادة وى 
إذا م يكن للالتزام 50 » أو كان سببه الفا للنظام العام أو الآداب كان العقد بلطلا . 
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مادة ٠8197‏ 
١‏ كل النزام لم يذ كر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا » مالم يقم الدليسل 


على غير ذلك . 
"سس و يعتبر السبب المذ كور فى المقد هو السبب اقيق حتى يقوم الدليل على ما خالف 
ذلك ؛ فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن 
يبت ما بدعيه . 
النتصوص المقابلة : 


84 يشترط لصمحة التعبدات والعقود أن تكون مبنية على سبب صحيعم جائرْ قانونا . 


السبب -- مشروعيته 
١‏ س السبب فى التعهد هو الباعث عليه لافرق فى ذلك بين التصرفات التادلية والتترعات 
وتعرض الادة ١5‏ إلى وجوت أن يكون لكل مشارطة سبب . وأن يكون هذا السبب مما لايجرمه 
القائون . ولايتعارض مم النظام العام أو الآحاب . وألا وقعت باطلة 1 
وقد يختلط امحل غير الشروع بالسبب غير المشروع . «الحل هو الدىء الذى يلم به للدين ٠‏ أو هو 
موضوع الالتزام فى ذاته - والسيب هو الباعث أو الدائم أو الغرض الذى ير إلية الملترم من وراء التزامه . 
ولاجدال أن تحديد العمل أو الشىء غير المروع يرتبط بتحديد السبب غير المشروع . ولكن قد يكون الحل 


مشروعا . والسبب غير مصسروع (الادة ١5‏ ) 
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؟ - خاو الشارطة من ذكر السبب 


إذا لم يذ كر فى الشارطة سبب ٠‏ فان الشمرع يفترض قرينة قائونية فى المادة ١١7‏ أن يكون الالتزام صميحا 
حت ولول بذ كر سيبه -- وللكن هذا الفرض قبل الائيات المكبى . ويكون على من يدعيه عبء الاثيات 

وقد يذاكر فى الالتزام سباً يطعن بصحته أو بصورتيه ٠‏ فلايترتب على السبب الصورى أو السيب غيرالصحييح 
عند ثبو ببفلان العقد - بل يشوقف الأمر على عنذا السبب الستثر ٠‏ قاذا تبين أن هذا السبب المستتر سبب مشروع 
صح العقد . وإذا نحةق على العكس إنه سبب غير مشمروع بطل العقد 


ع4 العددان الثالث والرايع ‏ السنة التاسعة والعشرون 
ويفترص القانون مطايقة السبب المذ كور فى العقبد لاحقيقة إلى أن يقم المدين الدليل على صوريته - فاذا أأقم 
هذا الدليل يتغير عبء الائبات فيصبح على الدائن أن ينبت ثوافر الالتزام على سبب حقيق مشروع 
راجم قش * نوقير سنة ١957‏ -- ونقض 24 مايو سنة ١447‏ 0 
النطلان : 
مادة ١1/4‏ | 
إذا جعل القاتون لأحد المتعاقدين حما فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخرأن كنك بهذا الى 
مادة ١9.‏ 
١‏ - زول حق إبطال العقد بالإجازة الصربحة أو الضمنية . 
؟ - ونستند الاوجازة إلى التار ييخ الذى ثم فيه العقد ء دون إخلال محقوق الغير. 
مادة ٠غ‏ و 
١‏ - يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات . 
؟ - ويبدأسريان هذه للدة » فى حالة نقص الأهلية » من اليوم الذى زول فيه هذا السبب 
وفى حالة الغلظ أو التدليس ء مناليوم النى يتكشف فيه » وفى حالة الا كراه » من بوم انقطاعه ء 
وفى كل حال لا يجوز السك بحق الابطال لغاط أوتدليس أو إكراه إذا انقضت حمس عشرة 
سنة من وقت نمام العقد . 
مادة ١5١‏ 
١‏ - إذا كان العقد ياطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ؛ وللمحكمة أن تقضى 
به من تلقاء نفسها » ولا يرول البطلان بالاجازة . 
؟ - ونسقط دعوى البطلان بعضى هس عشرة سنة من وقت العقد . 
1 مأدة ١1‏ 
سف حالتى إبطال العقد و يطلانه يعاد المتعاقدان إلى الخالة التى كانا علها قبل العقد » ذاذا 
كان هذا مستحيلا جاز الك بتعويض معادل . 
؟ - ومع ذلك لايلزم ناقص الأعلية » إذا أيطل المقد نس أيه . أن رق غي انال طايه 


من متفعة سبب تنفيل العقد . 


الغددان الثالث والرايع - السنة التاسعة والعشرون 4 


مادة ١537‏ 
إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للاب ال » فهذا الشق وحده هوالذى يبطل » إلا إذا 
تبين أن المقد ما كان لينم بغير الشق الذى وقم باطلا أو قايلا للإابطال فيبطل العق د كله . 
مأدة ١8‏ 
ذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخخر » فان العقد يكون حيس 
باعتياره العقد الذى توافت أركاله » إذا تبين أن نية التعاقدين كانت رن إبرام هذا العقد 


بطلان الالزامات 
١‏ ل وعدة البطلان النسى 


اننهى الشارع فها تقدم من وضم القواعد العامة فى أركان العقد وأركان صحته ٠‏ وهتا يبين القانون َك المقد 
إذا قس عنصر من عتاصر الرضا ٠‏ 

ذلك أن الجزاء الذى يقم عند قيام هذا النقس يختلف باختلاف الأحوال ٠‏ لهذا ترى القانون بين فى الواد 
من ٠4‏ إلى ١44‏ أنواع البطلان ‏ وحك كل نوع منها ‏ والأحوال الى ينطبق فيها ‏ ومق يسقط الحق فى 
النمسك بالبطلان . 

فالمادة م١٠١‏ تعرض لأحوال البطلان النبى ٠‏ فهى تفترض أيام العقد أو وجوده . ولكن ركنا من أركان 
وو الرضا. ظبر فساده بسبب عيب يداخله » كأ إذا شاب الرضا غلط . أو تدليس . أو إكراه ٠‏ أو استفلال 
أو بسبب تنس أعلية أحد العاقدين . أو بسيب نس خاس فق القانون يقضى بان العقد قابل للبطلان ٠‏ 


والعقد القابل للبطلان يسير فى مرحلتين الأولى مرحلة الصحة ويننج العقد فيبا كل آثاره والثانية مرحلة 
البطلان ويعتير العقد فيها لا حكم له من وقت تشوئه . فالمقد تترتب عليه كل آثاره حت يتقرربطلانه فتصبح هذه 
الأثار كاأنها لم تسكن . ويكون للبطلان أثر رجمى هو وقت تشوء العقد . 

على أن ابطال العقود الناقلة للملك لا يضر بالغير حسن النية مى ترتب له حق على عقار قبل تسجيل الاعلان 
بالبطلان . 

وحق طلب البطلان النبى لا يستعمله إلا من شرع البطلان لمصلحته وهو من داخل رضاؤه العيب أو لم 
تكمل أهليته ٠‏ ويقوم مقام من شرع البطلان لمصاحته . ورثته ودائنوه أى الخلف العام دون الخلف الخاس . 

وهذا حرس الشرع فى هذه المادة على النس بأنه إذا جعل القائون لأحد العاقدين قا فى إبطال العقد . 
قليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بالبطلان . فاذا رأى صاحب الحق أنه ليس من مصاحته المّسك بالبطلان فليس 
العاقد الآخر أن. يستند إليه . 


* > 
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؟ ‏ اجازة العقد صراحة أوضمنا 

تمرض الادة 14 إلى أن المقد الباطل بطلانا نسبيا تلحقه الاجازة الصريحة أو الضمئية - لأن الاجازة ترد 
هنا على عقد له وجود قانونى ‏ فاذا لحقته الأجازة وكانت الأجازة صحيحة استقر العقد سحيحا من التاريع الذى 
تم فيه التعاقد سل 15 تتحق الاحازة الضمنية إذا نغذ العقد مختاراً من له الحق فى طلب الطلان وهو عالم بذاك . 
وتنسحب الاجازة إلى التارع الذى ثم فيه العقد دون اخلال محقوق الغير . 


» - التقادم في الطلان_النسى 
تعرض المادة ١ 4٠‏ إلى سقوط حق الطعن فى البطلان النسى إذا ل يقم ٠ن‏ له حق الطمن فيه باعلال الطرف 
الأخر بطلى البطلان فى ظرف ثلاث سنوات . 


وقد حدد النس الوقت الذى يبدأ فيه سريان هذه الدة . فيبداً سريان هذه الثلاث سنوات فى حالة قس 
الأهلية من وقت زوال هذا التقص وبلوغ الرسد وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى يتكشف فيه ٠‏ وني 
حالة الا كراه من يوم اقطاعه . 

وعلى كل حال لا مجوز المسك بالبطلان للغلط أو التدليس أو الا كراه بعد اقضاء خس عهرة سنة من 
اتمام العقد ٠‏ 

عد د 

7 البطلان المطلق والتقادم 

تعرض امادة ١ 4١‏ لأموال البطلان المطلق . فالعقد الباطل بطلانا مطلقا ليس له وجود قانوتى ويتمسك به 
كلى من طرق العقد ولا تاحقه الاجازة وأا يماد عمله من جد . 

ويكون العقد باطلا مق أبرءه شخس لا أهلية له اطلاقا كاامقد الصادر من مجنون أو من فاقد الوعى ل 
أو إذا انعدم فيه الرضا أو الحل أو السبب أو إذا ل تتوافر فى المحل أو السبب شروطه الجوهرية - أو إذا 
اشترط القانون فى العقد شكلا يكون باطلا دونه ولم يستوفالعقد هذا التتكيل- أو إذا أغفل المتعاقد ان إجراء 
شكليا يعتبره القانونيركنا فى تسكوين العقد ‏ أو إذا ورد في القانون نص خاس على البطلان- ومتكان العقد 
ااباطل طلانا مطثقا فهو عبارة عن عدم . فلا تلحقه الاجازة كأ بينا ‏ ولن عكن عمل العقد الا ياجّاع ارادتين 
من جديد . ولن ينعقد العقد الجديد إلا متى زال الانم من البطلان . ذالهد ان كان بطلائه من حيث الشكل فلا بد 
من عمله من جديد فى الشكل الطلوب ٠‏ والعقد اللاطل لخالفته للآداب لا _يمكن إعادة عمله من جديد على أساس 
الصورة الأولى فلا بد من تطبير المحل أو السبب الخالف للاداب . 

ويبوز للخلف العام والخاس وللدائنين السك بأوجه البطلان الطاق ء 5 أن للسحكمة أن تقضى بهذا المثلان 
من كلقاء نفسها . 

وقد رأى الشارع الصرى أن دعوى البطلان سقط عفى خسة عدر سنة من وفت التماقد ٠‏ وقد كان هذا 
محل خلاف بين الفقباء والحام على أساس أنه مادام العقد هو والعدم سواء فان مضى ألدة لأيافخ فيه الحياة ‏ 
والعدم لايتقلب وجوداً مهما طال الزمن ( أنظر بلانيول وربير واسحاق ١‏ ققرة 5٠١‏ ) ولكن سقوط الدعوى 
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بالتقادم لاينى أن العقد يصبح ذا وجود قانونى . إل كل مايعنيه هو منع رفم الدعوى للمصالية بالعللان . وتثبيت 
الحالة القائمة التى استقرت مدء طويلة 
د 


ه ‏ إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد 


تعرض الدة * ١4‏ و4١‏ و44١‏ إلى قواعد مشتر ة بين البضلان المطلق والبطلان النسى فتشير الماحة ١45‏ 
إلى أن الطلان فى الالتين متى #قق . فان العقد يكون باطلا من وقت نشوئه -- دون أن مخل ذلك فى حالة 
العللان النسى - ا يكون لاغير حسن النية من حقوق عقارية سجلت قبل تسجيل اعلان طلب البطلان 

على أنه يستنتى من هذه القاعدة من اعتبار البطلان قاتما من وقت نشوء العقد - حالة ناقس الأهلية فهو 
لايأل عن الرد إلا ونقا لقواعد الأثراء بلاسبب ٠‏ وحالة ماإذا استحال ارجاع المتعاقدين للحالة التى كانا عليها عند 
التعافد فان الفاضى يتك فى هذه المالة بتعويض يتكافاً معه ارجاع المالة إلى أصلها 

ونلفت النظر هنا إلى أن الركة ال لم نستوف الاجراءات الى يتطلمها الفانون التجاري تعتبر شركة باطلة . 
ولكن البطلان هنا لايصيب الشركة إلا باعتبارها شخصا معنويا ‏ أءا عقد الشركة فى ذاته فبو عقد يح 
مادام ركن الرضاء سليا -- وليس حق طلب البطلان المقرر للشركاء بسبب عدم :استيقاء إجراءات الشكق - إلا 
حق طلب حل التمركة لابطلاتها 

جو د 

5- يطلان العقد فى شومنه فقط 


وتعرض الادة ١48‏ لالة العقد عند مايرد البطلان الطلق أو النسى على شقءنه ‏ 5 إذا اقترنت هةيشرط 
غير مصروع -- أو ورود ببع على جلة أشياء وقع العاقد في غلط جوهرى بشأن ذىء «نها . قنى كلتا الحالتين 
لايصيب البطلان الطلق أو الندي من المقذ إلا الثوق الذى قام به سببه . وعلى ذلك يطل الششرط المقترن بالهبة 
بطلانا مطلقا ء وييطل البييع فها يتعلق بالشىء الذى وقم الغلط فيه بطلانا نسبيا ويظالى مابق هن العقد صرحا 
باعتباره عقداً مستقلا مالم يقم ءن يدعى البطلان الدليل على أته الشق الذى يطل بطلانا «عللقا أو نسبيا لايتفصل 
عن جلة التماقد . 

وغنى عن البيان أن هذه الأحكام ليست إلا جرد تفسير لارادة المتعاقدين 

اج +2 +2 

ل محويل العقد 

وتعرضى الادة 64 ١‏ إلى سلعلة القضاء فى >ويل العقد الياطل أو القابل للبصلان إلى عقد صح «ى توفرتى 
العقد شروط التزام مسح قانونا س وفى هذه المالة لايقال إن أعر هفا التحويل هو تفمير لتية التعاقديين . بل 
الواقم أن القاضى يحل تفسة محلهما ويبدلها من عقدما القديم عقدا حديدا يقرمه لما ويشترط لأعمال أحكام التحويل 
أن يكون المقد الأسلى باطلا أو قابلا لبطلان - فاذا كان صميحا فلاعلك القاضى بوجه من الوجوه أن يحل بحل 
عقداً آآخَر ‏ ويعترط كذلك أن تسكون عناصر المقد الجديد الذى يقيمه الفاضى قد توافرت جيماً في العقد 
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الأصيل الذى قام به سبب من أسباب البطلان ء فلاملك القاضى , على أى تقدير » أن يلئمس عتاصر إنشاء المقد 
الجديد خارج نطاق المقد الأصلى 

ويشترط أخيراً أن يقوم الذليل على أن نية التعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا 
ما بالعقد الأصيل من أسباب اليطلان ٠‏ ويستخلس مما تقدم أن سلطة القاضى فى نطاق التحويل ليست ساطةنحكمية 
وليست الصررط الثلائة التقدمة سوى قيود قصد مها أن مد من إطلاق تقدير القاضى » على نحو يتيسح تقريب 
الشقة ما أمكن بين نية المتعاقدين الفترضة و نينهما الحقيقة 

ولعل اعتبار الكمييالة ال لاتستوفى ماينبغى لما من الشروط الشكلية سنداً إذنا أو جرد تعاقد مدنى » 
من أبرز التطبيقات العملية التي يكن أن تاق فى حدود فكرة التحويل . والحرر الرسمى الذى ينقد صفته الرسمية 
سيب عدم الختصاص الموثق أو عدم أهلته 5 أو أبسب عسدم استقاء بعض الأوضاع المطلوبة فى تحر بره ٠‏ يعثير 
محرراً عرفيا مق وقم عله الطرفان ل والقسمة الصحيحة اعدم أهلية أحد لمتقاسمين تعتر صميحة باعتبارها قسمة 
مهايأة ب مى كان التقاسم الذى لم يستوف الأعلية لإجراء القسمة النهائية قد استوق أهلية الادارة ‏ وقسمة 
المهايأة تسكنى فيها هذه الأهلية 

وقد استق القانون هذا النس عن المادة من القانون الألماتى ونصها - إذا كان العمل القانوني الباطل 
مشتملا على الشمروط المطلوية فى عمل قانونى آخر -- فان هنذا العمل الأخير يكون ححا إذا ثبت أنه اوعلم الطرهان 
ببطلان العمل الأول اقبلا العمل الثاتى 

وهذا الرأى قضت كثله اجام الختلطة 

(أنظر اسئئناف مختلط ١؟‏ مارس سنة 191 ب 96٠ص ٠#54‏ و5 ياير سنة #٠‏ قلوب479 س ١5٠١‏ 


اساتكتاف ١5‏ أن اسنة #خ#ه١ا‏ ب ع4 ص 1١55‏ 
و لاد 2 


آثار العهقد : 


أولا -- آثار المقد بالنسبة للعاقدين وخلفائهم : 


0 


مأدة 3 غ١‏ 
ينصرف أثر المقد إلى المتعاقدين والخلف العام » دون إخلال بالقواعد المت.لقة بالميراث » مالم 
يقبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو هن نص القانون أن هذا الأثر لاينصرف إلى انخافى العام . 
مادة 381 


إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تقصل بشىء انتقل بعد ذلك إلى خلف .خاص » فان 
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هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف ف الوقت الذى ينتقل فيه الثى » إذا كانت من 
مستلزماته وكان قلف الخاص يعلم بها وقت اتتقال الشىء اليه . 
مادة ١417‏ 
١‏ - العقد شر يعة المتعاقدين » فلا يحوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين » أو للأسياب 
التى يقررها القااون . 
؟ - ومم ذلك إذا طرأت -وادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها 
أن تنفيذ الالمزام التعاقدى » و إن لم يصبح مستحيلا » صار مرهقا للمدين بحيث يهسدده مخسارة 
فادحة » جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الوازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الْالَرام امرهق إلى 
الحد المعقول » ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . 
مادة ١+‏ 
١‏ يجب تنفيذ العقد طبقا لا اشتمل عليه وبطر يبة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 
؟ - ولايقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه » ولسكن يتناول أيضا ماهو من مستازماته 
وفقا للقانون والعرف والعدالة تحسب طبيعة الالتزام . 


١59 مادة‎ 


إذا تم العقد بطريق الاذعان » وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه 
الشروط أو أن يعنى الطرف المذعن مها » وذلك وققا لما تقضى به العدالة » ويقم باطلا كل 
اتفاق على خلاف ذلك . 

١6+ مادة‎ 

١‏ - إذا كانت عبارة العققد واضحة ؛ فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف 
على إرادة المتعاقدين . 

؟ ‏ أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد » فيحب البحدث عن النية امشتركة المتعاقدين دون 
دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ » مع الاسنهداء فى ذلك بطبيعة التعامل » وبما ينبغى أن 
يتوافر من أمانة وثتقة بين المتعاقدين » وفقا لاعرف الجارى فى المماملات . 
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مأدة ١6١‏ 
١‏ - يفسر الشك فى مصلحة المدين . 
؟ س ومع ذلك لاوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة 
الطرف اللذعن . 


أولا -- آثار العقد بالنسة للعاقدين وخلفاتهم 

١‏ ل يعرض القانون المدتي فى باب آثار المقد إلى أمرين : الأول ببان تملاق الالتزام المقدى مثى انعقد 
صحيحا . وذلك يدان ما للعقد من أثر ملزم بالنسبة للمتعاقد.ن وخَلفائهما ودائنيهما. وكذلك بالنسبة لغيرالمتعاقدين 
الثاتى ‏ بان الأحكام الخاصة بتحديد مضمون الالترام وتفسيره وتفيذه . 

مانن اننا 

؟ ل اللف العام والخلف الخاص 

فالمادتان ه4١‏ ه ١87‏ من القانون تعرضان لأثر العقد بين التماقدين والخلف المام والخلف الخاس . 

قتشير اللادة ١40‏ إلى ان آثار المقد لا تنتصر على المتعاقدين بذاتهم بل تجاوزثم إلى من مخلفيم خلافة عامة 
من طريق اللميراث أو الوصية ‏ ما لم يتبين أن العقد لا ينصرف إلى الخلف العام ٠‏ ويتبين ذلك منارادة للتعاقدين 
كا هو الشأن فى تركات الأشخاس ٠‏ أو من طبيعة العقد ٠‏ كعقد ترتيب إبراد مدى الحياة ٠‏ أو من نص فى 
القانون كا فى حق الاتماع . 

وينتقل للوارث ما برتبه العقد .ن حقوق والتزامات . أما الحقوق فيكون اتتقالما كاملاباعتيارهاجموعة دون 
حصر لمفرداتها السلبية أو الامجابية ‏ غير أن حى التراءات الوارث يقتضى نحفظا خاصا هو أن الوارث لا يترم 
بديون مورثه إلا بقدر ما .يؤول إليه هن التركة وبنسبة ما يؤول إليه منها ٠‏ 

جه 

؟ - وتعرش إلادة 45 ١‏ إلى مدي قاذ الاليرام العقدى فى حق الخلف الخاص . 

والخلف الخاس هو من يستغلف على حق أو على ثىء .مين بذاته . سواء كان هذا العىء ماديا أو معنويا 
فالهد الذى عقتضاه ينقل شخصا لآخر حتا فى ثىء ممين بذاته . فانه ينتقل للشخص الآخر عا يترتب على هذا 
العىء من حقوق والتزامات -- فشترى القار يتلقاه «ثقلا بحقوق الارتماق الثى تترتب عليه وينغم كذلك عا 
يلحقه من الحقوق المقررة لصالحه على عقار جاور س ومشترى الدين ينتفع به توا يلحقه من كفالة . 

على أنه يشترط لتفاذ ما ,يرقب العقد من حقوق والتزاماث فى حق الخلف الخاس ثلاث شروط . الأول أن 
تسكون تلك الحقوق الى ولدها العقد من مستلزماث العىء أو اق للنى اتقل إلى الخلف أو من كلاه . الثاق 
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أن يكون نشوء تلك المقوق سابةا على التماقد مم الخلف . الثالث ‏ أن يكون الخلف الخاس علىعلم بهذه المقوق 
وقت اتقال العىء إليه أو يستطيع أن يلم بها . 
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القوة الللزمةااعقد ٠‏ وأثرالحوادث غير المتوقعة 


وتتناول المادة 141 من القانون ٠‏ بيان القوة الملزمة لاعقد وأئر الحوادث غير التوقعة عند تنفيذه ٠‏ فالمقد 
شريمة التعاقدين ولكنه شريعة اتفاقية . فهو عتى وقع صحيحا يلتزم عاقديه عايرد الاتفاق عليه - والأصلإنه 
لاوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله . بل ولامجوز ذلك لاقاضى ٠‏ لأنه لايتولى انشاء العقود ٠‏ 
وإها يقتصر حمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية العاقدين 

غير أن القانون قد استحدث فى الفقرة الثانية من المادة ١41‏ حكيا بالغ الأهمية إذ استئنى مبدأ الطواريء غير 
المتوقعة من نطاق #طبيق القاعدة التى تحجر على القضاء تعديل العقود -- وهذا الميدأ تند إلى أن الظروف الى 
نشأ التماقد فى محيطها قد تتغير تغيراً غير متوقم . وقد تطرأ حوادث غير مألوفة لم يكن من المكن توقعها عفلا عند 
بحر ير العقد وقد تؤدى هذه الحوادث إلى اختلال الميزان الاقتصادى بين العافدين . وقل ب كيان التعاقد بحيث إظهر 
جليا أن الابقاء على العقد على الوجه المتفنى عليه مصيره إلى اثراء أحد الطرفين إثراءاً “فرطاً على حساب الآخر . 
من أجل ذلك نشأت نظرية الظروف الطارئة 5108 ألاعءم ترآ ع0 عتممعط؛ هنآ - وتدكان رأى 
الفقهاء أن يقتصر تطبيقها على طائفة معينة من العقود الى يستطيل أجل تنقيذها مثل عقود الابمجارة الطويلة. 
وعقود التوريد لأجال طويلة . وعقود النقل ٠‏ وعقود الَرَام المنافع العامة -- وقدكان الفقباء يقيمون هذه النظرية 
على ساس البدأ القائل بوجوب تنفيذ العقود بحسن نية * وحسن النية تقتضى عدم تنفيذ العقد إلا فى حدود التغييرات 
المقبولة عقلا فى المعاملات سل أما التغييرات غير الألوفة التى مهزكيان العقد فليس من حسن النية اعتبارها غير مؤثرة 
على كيان العقد - واعت.د آخرون على نظرية العسف فى استمال الحق والأصل انكل تعسف عب المد مئه ‏ 
غير أن هذه المحاولات لم :نج لتناقضها مع واضح النص في القاتون - ولأن اجراء تعديل فى أحكام اامقد بغير 
الاستناد إلى تسريع مسألة تخرج عن ساطة القاضى ٠‏ 

وق عبد القانون المدتى السابق طرح الأمرعلى محكءة النقض المصرية فل ثر الأخذ بهذه النظرية ٠‏ وألغت حكيا 

أصدرته محكمة الاستئناف العليا أقرت فيه الأخذ مهذه النظرية . 

أما وقد استقر القانون مدني الحالى استجابة لاحاجة الملحة الى تقتضيها العدالة على الأخذ عبدأ هدير الحوادت 
الطارئة عند تنفيذ العقد ‏ أيا كان نوع العقد الطلوب تنفيذه ‏ فقد رسمالقاتون فى وضوح : أولا ‏ ماهىحالة 
الطوارى”غيرالمتوقعةوماهو الجزاءالمترتب على قبامها . ثانا . الفارق بينحالةالطوارى“غير المتوقعة . وحالة الاستحالة - 


وقد | كتتى الفانون عند نحديد الطارى” غير المتوقم . «وضم ضابط للتوجيه ٠‏ وذلك فى قوله . اله الحادث 

الذى مهدد المليزم مخسارة وادحة , ومهذا أصبح تقدير الحادث ارهق مرجعه إلىالتقدير المادى ٠‏ كالأربءى ترتب 

عليه تضاعف الأسعار ٠‏ والأزمة الاقتصادية إذ تؤدى إلى هبوط العملة ‏ أما ماهى مهمة القاضى مت تحةق قيام 

مثل هدا الطارى” غير المتوقم الذى مهدد اللتزم ممسارة فادحة ‏ فهى قاصرة على الموازنة بين حالة طرق التماقد ‏ 
بلق 


٠‏ العددان الثالث ك وارابع السئة التاسعة واالعشرونٌ 


بأن يتولى تعديل ميزان التعاقد ‏ لا بإلفائه ‏ ولكن بالتخفيف من شدته بتحميل الدائن الذى تتؤدى أحكام 
المقد إلى إثرائه جزءا من تبعة الطارى” المفاجىء ‏ وبهذا ينقص الالتزام إلى حد عقول ويتقاسم الدائن والمدين 


تبعة هذا الطارى” ‏ وهو 5 ترى توجيه موضوعى . 

أما الفارق بين الحادث الطارىء ‏ وحالة الاستحالة . فان كلا الأهرين ٠‏ وإن كان مجممهما وجود ساب 
أجنبي طارى* عند تنفيذ العقد ‏ ولكن فى الحالة الأولى يكون التفيذ .رهقا جاوز حدود السعة دون أن 
يكون مستحيلا ‏ أما فى الخالة الثانية فيسكون التنقيذ مستحيلا ‏ وهذا لا ينقضى الالتزام فى الحالة الأولى بل تخفف 
شدته ويعدل أثره ‏ أما فى الثانية فالالتزام ينقضى 

( انظر بلانبول ربير جزء 5 فقرة "5١‏ ا5؟ دعوج 5 قرة 5817 وما يلها فى أصول الالتزامات لهجت 
بدوى بك ققرة 8 ومابعدها ‏ السنهورى باشا فقرة 187 4وءا بمدها ‏ الحاماة ‏ أثر الحوادث المتوقعةللا'ستاذ 
صليب باشا ساهى الحاماة السنة الثانية عشرة ص ١8‏ ولنصيف زى الحاماة السنة الثالثة عصرة س /ا1؟١‏ 


ويراعى ان فىتطبيق نظرية الطواري” غير المتوقعة ب وتظرية الاستغلال السابق الاشارة إلبها فى شرح المادة 
مدت . مرج القاضى عن حدود الألوف فى رسالئه فهو لا يقتصر علىتفسير التعاقد بل يجاوز ذلك إلى تعديله 


لبان تنا 


ه - تنفيذ العقد : 

تعرض المادة 44 ١‏ من القانون إلى تعبين المقصود من مسمون العقد أو ما اشتمل عليه العقد ٠‏ فبو لايقتصر 
على ما ورد فيه العقد نصاً وحرفا . بل يلزمه كذلك ما تقتضيه طبيعة العقد وفقا لأحكام العرف والعدالة . وما 
يوجبه حسن النية بين المتعاقدين ويقتضى أن يظل حسن النية كل مراحل التعاقد ‏ لا فيا يتعلق بتعين مضمونه 
سب بل قيما يتعلق بطريق تنفيذه أيضا ‏ هذا أهميته وخطره فى التفسير . وفى تعبيين 1 ثار العقد وتفيذه . 

#* # #* 
-- سلطة القاضى فى تغسير عقود الإذعان : 

وقد :ناولت المادة 45 ١‏ من القانون تفسير مضمون عقود الاذعان 108وعط020 21ئغوه©) ‏ ذلك 
أن الأصل كا قدمنا ان الحاجة إلى التفسير لاتعرض متى كانت ت عبارة العقد واضحة ‏ فان شروط. العقد جب 
أن تقذ طيقا لخصه الواضح ح غير أن الأمر م#تلف فيما يتعلق بعقود الاذعان فالالتجاء إلى التفسير متمين فى 
شأمها ولو كانت واضحة العبارة بيئة السياق ( اماد 9م96) 

ولفد كان مشسروع !اقانون قبل وضعه فى صيفته الأخيرة ‏ يقصر +بمة القاضى فى عقود الاذعان على أن 
يتثيت أولا ان كا العاقد المذعن قد تنبه إلى هذه الشروط عند التعاقد أم لا ومى استوثئق القاضى من ارت 
العاقد فد تابه إلى وجود شروط الاذعان عند توقيعه على العقد ٠‏ تحم عليه امضاء نحم العقد رعاية لآستقرار 
المعاملات . قاذا تين أن العاقد لم يتنبه لهنه الصسرئوط الجائرة يكون على القاضى أن يستعدها” وبتزل على المقد 
أحكام القواعد العامة ٠‏ 
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على أن الشارع استفر فى نصه الحالى أن يترك القاضى مطلق الحرية فى تقديرشروط الاذعان . وتقدبرءانوجبه 
حسن النية بين المتعافدين لخاية الذعن من العنت الذي ببعقه من جراء هذه الشروط -- فيكون للقاضى أن 
٠‏ يعدل من هذه الشروط أو أن يعنى الطرف الذعن منها وفقا لما تقضى به العدالة ويقم باطلا كل اتفاق على 
خلاف ذلك وإذا رأى القاغى أن عحو التشرط وبعطل أثره فائما يفمل ذلك لاعادة منافم العقد بين المتعاقدين 
على أساس من العدالة وحدن النية ٠‏ فقد تشترط بعض شركات النقل إعفاءهامن السثولية فيعقودها ‏ أو اعفاءها 
من مسشولية الخطأ ‏ وقد تشترط بعض الشركات إعفاءها من تعويض الضرر الذى يصيب العامل أثناء عمله ‏ وقد 
يشترط صاحي الفندق فى إعلان على نزلاثه 'عفاؤه من المسشولية عن ضياع الأءتعة والأشياء الى لا تودع لديه . 
والأمثال كثيرة تجدها فى الصروط الى ترمها شركات الا<مكار أو شركات التأمين فى العقود التى ,قبلها الملتزم 
على علاتها . 

لاجدال أن ما يفرضه هذا اانص هن القانون توحى به العدالة وحماية المهور ‏ غير أنه يحتاج إلى دقة وعناية كبيرة 
فى تطبيقه ‏ فان فى هده الهالة أأيضا يخرج القاضى عن حدود الألوف فى رسالته فبلا بقتصر على تفسير التعافد بل 
يجاوزه إلى تعديل بءض شروطه أو تعطيلها كلية ‏ وى هذا .ن دقة البحث فى وجوب نوازن العقد بين عاقد»ه . 
+ ا 

!ا - القاعدة العامة فى تقسير العقود 

وتعرض الادة ٠ه ١‏ من القانون قاعدة ٠‏ نقواعد التفسير ‏ ذلك أنه مؤكان مرحماستخلاس إرادة المتعاقدين 
إلى نصوس العقد ‏ فانه متى كانت هذه النصوص واضجة الدلالة # ومتى كان ٠ضمون‏ الالتزام المقدى ددا 
فىنصه وجب أن يعد تعبيرا صادتا لارادة المتعاقدين . وأن عملي نه والأخذ يحكنه يشير حاجة لبحث وراء ذلك 
من احهالات ٠‏ 

ولكن نصوص العقد قد تتاف باختلاف الأشخاص . وتفاوت مصالحهم ‏ وطريق تعيرثم ‏ فاذا كانت 
عبارة العقد تحتمل فى إحدى جزئياتها أو كلياتها أ كثر من معنى تمين الالتجاء إلى التفسير ‏ فالعيرة لا :كون 
داتما بالممنى الح فى للاألفاظ بل الغرش الذى قصده المتعاقدان وبالعرف المصطلح عليه لتفسير هذه الأافاظ ب وينغى 
أن يلجأ الفاضى عند استخلاصه للضمون الالتزام التقدى أن يوفق بين عبارة النص ومحديد الضمون الذى ينتهى 
ليم فليس للقاغى المدنى ما يتمتم به القاضى النائى من حرية فى تكوين عقيدته . 1 

ومتى كان مضمون العقد ينوقف على تفسيرة . فان استجلاء نبة الطرفين فى سبيل محديد «ضمون الالتزام 
أمر موضوعى مخرج عرن رقابة حكمة النقض اللهم إلا إذا تناقض نس العقد تناقضا ظاهرا مم ما ذهبت إليه المحكمة 
فى أسبابها من تفسير 


1 مادة ١67‏ 
ثانيا آثار العقد بالنسبة لغير المتعاقدين 


إلابرتب العقد الزاما فى ذمة الفير» ولسكن يجوز أن يكسبه حقا . 
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مادة وا ْ 
١‏ -- إذا تعبد شخص بأن يحمل الغير يلتزم بأمس فلا يازم الغير بتعبده » فاذا رفض الغيرأن 
يلم » وجب على المتعبد أن يعوض من تعاقد معه » و يجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعو يض 
أن يقوم هو نفسه بتنفيذ الانزام الذى تعهد به . 
؟ - أما إذا قبل الغير هذا التعهد » فان قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره » مالم يقبين 
أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعبد . 


مادة غ6١‏ 

١‏ - يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغيرء إذا كان له فىتنفيذ 
هذه الالنزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية . 

* - ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب القير حقا مباشرا قبل المتعيد بتنفيذ الاشتراط 
يستطيع أن يطالبه بوفائه » مالم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفم 
بالدفوع التى تنشأ عن العقد . 

ع - ويحوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصاحة النتفم » إلا إذا تبين من 
العقد أن المنتتفع وحده هو الذى جوز له ذلك . 


مادة موا 


١‏ - جور لللشترط دون دائنيه أو و رثته أن ينقض اأشارطة قبل أن يعانالتتفع إل ىا متعيد 
أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها » مالم يكن ذلك مالفا لما يقتضيه العقد . 

؟ - ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعبد قبل المشترط » إلا إذا اتفق صراحة 
أو ضمنا علىخلاف ذلك . وللمشترط إحلال متتفع آخر محل المنتفع الأول » كا له أن يستأثز لنفسه 


ش مادة ١6"‏ 000 
يحوز فى الاشتراط اصلحة الغيرأن يكون النتفع شخصما مستقبلا أو جبة مستقبلة ا يجوز 
أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد. » متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد 


العددان الثالث والرابع -. السنة التاسعة والشرون مم٠‏ 


أبره طبقا للمشارطة . 


)١(‏ التقنين المصرى » المادة ١89‏ /.ة! : من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل مفنه 
فله الخيار بين قبولها أو رفضها . 5 

(0) التقنين المصرى ء المادة 01 : لا تترتب على المشارطات منفعة لغير عاقديها إلا 
لمداينى العاقد دانه يجوز لم يمقتضى مالم من الحق على حموم أموالمدينهمأن يقيموا ياسمهالدعاوى 
التى تنشأ عن مشارطاته أو عن أى نوع من أتواع التعبدات ماعدا الدعاوى الخاصة بشخصه . 
والمادة ٠0١/14٠‏ : لا يترتب على المشارطات ضر ر غير عاقدمها ولا يجوز المسك بها على الغير 
إلا إذا كان تار يخها ثابتا وجه رسمى . 


تم كن 


٠‏ أثر العقد بالنسبة للغير 


تعرص المادة ١8*‏ إلى القاعدة الأصلية الى وردت فى الادتين 48١و ١45‏ من اقتصار حك العقد على أطرافه 
ومن ينوب عنهم 2682 21105 مع6ه1 وعم ثم تشير المادة إلى أن المتعاقدين يستطيعان مع ذلك أن يشترطا 
بارادتهما حقا لمصلحة الغير 1ناغ3اة #ناوم ه210 أنام5:1 طقا للا أشار إليه القانون فى المادة ١١5‏ 

عه 

؟ - آثر الوعد بالترام_الغير 

وتعرض ألمادة ١68‏ إلى قاعدة التميد عن الغبر ++0؟ :0م 06 10 وهى أن يتعبدشخس 
أن يقوم الفير بعمل .مين كااصريك ف المين على الشيو ع متى باع العين جيعها لاير «تعهدا ضمان قبول بقية 
الشركاء ‏ أو بضمان موافقة المجلس الحى إذا كان ششريكه قاصرا ‏ والوكيل إذ يتجاوز حدود الوكالة يتعهد لمن 
يتعاقد معه .يمان اقرار الموكل لهذا العمل الخارج عن حدود الوكالة ‏ والفاعدة أن يكون ااغير حرا فى إقرار اميد 
أو عدم إقراره فاذا أقره ينتج أثره بالنسبة اليه من تاريخ إقراره أو من تاريخ التعبد نفسه مى تبين أبن الغير 
قصد إقرار التعبد الصادر فى حقه من وقت صدوره!! أما إذا رفض الغير أن قر التعبد فلاسثرليةمليه . ولكن 
يبقى التعهد مسئولا عن تعهده الذى ثم بينه وبين المتعاقد ممه ٠‏ وجزاء المسثولية هنا هو التعويضش ‏ غير أنهيستطيع 
التخلس من ااتزامه بالتعويضات مى أمكنه القيام يتنفيذ التعبد بنفسه 7 


ع عد 


الاشتراط مصلحة الغير : 


وتعرض المادة ١54‏ إلى قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير 31365101 0105© 81101 أنام !]5 - وقد وضعها 


كل المددان الثالث والرابع - السنهالتاسعة والمشيرون 


القانون الحالى فى بساطة وإمجاز مع اظبار ٠شخصاتها‏ من غير حاجة إلى جهد الفقه فى تفصيل جزئياتها ‏ وقد 
أصيح الاعاقد لمصلحة الغير أهمية كبرى فى الحياة الحاضرة إذ مكن هن إبرام عقود كان يتعذر ابرامها لولا ماقامت 
به جهود الفقهاء فى تدعبم هذه النظرية كعقود التأمين على المماة والتأءين على حوادث المس بعرفة ولى الل 
وما تشترطه الحكومات مع شركات الاحتكار من شروط فى مصلحة جمهور المتغعين . وقد كان النس الوارد فى 
القانون المدى السايق نصا غامضا فى قوله ‏ من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه له الخبار بين قوها 
أورفشها ‏ وترى من النس الالى أن الاشتراط لمصلحة الفير يفترض وجود ثلائة أشخاس ‏ المشترط . 
والمتعهد . والمتتفع ‏ فالمشخرط يتعاقد مع المتعهد باسمه التخصى على التزامات لمصاحة المنتفم ‏ وااشترط لا .نوب 
فى تعاقده هذا عن المنتفع واا يتعاقد ياسمه لمصلحة اانتفم . 

وينماً حق المنتفم فى الانتفاع عزابا الالتزام من تاريخ الالتزام قسه إذ لا يقصد من الاشتراط. مصلحة غير 
أن يعرض المشترط إنجابا على المنتفم ليقبله أو يرفضه ‏ وإعا جوز المنتفم أن يرفص المق الذى اشترط. لمصلحته 
فى هذه الحالة ينصرف حقه إلى المشترط ‏ ومجوز لهذا الأخير أن يعين ستفها آآخر بحل محل الأول ويئبت حق المنتفم 
الثابى أيضًا من وقت المقد لا من وقت التعيين - 

وتشير الفقرة الثالئة من المادة 4 ١٠6‏ إلى شرط أساسى من شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير وهو وجوب 
أن يكون للمشترط مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ‏ وهذه المصلحة الشخصية هى الى تعطى المشترط. <ق 
الرقابة على المتعهد فى تتفيذ ما اشترطه لمصلحة النتفع كما أن له <ق طلب التزام المتعهد بتنفيذ التزامه عينا # 
فان له أيضًا حق الفسخ عند التقصير اللهم إلا إذا تبين من العقد أن هذا الحق تقرر للمنتفم وحده . 


ع ا 


-- قش المشارطة لمصلحة الغير وإحلال منتفع آخر : 

ونعرص المسادة ه١١‏ من القانون إلى أن للمشترط للمصاحة الغير أن يعدل عن عقده الذى أنشأه لصلحة 
.ذلك الغر قبل اقرار المنتفم بقبول هذا التعاقد - إلا أن يكون ذلك منافياً لروح العقد . ويكون اقرار المنتفم 
بالقبول أن يعلن المشترط أو المتعهد رغبته فى الاستفادة من هذه المشارطة . 

وحق المشترط في العدول عن عقده قاصر عليه دون ورئته أو دائنيه . 

ولا يترتب على هذا العدول أن يلغى القد الأصلى الماصل بين الشترط والمتعيد ٠‏ أو أن تبرأ ذمة المتمهد قبل 
المشترط . قان للمشترط الحق عند العدول أن محل نفسه حل المنتفم الأول أو أن يحل متتاعاً آخر مكانه 


و« 
ه - اشاراط المنفمة لشخص مستقبل : 


التعاقد مادام تعينهما مستطاعا عند ما يئتج المقد أثره سس كالتأمين اصاحة تمن يولد من ذرية الؤمن . أو لمصاحة 


مجبروع خبرى لم ينكون سد . 
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الراجم ل السنهورى النظرية العامة للالتزامات من ص 78 -- 58؟ 
بلانيول وريير اسمان الالتزامات 5 فقرة 585 وما بمدها . 
ديعو الالبزامات ؟ فقرة 755 وما بمدعا . 
جوسران ؟ فقرة 517١‏ وما بعدها , 
سات الالتزامات فى القانون الألمالى قفرة © 4 ؟ وما سدها . 
( قش ه فبرابر سنة 9888 مجموعة التقض الأولى س ١44‏ استئناف مخحتاما ٠١‏ مابو عسنة 
الوب #9 س ه16 ٠١‏ اكتوير 70 ب لا" ص 5١54‏ و4 ياير سنة 1١554‏ 


ب 5غخص ١١54‏ وه وونيوستة مب#واب الج ص 39" . 


م_ انحلال العقد 


مادة /ا6ؤة 
١‏ - فى العقود المازمة للجانبين » إِذا ل نوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد 
إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه » مع التعويض فى الخالتين إن كان له مققض . 
؟ - ويجوز للقاضى أن بمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك »كا مجوز له أن يرفض 
الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالفسبة إلى الالنزام فى جملته . 
مادة 168 
يجوز الاتفاق على أن يعتير العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضانى عند 
عدم الوفاء بالالمزامات الناشئة عنه » وهذا الاتفاق لا يعنى من الإعذار » إلا إذا اتفق المتماقدان 
مادة ١69‏ 
فى المقود المازمة للحانبين إذا انقضى النزام سبب استحالة تنفيذه انقضت ممه الالنزامات 
للقابلة له وينفسح العقد من تلقاء نفسه . 


مادة ١‏ 
إذا فسخ المقد أعيد المتعاقدان إلى الخال التى كانا عليها قبل المقد , فإذا استحال ذلك جاز 


الحكم بالتعو يض . 


خرا + - العدون الثالث والرايع - السنة التاسعة والعشرون 


مادة 151 
فى العقود الملزمة للحانبين إذا كانت الالعزامات المتقابلة مستحقة الوفاء » جاز لكل من 
المتعافدين أن يمتنع عن تنفيذ النزامه إذ لم يقر المماقد الآخر بتنفيذ ما لمزم به . 
المواد 99/1107 من القانون السابق فى باب التعبدات 
1" « « 2 م فسخ التعبدات 
لد د «١‏ 5 ف « البيم ووفاء المن 


خ خا 


: المحلال العقد‎ - ١ 

اتحلال العقد يشمل الأساب الى ينعدم قنها العقد 8081526 نالك 821550114106 - كوت العاقد فى 
العقود التى يكون الالتزام قبها معتيرا بشخصه أو حالة الغاء العقد بإرادة أحد الطرفين كالوكالة وعارية الاستعمال 
والهبة فى الخالة التى مبوز للواهب الرجوع فهها - أو الغاء العقد وإرادة الطرفين معأ - أو اقضاء الالتزام [1 
لم وف أحد المتعاقدين بالنزامه سب أو اتقضائه يسيب استحالة تنفيذه . 

ولكن هذا الباب بعد أن كان يشمل فى مشروع القانون جيم هذه الأسباب التي ينحل بها العقد -- قد 
خذفت منه بعض الواة ٠‏ وبقيت المواد الخادة بإقضاء الالعزام بطريق الفسخ . واستحالة التنفيذ دون غيرها .ن 
الأسباب . فأصبح الاب لاشمل كل أسباب احخلال العقود . 

ع عد عند 

؟ - الفسخ يمحكم القضاء : 

تعرض الادة ١٠٠6!‏ من القائون إلى أنه يجوز طلب الفسخ فى العقود التبادلية إذا لم يقم آحد التماقدين با 
يفيضه عليه العقد من العزام - فان تنفيذ الاليرام عمل إرادى لابد له من غرض برمى اليه . وغرض التماقد من 
تنفيذ التزامه أن محصل على تنفيذ الالتزام المقابل له . 

على أن للمتعاقد إذا لم يف غريمه بما التَزْم به أن لايطاب الفسخ . وما يطلب من المحمكمة أن تأذن 
له بعمل 1١‏ تعهد به التعاقد معه . أو بإزالة ما قعله مخالفاً لتعهده مع إلزامه يمصاريف القيام بتنفيذ هذا التعيد . 

:- ويكون له في أى المالين ‏ الفسخ أو التتفيذ العينى - أن يطالب بالتعويض بتى كان له مبرر ٠‏ 


وليس في رفم الدعوى بإحدى الالتين . تنازلا عن التمسك بالحالة الأخرى . فذان لصاح الحق أن يعدل 
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عن طلب التنفيذ العنى إلى الفسيخ . والمكس . ما لم يكن قد تنازل عن أحد الطلبين ٠‏ 
وللقاغى سلطة تقديرية عند التمسك بطلب الفسخ ل فق يرى أن .احصل التقصير قبه عن الوفاء قليل الأ*مية 

بالنسبة إلى الاليرام فى جلته أو أنه لا يستحق جزاء بالفسخ . وقد يستين ان المتعاقدين قد أعملا كل من جانبه 
:يذ جزء مق الالتزام وان القصير ءن الجانين .تكانى” -- وقد يستين ان الدائن طالب الفسخ قد صدر منه 
اثناء تتقيذ الصّد ما يفيم ٠ه‏ عسكه باأتنفيذ العيى أى اعتاره أن ااتأخير فى التتفيذ أو التقصير فيه لم يفوت غرضه 
من التعاقد إلى غير دلك من الأسباب التى يرى قبها أن لاحل لطلب الفسخ . وقد عنح القافى المدين مبلة 
للوفاء . وقد يرى الحكم بتعويض فى «قابل الضرر متى كان له مبرر . 

وطلب الفسخ في القانون الحالى لا يرجع سببه إلى ان فى العقد شرط ضمتى يعطى لكل من المتعاقدين الحق 
فى طلبه إذا أخل الآخر بالتزامه ‏ م هو الال فى القانون الفرنسى -- بل يرجم إلى نظرية الغرض من التماقد 
أو نظرية السبب ف التعاقد ‏ فان القاضئ إذ يقضى بالفسخ 1ا يقضى به على أثر تقديره ان تنفيذ الالترام طبتا 
الغرض الذى دقع الدائن إلى التعاقد قد أصبح غير ممكن ‏ ولاذا السبب يكون للقاضى أن منح للمدين أجلا الوداء 
كا أذيله أن يرفض طلب.الفسخ إذا تبين من الظروف ما يسمح مذلك 

والأمثلة الواردة فى الففرة الثانية من الادة ١01‏ إنما وردت على سبيل الثال ٠‏ 


ل نا 


» ب الفسخ محكم الاتفاق ؛ 

الأصل كا قدمنا . أن يكون الفسخ يكم انقاضى . له أن مبيبه أو أن يرنه ٠‏ ولكن يجوز لأطراف العقد 
أن يتراضيا على الفسخ ٠‏ كا يجوز لما أن ينظما حكم الخ فى ذات القد ٠‏ بأن يتفقا على أن يكون العقد 
مفسوحًا من تلقاء نفسه إذا لم يقم أحدعا بالتتفيذ أو قصر فيه - وفى هذا النص يستبعدان خضوع الفسخ لتقدير 
القاصى . ولسكن يبت على الدائن واجب اعذان المدين حى محفظ حقه قبله فى التعويض . 1 


ومجوز للطرفين أن ينصا فى المقد على أنه يفسخ من تلقاء نفسه عند عدم التنفيذ ٠‏ دون حاجة إلى حكم 
أو إنذار . ( اماد م66 1) 
على أن التراضى على الفسخ فى العقد عند عدم النتفيذ قد لا يغني عن رقع الأمر للمحكمة إذا نازع الدين فى 
فسخ العقد مدعيا أنه قام بالتتفيذ -- وكذلك لا يعنى اتفاق التعاقدين على هذا النص أن العقد يفسخ حتماً حتى 
ولو رغب أحد الطرفين التنازل عن حقه تى الفسخ وطالب التنفيذ العينى فى التعاقد ‏ ذلك أنه لابزال الأصل 
هو طلب التنقيذ العنى لتماقد ولصاحب الحق أن يطالب دائماً هذا التنفيذ - وليس المدين أن يتمسك 
قبل الدائن بالنس القاضى بفسخ العقد من تلقاء نفسه 

( انظر بلانيول وريبير وا"من جزء ١‏ ققرة 454 ومايليها -- أضول الالترامات لبهجت بدوى بك قرة 
١‏ - السنهورى باشا فقرة -54 وما يلها . 

كك 
)26 


١‏ العددان الثالث والرايع الستة التاسعة والعثمرونْ 


السيسست متسس لمم متتيد سعمام موس ا سمه 


ل الفسخ يحم القانون 
ويفسخ العقد حكم القانون إذا أصبح تنفيذه على الوجه المتفق عليه مستحيلا بيب أجنى عن تقصير المدين 
( الادة و١١‏ ) 


ند تع تن 


ه - آثار الفسخ 

يترتب على الفسيخ قضائيا أو اتفاقيا أو حكم القانون انحلال العقد ‏ ويعاد التعاددان إلى الخالة الىكانا علمها 
قبل العقد . ويرد كل منهما ما تدلمه عقتضى العقد بعد أن ثم فسخه - فاذا استحال ذلك جار الحمكم بالتعويض 
( الادذ )1١5 ٠‏ 

على أن من العقود ما عتد تنفيذه لمدة طويلة أو ما يتجزأ تنفيذء بحي يقابل كل جزئة لتنفيذ أحد الطرفين . 
ها يقابلبا .ن تفيذ النزام الطرف الآخر . كعقد الايجار ٠‏ وعقد العمل - وكافة العقود الى محتوى اليرامات متبادلة 
«توالية . فان فى مثل هذه المقود لا يككن أن ينسحب أثر الفسخ إلى الامى ولا ممكن أن يقال إن التعاقدين يعودا 
إلى الحالة التي كاتا عليها قبل العقد ‏ لأن الأجرة التى دفعها أحد طرفى عقد الاتجار أو عقد العمل يقابلها جزءمن 
المنفعة أو الخدمة الت قام مها الطرف الآخر - وكذلك الال فى كافة العقود المتبادلة التوالية . ومادام جانب من 
العقد قد تنفذ برضاء امتعاقدين فلا حل لحو أثره ٠‏ ولا يكون للفسخ من أئر رجعى إلا فى العقود التى ينفذ قبها 
الالتزام دفعة واحدة -- أما فى العقود المتوالية فان طلب الفسخ يكون على ما بقى هن العقد بدون تنفيذ . ويكون 
حكم القاضى عن هذا الباقى على ضوء ما تبين فى المادة ١81‏ من خضوعه لسلطته التقديرية ليرى إن كان الامتناع 
عن الوفاء أو التقصير فيه قد بلغ درجة يستحق عنها جزاه الفسخ 


د ند كن 

5 - الدفع بعدم التنفيذ 

الأصل فى العقود التبادلية أن يتم التنفيذ فيها على وجه التقابل أى أن نكون مدتعقة الوقاه هن الجانبيك فى 
وقت واحد - وف هذه الحالة يكون للمتعاقد الذى يطالبه الطرف الآخر يتنفيذ التزاءه أن عتنم عن التيفيذ 
مادام هذا الطرف الآخر لم يقم من جائبه بتتفيذ ماعليه من الام - وأساس هذه القاعدة . 5 تين نحت شرح 
المادة بوه - هى أن غرض المتعاقد من تنفيذ العزا.ه هو أن محصل على تنفيذ الالتزام المقابل له -- وأن من 
يطلب منه تنفيذ التعاقد له حدق الامشاع حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ ماهو مستحق عليه ( انظر المادة *6٠‏ من 
القانون المدتى الألماتى و 49 من القانون السويسري و 4غ هن الشروع الفرسى الايطالى ) 

غير أن الدفم بعدم التنفيد أبس مقصّورا على ال العقد التبادلى بل يمكن السك بهذا الدفم في الترامات 
تبادلية مختلفة - مى كانت هذه الالتزامات مرتبطة بعضها ارتباطا وئقا لكان كل منهما واحب التفاذ . 

وبرى الأستاذ السنهورى باشا أن العلاقة وثيقة ين الدفم بعدم التنفيذ وحق المبس والقاسة فسكل ما كان 
هناك ارتباط وثئيق بين الترامين . ان المدين فى أحدهما يحق له أن عتنم عن تنقيذ العزامه حتى يقوم الدين الآخر 


المدان الثالث والرابع - السنة التاسعة واللشرون . ا 


يما عليه من الْتَرَام -- انار النظرية العامة للاليزامات ققرة ١41‏ وما بعدها م قارنه مم هنا رأى الأستاذ 
بلانيول ورسير واسمان جزء ١‏ فقرة هع - ورأى الأستاذ كاببتان فى نظرية السبب فقرة ل6541اولم؟١‏ 


1 


لمعم الثان 
> صر م 
الارادة المنفردة 


مادة ”ا 


١‏ - من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين اَم بإعطاء الائزة لمن قام بهذا 
العمل ؛ ولوقام به دون نظر إلى الوعد باجائزة أو دون عل بها . 

؟ - وإذا لم يعين الواعد أجلا لاقيام بالعمل » جاز له الرجوع فى وعده باعلان للجمهور » 
على ألا يؤر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد . وتسقط دعوى الطالبة بالجائزة 
إذا لم ترفم خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور . 


الارادة المنفردة فى التعاقد 

] الأصل أن القد يتم عجرد ادل طرفين التعبير عن إرادتين ٠عطايقتين ( المادة 45 من القانون‎ - ١ 

ولسكن هناك ضروب من التعامل يقتضى أن يتسم لها صدرالقانون ٠‏ يتمفيها الالترام بارادةمنفردة كن بوجه 
للجمهور وعداً بمكادأة بطها أن يقوم بعمل معين . ففى هذء الحالة لا تجد توافق إرادتين متطابقتين وقت الالتزام . 
وقد يكون الدائن غر .وجود عند إءلان هذا الوعد للجمبور وقد يوجد فى الستقيل -- وكذلك الال فى بعش 
عقود التأمين على الحياة ‏ أو فى حالة الأيجاب مم الالتزام بعدم العدول عنه فى مبلة حددها الموجب ٠‏ وفى هذه 
الحالة الأخيرة يكون الالتزام موضوعه عدم العدول عن (يجابه طوال هذه البلة - ومصدرهذا الااتزام هو س 
إرادة الوجب المنفردة عبب وهذا الالترام غير الالتزام عوضو ع العقد نقفسه فبدا لا يتحقق إلا بعك ظبور 
إرادة الطرف الآخر 

وقد أشارت المادة ١70‏ إلى حالة واحدة عن أحوال إنشاء الالتزام بارادة منفردة عى حالة الوعد بجائزة 
من يقوم بعمل معين - وقد فرقت الادة بين ما إذا كان الواعد قد حدد مدة لوعده - وين ماإذا كان قد 
ترك الدة دون محديد ‏ ففى الالة الأولى ياتزم الواعد تهائيا عشيثته وحدها دون أن يكون له أن 
يمدل عن وعده خلال المدمّ المددة فذا م العمل المطلوب قبل انتباء الددّ فيصبح من قام به دائنا بالجائزج 
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واو ل يقم بسيله هنذا عنى رغبة فى الحصول عليها س- بل ولو كان جاهلا بالوعد - وق اهقا ما يدل 
على أننا فى هذه المالة أمام استثناء واضح اقاعدة تطابق الارادتين . 

أما قى الحالة الثانية حيت لا يحدد أجلاً لأداء اأعمل الطلوب . فيلتزم الواعد بالوعد الصادر من جانبه . 
ولكن يكون له أن يعدل عنه باعلان آخر يوجبه للجمهور . وفى هذه الالة لا ملو الأءر فى الفسترة بين 
اعلان الوعد والرجوع فيه -. من أحد فروض ثلائة . الأول - أن لا يكون أحد قد بدأ فى تنفيد العمل 
المللوب - فيتحال الواعد نهائيا من نتائج وعده . الثانى - أن يكون العمل الطلوب قد ثم بأسره قبل 
اعلان العدول ٠‏ وغنى عن اليان أن الجائزة #صبح واجبة الأداء . الثالك - أن يكون قد بدىء فى تنفيذ العملى 
دون أن يبلغ مرحلة الاام . وعذه الالة الأخيرة لم تششر إليها الادة بغىء ا وواضع أن أمر تقدير الضرر 
مرحعه فى هذه الحالة للقضاء . مى تبين ان العمل قد حصل البدء فى تنفيذه محسن نية قبل اعلان الرجو ع عن الوعد 


وقد كان مشروع القانون ينص فى الحالة الأخيرة على أن يلتزم الواعد برد ماصرف ٠‏ مالم يثبت الواعد 
ان النجاح الماشود لم يكن ليتحةق س ولكن هذه الفقرة قد حذقت من أصل المادة على اعتبار أنها هن 


المادىء العامة ٠‏ ا 
العصٌرالثااث" 
ل 7# ص 
العمل غصسمير المشروع 


مادة ٠١7‏ 
كل خطأ سبب ضر راً للغير يازم من ارتسكبه بالتعو يض . 
مادة ١51‏ 
١‏ - يكون الشخص مسثولا عن أعماله غير الشر وعة متى صدرت منه وهو مميز. 
؟ - ومع ذلك إذا وقم الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنة ‏ أو 
تعذر الحصول على تعو يض من المسئول » جاز للقاضى أن يازم من وقم منه الضرر بتعويض عادل 
مراعيا فى ذلك مركن اللخصوم . 
مادة 156 


إذا أثبت الشخص أن الضر رقد نشأ عن سبب أجنى لا يد له فيه » كاد مفاجىء أو قوة 
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قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير» كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر » مالم بوجد 
نص او اتفاق على غير ذلك . 
مادة 175 
من أحدث ضرراً وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله »كان 
غير مسثول » على ألا يحاوزى دفاعه القدر الضرورى » وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه 
مقتضيات العدالة . 
مادة ٠/‏ 
لايكون الموظف العام مسئولا عن عله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من 
رئيس » متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه » أو كان يعتقد أمها واجبة » وأثبت أنه كان 
يعتقد مشر وعية العمل الذى وقع منه ؛ وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة » وأنه راعى فى عمله 
جانب الحيطة . 
مادة ١1/4‏ 
من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أ كبر » حدقا به أو بغيره » لا ايكون ملزما إلا 
بالتعو يض الذى براه القاضى مناسباً . 
مادة 19 
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر » وتكون 
المسثولية فيا ينهم بالتساوى » إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعو يض . 
مآدة ١‏ 1 
يقدر القاضى مدى التعو يض عن الضرر الذى للق الضر ور طبقًاً لأحسكام المادتين 5١‏ و 
؟ مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ٠‏ فإن لم يتبسر له وقت الحم أن يعين مدى التعويض 


تعييناً نهائياً » فله أن يحتفظ للمضر ور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر ف التقدير 


مادة ١1/9‏ 
١‏ س يعين القاضى طريقة التمويض تبماً للظروف . ويصح أن يكون التعويض مقسطاً 
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كا يصح أن يكون 0 مرتباً » ويحوزى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميقاً . 

؟ - ويقدر التعويض بالنفد » على أنه يحوز للقامى » تبعاً للظروف و بناء على طلب 
المضر ور ء أن يأمر باعادة الحالة إلى ما كانت عليه أوأن يحك بأداء أمر'ففيق عصان العمل 
غير الشروع ء وذلك على سبيل التعويض . 

١1/5 مادة‎ 

١‏ -- تسقط بالتقادم دعوى التعو يض الناشئة عن العمل غير المشر وع بانقضاء ثلاث سنوات 
من اليوم الذى عم فيه المضر ور تحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه . ونسقط هذه الدعوى » 
فى كل حال » بانقضاء خس عشرة سنة من بوم وقوع العمل غير الشروع . 

؟ - على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جر بمة » وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط 
بعد اتقضاء المواعيد المذ كورة ف الفقرة السابقة » فإن دعوى التعو يض لا تسقط إلا بسقوط 
الدعوى الجنائية . 


النصوص المقابلة 

المادة  50/١٠6١‏ من القانون المدنى السابق 

المادة  5١‏ من قانون العقورات عن عدم المسدولية بسبب حالة الدقاع الشرعى 

المادة ‏ سه م « 2 28 « مستئولية الخطف أوارتكب الفعل تنفيذا لأس 
صادر إليه من رئيسه . أو تنفيذا لما أمرت به القوانين 

المادة ١9/1١‏ عن تقدير التضمينات 


جه < ا هس 


العمل غير المشبروع 

المسكولية عن الأعمال الشخصية 

وت عرسي افاترن لكام الل نهل لويم انين 

القسم الأول - السسثولية عن الأعمال الشخصية -- وقوامها إبات_الخمأ 

القسم الثاتنى ‏ المسثولية عن عمل الغير . والسثولية الناشئة عنالأشياء : وقوامها افترانضى الحطأ 
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وقد استظبر القانون عند الكلام عن القسم الأول . <ك المسثولية التقصيرية فى عناصرها الثلاث من وجوب 
يلزم من ارتكبه بالتعويش 

تعريف المأ 

وقد اختار الشارع كلمة « خطأ » فى معرض التعبير عن العمل غير اللشمروع ٠‏ لأنها كثمة تتناول. الفصل 
الإيابى . والفعل السلبى ( الامتناع ) ٠‏ والفمل العمد . والإعال - ذلك لأن سرد الأعمال التى يتحقق فيها معنى 
الخطأ فى نصوس التسريم لابؤدى إلى ببان جاءم مات ٠‏ فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى ٠‏ فهناك 
الام على الكائة بعدم الاضرار بالغير . ومخالفة هذا النعى هى الى ينطوى محتها ركن الخطأ . 

وقتضى هذا الالتزام تبصرا في التصرف يوجب إتماله بذل عناية الرجل الحريس ٠‏ أو عناية الشخس الذي 
فرص فيه التّصر وحزم التصرف 

رقد يقم الخماً ف الاخلال بحق الغير من كجراء تجاوز الشخص حدود المق الذى أباحه القانون . أو بتعسفه 
فى استعال هذا الحق . 

# # > 

والفارق بعيد بين تحديد بالمسثولية الترتبة عن الأعمال الشخصية على أساس توافر الخطأ . كا بغررها 
القانون الحالى . وبين الميثولية عن الأعمال الشخصية على أسباب تبعة الخاطر المستحدثة وهى التى تقوم على أساس 
الخطأ المفروض . فان الأوضاع الاقتصادية فى البلاد لا تقتضى تطورا يبلغ فى عمقه مثل هذا الدى وهذا اقتصر 
القانون الحالى على تطبيق السثولة على أساس الخطأ الفروض فى تطاق الأحكام الخاصة بالمسئولية عن عمل الغير . 


والمثولية الناشئة عن الأشياء . 


» * 
؟ - الضرر 


ليس الضرر ركنا من أركان الدئولية لخمب . بل لابد أن يتولى المدعى بالمثولية إثيلت وؤجوده . 
فلا يكفى احتال وجود الضرر بل يقتضى أن يكون موجودا وعققا 


ويقتفى العبيز بين الضرر الحتمل -- وااضرر المستقبل ٠‏ وهو ضررحقق1كا يتراخى وقوعه إلى وقتم قبل 
وقد يكون الضرر ماديا بصيب الشخس في ماله أو فى نفسه - وقد يكون أدبا يصيب الشخس في كراءته 


ذا نا نا 


.. - علاقة السببية 


يقتضى أن يكون بين الخطأ والضرر علاقة السببية . 
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ولا يكفى أن يكون الضرر ثثيجة الخطأ ٠‏ بل يجب أن يكون نقيجة مباشزة له . فلا تعويس عن الضرر 
غير الماشر . 

والحد الفاصل بين النتائج المباشرة لاخطأ . والنتائج غير الباشرة . هو الحد الى يستطيم عنده المصاب أن 
يوقف من هذه النتائج ٠‏ فاذا وقم وترتبت عليه نتاجه متسلسلة . فالم يمتطم المصاب درؤه بانخاذ الاحتياطات 
المضولة يكون نتيجة مياشرة يجب التعويش عنها . وما استطاع المصاب درؤه ولم يدرأه عن قصير يكون نئيجة 
غير مباشرة لا توجب التعويض . القظرية العامة للالتزامات لاسنهورى باشاصس وعم ل ووم 

ع 

الأهلية فى المثولية التفصيرية 

١‏ ح تعرض المادة ١14‏ للأهلية فى المسثولية التقصيرية وهى لا تمتضى أ كثر من المييز - فى كان 
الشخص قادرا على تمييز الخير من الشسر حقت مسئوليته عن خطثه التقصيرى سب وهذا ملف عن المسكولة 
التعاقدية النى ت#تضى بلوغ سن الرشد حتى يتمكن الانسسان من تقدير التصرفات القانونية 

وتقدر سن التمييز فى مصر سبع سنئوات وسى الرسد بواحد وعشرين سنة 

هذا فالصبى غير المميز والجنون والمعتوه عتها كاملا غير مسثولين عن أعمالهم . وقد يكون غيرثم مسثولا 
عن أعماهم . 

وكذلك يعتبر السكران إلى حد ققد الوعى غير مميز ما لم يكن قد ققد التمييز بخطئه -- كأن يتعاطى الخخر 
وهو يعل أنه فقد الوعى من تعاطيه 


# # + 


؟ - أحوال يقضى فيها يمسثوليته غير اللميز 

وقد أتجه القانون الحالى إلى النظرية المادية فى السثولية ٠‏ فى حالة ما إذا وقم الضضرر من شخصس غير مميز زال 
001 أو وجد وتعذر الحصول عن التعويض منه ٠‏ نفى هذه الحالة 
يستطيم القاضى أن يقضى على من وقم منه الضرر بتعويض عادل . وهذا النص التششريعى لا يقوم على أساس 
تقدير الخطأ فهو استثناء عن القواعد العامة السابقة ‏ لأن عدم المتمييز غير أهل لارتكاب الخطلا ‏ وفى 
هذه الحالة تقدم اللسثولية على أساس وقوع الضرر وحده ولا يقضى بالتعويض إلا عند توفر شرطين : 

أونما - أن يتعدر على المصاب الرجوع بالتمويض على من أحدث الضرر إما لعدم إقامة الدليل على مسئوليته 
وإما لإعساره - 

ثاتيها -- أن يسمح مركز الخصوم للقاضى أن يقدر التعويض تقديرا عادلا - والقاضى على أى حال غير 
ملزم بتقدير أى تعويض فى هذه الحالة ‏ ومرجع هذا النس الْأخير لامواد 44 من القاتون المدتى الألمانى ‏ 
والادة 4ه من كتاب الالتزامات السويسرى والادة 7 من الشمروع الفرنمى الايطالى - والفقه الاسلاتى 
المادة 41 الجلة- ( وتراجم الفقرة الثانية من امادة 8 ١١‏ من هذا القانون ) 
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أحوال ارتفاع المسثولية والتخفيف منها ٠‏ 50-5 الفقه على التفريق بين أحوال ارتفاع المسكولية لانعدام رابطة 
السيبيه س كا هو الثأن فى السبب الأجنبي -- وأحوال ارتاعها سبب ائغاء الخطلأ س كا يقم ذلك فى حالة 
اللدفاع العرعى » وحالة صدور أمر رئيس تحب طاعته » وحالة الضرورة - ومها يكن هن شأن هذه التفرقة » 
فن الأنسسب من الناحية العملية » أن محشد هذه الأحوال الختلفة فى صعيدواحد ء باعتبار أن فسكرة انتغاء المكولية 
أو مخفيفها تنتظمها جيعا . ش 
* 242« 
؟ اس وقد بينا أن عبء إثبات الخطأ يقم على المضرور ء وتكون القرائن القضائية سيله إلى اماس الدليل 
ببد أنه يسوغ لمن أحدث الضرر أن يثيت وجود السبب الأجتبى » فينفى لذلك مكوليته . فان المضرور إذا أقام 
الدليل على المسكولية بائيات الحطأ والضرر » وعلاقة السيية بينهها » فلمن أحدث الضرر عندئذ » أن يقط الدايل 
على علاقة السبببة بائيات السيب الأجنبى ٠‏ وقد يكون هذا السب الأجنبى » حادثا غخائيا أو قوة قاهرة أو خطأ 
وق من امضرور أو من الغير . على أن هذا غير وارد على سبيل الحصر ء فقد يكون السبب الأجنبى عيا لاصقا 
باانعى» المتلف » أو مرضا خامر المضرور . 
وقد يقضى نص ف القانون بأن تبت المسثولية تائمة رغم القوة القاهرة , كا هو الشأن ف القانون الخاس 
محوادث العمل الصادر فى سنة 555 . وقد قيل المدين قاءه مسثولا » مم قيام القوة القاهرة » عقتضى اتفاق 
غاص ( مادة 1156) . 
6 هام 
؟ ‏ ولن أحدث الضرر كناك » أن يتتصل من تبعة عمله ء ويدفم السؤلية عن نفسه رغم قيام الحأ 
والضرر ورابطة السببية - إذا أثبت توافر سبب من أسباب الاباحة وهى ثلائة : الدفاع الشرعى -- وصدور 
أمر من رئيس ب والضرورة . أما حالة الدفاع الشرعي فهى « حالة يجبر فيها الشخص على العمل إدرا اعتداء 
حال غير مسرو ع موجه إلى شخصه أو ماله » أو موجه إلى شخس الغير أو ماله » ٠‏ فن يقوم بالدفاع العرعى » 
فى مئل هذه المالة وبحدث ضرراً للمعتدى ؛ لا يكون مسئولا . ولا يعتير ماوقم منه خطأ يوجب المكولية ٠‏ 
وبديهى أن السثولية لا ترنفع فى حالة الدفاع التمرعى : إلا إذا كان من اضطر إليه قد اقتصر على القدر 
اللازم لدقم الخطر » في غير إفراط ٠‏ فاذا جاوز هذا القدرء اعتبر ماوقع منه من قبيل الخلأ » وقامم المتدى تبعة 
خطأ مشترك » يتردم بينهما . وفى هذه الصورة يقضى للاضرور بتعويض عادل ء ولكنه تعويش مقف ء يقدره 
القاضى وققاً أقواعد. الخطاً المشترك . ( المادة 155 ) 
* 2 © 
4 - وترتقم المسثولية كناك » إذا كان العمل الضار قد وقع تتفيناً لأمر صادر من رئيس إدارى » 
ويشترط لأعمال هنا الحكم شرطان : فيجب : أولا أن يكون محدث القرر .وظلفا عاماً . ويجب ء ثانياً » أن 
ش ش 00 05 


ما العددأن الثالث والرأبع - ألسنة التاسعةٌ والعشرونُ 


يكون العمل الضار قد وقم تنفيذاً لأمر سادر هن رئي سإدارى » ولو لم يكن من الرئيس المباشر . وعلى دن أحدث 
الضرر أن قب الدليل » لا على اعتقاده وجوب طاعة هنا الرئيى سب ء بل على اعتقاده أيضا وجوب تفيذ 
الأمر الصادر منه . وعليه كذلك » أن يقيم الدليل على أن اعتقاده هذا كان مبنياً على أسياب معقولة » وأنه راعى 
جات الحيطة فيما وقم منه .( المأدة ١51‏ ) 

+ > د 

ه سل وقد عرض القانون فى المادة ١34‏ صورة مى سور الخطر تنجم عن طروف خارجية لا يكون لحدث 
الضرر أو الضرور يد فيها . وقضى فى هذه الصورة بتخفيف المؤولية أو ارتفاعها جزئياً -- عوضاً عن الابقاء 
عرها أو تيبا فى جلتها سس شن سيب غنرراً للغير ليتفادى ضرراً أ كبر محدقا به أو بغيره -- لا يكون مازماً 
إلا امرض القع ل الفادى ماري 

عه خخ 21 

التضاءن عند تعدد اللسثولين : 

وتعرضامادة ١14‏ مرالقانون إلى تقرير التضامن بين .ن يشتركون فى إحداث ضرر معين -- وهو مايقضى 
به القانون المصرى السابق فى المادة /١٠٠١‏ 501 عن .أن الالنزاءات الناشئة عن الأحوال الواردة في المواد 
٠٠‏ و ٠١١‏ و ٠١8‏ يكون فيها تضامن بين المسئولين ٠‏ 

وهذا فانه فيما يتعلق برجوع المضرور على المائولين عن العمل الضار لا يفرق بين الحرض والفاعل الأصلى 
والصريك » بل تكون الممثولية بينهم جيعاً بالتضامن -- اللهم إلا إذا رأى فاضى الموضوع تحديد نسبة مساهمة 
كل مهم فى إحداث الضرر . 

طريق تقدير الضرر : 

١‏ - وتعرض ألادة ١7٠١‏ إلى تقدير مدى الضر الناثى»ء عن العمل الضار والتعويض يتناول أصلا ما أصاب 
المضرور من خسارة وما فاته من كسب - وينيفى أن يعتد مجسامة الخطأ أو بكل ظرف من ظلروف التشديد أو 
التخخيف -- كا يقتضى أن بعتد أيضاً بالضرر الأدبى . 

وقد لا يتيسر لاقاضى أن بحدد مدى التعويض تحديداً كافياً .كا هو الشأن فى جرح لا تستبين عقباه إلا بعد 
انقضاء فترة من الزمن ٠‏ فنى هذه الحالة يكون للقاضي أن يقدر تعويضاً موقوتاً » بالتثبت من قدر الضرر المعلوم 
وقت الحم » على أن يقرر انه يعيد النظر فى قضائه بالتعويش خلالى فترة معقولة » يتولى محديدها . فاذا اقضى 
الأجل الحدد ء اعاد النظر فيا حي به » وقضى للعضرور بتعويض إضافى إذا اقتضى المال ذلك » ويهذا لاتحرم المضرور 
من حي عاجل بالضرر الفلاهر ولا يحرمه من تقديره تقديراً بحا متى كانت الظروف اللابسة لا تمكن للقاضى 


من تقديره تقديراً نهائيا . 
مدنا 


؟ ل وتعرض الادة ١7١‏ من القانون طريقة من طرق تقدير التعويضش - ذلك أن القاغدة المامة فى 
السثوولية التقصيرية أن يكون التعويض مبلفا من المال -- ولكن للقاضى أن يقدر التعويش إيرادا مرئيا سمح 
لعامل تقعدم حادثئة من حوادث العمل عن القيام بأوده . وفى هذه الحالة قد يلزم القاضى المدين بأن يقدم تأمينا ' 
أو أن يودع مبلقا كافيا لشمان الوفاء بالايراد المحسكوم به . وينبتى الميز بين التعويض من طريق ترتيب الايراد 
وبين تقدير تعويض موقوت » مم احمال زيادته فييا بمدا بتقدير تعويض إضافى ( انظر المادة ١0١‏ من القاتون ) 


وقد محكم القاضى فى أحوال استئنائية بأداء أمر معين على سبيل التعويض فيأمر مثلا بنسر الحكم على ققة 
الحكوم عليه أو يكتنى بأن ينوه فى الحسكم بأن ما وقع من الحكوم عليه يعتير اقتراء أو سيا . لتعويش القدوف 
فى حقه عن الشرر الأدبى النى أصايه . وغنى عن البيان أن مثل هنا التعوض لاهو يالعينى ولا هو 
بالمللى » ولكنه قد يكون أنسب ما تقتضيه الظروف فى يعض الصور . 

س مصر الوطنية فى ١9831١  *5‏ الحاماة السنة ١‏ ص 39١‏ أحكام استئناف مختلط . منشوره 
فى سطورس جح ؟ انة ٠8م‏ ودعم وعسم» - المكوولة المدنية نذ:ة 849 و81# . 

محكمة قنا الاسكنافية ١4‏ ب ١9٠٠ 1١#‏ المقوق سنة 1١5‏ ص0 -١١‏ مض #7 اخ عسوا 

على أنه مق كان الأصل فى السكوولية التقصيرية هو تعويض الضرر - والأصل فى المسثوولية التعاقدية هو 
التنفيذ العيى - نقد يكون من حق القاضى عند تقدير المسثوولية التقصيرية أن يقضى باعادة الحال إلى ما كانت 
عليه كهدم حائط بنى بغير حق - أو إقامة حائط هدم بغير حق . 

انظر استثناف مصر 25 نوقير سنة ١981‏ الخامام لاس .35١‏ 

واسكئنات مختلط 5؟ دسمير سلة فى'اؤااب 7غ س 9؟١ا.‏ 

وراحم الجلة مادة 3ف . 

0200 

التقادم فى دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير الشروع : 

وقد استحدث القانون فى المادة ؟19 فى نطاق المسئوولية التقصيرية -- تقادما قصيرا يقضى سقوط دعوى 
التعويض الناشئة عن حمل غير مشروع باقضاء ثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه الدة من اليوم الذى يعلم فيه 
الفسرور بالضرر الحادث » ويقف على شخص من أحدئه . فاذا ل يعلم بالضرر الماحث أو لم يقف على شخس من 
أحدثة » فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ٠‏ ولكن دعوى المضرور تسقةط ء على أى الفروض ء باةضاء خخس 
عشرة سنة على وقوع العمل غير المتسروع . . 

وإذا كان العمل أيضا يتتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية وكانتالدعوىالجائية تتقادم باقضاء 
مدة أطول » سرت هذه المدة فى شأن تهادم الدعوى المدنية . فلو حدث الضرر مثلا من جراء جاية » كانت مدة 
سةوط الدعوى المدنية عر سنوات » عوضا عن ثلاث , لأن الدعوى الجنائية لا تتقادم إلا باقضاء تلك الدة 
وهى أطول . وقد فرض في هذا كله ان مبدأ سريانالمدة لا مختلف في الحالتين ء ببد أن الدعوى المدئية لاتسقط 
إلا باقصاء خحس عشر س-نة » عند جيل المضرور بالضرر الحادث أو بشخص محدثه وعى مدة أطول من مدة 
سقوط الدعوى النائية ٠‏ وصفوة القول أن الدعوى المدنية قد تبق قائمة بعد اتهضاء الدعوى الجنائية » ولكن 
ليس قبل انقضاء الدعوى المدنية قبل اقضاء الدعوى النائية . 

وقد آذ القانون الحلى بالمبداً السابق قلا عن المادة 7٠‏ من القانون السويسرى غير أن هذا الفانونيةضى 
بسقوط دعوى التعويض بسنة راحدة . 

ّْ ؟ - المسئولية عن عمل الغير 
مادة قذاك 
١‏ كل من يحب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخصن فى حاجة إلى الرقابة » سبب قصره 


3 العددان الثااث والرابع - السنة التاسمة والشمرون 


أو بسبب حالته المقلية أو الجسمية » يكون ملزما بتعو يض الضرر الذى محدثه ذلك الشخص الغير 
نممله غير اللشروع . و يترتب هذا الالنزام ولو كان من وقم منه العمل الضار غير مير . 

؟ - ويعتير القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا ل يبلغ خمس عشرة سنة » أو بلغها وكان فى 
كيف القائم على تربيته . وتفتقل الرقابة على القاصر إلى معاهه فى المدرسة أو المشرف ف الحرفة » 
ما دام القاصر نحت إشراف الم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الرزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى 
من يتولى الرقاية على الزوج . 

د وستطيم الكلف بالرقابة أن خلس بو إذا أثبت أنه قأم بواجب الرقابة 
أو أثبت أن الضر ركان لا بد واقما ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية 

مادة ع/1١ة‏ 

١‏ يكون المتبرع مسئولا عن الضرر الذى بحدثه تابعه بعمله غير المشروع » متى كان 
واقعا منه فى حال تأدية وطيفته أو بسبها . 

؟ سل وتقوم رابطة التبعية » ولول يك المتبرع حرا فىاختيار تابعه » متى كانت له عليه سلطة 


نعلية فى رقابته وى لوجعهه 1١‏ 
مادة ١1/0‏ 
للفسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى المدود التى يكون فنها هذا الغير مسئولا عن 
تعو يض الضرر . 
النصوص القابلة : 


اللادة ؟4١‏ 4١؟‏ يازم السيد أيضا بتعو يض الضرر الناشيء للقيد عن أفعال خدمته متى 
كان واقعا منهم فى حال تأدية وظائفهم . 

الادة 1هىء 18؟ - وكذلك يازم الانسان بضرر القيد النائىء عن أعمال من مم نحت 
رعايته أو عدم الدقة والا نتباه منهم أو عدم ملاحظته إيام : 

مسئولية مسئولية الشخص عمن ثم نحت رعايته 

حدد القانون فى المادة ١1‏ فسكرة الالعرام بالرفابة على الغير . والمسثوولية التى 50 وين 
علتبا ومصدرها 0 قالا سان يسأل عن نأ غيره شمن يعيش فى كنقة سس ومصدو الالنزام عوائقانون أوالاشاق 
نقانون الأحوال الشخصية يلقى عبء الرقابة على الأب أو الأم أو الوصى على الفاصر - غير أنه قد يفرض 
الالمزام بالرقابة مقتضى اتفاق اس أو اتفاق ضمنى ل ل 
الحرقة سب رالأشخاس ابن يستيه بهم ترم لتنفيذ الرامه -- والموكل عن وكيله . 


العندان الثالث والرامع السنة التاسعة والعشعرون قل 


وقد أشارت المادة إلى أن الالزام بالرقابة يشمل كل من يجب عليه قاتونا أو اتغانا رقابة شخس فى حاجة 
إلى الرقابة بسبب قصره أو بسيب حالته المقلية أو الجممية ب ولم محدد القانون فسئوولية بعض الأشخاسك فعل 
الفانون الفرنى إذ جعل الأب والأم والمربى ورب الحرفة « الخدوم والسيد » وثم الذين حددتهم المادة ١١14‏ 
من القانون المدتى الفرنسى على سبيل الخصر ٠‏ 


«#9 


؟ ل وقد نصت الفقرة الأولى على مسثوولية الملزم بالرقابة ولو كان من وقم منه العمل الضار غير ممير . 

ذلك لأن مستوولية ا مكلف بالرقابة أساسها خطأ مفترض وهى مسكوولية أصلية لا تبعية - فلا يقال ات 
مسكوولية لمم بالرقابة ت.قط لأن الضرر وقع من صى غير همير ٠‏ 

م« ل وتطبيقا الحكم المشبع فى ظل التقين الحالى ‏ تقم المسوولية على عاتق غير المديز ‏ عند تعذر 
رجوع المصاب بالتعويض على المكلف بالرقابة . ونكون .سكوولية غير الميز فى هذه الحالة مثوولية بعية 
( انظر المادة ١54‏ ثقرة ثانية ) . 

ع -. وتعرض الفقرة التانية من المادة إلى حكم خاص بالقاصر يضم حدا لاخلاقات السابقه إذ اعتبرت القاصر 
فى حاجة للرفابة إذا لم ييلم خخس عمرة سينة . أويلغها وكان فى كنف القائم على تربيته ‏ فالقاصرالذىم يلغ خخس 
عصسرة سئة يعتير فى كنف من يتولى قانونا أمر تربيته ويكون مسثوولا عنه ‏ مالم تنتقل الرقابة على القاصر إلى 
مسثوول آآخر كالمعلم فى المدرسة أو الثشرف في الحرفة ‏ فاذا تجاوز القاصر الس عشرة سنة يشترط أن يكون 
فى رعاية من هو مسئوول عنه . ذاذا كان القاصر الذى تجاوز الس عشرة سنة مستقلا عن رعابة أبيه أو أمه 
أو أحد المسئوولين عنه فلا يكون أحد .ن هؤلاء مسكوولا عنه . 

ه ل ولا جدال أن انون والعتوه يدخل قباسا فى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة ( قارن اسكندرية 
الكلية ١١‏ «وئو سئة ١88‏ المحاماه اأسنة الرابعة عشرة ص 45١‏ 8 الكلية م وير سنة #غو١ا‏ 
الحاماه_السئة الراعة عدر ص 4»6 استثتاف مصر ؟ مايو سنة ١94٠‏ الحاءاة السئة العشيرون . 

د - والتزام الرقابة على القاصر ينتقل إلى معده فى الدرسة أو !شرف فى الأرقة ما دام الفاصر نحت 
إشراف المعلم أو المشعرف ‏ وتنتقل الرقابة كذلك على الزوجة ااقاممر إلى زوجها . أو إلى من يتولى الرقابة 
على الزوج . 

وهذا الذى أشارت إلبه الفقرة التائية من المادة هو حكم القامر ومن فى حكمه م ينا ب غير أن القاصر 
مى بلغ رشيدا وظل مم ذلك فى كنف والده القائم على ترييته .متمدا عليه خاضعا لتفوذه فان مسكووليةرالوالد تقم 
فى هذه الالة تحت حكم الفقرة الأولى - وكذلك بالنسبة المملدين والصناع وعيرثم . فبؤلاء تتحقق «سئو وليمم 
حى لو كانت تلاميذثم أو صبيائهم قد بلغوا سن الرشد (قارن اأسئوولية المدنية للاستاذ ٠رعى‏ ص 1١14-151١‏ 
وموجز الالبزامات السنيورى ص **#. 300 5-0 

ل وتعرض الفقرة الثالثة من المادة 5008 بالرقاية الذى يفترضه القاتون يقبل الائيات 
المكسى - قيجوز له أن ينقض هذه القرينة القانونية بأن يثيت أنه قام بل ما بوجبه عليه التزام الرقابة وان 
لأ من أحدث الضرر يرجع إلى سبب غير معلوم لا يذبغى أن يتحمل تبعته ‏ أو أن يقب الدليل على أن الغعرر 


يفف العددان الثالث والرابع السنه التاسعة والعثيرون 


كان لا بد واقما حتى لو قام «واجب الرقاية عا ينينى له من حرس وعناية ٠‏ ويهذا ينفى علاقة السيبية » 
تقض ١9‏ نوفير ستة 1984 المحاماه السنة الخامسة عشرة س ١5١4‏ . 
# # م 
مسثولية اللتبوع 
١‏ ل وتعرض المادة 1/4 إلى تحديد مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه ‏ فتشير إلى أن قوام السثوولية هو 
ما علكه المتبوع من ساطة التوجيه والرقابة على تابعه ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تايعه ‏ فكنا ,ستير 
تابما كل من الخادم والسائئق والعامل والمستخدم والموظف ٠‏ بعتير كذلك تابماً فى حكم هذه المادة الوكيل 
بالنسبة للموكله . والطيب بالنسية للمستشنى . والصديق بالنسبة لصديقه فيا يكل إليه من الأعمال - وكذلكالزوجة 
بالنسة لزوجها ( انظر السنهوري . الموجز فى الالنزامات س مه" ومرعى فى المسثولية س 0-4595 8١؟).‏ 
؟ - وكلها تحققت ساطة التوجيه وسلطة الرقابة ترتيت مسكولية المتبوع عن الخطأالنى يقم من تابعه كلها 
كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى عبد اليه به أو مناسبته . 
؟ س ومسثولية التبوع تقوم على خطأ مفروض قانونا فى التوجيه والرقابة لا يكلف المدعى باثياقه ‏ 
وليس عليه إلا أن يثبت خلأ التابم - أما الخطلأ المفروض ف المتبوع فلا قبل اثباث المنكس ‏ وكل ما يجوز 
للمشبوع هو أن ينفى علاقة السببية بين شطائه اللفروض والغرر الذى لمق الصاب . 
انظر تقض 14 ديسمير سنة 8/8؟ 1 الحاماه ٠٠١‏ س١5لاء‏ 
نقض 5 نوفير سنة ١984‏ الحامام ٠٠٠‏ ص #9مه 
تقض م توفير سنة ١989‏ الحامام 9٠س 47١‏ 
تقض ؟١‏ نوفير سنة ١9*5‏ الحاما لاااس واه 
قض +5 مارس سنة ١99‏ الخحامام لاا اص *ةة 
تقض 599 فبراير سنة ١9١88‏ الحامامه ه ص “لا 
قض 79؟ مارس سمنة ١8+٠0‏ الجموعة الرسمية و“ ص 5 
وانظر جوسران ؟ س ٠١7‏ وما يليها : 
: لذلاب 7 
وتعرض السادة ١78‏ إلى أن المضرور إذا رجم. بالتعويش على المكاف بالرقابة أو المتبوع وقام هذا المدين 
باداء هذا التعويض كان له أن يقتضيه ممن أحدث الضرر ‏ فهذا الأخير يلتم قبل المسثول عنه بأن يؤدى إليه 
ما احتمل من التعويش من جراء القعل الضار الذى ارتكيه ‏ على أن هذا الحكم لا يطبق إلا حيث يتوافر 
المبيز فى محدث الضرر فليس للسئول عنه أن يرجم عايه لأنه يكون فى هذا الوضم الوالى مدينا أصليا . 


٠‏ مادة ١1/5‏ ش 
حارس الحيوان » ولو لم يكن مالكا له » مسؤول عما تحدثه الحيوان من ضرر » ولو ضل 


العددان الثالك والرابغ 3 ألسنة التأسعة والعشرون 0 


الحيوان أو تسرب » مالم يثبت الحارث أن وقوع اماد ث كان بسبب أجنبى لا يدله فيه . 
مادة لاا ١‏ 

١‏ - حارث البناء » ولو لم يكن مالكا له » مسئول سما تحدثه امهدام البناء من ضرر » ولو 
كان امهداما جزئيا » مالم يثبت أن الحادث لا يرجم سببه إلى إهال فى الصيانة أو قدم فى البناء 
أو عيب فيه . 

؟ - وتجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب الماك باخاذ ما يلزم من 
التدابير الضرور ية لدرء الخطر ء فان ل يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة 
فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه . 

مادة غ/1١‏ | 
كلمن تولى حراسة أشياء تتطلب حراسنها عناية خاصة أو حراسة لات ميكانيكية يكون 
مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضر ء ما ل ينبب أن وقوع الضر ركان بسبب أجنبى لا يد له 
فيه » هذا مع عدم الاخلال بما برد فى ذلك من أحكام خاصة . 
2 2 
وتعرض المواد ١75‏ ء /الا١‏ 6 ١74‏ للسئولية الناشئة عن الأشياء . 
المثولية عن فعل اليوان 


١‏ - فالمادة ١١/5‏ تشير إلى مسئولية حارس الخحيوان عما محدئه .ن ضرر - وقد نص على مسكولية 
حارس الحبوان ولو لم يكن مالكا سك والقصود بالحراسة التى تبنى عليها المسشولية المراسة القانونية لا الحراسة 
المادية - ولدا يسأل .الك الحيوان عما يمحدثه الحيوان هن ضحرر فارائش الذى يستخدم لاعناية به لأن مالك 
الحيوان في هذه الخالة له المراسة القانونية س ولا يأل الطييب البيطرى الذى يمالج الحيوان فى اصطيبله لأنه 
لا علك غير الحراسه المادية ست فاذا ما خريج الحيوان عن الحراسة القانونية لمالكه إلى حراسة شخس آخر 
اكستعير أو .ستأجر فان الأخير هو الدثول ما بقى الحيوان في حراسته ( انظر مازو فى المثولية الدنية س 9م١٠‏ 
و١١٠5‏ وانظر السنهورى موجز الاللزامات س *5*) ٠‏ 

؟ - والمسولية تشمل أى نوع هن الحيوان «ستأنسا كان أو متوحشا . خطاراً كان أو غير خطر بشرط أن 
يكون الميوان مملوكا لاحد الناس حتى لو ضل الحيوان أو هرب إلى تسرب . 

وقد استقر النس على ما جرى عليه القضاء المصرى والفرئسى من أن أساس السكوولية هو خطأ مفترض 
لهارس اليوان لا تقبل الائبات المكسى اللهم إلا فى حالة السهب الأجنى ( انظر الاستئناف مصر 52-1١١0‏ 
١‏ الجموعة +؟ ٠‏ 4# واستئناف أسيوط ١ 64 1١6‏ الجموعة *#*# 85 44 - بقض 


١4‏ العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والعشرون 


فرتبى +؟+* ‏ 5 0٠9و‏ الحاماه الوص ١97‏ وقض فرسى ١#‏ يتاير و74 ابريلو١؟‏ دسمير ستة ١5159‏ 


,1١35 س‎ ١١ المحاماه‎ 


6 # > 


المئولءة عن الينا 

و لس وتمرض الادة ا ١9‏ إلى مثولية حارس اليناء - والمقصود عنا أيضا س الحراسة القانونية م 
ولو لم يكن صاحبها مالكا -- وقد جعل القافون أساس المعولية خطأ .فترض ٠‏ وتنظل ممكولية الحارس قاتمة 
مالم يثبت أن تداعى البناء لا يرجع إلى إعال فى صيانته أو قدم أو عيب فى إنشائه . وهذا على خلاف القانون 
الفرنسى إذ يلتزم المضرور اقامة الدليل على امال فى الصيانة أو القدم أو اليب في انشاء البناء . فاذا أقام ذا 
الدليل أصبح مفروضا أن تداعى البناء يرجم إلى أحد هذة الأسباب - ويكون إذن ناشئا عن خلأ امالك ٠‏ 

و يعرض القانون الصرى السابق للسئولية عن البناء ولهذا جرى القضاء اللصرى بشأنها على تطبيقالقواعد 
العامة الواردة فى الادة ١١١‏ مدنى وجعل من الخطأ الثابت أساسالها بخلاف ما نس عليه القانون الحالى من أن 
قوام السثولية خطأ مفترض . : 

# ا« 

؟ ل وقد أشارت الفقرة الثانية من المادذ ١71‏ إلى قاعدة خاصة بشأن ما يتخذ .ن التدابير الوقائية 
الت لا تنطوى على ممنى التعويض - تأجازت لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء دون أن يقع هذا الضرر فعلا 
أن يكلف الالك ‏ دون الحارس باتخاذ ما يازم ءن التدابير لدرء الخطر ‏ فاذا لم يستجب مالك العقار ذا 
التكليف جاز للمحكمة أن تأذن لمن يتهدده الخطر هن البتاء ‏ أن يتخذ هذه التدابير على حساب الالك ( انظر 
المادة وه من قانون الالزامات السويسرى الذى أخذ عنه هذا البدأ ) . 


و 


اللكولية عن الأشياء الى تنطلب حراسة خاصة 
وقد عرض القانون فى االادة ١78‏ لمسئولية «ن يتولى حراسة الآلات الميكاتكية أو الأشياء الأخرئ ى التى 
حراستها عناية خاصة ‏ قنض على أن تكون مسئولية الحارس أساسها خطأ مفترض لا ينتفى إلا باثيات 

السبب 0 بأن يثيت أن وقوع الضرر كان مخطأ ااضرور قفسه أو بفعل ادير أو بقوة قاهرة أوحادث 
خاي . وقد افتصر النس على الآلات الميكانيكية والأشياء النى تتطلب حراستها عناية خاصة كالسيارات وغيرها ٠‏ 
بسبب الخطر اللازم لها ولم يطلق المشمرع حكم المسثولية على أساص الخطأ المفترض على الجادات بجميع أنواعها 
عشيا مع ما #تضيه أحوال البلاد فى المرحلة الراهنة من حياتها الاقتصادية ‏ مكتفيا بالأشياء التي تحتاج راس 


خاصة بسب الخطر الملازم لحا 
3 


وقد أحسن القانون فى الاشارة الى أوردها فى آخر المادة إلى عدم الاخلال ا يرد في ذلك من ألحكام 
خاصة ‏ ذلك لأن جواز الاثيات المكدى فى جالة السب الأجنى ‏ لارتخل بأكام تحمل تبعة الخاطر المستعدئة 
القى عكن:أن ترد. فى أبحكام خاصة "كقانون العمل . 


محلة الحاماة أءهة 


د 57 سحا ا يات 
: 
3 ! تارع الحكم ملخص الأحكام 


)١(‏ قضاء محلس الدولة 

٠١1558 | 17‏ فيرايم 11944 ١‏ - دستورية القوانين أو الراسم بقوانين . تصدى الحمكة 

لبحثها لازم للبدأ فصل السلطات © الدستور الصرى يقر حق 

الحا فى ذلك م الرسوم يقانون رقم ١48‏ لسنة ١944‏ 

بالغاء الترقبات والعلاوات الاستثنائية صدر مطابًا للدستور . 

٠‏ | الا؟ أو دبسمير يوووا ١‏ احتصاص اله كمة الادارية بالطلبات الناشئة عن قرار 
سابق على قانون إنشائها عدا طلبات الالغاء ‏ + سقوط الحق فى 
النازعة فى ربط العاش لا عنع الطالبة تعويض . 

مسو ا جم أمد م « الاستيداع فصل مؤقت . اختصاص مجلس الدولة 

5( |بالا؟ أا١‏ فبرارمعو(]  -١‏ نظام إدادى متبع . الاخلال به . مخالفة القانون   »‏ 
كشف الرشحين للعمدية . درج إسم عمدة مرفوت تأديبياً مبطل 
له ولما تلاه من إجراءات ‏ م تصاب العمدية.قى مقدار ماعلكه 
المرشح من أطيان أو ما يدفعه من أءوال عن أطيان يملكها . 
أما العين المرهونة فلا تدخل في تقدير النصاب . 

أو/؟ |.؟ أبريلم :و١ ١‏ - طلب إلغاء أمر إدارى . وجوب وجود مصلحة شخصية 
للطاعن أو وجوب أن عس القرارحالة قانونيةلاطاعن ‏ ؟ -كون 
الطاعن أحد أفراد المجتمع ففط لا حق له فى الطعن . 

م١١‏ | 162 أم؟ نير معى١ ١‏ ناظر مدرسة حرة عمل نحت إشراف وزارة العارف 
لبن موقا عامات بات طنيد: وكرار تأديةت ماب تجوازم اسنتنادا 
إلى الفقرة السادسة من الادة الرابعة من قاتون إنشاء مجلس الدولة . 

4ك | م١‏ أه؟ وفير 40و الطعن فى قرار إدارى باعد مرسى مزاد اختصاص 

(؟) .قضاء محكة النتقض والابرام الجنائية 

أولمارس م4١1 ١‏ - إجراءات . الأصل أنها روعيت لم شير إلها فى محضر 
الجلسة أو الي . أدلة . تقديرها . موضوعى . حق المحكة فى 
الأخذ بالديل ولوكان ظهوره أثناء عمل الخبير ولم يكن محل طلب 
من سلطة التحقيق -؟ - مقيق . سرية . منع المحامى من 
حضوره . لا بطلان ٠‏ 

1ك ]بام « « إنقار الشبوه . الحالة الىلايمو زفيهااستتناف| لح». الصادر به . 
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محلة الحاماة 


ف السئة التاسعة والعمشرون 


ملخص الأحكام 


تزور سند . بحت إقامة الديل على أن التغيير حصل عى غير 
علم اللجنى عليه وقصده . ظ 

ج5٠‏ طلب ا تتقال للمعاينة وطلب ند بخبيرعدمالرد عليه. قصور 

شاهد . حق اله كمة فيمماعه. 

مشتبه فيه غير عاد . الأصل وضعه محت الراقبة . إنذاره . 
جوازى للمحكمة . حكم براءته جواز استكثنافه 

شروع ففسرقة . بان الواقعة والأدلة التى استخلستها المحكمة . 
كفاية ذلك . 

دعوى جنائية: الك فيها بعدم الاختصاص محجة أنها محتاج 
لاحراءات مطولة للمعصل فها . لامحوز. 

حع عدم ردهعلى عدم وجودرابطة السببية منالضربوالعاهة. 
قصور . الحم بالحد الأدتى لعقو بةالحناية باستعيالالادة 9( لايجعل 
مصلحة التّهم فى الطعن منعدمة . 

معارضة . محديد الجلسة بوم التقرير بالمءارضة وعلم الهم ابه. 
هنى عن الاعلان . 

دقيق خالف _. بحب أن تمحص العينة بالتخل 

معارضة محلف الهم عن الحضور ف الحلسة لسدب قهرى. 
الحكي باعتبار العارضة كأن لم نكن . لابجموز. 

دعوى عمومية . عدم تمسك التهم ,سابقة حفظها من النيسابة 
أمام محكمة الوضوع . يقسط حقه فى الطعن . إثبات عقد أمانة 
قيمتهأ كثر من عشيرة جنيهات بالشهود . عدم اعتراص امتهم على 
ذلك أمام محكمة الموضوع . مسقط لحقه فى الطعن . شاهد أعلن ولم 
محضر . عدم سك امتهم ضرورة حضورءه مسقط للطعن . 

غش ٠‏ قانون رم 14 لسنة ١1عة؟‏ قصدد به تنظيم الاجراءات 
فقط , ولايترت بطل عدم مراعات الاجراءا تال ىتضمنها أى بطلان . 
دليل . حق المحكمة فى الأخذ به مادامت اطمأنت إليه . الرجوع 
للقاضى لتأبيد الضبط . محله أن يمع الضبط على مايتحاوز العينة ‏ 

مخدرات . متى يتحقق العود . خطأ المي فى عدم اعتيار للتهم 


محلةالحاماة لان 


5 د ع 
تار يم ا : 
١: 0‏ اتارع لعن ملخص الأحكام 


عاثدا .الح بالعقوية الصحيحة . 


مه |إج.س |.«مارس لم94١‏ شاهدإثيات . تنازل النياية عن سماعه . إصوار امتهم علىسماعه . 
وجوب احضاره . شْ 

ه5١‏ |ء؟.*|ه « «م ١‏ - تفتيش . تقدي ركفاية التحريات للاذن به . موضؤعى . 
- تفتيش ‏ دفع يبطلانه . رفضه اسبتئنافيا لايازم معه إحالة القضية 
للمحكمة الخزئية . | 

باهاأه.٠.“|<‏ < « معارضة . عدم إعلان التهم فى حالة عدم حضوره الجلسة 


الأولى للمعارضة وعدم صدورالحي فى غيابه بتلكالجلسة . الحكم 
باعتبار العارضة كأن لم تكن بعد ذلك . لامحوز .طعن ٠‏ عدم قيام 
دليل على عل امتهم بالحكم فى حالة الحكم باعتبار العارضة كأن لم 
3 تكن من غير إعلان قبوله شكلا 
١ 3.0] ٠‏ أبر لم94١‏ شريك فى سسرقة . مسؤليته عن اتام المحتملة . نية القتل ٠‏ 
إثباتها شاهد لم محضر ١‏ كتفاء النيابةوالدفاع بتلاوةأقواله لابطلان 
وه أمءخ |« « «» محكمة ثانى درحة إقامة قضّاءها على ماتستخلصه من الأوراق 
بلا حاجة إلى تحقيق . استكناف الدعوى الدنية . حق الممكمة 
الاستثنافية فى عدم التقيد بالحكم الابتداتى . 
القرار الوزارى رقم . سنة 144 . محظر صنع أو حيازة 
أو عرض للبيع غير الخمز الصنوع من دقيق القمح لاشمل جميع 
أنواع ايز مهماكان الاسم الدى يطلق عليه ٠‏ | 
سرقة . القصد الجناتى فيها . اختلاس مال المحنى عليه . عدم 
بان قصد التهم من أخذ مال المجنى عليه . أكان لاختلاسه وتملكه 


2 « «| ؟١؟|أ‎ 5٠ 


« « «|**11 


فتكون الواقعة سرقة أم كان لغرض آخر . قصور 

حكم . عدم ختمه فيالغانيةأيامالتالية . لابطلان عرف.تخالفته 
خطأ . يستوجي المسؤلية . أدلة تقديرها . موضوعى . 

استئناف النيابة فلحكم الصادر : المعارضة المرفوعة من المتهم . 
جوازه واوكانت ل تستأتف الحكم الغيانى للكن لامحوز للمحكمة 
الاستثنافيةفىهذه الخالة أنتتحاوزالعقوبة الحكوم بها بالحكمآلغيابي . 

استناده فى الأدائة إلى رواية المحنى عليه مع وجود 

أكثر من رواية له . قصور . 7 


2 ١ <| "5|1١6 


وذدانا تلض 0 2 


2 «١ »«| :5ه"‎ 


مسْسسوببور و لي سوس مومم ‏ ووع تسب مس و ويد 


6 مسلة المحاماة 


المددان الثانث والرابع قرست السئة التاسمة والمشروذ 


تاربع الحكم ملخص الأحكام 


١‏ ]لاك أو أبريل م4١‏ مسثولة. قاقد سيارة. إحدائه اصابة خطأ بالمجنى عليه لم 
حاولته الفرار مععاءه بأنملابس المحنى عليهمعلقة بالعربة . موجب 
لتطبيق المواد 541 542 ء #سوع . عدم محاوز العقوبة لما هو 
منصوص عله في المادة كلع جعل الطعن لاحل له . 


]م ا؟|« همه «١‏ اختصاص محكمة الحنايات بتحدد بالوصف القانوى للواقعة 
كا رفعت بها الدعوي . م ؟١‏ من قانون تشكيل الحنايات . 
"١١|‏ زم م « ١‏ - مدعى بالحقوق المدنية ٠‏ وفاته قبل الحكم ول مخير أحد 


بوفاته . لابصح سببا للطعن ؟ ‏ رفض استدعاء شهود . غير مؤثر 
فما اننهت اليه المحكمة . لاإخلال ملق الدفاع . 


٠ |١6‏ م « « نيابة حمومية . عدم نحزئة النيابة . الاختصاص المركزى 
لأعضاء النيابة الكلية . 
6 تعليق على الحكم رقم م17 للنشور بهذا العدد بالصحيفة 5٠١‏ 


للدكتور مود مود مصطق أستاذ القانون الجناتى بكلية الحقوق 
فى جامعة فؤاد الأول والحاى بالنتقض وبجلس الدولة 
|55 |.؟ « « معارضة . تقديمها من الحائى عن المتهم التنبيه عليه بالجلسة 
التي محددت لنظر المعارضة . عدم حضور أحد مجلسة المعارضة 
والحكم باعتبارها كأن لم تكن دونأن تنقصى الحكمة علٍالمتهم نفسه 
بالجلسة . قصور 
“ا زه" زم « « قانون قعالغش والتدليس . انطباق أحكامه على الواقعة . لاعنع 
من تطبيق المادة +ع متى توفرت شروطها . وفيهذه الحالة نحكم 
على المتهم بالعقوبة الأشد . 
ا |”ا؟؟|م م « عقوبة . وقف تنفيذها . لاتجوز إلا بالنسبة للعقوبات الجنائية 
ْ بالمعنى المحقيق ٠‏ الرام من فى جزء من أرباحه بثلانة أمثال مالم 
ا يدفع من الضريبة . ليست عقوبة بالمعنى الحقيقى ولا محوز وقف 
تنفيف العقوبة . 
ابن اكم؟ دم م (« طعن بالتقص . وجوب التقررر بالطمن فى قلم كتاب المحكمة 
التى أصدزت الحكم 


ع7 إ نومام « م تزوير فى أوراق رسمية . محضر التحقيق الذدى محرره معاون 
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المددانءالعالث والرايع فبرست السنة التأسعة ووالعشرون 
0 / ملخص الأحكام 


١م‎ 


الما 


"ىل 


18 


.عم أمع أبريل م١١‏ 


2 << ١١ فضا‎ 


مع" | « « 2 


5 مالرس عية ١‏ 


:"| « «م 2 


ظ 
ظ 


الادارة فى التحرى عن وضع يد الرشحللعمدية علىالأطيان موضوع 
النصاب . تتتير ورقة رمية . القصد الحناتى يتحقق بعلم اللهم أيه 
غير الحمقة مهما كان الباعث . 

مذاكرة . تقديها بعد قفل باب اللمرافعة ويغير ترخيص من 
المحكة . عدم الرد على ما تضمنته . لا بطلان 

جرعة دخول منزل . معاقب عليها ولوكان قصد الهم من 
الدخول قد تعين . سرية طلب جعل الجلسة سرية . المحكة غير 
مازمة باجايته'ما دامت لم تر ما يوجبه . 

- . إدانة الهم لعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية . عدم بيان 
هذه الاشتراطات قصور. 

اتفاق جنائى وجوب اتحاد الارادة لدى الهمين على ما نهي 
عنه القانون . إذاكان أحد البمين جادا فى اتفاق والآخر غير جاد 
فلا اتفاق . 

تفتيش . محل مفتوح للجمهور . حق رجالالبوليس فى دخوله 
بلا حاجة إلى إذن تفتيش . 

طعن بالنتقض استناد الطاعن إلى عدم حتم الحم فى اللعاد 
يحب أن تكون الشهادة الدالة على عدم حْتم الحم قد استخرجت 
عد انقضاء العانية أيام . 

اهانة محكمة . تمسك المتهم بأنه لم يقصد توجيه الاهانة إليها بل 
كان يقصد خصومه . إغفال الرد على ذلك الدفاع . قصور . 

شاهد . عدم عسك الطاعن سماع شهادته . اقتصار المحكة فى 
سؤال الشاهد عل واقعة معينة فقط . لا بطلان . حك . تأجيل 
الحسكة النطق به والتصربح بتقدم مذ كرات . طلب الحامى فتح 
باب المرافعة . عدمإجابة هذا الطلب لسببعدم حديته . لابطلان . 

(+) قضاء محكمة النقض والابرام الدنية 

قانون التحارة البحري . مسئولية صاحب الدفينة مسثوية 
عقدية . تأجيرها لدولة محاربة . ققد الملاح . تعويض . 

دعوي وضع يد , دعوي الق . عدم الجع بينهما . المادة 54 

00 
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هما |س:" | «» 


كما |خغ:+؟|«١م‏ 
مادا ا ليل 


لهذا | ا؛ء“ | ١م‏ 
5 الى ة" | «م 
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56 !|؟5؟| «م 
5 |55“ أه؟” 


/ا5ا |55 | <« 
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مرافعات . خطأ فى تطبيق القانون . 

مركب . فقدها بركانها فى البحر استأجرتها الحكومة 
البريطانية . مسثولة امك . مستولية عقدية موطوعية . 

حك قاضي البيوع فى طلب اياف البيع . الطعن فيه . ميعاد 
الاستثناف . اافرق بينه وبين حكم مرسى المزاد . الطعن قالأحكام 
بدعوى أصلية . لمن يكون ؟ 

افلاس الولى مق يكون . عدم بيان العناصر فى الحكم . عدم 
الرد على دفع جوهرى . 

حصة شائعة فى ما كبنةطحين . منقول أوعقار واجب تسجبله 
لاتقال الملكرة . 

اختصاص . رى عدم طرحه على محكة الاستثناف . عدمقبول 

قصور فى التسبيب . امتناع الخصم عن تقديم ورقة نحت بده 
يكون محل اعتبار المحكلة . 

وصية . عقد يع بعوض أو غير عوض - تيح 

الوقف شخص اعتارى . المادة 161 مدتى مسئولية . رابطة 
السببية بين الخااً والضرر هى من الواقع 

قصور فى التسبيب . دعوى تجارية . قرائن 

لاحة الصحافة . نشرها . تعويض . عقّد استخدام الصحفيين 
سريانه على الماككى 

قاضى الوضوع يستقل بفهم الواقع.مبدأ ثبوت بالكتابة تصدى 
ممكمة الاستئناف . شروطه . فهم محكمة الموضوع التصدى مخضع 
لرقابة حكمة النقض . 

وضع بد. 

إثبات . قاضى الموضوع . إقرار مركب لا جوز نحزثته . 
حسابٍ . حارس ضاق 

إعلان الطعن . وقوعه باطلا . مق محك به المحكمة من 
تلقاء نفسها . عدم تحزئة الموضوع نجعل البطلان «النسبة البعض 
بطلان للجميع . ميعاد تقدم المستددات . استبعادها إذا قدمث 
بعد المعأق . 
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: 

ككل ع 
١1‏ ! تاريخ الحكم ملخص الأحكام 
مداأاءبس أن؟ مارسمة9١])‏ تزوير. أوراق مضاهاة مقيولة ومحكوم مولا استبعاد الخبير 
عض هذه الأوراق محاراة محكمة الاستثناف الخبير فى استبعادها 


بطلان جوهرى 
هدر ]كلا ١|‏ أبيل معةا غلط مبطل للتعاقد . غلط الغالط وحده . حسن ننة المتعاقد 
الآخر حموق هذا الأخير . قواعد المسئولية . 


. اماج « « إكراه‎ ٠ 
.امام « « هبة . ركن الايجاب . قصور فى التسبيب‎ 
المادة اسم مدنى  ومنواء6 25 أورمع»*1‎ ٠. ]مكل زع م« »2 عيب حى‎ ٠١ 


موضوعى فسخ الببع . أسباب أخرى لم تفصلفيها الحكمة ١‏ كتفاء 
بالسبب الأول . ضرورة مها من جديا .0 

5٠١‏ |تلام|ه « « دفاتر التجار . شروط ها . ححتها المادة ١4‏ من قانون 
التجارة . ضرورة تقديم الدليل من الطاعن على ادعائه . مخالفة 
المكم للثابت فى الأوراق . تقرير الخبير . حق المحكمة أن تأخذ 


4.+أاممأد <« «١‏ إثيات . عمد لم يكن الطاعن طرفا شه. قريئلة. إقرار عير 
قضانى . سلطة حكمة الموضوع . 
ه.؟ جمم إه6١‏ « , ين 00 أسبابه . محالقة 1 ٠‏ محزئه 


مناقضة الثابت بأوراق الدعوى . محقيق . رفضه 


5١م‏ |كمع|« « « تفاسخ . إحاب بعر يضةالاستئناف . قبولبالانذار . موضوىى ٠‏ 

.؟ إبامه |؟» «< 5 اختصاص الملكيةبالتقادم . وقف . إشهاد خاص أصل الوقف : 
الجهل بالغصب . موقف لد ةالتقادم . 

م. إأدمه |ه « « حكم الحراسة . إعلانه . دقع بعدم قبول دعوى الحارس لعدم 
استلام حكم الحراسة وعدم إعلانه . الحراسة والوديعة . 

ه.؟|؟و؟ |« « « حجية الحكم المطعون فيه بما احتواه . عدم تقديم المستندات 

| على خلافه . 
»|54 إ]ؤ؟ < « قانون الوصية رقم إبا سنة 145 . جواز الوارت . عدم 


سريانه على الماضى . صورة ثعسية حجتها مستندات جديدة بالتقض 


رمه محلة الحاماة 


العددان الثالت والرابع رسي السنة التاسعة والمشرون 


لل 


- 
يه 


ا 


محفة 


0 بعشك | ملخص الأحكام 


تدده شهود فى وصية أخرى . الاعنهاد على شهادهم لاتتريب 0 

الأ أكة ١‏ اوعارلمؤوا حكم الاحالة على التحقيق . قطعى وتمهيدى قبوله الطعرن 
(:) قضاء محكمة الاستئناف الوطنية, 

8 ما مارسيج ١‏ التصدى . شمروطه . حق محكمة الدرجة الثانية فى بحث طلب 


ا 
0 مرنبط بالطلب المستأنف - 
(ه) قضاء المجلس الحسى العالى 
51 ]م٠‏ إهعوشربةو١‏ ولابة.المجالى الحسية . مداها . الحجر للحنون . مبداء . 
الححر معناء ٠‏ 


() قضاء الضرائب 
1١‏ دسسبرموة التعادم شروطه 5 سقوط الحق : المبالغ الق سقط الحق 
بالمطالية بها . 


نل ل 


000 


0 ]إ5انايرة؛9١‏ تخفيضها من المالك البائع ضد المشترى . لايموز 

ع "ابريل 1849 ٠‏ الزيادة ال.* بز تسرى على العقارات الفروشة عموما 

" يونيه 1944 00 

٠م‏ بونيهة194]- قانون التأجير . لايسرى على البائى الحديشة سريانه على 
البالى المستصلحة . 


أجرة 
/اد؟ إبمااع أجر 
ما؟ 21١9|‏ 


5٠١ "515 


(4) قضاء الجا كم الحزئية 
با«دسميرم4ة] تحويل السندات التجلرية الأذنية قبل الععاما ويهده وأثره 
القانوق . 
"٠‏ مابوة ١9‏ الماعدة القائلة بن الناية لاتتجزأ . مى جوز العسك بها . 


() قضاء الما كم الكاية 
5 امء٠‏ أدعأارطلمع؟؟ حكم النقضيعتيرسندا بجي الحجز. عدم اختصاص القضاء اللستعحل 
خربة) | احيق 
المفداقفية 


إغفاك القانون له المبطلان إذاكان الاجراء جوهري ... 


0 شغد , 


ار أضف 
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للمددان الثاليث والوابع فهر ست السئة التأسمة والعشرون 


اله 


أ تاريشم الحم ملخص الأحكام 


)6١(‏ قضاء الحا كم الشرعية 


1 


ا 


1 طلب فرض نففة زوجية وصغير 
قف طلب وخول في الطاعة . 
)١١‏ قضاء الحا كم الأجنبية 

3-55 01 اختصاص . ضمان ‏ محكمةحارية . تقابة . قرر النقابة . ليس 
له القوة الاجبارية خبال الأعضاء قوة قبره . اضرابٍ . عدم امكان 
استيدال العال استحاله تنفيذ التعيد . 

107 4:4؟ ا ببع ‏ تمن مخالف السعر الحدد . بطلان عقدا البيع رد 
| امن . رد الثشىء المباع . تعويض يسبب التأخير فى رردالتىءالباع . 

م؟. | 4ع ] ع مانو +4 ]| '2 /أمين , ضد حوادث السيارات . إعادة السيارة للغيو . الحادثة 
حصات من الغير المستعير . الحسم على المؤّمن لديه الماك نقض 
خطأ فى نظبيق النائون . 9 


القضاء الادارى و<ق الطعن على القرارات الادارية للااستاذ 
الدكتور حافظ محمد ابراهم الحسائى من الدرجة الأولى الممتازة 
بادارة قضايا الحكومة . 

مقال مترجم عن المحلة الامريحكية عنوان « عند مامحتاج 
إلى الحاتى » 


حت 


56 


ظ شذرات عن الحاماه . 
)١١(‏ قوانين وقرارات ومنشووات 
اك قانون رقم إلا لسنة و14 باضاقة عبارة إلى القفرة (ه) من 
ظ المادة ؟ من العانون رقم ١‏ لسنة ١5410‏ بشأن إبجار الأما كن 
وتنظم الملاقات بين الؤجرين والمستأجرن . 
قانون رقم لم لسنة و144١‏ بإضافة فقرة إلى المادة 15 من 
القاون رقم١؟١1‏ لسنةباع4١‏ بشأن إيجار الأما كن وتنظمالعلاقات 
بين المؤجرين والمستأجرين . 
أمر رقم ١م‏ بايحاب تقديم ببانات عن تأجير الأها كن . 
أمر رقم ١م‏ بتعرير أحكام تكيلية للاأمر رقم الم 


شف 


رفف 
ليف 


لم 
العددان الثالثت والرابع فبرست السنة التاسعة والعشرون 
> | 5 | 
3 | تاريخ نفك ملخص الأحكام 
ل لاس الت ! 
3 | أمر رقم عم باحالة بعض الجرام إلى الحا كي "العسكرية 
( منشور النيابة العمومية ) 
2 منشور رقم ١97‏ لسنة 8198517 ٠.‏ 
ث منشور رقم م1 لسنة 191417 . 
هد منشور رقم 8# لسنة 198117 
8 5 منشور ركم ١5‏ لسنة لاع؟1 . 
5 منشور رقم مع لسنة ١945‏ . 
4١‏ منشور (حسى) رقم١!‏ لسنةقم ١9‏ 
4 منشور ركم ع لسنة مم19 . 
1 منشور رقم /41 لسنة 195 . 
لك منشور رقم +ال« لسنة 14545 . 
: منشور رقم لال لسنة 18417 . 
444 قل الكتاب , 
4 منشور رقم ©" لسنة 1917 . 


محلة الحاماة 


9 الجدول العشرى الثانى » 
القسم اللدتى ‏ قسم المرافمات - قميخقيق المنايات والمقوبات 
1555 - .وول 
وك نكل قسم و7 وأجرة البريد .7 
وتطلب من دار التقابة بشارع اللكة نازلى رقم ١ه‏ 
| التقيب ( تمرة خاصة )2 التقابةوالتادى غرفة الحامين يمحكمة الاستثناف 


خم | عكواهه زرده 5 ماهد ةام.ئ 


تنبيبات من إدارة الجلة 

١‏ - لاتقبل الطلبات الخاصة بأعداد الحلة بعد مضي شهر من تاريخ صدورها 

؟ ل تمن العدد سبعة قروش ونصف عن السنة الحالية ( التاسعة والعشرون ) وحمسة قروش 
من السنوات السابقة اللوجودة عمخازن التقابة والاشتراك السنوى و7 قرشا 

© لوجود أعداد ناقصة من الجلة فى السنوات الأولى العاشرة والأعداد ١‏ 96 96 , ع + 4ه 
من السنة التاسعة عشيرة و ١‏ © ”* »© ## من السنة الخامسة والعشرين ؛ فادارة الهلة 
نستعدة لاستبدال أعداد من سنوات الحلة المتوفرة بمخازنها بالأعداد الناقصة التى تكون 
طرف حضرات راغي الاستبدال ٠‏ 

ترجو خخيرات بن تسديد اشتراكات الجلة لاستحقة . 


الممباباة 


كك 2 0 وه 

9 ا ىما 
ضر هَارَاء ,ومين ,لوطه ْ 
السنة التاسعة والمشرون 


الملددان بنار وفبرار 
االخامس والسادس سلة 49ذا 


« إنى لاستحى أن أظل من لا أجد له ناصراً على إلا الله » 
« معاونة 2 


جميع الغخابرات سواء أكانت خاصة يتحر را له أو بإدارتها رسل يعنوان 
« إدارة جلة الحاماة © وتحر برها بدار 27ابة شارع للك نازلى رق ١ه‏ عصر 


مطبعة <جازى بالفاهرة 


بابز 


7 0 
: 2 وما 
مس تهاب ,لماعي ,لوطينم 
السنة التاسعة والعشرون 


0 إلى لاس أن أظم من لا أحد له دا عل إلا الله «ى 


« ممأوة »© 


جميع اغخابرات سواء أأكانت خاصة بتحرير الملة أو بإدارتها ترسل بعنوان 
2 إدارة مكلة المحاماة « ونحر برها دار التقابة بشارع الملكة تازلى ثم كص 


مطبعة حجازى بالقاهرة 


سد أن 


نشرا فى هذن العددين الأحكام والقوانين الآئية 5 


عدد 


١ 


١‏ 1 شاكرا من ممكمة القضاء الادارى 


6 2 0 ده « النتقض والأبرام الجنائية 


0 


أحكام 0 2 0 0 المدنية 


حكما  «‏ ١ه‏ « مصرالوطنية 


5 
1 
3 
3 


« استئناف اسكندريةالوطنية 
أحكام ضادرة  «  «‏ « اسيوط « 


و «- « قضاء الحا م الحسدية 

حكدين صادين من القضاء المتشل 

عات امه الحا م اكز ثية 

حك ادر نوكا الا جيه 

قانون رقم 5ه لسنة 155 شأن رق شوية مانشكل الأراد 

و « الاه( لسنة 1١545‏ تعديل بعص أحكام القاون رقم 48 لسنة 

١‏ الخاص يقمع الغشن والتدليس 

الملحق الخاص بشرح القانون المدبى 
لجنة صحرير المجلة ' 

عبد الفتاح الشلقاتى ‏ عبد الجيد عبد الحق بك أحمد الساده نصيف زكى بك 

من أعضاء مجلس التقاية من غير أعضاء مجلس التقابة . 


العرداى المخادسى والسار-ى 


الم التاسيٌ والعسرونم 


اماما 2 
> دي 92 
ا تت 3 
38 لو 


شررى يناس وقرابر 
4و١‏ 


جسن الرول! 


١‏ تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عد كامل مرسى باشا رئيس الجلس . ومحضور حضضرات 


أصحاب العزة زكى خير الأبوتيجى بك والسيد على 


5 
٠‏ دلسمير سنة /ا8ة١ا‏ 
اختصاص تحكمة القضاء الادارى . تعو يض 8 
المبدأ القانوى 
لا تختص محكة القضاء الادارى بالنظر 
فى طلب تعو يض عن قرار إداري صدر برفض 
وضع موظف ف الدرجة التى يطلبها إذ أن هذا 
القرار ليس من القرارات الادارية التى نصت 
عليها الفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة الرابعة 
المكو 
عن الدفع يعدم الاختصاص 
« من حيث ان مبتى هذا الدفع أن اختصاص 
محكة القضاء الاداري بطليات التعويض منوط 
بأن يكون هذا التعويض مترتبا على قرار من 
القرارات الادارية المنصوص علها فى الفقرات 
الثلاثة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون إنشاء 


اليد يك وخمد على راتب بنك وث#د 


مجلس الدولة وليس طلب التعويبض موضوع 
الدعوى من بها . 

« ومن حيث ان الدعى يرتب التعويض 
المطاوب على القرار الصادر من وزارة الصحة فى 
ه من مارس سنة ١981/‏ برفض وضعه فى الدرحة 
الخامسة وبالراتب الذى كان يتقاضاه فى مصلحة 
الطب الشرعى عقولة أن هذا القرار مالف 
للقوانين . 

« ومن حيث ان القرار الذ كور ليس من 
القرارات الادارية النصوص عليها فى الادة 
المذ كورة فلا مختص محكمة القضاء الادارىوالحالة 
هذه بنظر مثل هذا الطلب ويكون الدفع الفرعى 
فى محله متعينا قبوله ولاحاجة بعد ذلك لبحثأوحه 
الدفاع الأخرى . ش 

(قضية الدكتور مصطنى رياش وحضر عنه الأستاذ 
عبد الكريم رءوف بك ضد وزارة الصحة وأخرى 
وحضضر عنهما الأستاذ فؤاد مقار رقم ١84‏ سنة ١‏ ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة زكق سير 
الأيوتيجى بك وكيل الجلس وعد علىراتب بك وعبده 
محرم بك مستشارين ) 


؟إه 


نرف 
فبراءر سنة ١954‏ 

الطمن فى عملية انتخاب مجلس بلدى أو قروى . 
قاصر على الأسباب الواردة بعربقة الطمن . لا نقبل 
أسباب جديدة . 

الميدأ القانوبى 

سار قضاء مجلس الدولة على قاعدة عدم 
قبول الأوجه التي لم تدرج فى عريضة الطمن 
وذلك لأن نص المادة 8 من المرسوم الخاص 


باتتخاب الجالس البلدية والقروية بوجب أن 


يشتمل طلب ابطال الانتخاب على الأسباب 
كا يتحتم أن يقدم هذا الطلب فى ميعاد معين 
( خلال ١6‏ نوما من تاريخ اعلانه نتيجة 
الانتخاب ) وا أن أسباب الطعن هو أساسه 
الذى يقوم عليه بل هو جوهره وكيانه فاذا جاز 
تقديم أسباب جديدة بعد فوات الوعد القرر 
للطعن يكون معنى ذلك اجازة تقديم طعن 


حديد بعد فوات الميعاد . 


الكو 

« من حيث انه فها يتعلق بموضوع الطءن 
فان الطاعن يطلب ايطال الانتخاب استنادا إلى 
الأوجه التى اشتملتعلهاءريضة الطعن ثم أضاف 
بعد ذلك أسبابا أخرىذ كرها فى مذ كرته القدمة 
إلى المحكمة بعد فوات مواعيد الطمن وتتحصر 
فى قوله . بوقوع الغش فى عملية الانتخاب من 
جانب رجال الادارة بأن أدرجوا أسماء أشخاص 
متوفان فى جداول الانتخاب واستحضروا أشخاص 


آخرين يستمو بأسماهم كا أنهم أدرجوا أيضاً 


أسماء موظفينفى كشوف الاتتخاب وحضر غيرثم 


وأعطوا أصواتهم منتحلييف أسماءهم وهؤلاء 
الموظفون لم يتتقلوامن مركز وظائفهم فى القاهرة 
وجهات أخرى . 

« وحبث انه يتبين من الرجوع إلى عريضة 
الطعن التى قدمها الطاعن أنه أقام طلب ابطال 
الانتخاب على سبعة أوجه وليس من بينها هذه 
الأوجه الاضافة التى ذ كرها فى مذ كرته ودفاعه 
ولم يرد فى عريضة الطعن أبة إشارة عن ارتكاب 
التزوبر في كشوف الاتتخاب أو أثناء إجراء عملية 
الاتحاب . 

« ومن حيث ان أسماء الناخبين التى يقول 
الطاغه غنها :أنه أدرحة سوق فى “كوف 
الانتخاب كانت هدرحة فى جداول الاتتخاب قبل 
البدء فى عملية الاتخاب وقد ورد النص في الادة 
4 من المرسوم الصادر فى لإ" ونيو سنة م1946 
والعدل بالمر..وم الصادر في ٠١‏ من أ كتوير 
سنة ه144 والخاص بانتخاب المجالس البلدية 
والقروية على أن تراجع لجنة محرير جداول 
الانتخاب أسماء الناخبين و محذف منها أسماءالتوفين 
أو الغائبين أو من أدرجت أسماؤم بغير حق . 
واستناداً إلى نص الادتين هوم من الرسومالشار 
إليه جوز لكل شخص أن يظلب حذف امم من 
أدرج بغير حق وتقدم هذه الطلبات فى خلال 
العشسرة الأيامالتالية لاتقضاء ميعاد عرض الجداول 
إلى الدبر وتفصل لحنة برأسها وكيل المدرية في 
مثل هذه الطلبات فى محر الجسة عثسر يوما التالية 
والطاعن لم يتقدم إلى تلك اللجنة بطلب حذنف 
أسماء الناخبين المدرجة بطريق الغش ثم أنه لم 
يذدكر فى عريضة طمنه هذا الوجه من الطعن مع 


. أنه كان معلوما لدمنذ أ جراءعملية الانتخابوقيلها . 


العددان. الخامس والسادس عب السنة التاسعة والعشمرون 


< ومن حيث ان عسذه الحاكمة سارت فى 
قضاها على قاعدة عدم قبول الأوجه الى لم تدرج 
في عريضة الطعن وذلك لأن النص الوارد فىالادة 
78 من الرسوم الخاص بائتخاب المجالس البلدية 
والقروية يوجي أن يشتملطلب ابطال الانتخاب 
على الأسباب م يحتم أن يقدم هذا الطلب فى ميعاد 
معين أى فى خلال حمسة عشر يوما من تاريخ 
اعلان تتيحة الاتتخاب . وعما أن سبب الطعن 
هو أساسه الذى يقوم عليه بل هو جوهرة وكيانه 
فقد أجاز تقديم أسباب جديدة بعد انقضاءمواعيد 
الطعن فيكون معنى أجازة تقديم طعن جديد بعد 
فوات الوعد القرر قانونا (راجم بهذا المعنى الحم 
الصادر فى الطعن رقم 1 لسنة واحد قصائة 
والذى ورد فيه أنه لاصح أبداء أسباب غسير 
الأسباب التى تبين فى طلب ابطال الاتخاب) . 

« وحيث اله لما تقدم يتعين الحم بعدم قبول 
وجه الطعن القائم على القول بتزوير كشوف 
الاتخاب وتصحيح الأسماء بها واتخاب أسماء 
التوفين والغائبين أمام لان الاتتخاب إلى غير 
ذلك ما هو وارد فى مذ كرة الطاعن . 

« ومن حيث أنه عن الأوجه الواردة فى 
عريضة الطعن فان الوجه الأول يتحصل فى قول 
الطاعن أن العمدة والمأمور كانا يدخلان فى لحان 
الانتخاب بقصد التأثير على الناخبين وتهديدهم وأن 
الملأمور حرر ورقة تشتمل على أسماء الرشحين فى 
اليوم السابق على عملية الاتتتخاب 

«ومن حيث انهلم يهم دليل على وقو عالتأثير 
أو النهديد الدعى مهما ولم يشهد أحد من الشهود 
الذرين سمعتهم المحكمة بوقوع تهديد عليه من 
رجال الادارةويبين من الرجوع إلى محاضر لحان 
الاتتضاب أنهلم محتج أحد بهذا ادى أبة لجنة من 
اللحان ولم يقدم شكاوى بهذا ااعنى عقب وقوع 
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الأفعال الدعى بها وسكس هذاشهد بعض الشهود 
الذين استشهد بهم الطاعن عامحااف قول الطاعن 
إذ سثل . توفيق أفندى اسماعيل شهاب عن مبلغ 
تأثير اللأمور ققال أنهم يستطع التأثير علىالناخبين 
في اللحنة التى حضرها بل كانوا أحرار فى اعطاء 
أصواتهم وقرر أن . العمدة أحمد حسن أبو الفتح 
دخل فى قاعة اللجنة ولم يقع منه ثيء وحسكذلك 
شهد محمد بك شباب الدبن أنه أعطى صوتة 
وخرج ولم بقع تأثير وقال ان الانتحاب كان نسير 
سيرآ حسنا وسئل عبد القادر عبد الوهاب 
عبد الرازق أفندى عما نسب إلى المأمور والعمدة 
فقال لم محدثمنهما ثىء وسئل هل شاهدت أمراً 
غير قانونى فأجاب بالسلب وقال عن الكشف 
الى قبل أن الأمور حرره بأسماء الرشحين أنهلم 
ير اللأمور يبوزع ورقا على أحد من الناخبين أو 
غيرثم ولم سمع ذلك وسثل اإراهم حامدمحاهد 
فقال أنه لم يوزع أحد من رجال الادارة أوراقا 
ولم يؤثر عليه أحد ولم يسمع أن الأمور وذع 
أوراقا بأسماء المرشحين على أحد وقال « وكنا 
أحراراً فى الاتتخاب » وشهد عبد الحلم الطويل 
أن الأمور لم يفعل شيئا ولم ,ؤثر على أحد من 
الناخبين ولم سمع بتوزيع أوراق على الناخبينأو 
غيرمم وكذلك شهد مود سا عبد القاد رأفندى 
بأن عملية الاتتخاب كانتمنتظمة ولم محدثتدخل 
من رجال الادارة وكان رئيس اللحنة يكتبماعلى 
عليه بالضبط وشهد رزقالله أفندى محلىالهندس 
وهو كاتم ااسر فى اللجنة رقم 7 أنه لم محدثتأثير 
أو ذغط على أحد من الناخبين ولم بقع تأثير من 
أحد رجال الادارة وكذلك شهد كل من عبد الله 
أفندى حسن الذى كان عضوآفى الاحنة رقمو م 
وعيد السميع متولى أفندى الى كان عضواً فى 
اللجنة رقم ٠١‏ .هذا المعنى . وشهد الحاج مهدى 


تنكف 

مجاهد أن عملية الانتخاب لاغبار عليها وقال إن 
المأمور لم يتدخل في عملية الاتتخاب وشهد السيد 
أحمد مجاهد أنه لم يلاحظ أن أحد من رجال 
الادارة كان يؤثرعى الناخبين وكذلك شهد الزاهي 
عمد عبد الرازق أفندى . 

«وحيث انه لمأ تقدم لايقام وزن لمذا الوحه 
من الطعن ويتعين عدم قبوله . 

«ووحيث ان الطاعن يقول فى الوجه الثانى أن 
من يدعى عبد الرؤف بلتاجى ضبط وهو ينتحل 
إسم ناخب آخر وأن آخرين وعددهم يربو علىه١‏ 
شخصا قبض عليهم لأتهم مزيفون ولم يقم دليلعل 
حةهذا القول وإذاصمح فلا تأثير من ذلك على نتيجة 
الاتتخاب لأن الفرق بين عدد الأصوات الى ناما 
الطاعن وآخر مرشح من الفائرين يزيد على الاثة 
وحمسين صوتاً إذ أنالطاعن حاز على وهرمصوتا 
وآخر مرشح فائز نال ٠١‏ صوتا وقد امحذت 
النبابة العمومية الاجراءات ضد عبد الرازق 
بلتاجى الذ كور وذا يتعين عدم قبول هذا 
الوحه أيضا : 

«وحيث ان محصل الأوجه الرابع والخامس 
والسادس كا جاء فىعر يض ةالطعن أن معظ أعضاء 
اللحان كانوا من أقر باءالمرشحين وأن الذدين قاموا 
بأعمال كتمة السر فى أغلب اللجان من أهالى 
بلقاس والوظفين . وأن بعض لحنة الاتتخاب 
'زلوا ضيوفا عند بعض الرشحين وهذه الوقائع إدا 
حت ليست في ذاتها مبطلة لعملية الانتخاب 
إلا إذا قام الدليل على وقوع الغش والتلاعب فعلا 
من أعضاء الاحان الشار إليهم ولم ينسب الطاعن 
أى فعل من هذا القسل ولم بين الآثار في نتبحة 
الاتتخاب التق ترتبت فعلامن جراء هذه الوقائع 
لهذا لاحل للاعتداد مهذا الوجه . 

و وحبث ان الطاعن يقول أيضا أن الأمور 


العددان الخامس والسادس - السنة التاسعة والعشرون 


كان محضر عملية الفرز » وهذ! الوجه من الطعن 
لايقبل أيضا لأن الطاعن لم يذ كر الأثر الفعلى فى 
نشحة الاتتخاب الذي ترتن على حضور اللمأمور 
أثناء عملية الفرز ولم يقل الطاعن بوقوع عمل 
من أعال الغش أو التلاعب فى الفرز من 
جانب المأمور . 

« وحيث ان الوجه السابع فى طلب الطاعن 
إعادة فرز الأصوات لعرفة الأصوات الى نالما فعلا 
ونتبحة الاتتخاب الأقيقية وقد أمرت المحكمة 
باحضار صناديق الانتخاب وإعادة الفرز وقد 
أجرى ذلك فى ؟١و1‏ فبرايرسئة/!944١‏ محضور 
الطاعن وظهر أن عدد الأصوات الموجودة فى 
الصنادمق مطابق للعدد الوارد فى محاضر لجارف 
الاتتخاب ماعدا لحنة واحدة وهى اللحنة السادسة 
إذ ظهر أن الأوراق الت باسمالطاعن ١45‏ صوتا 
وهذا مخالف ماجاء بقائمة هذه اللحنة التى يورد 
فبها أن الأصوات ١١١‏ صونا ولم يظهر التحقيق 
علد هذا القرق ولايد كر الطقين مجه إوفوخه 
والمحكمة لاتعتد مهذا الوجهمن الطعن لأنالفرق 
وهو ه# صوتا لايؤثر فى نتيحة الانتحاب وذلك 
لأن الفرق بين الأصوات الى نالما الطاعن والتى 
نا ماخر المرشحين الفائزين أ كثر من مائة 
وحمسين صوتا كا سبق ولو أسقطت الأصوات 
الناقصة من المجموع لم أثرهذا فى نتيحة الاثتتخاب 
ولظل الطاعن من غير الفائزين لهذا يتعين عدم 
قبول هذا الوجه من الطمن أيضا ولذلك لايسمع 
قول الطاعن أنه عم أن زحكي وصلاح ولدى 
البدراوى أفندى حررا أورقا من أوراقالاتتخاب 
مخطيهما لأن الطاعن لم يقدم أى دليل أو قريئة 
تأسد لهذا الادعاء ول يتمسك بهذا الوجه فى 
فى التحقيق الدى أجرته الحكمة ولافى المرافعة . 

« وحيث اله لما تقدم تكون. جميع أوجه 


العددان الخامس والسادس ل 


الطعن الواردة فى طليا بطال الاتناب غيرمقبولة 
فى موضوعها يضاف إلى ذلك عدم قبول أوجه 
الطعن الاضافية التى وردت في مذ كرة الطاعن 
ولهذا يتعين الحسم بعدم قبول الطعن مرفوعا . 

( قضية أحد جاد جعه أفندى وحضر عنه الأستاذ 
عبد الحم رافم ضد وزاره الداخلية وآنخرين وحضرعن 
الخامس الأستاذ على الحشخانى رقم ه سنة ١‏ ق رئاسة 
وعطضوية حضرات أصحاب العزة زكى خير الأب تيجى 
بك وكيل الحلس وتمد البابلى يك وعيده رم بك 
مستشارين ) 


هرف 
م1 فرابر سنة 1١954‏ 


. قل الموظف مكانياء عدم اختصاص . قله نوعيا . 
اختصاس . 


المبداً القانوبى 

جرى قضاء المحكمة الادارية على أن 
نقل الموظف أما أن يكون مكانيا أو نوعيا- 
من وظيفة إلى أخرى وانه فى الخالة الأولى يخرج 
عن اختصاصا4كمة - حتى واوكان النقل 
1م إلا عناسبة محالفة صدرت من الموظف . 
أ.! فى الحالة الثانية فيدخل فى اختصاصها إذا 
كانت الوظيفة الأخرى التى نقل إلبها الموظف 
مختلف فى طبيعتها أو من حيث شروط التعيين 
فيها عن الوظيفة الى كان يشغلها . إذ فى هذه 
الحالة يخبر التقل إلى الوظيفة المديد تعيينا نيبا 


بهذا امعنى الك الصادر فى القضية رقم 
سنة ١‏ ف الصادر بتاريخ ١8‏ فبراير سئة 
+94 الذى قرر أن النقل المكالى لا يدخل 


السنة التاسعة والعشرون هملآه 


فى اختصاص الحكة ولا مخضم ارقابتها حتى 
ولول يتم إلا مناسبة مخالفة صدرت من اللوظطف 
إذ أن ما مختص به المحكمة هو الغاء القرار 
للصادر زاء من السلطة التأديبية الختصة سواء 
أكانت هذه السلطة هى مجلس التأديب أم 
الرئيس الأعلى للموظف الذى له مقتضى القوانين 
وقيع عقوبى الانذار والخمم لغابة حمسة 
عشر نوما . 

اموي 

« من حيث ان الحاضر عن الحسكومة دفع 
يعدم اختصاص محعكمة القضاء الادارى بنظر 
الدعوى لأن موضعها إلغاء قرار يتقل المدعى من 


عمل إلى آخر ما لا يدخل فى اختصاصها عقتضى 


قانون إنشاتها . 

2 ومنحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى 
على أن تقل الموظف إما أن يكون مكانيا أو 
نوعيا أو من وظيفة الى أخرى وأنه بالمعنى الا'ول 
مرج عن اختصاص حكمة القضاء الادارى أما 
با معنى الثانى فيدخل فيه إذا كانت الوظيفة الاخحرى 
القى تقل إلمها الموظف مختلف فى طبعتها أو من 
حيث شروط التعيس فيها عن الوظيفة السايقة 
التى كان يشغلها إذ فى هذه الحالة يعتير النقل إلى 
الوظفة الحديدة تعينا فيها بالمعنىالمتقدم ذكرم . 

د ومن حيث انه لتطبيق هذه القاعدة فى 
خصوصية الدعوى يقتضى بحث طبيعة أعمالالوظيفة 
التى صدر القرار الطعون فيه بقل الدعى اليها 
وهل مختلف عن طبيعة أعمال الوظيفة التى تقل 
منها وكذلك بحث ما إذا كانت شروط التوظف 
في كل من الوظيفتين متغايرة . 

د ومن حيث أنه سين من تممى تاريخ 


أدلك 


مصلحت خفر السوا<ل ومصايد الأسماك أنهما كاتا 
مصلحة واحدة تابعة لوزارة المالة وظلتا كذلك 
إلى أن تقرر فصلهما بالمرسوم الصادر فى ١8‏ من 
شهر ا كتوبر سنة ١484‏ فأطقت مصلحة خفر 
السواحل نوزارة الدفاع الوطنى واللتقت مصلحة 
مصايد الأسماك بوزارة التجارة والصتاعة . 

و ومن حيث ان اعتبار الصلحتين حت هذا 
التاريخ مصلحة واحدة إعاكانت علته أن أعمالهما 
متشابهة فى طبيعتها . ذلك لأن كلا من الصلحتين 
تقوم ععهمة الحراس_ة وان اختلفت صور هذه 
الحراسة فى كل منهما فالمصلحة الأولى على حراسة 
شواطىء البحار ‏ والمصلحة الثانية تقوم على 
حراسة مجارى الياه الداخلية كا أن حكلا من 
الحراستين تهدف إلى محقيق أغراض متائلة هى 
منع التهريب فى حدود الاختصاص الموكول اليها . 

« ومن حيث ان فصل الصلحتين عقتضى 
المرسوم الصادر فى م14 اكتوبر سنة يل و١‏ لم يغير 
من طبيعة م لكل منهماكا أنهلاجدال بين الطرفين 
فى أن روط نوظف الضباط بالمصاحتين واحدة . 

« ومنحيثانه للك يكونتقل أحد الضباط 
من إحدى المصلحتين إلىالأخرى تملا مكانيا وهو 
بهذه المثابة لامحضع لرقابة حكة القضاء الادارى. 

« ومن حيث انه من ناحية أخرى فالثات 
من ملف خدمة الدعى والستندات القدمة من 
الطرفين في الدعوى أنهحنى تاريخ صدور القرار 
الطعو نفيه كان الدعى تابعا لمصلحة خفر السواحل 
منتديا لأعمل عصايد الأسماك فقد التحق فى مصلحة 
خفر السواحل فى وظيفة جاوش فى 5 من نوقير 
سنة 198 الم رق إلى رتبة لللازم الثاني فى أول 
نوشقير سنة ++8! وكان معاملا شانون العاشات 
الملكية إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء 15 
من بونية سنة ٠‏ 944 القاضى سرياتف قوانين 
الجيش والكادر العمكرى وقانون الماشات 


العددان الخامس والسادوس ‏ السنتالتاسعة والعشرون ٠‏ 


العسكرية علرضباط مصلحة فر السواحل البربين 
العامئين منهم فىهذه المصلحة والمتدبين فى مصلحة 
مصايد الأسماك وقد خول القرار المذكور لمن كان 
فى خدمة مصلحة حمر السواحل من الضباطوقت 
صدوره أن مختاروا بين المعاملة بأحكام قانون 
العاشات العسكرية وبين أن يظلوا محالتهم الى 
كانوا عليها مءاملين بالكادر المدنى وقانون 
المعاشاتالملكية وتطبيةالهذا اختار المدعى!لعاملة 
بأحكام قانون المعاشات العسكرية باقرار وتعه فى 
ع من ستتمير ستة 19814٠‏ فأصبح معاملا من 
حيث الترقية لكادر الجيش ومن حيث العاش 
بقانون المعاشاتالعسكريةواستمر على هذا الوضع 
بحسب راتيه على مصلحة خفر السواحل حق اول 
مارس سنة ١944#‏ حيث بدىء محسابه علىوزارة 
التجارةوالصناعة التى تتبعها مصلحة مصايدالأسماك 
المنتدب العمل بها . 

د ومن حيث ان حساب راتب المدعى على 
وزارة التحارة والصناعة لابعتى أنه تقل إلى هذه 
الوزارة فاذا هل النقل ومدلوله أن تنقل وظيفته 
إلى ميزانيتها وتدمج يها وهو مالم في شأنه بل 
جرى الأمر على عكسه إِذَ ببين من الاطلاع على 
ملف خدمته وأوراق الدعوى أن صدر هرسوم 
8 من ١‏ كتوبر سنة .م188 بفصل المصلحتيين. 
لم يترتب عليه بالنسبة إلى الضباط المنتدبين للعمل 
بمصايد الأسماك أن تقلت وظائفهم إلى وزارة 
التحارة والمناعة بل ظلت هذه الوظائف تابعة 
لمصلحة حفر السواحل حق صدر قرار مجلس 
الوزراء فى ١١1‏ من تويةات 14 : فسم بهذا 
الوضع تسلما صرحا بان اعتيرهم ضباطا عصلحة 
خفر السواحل متتدبين لاعمل عصايد الأسماك 
وقد اختار المدعى الكدر العسكرى تطبيعًا لهذا 
القرار باعتبارهضابطا ريا عصلحة خفر السواحل 
منتدبا لاعمل بمصايد الأسماك واستمر يعامل على 


المددان القامس والسادس - السنة التاسعة واشرون 


مقتضى هذا افوضع كا أن 'قرار مجلس الوزراء 
سالف الذ كر قغى بأن سمل سكشف أقدمية 
لاضبقط اليريين عصلحة حفر السواحل وحرس 
المسايد ومنذ صدورذلك القرار جرت لجنةشئون 
الضباط البربين عصلحة خفر السواحل على اجراء 
الترقبات للوظائف التى مماو حسب أقدمية الضباط 
المبينة قى هذا الكشف بصرفالنظر عن المصلحة 
الموجود بها الضابط الى عليه الدور فى الترق 
وهذا واضح من الاطلاع على محاضر تلك اللحنة 
المتضمنة ترقية المدعى ذاته إلى رتبى الصاغ 
والبكبائى فقد كانت ترقيته إلى كل منهما بعد قصل 
المصلحتين فرق إلى الرتبة الأولى فى سئة 1١847‏ 
ورقي إلى الثانية فى سنة ١914‏ بل عت ترقيته 
إلى رتبة البكبائي بعد التاريخ الذى بدىء فية 
محساب راتبه على وزارة التحارة والصناعة . 

ه ومن حيث انه مخلص من ذلك أن الوضع 
الصحيح لمدعى هو أنه ضابط من ضباط حفر 
السواحل البريين منتدب لحراسة المصايد فتقله إلى 
مصلحة حفر السواحل لابعدو أن يكون الغاء 
لنديه عصلحة مصايد الأسماك واسناد عمل اليه 
عصلحته الأصلية الى هو تابع لما وهو مالا مضع 
كذلك لرقابة هذء المحكة . 

« ومن حيثانهلما تقدم يكو زالقرارالطعون 
فيه ليس مما مختص بهمحكة القضاء الادارى ويكون 
الدفع بعدم الاختصاص فى حله متعينا قبوله ولا 
ترى المحمكة لذفك عحلا لبحث باق أوجه الدفاع 
الأخرى . 

( قضية ابراءيم حلمى صالح اقندى وحضر عنه 
الاستاذ عبه الفتاح حسن ضد مفير عام مصلعق خفر 
السواحل ومصايد الأسماك وآآخرين وحضر عنهمالآستاذ 
عيد الحليم الجندى رقم #0١‏ سنة ١‏ ق رئاس ةوعضوية 
حفمرات احاب المزه رى خير الأبوتيسى بك وعدعل 
راتب بك وخمد ساني مازن بك ويد الايلى يكوعبده 
بحرم بك مستشارين © 


يدك 


نف 
؟ مارس سنئة لمغ8ة١‏ 


موظف موقت . جاوز الستين . جواز تثبيته على 
أساس مرتبه عند بلوعة الستين . 


الميدأ القانوبى 

أنه وإن جازتثبيت الموظفينوالمستخدمين 
المؤقتين الذين جاوزوا سن الستين فى الخدمة 
إلا أنه يحب اعتبار هذا التثبيت من اليوم 
السابق على باوغ هذا السن وعدمالاعتداد بالمدة 
اتى تزيد عليها وينبنى عليه أن الأساس 
الواجب مراعاته فى تثبيت الموظف أوالمستخدم 
امؤقت هو حد بلوغه سس الستين وما تسكون 


| عليه حالته عندئذ - فاذا كان وقت تثبيته قد 


جاوز هذهالسن ردت حالته عند التثبي تإليها . 
والراتب الذى يتخذ أساسا لر بط معاشه هو 
الراتب الذى كان يتقاضاه عند بلوغه هذه السن 
اممو 
3 من حيثُ ان مقطع البزاع فى الدعوى هو 
الراتب الأدى بجرى على أساسه ربط معاش الدعى 
عند تثبيته هل هو الراتب الذى كان إستولىعليه 
عندفصله من الخدمةوقدره حمسةوعشرون جنبها 
شهريا أم هو الراتب الفدى كان يتقاضاه عند تلدخة 
سئ الستين وقدره واحد وعشرون جنيا . 
« ومن حيث أن منشور وزارة المالية رقم ١‏ 
لسنة #4 ١‏ للقدى صدر تنفيذاً لقرارات مجلس 
الوزراء فى شأن تثبيت الموظفين والستخدمين 
للؤقنين قد نص على أنه يشترط لنثبيت الكنابين 
منهم أن يكو نواحائزبن للمؤعلاتالسراسيةالقررة 


ماه 
وناجحين فى الكشف الطى وأن تكون لم 
مدة خدمة حمس عشيرة سنة على وظائف داعة 
قبل و؟ من ابريل سنة ه186١‏ وأن يحكونوا 
شاغلين قبل هذا التارعم ووقت التثبيت وظائف 
دائمة بالميزائية والموظفون والمستخدمون الذبن 
استوفوا هذه الشروط وكانوا قد جاوزوا سن 
الستين جوز تثبيتهم على أنيعتير التثبيت مناليوم 
السابق على بلوغ هذه السن مباششرة وأن يفصلوا 
من الخدمة فوراً والمدة الزائدة على سن الستين 
لاتعطوم الحق قبل الحكومة فى شىء ما. ثم 
صعدر المنشور رقم 58 لسنة ١919‏ تنفيذا 
لقرار من اللحنة الالية ناصا على أنه يدخل في 
حساب مدة الخدمة المنصوص علبا للتشيت المدد 
الى نقضها اللوظق عق وفورات الؤظاتتالدائمة 
أو على الاحتباطى العام أو على اعتّادات الأعمال 
الجديدة بوزارة الأشغال العمومية ثمأعقبه فيسنة 
ه4 منشور آخر تنفيفاً لقرار من مجلس 
الوزراء نص على عدم التقيد بشرط التنجاح فى 
الكشف الطب أو ششرط الحصول على مؤهل 
دراسى مى كن الموظف مستوفيا باق الشروط 
المقررة فى منشورى وزارة الالية رقّى ؟ ووم 
لسنة ١958‏ وعراعاة أحكامهما . 
« ومن حيث انه مخلص تما سبق أنه وإن 
جاز تثبيت الموظفين والمستخدمين المؤقتين الذين 
جاوزوا سن الستين إلا أنه يجب اعتبار هذا 
التثبيت من اليوم السابق على بلوغ هذه السن 
وعدم الاعتداد بالمدة التى تزيد علبها ويتبتى عليه 
أن الأساس الواجب مراعاته فى تثبيت الموظف 
أو المستخدم المؤقت هو حد باوغه سن الستين 
وما تكون عليه حالته عندئذ فاذا كان وقت 
تشيته قد حاوزهذه السئ ردتحالته عند التثبيت 
الميا ويتفرع عن ذلك أنالراتب الذى يتخدأساسا 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والعشرون 


لربط معاشه عند التثبيت هو الرائب الدى كان 
يتقاضاه عند باوغه هذه السن . 5 

د ومن حيث انه لانزاع بين الطرفين فى أن 
المدعى عند باوغه سن الستين كان يتقاضى راتبا 
شهريا قدره واحد وعشيرون جنها فيكون هذا 
الراتب هوالدى بحرىعل مقتضاءالتثيس ويكون 
المدعى على حق فى ربط معاشه على أساسه كم 
يكون الطلب الأصلى على غير أساس سلم من 
العانون واحبا رفضه . 

د ومن حيث أن الحكومة قد استحات 
إلى الطلب الاحت.اطى قبل رقع الدعوى فبتعين 
الزام المدعى عصروقاتها . 

( قضية مصطنى حدى افندي وخص عنه الأستاذ 
جيب قربة ضد حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة 
المانى وآذرين وحضر عنهم الأستاذ اسكندر فريس 
رقم ١4٠‏ سنة اق رئاسة وعضوبة حضرات أصحاب 
العزة أحمد زكى البهنيهى بك والسيد على السيد بك 
ومد ساى مازن بك مستشارين ) 


نهف 


١‏ - تعويش عن قرارات إدارية صدرت قبل إنشاء 
مجلس الدولة ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - قرارات القومسيون العلى لايقضى 
فى خصومة ماولا تمثل قراراته غنوان المحقيقة 
القانونية . فقراراته والحالة هذه إدارية محضة 
أما نص اللاحة بأن قرارات القومسيون نهائية 
المقصود منها وضع حد لمدارج التظل الادارى . 
؟ - مختص مجلس الدولة بالنظر فى 


العندان الخامس والسادس ل 


طليات التعويض الناشئة عن قرارات إدارية 
صدرت قي العمل بالقانون ما سقط الحقديها 

© س طلب التعويض المترتب على طلب 
الاستبدالالنقدى للمعاش لابرتبط ميعاد الستين 
بوما - فيو مقصو على طلبات الالفاء دون 
غيرها من الطلبات . 

١‏ قضية أبو امد عمد الناظر بك وحضر عنه 
الاستاذ عبد الفتاح حسن نائيا عن الاستاذ تمد شوكت 
التوتى ضد وزارة الصحة وأأخرى وحضرعنتهما الاستاذ 
حافظ ابراهيم رقم 145؟ سلة ١‏ رثاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزة عمد على راتب بك وتمدالبابلىريك 
وعبده محرم بك المستشارين ) ٠‏ 


نارق 
/ا١‏ مارس سنة مغ9١‏ 
١‏ - راتبٍ موظف . التراع عليه سابق على قانون 
مجلس الدولة . اختصاس المحكمة . 
؟ ل ميعاد الستين يوما منوط بطليات الغاء الاوامر 
الادارية دون غيرها من الطليات الاخرى ‏ 


المبادىء القائونية 

١‏ ان الدعوى التى تقوم على نزاع فى 
راتب تدخل فى اختصاص مجلس الدولة حتى 
و كانت سابقة على العمل بقانون انشائه مادام 
الحق لم تسقط المطالبة به طبقا للقواعد العامة . 

؟ - أنميعاد الستين :وما النصوص عليه 
بالمادة ه© من قانون إنشاء مجلس الدولة 
منوط بطلبات إلغساء الأوامر الادارية وحدها 
دون غيرها من الطلبات الأخرى الى تدخل فى 
اختتصاص اللجلسالفصل فيها بولايته الكاملة 
ومن يبنها طليات المنازعة فى الراتب . 


السئة التاسعة والشرون 


الو 


عن الدفع يعدم الاختصاص 


قزأه 


د من حيث ان مبنى هذا الدفع أن الدعوى 
تتضمن الطعن فى تصرقا تإدارية سابقة على العمل 
بقانون محلس الدولة الذى لا ينسحب أثره فما 


| مختص يطلبات الالغاء على القرارات الادارية القى 


صدرت قبل العمل به . 

« ومن حيث ان هذا الدفع مردود بأن 
الدعوى تقوم على نزاع فى راتب وبأن مثل هذه 
المنازءعات تدخل فى اختصاص مجلس الدولة حق 
لوكانت سابقة على العمل بها دون انشائه مادام 
الحق مها لم تسقطالمطالبة به طبقا للقواعدالعادية . 

عن الدفع بعدم القبول ' 

« من حيث ان حاص لهذا الدفم أنالدعوى 
لم ترفع خلال الستين بوما النصوص عليها فىالمادة 
هوم من قانون انشاء مجلس الدولة . 

د ومن حيث ان هذا الدفع على غير حق لما 
استقر عليه قضاء هذه المحكة من أت المعاد 
المذ كور منوط بطليات الغاء القرارات الادارية 
وحدها دون غيرها من الطلبات الأخرى الى 
تدخل فى اختصاص المجلس الفصل فيها ولايته 
الكاملة ومن بينها طلبات المنازعة فى الراتب . 

عن الموضوع 

« من حيثان الماع يستند فى إثبات دعواه 
إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ؟؟ من نور 
سنة ١58845‏ والخاص بالضاف بعض طوائف لم 


.يتنا وما قرار مجلس الوزراء الصادر فى .م من 


ينابر سئة 1444 وإلى كتابوزارة الماليةاللدورى 

رتم ملف 4م« - ١‏ و 805 ويكول الدعى 

أن قرار محلس الوزراء وكتاب المالية سالفى 

الك كر تضمنا قواءد لاضاف خريجئ مدارس 
ف 


لفن 


الزراعة العملية تجعلهم فى مصاف حامئنى الشهادة 
الابتدائية على أساس منحهم راتيا أوليا قدر هحمسة 
جنيهات فى الدرجة التاسعة من بدء التعيين يزاد 
ا مليم كل ثلاث سئوات . 

« ومن حيث أن الحاضر عن المدعي عليهما 
دقع الدعوى بأن المسكومة رأت “بعد ذلك 
لاعتبارات تلق بالساح. العام ..وغالة الدولة 
ذف الاعتاد الذى كان مخصصا لممح العلاوات 
التكملة لخلة الشهادات الدراسية ومن بينهم 


خريحوا مدارس الزراعة العمائة وبأن محاس 


الوزراء قرر فى ٠‏ من مارسسنة ١145‏ تنفيذا 
لمذه الساسة حذف الاعتاد الى كان مدرجا 
لذلكفى مشسروعميرانية سنة ١94‏ سنة باغ58١‏ 
وأقر محلس النواب ذلك عند النظر فى الاعماد 
الاضافى واستطرد إلى القول أنه مادامت المبالغ 
اللازمة لانصاف خريحى مدرسة الزراعة العملية 
لم يفتح ا اعتاد فلا بحوز لمدعى الافادة من 
أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى؟«من نوقير 
سئة غ44 ١‏ والمطالبة بتسوية حالته على أساسه . 

و ومن حيث ان الثابت من أوراق الدعوى 
أن محلس الوزراء أصدرف .م من نابرسنة ١1144‏ 
قرار بقواعد الانصاف بالنسية إلى بعض طوائف 
الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين عن 
هيئة العال . وفى “الامن توقير » ١١‏ مئدسمير 
و؟ من مابو 2 ١إمن‏ نوشير سنة ١146‏ 
صدرت قرارات أخرى بانصاف بعض طوائف لم 
يتناوما الانصاف السابقومئ بينها خر بجو مدارس 
الزراعة العملية قفررت - معاملهم مثل حملة 
الشبادة الابتدائية أى تسوية حالة كل منهم على 
أساس منحه راتبا أوليا قدره ه ج فى الددرجة 


التاسعة من بدء التعيين يراد ععدار .م م كل , 


ثلاث سنوات إذا كان غير حاصل على مؤهل 
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دراسى أما من محمل منهم مؤهلا دراسيا فيمتيع 
١‏ ج فوق راتب الشهادة وقبل اعتّاد المال اللاذم 
لاضاف هذه الطائفة تغيرت الوزارة وسحبت 
الوزارة الجديدة مشسروعالميزانية من المجلس وقرر 
مجلس الوزراء فى .م مانو سنة ١9445‏ جدف 
قيمة الاعماد الذى كان مدرجا فى الميزانية لتحسين 
حالة هذه الطائفة وأقر مجلس النواب ذلك لولم 
يفتح حت الآن اعماد لتسوية حالة هذه الفئة ٠‏ 
« ومن حيث انه مادامت الحكومه رأت 
بالاتفاق مع البرلمان لاعتبارات تتعلق يسياسة 
الدولة المالية حذف الاعتاد الذى كان مدرجا فى 
الممزانية لتحسين حالة خريجى مدارس الزراعة 
العمللية فلا جوز لمدعى الافادة من قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى“ إمن نوفيرسنة ١54‏ 
كا لا بجوز لهذه المحكمة الحكم بتسوية حالة 
المدعى على ذلل لأن القرارات الخاصة 
«الوظائف والموظفين لاتعتبر نهائية ونافذة إلاإذا 
أقر البرلمان الاعتاد المالى اللازم لما فاذا لم يقر 
المرلان الاعتاد أو إذا رأت الحمكومة اعتبارات 
مالية بالاتفاق مع البرلمان جذف الاعتاد فلا بحوز 
لموظفين الاستفادة مرك القرارات المذ كورة 
لتسوية حالتهم ما لا يدخل فى ولابة الممكمة 
الزام الحكومة بتنفيذ الاعتّاد اللازم في الميزانية 
لهذا السيب . 
« ومن حيث انه بين ما تقدم أن دعوى 
المدعى على غير أساسمن القانون يتعين رفضها . 
( قضية السيد طلخة رضوان إفندى وحضر عته 
الأستاذ مد طاهر الخشاب. ضد وزارة الالية وأغرى 
وحضر عنبما الأستاذ حافظ ابراهيم رقم 774 سنة 
١ق‏ رئاسة وعضوية حضرات أصحاب الهزة.يجد علل. 
راتب بك وجدالبابلىيك وعبده حرم بك المستشارينٍ ) 
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حايف 
> أبريل سنة لم155 

العاس اعادة النظر ٠‏ الك بتعيين خَبير فىالدعوى 
أو احالتها على التحقيق لا يعتبر قضاء عا ل وطلبه الخصوم 

البدأ القانونى 
الطابات الي يعتبر القضاء بها قضاء بمالم 
يطلبه الخصوم هى الطلبات المقررة الحقوق 
لا المؤدية لاثباتها - فاذا قضت الحمكة بغير 
طلب الخصوم بتعيين خبير أو الاحالة على 
التحقيق فلا وجه للالماس . 

( قضية رَى فلاح بدارافندى وحضرعنه الاستاذ 
يوسف يعقوب ضد أمين بك أنطون وآخرين وحضر 
عن الاول الاستاذ انى رزق وعن الثانى الاستاذ عدلى 
عبد الشهيد وعن الثالثة والرابم الاستاذ حافظ ابراهيم 
رقم 5955 سنة ؟ ق رئاسة وعضوية حضراتأصحاب 
العزة مد على راتب بك وعد البابلى يك وعبدهمحرمبيك 
الاستشارس ) : 


لقف 
*” بونيو سئة 195 
عدم اختصاص مجلس الدولة باصدار قرار بالترقية 
ولا بطلب: تعويض عن عدم الترقية . 
المبدأ القانونى 
محكةالقضاء الادارى يحسب حدود ولايتها 
طبقا للمادتين "؛ غ من قانون إنشاء مجلس 
آلدولة . لا ملك إصدار قرارات بالترقية إذ هذا 
من صميم اختصاص الادارة » 5 أن الاين 
الحسكمة بطلبات التعويض منوط وفقا العادة 
الخامسة من القانون المذ كور بأن تسكون تلك 
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الطلبات «ترتبة على قرار من القرارات الادارية 
ع 
المشار إليها فى النقرات الثلاثة الآخيرة من 
المادة الرابعة من القانون المشار إأيه وليس من 
ينها القرار بعدم الترقية . 
( قضية لبيب سيدثم المنقبادى افندى وحضر عنه 
الاستاذ عل الشخاتى ضد حضرة صاحب العالى وزير 
المالية وآخر وحضر عتهما الاستاذ عيد العزيز البلاوى 
رقم ١‏ ستة ؟ ق رئاسة وعضوية حضراتأصحاب 
السعادة والعزة تمد كامل مرسى باشا رئيس الجلس 
واحمد زى البهنيبى بك والسيد على السيد بك وتمد 
ساءى مازن بك وتمد البابلى يك المستشارين ) 
نف 
1"” نونيو سنة م95١1‏ 
قل موظق مصلحة ححكومية لصلحة أأخرى جبرا 
عنهم قبل صدور قانون التنسيق . يفيدون من قواعد 
التنسيق الخاصة مهذه الصلحة . 


ميدأ القانوى 

ما دام قد تم نقل الموظفين إلى ( مصلحة 
الضرائب) ونساموا أعمالم فيها قبل أول أغسطس 
سنة 1940 وكان هذا النقل جيرا عنهم مراعاة 
لصالح العمل واستجابه لرغبة برلانية أبديت 
قبل التنسيق بأشهر عدة فامهم بذلك قد أصبحوا 
من موظني المصلحة ولمم بهذه الصفة أن يفيدوا 
من مزايا التنسيق االخاص .هذه المصلحة كا 
لا اعتداد كذلك » بما تتحدى به الحمكومة 
من أن توزيم الدرجات بين موظف المصلحة 
الأصليين والموظفين المنقولين إليبا من المصالم 
الأخرى قدتم بناء علىما لكل وزارة أو مصلحة 
من الحق طبعًا للمادة الاولى من قواعد التنسيق 


فض 
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فىتوزيع الدرجات ع ىأقسامها وفروعها بحسب 
ظروف كل منها لا اعتداد بذلك بعد أن جرى 
قضاء هذه المحكمة على أن المقصود من تلك 
المادة هو توزبع درجات التفسيق على مختلف 
أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسب 
السددية لموظفي كل إدارة أو مراقبة أوقسم 
أو قر لا نحسب فئات الموظفين أوأهمية وظائمهم 
أو غير ذلك من الاعتبارات . 

مويو 

د من حيث ان اللدعين إستندون فى دعواهم 
إلى أنهم بعد إذ نقلوا إلى مصلحة الضرائب فى ١07‏ 
منيولية سنة ١441/‏ أى قبل صدورقانونالتنسيق 
وتساموا أعمالهم فيها قبل أول أغسطس سنة 497و 
أىقبل تطبيق قواعد التنسيق يكونون قد أصبحوا 
من موظفتلكالمصلحة بحي ث تسر ىف حقهم علىهذا 
الاعتبار قواعد التنسيق ويفيدون من مزاياه 
وخصوصا أن التقل لم يكن باختيارجم بل بأمر 
الحسكومةجبرا عنهم مراعاة لصالح العمل واستجابة 
لرغبة رلانية نشات قبل التنسيق باشهر عدة 
ويكون القرار الطعون فيه إذا أغفل ترقيتهم إلى 
الدرجة الخامسة معأن أقدميته المطلقةتسمح بهذه 
الترقةفى حدود النسة المقررة لذفك وهوء.يم ./. 
.يكن وقد جاء مالفا للقانون . 

« ومن حيث ان الحكومة دفعت الدعوى 
بأن موظفى المصلحة فى الدرجة السادسة الفنية 
أصبحوا فريقين يتكون أحدها من الموظفين 
الأصليين والآخر من المتقولين اليها من المصالح 
الأخرى وكان عددالفريق الأولمن أول أغسطس 
سنة 19541 (مة؟) وعدد الفريق الثانى فىنات 
التاريع 4 ولكن كان عدد الدرجات الخامسة 


المنسقة 5ه نجب الترقية بالأقدمية إلى 40 منها 
بنسبة ٠م‏ ./. وإلى ١١‏ منها بالاختبار للسكفاية 
الممتازة. فقد رؤى بناء على المادة الأولى مرن 
قواعد التنسيق توزيع الدرجات بين الفريقين 
بنسبة عدد كل منهما على ألا مجاوز ما محص فريق 
المتقولين نصف عدو الدرجات نفصهم على هذا 
الأساس عشر درجات رق اليها منهم بالأقدمية 
المطلقة ولم تتبق درجات يعد ذلك للمدعين وأن 
وزارة المالية رجعت إلى المصالح الى كانوا بها 
فأجابتها بأنهم ماكانوا لفيدوا من التنسيق لو 
أنهم ظلوا مها . 

« ومن حيث انه لاوجه لما تثيره الحكومة 
من شبهات حول اعتبار المدعين من موظفى 
مصلحة الضرائب فما يتعلق بتطبيق التنسيق » 
مادام قد تم نقلهم إلى تلك الصلحة بل وتسلموا 
أعمالهم فما قبل أول أغسطس سنة/ا144 وكان 
هذا التقلجبرا عنهممر اطاة لصالحالعمل واستجابة 
لرغبة إرلماة ابديت قبل التنسيق باشهر عدة » 
فانهم بذلك قد أصبحوا من موظفى المصلحة وهم 
هذه الصفة أن يفيدوا من مزايا التنسيق الخاص 
هاما لا اعتداد كذلك يما تتحدى به المسكوهة 
من أن توزيع الدرجات بين موظفى المصلحة 
الأصليين والموظفين النقولين اليها من الصالح 
الأخرى قد تم بناء على مسائل وزارة أو مصلحة 
من الحق طبقا لمادة الأولى من قواعد التنسيق 
فى توزيع العرجات على أقسامها وفروعها محسب 
ظزوف كل منها لا اعتداد ذلك عد أن حرى 
قضاء هذهالمحكمة على أنالمقصود من تلك المادةهو 
توزيع درجات التنسيقعلى ختلف أقسامكلوزارة 
أو مصلحة على أساس النسب العددية لموظفى “كل 
ادارة أو مراقبة أو قسم أو قل لامحسب قتات 
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الموظفيين أو أحمية وظائفهم أو غير ذلك من 
الاعتبارات . 

« ومنحيث انه لاجدال فىأن أقدميةالمدععين 
المظلقة كانت تسمح بترقيتهم إلى الدرجة الخامسه 
فى حدود النسبة المقررة للترقة على هذا الأساس 
ولا أت المصلحة ثرت بالترقية بعض موظفيها 
الأصليين علي أساس قاعدة التوزيع التى وضعتها 
من تلقاء نفسها والتى جاءت عتالفة فلقانون حسما 
قنه بما تضمنهمن ترك المدعينفى الترقية ال ىالدرجه 
الخامسة فى دورهم بالتطيق لقواعد ااتنسيق . 
( قضيةتجيب سعيد سلمان افتدى وآخرين وحضرعنهم 
الأستاذ عبدالعزيز فهمى ضد حضرة صاحب الدوله وزير 
الماليهو حضمرعنه الأستاذ عمد المسيرى رقم8 ١1‏ سنة» ق 
رئاسةوعضوية حضرات اكاب السعاده والمزة تخد كامل 
مرسى باشا رئيس الجلسواحمد رك البهنيهى يكوالسيد 
على السيد يك وتمد سامى مازن بك ود البابلى بك 
امستشارين ) 
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١‏ - قراراتلطخنة الطعون فى كوف المرث بحين للعمدية 
أو الشياخة . جواز الطعن فيها . التاريخ 
الذى تبداً منه الاجراءات والمواعيد ‏ 

؟ ‏ وظائف العمدية التى تخلو قبل العمل بالقانون . 


الميادىء القا'ونية 
١‏ - قرارات لجنة الطعون التى تفصل فى 
الطعون القدمة فى كشوف المرشحين للعمدية 
أو الشياخة وأ نكانت نهائية حسب نص امادة 
ة من القانون رقم١ ١5‏ لسنة 19507 . وإعاهى 
فى الواقم قرارات إدارية ولا يغير من الأمر شيئا 
كون القانون قضى بأن تلك القرارات تصدر 


اوفك 


نهائية إذ اللقصود من ذلك هو وضع حد لمدارج 
العظل الادارى لا أن مخرج من رقابة القضاء 
الادارى : التى تتسلط ولايتها على القرارات 
الادارية النهائية . 

؟ - يعتبرف حالة وظائف العمد والمشايخ 
التي تكون قد خلت قبل العمل يقانون العمد 
الجديد ‏ أن بوم "٠‏ أوفير سنة 1987 (وهو 
تيدأ منه الاجراءات والمواعيد محسب الترتيب 
المبين فى القانون المذ كور » وعلى مقتضى ذلك 
فان الم الجناتى الصادر على المدعى كان 
قانما فى هذا التاريخ وكذلك عند نهاية 
الأسبوعين الحددين لتحر بر كشف الترشيح 
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ا عن الدفع بعدم قبول الدعوى 

ومن حيث ان مبنىهذا الدفع أنالمادة التاسعة 
من القانون رقم 151 لسنة/0اع14 الخاص بالعمد 
والمشابع تقضى بأن قرارات الاجنة الى تفصل فى 
الطعون القدمة فى كشوف المرشحين للعمدية أو 
الشياخة تكون نبائية » وأن مقتضىذلك أن هذه 
القرارات تعتبر عثابة الأحكام النهائية فلا وز 
الطعن فيا بالالغاء أمام محكمة القضاء الادارى . 

و ومن حيث ان اللحنة المشار إلمها ؛ وى 
مؤلفة من وكيل المديربة رئيسا ومن أحد أعضاء 
النيابة ومن أحد أعضاء لجنة الشياخات الأعيان 
من غير المرّكز التابع له القرية » هى لجنةإدارية 
تباشر اختصادا إداريا هو خص الطلبات المقدمة 
من كل من أهمل قبد اسمه فى كشف المرشحين 
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لاعمدية أو الشياخة ويطلب قبيده فيه أو تمن كان 
اسمه مقيدا بالكشف ويطلب حذفاسم من قيد 
اسمه بير حقق وتبلغ قراراتها المركز لتصحيح 
الكشف بالاضاقة أو الحذف على مقتضى ماظهر 
من نتبحة الفحص » فقرارات تلك الاحنة والحالة 
هذه هى قرارات إدارية ولايغير من الأمر شيئا 
كون القانون قد قضى بأن تلك القرارات تصدر 
نهاشة إذ العقصود من ذلك هو وضع حد لمدارج 
التظلم الادارى لا أن حرج من رقابة محمكمة 
القضاء الادارى ال ىتتسلط نولاءتها علىالقرارات 
الادارية النهائية 

« ومن حيث انه لما تفدم يكون الدفع فى غير 
حله واجبا رفضه . ١‏ 

ب - عن الوضوع 

« ومن حبث ان الدعى يستند فى دعواه إلى 
أن لجنة فص الطعون في كشوف ال رشحين للعمدية 
أو الشياخة عديرية أسيوط قد رفضت فى با من 
نابر سنة م14 ١‏ طلب الدعى قتداسمةه بحكشف 
المرشحين اشياخة بلدة أمشول يركز ديروط 
بناء على أنه سبق الحم عليه فى ١‏ من قبراير 
سنة ١4.48‏ من عمكمة جنح ديروط بالحبس ١6‏ 
يوما مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة #س سنوات 
تبدأ من صيرورة المي نهائيا وذلك لنهمة تبديد 
على اعتبار أن هذا الحم عس اانزاهة والشرف 
وأنه ماكانت قد مضت المدة القانونية القررة 
لسقوطه لغابة بوم .م من نوشير سنة /19.49 وهو 
تاريخ الع لى شانون رقم ١4١1‏ لسنة /41و١ا‏ 
الخاص بالعمد والمشايخ أن للجنة إذ رفضت طليه 
بناء على ذلك فى حين أن مثل هذا ا حي لايعتير 
مساسا بالنزاهة والشرف لأن الال موضوعاانهعة 
كان ماله فضلا عن أنه كان قد سقط في يم من 


العددان الخامس والسادصس - الستة التاسعة والعشرون 


صقر سنة بإوس؟ المحريةللوافق 1١‏ من دسمير 
سنة ١44107‏ المملادية أى قبل نظر الطعن فى/فن 
ينابر سنه م44١‏ وأن اللحنة تكون واغالة هذه 
0 قرارها المطعون فيه عنالنا لاقانبورت 

<ومن حيث ان الحكومة قد رفع تالدعوى 
بأن المج الحنائى المشار إله ماس بالاهة 
والشرف وها كان قد سقط يوم #٠.‏ من نوشير 
سنة 1١5117‏ وهو تارسم العمل تقانون العمد 
الحديد بل حين تحرر كشف الرشحيس لشياخة 
بلدةأمشول فى ١١‏ من دسميرسنة 19417 فيكون 
القرارااطعون فيه برفض طلب الدعى قبد اسمه 
فى الكشف الذ كور بناء على ماتقدم قد جاء 
مطاها للقانون . 

« ومن حيث انه تبين من الأوراق أن 
بالكشف على سوابق المدعى ظهر أنه سيق 
السك عليه جنائيا بالحبس أسبوعين مع الشغل مع 
وقف التنفيذ فى عمن نوشيرسنة ١44٠‏ فىالحنحة 
رقم 855١‏ سنة ١94٠‏ ديروط لاختلاس و(شهر 
مع الشغل ووقف التنفيذ فى 1١‏ من نوقير سنة 
!ف الجنحةرقم 199 6سنة 1441 مستأنف 
سيولا ديه وغمنة عثر .يوا نم الفسعل 
ووقف التنفيذ فى 7١‏ من نوفمير سنة 1845 فى 
الجنحة رقم م568 ديروط سسنة 1141 لتبديد 
ومحمسة عشر نوها مع الشغل ووقف التنفيذ فى 
١١‏ من دسمير سنة 1948 فى الجنحة رقم ه.س 
لسنة 44 ١دبروط‏ لتبديد وأنه لماحرر كشف 
المرشحين لشياخة بلدة أمشول ل .يفرح ابه أسم 
الدعى إذماكان الح الأخير قد. سقط ققدم 
الدعى طلبا مؤرحًا فى ه رمن دسمير سنةباعو١‏ 
بيد اسمه به وأجرى تحقيق إدارى فى هذا الشأن 
ونظرت لجنة لقص الطعون هذا الطلب.-مجلستها 
النعقدة فى لامن ناير سنة .م544١‏ وقررت برقضه 


* 


العددان الخامين والسادس . السنةٌ التاسعة والعشرون 


«ولآن الطالبله السابقة الموضحة بالحضر ولم عض 
عليها المدة المقررة فى "٠‏ من وفمير سنة /941( 
وهى من السوابق الماسة بالئزاهة والثسرف ولذيك 
لامحوز قيدء بالكشف تطبيقا للادة الثالثة من 
القافون رقم ١1١‏ لسنة/اع15 » 

د ومن حيث ان الح الجنائى المشار إليهفى 
القرار المطعون فيه قد صدر على الدعى بعقوية 
مقيدة للحرية فى تهمة تبديد أموال محجوز عليها 
فهو حك ماس بالنزاهة والشرف ولايغير من الأمر 
شيئا أن تكون الأموال المحجوز عليها علو كة 
للمدعى مادام قانون العقوبات يعتير هذه الجرعة فى 
جنيع صورها مائلة للسرقة . كا قررذلك صراحة 
فى باب العفو والقائل بمقتضى الحسم طبائع الأشياء 
أن يكون لجرعة التبديد نفس الأثر اللاس بالنزاهة 
والشرف الدى لجرعه السرقة 

« ومن حيث انه لاوجه للتحدى بأن الحم 
الجنائى السالف الف كر كان قد سقط في يوم ١١‏ 
من ديسمير ستة 14417 أى قبل أن يصدرالقرار 
الطعون فيه ذلك أنه يبينمن نص المادة الثالثة 
منالقانون رقم ١5١‏ لسنة ١9407‏ الخاص بالعمد 
والشايخ أنه اعتبر يوم خاو وظيفة العمدة أو 
النيخ هوالتارع الدى>ب أنتتوافر فيه شعروط 
الترشييح للوظيفة فى الرشحين لما . يوكد ذلك 
أن الادة الراعة من القانون المذ كور تستوجب 
أن محر المركز في خلال أسبوعين من يومالخاو 
كفا بأسماء الأشخاص الذنتتوافر فيهمالشروط 
الواردة فى الادة الثالئة يكون متضمنا من بينف 
مايشملهمن البيانات مايكون قدصدر ضدامرشحين 
من أحكام جنائية أو قرارات تأديبية وأن المادة 
الثامنتحددت مدة عر ضالكشف ثم مدة الطعن 


فيه ثم حدوت ,المادة التاسعة المدة التي بحب أن .ثم | 


قبا فص الطمون فى هذا الكشقف ويبين من 


و؟ه 


ترتيب تلك الاجراءات وتسلسلها وتعاقب هذه 
المواعيد وتلاحقها أن الشارع قصد ‏ إلى جعل 
بوم خاو الوظيفة التارم الذى ينظر فيه إلى توافر 
الترتيب وبالتعاقب الشار إليهما . 

« ومن حيث انه لاجدال فى أنه بالنسية إلى 
وظائف العمد أو المشايخ التي قكون قد خلت 
نوفمبر سنة 1940 وهو المعين لنفاذه التاريخ 
الدى تبدأ منهالاجراءات والمواعيد بحسب الترتيب 
بين فى القانون المذ كور وعلى مقتضى ذلك فان 
الحم الحنانى الصادر على الدعى كان قانما فى هذا 
التاريخ بلوعند نهاية الأسبوعينالحدد نلتحرر 
كش ف الترشيح » إذ م تنفض مدة نمس السنوات 
إلا في 1١‏ من ديسمير سنة 191417 . 

د ومن حيث انه لكل ماتقدم تكو نالدعوى 
على غير أساس سلم من القانون حفيقة بالرفض. 

( قضية الشيخ عمد على حسين وحضر عنهالأستاذ 
يد شوكت التونى ضد حضصرة صاحب الدولة وزير 
الداخلية وحضرعنه الأستاذ اسكندر فرنسيس رقم ؟* 
سنة لاق رئاسة وعضوية حضرات أححاب السعادةوالمزة 
تمد كامل مرسى ياشا رئيس الجلس وأعد زاك البهنيهي 
يك والسيد على السيد يك وتمد البابلى يك وعبده محرم 
بك المستشارين ) ١‏ 
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١‏ - الاذن فى طيمع رسالة الدكتوراه ليس معتاه 
الحصول علىدرجة الدكتوراه . انعدام الاساس 
القانونى لطلب الالغاء بزوال العيب محصوله على 
الدكتوراه بعد رفم الدعوى . 

٠‏ - درجة دكتور(فيل) ٠‏ معادلتها لدرجةد كتوراه 
من الجامعة المصرية ٠‏ درجة د كتور (هابيل) - 
الجامعة المصرية عى الختصة لتقدير الدرجات 
السلمية الاجنبية ‏ 


عه 


المبادىء القانونية 
و - أنه وإ ن كان الاذن فى طبع ال 
الدكتوراه لايعنى الحصول على درجة الدكتوراه 
ما دام ل تحصل مناقشة الطالب لتعرف مدى 
قدرته وكنايته والتحقق من أنه هو واضمها 
بنفسه ولا وجه للقياس على ما حصل من إعفاء 
الطلبة الفرنسيين وحدم بسبب استدعامهم إلى 
جية القتال لانه استثناء لا يجوز القياس عليه 
أما وقد تبين بعد رفم الدعوى أن المطلوب إلغاء 
تعييته لعدم حصولة فعلاعلى الدكتوراه قدحصل 
عليها بعد رفم الدعوى بدرجة مشرف جدا ققد 
انعدم بذلك الأساس القانونى لطلب إلغاء تعيينه 
بزوال العيب الذى كان يشوبه من قبل . 
؟ - أن درجة دكتور « فيل »© من 
الجامعات الألمانية تعتدر معادلة لدرجة د لتور 
من الجامعة المصرية وأندرحة د كتور «هابيل» 


و هه >١١‏ و كيثيره 
ما 2 ا 
.م أل و ٠‏ 

فم 
كد الي ف م سلا 


العددان الخامس والسادس ب السنة التاسعة والعشرون 


فى هذه الجامعات ليست سوى أجازة للتدريس 
العالى - والجاممة المصرية هى الهيئة .التي 
مختص بتقدير الدرجاتالعلهية الأجنبية فى صدد 
تعيين أعضاء هيئة التدرريس فيها طيقا للقانون 
وتعتير الجامعة المصرية درجةدكتورفيل معادلة 
لدرجة الدكتوراه المصرية وإذا كانت قدطلبت 
إلى بعض مبعوثيها بالمانيا الحصول على أجازة 
التدريس العالى سالفة الذكر فا كان ذلك إلا 
على سبيل الاسّزادة فى العل ما دام الحصول 
عليها أصبح مكنا للاجانب منذ سنة ١671‏ 
بعد أ نكان غير مستطاع لهم من قبل . 

( قضية الدكتور عهان أمين وآخرين وحضر 
عنهم الأستاذ عبد الفتاح حسن ضد حضرة صاحبالمعالى 
وزبر المعارف وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ مد 
المسيرى وعن الثاني الأستاذ كامل بركات وعن الثالك 
الأستاذ ابراهيم الجافى رقم 7؟5 سنة ١ق‏ رئاسة 
وعضوية أصعاب السعادة والعزة عمد كامل مرسى باشا 


رئيس المجلس وأحد زرى اجنين يك والسيد علىالسيد 
بك وف سامى مازنبك وعبده مدرم بك المستقارين) 


رئاسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطق باشا رئيس الحكمة و حضور حضرات أصحاب 


العزة أحمد على عاو بة بك وأحمد فهمى اإراهيم بك 


مستشار بن وتمد عبد الله بلك رئيس التيابة . 


2 
١‏ ماب سنئة م924١‏ 
مصاريف الدعوى الدنيه . الحكم مها على من لم 
يلزم بتعويش . لابمجوز . إلزام المحكوم عليه بالتعويض 
بالمصاريف الاستكنافية رغم انه هوالمستاًنف والمحسكمة 
الابتدائية لمتلزمه ممصاريف ٠‏ جوازه . 


ك وأحمد حالى بك وحسن اسماعيل الحضيى بك 


المبادى م القانونية 


١‏ - إذا كان الثابت من الحم المطعمون 
فيه الذى أيد الحم الابتدانمي ان الطاعن لم 


| يلزم بتعويض للمدعى بالحق المدنى قانه لا يخوز 


)١(‏ استنط مباديء هنه الأحكام حضرة الاأستاذ #ود اسماعيل وكيل نابة الاستئناف 


العددان الخامس والسادس السنة التاسعة والعشرون 


إلزامه بالصاريف فاذاكان الحم المطعون فيه 
قضى مع ذلك بالزامه بالمصاريف فانه يكون 
واحن النقضن» 

* - إذا كان الثابت ان الطاعن الثانى 
هو الذى حك عليه وحده بالتمويض ابتدائيا 
0 ب عليه بالصاريف فاستأنف وقضت 
المحكمة الاستئتانية بتأبيد الكو إلزامه 
بالمصار يف الاستئنافية فليس فى ذلك أية مخالفة 
للقانون لأنه إذاكانت محكمة الجنح الابتدائية 
! تحكم بمصاريف الدعوى المدنية ابتدائيا فلا 
ينع ذلك الحكمة الاستئنافية من أن حم 
بالمصاريف الاستثنافية على من خسر دعواه 
أمامها . 

اممو 

د حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ 
قضى بالزام الطاعنين بالمصاريف مع أن الحكم 
الابتدائي لم يقض بالزام الطاعن الثانى ثىء من 
التعويض المدنى ولم يلزمالطاعن الأول بالمصاريف 
حين ألزمه بالتعويض» وما كان للمحكة الاستثنافية 
أن تلزم أحدا من الطاعنين بشىء منها . 


2 وحمث انه بالنسبة للطاعن الثالى فانه سين 


من الحم المطعون فيه الذنى أبد الحك الابتدائى 
أن هذا الطاعن لم يلزم بتعويض للمدعى بالحق 
المدنى » فلا محق الزامه بالمصاريف» ويتبثى أذاك 
تقض المي المطمون فيه الصادر عليه بذلك . 
أما بالنسية للطاعن الأول فانه قد حم ابتدائيا 
بالزامه وحدحبالتعويض ءولم محكمعليه بالمصاريف 
. فانتأئف ؛ وقضتالمكمةبتأبيد الحكم والزامه 


وف 
بالمصاريف الاستثنافية » ولس فى ذلك أبة مخالفة 
القانون لأنه إذا كانت محكمة الجن الابتدائية لم 
تحكم بمصاريف الدعوى المدنية ابتدائيا ٠‏ فلا يمنع 
ذلك المحمكمة الاستثنافيه منأن محكم بالمصاريف 
الاستثنافية على من خسر دعواه أمامها . 

« وحيث ان أوجه الطعن الأخرى تتحصل 
فى أنالكم المطعون في هلم يعن بالرد علرمامسك 
به الطاعنان من أن الظلام كان حالكا ٠‏ وأن 
الحنى عليه أ كد أن أناسا كثيرين ضربوه » وأن 
الطاعن الثاتى لميعتد عليه والتقاريرالطبية تضمنت 
أن المجنى عليه أ كد أن أناسا كثيرين ضر نوه ٠‏ 
وأن الطاعن الثانى لم يعتد عليه والتقارير الطبة 
تضمنت أن المجنى عليه كان محاول إحداث العاهة 
فى أصعه . كا أخطأ الحكم إذ نسب الى المجنى 
عليه وشهوده أنهم أبدوا الانهام قبل الطاعنين » 
مع أنشهادتهم جاءتمتخاذلة مخالف بعضها عضا 
فلا تصلح دايلا على الاتهام ‏ والحكم دان 
الطاعنين فى تهمة ضربهما زينب على مع أن 
الكشف الطى أثيت أنبها اصابة واحدة لانستلزم 
علاجا وكان يتعينان يبين من منهما الى ضرب 
المحنى عليها تلك الضرية الواحدة . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه قد أورد 
واقعة الدعوى الق دين كل من الطاعنين بها 
وأورد الأدلة التى اعتمد عليها وال لحا أصلبا 
فيه » وإذن قلا وجه لما بثيره الطاعنان من ذلك 
فطعنهما إذ هولا عخرج عنكونه جدلا موضوعيا 
لا شآن لحكمة النقض به. 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا فها عدا مانص عليه 
قما تقدم من قبول طمن الطاعن الثانى فها ختص 
بالمصاريف . 

( طعن كال على ذقن وآخر ضد النيابة وآخر 
مدع ممق مدلى رقم 5١114‏ سنة الاق ) 
البق 


مه 


2" 
٠‏ مانو سنة لم95١‏ 

أمر تقديرالصاريف ٠‏ اممارضة فيه يجب أنتكون 
فى قلالكتاب أوامامالمحكمة . رفعالعارضة بعريضة . 
عدم قولها ٠‏ 

المبدأ القانوق 

تتلخص واقعة المت فى أن الطاعن 5 
لمصلحته بق ض الحم و إحالةالقضية إلى المحكة 
الاستثنافية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى » 
فاستصدر أمرا من رئيس الحكة بقيمة الرسم 
المستحق على الطعن الذى رفع منه والذى قضي 
بقبوله و إلزام المدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف 
المدنية فعارض الأخير فى الأمر باعلان على بد 
محضر فقررت المحكة ان المادة ١١7‏ من قانون 
المرافعات وان نصت على جواز المعارضة عحرد 
التعريف بها فى قل كتاب الحكمة بما لا يمنع 
جوازحصولها بعريض ةكالدعاوي العادية إلا أن 
المادة١‏ من القاثون رق *ة لسئة غ85١‏ اتلحاص 
بالرسوم أمام الحام لم تمز رفعها إلا بطر يقين 
( الأول ) أمام الحضر عند إعلان أمر التقدير 
(والثاى) بتقريرفى قل الكتاب في تمانية الأيام 
التالية لتاريي إعلان الأمر وبحدد له الحضر 
الاعلان أو قلم الكتاب فى التقر ير اليوم الذى 
تنظر فيه المعارضة » ومن ثم فالمعارضة المرفوعة 
بعريضة لا تكون مقبولة . 

ا مكو 


« من حيث أن المعارض ضده استصدر امس 


العددان الخامى والسامس الستة التاسعة والشرون 


من رئيس المحمكة نافذا على المعارض بقيمةالرسم ' 
المستحق على الطعن المرفوع منه والذى قضى 
بقبوله والزام المدعى بالحقوق المدئية ( المعارض ) 
بالمصاريف المدنية . فعارض فيه الدعى باعلان على 
يد محضر . 
« وحبث ان الادة بؤ11ا من قانون المراقعات 
وإن نصت على حواز المعارضة عحرد التعر ف بها 
فى قم كتاب المحسكمة ما لا يمنع جواز حصولما 
بعريضة كالدعاوى العادية » إلا أن الادة با من 
القانون رقم ٠‏ لسنة ١444‏ الخاص بالرسومأمام 
الحاكم لم يمر رفعها إلا بطريتنين ( الأول ) أمام 
الحضر عند اعلان أعى التقدير ( والثاق ) بتقرير 
فى قم الكتاب فى مانية الأيام التالية لتا رع اعلان 
الأمر وبحدد له امحضر في الاعلان أو قل الكتاب 
فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة » ومن 
ثم فالمعارضة المرفوعة بعريضة لاتكون مقبولة . 
« وحيث انه لما تقدم يتعين الح بعدم 
قبول المعارضة ش كلا . 
( طمن أمد السيد شيانة ( معارض ) ضد ممود أجد 
الغزالى حسن ( معارضضده ) رقم 451١‏ سنةا١ا‏ ق ) 


حي 


١ةعمل مانوسنة‎ ٠ 
يستلزم مجانب‎ ٠ القصد الجناتى فيه‎ 
. عل الغ كذب مابلغ عنه . نية الاضرارمن بلغ فىحقه‎ 
حكم بالادانة لم يعن ببيان هذا القصد بعنصريه . قصور-‎ 


بلاع كاذب . 


ميدأ القانوتى 

ان القصد الجناتى فى جرية البلاغ 
الكاذب يستازم جانب ل المبلغ بكذب مابلخ 
عنه أن يكون قد أقدم على تقدم البلاغ متتويا 


العددان قامس والسادس ل 


السنة التاسعة والعششرون بام 


السوء والاضرار يمن بلغ فى حقه» فإذا كان 
الحم المطمون فيه لم يعن يبيان هذا القصد 
بعنصر به وذ كر أداته عليها فإنه يكونقاصرا . 


الممكو 

« حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحم 
الطعون فيه أنه حين دانه بالبلاغ الكاذب 
جاء باطلا إذ لم يستظهر القصد الجنائى من ناحية 
وجوب توافرسوء القصد ونية الأضرار لدىالبلغ 
ول يقم الدليل عليه . 

« وحيث ان الح الطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوي وأورد الأدلة على ثبوتها قال د أنه 
تبين تما تقدم أن التهم ( الطاعن ) رغم عامه 
محقيقة الواقعمة التى أبلغ بها االدغيان البوليس 
عمديسوءقصد منه مرجعه النزاعالشرعى والأهلى 
بونهما إلى رفع المنحة الباشرة ضدها ومن 
ثم فالتهمة قبله ثابتة ي ‏ ولا كان القصد 
الجنائى في جرعة البلاغ الكاذب يستازم بحانب 
عل البلغ بكذب مابلغ عنه أن يكون قد أقدم على 
تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار يمن بلغ فى 
حقه . وكان الح الطعون فيه لم يعن سان هذا 
القصد بعنصريه » وذ كر أدلته عليهما » فانميكون 
قاصرا قصورا ستوجب نعضه . 

« وحيث انه لما تقدميتعينقبولالطعن ونتمض 
الي المطعون فيه وذلك بغير حاجة لبحث باق 
أوجه الطعن . 

( طعن رمضان سيد آدمضد النيابة وآخرينمدعين 
مدنيا رقم١‏ 1غ" سئة ١8‏ ق ) 


رذى 
٠‏ مانو سنة لم4ة١ا‏ 

محام ٠‏ عين ائنين من المتهمين تتعارض مصاحتهما 
فالدفاع - عدم مراعاة المحكمة ذلك بالتعارض. اخلال 
يستوجب قض الحكم . 

المبدأ القانوتى 

إذا كان الثابت من مراجعة محضر الجلسة 
أن الحا ىكان عشل الطاعن ووالده وكانت 
النهمةالموجهة إليهما أنهما ضربا الجنيعليه ضربا 
نشأت عنه عاهة ؛ وكان الثابت أر:._ هناك 
اختلاقاً ظاهراً فى المصلحة بين الطاعن ووالده 
المتهم معه يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل 
منهما محام » فعدم مراعاة المحسكمة ذلك يعتسير 

امكو 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أنه كان 
متهما مع والده ابرهم عبد الخالق خليل بضرب 
المحنى عليه ضر با نشأت عنه عاهة وكان لما محام 
واحد وكلاه للدفاع عنهما 0 فأعلن ذلك الحامى 
شهود نفى شهدوا أمام المحكمة بما ينفى التهمة 
عن الأب ويركزها فيه أى في الطاعن وحده . 
ومع وضوح اختلاف المصلحة بين الاثنين فان 
الحكمة لم تلتفت إلىذفكولم تندبمحاميا ليستقل 
بالدفاع عنه كا يقضى القانون . 

« وحيثانه لما كان بين مئ مراجعة محضر 
الجلسة حة ماورد بوحه الطعن وكان هذا هد 
اختلافا ظاهراً فى المصلحة بين الطاعن والهم معه 
.ستوجب أن يتولى الدفاع عن كل منيما محام ٠‏ 
فعدم مراعاة المحكمة ذلك متبر اخلالا يستوجب 


تقس الحع . 


يكن 


« وحيث انه لما تقدم يتعيين قبول الطعن 
ونتفض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطعن . 

( طعن عند ابراهيم عبد الخالق خليل ضد النيابة رقم 


5ل" ساةماق) 


22" 
٠‏ مانو سنةمغ19 

حكم . تسبيبه . طلب تعيين خبير . السكم بالادانة 
بدون رد على هذا الطلب . قصور . 7 

الميدأ القانونى 

إذا كان الدفاع عن الطاعن .سك فى 
دفاعه بتعيين خبير لتحقيق المزو بر المدعى به 
والحسكمة دانته بالزوير دون أن تستجيب 
إلى هذا الطلب الام أو ترد عليه بما ييرر عدم 
إجابته ذإن هذا قصور يستوجب تقض الحك . 

امكو 

« حيث ان الطاعن بقول فى طعنه أنا لم 
اللطعون فيه أخطأ خطاً سطله لآأنه دانه استنادا 
إلى القول بأن الحكنة حقةت التزوير ععرفتها 
واقتنعت به بمجرد الرؤية مع أن القانون وجب 
عليها الرجوع فى ذلك إلى رأى رجال الفن . 
دفاعه بتعبين خبير لتحقيق التزوير الدعى والحكة 
دانته بالتزوير دون أن تستحيب إلى هذا الطلب 
الحام أو ترد عليه ما يبور عدم اجابته وهذا منها 
قصور يستوجب تقض الحم . 
ونقض الحم الطعون فيه . 

( طعن تارس شنوده واصفطد النياية رقم585 
سنة 1١4‏ قي ) 


العددان الخامس والسادوس - السنة التاسعة والعشرون 


؛ْظ»> 
٠‏ مانم سنة لم94١‏ 
قمح . محصول سنة 1847 . القرار بمد أجل 
تسليمه حى ١١‏ وليوسئةه ١54‏ . يستفيد ملهالمتهم . 


الميداً القانوق 

إذا كانت الواقعة أن النيابة رفعت الدعوى 
على الهم بأنه فى ١4‏ احمقال لم بورد 
نصيب الحسكومة من القمح محصول سنة ١.49‏ 
فقضت عكة أو ل درجة حبس المهمثلانة شهور 
معالشغلفاستأ نف الحسكوم عليه تقضت الحكة 
الاستثنافية بتعديله وتغر ي المتهم خمسة جنيبات 
نطعنت النيابة فى هذا الحم بطريق النقض 
عقولة ان القانون :وجب أن لاتقل الغرامة عن 
عشرة جنيبات . ولا كان القرار رتم ١‏ 
لسنة 198 صدر فى 5؟ مارس سنة م985١‏ 
بمد أجل تسلم القمح حتى ١6‏ :وليه سنة م154 
فإن المتهم يستفيد من ذلك ويتعين القضاء 
له بالبراءة . 

امور 

« حيث أن النيابة طلبت بالجلسة تقض الحم 
المطعون فيه وبراءة الطعون ضَده نناء على أن 
الواقعة كا اثبتها أصبحتلاعقاب عليها بناءعطقرار 
وزير التجارة رقم 01.؟ لسنة .م5و١‏ الذى هغى 
تمن ساح سين الشتكومة بن التيح عضول 
سنة ١984197‏ حق 31 نوليه ستقم؛ ١5‏ 

« وحيث ان النيابة رفت الدعوى العمومية 
على التهم بأنه فى ١4‏ يوليه سنة /ا1».4 لم بورد 
نصيب ا مكومة من حصولالقمحعن سنة 1١4‏ 


العددان الخامس والسادس - 


الستة التاسعة والشرون أععمم 


فى البعاد . ققضت محكة أول درجة محبس التهم 
ثلائة شهور مع الشغل ء فاستأنف المحسكوم عليه 
فضت المحمكة الاستثنافية بتعديله وتغريم التهم 
خمسة جنيهاتفطعنت النيابة فى هذا الحم بطريق 
النتقض عقولة أن القانون :وجب أن لاتقفلااغرامة 
عن عشرة جنيهات . ولما كان القرار رقم ٠١١‏ 
أسنة م1914 صدر فى 8؟ مارس سنئة م152١‏ بمد 
أجل تسليم القمح حت 16 وليه سنة ١454‏ فان 
التهم يستفيد من ذلك ويتعين القضاء له بالبراءة 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتفض الحك وبراءة الطعونضده ما أستداليه . 


( طعن النيابة العامة ضد عماره جماره السودا نورقم 
40 سنة مواق ) 


"1 
١؟غملةنس مانو‎ ٠ 


(السجلات الواجب امسا كبا طبقا لقرار وزيرالكوين 
رقم 4 ٠‏ ه لايغنى عنها الاماترالنظمة التى عسكها التاجر ) 


المبدأ القا'وتى 

إذا كانت الوافمة المسندة للمتهم أنه وهو 
من أصحاب المصابين لم يمسك دفترا يثبت فيه 
. مبيعاته ونوارريخها وهى الدفائر النصوص علها 
فى الملدتين ؟ 4١ ١‏ من قرار وزير الموين رقم 
4ه فإن هذا القرارلم ينص على أن الدفائر 
المنظمة والتى يعسكها التجار يككن أن تغنى عنها 
لأن المادة ؟ توجب أن يكون الدفتر الذى 
يعسكه أحاب المصابن وفقا لموذج خاص أرفق 
بالقرار وهذا يقطم بأن أى دفترآخر لايغنى عنه 
وذلك على خلاف الخالة الواردة فى المادة عم 


من القراز رق ا سنة ١456‏ وهي التىتنص 
على أنه يحب على من يتجر فى السلع اللصنوعة 
محليا أو المستوردة من الخارج أن يكون لدبه 
سجل خاص » فإنه قد نص فى هذا القرارالأخير 
على أن الدفائر المنظمة والتى يمسكها التجار 
يمكن أن تغنى عنها . 

72 

« حيث ان الطاعن تقول فى طعنه أن الحكم 
المطعون فيه أخطأ حين دائه يعدم امساك دفتر 
لاثبات المبيعات » ققد دافع بأن لحله دفاتر مسجلة 
تغنى عن هذا السجل الخاص وتقوم مقامه » وأن 
المادة 5١‏ من القرار الوزارى رقم 5707# لسنة 
6 وان أوحبت امساك سجل خاص يثبت 
فيه صاحب المصنع مقادير السلع » إلا أن المادة 
التالية لما تنص على أنه يقوم معام السجل الشار 
إليه ما يكون لديه من دفائر قانونية أو سجلات 
أخري إذاكانت تلك الدفاتر والسحلات يكن أن 
تؤدى إلى إعطاء البانات المذكورة فى المادة بام 
ولكن المحكمة لم تأخذ هذا الدفاع وعاقبته , 
مع أن النص صوع يشمل مشل الطاعن الذدى 
هوم بصناعة الصابون . 

د وححبث أن النيابة رفعت الدنتوى العمومية 
على الطاعن بأنه « وهو من أصحاب المصابين 
لم يمسك دفترا يثبت به مبيعاته وتوارنحها » 
فقضت محكمة أول درجة بالادانة » ودينت واقعة 
الدعوى فى قولها « أنه يتفتيش مصنع ( مصبنة) 
اللتهم ( الطاعن ) وجد أنه لا يمك سحلا 
خاصا لاثبات البيانات القاتونة عن مقادير الزيت 
والمواد الأخرى التى محصل عليها ليصنع منها 
الصابون وكيفية تداولما فى مصبنته » فاستأنف 
المحكوم عليه » ودافع أمام المححكمة بأن المادة 


يدان 


العدد الخامن والسادس - السنة التاسعة والعشرونُ 


؟ من القرار #لا؟ لسنة م446١‏ تعفيه من هذا 
الواجب لأن دفاتره القانونية يمكن أن تؤدى إلى 
اعطاء الببانات المطلوبة » فقضت المحكمة 
الاستئنافية بالتأيد » وردت علىهذا الدفاع بقولما 
« أنه فى غير حله لأن التهمة المسندة للستهم 
( الطاعن ) ليست عى المنصوس عنها فى المادة 
بم من القرار الوزارى التى تنص على أنه 
يحب على من يتجر فى السلع المصنوعة حليا 
أو المستوردة من الحارج أن يكون ديه سجل 
خاص وإنما الهمة المسندة إله هى أنه وهو 
من أصهاب المصابن لم سك دفترا رشبت فيه 
مبيعاته وتوارمحها وهى الدفاتر المنصوص عليها 
فى المادتين ؟ و 4١‏ من القرار الوزارى رقم 
مه ولم ينص هذا القرار على أن الدفاتر 
المنظمة والق يمسكها التجار يمكن أن تغنى 
عنها كا نص فى المادة جم من القرار الوزارى 
رتم “لام لسنة ه114 » ولا كان ماانتهت 
إلبه المحكمة بهذا الصدد ححا » فلاوجه لما بثيره 
الطاعن فى طعنه إذ أن المادة ؟؛ من قرار وزير 
العون ركم ومه لسنة معة١‏ التيطبقتها المحكمة 
توحب أن يكون الدفتر الدى بمسكد أ حاب المصاين 
وفتا عوذج خاص أرفق بالقرار » وهذا يقطع 
بأن أى دفتر آخر لا غنى عنه » وأن حكم المادة 
6” الذى يتمسك بها الطاعن لا سرى فى 
هذه الخحالة . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن ناصر خضر أبو شامة ضد التيابة رقم 36 


سنة هأاق) 


لحل 


١ةغمهلةنس مانو‎ ٠ 


طمن بالتقض . المكم بانذار التهيم بأن يلك 
سلوكا .تقيما عملا بللادة لا من المرسوم رقم هة سنة 


هغول ٠١‏ نجي لحواز الطعن فيه بالنقض أن يكون 
صادرا من محكمة أول درجة . 


المبدأ القانوتى 

الحم الصادر ضد امتهم من محكمة أول 
درجة بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيا طيمًا 
للمادة ١ / ٠‏ من المرسوم بقانون 8ه سنة ١946‏ 
جب على الطاعن أن يستأنفه أولا إذا كان لدبه 
ماييرر جواز استئنافه ثم يطعن بالنتقض ف الحم 
الذى نصدره الحكمة الاستثنائية عندقيام الميرر 
كذلك لأن الطعن بالاستثناف والطمن بالتقض 
فى الأحكام الصادرة بالانذار حكمها واحد 
من ناحية جوازه فىالحدود التى يسميح بها نص 
المادة « من المرسوم يقاون مهو سنة مغؤذا 
الخاص بالمتشردين والمشتبه فييم كا جرى 
القضاء على تفسيره . 

721 

« حيث ان الحكي المطعون فيه ليس صادرا 
من حكمة آخردرحة وقدكان جب على الطاعن أن 
يستأنقه أولاإذا كان لديه ماييرر جواز استئنافه » 
تميطعن بالنقض ف الحكوالدى تصدره المحكمة 
الاستثتافية عند قيام البرر كذلك لأن الطعن 
بالاستعناف والطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة 
بالانذار حكمها واحد من ناحية جوازه فالحدود 
التي يسمح مها نص المادة ٠‏ من المرسوم بقانون 


رقم مه لسنة م؛ة؟ الخاص بالمتشردين والمشتبه 
فيهم كا جرى القضاء على تفسيره . وم كانذلك 
كذلك فلا يكون الطعن جائرًا . 

( طعن عبد اللطيف الدسوق خلاف ضد النياية 
رقم ١"‏ سئة 18١اق)‏ 


518" 
١1/‏ مايو سنة لم94١‏ 

حكم . تسيبه . بيعبأ كثر من التسعيرة . عدم 
ذكر الثمن الذى ثبت أن المتهم باع به ٠‏ قصور . 

المبدأ القانوتى 

إِذا كان الحم المامون فيه دان الطاعن 
فى جرعة بيع بأ كثر من السعرالمقرر دون أن 
يبين مقدار امن الذى ثبت أنه باع به ماباعه 
من السلعة المسعرة التى كان يعرضها للبيع فأنه 
يكون قاصر البيان . 


الك 

« حدث انالطاعن بنعى فما يتعاه على ا الحكم 
المطعون فيه أنه دانه بالبيع بأزيد من السعر 
الوارد كشف التسعيرة الجيرى دون أن يبين 
العغن الذى باع به والسعر المقرر . 

« وحيث انالحكم المطعوزفيه دان الطاعن 
دون أن يبين مقدار الْعن الدى ثبت أنه باع 
به ما باعه من السلعة المسعرة التى كان يعرضها 
للبيع ولذلك فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه 

« وحيث انه لما تقدم بتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
البحث فى باقى أوجه الطعن » . 
( طعن ا#دالمجيل ضد النيابة رقم ٠٠١‏ #4سنة هاق ) 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والشرونُ 


عام 


حي 
/1! مايو سنة م64١‏ 
حكم . عدم ختمه فى الثمانية الأيام لايبطله . تحليفه 
اليمين ٠‏ يكفى ولو أدى الشبادة على عدة دفمات فى 
جلسة واحدة ٠‏ حكم . تسبييه . إيراده . الأدلة على 
ثوت الواقعة ٠‏ نية الرد على دفاع المتهم . 
الميادىء القا'ونية 
١‏ - ان قضاء محكمة النقض قد استقر 
على أن المكر لا يبطل بعدم التوقيع عليه فى 
مدة العانية الأيام من صدوره . 
؟ - متى حلف الشاهد المين أمام هيئة 
التتحقيق أو المحكمة فإنهيدلى بكل أقواله أمام 
الميئة ذامها بناء على اليمين التى حلفها ولوكان 
ذلك على عدة دفع فى نفس الحلسة . 
» - اذا كان الم المطعون فيه حون 
دان الطاعن بالشروع ف المتل قد بين الواقعة 
با تتوافر فيه جميع العناصر القانونية طندة 
الجريمة وذ كر الأدلة التى استخلص منها فى 
متلق سلي يوت ودوع هذه الواقعة منه فان 
هذا يتضمن الرد علي دفاع الطاعن واناللحكمة 
لم تر فيه ما يغير النظر الذى انتهت اليه . 
7-8 
د حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
( أولا ) بأن الحكيلم محم فى ظر ف القانية الأيام 
الحددة قانونا ولم ينطق به فجلسة علنيه (وثانيا) 
بأن المحكمة لدى نظر الدعوى أعادت سؤّال 
المحنى عليه والشاهد ابراههيم قطب بدونأن تعيد 
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تحليفهما العين القانونية . ( وثالنا) بأن المحكمة 
لم ترد على التناقض . الذى بدا فى أقوال شهود 
الاثيات مع لفت نظر الدفاع عن الطاعن إلى هذا 
التناقض . ( ورابعا ) بأن المحكمة لم تأخذ با 
قاله الدفاع من حواز اصابة المحنى عليه من بد 
أحد أقاربه خطأ لوقوع الواقعة فىالظلام واشتراك 
عدة أشخاص فى الشحار الى وقع 

ر وح.ث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر 
على أن الحكم لا يطل بعدم التوقيع عليه فى 
مدة العانية الأيام من صدوره وم كان الأمر 
كذلك وكان الثابت بمحضر الجلسة والحكيم أن 
المحكمة نطقت ,الحهكم فى جلسة علنية فلا وجه 
لما يثيره الطاعن بهذا الصدد . 

«وحيث انه مق حلف الشاهد العين أمام 

هيئة التحقيق أو المحمكمة فانه يدلى بكل أقواله 
أمام الحيئة ذاتها بناء على اليهمين التى حلفها ولو كان 
ذلك على عدة دفع فى نفس الجلسة ولذلك فلا 
محل لا بثيره الطاعن لهذا الخصوص أيضا . 

« وحيث ان باقى ما يثيره الطاعن مردود 
بأن الحكم المطعون فيه حين دانه باأشروع فى 
القتل قد بين الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر 
القانونة لجذه الجرعة وذ كر الأدلة الى استخلص 
منها فى منطق سليم ثبوت وقوع هذه الواقعة منه 
وهذا بتضمن الرد على دفاعه المشار إليه بأن 
المحكمة لم تر فيه ما يغير النظر الذى انتهت اليه 

« وحبث انه لماتقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طفن ابراهم سيد أبراهيم ضد النيابة رقم؟ 4٠‏ 
سنة م١ااق)‏ 


العددان الخامس والسادس الستة التأسعة والعشرون 


لان 
١‏ مالو سنة لمع ١‏ 
عقوية ٠‏ طعن التهم على السك بأأنه أدانه فى جريمة 
هتك العرض بالقوة دون أن يبين ركن القوة . لامصلحة 
له فى هذا الطعن اذا كانت الواقعة تكون فعل فاضح 
والعقوبة اللقضى بها تشملها ٠‏ 
المبدأ القانوتى 
اذا كانت الواقمة التى دين الطاعن من 
أجلها انه هتك عرض الجنى عليها بالقوة » 
وكانت الواقعة كا هى ثابتة فى الك المطعون 
فيه تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لكر يمة 
الفعل الفاضح المنصوص ف المادة 5١/8‏ من 
قانون العقوبات وكانت العقوبة اللقضى ها 
على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة الواردة 
فى هذه المادة فان مصلحة الطاعن وراء ما يثيره 
فيطعنه من أن الحكم حين دانه يجر يمة هتك 
العرض بالقوة لم يبين عنصر القوة بيانا كافيا 
فان مصلحة الطاعن من وراء ما يثيره تسكون 


« حيث ان أوجه الطعن يتحصل فى القول 
بأن الح الطعون فيه إذ دان الطاعن بهتك 
عرض المحنى عليها بالقوة لم يبين عنصر الموةيانا 
كافيا يبرر القول بثبوته ع وجه يتفق وحوالقانون 
وهذا منه قصور يعيبه عا ستوجب تعضه . 

در وححث انه لماكانت الواقعة كم هى ثاشة 
بالحكم الطعون فيه تتوافر فيها حميع العناصر 
القانونية لجريمة الفعل الفاضح النصوص عليها فى 
الادة حم7*7؟ من قانون العقوبات وكانت العقوبة 


السنةالتاسعة والشرون 


وعم 


القضى مها على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة 
الواردة فى هذه الادة . فان مصلحة الطاعن من 
وراء مايثيره فى طعنه تكون ملافية . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوطا . 

( قضية عبده سلهان فضل ضد النيابة رقم 61 4 
سنة ّملاق) 

55١ 
1١54م مأبوسنة‎ (7 


حكم . تبه . طل اتتقال لماينة المتزل الذى 
وقعتاللادئة فيه لبيان استحالة حصول الواقعة علىالتحو 
الذي قال به الشاد . الحكم بالادانة دون التعرض 
لهذا الطلب . قصور . 


المبدأ القانوتى 

إذا كان الدفاع عن ع الطاعنين قد طلب إلي 
محكمة الوضوع الانتقال لمعاينة المزل الذى 
وقعت اللنابة فيه لبيان استحالة وقوع الخادث 
على الحو الذى قال به الشاهد » ولما كان 
هذا الطلب مهما لتعلقه بتحقيق الدعوى اظهارا 
لوجه المق فيه فان عدم إجابته أو الرد عليه 
ٍ يبطل المكم ولا يؤثرفى ذلك ماجاء فى الحم 
بصددالعاينة التى أجريت فالتحقيق الابتداني 
لأنه سيق فى عبارة عرضية عامه لا يمكن أن 
تسكنى للرد على الطلب يأن الدعوى لم تسكن 
فى حاحة إلى التحقيق المطاوب . 

المي 

د حيث أن نما يعاه الطاعنان على الحسكم 
المطعون فيه أنهما طلبا إلىمحكنة الوضو عالانتقال 
لعاينة المنزل الدى وقع الحادث فيه فل نجبهما 


إلى ذلك . 

« وحيث ان الدفاع عن الطاعتين قد طلب 
إلى محكمة الموضوع الانتقاللعاينة المنزل الذدىوقعت 
الجناية فيه لبيان استحالة وقوع الحادث على النحو 
الى قال به الشاهد . ولماكان هذا الطتب مهما 
لتعلقه يتحفيق الدعوى اظبارا لوجه الحق فيها 
فان عدم اجابته أو الرد عليه بطل الحكم ولا 
يؤثر فى ذلك ماجاء فى لحك بصدد العاينة الق 
أجريث ف التحقيق الاتدالى لأنه سيق فى عبارة 
عرضية عامة لايمكن أن تسكتى للرد على الطلب 
بأن الدعوى لم تكن فى حاجة إلى التحقيق 
المطلوب . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاحة 
للبحث فى بإقى أوجه الطعن . 

( طعن خليفه ههران أبوزيد وآخرضد النيابة وآخر 
مدع مدلى رقم 578 سنة 94 اق ) 

حل 
7 مابوسنة موا 

حي . تسبيبه ٠‏ طلب التهمة ضم قضية . الحكر 
بلا إدانة دون رد على هذا الطلب ٠‏ قصور ٠‏ 

الميدأ القانوتى 

إذا كان الدفاع عن ٠‏ الطاعنة سك أمام 
المحكة الاستثنافية بضرورة مم قضية ابت 
فيها ما يفيد ىكشف المقيقة والحسك الطمون 
فيه قد دامها دون أن لل ا 
كان هذا الطلب هاما لتعلقه بتحقيق الدعوى 
لظيور وجه الحق فها ذفان عدم إجايته أو 
ارد عليه يبطل الحم . 
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نهد 


ا معي 

د حيث انث الطاعنة تقول فى طمنها أنها 
عسكت فى دفاعها بضم جنحة ضرب ثابت بها 
مايفيد فى كشف الحقيقة وقد أجاتها المحكمة 
الاستعنافية إلى طلبها وقررت ضم تلك القضية إلا 
أنها بمدعدة جلساتعادت فقررت تأجي ل الدعوى 
للحكم وصرحت بتقد مذ كرات فأصرتالطاعنة 
فى مذكرتها على ضرورةتنفيذ قرار الغم وطلبت 
فتتح باب المرافعة من أجل ذلك » ولكن المحكمة 
حكمت بالتأبيد دون أنتشير إلى هذا الطلبوترد 
عليه لغاء حكمها بذلك قاصراً فى أسبابه قصورا 
وجب نقضه . 
١‏ « وححث ان الدفاع عن الطاعنة تمسك أمام 
المحسكمة الاستثنافية بضرورة ضم القضية الشار 
إليها والحسكم المطعون فيه قد دانها دون أن 
يتعرض لهذا الطلب ؛ ولماكان ذلك الطلب هاما 
لتعلقه بتحقيق الدعوى لظبور وجه الحق فيها . 
فان عدم احابته والرد عليه يبطل السكم . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه . 

( قضية عانم متولى ضد النيابة وآخر مدع مدنى 
رقم 7049 سنة مواق ) 


اتدل 


7 مانو سنة 1١95‏ 


54 لسابية . طلب دم قضنية 5 عدم الاصرار” 


على هذا الطلب ٠‏ عدم رد المحكمة عليه . بطلائه . 
شبود عدم ساع المحكمة شبادتهم لعدم الاستدلال 
علييم . لا بطلان 
للباجى" القاتونية 
- إذا كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن 
طلب ضم قضية ثم تنازّل عن هنذا الطلب 


العددان الخامس والسادس - السنة التاسعة والعشرون 


وا كتفي بتقديم صورة من الك الصادر فيها ‏ 


ثم عاد إلى هذا الطلب فى أخرى الجاسات إلا 
أنه لم يصر عليه بحلسة الراففة الأخيرة فان 
الطمن على السك مقولة أن الحمكية ل يجب 
طلبه إلى ضم القضية يكون فى غير مله , 

؟ - إذا قررت المحكمة سماع روه 
وتأحلت القضية مرات حت يقوم الهم بالارشاد 
عن الهم بعد أن تمهد بالارشاد عنهم فان عدم 
ماع المحكمة هؤلاء الشهود لاحو أن يكون 

امم 

د حيث ان مبنى الطعن هو أن الححكم 
المطعون فيه حين دان الطاعنبالشروعفى السرقة 
جاء باطلا فقد تمسك الدفاع عنه بأن المجنى عليه 
سبق أن اتهمه زوراً بالسرقة وقفى ببراءقه وقدم 
الحكم الدال على ذلك وطلب إلى المحمكمة ضم 
القضية ولكنها لم تحب طلبه كا أنها بعد أن قررت 
سماع شهود الائبات وأجلت القضية أ كثر من 
مرة لهذا السبب قضت بالادانة دون أن تسمعهم 

« وحيث انهلما كان الحكم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى وذ كر الأدلة التى استخلص 
منها ثبوتها وكان من شأن مالأورده أن ,ؤدى إلى 
مارتيه عليه قلا حل لما شيره الطاعنقى هذاالصدد 
أما ماأشار إليِه عن ضم قضية الجنحة فلا وجه له 
إذ المتفاد من حضر الجلسة الاستئنافية أنالحائى 
عن الطاعن طلب أولا ضم القضيةثم تنازل 
و١‏ كتنى بصورة من الحم الصادر فيها وهو وإن 
عاد بعدها إلى هذا الطلب فى إحدى الحلساتإلا 
أنه لم يصر عليه بجلسة الرافعة الأخيرة ‏ وأما 
ماغسك به عن عدم سماع الشهود فردود عا تبين 


العدداقالخامس والسادس - السنة التاسعة والشرون 


من عدم الاستدلال عليهم وتعهدالطاعن بالارشاد 
عنهع بُمتأجيل القضية مراتحق يتم ذلك والطاعن 
م يذاكر أنه قد صار تمكنا الاهتداء إليهم وسماعهم 
فلايقبل منه النعي على الح لهذا السبب . 

ووسيك لاقام كود لطن بر على غبر 
أساس ويتعين رفضه موضوعا. 

( قضية سعدحبيب شارويم ضدالنيابة رقم م١٠‏ 
سنة هك اق ) 


5 


8 مانو سنة ١9544‏ 


عود لالة الاشتباه بناء على أحكام بالادانة . 
المبرة فيه بتاريخ الواقعة . لاتنازع الحكم . عدم ذكر 
هذا الاب فى الحكم. قصور . 


المبدأ القانوتى 

إذا كانت المحكمة لم تعن ببيان تاريخ 
ارتكاب الجرا م التى قالت بقيام حالة العود 
معها وكانت العسبرة فى إثبات العود فى حالة 
وقوع الجرائم لا يوم الحكم فيها فان الحكم 

الك 

«وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه أخطأ حين دانه مجرعة العود لحالة 


الاشتباء إذ أن السوابق الى ذكرها يتوفر معها 
ركن العود طبعا فلغانون رقم بإلمهة لسنة ١946‏ 
الذى عوقب عوجبه . 


« وحيث ان النياية رفءت الدعوى العمومية 
على الطاعن بأنه « فى ؛ أ كتوير سنة ١945‏ » 
د صار فعداد المشتبه فيهم إذ سبق ال حسكمعليه » 
« أ كثر من مرة لارتكابه جرائم ضد امال » 


: 
[ 


رفن 


« (سرقات وشروع فيها ) » فقضت عحكمة أول 
درجة بانذاره بأن سلك سلوكا مستقما فاستأنفت 
النابة أوجود سوايق تحعل الحمكوم عليه عائدا 
ولعدم توقيع العقوبة الصحيحة على هذا الأساس 
فقضت المحكمة الاستتتافية غيايا بالغاء الحكم 
المستأنف ومعاقبة المتهم بالحدس والمراقبة وقالت 
أن الثابت من الاطلاع على الفيشة الخحضراء 
أن التهم ( الطاعن ) سبق الحكم عليه فى 
سنة م98١‏ لسرقة وفى سنة ١94١‏ لشروع 
فى سرقة وفى سنة م94١‏ لسروع فى سرقة 
وفى ١؟‏ مارس سنة 1945 لسرقة فضلا عن 
الح عليه فى اشتباه وأنه بتارم 6؟ ينار 
ع قضى عليه بالمراقية فى اشتباه وفى 
م١‏ مارس سنة م84١9‏ بالمراقبة فضلا عرن 
أحكام أخرى صدرت عليه فى مخالفات شروط 
مراقبة وأن المحكمة تستخلص من ذلك أن 
تهمة الاشتباه لاصفة بالتهم ولم يستقم ويكف 
عن التعدى على المال ومن ثم يتعين عمابه 
بالمواد المطلوية 
الحمكم عليه فى ثلات مرات فى اشتباه حسما 
سبق شرحه فهو عائد ويتعين تطبيق المادة 
؟ من القانون رقم له لسنة ه4ؤ١ا‏ 
وتعين تبعا لذلك الغاء الحم ومعاقبة الأنهم 
باحس والمراقبة » فعارض الحكوم عليه ففضت 
المحكمة برفض المعارضة والتأبيد ‏ ولا كانت 
المحكمةلم : تعن بان تار ارتكاب الجرائم 
التى قالت بقيام حالة العود معها وكانت العيرة فى 
اثبات العود في حالة الاشتباه بناء على أحكام الادانة 
هى بتارم وقوع الجرائم لادوم الحكم قيها ب 
فان الحمكم يكون قاصرا قصورا يعيبه بما 


. وحث ان الثات أنه سبق 


« وحيث انه للا تقدم يتعيين قبول الطعن 


4ه 


ونس الحكم المطعون فيه وذلك من غير حلحة 
لبحث باقى أوجه الطعن . 
( طمن عيد ابراهيم مد ضد النيابة رقم -م؟ 
ستة لاكاق) 1 
6و 


18 مانو سنة لم54١‏ 


حل مموى . تعريفه ٠‏ شموله جيم الحلات الى 
تنطبق عليها ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص 
أو بغير ترخيص . 

البدأ القااوق 


ان القانون رقم 4" سنة 1941 بشأن الحال 


العمومية إِذْ عرف فى المادة الأولي الحال التي 


تسرى عليها أحكامه بأنها )١(‏ الأما كن الممدة 
لبيع الأ كولات والمشرو بات بقصد تعاطيها في 
نفس الحل (؟) الأما كن المبينة لانواء الجوور 
- قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع 
حال التى ينطبق عليها هذا التعريف ولوكانت 
دار لأغراض أخرى بترخيص أو بغيرترخيص - 
فإذا كان الثابت من الحم أن الحل كان به 
موائد وكرامى وكانت تقسدم ار فيه لل واد 
نهو بذلك حل عموبى فى حك المادة الأولى من 
الكو 
« وحيث انالطاعن يقول فى طعندان ١‏ 
المطعون فيه قد أخطاً حين دانه بتقديم الخمور فى 
لمحل العموى الذى يشغله بعد المعاد القانوق لأن 
حله لاإيدخل ضمن الحال العمومية الواردة فى 
القسم الأول أو القسم الثاتى الواردين فى المادة 


العددان الخامس والسادس ب السنة التاسعة واللشرون 


الأولى من القانونرقم يم" لسنة 1441 ولكنه 
ملهبى أعد للموسيق والرقص والغناء وأنه وان 
كان يقدم فيهالمشروبات الروحية إلا أن ذاك محصل 
بصفة عرضة إذ لابرتاده رواده بقصد تناولالطعام 
أو الشراب وإنا للبو والتلمية يدل على ذلك أن 
ادارةالمحل محص لأجرا للدخول 5ص لالحكومة 
ضريبة م نكل من يدخلهوتدل على ذلك الرخصة 
الخاصة به فهى عن محل من « محلات الفرح 
العمومية » كا كتب على ظهرها بعض نصوص 
لالحة التياترات الصادرة فى سنة1 ١41‏ . ويوّكد 
هذا النظرماورد بالمذكرةالايضاحمة الملحقةيقانون 
الخال العمومية المشار الله من أنه لاإسرى على 
التباترات ودور السيما وغيرها من محال الملاهى. 
ويضيف الطاعن أنه سك بذلك ولكنالمكة 
اعتبرت جزءا من المكان محلا عموميا مع أن 
بهذا الجزء مكان أعد للموسيتق والرقص أيضاكا 
أن فما قالته بهذا الخصوص مايفيد أنها لاتعتبر 
لمحل برمته حلا عموميا بل قسما منه داخلا فيه 
ثم أنها وقد انتبت إلى هذا الرأى قضت يغلق 
الحل كله على خلاف مقتضى ما أوردته بأسبابها . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه بان واقعة 
الدعوىفقوله وانها تتحصلقما أثبته كو نستابل» 
«الآداب فى حضر ضبط الواقعة من أنه مرعلى » 
« ملهبى الأريزونا فىالساعة ؟1 صباحاونضف » 
« فشاهد الور تقدم لرواد الملهى وأنه قابل » 
«ومداره ونبه عليه يعدم تقديم الور بعد الممعاد 6 
« القانونى فلم ينتصح وظلت الور تدم لرواد» 
و الحل فى الساعة ١‏ ونصف صباحا وأندسدها 4 
«انصرف بعض الرواد وتوجه البعض الآخر» 
« إلى مكان نفس الملهى . . ٠‏ وله باب خاص» 
« يفتح على صالة امحل العموميه ويوجد به بارع 
« وكراسى وموائد لجلوس الرواد وظلتالخور» 


العددان الخامس والسادس - السنة التاسعة والعشرون 


تقدم به لحوالىي عشر.ن شخصا حت الساعه ؟ 
ونصف صباحا . . . وقال التهم (الطاعن) بالحضر 
أن الخخور طلبها الزباآن قبل الساعة ١١‏ ونصف 
وأنكر ما قرره الكو نستابل باللحضر وبالجلسة 
دفع بأن اللبى ليس عحل عمو فلا تسرى 
عليه قيود تقدم الور يعد الميعاد القانوق 
ثم تعرضت الحمكمة لهذا الدفاع فقالت « انهليس 
فى حله إذ الثات من اللمعاينه الى أجراها 
الكونستابل أنه يوجد بالملبى قم خاص به 
موائد وكراسى وبارظلت الور تقدم لرواده 
حق الساعة +9 وصف صياحا أى عد الميعاد 
ولا نزاع فى أن هذا القسم على الأقل فى الملبى 
يعتبر محلا عموميا من المدرج نحت النوع الأول 
من المادة الأولى من القانون رقم هم" أسنة 
١؛؟5ا)».‏ 

و وحيث ان القانون رقم م© لسنة 1١541١‏ 
بشأن الحال العمومية إذ عرف في المادة الأولى 
الحال التى تسرىعليها أحكامه بأنها )١(‏ الأماكن 
المعدة لبيع الأ كولات والمشسروبات بقصد تعاطيها 
فى نفس الحل (0) الأما كن المعدة لايواء الخهور 
قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع الحال التى 
ينطيق عليها هذ ااتعريف واو كانت تدارلأغراض 
أخرى بترخيص أو غير ترخص- فاذا كان التات 
من الحم أن امحل كان به موائد وكراسى 
وكانت تقدم ار قدقلرواد فهو دذفك غخل عموى 
فى حكم المادة الأولى من القانون المشار اليه أما 
ماتمسك به الطاعن فىشأن الغلقفردود بأن الحل 
كله وحدة لا يمكن محزئتها صدد الخالفة التي 
وقعت فيه . 

« وحمث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن شا كر شربيى اقندى ضد النيابه رقم 35 
سنة وكاق ) 


ظ 


ان 
ها مانو سنة م94١‏ 

صريبة . عدمسناد الممول قيمة الضريبة . إلزاءه 
ثلائة أمثال مالم يدفم إلا فى حالة الخطأ ني البيانات . 
إيقاف تنفيذ الك الصادر بالزيادة ٠‏ لا يجوز ٠‏ 

الميادىء القاثونية 

ح ان المادة ٠١‏ من الأمرين 51" و 
والمادة 5 من المرسوم بقانون رمُ كل 
سنة 1448 قد جعلت الزيادة التى حكم بها 
على الممول الذى لا يقوم بدفع قيمة الضريبة 
الستحقة على أرباحه إلى خزانة الحكومة على 
وضع واحد هو ثلانة أمثال مالم يدفم من 
الضر يبة ولا يؤر فى ذلك ماقالته المحكمة من 
أنهلم يثبت من الأو راق أن المتهم تعمد أو احتال 
لأن الأمرين المسكر بين حكمهما عام لايستثنى 
منه إلا الخالة التى يثبت الممول فيها أن ماوقم 
متهم بنط ف البيآنات ١‏ يكن عن عمد مما 
يجب معه أن يكون هناك دليل على عدم التعمد 
ولا يكنى فيه انعدام الدليل عليه أو بعبارة 
أخرى فالتعمد مفروض مالم يثبت العكس . 

دلا وز القضاء وقف تنفيذ الحم 
الصادر على امتهم بدقم ثلانة أمثال مالم يدفم 
من الضريبة لأن الايقاف لا يكون إلا 
فيالعقوبات البحتهو الحكم بالزيادة لايمكن أن 
يعتبر من هذا القبيل فيو حزاء يلازم الغرامة أو 
المبسيتضمن التعو يض وانغلبتعليه التهمة . 
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د حيث ان النياية بنت طعنها علرأن الحم 
الطعون فيه حين قضى بتعديل الزيادة إلى 56 يز 
قد خالف مانص عليه الأمران ااعسكريان رتم 
1م و ملع فانهما لامجيزان الحكم بأقل من 
ثلاثة أمثالالضريبة 5 أنه حين قفى بايقا ف تنفيذ 
الزيادة القفى ها قد خالف القانون أيضا لأن 
الاشّاف لايكون إلا فى العقوبات قلا محوز فى 
التعويضات أو الرد مجميع صوره والزيادة ماهى 
إلا جزاء الى بحت يدل على ذلك أنها ليست من 
العقو بات التى تضمنها الباب الثالث من الكتاب 
الأول من قانونالعقوبات 6 أمها وردت فالقاون 
رتم ١‏ لسنة ومو ؟ بحت كامة « جزاءات » 
وجعل أساسها مقدار الضريبة التى تحسب على النهم 
حتى يصيبه مجزاء يتناسب مع مبلغ الخطر الذى 
تعرضت له الدولة فهى بذلك محوى معنى التعويض 
ثم عادت النيابة وطلبت بالجلسة تقض الحكم 
وبراءة الحجكوم عله ناء على أن الأمرن 
العسكر بين لايعاقبان إلا إذا ثدت سوء القصد . 

«ر وحيث ان النابة رفءت الدعوى العمومية 
على الطاعن « بأنه لم يدفع إلى خزانة الحكومة 
قمة الضريبة ااستحقة على أر باحه على أساس 
« البيانات المقدمة منه » وطلبت عقابه بالمادة ؟ 


من الأمرين 559 و 8م والادة 5 من المرسوم 


بقانون ه١٠‏ اسة٠ ١94‏ فض تمحكمة أول درجة " 


عملا بالموادالسابقة بتغريم المتهم ٠“قرش‏ وبزيادة 
مالم يدقع من الضر ببة عقدار يعادل ثلاثة أمثالها 
فاستأنف الحكوم عليه فقضت الحكمة الاستئنافية 
«بتأسد اللي فما قفى به من غرامة وبتعديله 
بالنسبة إلى الزيادةوجعلها قاصرة على 55 بز منها 
فققط مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى ماقضى به 
من عقوية. الزيادة لمدة س سنين » وقالت في 
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فى ذلك « انهل يثبت من الأوراق أن التهمقد ' 
تعمد اركاب الفمل المسئد إلبه أو استعمل 
طرقا احتيالية بل أن ذقك حدث نتيحة اهالهومن 
غيرقصدومن ثم ترىالحكمة تأبد الغرافةوتعديل 
الزيادة المقضى مها ا بتدائياووجعلها قاصرةعلى 76./. 
مالم يدقع من الضريبة مع الاحاطة بأن الضريبة 
المر بوطة على المتهم قدرت عبلغ خم كج 
حسما هو ثارت عحضر ضبط الواقعة ولم يعم المنهم 
بدفعها فى المعادوأنه نظرا لقمامه بالسداد وانكان 
ذلك بعد الميعاد طبقا ا جاء بكتاب مأمورية 
الضرائب ترىالحكمة ايقاف تنفيذ عقو بةالزيادة 
مدق غضى سنوات عملا ا«للادتين مم. ده 
عمو بات» ولما كان الأمرانالعسكريان المذ كوران 
قد جعلا الزيادة على وضع واحد هو ثلائة أمثال 
مالم يدقع من الضريبة . فان الحكم المطعون فيه 
حين طبقهما وقضي بأقل من مقدار هذه الزيادة 


/ يكون مخطتا ولا يؤثر في ذلك ماقالته المحكمة 


من أنه لم يشبت من الأوراق أن المتهم تعمد أو 
احتاللأنالامرينالعسكر بين حكمهما عاملاستثنى 
منه إلا احالة التى يثبت الممول فيها أن ماوقع منه 
من خطأ في البيانات . . ٠ ٠‏ الح لم يكن عن عمد 
ميا مجحب معه أن يكون هناك دليل على عدم التعمد 
ولا يكتى فيه انعدام الدليل عليه أو بع.ارة أخرى 
فالتعمد مفروض مالم شت العكس هذا وقضاء 
الحكمة بوقف تنفيذ حكم الزيادة مخالف للقانون 
كذلك إذأن الاءقاف لا يكون إلا فى العقودات 
البحتة ولحي بالزيادة لا يكن أن يعتبر من هذا 
القبيل فهو جزاء بلازم الغرامة أو الحس يتضمن 
التعويض وان غلب عليه معنى العقوية . 

ووحدث انهلما تعدم يتعين قبولالطعن ونءض 
الك الطعوزفيه والقضاء يتأبدا كم لاستأتف . 

( طعن النيااة ضد عبد الكريم مينى رقم 134 
سنة هلاق ) 


العددان الخاسّس والسادس - السنة التاسغة والعشررون 


ملسسسيده 


/بأ؟ 
1 ماو سنة رع ةا 


دفاع شرعى ٠‏ حصوله بعد انتباء الاعتداء أأوضد 
شخص غير المعتدى . لا يجوز . حكم تسيبه . شروع 
فى قتل . استنتاج نية القتل من ان الضرب بسكين وى 
مقتل . كفاية ذلك . حكم . توقبعه من أحد القضاة 
الذين حضروا المداولة عند وفاة الرئيس أوحصول ٠اثم‏ 
قبرى له . لابطلان . 


المبادى القاهونية 
ذاه كات اللمكنة ان الثابت مق أقوال 
شاهدى الإثبات ان طمن امتهم الأول للمتهم 
الثانث بالسكين إِنما حدث عقب اثنها المَّاسك 
بعهما وبضد أن حال الناس بينهما وك ف كل 
مهما عن الآخر » وذصحرت الحكمة بأن 
الذى تستنتحه من ذلك هو انالذى حمل المتهم 
على الاعتداء هو الانتقام وليس الدفاع ؛ فان 
يكنى ف الرد على دفاع الطاعن المستند إلى أنه 
كان فى حالة دفاع تمرعى فانه صريج فى 
نفى حالة الدفاع . 

؟ - إذا كان ما قاله الطاعن بصدد أنه 
كان فى حالة دفاع عن نفسه أن مجهولا كان 
يمتدى عليه فاعتدى هو على الى عليه دفاعا 
عن نفسسه مان ذلك لايصلحلاثبات حالة الدفاع 
الشرعى لم بشرع إلالرد الاعتداء عن طريق 
الحياولة بين 
فيه وهو لايسوغ بالضرب على من ل يثيت أنه 


لحف 


أوغيره » ولا كان هذا هو حكم القانون فان 
عدم ذكره فى الك لايصح عده سببا لنقضه 

م - إذا كان المحكم المطعون فيه حين 
دان الطاعن بالشروع في القتدلى العمد قد بين 
الواقمة ما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية هذه 
الحر يمة وذكر الأدلة على ثبوت وقوع تلك 
الواقعة فيه وقال ان نية القتل مستفادة مرك 
استمال آلة قاتلة وهى سكين وقد طعن بها 
الحني عليه فى مقتل وهو الصدر فأحدث به 
جرحا نافذا وهو الموصوف بالتقر ير الطبى » فان 
هذا يكنى اسلامة الحكم . 

ع انه 3 القضاء قد جرى على 
عدم وجوب كتاية أسباب المكر عند النطق 
به إلا أن ذلك لا يننى أن المحكمة إِدْ تتداول 
فى المكر الذى تنطق به تتداول فى الوقت عينه 
فى الأشياء التى بنىعليها لتلازم الأمر بن تلازماً 
لايتصور معه فصل أحدهها عن الآخر مادام 
المسكر وليد أسيابه فلا محرر منطوقه إلا بعد 
أن يكون قضاة المحكمة قد فكروا و تناقشوا 
واستقروا على أسيابه حيث لا يكون باقياً بعد 
يدراف اسيل عل ان 
ما يقرر فى المداولة مما يصح أن يقوم أحنا 
القضاة الذين اشتركوا فى المداولة هذا والتوقيع 
على الحكم من رئيس المحكمة هو عثابة إفرار 
ما حصل . فيكت فيه أن يكون من أى واحد 


كان يمتدى أو يحاول الاعتداء فعلا على المداقم | من نداولوا فى المكر إِذ الرئيس و زملاؤه فى 
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قود الاقرار سواء و يقصد بالنص على وقيع 
الرئيس إلا تنظم العمل وتوحيده وإذن فإذا 
توفى الرئيس دمر 3 عرض .له مانم 
قبرى تتخرواحد الأعضاء الأخرين أسانة 
الحكم ووقعه بدلا عنه فلا يقبل بناء علىذلك 
القول بأن الأسباب ل تسكن موضوع مداولة 
جميع القضاة أو أنها لم تكن فى التى تناولتها 
ل رأى أن + يرتب البطلان 


٠ 0‏ من قانون الراات 


كاعري عل أن ريق الراك سيقن 


مباشزة ب 


لمر 

« حيث ان مبنى أوجه الطعن هو القول 
(أولا ) بأن الطاعن عسك بأنه كان فى حالة 
دفاع شرعى عن أخيه وعن نفسة أضا واستتد 
فى تأييد الدفاع عن نفسه إلى اصابات وجدت به 
نما مشير إلى أنه اشترك في المعركة وأصيب فيها 
ولكن المحمكمة لم تأخذ مهذا 0 وردت على 
الشطر الخاص بدفاع الطاعن عن أخه ردا غير 
سديد وأغفلت الرد على الشطر الآخرفى خصوص 
الدفاع عن نفسه ولم تنوه عن اصابات الطاعن 
وهذا منها قصور يعيب الحكم . زوثانيا) : بأن 
الحكم المطءون فيه دان الطاعن بالشروع فى 
القتل لمحرد طعنه المحنى عليه بسكين فى صدره 
وقد حر المحكمة إلى هذا الخطأ ما استخلصته 

من أن الطاعن لم يشترك فى الشحار الذى نشب 
بين أخبه وبين المحنى عليه بل أنه لما رأى هذا 
الشجار حمل سكينا من ذكانهوطعن بها اللحتى عليه 


8 


العددان تدان متسر والمائين د اسه والسادس ‏ السنة التاسعة والعشرون 


فى حين أن الثابت من الكشف الطب الموقع على 
الطاعن أصابته محروح قطعية وأخرى رضية ثما 
يقطع بأن السألة لا تعدو أن تكون شحارا 
استعملت فيه آلات قاطعة وأخري راضة بين 
الطرقين مما ينفى عن الطاعن نبة القتل وبذقك 
يكون الوصف الصحيح للواقعة هو ضرب يسيط . 
(وثالنا) : بأنالحكوالمطعون فيه قد صدر بارع 
٠‏ من مارس سنة ١114#.‏ وقد أغتيل المرحوم 
رئيس الدائرة التى أصدرته فى77 من ذلك الشهر 
عكر رالعضوان الآخران أسبابه ووقع العضو العين 
على نسخته الأصلية وهذا يبطل الاجراءات بما 
يستوجب النقضش . 

« وحيث ان الدفاع عن الطاعن ذكر على 
اق ات سي اه أنهكان فى حالة 
دفاع شمرعى عن أخنه الذى كان يعتدى عليه 
المحنى عليه بالضرب وأنه كان أيضا فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسه لأن حهولا من فريق المجنى 
عليه كان يضربه وقد رد الحسكم المطعون فيه على 
دفاعه فى قوله « ان الحاضر عن امتهم الأول 
( الطاعن ) ذهب إلى أنه على فرض أنه طعن 
المتهم الثالث بالسكين فقد كان فى حالة دفاع 
عن أخه مهنى شهيد المتهم الثالى عندما اعتدى 
عليه المتهم الثالث بالعصا وأنه اضطر إلى علعنه 
بالسكين ليحول هينه وبين الاسترسال فى 
الاعتداء عليه . وحيث ان الثابت من أقوال 
شاهدي الاثبات عبد 0 محمود قد 
وتمد رمضان أن طعن التهم الأول لستهم الثالث 
بالسكين إعاحدث عقباتهاء العاسك بينالمتهمين 
الثاتى والثالث بعد أن حال الناس ببنهما وكف 
كل منهما عن الآخر ولاعكن القول والخالة هذه 
بأن التهم الأول كان فى حالة دفاع عن أخيه عند 
ما طعن المتهم الثالث بالسكين ‏ واللدى استنتجه 


العددان الخامى والسادس - السنة التاسعة والمشرون 


الحكمة أن الدى حمل المتهم الأول على الاعتداء 
على المتهم الثالث. هو الانتقام لأخيه وليس الدفاع 
عندع . وقى هذا الأذى قالتهالحكمةالرد الكاقى على 
هذا الدقاع فانه صريح فىنتى حالة الدفاع الشبرعى 
عن أن الطاعن أما ماقاله الطاعن بصدد الدفاع 
عن نفسه لفردود بماد كره هو في سبيل تأبيد 
قوله به بأن حب ولاكان يعتدى عليه فاعتدى هو 
على الجنى عليه دفاعا عن نفسه فان الدفاع الشرعى 
لم شورع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحاولة بين 
من يباشر الاعتداء وبين المكفعنه والاستمرار 
فيه تمالاسوغ التعرض بفعل الضرب 
كان يستدى أو محاؤل الاعتداء فعلا على المداقع أو 
غيره » ولماكان هذا هو حكم القانون فان عدم 
ذكره فى الحنكم لابصح عده سببا لنقضه . 

و وحيث انه لاوجه لما يثيره الطاعن فىالوجه 
الثانى من الطعن فالحسكم اللطعون فيه حين دانه 
بالشروع في القتل العمد قد بين الواقعة بما تتوافر 
فيه جميع العناصر القانونية هذه الجريمة وذكر 
الأدلة على ثبوت وقوع تلك الواقعة منه وقال 
« إن نية القتل بالنسبة للمتهم الأول ( الطاعن ) 
مستفادة من استعماله فى عدوانه ألة قاتلة وهى 
سكين وقد طعن بها البنى عليه فمقتل وهوالصدر 
فأحدث به حرحا نافذا وهو الموصوف بالتقرو 
الطى» وهذا كله يكنى لسلامة الحكم منالنواحى 
الشار الها «وجه الطعن ‏ أما عن الوجه الثالث 
فانه وإن كان القضاء قد حجرى على عدم وجوب 
كتتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك 
لاينفى أن المحكمة إذ تتداول فالحم الى تنطق 
به تنداول في الوقت عينه فالأسباب التى بنىعليها 
لنلازم الأمرين تلازما لايتصور معه فصل أحدهما 
عن الآخر مادام الحكم وليد أسبابه فلا بحرر 
منطوقه إلابسد أنيكون قضاة المحكدة قد فكروا 


و85 
اشث انه 


4ه 


وتناقشوا واستقروا على أسبابه بحيث لايكون باقيا 
بعد النطق به سوى صياغة الأسباب على أساس 
ما تقرر فى الداولة ممارصح أن يقوم به أحد القضاة 
الفدين اشتركوا فى الداولة هذا والتوقبع علىالحكم 
من رئيس الحكمة هومثابة إقرار ماحصل فيكنى 
فيه أن يكون منأى واحد بم نتداولوا فيالحكم . 
إذ الرئيس وزملاؤه فيقوة الاقرار سواء ولمبقصد 
بالنص على حصول التوقيع من الرئيس إلا تنظم 
العمل ونوحيده . وإذن فاذا توفي الرئيس يعد 
الحم أو عرض له مانع قبرى خرر أحد الأعضاء 
الآخرين أسبابالحكم ووقعه بدلاعنه . فلآ يقبل 
بناء على ذلك القول بأنالأسباب لم تكن موضوع 
مداولة جميع القضاة أوأنها لم تكن هى التىتناولتها 
المداولة ولوكان الشارع قدرأى أن يرتبالبطلان 
على عدم توقيع الرئيس كا يزعم الطاعن للا فاته 
أنينص على ذلك صراحة فىالادة ٠١4‏ منقانون 
المرافعات فى الواد الدنية والتحارية 5! حرص على 
أن يفعل فى اللواد الى سبقتها مباشرة . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن حشمت شهيد صااح ضدالنيابة وآخر مدع 
مدني رقم 7٠١‏ سنة هااق) 


خره»" 
م14 مانو سنة 19584 
مراقة 5 ترك المراقب بلده لعذر طارىء ماقت 
منغير إخطار البوليس ٠‏ ثم توجهه إلى مكتبالبوليس 
فى الجهة الى قصدها لتنقيذ حكم المراقبة . كفاية ذلك ٠‏ 


المبدأ القانوق 
ان المادة لمن الرسوم بقالون رقم ىه 
سنة ١446‏ وضعت لفرض رقاية فعلية على 
)2( 
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الوضوعين نحت المراقبة كى لا يقع مهم 
ما مخالف القانون أثناء الليل . ومتى كان الأمر 
كذلك وكان الثابت من الحكم أن المراقب 
إما ترك بده مؤقتاً لعذر نابت طارىء ثم ذهب 
إلى مخفر البوليس فى المهه التى قصدها وقدم 
نفسه إليه لتنفيذ حك للادة اللذ كورة عليه و يق 
فيه تحت الراقبة الفعلية طول الليل بعد أن أبلغ 
مكتب البو لبس بواقم الحالفان إدانتهعلى اعتبار 
أنه شالف حكم هذه المادة لا تكون متفقة 
والغرض الذى من أجله فرض العقاب و بالتالى 
يكون الحسكم معيباً . 
الكو 
« حيث ان الطاعن يقول فيطعنه أن الحكم 
الطعونفيه أخطأً حيندانه بمخالفة شروط امراقبة 
جرعة فى الليل فلا يصح اعتباره عخالفاً لشروط 
للراقبة إذ اتفق تصرفه مع الحكمة الى أوحت 
بالقبود التق فرضت على المراقبين وفى ببان ذلك 
يقول انه كانت لديه قضية بطنطا يتحتم عليه أن 
يباشيرها بنفسه ولماكان أول قطار فى الصباح يبرح 
بلده قبل شير وق الشمس ويصل إلى طنطا بعد 
الممعاد المحدد لفتح الجلسة وق وقث لا يسمح له 
بالاتصال بمحاميه فتقد اضطر إلى ترك محل مراقبته 
فى اليوم السابق على يوم الجلسة وحرصاً منه على 
تنفيذ القانون تقدم إلى مركز البوليس يطنطا 
وقضى الليلة به فلا يعتبر مخالفاً ولكن المحكمة لم 
تأخذ بهذا الدفاع ودانته . 


« وحمث ان النابة رقت الدعوى العمومية 


العددان الخامس والساوس - السنة التاسعة والشروله 


على الطاعن « بأنه خالف شسروط المراقبة بأن لم 
بعد للكانه عند غروب الشمس © فقضت محكمة 
أول درجة بالعراءة بناء على ما داقع به و من أنه 
كانت له قضية بمحكمة طنطا وأنه خهى أن يتأخر 
عنها فتوجه للمبيت يطنطا ليكون علىمقربة وأنه 
عند ما ذهب نوجه إلىقسم أول وقدم نفسه مراقبته 
هناك وأن ماقاله قد تأيد يما ثبت بالاشارة الرسمية 
من هذا القسم والتى ورد فيها أن المتهم قدم نفسه 
لمراقبته فى تلك الليلة ليتمكن من حضور الجلسة 
الجلة وأن المتهم ( الطاعن ) ذكر فى التحقيق 
أنه أعلن لحضور الجلسة ففوقتمتأخر وأنه توجه 
إلى الأمباثئى على شحاته وأفهنه برغبته فى السفر 


: فكلفه بالذهاب إلى قسمأول وتقدم نفسه وذللك 


لغاب ضابط التقطة وأن الأمبائى أتكر وأن التهم 
قدمالتكليف بالحضور الذي وصله . وأنهباستعراض 
ما تقدم يتضح أن القصد الجنأتى غير متوفر لدى 
التهم وأنه لم يكن عامدا ف الخالفة بل عمل كل 
ما يستطيع عمله بأن قدم نفسه لفسم أول طنطا 
وهى جبة بوليس وقضى ليلة الراقبة فيها » 
فاستأتقت النيابة هذا الحكم وقضت الحكمة 
الاستثنافية بالادائة وقالت « إن الادة “امن 
القانون توجب على المراقب أن يكون فى سكنه 
وفى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وأن 
لاببرحه قبلشروقهاما بوجبعليه اخطار العمدة 
أوالميخ أوأحد رجال الحفظ عبى حسبالأحوال 
قبل مبارحة سكنه أومأواه نهارا وأن امتهم لم يتبع 
هذه الاجراءات والقولمنه أنهأخطرالجاوش . . 
لم تتأيد بدليل . . . هذا ضلا عن أن عالفة 
شروط الراقبة هى جرعة احراءات ينص اثقانون 
بوجوب مراعاتها وإلا حقت العقوبة وتأسيسا عقى 


ذلك يتعين الغاء الحسكم اللمستأهفومعاقية المتهم » 


«وحيثانالادة /ا منالمرسوميقانون رقمرة؟ 


العددان الخامن والسادس ل 


لسنة ه4١‏ وضعت لغرض رثابة فعلية على | المالة أن ينتظر القاضى المدنى حتى يفصل 


الوضوعين نحت للراقبة كى لايقع منهم مامخالف 
القانون أثناء اللبل . وم كان الأمر كذلك 
وكان الثابت منالحكم أن المراقب إعا ترك بلده 
مؤّقتا لعذر ثابت طارىء “ذه ب إلى حفر البوليس 
فى الجبة الى قصدها وقدم نفسه اليه لتنفيذ حكم 
اللدة المذ كورة عليه وبق فيه نحت المراقبة الفعلية 
طول الليل بعد أن أبلغ مكتب البوليس بواقع 
الحال فان إدانته على اعتبار أنه خالف حكم هذه 
المادة لاتكون متفقة والغرض الذى م نأجله فرض 
العقاب وإذن يكون الحك معيبا متعينا نقضه . 
وتّض الجحكم المطعون فيه وبراءة المتهم بما 
أسند الله . 

( طعن طه السيد زرد ضد التيابة رقم 7١9‏ 


سلة 1١4‏ ق) 
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تزوير . حكم بالادانة فى جريمة تزوير مم أن 
التزاع مطروح يشأن الورقة أمام الحكمة المدنية . 
حجته . عدم تفيد القاضى الجناتى ما يصدره القاضى 
اللدنى من أحكام ٠‏ 

المبدأ القائوتى 

ان القاضى الجناتى غير مقيد يحسب الأصل 
بما يصدره القاضى الدنى من أحكام اذا 
رفعت امامه الدعوى ورأى هو بناء على ما أورده 
من أسباب أن الورقة مزورة فلا تثريب عليه فى 
ذلك ولو كانت الورقة تتصل بمزاع مطاروح أمام 
حا م المدنية لما يفصل فيه » والواجب فى هذه 


القاضي الجنائى نهائيا فى أمر الورقة . 

مما 

د ححث ان مببىالطعن هوأنالحكيم المطعون 
فبه أخطأ حيندانالظاعن بيزويرالمحرر واستعاله » 
ققد تمسك الدفاع عنه أمام المكمة الاستئناقفة 
بأن الحكمة المدنية لم تفصل نهائيا فى بطلان هذا 
المحرر » وأن الحكم الابتدائى القاضى بذلك إعا 
استبعد اللحرر واسقطه بمقولة أنه لم يصدر من 
المدعى ولا من وكيلعنه مع أن من أصدرالالصة 
وكيل حضر أمام الخبير عن والده المدعى 5 أن 
المبلغ تما محوز إثياته بالبينة » فاذا ماقبلت المحكمة 
المدنة هذا الدفاع » وحقيةته وتبينت صحته . فلا 
تكون هناك جرعة » وقد كانمن الواجب اننظار 
الفصلالنهاتى منالسكمة المدنية » ولسكنالمحكمة 
لم تأخذ بهذإ الدفاع ودانته . ويضيف الطاعن أن 
الخبير المعين قال فى شأن الخالصة أن التوقيع نقل 
براحة اليد . ودفع هو بأن هذا أمر لا تساعد 
عليه ظروف الحال إذا لم يظهر فى الورقة خطوط 
لراحة اليد ثما يدل على عدم صحة الاستنتاج فلم 
تتعرض الحكمة لدفاعه ول ترد عليه . 

و وحيث انه لماكان السكم المطعون فية قد 
بين واقعة الدعوى با تتوافر قبه جميع العناصر 
القانونة للحرعتين اللتين دان الطاعن من أجاهما 
وذّكر الأدلة اللواستخلص منها ثبوت هذه الواقعة 
وكان من شأن ما أورده فى ذلك أن يؤدى إلى 
مارتبه عليه ٠‏ فلا محل ا يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد وهو لامحرج عن المناقشة فتعدير الدلل 
ممالا شأن لمحكمة التتقض به . أماما نمسك به 
الطاعن عن الدعوى المدنية فلا وجه له . إذ أن 
القاضى الجنائي غير مقيد محسب الأصل يما بصدره 
القاضي المدني من أحكام . فاذا ما رفعت أمامه 


لح 


الدعوى ورأى هو بناء على ما أورده من أسباب 
أن الورقة مزورة . فلا تثريب عليه فى ذلك ولو 
كانت الورقة تتصل بزاع مطروح أمام الحاكم 
المدنه لما يفصل فه . والواحب قي هذة الحالة أن 
ينتظر القاضى المدتى حق يفصل القاضى اناق 
نهائيا فى أمر الورقة . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن شهبان د العطيوى ضد النيابة وآآخر 
مدع مدلى رقم 919ل سسلة 4ق ) 


ف 
ع؟ مان سنة م94١‏ 


١‏ ل حكم ء بيانه العناصر القانونية لاجريمة والأدلة 
الى استخلصها وكان من شأن ما أورده أن 
يؤّدى إلى النتيجة التى اثنهى إليها الجدل فى كل 
ذلك ٠‏ موضوعى . 

؟ ل تقدير العقوية فى حدود النص هن حق محكمة 
الملوضوع وحدها . 

» - ابعاد المتيم ببب حصول شوشرة .نه فى 
الجلسة . جواز ذلك . اعتبار المكم حضوريا 
فى هذه الحالة . 

+ ل طلب استدعاء الطبيب الشرعى ٠‏ لال لاجابته 
إذا كانت المحسكمة اعتمدت على أدلة منتجة 

المبادىء القانونية 


١‏ - إذا كان الحسكم المطعونفيه قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العتاصر القانونية 
للجريمة التى دان الطاعنين من أجلها وذ كر 
الأدلة التى استخلص ثبوتها بما فى ذلك سبق 
الاصرار وكان من كان ها اومان يؤدى إلى 


ما رتبة عليه . ذان العطعن على المكم في هذا 


المددان الخامس والسادس السئة التاسعة والعشرون. 


الصدد لا يكون مقبولا لأن الجدل في كل 


ذلك هو جدل موضوعى مقبول أمام محكمة 
النقض . 

ا ح ان تقد برالعقوية فى حدود النص من 
شأن محكمة الوضوع وحدها. 

© س إذا حصل من أحد امتهمين تشويش 
اثناء الجاسة فلا جناح على المحمكية إذا هى 
أبعدنه بسبب ما وقع منه عندما رأت عدم 
امكان السيرفى الدعوي بسبب شوثرة المتهم 
والقانون يعتير الاجراءات فى هذه الخالة 


حضوريا . 

- إذا اعتمدت المحكمة على شهادة 
الشهود وعلى ما استخلصته من تقر ير الطبيب 
الشرعى وما تبينته منتوفر الاتفاق بينالطاعن 
على القتل فلا محل مع ذلك إلى استدعاءالطبيب 
الشرعى لاعادة مناقثته . 


الكو 

« حيث ان مينىالطعن هوان الح الطعون 
فيه دان الطاعنين بالقتل العمد مع سبق الاصرار 
جاء مشوبا بما يبطله فلم تبين الحسكمة الأدلة التى 
استنتحت منها وجود سبق الاصرار » ول تبين 
ما اعتمدت عليه فى معاقبة الطاعن الثانى ان كان 
فاعلا أو شريكا ولم تعن بان تارمم الواقعة 
ومكان حصولا ومآخذ الظروف المشددة العقاب 
كا أنها أمرت باخراجالطاعنالثانى من قاعةالإلسة 
اثناء سماع الشهود ولم تعده ال كمة اليباإلاعندما 
لاحظ الدافع عنه ذلك عرضا اثناء الرافعة ويضيف 
الطاعنان بأن اللدفاععنهما سك أن الحادثوقع 
فى الظلام وأنه لم يبلغ عنة إلا يعد حوالى حمس 


العدوان الخامس والسادس ل السنة التاسعة والعشرون 


ساعات من وقوعه . وكان القصد من التأخيرائبات 
حصوله عند طلوع الفمر . وأنه من المستبعد أن 
بقع فى الكان الذى أرشد عنه الشهود مستدلا 
على ذلك با أثبته الطبيب الششرعى عند معاينة 
حل الحادث ( والدكة الى قيل ان القتبلين قد 
اصبيا اثناء جاوسهما عليها فد قطع الطبيب بعدم 
وجود دماء على هذه الدكة» أو أثرلمقذوفاتنارية 
فيها ما يقطع بكذب الشبود . ولكن المحكمةلم 
تعرض هذا الدفاع ولم ترد عليه كا أغفلت الردعل 
ما أثاره وبمك به فى التحقيقات وامام المحكمة 
من أن اصابة الحنى عليهما هىمن هدوف نارى 
واحد . وأنه قد طلب لذلك استدعاء الطبيب 
الشرعى لسؤاله . ولكنها لم تحب الطلبأيضا . 
« وحيث ان الحي المطعون فيه قد بينواقعة 
الدعوى بعاتتوافر في هجميع العناصر القانونيةللجرعة 
التى دان بها الطاعنين من أجلها » وذكر الأدلةالق 
استخلص منهاثبونهاعافي ذلك سبق الاصرار . ومق 
كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده أن 
يؤدىإلىمارتيه عليه فلا محل لمايثيره الطاعنان فى 
هذاالصدد > وهو جدل موضوعى غير مقبولأمام 
حكمة النقض - أما ما أثاره عن بان الواقعة 
وظروف التشديد فلا حل له ٠‏ فقد بينت|محسكمة 
الواقعة وظروفها باناكافيا كا أن تقدير العقوبة 
فى حدود النصالوارد مهامن شأمها وحدها , وأما 
مايعيبانه على الحكم بسبب اخراج الطاعن الثانتى 
من قاعة الجلسة فردود با أثبتته المحكمة من أنه 
كان كثير الشوشرة « فلا جناح عليها ان هى 
أبعدته يسبب ماوقع منه من التشويش الذى رأت 
معه عدم امكان السير فى الدعوى والقانون يعتير 
الاجراءات فيهذ. الحالة حضورية فيحقه» . وأما 
ماعمسك به اللدفاع عن طلب استدعاء الطبيب 
الشرعىي فلا وجسه له إذ اعتمدت الممكبة في 


يوذل 


قضائها يعدم حاجة الدعوى اليه على شهادة 
الشهود وعلى ما استخلصته من تقرير الطبيب 
الشرعى وما تبينته من توفر الاتفاق بينالطاعنين 
على القتل ثما لانحدى معه محاراة الدفاع فى طلبه 


الأنه غير منتج . 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وتعين رفضه موضوعا . 

( طعن امام على حسنين وآخر ضد النيابة وآخرين 
مدعيين بق مدلى رقم »4لا سنة ماق ) 


كف 
أول نونيه سنة ١452‏ 
٠‏ رفضس 


هذا الطلب لأسباب منتجة ٠‏ جوازه ٠‏ تليس بالجرعة ٠‏ 


طلى استدعاء شهود أو ضم أوراق 


الميادىء القانونية 

١‏ - لاجناح على حكمة الموضوع إذا 
هي قررت أننا لاترى محلا اسماع شهود طلب 
الدفاع استدعاءهم 5 إذا هى رفضت طلب ضُ 
أوواق مادانت قد أوودت أسيانا متيولة نيزر 
النظر الذى انتبت إليه . 

؟ ‏ ضبط الرائى والمرئشى أثناء تسل 
واستلام مبلغالرشوة تحمل الجر بمة فيحالة تلبس 
وهذا يبيح ارجال الضبطية القضائية إجراء 
الضبط بدون حاجة إلى استصدار إذن من 
الثيابة . 

لمر 

( حيث أن الطاعنين ينعيان فى طعنهما على 
الحكم الطعون فيه أن الهكمة داتهما دون أن 
بحيب ماطلبه الدفاع من اء_تدعاء شهود وضم 
الدفتر رتم 507 مع أميته وذلك بدورت 
مبرر مقبول . 


ل 


« وحبث أن ماثيرء الطاعنان مردود (أولا) ا 


با ذكرته المحكمة من أنها لاترى محلا لسماع 
الشهود القبن طلب الدفاع استدعاءهم للا سباب 
المعقولة التى أوردتها وبا اتهت إله من أنه « إذا 
كان الفرض سماعهم كشهود :فى ققد كان يسع | 
الدفاع أت يعلنهم أو يطلب إعلائهم أمام قاضى 
الاحالة على الوحه المقرر قانونا وفى الجلسات 
السابقة لجلسة المرافعة » ولاتثريب على المحكمة 
فما ذكرته في هذا الصدد ( وثانيا ) بأن المحكمة 


حينرفضت طلب ضمالدفتر قد أوردتالاعتيارات 
التى بنت عليها هذا الرفض وهى اعتبارات من 
شأها أن تعرر النظر الأدى انتهت إليه . 

« وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم 
أيضاً أنه أخذ عا أسفر عنه التفتيش بعد القبض 
مع عدم توفر حالة من الحالات الى بحوز فيا 
إجراؤها ومع أن النبابة سبق أن رفضت 
الاذن مهما . 

« وحيث ان الحكم عرض لما يشير إليه 
الطاعنان فال « إنه مردود عليه بأن جرعة 
الرشوة طبا لنص المادة ١١#‏ من قانونالعقوبات 
قد تكون وعدا شيء يقبله الموظف وقد تكون 
فى أخذ الموظف لمدية أو عطية ال ماتنص عليه 
المادة فالوعد شىء أو أخذ اله_دية أو العطية 
دورتان من صور الرشوة قانونا تثم بهما وليس 
إعطاء مبلغ الرشوة هو تقديم دليل عليهاكايقول 
الدفاع بل هو مظهر من مظاهرها في صورة غير 
محرد الوءد شىء كا هوظاهر من نص امادةومن 
ثم يكون ضبط الرائي أو المرتقى أثناء تسلم 
.واستلام مبلغ الرشوة ضبطا للجرعة حال ارةكايها 
بما له واقعا في حالة تلبس قانوتى طبقا لأحكام 
المادة م من بقانون محقيق الجنايات وبسح لرجل 
الضبطيةالقضائية إجراؤه بدو نحاجة إإيياستصمار 


العددلن الخامس والسايس - الستهللتامعة والشرون 


اذن من النيابة العسومية به طبقا لأحكام حسنا 
القانون .وهو ماوقع فى القضة اطثالية وإذاكانت 
نمناك عخالفة دار ية فى إجراءهذا الضبط والتفتيش 
بعد رفض النيابة العمومية الاذن بهسافانه ليسعة 
مخالفة قانونة تؤدى إلى بطلانهما» وبا كان ماقاله 
الحكم صميحاً فان ماثيرهالطلعنان فى هذا الصدد 
لايكون له أساس . 

« وحيث إن الطاعن الثانى يول فى طعنه 
إنه مادام الراشى كان فى واقعة الدعوى غير 
جاد فى تقديم الرشوة إلى اللموظف فلا تسكون 
هناك جرعة . 

« وحيث ان الحكم محدث عن هذا الدفاع 
فى قوله « لابطلان فى أركان جرعة الرشوة إذا 
وقح تكتدبيراضبط الجرمة ولم يكن الراشنى يقصد 
نمام الجريمة جديا فان غرض المشرع الأول عن 
المعاقبة على الرشوة هو منم الموظفين ومن فى 
حكمهم فى استغلال سلطة وظائفهم .والاتجار يها 
عى طريق الانتفاع والرشوة لأداء أعمالخم أو 
الامتناع عن أدائها وحماية الأفراد منهم وتوخى 
ضبط الجريمة لمنع الفساد في الأداة الحسكومية 
ولوكان هذا الضبط عن طريق الايقاع أو دير 
الاإيقاع به مادام أن قبوله الرشوة من جانبه أمر 
جدى ولهذا شرع الأعضاءمن العقوبة عنالرائى 
أو المتوسط إذا هو أخير السلطات بالجرعة أو 
اعترف مها » ولماكان ماقاله الحكج تطبيقا ححا 
- القانون فان هنا الوحه لا يححكون 
له محل . 

« وحيث ان حاصل الوجه اليلق من أوجه 
الطاعن الثانى هو أن الحمكة الت فى تبرير إداته 
أنه تناقض مع (اقالمتبمين وهذا غير يح كم أنها 
أغغلت الرد على البحض من أوجه الدذاع حعأهيته 
ورحت على ابلق منها رداً غير ديد , . 


العنداق اهامس والساوس أالسية التاسعة والشرون 
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ه وحيث ان الحكة بينت وقائع الدعوى با 
تتوافر فيه جميع العناصرالقانونية الجرعة القدرن 
الطاعن بها وذ كرت الأدلة والاعتبارات الى بنت 
عليها الادانةوإطراح أوجه دفاعه . ولا كانتهذه 
الآدلة والاعتبارات من شأنها آنتؤدى إلى مارتب 
عليها وأن تغند الدفاع فان مايثيره الطاعرن 
لا يكون فى جموعة سوىحاولة الحدل فىموضوع 
المعوى وتقدر الأدلة فيها تما لابقيل منه أمام 
محكنة النقض . ١‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وعاوريضه موضوعا” 

( طمن علىحمد يوسف وآخر ضد النيابة رقم 
مدا لنة ماق ) 


بذ 
أول نونيه سنة ١944‏ 

شيك ٠‏ قانوق يحسب الظاهر . لايجوز ائبات أنه 
حرر فى تاريخ سابق . سوء النية فى جريمة إعطاء 
شيك من غير رصيد ٠‏ مي يتحقق . 

المبدأ القانوى 

١‏ متى كانت الواقعة الثانية فى الحكم أن 
الشيك يعتبر تحسب ظاهره شيكا بالممنى القانوتى 
وأن تاريخ تحر بره هو تاريخ استحقاقه كأ يبدو 
للمطلم عليه -- ذانه لا يجدى ان ينبت الطاعن 
أن الشيك حووفى تاريخ سابق على تاريخه 
ولا موجب لأن ترد :الحتكمة على هذا الدفاع 
متى كانت طبقت القانون على الواقمة تطبيقاً 
١ 00‏ 


سان سوء النية فى جر يمة إعطاء شيك من 


غير رصيد تتحقق متى كان الساحب يعم وقت 
محرير الشيلك أنه ليس له مقابل وفاء . 


امكو 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصلف أن الحم 
الطعون فيه مإن الطاعن بأنه أعطى تفيدها براهيم 
بسوء. انية شيكا .دون رصيد قالم قابل للسحب 
وجاء فيه أن سوء النية متوفر من تحرير الشيك 
مع عل التهم بأنه لايقابله رصيد وليس فى هذا 
دليل علىسوء النية فانخحر بر الشيك الى لاقابله 
رصيد ركن وسوءالنية ركن آخر ك أن المحسكمة 
لم حب الطاعن إلى ماطلبه من سماع أقوال شاهد 
يشهد بأن النى عليها تسامت الشيك موضوع 
الاتهام قبل محريره بستة أشهر ول ترد على هذا 
الطلب ويذلك يكون حكمها معيبا واجبا نقضه . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه بنى علىأن 
الطاعن حرر للمجنى عليها شيكا على البنك الأعلى 
تاريخ ه ديسمير سنة ١845‏ فاما ذهبت لقبضه 
امتنع البنك عن الصرف لأنه ليس للمتهم رصيد 
فيه وأن الطاعن قد اعترف بتسليمها الشيك 
على هذه الصورة غير أنه قال أنه حرره قبل 
موعد استحقاقه بنحو أربعة أشهر وأنهلم يكن 
له رصيد بالبنك وقد عرض الحكم لما ادعاه 
الطاعن من أن الحنى عليها أقرت بأنها أخذت 
الشيك قبل معاد استحقاقه ونفاء . 

« وحيث انه 'متى كانت الواقعة الثابتة بالحسكم 
هى أن الشيك يعتبر محسب ظاهره شيك بالمعنى 
القانونى وأن تاريخ محريره هو تاريخ استحقاقه 
كا يبدو للمطلع عليه فانه لايحدي أن يشب تالطاعن 
أن الشيلكحرر فى تاريخ سابقعلى تارغخه الظاهر 
ولا موحب لأن ترد الحكمة على هذا السفاع مق 


لنت 


كانت طيقت القانون على الواقعة تطبيقا نيحا . 

«ووحيث أن سوء النية في هذه الجرعة ,تحقق 
مت كان صاحب الشيك يعم وقت محريرء أنه لين 
له مايل وفاء وهذاما اثنته الحكم أخذا باعتراف 
الطاعن نقفسه . 

و وحيث انهمتى كان الأمر كذلك فانالطعن 
يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن حدن جبر الافى ضد النيابة وأخرى مدعية 
مدنا رقم ٠‏ علا سنة ١4‏ ق) 

رذ 
أول نونيه سنة مغ ١5‏ 


نية القل . تدليل الحكم على تواهرها لدى المتهم 
بأسباب منتجة ٠‏ رفش الطعن . دفاع ٠‏ محاى المتهم . 
سكوته عن التعقيب على ما أبداه المدعى الدلى هن 
أقوال . لا إخلال محق الأفاع . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا تحدثالمكر عن نية القتل مقال 
إنها متوافرة لدى المتهم من استعاله اله حادة 
تحدث القتل إذا ما استعملت فى مقتل وذلك 
بأن طمن امهم الحنى علليه فىجنبه الأيسر بآلة 
حادة وهى المطواة فأحدث به الجرح النافذ 
الموصوف بالتقر ير الطبى ومن تعدد الضر بات 
بالمطواه فى أججزاء أخرى من جسم امجنى عليه 
عم يقطع بان امتهم انتوى بعمله ازهاق روح 
الجنى عليه والقضاء على حياته - ولو كان 
يقصد غير ذلك لا كتى مثلا بالطعنة التى 
طمنها بالمطواة فى ساعده الأبسر - فان فىهذا 
الرد السكاتي .على إثيات نية القتل . 


العددان الخامس والساوس الستة التاسعة والشرون : 


؟ - إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه بعذ 
أن أدلت النيابةوالمدعى بالحقوق المدينة بأقوالما 
تولى الحامى عن الطاعن إبداء أوجه الدفاع عنه 
ثم أبدى المدعى بعد ذلك بءض الأقوال فان 
سكوت المحانى عن الطاعن عن التعقيب عليها 
بدل فى ذاته على أنه لم ير فى سبيل الدفاع عن 
موكله حاجة للرد على تلك الأقوال . و بالتالق 
فانه لا يجوز الطمن على إجراءات الحا كة فى 
هذه الخالة والقول حصول إخلال عن الدفاع 
وأن المنهم بحب أن يكون آخر من يتكلم . 
لمر 
« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأن الحكم المطعون فيه دان 
الطاعن بالشسروع فالفتل مع أن نية ازعاق روح 
المحنى عليه لم تكن متوافرة وماقاله الحهفى هذا 
الصدد لايؤدى إلى مااتهى إليه . 
« وحيث ان الحم محدث عن نية الفتل 
فقال « إنها متوافرة لدي امتهم من استعياله آلة 
حادة تحدث القتل إذا مااستعملتفى مقتل وذلك 
بأن طعن انهم المينى عليه فى جنبه الأيسر بآلة 
حادة وهى الطواه فأحدث به الجرح النافة 
الوصوف بالتقرير الطى ومن تعسدد الغيريات 
بالمطواةالمذ كورة فى أجزاء أخرى من جسم الى 
عليه تا يقطع بأن التهم كا انتوى عمله هذا 
إزهاق روح الحنى عليه والقضاء على حباتدولوكان 
يقصد غير ذلك لا كتنى مثلا بالطعنة التى طعنها 
بالطواة. في ساعذه الأيسر ول تتم الجريمة لسبب 
لادخل لارادة انهم فيه وهو إسعاف المحنى عليه 
بالعلاج وشفاؤه وفى هذا الرد الككافى على ماأثاره 


العدذان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الدفاع خاصا بنية الفتل» ولما كان ماذ كر «الحكم 
من شأنه أنيؤدى إلى مارتب عليهفان هذا الوجه 
يكون مردودا . 

و وحيث ان حاصل الوجهالثانى هو أنالحع 
اعتمد فى ثبوت توفر نة المتل على نفاذ الاصابة 
إلى التجويف الصدرى وقال إن هذا النفاذ ثارت 
ما قاله الطبيب الذى كشف على المجنى عليه معأن 
هذا الطبيب استعان بالكشف بوساطة الأشعة 
والكشف لم يؤيد حصول تفاذ الحرح . 

« وحيث ان الح رد على مايشير إليه الطاعن 
فى قوله « إن الدفاع عن المهم نفى ئئة القتل عنده 
وقل بأن إصاية الصدر غير نافذة وقرر أن ذلك 
ثابتمن صورةالأشعة الق أخذت للاصابةبالمستشى 
ولناسبة وجود الطبيب الشرعى بالجلسة لقضية 
أخرى سكل فى ذلك واطلع على التق ر ار الطىفقرر 
أن الاصابة المذ كورة نافذة بدلل ماجاء عنها 
بالتقرير الطبى مر وجود أصمية نحت مستوى 
التترح أى أن الجرح تفذ إلى الداخل وما 
استحضرت صورةالأشعة منالمستشئى واطلععليها 
الطبيب الشرعى قال بأنه مكتوب على الاسستارة 
مائرجنته ( لاتوجد أعراض راديو بوجبه للدلالة 
على وجود ارتشاح بللورى بالحهة البسرى للصدر 
ولادلائل مرضية بالرئة اليسرى ولما سكل عما إذا 
كان بهم من ذلك أن الجررح نافف أو غير نافذ 
أجاب بأنذلك يتوقف علىمارآهالطبيسالكشاف 
ولاعكن البت فى هذا من صورة الأشعة ومادام 
ثبت من تقر بر الطبيب الكشاف أن هناك أصمية 
وانفزعا فهذا بقطع بأن الجرح نافذ والانشزيها 
هى هواء فى الأنسحة ولما دلالة على نفاذ 
الجرح » ب ولماكانهذا الرد من شأنه أن يفند 
الدفاع فان مايثيره الطاعن فىهذا الصدد لا يكونٍ 
له محل . 


أففن 

«وحيث ان مبنىالوجه الباق هو أنإجراءات 
الحاكة كان فيها اخلال محق الطاعن إذ أن 
المدعى بالحق المدنى على ماهو ثابت باللحضر كان 
آخر من تنكم في الدعوى على خلاف مايقضي 
به المانون . 1 

و وحيث ان الثابت عحضر الحلسة أنه بعد 
أن أدلت النيابة والمدعى بالحقوق المدنية بأقوالما 
تولى المحاى عن الطاعن إبداء أوجه الدقاع عنه . 
أما مابشير إلبه الطاعن من أن الدعى أبدى بعد 
ذلك بعض الأقوال فان سكوت المهاتى عن الطاعن 
عن التعقبب عليها يدل فى ذاته على أنه لم بر فى 
سبيل الدفاع عن موكله حاجة للرد على تلك 
الأقوال فالنعى بعد ذلك على إجراءات الحا كة 
لا يكون له ماسرره . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن حسين على أبو رياح ضد النيابة وآخر مدع 
مدلى رقم 784 سنة ١4‏ ق) 

5214 
أول بونيه سنة ١9444‏ 

جرعة . التعويل فى المعيشة على ما تتكسبه القساء 
من الدعارة ٠‏ اقتصار ال_كمة على ائبات الدعارة دون 
استظهار أركان الجرعة ٠‏ قصور . 

لمبدأ القاتوى 

إذا كان الك المطعونفيه حين دان الممهم 
على أساس أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه 
زوجته مر: الدعارة لم يعن باستظهار أركان 
هذه الجرعة من ناحية ثبوت الاستغلال 
والتعويل فى المعيشة كلها أو بعضها على 
ما يكسبه النساء من الدعارة واقتصر على إثبات 
واقمة الدعارة وحدها فانه يكون قاصراً . 

(3 


م 


« حيث ان ثما ينعاه الطاعن على الحكم 
الطعون فيه أنه أخطأ حين دانه على أساس أنه 


يعول فى معيشته على ماتسكسبه زوجته من 


الدعارة فلم تعن المحكمة باثبات أنه أخذ هودا 
ثمنا خجاية من يرتزق من عملها وأنها من محترفن 
الدعارة 5 أنه قدم الحسكم الصادر ببراءة الزوحة 
ما أسند اليها ودافع بعدم توافر شروط العقاب 
ولكن المحكمة دانته دون أن ترد على دفاعه 
وهذا منها قصور مبطل للحكم . 

« وحيث ان الحكم الاتداتى الى أيده 
الحسكم المطعون فيه لأسبابه بين واقعة الدعوى فى 
قوله « ان مكتب الآدابتراىاليه أن بهيهاراهيم 
تدير عائمة نيلة للدعارة السرية وتحضر اليها نسوة 
من الساقطات تقدمهن للرجال الذين يرتادون 
سكنها فاستصدر اذنا من النيابة بالتفتيش وذهب 
على رأس قوة من رجال البوليس وداهمها فوجد 
بالدور العلوى ثلاث غرف بداخل الأولى منها 
اولا حمدى ومعها رجل وبداخل الثانية نعيمة 
السيد ومعها رجل وبداخل الثالثة زينب أحمد 
ليل ومعها رجل وكان كل ائنين فى حالة اتصال 
جنسى وبالصالة العليا وجدعبد العزيز السيد راقدا 
على السلم وبالدور الأرضى من العائمة وجد المتهم 
الثانى ( الطاعن ) والمنهم الثالك . . . . وقررت 
زبنب أن نعيسة احضرتها إلى العوامة وهى تمل 
أنها تدار قلدعارة السرية وأن التهم بشتغل قواد 
لاعوامة . . . . وقرر التهم أنه حضر مع زوجته 
زينب للسكنى بالعوامةونام وربما اشتغلت بالدعارة 
اثناء كومه م - ثم محدثت الحمسكمة عن الأدلة 
فقالت انهاتهمة ثابتة قبل امهم من وجوده بالعوامة 
بلا مبررولا عبرة بدفاعهوقوله أنه حضر مع زوجته 


العددان الخامس والسادس - السنة التاسمة والمشرون 


زينب لاسكنى بالعوامة بوم ضبطه إذ أن زيب 
قرر أنها عضرت قبله بأسبوع كا أنها قررت فى 
البوليس أنه قواد للعوامة 6 ولماكانت المحسكمة لم 
تعن باستظبار أركان الجر يمة التي دانت الطاعن 
من أخلها من ناحمة ثبوت الاستغلال والتعويل في 
للعيشة كلها أو بعضها على مايكسبه النسساء من 
الدعارة واقتصرت على اثاتواقعة الدعارةوحدها 
فان الحم يكون قاصرا قصسورا يعيبة ممسنا 

د وحيثانه لما تقدميتعين قبول الطعن ونقض 
الحسكي اللطعون فيه وذلكمن غير حاجة لبحث باق 
أوجه الطعن . 


( طعن جمال الدين على حافظ ضد النيابة رقم ١55لا‏ 


أسنة مثا ق) 
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عين . النزيد في كيفية أداءها . لايؤثر فى صيتها . 
تعديل وصف التهمة وترافم التهم دون اعتراض . 
سقوط نعقه فى الطمن على الحسكم بيب التعديل ٠‏ 


الميادىء القانونية 

-١‏ متى نت للمحكمة أن الشيود قد 
حلفوا اأمين القانونية فإنه لا يؤر فى حمة ذلك 
الأجراء جرد التزايد فى كيفية أداء المين كا إذا 
كانت قد اقترنت بوضعيد الخالف على لصحف 
أو أحد الكتب السماوية الممزلة . 

؟ - إِؤا عدلت محسكة أول درجة واقعة 
الضرب المنسو بة للسهم جعلها منطبقة على اللدة 
فكاع بعد أن ناقش الطاعن أقوال الي 
عليها أمامها . وما ورد بالكشف الطى عن 


المددان الخامس والسادوس السنة التاسعة واأعشرون 


الاصابات ثم استأنف اللهم الم وترافع 
أمام المهسكمة الاستثنانية على هذا الأساس من 
غير أن يعترض على هذا التعديل فلا يقبل منه 
الطمن على الحكر فى هذه الحالة بسبب هذا 


التعديل . 


الممار. 

« حمث ان الطاعن يقول في طعنه أن الحكم 
الطمون فيه أخطأً حين دانه بالضرب ققد طلب 
محائى الحنى عليها أن محلف الشهود على الصحف 
فاعترض وكيله على ذلك ولكن محكمة أولدرجة 
أجابت الطلب ولم ترد على دفاعه وقالت المحكمة 
الاستئنافية بصحة العين مع أن الاجراء فيه غير 
قانوق . ويضيف الطاعن أن المحكمة عدلت 
وصف التهمة وطبقت المادة 4١‏ اعقو بات بالنسبة 
اليه وذلك دون أن تلفته إلى هذا التعديل . 

وحمث ان النابة رفعت الدعوى العمومية 
على التهم بأنه أحدث عمدا بالحنى عليها اصابات 
تقرر لعلاجها مدة لاتزيد على العشرين يوما 
وبالجلسة طلب وكيل الينى عليها المدعية بالحق 
الدق تحليف الشهود على المصحففاعترض عحاى 
الطاعن بناء على أنها يمينغير قانونية خلف بعض 
الشهودالعين وعلى المصحف وامتنع البعص واكتنى 
بالعين وعرض حاتي المدعية اصاباتها ومدةالعلاج 
وطالب بتعديل الوصف وتطبيق المادة ١14؟/ر١‏ 
عقوبات فضت محكة أول درجة عملا بالمادة 
المذ كورة بادا نةالطاعن . فاستأأئف ودفع بطلا 
الاجراءات بسبب ماوقع من الشهود عند حلف 
الهين فقضت المحكمة الاسقئنافية برفض الدفع 
وبالتأًبيد وقالتِ « أنه تبين للمحكمة من مراجعة 


عوة 


فه أقوال الشهود حمعا أنه تبين أن الشهود عدا 
الشاهد خلف محمد حلفوا الئمين القاتوزية مع وضع 
يدهم على الصحف وأنه بالرجوع إلى موادالقاتون 
المتعلقة بأداء العين يتضح أنه ليس هناك أيقطريقة 
خاصة أو صينة معينة لأدائه حتى يمكن اعتبارها 
يمينا قانونية وإنما جرى العمل على أن يكون 
القسم بالله العظيم ولو اقترن ذلك بوضع اليد على 
أى كتاب سماوى منزل يتفق وديانة الحالف وأن 
علماء الفقه قالوا ان الخلف بالقرآن وكتاب الله 
ينعقد به العينوأن القضاء قد أجاز فى بعض أحكامه 
طلب وضع اليد على المصحف أثناء الحلف وأن 
الأمر الجوهرى فى الاستحلاف هو التذ كير بالإله 
العظيم دون رقبب على الحالف ليكون صادقا فا 
يديه من أقوال وأنه لاستير التغير فى الصغةخطأً 
فى الاجراءات . . . . وأنه فضلا عن ذلك فان 
للمحكمة الحنائيةسلطة التقدير فىرتكوين اعتقادها 
من الأوراق والتحقيقات التي بوشرت فى الدعوى 
ولوكان ذلك الاعتقاد عن طريق شاهد لم يؤد 
العين القانونية وسمعته المحكمة على سيل 
الاستدلال» . ولماكان قد ثرت للمحكمةأن الشهود 
قد حلفوا العين القانونية فان الاجراء لذلك يكون 
مطايقا لا أمر به القانون دون أن يؤثر فى صحته 
محرد اليد فى كيفية أداء العين باقترائها بوضع 
يد الحالف على المصحف . ومن ثم فان ماانتيت 
اليه المحكمة في شأنماشيرهالطاعن يكو نيحا 
أما مامسك به عن خَطأ تطبيق المادة للا 
عقوبات دون لفت فردود بأن أمرها قد عرض 
علي محكمة أول درحةعند الرافعة وناقش الطاعن 
أقوال الحنىعليها عن الاصاباتوما وردبالكشف 
الطى عنها وقد طبقت المجكمة المادة 41؟ على 
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هذا التعديل فلا يقبل منه النعى على المكم لهذا 


السب . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن الشيخ ابراهيم حسنضداليابة وأخرى مدعية 
مدنيا رقم 575ل سنة ١4‏ اق ) 


الأول 
أول تونية ستة لع ةا 
دليل ٠.‏ تقديره . مو ضوعى . 
الميدأ القانوتىق 

إذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن على. 
أنائن أه أختير عا لأمتاي: بقتولة “الاعفياد 
على الاعتداء على المال والأتحار بالمواد الخدرة 
واستندت فى ذلك إلي شهادة رجال الحفظ 
فى تقدير هذه الأدلة غير مقبولة أمام حكمة 
النقضص . 


المي 

«وحيث ان مبنى الطعن هو أن المكم 
المطعون فيه أخطأ حين دان الطاعن بوجوده فى 
حالة اشتباه ققد اهم باحراز مخدر فدافع بأن 
التفتيش حصل بدون اذن وأنه ل يعثر معه على 
مخدر فأفرج عنه وقدمته النيابة للجلسة وقبل أن 
تفصل محكمة أول درجة في التهمة دائته المحكمة 
للاشتباه بناء عليها مع أن رجال الحفظ شهدوا 
باستقامته وأن سابقة السرقة الى كانت له قفى ارد 
اعتباره منها ما أن له وسيلة مشروعة للتعيش 


العددان الخامس والسادس - السئة التاسعة والعشرون 


قضة الاشتباه قد قشى فيها بالبراءة ولسكنالحكة. 
الاستئنافية رغم ذلك أيدت حكم الادانة وذ كرت 
عن القضية الأولى أنه أفلت من العمو بة من التاحية 
القانونية سيب بطلانالتفتيش لامن ناحيةالثبوت 
للبنىعليهالوقائع مع أنه ما كان يستطيع أ نيتحدث 
فى الوقائع . وقد أبطلالتفتيش وا كتفت المحكة 
به للحم بالبراءة فلى يتم دليل على #ة الواقعة حتى 


يؤْاخذ به فى تهمة الاشتباه . 


« وحيث ان المي الايتداتى بعد أن يتف 
واقعة الدعوى محدث عن الأدلة فذدكر شهادة 
الشهود وأشار إلىقضية إحراز الخدر ونال 
فبها وانتهى إلى القول « إنه إزاء ما قرره رجال 
الحفظف محضر البوليس وأمام المحكمة ... تكون 
التهمة ثابتة وأبدت الل كمة الاستكنافية هذاالحكم 
لأسبابه وأضافت ان قضية الخدر قضىفيها بالبراءة 
لا لأن النهمة غير سميحة وإنما لبطلان فإجراءات 
التفتيش وقد أفلت التهم من العقوبة مئ الناحية 
القانونية لامن ناحية الثبوت البنى على الوقائع ‏ 
والمحكمة فى قضائها بالادانة إعا تسير على هدى 
اقتناعها عما إذاكان المتهم يشتير عنه الامار فى 
المواد الخدرة فاتهامه في الحنحة ال كورة كان على 
أساسسلم لولاإفلاته من العتقاب لبطلانإجراءات 
التفتيش» - ولماكانت المحسكمة قد دان تالطاعن 
على أساس أنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد 
على الاعتداء على المال والاتجار بالمواد الخدرة 
وهو ما استندت فى ثبوته إلى شهادة رجالالحفظ 
وما استظيرته من صحيفة السوابق وقضية إحراز 
الخدر فلا حل لا يثيره الطاعر: فى طمنه وهو 
مناقشة فى تقدر الدلل غير مقرولة أمام محكمة 
التقض جد أماماكياك همعن حي البراءةوعرض 


ويضيف الطاعن أن قضية الخدر التى قامتيسهبها أ الحسكة له 'فردود بأن ما أوردته الممكة غنده 


المددان الخامس والسادس - السنة التاسعة والعشرون. 


لايتعدىاعتبار الانهام لقم فيها سببا جديا للاشتياه 
وهذا لاخطأ فه . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن مد حسن ماد ضيه التيابة رفم ١٠,مالا‏ 
سلة هكلاق) 


511 
أول 'ونيه سنة ١944‏ 
حي للوتو عاد تكن علدنا من التحقيقات 
النى تجريها بنفسها أو تطرح أمامها . سوابق التهم . 


جواز اعتبارها قريلة على سوء سيره ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - لحكمة الموضوع كامل المرية فى 
تسكوين اعتقادها من التحقيقات سواء منها 
ما تجريه بنفسها بالجلسة أو يكون مطروعاً 
أمامها وهاأن تعتمد على أقوالشاهد فى القحقيق 
وتطرح أقواله فى الجلسة . 

؟ - لاجناح على المحكمة إذا اعتمدت 
على سوايق الطاعن سواء فيها ماسبق القانون 
رقم 48 سنة ه194 أو لمقه على اعتبار كونها 
قرينة تؤيد ما شهد به شود الاثبات من سوء 


لمكو 

1 حيث انالطاعن ينعى على الحم الطعون 
فيه انه اعتمد فى ادا نتفعلى ماشهد بهالعمدة وشيخ 
البلد فى محضر البوليس وأطررح ماشهد به ذلك 
العمدة بالجلسة مع أن محضر البوليس ان هو 
إلا جمع استدلالات لاحوز الاعماد على ما حائقيه 


»*6 


إذا تعارض مع التحقيق الذى نحريه الحاكمة 
بنفسها هذا وقد عولت المحكة فى الادانة على 
سوابق الطاعن مع أنها ترجع إلى ماقبل صدور 
القانون الذدى طبقته على الواقعة ولما كان القانون 
ليس له أثر رجعى فان الاعّاد على تلك السوابق 
خطأ يستوجب نمض الحكم : 

« وحيث انه مق كان مقررا أن 1لحمكمة 
الوضوع كامل الحرية في تسكوين اعتقادها من 
التحقيقات سواء منها مانجريه بنفما بالجلسة أو 
يكون مطروحا أمامها وكان لما أن تعتمد على 
أقوال شاهد فى التحقيق وتطرح أقواله بالجلسة 
- مت كان ذاك -- وكانت المحكمة ل تعتمد فى 
الحكم اللطعون فيه علىسوايق الطاعن سواءمنها 
ماسبق القانون رقم لم4 لسنة ١446‏ أو لحقه إلا 
على اعتبار كونها قرينة تؤيد ماشهد به شهود 
الاثبات من سوء سير الطاعن ولا جناح عليها فى 
ذلك - اذن فان الجدل على الصورة الواردة فى 
وجه الطعن لايكون له ماييرره . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
وتعين رفضه موضوعا . 

( طعن رقعت حميده عشماوى ضد التيابة رقم هلالا 


سئةه!ا قا ) 


1" 
" انونية سنة 1١924‏ 
عقوبة . وقف التنفيذ لامجوز إلا إذا كانت العقوبة 
لاتزيد على ستة ٠‏ خلأ المكم فى ذلك ستوجب 
النظر فى العقوبة الحكوم فيها . 
المبادى”" القانونية 
١‏ ان المادة همع لانجيزالحكم بايقاف 
تنفيذعقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لاتزيد 


على سنة . عان الحكم المطمون فيه إذ قضى 


5ه 


اك 


وقف تنفيذ عقو بة البس لدة سفتين يكون 
قد أخطأ ومتىكان الأمر كذلك وكان إيقاف 
التنفيذ عنصراً من عناصر العقوبة التى اتراعى 
فى نقدمرها . فهو جزْء يتصل كل الاتصال بها 
فان اتخطأ فيه يستوجب إعادة النظر فى العقو بة 
المحكوم 5 ولا يكف فى ذلك تصحيحه وحده 
وعلى هذا الأساس ترىالحكمة تعديل المقو بة 
وجعلها المبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ 
للاعتبارات الواردة فى الح الطعون فيه . 


اليو 

و حيث ان النبابة تقول في أوجه الطمنأن 
المسكر للطعون فيه حينقضى بحبس التهم السنتين 
مع الشفل وأمر بايقاف التنفيذ عن تمق التزور 
والاستعال اللتين دانه من أجلهما قد أخطأ إذ أن 
المادة هه عقوبات لاتجحين وقف التتفيذ فى الحس 
إذا كانت مدته تزيد على سنة . 

« وحث ان النابة رفعت الدعوى العمومية 
على المتهم بأنه ارتكبتزويرا فى محرر رممى ولأنه 
استعملهمعالعل بتزويره » فقضت #كمة أولدرجة 
الفى أحيلت اليها القضية بحس المتهم سنتين مع 
الشغل عملا بالمواد 919 52531415" 
عقوبات فاستأتفت التيابة » فقضت الهكمة 
الاستثناقية بالتأيد مع إيقاف تنفيذ العقو بقوقالت 
«ان المتهم حديثالسن وموظف ارتسكي الجرعة 
عن طيش وعدم تقدير للظروف . . . يضاف إلى 
هذا عدم وجود سوابق له وذلك عملا بالمادتين 
هه و وه عقويات ‏ ولا كانت المادة مه من 
قانون العقوبات لااتجيز الحكم بايقاف تنفيذعقوبة 
الحس إلا إذاكان لمدة لانزيم على سنه ١‏ فاق . 


العدؤان الخامى والسادس ‏ السنة التاسمة والشرون 


الحكم للطمون فه إذ ققى ووتن تفيل عقوبة: 
لسن دة سننن. تكون قد أخطأ . ومق كان 
الأمركنيك . وكان إيقاف التنفيذ عنصرا من 
عناصر العقو.بة البي تراعى فى تقديرها . فهو جزء 
يتصل كل الانصال بها . فان الخطأ فيه يستوجب 
اعادة النظر فى العقوبة امحسكوم بها ولا يكتى فى 
ذلك تصحيحه وحده . وعلى هذا الأساس رى 
هذه المحمكمة تعديل العقوية وجعلها الحس لمدة 
سنة واحدة مع وقف التنفيذ لدات الاعتبارات 
الواردة فى الحكم الطعون فيه . 

( طعى الششابة ضد عمد توفينى عيد الرؤوف إوقم 
44 سنة 4أاق)) 


وأا 
” نونيه سنة 1954 
١‏ تفتيش ١‏ اعماد النيابة فى الاذن به على نحريات 
البوليس وإقرار حكمة اللوضوع لذلك . صمة الاذن* 
؟ - تعيين شخص معين هن رجال الضبط للقيام 


بالغتيش . ليس شرظ إصحة الاذن ٠‏ 

الميادىء القا'ونية 

- إذا كانت التيابة قد اعتيدت حين 
أصدرت الاذن بالتفتش على بحر يات رجال 
البوليس مما يفيد أنها رأنها كافية لتسويغ هذا 
الاجراء وقد أقرنها فى ذلك محكة الموضوع 
فان هذا يكن لاعتبار الاذن صادراً وا 
لأحكام القانون . 

؟ - ان التفتيش الذي يم تنفيذ؟ً لاذن 
الثيابة يكون ميحاً متىقام به أحد رجال 
الضبطية القضائية إذا لم يعين الاذن رجلا معيناً 
مهم . ذلك أن هذا التصين لبس شرطً لازماً 


العددان الخامس والسادس - السنة التاسعةٌ والمشرون 


الكو 

د حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
أن ادانة الطاعن قد بنيت على ما اسفر عنه 
التفترش عفى حين أن هذا التفتيش وقعيغير إذن 
حم إذ أن النيابة أصدرته دون أن يكون له 
مايبرره من محريات جدية فضلا عن أنها لم تعين 
فبه الشخص الذى ندنته لتنفيذه . 

د« وحدث انهذا الطعن مردود ( أولا )بأن 
النذابة قد اعتمدت حين أصدرت الاذن بالتفتيش 
على تحريات رجال البوليس مما يفيد أنها رأتها 
كافية لتسويغ هذا الاجراء وقد أقرتها فى دك 
#كمة الوضوع . وهذا يكلاعتبار الاذن صادرا 
وها لأحكام القانون . (وثانيا) بأن التفتيش الى 
بقع تنقيذا لإذن النيابة يكونصحيحا متىقام به أحد 
رجال الضبطية القضائية إذا لم بعين الاذن رجلا 
معبنا منهم . ذَقك أن هذا التعبيف ليس شرطا 
لآزما لصحة الاذن وما مترتب عليه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن بهاء الدين حسين البهلوان ضد النيابة رقم 
5151 سنة ماق ) 


1 1 
م ونيه سنة ١52/8‏ 

الخقصاص المحكمة الناثية مقصور على الحكم 
فى التعويضات ٠‏ طلب ٠‏ حيازة المين ٠‏ عدم اشتصساصها 
به + دعوى مدنية نمحتاج إلى محقيقات خاصة ٠‏ جواز 
تخلى المححسكمة الجنائية عنها ٠‏ 

المبادىء القاونية 

وس ان الحسكمة المنائية لا اختصاص لا 
برد حيازة العين المتتازع عليها فى صدد (جر بمة 
دخول عقار فى حوازة آخر يقصد مغم حيازته 


ذه 


بالقوة ) لأن اختصاصها قاصر على الحسكم 
بالتعو يضاتالناشئة عنارتكاب الجر بمةفقط . 
؟- لللحكمة الجنائية أن تتخلى عن 
الدعوى المدنية إذا رأت من الظروف أن 
لمكم فها يقتضى محقيقات خاصة . 


الموكر. 

لا حيث أن أوجه الطعن تتحم_ل فى أن 
المحسكة برأت المطعون ضده كلىاعتبارأن مانسب 
إليه لا يكون الجريمة للنصوص عليها فى الادتين 
و وءلا؟ من قانون العقوبات مع أنه كان 
بحب إدانتة طيقا لمادة «يام من نفس القاتون 
وأن الدعوى الدنية واجب قبوطا نص المادة 4ه 
من قانون محقيق الجنايات وقضاء الحكة سدم 
اختصاصها بنظرها مخالف القاثون . 

« وحيث ان الحم الابتدانى قفى ببراءة 
المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية الخاصة 
بالتعويض وقبول الدفع وعدمقبولء دعوىالاخلاء 
فاستا قف الطاعن وحده دعواه المدنة والحسم 
الطعون فيه قفى حضوريا بقيولالاسكناق شكلا 
وفى الوضوع بالقاء الحم المستأنف وعم 
اختصاص الحمكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية 
بشطريها . وقالت المحكمة فى ذاك « وحيث ان 
الحم المستأنف قضى ببراءه امتهم من النهمة 
السندة إليه وبالنسبة للدعوى المدنية قضى برفضها 
فها تعلق بشطر التعويض ويعدم القبول فايتعطق 
بطلب الاخسلاء مع إلزام ( الدعى المدى) 
بالمصروفات استأئف للدعى بالق المدق هذا 
الحسم طاليا إلغامه وؤلسج له بالطلبلت الى تقدم 
بها لمكة أول درجة ورد الستأنف عليه فى 
للذكرة للقدمة مته ماسيق له أن عطلبه من عتكمة 


مه 
أول درجة بالنسبة لحذه الطليات . وحيثانه ولو 
أن الاستثناف المطروح قاصر على الدعوى المدنية 
دون الدعوى العمومية التى أصبح حك البراءة فبها 
انتهائيا لعدماستثنافه منالنيابة إلاأنهذه المحسكمة 
وهى تنظر فى تلك الدعوى المدنية فى ظل تبعيتها 
للدعوى العمومية إذ لا تزال تلك التبعية قائمة 
منتجة آثارها إلى أن يصبح الحكم المستأأاف 
نهائءا فى الدعوى العمومية وما تفرع عنها وترتب 
علها . ومن أجل ذلك يتعين عند النظر فى 
استثناف الدعى بالحق المدنى تطبيق القواعد 
القانونة الخاصة بالدعوى المدنية عند رفعها أمام 
الحاكم الجنائيه . وحيث انالك الستأتف حين 
قفى براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة اليه 
قد أصابفى ذإ كالقضاء وماتأسس عله منالقول 
أن التهم ( المستأنف عليه ) لم يتوفر لديه قصد 
منع حيازة المستأنف بالقوة وهو ما تدل عليه 
أسباب الحسكر المستأنفعندما أشار إلى أن كسر 
القفل بفرض قبوله لا مجعل التعرض واقعا على 


شخص وإعا على ثثىء . وحيثانه فما عدا ٠اتقدم‏ 


فان الحم المستأنف أثت لمستأنف عليه دون 


المستأ:ف حيازة واجبة الاحترام قانونا . واستمد 


هذا القول من أنه كان يبيت مع زميله المستأجر . 
السايق للدمرل فى اليوم السابق على اخلائه له هم ' 


استمر هو فى اليوم الثانى مدعما تلكالحيازة بنقل 
منقولاته إلى ذلك المسكن ويقررالحك المستأنف 


فى هذا الصدد أن المستأجر السابق قد تخلى عن : 
الحمازة الثابتةله مقتضى الامجار إلى زميله (المستأتف : 


غليه ) . وحيث ان هذا القول ليس من شأنه 
أن ينفى عن المالك حازته الق ينوب عنه قيها 
المستأجر منه ولا أن ينقل للمتهم (الستأنف عليه 


حيازة واجبة الاحترام قانونا ذلك فضلا عن أن ' 


عقد الايحار وهو لا ينشىء إلا التزامات شخصية 


العددان الخامس والسادس - السنة التاسعة والعشرون 


بين طرفيه لا مخول للمستأجر أن يتقل للغير 
حقوقا فى الحيازة بغير تصرييح المالك وما أشار 
إليه الحكم المستأتف فى هذا الخصوص لاتحل له 
خصوصا والمستأتف عليه لابدعي انه استأجر من 
باطن المستأجر السابق وإبما يدعى أن المالك قد 
قبل سكناه بذلك المزل بصفة مستأجر منه ومن 
أجل ذلك طلب أن عكن من اثبات عقد الابجار 
بشهادة الشهود مرتكنا فى ذلك على نص المادة 
الخامسة من المرسوم يقانونرقم ١5‏ لسنة ١145‏ 
مقررا ان حبازته للاسكن لم نكن عن طريق 
الغصب وإنما عن طريق الرضا والعقد . وحيث 
أن المدعى بالحق المدتى ( المستأنف ) ينكر على 
المستأنف عله هذا العقد ويرى من وجبة نظره 
أن هذا المستأنف لم يكن إلا غاصيا واضما اليد 
بلا سند أو سبب ومن أجل ذلك سلب يدعواه 
المدنية طرده بصفة مستعحلة أوعلى وجه الاستعجال 
كا طلب لسبب الغصب أيضا تعويضا مؤقتا مبلغا 
من المال وأبدىأنه لاحل قانونا لاجابة المستأنف 
عليه لما طلبه من اثبات العقد بشهادة الشهود 
ولا بزال فى نظره عقد الامجار خاضعا في اثياته 
للقواعد المدنية المنصوص عليها فى المادة جم 
مدنى بحيث لايحوز فما عدا الاقرار والامتناع 
عن العين والبدء ف التنفيف اثبات ذلكالمقد بشهادة 
الشهود موضحا أنالادة الخامسة من ذلكالرسوم 
يقانون لا تنصرف إلى الغاء تلك القواعد المدنية 
فى اثبات عقد الامجار . وحيث انه والنزاع هو 
على هذه الصورة بين طرق الدعوى فائه لايْتأتى 
هذه الحكمة وهى لا تزال حكمة جنائيةأن مختص 
بالفصل فيه وذلك ( أولا ) لأن اختصاص الحكمة 
الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية إنما هوف ذاته 
استثناء من الأصل إلذى ناط بالفصل فى الدعاوى 
المدية محاكم مدنية يحتة . ( ثانيا ) لأن اختصاص 


العددان الخامس والسادس ع 


الحكمة الجنائية بالفصل السابق أيضا اختصاص - 


استثناتي محض وقد جمله القانوناختاريا وللبوجبه 
عليها . ( ثالثا) لأن الدعوى المدنية بحالتها 
الموصوفة من قبل تراها هذه المحكمة غير صالحة 
للفصل فها” ويستدعى ذلك الفصل إجراءات 
لا تنسحم.مع ما هو مفروض فى طبعة القضاء 
الجنائي من السرعة . وحيث ان هذه الأسباب 
تقتضى حا ومن باب أولى . ألا يكون هناك 
وجه لما طلبة المستأنف من القضاء فىدعواه المدية 
بصفة مستعحلة أو على وجه الاستعحال فان للقضاء 
الجناتى صفة أخرى مختلف عن صنة القضاء المدنى 
والقضاء المستعجل المتفرع عنه ولا تبيح الاصول 
العامة لحذين القضاءين أنيسا حدما اختصاص 
الآخر . فما عدا استثناءات معينة رسمت حدودها 
ومعالمها قله . وحيثانهأخدذابالأسابالمتقدمة 
يتعين إفراغ المبادىء المتقدمة فى صورتما القالونية 
الصحيحة بالنسبة لوقائع الدعوى اللالية وذئك 
بالغاء الحنكم المستأنف فما قضى به من رفض 
الدعوى المدنية الخاصة بطلل التعويض وبعدم 
القبول فما يتعلق بطل الاخلاء والقضاء فى هذين 
الطلبين معا بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها 
وللمدعىالمدنى أنيسلك سبله الطبيعي فما يدعيه 
من القضية وطلب التعويض المؤسى عليه أمام 
المحسكمةالمدنيةالختصة (يراجع حَكالنق ضٍ الصادران 
فى 7 ابريل ستة ١954‏ محاماة سنة م ص 
كلاو 5 مابو سنة ١444‏ محاماة سنة ج» 
ص >جيم) . وهذا الذى قالته المحكمة يح 
من جهة عدم اختصاصها برد حيازة العين المتنازع 
علينها قانها غير عختصة بداهة بذللك لأس اختصاصها 
مقضور على التعوضات الناشئة عن ارتكاب 
الجرعة أمامنجية ماقضت به من عدم اختصاصها 


السنة التاسعة والبشزون ووه 


بالقضاء بالتعويض الناثىء عن الفمل فهذا من 
حقتها لأن الها أن تتخلى عن الدعوى المدنية إذا 
رأت من الظروف أن الحكم فيها يقتضى إجراء 
محقيقات خاصة كم قالت . 

« وحيث انه لذك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

طعن الشيخ مصطلقى فراج درويش المدعى بالحق 


المدني ضدحاءد عمد ماد افندى رقمة 5+4 منة لاق 


١/ع؟"‏ 
لم نونيه سنة 1١954‏ 


(استئناف المدعى بالحقالمدتى ٠‏ طلب عويض موقت 
يقل عن تصاب الاستثناف ٠‏ لا مجوز ). 


المبدأ القانوى 

لما كان القانون ضرعا فى أن استثناف 
المدعى بالحقوق المدنية لا يحو ز إلا إذا زاد المبلغ 
الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى 
الجزنى أن حكم فيه نهائياً . وكانت دعوى 
التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دانم 
عقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها 
الطلب بانه موقت - وما جاء فى الادة .م 
من قانون المرافمات فى الواد المدنية والتجارية 
من أنه ( إذا كان المبلغ المراد الطالبة به جر 
من دين منازع فيه لا بتحاوز قيمة هذا امبلخ 
( أى النصاب ) فيكون التقدير باعتبار قيمة 
الدين بهامه) لايمكن أن ينطبق على هذه 
الحالة - فان الحكم المطعون فيه إذ جعل 


استثناف المدعى بالحقوق اللدنية عن مبلغ جنيها 
قف 


قة 


المددان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والعشرون 


والقضاء بعدم ا الاستئناف امرة فوع من 
المدعى بالحقوق المدنية . 

721 

«رحيث ان وزارة الدفاع رفعت هذا الطعن 
وقالت فما قالته فيه بأن الحي المطعون فيه قد 
خالف القانون إذ قبل الاستثناف المرفوع من 
المدعى بالموق المدنية لآن المبلغ الذى يطالب به 
أقل من التصاب الدى محوز لاقاضى الجزى الحكم 
فيه نهائا . 

د وحيث ان النبابة العمومية رفعت الدعوي 
على عنده حمد ال موارى لأنه تاريخ أول أغسطس 
سنة ١8547‏ ( تسبب بغبر قصد ولاتعمد فى إصابة 
رمضان مسعود الشوارنى وكان ذلك ناشنا عن 
إهاله وعدم احتياطه 5 إذ قاد سيارة بمحالة اسراع 
دون أن ينبه ل التنبيه ...» وقد تدخل صاحب 
السيارة التى كان بها المجنى عليه وادعى بحقوق 
مدنية ضد الهم ووزارة الدفاع ( الطاعنة ) طالبا 
الحم عليهما . متضامنين بأن يدفما له على سبيل 
التعويض المقت مبلغ ١‏ جنيه مصرى ففضت 
حكة أول درجة براءة المّهم ورفض الدعوى 
الدنية فاستأتفت النيابة والدعى بالحقوق الدنية 
والحسم المطعون فيه قبل الاستثنافين وقضى بادانة 
الهم بالاصابة الخطأ وبالزامه هو ووزارة الدفاع 
متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 
١‏ جنيه مصرى وقال فى خصو صالدفع يعدم جواز 
الاستئناف « أن ماذه بإليه المنهومن أن الدعوى 
المدئية غير جائز استنافها لفلة النصاب فلا تقره 
فيه هذه المحكمة لأن التعويض الطالب به أمام 
محكمة أول درجة وصف بأنه تعويض مؤقت فهو 
جزء من كل غيرمة درالقيمة وبذئك يكونالحكم 


و وحمث أنه 0 القانون صر نحا فى أت 
استثناف المدعى بالحقوق الدنة لايحوز إلا إذا 
زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز 
للقاضى الحزني أن مك فيه نهائيا وكانت دعوي 
التعويض عن الفعلااضار تقدر قيمتها داتمابمقدار 
مبلغ التعويضالمطلوب ولووصف فيا الطلب بأنه 
مؤقت وماجاءفالمادة .م من قانون الرافعات 
فى المواد المدنية والتجارية من أنه ه إذا كانالمبلغ 
المرادالمطالبة به جزء من دين متنازع فيهلايتجاوز 
قيمته هذا المبلغ ( أى التصاب ) فيكون التقدير 
باعتبار قيمة الدين بتامه - لايمكن أن ينطبق 
على هذه الحالة . ومق كان ذلك كنلك فان 
الحسك المطعون فيه إذ قبل استئناف المدعى 
بالحقوق المدنية عن مبلغ ١‏ جنيه واحد يكون قد 
أخطأ وإذن فانه يكون من المتعين قبول الطعن 
ونفض الحكم المطعون فيه والقضاء يعدم جواز 
الاستئناف الرفوع من المدعى بالحقوق المدنية . 

( طعن وزارة الدفاع الوطى بصفتها مسثولة عن 
الحقوق المدنية ضد الدكتور عبدالواحد بك مدكورمدع 


مدنى رقم وم؟ سنة ماق ) 


يفن 


ه لونيه سنة 1١944‏ 


ترد ٠‏ عدم الحاذ المرأة وسيلةمصروءة للتعيش 
واعمادها فى معيشتها على ما تكسيه هن الدعارة ٠»‏ 
المبدأ القاثوف 


حيث ان الدعوى العموميية رفعت على 


الطاعنة بأنها ضبطت متشردة بأن لم تتخذ وسيلة 


مشر وعة وامخذت وسيلة غير مشر وعة ( الدعارة 


السرية ) والمتكر الطمون فيه دانها بالتشرد 


العددان القاسنى والسادس - السنة التاسعة والعشرون 


أكم 


اعهماداً على ما قاله من ضبطها مم رجل فى حالة 
مريبة فى منزل امرأة تديره للدعارة السرية 
واعترافها باتصالها بالرجل فى ذلك اليوم فقط 
بتأثير تلك المرأة . ونا كان المستفاد ما جاء فى 


امك أن الطاعنة تعول فى معاشها على مساعدة . 


مالية يسديها ها كلمن أخويها وطليقها وكان 
الك لم يبين على أمها تعول فى معيشتها على 
ما محصل عليه من طريق الدعارة تكون 
الواقعة المنسو بة إليها غير معاقب عليها . 


اليو 

و حيث أن وجه الطعن يتحصل فى القول 
بأنالطاعنة وقد ثبتعل ماورد فى الحسك الطعون 
فيه أنها تعول فى معيشتها على ماينفقه أخواها 
ومطلفها عليها وم تضبط إلا مرة واحدةترئكب 
الدطرة فان الحسكم المطعون قيه إذ دانها بالتشترد 
لأتخاذها وسيلة غير مشروعة للتعيش يكون 
قد أخطأ . 

در وحبيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعنة يأنها ضبطت متشردة بأن ل تتخذ لتعيشها 
وسيلة مشروعة وأ محذت لذإكوسيلة غير مشروعة 
( اللاعارة السرية ) والحكم المطعون فيه داتها 
بالتشرد اعهاداً على ماقاله من ضيطها مع رجل فى 
حالة مريبة فى منزل امرأة تديره للدعارة السرية 
واعترافها باتصال الرجل بها فى ذلك اليوم قط 
بتأثير تلك المرأة ٠‏ ولماكانالمستفاد تما جاء بالحكم 
ذاته أن الطاعنة تعولفى معاشها على مساعدةمالية 
يسديها لماكل من أخويها وطليقها شهريا وكان 
الحسكم لم يينعلى أمهاتعولفي معيشتهاعلى م اتحصل 
عليه من طريق لادعارة » قتكون الواقعة المنسوية 
الها فير معاقب علنها . . 


ووحيث انه لماتهدم يتعين قبول الطعن و نقش 
الحكم وبراءة الطاعنة . 


( طعن بده زى محمد ضد الئياية رقم وعم 


سنة هكاق) 
لذفى 
8 اونيه سنة لم9١‏ 
حكم ٠‏ عدم لختمه فى الثانية الأيام ٠‏ لابطلان . 


اعفاء امتهم من العقوبة إذا بادر بالاخطار عن شركاء فى 
الجرعة قل الحث عنهم أو سهل الفبض عليهم ولو 
سد الحث طقاً لقادة ٠.6‏ ع . 

الميادىء القانونية 

١‏ - ان الطعن المستند على عدم حم 
المكم فى المانية لأيام المقررة قانواً . هذا 
السبب وحده لا يكف لنقض الحكر كا استقر 
على ذلك قضاء هذه المحكمة وقد مكين الطاعن 
من أن يقدم فى خلالعشرة أيام كاملة ماعسى 
أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم 
ذاته ف يقدم شما فيتعين إذن رفض الطعن . 
فى الحكم أن الطاعن وقت أن قبض عليه فى 
جرعة اشتراك فى ترويح مسكوكات مزيفة . 
قدم كل ما عنده من التقود الم يفة ودل على 
مرتتكب جناية التزييف وشريكه فى الترويج 
وسهل القبض عليه وكان مفهوم حكم القانون 


الواردة فى الادة ٠ع‏ أن المشرع إنما أراد 


اعفاء الملهم مجناية'من. اللنايات الذ كورة فى 


الملدتين 50١‏ و "م ؟ . إذا هو أخبر الكومة 
بتلك الجنايات .قبل عامها وقبل .الشروع فى 


م 


البحث عن مرتكبيها أو إذا سبل القبض على 
باق المتيمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشر وع 
فى البحث عنهم فان شر وط الاعفاء من التياية 
تكون متوفرة فى حو الطاعن 


امور 

وححمث ان الطاعن التاق بنى طعنه على عدم 
خم المسك فى الغانية الأيام القررة قانونا . وإذ 
كان هذا السب وحده لايكفى لنقض الحكر كما 
استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة . وقد مكن 
الطاعن من ٠‏ أن يقدم فى خلال عه عشسرة أيام كاملة 
ماعمى أن يكو ن لدبه م نأسباب للطعن على الحكم 
ذاته فلم يقدم شيئا . فبتعين إذن رفض طعنه 
موضوعا. 

« وحيث ان ميتى وجه الطعن القدم من 
الطاعن الأول هو أن الحكر الطمون فيه حين 
دانه بترو ع القطعة الفضية منذات الفرشينالزيفة 
قد أخطأ لأن الطاعن بمجرد أن قبض عليه باح 
بأسماء باق الجناة ودل على مزيف النقود المزورة 
فسبهل بذلك القبض عليهم وقد طلب المدافع عنة 
اعفاءه من العقاب عملا بالمادة 5٠6‏ من قانون 
العتقوبات ولكن الحكم المطعون فيه عاقبه على 
الرغم من قوفر شروط هذا الاعفاء . 
الطعونفيه دان الطاعن 
وعاقبه من أجل جناية تروع المسكوكات الزيوف 
وقال ان وقائع الدعوى كا استبان للمحكمة من 
التحقيق وأقوال الشهود بالجلسة ومن تقرير مدير 
قسم أنحاث التزييف والتزويرتتصل فى أنه بتارم 
بونيو سنة 1545 كانت السيدة نماث حسن 
عوف تركب ترام الرمل من سان استيفانو إلى 
سيدي جابر فأعطت الكمسارى حمسة قروش 


و وحمث ان ١‏ 


العددان الخامس والساوس ب البمنة التاسعة والعشروق - 


يمعطم تذ كرتين لا ولابها وبرج الباق :وقدره 
ثلائة قروش فأعاد اليها قرشا صاغا وقطعه من فئة 
القرشين سداسية التشكل ونؤلت السيدة المذ كورة 
فى محطة سيدى جابر واحتفظت بالتذ كرتين 
وذهبت إلى محطة سك حديد سيدى جابر لاتنظار 
قادم بالقطار وأرادت أن تصرف لذ كرلى مقابلة 
لماولابنها فعرضت على قاطع التذا كر القطعة الى 
استلمتها من كأسارى الترام فادا رآها رفض قبوهًا 
مححة أنمها مزيقة وعادت السيدة الم كورة إلى 
ركوب الترام من سيدى حابر إلى سان استيفانو 
فالتقت السيد افندى فاروز عد الله الفتش الذدى 
باشر عملية التفتيش أثناء ذهاها إلى سيدى جابر 
قل ذلك شلاثة ة أرباع الساعة وشرحت له أمر 
القطعة المزيفة وعرضتها عليه فرأى أنها علي حق 
فى سكواها فصرف لما ولابنها تذكرتين بدونأن 
يأخذ ثمنا لها واستعادمنها إحدى التذ كرتين اللتين 
سبق صرفها فى الدفعة الأولى حق يستعين بالزرقم 
الدون بها على معرفة شخص الكمسارى الى 
صرفها ثم قابل فى حطة يولكلى رجب افندى 
أحمد رجب وكل الباثمفتش وقص عليه شكوى 
السيدة الشاراليها وسامه التذكرة السالفذ كرها 
وثنت للا أن الكمسارىالدىصرف التذكرتين 
هو محمد حسين شديد التهم الأول ( الطاعن ) 
وحينا حضر هذا الكمسارى إلى محطة بولكلى 
سألاه قأنكر ولكنهما ضيقا عليه الاق ققدم فى 
حمس قطع عائلالقطعة الضبوطة أخرجها منجيبه 
واعترف بأنه كان في حيازته عشر قطع من صنفب 
.القطعة الضبوطة وأنها جميعها مزيفة وقد تصرف 
حدس هلها لركاب لابعرقهم واعترف باعطاء القطعة 
الضبوطة للسيدة نعمات حسن عوفف وأنه استلمكل 
القطع الزيفة من بوسف مسعدب بعوض التهم الثإنى 


العبدانة الام السادس ل 


وهذا الأخيز هوا الفنى كان يباشر عملية التزيقف 
بطديق السب وهنؤالدى كلفه بترويج عملته المزيفة 
كا كاف خليل الجندى وكامل نصر -يذلك وعلىأثر 
هذا الاععراف فتش رجب اقندى احمد رجب 
الشخصان الشار اليهما: قلم: يعثر معهما على قطع 
مؤيفة وقال ليل الجندئ جأن بوسف مسعديباشر 
بنع القوالب من الجبس ولكن لاتلبس أن 
تتبخر ولذلك طلب من خليل الجندئ معاوته فى: 
النحث عن شخص ,ستطيع أن يضع رسما اورقة 
من فئة الجسة:قروش وأبدى استعداده لأن يدقع 
له أجرا ماثة جننه واستطرد إلى القولبأن بوسف 
مسعد يباشر صنع القوالتٍ فى سطح منزله “أما 
وسف مسعد فأنكر ما أسنده الله حمذ حسن 
شديد وخليل الجندى وألصق تهمة التزييف 
عحمدحسنشديد ولكنه أقر بأنه تكلم معخليل 
الجدي فى شأن البحثعن رسام يضع رسمالاورقة 
امزيفة فطلب منه خليل الجندى الابتعاد عن هذا 
الأمر ثم تعرض لدفاعه فذ كر أن الدفاع عنه دفع 
أنه أخرج القطع الس من تلقاء نفسه وقال ينه 
أخذهامن. التهم الثانى(الطاعن الثاى)وأن آخرين 
أخذوا منه مثل هذه القطع وطلب تطبيق المادة 
.ب عقوبات الخاصة بالاعفاء من العقوبة, إذا 
حصل الاخبار بتلك الجناية قبل عامهاوقبل الشروع 
فى البحث عن :الجناة أو سهاوا القبض على باق 
اللرتكبين واو بعد الشروع فى البحثالمف كور وحيث 
أنه يشترط لتطبيق المادة م٠*‏ عقوبات أن حصل 
الاخبار قبل تمام الجناية فاذا عت الجرعة فعلآ فان 
الاخبار يكون متأخرآ ومن القرر قانو نان جرعة 


تتمليد المسكوكات تتم بصتع القطع المزيفة ولولم٠‏ 


ينل هذا الصنع تعامل لأن جريعة الترويج مستقلة 


عن جرية التقليد ومن حبث أنه ثابت منالوقائم | 


الينةٍ للتاسعةبوالفشرون. . 


ككف 


التقدم ييائها فى أسبابهذا الحم أن جرعة تقليد 
المسكوكات تت فعلا قبل أن حصل تحفي قأويشرع 


: فنه.بل أن الترويج وهوحرعة مستقلة عن التةليد 


خصل فعلا وباشره الثهم الأول قبل التحقيق معه 
ومنثم لايسو غتطبيقالمادة ه١7‏ عقو باتويتعيق 
رفض هذا الوجه من الدفاع أيضا . 

« وحيث انهم كانت واقعة البإعوي- على 
ماهو ثابت في الحسم المطعون فيه هى أن الطاعن 
وقت أن قبض عليه قدم كل ماعنده من النقود 
الزيفة ودل على مرتكب جناية النزيف وشربكه 
فى الترويج وسهل القبش عليه . وكان مفهوم 


' حكم القانون الوارد فى المادة ه٠7‏ عقوبات أن 


المشمرع إعا أراد اعفاء المتهم مجناية من الجنايات 
المذ كورة فى المادتين .ساو سم.؟ إذا هو أخير 
الحكومة بتلك الجنايات قبل عامها وقبل الشروع 
فى البحث.. عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على 
باق المتهمين معهدفيها ولو بعد وقوعها والشتروعق 
البحثعنهم . فان شرو طالاعفاء منالعقابتكون 
متوفرة فى حق الطاعن خلافا لما ذهب الي هالحسكم 
المطعون فيه و بحب إذن قبول الطعن بالنسبة: اليه 
والقضاء سراءته . 0 

( طمن عمد شديد وآخر ضد التيابة رقم *4. 


سنةه١‏ قى ) 


يَف 
م 'ونيه سنة 1944 
تفتيش ‏ ء ساطة الكمدار فيما يتعاق عجراتم 


السرقة التي تقم من الماكر بمضهم على بعض ٠‏ حقه فى 
القض: وف الغتيش قالون ١+٠‏ سنة غ54١‏ 


الميادىء القااونية 


١‏ - انه عِقَتضى اللادة لا من القاثون 


4ده 


رقم ١4٠‏ سنة 1444 اتخاص بنظام هيئات 
البوليس واختصاصاته مخضع عسا كر البوليس 
للاجراءت اللقررة لرجال الجيش فيا ختص 
بالجرا نم المسكر ية وقد ذ كر فى قانونالبوليس 
نقلا عن قانون الجيش الجرا “مالتى بحا كم عليها 
الجنودبالطر يق الادارى أو واسطة يلس عسكرى 
ومن بين هذه الجراهم سرقة | م بعضهم 
من بعض كاذ كر اختصاص الضابط المسكدار 
عند تبليغه جرم وقم ومن ذلك القبض على الهم 
ومتى قبض عليه فانه يكون له تبماً لذلك أن 

الك 

«.حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 
الحسكم للطعون فيه قد أخطأ إذ استند فى قضائه 
بقبول مادفع ب#المطعون ضده من بطلان: التفتيرش 
اعتباراً بأنه لم يكن فى حالة تلبس تبيح لمأمورى 
الضبطية القضائة تفتيشه وأنه مق امتنع عليه هذا 
الحق كان إجراؤه «اطلا لايصم الاعتداد بما أسقر 
عنه من دليل . وتقول النيابة إن قانون محقيق 
الجنايات فضلا عماخوله مأمورى الضبطيةالقضائة 
من سلطات استثنائية فى حالات التلبس فانه نص 
فى الادة ١6‏ على أنهإذا وجدت قرائن أ<والتدل 
على وقوع جريعة الدمرقة من التهِمْ جاز لمأمور 
الضبطية القضائيةأنيقيض عليه . ومق أ يح لدذلك 
تود الحنى عليه مجوار صندوق الهم من قرائن 
الأحوال التى تدل على وقوع السرقة منه ويكون 
تقدير الضابط سائعاً من جهة حة الاتهام ويكون 


التفتيش ححا كفلك بنين إذق وبغير حاجة إلى ! 


العددان الخامس والسادس المنة التاسمة و المشى و 


رضاء المتهم أو قيام حالة من حالات التلبس فوق 
هذا فان العثور على الْمدر لم يكن نتيجة تفترش 
أيا كان مادام لم محصل التعرض لحرية المتهم أو 
حرمة مسكنه . : ١‏ 

و وحيث انه يؤخذ ما جاء بالحسكم المطعون 
فيه أن انهم عسكري كان قم فى عنير العسا كر 
بقسم الاسماعيلية وأن عسكريا آخر معه اتهمه 
سيرقة نقود من حافظته التى كان قد تر كها سهواً 
بالعنير فذهب صول البوليس لدى ابلاغه بالجادث 
إلى عنبر العسا كر وفتش المطعون ضده صفته 
الضابط المنوب وأثناء تعتيش صندوق المتهم دخل 
معاون بوليس القسم واشترك فى الاجراءات . 

« وحيث انه عقتضى المادة بام من القانون 
رقمء ١6‏ لسنةغ غ4١‏ الخاص بنظام هيئاتالبوليس 
واختصاصاته مخضع عساكر البوليس للاجراءات 
القررة لرجال الجيش فما مختص بالجرائ العسكرية 
وقد ذكر فى قانونالبوليس تقلا عن قانونالجيش 
الجرائم التى عا كرعليها الجنود بالطريقالادارى 
أو بواسطة محلس عسكري ومن بين هذهالحرائم 
سرقة العساكر بعضهم من عض » كأ ذكر 
اختصاص الضابط الحكدار عن تبليغه مجر موقع 
ومن ذلك القبض على التهم ومتى قبض عليه فانه 
يكون له تبعا لذلك أن يفتشه وإذن فان تفتيرش 
التهم يكون صميحا ويكون المكم المطعون فيه قد 
أ طأ فها اتتهى إليه من القول يدم صحة 
التعتس . 

« وحيث انه لذلك يتعين قبولالطعن ونعض 
الحكم المطعون فيه ' 
(طعن التيابة العامة ضد عبد الحيد حسن“ علورقم 


لا سلة هاا ق) 


العددان الشامين والساوس - السنة التاسمة والعشزونه 


ا 
ه نونيه اسنة م9١‏ 
محكمة اناقية ٠‏ عدم تغيير واقعة الدعوى مع 


تطبيق قانون جديد عليها ٠‏ لا إخلال يمحق الأفاع إذا لم 


3 المحكمة نظر المتهم إلى ذلك ٠‏ انطباق الواقمه على 
انون آخر لا يؤئر على الحسكم مادام القانونالذى طبق 
يشمنها أيضاً ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ إذاكانتالحكة الاستثنافية لم تحر أى 
تغبير فى واقعة الدعوى بل طبقت علبها القانون 
لذ حل أثنسساء نظر الدعوى بحل الأوار 
العسكربة السابقة فان هذا لا يقتضى من 
الحكمة لفت نظر الافاع .7 

؟ - لا جدوى من وراء تمسك الطاعن 
بانطباق الواقعة على قانون آآخر غير الذى طبق 
عليه ما دام لااجدال فى أن القانون الذى عوقب 
الطاعن بموجبه ينطبق عليها . 


امكو 

و حيث ان حاصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن هو أن الحمكمة الاستكنافية حين دانت 
الطاعن وأشار ت إلى مواد القانون قالت! نالأوامر 
العسكرية الطبقة قد حنل محلها المواد الواردة فى 
امرسوم بعانون رقم 6ه لسنة م94١‏ و١١‏ من 
قرار وزير العوين رقم 5٠١‏ وذلك من غير أن 
تلفت الدفاع 

« وحيث ان الدقاع. بمسك أمام الححكمة 


الاستثنافية بأن الأمر العسكرى الذى طبقه الحم 
الاتدائى على الطاعن قد ألثى بللرسوم بقانون. 


رقم هه لسنة ه44١‏ وقد ردت الحكمة عليه 


وي 


واتبت إلى « أن الأوامر العسكرية المتعلقة 
باكورن ومن بنتها الأوامر الى طبقت على المتهم 
( بسيب كونه ارتسكب.هذه الجريمة وقدم من 
أجلها للنحاكة قبل صدوراارسوم بقانون سالف 
ال كر ) هذه الأوامر جميعها قد اندحتأحكامها 
في المرسوم بمابون رقم وه لسنة ه446١‏ الذي 
عاقب فى المادة <ه منه على الفعلة الى اريكيا 
متهم ( الطاعن ) بنفس العقوبة التى كانت تعاقب 
بها الأوامر العسكوية » ولما كانت المحكمة لم 
محر أى تغيير فى واقعة الدعوى بل طبقت علها 
القانون الى حل أثناء نظرالدعوى مح لالأو 0 
العسكرية السابقة وكان هذا لا ستدعى لفت 
الدفاع فان ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يكون 
له أساس . 

وحيث ان الوجه الثاني يتحصل فى القول 
بأن الدقاع ممسك بأن الأدلة ملفقة على الطاعن 
من آخر يدعى حسن حكشة » والحتملم يرد على 
هذا الدفاع . 

« وحيث ان الحكم رد على الداع فى قوله 
وانه قد استدل عليه صور محقيقات بجر.ها 
النيابة مع ( حسين عبد الجيد حكعه ) امبلغ ضد 
امتهم ومع ابنه بتهمة تزوير أذونات صرف 
أ كفان المونى وقد تبين للاحكمة من مراجعة 
صور التحقيقات المذ كورة انه قد وجهت إلىهذا 
المبلغ حقيقة تهمة تزوير أذونات كثيرة إلا أنها 
معينة ومعروف أسماء المونى التى صرفت من أجلهم 
ولم يكن من بينها الأذن الخاص بالمتوفاة ( زنوبة 
كامل ) وهو موضوع التهمة المقدم من أجلها 
هذا المتهم » ولا كان الحكم قد رد على الدفاع 
با يفنده فان ماجاء بهذا الوجه لا يحكون 
له حل . ا 
« وجيث ان مبتى الوجه الباقى. هو أن با 


اكه 


العددان الخامسن والسادس 


البمنة_التاسعة و و 


ازتكبه: الطاعن يعتبر يمقتضى: القائون العام 
جرعة خَيانة امانة إذ أنه استل الأقشة من شركة 
بسع المصنوعات على سيل الوديعة . 
: ووحصث انهذفا الوجه مردود بأنه لاجدوى 

من زاء القول بانطباق الواقعة على قانون آخر 
غير الذى ليق عليها مادام لاجدال فى أنالعانون 
الذى عوقب الطاعن عوجبه ونطبق عليها . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن أمين على حكشه ضد النيابة رقم ١١517‏ 
سنة لاكااى) 

فون 
+ يونيه سنة ١954‏ 

نبديد ٠‏ مسؤولية ممثل السركة عنه ٠‏ يجب أن 
يثبت صاته يفمل التبديد ٠‏ 

اللبدأ القانوقى 

إذا كان عقد الامانةالذى على أساسه أدين 
الطاعن بجر يعتى التبديد والفش بالمادتين ١غ‏ 
و51 / ١ع‏ تتضمن أن التعاقد قد حصل مع 
شركة ممثلها الطاعن فانه كلا يمسكن مساءلة 
الطاعن عن الغش أو التبديد الذى يقع فى تنفيذ 
هذا التعاقد و بسببه يحب أن يبين السك صلته 
شخصياً بفعل الغش أو التبديد وأرنف يذ كر 
الأدلة علمها ولا يغنى فى ذلك القول بأنه كان 
فى هذا التعاقد ممثلا الشركة لأن هذا لا يدل 
بذلك على أن له دخلا فيا وقع . 

المماو - 

د حيث ات ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فنه أنه جاء-قاصرا فى ببان الأدلة على توافر 


ركان الحرعة الى ا 9 وهذا التصور بعك :ما 


وجب نفضه . 

و وحيث ان إدانة الطاعن قد أسست على أنه 
كلف استصتاع أفلام فى الجرعة الأولى ومنل إليه 
على سبيل الوكالة فى الجريمة الثانية : والحكم 
الابتدائى فى أسبابه الت أجذ المسكي المطعون فيه 
ها ذكر واقعة التعاقد تقال إن وزارة الصحة 
تعاقدت مع شركة جاريين التي يثلهيا المنهم 
(الطاعن) على أن يصنع لحانسخا من لفل بعتاوين 
عر بة بالشروط التفقعليها وبعد أن أعتالشركة 
صنعها تسامتها منْها لحن ةخاصةالخ . ولما كان التغاقد 
فى واقعة الدعوى قد حصل مع ” شركةقانه لمكى 
عكن مساءلة الطاعن عن الغش أو التبديد الذى 
بقع فى تنفيذ هذا التعاقد و بسببه يحب أن يبين 
الحكي صلته شخصيا بفعل الغش أو التبديد وأن 
يذكر الأدلة عليها ولايغنىفيذلك القول بأنه كان 
في هذا التعاقد تمثلا الشركة لأن هذا لابدل بذاته 
على أن له دخلا فم وقع , . ولاكان الحكم قد 
خلا من هذا البيان فانه لذلك عزن مرا 


ِ قصورا بعيبه , 


«دوحيث انهلا تقدم بتعين قبول الطعن ونتقض 
الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث 

في باق أوجه الطعن 

( طعن دا ران جاريين ضد النيابة رقم 14+ 


سئة مواق ) 


ذف 
4 يونيه سنة 1944 
أدلة ٠‏ ت#ديرها موضوعى ٠‏ عقوبة عن جرريعتين ٠‏ 
ثبوت براءة المتيم من إحدى الحرعتين ٠‏ لا مصلحه من 
الطعن ما دادت الجرعة الأخرى تكنى لعرير العقوبه 
الغحكوم بها . 
المبادىء القانونية 


متى كان المكرم روات دين 


0 


العددان الخامس والسادس ‏ 


القانونية للجر يمة وذكر الأدله والاعتباراتالتى 
اعتمد عليها فى ثبوت وقوعها من الهم وى 


الدفاع فان للناقثة فى تقدير هذه الأدله هو مما 
لاشأن لحكمة النقض به . 

؟ - لا مصلحة للطاعن من السك فى 
طميه .يآ المكم الاستئنانى دانه فى جر عتين 
مم أن لحك الابتدانى كان قد برأه من إحداها 
ولم تستأنف النيابة الك الابتدانى المذ كور 
مادام ثبوت الجر عة الأخرى ضده يكن لتبرير 
العقوبة الحكوم بها . 


امكو 

د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأن الحكم قد دان الطاعن 
دون أن سين واقعة الدعوى بباناكافيا و١‏ كتىى 
استخلاص ثبوت الهمة بالاستناد إلى ظروف 
الدعوى من غير أن يفصح عن هذه الظروف 
وأغفل ماتقدم به الطاعن من أوراق وشهود تدل 
على أنه كان يجرى حقن الأغناء والفقراء منالناس 
بدون أجر . 

«دوحيث انالحكم المطعون فيه قد بينواقعة 
الدعوى با ,توافر معه جميع العناصر العانونية 
للجر عتين اللتيندانه هماوذ كرالآدلةوالاعتبارات 
الى اعتمد عليهافي ثبوتوقوعهما منه وفىاطراح 
دفاعه . وماكانت هذه الأدلة والاعتبارات من 
شأنها أن تؤدى إلىمارتب علديبا وأن تفند الدفاع 


اطراح ذقاعه . وكانت هذه الأدلة والاعتبارات 
من شأنها أن تؤدى إلى مارتب عليها وأن تفند 


السنة التاسعة والمشسرون /اده 


فانمايثيره الطاعن فى هذا الوجه لايقبل منهلتعلقه 
بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ما لاشآن 
لحكة المقض به 

« وحدث ان حاصل الوجه الثانى هو أن 
الحكم المطعون فيه دان الطاعن مجرعة الاتجار 
فى المصل فوق جرعة الحقن به نظير أجر مع أن 
الحسكم الابتداثي كان قد استبعد التهمة الأولى 
ول تستأئفه النيابة . 

د وحيث ان الحكمالابتداتي عرض لا أبداء 
الدفاع من أن ماقام به الطاعن من حقن نظير 
أجر لايعتير أنجارا فى الصل أى بعا له شمن ورد 
عليه بما حاصله « إنه لاسقلأن يكون أجرإعطاء 
الحقنة وحدها فى العادة حمسين قرشاً دون أن 
يدخل فىحساب ذلك من المصل» واننهى إلى القول 
بأن « الاتجار فى المصل واضم ما تقدم » ثم زاد 
على ذلك أنه لوصح إنهليس تمتاتحار فان ماأقر به 
انهم من الحقن فى عبادته نظير أجر هو فى ذاته 
جرعة خاصة . وماقاله الح من ذلك ليس معناه 
تبرئة الطاعن مرى تهمة الانجار . ومع ذلك 
فلا مصلحة للطاعن من وراء السك بهذا الوحه 
مادام الم قد دانه جريمة الحقن بالصل نظير 
أجر وى وحدها تكفى لتبرير العقوبة المحكوم 
عليه بها . 

« وحيث ان مبنى الوجهالباق هو أنالطاعن 
حين طلب إليه المجنى عليه أن محقنه لم يطلب أو 
يشترظ أجرا ولم يساوم على مقابل اتعاب لنفسه 
وبعد أن انتهى من عمله عرض عليه المحنى عليه 
مبلغاً على سبيل الاعتراف بالخيل فاذا ماقبله على 
هذه الصورة فلا يكون عليه عقاب . 1 

«وحيث ان الحم الاتدائ الى أخذ الحم 
المطعون فيه بأسبابه عرض الواقعة الى أسسعليها 
الطاعن هذا الوجه فتفاها فما قاله من أن الاتضاق 

1 )0غ( 


لكك 


علىالأجر قبل القيام بالحقن ظاهر وإذ أنالشاهد 
بنابوق ذهب إليه بنية دفع الأجر » كا أن التهم 
استقبله هذه النية نفسها باعتباره موفدا من قبل 
برزا الذى قال المّهم إنه أوصاه بأخذ أحر تمن 
يرسلهمإليه فدفع الأجر كا نأمىامفهوما ومفروضًا 
بين الطرفين سلفا وقد وقع فعلا ومن امحاذه 
أسالبب شق من الحذر والتحوط كتوجيه الأسئلة 
للشاهدين ننانونى وزغلول أفندى واستنطاقهما 
عن سبب حضورها إليه ومن أرسلهما وااتفرس 
فى وجوههما وماقبة الطريق من آن لآخر . 
وإغلاقه باب العيادة رغم وجود رواد مها تما لم بجر 
به عادة الأطباء فى مثل هذهالظروف » وم قكان 
الأمر كذلك فان ماثيره الطاعن فى هذا الصدد 
لايكون له أساس , 

د وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا 

( طعن ابراهيم ساهان فانوس أفندى ضد النيابة 
رقم لاه؟ سنة ١4‏ ق) 


ل 


1 يونيه سنة ١54‏ 
مدعي بالمقوق المدنية ٠‏ تدخله لاول هرة أمام 
محكمة الحنايات عند إعادة القضية إليها لاأفصل فيها 
محددا . لاجور ٠.‏ أدلة 0 قديرها ٠‏ موطوعى ٠.‏ 


الميادىء القانونية 

١‏ - ان طبيعة الطعن بطريق النقض 
والارام وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول 
يحواز تدخل المدعى بالحق المدنى فى الدعوى 
الجنائية لأول مرة بعد إحالمها من محكمة النقض 


العددان الخامن والسادس - 


السنة التاسجة والخرون 


؟-إذا كانالحكم قد بين الواقغة با تتوافر 
فيه جمييم العناصر القانونية لاجر يمة وذ كر الأدلة 
على وقوعها من الممهم وكانت هذه الأدلة تؤدى 
إلى مارتب عليها ولا أصل فى التحقيقات . 
فان إثارة المناقثة حول وقائع الدعوى وتقدير 


الأدلة فيبا هو بما يتعلق بمحكمة الموضوع : 
لمرو 


« حيث ان أوجه الطعن تتحصل في القول 
(أولا ) بأن محكة الجنايات إذ قبلت الدعوى 
اللدنة لأول مرة عد اعادة القضية الها لنظرها 
من جديد بناء على تقش الحكم الأول الصادر 
فيها تكون قد أخطأت لأن النقض يترتب 
عليه اعادة نظر الدعوى لصالم التهم إذا حصل بناء 
على طلبه ثم أننها قبلت هذه الدعوى من أشخاص 
قالوا انهم أخوة القتيل دون أن يثنتوا صفتهمهذه 
باعلام شرعى ذلك على الرغم من انكار الطاعن 
هذه الصفة عليهم (وثانيا) بأن اجراءات التحقيق 
الاتدائى قد شاءها البطلان لأزوزير العدل تدخل 
فيه بأن أصدر تعلمات ارئيس النيابة الحقق بشأنه 
وعو مالا بسوغه القانونولان مأمورالقسمأرسل 
إشارة تليفونية لبلدة الطاعن عراقبة عائلتهوتفتيش 
منزله هناك لضبط ماعف._اه يكشف عن علاقته 
بالجناية ولم شب تأن إمخاذه لهذا الاجراء كانتنفيذا 
لأس صادر من النيابة ولأن النيابة تركت الطاعن 
للبوليس الذنى أثر عليه تارة بالوعد وأخرى 
بالوعيد والضرب حقى أدى ذلك الى اعتراف لم 
تعن بتحقيقه محقيقا شاملا مؤديا الكشف عن 
عن الجناةالحقيقبين . (وثالثا ) بأنالحكمالطعون 


إلى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد | فيه قد شابه القصور إذ اضطريت عباراته وجاءت 


نقض المك . 


غامضة غير متناسقة فقد اعتمد فما اعتمد عليه من 


العددان الخامسن والسادس ‏ السنة التاسعة والعشرون. 


أدلة على ادانة الطاعن على وجود قطعة قاش ماوئة 
ددم النى عليه في حجرة الطاعن الخاصةتشبهقطعة 
أخرى من نفس القياش وجدت محوار جثة الى 
عليه فى ححرة نومه ماوثة بالدم كذلك دون أن 
يعنى باثيات أت القطعة الأولى كانت موضوعة 
ترئيس مما بشيرإلى أن الجناةالجهولين قد وضعوها 
فى حجرة الطاعن عن جمد لكى يثبتوا عليهالتهمة 
( ورابعا ) بأن المحكمة دانت الطاعن معتمدة على 
اعترافه الباطل والذدى أخذ منه بالطرق البادى 
ذكرها وهذا منها خطأ ‏ ضاف إلى ذلك أنها 
عولت فى الادانة على أدلة لاتؤديعقلا إلى النتيحة 
الى اتتبتاليها وهذا منها يعيب الك بماستوجب 
نقضه ( وخامسا ) بأن الحكم الطعون فيه ل بين 
بان كافيا أفعال التنفيذ التى قارفها الطاعن و تجعله 
فاعلا أصليا فى جريمة قتل المحنى عليه وما ذكره 
من هذه الأفعال لايؤّدى إلى ثيوت نية اله لى 
فى حقه . 

« وحيث أن طبيعة الطعن بطريق النتقض 
والابرام وأحكامهوإجراءاته لاتسمح بالقولبحواز 
تدخل المدعي بالحق المدنى فى الدعوى الجنائية 
لأول مرة بعد احالتها من محكنة اللنقض إلى محكلة 
الوضوع لاعادة الفصل فيها بعدتقض الحك واذن 
فكون المسكم الطعون فيهقد أ خطاً إذ قبلالدعوى 
المدنية عند اعادة نظر الدعوى الجنائية وبحب فى 
سبيل وضع الأمور فى نصاءها نفضه بهذا الصدد 
والقضاء بعدم قبول الدعوى الدنية . 

« وحيث انه لاوجه لما يثيره الطاعن فى باق 
أوجه الطس فالحكرم الطعوزفيه حين دانه بالقتتل 
بقصد نسهيل السرقة قد بين الواقعة بما تتوافر قبه 
جميع العناصر القانو نيه لمذه الجرعة وذ كر الأدلة 
على وقوع تلك الواقعة منه . ومتى حكان الأمر 
كذلك وكانتالأدلة الذكورة من شأها أنتؤدى 


6189 


إلى مارتب عليها ولما أصلها في التحقيقات وكان 
الدفاع عن الطاعن قد تقدم بالدفوع الشار اليها 
لحكمة اللوضوع فتعرضتلما ولم تأخذبهاللاعتبارات 
التى ذ كرتها من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى 
وهى تبرر ما انتهت اليه بناء عليها ٠‏ فان الجدل 
على الصورة الواردة فى أوجه الطعن لايكون له 
مايبرره لأنه في الواقع وحقيتقة الأمر محاولة براد بها 
اثارة الناقشة حول وقائع الدعوى وتقدير الأدلة 
فيها تما يتعلق بمحكمة الموضوع وحدها ولا رقابة 
لحكمة التقض علا فيه . 

( لمن امي عل حين كد اليابة وككرين مدعين 
بالحق المدنى رقم 8٠‏ سنة ١4‏ ق) 


5/4 
5 يونيه سنة 1١954‏ 
محقيق ٠‏ قاطم لقوط الدعوى بالنسية إلى جيم 
الأشخاس ولو لم يدخلوانى الاجراءات ٠‏ 
للبدأ القانوئق 
ان المادة م> من قانون 0 الجنايات 
صر نحة فى أن اجراءات التحقيق يترتب علبها 
انقطاعالمدة المقررة لسقوط المق فىإقامة الدعوى 
العمومية بالنسبة إلى جميع الأشخاص ولو لم 
يدخلوا فى الاحراءات المذ كورة . 


امو 

« حبث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن المكر المطعون فيه أخطأ إذ قفي 
برفض الدفع يستقوط الحق فى إقامة الدعوى 
العمومية بالنسية إلى جرعق التزوير والاستعال 
مغى المدة اعهادا على أن التحقيق كان مستمرا 
من !ا دسمير سنة م8 | معمتهم غير الطاعن 
وأن ذلك بقطع المدة المسقطة لحق في إقامة 


© 
الدعوى العمومية طبقا لامادة ٠لم؟‏ من قانون 
محقيق المنايات ويقول الطاعن إن هذا التحقيق 
لايقطع المدة بالنسبة إليه مادام لم محقق معه 
هو شخصيا . 
« وحبث ان هذا الدذى يقوله الطاعن غير 
يح فان المادة م7 من قانون محقق الحنايات 
صربحة فى أن إجراءات التحقيق يترتب عليها 
انقطاع المدة المقررةلسقوط الحق فى إقامةالدعوى 
العمومية بالنسبة إلى جميع الأشخاص ولولميدخاوا 
فى الاجراءات المذ كورة . وقد كن ماقالته 
المحكمة بهذا الصدد خاصا بالتزوير . أما عن 
الاستمال فان سقوط الدعوى العمومية لم يكن 
حل مناقشة . 
«وحيث ان الوجه الثانى,تحصل فى أنالحكم 
المطعون فيه قضى برفض الدفع يعدم جواز رقع 
الدعوى الحنائية قبل الطاعن لأن النابة سبق أن 
أمرت بحفظها وبنى قضاءه على أن حفظ الشكوى 
إداريا لاتأثير له لأنهذا الحفظ لم يكن بعدتحقيق 
أجرته النبابة العمومية . مع أنا1كم حينرفض 
الدفع سقوط الدعوى العمومية قال إن التحقيق 
القضائى قاطع للتقادم وفى ذلك تناقض يعيب 
الجكم . 
« وحيث ان الحكم الطعون فيه محدث عند 
الرد على الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى 
ااعمومية عن التحقي قالذى أجرى بناء على 'نتداب 
من التبابة لأحد رجال الضبطية القضائية بتارم 
/ أ كتوير سنة بمو وعلى أثر ابلاغها بالطعن 
بالتزوير فى العقد أمام المحكمة الدنية وقال فيه 
إنه محقيق قضائى قاطع للتقادم ٠‏ ثم محدث عن 
محقيق آخر حصل من البوليس بناء على شكوى 
قدمها الجنى عليه وقال إنه ليس من شأن حفظ 
الشكوى بعدهنا التحقيق أنعنع من رفع الدعوى 


على المنهم لأنه ل يكن محقيقاً قضائياً ويبين من ذلك 
أنه لانناقض مما يزعمه الطاعن فان الحكم محدث 
عن محقيقين عختلفين أعطى كلا منهما حكه 

«وحيث ان الوجبهينالثاكوائرا بع يتحصلان 
فى أن الطاعن دفع بأنه لم محصل تزوير بدليلأن 
الحنى عليه عندما طعن فى عقد البدل لم يطعن فى 
مستند آخر كان مقدما فى الدعوى شيد كة عقد 
البدل ولم تعرض المحكمة للرد على دفاعهورجحت 
شهود المجنى عليه على شهود الطاعن لتستخلص 
أنها تشك فى أن يكون الاتفاق على تحرير عقد 
بدل ومن شأن هذا الشكأن يؤولاصال الطاعن 

« وحيث ان المحكمة أوردت الأدلة علىإدانة 
الطاعن بالتهمتين المسندتين إليه هى لما أصلها 
في اللحقيق ومن شأنها أنتؤدى إلى مارتبتهعليها 
من نتيحة فالحدل على الصورة الواردة فى الطعن 
لايكون له محل لأنه يتعلق بتقدير الأدلة . 

« وحيث ان الوجه الخامس يتحصل فىأنف 
الطاعن طلب مناقشة الشهود أمام محكمق أول 
وثانتى درجة لأن زوجة الحنى عليه التى ارتكن 
حكم الادانة على شهادتها قررت ,أنها عاينتالمنزل 
الماوك للطاعن والعطى بطريق البدل ولكن 
المحكمة لم نحي هذا الطلى . 

« وحيث انه يبين من محاضر الجلسات 
والمذ كرات المقدمة من الطاعن إنه لم يطلب هذا 
الطلب وإعا استشهد با ورد على لسان الزوجة 
فى التحقيقات . 

1 وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوطا . 


( طمن مصعلى مصطق سعيد ضد الثيابة رقم 744 


سنة مواق ) 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والعشرون 


2" 
١4‏ بونية سنة كمع ةا 

طمن بالنقض ٠‏ مضى أ كثر من © سنوات على تاريخ 
آخر إحراء قبل نظرااطعن ٠‏ سقوطالدعوى عضىالدة ٠‏ 

الميدأ القانوق 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 
©] 5/ 1945 وقرر الطاعن بالطعن بطر يق 
النقض فى ؟1 / 5 / 1849 وقدم أسباباً لطمنه 
فى ١5‏ من الشهر الذ كور وللكنالدعوى 
م يتخذ فيها أى إجراء من هذا التاريخ الأخير 
إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب ممكمة 
النقضقى1 من ابريل سنة ١944‏ لنظر الطمن 
فانه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث 
السنواتالمقر رة لانقضاء الدعوىالعمومية ععضى 
المدة فى مواد الجنح دون امخاذ أى إجراء من 
إجراءا تالتحقيق أو الدءوى- وإذن تكون 
الدعوى العمومية قد انقضت عفى المدة . 


امار 

« حمث ان المسكم المطعون فيه صدر بتاريم 
© من بوئية سنة ١847#‏ فةررالطاعن الطعن عليه 
بطربق النقض فى ١7‏ يونية سنة 1917 وقدم 
أسبابا لطعنه فى ١9‏ من الشهر المذ كور . ولسكن 
الدعوى لم يتخذ فيها أى اجراء من هذا التاريم 
الأخير إلىأن أرسلتأوراقها إلى قم | كتاب حكمة 
النتقض فى ١‏ من ابريل سنة م44١‏ لنظرالطعن 
المرفوع من الطاعن فقدم هذا الطعن إلىالحكمة 
بعد ذلك ٠‏ ويبين من هذا أنه اتقضى فى الدعوى 
مدة تزيد على. الثلاث السنوات المعررة لانقضاء 


أعاه 


الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح دون 
امادأى اجراء من اجراءات التحقيق أو الدعوى 
فيها . وإذن تسكون الدعوى العمومية قدانقضت 
عفى المدة . 

د وحيث انهلا تقدم يتعينقبولالطعن ونفض 
الحم المطعون فيه وبراءة الطاعن . 


( طعن شفيق برسوم عبد اللكضد النيابة رقم 74 


سنتةهماق) 


كن 
5 يونيه سنة 19544 

سرقة من «حجر داخل ضمن متنطقة الآثار ٠‏ غير 
مانع من تطبيق أحسكام السرقة فى قاتون العقوبات . 
متهم ٠‏ إعلانه فى الميعاد القانوثي ٠‏ رقش طلب التأجيل 
فى هذه الحالة ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - انه لايؤثر على قيام السرقة التى 
يعاقب عليها قانون اعقو بات كون الحجر الذى 
سرقت الزمال منه داخلا ضمن منطقة الاثار 
الى وضع لجايتها قانون خاص فان هذا القانون 
فضلا عن أن له نطاقاً خاصاً به فانه لا يعطل 
أحكام القانون العام 

؟ ب لاجناح على الحكمة الاستثنافية 
إذا 2 رفضت طلب التاجيل الذى ابداه امتهم 
لأنه وقد أعلن اعلاناً صحيحاً كان: عليه أن 
لستعل للدفاع عن نفسه فى الفترة الواقمة بين 
الاعلان وجلسة المحاكة . 

لوك 

و وحبث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
تحصل فى أن الجكم المطعون فيه دان الطاعن 


لباه 


العددان الخامس والساوس ‏ المنة التاسعة والشرونث 


مجحرعة السرقة مع أن الفعل المنسوب اليه لاعقاب 
عليه طبقا القانون رقم ع١‏ لسنة ؟51؟ا. 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد دانه 
سسرقة رمل وزلط من ممحر من الجا<ر المماوكة 
للحكومة أعدته لذلك وحددته على الطبعة وأثنته 
على الخرائط ودين الواقعة يما تتوافر معه جميع 
عناصرجرعة السرقة التى دانهمها . ومى كان ذلك 
وكان لايؤثر علىقيام السرقةالتى يعاقبٍعليهاقاتون 
العقوبات كون امجر كله أو بعضه داخلا ضمن 
منطقة الآثار التى وضع خخايتها قانون خاص فان 
هذا القانون فضلا عن أن له تطاقا خاصا به فانه 
لايعطل أحكام القانون العام ومن ثم فان مايثيره 
الطاعن فى هذا الوجه لايكون له محل 

« وحيث ان محصل الوجه الآخر هو أن 
المحكمة الاستثنافية رفضت طلب التأجيل الذى 
تقدم به الدفاع عن الطاعن للاطلاع والاستعداد . 

« وحيث انه لاجناح على الحكمة الاستثنافية 
فى رفضها طلب التأجيل لأن الطاعن وقد أعلن 
اعلانا حميحا كان عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه 
فى الفترة الواقعة بين الاعلان وجلسة الحااكة 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ٠تعينا‏ رفضه موضوعا . 

( طعن ابو الب عبد الرحمن الشويخ ضد النيايقرقم 
“ااسلنة لاق ) 


تدك 


ل يونيه سنة م54١‏ 


الأدلة الخاصة يثبوت العلى . موضوعى . استعيال ميزان 
غير مضبوط ٠‏ يتضمن'الحيازة أيضا ٠‏ 


لمبادىء القانونية 


3 متى كان المسكم قد بين واقصة 


0 ١ - 

الدعوى وتعرض اواقمة عل امتهم ( بن الميزان 
الذى فى حيازته غير مضبوط ) وأو رد ا/ دلة 

78 1 0 5 
عل ذلك وكان عن خأنيا أن تؤدق إلى بوت 
ذلك الم . فان الجدل فى تقدير هذه الأدلة 
موضوعى . 

» - ان استعال الليزان الغير مضبوط 
يتصمن الحيازة ظيعا لامادة من القانون رقم 


١88 سنة‎ ٠ 


لمرو 

د« حيث ان متى الطعن هو أن الحم 
الطعون فيه حين دان الطاعن بأنه حاز بغير مبور 
مشروع ميزاناغير مدموغ وغير مضبوط مععلبه 
بذلك . جاء مشوبا بمايبطله فقد جعلت المحسكمة 
من حرفته وكونه وزانا يقوم بالوزن دليلا على 
شبوت العم مع أن هذا استشهاد بغرض عملا يكفى 
وحده للثبوت ومع ان مقدار العحز ضثيل عتنع 
معه المبزم بأنه كان على محالة لليزان ٠‏ ويضيف 
الطاعن أن النياية رفعت الدعوى العمومية عليه 
رتهمة أنه استعمل الميزانولكن الحكمة دانته فى 
تهمة أخرى هى حيازته وذلاك دون أن تلمته إلى 
هذا التعديل فضلا عن أن الحازة فى ذاتها غير 
معاقب علها إلا أن تكون بغير مرر مشروع | 
اللأحس الذي لم تستظهره الحكمة فى حكمها . 

«وحيث ان النيابة رفعت الدعوى العمومية 
على امتهم «يأنه استعمل ميزانا غير مدمو غف اليعاد 
وغي ريح مععامه بذلك» وطلبت عقايه بالمادتين 
وم1 من الهانون رقم .م اسنة ١58‏ والمادة 
#عن العرار رم لسنة 149 فضت محكمة 
أول درجة بالفرامةوالصادرة . فاستأنشالحكوم 
عليه . ققضت المكمة الاستثنافية بالتأيد وقالت 
«إن الوقائع تتلخص فى أن مفت الموازين قد 


العددان الخامس والسادس - السنة التأسعة والعشرونُ 


أثنت فى محضره أنه أثناءالتفتيش عينا البصل ضبط 
ميزانا محيازة المنهم ( الطاعن ) غير مدموغ وغير 
مضبوط .... وقرر الأنهم إنه يصفته رئيسا لقبانية 
مينا البصل محوز ثلاثين ميراناباسمه وباسم العبانية 
الذين هم محت إشرافه وقال عن الميرّان الضبوط 
أن أرقامالوزن به مقيدة بالكياو وإنه نظراً لعدم 
الاحتياج إله ولعدم وجود أشغال وزن بدائرة 
مينا البصل بالكياو فهو غير مستعمل ومركون 
فى الزن ولايستعمل فى العمل . وإن الادة ؛ 
من القابون رقم - لسنة 91 تنص على عدم 
جواز حيازة أو استعال موازين للتعامل إلا إذا 
كانت قانونية ومدموغة وتنص الادة *١منه‏ على 
أن كل من وجدعنده بغير مبرر مشروعموازين. 
مزورة أو غير ذلك من الالات غير الضبوطةالق 
تكون معدة للوزن .. مع عله ذلك يعاقب . 

وأن المستفاد من النصين أن القانون يعاقب على 
مجرد الحبازة لموازين غير مضبوطة مع عل المتهم 
بذلك وشرط العم متوافر بالنسبة إلى انهم من 
'كونه قبانيا وصناعتهالأساسية القيام بعملياتالوزن 
ووجود هذا الميزان فى حيازته وهو طبقا للا قرره 
مفتش الوازين غير مضبوط وغير مدموغ يؤدى 
إلى ثبوت عله عاق هذا اليزان من تمص . وأن 
مايدفع به المتهم من أن الميزان غير مستعمل وأن 
الأرقام المقيدة بهبالكيلو ولامحتاج إليه .. مردود 
ع نص القانون الدى مجمعل فى الحيازة وحدها 
جرية مغاقب عليها متى توافر عه بالتقص .... 
أما القول بن مقدار العجز ضئيل ثافه فلا تغير 
تفاهته النسبية من عالفة القاتون . ولماكان الحكم 
قد بين واقعة الدعوى وتعرض لفعلم وأورد أدلته 
عليه وكان من شأنها أن تؤدى إلى ثبوته فلحل 
لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد وهو لاحر ج عن 
الجدل فى تقدير الدليل بما لاشأن للحكمة النقض 


اه 


نه . أما ماتسك به عن تعديل التهمة فردود بأن 
الاستعمال يتضمن الحيازة . وأن الواقعة التىامخذتها 
المحكمة أساسا لوصف الجديد تتضمنها الواقعة 
الى نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى . 
وأما ماأثاره عن الحيازة وأنها بذاتها غير معاقب 
عليها إلا أن تسكون ير مبرر فلا محل له إذ أن 
المحكمة انتهت للاعتبارات الى أوردتها إلى أن 
الحيازة لم يكن لا ميرر ولذا طبقت المادة ١‏ . 
« وحيث الما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوطا . 
ْ ( طمن أعبد تمد عبد الله ضد النيابة رقم ١١9‏ 
سنة ماق ) 


تنك 
4 بونيه سنة م98١1‏ 


استثناف ٠>‏ قدى التهم شهادة مرضيةلييرر ره 
فى عدم تقد ىالاستئناف فى ايعاد ٠‏ عدم قو لالمحسكية 


هدا العذر ٠‏ عدم قبول الاستئناف ولا نحل المناقشة 
التهمة فى هذه الحالة ٠‏ 1 


١‏ - إذا قدمالمتهمشهادة بأنه كانمريضا 
عيضا أقمده عن التقر بر بالاستئناف فى الميعاد 
ضٍ تأُخذ الحمكمة الاستثنافية بيده الشيازة 
وذكرت بأن اللتهم لم يقدم عذراً مقبولا لديها 
فان فى ذلك رداً كافياً مادامت قد تعرضت 
للدليل النى قدمه طى أنه كان مريضاً وم 
تأخذ به ول تعتبر عذره . 

* - متىكانت المحكية قد قضت 
بعدم قبول الاستثناف شكلا فانها لاتتصل 
بموضوع الدعوى و بالتالى فلا محل النتى على 


لاه 


الحم فى هذه الالة يأنه أغفل مناقشة دفاع 
الطاعن فى موضوع التهمة . 


الكو 

د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتصحل فى أن الحسم الطمون فيه أخطأ حينقضى 
عدم قبول استثناف الطاعن ارفعه بعد المعاد دون 
أن بأخذ بالشهادات المرضية ال تثبت أنه كان 


مريضا مرضا أقعده عن التقرير بالاستئناف فى 


اليعاد ٠‏ ولم يبين السبب الدى من أجله أطرحهذه . 


الشهادات كم أنه لم برد على ما نمسك به الطاعن 
من أنه يستفيد من استئناف التيابة بالنسبة إلى 
الفاعل الأصلى والشريك الآخر . 

ووحيث ان الحم الطعون قيه ذكر أن 
الاستكنانفن الرفوع من الهم الثالى ( الطاعن ) 
رفعه بعد المعاد ولم يقدم النهم عذراً مقبولا لدى 
المحكة , وأن الحكة لا تأخذ بالشهادات 
المرضمة المعدمة منه . 

و وح إن مق كانت المكة درطت 
للدليل الذى قدمه الطاعن على أنه كان مريضا ولم 
تأخذ به ول تعتير عذره ‏ فان فى ذلك ردأ كافيا 
أما قول الطاعن بأنه يستفيد من استعناف النياية 
بالنسبة إلى التهمين الآخرين فردود بأنه ليس له 
سند من القانون . 

« وحيث ان الوجهالثانى,:حصل في أنالطاعن 
دفع بأنه تخالس مع الحاجزة قبل التبليغ ودعم 
ذلك باقرار موقع عليه منها وطلب سماع أقوالها 
ول تحقق المكة دفاعه 

« وحيث انه مى كانت اللمسكة قدقضت يعدم 
قبول استثنافه شكلا فانها لاتتصل بموضوعالدعوى 
فلا حل للنعى على الج بأنه أغفل مناقشة دفاع 
الطاعن فى موضوع التبمة , 


العددان الخامين والسادس ب 


السنة التاسعة والمشرون. 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


( طمن فراج عبد الرحيم ضد التياية رقم ١١46‏ 
سنة ١8‏ قى ) 
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حدكم ايتداث ٠‏ عدم توقيم القاضى عليه ٠‏ غير 
مؤثر مادام التوقيع تم قبسل الفصل فى الاستئناف ٠‏ 
تفتيش ٠‏ تلبس لايحتاج إلى إذن ٠‏ 
المبادىء القانونية 
إن عدم ) قبع القاضى على لمكم 
0 ومحضر الجلسة لايصلح 57 للطعن 
مادامت الح كمةالا ستثنافية قد تداركت ذلك 
قبل نظر موضوع الاستثئناف وأعاد تالأوراق 
ماري توقيعها من القاضى 50 
البوليس يعتير حالة تلبس محيز تفتيش المتهم 
بلا حاجة إلى إِذْنْ من التيابة . 
© - إِذا كان ماقاله لمكم فى خصوص 
واقعة الدعوى صميحاً ومن شأنه أن يفند الدفاع 
ويبرر قضاء المحكمة فان مايثيره الطاعن 
حول رفض طلبه انتقال!لححكمة لمعاينة مُكان 
الجر يمة للتثبت تما رواه الضابط من رؤيته 


لمتهم لايكون مقبولا . 
امو 


« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأن الطاعن دفع أمام المحسكمة 


الإستثنافية. ببطلان محضر الجلبسة وانلتجالابتدائى 
لعدم التوقيع عليهما من القاضى فاعادت الحسكمة 
الاستثنافية الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لتدارك 
هذا آلتقص ويد أن ثم التوقبع قضت برفض 
الذفع وهذا منها خط لأن ماتم “بعد ابداء «الدقم 
من الطاعن لا يزيل البطلان فشلا عن “أن هذا 
التوقبع قد وقع بعد مضى ثلاثين يوما على 
صدور الحم : 

د وحيث انْ هذا الوجهمردود (أولا) ‏ بأن 
ما شير إليه الطاعن فى طعنه لا يعيب الحم 
الطعون فيه متى كان الثابت .أنه في التاريعم الذى 
صدر فيه وقضى بتأسد الحم الاتدائى كان هذا 
الحم من حيث الشكل مستوقيا كافة شرائط 
الصحة الي يقتضيها القانون . وليى من شأن 
ما يثيره الطاعن من ارسال أوراق الدعوى إلى 
المحكمة الختصة بنظر الاستئناف عقب التقرير به 
وقبل توقيع القاضى على الحم أن يغير من ذلك 
ما دام هذا التوقيع قد نم قبلالفصل فى الاسكناف 
الح المطعون فبه وما دامت العبرة كل مايتعلق 
بهذا الحكرم هي بالوقت الدى صدر فيه ( وثانيا ) 
ما رد به الحكم المطعون فيه بحق فى قوله أن 
القصود من عرض الأحكام على المحمكمةالاستثنافية 
هو تصحيح ما قد بقع من محكمة أول درجة من 
اخطاء فاذا كان الخطأ شكليا وتداركته المحكمة 
قبل نظر الموضوع أصبح الحم صحيحاً فى شكله . 

« وحيث أن حاصل الوجه الثالى هو أن 
إدائه الطعن قد بنيت على ضبط الجدر معه وما 
كان هذا الضبط نتيجة لفبض وتفتيش باطلين فانه 
لا جوز .أن بقبله القضاء كدليل. لخالفته للقانون. 
.« ويحيث ان الحجكرم الايتنائى رد على هذا 
الدفاع يقوله.م أنه مى صدقت رواية الخير.عطيه 
عبد الباق يوالايط عيد اليد الدني جمد من: 


المبدإن اطتاسوع والسادس المئة التاسعة والعشرون: 


واه 
اتفاق المتيم هنم أوطما.عتق بيع الحشيش وتقدعه له 
ميث رآه أحدتها أو.كلاهما كان القبض عليه 
وتفتيشه أساسه صلة التلبس الى أوجد نفسه فيها 
فلا حل التمسك بضرورة وجود إذن التيابة بذاك 
مهما قيل أنه كان من الميسور الحصول على هذا 
الاذن قبل الضبط» وقد أخذ الحكم المطعون فيه 
مهذا الرد وقال « أن المهم كان فى حالة تلبس إذ 
كان قد أخرج الحشيش من الكيس لير يفلابوليس 
المللكى عطية عبد الباق فهذه الحالة من أظهر 
حالات التلس الى تنص عنها للادة يم من قانون 
محقيق الجنايات » ولماكان هذا الرد صححا فان 
ما ثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . 

« وحيث ان مبنى الوجه الباق هو أن الدفاع 
طلب إلى الحكمة الانتتقال لمعاينة المكان الذي قال 
الضابط أنه أمكنه وهو فيه أن يرى الطاعن 
وهو يعرض الْخدر على رجل البوليين وذلك 
للتحقق من صحة قوله وقد رفضت الحكمة هذا 
الطلب بدون ميرر . 

د وحيث ان الحكم عرض للطلب المشار إليه 
وللدفاع الدى بناه عليه “وقال « أن الدفاع عن 
امتهم أراد أن بشكك فما ذكره الضابط من أنه 
كان يراقب الهم فى المكان الفنى اختباً فيه داخل 
المشهد الحسينى وذلك لكثرة الدكا كين الجاورة 
لحل للنهم وتشامهها فى السلع الت يبعها التهم ولأنه 
كان فى مقدور الهم أن يرى الضابط ومساءع_ديه 
في مكان اختفائهم وقدم للتدليلعل صحة هذا الدفاع 
بعض صور ثعسية للمنطقةالواقعةبها دكان النهموأن 
الضابط قرر فى صدر محضره أن لحريانه دلت على 
أن التهم يتحر فى الخدرات وقد وصلته معلومات 
بأنها ستورد كية كبيرة منها بما يستفاد منه أن 
الضابط إعرفه ويعرف مكان دكانه وأنهُ احتئى فى 
مكان عكنه من مراقبة المتهم وماقد حضل فىدكانه 
إلى 


فياه 


العددان الخامسى والسارس ‏ السنة التسعة وللشرون . 


وأن رؤية انهم #ضابط ومن كان معه لايدل عق 
أنه أى الضابط لم يكن عفتبا داخلى السجد إذ قد 
تسكون كثرة زوار السجدا +سينى فى مثل للساعة 
الت حصلفها الضبط فى خلالشهر رمضانلا يمل 
التهم يلتفت إلى وصول الضابط بطر للسجد 
واختفائه بداخله فضلا عن أنهمن الائز أيكون 
الضايط قد دخل من باب آخر نظراً لتعداد أنواب 
امسجد الذ كور . وأن الدفاع طلبٍ فى ختام 
مرافته الانتقال للمسحد الحسينى لمعاينته لمعرفة 
ما إذاكان من لمكن للضابط أن محتىء بداخله 
عحيث يراقب محل المنهم وما حصل منه وترى 
المحكمة عدم إجابتدلهذا الطلب فانه ضبط متليسا 
بالجريمة وبكمية كبيرة تبلغ 59 جراما لاقطع 
دليل على إحراز امهم للدادة الخدرة فضلا عن أن 
الصور الى قدمها الدفاع تؤيد رواية الضابط من 
امكان مراقبته لمحل الممهم » . ولماكان ماقاله الحم 
فى خصوص واتعة الدعوى ححا ومن شأنه أن 
يفندالدفاع ويبرر قضاء الحكمة فان مايتيرهالطاعن 
في هذا الوجه لايكون له مبرر 

5 وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

(طعن عبد الفتاح النقاش ضد النيابة رقم ١١1/5‏ 


سنة هاق) 


1 
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:تلبس . ثبوت أن الجرعة ارتتكبت قبل اللغتيش 


ورهة يسيرة ٠‏ حق الافراد فى تفتيش التهم . 
اليدأ القانونى 
' الواقمة. أن الجني عليه كان يركب الترام 


وكان يضم جبيه ذا يا تفقدم لم هه واشتيه 


فى شخفى كان مجلس جور عه نوعط عل 
القلْ ممه . قزرت الحسكمة: بأن بوت قعل 
فمل السرقة قد ارتسكب مد برهة يسيرة قبل 
تفتيش الهم مجمل الجرعمة متلس] بها ويجوز فى 
هذه الخال لكل فرد من الأراد أن. يقش 
على من قارقها وباتالى ان تفتيشه على أساس 
يش هو من توابم القبض ٠‏ 


أن التفد 


الاو 

د حيث ان الطاعن يول فى طعنه انالهكم 
الطعون قبه حين دانه بالسرقة جاء باطلا فقددفم 
سطلان التفتيش لعدم صدوو إذَن به من النيابة 
ولكن الحكمة قضت يصحته بناء على قيام حالة 
التلبس مع أنالثابت أنالمجنى عليهم بشعر بالجرعة. 
وقت وقوعها ومن الجائز أن يكون المسروق قد 
فقد قبل البحث عنه يوقت طويق فلا يعتبر انف 
هناك تلبسا بالجريعة أو تلبسا للجاتي بها . وان 
ماقالته المحكمة من أنه كان جالسسا محوار تلحنى 
عليه ومن ناحية جببه الأذى كان به القلغ اللسروق 
لايتفق والثاءت من أقوال الشاهدين ف التحقيقات 
إذ قرر أنالتهموالمجى عليه كانا يقغان متجاورين 
يمر عرية الترام ويضيف الطاعن أن الحكم 
الاتدائى اقدى أخذ الحكم الاستثنافى بأسبابه قد 


استند فى صحة التفتيش إلى ما أورده من أتالمجي 
عليه والشاهد طابا اليه الاذن: بالتمتيش مع أنهذا 


وحدءغير كاف لاحازته بل لابد من الرضا باجراثه 
الأمر الأدى قام الدليل على عكنيه . : 
و.وحيث ان الحك الاتذاتى .بين واقعة 
اللسعوى فى قوله « أمها تتحمتل م قرزعنا اللجنى 
| عليه فى أله كان راحكيا للترام ومنوازء _اللهم 


١‏ ( الطامن ) وكان' ,طنع قلده #لأمزيكاق ميب 


الينطفون الخلى و بتفقدم القل. لم مده فلعتبه فى 
التهم الذىكان مجلس مجوارء وفتشه فثر على القل 
حت الجورب الذى يليسه امتهم .وأشهد على ذفك 
على على صقن اليوليس اللمكى الذي كان راكيا 
بجوارجما . . . . وأن تفقد المجى عليه القلوعدم 


عثوره عليهمن شأنه أن يؤدىعقلا إلى ما استنتجه 
من أن المتهم.سرقه لأنه الشخص الوحيد الذىكان 
ملس محوارحيبه الذى كان موضوعا يهالقلم ...6 
وقد أبدت المحكسة الاستئنافة هذا | 
وأضافت أن حكم حكمة أول درجة رد على الدفم 
بالبطلان يعد أن ناقئى الوقائم مناقشة مغصلة أدت 
إلى أن الجرعة كانت فى حالة تلبس نجي القبض 
والتفتيش 6 وللاكان ما أوردته المحمكمة بصدد يان 
الواقعة يضيد أن فعل السرقة كان قد ارتكب منذ 
برهة يسيرةقبل تفتيش للتهم فتكونالجرعة متليسا 
بها يحوز لكل فرد من الأفراد أن مقبض عللمن 
قارفها وبالتالى تفتيشه على أساس أن ذلك من 
توابع القيض ومستلزماته ومق كان الأمركنلك 
فان الحسكم للطعونفيه إذ انتهى إلى القول صحة 
القبض والتفتيش بناء على أن الجر يمة كانت فى حالة 
تلدس لايكون قد خالف القانون فى ثىء مادامت 
حالة التلدس الى قالءها مستفادة من البيائات التى 
أوردها . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . ش 
( طعن تمد على حسن ضهدا النيابة رقم 3509 
سنة مات ) : 
أن 
© يونيه سنة 1944 
سب أو قذف . مي يتحقق القصد اطْنا . 
البدأ القاتوى 
ان الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معانى 


المروانقانتن: والشادس الشتة التاسعة والعشنروئ 


اوذفن 


السب أو القذف وجب محاسبة كاتيها عليها 

بصرف النظر عن البواعث إذ أنالقصد الجنائى 

يتحقق من هاتين الجر يمتين متى أقدم النهم 

على إسناد العبارات للشيتة عالما عمناها . - . 
الم 

د حبث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 
المي الطعون فيه سلم بأن الطعون صَده قال فى 
حق النى عليه وهوحضرة صاح الدولة |سماعيل 
صدق باشا أنه يقامر عستقبل البلى وبدعها ا 
تباع السلع وأن التاريع كتب له سطوراً سوداء 
محل من ذكرها وأنه توبى على موائدااستعمرين 
إلى غير ذلك مما أشير إليه فى وصف التهمة ونشر 
عجلة الاخوان السامين التى تم طبعها وتوزيعهاعل 
الخبور في الزمان والكان البينين فما تقدم ‏ 
ثم قضى ببراءةللتهم بمقولة أن العبارات الواردة في 
وصف التهمة لا محتوى على سب وحدش للاعتبار 
وإعا هى نقد لسياسة صدق باما وقع بحسن د 
وقد أخطأ الحكي فىتفهم مداولااعبارات 5 أخطأ 
فى معنى القصد الحتانى . 

د وحيث انه بين من الح الطعون فيه 
أنه بعد أن أورد العبارات الميئة وصف التيمة 
وأثيت على الطاعن نشسرها قال « أنه يتضح من 
أحليل عبارات لاقال أن الكاتب افتتحه بأرف 
ضرب مثلا عصير المقامرين وتدرج إلى نقد سياسة 
دولته فى المطالية باستقلال البلاد وأنه بدأ عهده 
ونادى با نادى به كل رجل فصدقته الأمةولكنه 
لم محقق آمالها فيه وعاد يصدر عن سياسة لا تتفق 
وكرامة مصر وقبل السفر لبلاد الاتحلر للنفاوضة 
وتنبأ بفشل سياسته وبضرورة افساح الشيوخ 
الجال للشباب ميض طالب البلاد وأن هذا هو 
العنى القصود مالقا وأما العبارات الى #لاتموفهم 


حمفن 


منها الاتهام متبزعة عن ببائر للقال أنها نحوى , 
سب مضمونة أن دولته يقامر بمستقبل البلد وبعها : 


بيع السلع وأن النارع كتب له سطورآ سوداء 


محجل من ذكرها وأنه تربى علىموائدالستغمرين . 


فقد فسرها الدفاع بأنها تقطة لخطة صدقى باشا 
التى اخطها فى الفاوضة رغم اعتراض طوائف 
كثيرة من الأمة لم يؤيد وسائله ول تر فبهامايكفل 
للبلاد استقلالها وأن العبارة التى أشار فها إلى 
تارم دولته هى واقعة اعترف ذنها صدق باشا فى 
سان له بالدعوة إلى نسيان ماضيه وأما معاصرته 
لمهد الاحتلال واتصاله بالشيركات الأجنبية فوقائم 
صحيحة تيرر ماذحكر فى المقال بشأنها وأن 
العمارات الواردة بوصف التهمة كابدل سياق الال 
لا تحوى سباً وخدشاً للاعتبار وإنما هى تقد 
لسياسة صدق باشا التى خالفها فريق كير فى 
البلاذ بصدد الفاوضات ومناظرة بين طائفة من 
التشددين فى الطالب وبين بين الكتفين سعضها 
ومفاضلة بين قدماء الساسة لذبن نتوا فى عهد 
الاحتلال وبين شباب السياسيين الدين يطمحون 
لانيزاع مقاليد الحم فى البلاد اعتقاداً منهم بأنهم 
خير من عثل مصالهها وليس فى هذه العالى سباً 
بل هى نقد مباح صادر محسن نية للمصلحة العامة 
ومن ثم بتعين براءة للنهم ما أسند إلليه عملا 
بألادة ٠ه‏ من قانون تشكيل محخاكم الحنايات » 
« وحيث ان المحسكمة أخطأت حين اعرضت 
عن الأخذ بالععارات التى احتواها القال وحين 
قالت أنها لا محوى سب وخدشاً للاعتبار وإتماهى 
نقد مباح لسياسة صدق باشا . ذلك لأن هذا 
للقال اشتمل على اسناد الوقائع الآنية للمجنى عليه 
وهى أنه مقامر كص سير أمة وحاة شعب وأن 
التارع كتب له سطورا محجل- عو من ذكرها 
وأنه ترب على موائد المستعمر بنودعامةمن دعامات 
الاقتصاد الاستعبارى الدى بناه النبود بأموالهم . 


العددان الخاميى والسادس ي السنة التاسعة والشرون: 


أنه أحى الباغوات. الذين لا يدرون:مسير م إذا 
استقل الشعب نوتؤلت عتهم تلاك الية +اق' مق 
عخازيهم يد الاتحلين اتىنيمها وتجود معؤلاةالرعت). 
على رأس الحسكومات فى مصر' ولغيرهنا ذن ؟لدول 
التكوبة وأنه بسافر إلى: بلاد' الاتحلين لمرغ كرامة 
مصر في الأوحال وليخترع نوعا من التسول هو 
الاستجداء السياسى . هذه الوقئع واردة بنصها 
فى مقال للتهم فلا معتى تخلها على غير ما تدل عليه 
فان الألفاظ مق كانت دالة بذاتها على معان السب 
أو القذف وجب محاسبة كاتنها عليهابصرف النظر 
عن البواعث الى دفعته لنشرها إذ أت القاصد 
الجائي يتحقق فى هاتين الجرعتين متى أقدم 
امتهم على اسناد العيارات الشينة عاماً عمناها . 

« وحيث ان العبارات الشار إليها فما تقدم 
ليست من قبيل السب المعاقب عليه بامادة ...م 
من قانون العقو بات كا ذهب تإليه النيابة فووصف 
التهمة وسايرتها عليه المحكمة وإنا هى تكون 
جرعة القذف المنصوص عليها في الادة ٠١5‏ من 
نفس القانون إذ أنهسا اشتملت على نسية أمور 
او كانت صادقة لأوجبت عقاب من نسبت إليه 
قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه . 

« وحث ان الحم الملطعون وقد جرى فى 
قضائه على غير الأساس المتقدم . يكون معببا 
واحبا نقضه . وكان على المحكمة أن تجرى فى 
الحا كة: على أن الواقعة قذففى حق مو ظف تموى 
ولا تترىء امتهم إلا إذا أثئبت , ثدت أنه كان ينتقد أعمال 


أهذا الموظف بسلامة نية وقدم على كل واقعة من 


الوقائع التى أقام عليها. تفده اثبات صحة ما أسنده 
إلى المحنى عليه . 00 

« وحيث انه لما تقدم بتعين قبول الطعن 
ونتقض الح؟ المطعون فيه . ٍ 
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العموان اجامعىي والتاديق . 


لد" 


1 5 لل ةا 00 


8 يشيته القضد 0 ف 0 يتحقق 0 
عارة امال شائة بذامها ولو صاغبها التبم ص سبيل 


الفرش ٠.‏ 
المبادى» ألقانوتية 
عت إذاكانت ت العبارات الت سدوت عن 


انهم تضمنبق نسبة أمور للمحنى عليه لو ست 
رميق عقابه.قانوناً واحتقاره عند أهل' وطته 
فانه لاايحدى امتهم ماقالته المحكمة عن تلك 
العبارات بأنبا وردت في سياق نقد سيامى 
بحسن نية 277 منه القدح فى شخص الجنى 
عليه بل فى سياسته كا لا يحدى التهم أن يكون 
قد صاع هذه العبارات كأمر: افقراض لم يحم 
يضمنه ولم بوجهها ألمحنى عليه على أنها حقيقة 
ثابتة فانالانتقاد لا مخر ج عن القذف إذ اشتمل 
على ما يشينه الموظلف من جهة عله كا أنه 
لا حدى امتهم أن تسكون العبارات جاءت على 
سبيل الفرض لاعلى أنها حقيقة ٠.‏ ' 

٠‏ + سان القصد الجتأتى فى جر يمة القذف 
يتحقق إذا كانث, العبارات شائنة بذاتها 
ولا يحتاج إلىدليل آخر . و بجحب براءة امتهم فى 
هذمٍ الحالة ان يثْبتِ حجة كل واقعة من الوقائع 
الج أسندها للموفلف . 
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1 بو نحيث .ان : اوجدةة الطعن_:تتحصل- فى أن 


ب المببة التإسمة.والمشيزون' قلات 


22 كا 


السك للبلمون فيه بد سم سدور للقال عن 
الطعون ضلاه فانه 'يكون أخطأ فى الي براءته 
بمقولة أن الصاردات الواردة فيه إعا جاءت فىسياق 
تقد ساب محسن فية .ول يقصيد منه الفدح فى 
بشخصه بل فى. سياسته ول بقصد من-عبارانه سب 
دول صدق باشا وج دش اعتباره: بل. كانت -نيته 
متجهة أنحو تقد سياسته فى مسألة قؤسية ليى للمتهم 
مصلحة شخصنة فنها ذلك لأنالسارات الى نشرها 
للطعون ضده تفيد بذاتها حُدشالشرف والاعتبار 
إذ أنها تمس شخص امجن عليه بغية التشهي'به 
والحط من كرامته وأن القصد الجناتى في هنذه 
الجرعة يتحقق متى كانت الألفاظ الوحية للمجنى 
عليه شائنة ابذائها . 

أ« وخمث أنه جاء بالمتم الطعون فه « أله 
قبين من الاطلاع على القسال الأول أنه يتضمن 
الاعتراض عل قاء صدقباشا فالحج:و استرداده 
استقالته وذكر مبررات عدم بقائة من وحةنظره 
حكمعارض لساسة دولته محو القاوضات وهئة 
الفاوضات الصربة وناقدلسياسته الداخليةق»#تاف 
نواحيها وقد ورد فى بان القال العبارات الآتية 
(وحم صدق باشا هذا الحسكر القدى أساءإلى البلد 
فى الداخل والخارج الحكم الفدى حول وطنيتها 
الثائرة إلى مؤامراتومتاوراتودسائس . الحكم 
الي بدأ فى ظل الشهداء من أبناء البلاد وفىظل 
الأمة المتحدة والدى اتتهى بنا إلى حزبية ممقوتة 
لاه لها إلا مغائم الحكم وكراسى الحكم ) إن 
هذا الرجل لم يترك فى مصر هيثة من الميئات إلا 
وسها وج رحا . سب الطلاب »وسب العال»وسب 
الشعب .» وسب العلمين ٠‏ وهاهو اليوم لاس هيئة 
للفاوضات من سبه فيرسها بالفرض والموى وأن 
تلك القبارات"إبما: هى تقد لسياسة دولته جسبغه 
ماقدمه.المتهم فى التحقيقئ من بانات سياسيةتباوطا 


28/ 


دولته مع رغنة ريف حبرى اها وغيزه حن 
أعضاءهيئة لللفاوضات عند اختلافينم بشاق مشووع 
المغاوضة والق رعى وله فى مائه خصومه عطلة 
الأقكار باللفطل وخدمة الأهواءالقائية صاب 
المصلحة العامة ومائت من قام هذا لحلاف سمه 
توحيد خهود زحماء الأمة فالطالبة محقها . ومن 
ثم عكون الصارات وبردت فى سباق قد سيامى 
محسن نية لم مدي الم فى شخضه يلى 
ساسته » . وأن الخال الثاتى دار حول استرداد 
استقالته عد تقدعها فيحين أنالوقف كلن يدعو 
للاصران عليا لعدم زوال الأسباب ألتى أدتإلها 
والعبارة التى ثملها وعدتها النابة سبا إعا عى من 
لغة الجدل السيامى الذى يلحأ إل هالساسةعادة كا 
هو ثابت تما دلل عليه المتهم مخطاب صدق باشا فى 
طنطا المقدم فى الدعوىوالمتشور نحريدة الاهرام 
يوم ١١‏ أحكتوير سنة 1445 والقى يتضمن 
عبارات بنفس العنى وهذهاليارات لاتشمل خدسًا 
للاعتبار أو الشرف وأن عبارة المقالالئااك خلت 
من اسناد أمر [رولته وقد جاء فيها تعليق على 
بيان مصكرم بأشا بشأن المفاوضات إذ قال 
لو صح ما اسنده لدولته فى هذا البيان لكان غما 
أسنده مايكفى لاحكمعليه بانهيانة الوطنية . وهنا 
أمر افتراضى لم حزم صحته ولم يوجية لسولته على 
أنه حقيقة ثابتة ولا يفير هن اعتبلره بأنه قبل على 
سبيل الفرض ماجاء فيه من أن عب عق باشا لم 
يكذيه يمد وان عذء للقالات كتبت فى ظروف 
تتصل بالمفاوضات لحل القضية للصرية وعلى أثر 
تنازع هيثة. للفاوضين للصمريين الرأىوتفرق أمرهم 
عيما . فن واحب كل سياسى أن .يدلى برأيه في 
أمرها لاصائل العام : وحيث أنه ل ريشبت أن للتهم 
كان يقصد من عياواته سب دولة هق باعا 
ودش اغتباره تخصيا بل كانت نيته متسسية نمو 


المددان انق والساوص # النتة الضسة والكنزوان :.._ 


تقد سياسته بصفته رضخلا حموميا في مسألة قومية 
ليس للدتهم مولح شخصية فيها ومن ثم يكون 
القصد الجناتى غير قائم ويتعين براءة التهم مما أسند 
اليه عملا بالمادة .ى من قانون تشكيل محاكم 
الجنايات . ١‏ 

« وحبث ان العبارات البينة بوصف التهمة 
نسب فيها للاجى عليه أمور لو صحت لأوجبت 
عقاءه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه ولايحدي 
المتهم ماقالته المكمة عنه فان الانتقاد لا مخرج عن 
القذف إذ اشتمل -لى مابشين الوظف من جهة 
عه كا لاتحديه أن تمكون المارات جاءت على 
سبيل الفرض لا على أنها حقيقية . 

و وحيث انه مق كان الأمر كذلك وكان 
اتفصد الجناتى ,تحقق إذاكانت العبارات شائنة 
بذاتها كا عى الخال فى الدعوى ولا تحتاج إلىدليل 
آخر . وكان القول بالمراءة على هذا الأساس 
يستوجب أن يشيت امتهم حسن نبته ويقدم الدليل 
على صحة كل واقعة من الوقائع التى أسندها 
إلى الوظف فان الحكم المطعون فيه إذالم 
بحر قي قضائه على الأساس المتقدم يكون معيبا 
واحا نعضه . 

«وحيث انه لما تقدم بتعين قبول الطمن ونقض 
الحكم المطعون فيه . 
( طمن النياية ضد ابراغيم الزيادى افتدى رقم ؟ه 


سنة ماق ) 
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8 يونية سنة 5-5 
جرممة . ميد وترويج مذحب يرى آل مبادىء 
الدستور واانظم الأساسية فلبيئة الاجتياغية مق ,تعقق؟ 
المبدأ القانوتى : 0 
::إذاند كانت السكمة هد :عرضت يعبلزات 


السدوان الاسى والساوس - المنة التاسية.والشرون. 
المفشور مل الحا كة. ونقشتها واستخلصت من : 
عبارة النشوز فى: مجوعبا أر::- الوسائل اثوارة . 
ذكها فيه لاتتصل بتظام المكومة اللقرر ُْ 
بالقطر المصمري و ا تتصل بغرض آآخر بينته ' 


و إنسا جاء بلك العباوات بصده النظ المذ كورة 
قد خلا من أية إشار: ة إلى الالتساء إلى القوة أو 

الارهاب أو أية وسيلة خرى غير مشر وعد الأمس 
الواجب توفره للعقاب على الجر يمة المرفوعة بها 
الدعوى . وكان ماقالته المحسكمة في ذلك له 
ما يبرره فلا يصح الطمن على حمكمها بانلطا 
تبت إلى أن انهم ريسل و! 
يقصد أن يصل من قريب أو بعيد . صراحة أو 


سمنا بين الوسائل التى ذكرها والنفم المراد 
حمايتها بالنص المطلوب تطبيقه . 


الك 

لا حيث ان مبني وجه الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه قد أخطأ حين قضي ببراءة المتهم من 
عهمة التحبيذ والترو عهلذهبرى إلى تغبيرميادىء 
اللدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتاعية بالقوة 
د قد ب على خطأ في تفسير القانون » وتطبيقه 
وف سان ذلك تقول النيابةان الحكمة قد مسخت 
الءنى الظاهر للمنتمور بحل الماكة وخرجت على 
أنه إغا يتحدث عن مذهب اقتصادى نينا تقطع 
عباراته بأنه خاص عنظمة سياسية. مخاطب الجنود 
والطلبة و بة قاين والمال تكلم اكه 
الثورة. المبلحة وإيما 2 الاشطراب. والتلهلة فى 
البلاي. وانه وان كان فى أسبلوب المنشور مداوية 


مادامت قد أنه 


الع 


وتحيل إلا أن بث الدعوةالشيوعية الثوريةواضح 
من عباراته ما لابمكن معه اعتباره مجرد جهر 
برأى مثالى فى وضْغ البلاد الاقتصادى أو السياسى 
بل يمتير وعاية بلشغية سافرةمستاهلة للمقابومن 
المقرر أن لاعبرة بأسغوب المقاق واحتيال صاحبه 
به على التحخلص من العقوية بل العبرة ععانيه 
وحفيقة مراد كاتية . ش 

و وحيث أن الحكم المطعون فيه قد عرض 
عبارات المنشور حل الحا كمة وناقشها واتهى إلى 
تفسيره على التحوالذي قال به . ولماكانت المحكمة 
قد استخلصت من عبارات المنشور فى تموعها أن 
اللوسائل الوارد ذكرها فيه لاتتصل بنظاءالحكومة 
القرر بالقطر المصرى ولا عبادىء الدستور أو 
النظم الأساسية للبيثة الاجتاعية . وإنما تتصل 
خرض آخر بينته وان ماجاء بتلك العبارات صدد 
النظم المذ كورة قد خلا من أبة إشارة إلى الالتجاء 
إلى القوة أو الارهاب أو أبة وسيلة أخرى غير 
مشروعة الأمر الواجب توفره العقاب على الجريعة 
المرفوعة مها الدعوى ٠‏ وكان ماقالته المنكمة فى 
ذلك 4 مإببوره فلا بصح الطمنعلى حكسها بالخطاً 
مادامت قد اننيت إلى أن المتهم لم يصل ول يقصد 
أن يصلى من قريب أو من بعيد ‏ صراحة أو 
ضمنا ب بين الوسائل التى ذ كرها والتطم المراد 
حماتها بالنص المطلوب تعليقه 

و وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
ا موضوعا . 


+0 وو شنة ولاق )4 


يمه العددان: !امن والمتأدسن - 


5 
8 الونيه سنة ج1944 


. جندى هارب هن اليش 


هذه الحالة ٠‏ 
ان عرب الجندى من الخدمة 0 
ثم هر به يعد القبض عليه وقيل سلييه للحيش 


يكوزنان فى الواقم وحقيقة الأمر جرة واحدة 
مادام الجدى الحارب م يسم إلى الجيش 
ولا يؤئر فى ذلك إمكان قصور استقلال الفعل 
اثانى عنالفمل الأولمادام مو بطبيمته استترار 
للفعل الأول المعاقب عليه مقتضى قاتون اميش 
وحده ثما مقتضاه دفما لأحكام قانون العقوبات 
أ لايعاقب المتهم إلا بعقو بة واحدة . 

اليبو , 

« حيث ان وجه الطعن. يتحصل فى. أن 
المي للطعون فيه أخطأ في القانونإذ قضى ببراءة 
للتهم مقولة أنه لم يكن وقت هربه مقبوضا عليه 
قانونا بالمعنى القصود فى المادة مم8 من قانون 
العقوبات لأن أمر القبض عليه لم صدرمن السلطة 
التى تملك إصداره وفى الأحوال التى مجر فبا 
القانوناصدار ٠‏ إذ الجريةالقارتسكبها واستو عت 


الفبش عليه ليست من جراتم القانون العام وإمها / 
هى جرعة عسكرية يعاقب عليها قانون البيش . © 


ووجه خطثه في ذلك أن النهم وقت القض عليه 


نح .الث التاسيعة: 'والستزوه ' 


ْ ين أشمكون اجزيية ال نز ميسن ارا 
]| معاقيا عليه بعقتضى قانون.'العقوبات. أو نون 
: الأحكام العسكرية . 

* القبسن. عليه بم هيرعه ' 
ثانية قبل تسليمه لاجيش -عدم انطياق المادة 4؟ ع فى ؟ 


« وحيث ان الدعوى ) العمومية رفعت على 
الطاعن 'بأنه هرب بعد القبض عليه قالؤنا وطلبت 
النياية عقابه بالمادة :م8؟ / ١١‏ من قانونالعقوبات 
ومحمكمة أول درجة قضت بادانته وقالت:في ذلك 
أن الواقعة تتحصل فى أن التهم يتارم 1ه 
سنة 188 بين كان فى حراسة رجل اليوليس 
ابراهم مصطؤ عبد الله لتوصله إلى وحدته غافله 
ؤهرب منه وبسؤال التهم اعترف بالواقعة وقرر 
أنه هرب من رجل البوليس الذكور لخوفه. من 
الحا كة العسكرية إذكان هاربا من الجيش . وعا 
أنه بما تقدم يكون التهم قد هرب بعد المَبِض عليه 
قانونا . الخ » فاستأنف التهم وقضت الحكمة 
الاسكنافية ببراءته مؤسسة قضاءها كلى أنه وقت 
هربه لم يكن مقبوصًا عليه قانونا بأمر السلطة 
التي ملك اصدار أمر القبض ف الأحوال الى مح 
فيها القانون لها ذلك . وأن المقصود بعبارة كل 
أنسان قبض عليه قاثونا « الواردة فى الأدة يرم 
من قانون العقوبات ) هو من يكن مقبوضا عليه 
أو محبوساً فى نسحن ناي أو جنجة معاقب عليها 
بمقتضى القانون العام لا قانون الجيش بدليل أن 
الشارع وضع نضا خاصا ( ألادة 145 هن انون 
آلعققو بات ) العقا كل من أخفى أحد الفارين تن 
الخدمة العسكرية أو ساغده عل القرار من ؤجه. 
للقضاء قل يان الفرار من الخدمةالتسكرية معتيرا 
من" الجزاثم اللشار الها فهالماذة-5 ١4‏ 'من القانون 


: لذ كوز لالكتفق التنازع' فى طقاث” م" أعخدئ 
كان متلبسا مجرعة الفرار من الخدمة العسكرية ‏ 
فكان القيض عليه صحيحا قاتونا عملا بالمادة | 
الساعة من قانون تحقيق الخحنايات لافرق فى ذلك أ 


القلز من: أخقدمة:يسموم: نض هفده اقادة الأخيرة : 
3 الا“واحيث” أن أرب تعن عن ؛ الختاتة المشكواية 
تعر وفرطة الخد قرطت الحذلة نعلا لض 


العددانالخامس والسادس الممنة التاسعة والعشرون 


عليه يكونان فى الواقع وحقيقة الأمرجرعةواحدة 
ما دام الجندى الحارب لم يسم إلى الجيش ولايؤثر 
فى ذلك امكانتصوراستقلال الفعل الثانىعن الفعل 
الأول مادام هو بطبيعته استمرارا لافعل الأول 
المعاقى عليه عقتضى قانون الحيش وحده ثما مقتضاه 
وفقا لأحكام قانون العقوبات أن لا يعاقب المتهم 
إلا عقوبة واحدة . 

« وحيث انهلما كان الهمرب مر الخدمة 


العسكربة معاقبا عليه مقتضى قانون الحيش وحده | 


ع 41 ساس 5د رداء 
0 10 
0 مو 
1 ارد ب يكال | لم سلا 


»> 
18 مانوسنة لم94١‏ 
خطأ فى تطيق القانون - قصور ف التسبيب . 


عدم تقديم صورة رسمية من مدق تقرير الجسير القى 


اعتمد الحم ما جاء فيه . 


الميادىء القاونية 
١‏ - إذا كان الذى قاله الح لا ريصا 


عمهم 


وكان هرب الحندى القار من الخدمة بعد القبض 
عليه وقبل تسليمه للجيش هو عى ما سبق يانه 
استمرارا لفعل الحرب الأول فيسرى عليه نقس 
الحم ويكون ما قضى به الحم المطعون فيه من 
تبرئة المتهم صحيحاً فى القانون . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا . 

( طعن النياية ضد عبد الفتاح عبد العال الحصري 
رقم /ا14 5١‏ سنة لاكاق) 


١ 


« من حيث ان الطاعنتين تبنيان طعلهما على 
ثلائة أسباب . حاصل أولما أن الخبير عندما راجع 
حساب الايرادات القدم من الطعون عليه لاحظ 
أنه لم محتسب فيه ريع ال ١١‏ س وم ط وم١‏ ف 
التى آ لت ملكيتها إلى والدتهماالسيدة نيه بطريق 
الميرات عن زوجها الرحوم قسطندى بك كامل 


رداً على أوجه دفاع الطاعنتين التى لوحت لتغير تويج ولا استعلم منه عن سيب ذلك أجانة اله 


لما وحجه الحك فى الدعوى يكون المكم قل 


عاره بطلان جوهرى وتعين نقضه فى هذا 
اللصوص . 

؟ - إذا كانت الطاعنتان لم تقدما صورة 
رسمية من ملحق تقر بر الخبير الذى اعتمد 
الحكم ماجاء فيه خاصا بالمصر وفات المازلية 
معرفة ما إذا كان الخبير أورد فيه أسباباً تبرر 
اعياد الحم هذه المصر وفات أو لم بورد يكون 


السدي لا سند له و يتعين رفضه . 


اشترى هذه الأطيان من والدته الذ كورة بعقدييع 
وفاتى فى ” من أ كتويرسنة م١‏ صار فيا بعد 
بعا بانا ولما تمسك الطعون عليه هذا العقد أهام 
محكمة أول درجة دفعت الطاعنتات ببطلانهلسببين 
أويا أن البائعة كانت غير أهل للتعاقد والآخر أن 
الطعون عليه كان وقت الشراء وكيلا عن البائعة 
فى التصرف فليس له أن يشترى شيئا من مالها 
لنفسه وطلبتا أن يقفى لها يتصيبهما في ربع هذه 
الأطيان فرد الحتم الابتدائى على هذه الدفاع بأنه 
ليس فى التصرف مايشوبه لما تبين من مستندات 
الطعون عليه أنه دفع تمن هذه الصفقة إلى الورثة 
)00 


نيك 
وجب شيكات حولتها إلى ابنها أننى أفتدى فى 
سنة ١+‏ على سبيل التبرع فاستأنقت الطاعنتان 
هذا الحم وقالتا فى مذ كر مما القدمة إلى محكمة 
الاستئناف أن دفع العْن من المشترى إلى البائعة 
لاشت أن يد ولايصلحردا 
على سب البطلان الآخر الذى عسكتا به والحكم 
المطعون فيه إذ أقر لحي المستأأف في هذا 
الخصوص أخذ بأسبابه ولم يرد على سبى الإطلان 
سال الذكر لخاء قاصر البيان عخطتا فى القانون 
لأنه اعتبر دفع العغن م ن المشترى مصححا للبطلان 
النائىء عن انعدام أعليةالبائم وعن ششراء الوكيل 
لنقسة ما كلف ببعة . 
«ومن حيث انالحسي الايتدائى هد أنأشار 
إلى اقتراح الخبير فى تقريره فسخ البييع الوفائى 
الصادر من ورثة الطرفين لابنها المطعون عليه 
يصافى ريعها ابتداء من سنة 989 الزراعية قال 
« أنه بين من مستندات المدعى عليه ( الطعون 
عليه ) أنه دفع من هذه الصفقة إلى المورئة 
عموجب شبكاتحولتها إلىابنها أنسىفى سنةه؟195 
على سبيل التبرع وترى الحكمة أنه ليس فىيظاهر 
هذا التصرف مايشوبه أويسوغ ابطاله قانونا ومن 
م فلاحل لمجاراة الخبير فماذهب إلبهع . فاستأنفت 
الطاعنتان هذا الع وعسكتا فى مذ كرتهما الى 
قدمتاها إلى محكمة الاستئناف والقدمة صورتها 
الرسمية إلىهذه المحسكمة ببطلانهذا البيع لسبيين 
أوهيا عدم أهلية البائعة والآخرصدوره من البائعة 
إلى وكيلها المكلف بالبيع فقال الح المطعون 
فيه فى هذا الخصوص « أنه فها مختص بعقد البيع 
الوفائى فان المحمكمة تفر كمة أول درجة فما 
ذهبت إليه نن إقرار هذا التصر للا سان اق 
ذكرتها خسوصا بعد أن تبينت أن تمن الأطبان 
الببعةة قد دقع قصلا بموجب تحاويل على البنك » 


العددان امس والسادس الست ةالتاسعة والشرونن 


وهذا الذى قاله الحكم لصاح ردا على الدقع 
بطلان العقد المؤسس على السببين السالفى 
ذكرها ما بسبه بالقصورو بوجب تهضه فى هذا 
الخسوص 
« ومن حث ان حاصل الدبب الثاتى هوأن 
المطعو نعليةاحتسب ضمئن المصروفات مبلغ 6م 
ولاره ؤم ح أوضح فى كشف حسابه مفرداته الى 
ترين أن منها ١7١6٠‏ ج هبات للمطعون عليه نفسه 
و46هاج هبة لشقيقه أنبى كامل تويج وباق 
المبلغ عبارة عنتبرعات إلى جهات خيريةوقروض 
للغير وطليت الطاعنتان إلى محكمتى أول وثانتى 
درجة استبعاد هذا المبلغ برمته (أولا) لأنالحكم 
الصادر من محكمة أول درجة فى ١١‏ من نوفير 
سنة ١9817‏ والؤيد فى الاستثناف قضى فى شطره 
القطعى بأن المبات والترعات المدعى .ها لاأساس 
لها ولايعتتر رضاءالمورثة مها محا وقد حازئضاؤه 
فى هذا الخصوص قوة الأمر المقضى (وثانيا) لأن 
المورثة لم تسكن تعقل معنى الحبة ولامعنى أى 
تصرف آخر (وثالنا) لأن الطعون عليه لم يقدم 
المستندات المثبتةلدفع مبالغ هذهالميات والقروض 
ولميقر أنى كامل تويج إلا عبلغ 6٠٠‏ ج قبضه 
من مبلغ ممواج الذى ادعى المطعون عليه أنه 
سلمه إليه على سبيل الهبة من والدته . والحسكم 
المطعون فيه إذ اعتمدمبالغ هذه اللهيات والقروض 
م يرد على أوجه الدفاع السالف ذ كرها والتى 
بتمسكت مها الطاعنتانلدى محكمتىأول وثالىدرجة 
خاء قاصر الأسباب الفا لقضاء المحكمة السابق 
الذى صار فى قوة الأمر المقفى . ْ 
« ومن حيث انه ببين من مذاكرة الطاعنين 
التى قدمتاها إلى تحكة الاستئناف والقدمة صورتها 
الرسمة إلى هذه المحكمة ألهما استندتا فى ظلت 
استبعاد مبلغ 9.0غ م و ب9و4 ج المشار اليه إلى 


العددان الا مس والسادس ‏ السنة التاسعة النادي خش المنة اللنفة والشوؤة: .. 


1 . والحسكم المطعون فيه 
إذ اعتمد هذا المح شعن المماروكات قال فى هذا 
الخصوص ررحيث ان المستاًنفتين تطلبان عدماعتاد 
تلك اللهبات والقرو ض لعدم تقد.م الدليل على حتها . 
و حيث ان الفروض مقدارها 19 ج أما الهمبات 
فقيمتها مبلغ اج لمستأتف عليه ومبلغ 
6ه ج لأخيه أنسى كامل والياق لهات أخرى 
خيرية وقد بين المستأ نف عليه المناسبات التيحصلت 
فيها معظم تلك التبرعات والمستندات الدالة على 
صحتها ولا ترى المححكمة من ظروف الدعوى 
مايدل على صور ينها وليس فى تصرف المورثة بهية 
القليل مئ ماما لأبنائها لمناسبات خاصة أوللحبات 
الخيرية ثنىء من الشذوذ أو منافاة العرف والمنطق 
وكذلك الحالفما يتعلق عقدار القروض ذلك المبلغ 
الزهيد الذى لاقيمة له إذا قبس عقدار ماكانت 
تنفقه فى الوجوه الأخرى ولهذا يتعين اعتاد قيمة 
تلك التبرعات والقروض واعتبارها من ضمن 
المصروفات» وهذا الذى قاله الحكم لايصلح ردا 
على أوجه دفاع الطاعنتين التى لو صحت لتغير لما 
وجه الحكم فى الدعوى . ومن ثم يكون الحكم 
قد عاره بطلان جوهرى وتعين شضه فى هذا 
اللسوامن - 

ومن حيث ان حاصل السب الثالك أرنف 
المطعون عليه أورد فى كشف حسابه مبلغ /58مم 
و6١ه؛‏ ج ضمن المصروقات على اعتبار أنه جملة 
ما أنفقته المورثة على طعامها وسحكناها فى المدة 
من سنة؟؟4 ١‏ الى وقت وفاءها فى مابوسنة 1١979‏ 
وقد نازءت الطاءنتان فى احتسابهذا الاي 
أكرجه الخبير ضمن حساب المصروفات على أن 
يكون الرأى فى اعتاده للمحكمة 00 
فبه إذ اعتمده قأل و انما أوزده الخبير فى ملحق 
تقريره عن تتبحة الحساب لاغبار عليه ولا عيب 


6مهة 


فيه خصوصا إذا روعى و | ل ا ل المورئة وحالتها 
الماليةع وهذا القول:وحي بأن للخبير رأيا ففملحق 
تقريره يتفق معالنتيجة التى أقرها ال سكم فى حين 
أن الخبير فوض الرأى فى اعاد هذه المصروقات 
إلى المحكمة بعد أن نيهها إلى مافيها من ماخذ 
ولا يكفى فى الرد على اعتراضات الطاعتتيينف 
على هذه المصروفات تتويه السك عركز المورثة 
وحالتها المالية ما مجعله قاصر الأساب فى هذا 
الخصوص . 

« ومن حبث ان الطاعنتين لم تقدما صورة 
رسمية من ملحق تقرير الخجبيرالذدى اعتمد الحكم 
ماجاء فره خاصا «المصروفات المنرّلية لمعرقة ما اذا 
كان الخبير ورد فيه أسبابا تبرر اتاد الحكم هذه 
المصروقات أو لم بورد ومن ثم يكون هذا السبب 
لاسند له ويتعيان رفضه . 


( طع نالسيدة مارى كامل تويج وأخرى وحضرعنهما 
الأستاذ الفونس الألق ضد الأستاذ الفريد كامل تويج 
وحضر عنه الأستاذ عبد الرحمن الرافعى اورم ١‏ 
سدة 15 ىرئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة 
سايان حافظ يك وتد صادق فيمىيك واجمد حلمى بك 


وعد الرجمء م بكوفهم أبرأهيم عوض بكّاللمستشارين 


وبحضور الأستاذ حين أو زيد رئيس النيابة ) 


55١ 


+امابو سنة لمع ة١‏ 


شفعة . خط قِ تضيق القانون . مخالفة المادة ١١‏ 


ن قانون التقعة ٠‏ حق الارتفاق للا رض الشفيعة أو 


الشفوعة . 
المبادى» القانونية 


صدد ا ١١‏ من قانون الشفعة الخاصة 


ا 


يخدام مجئة الصفقة ماما دهان مادقم به 


كمه 


به المستأنفونمن دع جوار تجزئة المقار المطلوب 
أخذه بالشفعة لا محل له لأن مناط الأخذ سهذه 
القاعدة أن يكون المبييع عبارة عن عقار واحد 
أو عمّاراتمتعددة متصلة أىمتلاصقة أومنفصلة 
يشرط أو انكلو عفسة فين واعد ار 
لطريقة استغلال واحدة بحيث يكون استهال 


حق الشفعة بالنسبة لراء منها مجعل الباق غير 
صالح لما أعد له من الانتفاع وفى القضية تبين 


للمحكمة ان الصفقة تشمل عدة قطمع منفصلة 
غير متلاصقة . 24 

فهذا الذى قاله د الك | صميح غير مخالف 
لحكر المادة ١١‏ من #آنون لقان . 

؟ سوك حكر المادة ١١‏ من قانون 
الشفعة فى رت الشفعة فق أن يكون حق 
رض المشفوعة على أرض 0-007 
أو يكون لأرض الشفيع على الأرض ا المشفو. 

ا مير 

ومن حيث ان الطعن تى على سدبين يتحصل | 
0 لدادة ١١‏ مئقنون ١‏ 


الارتفاق للا 


الشفعة الى تعضى عدم 2 
والح قضى للشفيع سبعض الأطيان ايع 1 

« ومن حيث ان الح الظعون فيه قل فى 
هذا الصدد « ان ما دقع نه المستا نفون من عدم 
جواز تحزئة المار المطلوب أحدذه بالشفعة لا محل 
له فان مناط الأخذ هذه القاعة أن يكون المبيع 
عبارة عن عقار واحد أو عقارات متعددة متصلة 
أى متلاحقة أو منفصلة بشرط أن :-كون مخصصة 
لعمل واحد أو لطريتة استغلال واحدة نحيث 
يكون استعياك حق الشفعة بالنسبة لجزء منهايجعل 


العددان الخاسس والسادس السنة التاسعة لم 0 


الباق غبر صال لما أعد اناق عو مالا اعد و الاج من الانتفاع وفى القضية 
الحالة تبين للمحكمة أن الصفقة تشمل عدة قطع 
منفصلةغير متلاصقة... كا أن مائزعمهالمستأ فون 
من أن الفدان الواحد فى قطمة الأرض المطلوب 
أخذها بالشفعة ,ساوى من الأُن مائتق جنيه بينا 
إساوي فى باق القطع انين جنيها مردود عليه يانه 
قد ذكر فى عقدى البيع والتصحيح أمام كل 
قطعة أن الضريبة واحدة وهى ١‏ جو0١1:1مثما‏ 
يدل على عدم وجود أى تفاوت العن وعزز هذا 
الرأى أن الشفيعة أظهرت استعدادها أ كثر من 
مرة أمام محكمة أول در<ة لأخذ جع ااصفقة 
المبعة إذا قبل ذلك المشترونولا وه العرض 
اللسكرر منها مع مصلحتها إذاكان تمن الفدان فى 
باقي القطع يقل عن نه فىالقطعة المطلو ب خذها 
بالشفعة . وهذا الذى قاله الحم صحييحغير الف 
لحي المادة ١‏ من قانون الشفعة . 

د ومن حيث ان حاصل السيب الآخر أن 
الحم أخطأ فى القول يوجود حق ارتفاق لأرض 
الشفعة على الأرض المشفوعة فى حين أن الثابت 
أن حق الارتفاق هو للاأرض المشفوعة على 
| أرض الشميعة . 
« وحدث ان هذا السبب لا جدوى منه 
للطاعنين لأن المادة؟ امن قانون الشفعة سوت فى 
ثبوت الشفعة بين أن مكو نحق الارتفاقللارض 
المشفوعة على أرض الشفيع أو يكون لأرض 
الشفيع على الأرض المشفوعة . 

( طعن جاد التشنودهوائخرين وحضر عنهم الأستاد 
د رحى ضدالست زينب زعفرا يسامان وآخرينوحضر 
عن الآولى الأستاذ أبادير حكم بك نائيا عن الأستاذ 
عبد الكريم روف بك رقم ؟ه سنة لاق رئاسة 
وعضوية حضرات أحاب العزة عمد المفق الجزايرلى بك 
وكيلالمحكمة وسليان حافل بك ويد صادق قيمي يك 


واحد حلمى بك وفيم ابراهم عوض بك ومحضور 
الأستاذ ىه فؤاد جابى رئيس النيابة ٠‏ 


الءددان الخامس والسادى ل 


السنة التاسعة والمشيزرون امه 


دين 
1 مانو سنة لمغع9١ا‏ 

خطأ فى تطبيق القانون - الاحتيال على أحكام 
المواث . الصورية ٠‏ عرب فى التسبيب . عدم هدمالمم 
الاجداتى الذى أيده حكم الاستئتاف . 

الميادى" القا'ونية 

-١‏ إذا كان الأساس الذى أقام عليه 
الطاعن ادعاءه ببطلان سند الدبن لصدو ره من 
المورث بقصد الاحتيالعلى أححكامالميراث هو أن 
الدين صورى لا حقيقة له فلا وجه الاعتراض 
على الحم إذا هو انصرف إلى تحرى وجه 
الحقيقة فى شان الصورية المدعى مها . وإذا 
كان الك قد انتعى بعد هذا التحرى إلى 
القول بأن الدن حقيقى وليس صورياً فاته 
يذلك يكو ن قد نى دقع الطاعن بأن السند إنها 
حر ر «قصد الاحتيال على أحكام الميراث . أما 
ما بردده الطاعن من قرائن على الصورية فهو 
دفاع موضوعى مما لايعرض على محكمة النتقض . 
وأما طلب الاحالة على التحقيق دان محكمة 
الموضوع قد سببت قضاءها برفض هذا الطاب 
عا طا من سلطة تقدير ية . 

؟ إذا كان الطاعن 0س يقدم مع طعتة 
المكر الابتدانى الذى ننى الصورية . وإذ 
كان الح المطعون فيه قد امخذ أسباب الح 
الابتدا ىأسبايا له أيضا فان الطمن بالعيب فى 
لدي ككون: لأ سيد له لاحيال أن" يكون 
أسباب المكر الا بتدانى وحدها كافية لاقامة 
القضاء بتابيله . 


0 مبنى السبب الأول من سبى 
الطعن أن الحكي جاء خاطثا فى تطبيق القانون 
ذلك أنه قفى بالزام الطاعن بأن يدفع مع آخرين 
إلى المطعون عليها مبلغ ٠6٠5م‏ و45؟مج وذلك 
من تركة مورهومصطفي كام ل الدرويش فى حين 
أن السند الذى حرره المورثُ لوالدته المطعيورف 
عليها مهذا البلغ إما حرر بقصه الاحتيال على 
أحكام الميراث ققد كان المرحوم مصطفى كامل 
الدرويش مصابا بذات الرئة يتوقع دنو الأجل 
ومخاى اتقال بض تركته إلى والده ومن بعده 
إلى اخوته غير الأشقاء الذين منهم الطاعن فكان 
محرير هذا السند إقرارا بدين صورىمن المورث 
إلى والدته التى ماكانت علك عشر قيمته وكانأن 
قام المورث بواسطة أحد مرؤسيه بإثبات تارم 
السند يعصر حي ث كان موظةا بها . ويقولالطاعن 
أنه أورد أدلة على حة دفاعه وطلب الاحالة على 
التحقيق لاستكال الاثشنات ولكن معكمة 
الاستثناف لم تلتفت إلى دفاعه وانصرف تإلى مث 
الصورية مع كونها أمراً قنونا قصد به إخفاء 
الغرض الأصلى وهو مخالف للنظام العام . 

« ومن حيث انه إذا كان الأساس - الذذى 
أقام عليه الطاعن ادعاءه ببطلانسندالد بن لصدوره 
من المورث بقصد الاحتيال على أحكام اليراث ‏ 
هو أن الدبن صورىلاحقيقة له فلا وحه الاعتراض 
على الأسكم إذا هو اتصرف إلى نحرى وجدالحقيقة 
فى شأن الصورية المدعي بها . وإذكان الحكمقد 
انبى بعدهذا التحرى إلى القول بان الدينحكيق 
وليسصوريا فانه بذلكيكون قد تفى دفعالطاعن 
بأن السند إنما حرر بقصد الاحتيال على أحكام 
أما مابردده الطاعن من قرائن على 
الهورية فهو دفاع موضوعى ثما لايعرض على ” 


الميياث . 


مزه 
محكمة النتقض وأما طلب الاحاله على التحقيق فان 
حكمة الموضوع قد سببت قضاءها ,رفض هذا 
الطلب با لما من سلطة تقديرية . ومن ثم يكون 
هذا السب مرفوضا . 

ومن حيث ان مبنى السبب الآخر عيب فى 
التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قال 
بنفى الصورية دون أن محقق أدلة جديدة علها - 
قد أخطأ فهم العقود التى الستند إلسها فان الطاعن 
سك بأن من بين البالغ موضوع السند الطعون 
فيه ألف حنيه موصوفة بأن الدين أخذها من 
الدائنة تمنا لأربعة أفدتة بزمام علوان يقد 


مؤرخ فى 147١/4/4‏ فى حين أن هذه الأفدنة 


الأرعة مسعة لددين من والده فى هذا التاريم . 


دون أن يأخذ منه فى الواقع تنا لما وان ذكر فى 
العقد استيفاء للشكل أن العغن دفعفعلا . فلم أخذ 
الحم بهذا الدفاع استنادا إلى ما جاء فى كتاب 
الوقف الؤرخ ه من ينابر سنة ١44‏ الصادر 
من والد المدين إلى أحفاده أولاد هذا المدبن مع 
أن ما ورد فى كتاب الوقف لايتفق وما هو ثابت 
فى سند الدين فى خصوص مبلغ الألف جيه . 

« ومن حبث ان هذا السبب مردود بأن 
الطاعن - إذكان لم يقدم معطعنه الت الابتدائى 
الذى نفى الصورية وإذ كان احج المطعون فيه 
قد امخذ أسباب الحوالابتدانئى أسباباً له أيضاً فان 
طعنه يكون لا سند له لاحّال أن تكون أسباب 
الحم الابتدائى وحدهاكافيةلاقامة القضاء بتأييده . 

( طعن تند كامل الارويش افندى وحضر عنه 
الأستاذ أبادير حكيم بك ضد عزيزه هام جود الدرويش 
رقم 9ه سنة ١!‏ ق بالهيئة السايقة وحضورعبدالرحم 
عنم بكااستشار بدلا من فهيمابراهيم عوضيك المستشار) 


العددان الخامس والسادس ل السنة التاسعة والعشرونٌ 


تذنا 


١5 مايو ستة مخ‎ ٠ 


شفعة . بطلان جوهرى لقصور فى التسبيب . 
مخالفة اأقانون 5 تسجيل 8 لرومه . عدم تقديم صورة 
رمية من المذ كرة - التقرير الاستشارى وعدم الرد 
عليه ٠‏ 


البادىء التانونية 

١‏ - إذا أستند الك المطمون فيه إلى 
تقر بر الخيير وهو من أوراق الدعوى وجزء من 
وتضمن التقرير تتفصيلا وافيأ لما 
يئعاه الطاعن أن الحكر لم:يشمله كان فى هذا 
الكفاية . 

؟ - الطمن يعدم رد الحكم على المطاعن 
التى وجهت إلى تقرير الخبير يكون لا سند له 
لأن الطاعنين لم يقدما مع طمنهما إلا صورة غير 
رسمية مما يقولان ها أنها مذ كرمها التى تضمنت 
تلاك المطاعن . 

+- ليس ازاماً على الحكم أن يرد بأسياب 
خاصة على التقر ير الاستشارى متىكان قد أخذ 
بتقر ير الخبير المحين الخالف له . 

- الشريك فى معتى النقرة الأولى من 
المادة الأولى من قانون الشفمة هو المالك على 
الشيوع ولا يكون المشترى مالكا إلا بتسجيل 
عقده ومن وقت التسحيل لا قبله . 


المميو 

« من حيث أن الطعن مقام على أربعة أسباب 
تؤول إلى اثنين مبنى أحدهما بطلان جوهرى فى 
الحي لقصور فى التسبيب ذلك أنه وهو صادر فى 
دعوىشفعة . )١(‏ لم يبينمواقعالأطيان » ولادفاع 


بنية | 


العددان. الخامس والسادس ل 


غم سس ممت 0# 


الطرفين . ولا أى الحهات نفى جوارها للااطيان 
الشذوعة » ولا سنده فى القول بأسبقية عقدالبيع 
الصادر إلى المشفوع منهم على تسجيل عقدى عليك 
الطاعنين لما اشترياه شائعا فى الأطبان المشفوعة . 
(؟) ول برد على أسباب لمكم الاتدائي الى 
ألغاه فى حين أنه مقام على ما تبينه من دلالة 
مستدات الطاعنين على ملكيتهما طصة شائعة فى 
الأطيان . (م) ولم برد أيضاً على ما تمسك به 
الطاعنان من بطلان تقرير الخبير محمد أفندى منير 
سرى غخالفة ما جاء بهللواقع ولاغفاله محقيق وضع 
اليد الممنك للاطبان الجاورة للاأطان المشفوعة 
وقوه عصول قسمةاهده الأطان للناوزة شر 
دليل مةبول قانونا ‏ هذا فضلاعن اطراح الحج 
نالطاعنين لغير ماسب 
واضح ‏ والسبب الآخرميناه مخالفتة للقانون ذلك 
أن الحكج قال بنفى حق الطاعنين فى الشفعة على 
أساس أن تسجيل عقدى علكهما لحصة شائعة فى 
القطعة ااتى بها الأطمان الشفوعة جاء لاحتاً لعقد 
البييع الصادر إلى الشفوع منهم فى حين أن 
أسبقية التسحيل غير لازمة قانونا لاعتبار طالب 
الشفعة شمرككا . 


(ر ومن حيث ان السبب الأول مردود بأن 
الحس؟ مستند إلى تقر بر الخبير عمد منير سرى 
افندى وهذا التقرير من أوراق الدعوى وعتبر 
جزءا من بنية الحم وقد تضمن تفصيلا وافيا 
مواقع الأطيان ونفى الجوار من جهتين وأثبت 
توارعز العقود وأسبقية توارم عقد ثمرا.الشفوع 
منهم على تاربع تسجيل عقدى عليك الطاعنين . 
أما دفاع الخصوم ققد .حصله الحكم ممصيلا كافيا 
بأن بين الدعوى المقامة من الطاعنينوأنها دعوى 
سببين الجوار واللسكية الشائعة 


شفعة مبقية. على , 


السنة التاسعة والعشرون 4م 


وبين سنده فى الأحذ بدفاع المطعون عليهم بعدم 
توافر هذين السببين . أما عن القول بأن الحكم 
م برد على أسباب الحسكم الابتداتى فان الحكم 
المطعون ‏ إذ استند إلى تقرر المير الثات فه 
أن العقود التى اعتمد عليها الحكم الابتدانى 
لاتنصب على القطعة المشفوعة بل علىقطمة أخرى 
أصبيح ما ملك الطاعنان فيا حددا ولا جاور 
القطعة المشفوعة من جهتان ‏ يكون قد رد ضمنا 
على أسباب الحكم الابتدانى . وأما النعى على 
الحكم بأنه لم برد على الطاعن الى وجهت إلى 
تقرير الخبير خمد منير سسري أقندى قلا سند له 
لأن الطاعنين لم يقدما مع طعنهما إلا صورة عير 
رسمية بما يقولان ها أنها مذاكرتها الى تضمنت 
تلك المطاعن . ولاعلى الحكم أن لابرد بأسباب 
خاصة على التقر؛ 


ر الاستشارى دَى كان كد أخذ 
تقرير الخبير المعين الخالف له . ١‏ 


« ومن حيث ان السبب الآخر مردود بأن 
الششريك فى معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى 
من قانون الشفعة هو امالك على الشيوع ولا 
يكو زالمشترى مالكا إلا.تسجيل عقده وتاك 
التسحيل لا قبله . 


« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس . 

( طعن المواجه دوس عقر بوس اخلاديوس وآخر 
وحضر عنمما الأستاذ عمد زهير جرانه ضد ابراعيم حنا 
نصر الله وآخرين وحضر عن اثالث الأستاذ مصطق 
عمد البرادعى نائيا عن الأستاذ د فهمى عبد اللطيف 
رقم ٠٠١‏ سنة ١‏ ق ) ( باليئة السابقة ) 


.ذه 


ين 
٠‏ مانو ستة ١984‏ 
بطلان جوعرى . قصور فى التسبيبت . 
المبادىء القانونية 

١‏ - إذا أغذل الحكم المطعون فيه الرد 
على الدفاع الثابت بعر يضّه الاستئناف الذى لو 
عاره بطلان جوهرى ونعين نقضه . 

+ - إذا استتد الحكم المملعون فيه إلى 
قرائن بعضها غير منتج و بعضها متنافض وجاء 
خلوا من التحدث عما قدمه الطاعن مر 
المستندات المنوه مها فى سبب الطعن يكون قد 
عاره بطلان جوهرى . 

امكو 

ومن حيث ان الطعن منصب على أمرين أولما 
ما قضى به الحسكم من الزام الطاعن بأن يدفع 
الى المطعون عليها نصيبها فى مبلغ ونقدكه على 
مع الوصيه على المطعون عليها و مخالس معها حقى 
و( من مابو سئة موا عقتفى المحالصة الثاتة 
التاريم فى م7 مس يولية سنة مم5١‏ -- والآخر 
ما قفى به الحسكم من اعتبار الطاعن واضع اليد 
على أعيان تركة مورث الطرفين ابتداء من يولية 
سنة 898 ؟ حق مايو سنة 94و ١‏ والزامه بريعها 
عن هذه المدة . 

1 عن الأمر الأول 

« ومن حت ان مما عا الطاعن علىالحكم 
فى خصوص الأمر الأول أنه تمسك فى دفاعه أمام 


العددان الخامس والسادس ل 


السئة التاسعة والعشيرون 


محكة الموضوع بأن مبلغ السعائة جنيه الدئ 
قبضه نا للأطيان التى باعها إلى الحاج سلمان مد 
الشناوى في م١‏ من ابريل سنة 1١914‏ هو فى 
حقيقته مقابل أجرة أطيان التركة الى استحقت 
قبل هلال تمد شتا المستأجر لما عن مدة اجارته 
من وقت وفاة المورث حت انقضائها بالفسخ فى 
مابو سنة يم1ة١‏ لأن الطاعن لم محصل منة شيئاً 
فى هذه المدة واستصدر حككين عليه بالأجرة 
المتأخرة هذها بزع ملكيته من 7١‏ س و5*عط 
و١‏ ف وهى التى رسا مزادها على الطاءنو باعها 
للحاج سلمان تمد الشناوى وأن تمن هذه الصفقة 
قد ثعلته ملك المخالصة المأحوذة علىوصمة المطعون 
عليها باعتبار أنه هو كل ريع أطيان التركة عن 
المدة التي حصلتعنها الحاسية . والحكم الابتدانى 
رغم اعتان ه هذه المخالفة قاطعة فى حساب المدة 
لغاية ١١‏ من مابوسنة موا ألزم الطاعن بنصيب 
المطعون عليها فى مبلغ السبعائة جنيه دون أنيرد 
على دفاعهسالف الك كر -فاستأنفه قى هذا الخصوص 
كا رفعت المطعو نعليها استثنافا فرعيا طالبةالحكم 
يعالم يقض الما به الحكم الابتداتى . فأصدرت 
حكمة الاستثناف فى 1 من مارس سنة 19441 
حكا قالت فيه أن المحكمة تضرب صفحا عن طلب 
الطيون علا ابه الطاعن عن الدة من بريه 
سنة 1819 إلى مابو سنة 1917 لأنهذا الطلب 
قد فصل فيه الحسكم القطعى التمهيدى الصادر من 
حكمة أول درجة في .18 من ينارسنة ١87‏ فى 
قضائه بأن الخالصة الصادرة من الوصةعلىالسيده 
عريفة عن ريع تلك المدة لا تييح ا المطالة 
بهذا الريع بعد باوغها-ن الرشد ثمقالت قى نمس 
الحكم بأن حساب المدة من يولية سنة ١914‏ 


لغاية يونيه سنة ١945+‏ سبق تقدعة إلى مجلس 


حسى الشيرقية فاعتمده عد لخصه ععرفة خيراء 


العددان قامس والسادس ل السنة التاسعة والعشرون 


عنهم لدذلك وهذا الاعتاد عنعمنرجوع القاصرة 
بعد بلوغها سن الرشد إلى المطالية بالحساب من 
جدهد عن تلك الدة : وبالرغم من هذا العضاء 
النهائى ومن قول الحكم المطعون فيه في أسبابه 
بأن التزاع أصبح بعد حكم 1 من مارس سنة 
مقصورا على محث حسابالمدة التالية لأول 
يولية سنة 141 فقد قضى فى منطوقه بتأييد 
الحكم المستأنف بحزافيره دون أن يرد هوالآخر 
على دفاع الطاعن سالف الذكر . 

د ومن حيث ان الثابت بالصورة الرسمية 
لصحيفة الاسكناف أن من ضمن أسيابه أنالطاعن 
« محاسب مع وصية المستأنف عليها عن جميع 
ابرادات التركة عا فيها |( .ماج امف كورة لغابة 
١‏ امابوسنة1514 وسامها نصيبهاو نصيبالمستأنف 
عليها فيه وحررت له مخالصة بذلك وصدقت عليها 
رسميا مام المحسكمة وقدقدمنا هذ.المخالصة ‏ وكذا 
قدمنا الحكم الصادر على المستأجر باحار سنة 
ومؤشر عليه من الحضر بتسليم أطيان 
التركة للمستأنف . م قدمنا حكمى نزع الملكية 
ومرسى المزاد وعمّد ببع الأطيان الراسى مزادها 
على المستأتف وأخويه إلى الحاج سلمان الشناوى 
عبلغ ال ...ياج عحرر بتارع م١‏ ابريلسنةم 1١91‏ 
وفى هذا التارع قبض الدن الذ كور وأما الحكم 
بامجار سنة ١918‏ عبلغ ٠١١‏ ج عرة ٠١-4‏ 
ميت غمر بتارعم 7 مايو سنة 1415 وهو الذى 
أشار إليه الحكم فبؤ ضمن مستندات المستأتف 
عليها وأحد المكنين النزوع ملكية المستأجر 
هما لشميع هذه المستندات توارعخها كلها قبل 
المخالصة وحساءها داخل فيها وحم م1 نابر سنة 
م( قفى قطعاً ,رفض دعوى الحساب لغارة 
تاريم المخالصة ١١‏ مابو سئة 1414 وجعلها حدآً 
فاصلا فى لهساب لغاية تارم حصولها ‏ تراجع 


اذه 


المستندات المذ كورة وتوا ر ها - فيلغ ا( . .لاج 
الذكور داخل ف المخالصة قطعا ومححكوم به 
ضمنها فالفصل فيه مرة أخرى بالحكم الستأتف 
فى غير حله وبحب الفاوه » والحكم الطعون فيه 
إذ قضي بتأبيد الحكم المستأتف أغفل الرد على 
هذا الدفاع الدى لو صح لتغير له وجه االحكم فى 
الدعوى فكون قد عاره بطلان جوهرى وتعين 
نقضه فى هذا الخصوص . 
عن الأمر الآأخر 

« ومن حيث ان ما يتعاه الطاعن على ا كم 
فى خصوص اعتباره واضع اليد على أعيان التركة 
فى المدة من يولية سنة 1951 حقماوسنةم؟؟١1‏ 
والزامه بالريع عن هذه المدة أنه بنى قضاءه بذلك 
على أسباب بعضها غير منتح وبعضها متناقض وأنه 
أغفل الرد على الأوراق الرسمية التى قدمها وهى 
قاطعة فى الدلالة على بوار الأطان فى هذه الدة 
ومنها اقرارات رسمية من الشيخ جمد غانم ومن 
المطعون علءما ثابتة فى محضر الجرد وفى محاضر 
جلسات المجلس الحسى المقدمةصورها الرسمية إلى 
تيده الل كنة وها حجوز إدارية على أطبان 
التركة لعدم دفع الأموال الأميرية المستحقة عليها . 

« ومن حيث ان أول ما أستند إليه الحكم 
فى اعتبار الطاعن واضع اليد على أعيان التركه 
فى المدة .ن يولية سنة ١857#‏ حقمايوسنةم/م؟ ١‏ 
على خلاف ما قرره فى هذا الصدد الخبيرانف 
المعينان من محكمة الاستئناف - هو «١‏ أن الست 
منى بنث مد اسماعيل وهى زوجة ثانية للدورث 
قدمت لمجلس حسى مديرية الشرقيةتظا مؤرخاً 
فى ه ينابر سنة م9١‏ من استثثار الستأنف 
الذ كور ( الطاعن ) بالتركة ومنها حصتها وحصة 
أولادها فلو أن الشبخ عمد غانم كان واضع اليد 

2١_10 


4ه 
كا يزعم خصمه لكان العقول توجيه تلك الشكابة 
ضده »6 وهذه القريئة غير متتحة فماأرادتالمكة 
اثباته لأن يحرد الشكوى ليبى ديلا على متها - 
وتما استند إلبه المواضاً فى هذا الخصوص وأن 
فى أوراق الدعوى ماينطق بأنالشيخ عبد العزيز 
كامل يعمل لسابه وحساب أخيه 4 وذلك عد 
أن قال الح أنه يستدل بأقوال شهود اللطعون 
عليها فى التحقيق الذى أجرته حكمة أولدرجة 
على أن الطاعن كان هو واضع اليد على جميع 
أعبان التركة . وعلى الرغم نما في هذين القولين 
من تناقض ظاهر فان الحكم لم بين مقدار ماهو 
موضوع اليدعليه لحسابالطاعن وما هوموضوع 
اليد عليه لحساب أخيه عبد العزيز مع ازوم هذا 
الببان فى محديد مسؤولية الطاعنعن ري عماوضع 
اليد عليه وحده . 

« وحيث انه ما تقدم يبينأ نالهك إذ اعتير 
الطاعن واضع اليد من «وليو سنة 1951 حق 
مابو سنة مم9١‏ قد استند إلى قرائن عضها غير 
منتح وبعضها متناقض . ثم انه جاء خلوا من 
التحدث عتما قدمه الطاعن من المستندات تلك 
النوه مها فى سبب الطعن مستدلا مها على أرف 
الأرض كانت ووراً فى تلك المدة و بذلك كلهيكون 
الحم قد عاره بطلان جوهرى فى هذا 
الخصوص أيضاً . 

« ومن حيث انه لما تقدم يتعيين قبول الطعن 
ونتقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى محث 
باق أسباب الطعن . 

( طمن الشيخ جمد عبد الوهاب حستينالحصافوحضر 
عه الأستاذ ند حامد فهمى ضد الست عريفه حسنين 
الحصانى رقم هه ستة ١7‏ ق بالهيئة الابقة وحضور 
اعد حسى بك المستشار بدلامن سلا نحافظ بكالمستشار) 


هه 
٠‏ مانو سنةمغةؤ 7 

عدم قبول الطعن لعدم تغصيل أسبابه . مخالفة 
القانون . تزوير . ْ 

١‏ - إذا دفعت النياية بعدم:قبول الطمن 
لعدم تفصيل أسبابه وأمكن للمحكة أنتحصل 
فق الأسياك .كان الدقم مرفوضاً . 

؟ - إن وقف المرافعة اعمالا لحك المادة 
1م؟ صراقمات لامكون إلا باقرار المدعى 
عليه بالتزوير ان عد متمسك بالورقة المطعون 
فيها . 

امد قانون المرافمات فى المادة *لم؟ خول 
لامحكة أن محكم فى الحال بنزوير الورقة 
المطعون فيها إذا ثبت ذلك لديها دون أنيازمها 
بإصدار 5 بقبول أدلة التزوير ولا ياحالته 
على التحقيق . 

المعو 

« من حيث ان النيابة قالت بعدمقبول الطعن 
لعدم تفصيل أسبابه ولكن الممكنة أمحكتنها أن 
القضاء بوقف اارافمة فى دعوى “زور الخالصة 
الؤرخة في ؟١‏ من أ كتوير سنة 1941 
خالفت الادة 1لم؟ من قانون المرافعات . والآخر 
أنها -- إذقضت برد وبطلان عقد الابجحار دون 
أن تقضى أولا يبول الأدلة ال#دمة على تزويره 
ودون أن تلغى الحم الابتدائى فا قضى به مق 
عدم قبولما خالمتالادة 64.م؟ مرافعات وهى 


العددان الخامش والسادس الستة التاسعة ووالمشرون 


مبذه الخالفة قد أخلت يحق دفاع الطاعن لأخذها 
إياه على غرة الم أنهالم تقم قضاءها بالتزوير على 
أسباب مقتعة . 

و ومن حيث انه عن السبب الأول فانوقف 
الرافعة اعمالالحم المادة ١لى8”‏ مئ قانون الرافعات 
لا يكون إلا باقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير 
متمسك بالورقة المطعون فها . ولما كان ألثابت 
الس المطعون فيه وبتقرير الطاعن بالنقض أنه 
كان ولادزالءةتمسكاباخالصة المطعون قبابالتزور 
وماقال إنه غير متمسك به إتا هو تار ها الثات 
وشهادة الشاهدينعلها دون الخالصة ذاتهافلاحل 
والحالة هذء لأعمال المادة ١م‏ ومن ثم يكون 
الحكم لم مالف الثاءون . 

«ومئ حيثانه عن السب الآخر فبومردود 
أولا بأن قانون المرافعات فى المادة ملم خول 
المحكمة أن محكم فى الحال بور الورقة المطعون 
فها إذا ثبت ذلك لد-ها دون أن يازمها باصدار 
3 شبول أدلةالتزوير ولاناالته على التحقيق 
ومردود ثانا بأنه محادلة في تقدير أدلة اوت فى 
الدعوى ماإستقل به قاضى الوضوع ولامعقب عليه 
فيه من محكمة التقض متى كان الحكم ماما'عى 
أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ماانتهى إليه ماهو 
الحال فى الدعوى . 

(طعن الشيخ ماد على الدرعه وحضر عنه الأستاذ 
عمد حنى رحى ضد حسن افندى أهد رحى وأخري 
وحضر عنهما الأستاذ مصطقى #د البرادعى رقم + 
ستة ١9‏ ق باهيئة الساقة وحضور سليمان حافظ بك 
المستشار بدلا من أحعد حنى نك المستشار ) 

أن 
٠‏ يوئيه سنة 1954 
شفعة , أرض معدة أو غيرمعدة إلناء ٠‏ 


المبدأ القانوق 


إذا اعتبر الحم المطعون فيه الأرض غير 


ني ةالمتعاقدين 


دم 


معدة للبناء وبين الأ باب الت ارتسكن عليها 
وواست خالتيا كانت عنم لكالة: لاصو 
فى القانون أرضاً معدة للبناء كان لا محل للنعى 
على الك . أما ناعاء فى أسباءه من أن الأصل 
هو الاعتداد بنية المتعاقدبن فى صدد اعتيار 
الأرض معدة للبناء أو غير معدة له لخطؤه فى 
هذا لا يضير قضاءه متى كان هو قد أثبت أن 
الأرض محاللها الواقعية لا تعتير معدة للبناء 


لمكو 

و ح.ث ان حاصل الطعن أن الحكم إذ قتضى 
برفض دعوى الشفعة الرفوعة من الطاعن أسس 
على أن الأرض الشفوع فنها ليست معدة للبناء 
فلا يكفى |اشفعة فيها الجوار من جهة واحدة 
معتمد فى ذلك على أمرين نية المتعاقدين وغالبية 
البناء فى النطقة وهو بذلك قد أخطأ لأنه بكنى 
لاعتباز الأرض معدة لابناء أن يكون هناك ااه 
عام إلى إقامة البأنى فى النطقة حتى لولم تم إعد أية 
مبان والحاصل أن مصانع قد أقيمت بتلك اأنلقة . 

«ومن حيث ان الحمكر الطعون فيه إذ اعتير 
الأرض غير معدة للبناء قال و وحيث انه واضح 
من خريطة المساحة أن السكةالحديدية :فصل بين 
الناحيتين وعلى فرض التسلم اقلة الستأنف عن 
المباتى المنشأة فلا جعل ذلك من هذه المنطقة كلها 
منطقة بناء فظاهر أنها كبيرة المساحة لم ينازع 
المستأتف في أن باقعها منزوع فعلا فلا يؤثر على 
حالتها بعض مبان تقام فها هنا وهناك ولم يدحكر 
المستأتف أن البناء غالب فنها حت تك بهذاالأغلب 
الأعم ولاحل للقياس فنها على حالة بعض الأرض 
المنزرعة داخل حدود مدنتة القاهرة أو وسط 


44 العددان الخاسى والسادس ‏ السنة التاسعة والعشرون 


مساكنها » ولما كانت الأرض وهذه حالتها الى | » - المادة ؟9؟ مر ٠‏ قانون المرافعات 


الوااي حاف اللا ون كامس 9105| بيرق ركه إن مكل ان 11 
كان لاحل للنعى عابها . أما ماحاء فى أسبابه من 


ا فاضي لا أنبا مرورة ورا نم ! 
أن الأصل هو الاعتداد بنة المتعاقدين في صدد 1 723 + مها سزورة وأولم تقدم إليها 


اعتبار الأرض معدةلليناء أو غير معدة له فخطؤه | دعوى بنزوبرها وهذا نص عام مطلق لا يقيد 
فى هذا لابغير قضاءه متى كان هو قد أثبت أن المحكمة بدليل معين على الازوبر ولا بشخص 
الأرض محالنها الواقعية لاتعتير معدة للبناء . 

١‏ طعن الأستاذ جورج وكيل بصفته وحضر عته 
الأسعاذ عبد الكريم رعوف بك ضد فؤاد افندى 


معين يقدم دليل المزوير ومن ثم لا تثريب 
عليها إذا هى أقامت حكمها على ما أوردته من 
أسباب سائفة ذكرلها تفصيلا فى حكمها 
واستخلصت منها أن المطعوزعليها ل توقم على 
عقد البيع وقضت بعزو بره و بقضائها بالتزوير 
تكون قد ردت ضمناً على شبادة الشاهدين 
بأمها ل تطمئن إليها للأسباب التى أقامت 
عليها قضاءها حصول النزوير . 


لير 


ند من حرث أن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
١‏ - إذا يقسدم الطاعن الدليل على 


١‏ ) ومن حيث ان حاصل السب الأول أن 


ابراهم بشاى وآخر وحضر عن الأول الأستاذ راغب 
حنا رفم ؟4 سنة ١7‏ ق باليئة السابقة وحصور فوم 
ابراهم عوض بك الستشار بذلا هن سليمان حاقفط بك 
الستعار ) 


"1 


١915/ يونيه ستة‎ ٠ 
+: يورق الشيب د عدم هدع اليل علية‎ 


لاسقد ٠.‏ تقدير أدلة الشوت موضوعى ٠.‏ تزوسر ٠.‏ الادة 
5 مراقعات 5 


المبادىء القانونية 


ما يثيره فى سبب ااطعن من وجود قصور فى | الدكم الطعون فيه جاء قاصرا فى التسبيب لأنه 
التسبيب لعدم رد الحكم على دفاح الطاعن | لم برد على الدفاع الذى تقدم به الطاعن إلى محكمة 
وقدم صورة غير رسمية يقول هو أنها لذ كرته | الاسكناف قدحا في أسبابالجكم الابتدائىالقاضى 
المتضمنة لدفاعه فى الاستئناف كان طعنه لهذا | بتزور عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليها 
السبب مرفوضاً لأنه لاستد له . - ولاكان الطاعن لم يقدم دليلا على ما ثيره فى 
؟ - إذا كان الطمن يدور حول محادلة سبب الطعن إلا صورة غير رسمة يفول هو انها 
در دل الثبوتقى الدعوى كان صرفوضا مذ كرته 0 0 فى الاسكتاف كان هذا 
ع 000 اين 1 السب مرقوضا لأنه لا سند له . 
لأن الحاولة فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى | ”” 
بما يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب عليه 
مى كان حكه قامماً على اعتبارات من شأنها 


« ومن حيث ان حاصل السبب الثانى أن 
الأسباب التى أقم عليها قضاء المكم بور العقد 
لا تؤدى إلى القول بأنه مزور - وهذا السبب 


أن تجرره . مردود بأنه يمادلة فى تقدر أدلة الثبوتف الدعوى 


العددان الخامس والسادس ل 


نما يستقل به قاهى الوضوع ولا معمب عليه مق 
كان حكمه قائما على اعتبارات من شأنها أن تبرره 
ما هو الخال فى الدعوى ‏ 

« ومن حيث أن حاصل السبب الثالث أن 
المحكمة خالفت قواعد الاثبات لأنها أقامت 
قضاءها بعزوير عقد البيع لاعلى أدلة مثبتة لوقوع 
النزوير قدمتها إليها الدعية به بل على ما توسمته 
من عحز الطاعن عن اثبات حة العقد . على أنها 
فى هذا قد أخلت بدفاع الطاعن إذ لم تشر فى 
حكمها إلى شهادة اثنين من شهوده وهى شهادة 
قاطعة في صحة العقد ولم تكن محل طعن . 

« ومن حيث ان المادة 0ة؟ من قانون 
المرافعات قد أجازت للمحكمة - أن محكم ببطلان 
أبة ورقة يتحقق ا أنها مزورة ولو ل تقدم إليها 


السئة التاسعة والشرون موةة 


الحكمة بدليل مين على الوير ولا بشخس 
معين يقدم دليل اليزوير ومن ثم لا تثرتب عليها 
إذا غى أقامت حكمبا على ما أوردته من أسباب 
سائغة ذكرتها تفصيلا فى حكمهامنها تضار بأقوال 
كاتب العقد وعدم صحة ادعاء الطاعن بواقعة قرض 
ورهن سبقت البع مع فقر الطاعن واسار 
المطعون عليها وشهادة شهود الاثبات واستخلصت 
من كل ذلكأن المطعونعليها لم توقع عقد البيع . 
ثم هى إذ قضت بزوير العقد تكون قد ردت 
ضمنا على شهادقى الشاهدين المنوه مها فى الطعن 
بأنها لم تطمن إليها للاأسباب الت أقامت عليها 
قضاءها بمحصول الور . 


( طن الشيخ عمد أبو بكر سليمان وحضر عنه 
الأستاذ عازر جبران ضد الست قبيمة عبيد الله سليمان 
وحضر عنه الأستاذ <نا مرقص رقم 0ه لنة لاه ق 


دعوى زو برها وهذا نص عام مطلق لا يميد بالهكة الابقة ) 


اك اي ام 
م 0 م 32 
م ا ٠‏ مد 


51 
5 اوشبر سنة غ9١1‏ 
١‏ - تليس . تعريفه ٠‏ حالاته ٠‏ أنواعه فىالقانون . 
؟ - الأمراض العقلية وأثرها على مسكواية ارم . 
+ - الجراتم الماطفية تعريفها . أثرها فى الفانون . 
أحوالها . 


المبادىء القانونية 
١‏ - نص للادة هممر: قانون محقيق 
الجنايات مختلف مع الأصل فى النص الفرنسى 
ومع المادة 4 جنايات ختاط اختلاقاً لنظياحيث 
جاء النص الفر نسى «تكون هناك جربعة متلبس 


ها وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه أو عقب 
ارتكابه مباشرة وتعتبر أيضاً من الجرام المتلبس 
مها الأحوال التى تقبع فيها الجانى فوقت مقارب 
لاجر بمة بالنى عليه أو بالصياح العام أو بوجد 
فيها حاملا لألات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق 
تفيد أنه فاعل أو شر يك »فالنص الغر لى يتكلم 
عن مشاهدة الجانى متليساً بالجر بمة و يفسرهابأنها 
رؤيته حال ارتكامها أو عقب ارتكابها ببرهة 
يسيرة لجمل التلبس صفة للحانى خلافاً النص 
الفرنسى فانه لم يتكلم عن الكانى بل عن اللرعمة 


كذهة 


نفسها إذ قال « تسكون هناك جر يمة متلس بها 
وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه أو عقب 
ارتكابه مباشرة » بغض النظر عن الخاتى وقد 
أخذت محكة النقض بالنص الفرنسي فقررت أنه 
لاايشترط لتفتيش منزل الممهم فىأحوال التليس 
أن يكون الهم قد شوهد فى حالة من هذه 
الحالات كا قد يلوح من النص الغر بى للمادة .م 
من قانون محقيق الجنايات بل يكفى؟! هومفهوم 
من النص الفرنسى طذه المادة أنتكون ار بمة 
ما ينطبق عليه وصف التلبس وأن توجد قرائن 
قو به على امهام من رأد نفتيش مبزلهسواء شوهد 
متلبساً بالجر يمة أ لم يشاهد وأن التليس حالة 
تلازم ذات الجر يمة لاشخص مرتكبها . 

؟ ل نصت المادة الثامتةمن قانون تحقيق 
الجنايات على أر بع أحوال تتكون الجر يمة فيها 
فى حالة تلبس . 

الأولى : وقت ارتكاب الجر ممة بالفمل 
وهذه أظبر حالات التلبس بل هى حالةالتلس 
الحنيقي بالجر يمة حتى أن القانون أباح لكل 
فرد عاين وقوعها بنفسه أن يقبض على الجانى 
وأن سمه للنيابة أو البوليس ( م مات ج ) 

الثانية : عقب ارتكاب الجر يمة مباشرة 
حي تسكون أ كارنها ناطقة ومعالمها موجودة ول 
بحدد القاتون للزمنالذى لا تكون الكر يمةبعده 
فى حالة تليس ولكن هذا الزمن م نستغاد 
من عبارة المادة هو التالى اوقوعبامباشرة أو هو 
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الزمن الضرورى لانتقالمأمورالضبطية القضائية 
إلى مل الواقمة حيث سكو نآ ثارها ناطةة 
ومعالها موجودة ذا ولم يشترط القااون أن 
تكون هناك آثار فعلا للجرية فى هذه الالة 
بل يكفى أن تكون الجر مة ليمض على وقوعبا 
إلا وقت قصير . 

والثالثة : أن يكون الجانى قد تبعه الحني 
عليه أو تبعه العامة مع الصياح عقب وقوع 
الجر يمة بزمن قر يب وَليس من الضرورى فى 
هذه الحالة أن تقبع العامة الجانى بل يكنى أن 
تصيح الناس بأنهامه وَ إن لم تتبعه م 

والرابعة : إذا وجد الجانى عقب وقوع 
الجر بمة بزمن قريب حاملا لآلات أو أسلحة أو 
أمتعة أو أوراق يستدل منها على أنه فاعل أو 
شر يكولم بحددالقانون.هابةهذا (الزمنالقرريب) 
ولكن المفهوم أنه يحب مشاهدة امهم فى هذه 
الظروف فى وقت قريب من وقوع الحادث " 
بحيث لايحتمل أن تسكون هذه الأشياء آتية من 
شخص آخر أو م نأ ىمصدر آخر و حيث بكو ن 
هناك صلة بين وجوة هذه الأشياء مه و بين 
وقوع الجر يمة. أى يحب ألا يمضى بين وقوع 
الجر يمة وضبط الأشياء إلازمن قصير وأن يكون 
الضبط فى وقت تكون فيه الجر يمة موضوع 
تحريات البوليس ويكون على نوع ماينتجه 
هذه التحريات 

؟ - القانون يحمل التلبس نوعين : 


العددان الخامس والسادس 
مم 


اك 
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أيك 


الأول : تلبس حقيق وهو رؤية الجانى حالة | شنآن قوم على أن لاتعدلوا . اعداوا هو أقرب 


ارتكاب الجريعمة بالفعل أو عقب أرتكابها 
3 ببرهة إسيرة 6 أى مياشرة . 

الثالى : تلس اعتبارى وهومشاهدة الجالى 
عقب ارتكاب الجرعة ««زمن نسير » وقدتبعه 
الحني عليه أو تبعته العامة مع الصياح أو وجدت 
معه أشياء يستدل منهاعلى أنه مرتكب الجر بمة 
أو شريك فيها . 

- إذا لوحظ على الهم أثناء التحقيق 
حركة عصبية غير عادية تعين إحالته على الطبيب 
الختص لبيان أمرهذه المركة فى أعصابه أو عقّله 
ومدى مسئوليته فى أعماله . 

ه ‏ ميض الشيزوفرانيا والصرع الكامن 
وأئرها على مسئولية انهم . وقيمة مقايس 
الذ كاء فى تقدير مدى هذه المسئولية . 

5 - إنهو إن كان القانون المصرىلاجحزىء 
السئولية فإما مسئولية نامة وإما انعدام المسئولية 
أصلا إلا أنه يجب على القاضى أن يبحث حالة 
المهم ا ماثل بين يديهمن جميع وجوهها بغض النظر 
عن شخصية الجنى عليه ووقع الجر يمة إذا طلب 
منه ذل كلأن المفروض أن كلمنهم عاقل يؤاخذ 
بفعله وأمراض العقل والنفس وما إلمها استثناء 
يحب أن ينبه عليها وعليه نحقيقها كا يحب عليه 
أن يساير العم الحديث فى تطو ره وفها استحدثه 
من الأبحاث فى عل العقل وعل النفس حتى يأقى 
كه مطابقاً للعدل فى أسمى معانيه (ولايحرمتكم 


للتقوى « صدق الله العظيم © ) 
-- الدافع وهو الانتقام من المرحومأ حمد 
المازندار يك لما خيل للمنتقمينمن شدة أحكام 
دائرنه على من موا أنفسهم بمجاهدين نوع من 
أنواع الجرائم الماطفية كا جاء فى كتاب القللى 
بك المسؤ وليةالطنائية صفحة 8" طبعة سنة/اة 
هى ( كل جرعة يندقم إلها الاونسان بعاطفة 
خاصة وقد تتمكن هذالعاطفة من نفس المرتكب 
لدرجة نكاد تشل إرادته فتملك عليه حواسه 
ولا تريح إلا إذا أشبع هذه العاطفة ونفذ ماتدعو 
إليه ويذهب إلي أ نصار اللذهب الواقعي إلى عدم 
مسؤولية الجرم بالعاطفة الجاحة فكفاه مايلاقيه 
من تأئيب الضميرعلى أثر الجر يمة ولسكن هذا 
الرأى لايستقم مع المصلحة العامة ) والمتفق عليه 
أن العواطف التى تعرض للانسان لاترفم عنه 
المسثولية الجنائية ولوكان غيرذلك لما حكم بعقاب 
فى كل الجرا ثم المامة الواجب على كلا نسان أن 
يضبط عواطفه و بعض الدشر يعات تنص بصر يح 
العبارة على أن حالات التأثير بالعاطفة لايترتب 
عليهمطلةا حو المسثولية 9 ة ايطالى و؟١امن‏ 
مشر وع تعديل القانون الفرنسى) غير أن العاطفة 
قد يصبح أن تسكون سببا محققاً المسئولية . 
الكو 
| « من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل حب 
.ما استبانته المحكمة من التحقيقات التى ثدث مبا 


رةه 


العددان الخامس والسادس ل 


السنة التاسعة والشرون. . 


وشهادة الشهود ومحاضرالمعاينات والتقارير الطبة / استقاما ق شارع ك5 ناشا والناس ؤراءها 


الشرعية والاستشارية فى أن المرحوم أحمد 
الخذنبار يك وكيل محكمة الاستئناف ورئس 
الدائرة الجنائية الأولى كان يسكن مدينة حلوان 
فى شارع رياض باشا وفى صباح يوم ؟؟ مارس 
سنة م9١‏ خرج من منزله ليستقل القطار إلى 
القاهرة فى طريقه لمحكمة الاستثناف ليرأس 
دائرة الجنايات المحدد لهانفس اليومففاجأه المتهمان 
وهو بسير في الشارع باطلاق النار عليه من 
مسدسين أعداها لدذلك فسقط على الأرض 
مضرجا بدمائه واستمرا يطلقان النار عايه حى 
صمت السدسان إذ بلغ ما اطلقاه أربع عثيرة 
رصاصة هى كل ما وسعة الاسدسان ولقد أصايت 
المحنى عليه من هذه الطلقات ست مزقت القلب 
والكبد وكان الناس قد خرجوا من منا زم إلى 
أعمالحم وكان بعضهم على مقربة من الشارع الذى 
أردى أنه وسمعوا طلقاتالنارفالتفتوا إلىمصدرها 
فاذا هم يرون المتهمين وهما يصبان عليه هذا 
الجحيم وأ يصروه وهو سقط على الأرض وأبصروهما 
وها رغم سقوطه يحهزان عليه بما بق فى جوف 
مسدسيهما فروعوا واستغاثوا وهيوا للقبض 
علهما يتبعونهما صأنحين مستغيثين فى شارع زكى 
وشارع ابراهم باشا وضاق المتهمان ذرعا بهذا 
التتبع فألقى الأول منهما مود سعيد زينهم قنبلة 
عالية ليتخاذل الناس عن الحاق مهما فاتفجرت ولم 
تصب أحدا وتخفف التهم الأول من السدسالذى 
كان معه فألقاه فى فناء منزل عمّان افندى بدر 
وهو واقع فى نصى الشارع . 

وآلتى بحراب السدس فى فناء المْرّل المحاور 
وعلكه مصطفى كامل عبد الجواد افندى وظل 
التئمان مهربان من شارع ابراهم إلى شارع مد 
سيد احمد باشا ثم زلا إلى شارع يوسف باشا ثم 


لا ياوون على ثىء حق إذا بلغا سور مستشفى, 
الأمراض المستعصية نسوراه من لغرة فيه وخلع 
كل منهما معطقه والقى به على الأرض والقى 
النهم الأول قنبلة على الطاردين تفحرت ولم تصب 
أحدا وظل بحريان وتصورا الصور إلى الجبل 
ينطلقان فيه والناس وراءها يطلبونالقبضعليهما 
حى دهمهما البوليس وكان الشاهد الأول سعد 
سيد عبد النى قد أ بلغ الحادث بعدأن رآء فأسرع 
على دراجته إلى مركز البوليس وأسرع الضابط 
النوط الكو تستايل فتحى عبد الحليم افندى بنفر 
من رجال البوليس مستهديا طريق الهرب وقطع 
عليهما الطريق قى الجبل ووزع رجاله بعد للحهما 
فألقى التهم الأول قنبلة ثالثة لم تنفجر واطاقت 
النار و كن الكو نستايل من القبض عل المتهمين 
وقتشهما فعثر فى جيب بنطاون المتهم الثانى حسن 
مد عبد الحافظ على مشط السدس ينطبق على 
السدسين الضبوطينويه سبع رصاصاتغيرمطلقة 
من نوع وشكل الرصاصات الى أطلقت من 
السدسين على الحنى عله القتيل فى مكان الحادث 
واستطاع امتهم الثابىأن يلقى عسدسه فى الصحراء 
وقد عثر عليه على مقربة من مكان ضبطه وعاد 
الكو نستابل ومعه التهمان فى سارة القسم وفى 
الطريق أرشده بعض الشهود عن المزل الأذى 
ألقى التهم الأول السدس فى فنائه فذهب إليه 
والتقطه كم قدم إليه جرابه الذى عثر عليه فى 
المتزّْل المجاور . 

« وحيث ان هذه الوقائع قد ثبت تثبوتا كافيا 
لهذه الحمكئة من شهادة الشهود ومحاضرااعاينات 
الق أجرتها النيابة العامة ضور ااشهود . فد 
شهد سعد السيد عبد الثى أنه كان را كيا ذراجة 
فى شارع زك باشا فسمع دوىالطلقات على مسافة 
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ثلاثين مترا من محل الحادث فاما كان عند 
التقاء شارع رياض باشا بشارع زى باشا وعلى 
بعد عشرين مترا من مكان الحادث رأى المتهعين 
يطلقان النار علىالقتيل وهوملق وعر فهماوميزهما 
محسميهما وشكليهماوما كان على الأول من معطف 
قائم وعلى الثانى من معطف أصفر فأسرع بالتنبيه 
على الشاهدين أنور ابراهيم أبو العنين والسيد 
ممد اليطران اللدذءناتفق وجو دصحماتعن لمتهمين 
حق بلغ البوليس وأسرع إلى البوليس يباغه 
وشارع رياض كم ثبت من المعاينة يبلغ عرضه 
سبعة عشر مترا والمنازل عليه من الحانبين غير 
مرتفعة وليس مكان الحادث ما يعوق الرؤية بين 
مكان الشاهد ومكان الحادث بالرغم من وجود 
شحرتاين ,توسطين هذه المسافة وهما لا يحجبان 
النظر مطلقا لضآ لتهما وقصرجما وتباعدما وقد 
رأى الشاهد التهمين بعد فراغهما مقبلين عليه 
ثم اتجها إلى الجبة الششرقية في شارع زكى ياشا 
فلا أبلغ البوليس ركب معه مرشدا فرأى جماعة 
من الناس يتتبوعون أثر المتبمين وكانوا يداونهم 
ويهدونهم الطريق حتى بلغوا الجبل الواقعم شرق 
حاوانف رأى التهمين وأخذ رجالالبوليس يضيقون 
عليهما ويتبادلون معبهما النار وراى المتهم الأول 
يلقى قنبلة على المطاردين لم تنفجر حتى يمكن 
البو ليس من القبض على المتهمين ورأىالكو نستابل 
وهو يفتش المتهم الثانى ويعثر فى جيب بنطلونه 
على مشط به سبع رصاصات غير مطلقة . 

وشهد أنور ابراهم أو العنين أنه قصد إلى 
شارع رياض بائنا لبعض امره فرأى الجنى عليه 
يسير فى الشارع فقبلا لجهته ثم رأى اللبمين وقد 
اقتربا منه وسمع طلقات نارية متوالية ورأى النهم 
الثاتى يطلق النار على النى عليه الذى سقط على 
الأرض ورأى التبمين بعد قراغبما يسيران 


قوه6 
لناحيته حى انعطفا فى شارع زى باشا فرآما 
وتحقق منهما واستغاث بالسد محمد البطران 
وتبعهما فاما اقتربا منهما الت امتهم الأول قنبلة علييما 
فى شارع ابراهيم باشا فانبطحا على الأرض خشية 
الأذى واستمرا فى الطاردة ها ومن اقبلمنالناس 
ورأى أحد التبمين يلق شيئا فى أحد النازل بشارع 
ابراهم باشا ثم استمر التهمان يحريان والناس 
خلفهما إلى أن تسورا سور مستشنى الأمراض 
المتعصية وتسورا سورة الشرق وانطلتا إلى 
الجبل وجاء رجال البوليس وتم القبض على النهمين 
وأنه لفت الكو نستابل إلى المنزل الذى الق فيه 
أحد التهمين شيئا فدخله الكونستابل وضيط 
أحد السدسين . 

وقد أراد الدفاع ان يفند شهاهدة الشاهد 
الأول فقال أنه متصل بالبوليس ومن غير اأفهووم 
أن مكون هذا تفنيدا نقفسيا للشاهد فوجود الشاهد 
فعلا في خدمة البوليس لا يعدم شهادته ولا عرضها 
لأن وجود الشاهد عند محل الحادث ثابت بشهادة 
أنور ابراهيم نفسه . 

كا أراد الدفاع عن التهم الأول أن ,ستفيد من 
قول الشاهد أنه رأي التهم الثاتى ير الحنى عليه 
بالنار وحده فقرر ذلك معتبرا أن التهم الأول لم 
يطلق النار وتعليل ذلك ظاهر فلما كان امتهم الأول 
مجبزا عسدس به سبع رصاصات وثلات قنابل 
وكان الثاني تجهزا بمسدس به سبع رصاصات 
وبمشط في جيبه به سبع أخرى والذى اطلق على 
الى عليه أربع عشير رصاصة أى ما كان 
بالمسدسين ولعل الأول قد افرغ ماكان معه جميعا 
سانا الثاني فى ذلك قصمت مسدسه قبل ان 
يصمت الآخر وهذا هو السر فى أن يلق النهم 
الأول مسدسه فى فناء مزل عمّان افندى بدر قانعا 
عا عنده من قنابل وان يستمسك التهم الثانى 
قلف 


- 


بعسدسه ليستعمل الرصاصات الق فى جببه إذا 
دعته الشرورة إلى ذلك فا رأى الامناص من 
القيض عليه رماه فى الصحراء عد أن رب الأول 
القنبلة فيها على المطارديئ . 

أما اليد محمد البطران فانه كان إسير فى 
شارع زى باشا على ماجاء فى شهادته فسمع 
طلقات نارية متوالية فاتحه اليها قرأى أنور ابراهيم 
بحرى خلف التهمين ويستغيث وطلب اليه أنور 
أن يعينه فقفاه خلف التهمين على مسافة ثلاثين 
مترا بينهما وبين المتهمين فاما اقتربا منهما رأى 
التهم الأول مخرج قنبلة من جيبه ويلقيها على 
الأرض ورأى أنور ابراهيم ينبطح فانبطح مثله 
فاتفجرت القنبلة ولم تصب أحدا ثم نهضا وتابعا 
التهمين حت اتحها إلى الجبل وأقبل رجال البوليس 
فقطعوا علهما الطريق ورأى المتهم الأول مخرج 
قنبلة ويلقها على مطارديه ولم تنفجر ونم الفبض 
علهما بعد أن تبادلا مع رجال البوليس الطلقات 
النارية ورأى مع المنهم الثاق مسدسا ٠‏ 

وشهادة هذا الشاهد صرمحة فى أنه لم بر 
التبمين يطلقان النار بل سمع الطلقات ورأى 
المتهمين محريان وأنور ابراهيم يحرى خلفهما 
لفرى بعد أن تأ كد منهماولم مختفيا عن نظره . 
وشهد ابراهم على عبد الرحمن أنه كان واقفا 
امام دكان والده رقم 5 بشارع رياض باشا وقد 
اثيتت المعاينة انه على بعد ثلاث وسبعين مترا من 
حل الحادت وانه يبعد عن تقاطع شارع رياض 
بشارع زى عسافة قدرها ست وثلاثين 
مترا فرأى المتبمين عران عليه والأول منهما 
برتدى معطفا أسود والثاتى معطفا أصفر وكان 
الثاتى نحرك كتفيه صفة ‏ مستمرة - وعلى 
صورة اسرعت انتياهه ودخل دكانه وبق به قليلا 
ثم خرج إلى الشارع فسمع الطلاقات النارية 
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الْستةٌ التاسعةٌ والعشرونُ 


فالتفت اليها فرأى المتهمين يرميان الى عليه 
بالنار من مسدسين فسقط المجى عليه وانجه 
المتبمان يعد عام عملهما إلى شارع زكى باشا 
فتبعهما مع نفر من الناس بالصياح حتى وصلا إلى 
مستشئ الأمراض المستعصية وهناك خلعا معطفهما 
والقيا بهما على الأرض وأنه رأى امتهم الثاى 
يلق قنبلة على المطاردن لا يدرى ان كانت 
تمجرت أم لم تنشجر . 

وشهد على عبد الرحمن والد نواقعة 
الفتل فى ذامها وأنه رأى ‏ المتهمين بفران من 
مكان الحادث إلى شارع رَى باما ومنه إلى شارع 
ابراهيم باشا حيث سمع انفجار قنبلة . 

وشهد رمضان امام حسنين برؤيته المتهمين 
بحريان من شارع ابراهيم باشا وهو الشارع الدى 
القى المتهم الأول فية القذبلة على المطاردين فاشترك 
فى مطاردنهما وأنه رأى احدها وهو يلق مسدسا 
داخل فناء أحد المنازل وقد دلت المعاينة على انه 
منزل عمان افندى بدر . ولما وصل المتهمان إلى 
مستشئى الأمراض المستعصية القق احدها قنبلة 
ثانيه وانطلتًا بعد ذلك إلى الصحراء وهناك الى 
أحدهما القنبلة الثالثة . 

وشهد اسماعيل تمد السيد أنه سمع صفارة 
رمضان حسنان فانطلق نحوه فأخيره يأن لصوصا 
يحرون فى الشارع خْرى معه من أسماهم لصوصا 
وهما المهمان وكان أحدهارر تدىمعطفا كحلى الاون 
والثاتى يرتدى معطفا أصفر وكان أحدهما وهو 
الهم الأول حمل مسدسا والثاتى حمل قنيلة فى 
يده وتبعهما إلى مستشئى الأمراض الستعصية فألقى 
أحدهما قنبلة وتسوا سور الستشنى عد أن خلعا 
معطفيهما وائطلتا قى الجبل . 

وشهد صلاح سالم عيد المقصود انه سمعانفجار 
قنبلة وهو عنزله القريب ثم خرج فرأى التهمين 


حريان والجميور يطاردهما فاشترك فى الطاردة 
حتى وصل التهمان إلى مستشفى الأمراص الستعصية 
وهناك ألقى أحدهما قنبلة انفحرت واستمر فى 
مطارته لما إلى أن ضبطهما البوليس وقد أيدهفى 
ذلك على حسن الجناييى . 

وشهد عبان افندى بدر بأنه فىالساعة. مرب 
صباحا مع انفجار على مقر بةمن مترلهوع:دخر وجه 
إلى فنائه رأي جسما بلق على الأرض فتبينه فاذاهو 
مسدس قدمه للبوليس بعد أن أبلغ القسم تليقونيا 
وخرج إلى الشارع قلقيه مصطفى أفندى كامل 
عبد الجواد فأخيره بأنه رأى شخصين يفران - 
والخبور يطاردها وانه تمكن من ضبطالتهمالثاى 
شم تركه لما هدده التهم الأول . 

وشهد مصطفى افتدى كامل عبد الجواد انه 
كان يمزله فسمع اتفجار شديدا ورأى جرابا من 
الجلد فى فناء منزله فرج مسرعا فشاهد شخصين 
بحريان وكان احدهما يلس معطفا قاتما والآخر 
يلبس معطفا أصفر يطاردهما جمهور من الناس 
مستفثين طالبين القبض عليهما فأمسكبالتب الثاتى 
حدن تمد عبد الحافظ الذى كان رتدى المعطيف 
الأصفر فهدده التهم الأول بابداء حركة فهم منها 
أنه سيستعمل مسدسه فأطلق حسن عبد الحافظ 
واستمر التبمان فى فرا رهما تحومستشفى الأمراض 
الستعصية والخهور فى أثرهما وعلم عد ذلك أن 
التبمين قتلا الحنى عليه . 

0٠‏ وشهد الكونستايل فتحى عبد الحلم اقندى 
بأنه فى حوالى الساعة .جربا صباحا يوم الحادث 
حضر الشاهد الأول - عد السيد عبدالتىإلى القسم 
على دراجة وأبلغه بأن شخصين قتلا الخاز نداريك 
فقام الشاهد من فوره بسيارة الق.م ومعة المبلع 
وقوة من البوليس مستفسرا من المارةعلىالطريق 
الأنى سلكه الخجانيان فى فرارها <تى وصل إلى 
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أعذ 


الصحراء فشاهد التبمان مجريانوا جهو ريطاردجما 
فعمل على ضبطهما بتوزيع رجال الفوة بكيفية 
استطاع معها هو ورجاله القبض علبيها بعد تبادل 
أطلاق الراعده الناريةبين القوة و بينالتبمين وعد 
أن ألقى النهم الأول قنبلة لم تنفحر وقد فتشهما 
أثر ضبطهما فعثر مع حسن عبد الحافظ على مشط 
لمسدس به سبع رصاصات غير مطلقهيجيب بنطلونه 
الخلفى وفى طريق عودته إلى القسم علم بأن أحد 
المنهمين ألقى مسدسا في منزل عمان بدر افندى 
فانتقل إلى ذلك المنزل وس اليه المسدس . 

كا التقط الشاهد غطاء العنبلة الى ألقيت فى 


شارع ابراهم باشا قريبا من مكان الانفجار وقد 
أيد الشاهد فى شهادته جميع رجال البوليس الذين 
كانوا معهم . 

وشهد احمد مراد اللي اقندى الطالبي بكلية 
الزراعة انه يعرف امتهم الاول مود سعيد زينهم 
لانه كان يدربه على المصارعة فى نادى الاخوان 
المسامين بحلوان وأنه قابله من أسبوع سابق وهو 
فى طريقه إلى منتزه الحياة وكان مع انهم شخص 
أقصر منه لم يتحةق الشاهد منه . 

وشهد “ماد عبد المنعم وخمد.على عمر منقوة 
رجال المجانة بأنهما كلفا بالبحث في الكان الذى 
انتبي اليه التبمان فى فرار6ها داخل الصحراء عن 
السدس الذى كان مع الهم الثانى وألقى به قبل 
ضبطه فأخذ فى تعقب أثار أقدام التهمين إلى أن 
عثرا على مسدس فى مكان قريب من مكان ضبطهما 
وتبين من فصه أن أحد السدسين المستعملين 
فى الجرعة . 

وثبت من معاينة مزل مصطق افندى كامل 
عبد الجواد اله يقع بشارع محمد سيد احتد باشا 
ومجواره فى الناحية الغرية مباشرة مترّل عمان 
افندى بدر وأنه يوجد على جانى الباب البحرى 


5. 


للمتزل مور من البناء ارتفاعه عن أرض الشارع 
من الخارج 14 سم . 

وثبت أن صاحب المزل مصطفى افتدى كامل 
عبد الجوادكان فى موقفه أمام باب السكن الى 
يعلو الشارع بنحو 14٠‏ سم وهو على هذا يمكن 
أن بوى من عر فى الشارع . 

وثيت من التقرير المقدم من البكباثئى مد 
محفوظ افندى والملازمين الأولين عبدالجيديسرى 
افندى والسد محمد حسب الله افندى المؤرخ فى 
من مارس سنة هع ة؟ أن القنيلة التى ألقاها 
الهمان فى شارع ابراهم اشا انفحرت وتركت 
أثر الاتفحار على أرض الشارع ومخاف عنهابءض 
الشظايا وغطاء الأمان المساعد وهى قنبلة بدوية 
ابطالية وشديدة الاتقجارمننوع .0 1١‏ .©وأن 
القنبلة التي القياها بناحية الجبل الشرقلمدينةحلوان 
فى مكان القبض عليهما لم تنفجر وهى من نوع 
القنيلة السابقة وقد وجدت سليمة و بكامل عبوتها 
وانها صالحة للاستعال وثث أن هذا النوع من 
القنائل خطر حدا وشديد الانفحار وستعمل ضد 
الأشخاص وينفجر بعد نزع مسمار الأمان منه 
والثائه عل الأرض عدنضى حوالى أربع ثوان . 

وثبت من التقرير المؤرخ فى 7١‏ من مارس 
سنة ممع ه ١‏ لمؤلاء الخمراء عن القنبلة التي القاها 
المنهم الأول خلف سورمستشفىالأمراض ال مستعصية 
انهم عثروا فى الخحضرة الى دهم عليها الشاهدان 
صالح سالم عبد المفصود وابراهم على عبد ال رحمن 
على اثنى عشر شظة ممائلة للشظايا الرسلة من 
النياية وهى لقنيله يدويه اتجليزية من نوع مياز 
وهو نوع شديد الخطورة وينفحر إذا سحب منه 
مسمار الأمان وستعمل ضد الاشخاص وهذه 
القنبلة لاتتفق فى النوع والطراز مع القنباتين 
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المستعملتين فى هذا الحادت حيث انهما ايطاليتا 


الصنع . 

وثبت من تقار بر الفحص الطى والتشرنحى 
أن المحى عليه أصيب بست رصاصات أطلقت عليه 
من طبنحيتين ماركة برنا ذات السرعة العالية مثل 
المسدسين المضبوطين وان ثلائة من هذه المقذوفات 
أطلقت عليه أئناء سيره وثلائة أخرى أطلقتعليه 
من الخلف اثنتان منها أثناء سقوطهوالثالث أطلق 
عليه وهو ماقى على الأرض أما المادوف الباقية 
من الاريمة عصر مقذوفا التى ألفيت عليه فلم تصبه 
وانما شوهدت الخدوش الى أحدثتها فى الأرض 
حول مكان سقوط المحنى عليه . 

وثنت أن وفاته ندّحةالصدمةالعصبيةوالازيف 
النائتج عن تمزق القلب والكبد من أصابته بتلك 
اللقذوفات وكان اطلاقها على مسافة أ كثر من 
المثر وقد تصل إلى المترين أو الثلاثة على الا كثر 
ما ثبت أن الطبنجتين المضبوطتين ماركة برتا 
اشتم منها رانحة البارود وتبين من -فصها ان بهما 
مايدل على استعر الما وانهما اطلقتا فى وقت يتفق 
مع تاريخ الحادث وانالاظرف الفارغةالتيووجدت 
يمكان الحادث هى من عيار الطبنحتين ومن عبار 
الرصاص المستخر من ا-ليثة وقداشتم منهاجميعا رامحة 
البارود وأن المشط الأنى ضبط محيب الأتهم الثانى 
يمكن تركيبه فى أى من الطبنجتين وأنالمقدوفات 
غير المطلقة التى وجدت به هى من نوع وعبار 
الاظرف الفارغة الى وجدت حل الحادث ومن 
نوع وعيار الرصاص المستخرج من المثة . 

ولقد جاءت المعاينة ال ىحر اهاحضرا تأعضاء 
الثيابة مصداقا للا شهد به الشهود قعد صحبتهم 
من مرا اكرم من ساعة أنرؤىالمتهمانبرتكبان 
الحادث ويفران في شارع رياض باشا ثم ينعطفإن 


العددان الخامس وااسادس -- السنهالتاسعة والشرون 


إلى شارع زك باشا ثم ينعطفانإلى شارع ابراهم 
باشا حيث ألقيت القنبلة الاولى واتفجرت وحيث 
القى المسدس والجراب ثم ينعطفان إلى شارع 
يوسف باشا وإستقمان ثانية فى شارع زكى باشا 
إلى المستوصم حي ثُ خلعامعطفيهماوتسورا السور 
والقيا القنبلة الثانية فانفجرت لم يلوذان بالصحراء 
حيث يلقيان القتبلة الثالنة الى لم تنفجر حتي تم 
ضبطهما ‏ وفى كل شارع أثر من أثارها المدمرة 
فلم متف المتهمان عن انظار الشهود المطاردين 
المستغئين . فلم محش الشهود هذا الارهاب الذى 
وقع عليهم من القاء القنابل والدى ظنه المتهمان 
كفيلا بارجاعهم وقطعمطاردتهم بلظلوا وراءهما 
حتى أوقعوها فى يد البوليس . 

وجاء المتهم الاول مصدقا لما قال الشهودجميعا 
عن مطارتهما فقد قرر أنهكان يديت مع المتهم 
الثاتى فى بيت « ثبت من المعاينة التى تمت بارشاده 
انه ببت حسن حمد عبد الحافظ هفى الجيزةوخرجا 
صباحا إلى حلوان يتنزهان فلما مشيا فى شارع 
حسئ كامل اشام أرشد ركه حسن كعد عبد 
الحافظ ثم سمع دويا وصفه بأنه صو تحامد ورأى 
حسن عبد الحافظ خارجا من شارع أثبتتالمعاينة 
انه شار ع رياض باشا يحرى ووراءه الناس تتبعه 
فحرى معهكا قرر انه كان بلس معطفا قاعا 
« كحلى اللون6 وان حسن محمد عبد الحافظ كان 
يلس معطفا أصفر فهو مقر على صديقه وزميله 
عا أنكره هذا المتهم من ارتداء المعطف الاصفر 
ومن مخلفه عنه وما مقران حميعا بأتهما كنا 
مطاردين من الشهود ومن غيرثم من أهلحلوان 
ففم كانت هذه المطاردة إلا أن تكون عيون 
الشهبود قد احاطتهما جميعا فى ارتكاءهماللجرعة 
وفى هربهما واصفة أرديتهما وأعمالهما إلى أن م 
القيض عليهما . 


1 


ولعل هذه الحالة هى أوضح مثلخالة التلس 
بالجرعة التى تنص عليها المادة الثامنة من قانون 
تحقيق الحنايات ققد شوهدالمتهمان يقترفانالجرعة 
وتتبعهما الناس بالصياح وكان معهما أسلحة ‏ 
بستدل منها على ارتكاب الجر عة فقدجرت المأدة 
الثامنة من قانون محقيق المنايات على أنمشاهدة 
الحاني ملتبسا بالجناية هى رؤيته حال ارتكابها 
أو عمّب ارتنكاءها ببرهة يسيره ويعتير أيضا أن 
الحانى شوهد متليسا بالجناية إذا اتبعه من وقعت 
عليه الجناية عقب وقوعها منه بزمن قريب أو 
تبعتهالعامة مع الصاح أو وجد فى ذلك الزمن حاملا 
لآلات أو أسلحة أو امتعة أو أوراق أو أشساء 
أخرى يستدل منها على أنه مرتكب الجناية أو 
مشارك فى فعلها . 

وهذه المادة هذا النص مختلف مع الأصل 6 
النص الفرنبى ومع المادة 5ع حنانات محتلط 
اختلافا لفظيا حيث جاء النص الفرنى « تكون 
هناك جرية متلس بها وقت ارتكاب الفعل 
العاقب عليه أو عمّب ارتكابه مباشيرة وتعتيرأيضا 
من الجرائم المتلبس بها الأحوال الت تقبع فيها 
الجانى فى وقت مارب للجرعة بالمحنى عليه 
أو بالصياح العام أو يوجد فيها حاملا لآلات 
أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق تيد انه فاعل 
أو شريك فالاص الغرنى بتكم عن مشاهدة الجالى 
متليسا بالجرعةو.فسرها أنها رؤيته حالارتكابها 
أوعقب ارتكاءها ببرهة إسيرة ؤمل التلس صفة 
لاحاتى خلافا لانص الفر نسى قانه لم يتكلم عنالجانى 
بل عن الجرعة نفسها إذ قال تكون هناك جرعة 
متلس بها وقت ارتكاب الفعل لمعاقب عليه 
أو عقب ارتكابه مباشرة . بغض النظر عن 
الجانى وقد أخذت محكمة النتقض بالنص الفر نسى 
فقررت انه لايشترط لتفتيش منزل المتهم فى أحوال 
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اتلس أن يكو ن المتهم قد شوهد فيحالة منهذه 
الحالات كا قد يلوح من النص الغرى للدادة م 
من قانون محقيق الجنايات بل يكفى ما هومفهوم 
من النص الفر نسى لمذه المادة أن تسكون الجرعة 
مما ينطبق عليه وصف التلبس وأن توجد قرائن 
قوية علل اهام من براد تفتيش متزله سواء شوهد 
متلبسا بالجريمة أم لم بشاهد وان التلبس حالة 
تلازم ذات الجرعة لا شخص مرتكبها. 
وقد نصت الادة الثامنة من قانون تحقيق 

الجنايات على أربع أحوال تكون الجرعة فيها فى 
حالة تلبس . 

الأولىوقت ارتكاب الجرعة بالفعل وهذه أظهر 
حالات التلس بل هى حالة التلس المقيقى 
بالجرعمة حت ان القانون أباح لكل فرد عاين 
وقوعها بنفسه أن يقيض على الجاق وان يسامه 
للنيابة أو البوليس ( م مات .ج) . 

النانيةعقبارتكاب الجرعة مباشرة حيثتكون 
اثارها ناطقة ومعالمها موحودة ولم محدد العانون 
الزمن الندى لا تكو نالجرعة بعده فى حالة تلس 
ولسكن هذا الزمن كا استفاد من عبارة المادة 
هو التالى لوقوعهامباشرة أو هو الزمنالضرورى 
لاتقال مأمور الشبطية القضائية إلى حل الواقعة 
حيث تكون آثارها ناطتّة ومعالمها موجودة 
(راجع المبادىء الأساسية للتحقيقات والاجراءات 
الجنائية لعلىز كك العرانى باشا بند . وم ص (/ا؟ 
وجاروج #بند 9؟ و وفستانهلى ج” ت18517) 
ولم يشترط القانون أن تكون هناك آثار فعلا 
للجرعة فى هذه الالة بل يكفى أن تكون 
الجرعة لم عضي على وقوعها إلا وقت قصير . 

الثالئة . أن يكون الجانى قد تبعه المحنى عليه 

أوتبعه العامة معالصياح عقب وقوع الجرعة بزمن 
قريب وليس من الضرورى فى هذه الخحالة أن 
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تتبع العامة الجاتى بل يكفى أت تصيع الناس 
باتهامه وان لم تتبعه . 

الرابعة . إذا وجد ااحانى عقب وقوع الجرعة 
/زمن قريب حاملا لآلات أو أسلحة أو أمتعة أو 
أوراق يستدل منها على انه فاعل أو ششريك ولم 
محدد الفانون نهاية هذا (الزمن القربب) ولكن 
اللفهوم أن بحب مشاهدة امتهم فى هذه الظروف 
فى وقت قريب من وقوع الحادت بحيث لا محتمل 
أن تتكون هذه الأشياء أنه من شخص آخر 
أو من أى مصدر آخر وبحيث يكون هناك صلة 
بين وجود هذه الأشياء معه وبين وقوع الهرعة 
أى بحب ألا عضى بين وقوع الجريمة وضبط 
الأشاء إلا زمن قصير وأن يكون!اضبط فى وقت 
تكون فيه الجرعة موضوع نحريات البوليس 
ويكون على نوع ماينتحه لحذه التحريات « راجع 
فستان هيلى ج + ن 144107 وجاروج مك 1و 
وعلى نْ> _العرانى باشا الميادىء الأساسيةالتحقيقات 
والاجراءات الجنائية ص ام 2 84٠‏ 6 

وقد جاءت الحالات الأر بع البينة فى الادة 
الثامنة للتلس على سبيل الحصر فلا يكن وجود 
تلس بدون توافر أحداها ويرى من عبارة 
المادة أن القانون يح عل التلس نوعين . 

١‏ تلس حقيقى وهو رؤية الحانى حالة 
ارتكاب الجرعة بالفعل أو عقب ارتكابها 
( ببرهة يسيرة » أى مباشرة , ش 

؟ - وتلدس اعتبارى وهو مشاهدة الجانى 
عقب ارتكاب الجرعة « بزمن يسير » وقد تبعه 
الحنى عليه أو تبعته العامة مع الصياح أو وجدت 
معه اشياء يستدل منها على أنه مرتكب الجريمة 
أو شريك فيها . 

والواقعة فى هذه الدعوى هى جماع كل 
حالات التليس الأربع فقد رؤى النبمان وهما 
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يقترفان الحناية وعقت ارتكاءها « ببرهة إسيرة » 


وتبعتهما العامة مالصباح ووجدا فى زمن قريب' 


حاملين آلات وأسلحة وقد شهدت الشهود على 
هذه الحالات الأربع وفى هذا كفاية فى الرد على 
ما دفع به لدماع من بطلان القبش على المتهمين 
9 : 

« وحيث ان المتبمين أنكرا التهمتين 
السندتين اليهما وان اقرا بأنهما كانا مطارديئن 
من أهل حلوان كا سبق يانه واممذالدفاع عنهما 
طريقين الاول - خاص بشهاداتالشهود والثاتى 
خاص محالة التهمين العقلية . 

فأما الطريق الأول فقد خرب الشاهد سعد 
عبد النبى باتصاله بالبوليس وقد سبق الرد على هذا 
وأمذ الدفاع من بعص خلافاتف التفاصل الواردة 
فى هذه الشهادات سبلا إلى تنسيقها كقولواحد 
منهم أن الذى رىى قنبلة الجبل هوالتهم الثائىخلافا 
لما ذهب اليه الشهود جميعا وهذه الخلافاتجميعها 
لاعس جوهر الشهادة وقد يعمى على عض الشهود 
رؤية بعض التفصيلات التافبة الىلاتؤثر على جوهر 
شهادتهم من رؤيتهم للمتهمين وهابرتكيان الحادثة 
ورؤشم لما وها يفران ويلقيان القنايل وعيرهم 
أرديتها ووصفبما وترى الحمكة أن شهادات 
الشهوذ فى توعبا لأمطين حدى عليا : 

وأما الطرريق الثاتى فقد أثير أمام حضرةقاضى 
الاحاله أثارة الدفاع عن التهم الأول يقوله انهزاره 
فى السجن ساعة من النهار فرأى عليه أثارالفصام 
« ازكيرو فرينيا » فرأت ا محمكة الاستثاق منه 
ياحالة المنهم إلى طبيبين اخصائين ها أحمد حسين 
سامى بك الوكيل المساعد لوزارة العدل لشئون 
الطب الشرعى وتقد كامل الذولى يك الدير العام 
الصلحة الأمر اض العقلية واردفت معه امتهم الثانى 
نظرا الحركةفى كتفه لا ارادية أثبتهاامحققوجاءت 


وهو دفع ترفضه المحكمة . 


5464 
على ألسنة الشهود ولفحصهما وبان حالة التهم 
الاول العصبية وحالته العقلية وهل عنده نوع من 
امرض المسمى بالفصام ومداه وتأثيره على مسؤليته 
وعلى أعماله ولفحص امتهم الثاقى عن الحركة 
العصبية الى لوحظت عليه وهل لا أثر فى أعصابه 
أو عقله وعلى مسثوليته فى أعماله وصرحت بتقديم 
تقرير استشارى من التهمين وقد فحصا المتهمين 
وقدما تقربرا قألا فيه انه بالنسبة للمتهم الأول فان 
الظواهر التى تبدو عليه أحيانا هى متناقضة وغير 
وغير متناسبة محيث لاتتفق فى مجموعها مع أى 
نوع معروف من للرض العفلى عافيهالازكير فرينيا 
فهو خال من امرض العقلى بأنواعه ويعي مايقول 
ويفعل وان ظروف الحادثة كما قررها الشهود فى 
التحقيق با فيها سلوك هذا المتهم عقب الحادثة 
مباشرة وحسن وسعة حيلته لما يدل جميعه على سلامة 
عقله ورأيا انه يتعين اعتبار هذ المتهم مسئولا عن 
أعماله وقت الحادثة وبالنسبة متهم الثانى 
انها لم بشاهدا عليه أثناء -قصهما لهولامن الاطلاع 
على أوراق الدعوى مابشير إلى اصابته بالمرض 
العقلى ولذلك فهو حال من هذا المرض وانه بعى 
مايقول ويفعل ويعتبر مسثولا عن أعماله ورأيا 
أن اللهزات الخفيفةالتى تشاهد أحيانا فى كتفيه هى 


من نوع التقلصات العضلة اللاإرادية وأا وهى 
عبارة عن حالة عصبية عضلية توجد عند الكثير 
من الأشخاص العاديين ولا تأثير لما على اطالة 
العقلية للمتهم . 

وقد أباحت المحمكة للاطباء الاستشاريين 
الذين انتدمهما المتهمان لخصهما ففحصاما وقدم 
اللدكتور مد عمارة بك تقريرا علميا عن الفصام 
بأنواعه الأربعة وهى :- 

أولا - النوع البسيط ويحصل فى مبدأالبلوغ 
ويأى بشكل تغيير تدريجى فى الشخصيةمن انعدام 
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الرغبة فى العمل والنشاط الاجتاعى وينقصه تر كيز 
تفكيره فى العمل كأنه في حل ولا محيل إلى 
ولا إلى الأهاب ويسير سا كنا حساسا لامطمع 
له فى الحياة لم محاول الابتعاد عن حمل للسثولية 
وقد يصير قذرا مهملا فى نفسه وعمله ولا مول 
التفكير ويظهر على أعماله الساطةويظهر الطفولة 
وقد يؤدى بعض الأعمال الى لاحتاج إلى تفكير 
ولا يستمر فى عمل مدة طويلة وسهل التأثير 
عله وقد يدفع بذلك إلى الاجرام وقدتنقلالخحالة 
إلى حالة حادة فى أى وقت أثناء الرض ويظهر 
على هؤلاء الرضى الاختبال العقلى والتخيلات 
والأفكار الخاطئة . 

ثانيا النوع البكر ويبدأعادة قبلسنالعشرين 
ومن مظاهره الاحساس بالامحطاط والخطيئة 
وبالأخص فما مختص بالمسائل الجنسية والشعور 
بالمبوط المصحوب بتخيلات وأقكار اجرامية 
وتمدو مظاهر الاتحطاط العآلى مسكرة فى هذا 
النوع وتكون احاديثه متقطعة ومشوشة ومن 
ومن نوع هبوطى وتسكونأفعالهغريبةواندفاعية 
وغالبا ما تنتهى نحالة ا"محطاط تام . 

ثالثا ‏ النوع الآلى عأههغ342؟1 وسيره 
حاد قبعد دور هبوط مصحوب يعدم الاهام با 
حيط بالمريض يقع في شبه غيبو دة-هبطفبها نشاطه 
إلى العدم ويبقى بدون حركة لأسابيع أو أشهر 
لايتكلم للا يتحرلى ولا محاول عمل أى شىء من 
نفسه وقد محتاج إلى من يطعمه وبليسه ويعتتى به 
وهذا السلوك قد ينقلب في أى وقت إلى مسج 
عنيف بألى أثناءه بأعمال اندفاعية قاسية وقد 
يِؤْدَى حرضة أو محاول الاتتحار أو تشويه نفسه 
وقد تصيبه هلوسة اجرامية أو بسمع أصواتاتدفعه 
إلى اتيان عمل خاص قد يكون عنيذا أو دشاوقد 
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وبعد وقت زول هذا التهيج وقد يتقلب إلى 
دور هبوط آخر وتنتهى معظم ه-_ذه الحالات 
اطاط تام . 

رابعا . التوع المصحوب بأفكار خاطئة 
0منمهء52 ويظبر عادة فى السن التقدمة 
ويتميز .بلوسة وأفكار خاطئة أما عن نوع 
اجراى أو نوع العظمة ولكن بدون منطق أو 
ترتيب وعدم | نسجام بين مظهر الشخص وأفكاره 
والاتحطاط الواضع فى الشخصية مما ميزه عن 
حالات البرانويا الحقيقية ومحاول الاتعاد عن 
الجتمع وقد يأنى أعمالا ضده ولا بيثم إلا رعباته 
الشخصية وإن اعترضت مصالح الآخرين ويصير 


.تفكير الشخص غير منطق وينقص أعماله التعقل 


ومن خواص الرضى بالشيزوفرانيا عدم امكان 
تعليل أعم الهم أو استساغتها وعند ما تسأله عن 
سبب أعماله لا بمكته تعليلها ولكنه يذاكر أن 
عاملا ما دقعه إلى هذا العمل وقد يكون هذا 
العامل مخملات سمعية أو مرئية وقد يكون أهله 
وأصدقاؤه حينا وقد يعاقبهم لعدم اطاعتهم له حق 
بالقتل وقد بهم حينا آخر وقد بحول كرهبه 
لنفسه حت محدث ها تشوهات أويقدم علىالانتحار 
وقد محاو لكل ذلك فى وقت واحد وعادة يكون 
المريض مدفوعا إلى إجرامه بدواقع عمياء غير 
معقولة إلا أنه من العروف أنه فى بعض الأحوال 
يكون هناك تديير وترتيب إسسرده عليك الريض 
بإيضاح وان كان الغال فى هذه الأحوال أن 
يساقهذا الريض إلى هذا الترتيب بدوافع لايصل 
إلها تفكيره ولا عكنه تعليلها وإن كان الاجرام 
ليس من ميزات هذا الرض إلا أن المريش قد 
يقدم عليه بدوافع مخيليه والغالب فى مرض هذا 
النوع والجين والهدوء والاتحطاط والخول 


10 1 عق إن وأئة هو الى اموه عا يعمل / و يتقصهم الابتداع 151131 وكل هم شحصر 


العحان امس والسادس ‏ المنة التاسعة والعشرون 


فى الوحدة والابتعاد عن للجتمع ويغلب أن تكون 
أفمال المويض الاجرامية لالسبب ميله لها ولسكن 
لمدم قدرته على حمل متاعب الجياة والعيش وسط 
الجتمع بسبب ضغط عقله وسهولةاقياده للمؤثرات 
وغالا ما يكون آلة فى بد الشير من معارفه أو 
إخوانه ويحب أن يكون معاوما أنه واو أن معظم 
هذه الأحوال تنتهى بالهبوط العام إلا أن كثيرا 
منها قد بشئى ويعيش الشخص عيشة عادية وكثيرا 
من مرضى هذا النوع ينتبى أمرثم أن يكون عالة 
على المجتمع اما يتعطيلهم عن العمل أو يصيرورتهم 
شحاذين ومتسكعين فى الطرقات وقد سمرقون 
لا لأنهم بطبيعتهم سارقين ولكن لأنهم محدون 
هذا السيل أهون السبل اميش وقد يآتون 
أعمالا احرامية بسون وعى . 

وقد قرر الدكتور عمارة بك فى الجلسة أنه 
خص الهم الأول مود سعيد زينهم أربع مرات 
ولم يشأ أن يقول شيئا عن نتيجة خصه وقرر أن 
هذه الزيارات لم تكن كافية لتسكوين رأيه أما 
الدكتور عبد العزيز عسكر قفد لقص التهم الثانى 
حمس مْرات وقدم تقريرا عن نتيجة لخصه بعد 
محقيق قام به بسؤال أهله وأساتذته قرر فيه أنه 
هو الابن السادس لأبوين كرعين وأنه نشأ فى 
بيئة أعد ماتكون عن الاجرام وأقرب ما تكون 
إلى الواطنينالصالحين وأن مستوى تعلمالوالدين 
وثرونهما كانت تؤهلهما لبحسنا تربيته لوكان 
طبيعيا ليصبح مواطنا ناقما ا ححا فى جميع 
أولادها من قبل غير أنه لم يكن كباق إخوته ولم 
يكن كالعادى من الناس . وذلك لأنه كان ضد 
لجل والولادة والطفولة الأولى فى حالة خاصة 


شاذة 6 هبو واضخ من التطورات الرضية الى : 


مر بها ضعفف جهازه الحصبى يوتركببه النفسى وسبب 


إلا 


فشله التام فى تسكبيف نفسه معالهيئة الصالحة الى 
نشأ فيها.وهذء الخالة يمكن وصفها على ضوء فشله 
قى التحصل الدرسي ونتائج مقايس الذكاء يأنها 
ضعف فى العقل وما لا زمها من صرع كامن بدأ 
ظاهرا فى نوبات الصرع الى انتابته فى سن الثالثة 
إلى الخامسة من عمره .وخلص بأ عنده شخصية 
صرعية وأنه غير كامل المسئولة وبذلك قال 
الدكتور الازق فى تفريره أيضا والحسكمة ترى 
في هذا التقرير . 

أولا - أن حضرة الدكتور عسكر قد استند 
في حصول النوبات التشنحية للمتهم الثانى حسن 
حمد عبد الحافظ على رواية أقاربه وأوردت عنها 
فى تقريره أنها اعترته فى طفولته من سن الثالثة 
إلى الخامسة نتبحجة لسقوطه على رأسه وأنه شفى 
منها بعد علاج طويل ولم بورد عنها أنها عاودته 
بعد ذلك كا لم بورد لها سندا بفحص طي معاصر 
يصفها على أنها نوبات صرعية فاذا استعرض إلى 
جانب ذلك أنه مامن طفل خاو من سقوطه أو 
إصابته على وأسه مرة إن لم يكن مرات وما هو 
معلوم من أن نشنجات الأطفال تعزى إلى أسياب 
عديدة ومتنوعة لس بين أهمها ولا أ كثرها 
شيوعا مرض الصوع حتى لقد ورد فى كتاب 
الأمراض العصبية ليكنرولسون طبعة سنة ١9/‏ 
صفحة ١440‏ انه من غيرالعقول أن نقدتشنجات 
الأطفال من مقدمات مرض الصرع في البالغين 
وأن حالات الصرع تنميز محصول نوبات الصرع 
الكبيرة عولء 2648 عزمزه؟ "زملههم همه 
أو نوبات الصوغ الصغيرة:0: ]صم 2101حم غاغع128 
55+ وأن النوبات الصغيرة يقتصر حدوثها 
فى عض الاحان على افتقاد الحواس لفترة تافهة 
جدا برجع بعدها المريض إلى وعيه دو نأنيدرى 
محصولها و كيزولسون صفجة هم؛١‏ » وأن 

)١١( 
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التوبات الصرعة قد لامحدث إلا ليلا أو قد يقتصر 
حصولها على الفترات التي ينام فيها المريض (راجع 
كتاب الأمراض العصبية لكينر ولسون صفحة 
4 ) كم أنالنو با تالصرعية قد يستعاض عنها 
فى عض المرضى بالمكافاتالصرعية عنام زاعم1 
اع اك عه عمدأمد17آ وأن هذه 
الكافآت الصرعية قد تكون حركية ممنامم 
أو حسية 58/0 أونفسية [وءقطء بزوط أوحشوية 
اومعز [] وأنه بننا قد يسبل الاستعراف على 
النوعين الاولين الحركى والحسى فانالحال حتاف 
بالنسبة للنوعين الآخرين قفد جاء فى كتاب 
الامراض العصبية لكينر ولسون صفحة ١804‏ 
مخصوص المكافآت النفسية «أنالاعراض النفسية 
لاتعدو من مكافآت الصرع واتما تؤخذ على أنها 
صرعية » على أنه يوجد ميل لاعتبارالاتقجارات 
الخلقية من النوع الخاطىء الذى لايعكن السيطرة 
عليها من مكافات نوبة الصرع وذلك بالرغم من 
أن تاريخ المريض الشخصى والعائئى يكون سلبيا 
وأن هذه الاتمقحارات الخلقية تكون داثما من 
نوع التقلب الؤقت وقد يصحبها هبوط فى درجة 
الوعى . ويقول نفس المؤلف فى صفحة ١٠6.8‏ 
من الكافآت الحشوية مايفيد أن مزاكز الخ 
التى تسيطر على الا <شاءتشاطر فى النشاط الصرعى 
جر اعرامر دق تسن ان الدورة الدموية 


والتنفس أو الثانة والمستقم والكليتين - أو . 


العصب التائة أو الغدد اللعابية . . . الخ . إذ قد 
تقتصر المكافآت على نشاط امرا كز العصبية 
الطفيلية وأنه لا يمكن التحقق بالدقه من مركز 
مثل هذه العاصفة العصية وأن قليلا من هذه 
ااتوبات تفقد فيها الحواس . 


وزيادة على ذلك كله فان النوباب الصرعية 


والظواهر العارضة الوقوتة الأخرى الق تظهر 
فى الطفولة أو فى سن المراهقة قد تختفىفترة بعتد 
لسنواتعديدة خاو المريض فيها من هذه النوبات 
والظواهر وذلك لتعود مرة أخرى معد انقضاء 
هذه الفترة تحت تأثير الضغط الفسيولوجى (راجع 
كيترولون ص ١٠67#‏ ) . 

ثانيا ‏ أما عنإصابة الرأس وعلاقتها بظهور 
الصرع ققد جاء فى حكتاب الأمراض العصبية 
للكترواسون صفحة ١686‏ مايلى : - 

« وعلى ضوء هذه النتائج يظهر أن إصابات 

الرأس تكون مسئولة عنظهورالصرع فالمراحل 
التالية لاحياة بنسبة صغيرة» وأن الجروح الحديثة 
-تحدث تكدما ونزيفا وأوزعا بالم وقد يعقبها 
حصول عدوى « ميكروبة » وتقيح بالسحايا 
أو تسكون خراجا بالمع وأنه في المراحل التالية قد 
محدث أن نشد الندب المتكونة على المح والسحايا 
إلى ناحية الاصابة و بذلك تثبت محتويات الحجمة . 
وقد يتكون فيها « أى الندب » بعض الأوعية 
الدموية وبذلكيفتح الطريق لظهور صرح منشأه 
مكانكى أو دورى دموى وأنه ما كان انسكاش 
الندب والشد النائىء عن ذلك يظهر متأخرا فان 
الفترة بين وقت الاصابة وظهورالصر ع قد تطول 
إلى مدى سنوات فى بعض الأحيان . 

ويضيف هندسون وجلسى فى كتامهما عن 
الأمراض النفسية طبعة سنة ١847‏ صفحة مه 
إلى المعتى المتقدم ما يفيد أن الصرع فى البالغين 
يعقب إصابات الرأس البسيطة التى لايصحبها أثر 
إصانى ظاهر بعظام امجمة أو بالمع وأن ذلك 
يكو نأساسيا :تيجة استعداد تركيي سابق بالمريض 

وقد جاء في تقرير الدكتور مصطفى راغب 
بك أستاذ الأشعة فى كلية الطب ومدير معبد 
الأشعة أنه خص المتهم الششاتى فوجد أن عظام 


العددان الخامس والسادس ل 


اللسشسس سس اسه 


السئة التاسعة والعشرون كيةك 


جبجته سلم وخالية م نأية إصابات قديمة أوحديثة | ف بعش الأحيان التدليل على أنه تسبق فى ظهورها 


أو أى تغيرات مرضية . 

ثالنا ‏ وأما عن الشخصيةالصرعيةفقداختلف 
علها العاناء فأئيتها وأبد وحودها عضوم بينا 
أنكرها البعض الآخر وتكلم عنها فريق ثالث 
من العلماء على وجه الشلك أو الترجيح . 

فقد ورد فيكتا ب الأمراض العصبية سكير ولسون 

( صفحة مم.6١)‏ « ان الاهمة اابتى تنسب إلى 
الزاج الصرعى مبالغ فيها فيزعم أن هناك اتحرافا 
عقليا يتميز به معظم المرضى بالصرع يتسم بالاثرة 
وحب الدات والتقلب وحدة الطبع وضعف الحم 
والرسة وسرعة وسبولة الاعتقاد والتصديق 
والاستسلام للاحلام أو الاندفاع والتردد أوالتسرع 
والححل وسهولة الخوف أو التعصب وأن هذا 
الخلق الصرعى يمكن أن يشمل معظم أن لم يكن 
كل ثىء ( أى كل الصفات) » . 

وجاء فى كتاب الا كلينيكيه الحديثةللامراض 
النفسية للمؤلف نوز ( الطبعة الثالئة صفحتيم؟؟) 
حت عنوان الشخصية الصرعية « ان حكثيرا 
مايستشهد بوجود ماسم ىالشخصيةالصرعية وان 
كثيرا من المرضى بالصرع ولكن ليس كلهم 
تظهر عليهم سمات غير سارة للشخصية على أنه 
لايوجد ماييرر القول بأن هناك ججوعة من سمات 
شخصية خاصة تشاهد دانمافى حالهالصرع ولاتشاهد 
في غيرها من الاحوال  »‏ 

وجاء عن الشخصيةالصرعية فىكتابالأمراض 
النفسية للمؤلفين هندسون وجل ى(صفحة .م#م#ه) 
إن بعض أعراض عقلية تشاهد عادة فيالذين تأيد 
مرضهم بالصرع فيتألف منها ما يسمى بالشخصية 
الصرعية وأنه لزمن طويل كان الخلق الصرعى 
يعتبر ثانويا ( تال ) للمرض ( أى للنوبات ) وأن 
من القرر الآن أن سمات الشخصية الصرعية يمكن 


ظهور النوبات الصرعية والواقع أن كثيرين يرون 
أنهناك استعداداً صرعياً وأن مرض الصرع الذانى 
يتَكون فى هذه الحالات وحدها وأن الشخصية 
الصرعية الشاهدة عند ا كمال المرض ما هى 
إلا زيادة وضوح واشتداد أو تفخم »ع الاستعداد 
الصرعى وأن النوبات والظواهر العرفية الممقوتة 
الأخرى لا تعتير أ كمر من تفاعلات الاستعداد 
الصرعى - للبيثة الحيطة به 
وجاء فى تقرير الدحكتور عسكر نقلا عن 
كتاب منسى للأمراض المقلية طبعة سنة 88و( 
صفحة 64”*ع أنه « كثيراً ما أمكن وصف الشخصية 
الصرعية كا أنه كثيرا ما أنكر وجودها ويظهر 
أغلب الصابين بالصرع ميلاإلىتقلب الزاج ويتميزون 
بسوعة المياج والغضب وشدة الاندفاع والنهور 
والحنق والغيظ والفسوة وشدة التدن والمجاس 
النسوداوى وشدة الاعّاد على الغير والتفكير 
البطىء الدىيسيرعل وتيرة واحدة والرغبة الحنسية 
الملحة ذات الطابع الجامح الذى لا يقم للمسئولية 
وزنا وقد تظهر نفس المميزات من حين إلىحين 
عند امصابين بالصرع الذدين لابقاسون من نوبات 
الاشطراب وق هذه الحالة يطلق التعبير الآنى 
« الشخصية السسكوباتيه » على أنه يثبت منمقارنة 
الترجمة العربة بالنص الامحليى الوارد فى نفس 
التقرير أن حك الفقرة الأخيرة قاصر على ذربة 
الأشخاصالمصابين بالصرع والذين لاتعترمهم توبات 
صرعبة وأن هذه الأحواليطلقعليها ‏ الشخصية 
السيكوباتيه الشبيهة بالصرعية . 
رابعا ‏ وأما عن مصير المرضى بالصرع 
والأمل فى شفائهم من دائهم فقد جاء فى حكتاب 
العقلواضطراباتهاؤلفه ل . و ٠ه.‏ ب. ستودارت 
طبعة سنة +18 صفحة وم أحتعنوان «الأنياء 
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عن عواقب الصرع » ما يلى  :‏ 

إذا حدث ف المراحل الأولى من المرض 
أى الصرع ‏ أن توقفت النويات بالعلاج لمدة 
سنتين توقفاً تاما فان فرص الشفاء تكون جندة 
بدرجة معتدلة ويعنى هذا الشفاء خلو المريض من 
النوبات دون علاج ‏ وهذه اللاحظات تنطيق على 
النوبات ؟! تنطبق علىالمكافآتالصرعية والأنواع 
الأخرى من الجنون الصرعى . 

وجاء فى صكتاب الأمراض العصبية لكنير 
واسون فى هذا الصدد ها يفيد بأن فى حالات 
تشنجات الأطفال تسكون النسبة يسيطة فى عودة 
النوبات فما بعد (راجع ص )١819‏ . د قااحاء 
عد ذلك أن أمل الوالدين فى شفاء ولدهها من 
نقسه يكون موجودا دائما على أن #ققهذا الأمل 
بعد فى حم النادر والواقع أن النوبات العارضة 
الموقوتة كثيرة الخداع فتحدث فترات تمتد إلى 
سنوات عديدة فى الات تشنجات الأطفال 
والراهةين محلو فيها المريض منها وذلك لتعود 
الظهور مرة ثانية عند ما يقع ضغط فسيولوجى 
على المريض ٠‏ 

والحمكة إذ تستعرض ماجاء تقرير الدكتور 
عسكر من حصول نويات تشنجية لهذا المنهم فترة 
طفولته وما يقرره العلماء والاخصائيون العالميون 
من أن نوبات الصرع في الأطفال والمراهقين قد 
محتنى فترة معمتد لسنوات عديدة لتظبر بعدها من 
جديد وأن نوبات الصرع قد يستعاض عنها 
بمكافآت عديدة ومتنوعة لبس من السهل دانما 
الاستعراف عليها وادراك كتهها واذ قتستعرض 
ما أجمع عليه شهود النفى من ظبور سمات خُلقية 
بالمتهم الثاتى تتفق مع ما يقرره الءلاء عن مات 
الشخصية الصرعية ومن أثر هذه الشخصية فى 


الرضى الذدين تظهر عليهم لا تستطيع أزاء جميع 


العددان الخامسس والسادس ‏ السنة ااتاسعة والعشرويه 


ما تقدم ولاأن الاأحكام إعما تبتى على القين 
الثابت القطع بانعدام الشخصية الصرعية عند 
هذا المتهم - 1 

خامساً ‏ ما تناوله الدحكتور عسكر من 
أعمار الشخصة الثلاث بأن لكل طالب أعمارئلاثة : 
عمر زمنى ونحدده شهادة الميلاد وعم رعقلى ويقدر 
بنتاج مقأ يس الذكاء وعمر مدرسى أى ( مدى 
تحصيله المدرسي ) يقدم من تتام امتحانات مقننه 
معترف مها وهى غير الامتحانات المدرسية العادية 
إذ توضع خصيصا لدلك وكلها معترف بها ود قرر 
حضرته أنهذهالاعمارالتلاثة لانتفق إلافىالشخص 
العادى فاذا قل العمر العقلى عن العمر الزمنى فان 
ذلك بعد دلبلا على الضعف العقلى وقى حالاته 
الشديدة يكون عنها بلاهة . وأما إذا زاد العمر 
الزمنى فان ذلك يوم دليلا على وفرة الذكاء 
وأنه فى حالاته المتقدمة يكون دليلا على التبوغ ٠‏ 
والعبقرية وإذا قل العمر المدرسى عن العمر 
العقلى كان ذلك دليلا على التأخر وخلص من خْصه 


إلى أن عمر المتهم الثاني العقلى لايزيد على ثلاث 


عشرة سنة ونصف أى أنه لزيد فى ذكائه عن 
ذكاء حديث فى هذا السن وقد وافقه على ذاك 
ال كتور عبد العزيز القوصى وكيل معهد التربية 
وأستاذ علم النمس حيث قرر أنه اطلع على تقرير 
الد كتور عسكر وراجع ماجاء به عن قباس ذكاء 
حسن عبد الحافظ وقرر أن الطرق الت اتبعها 
الدكتور عسكر وذكرها فىتقريره هىفىجموعها 
أربع طرق صحيحة ومعترف بها من التاحيتين 
العلية والفنة وأن التحصيل الدراءى لحسن 
عبد الحافظ يتمشى مع ذكائه حسبمتوسط نتائئج 
هذه القابيس ولا يتعارض معها . 

ذلك لأنه وصل إلىالثقافة العامة بصعووبة فسن 
الحادية والعشرين وأن أي مقياس للذكاء لكى 
يكون ححا لابد أن يفيس المقدرة على العبير 


العددان اهامس والسادس السنة التلسعة والعشرون 


والادراك ٠‏ والثابتأن القدرة على العييز والادراك 
عى جوهر الذكاء . 

وحيث ان أعلى مستوى وصل اليه حسن 
عرد الحافظ القايس الأريعاة الختلفة هو ثلاث 
عشرة سنة و نصف فعنى هذا أنحسن عبدالحافظ 
في ادرا كه وعييره لا,زيد مستواه عن مستوى 
غلامعادى فىهذه السن (ثلا ثعشر دسنةو نصف) . 

« وحيث ان الحكمة ترى أن السن الزمنى 
للتاميذ المتوسط الذكاء الذى محصل على شهادة 
الثقافة هو ست عشيرة سنة وأن المتهم الثانى وقد 
حصل بالفعل على هذه الشهادة فى سن الحادية 
والعشرين وم يفلح بعدذللك حيثطرد من المدرسة 
فى سن الرا بعة والعشيرين قد توف عمره العقلى 
عند سن السادسة عشيرة رغم جمره الزمنى البالغ 
الرابعة والعشررن وأنه يتصف تبعا للك بالتبلد 
والغباء وعوعم12211 "ا ترى أن أسوأ الفروض 
فىحالة هذا المتهم أنيكون عمره العقلىست عشيرة 
سنة من عميره الزمنى البالغ الرابعة والعشرين واو 
كان العمران متساويان لاستحال على المحكة 
القضاء عليه بالاعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة 
أو المؤقته عملا بالمادة إ* من قانونالعقوبات . 

فاذا أضيف إلى ذلكماقرره حضيرما الد كتور 
عسكر والدكتور القوصى تبعا لمقابيس الذكاء 
المعترف بها والتى وردت فى تقرير كل منهما لصح 
أن المهم حسن عبد الحافظ ضعيف العقل ع[طعع؟ 
104 ورف التقص العقلى (الضعف العقلى) 
فى القانون الامحليزنى حسب النص الواود في 
كتاب القص العقلى لترمحوك طبعة سنة باع هد 
صفة 169 « سرف قانون سنة 18517 ضعاف 
العقول بأتهم الا أشخاص الفدين يوجد مهم. تقس - 
ضعف. فى العقل إن كان لايصل إلى حد البلاهة إلا 
أنه محر ث تستيز محالتبالعناية مهموالاشرافه عليهم 
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وقيادتهم ومراقبمهم ‏ وذلك لخايتهم أو لحباية الغير 
منهم أو في حالة الاأطفال بأنهم بكو نو نعلي الدوام 
غير قادرين بسبب النقص العقلى على تلق الفائدة 
الصحيحة من التعلم والارشاد فالمدارس العادية . 

وجاء فى صحفت ١8‏ و ١698‏ من نفس المرجع 
نحت عنوان التحصيل المدرسى فى حالات النقص 
العقلى مايفيد أن حاصل الذكاء -11ا16ه[ .© .[ 
غهة ه00 وومع فى رأى المؤاف لاعكن 
الاعماد عليه وحده لتشخيص الضعف العقلى 
لافى الأطفال ولا فى البالغين وان يكن هذا 
الحاصل « .© .[ » ذا قيمة كبيرة فى التحصيل 
العانمى وأن فى ضعاف العقول هبط حاصل 
الأكاء إلى مابين الحد الأدني للذكاء العادى 
والحد الأعلى للبلاهة وبرتب ضعاف العقول على 
ثلاث درجات فأما الدرجة الأولىفتشمل الاطفال 
القن يتبينؤما بعد أن هم نفصا مئ الناحية الاجتهاعية 
7ع 5311812119 وأن ضعفهم التعليمى 
لايقوم مانعاً من اتتفاعهم من التعلم فى الدارس 
الاأولية العادية وأن القلة من هؤلاءالأطفال الذين 
يصلون إلى المستوى الخامس (يعنى السنة الخامسة) 
تعتبر فى حي الشاذ أما غالبيتهم فأقمى ما يصلون 
اليه هو المستوى الرابع (أى السنة الرابعة) وذلك 
فى السن التى يتركون فيها المدرسة . 

وأما اللدرجة الثانية فتشمل الاطقال الذين 
تكون قدرتهم على استيعاب التعلم حدودة إلى 
حد يستدعى وضعهم فى فصل خاص أو مدرسة 
خاصة وهؤٌلاء الاطفاليك ونون عند اتهاء دزاستهم 
قادرين على القراءة والكتابة الاولية البسيطة 
والقيام بعمليات الضرب والعسمة البسيطة جدا 
وعمليات حساب اانقد البسيطة ويتساوى محصيلهم 
الدرسى مع تحصل الأطفال العاديين فى الستوى 
الأول والثاتى ( أى الستتين الأولى والثانية) 
وإن كان محصيليم العملى أ كبر منهم بكثير . 
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وأما الدرجة الثالثة فتشمل الأطفال الفين 


العددان الخامس والسادس السئة التاسعة والشرون 


د وحيث انه قد ثبت أن التهم الأول كان فى 


يمئاون إلى حدود اابلاهة وهؤلاء لازي دحصيلهم | حالة عقلة موسومة بامحطاط الادراك والعييز 


الدرسى على القدرة على قراءة وكتاءة كلمات قليلة 
مركبة من مقطع واحد والعد لغاية مائة والقيام 
بعمليات الجع والطرح السسيطة أما فى العمل 
اليدوى ققد يتساووا مع أطفال الدرجة الثانية . 

وفما يتعلق بالتهم الأول حمود سعيد زينهم 
فاته بنطيق بلا شك عى ما قرره ترمجولو عن 
ضعف العقل فالثابت أنه ولد فىه١‏ ووليو سنة 
195 وذخل مدرسة الأمير فاروق الثانوية ببنى 
سويف سنة 1441 أى 1 كان عمره مس عشرة 
سنة وأنه رسي فى السنة الأولى النانوية وأعادها 
ورفت منها لغشه فىالامتحان ف رأىوالدهأنتوجبه 
ناحبة أخرى فأدخله مدرسة الصناعات اليكانكية 
وقد شهد والده وهو من رجال التعليم بأنه لما 
التحق بالمدرسة الثانوية كان غير موفق فى دروسه 
ولا يمكنه التعبير عن العاتى بأساليب من عنده 
لأنه ليس له الاطلاع الكافى . وأنه كان محفظ 
التارعم سطرا سطرا ومن أجل ذلك كان يرسب 
في الامتحانات ونه كان ضعيفا في المطالعة وأنه 
أعطى حتنا لتقوية الذاكرة ولذلك لا تتردد 
المحكة فى القول بأنه ليس 5 كثر تبلدا وغباء من 
لمهم الثالى -فسب بل أنه من ضعاف العقول وأن 
حالته تطاءق ما ورد عن ضعاف العقول فى كتاب 
ترمجولد عن النقص العقلى ‏ أما القول بأنه مصاب 
بالقصام دتصن1 1مئتاء5 فل يقدم عليه دليل ولم 
بل أحد من الأطباء بأن أنواع هذا الرض أو 
إحداها ينطبق على المنهم يع أن الدكتور عماره 
قام بفحصه أر بع مرات فانه لم يتقدم بشبهة واحدة 
على وجود هذا امرض بالمتهم . وإذن فالدفع بعدم 
جواز حاكته والدفع يعدم مسئوليته لهذا السبب 
لا أساس لها ولا وجه . 


وضعف العقل وأن المتهم الثالى كان غببا مغلتا 
متبلدا فضلا عن أنه لم يمكن استبعاد الشخصية 
الصرعية كلية عنه فهما لذلا ابلان لأى امحاء 
بوحى البهما به ومخاصة إذاكان هذا الامحاء من 
لهم سلطة وتأثير ‏ أدببان مءنويانعظمان عليهما 
يبلغان حد الاعان واليقين ققد ضبطت فى غرفة 
التهم الأول ورقة مفكرة مؤرخه فى 76 فبرابر 
كتب عليها رقم ١‏ الفهم ورقم ؟ الاخلاص 
ج العمل ) الجهاد هم التضححة 1 الثبات والطاعه 
ب التحرد م الأخوة 4 الببعة . 
كا ضبطت في غرفة التهم الثاتى مفكرة كتب 
فيها فى يوم 1١‏ من مابو سنة غ4١‏ العبارةالاتة 
دع الساعة م وححت كلمة (. . . . )أى 
العين وليس لهذا معنى إلا أنهما يذحكران 
وصحيح إن كان القانون الصرى لا يزىء 
السعولية فاما مسئولية تامة وإما انعدام السئولية 
أصلا إلا أنه يجب على القاضى أن يبحث حالة 
لمتهم الائل بين يديه من جميع وجوهها 
بعض النظر عن شخصية المحنى عليه ووقعم الجرعة 
إذا طلب منه ذلك لأن الفرو ضأن كل منهم عاقل 
يَؤْاحذ بفعله وأمراض العقل والنفس وما اليها 
استثناء يحب أن ينبه عليها وعليه عقيقها ما يحب 
عليه أن إساير العم الحديث فى تطوره وفما 
استحدثه من الأحاث فى عل العقل وعل النقس 
حق يأتى حكه مطايتا للعدل فى أسمى معانه 
دولا يجر منتم شنآن قوم على أن لا تعدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للتفوى » صدق اله العظم . 
نم انالنظر فى الدافع وهوالاتقام منامرحوم 
| أحمد الخازندار .كالما خل للتتقمين من شدة 


سم سه 
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أحكام دائرته على من سموا أنفسهم عجاهدين نوع 
من أنواع ارام العاطفية كاجاء فى كتاب القللى 
بك المسئولية الجنائية صحيفة ؟لم؟ طبعة سنة 19417 
هى ( كل جرعة يندفع إلبها الانسان بعاطفةخاصة 
وقد تتمكن هذه الماطفة من نفس الرتك يلدرجة 
تكاد تشل إرادته فتملك عليه حواسه ولاستريح 
إلا إذا أشبع هذه العاطفة ونفذ ماتدعو إليه 
ويذهب اللب أنصار الذهب الواقعى إلى عدم 
مسؤولية الجرم بالعاطفة الجاحة فكفاه مابلاقيه 
منتأنيب الضميرعلى أثر الجرعةولكن هذا الرأى 
لايستقم مع الصلحة العامة والتفق عليه أن 
العواطئف الى تعرض للانسان لاترفع عنهالسؤولية 
الجنائية ولو كان غير ذلك لما حك بعقاب فى كل 
الجرالم الهامة الواجب على كل انسان أن يضبط 
عواطفه وبءض التشريعات تنص بصريح العبارة 
على أن حالات التأثير بالعاطفة لايترت_علها مطلقا 
حو المسئولية رام 4١‏ ايطالى م٠١‏ من مشروع 
تعديل القانون الفرنسى ) غير أن العاطفة قدرصح 
أن تكون سبباً عففاً للمسؤولة . 
« وحيث أن التهمين تابعان لهيئة معينة ععى 
جماعة الاخوان المسامين فالأول منهما ضبط فى 
غرفته أوراق تدل على أنه منتم إللها . كا شهدت 
والدته فى التحقيق بأنه منتم إلى هذه الحيكة وكا 
نبت أن أخاه وأباه عضوان فبها ««وأما الثاقىمتهما 
فهو عضو عامل فيا . وقد قدم منتسبون لهذه 
الهئة لمحاكة فى جنايتين مما َ رقم كما لسنة 
817 عابدين و"١.5١‏ لدنة ١91417‏ وايلى . 
وقد أثبتت النبابة اطلاعهما علهما وتبين من 
جوع التحقيقات التى تمتفهما أنه ليلة ه* من 
دسميرسنة 1445 وقعت عدة حوادثالعاء قنايل 
حارقة ومتفحرة فىمدينةالفاهرةعلى بعض الأما كن 
ميا نادى الامحاد المصرى الاتحليى وبار ييتكوك 


اه 


واتينا ومطم كاليفورنيا وجميعها من الأماكناتى 
يغشاها البريطانيونوقد مكن البوليس منالقبضس 
على حسن حمد عبد السميع وعد نفيس حمدى فى 
شارع اللكة فريده على مقربة من بار بنكوك 
وكان فى جيب الأؤل قنبلةفارغة كا ضبط البوليس 
فى شارع اللكة نازلى عبد المنعم ابراهم عبدالعال 
على أثر القائه قنبلة على سيارة كان بها بض 
العريطانيين فأصاب سيدة مصرية كانت بسيارة 
أجرة تسير خلف السيارة التى بها البريطانيون 
وقت الحادث . وقد ظهر أن هؤلاءالشبان الثلاثة 
تمن ينتمون إلى جماعة الاخوان السامين . وقد 
استلزم التحقيق تفتيش القر العام لحذه الهاعة 
وشهسها فى مدينة القاهرة كا قبض على عدد كبير 
من الشبان واتهي التحقيق بقيد الحادثة الأولى 
جناية بالمواد 5/9/٠‏ و ١18/:7/48/41/ة؛‏ 
اكه دوه؟م١‏ وعدممذ من 
قانون العقوبات ضد حسن عبد السميع وخمود 
نفيى حمدي لأنهما اشتركا مع مجهول بطريق 
الاتفاق والساعدة فى ارتكاب جناية الشروع في 
قتل جابر مد حسن وآخرين حمداً مع سبق 
الاصرار والقاء قنبلةعلى بار سكوك . وبالاشتراك 
بطريق الاتفاق والساعدة مع آخر مجهول فى 
ارتكاب جناية اللششروع فى قتل فاطمه أحمد على 
وآخرين عمدآ مع سبق الاصرار بالقاء قنبلةحارقة 
على بار أثينا فى اتفاق جنات الغرض منه ارتسكاب 
جنايات العتل العمد والحريق ووجهت إلى حسن 
عبد السمبع تهمة إحراز قنبلة ومفرقعات بدون 
رخصة وبدون مسوغ شرعى . وحوكم التهمان 
أمام دائرة الحنايات الأولى برياسة المرحوم أحمد 
الخازندار بك وقضى فيها مجلسة ١6‏ من ينايرسنة 
١١4‏ ساءة انهم مود نفس حمدي من جميع 
النهم المنسوية إليه وبراءة حسن عه عبد السميع 


114 
من جميعالتهم المنسو بةإليه عدا التهمةالخاصة باحراز 
قنبلةومفرقعات فقد قفى بادائته فها وحبسه ثلاث 
وغرامة مائةجنيه وتولىالمرافعة فى مراحلالدعوى 
سنين حتى الح الأستاذ صلاح عبدالحافظ ومعه 
الأستاذطاهرالخشاب واشترك معهمافىالمرافعة الأستاذ 
على بك يدوى وقيدت القضية الثانة جناية يالمواد 
معووع و عجوب" مو؟م؟ من قانونالعقوبات 
ضد عبد المنعم ابراهم عبدالعال لأنه شيرع فى قتل 
السيدة ارنيس منصور عمد امع سبق الاصرار 
والترصد وقدم للمحاكمة ادائرة الجنايات الق 
يرأسها الرحوم أحدد الخازندار بك وقضى عليه 
بحلسة ١4‏ من فبراير سنة 1144 بالسجن حمس 
سنوات وتولى المرافعة عنه فى مراحل الفهضسية 
الأستاذان صلاح عبد الخافظ شقيق حسن مد 
عبد الحافظ وه الأستاذ معد طاهر الخشاب . 
وقد طلب الدفاع عن امتهم الأول ضمالحكنين 
الصادرين فى القضيتين رقم .ه مصر الجديدة لسنة 
ىل المنهم فنها حسن عبد الرحمن حافظ بأنه 
فى ليلة .ه من «وشير سنة ١445‏ بداثرة قسممصر 
الجديدة عحافظةالقاهرةأولا : قتلالضابطي نأنور 
على حسنين افندى وهلال غد النحورى افندى 
عمدا بأن أطلق على كل منهما مقذوفا ناريا من 
مسدس أتومانكى قاصدا بذلك قتلهما فأحدث 
مهما الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشرمحية 
والقى أودت محياتهما على الأثر وكان ذلك مع سبق 
الاصرار ‏ ثانا سرق مبلغ ١86٠‏ جنها 
للمجنى علمهما كان محممله المينى عليه الأول أثور 
حسنين ادك وقد حككت فها الدائرة التى كان 
برأسها الرحوم احمد الخازندار بك ععاقبته 
بالاعدام عن التهمة السندة إليه وبالزامه بأن 
يدقع' للمدعى بالحق المدنى تعويضا قدره قرش 
وللصاريف الدثئية و ..ه قرش أتعاب محاماه 


“خخخ ااتا0)]<ممبممم اي 


العددان الخامس والسادس - السنة التاسعة والشرون 


ولم يتنلول الدفاع هذه الدعوى بثىء فى مرافحه 
وم يفبوعل وجهالتحديدقصده منضمهذه القضيةء 

وأما القضيةركم. هه وم العطارين سنة>غ؟؟ 
التى طلب الدفاع عن المنهم الأول ضم حكها فقد 
اتهمت التيابة ها كلا من عبد القادر مود عامر 
و محمد محى الددين على عبد الرؤوف وسعد الدين 
جمد عبد التعال وعبد ال رحمن مرسى وخشمد سعيد 
جمد وفاروق كامل عبد الر حمن وعند اليد أحقد 
عبد السلام ومصطقى كال الدقراوى وفاروق 
عبد الاطيف واحمد خحمد مصطق وحسن هد 
السمنى_أولا_التهمون عبدالقادر تمد عامر مد 
مى الدين وعلى عبد الرؤوف وسعد الدين مد 
عند المتعال وامد تمد مصطق شرعوا فى قتل 
كافر بلوبوش السائق بالبحرية البريطانية وجورج 
كانت الضابط البريطاتى البحرى عمدا مع سبق 
الاصرار والترصد بأن عقدوا العزم على ذلك 
وأعدوا لتنفيذ هذا الغرض قنابل بدوية شديدة 
الانفجار ومسدسات وترصدوا للنجى علييما 
فى طريق مرورها حى إذا أقبلت السيارة 
التى تقلهما ألق المتهمان الثانى والعاشر صوبهما 
مامحملان من قنابل قاصدين من ذلك 'تمتل فى 
حين وقف التهمان الأول والثالك شاهرين 
مسدسمهما لماءتهما وشد أزرهما وقت ارتكاب 
الحادث فأصيب الحنى عليهما نتيجة انفحار 
القنايل بالاصابات الموصوفة بالتقاريرالطبية وخاب 
أثر الجرعة لسبب لادخل لارادة التهمين فيه ٠‏ 
ثانا ب 


- 


التبون الرابع والخامس والسادس 
والسابع والثامن والتاسع والحادى عششر اشتركوا 
بطر يق الاتفاق معالمتهمينالأر عة الذ كورين آتفا 
فى ارتسكاب الجرعة سالفة الف كر بأن استقر رأى 
الجميع على ارمّكابها وأن يقوم المتهبمون الأربعة 
بتنفيذ مام الانفاق عليه قوقعت الحرعة تناء على 


العددان الخامس والسادس ب 


58 الاتفاق ‏ ثانيا ‏ فى ليلة الجمعة ١٠‏ من 
بوليو سنة ١44‏ المتبعون الأول والثانى والثالث 
والرابع والخامس والعاشر عبد القادر مود عامر 
وتمد محى الدين على عبد الرؤوف وسعد الدين 
مد عبد المتعال وعبد الرحمن مومى عبد ال رمن 
وممد سعيد مد واحمد محمد مصطى شرعوا فى 
قتل الجندى البريطانى آرثر جون ليلى عمدوا مع 
سبق الاصرار والترصد بأن عقدوا العزم علىذلك 
وأعدوا لتتضشذ هذا الغرض قنايل بدوية شديدة 
الاتقجار ومسدسات وترصدوا لمحنى عله فى 
طريق مروره حت إذا ما أقبلت السيارة التى تقله 
ألق المتهمان الثالك والخامس صوبه ما حملان من 
قنايل قاصدين بذلك القتل فى حين وق التهمون 
الأول والثاتى والرابع والعاشر شاهر نالمسدسات 
لخاتهما وشد أزرهما وقت ارتكاب الحادث 
وخاب أثر الجريمة اسبب لا دخل لارادة المتهمين 
فيه وهو عدم احكام الرماية ( ب ) الميمون 
السادس والسابع والثامن والتاسع والعاثير 
والحادى عشر اشتركوا بطري قالاتفاق معالمهمين 
الستة المذ كورين آننا فى ارتكاب الجرعة 1 نفة 
القدكر بأن استقر رأى الميع على ارتسكاها وأن 
يقوم المتهمون الستة بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه 


فوقعت الجرعة فعلا بناء على هذا الاتفاق 

ثالا ‏ فى ليلة الأحد يا دوليو سنة ١94‏ 
المتهمون الأول والثاثوالرا بع والسادس والسابع 
والثامن والعاشر والحادى عششر عبد القادر قود 
عامر وسعد الدين عد عبد المتعال وعبد الرحمن 
مرسى عبد ال رحمن وفاروق كامل عبد ال رمن - 
وعبد اليد أجمد عبد السلام غالى ومصطى كال 
الدفراوي واحمد عد مصطؤ وحدن أمدالشيمى 
شرعوا فى قتل الجنود الريطانيين جرير وليام 
وهبيج جيمس وباين البير وبلاتى توماس ومارك 


ماتم الاتفاق عليه فوقعت الجرعة فعلا بناء على 
هذا الاتفاق . 
راها ‏ فى ليلة اليس ١8‏ من نولو سنة 
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جون عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بأن 
عدوا العزم على ذلك وأعدوا لتنفيذهذا الغرض 
قنايل يدويةشديدةٌ الانفحارو مسدسات وترصدوا 
للمجنى عليهم فى طريق مرورثم حتى إذا ما أقلوا 
ألقى المتهمون الرابع والسادس والعاشر والحادى 
عشر صوبهم ما محملون من قنابل قاصدين من 
ذلك القتل فى حين وقف المتهمون الأولوالثاك 
والسابع والثامن شاهرين المسدسات ايتهم وشد 
أزرثم وقت ارتكاب الحادث فأصيب المحنىعليهم 
تيجة لانفجار القنابل بالاصاباتاللوصوفة بالتارير 
الطبية وخاب أثر الجرعة لسبب لادخل لارادة 
التيمين اوهو انعاف السايق بالملزج زات ) 
المتبمون الثانى والخامس والتاسع اشتركوا بطريق 
الاتفاق مع التهمين القانية المذكورين نا فى 
ارتكاب الجرعة سالفة الدكر الى استقر أجميتع 
على ارتكابها وأن يقوم المتهمون الاية يتتفيذ 


المهمون الثانى والثالث والرابع والخامس 
والسادس والتاسع والعاشر والحادى عثير ند 
محى الدينعلى عبدالرؤوف وسعدالدين عبدالتعال 
وعبد الرحمن موسى عبد الرحمن وعد سعيد مد 
وفاروق كامل عيد الرحمن وفاروق عبد الاطيف 
عد عطا واحمد عد مصطفى وحسن أحمدالشيمى 
شرعوا فى قتل كل من مارى بلانش وايلين 
كونوكوس وجابريل نورتل وانابلانىمن اللدعوات 
إلى الفلة بالنادى البريطاني وفردريك دوانليفل 
الموسيقى به وعد أحمد صانونه وعمّان محمد الحاج 
وقايم حسن حسين وعجمر محمد عمر شمر العمال 
بذلك النادى وكان ذلك عمدا ومع سبق الاصرار 
بأن عقدوا العزمعلى قت لكل من الجنودالبريطانيين 
)١6(‏ 
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ومن بزاملهم قى النادى البريطانى وأعدوا لتتفيذ 
هذا الغرض تنايل يدوية شديدة الاتفجار 
ومسدسات ثم ذهبواجيعا إلى ميق النادى البريطانى 
وألقى المتهمون الثانى والثالك والخامى والسادس 
والحادى عشمرصوبهم ما 4 لونمن قنابل قاصدين 
بذلك القتل فى حين وقف المتهمون الرابع 
والتاسع والعاشر شاهرين مسدساتهم جابتهم وشد 
أزرم وقت اركاب الحادث ‏ فأصيب اللحنى 
عليهم تنيحة لاتفحار القنابل بالاصاباب الموصوفة 
التقارير الطبية وتحاضضر التحقيق وخا بأثر الجرعة 
لسب لادخل لارادتهم فيه وهو اسعاف النى 
عليهم بالعلاج ( ب ) المتهمون الأول والسابع 
والثامن اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتبمين 
الغانية المذكورين آنا فى ارتكاب ! 
سالمة الذكر بأن استقر رأى ابيع على ارتكابها 
وأن يوم المتهمون العانة بتنفيذ ماتم الاشاق 
عليه فوقءعت ارعة بناء على هذا الاتفاق وقد 
حكنت المحمكلةفى هذه الدعوى ببراء كل من عبدا 4يد 
أحمدعيد السلام غالى وا حمد مد مصطفى وحسن 


أحمد الشيمى مما أسند اليهم وببراءة كل من 
عبد ال رحمن موسى عبد الرةن و مد سعيد مد 


ج-رعه 


ومصطفى كال الدفراوي وفاروق عبد الاطيف 
وناروق كامل عبد الرحمن من غهمة الاشتراك فى 
الجر ةالأولىو براءة كلمن فاروقكامل عبد ال ر ةن 
ومصطى حكيال الدفراوى وفاروق عبداالطيف 
من تهمة اشترا كهم فى الجرعة الثانية وبراءة 
كل من محمد مح الدرين عبداارؤوف وجمدسعيد 
محمد وفاروق عبد اللطيف من تهمة اشترا كهمفى 
الطجرمة الثالئة وبراءة مصطنى كال الدفراوى عن 
.بم اشترا كه في الجريعة الرابعة وععاقبة كل مس 
عبد القادر محمبود عاص وعيه الر حمن موسي 
ععدالر حمن بالسجن عر سنينعن باقى امهم المسندة 
إلهم :وعماقسة كل من محمد حم الدين على 


العددان الخامس والسادس د السنة التاسعة والعشرويئن. 


5 
عبدالرءوف و سعدالد.ين محمد عبدالتعال ومصطق 
كال الدفراوى بالسحن مدة حمس سنن عن باق 
التهم السندة إليهم وععاقبة كل من محمد سعيد 
محمد وفاروق امل عبد ال رمن بالسجن أربع 
سنين عن بافى التهم المسندة إلهم وععاقبة فارئوق 
عبد اللطيف محمد عطا بالسحن ثلاث سنين عن 
اشترا كه في الجرعة الرابعة وسدر هذا الحوق 

, ١941ا/ةنلس من يونيو‎ ٠ 

وقد دفع أمام هذه الدائرة حا المتهم الثالث 
دفعه استاداً إلى المادتين ٠١‏ و ٠٠.‏ عقوبات وقد 
ردت المحمكة عنىهذا الدقع بأن المادة “ا عقو بات 
خاصة بالحقوق الشخصية المقررة فى الشيريعةوليس 
بها الحهاد ولآن آيات القتالالت استند إامهاالدفاع 
لاتتطبق على صورة هذه الدعوى إذ أن القتال 
مفروض على الجاعة أو على الفرد من الباعة إذا 
أعلن الامام الجهاد . فبوليس حا شخصياللاقراد 
فالشرعة السمحاء تفرق بان القتال الذى أمر به 
اللهالمسامين بشروطه وقيودهوبين القتل والاغتيال 
الذى يتولاه الأفراد . 

« وحيث ان الدفاع عن المتهم الأول محمود 
سعيدز ينهمقد نعى على هذ احج مارآء :من شدة فيه 
على المتهمين الخدين ارتكيوا مار تكبوه لأنالاتجليز 
أعداء البلاد وقال إنه كان بحب على المحمكة وقد 
قددت لما الدعوى أن تنزل بالعتقاب إذا لم تر 
البراءة - إلى احم الأدىفى تطبق القافون ونعى 
عى النابة العامة إقامتها الدعوى فى مثل “هذه 
الجرالم . 

وهذا القول منه إن هو إلا ترديد ازعم -باطل 
وإباحة لما حرمه الله تعالى وبلا حرمه القانون لأن 
اغتيال الأفراد أبماكانت صسغاتهم وتجتسياتهم هو 
الغدر والقتل اللذان لاساحان أبدا والقوك. بأن 
هذا جهاد مخطً عحض وتجن على التمرة المصعساء 
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وكان الحم الذى أصدرته دائرة المرحوم 
الخازتدار يك مصيباكل الاصابة فما قرره فىهذ! 
الاب وترديد هذا العقول على رم اك 
بعض الصحف أي نءتت عض التهمين بالعتل 
بالابطال وترديده أيضا فوساحات الحا كم من شأنه 
أن يدخل فيروع صغارالمقول والأحلام وهم كثير 
أنه حتفيقة ثابتة أفرتها الشريعة وأقرها القانون 
فيستبيحون لأتقسهم ارتكاب الجناات على من 
يتوهمون أنهم منأعداء البلاد أوالمشابعين لأعداء 
البلاد انتقاما منهم وهذه هى الفوضي السافرة 
ااتى تأ كل اليبس والأخضر ولاتبق ولاتذر 

وهذا هو مقتّل المرحوم الخازندار بك لقد 
كان نتيحة لهده العاصفة الموجاء من #بز الآتل 
وننيجة للاعتقاد الخاطىء بأنه اكول عن 2؟ 
الدائرة التق نظرت الدعوى وبأنهشديد فى أحكامه 
على من مموا أنفسهم بالمجاهدين فأوصى مجهولأو 
مجولون لم يكشفهم التحقيق من لم تأثبر عميق 
عاب أوهامن سبق القول ذهما عن قصور عقامهما 
3 لكأن أ كهما عن أن يتفهما مافى قعلتهما الشنيعة 
فأُعخذا ذبيتا فى بيت لاهو بيتالمتهم الثاتى كاوصفه 
المنهم الأول ولاهو بيت المتهم الأول وإ هو بيت 
آخر . قفد شهدت والدة المهم الأول عندماسئات 
أول التحقيق أنه م بت فى سها كم قدت 
والدة المنهم الثانى وخادمه بانه لم يدت فى المزل 
وشهد كل منهم بأن كلا منهما أخذ معه رداء النوم 
برتديه خارجا . 

وقد زودا بالسلاح والفاخيرة - فلامكنة هيا 
محبازتها لحساهما . وكانا قد أفهما من قبل أن فى 
قتل الخازندار بك انتقاما منه واسترهابا للتضاء 
جميعا ليتزل على <> هوام ويتطلبٍ مواضع رضاهم 
دثم فى ذلك وا#مون فقد لزم القاضى الناس مذ 
كان على ظهر الأرض اثنان مختصمان ولبث فمهم 


أمدا طويلا حق نزلت الشرائع وسنت القوانين 
فاتتد ب حكا ليس مخصم ولامنتقم » قولهمعان مسموع 
وصوته فوق الأصواتمرفوع فهو الرفعة والحيدة 
والعم وحسن البصر وإليه ترجع أمور الناسج.ما 
تهدؤمها علنةور ابه » وسلامة تقدره . إنأغطا- 
وتعالى الله وحده عن الخطأً وفوقكلذىعوعلم 
ند كفل القانون ردخطعه ‏ وإن أصاب قللها جد 
والمنة وإليه سبحانه يرحع الفضل كله لابيتغى من 
أحد جزاء ولاغكورا دفلا وربك لايؤمنون حتى 
محكوك فها شجر بينهم ثم لابحدون فى أنفسهم 
حرجا بما قضيت وإساموا تسلما» صدق الله العظم 

« وححث أن أركان جرعة القتل العمدمع 
سبق الاصرار والترصد قد توافرت قبل المتيمين 
وهما فاعلان أصليان اقترف كل منهما الحناية 
باطلاق النار من مسدس على الني عليه اطلاقاً 
مستمرا حى سكت المسدسان 

وقد ذبط المسدسان فىطر.قهروبالمتهمين 
وثدت اطلاتهما فى وقت متفق وماعة الحادثة 
وضيطت الأظرف المارغة فى مكان الادئة وهى 
من عيار المسدسين ومن عبارائر صاص المستحرج 
من حثة المينى عليه واشتم مها جميعا رانحة البارود 
وللشط الضبوط مع الهم الشاى ممكن تركيبه في 
مثل النسدسين والقذوقات الى به غير مطلوفة هى 
من نوع وعبارات الأظرف الفارغة الى وجدت 
عحل الحادثة ومن نوع وعار الرصاص المستخرج 
من المثة ون ةالقتل ثاتة من استعالمالآلات محدث 
القتل بذائها واطلاقها على المنى عليهحق خر صريها 
وظرفا سبق الاصرار والترصه ثابتان من تنييت 
النية على القتل وإعداد الآلات الموحبة له وخروج 
النهمين من الجبزة منزامهما إلمحلوان وفيها مزل 
المحنى عله وتريصهما به فى الطريق فى الصباح 
ساعة تزوله إلى عمله وترصده) له حتى إذا لاح لجرا 


لل 


أمطراء المقذوفات النارية حَتّى أردياه » وأركان 
جرعة 'نعربض حاة الناسعمداً للخطر بالقاءقنايل 
متوافرة من حملهما لمذه القتايل المتفجرة والقَائها 
في طريق الطاردين لما وكان الخطر عدا لالقائها 
على مقر بةمتهم . 

« وحيث انه قد ثبت لهحذه المحكة ثبوتا 
قاطعا لاشك فيه أن المتهمين #ود سعيد زينهم 
وحسن غد عبد الحافظ فى يوم 7٠؟‏ مارس سنة 
4 الموافق ١١‏ حمادى الأولى سنة و١‏ 
عدينة حاوان من أعمالحافظة القاهرة ‏ أولا : 
قتلا أحمد الخازندار بك وحكيل محكءة استكناف 
مصير ورئس دائرة النايات الأولى بها عمداً مع 
سبق الاصرار والترصد بأن عقدا النئة على قتله 
وأعدا لذلك مسدسين محشوين بالرصاص وثلاث 
قتابل بدويهُ وترصدا له فى شارع رياض باشاالذى 
اعتاد السير فيه للوصول إلى معطة حلوان حت إذا 
ماأقبل محوها وصار على مقربة منهما سدد كل 
منهماإليه مسدسه وأطلقعليه عدة مقذوفاتنارية 
ذلك قتله وأحدما به الاصاءات المو صوفة 


بالتقرير الطى التغير يحى والقنشأً عنها وفاته - 
ثانيا ‏ عرضا عمداً حراةالناس للخطر بالقاء قنايل 


قاصدين 


ل 
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كانا محرزاتها محو من كانوا يطاردوتهما لقب 
عليهما فاتفحر اثنتان منهما 'وذلك أثناء فرارها 
عقب ارتكامهما جرعة القتل العمد - سالفة 
انكر وبذلكتنطبق على المتهمين المواد .مم 
ودم؟ و89؟ ومه؟ من قانونالعموبات ٠‏ وقد 
ارتكيت النايتان لغرض واحد وهما مرتبطتان 
بعضهما دبعض ارتباطا لايقب ل التحزئة و بذلك قطبق 
الحسكمة المادة »م من قانون العتقوبات . 

ونظرآً لظروف الدعوى السابق مانها 'رى 
المحكمة تطبيق المادة ١7‏ من القافون المذ كور . 

« وحميث أن السيدة تميسدهاتم عد الشريف 
أرملة المرحوم أحمد الخازنداريك رفعت الدعوى 
المدنية بصفتها أرملته و.صفتها وصية على أولادها 
القصر محمد ومود وخديجه وحسين وطلبت الحم 
لها تقرش صاغ واحدلعويضا وهو مانم بوالمحكمة 
قبل المتهمين بالتضامن اثبوت تهمة القتل عليهما 

( قضية النذابة ضد تود سعيد زينهم وآخر رقم 
*؟١‏ سئة ١584‏ كلى رئاسة وعضوية حضرات 
أصحاب المزة عند الفتاح البشرى بك ويد الأمدى 


ااظواءرى بك وسامان أبافله بك مستثارين ومحضور 
حضسرة صاحب العزة #ود منصور بك النائب العام ) 


قضا ربكت ناف الابانارة 


ل 
إن مابو سئة 6غ ١5‏ 
دهب عقد يمه . تسرى عليه عقود البورصة ‏ 
مى يقطم المشترى باأسعر 
مبادىء القانونية 
- بيع الذهب بالعقود سرى عليه قواءد 
عقود البورصة . 


ولا يسأل البائع عن تقلبات السعر بمد ذلك 


التاريخ . 
لمكو 
عا ان المستأنف عليه طلب ادخال الحارس 
على حل الستأنف إذ صدر قرار من دولة الاك 
العسكرى تاريخ ه سبتمبر سنة م1948 يوضع 


؟ س يجب قطع السعر بوم النكول | محله تحت الحرابسة . وقد رد الستأتف بن المحل 


الديوضع مح تالحراسة هوصحل والدء مابر مشيلا 
كفلى السحل فى السحل التحارى بنمرة 45114 
أما محله هو السجل فى السجل التجارى بنمرة 
فل نوضع ممت الحراسة واو أنه ووالده 
يشتغلان فى محل واحد إنما لكل منهما اسمخاص 
ودفاتر خاصة وأموال خاصة ول أن الدفتر القدم 
فى الدعوى هو باسم مورس ماير مشيلا فى محله 
وبتعين رفضه ‏ أما بالنسية إلى الوضوع فيتلخص 
فى أن محل موريس ماير تمشيلا يدعى أنه اشترى 
من الستأنف عليه فىه! مابو سنة 1١9146‏ 
٠ل‏ جنه الحليزى ذهيا سعر انيه .+ه قرشا 
نسم فى ٠6‏ «ونيو سنة م1846 وقل الستأنف أن 
عقد الشراء كتب فيه بوم التسلم خطأ ١6‏ مابو 
سنة ه144 فنا ا كتشف ذلك أعاده مع مندوبه 
إلى الستأئف عليه هوم ”١‏ مانو سنة م94١‏ 
لتصليح تاربخ التسام وجعله ١6‏ نووسنة ١9468‏ 
فنا أخذه الستأئف عله مزته لأن سعر اليه 
الذهب كن قد ارتاع فى ذلك الوم إلى .مامقرشا 
ثم أتكره وأنكر كل الوقائع وعمللذلك شكوى 
ادارية رقم ؟ "لا سنة ١4468‏ ادارى اانشيةجحمعفت 
وحذظت تاريخ 4؟ مابو سنة 1446 ثم رفع 
امستأ نض هذهالدعوىيطالب امسأ نفعايه بالقرق 
بين قيمة سعر الذهب نوم الششراء فى ١5‏ مانو سنة 
96 بسعر .8ه قرشا ويوم التسلم فى ٠١6‏ 
يونيو ستة م44١‏ وهو 100 فيكون الفرق فى 
الجنيه الواحد هم قرشا وأرتسكن فى اثبات العقد 
الأدى جحده المستأنه عليه على التحقيقات الادارية 
ثم قدم أصل تلغراف من القدس مرسل منه إلى 
عميله تعشيلا شفيلى بالقدسيوم+ إمايوسنة ١946‏ 
وعليه حم القدس عميره فيه بشراء ٠٠٠١‏ جنيه 
اتجليرَى.من بريقع بسعر .”قرش تسل بعد شهر 
ثم قدم ايصال أرسال التلغراف وصورة رسمية منه 


فك 
من مصاحة التلغرافات المصرية وقدم أيضا دفتر 
الأستاذ نحله الثابت به فى صفحة ١9‏ أنهاستل ٠١١‏ 
جنيه عر بونا على شراءذهب ودقترااندوقالثات 
به فى صفحة /ام # ١٠١‏ جنيه عر بون على شراء 
ذهب والدفتر الأول مسجل والثاتي غير مسجل 
وكلاها لا شائبة فيهما ‏ إتما يبين أن الكتاءة 
فبيما <صلت بعد التحقيقاتولم تدون يومحصوها 
وأدى المستأنف أنالقيد فى الدفترين محصل آخر 
كل شهر مانا لحالة محله وظاهر من الدفترين أن 
القيد فيهما محصل آخر كل شهر وبصرف النظر 
عن ذلك فان التاغراف المقدم المؤيد بالتحقيقات 
الإدارية دليل كاف على الاتفاق المدعى به إذ 
التلغراف مثدت لاسم البائع وقدر المبيع والعنأما 
قول المستأنف عليه بأن العادة أن يدقع المشترى 
العربون دون البائع فقد تنازع الطرفان علىئيوت 
هذه العادة وقدم كل طرف شهادة من مجار 
بالصاغة بأن العادة لصالحه . ومع التسلم يصحة 
الشهادتين تكون العادة اما أن يدفع البائع وإما 
أن يدفع المشترى العر بون حسب ظروف كل حالة 
وما بتفق عليه فيها ‏ وناء على ذلك يكون 
المستأنف عليه قد نكل عناعام الصفقة يوم 7١‏ 
مايو سنة 1446 حين نسب إليه مزيق السند 
وانكار التعاقد كلية . 

دوعا ان هذا الانكار يعد عدولا نهائيا من 
قبل البائع عن اتمام الصفقة فيكون مسئولا عن رد 
الفرق بين تمن الببع يوم ١١‏ مايو سنة ه94١‏ 
ويوم نكل فى ١؟‏ مابو سنة م6 ولا سأل 
عن ارتفاع السعر عد ذلك إلى يوم التسام الحدد 
له يوم 1١6‏ .يونيو سنة 19146 ذلك لأن التعامل 
بالدهب كا لتعاقد بالعقود فى البورصة لهأسعاريومية 
معتمدة فيقطع السعر يوم النسكول لا .يوم التسليم 
اللؤجل لأن المشترى عكنه أن يشترى من السوق 


000 
يوم النكول القدر الذي تعاقد عليه سعر .ذلك 
اليوم.وإذا قصر فى ذلك يكون هو السئول عن 
المسارة التى تلحقه سيب تقلب الأسهار عد 
يوم النكول . 
دوعا ان المحسكمة طلبت من المستأقف ديم 
سان بأسعار الذذهب بوم ١؟‏ مابو سنة ١8460‏ 
فقدم جريدة الاجارة البحرية دك 31م]تندهل 
عمتعدط 15 08 أ عمتعدصوصتهء ومذ كوريها 
أن سعر الجنية الامجليزى الذهن هو .لاه فيجب 
اذن قطع السعر على هذا الْعُن يوم نكول البائع 
وبناء على ذلك يكون المستاًنف مستحقا لافرق بين 
السعرين وقدره ٠ه‏ قرشا في كل جنيه وكون 
الملجموع وهم جاه 5 
«وعا انه ثات أن امستأئف عليه دقع عر بونا 
قدره ٠٠١‏ جنيه ضمانا لاعام الصفقة فخصم هذا 
العدر لصالحه شكون صافى التعويض هو مبلغ 
٠‏ جنيه وهو ما يتعين الحج به لمستأنف . 
أما قول المستأنف عليه انه معالتسلم بالوقائع 
السابقة يكون البائع ملزما ققط عند النكول 
فيمة العربون المدفوع منه فهو عير صمح لأن 
التعامل بالعقود فى الذهب كالتعامل بالعقود فى 
القطن لا يعتبر العربون المدفوع فيه كالعربون 
المدقوع فى ببع الأشياء المعينة بل هو مبلغ ددفع 
سلفا من أحد الطرقين تغطة الحساب ضد تقلب 
الأسعار بوميا . 
( قضية موريس شمعيلا سعفيلى وحضر عنه الأستاذ 
بوسف خليل ضد عمد افندى بريقم وحضر عنهالأستاة 
اليرت برسوم قرم ١م‏ سنة ” قتجارىرئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزه أحد صفوت بكشرئيسالجكية 


العددان الهامس والساوس - السنة التاسية والمصروف . 


ىا 6« 
ه نونيه سنة وغوا 

الدهم بعدم مشروعية السيب . 

المبدأ القانونى 

إذا ادعى أن البضاعة المبيعة مسر وقة فبذا 
الادعاء لا يمنع استحقاق القن للبائع لأن سبب 
استحقاق المُن هو استلام البضاعة . وليس 
سرقة اليضاعة والبائم السارق يتملك الشىء 
المسروق ضد الكافة ما عدا المالك الأصلى . 


اممو 

دحيث انالك المستأنف في علهللاسباب 
التى بنى عليها والتىتأخذ بها هذه المحكمقوتخذها 
أسيابا لما 

د وحيث انه يضاف إلى ذلك ماتبينته المحكمة 
من أن واقعة الدعوى تتحصل فما يقوله المستأنف 
عليه من أنه يدايرل الستأنف بلغ 6 حليه 
عقتضى سند اذنى مؤرخ فىآأول سيتمير سنة1 ١91‏ 
ومستحق الأداء فى آخرأاً كتوبر سنة “8ه إوأنه 
رفض السداد فرقع عليه الدعوى بطلب هذالمبلغ 
وتثدت الححوز التحفظة الموقعة ضده مرتكتناق 
ذلك إلى ااسند المتقدم ذكره ولم يتكر المستأاف 
صدورهفا السند منه والكته دقع وعدم مشير وعية 
سبب الدين قولا منه أن المبلغ الحرر به السند هو 
جزء من عن معاطف باعها إليه المستاتف عليه 
واتضم أنها مسروقة وطلب إثباتذلك بالبيئة وقد 
أجابته حكمة أول درجة إلى طلبه فأصدرت حكا 
يديا بإحالةالدعوى إلى التحقيق لاثباتسيب 


:الدين وسمعت شهود المر بين نم استخلصت منها 


. العدوان اعمس والصادس :-- السنة التابعة والعشيرون 


صحة الدين ومشسروعيته وقضت للمستأئف عليه 
بطلباته محكمها الصادر فى ١5‏ أبريل سنة ١455‏ 

د وحيث ان المستأتف يرنكن فى استكئناف 
هذا الحكم إلى جبلة أوجه تتحصلفى عسكه بعدم 
مشروعيته سبب الدين استناداً إلى أقوال شهوده 
وإلى مايقولة من أن الدائن موظف فى الكومة 
عرتب بسيط ولايعقل أن يدخر مبلغاً كبيرا وأن 
يقرضه إلى! لمستأ نف الدىلائر بطهبهدلة و إلى بعض 
قرائن أخرى عن صفقة العاطف الى يدعى بها 
وقول أنه أى الستأنف طلب من محكمة أول 
درحة عد أن ححزت القضي ةللحكم أن تعودفتمتح 
باب امرافعة ليقدم مستندات جديدة وأنها رفضت 
طلبه نما يعتبر إحلالا.منها محقه فى الدفاع ومجمعل 
حكمها ناطلا . 

د وحيث ان هذه الأوجه جميعها قد رد علها 
الحم إقكاه ديات واقبافيه التكتا فى 
أسيابه التي تأحذ مها هذهالحكمة وتتخذها أسايا 
لاما تقدم القول . 

« وحيث انه إلى جانب ذلك فقد تبين من 
مراجعةأقوال شهود الطرفان أن محكمة أولدرجة 
كانت على حق فها استخلصته من أقوالهم كا نينب 
الدرن وعدمعنالفته للقانونوأن المستأنف يزعن 
إثبات مابدعيه من واقعة سرقة المعاطف أو من 
عدم مشروعية الدين كا أن القرائن التى ارتكن 
إلبها لاتدل على شىء من ذلك وبالعكس فانه ينفمها 


ماثبت فى سند الدين من أن قيمته دفعت تدا 
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ومائبتف البروتسةو المؤرخ أول نوفيرسنة/ا ١‏ 
الدى أعلن للمستأنف عناطياً مع تابعه فأجاب بعدم 
الفتقع ومائيت قى الخطاب الصادر من المستأاف 
بتارم م7 أ كتوير سنة ١8497‏ والذى يدعو فيه 
المستآنف عليه لاستلام تقوده وكل هذا يؤيد صمة 
الدين وعدم الاعتراض“ عليه وعدمالفته للقاتون 
ومن ثم يكون الحبكم المستأتف قد أصاب الحق 
فى قضائه لمستأنف عليه بطلباته وعلى فرض أن 
الدين المطالب به هو تمن معاطاف مسمروقة فانف 
هذا ان يبت مستحقا للبائع لأن سبب للديونية 
ليس سرقة المعاطف بلسيبها هواستلام المستأنف 
للمعاطف وهوسبب مشروع إذليس للمشترى اذى 
يستم للبيع أن متنع عن دفع تمن للبائع بحجة أن 
البائع استحوذ عليه من طريق السرقة لأن البائع 
السارق يتملك المسروق ضد الكافة ماعدا اكالك 
الأصبى . أما اللقول بطلان الحكم المسستأ نف فى 
غبر محله لأن المحكمة بعد قفل باب المرافعة غسير 
واجب عللها قبول مستنداتث جديدة من الاخصام 
وعلى كلحالفقد استوفى|استأنف دفاعهومستنداته 
لدئ هذه الحكمة . 

« «وحيث انه مى تقرر ذلك وتبين أن أوجه 
الاستئتاف جيعا .فى غير محلها فتعين رفضه وتايد 
الحكم المستأف مع الزام المستأ نتف بالمصا ريف 
الاستثنافية عملا بالمادة ١١‏ من قانون المرائعات 

(قضيه الحاج شعان #د على وحضر عنه الاسستاد 


أدين مرعى ضد أءين السيد أفندى رقم 55 سنة 6 ق 
تجارى بالفيئة السابقة ) 
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5١ 
١459 ه مارس ستة‎ 


وصية - العزاع على متها بزاعاً جديا 
اختصاص الحا كم الوطنية - 


المبدأ القانوتى 


عيدم 


متى تبين أن القضية موضوم النزاع التى 
إلمهما لم تكن قد نمت بعد لحين وفاة الوصى 


- وان المستأنف عليهم بعد وفاة مورثهم 


النسوب إليه الوصية قد نازعوا فى مها - وأن 
المستأتفان يطلبان فى الدعوى الحكم باثبات 
سححة التعاقد عن الوصية المدعى مها - متى تبين 
ماتقدم تكون الحا كم الأهلية غير مختصة بنظر 
الدعوى . وريكون عدم اختصاصها هذا متملقا 
بالنظام العام لتعلقه بولاية الحا كم .- ولايعقرض 
على هذا بأن النزاع يدور حول شكل الوصية 
لأن المستأتفين يطليين الحكم بصحة صدور 
وصية منازع فى سحة صدورها نزاعاً يسامان 
بقيامه و يحصران طلبامهما فى الواقم فى طلب 
الفصل فيه . وهو ما حظرته المادة 15 منلا محة 
ترتيب الحا م - وكذلك لا يقبل الاعتراض 
بأن مسألة الأحوال الشخصية مما يسبل الفصل 
يها من الحا » الوطنية . فهذا محله أن يكون 
النزاع المدنى المطروح أمام المحمكية هو فى 


العددان الخامس والسادس اأسنة التاسيمة والبشرون 


ا ا ا 1 
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طبيعته من اختصاصها ثم ارق انعا سير 
الدعوى المدنية . دقع يكون من اختصاص 
محا الأحوال الشخصية - فى هذه الحالة 
يكون للحكمة المطر وسح أمامها أصل الدعوى 
أن تقدر ماإذا كان الدفم الذى يثار أمامها 
جديا > فان تبينت عدم جديته كان لا أن 
تتجاوز عنه وتمضى فى نظر الدعوي المرفوعة 
أمامها . وقد تطبق فيهاقانون الأحوال الشخصية 
مادام ذلك سهلا ميسوراً لا يحتاج الأمر فيه 
إلى حكر من محاكم الأحوال الشخصية - 
وإلا أوقنت الدعوى حتى يصن المزاع امارج 
عن ولاليتها - أما وقد تبين أن الطليات 
الأصلية فى هذه الدعوى خارجة بطبيعة وضعها 
عن ولابة الما 1 الوطنية لأن المستأنفيكف 
يطليان المكم يصحة صدور وصية متنازع فى 
ححة صدورها كانت الحا كالوطنية غير مختصة 
اعدم ولاية الحا 37 الرطنية, 

72 

وحيث ان المستأنفين رفعا هذا التزاع 
لمحكمة أول درجة بصحفة دعوى أعلتاها وقالا 
فيها أنه ( عقتفى عقد وصية مؤرخ ١4‏ أغسطس 
سنة ١445‏ أوصى المرحوم صر مازن صقر أ 
المعلن المهماتخمسةالأو لين إلى القاصرين عبدالباسط 
الدى فى ولاية والده الطالب الأول وعبد القادر 
.الدى فى ولاية والده الطالب الثانى يثلث ماكان 


العددان اخامس'والسادس السنة التاسعة والعشيرون 


0 


علكه من. أطيان وعقار وما أوصى به الهما 
مودس ووطو5هف فى الأطيان و؟لا ١‏ ذراعا 
فى مزل جميعها:منينةالحدود والمعالمفىعقد الوصية 
الشار اليه وفى غريضة هذهالدعوى فنا انتوفى 
الموصى بتاريخ 1945/1١/٠0‏ نازع الخسة 
المعلن الهم الأولون الطالبين فى ملكيتهما 
بصفتهما إلى الأعبان الموصى لمما بها رغم أن 
الوصمة هي لغير وارثين ولم تتعد ثلث تركةالوصى 
قهى جائزة شمرعا وهذا البراع هو الذى اضطر 
الطالبان بسببه إلى رقع هذه الدعوى وكانت هذه 
الوصية قد عرضت من الوصى قبل وفاته على قسم 
المساحة بأسيوط الذى عثله حضرة العن اليه 
السادس بأن قدم اليه الموصى استعلاما موقعا عليه 
وطلب فيه مراجعتها لتحريرالععدالرسمى عنها وهو 
الاستعلام رقم ««/ا1 بتاريخ 1945/8/58 
والدى تقيد فى دفاتر المصلحة وبناء على هذا 
الاستعلام عمل تحقيق ملكية الموصى للاأطيان 
والعقار الموصى بها ومحخرر محضر بذلك بتاريخ 
5 ومحضر آخر بالتاريخ ذاتهعن 
وضع بد الموصي على هذه الأطيان توقع عليهما 
من المودى ووكيل العمدة ومشايخ البلدة كم 
توقع على الأوراقالخاصة بهذهالوصية منالموظف 
الختص مع توقيع الموصى عليهما ما يجعل للوصية 
توقبعا مصدقا عليه رسميا وهو كل ما يطلب قانوةا 
من ثبوت صدور هذه الوصية من الموصى والمعلن 
الهم الجسة الأولون يعامون بصدور هذه الوصية 
من الموصى إذ قدم أولما شكوى إلى المصلحة 
ذاتها يطلب منها عدم مراجعة هذه الوصية ,زعم 
أن تصرف الموصى بهذه الوصيةغيرجائز وأرسات 
الشكوى وأؤراق الوصية من المصلحة إلى قم 
القضايا بتأريخ /19/ 1947/1١‏ بنمرة 7١797‏ 
وهذا اجاب مجواز تصرف الموصى ا تصرف 


فيه بالوصية لأنه لا يزيد عن ثلث ما يملكه من 
الأطان والَزْل . 

« وحيث ان جميع هذه المستندات الؤيدة 
لصدور الوصية واقرار الوصى صدورها منه فى 
محاضر رععية موقعا علها منه ومن آخرين ذوي 
الصفة الرسمة مودعة فى مصلحة المساحة بأسيوط 
التى عمثلها حضرة المعلن اليه السادس فقد اضطر 
الطالبان لاعلانه فى الدعوى ى يودع بالحكمة 
هذه الأوراق والمستندات الرسمية الى لديه . 

د وح ثانهذه الوصية لجنسجل اوفاة الموصى 
بغتة بعد امجاز جميع الاجراءات الق كان رزمع 
امخاذها للتوقبع علها رسميا ولذا فن حق الطالبين 
الحسي باثبات تعاقد الموصي مع الطالبين بشأنها . 

بم أعقبا ذلك بببان حدود الأطيان والءقار 
المودي بها وفى النهاية كلفا المعلن المهم بالحضور 
أمام الحكمة لسماع الحسم باثبات تعاقد المرحوم 
صقر مازن معهما بالوصية المؤرخة ١9‏ أغسطس 
سنة 144 على أن يكون الحسي بمثابة عقد تمليك 
ناقل الملكية . 

وحيث انه تبين جليا من عبارات حيفة 
الدعوى السالف ذكرها أن الوصية ( التق يصفها 
المستا نف باعها تعاقد بين الموصى ويينهما ) . 

. لم تكن قد بمت لين وفاة الموصى‎ - ١ 

؟ - وأنه بعد وفاته نازع المستأنف ضدهم 
فى الوصية ( وهذا النراع هو الذى اضطرها إلى 
رفع هذه الدعوى ) . 

© - وأن طلباتهما ف ىالدعوىهىاستصدار 
حي اثبات التعاقد بين الموصى وبينهما بشأنها . 

« وحيث اذلاحة ترتيب الحا كم الوطنية حين 
حددت وظائف هذه الحاكم قد نصت فى المادة 
السادسة عثشرة منها على أنه ليس لمذه امحاكم أن 
تنظر فى مسائل الحبة والوصبة والمواريث وغيرها 

(6) 
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بما يتعلق بالأحوال الشخصية ومما لاجدال فيه أن 
هذا النص رم على هذه الحاكم النظر فى 
المنازعات المتعلقة بصحة الوصية محرا مطلقا حرج 
هذه المنازعات من ولاية هذه المحاكم ومن ثم 
فان رقع هذا النزاع من مبدأ الأمر للقضاء الوطنى 
قد جاء مخالفا لنص المادة السادسة عشسرة السالفة 
ذكرها . ولماكان عدم الاختصاص المي عليه على 
خروج التزاع من وظفة المحكمة ثما يتعلق بالنظام 
العام ققد كان يتعين مدا الآمر القضاء بعدم 
اختصاص الحاكم الوطنة بنظر الدعوى . 

أما مارد به الحكم المستأئف على الدفع الأذى 
أبداه المستأنف ضدهم فى هذا الشأن من أنه 
وإن كانت الادة ١5‏ من لامحة ترتيب اناكم 
الوطنية منعت تلك الحاكر من النظر فى مسائل 
الوصية وهى من مواد الأحوال الشخصية إلا أنه 
إذا كان المزاع يدور حول البحث في شكل الوصية 
وكان من الميسور على المحمكمة الوطنية المطروح 
عليها هذا النزاع نفسه فانها تكون مختصة بنظر 
الدعوى) فهو غير صحيح لخالفته للقواعدالأساسية 
المتعلقة بولاية الحا كم . 

وأما مارد به المستأتفان فى مذ كرتهما رتم ل 
ملف المقدمة لمذه الحكمة من أن الحام الوطنية 
(بوصفها مماكم الفانون العام فىهذه البلادلايسيل 
صدها عن اختصاصهابائارة أى دفاع يستازمالفصل 
قبه ظاهرا مر جبة قضاء شخصى أو استثناق 
فببادر بايقاف الدعوى أو الحكم يعدم اختصاصيها 
وتعطل بذلك سير العدالة بل تنظر فى هذا الدفع 
أو الدفاع فان كان واضحالمق ميسور الحل جارته 
فى محثها وهدفت إلى ححكم العدل فى موضوع 
الدعوى ) فانه لاينصب على هذه الدعوىولاحل 
له فها وإتما محله عندما سترض سير الدعاوى 
المدنية الى هى من ا<تصاص الحا كم الوطنية دفع 


العددان الخامس والسادس - السنةٌ التاسعة والعشررن . 


يكون الفصل فيه من اختصاص عحاكم الأأحوال 
الشخصية فى تلك اله_الة يكون على المحسكمة 
المطروح أمامها النزاع المدنى الذى هو في طبيعته 
من اختصاصها أن تقدر ماإذاكان الدقع الذىأثير 
أمامها هو دفع جدى يتوقف الفصل في الزاع 
المدنى المطروح أمامها على تصفيته فان كان 
من هذا النوع وجب على المحكمة أن توقف 
العصل فى الدعوى حتي يصفى المزاع الخارج عن 
ولايتها وأما إذا كان الدفع غيررجدى فانها تتجاوز 
عنه و تكضى نظر الدعوىالرقوعة أمامها والى 
هى من اختصاصها وفى هذه الخالة الأخيرة قد 
تطبق هى قوانين الأحوال الشخصية الى تنطبق 
على واقعة الدعوى والتى لا تكونف ذاتها محتاحة 
إلى فصل أو حم من محاكم الأحوال الشخصية ‏ 
أما الدعوى الخالية قفهى مرت أصلبا وطبيعتيا 
وطلبات الستأتقين فها مند أن رفعاها أمام محكمة 
أول درجة خار<ة عن ولاية الحا كم الوطنية ذلك 
لأنهما إما يطلبان الحم بصحة صدور وصية 
منازع فى صدورها نزاعا يسامان شسامه ومحصران 
طلباتهما فى الواقع فى الفصل فيه وهو ما حظرت 
الادة +( سالفة الداكر على الحاكم الوطنية 
النظر قبه . 

ر وحيث انه لذلكيتعينالغاء الحم الستأنف 
والقضاء بعدماختصاص الحا كر الوطنية بنظر الدعوى 

( قضية النيخ على مازن صقر بصفته وآخر بصفته 
وحضر عنهما الأستاذان حسين ادريس يك وحلم 
جندى عن قسه وذابة عن الاستاذ #ادرس جرس ضد 
الشيخ عبد الغنى مازن صقر وآخرين وحضر عن الأول 
لاخامس حضرة الاستاذ خليل جيد وعن السادس حضرة 
الاستاذ عبد الفتاح الحلاوى رقم ١٠‏ سنة* ؟ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزه أمد مدحدن بكشرئيس 
الهكمة وعبد العزيز سليمان بك وود صبرى بوسف 
بك المستشارين ) 1 


العددان الخامس والسادس - السنة التاسعة والعشرون 


لحان 
٠‏ مارس سنة ١988‏ 

العين الموجهة للورئة عن علمهم أو عدم عامهم 
عديونة مورثهم * عين ساسمة ٠‏ لامين استيثاق ٠‏ 
أثرها عند نسكول بعض الورائة وحلف البعش الآخر ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الأصل فى المين الجاسمة أن 
لا توجه إلا لنفس اتخصم 
بشخصه إلا أن هذا لا يمنع من توجيه اليهين 
للورثة على أن تكون صيغتها قاصرة على 
عامهم أوعدم علمهم عدبونية مو رمهم لين 
وفاته . وهذا الع 3 عدم الع للديوئنة مسال 
شخصية بالنسبة للوارث . فقديكون الدينصححياً 
ومع ذلك لا يعلل به الوارث فيحلف صادقاً لعدم 
الملٍ . وليست هذه المين مين استيثاق بل هى 
عاتم يام تن وجهها قيسة توجهما: 

» د انه وإن صح أن الدين المطلوب 


عن واقعة متعلقة 


توحيه المونعليه وحدة غير يحجرأة . فانه يصبيج 
بعد توجيه المين عليه للورثة واجب القسمة 
ينهم وتكون حصة كل وارث هى وحدها 
العلق مصيرها على مسلك من حلف المين أو 
من تكلعنها . فلايضار من حلف من تنكول 
وارك أخر .. 

اممو 

« من حيث انه سبق لهذه الحكمة أن 
أصدرت بتاريخ م1 مانو سنة 14144 حك فصلت 
فيه فى بعض الطلبات وقضت بتوجده العين الحاسمة 
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إلى المستأنف ضدم عدا الأخير بالنسبة إلى 
مصوغاتالمرحومة السيدة ناعسة والدةالمستأ ثفتين 
ومصوغات السيدة فهيمة الستأئقة الأولى وأثات 
الرفا ص المسمى بالنسروأثاث متزل الزيتونوحددت 
للف العين جلسة أول يونيو سنة م1414 وفى 
الجلسة الذكورة حضر ع افندى مصطفى خليفة 
وأدى العين بالصيغة البينة فى الحكم السالف 
ذكره وبالنسبة إلى جميع الأشياءالسالف ذكرها 
ولم محضر باق ااستأتف ضدهم فأمرت المحكمة 
باحالة القضة لحكمة ,ندر النيا اتحليف السيدة 
سميرة مصطفى خليفه واحالتها عدئذ إلى محكمة 
مصر الحديدة لتحليف السيدتين سعاد ونعم تاه 
وحددث جلسة + ١‏ كتور سنة .م14ة1 للحلف 
كل من حمال الدين افندى وعبد الر#ن افندى 
مصطفى خليفه إلا أنه لم حضر أحد من المستأئف 
ضدمم الذ كورين وقال وكيلهم أن السيدة حسن 
شاه توفيت وهم كانوايعتقدون أن القضيةستوقف 
لهذا السببقتنازل وكيل التسأنفتين عنها وقالأنه 
يبل اعتبار الدعوى بالنسبة لما كأتها حلفت 
العين م قال أنه يطلب اعتبارالسيدة سميرة نا كلة 
عن اليمين وذلك لأنها لم حلفها بحجة أنها لم تطلع 
على الأوراق فأمرت المحكمة تأجيل الدعوي 
لجلسة مم ديسمير سنة مم4١‏ لاعلان عبد الرحمن 
وجمال وسميره وسعاد ونعمت الله بصيغة المين 
وتكليفهم بالحضور لتأديتها أمام المحسكمة وقدنفذ 
هذا القرار إذ ثم اعلان الذكورين عا أمرت به 
المحكمة وفى الجلسة الد كورة حضر جمال الدين 
افتدى مصطفى وحده وأدى العين ولم محضر باق 
الستأن ف ضدهثم فجزت الفضية لاحكم لجلسةاليوم. 

« وحيث انه فما يتعلق بأثر توجيه اليمين إلى 
الورثةفان القضاء الصرىقد استقرت أحكامهسواء 
منها الصادر من الخااكم الوطنية أو الحاك الختلطة 


الخ 
على أنهعندما يتوفى الدين يكون للندعى أوالدائن 
أن يوجه العين الحاسة لاورئة لأن هذه العينهى 
الوسيلة الوحيدة التي حَوهًا القانون للمدعى الذي 
بريد أن محتكم إلى ذمة خصمه دون أن يقيد حق 
المدعي فى هذه الحالة بأى قبدوإذاكان الأصل في 
العين الجاسمة أن لاتوجه إلا لنفس الخصم وعلى 
واقعة شخصية له إلا أن هذا لاعنع من توجيهها 
لورثته إذ أنه من المرجح أن الورثة يكونونمدين 
بأحوال مورثهم ومطلعين عليها ولذا فان صيغة 
العين التى توجه للورثة بحب أن تكون مقصورة 
على علمهم أو عدم عامهم عديونية مورثهم لحين 
وفاته فا دام المدعى قد احنكم لذمة الوارث في 
علمه بمديونية مورثه وقبل أن يعلق مصير دعواء 
على تلك العين فليس هناك مايصح أن يعترض به 
عليه في هذا الحصوص إذ أن العم الذى يطل بإلى 
الوارث أن محاف عليه هو مسألة شخصية بالنسبة ' 
له وإذا كان هناك من يصح أن رومن البين | 
فى هذه الحالة فابا هو المدعى لأن الدين قديكون 
صميحا ومع ذلك لايعلم الوارث به فيحلف صادقا 
ولماكانت هذه اليمين حاسمة وليست هى المين 
الاستيثاق المنصوص عليها فى المادةم ١‏ امن القانون 
المدني كا فهم ذلك خطأ بعض السراح واشير اليه 
فى عض الأحكام فان المدعى هو صاحب الحق 
في توجمها وهو بطبعة الأمور لايلحاً اليها إلاإذا 
عحز عن أقامة الدليلعلى دعواه ومن م ااخام 
بنتيجة اتوجيهها . 

« وحيث انه ترتيبا على ذلك فان الدءن وان 
كان فى أصله وحدة غير مجزأة فى حالة حباةاللدن 
بل وعد وفاتهحقى تصفى تركته فانه يصبحتوجيه 
العين للورثةواجبالانةسام ينهم كل بحسب تصيبه 
وتكون حصةكل وارث هى وحدها المعلق 
مصيرهاً على مسلكه من حلف العين أو النكول 


العد دان الخامس والساردس عمد السنة التاسمة والعشروت 


عنها فلا يستفيد من نكل محلف من أداها كم 
لاضار من حلف ,سكول وارث آخر . 

د وحيث انه يجب بناء على ذلك محديد ماكز 
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ل من المستأنف ضدهم . 
«روحيث انه سبقت الاشارة إلى أن كلا من عمد 
افندى مصطفى خليفه وجمال الدين افندى مصطنى 
حليفه أديا الكين فيتعين رفض الدعوى قبلهما . 
سميرة وسعاد ونعمت الله الشهيرة ,نعمت لم ضسروا 
الجلسة الأخيرة المحددة لحلفهم اليمين وذلك رتما 
من اعلانهم بصيغة العين وتكليفهم بالحضور لأآدائما 
ولم ببدوا عذرا عن مخلفهم فيتعين اعتبارثمنا كلين 
عن العين . 

« وحيث انه يتضح من الاطلاع على الكشف 
رقم ؟ من الحافظة رقم ه ابتداثى أن مصوفات 
السيدة فهيمة مصطفى خليفة مقدرة عبلغ 1م 
دهم اج كا يتضحمن الكشف 7 أن مصوغات 
والدنهما مقدرة عبلغ ٠م‏ 099غج ويتضح 
من الاطلاع على الصفحة ع من محضر الخرد ان 
أثاث متزل الزيتون مقدرة عبلغ هته م ومههج 
أما الرفاص النسر فلم بوجد به أثاث يصح تقوعه 
وقت الجرد ولم تبين المستأنفتان قيمة ماادعتا 
وجوده فيه من أثاث ولا كانت حصة المستأئف 

ْ الناكلين توازى نصف تركة المورث 
وحصة المستأنفتين فى التركة المذكورة هى أربعة 
قراريط وثلث قيراط . 

( قضية السيدتين فهيمة وهام مصطنى خليفه وحضر 

عنهما الاستاذ حنا مرقص ضد غف أفندى مصطنى خليفة 
وآخرين وحضر عتهم الاستاذ اد عبد الكريم ابو شقه 
رقم > سنة ١١‏ ق بالبيئة الساقة حضرة صاحب المزة 
حسن عبد الوهاب العقيق بك المستشار 0 عبد 
العزيز سلبان بك المستشار ) ٠‏ 


م 


العدبدان الخامين والسادس السئة التأسعة والعشرون 


كك 

١‏ مأيوستة وعوا 
حك ابتدالى فصل فى عدة طلبات - رقم استكئناف 
من أحد الخصوم عن بعض ما حي به ٠‏ تعديل الحكم 
عن جزء حمر الحسكم مأدام ميعاد الاستئناف.فتوحا 


المبدأ القانوى 


إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد 
نصلت فعدة طليات . وكانالاستئناف قاصراً 
على بعض ما حك فيه دون البعض الآخر أمتنع 
على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر فى غير 
الطلبات المطروحة أمامها - فإذا أخفق كلمن 
الحصمين فى بمض طليانه التى كانت مطروحة 
للفصل فبها أمام حسكمة الدرجة الأولى وأقام 
أحد الخصمين استئتافاً بالنسبة لما قذى عليه 
قلا تتصدى محكمة الدرحة الثانية لغير الطلبات 
لمعروضة عليها فعلا فى صحيفة الاستئناف - 
ولا محوز لما بداهة أن نتعرض للطلبات التى 
لق فيها الخصوالآ خر وإ يرقم استئناقاً عنها 
ذا انتهي هذا الاستثناف فليس هناك ما ينع 
هذا الخصم الآخر أن يرفع استثنانا آخر عن 
حك أخر مق الحكم الابتدالى أخنق فيه . 
مادام ميعاد الاستئناف بالنسبة له مفتوحاً . 
ولا يقبل الدفع بعدم جواز الاستئئاف لسبق 
الفصل في الدعوى نهائياً لاختلاف الموضوع 
والسبب فى الاستافين . 


و 


المي 
ومن حيث أن الستأنف ضده عبد العزيز 
افندى السيد الشحرى دفع يعدم جواز رفم هذا 
الاستئناف لسيق الف ل فى موضوعه نهائا فى 
الاستئناف رقم لبا سنة 19 فضائية . 
«ومن انه يشترط لقبولهذا|الدف ثلائتشروط 
أوها ‏ أن يكون هناك اتحاد فى الوضوع . 
غء زطه”0 م11)مع0ه! 
وثانها الحاد فى السب . 
عكتاق عل عنلأرعلصا 
وثالئها ‏ انحاد فى الاخصام . 
5 0658 © [أمعلد1 
« ومن حيث انه بالرجوع إلى وقائع النراع 
بين الحصمين يتبين أن الحاج عبد الحافظ أبو 
حشيش رفع الدعوى الاتدائية رقم9هسنة 1و 
مدتى كلى أسيوط ضد عبد العزيز السيد الشحرى 
بعريضة أعلنت بتاريخ ١9‏ بوليو سنة 4و١‏ 
طلب فنها الزام الدعى عليه بأن يدقع اليه مبلغ 
إل جنيها و.ةغ ملما ‏ وقال فيها انه علك 
وابورا اشتراه من شركة مصر الهندسية ثم اتفق 
مع المدعى عله موجب ورقة مؤرخة ١7‏ دإسمير 
سنة .٠م4١‏ على أن يكون لهذا الأخيرستةقراريط 
فى الما كينة المذ كورة وقيراط من الارض القامة 
عليها نظير قيام الدعى عليه بسداد قيمة حصته . 
ولكن الدعى عليه تأخر فى هذا السداد فاتخدت 
الشمركة اجراءات ننج عنها مصاريف كثيرة بلغت 
أ كثر من العن وان الدعى قام مجمبع مطلوبات 
الشركة با فيها الفوائد فاستحق على الدعى عليه 
مايقدر عبلغ ١١6‏ جنيهاو ٠‏ وملماوهوالرفوع 
به اللدعوى ‏ م حدث بعدذلكانالحاجعيدالحافظ 
أو حشيش عدل طلياته بعرصة أعلنها إلىالمدعى 
عليه بتار يخة 1147-1-1 ذمنهاطلين محتلنين . 


ا 


العددان الخامس والسادس السنة التاسعة والعشرون 


أولما الطلب السابق بيانه وهو الخاص بالشركة | استثدف الحكم الايتدائى فما قضى به من رفض 


فى الاكنة ومقداره 8؟١1‏ جنيها و٠4‏ ملما 
والطلب الثاى خاص بالزام الدعى عليه بأن يدقع 
إلى اللدعى مبلغ .يا جه قال عنها أنه سددهاق 
ضمانة للدعى عليه إلى ورثة الرحوماسكندرمينا 
واتبى فى صميفة التعديل إلى طلب الحم بالزام 
عبد العزيز افندىالسيدالشحرى عبلغ ه18١‏ حنيها 
و.4ة؛ ملما مموع البلغين السابقين وقد اعترض 
الدعى عليه على اضافة البلغ الثانى إلى البلغ الأول 
يعريضة التعديل محتجا أن سبب الالبزام فىالطاب 
الأول مختلف عن سببه فى الطلى الثانى والسبب 
فى الأول هو التزام ندجة شرحكة فى ما كنة 
والسبب فى الثاني نتيحة ضان ولكن المحمكة 
الابتدائية قالت انه ليس هناك ماعنع قانونا من 
جمع طلبات مختلفة ناشكة عن أسباب عتلفة مادام 


أن جمعها لاعس استقلالكل منها واتهت بأن 


قضت تاريخ 1948/11/54 برفض الطلب 
الخاص بالما كبئة وقضت فى الطلب الثانى بالزام 
عبد العزيز افندى السيد الشحرى بأن يدفم للحاج 
عبد الحافظ أحمد أبو حشيش مبلغ الاه جنيها 
و-٠٠هم‏ ملم وفوائده من تاريخ المطالية الرسمية . 


« ومن حيث ان عبد العزيز افندى السيد 
الشحرى رفع الاستئناف رقم “لا سنة ١9‏ اق 
بالصحيفة العلنة فى ؟/؟/ غ44١‏ وطلب قبا الغاء 
الح؟ الستأنف وقد نظرت الحكة الاستثنافة 
هذا الاستئناف وقد اتهى الأمر فيه بتوجيه عين 
ثم قضت أخيراً بتاريخ ؟1959//11/1 ,تعديل 
الحم الستأنف بالزام المستأنتف عبد الع زيزافندي 
السيد الشحرى بأن يدفع لاستأنف ضده الحاج 
عبد الحافظ أو حشيش مبلغ 7١:‏ م ١٠٠/اج‏ وقد 
طلن للستأنف ضده الذكور حفظ حتدق 


ا 


طليه الأول الخاص اا| كينة . 

« ومن حيث ان الحاج عبد الحافظ أحمد 
أو حشيش رفع الاستئناف الخاللى بالصحيفة العلنة 
إلى عبد الءزبز اقندي السيد الشحرى بتاريخاول 
مادو سنة 194 وطلب قمها قبولالاستشاف شعلا 
وفى الوضوع بإلغاء الحسي الابتدائى فنا قضى به 
من رفض دعواه بالنسبة ليلغ 4 موه؟٠١اج‏ 
و المكم بالزام الستأتف'ضده بهذا البلغ . 

و ومن حيث وإن كانالخصمان فالاستئنافين 
قد امحدا إلا أن موضوع الاسئناف السابق رقم 


“ابا سنة 9( قضائية وسبيه مختلفان عن موضوع 


وسبب الاستثناق الحالى ما سيق البيان وعلى ذلك 
فلا وجه للدفع الى أثاره الستأتف ضده من 
عدم جواز نظر الاستئناف الحالى لسبق الفصل فيه 

« ومن حيث انه من ناحية أخرى فان سلطة 
المحمكة الاستثنافية إزاء القضية المعروضة عللها 
لا تتعدى ما تناولته صيفة الاستثئاف من أوجه 
النازعه واذا كانت محكمة الدرجة الأولى قدفصلت 
فى عدة طلبات ورفع الاستئناف عن بعض ماحكم 
به دون البعض الآخر امتنع على المحكمة أنتنظر 
فى غير الطلبات التى رفءت إلها وكذلك إذا 
أخفق كل من الخصمين فى بعض طلبات ورقع 
أحدها استكناذا فلا تتعدى سالطة المحكمة دائرة 
الطلبات التى رقعت إلبا ولا يحوز لما أن تعضى 
لصلحة الخصم الآخر فى الطلبات القى أخفق فا 
ولم يرفع عنها استثنافا . 

« ومن حيث ان عبد العزيز افندى السيد 
الشحرى قد رفع الاستئناف رقم لال سنة ١9‏ ق 
عن الجزء من الحكم الابتدانى الذى قضى بالزامه 
وقد انتبىهذا الاسكناف بتعديل الحكمالمستأتف 
من هذه الناحية فليس هناك ما عنع خصمه.الآخر 


العددان الخامس والسادس السنة التأسعة والعشرون 


من أن برفع استثنافا عن الجزء الآخر من الحكم 
الاتدالى الذى أخفق فيه ويكون اسكنافه مقبولا 
ما دام قد رفع فى ميعاده وإستوفى الاجراءات التى 
نص علها القانون , 

« ومن حيث ان الحكم المستأنف لم يعلن 
لأحد الخحصمين فباب استكنافه لا بزال مفتوحاوقد 
اعخْذ الحاعبد الحافظ ‏ حمدأبو حشيش بشأن هذا 
الاستثناف ما يتطليه قانون المرافعات لقبوله فهو 
لذلك يكون مقبولا شكلا . 

« ومن حيث انه عن الموضوع فانالمستأتف 
ضده لم يستوف دفاعه بشأنه مكتفيا فى مذاكرة 
دفاعه بالقدر الذى ,تعلق صفته . 

فن أجل ذلك فان هذه الحكمة ترى أن 
تفصل فى الدفع ومحدد جلسة أخرى للتكلم 
فى الموضوع . 

( قضية الحاج عبد الحافظ أحمد أبو حشيش وحضر 
عنه الاستاذ وجيه المصرى ضد عبد ااعزيز السيد 


الفحرى وحضرعنه الاستاذان تادرس جريس وولم 
جيد رقم 4» سنة38 ق بالهيئه السابقة ) 


ين 
١مانوسنة‏ ةغو١ا‏ 
١‏ - الحكم الغيانى١٠‏ الرضاء صراحة أو ضمنا بنتفيذه 
بعد سلتة شهور مانم من سقوطه ٠.‏ 
؟ - إعلان الخصمللنيابة غير جائز قبل القيام بالتحريات 
الكاملة للوقوف على محل إقامة الخصم . 
المبادى, القانونية 
١‏ - انه وإن كانت المادة 44؟ منقانون 
الراضات تنص على أن الك الغيابى يبطل 
ويعتبر كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه فى 


فل 


ظرف ستة أشهر من تار مخه . إلا أنه متى تبين 
أن الحم الغيابي قد م تنفيذه جزم لم زهلة 
الستة أشهر - دون أن يعترض أحد الحضر 
أثناء التنفيذ أو يدفم سقوط الحم كا 
ذلك يستفادمته الرضاء الضمنىياله>الغيابى 5 
وهذا الرضاء ,عنم من سقوط الحكس الغيابى . 
؟ - من المقرر أن كل ورقة عن أن 
تعلن لشخص المعلن إليه أو لله الأصلى . فان 
أجاز بصفة استثنائية إعلان بعض الأوراق التى 
لا يعم لأسحابها حل بالقطر اللصرى إلى قالنياية 
- فذلك لا يكون إلا بشرط أن اللخصم طالب 
الاعلان أو الحضر المكلف به يكونانقد 
أجريا التحريات اللازمة للوقوف على حل 
إقامة الخصم المطلوب إعلانه . ولم يتمكنا مطلتاً 
من معرفة امل اذ كور - والفصل فها إذا 
كانت التحريات اللازمة للوقوف «لى محل 
المعلن إليه كافية من عدمه منوط بتقدير القضاء 
فضلا عن أنه يحب أن تبين فى ورقة الاعلان 


هذه التحريات بياناً كافياً . 


يبقل فى خأن ثيل عض الؤرقة 
للتركة - وأنه يكنى إعلان أحدم فى الدعوى 
إعلانا صميحاً فيمثل بعد هم _ذا الاعلان باق 
الورثة - مبما قيل فى شأن ذلك فان له 
أن يكون الدائن قد قام باعلان الورثة المعاومين 
له . وأنه عمل ما يستطيم للوصول إلى معرفة 
الباقين ولم يتوصل لذلك -- أما عندما يكون 


١ رم‎ 
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مؤلاء الو ورئة معاومين للدائن ‏ فليس له أن للديونية أنه صدر فى القضية رفم مهم ستة' عه 


يقتصرعلى إعلان بعضهم دو نالباقين -- فضلا 
عن أن الواقم فى الدعوى أن الدائن قد وجه 
إجراءات التنفيذ ضد الورثة جميعاً وإنما وقم 
الاعلان إلى كثيرمْهم إعلاناً باطلا - فلايصح 
القول بعد ذلك أن أحد الورئة يعتبر ممثلا 
للباقين مع أن هؤلاء الباقين قد اختصموا نعلا 


فى هذه الاجراءات . 


اماو 

« من حيث ان المسةفأنين ينعون على الني 
المستأنف قضاءه برفض دعوام مستندين إلى 
الحجج الآتية :- 

أولا ‏ أن حكم المديونية هو حكم غناقى 
سقط لعدم تنفيدذه فى ظرف ستة شهور . 1 

ثانيا ‏ ان مورث المستأنف ضدهم قد اتخذ 
اجراءات تزع الملكية فى القضيةه7؟1 مسنةو ١‏ 
مدقى جزنى أسيوط فىمواجمةمن يدعى جورجى 
خليل على اعتباره وصيا مع أنه قد عزل من هذه 
الوصاية بقرارالمجلس الحسىالصادرى؟ 1١‏ كتوير 
سنة 508 8 وعلى ذلك تسكوندعوي تزع الماحكية 
قد رفعت ضد من كانوا مشمولين بالوصابة دون 
توحيهها توجمها ايحا فقد تغيرت صفاتهم وتوق 
منهم من توفى - 

ثالنا ‏ أن مورت ااستأنف ضدثم قد وجه 
الاعلانات للنبابة العمومية على أساس أن المعان 
الهم ليس لهم حل معلوم ' بالقطر المصري وهذا 
باطل أريد به أن تكو نالاجراءات فى الخفاء حق 
لا علموا مها.. ش 

ا ومن حيث انه تبين من الاطلاع على حكم 


مدني الابان فى ستتمبر سئة ١81‏ الموافق شهر 
يونيو سنة 485؟ وهذه القضية رفعها مؤرث 
المستأنف ضدثم عبد الرحمن السيد ضد جورجن 
خليل صفته وصيا على قصر المرحوم أبادير بشاره 
وثم ناصيف وعياد وولم وجورجى واسيرو ضد 
جليله تادرس زوجة المرحوم أبادير بشارء وطلب 
فى صحيفتها الحكم له على المدعى عليهما بأن يدها 
من تركة مورثهما مبلغ 978١‏ ج مع المصاريف 
والاتعاب والنفاك . واستند في ذلك إلى مستندات 
فقضت اللحكمة غيابيا بالزامالمدعى عليهمايصفتهما 
المذ كوره بأن يدفعا من تركة مورمهما المرحوم 
أنادير بشاره للمدعى ( عبد الرحمن السيد ) مبلغ 
١‏ جنيهاوالمصاريف عافى ذلك رسم البرونستو 
ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب الحاماه مع النفاذ . 
وقد أعلن هذا الحكم للمحكوم عليهما بتاريخ ه 
يوليو سنة و و١‏ وتم هذا الاعلان وفقا للقانون 
ثم أعقب ذلك أن أوقع المحكوم له وهو مورث 
المستأنف ضدهم ححزا تنفيذيا لهذا الحكم الغيابى 
وقد أعلن المحكوم عليهما شخصيا بتاريخ م 
يوليو سنة 1975 وطلب اليهما الحضر أن يدفعا 
من تركة المورث مبلغ 4٠١‏ م و14 جنيها قبمة 
المطاوب والمصاريف وأنذرعا بالححز فى حالة 
عدم الدع ولالم بدفعا دخل الحضر الممزل الذى 
يقيم فيه الورئة وأوقع الحجز على منتقولات متزلية 
وعين السيده جايله قلدس حارسة على ما حجز 
وحدد للبيع يوم ١515/4/8‏ 

« ومن حبث انه وإن كانت المادة +554 من 
قانون المراقعات نصت على أن الحكمالغياى يبطل 
ويعد كأن لم يكن إذا لم محصل تنفيذه فى ظرف 
ستة أشهر من تار مه إلا أنه منالاسياب التق عنع 


هذا السقوط رضاء الحكوم عليه بالجكم الغيابي 


صراحة أو ضمنا بعد هذه المتة الشهور . 

د ومن حيث انه يستفاد من اعلان الحكم 
الغيابى إلى المحسكوم عليهما صفتهما تاريخ و١‏ 
يونيو سئة +148 مع التنبيه بالوفاء بالمبلغ المحكوم 
به من تركة المورث وإلا ا مخذت اجراءات التنقيذ 
ثم السكوت بعد ذلك مدة من الزمن إلى أن حصل 
توقيع الحجز فى منزل المورث تاربخ يولرو سنة 
5م4١‏ على منقولات منزلية عينت عليها السيدة 
جليله قلدس زوجةاللمورث حارسة دون أن يعترض 
أحد المحضر أثناء التنفيذ أو يدفع أمامه بسقوط 
الحكم كل ذلك يستفاد منه رضا. ضمنى بالحكم 
الغيانى وهذا الرضاء يحول دون الك بالدقع 
الخاص سقوطه ومن ثم كان هذا الدفع لاععل له 

رومن حيث انهعن أجر اءاتتزع اللسكيةو البيع 
فقد تيين من الاطلاع على الدعوى الخادة بذلك 
وهىالقضية نحت رقم 1078م سنة وسو( أسيوط 
أن مورث الستأنف ضدمم وجه تنبه تزع اللسكية 
تاريخ 4/8/ 8م5١‏ ضد( )١‏ جورجى 
خلل خليل بصفته وصيا على قصر الرحوم أبادير 
بشاره بوسفوثم ناصيف وعياد وولم وجورجى 
أبادير بشاره (؟) السيدة جليلة قلدس مرجانف 
زوجة المر<وم أبادير بشار «وقد أجاب شيخ اللد 
على هذا الاعلان بالاجابة الآتية (أن جور جىخليل 
خليل والسيدةجليلة قلدستركا منزلهما الأولبكون 
عباس - والثانية يدرب أبوسعدة عنزل الموهرى 
وغير موجودة بهذه الشوارع وعلى الطالب معرفة 
مسكنهما بالضبط ) فأعاد مورث الستأنف ضدثم 
اعلان تنبيه تزع الملسكية إلى )١(‏ جورجى خليل 
بصفته وصيا على قصر الرحوم أبادير بشاره وثم 
ناصيف وعياك وولم وجورجى أبادير بشاره 
(؟) السيدة جليلة قلدس مرجان ‏ وقد أجاب 


شيخ البندر عن الأول 0 بأنهيالحث عن جورجى 
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خليك المراد اعلانه بشارع النميس لم يستدل عليه 
هناك وغير ساكن بالمزل المراد اعلانه ‏ وأما 
السدة جدلة ققد أعلنت فى مواجهة كرعتها 
وتاريخ وم«/؟2/1؟وا وجه مورث المستأتف 
ضد اعلان جورجى خلل إلى النياية العمومية. 

د ومن حيث انه يلاحظ على اعلان تنبيه تزع 
اللكية أنه ذ كر فيه أن جورجى خليل وصى على 
(:) ناصيف (») عاد (م) ولم (4) جورجى 
أولاد أبادير بشاره ولكن حك الدبونية قد صدر 
ضد جورجى خايل بسنته وصا على خمسة قصر 
الأرعة السابق ذكرئم والخامسة استر ومن هنا 
يتبين أن استر لم تذ كرفى اعلان تبه نزعاللكية 
وهىمن بين المستأ تفين 5أأنالستأنفين ذ كروا أن 
أحدثم وهو ناصيف قد توفى ورغم ذلك فقدذكر 
فى الاعلان . 

« ومن حيث انه تبين من الاطلاع على 
اعلان صحيفة دعوى لزع اللكية أن مورث 
المستأنف ضدهم قد وجهها ضد )١(‏ السيدة جليلة 
قلدس مرجان (؟) جورجى خالل خايل بصفته 
وصراعلى ناصرف وعباد وولم وجورجى على اعتبارثم 
قصر المرحوم أبادير بشاره وكان هذا الاعلان في 
؟>؟ من شهرفبرايرسنة .1848 وطلب فى الصححيقة 
قبولها شكلا وفي الموضوع برع ملكية المعلناليهما 
صفتهما من م سووطو؛ ف و بعها بالمزادوفاء 
مباخ 16 م و ١8‏ ج شمن أسامى للقدر كله 
مقداره ه؟ وح وقد حصل الاعلان لجورجى 
خليل فى مواجمة النيابة العمومية لأن المعلن ذكر 
فى ورتة الاعلان أن هذا الشخص غير معلوم له 
محل اقامة بالمطر المصرى ‏ وأما الدة جليلة 
قأجاب شيخ اليد بأن ليس لما محل اقامة فوجه 
المعلن الاعلان إلى النبابة العمومية وبعد ذلك صدر 


الحلق 


م . 


العددان الخامس والسادس - السنة التاسعة والعشرونُ 


الحكم بزع الملكية تار ل مايو سنة 194٠‏ 
وأمحدد السبعجلسة؟7 / 145٠/1١‏ ثم اجلالجلسة 
٠م‏ مايو سنة 1441 لاعام هذا النشر ثم جلسة 
4 سبتمير سنة 18441 لهذا السبب أيضا ثم لجلسة 
نوفير سنة 1441 ثم الجلسة 15 ديسمير 
سنة 19441 لم الجلسة س//497 ثم لجلسة 8١‏ 
مارس سنة 8 ثم شطبت ثم جددت وأجلت 
لجلسة ١١‏ ابريل سنة غ44١‏ للنصر ثم لجلسة 
5 يونيه اسنة 18414 ثم الجلسة 14 سبتمير سنة 
944 ثم لجلسة ١؟‏ نوقير سنة ١9486‏ وفى 
هذه الحلسة لم يتعقدم احد لمزاددة وطلب مورت 
المستأف ضدهم الشسراء بالثمن الأساسى فقضت 
المحكةبإيقاع بيع لم سوه طوع ف المينةالحدود 
صحيفة طلب نزع الملكية على طالب البيع 
عبد الرحمن السيد مود بالتمن الاسامى وقدرء 
.م حلية والمصاريف . 

ومن حيث أن الفقرة الخامسة من امادةالثامنة 
من قانونالرافعات نصت علىانه فما يتعلق بالاشخاص 
الذرن ليس طم محل معلوم بالقطر المصرى تسلم 
صورة الاعلان إلى وكيل النيابة العمومية وهو 
يكتب على الأصل علامة الاستلام . 

«ومن حيث انه من القرر أن كل ورقة بحب 
أن تعلن لشّص المعلن اليه أو لحله الأصلى فاذا 
جاز صفة استثناية اعلان بعض الأوراق الى 
لايعم لأصحابها محل بالقطر للصرى إلى فلم النيابة 
فذلك لأيكون إلا بشرط أن الخصم طالب الاعلان 
أو امحضر الكلف به يكونان قد أجريا جميع 
التحريات اللازمة للوقوف على حل اقامة الخصم 
الطلوب اعلانه ولم يتمكنا مطلقا من معرفة امحل 
المذكور والفصل فما إذاكانت التحريات اللازنة 
للوقوف على حل المعلن اليه كافية منعدمهمنوط 
بتقدير القضاء فضلا من أنه يجب أن تبين تلك 


التحريات مانا كافيا فى ورقة الاعلان ‏ وغرض 
المشمرع اما برج دواما إلى العمل بكل سبيل إلى 
ضان وصول الأوراق المراد اعلانها إلى أصحابها 
وذلك نظرا للنتايج الخطيرة الى تترتب على الاعلان 
من كسب حقوق أوضياعها ‏ 

«ومن حيثان الستأ نفين قالواأن الوصىعزل 
بتاريخ ٠1‏ وم #ترض الستأاف 
ضدحم على ذلك وقد قدم المستأنفون صورة قرار 
صادر من الجلس الحسى يفيد رفم الوصاية عن 
القاصر عباد يتاريخ 51 مابو سنةم!ة 1 وصورة 
قرار بتاريخ 9١/ع/<م9١‏ برفع الوصاية عن 
القاصر ولي وقلوا أن ناصيف ف أحد القصر قدتوق 


. وقد تبين أنه رغم رفع الوصاية عن كل من عياد 


وولم قفد وجه مورث المستأتف ضدثم الاعلان 
إلى الوصى جورجى خليل في أغسطس سنة ١81.‏ 


١‏ وفبراير سنة وماة! وأمر القصر موكول إلىجبة 


معلومة وهى المجلس الحسى وكان خُليا بمورث 
المستأنف ضدم أن يلجأ إلى هذه الجهة فيعلم منها 
كل مامختص بالقصر ومن لازال قاصرا أو رفعت 
عنه الوصاية أو من توف أو من لاءزال حيا م 
انه يمكنه أن يعلم من هذه الجبة جميع التغيرات 
الى تسكون قد طرأت على الوصى من عزل أو 
استبدال . 

«ومن حيث ان المستأاف ضدمم قلوا أنه 
يكنى أن تسكون الاجراءات قد وجهت حرحة ضد 
أحد ورثته فتسرى على الورثة الآخرين لأن أحد 
الورئة يكن أن عثل باقى الورثة فى الحاكم وقد 
سار الح الستأنف على هذا النهسج وقلوا تغريما 
على ذلك أن اعلان السيدة جليلة قلدس زوجة 
المدرن قد أعلنت اعلانا صحيحا وقد يكفى لاعتبار 
أن ماحصل بالنسبة الها سرى ضد الأخرين . 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والعشيرونُ 


وحيث انه مهما قبل ف شأ نمثل بعض الورثة 
للتركة دون حاجة لادخالهم جميعا فى الدعوى فان 
عل ذلك أن يكون الدائنقد أ علنالورثة العلومين 


له وأنه عمل مايستطيع لاوصول إلى معرفةالباقين. 


ول يتوصل لذلاك أما عندما يكونون معروفين له 
فليس له أن يقتصر على مقاضاة يعضهم باعتبارهم 
مثلين التركة وأن مهمل البعض الآخر وفضلاعن 
ذلك فأن مورث الستأنف ضدممقد وجداجراءات 
التنفيذ ضد الورئة كلهم ولم يقتصر على فرد منهم 
يضاف إلى ذلك أن السيدة جليلة قلدس الى قال 
الستأتف ضدم أن الاعلان بالنسية لها لامطمن 
عليه قد وجه تنييه تزع الملكية الها فى مواجهة 
كرعتها أما اعلان صحيفة نزع الملكية فتد وجه 
بالنسبة المها إلى النيابة العمومية وكان ازاما أن 
تسق هذا الاعلان للنيابة العممومية نحريا تكافية 
يمكن الاطمئنان الها والوئوق منها بأن طالب 
الاعلان قد أجرى فعلا جيم ما هو لازمالوقوف 
على محل اقامتها ثم لم مهتد فى النهاية اليه أما 
الآ كتفاء باجابة ببراء من أحد رحال الادارة بعدم 
وجود محل اقامة ما فى اللحل المبين فى الاعلان 
فانه لابسوغ أن يولى طالب الاعلان أو الحضر 
وجههما شطر النيابة العمومية بتسليم أحد وكلائها 
ورقة الاعلان . 

«ومن حيث ان هذه المحكمة تري مما تقدم 
أن اجراءات الاعلان التى يمت فى دعوى نزع 
اللكية وانتبت محم رسو المزاد اجراءات باطلة 
ويكون الحج المستأنف فى غير حله ويتعين الغاؤه 

د ومن حيث انه عن المصروفات ققد طلب 
المستأنفو ن الزام المستأنف ضدم شخصيابهاولكن 
قد تبين نما سبق أن جميع الاجراءات قد ادها 
موتهم قبل وفائه وقد رسا عليه المزادوكانلايزال 


يفاة 
حيا فوجب لمذا أن تازم تركتهبمصروفاتالدعوى 
عن الدرحتين . 

(تضية عياد افندى ابادير بشاره وآخربن وحضر 
عنهم الاستاذ حليم جندى ضد السيدة عزيزه عبدالرعن 
اليد #ود وآخرين وحضر عنهم الاستاذ سليم مشعرقي 
رقم ١‏ سنة 4* ق بللمكة السابقة ) 


اق 


5 مأيو سنة 9غ9١ا‏ 


بيع وفائى . طلببطلائه . دعوى مختلطة شخصية 
وعقارية . 


البدأ القاوتى 

دعوى طلب بطلان عقد البيع الوذا فى لأنه 
يخنى رهتاً مع تسل الأطيان - دعوى مختلطة 
أى شخصية وعقارية . فهى تستند إلى حق 
شخصىمستفا من طلب بطلانالمقود موضوع 
المزاع - وحق غعيق أساسه الحق العينى الذى 
يطلب المدعى استرداده كنتيجة لبطلان هذه 
العقود ومهذا يكون للمدعى اعليار فى رضضها إلى 
الحكمة الواقم فهها العقار أو إلي المحكمة التى 
يهم ف[بباللدعى عليه . 

الكو 

ومن حيث ان المستأنف عليه الثانى أعلن 
قانونا ولم محضر وقد طلب المستأتف المع فى 
غينته عملا بالمادة ١14‏ مرافعات . 

«وحيث ان الاستئتاف حاز شكله العانونى 

د وحيث ان الحم الستأنف فى محله لما جاء 
بأسباية الى بنى عليهامن أن الدعوى عختلطة تستند 
إلى ينأ حدهها شخصى مستفاد من المقود المطاوب 
بطلائها وثائيهما عننى أساسه اطق المنى الذى 


أأرث 


تسترده رافمتها كنتحة لاتحلال تلك العقود ‏ | قد يتطليها نوعها بل أن المستأتف عليها الأدلى 


ولمدعية (وهى الستأتف عليبا الأوى) فى هذه 
الدعوي الختلطة الخبار فى رفع دعواها أماممحكة 
المدعى عليه أو أمام محكمة اامقار وقد ا<تارت 
محكة العدار ولا تترتب عليها إذ القضاء تتسير . 
«روحيث ان ال ىتأنف نى استكنافه على سبين 
أولما يتضمن أن ادخال ااستاًاف علا الاولى 
للاستانف عليه الثائى فى الدعوى أمر لاتقتضيه 
طببعة الخصومة المطر وحةعل الحكمة وهى بطلان 
العقود خصوصا وم توحه أى طلب اله فيدعواها 
ولا يتصل سبب بطلان ااعةود به ولامصلحة طمافى 
أن بحىء ليقرر أمام المحسكة أن المقود الطلوب 
بطلانها صحبحة بالنسبة لنصيبه لأنه وان كان لم 
محضر فسكوته عن رفع الدعوى وعن الاشتراك 
فيها تسليم منه بصحة العقود ‏ ومن لم فادخاله فى 
اللدعوى لم يسكن إلا نحايلا على الاختصاص وتسليم 
من المستأنف عليها الأولى رافعة الدعوى بأنها 
« وحيث انه سبق القول بأن الدعوى مختلطة 
لاشخصية ومق ثات ذلك فلا محل للةول بأنادخال 
المستأنف عليها الأولى لاستأتف عليه الثانى فى 
الدعوي هو تمحايل على الاختصاص 7 على أنه 
لا تترتب علها في ادخاله إذ هو طرف ف العقود 
الت تريد ابطالما وليس حا مقضيا بأنه ان حضر 
إلى المحسكمة سيسلم بصحة تلك العقودو حدما وقد 
أدخلته ليكون الحكم فى مواجهته حتى تسد 
عليه سبيل اعتراضه على ماقد عحك لما به 
«وحيث ان السب الألى من أسبابالاسكناف 
يتحصل فى أن الدعوى شخصية لاعتلطة لأنف 
العقود المطلوب بطلانها وان كانت تتصل فالنهاية 
مار إلا أن طلبات المستأنف علبها الأولىقاصرة 
على بطلان تلك العقود لعدم استيفاتم اللعناصرالي 


تقول فى ساق تعاملها لدعواها أن هذه المقود 
الت #طلب بطلانها لا ترتب عليها أى أثر عينى: 
بل تعتير التزاما شخصيا ‏ م انالدعوى المرقوعة 
يطلب دين و<يس العين المرهونة تأمينا له هى 
دعوى شخصية لاعينية لأن طلب الدين هو الطلب 
الأعلى وحبى ااعين هوطلب تبعى والعبرة بالطلب 
الأصلى - وكذلك تعتير شخصية الدعوى التى 
يرفعها بائع النقار قبلى الشترى بطاب الحكم 
بصحة التعاقد . 

«ووحيث انااستأنف عليها الأولى إعا رفعت 
دعواها طالبة بطلان عةود الببعالوقثى لأنها فى. 


رهنامع تسلم الأطيان الها فهى دعوى شخصية 


عنة فى آن واحد كما تقدم القول وهى تتصل 
فى النهاية بالعقار الطلوب تسليمه ومن ثم يحوز 
رفعها أمام محكة العقار وقد حم بأن الدعوى 
القامة بطلب بطلان عقد يبع عقار ما وحو مايترتب 
عليه من تسحيلات . هىدعوى عينية بحب رفعها 
إلى المحكمة الكائن في دائرة اختصاصها محل 
العقار الذ كور ( حي ه فبرابر سنة ١8.5٠‏ محاماة 
السنة ٠.‏ العدد با رقم #مغ ) 

كا حي بأن الدعوى الت يطلب فيها فسخ عقد 
بيع أوالحسكم بباقالئن هىدعوى عينية شخصية 
محوز رفعها أمام اللهكمة التى فى دائرتها العقار 
الببع ( محكة استثتاف مصر الأهليه م؟ إبريل 
سنة 478 1 رقم اه ص م١‏ محاماة السنةالراعة ) 

وحَي بأن الدعوى التى يرفعها بائع العقار على 
امشترى منه يطلب فسخ البيع لعدم دفع باق العن 
هى دعوى مختلطة تتراوح بين الددعاوي العينية 
والدعاوى الشخصية فيجوز رفعها أمام المحسكمة 
السكائن فىدائرتها السقار وإما أمام احسكمة التابع 
لما حل إقامة الشترى ( حكم يحكمة استكناف 


العددا نالخامس والسادس - السنة التاسعة والعشئرون 


نواه 


بارس الصادر فى ه؟ مارس سنة ١4870‏ وتسر | الذى تسترده رافعتها كنقيجة لامحلال تلك العقود 


بالحاماة السنة الراعة رقم 5ت ص لاولو) 

« وحيث ان عقود البيع الوفانى التى تطلب 
الستأنف عاءها بطلاتها تعتير فى الأصل صحيحة 
متصلة بعققارحق ثبت العكس - فان كانت الستأنف 
عابها ذكرت فى ميفة دعواها أن حقيقة تلك 
العقود لدست برها بل التزاما شخصيا ‏ فليس هذا 
هو الأساس الذى يبى عله الاختصاص بل ينى 
على ظاهر تلاك العقود ٠‏ 

« وحيث انه صحيح أن العبرة بالطلب الأصلى 
دون الطلب التببى فى بان نوع الدعوى "ا يقول 
الستأنف إلا أنهقدسبق القول بأنالطلب ببطلان 
عقود البيع ( وهوالطلب الأصلى للمسة أ نف عليها ) 
يستند إلى حقين أحدها شخصى مستفاد من اامقود 
الطلوب بطلانها والثانى عينى أساسه الحق العنى 


وهذا مخلافدعوىطليدين وحبسالعينالرهونة 
فان الطلى الأصلى ( وهو طلب الدين ) لا يستند 
إلا إلمحق شخصى . 

« وحبث ان دعوى حمة التعاقد عن سع عقار 
قد اختلف فى كينها فان كان البعض قد رأى 
أنها دعوى شخصية فالبعض الآخر رأى أنها 


دعوى عينية . 
« وحيث انه لما تقدم يتعين تأييد الحكم 
الستأتف . 


( قضية درسى يه غام وعضر عنه الأستاذ جابر 
مرسى عن سه وئيابة ع نالأستاذ امد رشدى ضدالت 
وديده رخارى عن نقسها وبصفتها وآخر وحضر عن 
الأولى الأستاذ فؤاد جيب رقم 1١86‏ سنة*م ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب الءزة عبد العظم 
الشقتقيري بك وكل الحمكمة وزى يعقوب بك وأحد 
الجارم بك مستشارين ) 
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الكل 
محكمة استئناف اسكندرية 
الدائرة الحسبية 
1 ابريل سنة ١94/8‏ 

. استئئناف قرارات الحا الحسبية . للتيابة‎ - ١ 

عدا الخاصة بالتصرف فى مال القاصر . 
؟ ل طالب الوصى الاذن بالتصرف - رفضه ٠‏ لاوز 

له اسككناته . 

الميادىء القانونية 


لذ كورة فى المادة *٠‏ وهى الخاصة بالاذي”ف 


بالتصرف فى مال القصر فى جالة صدور الاذن 
؟ - لا يحوز رفم استئناف من الوصى عند 
رفض طلبه الأذن بتصرف معي نلأن رفض الاذن 
بالتصرف لا يمنع من إعادة الطلب مرة ثانية . 
لان القراراتالصادرة فى التصر فات لانحور 
قوة الشىء الحكوم به ويجوز العدول عنها 


. نصت المادة ؟١٠ من قانون اجام والتعديل فيها واعادة نظرها‎ - ١ 


الحسبية فى الفقرة الأولى منها على عدم جواز 
رفع استئئاف عن القرارات إلا من النياية العامة 
واستئنت النقرة الثانية ما تعلق. بالقرارات 


امكو 


افك 
فى الادة ؟ وخ من قانون المحاكم الحسبية 
« وما ان القرار الستأنف صدر برفصٌ الاذن 
بالتصرف . 
« وعاان الادة 8٠١‏ من ذلك القانون نست 
فى الفقرة الأولى منها علىعدم جواز رفع استشاف 
عن القرارات إلا من قبل النيابة العامة ثماستئتت 
النقرة الثانية من المادة با١٠١‏ ما تتعلق بالقرارات 
الذكورة فى للادة ٠؟‏ وهى الخاصة بالاذتف 
بالتصرف فى مال القصر فقصرت جواز الاستكناف 
فيها على حالة صدور إذن بالتصرف وجاء النتص 
الفرنسي أوضحعبارة إذةلتستا نف قن طالقرارات 
الصادرة بالإذن بالتصرف . وعلى ذلك فلا محوز 
رفع استئناف من الوصى عند رفص طلبه الاذن 
يتصرف معين والله-كمة فى ذلك أن رفض الاذن 


بالتصرف لا بمنع من إعادة نظر الطلب مرة ثانية | 


لدى المحكمة الابتدائية لأن القرارات الصادرة 
فى التصرفات لا موز قوة الشيء المحكوم به 
و “#وزاامدولعنها والتعديلفيها وإعادة نظرها- 
وعلى ذلك يتعين عدم جواز هذا الاستئناف . 

( استشاف اليدتين حسن ألو شعيشم وأخرى 
وحضر عتهما الأستاذ ذؤاد وجدى وحين طلعت بك 
ضدالناية رقم * سنةه ١54‏ رئاسة وعضويةحضرات 
أصحاب الءزة أحد صفوت بك رئيس الحكمة وحسن 


سعودى بك ومصطنى فاضل بك مستشارين وحضور 
حضرة الأستاذ حسنى فبمى البدوى وكيل النبابة ) 


؟ 
محكمة استئئاف اسكندر بة 
الدائرة الحسبية 
6 اتريل سنة ١554‏ 
تققة . اختصاس الحاك الحسبية بنظرها ولا . 
المبدأ القانوتى 
ان إغنال الحم بالنفقة أمر لا يصح 


العددان الخامس والسادس ‏ الستة التاسعة والعشرونئ 


استئنافه لأن محكمة أول درجة لم تصدر بشأن 
النفقة حك أوقرارا بالقبول أوالرفض حت يكون 
موضعا للاستثناف ولا يقاس ذلك على إغفال 
المحكمة فى المواد المدنية لحك فى طامي مو 
الطليات للقدمة الييا فيستأنف حكمها باعتبار 
أنها استنفدتاختصاصها وذلك لأ نالاختصاص 
المدبى هو اختصاص قضانى لاع أ مع 201 
أما اختصاص الحا الحسبية فى مواد الننقات 
فبو اختصاص ولاتى فاغفال الكمة النصل 
فى طلب معروض عليها لا يمنم من الرجوع 
اليها مرة ثانية بنفس الطلب 

اكه 

د من حبث ان واقعة هذه القضية كا تبينتها 
المحكمة من الاطلاع على الأوراق تتحصل فى أن 
النابة العمومية تقدمت إلى محكمة أول درجة 
بطلب التصديق على قأئة الجرد فقضت الحكمة 
تارم قبراءر سنة ,م94١‏ بالتصديق عل القاعة 
المذ كورة 

و وحيث ان الثيابة رفعت هذا الاستكناف 
وذكرت أنها لاتعترض شىء علىالحكم الستأنف 
فها مختص بالتصديق عل قائمة الجرد واعما يشحصر 
اعتراضها فى أن المحكمة لم تقدر فى حكمبها نفقة 
للقصر طبقا للدادة +7 الفقرة الأخيرة من قانون 
الحا كم الحسية ٠‏ 

وحيث ان اغفال الحكم بالنفقة أملايصح 
استشافه لأن محكمة أول درجة لم تصدر بشأن 
الفقة حكا أوقرارا بالقبول أوالرفض حتى يكون 
موضعا للاستكناف ولا قاس ذلك علىاغنالالمكمة 
فى المواد الدنية الحسكم فى طلب من الطلياث 
اللقدمةاليها فيستاًنف_حكمها باعتبار أنها استنفدت 


العددان الخامس والسادس لس السئة التاسعة والعشرون 


اختصاصها وذلك لأث الاختصاص الدتي هو 
الحتمئاص قضانلى عدن0:16ع20064) أما اختصاص 
الحاكم الحسبية فى مواد النفقات فهو اختصاص 
ولانى فاغفال المحكمة النصل فى طلب معروض 
عليها لاعنعمن الرجوع اليهامرةثانية بنفس الطلب 
وإذا كانت الحكمة المذ كورة قد فاتها تقدير التفقة 
ف الحكم فيمكن للندابة أن تتقدم لما بطلب جديد 
فى أى وقت لتمرير التفقة اللازمة للقصر . 
«ووحيث انه مىتقرر ذلك وتبين أن استكناف 

النبابة قاصر علىطلب الفقة و موموضوع لم يصدر 
فيه حم أو قرار سواء بالقبول أو الرفض حق 
محوز استثنافه ولا تستنفد الحكمة اختصاصها 
الولانى بالسكوت عن الفصل فيطلب ومحوز دائما 
الرجوع اليها مرة ثانية بشأنه كا تقدمالقول فيتعين 
الحمكم يعدم جواز الاستكناف .. 

( استقاف الياية العمومية ضد مصطفى احد امندى 
رقم "* سئة 1944 بالحرئة الساقة عدا ابراهم يك لمقى 
دلا ءن حسن سعودى بك ) 

8 
يحكمة استئناف اسكندية 
الدائرة الحسبية 


ه اتريل سنة لمغو١‏ 
استئناف . قرارات الحا كم الحسبية . القرار باحالة 
القضايا الحسبية . بالمالة التي هى عليها لابعتير استكتافا - 
المبادىء القاونية 

١9210 ان القانون رهم 8 سنة‎ - ١ 
الخاص باجام المسبية قد رمم أوضاعاً جديدة‎ 
للاحكام والقرارات وطرق الطعن فبها وقرر‎ 
منه باحالة القضايا المسدة بالمالة‎ 1١ فى الادة‎ 
الىمى عليها إلى الحا 5 الاسبية وعندم ا أحيلت‎ 


ب 


الدعوى لح كمة طنطا ١‏ يكن هناك استئناف 
مرفوع عن ذلك القرارالصادر فى ١547/7/٠١‏ 
ولا يمكن اعتبار إحالة طلب الطالب من قبل 
الوزارة إلى هذه المحسكمة استثنافاً ومرة ثم 
لا يكون هناك استئئاف قالم ويكون قرار 
الحسكمة الابتدائية محفظه فى محله . 

؟ - رفع للستأنف استثنافه عن ذلك 
القرار ققضت المحكية بصدم جوازه أرفعه 
بعد الميغاد . 

امور 

« من حيثان واقعة هذه القضية كا تبينتها 
المحكمة من الاطلاع على الأوراق #تحصل فى أن 
الستااف سبق أن طلب من مجاس حسى مدرية 
الغربية عزل الوصية وإحالة القضية إلى مجلس حسئ 
مصر نظرا لإفامة القاصر عديئة القاهرة وعدم 
وحود تمتلكات له بعديرية الغرية فأصدر الجلس 
الذ كور قراراً تارجم 04 3 برفض هذا 
الطلب وأنه على أثر ذلك قدم نظلما إلى وزارة 
العدل وطلي فيه استئناف القرار الذ كور غير أن 
الوزارة لم نحبه إلى طلبه وأحالت الأوراق إلى 
محكمة طنطا الكلة العمومية للنظر فيها طبقا 
لقانون الحا كوالحسبية الجديد رقية؟ سنة 497 وى 
وقد رأت المحكمة أنها غير #تصة بنظر النظلم 
الشار اليه بوضعه الخالى لأن القاتون الجديد قد 
جعل الطعن فى القرارات من حق أصحاب الشأن 
وحدم غير تدخل من الوزارة ومن ثم قضت 
الحكمة بتارع م1/ ؟ / ١14‏ محفظ النظي الحال 
اليها من الوزارة ٠‏ 

و وحيث ان الستأف رفع هذا الاستشاف 
وذكر قبه أنه يستأتف القرار الأول الصادر من 


لعا 


بحلس حسى مديرية الغ_بية بتارع /7/٠١‏ 154377 
والقرار اا الصادر من محكمة ططا الكاية 
الحسبية بتارعخ ١4‏ /5/ مغ والقاضى محفظ الادة 
و وححث انه فما مختص بالقرار الأول فانه 
كا تقدم التقول نادو من مجلس <سى مدبرية 
الغرسة وهذا لحل تدالقى دور 6 نوو الما كم 
الحسية الجديد رقم 9و سنة 490؟١‏ الذى رسم 
أوذاعا جديدة للاحكام والقرارات وطرقالطءن 
فيا وقرر فى الادة ١8٠‏ ناحائة القضايا ال+سبية 
بالحالة التى هى عليها إلى الجا كم الحسيية وعند 
ما أحيات هذه القضية إلى محكمة طنطا لم يكن 
هناك استئناف مرفوع عن ذلك الةرار الصادر 
تارجم ٠‏ ولا عكن اعتبار احالة 
طلب الطالب من قبل الوزارة إلى هذه المحمكمة 
استكنافا إلىذلكالقرار فلايكون هناك إذا استئناف 
فأثم عن ذلك ويتكون قرار المحكمة المسبية 
بحفظه فى له ثم لايصح رفع استثناف إلى حكمة 
الاستعناف العليا عن ذلك القرار الصادر بتاريخ 
١‏ الل لاتهاء معاد الاسكزاف عنه 
فيكون الاستئناف المرفوع لهذه المحكمة عن ذلك 
القراء. غير جائز قموله . 
و وحيث انه فما مختص بالقرار الثانى الصادر 
من محكمة طنطا الكلية الحسبية بتاريخ 8/14/ 
سئة .م94١‏ فان الاستئناف الرفوع بشأنه حاز 
شكله القانونى ويتعين قبوله شكلا . 
«وحيث انه عن موضوع هذا القرار الأخير 
فان حكمة أول درجة قد أصابت فيه وجه الحق 
لان قانون الحا كم الحسبية الجديد جعل الطعون 
فى قرارات الا كم الحسبية من ح قأصحابالشأن 
أنفسهموألئى حق وزيرالعدلفى بظرالتظامات ورفم 
استئناف عنها ومن ثم فان حكمة أولدرحة كانت 
على حق فى حفظ التظل بشكله الحالى لعدم رفعه 


العددان الخامس والسادس- ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الها من أحد أصحاب الشأن - ولو أن هذا 
لاعنعها من النظر فى طلب العزل أو إحالة القضية 
إلى محكمة مصر الحسبية او تقدم اليها مثل هذأ 
الطلب من المستأنف مباشرة أو منغيره منذوى 
الشأن كا تقدم القول وطبقا للاأوضاع المنسوص 
عنها فى قانون الحا كم الحسية الجديد . 

« وحيث انه لذلك يكون القرار الصادر من 
حكمة ططا الكلية الحسية تارعم م7/1/ 
سنة مع ١‏ فى يله ويتءينتا يده معالزام الستائف 
بالمصار نف . 

(استقاف عد افندى يى وحضر عنه الأستاذ 
فؤاد حنا ضد النيابة رقم غ سنة ١544‏ بالميكة السابقة ) 


مياق 
حكمة مصر الابتدائية الإسدية 
لونيه سنة 198895 


حا كم حسبية . اختصاصها فى 'قدير نفقة . مال 
شرعا ى غير حلاف . 


ميدأ القانوق 

أحكام الجالس الحسبية ليس لها قوة 
الأشياء المحسكوم دبا لأنها بطبيعنها تؤثرفيها 
الظر وف والملاسات المتغابرة فادامت الأحوال 
التى صدرت فيها قد تغيرت كان من لأمسكن 
أن ترجم فى حكمها السابق . نا م الأحوال 
الشخصية فى الختصة أصلا بتقديرالتفقات وان 
المشرع إذ نص ق المادة ٠١‏ من قائنون ذه 
ستة 1448 الخاص بانشاء الحا م الحسبية 
على إعطاء هذه الجا كم الأخيرة .حق تقدير 


العدبان.اقامتى والنادس ل 


اللفتقعله إذا عن المطلوي الننقة لدمما لاخلاف 
ف حوبي 5-5 مال الضغير أو الححور 
ان ١‏ أ 0 إلى تقدير 


20 اع عل جين 0 
إذا كانوا قادرين على لمكب وا تكرترادن 
طلية العم وكان دفاعهم على أنهم من أبتاء 
الكرام 

72 

«ماان النيابة العامة تطلب وقت صرف النفقة 
للقررة لأولاة التجوز عليه منوى التاس وثم 
موريس وأنور ومنير وهدية سونحه وذلك لأن 
الثلاثة الأول قد باغوا سنالرشد وتجاوزوه ولأن 
الأخيرة.متروجة-فلامجي على أيهم لهم نفقةشرعية 

وبا أنثابت من الأوزاقومذ كرات الأطراف 
جميعا أن الححور عليه سومحه الياس توقع الححر 
عليه فى سنة ١445‏ وتقررت له نفقة قدرها ٠١.‏ 
جنيهاشهريا له ون يعوله.من أولاده لم أخذت 
هذه النفقة. في الزيادة طبقالمقتضياتالزمن ولتكاثر 
أولاده حَى صدر من فنذة الحكة قرارا ,تاريخ 
ينيو سثنة.. 4( برفعها إلى ٠‏ جنيها نفقة 
,شهرنة ليحجور عليه شخسيا ولكل من أولاده 
الك كور ٠6‏ جنيها ولكل من ابنتيه القيمين معه 
١‏ جنيها. وللبذت المزوجة ١و‏ جنيها اعتبارا من 
"أول 0 سنة 1959 

د وا ان الخاضيم 0 الاي وقف 
الطلب لساءقة الفصلقفيه شرارزيادة النفقة الصاذر 
من هذم الجسكة.والسابق الاشارة اليه 


ااسينة التاسعة والشرون بذ 


«وبما إن هذا الدفع فى غير محله لأن, أساس 

أحقية الأولاد لهذه النفقة لم يكن مجروضاً أمام 
هذه المحكلة ولم يكن محلا للخصومة وعلى ذلك 
فهو مختلف: موضوعا عن الطلب الذى تعدمت به 
النبابة الآن كا أن المدعى علبهم لم ينكروا فى 
عليه | مذ كرتهم أن تقرير النفقةتقرر وهم صغار واستمر 
الأمر جاريا فى طريقه مطردا فى الزيادة دون أن 
يثار أصل أحقرتهم ومدى التزام الوالد بهذه النفقة 
ومن المقرر أن أحكام الحا كم الحسبية ليس لما 
قوة الأشياء الحسكوم فا لأنها بطبيعتها قرارات 
تؤثر فا الظروف واللابسات المتغائرة فا دامت 
الأحوا ل ال هدرت نا ند سنت ون من الممكن 
أن ترجع فى حكنها السايق. 1 

د وبماانه لذلك لاترى الك ماعنع قانونا 
دون النظر فى موضوع الطلب القدم 

« وبماان المادة ,؟ من القانون .وه سنة 
1947 الخاص يبذه الحا كي نصت على أنه لامحوز 
للوصى ( ولا ئزاع على سريانها علىالقم ) مباشرة 
التصرفات الآتية إلاباذن من الحسكمةوبعدأن بينت 
هذه الأحوال جاءت الفقرة السابقة منها الاثفاق 
من مال القاصر على من تحب عليه نفقتهم إلا إذا 
كانت النفقة مقضياءها من جبة مختصة وظاهر من 
ذاك أن طالب النفقة إماأن يكون مقضيا له بها 
من حهة مختصة أولاوفي الحالة الأولى وجب على 
القاصر أو القم أداءها حسيا قضت به هذه المحكمة 
وفى الخالة الثاية تأذن المحكمة بالإنفاق على من 
تحب له النفقة على اللقاصر أو الحجور عليه د 

« وعاانه فى مان من نجب له النفقة فى مال 
الأب مج الرجوع.فيذلك إلى الحدود القتقررها 
جهة الأحوالالشخة لأنها هي الختضة أصلا بتقديو 
النفقات وأن المشرع ذهب فى إعطاء هذا الحق 
لمحاكم الحسية إذاكان المطلوب له النفقة ممالا 

0 لوال 


44 


العددان الخامس والسادس ل 


السنةٌ التاسعةٌ والعشرونُ 


خلاف فى وجوب تمقة من مال القاصر أو 
الحجور عليه 

« وبما انه لا ئزاع فيه أن تققة الأولاد الصغار 
على أبهم وكذلك البنات اللاني لم يعزوجن وأما 
الكبار قلا نفقة ل إلا إذا كانوا عاجزين عن 
التكسب لمرض أو عاهة أوكاتنوا من طلبة العم 
وهذه الأحوال لاخلافعاءها فالشريعة الإسلامية 
ولم يزعم الحاتتو خرن الدع عليهم أن قواعد 
ملتهم ما مخالفها ولكن ذهب إلى القول ,أن هناك 
استثناء أيضامحق فيهللا لاود السكبار أنينفةو! من 
مال أبيهم وهو إذاكانوا من أبناء الكرام واستند 
فى ذلك إلى ملخص دروس الششريعة الاسلامية 
للااستاذ الرحوما لشم أجمدابراهم بك صممو- 

« وبماان هذا القول له سنده الشرعى ولا 
شك فى ذلك اذ جاء فى الفتاوى المندية ص وم وع 
د وقل الامام الحاوانى » اذاكان الابن من أبناء 
الكرام ولا يتأجره الناس فهو عاجز الا أن النيابة 
العامة ردت على ذلك بأت أبناء الكرام القين 


ٍ 


ا 
١‏ صمي 


| بتقصدونهم رجال الفقه هم أبناء طبقة معينة:.من 
الناس لهم محتد معر وف كالامراء والتبلاء ومن 
على شاكلتهم ولا يمكن أن تنصرف الى المدعى 
علهم لا لثىء إلا لأن والدهم على جانب من 
الثراء . 0 ١‏ 
د وبا ان هذه المحكمة ترى أن تقدير دفاع 
الدعى علهم من هذه الناحية وثوافر شروط 
الشرعية كا جاء في الفتاوى الحندية وسيقالاشارة 
اليه أن ا! لولد من لايستأجره الناس كل ذلك تقرير 
واقعى يحب أت يترك لجبة الأحوال الشخصية 
الختصة أصلا بتقدبر النفقات ما 
هذه النفقة أصبح محل تقدير وخلاف قلا يسع 
هذه الحكمة إلا الأمر بوقف صرفالنفقة القررة 
للاأولاد البلغ والبنت المزوجة 


دام أعى وحوب 


( قضية سويحى الياس رقم ١54‏ ب سنة ١949‏ 
رئاسة وعضوية حضرات القضاه مد امد العريان وجمد 
احبد الععريينيى وعبد العزبزصبرى و<ضورحضرة الأستاذ 
صلاح الدين ن عبد اليد وكبل النيابة ) 


رئاسة حضرة را أقد البلتاجى 


حلذل 
حكمة الأمور المستعحلة بالقاهرة 
“٠‏ دإسمير سنة ١95‏ 
١‏ - دعوى إيقاف أعمال جديدة . اختصاص القضاء 
؟ سل اشتراط شركة أرافى بناء . شروط معينة ٠‏ 
اعتبارها حقوق ارتفاق -52000000 


إن حرق الارتفاق شخصيص رب الأسرة - شرو 


مداة م 
الميادىء القاونية 


١‏ - دعوئ إيقاف أعسال جديدة من 


| جار على جاره فى أرض بيعت لكليهما من 
شركة أراضى البناء استناداً إلى حق ارتفاق 
تخقيس رن الوه ردك ارا البناء.) 
مناط اختصاص القْضّاء المستعجل ينظرها 
- الحدمات التى يكن أن يستنيد 
| منها عار ما يحب أن يدقق القبٍضاء كثيرا فيها 
فلا يتسياعل فى الاقرار. بوجودها مالم تتوافر لها 
| كل المتاصر بنيز إنقاص . 1 
أ  »‏ إِذا كان حق الارتفاق” غير ظاهر 


العددان الخامسس والسادس ‏ ااسنة التاسعة والعشرون امه 


أو كان- هناك شلك فى امتماققين بأن ل يتم 


لابد من اعتيارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطيق 
عليها نص المادة "٠‏ من القانون المدلى 

أ تفاق اعتير الاتقاق مقررا لالتزام شخصى إذا | الى 7 
ما توافرت شرائطه . « من حيث ان المدعية أقامت هذه الدعوى 
وطلبت الحسم بصفة مستعجلة بايقاف أعمال اليناء 
الملا صفّة لمر االمبينة بالعرضة وقالت شير -اللدعوي 
نما غلك الأزل ن ؟ بشارع مالى التفرع من 
شارع اللك محدائق القبة يعققد صادر لما فى سنة 


ع - مظهر قيام حق الارتفاقأن يكون 
هناك عقار خادم وعقار دوم وفق نص المادةء م 
مدلى . ضرورة أن ون تقر ير هذا الحق 
بطريق التبلال يمعنى أن يكون كلا من العقار | 1444 من مدام فرجينى أدولف وبحاور منزلما 
قطعة أرض فضاء تملكها المدعى عليبا الأولىتقع 
على شارع ماني وشارع اللك وشارع آخْر جانى 
وقد الت اللكة لمدعى علها الأولى من سعادة 


معتبرا فى مواجهة الآخر خادما وتخدوما فى وقت ظ 
ّْ ا ْ 
ه ‏ الارتفاق المقرر جعرفة رب الأسرة حبيب الصرى باشا بصفته وكيلا عن السيدةحرمه 


واحد : 


وقد تلق اللكية الأصلية عن شمركةأراضى البناء 


ينعتو كاله إلا :ذا وجدضة بين تلزن : 
0 بضواحى القاهرة بموجب عققد رسى مسجل كلا 


متجاو رين أو بين أجزاء اين وه فى سنة م4#؟ وقد نص فى التعاقد الصادر من 
الشركة للدشتربن منها على شروط خاصة بالبناء 
محيث يمتنع على المشترين البناء على حدود الأرض 
النضاء وخاصة من الناحية القيلية الى تطل على 
شار عماف وقدنفذ شروط الشركة جميعالشترين 
الذدين أقاموا مباتى عل الأراضى الفضاء وأنه قديدا 
للمدعى عاءها إقامةمبانعلى الأرض الفضاءمشتراها 
وتراى لعم الدعية أناللدعى عليها لم تراعشروط 
عقد العليك ومحق لا أن تتخف كافة الوسائل لمنع 
المدعى علها من القيام يعمل مخالف هذهالشر وط 
اق تر رحتتوق ارتغاق على عقارهالبتية التقارات 
الأخرى وأن ماتجريه الدعى عذها فى الأرسمن 
أعمال ستحكون نتحتها إقامة بناء ملاصق لبناء 
المدعية لوعت لسدت مطلاتها وعكرت وضع يدها 
وأضاعت حتوق ارتفاتها القررة انونا وارتفاقا 
وطلبت لذلك إيقاف هذه الأعمال واستندت إلى 


تبمية ناشئة عن فعل المالك أو إقراره ومن شانها 
أن تكون ارتفاتا ظاهرا فى حالة الفصل بنهما 
قانونيا بأن يصبحا مماوكين لشخصين مختلفين . 
5 - إن القيود التى تضعها شركة من 
شركات الأراضى المعصدة للبناء لالعزام شمروط 
معينة فى- البناء مسألة خلافية ذهب فها 
الفقه والقضاء مذاهب شتى ققال البعض أنها 
حقوق شخصية أو بعبارة أصح النزام شخصى 
صادر اصلحة الشبركة من المشترى فلا بر بط 
غيره ممن آلت إليه اللسكية وذهب البعض 
الآخر إلى أن تلك القيو د الشرائط إذا وصفت 
فى عق الشراء يأنها حقوقٍ ارتفاق وقيود كان 


أت 


أوراقها المقدمة بالحافظة ؛ دوسيه , 
د وحيث ان الدعىعليها الأولى دفعت حدم 
قبول الدعوى ارفعها من غير ذى صنة كأ دفعت 
سدم اختصاص القضاء المستعحل شظرها لمساس 
حكه بالموضو ع فضلاعن عدم قوافر صفةالاستعحال 
ثم طلبت في الدعوى رفضها وقالت أن الشروط 
الواردة بعقد الدسركةهى شروط قصدتها الشركة 
بذاتها فلاصح أن يتحدث عنها غير صاحبة الشأن 
وهى النتركة فانه إذا طلب من القضاء الاستعجحل 
إصدار قراره فى الدعوى فانه سيتعرض حتا إلى 
تفسيرهذهالشروط لبان ماإذاكانت محتوىحقوقا 
عئنية مقررة لعّار على عقار بالتبسادل ومن ثم 
تسكون حقوق ارتفاق أمأنها حقوق شخصيةوأن 


التصدى لذلك فيه مساس بأصل المق وأنه فضلا 


عن ذلك فان الدعوى ليس فها ما يستازم إجراءا 
عاجلا يدقع خطرا داها لأن البناءعل وضعة الحالى 
لايؤثر على قوق الارتقاق المقررة قانونا للمدعية 
وهى المطل والنور والهواء لأن مخطدط اليناء 
محفظ للمدعية كل -قوق الارتفاق هذه المقررة 
للسدعية وأنهلايضيرها أن تبنى المدعى علهابناءها 
بشكل خاص مادامت حقوقها الارتفاقية المقررة 
بالنانون مصونة . 

« وحيث انه وضح من مناقشة المدعية ومن 
أقوالها.الثاتةفىمذ كرتها أن الشروط الىتتمسك 
ونطلب منع المدعى عليها من الاخلال بها فى 

أولا -- أن المدعية لايصح ههنا أن تبى على 
أكثر من نصف المساحة المملوكة لما 

ثانيا - وأنه لايصح لا أن تينى على الحد 
الواقع علرشارع مانى مباشرة نل يتعين عليها أن 
تترك مسافة قدرها مترين 

. #الها د أنه بتعين علمها أن تترله فضاء .بين 


العددان الخامس والساذس .. الشئة التائعة والهشزون ٠‏ 


كل مينى وآخر يراوح دين مترين إلى ستة أمتار 
عند اتصاله بشارع المنك وذلكاستنادا إلى ماورد 
يعدها الصادر لما من سعادة حبيب المصرى باشا 
والذى لايصح ها عقتضاء 5 البند السادس 
من العقد أن مخاائف شسروط الشير حخة المثيتة فى 
عقدالملكية الأحلى والتىتقر باطلاعها عليه وأهمها 
مراعاة حق البناء وبأن الأشة لاتتجاوز مساحتها 
نصف الأرضن البيعة وكافة الشروط الأخرى.. 

« وحيث ان المحكمة قررت الاتقال إلى 
العين موضوع الدعويمص-وبة بالخبير الذى ندبته 
لذلك فتبين أن المدعى علها تقم على الأرض 
الفضاء المماوصحة لما مبنى عبارة عن أساسات 


. خرسانة لاقامة هيكل المبانى متفقة مع الرسمالذى 


قدمللخبير عند المعاينة وقدلاحظ أن مساحةالأرض 
هي 51١‏ مترا وأن مسطح المبانى القى ستقامعلمها 
ل متراعايقرب من 58 بي من مساحة 
القطعة ثم تبين أن المسافات المتروكة بين الأرض 
والموّل ملك المدعية هيتسعين سنتيمترا فى الجزء 
الصامت من مبان المدعية و 407؟ سم فى الجزء 
الذى قيه مطلات للمدعية على الأرض الفضاء 
«وحيث انه تبينمن الاطلاع على عقد عليك 
المدعى عليها أنه منصوص بالبند السادس منه على 
أن اللدعىعليهامازمة عراعاة جميع شروط الشركة 
المحرر فى عقد الملكية الأصلى والتى تقر باطلاعها 
عليها وأهمها مراءاة حق البناء وبأن الأبنية 
لاتتحاوز مساحتها نصف الأرض المبعة وصكافة 
الشمروط الأخري كا نص فىالبند الرابغ من العقد 
بأالأرضالبيعة غالةمن جيع الرهونوالحقوق 
العينية وحقوق الارتفاق ظاهرة كانت أو حفية تم. 
تبين من الاطلاع على عقد شراء المالك الأصل 
الصادر من شركة بناء ضواحي الفاهرة إلى كامل 
بك جز جس تحتكالا وفى البند القامس منه على 


المدوان الخامش والسادس 


الا اعيمج سعصيل لصي سر لم ما حي 


السنة الثاسعة والمشر ون 4 


الغر وط التى اشترطتا الشسركة وبها أن المشترى له 
أن يقيم بناء على نعف .قطعة الأوض ثلاثفيلات 
أو منازل السكن على أن يعرض تصميمها' على 
الشركة وينال مها موافقة كتابية واعبّادا للرسم 
تقره الشركة كتابة مع تعهده بأن يترك شريطا 
عرضى + متر طلولية بين البناء وشارع الملكوأن 
يترك مترين بين الأبنية وبين كل من الشوارع 
الواقعة فى شرق وغرب القطءة وعلى أن يننى حائطا 
على حدود القطفة من احهة الشوارع بعأوه حاحز 
<_ديدى محيث لابزيد ارتفاعه عن ثلائة أمتار 
وتتعهاد بأن لاي اسطلات أو دكا كان أو مصاام 
وأنلاشركة الح قفى إجراءهدم كل مخالفة للشروط 
الساقة وعلى أن بسئ فى خلال أربع نوات 
السور وعلى الأقل فيلا وأن بازم غرامة نومية 

٠هم‏ عن كل بوم . 

« وحيث انه فنا مختص بالدفع يعدم قبول 
الدعوى ارفعهامن غيرذى صفة عقولة أن ماتدعية 
المدعية من حقوق إنما هي حقوق خاصة بالشركة 
فلايصح أن يتحدت عنها غيرها فاته دقع غير مقبول 
لأن المدعية فى تصويرها دعواها تؤسسها على أن 
لعقارها المملوك لما حق ارتفاق على ماحاوره من 
أعبان أخرى استمدادا من عقد الشركة الأصلى 
وأنها بدعواها تطلب رفمهذا العدوان الواقع على 
هذء الحقوق الارتفاقبة فالدعوى فى تصويرها 
مقبولةطالما أن أساسها التحدث عن حق ولايكون 
ثبوت هذا الحق أوعدم ثبوته سببا لتجرد اللدعية 
من صفتها فى رقع. وعواها ولدذلك يتعين رفضش 
هذا الدفم . 

5 وحيث انه عن- طلت ايقاف الأجمال 
الجديدة الق جرم ا الدعى علها فى الأرض 
الماركة لما فان أساسها كا تقول للدعية ان لعقارها 
حق مرتفاق تتتعيمن برب الأسمرة هو أن يكون 


البناء الحاور رما مقاما على نصف هذه الأرضن 
وان يترك فضاءاً الأطوأل التى بينها البند الخامس 
من عقد البيع الصادر من شركة أراضى 
الشواحى بالقاهرة , 

« وحث ان الخدمات الى عكن أن ستغيد 
منها عقار ما بحب أن يدقق القضاء كثيراً فها فلا 
يتساهل فى الاقرار «وجودها ملم تتوافر كل 
عتاصرها يغير اتقاص وإذا كان هذا الحق غير 
ظاهر اوكان هناك شك في قصد التعاقدين بأن لم 
يقم الدليل القاطع على انهما ارادا تقر ير حق ارتفاق 
فلا مناص من اعتيار اتفاقيما مقررا الام شخصى 
إذا ما توافرت شسرائطه والمحسكمة الموضوعية ههى 
الختصة الوحيدة بالفصل فى هذا الموضوع . 

د وحيث ان من مظاهر قيام حق الارتفاق 
ان يكون هناك عقار مخدوم وعقار خادم( المادة #٠‏ 
من القانون الدني ) ويكون تقرير هذا الارتفاق 
عادة بطريق التبادل أى أن كلامن التعاقدينئ. 
يعتير فى مواجبة الآخر خادما ومخدوما فى 
وقت واحد 

« وحيث ان الارتماقات المقررة ععرفة رب 
الأسرة لا بتصور قيامها إلا إذا وجدت بين 
عقارين متجاورين أو بين اجزاء العقار الواحد 
علاقة تبعة ناشئة عن فعل المالك أو اقراره ومن 
ثأنها أن تكون ارتفاقا ظاهرا فى حالة الأصل 
بينبمنا فصلا قانونيا بأون اسبحا تماو كين 

و وحيث ان القيود الى تضعها شركة من 
شمركات الأراضى الغدة للبناء لالتزام شروط معينة 
في النناء مسألة خلافة ذهب فيها الفقِه والقضاء 
فقال البعض .انها حقوق شخصية 
أو بنارة أسمم الام شخمى صادر اصاحة الاسركة 
من لت إليه الملمكية 


مذاهب شق 


م _للشيرى منه ير بط غير» 
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والبعش الآخر ذهب إلى ان تلك القيود 
والشبرائط إذا وصفت فى عقد الشسراء بأنها حقوق 

ارتفاق وقيود كان لابد هن اعتيارها مقررة 
لتكاليف مستمرة ينظبق علها نص المادة .م 
من القانون الدنى - 


مناؤعة على هذه القيود م 
متاززعة جدددة فالمدعية تقول أن هذه النواهى 
تتطوى على تق ربو حفوق عنة لنفعة الباني الى 
تنوم على قطعة الأرض والدعى علبا تقول انها 
حقوق شخصية اث ركة الى باعت وقد زالت هذه 
1 ا إلى غير رجعة لأن الشر كان 
اقوش النغودمن ذلك وأن العية | هذ 
رت مسافة أقل مها وانها ديك أقامت الجاراج 
ببناء جداره على الشارع مباه شمرة دون أن ترك أءة 
مسافة فلا يصح لما أن تتحدثت عن هذه القيود 
أمس لم تنسكرء المدعية وفى كلا القولين بي 
الرجوع إلى ئية المتعاقدين وإل طبيعة الشود 
والغرض التشود منها وهقسبذه كلها أمور 
موضوعية به . 

١ .‏ وحيث انه يضاف إلى ما تقدم أن الوصول 
لترجبح أى / ارأبين على الآخر إستازم بطبعة 
لجال تدسير الاتفاقات لمعرقة عر ص المتعاقدين وأن 
الشسروط القيدة لحرية البناء الى توجدها شركة 
ماعلى للشترين منها ومجعل . جزاء عتالفتها اللهدم 
ولا يكون .من - بين نصوصها عدم الاشارة إلى 
القرزآم النتفعين الابحتهالرين-بتلاك الشمروطا او ارتباط 
خلقاء الشتري الأول بها ولا يمكن اعتبارها حقوق 


َ 
- 


العددان. الخامبى والسادس ل السنة التاسعة .والعشرون 


ع ص صخ مس مسمس ست طق سس سس لس سس ص 


ارتفاق للوهلة الأولىوالثابت :ان شركة أراضى. 
البناء لما باعت إلى كامل بك تكلا احتفظات 
لنفيها محق الهدم فى حالة الخالفة لنلك الشروط 
ولم ينص فى العقود جميعبا على أن هذه الفيوه 
حشوق ارتفاكة . 

« وحيث انه يضاف 0 
قضاء الأمور المستعحلة فى اقاف الاعمال الجديدة 
يقوم كلا كان اند من كاك انداز ع ولق 
بحت برد به عدوانا باديا لاوهلة الأولى من أحد 
الخصمين على الآخر أو توقف مقاومة من أحدها 
للا خر ناديا للوهلة الأولى انها بغر حق والدعوى 
فى صورتها العروضة هي تنازع على أمور تصورها 
المدعة بة أنها اعتداء على حقوق ارتفاق مستمدة من 
ون سوس عقه الشركة وعرل ابد علا أنها 
لدست كذلك وقد وضح من محضر الانتقال أن 
<تموق الارتفاق الي برتهها القانون للمدعية مصوئة 
لاعدوان علءها . 

( وحيث انه من كل ما تقدم يتعين الحم 
يعدم اختصاص هذه المحكة بنظر الدعوى مع 
الزام رافعتها بالصاريف عملا بنص المادة 


٠ مرافءات‎ ١١+ 
قضية الدكتورة روح القؤاد واد ضد السدة‎ ( 
١544 فيكتوريا عبد المسيح وآخر رقم 5هه8 سنة‎ 

مستعجل رناسة حضرة القاضى أحمد البلتاجى ) 


بحن 
محكمة الأمور المستجلة الجزئية بالهاهرة 
٠‏ مارس سنة ١549‏ 


دعوق اس_ترداد حازة استتادا إلى بعللان ق 
0 اك فيد . اختصاص القضاء المستعجل بردها إلى 


الى القاونية . 


١‏ 3-3 إذا شاب إجراء 5 من إجزاوانته 


العدوان الخامس والسادس 5 


التتفيذ أو الاعلان عيب أو بطلان وكان من 
نتيجته سلب حيازة الخائز فان لقاضى الاءور 
الستعدلة رد هذه الحيازة المساو بة غصيا أو بالميلة 
أو باجراء آخر فى مظبر الشكل القانوتى ولكنه 
احتوى فى طيانه بطلانا ظاهرا وصر بحا . 

؟ - المادة + مرافمات حم على الحضر 
إثبات المطوات التى تقول بها فى الأصل 
والصورة فى حالة غياب المطلوب إعلانه أو غلق 
مسكنه وذلك قبل التوجه إلى حاكم البلدة 
أو شيخها وإلا كان العمل باطلا . 

2 

2 من حمث أن المدعى أقام دده الدعوى 
وطلب الحكم صفة مستعحلة برد سكنه البيكف 
بالعريضة إلى حيازته وإعادة الخال إلى ماكانت 
عليه قبل اغتصاب اللدعى عليها المسكنها . وقال 
شرحا للدعوى أنه يقم عسكنه الذ كور منذ أمد 
طويل يقرب من العشرين عاما و بها كان فى عمله 
يوم السبت ١‏ من فبراير سنة 1448 إذ اخطر 
بأن زوجتهالريضة تطردمن النزل وتطرح خارحا 
هى وجميع متقولاته . واستفسر لما حضر عن 
الأمر فعل أن هذا الاتتهاك لحرمة مسكنه إتماوقع 
تنفيذا الحكم غيانى استصدره الدعى عليه الأول 
تمكينه هو من السكن في الشقة القى يشغلها.وأنه 
م عل دن أمر هذه الاخرادات شيئا . فم يصله 
اعلانحيفة الدعوى ولم يسلهاعلان السك الغيانى 
قبل تنفيذه س وأنه رجع إلى عريضة الدعوى 
,الى أعلنها المدعى عليه الأول.فوجد أنها ‏ أعلنت 
فى ١١44/١١/5‏ وقد أعلنها المحضر- للمحافظة 
يجة نغياته وغلق مسكنهمم أيه كان موجوداعنزله 


السنة التاسعةُ والعتمرون ع1 
فى ذلك اليوم - وول الدعىأن الحضر الب مكلف 
بالاعلان لم ببين الخطوات التى وقعت عند ماتوجه 
للاعلان بل أوردالعنارة مقتضية وأنهذا الاجراء 
بطل الاعلان وكل اجراء لاحق له . وأن نفس 
العمل جرى عند اعلان الحم الغيابى وأن كل 
ذلك يعدمكل أثر لنلك الاجراءات وممعل التنفيذ 
الذدى نم مؤسسا على تلك الاجراءات تجرد عمل 
من أعمال الغصب ولذلك قهو يطلب الحكم برد 
حيازته إلى مسحكنه واستند إلى أوراقه من ه 
إلى ٠١‏ دوسيه . 

« وحيث ان اللدعى عليه , الأول طلب أصليا 
رفض الدعوى واحتياطيا عدم اختصاص القضاء 
ااستعحل بنظرها وتال فى ببان ذلك أنه استأجر 


العين موضوع الدعوى قد فى أول سبتمير سنة 


من المدعى عله الثاني وأن الدعى عرض 
له عند ماذهب لاستلامها . فرأى أن يعود إلى 
الؤجر ليستفسر منه الأمر.. فأنهى اليه الأخيرأنه 
لاتر بطه بالمدعى أية علاقة وان لاسند له فى شغل 
العين_ وأنه رأى ازاء هذا أن يلتزم الطريق 
القاتوتى فرفع دعواه ضد الؤّْجر واللدعى بطلب 


الحكم بتمكينه من الانتفاع بالشقة وقذي بذاك 


غابابالنسبة لمدغىفى 1448/٠١/98‏ وقدصدر 
المحكم غير مشمول بالفاذ فأعلن الحكم إلى 
أخصامه .“ونفذ الحكم جزئيا بالصاريف فى 75 
ديسمبر سنة 1848 حيث أوقع الحضر الحجز فى 
العين موضوع الدعوى على منقولاتالدعى ثم انه 
بعب أن انقضت مواعيد المعارضة والاستئناف قدم 
الحكم للنفيف باستلام العين وتم تسليمها اليه فى 
فبراير سنة ١9.44‏ و3لالمدعى عليهالأؤل أنه 
مذ جميع الاجراءات ااتى تصون حقوقهؤنتواق 


:.اللدعئ ولم يتقدم الأخير إلى القضاء ؤقت أن:رفءت 


الدعوى عليه لتبذىو جؤمدفاعهحى ولابهد الاتقيذ 


ك1 


العددان الخامسي والهادس ب الممنة التاسعة واللشرونب 


و00 


الديو قع با جز علي المنقو لاتو ا الاجر اماتجي-ها , 
استوقفتٍ الششكل القهانونى فلا يقبل من.المدعى بعد 
ذلكِ طمن على الاجراءات ولا على الحسكم الندي 
حاز قوة الشىء المقضى به واضتند إلى أوراقه 


ع دوسيه . 


وحيث انه وضح من الاطلاع على الأوراق 
المقدمة منالطرفين ومنأقوال الخصوم أنالمدعى 
كان بشغل الشقة موضوع النراع بسكنه وأ نالشقة 
كانت مؤجرة أصلا إلى الخواجه.ارسين شامليان 
وهو والك المدعى من المدعى عليه الثانى بعقّد فى 
٠‏ اكتوبر سنةم9 8١‏ وبق الأخيربالشقة بعدأن 
توفى والده ورحل أخوء الآخر إلى أرمينيا - 


وأن المدعى عليه الثانتى أرسل إلى المدعى خطانا. 


في ١1/١٠/44ه‏ أبلغه فيه أنه أجر الشقة إلى 
المدعى عليه الأول بعقد فى أواخر أغسطس -: 
مع إوذلك اعتبارا من أول سبتمبر سنة م94١‏ 
وأنه علم أن المدغى اغتصب الشقة دون إذن ونبه 
عليه باخلائها فرد المدعى على المدعى عليه الثانى 
مخطاب فى 107/ ١٠/م1.ة‏ نىفيه الزعم بالاغتصاب 
:وأشار إلى أنه سكن الشقة منذ زمن بعيد وأن 
تأجيرها إلى المدعى عليه الاول إعما هو تصرف 
خاطىء وحمله المسئولية قائلا ان المدعىعليهالأول 
بخير من يعرف حقو قالافراد ومحترمها وأنهماكان 
يليق أن يزج باسمه فخطابه اليه ثم وضحمن 
أوراق المدعى أن محل اقامته معروف للش ركتالقى 
يعمل بها وهى الشقة موضوع النزاع وأنه يقيم به 
مدذ أول 1 كتوبر سنة ١.09.‏ كا وضحأن المدعي 
كان له جهاز استقبال بالشهة دقع الرسم عنه فى 
اف من اريل سنة 65 ( راجع اك 1 ١‏ 
دوسيه ) . 


و وحيث أنه وضع كذلك أن اللدعى عليه 


الثانى أجر هذه الشِمّة إلى المدعى عليه الأول فى: 


الال ا ب لح سبحب به لال حل ل || بي بم ص ب 1ك 


كإمايية عط أن تدأ الاجارة من أول 
سبتمير سنة م55١‏ ورفع المدعى عليه الاول 
الدعوىرقم ا سنة رعو محكة شرا الوطشة 
ضد المدعى المدعى عليهالتإنى صر يضةاعلات للمدعي 
والمدعى عليهالثانى واتفقالأخصام على أن.المدعى 
أعلن إلىالحافظة ( لغيابة وغلق مسكنه ) مممصدر 
السك فى الدعوى بتارم لكل لد وقغى 
غابا بالنسبة للمدعى بتمكين المدعى عليه الاول 
من السكن بالشقة القائمة بالمتزل رقم لاه شارع 
الترعة!لبولاقية والزام الدعىعلهازالمدعى والمدعى 
عليه الثانى حاليا بالمصاريف » ٠٠١‏ قرش وتمابل 
اتعاب الحاماة ورفضت الح كمة ماعدا ذلك من 
الطلباتوتبينأن الحكرم أعلن فى -1/11/0ه 
مخاطبا مع حضرة الضابط النوبتجى اغيابه وغلق 
| مله ) ثم تبين كذلك من ضر الحجز الواقع فى 
9 ديسمبر سنة م84١‏ أن الحضر أنوجه إلى محل 
لدعى اتوقيع الححز وفاء لبلغ مدوم واج 
قبمة المصاريف واتعاب الحاماة وأثنت فى الحضر 
أن محل المدعى مغلق فأحضرصانا اسمه عبدالفتاح 
ابراهم وكافه بفتح باب الشقة وحجرز على عدد ١‏ 
كرسى خرزان وترابيزه خش ب وساعة حائطوهذء 
الاشياء وحدها بمدذل الشقة وعد ذلك أغلق 
الشقة كا كانت وجهد لبيع ماحجز دوم أولقبراير 
سنة 1١9149‏ وم إيتقدم فىالاوراق مايدلعل حصول 
الببع فى اليوم الحدد له من عدمه . ثم وضح 
كذلك ان المحضر أعلن محضر الحجز إلى الضابط 
النويتجى ف الحافظة لغياب. المحكوم عليه وغلق 
مسكنة وذلك فى ذات نوم وقوع الحجز . ثم تبين 
أخيرا وبعد أن حصل المدعى على شبادة حدم 
وجود استثناف عن الحكر أن قام المحضر فى و١‏ 
فبراير سنة 4644 يتنفيقت ليم العقة مخاطبا زوجة 
المدعى وأخلى الشقة وسامها لممعئ عليفالآوك . 


العدوان اتقاس والسادس ‏ ألستة التاسعة والشيرون 


و وحبثء أن ماينعه المدعى على التنفيذ هو 
انه وقع باطلا لان الحسكم لم يعلن اعلانا صميحا 
وأن بطلانا جوهريا شاب هذا الاعلان وذلك 
عقولة أن المحضر لم ,ثبت الخطوات. التى نصت 
عليها المادة “ مرافعات وأن خلاو ضر الاعلان 
منها بطل الاجراءات ولا يترتب عليه أى أثر . 

« وحيث ان المدعى عليه الأول يذهب فى 
الرد على هذا الذى يقوله المدعى إلى أن الاعلان 
وقع صديحا وأن اللمادة ب من .قانون المراقعات 
حتمت على المحضر ا اذ اجراء معين فى حالةماإذا 
م عد الخمم المطلوب اعلانه أو خادمه أو أحد 
من أقار به سا كنا معه . أو فى حالة الامتناع عن 
استلام الصورةنانه فىمثل هذه الحالات يتعين على 
المحضراثبات جميع الخطوات تفصيلا لامكانمراقبته 
أمافى حالة غلقالمحل فانهاحالة حامعة عن ةفىمدلوها 
أن المحضر لم مجد المعلن اليه ولا أحد من أقاربه 
وأتباعه القيمين معه ‏ وبذلك يكون له أن يتم 
الإعلان مباشرة مع حام البلدة . ثم قال الدعي 
عليه الأول أنه بفرض ان إجراء الاعلان باطل 
فان المدعى وقد نفذ عليه بالححز على المنقولات 
فى 9؟ دإسمير سئة ١44‏ كان عليه أن يعارض 
في الحسكم فى خلال ع ساعة من تاريخ حصول 
التنفيذ وكان له أمام اللقاضى عند نظر معارضتهأن 
يبدى كل دفوعه بالبطلان ولكنه لم يفعل وفوت 
مواعيسه المعارضة ولم يستأنف الحكم كذلك 
فأصبحت للح حجيته ولا يصع له بعد ذلك أن 
ثير عليه ولا على الاحراءات الى بمت تنفيا له 
أى طعن ماوقال أخيزا أن الاشكال يقوم على أمور 
موضوعية محتة وأن التنفيذ ثم فلا اختصاص بعد 
ذلك لقاضى الأمور المستعجلة ‏ وأن قاضي 
الموضوع: وحدء هون الختص بكل ذلك . 

« وحيث: أن:من. البادىء. الأساسية فى فته 
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الرافعات أن اعلان الح أو السند التفذ به 
والتنبيه على المحسكوم عليه بالوفاء جميعها من 
الاجراءات الجوهرية الى يترتب على اغفالها عدم 
جواز الشروع ف التنفيذ وبطلان ما يكون قد 
حصل من اجراءاته - ومن للقرر كذلك أن 
لقاضى الأمور المستعحلة عندما يعرض عليه اشكال 
متعلق بتنفيذ حكم أو سند رسمى أن يتحقق من 
حة الاجراءات ومن استتفاءها الأركان ااشكلية 
والجوهرية اللازمة لصحتها فان ألفى عنصراً من 
عناصر الاجراءات أو الأركانالجوهرية فاقدا ‏ 
فانه يدخل فى صميم اختصاصه الحكم باعتبار أن 
ما تم من اجراءات التنفيذ عدم الأثر لأن عملا 
منها يتم دون استيناء هذه الاجراءات لا تكون 
له حجية بل أنه يتقع فى عداد أعمال الغصب . 

« وحيث انه من المقرر كذلك أن العمل 
إذا شابه عيب أو بطلان وكان من نتيحته سلب 
حيازة الحائز فان لقاضي الأمور الستعجلة ردهذه 
الحازة السلوية غصبا أو باليلة أو باجراء أذ 
فى مظهره الشكل القانونىولكنه احتوى فىطناته 
بطلانا ظاهرا وصرمحا فان دعوى رد الخحيازة 
تقوم قانونا على رد الاعتداء غير الشروع بدون 
نظر إلى وضع اليد فى ذاته . 

وحيث انما تقدم يكو نالدفع بعدماختصاص 
هذه الحكة على غير أساس ويتعين لذلك رفضه . 

« وحيث انه وضح من الاطلاع على محضر 
اعلان المحكمة أنالحضر أثدت فيه بالنسبة لمدعى 
عبارة ( مخاطبا مع حضرة الضابط النونتجى 
بالحافظة لغيابه وغلق محله ) دون ببان. آخن وقد 
نصتث المادة و مرافعات على أنه ( إذا توجه المحضر 
إلى محل الخصم ول مجده ولم محد خادمه ولا أحد 
من أقاربه ساكنا معه فيسل الصورة على حسث 
ما تقتضيه الحال إما لا كر البلدة الكائن فبها” 
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محل الخصم أو لشبيخها ومن يستامه مسهما يكنب على 
الأصل علامة الاستلام بدون أخذ رسم وعلى 
الحضر أن بين جميع ذلك فى الأمل وااصورة 
ويكون الاجراء كذلك في حالة الامتناعم عن 
استلام الصورة 
د وحيث ان الغرض الذى رى إليه التمرع 
فى وجوب أن بين الحضر جميع الخطوات الى 
امخذها فى سبيل الاعلان هو لكين ترفع كل ريبة 
فى عمله وذلك للنتائم الخطيرة التق تثرتب على 
الاعلان من كسب حقوق أو ضياعها وعلى دلك 
فالاعلان الذدى سيرفيه مخطوات رخوة متوالية 
تعلها تعميم وتعمية لا يهتدى بها إلى حقيقة واقعة 
يكون باطلا لا يصح أن يترتب عليهأى أثر (تقض 
سروس صن جه الفهرس العشيرى الرابع 
للمجموعة الرسمية ١97.‏ - وعو١‏ ) 
« وحيث ان ما يقول به الدعى عليه الأول 
من أن غلق امحل هو حال فى حد ذاته لا سيل 
بعده لبان الخطوات الى أتت على ذكرها المادة 
7 مرافعات . لأن غاق الل ينهم منه ضمنا أن 
المراد إعلانه ولا خادمه ولا أحدآ من أقاريه لم 
يكن موجوداً وقت الاعلان فلا ضرورة لذحكر 
الخطوات . هذا الذى يقول به المدعى عليهالأول 
غير مقبول لأن حالة غلق محل المطلوب إعلانه 
هى بذاتها الحالة المقررة الى 'نشتمل المعنىاللقصود 
بصدد المادة نا على أ كل وجه وأدق بان فازعدم 
وجود الشخص أو خادمه أو قريبا من أقاربه 
ساكنا معه يقتضى بداهة غاق الحل وبعد سا كنه 
أو خادمه أو قريبه عنه وقت حصول الاعلان 
فأوجبت المادة ا مراقعات على الحضر ان يبين 
جميع ذلك فى الأمل والصورة قبل أن يتوجه إلى 
حم البلدة أو لشيخها لإعلان المطاوب إعلانه 
فى مواجيته . 


العددان الخامس والسأدوس ب السنة التاسعة والمشرونُ 


« وحيث ان المدعى عليه الأول لا يحادل في 
أنه إذا كانت العارة قد اقتصرت على عخاطة 
الماكم لغياب المعان إليه فان ذلك يكون مبطلا 
للاعلان ولكنه يقول أنه إذا كانت ( لغابهوغلق 
محله ) فلا ضرورة لامخاذ الاحراءات وائبات 
الخطوات وهذا أمر يبدو غريبا للوهلة الأولى 
إذ لا فرق فى الواقع بين الغياب وبين غاق الحل 
بل أن الخحالة الأخيرة أدعى إلى الاستيثاق من صمة 
الاجراءات فا دام أن القصد هو مراقبة الحضر فى 
مله والتأ كد من أن الاعلانقد سيرفيه مخطوات 
لا تراخى فيها ولا تعميم ولاتعمية فإن منالواجب 
درأ لكل شبهة أن تكون لدى الاضى صورة 
صححة من عمل الحضر تثدت فى أصل الاعلان 
وصورته على حد مواء. 

« وحيث انه ما تقدم يكون اعلان الحكم 
قد وقع باطلا ويكون كل اجراء من اجراءات 
التنفيق جاء بعد هذا الاعلان باطلا ولاأثر له . 

« وحيث انه لا يغير مر هذا النظر قول 
المدعى عله أن تنفيذا بالححز على المنقولات قد 
وقع قبلالتنفيذ بالتسليموأن هذا قدأسقط مواعيد 
الطعن فى الحكم المنفذ به لا يغير من هذا النظر 
هذا القول لأن الاحراء الأول بالحجز التنفيذى 
على المنقولات قد ابه هو الآخر عيب شكلى 
فقد جاء بعد اعلان الحكم اعلانا باطلا وأنعملا 
إشوبه البطلان لامحةق أثراً من الآثار القانونية 
الفى يترتب عليه ولايكسب حقوقا ولا رضيعها . 

« وحيث انه لكل ماتقدم يكون التتفيذ 
بالتسلم باطلا وتكون حيازة اللدعي لمسكنه قد 
سليت منه - ومت كان الأم ركذلكقان لندعى 
أن يطلب رد حيازته المساوبة غصبا ومن ثم تمين 
الحسكم بردحيازةالمدعى إلىمسكه الميين بالعريضة 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والعشرون 
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وإعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل حصولالتنفيذ | ووم مرافمات فيتعين شثمولالحكم بالنفاذ الممجل 


التسلم مع الزام المدعى عليه الأول بالمصاريف 
عملا نص الادة ١١+‏ مرافعات. 

و وحيث ان النفاذ المعحل وبلا كفالة واجب 
لكل ما تنضى به هذه المحسكة عملا بنص الادة 


وبلا كفالة ولا ضرورة لأن يكون التنفيذ بنسخة 
الكم الأصلية لأن الخالة المعروضة لات#تضيه . 

( قضية كيورك شامليان ضد حضرة الأستاذ محمود 
يوسف وكيل ناية مخالفات الحيزه وآخر رقم 4لاه 
سنة ١54‏ رئاسة حضرة القاضى أحد البلتاجى ) 


تاك 


حرف 
محكمة السنبلاوين الجزئية 
٠‏ مالو سنة 1946 
اتقانى على دقع “جعل لرد مواشى مسروقة . أثره 
القانوتى . بطلان ‏ الام غير «قيدة بالتكييف القانوتى 
الذى تعطه النياية العمومية لأوقائم ٠‏ 
المبادىء القائونية 
١‏ - الانفاقاتالتى تثناول رد المسروقات نظير 
جُمل هىمن الاتفاقات الباطلة يطلانا مطلقا لعدم 
مشروعية السبب وهذا سواء دفع الجمل ا شخص 
السارق أو لآخر وسيط بين السارق والمسروق 
منه و بطلا نالعقود لعدم مشروعية سببها أومحاها 
من النظام العام الذى هيز للحا يم أن نقضى به 
دونأن يثير ذلك أحدمن الخصومبه إذاسلٍ أحد 
الأطراف الجعل تنفيذا للاتفاق فند تشعبت 
الأراء فى جواز استرداده وأن الحكمة ترجح 
الرأى القائل بالنظر إلى مصدر عدم مشروعية 
السبب ف نكان من ناحية لا يوز له أن يسترد 
ما دفمه ما دام قد ارتكب وزرا فلا يحق له 5 


يعرض على القضاء فعله ويكون أساسا لدعوى 
وعبل ذلك فان دفم مبلغ رد مسروقاتيرجع فى 
عدم مشروعية سببه إلىالطرف الآخر الذىاستلم 
امبلغ أما صاحب الأشياء المسروقة تقد أراد رد 
ماله المساوب منه بغير حق ومن ثم له الحق ىْ 
استرداد ما دقعه . 

؟ - الحا 1 عو كيدة لرايات الثناية 
العمومية وأن الشرع نفسه جءل للاضرور حق 
رقابها بتخويله حق رثع الجنحة المباشرة ثم 
حفظ النيابة العمومية للدعوى . 


اماو 

و با ان وقائعهذه الدعوىتتلخص فما قرره 
المدعي منأنهفى ليلة -/4/ ١44‏ سرقت مواشيه 
ول ينهم فى سرقنها أحدآ وقد ضبط لسرقتها واقعة 
جنائة قيدث نحت رقم الم١٠‏ 7 سلنة 19144 جلح 
السنبلاوين المنضمة ضد محبول وأمرت النياءة 
العمومية محفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل ثم 
أخذ هو من جبته فى البحث عن مواشيهحقالتق 
بالمدعى عليه الثاتى الآذى أوهمه بامكاتة رد الموائى 
إلله نظير جعل يدفع إليه وم بالاتفاق بينهما على 


©. 


أن يكون هذا الجمل ١م‏ جنيها وقد استصحب 
المدعى هد يوسف دمهر المدعى عليهما وآخرين 
وقد توجيوا جميعا إلى منزل المدعى عليه الأول 
وهو والد المدعي عله الثاتى واتفقوا على أن 
يستم المدعى عليه الأول المبلغ ويبقيه معه حقترد 
للواثى وعند ذلك إسامة إلى ولده المدعى عليه 


الثانى ويقول المدعى أن المواثى ل ترد إليه كا أن 


المدعى عليه الأول لم برد إليه المبلغ المدفوع منه 
وقد نشأ عن ذلك فوات فرصة البحث عنالمواثئى 
ومن م فيو يلك لمكي عل الدع علنهيا 
متضامنين بدفع مبلغ ٠٠١‏ ج قيمة الجعل المدفوع 
منه وتعويضا عما لحقه من ضرر . 
«ويا ان الحاضر عن المدعى عليه الأول 
طلب رفضٍ الدعوى على اعتبار إن المدعى شكا 
أمره إلى النيابة العمومية التق اعتيرت ما وقع من 
المدعى عليه الأول إخلالا لعقد أمانة لم يهم عليه 
دلبل كتابىلتجاوز قرمتهالعصرة جنهاتوقدأمرت 
بقيد الأوراق جنحة تبديد بامادة ٠م‏ عقوبات 
وحفظ القضية مؤقتا لعدم كفاية الا'دلة ول أن 
المحسكة لا يوز بها التعرض لا جاء فى هذا وإلا 
عد حكها هذا قضاءمنها على المتهم بارتكا بهالحادثة 
الجنائية وهو مالا تملكه عد حفظ القضية من 
النيابة العمومية هذا فضلاعن صحة ما جاء بأسباب 
قرار النيابة من أن الوديعة لا يحوز اثباتها فما زاد 
عن العشسرة جنهات غير كتابة طيقا لنص المادة 
و" 00 

« وعا ان الحاضر عن المدعى رد على ذلك 
بأنه ما كان فى استطاعة المدعى!لصول على اقرار 
كتابى من المدعي عليه الأول وإن ظروف الخالة 
وما جرى عليه العرف تحمل هذا الدليل متعذر 


الحصول ومن ثم موز اثبات الهدين بكافة الطرق. 


العددان الخامس والأشلدس - البنة التاسعة والشرون 


القانونة ها فها البينة وذلك أهذا. بالاستثناء 
المنصوص عنه في نفس.هنه للادة وال أيضا أنه 
ليس في هذا التعبد ما مالف الآداب فى النظام 

« وعاان المادة 4و من القانون الدلى تنس 
على أنه يشترط لصحة التعهداتوااعقود أن تكون 
مبنية على سبب صحيح جائز قانونا . 


« وبا انه تطبيتا لذلك فان الاتذاتات الى 
تتناولرد المسروقات نظير جعل هىمن الاتفاقات 
الباطلة بطلانا مطلةا لعدم مشسروعءة السبب ( بند 
١4‏ ص و6١‏ الوجير ف النظريةالعامة للالتزامات 
للسنبورى بك ) وهذا سواء كان هذا اطلعل 
لنفس السارق أو دفع لشخص وسيط بين السارق 
والسروق منه ومن ثم ثان اتفاق المدعى مع 
المدعى عليه الثانى برد المواشى المسروقة نظيرمبلغ 
ماج باطل ولا قيمة له وكذلك الاتفاق الذي تم 
مابين المدعى والمدعىعليه الأول وتسكبيفهالقانوق 
الصحيح حب الوقائع التى ذكرها المدعى أن 
المدعى عليه المذ كور استل المبلغ منه على سديل 
الوكالة عنه فى دفعه إلى المدعى عليه الثانى إذا 
ماردت المواشى السروقة والمحمكمة غير مقيدة 
فى ذلك إلى اعتبار المبلغ وديعةفى يد المدغى عليه 
الأول ا ذهبت إلى ذلك النيابة العمومية في 
وصعها القانوتى للواقعة وجاراها فى ذلك وكيل 
المدعى عليه الأول لأن شمرط الوديعة الاحتفاظ 
بالشىء المودع وإعادته إلى صاحبه وأن القول بأن 
المحكمة مقيدة قرارات النياءة العمومية لاستند 
على أساس قانونى سلم إذ ليس لقرارات النياية 
أبة حجية قانونية بل إن المشرع نفسه جمل 
للخصوم رقابة عليها فيا أعطاء لحم من حق. وفع 


الحبدان اعقامس والسادس - 


دعاوى الجنح مباشيرة إلى الحا كم الجنائية رغم أمر 
النبابة محفظها ٠‏ ' 

د وعا ان عقد الوكلة هذا باطل أيضا طبقا 
لص المادة هه من القانون المدلى التى تنص على 
وحوب أن يكون ااغرض :من التعهد فعلا حكنا 
جائزا قحل هذا التعاقد وهو دقع الجمل إلى 
السارق أو الوسيط ارد المسروقات أمر غير 
جائز قانونا . 

د وبما ان بطلان العقود لعدم مشمروعيةسيما 
أو محلها من النظام العام الذى مير للمحاكم أن 
تقضى به دون أن يثير ذلك أحد من الخصوم إذ 
أن هذه العقود معدومة الأصل ولايصح أنتكون 
أساسا لدعوى أو مطالبة بأى حق ولكن قديسم 
أحد المتعاقدين شيئا إلى الطرف الآخر تنفيذالهذا 
التعاقد قبل يوز له استرداده منه أولاقد تشعبت 
الأراء فى ذلك واختلفت وحهات النظر فذهب 
رأى إلى وجوب ارجاع التعبوم إلى حالتهم قبل 
التعاقد ولابحوز أن ستفيد احد مهم من هذا 
العتمد الباطل وله أن يسترد ماقد يكون دفعه إلى 
الآخر مهماكانت الظروف وهنا أخذا بالنتيحة 
المنطقية لابطالالمقد (وأخذ مهذا الرأىاكممورى 
بك في نظرية العقد ص 8ه1) وذهب رأى آخر 
إلى عدم اعتبارهذهالعقود وإبقاء الحالة على ماهي 
عليه فلا محوز طلب تنفيذها ولا استرداد مادقع 
تنفيذا لما وذلك حار بة لامقود غير المشروعة لأن 
المتعاقد الذى دفع كان من حفهالتوقف عن الدفع 
ولاعكن الزامه على ذلاث وذهب رأى ثالث وهو 
ماتأخذ به هذه المحمكمة أن تنظر إلى مصدر عدم 
مشروعية السبب فن كان من ناحيته لامجوز لهأن 
يسترد مادفعه مادام قد ارتكب وزرا فلامحق له 
أن يعرض على الفضا. فعلته وتحكون أساسا 
لدعوى وعلى ذلك فان دفع مبلغ ارد مسروقات 
برجع في عدم مشر وية سببه إلى الطرف الآخر 


السنة التايبعة والعشرون 


3-5 هن 35 


الذى استلم المباغ أما صاحب الأشياء المسروقة فقد 
أراد الحصول على ماله المسلوب منه بغير وجهحق 
( راجع فى .استعراض الآراء الختلفة والاأحكام 
فها نظرية العقد للسنبوري بك من ص 886 إلى 
504 ند ولد ) 

« وما انه نما تقدم ترى الحكمة أن لندعى 
الحق فى استرداد مادفعه إلى اللدعى عليه الول 


وأما بالنسية لمدعى عليه الثانى فان الاتفاق الذذى 


تم بينهما لم ينفذْ من أى طرف منهما فلا قيمة له 
ويتعين إخراج المدعى عليه الثانى من الدعوى 
بلا مصاريف . 

« وبما انه بالنسية للائبات فان المحكمة ترى 
من ظروف الدعوى السابق ششرحها أن وقثمها 
تعد منالموانعللحصول على كتابة با لنص المادة 
6اامدلي إذ لاعكن أن يقبل من كانفى ظروف 
المدعى عليه الإأول أن يعطى على نفسه كتابة قد 
بحره إلى مسئولية جنائية ومن ثم فيجوز للمدعى 
إثات دعواه بالبينة ٠‏ 

« وعا ان المدعي مستندفى إثياتها على ماجاء 
فى محقيقات الحنحةالمشار إلا الى قام بها البوليس 
دون حلف عين إلاأن المحكمةلاتكتفى بهاوترى 
محقيقها بنفسها 
٠‏ ووعا انه بالنسبة لما يطليه المدعى من المدسعى 
عليه الاأول زائدا عن الجعل الذى دفمه لا مل له 
حسب القاعدة المقررة وهى العمل على إرجاع 
الخصوم إلى حااتهم قبل التعاقد ( يراجع حكم 
محكمة الاستناف الخحتلطة فى م( / ؟/ *١و١ا‏ 
والمنشور لهامش ”* ص ١.غ‏ العقود الصغيرة 
لكامل بك مرسى ) وفوق ذلك ذفن ضياع 
الموانى لا بمحكن أن يكون نتيجة مباثمرة 
لهذا الاتفاق . 

( قضية السيد عل,يحيب ضد أبو العزم عاصم 
وآخر رقم "٠#‏ سمنة ١846‏ رثاسة خضيرة القاني مد 
أحد الشربيق ) 4ك 


"6١ 


العددان الخامس والسادس ب السنة التاسعة والعشرون 


جل 01ج 


نخض 


1١7‏ فيراير سنة /اغ92ا 
امتياز ٠‏ امتياز البائم على المقار . تسجيله . 
تجديده بعد إنلاس الشترى . تجيل رهن تأمينق على 
فوائد الثمن قبل الافلاس . احتواء هذا القسجيل ميم 


المناصر اللازمة لتحيل الدين فيه ٠‏ الدقم دبا صضاك 
دائنى التفليسة . 

المبدأ القائوى 

ار الحكى ساما القاضى بأن تسجيل عقد 


رهن تأميني لضمان دفع الفوائد على تمن العقار |. 


إذا كان بحوى جميع البيانات المنصوص علها 
فى القانون لتسجيل الدين الممتاز نفسه ( المن 
الذى لم يدفم ) يكون من نتائج هذا التدجيل 
امكان المسك حق امتياز البائع ضد تفليسة 
المقترى" الى أشيرت فى مدة تقل :عن عكر 
سنوات من تار ييخ القيد ( مادة 44١؟‏ مدنى ) 
ويسرى هذا البدأ أيضاً حتى واو كان 
تسجيل حق أمتياز البائع حصل بعد إشهار 
إفلاس المشترى . 
ذلك أن حق امتياز البائع هو بمقتضى 
القانون متصل بالدين بحسب طبيعته و يولد معه 
ولهذا فان النسجيل المأخوذ ضمانا لدفم فوائد 
لمن . تلك الفوائد التى إن لميوجد حق امتياز 
اليائع تسقط بثلاث سنوات (مادة#161امدنى) 
يدل بنفسه حما على وجود الدين الذى يتصل 
الامتياز به كل الاتصال . 
( قض مدنى ) 


تمليق 

هذا الحم صدر ان قائع الآتية 

فى ؟ اكتوبر سنة14077 عندتسجيل عقد بيع 

عقار سحل أيضا قلم التسجلات من تقاء نفسه 
حق امتاز البائع على العقار بالنسبة لما لم يتم دفعه 
>ن العن . 

وفى © تبرابر سنة *بم9١‏ اتفق الطرفان 
على تعديل قيمة الفائدة ومد المدة الحددة لاسداد 
وق .م ؟ ١‏ كتو بر سنة 9م9١‏ نسجل عقد الاتفاق 
على العين البعة تنفيذا لعقد ١ ١‏ كتوبر سنة+؟ة ١‏ 
و 4ه ؟ فبرابر سنة +488 (ضمانابالسداد الفوائد عن 
الْن الذى لم يدفع لغاية بوم السداد 

وفي 74 دسمبر ستة 98! جدد البائع 
نسحيل ؟ اكتوبر سنة ١99‏ ولكن كان 
المشترى أعلن افلاسه فى هإداسمير سنة ١+5‏ 

ومحكمة الاستناف أصدرت حكمبا فى 
٠٠‏ دلسمير سنة 19807 موافعة ع المحكمة 
الابتدائية الصادر فى ٠١‏ انريل سنة ١91797‏ بان 
التسجل الحاصل عن الاتفاق المؤرخ ١ ١8‏ كتوور 
سنة 9م14 قد حفظ للبائع جميع حقوق الرهنية 
التى ثعلا عقد ١+‏ كتوبر سنة 1975 و4؟ فبراير 
سنة ١9489‏ ومحكمة النقض أيدت هذا الرأى . 

وبدو ان هناك سؤالين مجحب الرد علمهما : 

الأول هل يمكن لتسجيل الرهن المقارى 
الاتفاق الأخوذ لغمان سداد قوائد باق الكن أن 
محفظ حق امتياز البائع عن باقى العن نفسه . 

الثاني هل يمكن اعتبار هذا التسجيل 
تجديدا إلتسجل الحاصل في + أكتوبر سنة 5( 


العددان الخامس والسادس ألسةهالتاسعة والعشرونُ 


وان 


والدى لم يأت كه ذكرى فية والدى سقط قبل | سيرى «.14 جزء أول ص م.ول, وتعليق مسيو 


أشهار الاقلاس الخاص_ل فى ١6‏ دسمير 
سنة موا 
عن السؤال الأول 

ان <ق امتياز البائع للعقار ككل حق امتياز 
يتصل ,الدين وينشأ معه نحت شروط العلانية 
ولكن المادة م١٠ا؟‏ مدتى على خلاقت باق 
الحقوق الممتازة التى يكفى فها النشير بالتسجيل 
نصت سلى ان حق امتياز البائع لابد لقيامه من 
تسجيل عقد البيع ووز للبائع ان ,سجل حق 
امتيازه قبل تسجيل عقد الببع بنفسه مباشرة 
( راجع التتقض لا مابو سنة ١411‏ - سيرى 

5 ار سنة 1لم؟ سيرى ) 
( بلانيول ورييرت الششرح العملى للقانون 
الدثى جزء ١#‏ والضمانات العينية ( للمسيو بكية 
نبذة 56١٠م‏ وشمر سجحق امتياز البائع للمقار لجا كيه 

رندة .م١‏ ) 
وتسحيل حق امتاز البائع عمرفته مباشرة 
ككل تسجل بحب ان محوى مع البيانات المنصوص 
عنها فى الادة لمع ؟؟ وإلا كان باطلا إذا ترتب 
على عدم ذكر هذه البيانات ضرر بالغير وتطبيقا 
لمادة المد كورة تبكون المحكمة هى الكم 
الوحيد عن هذا ااضرر 

أما فما يتعلق بالتسجيل الذى محصل لتجديد 
تسجيل سابق فان الاحكام كانت من هذه الناحية 
كرعة جما وقررت أن ليس واجبا أن محوى جميع 

البيانات اللازمة لأول تسجيل 
( النتقض "؟ ابريل سنة 66لم؟ سيرى سنة 
ار اجزءأولصحينة 7١.‏ ( مم واه سنةو.ه 


جا كهوأنه يكنى أن التسجيل يؤكد أو شير أن 
الغرض منه هو حفظ أو امتداد التسجيل السابق 
حتي يعين الغير مركز العقار الحمل بالتسجيل . 
( راجعرنيس7١مارسسنة‏ م1 كحلةالرعن 

العقارى ٠١7‏ وجورنال حفظ الحقوق الرهنية 
015؛ والتقض م؟ وليه سنة 1.5 وكات 35 
قبرابر سنة ١456‏ مجلة الرهن العقارى وومه 
وجورنال حفظ الحقوق الرهنية 81441١‏ ) 

والحقيقة فى هذه القضية أن تسحيل العقد 
المؤرخ ١4‏ اكتوبر سلة 19175 محوى جميع 
الشروط القانونية اللازمة للشهرالعقارى فهى تبين 
البائع حاحب حق الامتاز والمشترى والتار 3 
وطبيعة عقد البيع المؤرخ ؟ | كتوبر سنة ١5‏ 
الذى أنشاً وأوجد حق امتياز البائع وقيمة الباق 
المستحق من من البيع مع مقدار الفوائد وقيمتها 
والمدة الجديدة المحددة للسداد وأخيرايان دقيق 
للعقار المحمل بحق الامتياز . 

وعلىهذا يكون ااغير قدأشعر وأحيط علمابنوع 
الدبن وطبيعته و بالتالى >ق الامتياز الأدى يتصل به 
عن السؤال-الثاق 

ان تسجيلحق امتياز البائع لم يقيد أسلا بأى 
معاد ولا يعكن لمذا الامتداز أن ينقلب إلى رهن 
وياجع فى تار محه دابما إلى بوم تقل ملكي ةالعقار 
( قضأول اغسطس سنة غ٠9١‏ سيرى سنآبا.ه 
الجزء الأول ص #ن ) وتعليق المسيو ناكيه وبو 
٠‏ يناير سنة ب1ة عجلة الرهون ) . 

وهذا التسجل ببق صحيحا و محفظ كل نتايحه 
محا كان الوقت الذى يعضى منذ البيع بشرط أن 
من جهة لابكون العقار قد خرج من ملحكية 
المشثرى بمقتضى عقد تسجل تسجيلا صحيحا لأن 
فى هذه الحالة لآيكون للبائع إلا مد ةخحمسةوأر بعين 


.ؤ4مة 


يوماً من تاريخ عقد عه ( مادة ومن قانون؟ 
مارس سنة ههم؟ نفض مدنى 5 مانو سنةمم1 
سيرى سنة 1814 جزء أول ص ه70 ومن جهة 
أخرى لم محدث أىحادث يوقف سريان التسجيل 
ضد المثترى كالافلاس مثلا أو التصقية القضائية 
للمشتري أوموته إذالحقهقبول مصلحى (مادة م41 
قانونالتجارىومادة 884 منالقانون الدلى ) . 

وتسحيل امتياز البائع سواء كان تم ععرفة 
قم الكتاب أو ععرفة البائع مباشرة يسرى عليه 
الستقوط العشرى وتحديده لا يكون إلا بناء على 
طلب البائع . 

وفى العادة أن تجديدالتسجيل يحب أن يذ كر 
فيه التسجيلات المراد تحديدها وإلا فى حالة عدم 
وجود هذا الببان لاتكون له قيمة إلا من تاريخ 
القيد كأنه تسجيل أول وقدجرى القضاء على ذلك 
كا أجمع الشبراح أيضاً عليه 

ولكن كا أسلفنا وكا أخذت به المحكمة 
مادام تسجيل حق الامتياز غير خاضع لأى أجل 
وأنه محفظ لاحق ترتيبه القاوني بصرفالنظر عن 
تارمحه الأصلى بشسرط ان لايكون العقار قد خرج 
من مللكية البائع وبشرط ان لامحصل ما يقف 
حائلا دون التحديد فان التسحيل الجديد حتىواو 
لم يثمر إلىالتسجيل السابق فانه ينتج جميع الآثار 
مثل التسجيل السابق وترجع 5 ثاره مثله إلىاليوم 
الذى ولد فيه الحق أى إلى تاريخ العقد 

وفى موضوع هذه القضية الذى عرض عل 
الحكنة إذا كان القيد الذي حصل فى 74 ديسمير 
سنة ١9.‏ أى بعد إعلان افلا س الشترى لاعكن 
أن محتج به عليه فان التسجيل الذى حصل فى 
8 كتوبر سنة 0م9١‏ محفظ حق الامتباز 
وكتون حك محكمة القض مقبولا 


العددان الخامى والسأدس ل 


السنة التاسعةٌ والعشرون 
51 
دسمير سنة ١91417‏ 
فضالة 0210215 ده[1ادعه)الاثاتيالينة ' عدم 
وجود إثبات بالسكتابة ولامبدأ ثبوت بالسكتابة . رفض 
الطاب - تقش 
امبدأ القانونى 
إن أعمال الفضولي التى منث_وها 
الوقائم لا يمكن أن مخضم في إثبات وجودها 
إلى القواعد والتواهى المنصوص عمها ف المواد 


٠1‏ وههذ! من القانون المدنى 
وعلى ذلك جب نقض الحك الذى . 


- رفض المسئولية بناء على أن المدعى لم يقدم إثياتاً 


اكتابيا ولامقدمة ائبات تسمح باحالة الدعوى 
على التحقيق 
( قش «دنى ) 

يظهر أن الحكمة الى أصدرت الح التقوض 
نسيت أنطبعة الفضالة ع-زنة]]2 ل هماو 
هى شبهعقد ولا يكن أن يقترنمعه بدليل كتانى 
سايق فهى تنما >ن وقائع حادثة مؤقتة بالارادة 
وهذمعكن إثباتها بكافة الطرق 

لذن 
يونيه سسنة /21 ١9‏ 

تعيد ( على العموم ) عيب قالرضًا 5 إطلان دقع , 

القضاء به من تلقاء نفس الحكمة تقض . 


قبول . غاط . تتنازل عن الاسكعافب ٠‏ عدم 


موافقة الخصم 
المبداً القانوتى . 


الدئع بالبطلان امبنى على عيب فى الرضماء 


المصنوان الخاس والساومي _ السنة التاسعة والشرون 


سس عا 
بحب إبداؤه عمرفةاتخصوم ولإ يكن أن تقضى 
به من تلقاء فس السكية ( المادة ١١17‏ مدني) 
وعلى ذلك يحب تقض الحسكم الذى قبل 
الاستثناف شكلااعياداً على أن المستأنف أعلن 
خصمه باعتبار الحكم نمهائيا عن سوء فهم وأن 
. تنازله عن الاستئناف . وان كان لم يقبل من 
خسيه حمل المك نهائياً لأن هذا الاعلان 
معيب باغلطأ وليس لهأى نقيجة 


( قش مدني ) 


أكون 
0 ينابر سئة ١9807‏ 

كشن بجناق » تعن مناان ديف 45 لبدانيا 
علم كتاب محكمة النقض ٠‏ عدم وجود محام مقرر أمام 
النقض . عدم القبول 

المبدأ القانوتى . 

تعتبر غير مقبولة المبذ كرة الخحررة بعمرفة 
المدعى بالحق المدنى والتى لم تودع فى قل كتاب 
المحسكمة الاسخثنافية في ظرف العشرة أيام 
شين عنها فى المادة 1 محقيق جنايات 
والقى أودعت غم حكتاب محكمة النتقض بعد 
مرور الميعاد المذ كور وذلك تطبيقا للمادة 4؟+ 
تحقيق جنايات التى تنص علي ضرورة إبداع 
مثل هذه المذكرة بمعرفة محام مقرر أمام 
محكمة النقض 

( قض عنا ) 
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انض 
نوشير ستة ١9.897‏ 
متعهد النقل . بضاعة . تسليمها لتخص آخر غير 
امرسلة له . ضياع ٠‏ مكولية . مقوطها عضى سنه 


المبدأ القانونى 


بسبب عمومية نص المادة ه١١‏ رة أولى 
من القانونالتحارىوالتى عقتضاها نسقط دعوى 
السئولية ضد متعهدالنقل بسبب ضياع البضاعة 
المنقولة بعضى سنة ماعدا فىحالة الغش أوانليانة 
فانها نشمل المسئولية بسيب الضياع الناتم نيس 
قط من التلف المادى بلأيضاً من تسل البضاعة 
لشخص آخر غيرالمرسلة له 

وعلى ذلك بحب نقض الحكم الذي رفض 
الدفم بسقوط الحق بمضى سنة اعمادا على أن 
ضياع البضاعة بسبب تسليمها لغيرالمرسلة له خط 
لايمكن اعتباره ضياعاً بدخل ضمن نص المادة 
٠١4‏ من القانون التحارى 

( قض مدنى ) 

هذا الحل الذى أصدرته محكمة التقض أصبعح 
مبدأ ثابتاً فجميع الأحكام وهو مؤسس على تمومية 
نص المادة م١١‏ من القانون التحارى الذى 
فسيرته تفسيرا دقيقا محكمة استكثاف ليون فى 
1 اكتور سنة ه16 ( سيرى 47 الجزء 
الثانتى ٠١‏ ١ه)‏ بأنه ينطبق على جميع الخالات الى 
لا يدخلها الفش والتى استحال فهها 'نسلم البضاعة 
للمرسلة له أو إعادتها فراسل 

05) 


ذمي؟+ 


العدان الخامس والسأدس ‏ السئة التاسعة.والعشرون- 


ال 
أول دبسمير سنة لاغ98ا 


بيع . فوائد المن . عدم وحود اتفاق . عدموجود 
مار أونتاج لاشىء المباع 

فوائد منصوص عنها لمدة «عينة الحكم بالفوائد 
لما بعدالمدة المعيتة . عدم التكليف بالوفاء 


المبدأ القانوتى . 

طانا أن المشترى لم يككاف بالوفاء فهو غير 
مازم بفوائد المن إلا إذا نص فى الاتفاق غند 
البيع أو إذا كان الشىء المبيع له تمار أوأى دخل 

وعلى ذلك يحب نقض الحكم الذى يقضىٍ 
بالزام المشترى الذى لم يكلف بالوفاء بدفم فوائد 
المْن لغاية السداد بمحرد حاول الميعاد المتفق عليه 
من غير أن يبحث الحسكم إذا كان هذا الالزام 
متفقاً عليه عند البيع على ثىء لا يعطى ثمارا أو 
غلة أوأى دخل 

( تمض مدى ) 

صوص الفوائد يحب أن لا تخلط النظريات 
الختلفة النصوص عنبها فى المادة 1ه11و6197١‏ 


من القانون الفر نمي أى بخصوص فوائه التعبدات 
الخاصة يدفع مبلغ وبين فوائد الشىء المبيع ٠‏ 

فاذا كان التعبد بدفع مبلغ فانالأحكام اخذث 
بأن نص المادة مه 10 مدق قر نستي التيكنص ان 
الفوائد لا تسرى إلا من تار يم .المظالبة محكن 
استبعادها إذا اتفق _الطرفإن على ذلك صراحة 
أو ضمنا وخاصة فان النص على سريان الفوائد 
لغاية ميعاد معين مثلا لغاية الدفع يكفى لأن يستمر 
سريان الفوائد من تلقاء نفسها منذ حاول المبعاد 
إذا لم يهم المدن بالدفع فى المعاد. المذ كور ولبكن 
المسألة مختلف فى حالة البيع فنى هذه الحالة فان 
المادة 165 من القانون المدى الفرسى تنس 
على حالات ثلاث محددة محديدا خاصا يازم فها 
المشترى يدفع فوائد الن لغاية سداده . 

الأولى ‏ إذا انعقد الاتفاق على ذلك . 
الثانية ‏ إذا كانالشىء المبيع والمسلم يعطى تمارا 

أوغلة 

الثالئة ‏ إذا كلف المشترى بالدفع . 

وفى حالة عدم وجود اتفاق وعدم وجود غلة 
فان الفوائد لاتستحق إلا إذاحصل إعلان بالوفاء 
ومن تاريخ ذلك الاعلان وان واقعة اانص على أن 
الفوائد تسرى لمدة محددة لا تؤدى م فى اللظرية 
الأولى إلى الاستحقاق من تلقاء نفسها اغير المدة 


المف كورة . 


المددلق الخاسس' وللسادس + السنة التاسمة والبشرون بده د 


ا ما ووس يسبت | ل 
ون ْ م 


قاتون رقم 9 لسنة وعوو )١(‏ 


بشأن فرض ضر يبة عامة على الايراد 


نحن فاروق الأول ملك مصر 

قرر مجاس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآني نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

الفصل الأول الخاضعون للضريبة : 

' مادة ١‏ تفرض ضرببة عامة على الابراد وتسرى على صافى الابراد الكلي للاأشخاصالطبيعيين 
المصريين أدا كان موطتهم والاجانب المتوطنين فى المملكة المصرية حتى لو كانت ابراداتهم نانجة من 
مصادر حارج مصر » أما الا'جانب غير المتوطنين فى مصر فلا مضعون للضربة إلا على ذلك الجزء 
من الابراد الذى تنج فى الملكة المصرية . 

مادة ؟! ‏ يعتبر الأجنى متوطنا فى مصر : 

. إذا امد المملكة المصرية محلا لاقامته الرئيسية‎ )١( 

(؟) أو إذاكانت مصالحه الرئيسية فى المملكة الصرية . 


مادة “لا نستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة »كا نستحق بوفاة الممول أو اتققطاع 
توطنه بالمملكة المصرية . 


الفصل الثابى - الاعفاء من الضرببة 


مادة 1 - يعنى من الضرمة : 

)١(‏ الالشخاص الدين لاتتجاوز مجموع إبراد انهم ٠٠٠١‏ جنيه مصرى سنويا مضافا إليها عند 
الاقتضاء مبلغ الإعفاء المصرح به للاعياء العائلية المنصوص:عليه فى المادة التاسعة . 

(؟) السغراء والوزراء المفوضون وغيرثم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين 
الأجانب بشسرط المعاملة بالمثل وفى حدود لك المعاملة , 


)200 نعمر بالوقائع المصرية العدد ٠١+‏ الصادر فى 4 أغيطس سنة و وو:.* 


خره 1" العددان قامس والسادسى 03 المنة التاسمة والصرون 


الفصل الثالث - محل ربط الضريبة 
مادة م تربط الضريبة على الممول فى محل اقامته فى المملكة المصرية فاذا تعددت عمال اقامته 
آفيها ربط عليه الضريبة فى المكان الى يعتبر مقرا لعمله الرئسى . 
وإذاكان غير مقيم فتربط الضريبة في امحل الذى نوجد به مصالحه الرئيسية . 


الفصل الرابع -- الابراد الخاضع للضرمة 


مادة  "‏ تفرض الضريبة عب المجموع الكلى للابراد السنوى الصافى الذدى حصل عليه الممول 
ويتحدد هذا الابراد من واقع ما لسمول من عقارات ورءوس أموال منقولة ومن المهن التى يزاوهًا 
والمرتئات والأجور والمكافآت والأتعاب ولمعاشات والابرادات الرتبة لمدى الحياة . 

ويكون تحديد ايراد العقارات البنية على أساس القيمة الإمجارية الى امخذت أساسا لربط عوائد 
البالى بعد خصم 86./. نظير الادارة والاستهلاك . 

ويكون ديد ابراد الأراضى الزراعية لى أساس القيمة الاتحارية التى امخذت أساسا لضريبة 
الأطيان بعد خصم ../. نظير الادارة والضيانة واستهلاك المبانى والآلات . 

ومع ذلك يجوز محديد إبراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس الابراد الفعلى إذا طلب 
ذلك الممول فى الفترة الى حب أن تقدم خلالحا الاقرارات -السنوية وإلا سقط حقه . 

ويشترط للاستفادة من حكم الفقرة السابقة أن بمسك الممول دفائر منتظمة . 

أما باقى الابرادات فتحدد طبقا فلقواعد القررة فما يتعلق بوعاء الضرائي النوعية الخاصة بها . 

ولا بدخل فى الحساب عند محديد المبالغ الخاضعة للضريبة الايزادات المفترضة عن النزل الماوك 
للدمول والأدى بشغله فعلا » وكذلك فوائد السنداتوالقروض الحكومية والحيثات العامة العفاة من 
الضريبة بقانون خاص . 

مادة | بعخصم من الابراد الخاضع لاضريبة مأيكون قد دفعه المول من : 

. فوائد القروض وفوائد الديون التى فى ذمته‎ ) ١( 

١(؟)‏ أقساط الابرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات المازم بها قانونا أو تنفيذا لحكم قضالى 


إذا تقررت عليه بدون مقابل . 


العدوين الخامس والسادس - السنة التاسعة والشرون:٠‏ مل 


( م ) كافة الضرائب المباشرة التيدفغها المعولخلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الابراد 
ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات . 


(:) الخسائر التى يكون قد استهدف لها الممول فى حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتطلقة 
بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها . 


ويعد فى حكم التكاليف التبرعات والاعانات الدفوعة للحكومة والميئات الخيرية والمؤسسات 
الاجتاعية المعترف بها من الحسكومة الصرية والتى يكون مركزها بحصر على ألا تتجاوز قيمتها م.. 
من الابراد السنوى الصافى الى حصل عليه اللمول . 


وبشترط فى خصُم المبالغ السالفة الله كر عدم دخولا فى الحساب عند تقدبر الايرادات النوعية . 


مادة بم - محدد الابراد الصافى الكلى من كافة الموارد المذ كو رة بالمادة السادسة من واقع ماتتتج 
منها خلال السنة السابقة بعد خصم المصاريف التى يستلزمها الحصول على الإبراد والحافظة عليه . 


الفصل الحامس - الحصم للاعباء العائلية . 


مادة لت 2 مخصم للسمول من إبراده السنوى السكلى حمسون جنها نظير كل ولد من أولاده 
وزوجه الذين يعولهم على ألا يتجاوز جموع الاعفاءات للأعباء العائاية للدمول مائق جنيه ٠‏ 


لا يمنم إعفاء للاعباء العائلية إذا زاد الإبراد الذ كور' لى ألنى جنيه ٠‏ 


هادة ١ ٠‏ -- يعتبر أن المول يعول ولده إذا لم يتجاوز سنه إحدى وعشررن سنة ميلادية ومع 
ذلك يعتبر أنه عوله حى او نحاوز هذه السن في الحالات الثلاث الآتية . 


١ (‏ ) إذاكان بنتاغير ميزوجة - 
(؟) إذاكان ذا عاهة تمعده عن الكسب . 


( ؟ ) إذاكان طالبا بأحد معاهد التعليم العالى المصرية أو الأجنبية على ألا تزيد سنة على حمس 


وعشربن سنة ٠‏ 


و العدوإن انامس والسادسن ‏ السنة التاسعة والشرون 1 
الفضل السادس - سمر الضريمة 


مادة ١١‏ - محدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ الشار إلها فى للادة التاسعة من الابراد 
الكلى الصافى على الوجه الآلى : 


و كل 
الشرمحة الأولى ١ »>ه٠ ١‏ معقاة 


00 الثانية الل ١‏ ٠٠ة١‏ 


2 الثالثة ١6٠١‏ وو ه8#ا 


جم الراعة الم ليانكنا 
2 الخامسة أء٠هة"‏ لاسا 


لد مه .2< يهم 


م« السادسة 00 6ع 


/ 
/ 
/ 
ا 
1 
د السابعة لعي عليه لءلل 
1 
/ 
/ 
/ 
/ 


م« الامنة أء.ءة لل 1١١‏ 
2 التاسعة أله 07 ١١‏ 
و العاششرة أن اه ١٠١‏ 
عو الحادية عشيرة ثم الملا 15 
بر الثانية عشمرة أديمة فيتوءط ‏ هل 
الثالثة عشمرة أديءءل 1١٠٠٠١‏ ام 
الشر محة الراعة عشرة لكلل لشن تحن 
و الخامسة عشرة لعل اعمط غلم 
و السادسة عشيرة تعر العددة1 كلم 
الساحة عشرة آ١.؟ا١ ١6...‏ م 
و الثامنة عشرة لل 0ن 8 
و التاسعة عشرة اللاو امن ةل كك/ا 
ةو العشرون أءءةا لا 7 
و الحاديةوالعشرون الف 21م 
2 الثانة والعشرون أمرخ_ "٠6‏ لو 
و الثالثة والعشرون املع الملل كس 
5 الرابعةوالعشرون ْ أميي؟ع 0 18 
2 الخامسةوالعشرون (٠-٠.هم‏ ثد.ءع 06 
ؤ السادسةوالشرون أبليع .ثيه امع ير 
د« السابعةوالشرون نميه ل عثنيءةل 1 
د الثامئة والعشمرون اكثرمن  1٠....‏ .6ث/ 


العددان الخامس والسادس ب السنة التاسعة والمسريون كك 


5 عمسم سدع ععم - 


الفصل السابع - الاقرار بالابرادات الخحاضغة الضرينة 


مادة ٠‏ ا بنجب على المول الذى يزيد إنراده الصافى على حد الاعفاء اللوضح فى المادة الرايمة 
أن يتقذم إقرارا سنويا بإبراده الكلى ٠‏ فاذا كان الممول غائبا أو قاصرا أو مجوزا عليه فيزم يواجب 
الاقرار الوكيل أو الولى أو لقنم بحسب الأحوال وتبين فى هذا الاقرار العناصر الكونة لما قد 
يكون لديه من أنواع الانرادات الأتى بيانها . 


- ايراد الأراضى الزراعية ( وفقا لما هو مبين بالمادة السادسة من هذا ااقانون ) . 


؟ ‏ ابراد العقارات المينة ) وفعالما هو مبين بالمادة السادسة من هذا المانون ) . 


٠م‏ ل ايراد القم ورءوس الأموال التقولة الستمدة ما يلى : 


. القم التقولة من أسهم وحصص تأسيس وسندات وسلفيات‎ )١( 

(ب) أرباح وأتعاب أعضاء مجالس الادارة فى الشركات أو أى صاحب نصيب ومقابل المضور . 
(ج) حصة الشريك الموصى فى شركات التوصية البسيطة . 

(د ) الديون والودائع والاستئارات الأخرى . 

4 - الأرباح التجارية والصناعية . 

ه - المرتيات وما في حكنها والأجور والأتعاب والمكافآت . 

- المعاشات والابرادات المرتية لمدى الحاة 

7 - أرباح المهن غير التجارية . 

ونوضح الاقرار عللىحدة الابرادات الحصلة بطريق مباشر أو غيرمباشمر من الخارج مهماكان نوعبا 
مادة 98 - بحب على الأشخاص الذبن لا بقع عليهم واجب الاقرار ممقتضى المادة السابقة أن 


يقدموا الإقرار المنصوص عليه فى المادة المذ كورة فى الأحوال الآتة 


. إذاكان الممول مالكا لسيارة خاصة‎ )١( 


(؟) إذا كان له أحكثر من محل سكن واحد فى «صر أو فى مصر وفى الخارج . 


رع إذا كان له محلسكن واحد يزيد إمجاره أو قيمته الامجارية عن خمسة عقمر جنيها شهريا : 


مادة مو مجحب أن ت تضمن الاقرار اقدى يقدبه الممول طبقا لليادة السابقة بما يأف”9.٠.‏ < : 


:9 )َخَنْوَانْ محل الشكن الرئسي ول لاقامة الثانوية فى مضر أو فى الخارج وإجار كن سي 


أو قيمتها الإبجارية . 


فود العددان الخاسى والسأدس - السنة التابيعة والشرون 


(* ) عدد السيارات الخصوصية التي يملكها وأوصافها . 

مادة م96 - نحب على الممولين أن يوضحوا فى إقراراتهم كافة الببادات الخاصة باعبامهم العائلية 

ما بحب عليهم للانتفاع مخصم الأعباء المنصوص غلبا ف المادة ب أن يقدموا بيانا بتلك الأعباء 
على الوجه الآنى : 

فما يتعاق بالديون المعقودة والمعاشات والنفقات ااي يتم قانونا دفعها |-.م ومحل إقامة الدائن 
ونوع وتارع العقد المثبت للمديونية . فاذاكان العقد رسميا فيذكر اسم المحكة الى وثق فيها العقد 
أو المحكمة التى صدر منها الس المقرر للمديونة م مقدار الفوائد أو أقساط المعاش أو النفقة السنوية 

وفما يتعلق بالضرائب المباششرة يذ كر نوع كل منها ومقداره والجهة التى سددت فيها الضريبة . 

مادة ١"‏ تقدم الاقرارات في خلال الثلاثة الشهور الأولى من كل سنة على الغوذج أو طبقا 
لاماذج التى يضعها وزير المالية ويتعين على الممول أو الوكيل أو الولى أو الوصى أو القم محسب 
الأحوال أن يوقع الاقرار ويقدمه إلىمصاحة ااضرائب مقابل إ.صال أو برسله إليها بالبريدالموصىعليه 
مع عل الوصول . 


الفصل الثامن -- دفع الضريبة ولخص الاقرارات 

مادة ١81/‏ - على الممول أن يؤدى الضريبة المستحقة من واقع اقراره فى خلال ثلاثين يوما من 
تارع انقضاء المبعاد الحدد لتقدم الاقرارات . 

ولا أن تطلب من الممول بكتاب موصى عليه مع عم الوصول تقدم الابضاحات والبيانات الى 
ارى لزوما لما . 

وبحب أن يشتمل الطلب بيان كافة النقط المطلوب ايضاحها أو تقدم بيانات عنها با فى ذلك : 

. الاعباء العائلية‎ )١( 

(؟) التكاليف الواجبة الخصم ظبقا للمادة السابعة من هذا القانون 

وها أن تطلب منه تقدم ميررات إذا جعت من العناصر ما يدل على أن اإراداته الفعلية "يد 
الايرادات الواردة باقراره . 

تحدد مصلحة الضرائب موعدا للاجابة كتابة لا يقل عن ثلاثين هوماء 

مادة ١6.‏ - اصلحة الضرائب الحق فى تصحيح الاقرار ويتعين عليها فى هذه الحالة أن مخطر 
الممول يكتاب موضى عليه مع عل ألوصول بالعناصر التي زى جعلها أساسا اربط الضرّيية عليه وأن 
تدعوه إلي موافانها كتابة علاحظاته على التصححات الى أجرتها , وذلك في خلال:ثملاثين يوما من 
تاوع الاستلام . 


مادة ه؟ - يفوم المدير العا لمصلحة الضرائب أو من ينتدبه بربط الضريبة بطريق التقدير 
فى خلال ستة أشهر من تار استحقاقها فى الأحوال الاتية : 


. إذالم يقدم الممول إقرارا في المعاد المحدد فى الادة السادسة عشرة‎ )١( 

(؟ ) إذالم يرد الممول فى الممعاد الحدد فى المادتين م١‏ و ١4‏ على ما طلبته مصلحة الضرائب 
من بانات وايضاحات وملاحظات على ما أجرته من تصحيحات . 

(ع) إذالم يوافق الممول على التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب . 

وفى الحالتين الأولى والثانية تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقا لتقدير وإتما يكون لممول أن 
يطعن فيه أمام الحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة مخارية وذلك فى ظرف ثلائين يوما من تارم اعلانه 
مخطاب موصى عليه مع عل الوصول بقيمة الضريبة المربوطة عليه . 

أما فى الحالة الثالثة فيؤدى الممول الضريبة من واقع إقراره وتربط الضريبة ععرفة اللجانالنتسوص 
عليها فى المادة ٠ه‏ من القانونرتم ١4‏ لسنة ١966‏ وتصبح واحبة الأداء فورا ولو طعنفى التقدير 
أمام القضاء ولسكل من مصلحة الضرائب والممول فى مدى حمسة عشر يوما من تارعّ إعلان قرار 
لجنة التتقدير الطعن فى دير اللحنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة مهيئة محارية . 


الفصل التاسع الجزاءات 

مادة 9 ؟ - يعاقب من لم يقدم الاقرار فى العاد أوقدمه ولم ,سدد الضريبة فى المهلة الحددة 
ذلك خرامة لا تزيد على ألفى قرش ونزيادة مالم يدفع من الضريبة عقدار لا يقل عن 75 |' منه 
ولا بزيد على ثلامة أمثاله . 

ويعاقب بالعقوية ذاتها كل ممول أدلى ببيانات غير صميحة فى الاقرارات والأوراق الت تقدم تنفيذا 
لهذا القائون إلا إذا أثدت السئول عنها أن الخطأ غير متعمد ٠‏ 

ويعفى من العقوبة الممول الذى ,قدم إقراره فى خلال شهر من نهاية المدة الحددة لتقدم الاقرار 
إذا أثبت أن تأخره يرجع إلىعذر قهرى . 

مادة ؟؟* كل عتالفة لأحكام اللوائيح التنفذية لهذا القانون التي يضعها وزير المالية يعاقب عليها 
غرامة لآ تتحاوز مالة قرش . 


الفصل العاشر ‏ أحكام عامة 
مادة “> - لا محوز للهئات الحلية سواء في ذلك مجالس المدبريات أو الجالس البلدية والقروية 
2( 


الى 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة التأسعة والعشرون 


أن غخرض ضريبة ماثلة لمذه الضعريبة أو أن تفرض ضرائب اضافية علمها . 

مادة م "ا - فى تطبيق هذا القافون نسرى الأحكام الواردة فى الفصل الأول من الكتاب 
الرابع من القانون رقم 14 لسنة ١46‏ الخاصة بحق الاطلاع وسر الهنة » كا تتسرى أيضا الأحكام 
اللوضحة فى الواد من هرم إلى ٠١٠‏ من الفانون الذكور ٠‏ 


مادة م؟ - نسري الضريبة القررة بهذا القانون لأول مرة فى أول ناير سنة ١98٠‏ عن 


إارادات سنة وعوؤ . 


مادة 5 - على وزرائنا تنفيذف هذا القانو نكل فما مخصه ولوزر الالية أن يصدر ماقد يقتضيه 
العمل به من القرارات والأوالم التنفيذية 


تأمر أن ببعم هذا القاثون عاتم الدولة » وأن بنشر فى الجريدة الرسمية وينقذ كقانون من 


قوانين الدولة . 


صدر بقصر رأس التين في ؟ رمضان سنة مم١‏ ( 0* ووليه سنة ١446‏ ) 


وزير الخارجية 
أحمد مد حشية 
وزر المواصلات 
إراهم دسوق أباظه 
وزير الصحة العمومية 
يت مكدر 
وزر الحرببة والبحرية 
د حبدر 
وزير الزواعة 
عباس أبو حسين 
وزير الدولة 


عبد العزيز الصوفانى 


وزثر الداخلة 
اأراهم عند الحمادى 
وزر اأعارف العمومية 
1 على أبوب 
وزثر الدولة 
طه السياعى 
وزر الأوقاف 
على عبد الرازق 
وزير العدل 
ل[ مد مرسي بدر 
وزير المالية 


وزر الدولة 
مد زى على 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء 
ابراهم عيد الحادى 
وزبر العوين 
عبد اميد عبد الحق 
وزير التحارة والسناعة 
مدوم رياض 
وزير الشئون الاحماعية 
جلال فوم 
وزار الدولة 


مصطقى مرعى 


العددان الخامس والسادس - السئة الناسعة والشرون وده 
قانرن رقم ٠6‏ لسنة وع؟1(١)‏ 


يتعدديل بعض أحكام القاون رقم 4 لسنة ١44١‏ االخاص بقمم الندليس والغئش 

يمن فاروق الأول ملك مصر 

قرر محلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآني نصه » وقد صدقنا وعليه أصدرناء : 

مادة ١‏ - تعدل الادتان موه من القانون رقم م4 لسنة ١441١‏ الخاص يمع التدليس والغشن 
والعدل بالقانون رقم مام لسنة لمع4١‏ على الوجه الآنى : 

ومادة م - محوز بعرسوم فرض حد أدتى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية 
أو فى للواد الستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أوفى الواد للعدة للبيع باسم معين أوفى أبة بضائع 
أو منتجات أخرى . ويعاقب بالحبس مدة لا تحاوز سنة ويغرامة لا تقل عن خمسة جنهات ولا تزيد 
على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي نكل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع مواد بالخالفة 
لأحكام هذا المرسوم ,٠‏ 

ومجوز أن ينص المرسوم على حظر تصدبر الواد .الركبة أو الصنوعة أو النتجة بالخالفة لحده 
الأحكام أو استيرادها أو ببعها أو عرضها أو طرحها للببع أو حيازتها بقصد البيع ويعاقب بالعقوبات 
السابقة كل من خالف هذه الأحكام مع عله بذلك . 

« مادة ب جوز بمرسوم فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء منتلفة أو تنظي استعمالها فى 
تحضير ما يكون معدا للببع من العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها 
أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو تتوزيعها أو تقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بعها ٠‏ 

ويمجحوز عرسوم أيضا ايحاب بان شروط استهلاك هذه العقاقير أو الواد أو تسميتها أو حفظها 
أو حمازتها أو سان الحالات التى تكون فها غير صالحة للاستهلاك أو يبان مصدرها أو محل صنهها 
أو اسم صانعها أوغير ذلك من البيانات , 

كا بحوز عرسوم فرض قيود وشروط فى استعال البضائع والنتجات أياكانت ٠‏ 

ومجحوز كذلك نع الغش والتدليس فى البضائع الببعة أن ينظم بعرسوم تصدبر للبضائع الى يسرى 
علها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو دعبا أو طرحها أوعرضها للببع أو حيازتها بقصد البيع . 

ومجوز أن بين بقرار وزارى الكيفية التى تكتب ها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم 
السجلات والدفائر وامساكها ومراجعتها أو إعطاء الشهادات أو اعتادها أو تحديد المدة ٠‏ 

اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون عخالفة لأحكام هذا القانون أو الراسيم أو 
القرارات الصادرة تنفيذا له . 


عدر بالعدد ١١5‏ من الوقائع الرسمية الصادر فى ؟؟ سبتمبر سنة ١5545‏ 


8ظ العمددفن الحامين والبفوس - الستة التاسحة والشروق 


ويعاقب على مخالفة أحكلم للراسيم والقوارات.الذكورة #العقويات #لنصوص-علها فى امادة السابقة 

مادة * - يضاف إلى الادة ١6‏ من القاتون سالف الفا كر فقرة ثائية يكون نصها كالآتى : 

د مادة م - فقرة ثائية » واوزبر' التجارة والصناعة أن يصدو بالاتفاق مع وزراء للالية 
والزراعة والصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ٠‏ 

مادة 8# ل حلى وزراء الفحازة: والصناعة واأضحة القعومة زالعدل والزراعة والمالة تشف هذا 
القانون كل غما مخحصه ؛ ويغمل ه من تاريخ نشره فى الليريدة الرسمية ٠‏ 

تأمر بأن يبصم هذا القانون مانم الدولة وأق يضشر فى الجرهة الرخية وياغذ كشانون مر 
قوإنين الدولة .> 


صدر قصر المننزه فى ١6‏ ذى القعدة سنة ه195 ( ”ا ستمر سنة ووة1 ) 


فلروق 
أنه حضرة صاحب الخلالة 
وزير التحارة والسناعة وزير الزراعة رئيس محلس الوزراء 
مصعافى نصرت أحمد عبد الغفار حسين سرىق 
وزر المدل وزير الالية وزير الصحة العمومية 


أحمد على علوية حسين فهحي جيب اسكندر 


المددان اتلامس والسسادس 


0ك 


١‏ بح لمجم 


: 
تك امم 


191 لسمرن*"!‎ د١١]‎ ١ 


مالواع قرابر م:وا 


6ه لما ١5م‏ 0 


اد مارس « 


#«م” إزماه ٠١|‏ «, 0 


:“”» إأذاه ”اا « »2 


و 


وم؟ | ومن أم؟ اتريل 


كعم ألا مرها؟” نوريو «م 


7“"ا» ١5م‏ | هم 2 2 
م |إخمه| << ١‏ 2 
05 أإجزأن ةذ" (« 28 


محلة اخاماة د 


فرصي السمئة التاسعة والمشرون 


ملخص الأحكام 
)١(‏ قضاء محلس الدولة ( محكمة القضاء الادارى ) 

اختصاص محكمة القضاء الادارى . تعويض 

الطعن فى عملية انتخاب مجلس بلدى أو قروى . قاصر على 
الأسباب الواردة بعريضة الطعن . لانقبل أسباب جديدة . 

نقل الوظف مكانيا . عدم اختصاص . ثقله نوعيا . اختصاص 

موظف مؤقت . جاوز الستين . جواز تثبيته على أسا سمرتبه 
عند بلوعه الستين . 

١‏ - قرار القومسيون ألطبى قرار إدارى يجوز الطعن فيه. 

؟ ‏ تعويض عن قرارات إدارية صدرت قبل إنشاء محاس 
الدولة . 

م ميعاد الستين نوما قاصرة على طليات الالغاء . 

١‏ راتب موظف . الانزاع عله سابق على قانون مجلس 
الدولة . اختصاص المحكمة 

؟ ‏ معاد الستين نوما منوط بطلبات الغاء الأوامر الادارية 
دون غيرها من الطلبات الأخرى , 

العاس اعادة النظر ٠‏ الحكم بتعيين بير فى الددعوى أواحالتها 
على التحقيق لايعتير قضاء بمالم يطلبه الخصوم 

عدم اختصاص مجلس الدولة باصدار قرار بالتزقية ‏ ولابطلب 
تعويض عن عدم الترقية . 

تقل موظفى مصلحة حكومية للصلحة أخرى جبرا عنهم قبل 
صدوو قانون التنسيق . يفيدون من قواعد التنسيق الخاصة 
هذه الصلحة . 

قرارات لجنة الطعون فى كشوف الرشحين للعمدية أو 
الشياخة . جواز الطعن فيها . التاريم الذدى تبداً منه الاجراءات 
والواعيد . * - وظائف العمدية الت محلو قبل العمل بالقانون . 

١‏ الاذن فى طبع رسالة الدكتوراء ليس معناء الحصول طلى 
درجة الدكتوراء . اتعدامع الأساس القانوتي لطلب الالغاء_بزوال 
الع بحصوله على الدكتوراه بعد رفع الدعوى * - درجة دكتور 

لقف 


14 محلة الحاماة 


المددان االحامس والسادس فزنت السئة التاسعة والعشروز 


رقماللي! / تاردخع الحم | ملخص الأحكام 
( فيل ) . معادلها لدرجة دكتوراه من الجامعة الصرية ., درجة 
دكتور ( هابيل ) . الجامعة الصرية هى الختصة لتقدير الدرجات 
العاسة الأجنسة ١‏ 

() قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


|هوبسه| امابومءوا مصار يف الدعوى المدئة . الحكر بها على من لم يلزم تعويض . 
| لامحموز إازام المحكوم عليه بالتعويض بالمصاريف الاستثنافية رغم 

أنه هوالمستاًنف واله_كمة الاتدائية لم تازمه بمصاريف . جوازه . 

١4؟امجه 1١١]‏ « « أمر تقدير الصاريف . العارضة فيه بحب أن تكون فى قم 


الكتاب أو أمام المحكمة . رفع المعارضة بعريضة . عدمقبولما . 
بلاغ كاذب : القصد الجنائى فيه ٠‏ يستازم مجانب عل البلكذب 
مابلغ عنه . نة الاضرار عن بلغ في حقه . حكم بالادانة لم يعن 
سان هذا القصد بعنصريه . قصور . 
محام عين اثنين من المتهمين تعارض مصلحها فى الدفاع . 
عدم مساعاة المحكمةذلك بالتعارض . إخلال يستوجي تف ضالحكم 
حك . تسبيبه . طلب تعيين خبير . الحكم بالادانة بدون رد 


ؤ 
0 


« «١« إمجه|ا<ه‎ >" 


قح . محصول سنة 14497 . الفرار بمد أجل تسليمه حت ١١‏ 
بوليو سنة .م154 . يستفيد منه التهم . 

السحلات الواجب امساكها طبتا لقرار وزير العوين رقم 
لابغنى عنها الدفائر المنظمة التى عسكبا التاجر ) 

طعن بالقض . الحسكم بانذار المهم بأن يسلك سلوكا مستقما 
عملا بالمادة با منالمرسوم رقم م4 سنة 446 . مجحب ال+وازالطمن 
فيه بالنقض أن يكون صادرا من محكمة أول درحة . 

حكم . تسبيبه . ع بأحكثر من التسعيرة . عدم ذكر الن 
الذى ثبت أن المهم باع به . قصور . 

حكم عدم ختمه فى العانية الأيام لايبطله . محليفه الهين , 
يكفى ولو أدى الشهادة على عدة دفءات في جلسة واحدة . حم . 
تسبيبه . إبراده . الأدلة على ثبوتالواقعة . نية الره على دفاعالمتهم. 
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المددان الحامس والسادس 
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عجلة الحاماء 55 
فهر ست السذة التاسعة والعمشرون 
ملخص الأحكام 

عقوبة . طعن المتهم على الحسكم بأنه ادانه فى جريمة هتك 
العرض بالقوة دونأن يبين ركنالقوة . لامصلحة له فى هذا الطعن 
إذاكانت الواقعة تكون فعل فاضح والعقوبة المقغى بها تشملها ٠‏ 

حكم . تسبيبه . طلب اتتقال لمعاينة المنرّل الذى وقعت الحادثة 
ذه لان استحالة حصول الواقعة على النحو الذى قل به الشاهد . 
الحكم بالادانة دون التعرض لهذا الطلب . قصور . 

حكم . تسبريه طلب التهمة ضمقضية . الحكم بلا إدائة دون 
رد على هذا الطاب . قصور . 

حكم . تسييبه . طلب ضم قضة . عدم الاصرار على هذا 
الطلب ٠‏ عدم رد المحكمة عليه . بطلانه . شهود عدم سماع الحكمة 
شهادتهم لعدم الاستدلال عليهم . لابطلان 

عود لخالة الاشتباه بناء على أحكام بالادانة . العبرة فيه بتارجم 
الواقءة . لاننازع االحكم . عدمة كرهذا الاب فى السكم . قسور 

مول عمو . تعريفه . ثموله جميع المحلات القى تنطبق عليها 
ول وكانت تدار لأغراض أخرى إترخيص أو بغير ترخيص ٠‏ 

ضربة , عدم سداد المول قيمة الضريبة . إازامه بثلائة أمثال 
مالم يدقع إلافيحالة الخطأ ف البيانات . إيتقاف تنفيذ الحسي الصادر 
بالزيادة . لا بحوز. 

دفاع شرعى . حصوله عد انتهاء الاعتداء أواضذ خس غير 
العتدى . لامخوز ٠‏ حكم تسبيبه . شروع فى قتل امتتتاج انيسة 
سن م يس رق مطل . كفاية ذلك . حكم . توقبعه 
من أحد القضاة الذين حضروا المداولة عند وفاة الرئيس أوحصول 


مائع قهرى له . لابطلان 

مراقبة . ترك اللراقب بإده لعذر طارىء مؤقت منغير إخطار 
البوليس . ثم توجهه إلى مكتب البوليس فى الجبة التققصدها لتتفيذ 
حكم للراقبة ٠‏ كفاية ذلك . 

تزوير . حكم بالادانة فى جرعة تزوير مع أن الرْاع مطروح 
بشأن الورقة أمام الحكمة الذنة . حجته . عدمتقيد القاضى الجناتى 
يما يسدرء الفاضى الدى من أحكام 


000 جملة الحاماة 


رقهالحكم 1 | تاريخ الحكم يلم الأحكام 


مس سسمصسصسسصس سس ص أ سس م م و مي ب ا م د د ل وج مس1 


6٠‏ أدعه أء؟ مابو مغ؟٠١‏ ادحكم. يانه العناصر القانونة للجرعنة والأدلة الى 
استخلصها وكان من شأن ما أورده أن يؤدى إلى النتيجة الىانتهى 
الها الجدل فى كل ذلك ٠‏ موضوعى . 7 تقديرالعقوبة فيحدود 
النص من حق محكمة الوضوع وحدها. ”# - اعاد التيم سبب 
حصولشوشرة منهفى الجلسة . جوازذلك . اعتبار الحكمحضورياً 
فى هده الحالة . ؛ - طلب استدعاء الطبيب الشرعى . لا محل 
لاجابته إذا كانت المحكمة اعتمدت على أدلة منتحة 

١‏ 0ه أأول يونيه 11944 طلب استدعاء شهود أوضم أوراق . رفض هذا الطلبلأسباب 
منتحة . جوازء . تلبس «الجريعة . حق رجال الضيطية في إجراء 
الضبط . بلا إذن من الثيابة . 

7 |0245|« « «|- شيك قتانوتى محسي الظاهر . لامموز إثبات .أنه حرر فىتاريم 

سابق . سسوء النية في جرمة إعطاء شيك من غير رصيد . 

مي يتحةقق 

+" |.مه| د «١‏ « نية القتل تدليلل الحكم على توافرها لدى امتهم بأسباب 

منتجة رفض الطعن . دفاع , محا المتهم سكوته عن التعقيب 

على ماأبداه الدعى الدنى من أقوال لا إخلال عق الدفاع . 

جرعة التعويل فى المعيشة على ما تكسيه النساء من الدعارة . 

| اقتصار الحكمة على ائبات الدعارة دون استظهار أركان الجرعة . 


0 « «| هه١‎ |] 5 


قصور . 
6|556 |[ م م« 10١١‏ بين الزيد فى كيفية أداءها. لا يؤثر فى صحتها .:تعديل 
وصف التهمة ورافع التهم دون اعتراض . سقوط حقّه فى الطعن 
على الحكم بسبب التعديل . 
65" |6644|« « « دلل . تقديره . موضوعى . 
محكمة اللموضوع . تكوين اعتقادها من التحقيقات الى نجريها 
بنفسها أو تطرح أمامها . سوابق التهم . جواز اعتبارها قرينة على 


سوء سيره . 


باك |[ 666 | رن و 2 


مه؟ |0مه|؟ « م عقوية . وقف التنفف لاوز إلا إذا كانت العقوية لا زيد على 
سنة . خطأ الحسكم فيذلك يستوجب النظرفالعقوبة المحسكوم فيها . 


4ه أؤمه]|7ا ١ « ١‏ تفتيش . اعتاد التباية فى الاذن به على نحريات البوليس 
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ل-مممهة 


جملة احاماة 


ز 
فهرسث السنة التاسعة والمشرون 


ملخص الأحتكام 

وإقرار محكمة الوضوع ذلك . صمة الاذن . ٠١ ١‏ تعين شخص 
معين من رجال الضبط للقيام بالنفتيش . ليس شمرط لصحة الاذن . 

اختصاص المحكمة الجنائية مقصور على الحسكم فالتعوضات . 
طلب . حيازة العين . عدم اختصاصها به . دعوى مدنية محتاج إلى 
تحقيقات . خاصة . جواز محلى المكمة الجنائية عنها . 

استشاف المدعى بالق المدلى . طلب تعويض مؤقت شل عن 
نصاب الاستئناف ٠‏ لامحوز . 

تشرد . عدم اتخاذ المرأة وسيلة مشروعة للتعيش واعتّادها فى 
معيثتها على ما تكسيه من الدعارة . 

حي . عدم ختمه فى اثمانية الأيام . لابطلان . اعفاء التهم من 
التقوبة إذا بادر بالاخطار عن ششركاء فى الجرعة قبل البحث عنهم 
أو سهل الفبض عليهم ولو بعد البحث طبمَاً لمادة 6ع 

تفتيش . سلطة الحكمدار فما يتعلق مجرائم السرقة القى تقع 
من العسا كر بعضهم على بعض . حقّه فىالقبض وف التفتيش قانون 
سنة 14454 

محكمة استئنافية ٠.‏ عدم تغبير واقعة اللدعوى مع تطبيق قانون 
جديد عليها . لا إخلال محق الدفاع إذا لم تلفت المحكمة نظر المتهم 
إلى ذلك ٠‏ انطباق الواقعة على قانون آخر لايؤثر على |الحكم مادام 
القانون الدى طبق بشملها أيضاً ٠‏ 

تبديد . مسعولة مخل الشركة عنه . بجحب أن ثبت صلته 
فعل التبدد ٠‏ 


أدلة تقديرها موضوعى . عقوية عن جريمتين . ثبوت براءة 
التهم من إحدى الجريمتين . لامصلحة من الطعن مادامت الجرعة 
الأخرى تسكنى لنبرير العقوبة الحكوم بها . 

مدعى بالحقوقالمدنية . تدخله الأول أمام محكمة الجنايات عند 
إعادة القضية إلها للفصل فيها مجددا . لا يجوز . أدلة . تقديرها ٠‏ 
موضوعى ٠‏ 


حقيق . قاطع لسقوط الدعوى بالنسبة إلى جميع الأشخاص 


]| واولم يسخلوا فالاجراءات.. 


نقذ 3 
رقمالحكم تاروخ الحم ملخص الأحكام 
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15 بونةه غ1١‏ 


طعن بالنقض ٠‏ مضى أحكثر من + سنوات على تار يعم آخر 
إجراء قبل نظر الطعن ٠‏ سوط الدعوي عضي المدة ٠‏ 

سرقه من محجر داخل ضمن منطقة الأثار ٠‏ غسير مانع 
هن تطبيق أحكام السرقة فى قانون العقويات ٠‏ متهم ٠‏ إعلانه 
ف العاد القانوق ٠.‏ رفض طلي التأجيل فىهذه الحالة ٠‏ 

ميزان غير مضبوط . عل الهم بذلك ٠‏ مناقشة الأدلة الخاصة 
بثبوت العم . موضوعي . استعال ميران غير مضيوط . يتضمن 
الحيازة أأضاً . 

استئناف . تقديم التهم شهادة مرضية ليبرر تأخره فى عدم 
تقديسم الاستشاف .ف ايعاد . عدم قبول المحكمة هذا العذر . عدم 
قبول الاستعناف ولا محل لماقشة التهمة فى هذه الخالة . 

حَيْ ابتدائى . عدم توقبيع القاضى عليه . غير مؤثر مادام 
التوقبع تم قبل الفصل فى الاستتثناف . تفتيش . تلبس لا محتاج 
إلى إذن ٠‏ 

تلس . ثبوت أن الجرعة ارتكبت قب لالتفتيش ببرهة إسيرة 
حق الافراد فى تفتيش التهم . ش 

سس أو قذف . مق يتحقق القصد البنانى . 

قذف فى حق موظف . القد ستير قذفا إذا تضمن ما يشينه 
القصد الجنانى فى هذه الحالة تحقق إذا كانت عبارة القال شائتة 
بذاتها ولو صاغها التهم على سبيل الفرض . : 

جرعة . تحبذ وترويم مذهب يرى إلى مبادىء الدستور 
والنظم الأساسية للبيثة الاجماعية . مقى يتحقق . 

جندى هارب من الجيش . القبض عليه ثم هربهثانيا قبل 
تسليمه للجيش . عدم انطباق امادة ماع في هذه اللالة . 

(ع) قضاء ححكمة النقض والابرام المدنية 

خطأ فى تطبيق القانون . قصور فى التسبيب . عدم تقديم 
صورة رسمة من ملحق تمر بر الخبير الدى اءتمد الحكم ماجاء فيه 

عنمة . خطأ فى تطبيق القانون . عذالفة للادة ١‏ م قانون 
الشفعة . حق الارتفاق للا رض الشفعية أو الأرض المشفوعة . 


جلة الحاماءٍ يفك 


ملخص الأحكام 


خط في تطبيق القانون . الاحتيال على أحكام الميراث . 
الصورية « عيب فى التسبيب عدم تقدمم الحكم الاتدالى الذى 


تسحجل 5 الك 0 ٠‏ التعرير 


عدم قبول الطعن لعدم تفصل أسبابه-. عخالفة القابون . تزوير 
شفعة . أرض معدة أو غير معدة لليناء . نبة المتعاقدين . 
قصور في التسبيب . عدم تقدم الدايل عليه . لا سند .تقدر 
أدلة البوت . موضوعى . تزوير . المادة +؟94؟ مرافعات . 
(4) قضاء لات 
١‏ تلبس تعريفه حالاته. أنواعه فى القانون .  »‏ الأمراض 
العقلية وأثرها على مسئولية الجرم . عب الجرانم العاطفية .تعريفما. 


(0) قضاء مكة استثناف الاسكندرية 


ذهب عقد بعه . تسرى عله عقود البورصة . مق يقطع 
(5) محكمة استئناف أسيوط 
وصية . النزاع على متها نزاعاً جديا . عدم اختصاص 


عن اصة . لابمين استبشاق أثرهاعند نكول بعض الورئة وحلف 


رقمالمك 6 27 1 
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١‏ 
أثرها فى القانون . أ<والًا . 
45 أملةاأم؟ ماب 5و4و١‏ 
المشترى بالسعر . 
]56 الم ونه م الدفع بعدم مشروعية السبب . 
]|01 اه مارس «م 
الحاكم الوطنية . 
؟*؟|ه6 6" ١.‏ و «م 
البعض الآخر . 
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حي اتداتى فصل فى عدة طليات . رفع استثناف من أحد 
الخصوم عن عض ماح به . تعديل الحك, فى هذا الجزء . 
جواز رفع استثناف من الخصم الآخر عن جزء آخر .من الحسكم 
ما دام ميغاد الاستثناف مفتوسا . 


إاد مجلة الحاماة 
المددان الحامس والسادس هراسخ السنة التامبعة والمشمريون 
رتبنقكا 1 تاريخ المكم ملخص الأحكام 
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1ع“ إلم”"|: دونه وعوا 


لت إسمبرم غ9١‏ 


ا 

لخ 
5 1غ |.ءاإمارس ١948‏ 
؟ا" | وغ داء؟ مانو م؟وا 
#إس أعجوه مار فرار ١١:7‏ 


١-الجكم‏ الغنابى . الرضاء صراحة أو ضمنا بتنفيذء بعد 
ستة شهور من سقوظه . ؟ ‏ إعلان الخصم للنيابة غير جائز قبل 
القيام بالتحريات الكاملة للوقوف على محل إفامة الخصم . 8 متى 
يعثل بعض الورثة الباقين . 
ببع وفاق طلب بطلانه . دعوى مختلطة شخصية وعقارية 
(0) قضاء الحاكم الحسبية 
استئناف قرارات الحا كم الحسبية لأنيابة . عدا الخاصة 
بالنصرف في مال الفاصر . ؟ ‏ طلب الوصى الاذن بالتصرف . 
رفضه . لا حوز له استشائه . 
نفقة . اختصاص الحا كم الحسبية بنظرها ولاثى . 
استئناف . قرارات الحاكم الحسبية . القرار باحالة القضايا 
الحسبية 2 بالحالة الى هى عليها لا يعتير اسكنافا . 
محاكم حسبية اختصاصبها فى تقدير تفقة . مال القاصر أو 
الحجور عليه . أحوالها إذاكانت واجبة شرعا فى غير خلاف 
(4) القضاء الستعحل 
١‏ - دعوىإيقاف أعمال جديدة .اختصاص القضاء الستعحل 
بنظرها . ضواءطه . + - اشتراط شركة أراضى ناء . شروط 
معينة . اعتبارها حةوق ارتفاق أو الزامات شخصة : * -- حق 
الارتفاق بتخصيص رب الأسرة ششيروطه . مداء . 
دعوى استرداد حازة استنادا إلى بطلان فى اجراءات التنفيذ. 
اختصاص القضاء الستعجل بردها إلى من سلبت منه . 
(ة) قضاء للحا كم المزئية 
اتفاق على دفم جعل ارد مواثي مسروقة . أثره القانونى . 
بطلان . الحا كم غير القيدة بالتكييف القانوتى الذى تعطيه النياءة 
العمومية للوقائع . 
)٠١(‏ قضاء المحاكم الأجنبية 
امتياز . امتياز البائع على العقار . تسجيله . تحديده بعدإفلاس 
الشترى . تسجيل رهن تأمينى على فوائد العن قبل الافلاس . 
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أأول دبمير « 


لام" 
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محلة الححاماء 1 ويه 


رست السنة التاسمة والمشرون 


ملنخص الأحكام 


احتواء هذا التسجيل يع العناصر اللازمة لتسجيل الدين نفسه. 
الدفع بها ضد دائتى التفليسة . 

فضالة . 0”21!21:6 ممنهوء0 . الاثيات بالبينة عدم وجود 
إثيات بالسكتابة ولا مبدأ ثبوت بالكتابة ٠‏ رفش الطلب . تقش 

تعهد ( على العموم ) عيب فى الرضًا بطلان . دفع . القضاء 
به من تلقاء نفس المحكمة . نفض . قبول . غلط ٠‏ تنازل عن 
الاستئناف ٠‏ عدم موافقة الخصم 

تقض . جنا . مدعى مدق . مذ كرة . ايداعها بقلم كتاب 
حكمة النقض . عدم وجود محام مقرر أمام التقض . عدم القبول 

متعهد النقل ٠‏ بضاعة ٠‏ تسليمها لشخص آخر غير المرسلة له ” 
ضياع . مسئولية سقوطها . بمضى سنة 

بيع ٠‏ فوائد القن عدم وجود اتفاق. عدم وجود مار أو 
نتاج فلشىء المباع فوائد منصوص عنها لمدة معينة الحسكم بالفوائد 
لمأبعد المدة المعينة ' عدم التكليف بالوفاء 

)١١(‏ قوانين وقرارات ومنشورات 

قانون رقم وه لسنة 144 بشأن فرض ضريبة عامة على الابراد 

قانون رقم م١‏ لدنة 1444 بتعديل بعض أحكامالقانون 

رتم لم؛ لسنة 1441 الخاص بممع التدليس والغش 


صسجييع 


س *؟١‏ من الملحق الخاس بالقانون المدتى العلر 15 خطلأ ؟! إذا نفد أحد العاقدين 


الصواب . 5 إذا نهذ أحد الماقدين 


صم شما اب ,لاعن لوطنة 
الستة التاسعة والعمشرون 


العسسسر دانير 0 مادسى واسريل 


الساييع واشامن سد 152494 


د الامام على » 


جميع اللخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير الل أو بإدارتها ترسل بعنوان 
« إدارة مبلة الحاماة » ونحر برها بدار النقابة بشارع الملسكة نازلى رقم ©١‏ يعصر 


لم إباة 


7 0 و 
2 اي +5 5 
ا ل 
السنة التأسعة والعشرون 
العسسسر دانم ما سى و اسيل 
الساببع و شام وغوا 


0-0010 


« الامام على «6 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحر بر الم#لة أو بإدارتها ترسل بعنوان 
« إدارة نجل الحاماة » وتحر برها بدار التقابة بشارع اللكة نازلى رقم ١ه‏ يعصر 


مطبعة ححازى بالقاهرة 


عدد 


؟ 


نشرنا فى هذين المددين الأحكام والقوانين والأواص الآنية : 


5ه حك صادرا من محكة النقض والابرام الجنائية 


١ 
يو‎ 


0 


حك صادراً من محكمة استئناف أسيوط 
أحكام صادرة من قضاء الحام الحسبية 
حكمين صادرين من قضاء الحم الابتدائية 
أحكام صادرة من القضاء التجارى 

2 ضاكرا معن ققناء الشراكن 

أحكام صادرة من قضاء الايجارات 


5 أحكام صادر: 8 1 القضاء المستعدل 


أحكام صادرة من قضاء الاك التجارية المزئية 

أحكام صادرة من قضاء الحاكم المزئية 

قاثون رقم +16 لسنة 1845 بشأن الأندية 

مر سوم بقانون رقم ذه لسنة 1945 بتعديل المادة 59 مر:. قانون الاتتتخابات 
أص رقم يه بالغاء بعض الأوامر 

أمى رقم 8.4 بشأن الجراتم التى يعاقب عليها القانون العام والحالة إلى الحا ك المسكر بة 
أمى رقم هه بالغاء ' بعض الأوامر 

أمى رقم 5ه بشأن إنشاء منطقة خاصة «الصحراء الشرقية وغيرها من مناطق المدود 


مذ كرة تفسيرية لمشروع قانون المرافمات الجديد 
تقر ير ججنة المرافعات بمجلس الشيوخ ومناقشات المجلس عن مشروع قانون المراضضات وعن 
مشروعالقانون الوارد من مجلس النواب يتعديل المادة 4؟ من المرسوم بقانون رقم 4 
لسئة 1989 الخاص بانشاء محكمة النقض 

لجنة محر ير الجلة 


عير المناحم الثلقاق - عبر المجير عير الحى,.يل. أصمر السادة ‏ دق 425 


من أعضاء مجاس النقابة من غير أعضاء مجلس التقابة 


العردانه السابع واشادن | لى 5 9 سير كا ماد دى واسيل 
السل التاسم والعدروده مأ 2 سم 1١9444‏ 


+ م1 ضدواء؟ ويروا بي .2 
اا 
5 7 2 

ب ليأ د عم سر ين يفم 


( محت رياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطق باشا رئيس المحسكمة ومحضور حضرات أصحاب 
العزة أحمد على علوبة بك وأحد فهمى إبراهم بك وأحمد حسنى بك وحسن إسماعيل الحضيى يك 
مستشارين وحضور وحضرة صاحب المزة ممد عبد اله بك رئيس النبابة ) 


لضن 
4 أ كتوير سنة م44١‏ 


كم فى جرعة التعويل على ما يكسبه النساء ءن 


الدعارة ٠.‏ تسبييه . 


المبدأ القانوتى 

لايكفى فى صدد جر يمة تعويل الطاعنةعلى 
ما تكسبه النساء من الدعارة أن يقال أن 
لنسوة الى كن بذ لما كن بجارسن الفحشاء 
دون أن تين الممكية أن عا كه علا 
النسوة من الدعارة قد آل كله أو بعضه إلى 
الطاعنة وأنها تعول فى معيشتها على ذلك وأن 
م أخذته من النقود لم يكن فى واقعة الدعوى 
مقابل أجر الغرفة التى نزل النسوة فيهافى منزيها 

المعو 

و حيث ان وه الطعن يتحصل فى أن الحم 
الطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون إذ دان 
الطاعنة بالمادة ؟باوعقو با تلأنها عولت فى معرشتها 
كلها أو بعضبا على ما تكسيه النساء من الدمارة 


اسسسيممة 


مع أن الادة الذكورة لبس الغرض متها إلا معاقبة 
الرجال الذين يسطون حمايتهم على النساء 
الساقطات فى مقابل أتاوة يتقاضونها مون مما 
يكسيئة من الدعارة وماكان الثابت من | 
اللطعون فيه أن ااطاعنة والمرأتين وجدتا عَنزها 
كن يرتكين الفحشاء مع ثلاثة رجال باختيارهن 
لأول مرة وأن الأجر الذى تأخذه الطاعنة فى 
مقابل تقديمها ححرة مفروشة عزها لكل فتاة 
وخليلها لا يعتبر تعويلا على ما تكسبه امرأة 
من الدعارة فيكون الح الطعون فيه جاء 
مخالفا للقانون . 

ه وحيث انه جاء المج الطعون فيه أن 
الظاهر من الاطلاع على حم ممكة أول درجة 
أنها بنت البراءة فى تهمة التعويل فى العيشة على 
ما تنكسية ( الطاعنة » من الدعارة على أن هذه 
اللهمة بحب أن يتوافر فيها شرط واحد هو أن 
تكون المتهمة ذات سلطان على من تستخدمهن 
من النساء للدعارة ثم رد الحم على ذلك بأن 
القضاء قد استقر على أنه يكفى لتكوين هذه 
الجرعة ان تكون المتهمة قد حصلت من هذا 
الطريق على نقود وليس بلازم أن يكون الهم 


)١1(‏ استنبط قواعد هذه الأحكام حضرة الأستاذ ود اسماعيل وكيل نيابة الاستكناف 


"4 


العددان السابع والثامن كت السنةٌ التاسعة والعشروقٌ 


رجلا لا أمرأة ولا أن يكون قد وقع من المتهم 
أى مهديد أو تأثير وبما أن المنهمة سمحت لهرأتين 
الأخريين بامخاذ الدعارة عملا وهو غير مشروع 
وتكسب من هنا الطريق فتكون التهمة 
متوفرة الأركان ٠‏ 

د« وحيث ان واقعة تعويل الطاعنة على ما 
تكسبه النساء من الدعارة غير مبينة بيانا كافنا 
فى الحم المطعون فه ولا يكفى أن يقال أن 
اللاثى كن همزل كن عارسن الفحشاء دون أن 
تبين المحكمة أن ما كسبه هؤلاء النسوة من 
الدعارة قد 1 ل كله أو بعضه إلى الطاعنة وأنها 
تعول فى معيشتها على ذلك وأن ما أخذته من 
النقود لم يكن فى واقعة الدعوي مقابل أجرة 
الغرفة الى تزل النسوة فيها يمنزل الطاعنة ٠‏ 

« وحيث انه لذلك يكون الحم المطعون 
فيه قاصر البيان متعينا نفضه ٠‏ 

( طعن فتحبة على عمر ضد النيابة رقم 748 سنة 

ددق) 


5 
أ كتوبر سنة ٠644‏ 

هتك العرض . تشديد العقوبة إذا كان المتيم من 
التولين تريية اللحنى عليه ٠‏ لا يشترط توافر القوة ٠‏ 
ولا يشترط أن يكون التربية في مدرسة . أدلة . تقديرها 
موضوعى * 

الميادىء القانونية 

١‏ - ان القانون فى صدد تشديد العقاب فى 
جر يمة هتك. العرض فى حالة ما إذا كان الهم 
من الميولين تربية الجني عليه لابشترط بالبداهة 
أن يكون القيام بالنربية فى مدرسة أو دار تعليم 


عامة بل بجو ز أن يكون فى مكان خاص عن 
طريق دروس خاصة  .‏ 7 

؟ - لا يشترط فى التشديد الوارد ذ كره 
فى الفقرة الثانية من المادة 5" ع أن يكون 
هناك ! كراه أو هديد فى هتك العرض بل يكفى 
أن يكون الممهم من المتولين تربية الحنى عليه 
ويترتب على ذلك أن لا يكون هناك مصلحة 
للننهم ف القسك بعدمتوفر ركن القوة أوالمهديد 
فى حقه إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه 
تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها في 
الفقرة الثانية من المادة 558 المذ كورة . 

* - أن ما يثيره الطاعن فى صدد عدم 
كفاية الأدلة لا يقبل الموض فيه أماممحكمة 
النققض مادامت الأدلة والاعتباراتالتى أوردتها 
المحكمة وأقامت علها الادانة من شأنها أن 
تؤدى إلى مارتبته عامها . 

الحاو 

«دحيث ان أوجه الطس تتحصل فى القولبأن 
ال الطعون فيه لم يبين ركن الأكراه فى هتك 
العرض داناً كافياً وفى *ناياه مابشير إلى أن الفعل 
جصل برضاء الحنى عليه ولم بين كذلك ماهية 
السلطة التى الطاعن على المجنى عليه لأن مجحردقيام 
الطاعن باعطاء المجنى عليه: روا خصوصيةلايكفى 
بذاته لاثيات سلطته عليه هذا والأدلة كا أوردها 
المي لاتؤدى عقلا إلىثيوت التهمة قبل الطاعن 
الطعون فيه حين دان 
الطاعن مجناية هتك العرض ذ كرفما ذكره دان 
أركان الجرعة للنسوبة للمتهم طَبتاً للمادتين بم 


« وحيث ان | 


العددان السايع والثامن - السنة التاسعة والعشرون 


و4مم/١ ‏ ؟ من قانون العقوبات متوافرة 
ذلك لأنه بالرجوع إلى شهادة مبلاد الطفل زكريا 
سيد امد هيكل تبين أنه من مواليد ناحية شباس 
لللح فى م؟ مأبو سنة يم؟! فسنه وقت ارتكاب 
الحادث ١١‏ شهر ويم سنة وركن الا كراءوالقوة 
متوافر من أمره للغلام ملع سرواله وضربه 
له بده وبشد بده وتاثير ذلك على حدث من 
معلمه هذه الهالة اكراه أدنى لاعكن للطفل 
دفعه مق لوحظ أنهكان يأمل النجاج على يديه فهو 
يرى بتفكيره الصغير أنه يرضيه ولو كان فى 
هذا عار عليه وعلى أهله فهو يقبل مكرها مافى 
هذا ريب والتهم يعد تمن لمم سلطة علي المجنى عليه 
باعتباره قواما على خلقه ومعلما له 4 . 

« وحيث انه لاو<ه للا شيرهالطاعن في طعنه. 
فالحي المطعون فيه قد بين بما فه الكفاية أنه 
من المتولين تربة المجى عليهولا يشترط بالبداهة 
أن يكون القيام بالتربية فى مدرسة أو دار تعليم 
عامة بل يجوز أن يكون فى مكلن خاص عن 
طريق دروس خاصة والقانون صر يم فى وجوب 
تشديد العقاب إذا كان المّهم من المتولين تربة 
المحنى عليه م بوحب ذلك إذا كانت له سلطةعليه 
ومى كان الأمر كذلك ‏ وكان لايشترط فى 
التشديد الوارد ذكره فى الفقرة الثانية من المادة 
5 من قانون العقويات أن يكون هناك اكراء 
أو تهديد فى هتك العرض بل يكفى أن يكون 
الهم من الاتولين تربية المجنى عليه الخ . . . فأن 
مصلحة الطاعن من وراء تمسكه بعدم توفر ركن 
القوة أو التهديد فى حقه تكون منتفية لاأرت 
السوبة الهسكوم بها عليه تدخلفى نطاق العقوية 
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٠+4‏ 
المذ كورة . أما مايثيره الطاعن بصدد عدم كفاية 
الا'دلة عفدل موضوعى لايقبل الخوض فيه أمام 


اك 


محكمة النقض مادامت الا دلة والاعتبارات الى 
أوردتها الممكمة وأقامت عليها الادانة من شأنها 
أن تؤدى إلى مارتبته عليها . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طمن على محمد العر يني ضد النيابة وآخر مد ع همق 
«دلى رقم 48لا سنة ١4‏ ق) 


5١ 
١44م أ كتوبر سنة‎ 

دفاع شرعي . ثبوت وقوع إعتداء ٠‏ يجب على 
الممكمة أن تعرضاساءلة المتيم عن جاوز حدود الدفاع 
إذا مى رأت أن الاعتداء مما لا يصح رده بالقتل . 

المبدأ القانوىق 

إذا كان الحسك المطعون فيه لم ينف حصول 
الاعتداء على والد الطاعن وكان حق الدفاع قد 
شرع ارد أى اعتداء على نفس المدافع أو تقس 
غيره فانه يحب على الحكمة إذا اتنهت إلى أن 
الاعتداء المتقدم ل يكن مما يصح رده بالقتل أن 
تعرض إلى مساءلة الدافم عن تحاوزه حدودحفه 
فى الدفاع ‏ فإذا هى لم تفمل فان حكنها يكون 
قاصراً . 

امكو 

« حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاء على الحم 
المطعون فيه أنه دانه بالشروع فى القتل العمد 
حالة دفاع شرعى عن النفس وقد رفش الحم 
هذا الدفاع بنا. على أسياب لاتبرر قضاءه ٠‏ 

م وحيث ان الحم المطعون فيه عرض 


"06 


ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وعن 
ماله لا يمكن الأخذ به إذ أن حق الدفاع الشرعى 

عن الفس لا يديمح القتل لا فى الاحوال 
المنصوص عنما 5 4 من قانون ااعقوبات 
ومنها أن نقصد به دقع فمل تخوف أن عدث 
منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لمذا التخوف 
أسباب معقولة والمشاحرة التى قامت بين والد 
التهم وممود عبد اللطيف ماكانت تببح القتل 
لأنها من المشاجرات السيطة وأن اصابة المنهم 
ووالده محتاج لعلاج أقل من عشرين نوما 
ويشترط للدفاع الأمرعى ان يكون الفعل الذى 
ارتكب ضروريا لرد الاعتداء وجرعة القتل لم 
تكن ضرورية لرد اعتداء بسيط بين والد 
التهم وحمود عبد اللطيف « وماكان المسم فيا 
قاله لم ينف الاعتداء على والد الطاعن وكان حق 
الدفاعقد شرع لرد أى اعتداءءلى نفس اأدافع أو تقس 
غير فانه كان يتعين على الحكمة وقد اتنوت إلى 
أن هذا الاعتداء لم يكن ما يصح رده بالمنل ان 
تعرض إلى مساءلة المداقم عن محاوزه حدود حقه 
فى الدفاع . أما وهي لم تفعل فان حكنها قاصرا 
قصورا يعيبه عا وجب نقضه وذلك من غير حاحة 
إلى البحث فى باق أأوجه الطمن . 

( طعن أحد السيد بدارى صد النيابة وآخر مدع 
0 مد رقم وهه١‏ سنة ماق ) 


قفا 
١‏ أ كتوير سنةم4و٠١‏ 


حكم انتداتى ٠‏ بطلانه لعدم ختمه فى اليعاد . لاير 
إعادة امه اول درحة ٠‏ محليل. عدم أخطار . 


المنهم :نتيجته طبقا للقرار 35 سنة 1 . لابطللان ٠+‏ 
محكمة استذافية تقض على موجب الأوراق ٠‏ إعادة 
سماع شاهد سيق مواعة قل ته تغرير الهيكة . غير لازم 


الميادىء القانونية 


العددان السابيع والثامن السنة التاسمة والعشرون 


إذا فىقضت بيطلا الحم الابتدانى لعدم ختمه 
طلب الهم إعادة 
القضية لخحكمة أولدرحةوفصات هىفىالقضية 
لأن الحكمة الابتدائيةقد استنفدت كل سلطنها 
فى الدعوى بالك الذى أصدرته فى موضوعها 

» س ان عدم إخطار المهم بأتيجة محليل 
العينة فى الميعاد الذى نص عليه بالقرار الوزارى 


رقم ” سنة ١94‏ لايترتب عليه أى بطلان 

م انالمحكمة الاستئتافية تقضى بناء 
على الأوراق من واقم الأدلة التي سمعمت أمام 
محكمة أول درجة فهى غير مازمة سماع الدليل 
و إذن فاذا مأ سمعته بكاملهيئّها ثم تغيب أحد 
أعضالها يجاسة المرافءة وحل تكله قاض آآخر 
كان للبيئة الديدة أن تعتمد على الشهادة 
الى معت ٠.‏ 

4 - إذا رفضت الحكمة الافراج عن 
امهم فان هذا لا يصلح سببا للطعن على الحم 
ما دام لا بوجد فى الأوراق ما يفيد أن الحكمة 

كانت قد كونت رأيا ثابتا معينا فىالدعوى قبل 
الفصل فا . 

الممارو 

« حبث انالطاعن يقول فى طعنه أن اللحكم 
الطعون فيه أخطأ إذ دانه عرض لبن مغشوش 
للبيع مع عليه بذلك ‏ لأنه دفع أهام امحكة 
الاستثنافية ببطلان الحكم الابتدانى لعدم ختمة فى 
المعاد ققضت بالبطلان ثم نظرت هى الدعوى 
دون أن تعيدها إلى المحكمة الابتدائية فحرمته 


العددان السابع والثامن سس السنة التاسعة والعشرون 


0 درجات التقاضى . ك! أن الحكمة وان 
سيعت أقوال شاهد الاثبات إلا أن أحد أعضاء 
حئة الي لم يكن حضر سماعها يسبب تغبير اللميئة 
فى جلسة الرافعة وأنه وقد قبض عليه تنفيذا للحم 
الاتدائى وظبر بطلان هذا الحم ل تعرر 
الحكمة الافراج عنه بل سكتت عن هذا الطلي 
وأبتته مقبوضا عليه رغم الحاحه فى طلب الافراج 
واستمرت فى نظر الدعوى ما يفيد اقتناعبا مقدما 
باداته ويضيف الطاعن أنه لم مخطر بنتيحة 'تحليل 
اماق الماك اذى :سن عليه باشرار الؤزاري 
رقم مح لسنة ١84‏ فتعشر اجراءات أخف العينة 
كاأنها لم تكن كا أن الحكمة قد استندتإلى أمور 
لبس لما سند فى التحفيقات فقد نسبت إلى مفتش 
الأغذية أنه شاهده يعرض اللبن على أنه من 
الصنف الجاموسى وأنه شهد بذلك أمام الحسكمة 
مع أن الثابت بالمحضر أنه أخذ عينة مما كان معه 
من اللإن وأنه وان كتب بمحضره أنه جاموسى 
فاما كان ذلك مبنيا على ظن واعتقاد وقد سثل 
شال أنه لبان وأنه ضبطه محمل صفاع على دراجة 
وكان محمل مكيالا ما كان حمل رخصة بيع اللبن 
ولم :شهد بالجلسة معنى ما نسبته اليه الحكمة عن 
العرض للبيع وانتهى الطاعن إلى أن المحكمة 
وقد عاقبته على أن الدسم كان دون الحد الأدى 
لم تعن سان هذا الحد أو سان مصدره 

« وحيث انه لماكان الحكم الطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة الى استخلص 
منها شونا وكان من شأن ما أورده أن يؤدى 
إلى مارتبه عليه فلا حل لما يثيره الطاعن فى ذلك 
أما ما يقوله الطاعن عما استتجته المحكمة من 
أقوال شاهد الاثبات ومحضره فلا يكن مجادلتها 
فيه مادامت هذة الأقوال من شأنها أن نتبحة بل 
تكون الجادلة في الواقع مناقشة . فى الوضوع غير 


| 
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اد 


مقبولة أمام حكمة النقض ‏ وأما ما تمسك به عن 
اعادة القضية إلى المحكمة الاتدائية بعد القضاء 
بالبطلان فهو فى غير حله لأن محكمة أول درجة 
قد استنفدت كل سلطتها فى الدعوى بالحكم 
الذى أصدرته فى موضوعها فكان على المحكمة 
الاستئنافية أن تقضى فيها ‏ وأما ما أثارهفي شأن 
العينة فلا وجه له لأن مخالفة القرار المشار اله 
لا يترتب عليها بطلان كذلك ما تمسك به يصدد 
تغير أحد أعضاء الحيئة التي سمعت الشاهد لأن 
المحسكمه الاستئنافية تتقضى بناء على الأوراق من 
واقع الأدلة التى سمعت أمام محكمة أول درجة فهى 
غير مازمة سماع الدليل وأذن فاذا ماسمعته بكامل 
هيئتها ثم تغيب أحد أعضاتها بجحلسة الرافعة وحل 
محله قاض آخر كان للهيئة الجديدة أن تعتمد على 
الشبادة التى “معت وكذلك ما ذكره الطاعن 
عن استمرار القبض عليه لا وجه له إذ ليس فى 
كل ما يقوله فى هذا الصدد ما يفيه أن المحكمة 
كانت قدكونت رأيا ثابتا معينا فى الدعوى قبل 
المرافعة فيها . وكذلك لا وجه لا أثاره عن الحد 
الأدنى للدسم مادامت أدائته أقيمت على انتزاع 
جزء من الدسم من اللين . 

« وحدث انهلما تقدم يكون الطءن على عير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طعن مصطفى يمد بو عجيله ضد الياءة 
رقم 16853 سنة هلاق ) 

تفذنا 
١‏ اكتوير سنة لم94١‏ 

تزوير . تلم البائم تمه للممهم . ومثول الهم 
أءام كاتب التصديقات والتوقيم بالخم على أنه صاحيه ٠‏ 
تروبر. 

المبدأ القاولى 


إذاكان الثابت ان البائم صاحب 2 ا 


ىد 
عثل أمام كاتب التصديقات بل تقدم أحد 
المتهمين ومعه ختمه باعتبار أنه له أى لمن تقدم 
وقد وقم به على العقد ثم تم التصديق على ذلك 
رسميا على أساس أن البائع نفسه هو الذى حضر 
وبعم مختمه فان الواقمة لا شك تعد ترُويرا فى 
أوراق ر>مية تتوافر فيه جميم العناصر القاتونية 
لجر يمة بما فى ذلك العنصر الجتائى كا هومعروف 
فى القانون . 

المي 

و حيث ان قاضى الاحالة أصدر أمرة بأن 
لاوجه لاقامة الدعوى العمومية على المتهمين لأن 
ما نسب الهم غير معاقب عليه بالمواد ١1و17‏ لا 
و م99 من قانون العقوبات لأن البائع وقد قعد 
به امرض عن امثول لدى كاتب التصديقات سم 
ختمه لاحدثم فوقع به باعتبار أنه هو البائع وأن 
الختم صمح لم يلحقه تزوير وتم التوقبع به عملا 
عشيئة صاحبه والعانون يتطلب فى التزوير نة 
الغ وهذء لم تتوفر فى الدعوى . 

« وحدث ان النيابة العامة تقول فى طعنها ان 
هذا الأمر لا يتفق ومح القانون لأن من تقدم 
من المتهمين للكاتب بالحتم لم يتقدم بوصفه نائيا 
بائع واما تعدم يوصقه البائع منتحلا أسمه 
وشخصيته وهذا منه يعد تزويرا معاقبا عليه 
بشاركه ف ه سائر المتيمين لاقرارم هذه 
الصفة اللمنتحلة ٠‏ 

« وحيث انه مادام البائع صاحب الثم لم 
عثل أمام كات التصديقات بلتقدم أحد المتهمين 
ومعه ختمه باعتباره أنه له أى لمن تقدم وقد وقع 
به على الععد ثم ثم التصديق على ذلك رسيا على 
أساسان البائع نفسه هو الذي حضر ويصم مختمه 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


فان الواتءةإعلى هذه الصورة لا شك تمد تزورا 
فى أوراقرسمية تنوافر فيه جميع العتاصر القانونية 
للجريمة عا فى ذلك القسد الجنائى كم هو معرفى 
به في القانون ٠‏ 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونمض الأمرالطعون فيه واعادة الفضية إلى قاضى 
الاحالة التصرف فها على أساس ان الواقعة تكون 
جناية تزوير فى أوراق رعمصة ٠‏ 


( طمن النيابة فى قرار فاضى الاحالة شد عد مد 
الدبالى وآخرين رقم ١617*‏ سنة م١‏ ق ) 


5 
١‏ أكتوير سنة لم4.ة١‏ 

تفتيش ٠‏ إذن به لا مخول حق القبض إلا إذا لم 
يذعن المتهم للتفتيش . مثال 

المبدأ القانوتى 

إذن النيابة بتنتيش المنهم لا مخول بحسب 
الأصل القبض عليه إلا انه إذا رض التهم 
الاذعان لتنفيذه أو بدت منه مقاومة أثناء 
ذلك كان من يباشر الاجراء أن يعمل من 
الوسائل كل ما من شأنه أن يمكنه من القيام 
عبمته » فاذا كان الثابت الحم أنالشاها 5 
أن حصل على إذن التفتيش أرسل رجلى 
البوليس للبحث عن المتهم فى السوق الذى كان 
يتحول فيه لاستدعائه إليه لينفد التفتيش فلما 
عثرا عليه طلبا إليه مصاحيمهها إلى فر البوليس 
حيث :وجد الضايط إلاأنه رفض الاذعان وقاوم 
وجلس على الأرض وأخرج علبة معَفْلة من جيبه 


العددف» السابع والثامن - الببتة التاسعة والشرون 


فاضطرا إلى انتزاعها منه واحتفظا مباحتى قدماها 
إلضابط فتبين أن بها تدرا مما مفاده أن اقتياد 
امتهم بالظروف التى وقع فيها كان قط بقصد 
تنتيشه بمفر البوليس تنفيذاً لأمر النيابة الجهل 
الضابط مكان وجوده وقتِئذ فان تفتيشه عمرفة 
الضابط وضبط الخدر فى أمتعبته لا يكون باطلا 
لأن الأكراه الذى وقم عليه إنما كان بالقدر 
اللازم لوضم الضابط يده عليه لتفتيشه ولأن 
انتزاع العلبة منه لم يكن إلا من مستلزمات 
الامساك به واقتياده الى الضابط فلهما الوقوف 
فى تلك الظروف على حقيقة ما أخرجه من جيبه 
فى حضرتهما فاذا كان قصده الاحتفاظ به معه 
فأخذه منه يكون من مستازمات اقتياده إلى 
الضابط وإن كان قصده التخل عنه فهذا منه 
ترك لكل حق له فيه . وإذن يكون الحم 
ببطلان التغتش فى هذه الخالة واستبعاد الدليل 
امستمد منه فى غير محله . 

الاو 

١‏ حيث أن النيابة تنعى فى طعنها على الحكم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى قضائه ببراءة لمهم فقد 
أثبت أن ضابط اللمباحث بعد أن عل من تحرياته 
بأن التهم يتجر فى الخدرات استصدر اذن النيابة 
تفتيشه وتفتيشه منزله وفى سبل تنفيذ هذا الأمر 
أرسل رين ابحث عنه فى السوق لاعتباده 
توزيع ادر على زبائته بالرور عليهم فى اليوم 
الى يعقد فيه سوق البلده فاما عثر الخيران عليه 
هناكوطليا اليه مصاحبتهما إلى ديوان المركز ابل 
الضابط لم يطاوعهما وجلس ف الطريق وأخرج 


جبيرية 


علبة مقفلة من جيه فأمسك أحد الخمرين ببده 
وانترّعها منه وقاد.المخيران عتوة إلى المركز حيث 
م تفتيشه ٠‏ وقد وجد بالعلبة مادة مدرة إلا أن 
الحم الاسبئنافى المطعون فيه قضى بالغاء الحكم 
الصادر من مكة أول درجة بالادائة عقولة بطلان 
التفتيش على أساس أن المخبرين ليسا من رجال 
الضبطية القضائية المخولين اجراء التفتيش وهذا 
خطأ لأن المتهم هو الدى خلق حالة التلبس ماقام 
به من مظاهر تنىء بذاتها عن وقوع جريمة 
احراز المخدر برفض اطاع-ة الأمر الصادر له 
بالدها ب إلى المركز ووضعه يده فيجيبه واخراجها 
مطبقة على العلبة التى محوى المخدر فكان من حق 
رجل البوليس أن يفتش ما ببده ويستولى عليه 
إذ له ذلك خشية أن يكون سلاحا يعتدى عليه 
به وقث ضبطه ٠‏ 

ه وحيث انه إذا كان اذن النيابة بتفتيش 
المتهم لا مخول سب الأصل القبض عليه إلا أنه 
إذا رفض الاذعان لتنفيذه عليه أو بدت منه 
مقاومة ذلك كان لمن يباشر الاجراءان يعمل من 
وسائل ا كراهه كل مامن شأنه أن يمكنه من 
القيام بمهمته ‏ ومق كان هذا مقررا وكان الثات 
بالهكم المطعون فيه أن الضابط بعد أن حص لعلى 
اذن التفتيش من النيابة أرسل رجلى البولبس 
للبحث عن المتهم فى السوق الى كان يتجول فيه 
فبه لاستدعائه اليه لتنفيذ التفتيش فلا عثرا عليه 
طلبا اليءمصاحبتهما إلى فر البوليس حيثيوجد 
الضابط إلا أنه رفض الأذعان وقاوم وجلس على 
الأرض وأخرج علية مقفلة من جيبه فاضطر إلى 
انتزاعها منه عنوة واحتفظا بها حتي قدماها لضابط 
البوليس قتبين أن بها مخدرا ما مفادة أن اقتياد 
المتهم بالظلروف الى وقع فيها كان ققط بقصد 
تتئيشه عخفر البوليس تنفيذا لأمر النيابة لجهل 


لي" 
الضابط مكان وجوده وقتثذ ٠‏ فان تفتيشه ععرفة 
الضابط وضيط المخدر فى أمتعته لا مكون باطلا 
لأن الا كراءالدى وقع عليه انماكان بالقدر اللازم 
لوضع ضابط البوليس يده عليه لافتيشه ولأنانتزاع 
العلبة منه ععرقة المخبرين لم يكن إلا من 
مستازمات الامساك به واقتباده إلى الضابط فلبما 
الوتوف فى تلك الظروف على حقيقة ما أخرجه 
من جيبه في حضرتهما فاذاكان قصده الاحتفاظ به 
معه فأخذه منه مكون من مستازمات اقتناده إلى 
الضابط وان كان قصده التحلى عنه فهذا منه تراه 
لكل حق له فيه . واذن فان الحكم المطعون فيه 
إذ قضى ببطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد 
منه يكون مخطنا . 

«دوحيث انه لما تهدم يتعين قبول الطعن ونتقض 
الحكم المطعون فيه وتأبيد الحكم المستأنف 
القاضى بالعقوبة وذلك اعتادا على أسبابه 
الواردة به 


( طمن النيابة ضد متولى السيد على .رقم ١١4٠‏ 
سئة 1١4‏ ) 


حلفا 
1١١‏ ا كتوير سنة ١9.48‏ 

تنديد عقد الامانة ٠‏ تفسيره - يجب أن يكون على 
مقتضى قصد المتعاقدين . تكييف العقد بأنه شركة دون 
بان الأسباب . قصور . 

المبدأ القانوتى 

ان تفسير المقود لا يكون بناء علىالفاظها 
فقط بل يحب أن يلاحظ فيه أيضا مقاصد 
المتعاقدين من تنك الألفاظ وتقدير حقيقة هذه 
المقاصد قد يتأثر بما قد يكون فى الدعوى من 
ظروف وملابسات ووقائم فاذا كان تالممكية 
الاستثنافية فى صدد ادانة الطاعن فى جرعة 


العددان السابعا والثامن د 


ا تبديد قالت فى حكمها ان المقد موضوع التزاع 


السنة التاسعة والعشرون 


عقد شركة وان المتهم بعد وكيلا عن الاعى 
بالحقوق المدنية فى ادارة أموال الشركة ول 
تذ كر الاعتبارات التى استندت إلمبا في ذلك 
وخصوصا أنها خالفت النظر الذى ذهبت اليه 
محكمة أول درجة التى عدت العقد قرضا 
لاشركة فان حكمها تكون قاصرا . 

المعو 

« حيث ان الطاعن ينعى فها ينعاه على الحكم 
المطعون فيه أنه أخطأ ( أولا ) لأن محكمة ثانى 
درجة قبلت الاستثناف المرفوع بتوكيل من النائب 
العمومى مع أن التقرير به وقع بعد انقضاء الميعاد 
القانوتى وهو ثلاثون يوما ٠‏ و ( قاليا ) لأنه فسر 
العقد الحرر بين المدعى بالحقوق المدنية وبين 
الطاعن بأنه عقد شركة محاصة مع أن عباراته 
لا تحتمل هذا التأويل 

) وحيث انه لا حمل للا شيره الطاعن صدد 
الاستئناف المرفوع من النيابة لأن الحكم الابتدائى 
صدر فىيم من أ كتوبر سنة 154 وقررت النيابة 
بتوكيل من النائب العمومي باستثنافه فى .ه من 
وبر سنة ١445‏ على أثر انقضاء عطلة عيد 
الأضحى ويوم اججعة التالى لما فالاستئناف قد رفع 
في البعاد القرر فى القانون . 

« وحيث انه عن تفسير العقد فان المحكمة 
الاستئنافيةحين قالت فى حكمها الصادر ف المعارضة 
بأنه .عقد شركة ودانت الطاعن على أساس أنه 
يعد وكيلا عن المدعى بالحقوق الدنية فى إدارة 
أموال التشركة لم تذ كر الاعتبارات التى استدت 
اليها فى ذلك وخصوصا أنها خالفت فيه النظر الذى 
ذهيت اليه حنكمة أول درجة التى عدت العقد 


العديان السابع. والثامن السمئة التاسوة والمشرون 


مي . 


قرضا لا شركة ٠‏ واذن فان الحكم المطعون فيه 
يكون قاصرا قصورا يعيبه بما ستوجب نفضه ٠‏ 
ولماكان تفسير العقود لا يكون ناء على ألفاظها 
فقط بل محب أن بلاحظ فبه أيضا مقاصد 
المتعاقدين من ملك الألفاظ وكان تقدير حقيقة 
هذه القاصد قد يتأئر با قد يكؤن فى الدعوى 
من ظروف وملابسات ووقائع فانه يكون من 
التعين إ<الة الدعوى إلى محكمة الوضوع لاعادة 
الفصل فيها . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى إلى 
محكمة اموضوع وذلك من غير حاجة إلى التحدت 
عن ,اقى أوجه الطعن . 

ر طعن محمد عبد الفتاح البشار ضد النبابة وآخر 
مدع محق مدلى رقم ١5845‏ سنة ١4‏ ق) 


كفن 
١١‏ اكتوير سنة مغوا 

سرقة فى طريق عام ٠‏ تمسك الدفاع بأن مكان 
السرقة ليس بطريق عام . عدم الرد على ذلك الدفاع ٠‏ 
قصور ٠‏ 

المبدأ القانوبى 

إذا كان الثابت فى محضرالجلسة أن الدفاع 
عن المنهم تمسك بأن الحادث لم يقع فى طريق 
مومى كا هو مستفاد من العايتة التى أجريت 
فى التحقيق الابتدانى ولكن الحم الوق 
فيه دان المهم مجناية السرقة فى الطريق العام 
دون أن برد على هذا الدفاع فانه يكون قاصرا . 


« حمث ان مما بنعاه الطاعنون ع الحم 


الطعون فيه أنه لم يعن بالرد على ما أثاره الدفاع 
عنهم أمام الحكمة من أن الحادث لم يتمع فى طريق 
عموى كا هو مستفاد من العاينة الى أجريت 
فى التحقيق الاتداتى . 

« وحيث انه ثابت فى محضر الجلسة أنالدفاع 
عن الطاعنين تمسك بالدقاع الشار اليه ولكن 
الحكم الطعون فيه دانهم مجناية السرقة فى الطريق 
العام دون أنيرد عليه وهذا منه قصور ستوجب 

« وحيث انهلما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باقى أوجه الطن ٠‏ 


( طعن عيد الحلم سيد سليان وآخرين ضد النيابة 
رقم و٠١‏ سنة ملاق) 


خض 


اكتوبر سنة ١544‏ 


تفتيش . إذن لشخص معين باجرائه .عمرفته 
أو ععرفة من ينتدبه . ته . 


المبدأ القانوقى 

إذا كان من الثابت فى إذن التفتيش ان 
النيابة نديت لاحراء التفتيش ضابطا معينا 
وصرحت له ياجرائه بمعرفته أو بمعرفة من يندبه 
لذلك » فاذا ذه بالضابط النتدب لمكانالمتهم 
واصطحب معه ضابطين كلفهما باجراء التفتيش 
فان هذا الندب ما بملكه بناء على الأمر الصادر 
له من النيابة والتفتيش الخاصل من هدي نالضابطين 
يكون فى هذه الحالة حيحا . 

00 


ار 


العدوان البابع والثامن # السنة التابعةٌ والعشرونُ 


ا مكو 

حيث أن الثيابة تنعى فى طعنها على المسكم 
الطعون فيه أنه حين قضى براءة الملبمين فيجرعة 
احراز اللخدر جاء باطلا » فقد استندتالحكمة فيه 
إلى أن التفتيش الندى أجرى على المبمين لم يكن 
صحيحا » إذ لم حصل بواسطة الضابط المأذون » 
بل باشمره غيره منالضباط الذيناصطحبهم ضمن 
أفراد القوة ٠‏ فكان يحب لصحته أن ثم نحت 
إشرافه ورقاته » لا أن يكون سداعنه, معأن 
الثاءت بالمحضر غيرذلك » فقدندبالضابط لاجراء 
التفتيش معرفته أو معرفة من يندبه » فذهب 
لتنفيذ الأمر ؛ ورافقه ضابطان » فباشرهو”فتيش 
أحد المتهمين » وكلف الضابطين بتفتيش الباقين 
وهذا التكليف من جانبه ندب كتاني لما لاجراء 
التفتيش فى حدود الاذن الصادر له من الثبابة » 
فيكون ما قالته الحكمة فى غير محله » ويكون 
التفتيش قد وقع صحيحا . 

« وحيث ان الحكر المطعون فيه ذ كر « أن 
الثابت من الاذن الصادر بالتفتيش أن الايابة قد 
انتدبت عبدالمنعم افندى لاجرائه بمعرفته أوععرفة 
من يندبه لذلك » وليس فى أوراق التحقيق ولا 
فى الحضر الذى أجر أه عبداائعم افندى نقسه مايقيد 
انتداب هذين الضابطين كتابة لاجراء التفتيش » 
بل الذى أثيته فىعضرء أنهقام لتنفيذ هذا الاذن 
بالتفتيش ومعه الضابطان والبوليس الللكى على 
راجح وأنه عند ماعل بوجود أفراد. ااعصابة 
( انتقلت وممى القوة » فوجدت عبد العال شحاته 
وأحمد عبد الخالق ( المتبمين ) جالسين على باب 
الدكان ) ٠‏ فليس هناك انتداب من جانيبه لهذين 
الضابطين حق يقال أنه وهو علك الانتداب طيقا 


للاذن الصادر له ققد انتدبهما لاجرائه » مع أن 
الثابت بالحضر يؤكد أنه اصطحبهما معه كأفراد 
القوة الى تساعده فى اجراء التفتيش ٠‏ . . 
مت ثبت ذلك وأن التفتيش حصل بعيدا عناشرافه 
المندوب ولم يكن نحت مراقبته وثم يغير حضوره 
ورؤته فانه يتعين القضاء ببطلانه وعدم الاعماد 
عليه كدليل فى الدعوى و بطلان كافة ماترتب عليه 
ويتعين لذلك الغاء المكم المستأقب لعدم وجود 
دليل آخر قبل التهمين يصمح الاستناد اليه وقد 
ذكر الحكم المطعون فيه أيضا فى مكان آخر ( أنه 
نغاذا للاذن الصادر بالتفتيش أثيت الضابطعبد المنعم 
افندى فى حضرء أنه توجه والضابطين إلى كين 
اتتظارا الحضورالءصاية وأنه علم فى الساعة هر مساء 
توجودها فى دكان السحاير . . . فاتتقل إلىمكان 
وجودهم فوجد المهمين جالسين على باب الدكان 
كا و جدداخل الدكان شمدإسماعيل فتكلف الضابطين 


وانه 


بتفتيش المتهمين المطعون ضدما وقام هو بضبط 


وتفتيش عد إسماعيل داخل الدكان 6 ولما كان 
هذا يعدنديا كتابا منالضابط المأذون للشابطين 
الآخرين » وكان هذا الندبتماملكه بناء على الأمر 
الصادر له من النيابة فان التفتيش الحاصل من 
هذين الضابطين يكون بحا ء ويكون الحكم 
المطعون فيه إذ قَمى ببطلاته واستبعاد الدليل 
المستمد منه محطئا . 

«وحيث انه لما تقدم بتعين قبولالطعن ونقض 
الحكم المطعون فيه . 

(طعن النياية ضد اجمدعلىعبدالالقي وآخر رقم ١14١‏ 
سنة ماق ) 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والعشرون 


4" 
ما | كتوبر سنة مئةة ١‏ 


سب . علانية . #تديرها مو ضوعى طلان حيفة 
الدعوى ٠‏ السك به أمامحكمةااتقضلأولءرة . لاوز 


الميادىء القانونية 
مادامت الحكمةقدقالت بتوفر العلانية 
فى جر يمة السب وذكرت الاعتبارات الى 
استخلصت منها ذلك وكانت هذه الاعتبارات 
من شأنها أن تيرر ما انتبت إليه فان محادلة 
الطاعنة فى ذلك لا يكون لا محل . 
؟ - انتراقم اللحامىعن المدعى بالمقوق 
المدنية بعد أن اننهى الحامى عن الطاعنة من 
دفاعه لا يصلح سببا لاطعن ما دامت الطاعنة لم 
تعترض على ماحصل «الجلسة وما دام انالمحامى 
عنها ل بر من ناحيته ضرورة للرد على ما أبداه 
المحامى عن المدعى . 
- عدم تمسك الطاعنة :وقوع أى 
بطلان فى صحيفة الدعوى أمام محكمة الموضوع 
سقط حقها فى الطعن لهذا ااسبب أمام محكمة 
النقض >حة ان صحيفة الدعوى خات من 
ذكر مواد القانون التى تنطبق على الواقمة . 
لمجاو 
د حيث ان الأوجه الثلاثة الأولى من أوجه 
الطعنتتحصل فى القول بأنالحكمقد أخطأ حين 
اعتبر ما وقع من الطاعنة سبا علنيا إذ أن وقوعه 
كان فى منزل خاص ما لا يتوافر فيه ركن العلانية 
خصوصا وأن النى عليه لم يل فى شهادته أمام 


ا" 


المحكمة بأن عبارات السب قد وجهت اليه على 
مسمع من الحضر الذى كان يباشر توقبع الحجز 
ومن شيخ الحارة والجيران ٠‏ وتقول الطاعنة أنه 
مق كان السب فى غير علانية » وكان الثابت من 
ظروف الدعوى أنه صدر منها بناء على استفزاز 
من الحنى عليه لما » فانه لا يكون معاقبا عليه . 

« وحيث ان الحم محدث عن العلانية 
فقال : انها متوفرة لحصول السب أمام الموجودين 
وقت توقيع الحجز ومنهم الحضر وشيخ الجهة ١‏ » 
ولما كانت المحكمة قد قالت توفر ااعلانبة » 
وذكرت الاعتبارات التى استخلصت منها ذلك » 
وكانت هذه الاعتيارات هن شأنها أن تبرر ما 
نتهت اليه » فان حادلة الطاعنة فى ذلك لا يكون 
لما محل . 

ه وحيث ان مبى الوجه الرابع هو أنالحااى 
عن الدعى بالحقوق الدنية حضر وترافع بعد أن 
انتهى محاتى الطاعنة من دفاعه » وهذا مجحف بها 
ومبطل لأدلتها ٠‏ 

د وحيث انه لا مبرر لما تثيره الطاعنة 
مادامت هى لم تعترض علىما حصل بالجلسة ومادام 
الحائى عنها لم ير من ناحيته ضرورة فلرد على ما 
أبداه المحانى عن اللدعى ٠‏ 

« وحيث ان الوجه الباق يتلخص فى أن 
الدعى حين رفع دعوى الجنحة مباشرة لم بذ كر 
فى صحيفتها مواد اللآنون الى تنطبق على 
الواقعة . وهذا يبطلها ويبطل الحكم الصادر 
فى الدعوى . 

« وحيثان هذا الوجه فى غير محله ٠‏ 
فالطاعنة لم تنمسك أمام محكمة الوضوع بوقوع 
أى بطلان في صحيفة الدعوى . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن عائشة أبو العلا حدنين ضد النيابة وآخر 
مدع يق مدلى رقم ١١9١‏ سنة ١4‏ ق) 


9 
8 اكتوير سنة 4و١‏ 

استكناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم :كن فى 
حالة وجود عذر قبرى لدى التبم منعه من الحضور فى 
الجلة من يوم علمه بالحكم . 

المبدأ القانونى 

إذا كان الثابت أن التهم كان مححوزا 
فى الحجر الصحى فى اليوم الذنى صدر فيه الحم 
فى معارضته فى الك الابتدائى باعتبارها كأن 
لم تكن . وكان هذا الحجز مانعا قهريا حال 
ذون تحضوزء اطلسة” الل كررة وعلية بالحكم 
الذى صدر فيبا» فان ميعاد استئنافه الحم 
لايبدأ إلامن يوم عله رحميا بصدوره ولايصح 


حاسيته على أساس ثم صذوره . 


امور 

« عيث ان حاصل وجه الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه أخطأ إذ قفى بعدم فول الاستئناف 
ث-كلا لأن الطاعن أثيت أنه استحال عليه حضور 
جلسة المعارضة بسيب قيام حالة الكوليرا وتقييد 
حركة النقلمن بلدإلى بلد . وأن هذا السيب نمسه 
هو الذى حال بينه وبين التقرير بالاستكناف 
في البعاد ٠‏ 

« وحيث ان الدعوى العمومية رقعت عل 
الطاعن باختلاس أششاء ححوزة » ومحكمة أول 
درجة داتته غيابا » فعارض ء ولم محضر جلسة 
العارضة » فحكم باعتبارها كأنها لم تكن ٠‏ وقالت 
الحكمة فى ذقك : « أن المتهم لم محضر رغم عامه 
بالجلسة الحددة لنظر المعارضة الرفوعة منه فبتعين ! 


العددان السابع والثامن السئة التاسعة والعشرون 


الحكم باعتبار العارضة كأن لم تكن عملا بالمادة 
١ / 1١+‏ عقوبات » . فاستأتف ء والحكمة 
الاستثنافية حكمت بعدم قبول استئنافه شكلا 
وذكرت : « أن التهم حكم عليه غيابيا فى ه 
أ كتوبر سنة “و4١‏ بالحمس ثلائة شهور » 
فعارض ٠‏ وقضى فى جلسة ١؟‏ توثير سنة ١58+41/‏ 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن ٠‏ فاستأتف فى "١‏ 
ينابر سنة هيه إ أىبعد البعاد ٠‏ وحيث أن المتهم 
قرر أنه كان مريضا وقدم ورقة قرر أنها شهادة 
من مفتش الصحة يبين فيها أن عائلة المتهم كانت 
معزولة بالكردون من © نوفير سنة ١441/‏ إلى 
٠‏ دلسهير سنة 18417 سبب مرص أحد 
أفر ادها وحبث أن هذه الشبادة فضلا عن أنمها 
غير رسمية فانه واضح بها وجود تعديل فى الشهر 
الذى انتهى فيه العزل بالنسبة لعائلة المهم إذ عدل 
إلى شهر « ١7‏ 6 ويبدو أنه كان شهر « ١١‏ » 
وبذلك لا عكن الاطمئنان اليها . وحيث أنه على 
فرض #تة ما ورد بالشهادة من سانات فان المنهم 
لم يقم باستئناف الحكم إلا بعد ٠‏ يوما من 
تاريخ انتهاء العزل ولو كان قدقام من بدء العشرة 
أيام التالية لانتهاء العزل بالتقرير بالاستئناف لكان 
هناك محل لناقثة دفاعه » أما وأنه لم يقم بذك 
ومضى 7+ يوما حت قام بالاستئناف ولم يعلل 
سيب هذا التأخير من جانبه فيكون دفاعه غير 
مقبول ويتعين القضاء باعتبار أن الاستئاف رفع 
يعد الكاقا» + 

« وحيث انه لماكان الطاعن - على مقتضى 
ماجاء بالحكم المطعون فيه محجوزا فى الحجر 
الصحى فاليوم الذدى صدر فيه الحكم في معارضته 
فى الحسكم الايتدائى باعتبارها كأنها لم تكن » 
وكان هذا الححر مانغا قهريا حال دون حضوره 
الجلسة الذكورة » وعامه بالحكم الآدى صدر فيها 


العندان السابع والثامى ‏ السنهالتاسعة والعشرون 


كيك 


فان معاد استثنافة الحكم لا يبدأ إلا من يوم 
عليه رسيا صدوره ٠‏ ولا رصح محاسبته على 
وادلك فان هذا الحكم يكون عخطثا واجبا نفضه ٠‏ 

2 وحيث انه للا تقدم بتعين قبول الطعن 
ونقض المكم المطعون فيه ٠‏ 

( طمن عمد عمد أبو النيل ضد النيابة رقم ١7٠٠‏ 
سنة ١4‏ ق) 

فى 
اكتو برسنة م4١‏ 

بطلان فى التحقيقات الابتدائية فى النح . غير 
«ؤثر ما داءت الحمكمة حققت الواقعة بنفسها . 

المبدأ القانوتى 

إذا كان الى عليه فى دعوى بيسع 
أ كرمح التضيرة هو شين بوك ل النيابة 
الذى تولى تحقيق الحادث فان هذا لا يعتبر 
سببا للبطلان لأن الأصل فى اللهاكات المنائية 
أن محصل التحقيق فيها أمام الحسكمة والقانون 
لا بوجب فى مواد الجنح والخالفات أن يسبق 
رقع الدعوى أى نحقيق ابتدائى وما دامت 
المحكية قد حققت الواقعة بتفسها . 

اليو 

« حيث ان حاصل أوجه الطعن هو أن 


الحمكم المطعون فيه دان الطاعن أنه امتنع عن ببع 
فاكبة بالسعر اللحدد حسب التسعيرة الجبرية » 


والثابت أن من طلبت الشراء كانت خادما لدى 
وكيل النيابة وتشترئ لحسابه , فا كان لحضرته 
وهو الحنى عليه الحقيق أن يباشر كا حصل فى 
الدعوى محقيق الحادث » وإلاكان عضر التحقيق 
باطلا » وكان الحكم الذى مبى الادانة على ما جاء 
به باطلا . 

« وحيث ان الأصل فىالحا كات الجنائية أن 
بحصل التحقيق فيها أمام المحكمة . والقانون 
لا بوجب فىمواد الجنح والخالقات أن سبق رفع 
الدعوى أى نحقيق ابتدائى » وإذن فلا وجه لما 
يثيره الطاعن ما دامت المحكمة قد حققت واقعة 
الدعوى بمعرفتها وسمعت أقوال الشهود فها وبنت 
قضاءها على رواتهم . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طءن حسن يوس ف حسنظد التتابة رقم ١715‏ 
سنة ١8‏ ق) 

ضن 
أ كتوير سنة 19144 


تسعيرة ٠‏ تظاهر مفتش العوين بطلب شراء سلعة 


من المتهم . لا يعتير تريضاً على الجرعة ٠‏ 

البدأ القاثوق 

إذا كان منتش الْمَوين فى سبيل محقيق 
مبلغ حرص امهم على عدم محالفته للقوانين 
تظاهر لهبأنه بريد شراء سلمة منه فباعهاباً كثر 
من السعر المقرر رسمياً فان ذلك لا يفيد أن 
مفتش الْمُوين هو الذى حرض على الجر بة . 


ا العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


000 
« حيث ان حاصل وجهى الطعن هو أن 
إجراءات التحقيق وقعت باطلة لأن مفتش الغوين 
وهو من رجال الضبطية القضائية ماكان ,صم له 
أن مملق الجرعة خلقا عباثمرته الشراء بنفسه من 
الطاعن وما دام فعل ذلك فان إجراءات التحقيق 
الى باششرها تكون باطلة لا تصاح أساساً للمحاكة 
يضاف إلى ذلك أن مفتش العوين قه بادر 
بالتصر ف ف العدس البيع ٠‏ قفوت يذلك على المحكمة 
إمكان محقيق دفاع الطاعن من أن كيته كانت 
تقايل ما دفعه الفتش من نقود وف قالتسعيرالجرى 

لهذا الصنف . 


د وحيث انه لاحرج على المحكمة فى أن 
نستند فىحكمها بالادانة إلىأقوال مأمور الضبطية 
القضائية بأنه فى سبيل تحقيق مبلغ حرص النهم 
على عدم مخالفته القوانين تظاهرلهبأنه بريد شمراء 
سلعة منه فباعها بأ كثر من السعر القرر رمميا 
فذلك ليس فيه مايفيد أن رجل الضيطة القضائية 
هو الذدى حرض على الجرعة أو خلقهاخلما يزعم 
الطاعن . أما عن تمسك الطاعن بضرورة كيل 
العدس المضبوط عد التصرف فيه فقد تعرضت له 
المحكمة وردت عليه رداً صميحا بأناستحالة 'تحقيق 
هذا الدفاع لا منع من الادانة مادامت الأدلة القائمة 
فالدعوى تكولا . 

« وحيث انه لما نتقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفصه موضوعا . 

( طعن أحد أو العلا ضد النيابة رقم ١551‏ 
سئة 18 ق ) 


خرن 
| كتوبر سنة ١944‏ 
دتاع لو صح ينى المرعة . عدم الرد عليه . قصور 
امبدأ القابوبى 
إذا تمسك امهم أمام محكةالوضوع بأنه لم يكن 
فى مقدوره الحصول على القمح والشعير المعتمد 
من وزارة الزراعة لسبب وباء الكوليرا وكان 
هذا الدفاع من شأنه لو صح أن بنثى عنه (جريمة 
زراعة أرضه من القمح والشعير المعتمد من وزارة 
الزراعة ) باعتباره عذرا قهر با منعه من الحصول 
على التقاوى المعتمدة فان عدم الرد عليه عا يفنده 
الحكى بالادانة بعد قصورا مستوحبا للنقض 
الميو 
« حيث انحاصل وجه الطعن هو أنالطاعن 
لم يحكن فى مقدوره الحصول على تقاوى القمح 
والشعير العتمدة من وزارة الزراعة .سيب وباء 
الكوليرا » وقد تمسك بذلك »؛ إلا أن الحمكمة 
رمن يبدا + 
« وحيث انه لما كان الطاعن قد بسك أثناء 
الحا كة بالدفاع الشار اليه . وكان هذا الدفاع من 
شأنه لو صح أن ين عنه الجرعة باعتباره عذرا 
قبريا منعه من الحصول على التقاوى العتمدة . 
فان عدم الرد عليه بما يفتده فى الحكم بالادانة 
بعد قصورا مستوجبا للنمض . 
« وحيث انه لما تقدم يتعين قبولالطعن وتقض 
الحكم المطعون فيه . 
( طعن حمد د جيعي ضد النيابة رقم *؟5١‏ 
سئة همكاق) 
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نق 
و" | كتو بر سنة ١514‏ 
شهود نق ٠‏ تصريح المحسكمة باعلانهم ثم عدولها عن 
ذلك دو نذ كرالأسياب ٠‏ قصور ٠‏ طمن ٠‏ وحدة الواقعة 
المسندة لةتهمين يقتضى أن تكون اعاده الحا كة باأنسية 
لأجميم ٠‏ 
الميادىء القائونية 
؟ - اذاكان الدفاع قد بمسك بوجوب 
ماع شهود النقى فأجابت المحكمة الطلب أولا 
م رفضته فى الجلسةالتالية لما إيم الاعلان بسبب 
عدم الاستدلال على محل اقامة الشهود ولم 
نتعرض فى حكمها لهذا الطلب أو تردعليه فان 
ذلك يعد قصورا موحيا للنقض . 


؟ - ان وحدة الواقمة المسندة الى المتبمين 
وماقد نجر اليه اعادة | لحا كة بالنسبة لأحدم 
فى تنا لحسن سير العدالة أن تكون اعادة 
الحا كة بالنسبة الى جميع المتهمين . 


امكو 

و حيث ان ما بنعاه الطاعن الأول على ا لحكم 
المطعون فيه أنه حين دانه بالشروع فى السرقة جاء 
مشوبا بما ببطله فقد طلب الدفاع عنه أمام المحكمة 
الاستغعافية التأجيل لاعلان شهود النى فاجابت 
المحكمة الطلب وصرحت له بالاعلان ولكنه لم 
يتمكن منه بسببٍ عدم الاستدلال على محل إقامة 
الشهود فطلب إلى المحكمة التأجيل ثانية إلا أنها 
لم تجب الطلب وقضت بالتأبيد دون أن تتعرض 
لهذا الطلب أو نشير اليه . 


وحمث انالنياية العمومية رفءت الدعوى 


العمومية على الطاعنين وآخربن بانهم شبرعوا 
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فى السرقة فقضت محكمة أول درجة الادانة 
فاستأتف الحكوم عليهم وبالجلسة المحددة لنظر 
الاستئناف طلب محاتى الطاعنين التأجيل لاعلان 
شاهد النى فأجاءت الحكمة الطلب وصرحت 
بالاعلان وبالجلة ااتالية طلب التأجيل فرفضت 
المحكمة الطلب فى الحلسة وأصر الحائى عليه 
لفجزت الحكمة القضية للحم ثمقضت فيها بتأييد 
الحكم الابتداتى لأسبابه . ولماكان الدفاع قد 
يمسك بوجوب ماع شهود النفى فأجايت المحكمة 
الطلب أولا ثم رفضته فى الجلسة التالية دون أن 
تتعرض فى حكمها له وترد عليه فان ذلك منها 
يعد قصورا موجبا للنقض وذلك من غير حاجة 

لبحث باق أوجه الطعن . 

و وحيث ان مض الحكم للسبب المتقدم 
بالنسبة إلى الطاعى:. الأول استفيد منه الطاعن 
الثانى حما ويقتضى نض الحكم بالنسبة اليه أيضا 
لأن وحدة الواقعة التى اتمهما فيها وما قد تحر اليه 
وإعادة الحا ؟ة بالنسية إلى الأول يقتضى محقيةا 
لحسن سير العدالة . أن تكون إعادة الحاكة 
بالنسبة إلى حميعالمتهمين فى الواقعة الجنائيةالواحدة 
التبمين ثم فيها . 

( طءن محمد جوده الزعيرى ضد النيابة رقم ١هلا‏ 


سنة مكاق) 


52 
ه؟| كتو برسنة ١542‏ 
ارتباط الاعاوى . تقديره ٠‏ موضوعى ٠‏ تعويض 


الحمكم به بالتضامن على المتهمين فى حالة تواههم على 
الاعتداء 


امبادىء القانونية 
-١‏ ان الارتباط الذى يستوجب نظرا راشم 
لرتبطلة بعضها بيعش مما أسى متعلق بالوضصوع 
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ولامحل للطمن على السكم اذاكانت الحكمة لم 
تراع هذا الارتباط خصوصا ولم يتمسك 

الطاعنون بضر ورة نظر الدعوى بالذسبة الى 
كل من كانوا منهمين فيها ول يحل ينهم وبين 
محقيق الدعوى على الوجه النى يكفل لهم 
استيفاء دفاعيم : 

؟ ‏ اذا استخلصت الهكمة من الواقعة أن 
الطاعنين اءتدوا بالضرب على الحنى عليهما فى 
زمانواحد ومكان واحد مما استفادت منه توائق 
ارادهم على الاعتداء فان هذا يبرر القضاء 
علمهم بالتعو يض بالتضامن بغض النظرعما وقم 
من كل متهمبالذات . 

الكو 

« حيث ان مبنى الطعن هون الحكم المطعون 
فيه حينساءل الطاعنين عن ااعاهات والضربجاء 
مشوبا بما يبطله ققد اتهم المجنى علمهما وأخ لهمما 
فى نفس الدعوى بضرب الطاعن الأول فكان من 
الطبيعى أن تنظر الدعوى كلها بالنسبة إلى كل 
التهمين فا لتتبين المقيقة ولكن محكمة 
الحنايات قررت من تلقاء نفسها فصل مهمة الجناية 
عن تهمة الجنحة ٠‏ وقصرت نظر الدعوى على 
الطاعنين مع أن تهمة الرابع منهم جنحة أيضا وهذا 
لا ,تحقق معه استيفاء الدفاع م أن له أثره فى 
السؤولية وف العقوبة ٠‏ ويضيف الطاعنون أن 
المحكمة لم تأخذ بما رواه المحنى علهم عن سبب 
الحادثة بل أخذت فمها بأقوالهم هم واقتصرت على 
سرد دقاعهم دون مناقشة كا أنها فى قضائها 
بالتعويض قد ر بطت بين الأول والثاتى فألزمتهما 
متضامنين ور بطت بينالثالث والرابعفقضت عليهما 
بالتضامن أيضا مع أن الفعل السند إلى كل منهم 


منفصل لا اتصال بفعل زميله ومع أن الأخير منهم 
كان منهما محنحة ٠‏ 

در وحمث ان النبابة رفعت الدعوى العمومية 
علىالطاعنين وآخرين من بينهم المينى عليهما وأ 
لمما اتيمت فبا الثلائة الأول بالضرب الى 
نشأت عنه العاهات والباقين باحداث اصابات 
أعحزت الصابين مدة لا تزيد على العشرين توما 
وبالجلسة المحددة قررت المحمكة فصل تنهمة المنحة 
بالنسبة إلى التبمين من الخامس إلى الأخير 
وأمرت بنظر قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعنين 
ولم يبد من الدافع عنهم اعتراض على هذا الفصل 
ونا كان الارتباط الذى يستوحب نظر الجرالم 
المرتبطة بعضها ببعض معا أمر متعلق بالموضوع فلا 
محل الما يثيره الطاعنون بهذا الصدد خصوصا ولم 
يتمسكوا بضرورة نظر الدعوى بالنسبة إلى كل 
من كانوا متهمين فيها ٠‏ ولممحل بينهم وبين تحقيق 
الدعوي على الوجه الدى يكفل لحم استيفاء دفاعهم 
أما ما أثاروه عن سبب الحادثة وعدم التعرض 
لدفاعهم فلا وجه له إذ عنيت الحكنة ببيان للواقعة 
كا عرضت دفاع الطاعنين وانكارهم وأطرحته 
واستندت فى اداتهم إلى أقوال الحنى عليهما وما 
استظهرته من الكشف الطى ومن وجود 
الطاعنين عدا الثالث بالمشاجرة واصابتهم فيها - 
وأما ما تمسكوا به عن خطأ الحني بالتضامن في 
التعويض فهو فى غير محله فان ما استخلصته 
المحكمة عن الواقعة هو أن الطاعنين اعتدوا 
بالشرب على المينى عليهما فى زمان واحد ومكان 
واحد «ها استفادت منه توافق ارادتهم على 
الاعتداء وهذا ببرر القضاء بالتضامن بض النظر 
عما وقع من كل منهم بالذدات - 

« وححث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طمن الورداتى خليل عبد الرحم وآخرين ضد 
النيابة وَآخْربن مدعين يق مد رقم 943 سئة 18 ق) 


نالا 
٠؟|‏ كتو برستة م1954 

سرقة . وجود القىء المسروق فى حيازة صاحيه . 
اتصال المتهم نيه خجرة- "كونه «ستخدما لامحقق له الخيازة 

المبدأ القاوبى . 

اذا اعتبرت المحكمة الواقعة سرقة لاخيانة 
أمانة و يشت أن النحاسالمسر و ق كان فىحيازة 
صاحبه وأناتصال المتهم بهبوصف 2 
فى الحل لاتحقق له الحيازة بالمعنى المقصود فىباب 
خيانة الأمانة فان هذا منها صحيح . 


امير 

« حيث ان الطاعن يقول فى الوجه الأول 
من وجهى الطعن ان الدفاع عنه طلب ندب خبير 
لحرد محل المدعي بالحةوق المدنية فى اللدة المقول 
محصول الاختلاس فبها ولص دفاتره حق يتبين 
أنه لم محصل اختلاس ولكن المحكمة أغفلت 
هذا الطلب ولم ترد عليه ويتقول فى الوجه الثانى 
أن الحم الطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق الفانون 
على الوافعة الثابتة به إذ اعتيرها سرقة مع أنه مجحب 
عدها خمانة أمانة ٠‏ 

وحيثانه لا محل لما بشيره الطاعن فى طعنه 
أولا لأن الحم المطعون فيه حين دانه بالسرقة قد 
ذكر الأدلة التى اعتمد عليها فى ذلك والدفاع عنه 
لم يتمسك أمام الحسكمة الاستثنافية فى مرافعته 
الشفوية بالطلب المشار اليه اما ماجاء فى المذكرة 
صدده فالظاهر ان ذلك اعاكان صدد ماقاله من 
وحوب اعتبار الواقعة خبانة أمانة وأنه لذلك 
« يحب ان يتوفر ديل كتابى على ثبوتها » حتى 
انه انتهى فى طلياته إلى اعتبار الواقعة خبانة أمانة 
لإدليل عليها وقتم باب الرافعة إذا رأت المحسكة 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


و 
ان هناك سبرقة وثانيا لأن المحسكمة حين اعتيرت 
الواقعة سرقة قد بينت ان النحاس المسروق كان 
فى حيازة صاحبه وأن اتصال الطاعن به بوصف 
'كونه مستخدما في الحل لا محتقق له الحازة بالمعنى 
القصود فى باب خانة الأمانة وهذا منها سميح 
خلافا لما بزعمه الطاعن ٠‏ 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 1 1 

( طعن تمد تمود زعرور ضد النيابة وآخر مدع 
محق مدلى رقم ١١535‏ سنة 14كاق) 


ماروا 
م" | كتوبر مسنة مغ ذة١‏ 


دعوى جنائية . ارتباطها بدعوىمدنية . لاحللاقاف 
الدعوى الخحنائية . 
المبدأ القانو 1 


ان القاضى فى الموادالجنائية غير مازم يحسب 
الأصل بوقف الدعوى حتى يفصل فى دعوى 
مدنية مرتبطة أو متعلقة مها 


الكو 

« حيث انحاصل أوجه الطعن هو أن الحم 
المطعون قيه لم يعن بالرد على ما داقع به الطاعن 
من انعدام الدين . وبانا لهذا يقول أنه سلم 
ما حجز عليه للمدين الذى باعه ووفي الدائن دينه 
إلا أن هذا الأخير ادعى ضياع حك الدين ٠‏ كا 
أن المدين رفع دعوى براءة ذمته من الدين مما 
كان يتعين معه على المحكمة تأجل القضية حق 
يفصل نهائا فى دعوى راءة الذمة ٠‏ 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه قد تعرض 
للدفاع المشار اليه وفنده بناء على الاعتبايرات الى 
ذكرها والتى من شأنهاأنتؤدى إلى مارتبه عليها ‏ 

فق 
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ومىكان الأمر كذلك وكان القاضى فى الواد 
الجنائية غير مازم محسب الأصل بوقف الدعوى 
حت يفصل فى دعوى مداية مرتبطة أو متعلقة بها 
فان ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يكون له حل ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

(طعن سلمان تعمة الله جير ضدالنياية رقم 1١31417‏ 
سنة ١4‏ ق) 


نف 
٠‏ أ كتو بر سنة لم98١‏ 
6 . جرعة عرض زيد مغفوش ٠‏ آسبيبه ٠‏ 
البدأ القانوتى 
جرد تغليف الز بد فى معمل صتاعتهلاايصحق 
الت غ عددعرضاً للبيع متّىكان هناك مح لآخر 


بر حيث ان حاصل الوجه الأول من أوجه 
الطمن هو أن الحم المطعون فيه قددان الطاعن 
بتهمة عرضه زيدا مغدوشا لليع فى حين ان 
وقائع الدعوى مملها ان الزبد لم يعرض فلبيع . 

« وحيث ان الواقعة الثابتة بالحكم هى أن 
الزيد المذ كور ضبط فى غلاقات ععمل الصناعة 
وقد تمسك الدفاع عن الطاعن بأنه لم يعرض للبيع 
بالحل العد لذؤك ولكن الكم المطعون فيه لم 
يرد عليه واكتفى بالقول بأن تغليف الزبد يدل 
على أنه معد_للبيع ثم دان الطاعن مجرعة العرض 
للبيع - ولماتكان حرد تغليف الزبد فى معمل 
صناعته لا بصح في القانون عده عرطا لابيع مى 
كان هناك محل آخر أعد للع فيه . فان الحكم 
المطفون فيه يكون قاصرا واجب النقض ٠‏ 


« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطمن ٠‏ 

( طعن ايرامنيو سالمون فرانتكل ضد النيابة رقم 
75 سلةلماق) 


اذل 
"أ كتو برسنة م94١‏ 
سسرقة . وجود سلاح مع أحد التهمين مهما كان 
سببه . مجمل ظرف الاح متحقق . اختلاس الأشياء 
المحجوزة من مالكها سرقة . وجوب مراعاة ظرف 
الللام . 


الميادىء القا'ونية 
١ ٠‏ - إذا كان السلاح قد وجد فى حيازة 
أحد النهمين وقت ضبطهم فى شر وع فى سرقة 
فقد ثوافر ظرف حمل السلاح فى حقهم . وذلك 
بغض النظر عنالسبب أو الظروف أوالملابسات 
التي دعت لله وقد جرى على ذلك قضاء 
محكمة النقض 
؟ - ان المادة امع قد نصت بصفة 
عامة مطلقة على أن اختلاس الأشياء الححوزة 
يعتبر فح السرقة ولو كانحاصلا من مالكها 
و يقتضى هذا عد واقعة الاختلاس جنحة سرقة 
أوجناية سرقة تبعا للظروف التى وقعت فيها 
الممكو 
د حيث أن الثابة العمومية تنعى فى طهنها 
على الي الطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيقالقانون 
على الواقعة الثابتة به فى كان امتهموق قد شرعنوأ 
أثناء الليل فى اختلاس عحصول القطن الملولة 


العددان السابع والثامن الستة التاسعة والعشرون 
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لأحدهم والحجوز اصالم آخر حالة كون أحدمم 
محمل سلاحا فأن فملتهم تكون جناية معاقبا عليها 
بالمواد ه5 61595439 #089 من قانوت 
العقوبات ولا يصح العقاب عامها بعقوية جنحة 
السرقة كا قالت المحكمة . 

د وحيثاذه لمأكانالسلاحقد وجد فىحيازة 
أحد النبعين وقت ضبطعم قفد توافر ظرف حمل 
السلاح فى حقهم وذلك بغض النظر عن السبب 
أو الظروف والملابسات التى دعت لله وقد جرى 
على ذلك قضاء هذءالمحكمة واذن فلحي المطعمون 
فيه إذ لم يعتد بهذا الظرف يكون قد أخطأ 
ولماكانت المادة بام مق قانونالعقو بات قدنصت 
بصفة عامة مطلقة علىأناختلاس الأشياء المححوزة 
إعتبر فى حم السرقة ولوكان حاصلا مئ ماللكها 
وكان هذا يقتضى عد واقعة الاختلاس جنحة 
سرقة أو جناية سرقة نبعا للظروف الى وقمت 
فنها فان الحم المطعون فيه اذ اعتبر ماوقم من 
اللهمين جنحة مع أنهم شرعوا فى اختلاس 
الحجوزات ليلا ومع أحدم سلاح يكون قد أخطأ 
كذفك . ومق تقرر هذا فانه يكون من المتعين 
قبول الطعن وتتقض المكر الطعون فيه وتطبيق 
القانونعلى الوجه الصحيح . 

( طمن النياية ضد جرس حنين جرجس وآخرين 
رقم ١315‏ سنة ملا ق) ْ 


القن 
؟ نوشيرسسنة موا 
حك . فى جرعة بيم بأأكثر من التسميرة ٠‏ تسبيبه 
المبدأ القانون 
إذا كان الحم المطمون فيه دان انهم 
يخريمة بيم بأ كثرمن السعر المقرردون أن 


يبين امن الذى بيعت به الأقشة ومقدار السعر 


ا مور 

« حيث أن الطاعن ينعى فا ينعاه على الحكم 
اللطعون ندأن الأساب التى استند البافى ادائته 
جاءت_قاصرة فى يبان توافر أركان جريمة البيع 
بأ كثر من السعر المحدد فهو لم سين الواقعة ببانا 
كافيا ولم يستظهر ركن العمد فيها . هذا فضلا 
عن خطثه في الاسناد إذ نسب إلى الطاعن أنه 
اعترف بالتهمة فى حين أن الواقعة التى سلم بها فى 
التحقيق لا تعتير فى القانون اعترافا بالنهمة إذ كل 
ما قاله هو أنه كان غائيا عن محله لمرض زوحته 
وأن كان الحل أخطأ فى عملية حسابية نشأًعنها 
ما وقع من بيع بأ كثر من السعر الرسمى 
والمحسكمة بدلا من محقيق هذا الدفاع الجوهرىأو 
الرد عليهاعتبيرتهذا القول منه تسلما بصحةالتيمة 
المسندة اليهوقالت انءستوى فى القانون أن يكون 
حاضرا ومباشرا العمل فى المحل أو أن يكون 
غائا عنه وهذا خَطأ لأن القانون يفرق فى 
العقوبة بين الحالتين كنا هو مستفاد من نص 
الادة ٠٠١‏ من اللمرسوم بقانون رقم 45 
لسنة م144 ٠‏ 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه دان الطاعن 
جريعة ببع أقعة صوفية بأ كثر من التسعيرة 
وجرعتين أخريين وكل ما قاله فى ذلك هو « ان 
حصل الواقعة أن حسين أفندى أحمد الغمراوى 
الفتش بمراقبة الأسعار بوزارة التجارة مر بوم ١5‏ 
من «ونيو سنة “إ118 بمتحر التجم فوجده لم 
مخطر وزارة التجارة عن الأقشة الصوفية الواردة 
له من انحلترا فى أواخر ابريل سنة “1419 ولم 
مخطرهاأيضا عن الببعاتفيظر فه ١‏ يومامن تاريخ 


كلل 


بعها وأنه باع ألشة صوفية بأزبد من السعر 
الفرر - وأن التهم الثلاث ثابتة قبل المتهم من 
الحضر الذي حرره ضده فى «وم ١5‏ من «ونيو 
سنة بو144 المفتش الذكور ومن اعتراف النهم 
نفسه الذى اعتذرعن وقوع هذه الجرائم بادعائه 
أنه كانغائبا عن محله فى ذلك الوقت سيسمر ض 
قرينته وأن الذى كان بتولى العمل فى مدة غبابه 
هو اللكاتب الأول لمتجره ولكنه لم يثيت للمحكمة 
صحةهذا الادعاء فضلاعن مسئو ليتههو أيضابفرض 
صة هذا الادعاء يمقتذى الادة ٠١‏ من الرسوم 
انون رقم 51 لسنة م154 » فهو لم ببين العن 
الذى دعت به الأقشة ومقدار السعر الخيرى 
الحدد لام لم بين مضمون الحضر الى اعتمد 
على ماجاء فه ووجه استدلاله به ولذلك فانه 
يكون قاصر الببان واجبا نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتمض الحكم الطعون فيه وذلك من غير حا<ة 
إلى التحدث عن باق أوجه الطعن . 

١‏ طعن ميقيلضد النيابة رقم 5 ا سنة ماق) 


5 
* نو شير سنة ١984‏ 

عداقم . تعارض بين مصلحة النه.ين'. لامجوز 
ندب محام واحد اتمثيلهم ٠‏ 

المبدأ القانونى 

إذا كان الظاهر من واقعة الدعوى والأدلة 
القدمة فيها ان الدفاع عن الطاعن كان يستازم 
أن يقوم به محام لاأشأن له بالدفاع عن المتهم 
الآخر فى الدعوىفان الح المطمون فيه يكون 


ع 
0*0 


معبباً واجباً نقضه 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة واللمشرون 
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« حيث ان الطاعن الثاتى بنى طعنه على عليم 
- الحكس فى المانيةالأيام الحددة قانونا واذكان 
هذا السبب وحده لا يكفى لتقض الحسي كا استقر 
على ذلك قضاء هذه المحكمة » وقد مكن الطاعن . 
من أن يدم فى خلال عشسرة أيام كاملة ماعسى أن 
يكون لديهمن أسباب للطعن على الحسكم ذاته ولم 

يقدمشيئًا فيتعين اذن رفض الطمن موضوعا . 
« وحيث ان الطاعن الأول بنعى قما يتعاه 
على الحسكر للطعون فيه أنالحسكمة قبلت للمدافعة 
عنه وعن متهم آخر معه محاما واحدا مع تعارض 
مصلحتهما فى الدفاع وهذا خطأ يستوجب بطلان 
الحاكة . 
« وحيث ان مايقوله الطاعن في طعنه سبح 
فقد تولى الدافعة عنه وعن متهم آخر محام واحد 
مع أن الدفاع عنه على ماهو ظاهر من واقعة 
الدعوى والأدلة القدمة فيباكان يستازم أن يقوم 
به محام لاشأن له بالدفاع عن المتهم الآخر . ومق 
كان الأعس كذلك قن الحكم الطعون فيه يكون 
معينا واجبا نقضه بالنسبة الى هذا الطاعن . 
« وحيث انه لما تقدم يتعينقبول الطعنالمقدم 
من الطاءن الأول وتقض السك بالنسبة اليه . 
( طعن اباهيم تح الله امكلوى وآخر ضد النيابة 
وآخر مدع يق مدلى رقم ه١١‏ سنة ١8‏ ق ) 


520 
" نو شبر سنة 19.58 
تعويض ٠‏ المكم به علىالمتهمين بالتضامن فى حالة 
توافقهم على التعدى . 
المبدأ القانوتى 
إذا رأت الحكمة أنالضرر الذي أصاب 


العددان السايغع والثامن ده 


الى عليه سببة اعتلداء المتهمين عليه فى وقت 
واحد ومكان واحد وملاسات واحدة مما 
استخلصت منه نيامهم وموافقتهم على إبقاع 
الأذى به فان ذلك يبرر قانونا الزامهم جيم 
بالتضامن عرن التعويض أى إلزام كل منهم 
بتعو يض الني عليه عمسا وقع بهسواء بفعله أو 
يفعل زملائه كلهم أو بعضهم 

ا مير 

وحيث ان مبنى الطعن هو أن الدفاع عن 
الطاعنين بسك فى الخجلسة بوجود تناقض 
فى الكشوف الطبة على الحنى عليه فقد أثبت 
الكشف الطى الابتدالى أن به ثلاث اصابات 
وجاء فى تقرير الطبيب الششرعى الساعد أن به 
اصابة واحدة فاستدعت الممكمة الطبيب الشرعى 
وسألتهبالجلسة فقرر أن الحنى عليه أصبب باصايات 
ثلاث والمحكمة ١‏ كتفت بذكر الرأى الأخير فى 
أسباب الحمكم الطعون فيه دون أن تدلى برأمها 
هى فى ترجيح أحد الرأبين على الآخر وم تذ كر 
العناضر التق بنت علها الأخذ برأى الطبيب 
الشرعى مع أنها اعتمدت عليه فى ادانة الطاعنين 
الثلاثة وقالت ان كلامنهم ضرب الحنى عليه وفى 
هذا قصور يعيب حكمها ‏ يضاف إلى ذلك أن 
الحكم المطعون فيه إذ اعتمد فى ادانة الطاعنين 
على أقوال الحنى عليه يكون قد أخطأ لأن هذه 
الأقتوال مضطرية متناقضه . هذا وقد أخطأ 
الحكم فى الزام الطاءنين متضامنين بالحقوق 
الدنية الحسكوم بها تعويضا للمجنى عليه عن العاهة 
مادامت واقعتها لم تثبت على أحد منهم . 

« وحمث انه لا حل لما شيره الطاعنون فى 


طعنهم فلكم الطعون فيه حين قال بأن باللجنى 


السئة التاسعة والعشرون ةد 


عليه ثلاث أصابات قد اعتمد فى ذلك على التقرير 
الطىالابتداتى الؤيد برأى الطبيب الشرعىوبين 
الاعتبارات التي بناء عليها أخذت الحكمة بهذا 
الرأى وأطرحت رأى الطبيب الششرعى المساعد . 
ومتّى كان الأمر كذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت 
إلى قول المحتى عليه أن الطاعنين الثلائة ضربوه 
ولم تصدقه فيا قاله بصددمحديد مجلس الاصابة الى 
أحدثها كل منهم به . وكان ذلك منها فى حدود 
سلطتها ٠‏ فان ما جاء فى الطعن لايكون إلامحاولة 
لاثارة المناقشة فى وقائع الدعوى وتقدير الأدلة 
فبها مما لا شأن لمحكمة النقض به . أما عن 
التعو يض الحكوم به فان مساءلة الطاعنين عنه 
بالتضامن انما يرجع إلى ما رأته المحكمة من. أن 
الضرر الذى أصاب المحنى عليه سببه اعتداوؤهم 
عليه فى وقت واحد ومكان واحد وملابسات 
واحدة مما استخلصت منه نياتهم وثوافتهم على 
اماع الأذى به ويبرر قانونا الزام كل منهم بتعويضه 
عما وقع منهم سواء فعله أو بفعل زملائه 
بعضهم أو كلهم : 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا - 

واطلن عل غنيس فتديل والغين متك :البابة 
وآخْر مدع عق مدلى رقم ١1١51/‏ سنة ١4‏ ى ) 


حكن 
نوشير مدئة 19854 
توب الس رده شعو رسوع بز 
محضر محقيق البوليس . تزوير * 
7 أ الميادىءالقانونية 
١‏ ان انتحال الممهم اسم مزور فى 
ممضر البوليس يكون جر عةالنز وير إذا اتتحل 


ل 


اسم شخص ممعين معروف لديه من الحتمل 
وقوع الضرر له بتعريضه لامخاذ الإجراءات 
الجنائية ضده 

؟ - لايشترط فى التزوير أن يقصد 
الجالى الاضرار بالغير بليصح العقاب ولو كان 
لارى إلا إلى منفعةنفسه 

© - إنالعدول لا يجدى فرفم السئولية 
بعد وقوع الجرية ويكنى فى النزوير احمال 
وقوع الضرر وقت ارتسكاب الفعل 

ع - إن محاضر التحقيق قد تصلح دليلا 
بحتج به من إثبات شخصية من يسألون فيها 
فأسماء هؤلاء تعد من البيانات الموهرية فى 
الحضر فاذا ماحصل التغبير فيهابا تتحال الشخصية 
صح علد ذلك تزويرا فى ورقة رسمية . أما 
ماقد يقال فىهذا الصدد من أن تغييرامتهم اسمه 
فى #ضر التحقيق يدخل فى عداد وسائل الدفاع 
الى له وصف كونه متهما أن ختارها لنفسه فان 
ذلك لا يكون صديحاً أصلا اذا كان اينهم قد 
انتحل امم شخص آخر معر وف لديه لأنه فى 
هذه الالة كان ولابد يتوقع أن هذا من شأنه 
إلحاق الضرر بصاحب الاسم 

امير 

« حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم 
المطعون ففه أخطأ حين دان الطاعن بالاشتراك 
فى تزوير محرر رسمى ( محضر محقيق البوليس ) 


فل يعد هذا الحضر لائبات الاسم الحقيق فلمتهم 
ومن ثم فلا عقاب بل تغيير الواقءة حر د كذب 


العددان السابع والثامن ع المنة التاأسعة والشرون 


قصد به صاحبه الدفاع عن تفسه فى التهمة :الموجهة 
اليه ومن جهة أخرى فيشترط للعقابفيالزوير أن 


محصل التغيير بقصد الفش والاضرار بالغير 


والطاعن ل يقصد إلا التخلص'من الخالفة كا أنه 
وقد عدل وذكر الحقيقة قبل اثنهاء التحقيقيكون 
قد انتئى الضرر بهذا العدول فتنعهم الجريمة - 
ويضيف الطاعن أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه 
فى هذا الصدد أو تشير اليه وهذا منها قصور 
يعيب الحم : 

« وحيث ان الح الطعون قبه بين وائعة 
الدعوى فى قوله : ان المتهم ( الطاعن ) ركب 
قطارالسكة الحديد بدون تذكرة فضبطه كسارى 
القطار وسامه لعاون محطة ااراغة الأذدى حرر له 
محضر عخالفة وقد تسمى المتهم فى ذلك الحضر 
باسم شعبان عبدالموجود وقد أحال المعاون اللحضر 
والمتهم إلى تقطة البوليس ققام الباوكامينف 
باستحواب امتهم الذى قرر أن اسمه شعبان 
عبدالوجود وقداتضحان الاسم الحقيق لهو السيد 
محمد صالْ وأنه انتحل شخصية شعبان فى 
الحضرين .... وقد تبين أن الاسم المنتحل 
لشخص معين معروف سثل بالمحضر فقال انه يعم 
في بلدة جزرة شندويل بصفة مستمرة وأنه من 
بِدة الهم ولكنه لا يعرفه من قبل ولا يعرف 
سبب اتتحاله لشخصيته . . . . وأن التهم اعترف 
بالتهمة بالحضر ومحقيق النابة وبالجلسة وقرر أنه 
انتحل شخصية شعبان وتسمى باسمه فى امحضربين 
ووقع ببصمة امهامه عليهما 6 . ولماكان اذ للتهم 
الاسم المزور فى المحضرين على الوجه الوارد بالحكم 
يكون جريمة النزوير إذ اتتحل اسم شخص معين 
معروف لديه مرء_ الحتمل وقوع الضرر له 
يتعريضه لاتخاذ الاجراءات النائة ضده فلا محل 
لا بثيره ٠‏ أما ما يتمسك بة عن القصد اطتأني 


المددان السابع والثامن ‏ 


فردود بأنه لايشترط فى الور أن يقصد الجانى 
الاضرار بالفير بل ,سمم العقاب ولو كان لا..يرمى 
إلاالى منفعة نفسه ‏ كذلك المال فما يثيره عن 
عدوله فان العدول لا محارى فى رفع المسؤلية بعد 
وقوع الجريمة الى بحت . ويكفى فى الترو بر احتهال 
وقوع الضرر وقت ارتكاب الفعل . أما ما بشير 
الله عن أثر الثيير فى الحضر فردوة بأن محاضر 
التحقيق قد تصلح دليلا محتج به فى اثبات شخصية 
من يسألون فيها فأسماء هؤلاء تعد من المبانات 
الجوهرية فى الحضر . قاذا ما حصل التغبير فيها 
بانتحال الشخصية صح عد ذلك تزورا فى ورقة 
رسمية ٠‏ أما ما قد يقال مهذا الصدد من أن تغير 
المتنهم إسمه فى محضر التحفيق يدخل فى عناد 
وسائل الدفاع التى له بوصف كونه متهما أن 
مختارها لنفسه فان دلك لا يكون صيحا أصلا إذا 
كان امتهم قد انتحل اسم شخص آخر معروف 
اديه لأأنه فى هذه الخحالة كان ولابد يتوقع أن هذا 
من شأنه الحاق الضرر بصاحب الاسم . 

وحيث اله ما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا . 

( طعن السيد عد صالح ضد اليابة رقم ١١٠1‏ 
سنةاهماق) 


لذن 
" نوشبر سنة ممع ١9‏ 
قتل مقترن مجناية أخرى . رابطة الزمنية بين الجنايتين . 
نقديرها مو ضوعي 


١‏ - اذا طلبالدفاع عن امتهم ضم أوراق 


وكانت المحسكمة في حدود سلطتها قد يينت أن 
الأورا قحل الطلب لاتأثيرشافى مصير الدعوى 


السنة التاسعة والمشرون ك5 


المطر وحة عليها فليس فى ذلك أى اخلال عق 
الدفاع 1 

؟ ان مفهوم مانصت عليه الفقرة الثانية 
من المادة 54 غ من تشديدعقو بة القتل العمد اذا 
تقدمته أواققرنت به أوتلتهجناية أخر ىأ نتكون 
الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى 
فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك من شأن 
قاضى الموضوع 

ا ممير. 

« حبث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
بأن الدفاع عن الطاعن طلب ضم محقيقات خاصة 
بادعاء زوج القتيلة سيرقة جاموسة له فى ذات 
اليوم الذى قتلت فيه ولكن الحكمة لم حبه إلى 
هذا الطلب مع أهميته وهذا منها اخلال بحق 
الدفاع ‏ وفضلا عن هذا فان الحك المطعون فيه 
قد شابه قصور يعسبه عا يوجب نقضه ذلك لأنه 
وقد دان الطاعن بالقتل العمد الذي تلته جنابة 
أخرى لم يبين الرابطة الزمنية بين الجنايتين مع 
أنها شرط جوهرى لتشديد العقوبة . ولأنه أثبت 
على الطاعن أنه أحدث الى عليه الثانى جميع 
الاصابات البى وجدت به سواء القطعية منها أو 
الرضية مع أن الجنى عليه لم ينسب اليه إلا 
الاصابات القطعية فقط - هذا وقد سمبعت الحمكمة 
المحنى عليها كشاهد فى الدعوى يعد حلف 
العين القانونية مع أنه كان متهما مجنحة ضرب 
قبل أن تقرر المحكمة فصل الجنحة عن الناية فا 


كان يسوغ مليفهالعين خصوصا وقد ادعي محقوق 


مدنية ضد الطاعن . 
« وحبث ان الثادت عحضر الجلسة أن اللدفاع 
عن الطاعن طلب أوراق ضم التحقيفات المشار 


ا 
اليبا فأجابت المحكمة إلى هذا الطلب وقررت ضم 
الأوراقالنى يرشد عنها وصرحت له باعلانشهود 
نفى ثم عنيت المحكمة بسؤال المدافع عنه في الجلسة 
التالية عن تلك الأوراق فأجاب بأنه بالبحث 
عنها صعب الاستدلال عليها وقال أنه لذلك يستغنى 
عنها سماع شهود فى أعلنهم فسمعت هؤلاء 
الشهود ‏ إلا أن مدافءا آخر عن الطاعن أبدى 
في أثناء مرافعته رغبته فى ضم الأوراق المذكورة 
وترك فى الوقت نفسه للمحكمة تقدير وجاهة طلبه 
هذا والحكم المطعون فيه عد أن تحدث 
عن أقوال شهود النفى فى هذه الناحية قال : 
.ان هذه الواقعة ( وهى واقعة سرقة الجاموسة ) 
كا رواها شاهد المهم ( الطاعن ) وأحمد حسن 
حلوبه لا ممت بصلة ما إلى حادئة القتل والشمروع 
فيه ولا علاقة لها مها » ومتى كان ذلك كذلك 
وكانت المحكمة فى حدود سلطها قد بينت أن 
الأوراق محل الطلب لاتأثر لما فى مصير الدعوى 
المطروحة علها فان مايثيره الطاعن صددها 
لا يكون له عل ٠‏ هذا ولاكان مفهوم ما صت 
عليه الفقرة الثانية من المادة عم من قانون 
العموبات من تشديد عقوبة القتل ااعمد إذا 
تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن 
تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى 
فترة قصيرة من الزمن وكان تقدير ذلك من شأن 
قاضى الموضوع وكان الح فيه قد تضمن توفر 
رابطة الزمنية الى يتطلبها القانون فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له ميرر ‏ أما 
ما وله بصدد اصابات الحنى عليه الثالى فسألة 
موضوعية لتعلقها بوقائع الدعوى وتقدير الأدلة 
فيها مما لا شأن لحكمة اانقض به . وأما عن 
محليف الشاهد العين فان القانون لبن قبه 
ما يمنع الحكمة من توجبه اليمين إلى الدعى 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشروٌ 


محقوق مدنة فى الدعوى إذا ما رأت سماعه 
اكشاهد أو إلى من كان متهما في واقعة موتبطة 
بالواقعة التى تسمع أقواله صددها بعد أن تقرر 
فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها 
بالنسبة إلى متهم آخر لنظرها أمام حكمة أخرى , 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

( طعن معاطى تمد السفيق ضد النيابة وآخرين 
مدعين يححق مدلى رقم ١7148‏ سنة ١4‏ اق ) 


0 
* نوشير سنة ١924‏ 

تفتيش . القاء المتهم المخدر عند رؤيته رجال البوليس 
طواعية ٠‏ صحته 

المبدأ القانوبى 

اذا كانت الواقم ةك هى ثابتة بالحمكي محصاها 
ان الطاعن هو الذى ألقى بالعلبة التى بها الخدر 
طواعية واختيارا عند ماشاهد رجال البوليس 
قادمين فهذا يدل على مخليه عنها وعدم أحقيته 
فى الطعن على من يلتقطها ويطلم على ما فيبا 

اممو 

« حيث ان محصل أوجه الطعن هو أن الحم 
المطعون فيه قد جاء قادصرا فى بيان الأسباب إذ 
ألغى الحم الاتداتى القاضى بالراءة وأسس 
الادانة على وجود الخدر بالعاية التى ألماها 
الطاعن وأممدل الرد على الدفاع الأدى عسك ببطلان 
الفبض والتفتيش وما تلاها من اجراءات . 

وحيث انه لاوجه لما بشيره الطاعن فالحكم 
الطعون فيه حين دانه باحراز الخدر قد بين 
الواقعة يما يتوافرفيه جميع العناصر القانوئة هذه 
الجرعة وذكر الأدلة والاعتبارات التى انتخلصت 


العددان السابع والثامن ‏ البسنة التاسعة والشرون 


“كلا 


الرد على حكم البراءة بناء على الاعتبارات الى 
أوردها . ومق كان الأمر كذلك وكانت الأدلة 
والاعتبارات الذكورة من شأنها أن تؤدى إلى 
ما رتب علَّيها وكانت الواقعة كا هى ثابتة بالحكم 
عصلها أن الطاعن هو الدى ألتى بالعلبة االى بها 
الخدر طواعية واختيارا عند ما شاهد رجال 
البوليس قادمين وهذا يدل على مخليه عنها وعدم 
أحقيته فى الطعن على من يلتقطها ويطلع على ما 
فها وكان بكفى لسلامة الحكم أن بكون الرد 
على الدفاع الشار اله مستفادا من ذلك فان كل 
ما جاء فى الطعن لا يكون له ما بيرره ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


( طعن على ابراهيم القاضى ضى الثيابة رقم ١545‏ 
سئة ١4‏ اق ) 


2 
8 لوشبر سنة 1١944‏ 

دفم . عدم الرد عليه . قصور 

المبدأ القانوتى 

إذا عمسك امتهم أمام المحكمة انه سبق أن 
حوك عن الواقمة موضوع الدعوى وأغفات 
الحكمة الرد على هذا الدناع فان حكمها يكون 
»عيبا لأن هذا الدفاع لوصح يحول دون الحكم 
على الطاعن إذ لا يصح فالقانون محا كمةالتهم 
أ كثر من مرة عن واقعة واحدة 

72 

د حيث ان الطاعن يقول فما يقول فى طعنه 
أنه تمسك أمام الحكمة الاستثنافية يسبق عنا كته 


+١١ 


منها ال حكة ثبوت وقوع تلك الواقعة منه وتضحن ا عن الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه » وقدم المها 


حك يفيد ذلك ٠‏ ولكن الحكمة دانته دون أن 
تتعرض لهذا الدفاع ومحققه ٠‏ 

و وحث انه ثابت عمحاضر جلسات المحكمة 
الاستثنافية أن الطاعن بمسك فى الجلسة بالدفاع 
الشار اليه » ولكن الحكم المطعون فيه داه 
دون ان متعرض لذلك ويرد عليه » ولماكان هنا 
الدفاع مهما لأنه او صح محول دون الحكم على 
الطاعن إد لا يصع فى القانونسحاكة المتهم أ كثر 
من مرة عن واقعة واحدة , فان الك الطعون 
فيه يكون قاصرا واجبا نقضه . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحك الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث في باقى أوجه الطعن ٠‏ 

( طعن ود اسماعيل الشهير ببلوظة ضد النيابة 
رقم ه١1١١‏ سنة ماق ) 

امداق 
م وبر سنة 1944 
بلاغ كاذب . وجوب توفر الكذب وسوء النية 


أو قصد التغبير بالج عليه . 
المبدأ القانوبي 
إذا كانت المحكمة لم تستظهر فى حكمها 


ان الطاعن كان يقصه بالبلاغ التشهير بالمدعى 
بالحقوق المدنية وكان يجب توفر ذلك حتى ,نيصح 
العقاب بالقذف العلني لأن التبليخ عن الجرام 
حق بل واجب على الناس كافة لاحو زالعقاب 
عليه إلا إذا كان مقر ونا بالكذب وسوء النية 
أوكان القصود حمل البلاغ علنا لجرد التشهير 
بالمبلخ فى حقه فاذا أغفل الحم التحدث عن 
ذلك كان ا 
)4 


فى 


العددان السابيع والثادن ل السنة التاسعة والعشرون 


لمكو 

« حيث ان الطاعن يقول في طعنه أن الحم 
الطعون فيه أخطأ حين دانه بالقذف إذ لم ستظهر 
ركن القصد الحناتى , وقدطلب الدفاع الى المحكمة 
تحقيق ىة ماأبلغ عنه وأنه حسن النية » ولكن 
المحكمة ل تتعرض لمذا الطلب ولم تششر اليه . 

« وحيث ان المذعي بالحقوق الدنية رفسع 
دعواه مباشرة على الطاعن وآاخرين واتهمهم فما 
بأنهم قذفوا فى حقه بلاغ كاذب نسبوا اليه فه: 
« أن زوحته مشبوهة وأنه بدير منزله للدعارة 
السرية .. الح » فقضت محكمة أول درحة بادانة 
الطاعن وبراءة الآخرن فاستأنف الطاعن , 
وقضتا حكمة الاستثنافية بتأبيداالحكم الابتدائى 
د أن التبمة ثاتة من أقوال 
الحنى عليه ومن صورة الشكوى القدمة منه ومن 
بينها ان التهم قدمها وسئل فى البوليس فقرر أنه 
وصل إلى عامه أن زوجة التهم مشبوهة وأنه كلا 
سكن فى منزل عمل سكانه علىاخراجه وكانيدخل 
امل شخص يدعى منصور الجزار وطرده و'ردد 
بعد ذلك شخص اسمه داود ولا يعرف لبه وما 
سثل الشاهد على أمين الصرى كذب جميع أقوال 
التهم خفظت الشحكوى , ولذا يتعين عقابدطيقاً 
لمادة الطلوبة إذ أن ركن العلانية متوفر لأن 
التحقيق الذى بحصل أمام البوليس ومع فيه 
شهود يعتبرعلنا  »‏ ولماكانت المحكمة متستظهر 
في حكمها أن الطاعن كان يقصد بالبلاغ التشهير 
بالمدعى بالحقوق المدنية وكان بحب توفر ذلك 
حت يصح العقاب بالقذف العلى لأن التبليغ عن 
الجرائم حق بل واجب على الناس كافة لايجوز 
العقاب عليه إلا اذا كان مقرونا باللكذب وسوء 
النية » أوكان القصود جعل البلاغ علنيا لجرد 


لأسبابه وهى : 


التشهير بلمبلغ فى حقه » فيكون الحكم المطعون 
فيه إذ أغفل التحدث عن ذلك قاصرا واجب 
التق . 

« وحيث انهلما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه . 1 

(طءن وعبه عبد السيح ضد النيابة وآخر مدع يق 
مدلى رقم ١491‏ سئة ١64‏ ق ) 


يدان 
ه توشبر سنة ١954‏ 

اختصاص الام الوطنية فى الجنايات والجنح التى 
تقم ضد القضاة أو مأمورى الجام بسبب وظائفهم مهما 
كانت جنسية الممهم 

المبدأ القانوتى 

إن الفقرة 1١‏ من الماة ٠١‏ مر لانحة 
ترتيب الاك الوطنية المعدلة بالمرسوم بقالون 
رمم سنة /1515 نصت على اختصاص انحا ] 
الوطنية بالنظر فى الدعاوى المقامة على الفاعلين 
والشركاءأيا كانت جنسيتهم وذلك فى الجنايات 
والجنج القن تربك ضد قضاة ومأمورى 
الخام الوطنية أثناء تأدية وظائفهم أو بسبيب 
الأصايين ذالاختصاص فى هذه الأحوال ثابت 
لهذه الحاكم بقطم النظر عن جنسية المتبم 

الكو 

د حيث ان مبى الطعن هو أن الحكم 
الطعون به أخطأ إذ قضى بالغاء الحكر الابتداني 
وباختصاص الحا كم الوطنية بنظر دعوى الجنحة 
المرفوعة على الطاعنة ٠‏ وفى بان ذلك تقول 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الطاعنة أن للادة ه» من لاحة التنظم القضائى 
الماك المختلطة قد عرقت الأجانب فها يتعلق 
تحديد اختصاص هذه المحاكم ٠‏ فقالت انهم 
الأشخاص التاعونللدول الموقعة على اتفاق مونترو 
الخاص بالغاء الامتيازات . وانها فرنسية تتبع 
الجهورية الفرنسية » فهى بذلك من الأجاب » 
فتختص المحكمة المختلطة بناء على نص المادة عع 
من اللانحة الى تقتضى بمحاكة الأجانب أمام 
هذه المحكمة عن الأفعال التى .عاقب عليها 
القانون ٠‏ ويكون الحكم إذ قضى غير ذلك 
جاء معييأ ٠‏ 

و وحيث ان النبابة رفعت الدعوى العمومية 
على الطاعنة بأنها : م أهانت بالقول وقاومت 
بالقوة والعنف أحد محضرى محكمة عابدين أثناء 
تأدية وظيفته » فدفع المحامى عنها بعدم اختصاص 
الحا الوطنية ينظر الدعوى محجة أن التهمة 
تاعة لدولة فرنسا » فقضت عهكمة أول درحة 
بقبول الدفع و بعدم الاختصاص » فاستأنفت النيابة 
كا استأنف الدعى بالحق المدتى - فقضت المحكمة 
الاستثنافية «الغاء الحسكم الابتدائي وباختصاص 
المحا كر الوطنية بنظر الدعوىبناء على أنها أقيمت 
عن جرعة وقعت على أحد مأمورى المحا ا 
الوطتية اثناء تأدية وظفته ٠‏ ولما كان هذا الذى 
انتهى اليه الحكر ححا ؛ فلا محل لما أثارتهالطاعنة 
إذ أن الفقرة ١١‏ من المادة ١‏ من لانحة ترتيب 
المحا كم الوطنية العدلة بالمرسوم يقانون رقم .و 
لسنة بإمو و نصت على اختصاص الحاكم الوطنية 
بالنظر فى الدعاوى القامة على الفاعلين والششركاء 
أيا كانت جنسيتهم وذلك فى الجنايات والإنح التى 
ترتكر ضد قضاة ومأمورى الحاكم الوطنية أثناء 
تأدية وظائفهم أو بسبب تأديها » وعلى أن عبارة 
« مأمورى الحاكم » تشمل الكتبة ومساعد.هم 


١ 


والترجبين والمحضرين الأصليين . فالاختصاص فى 
هذه الأحوال نابت لهذه المحاكم بقطع النظر عن 
جنسية التهمة - 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طعن مدام شفرومارى اليزابك ضد النيابة 
وآخر مدع مق مدلى رقم ١١948‏ سنة 14ااق ) 
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طعن . عدم إثبات طلبات فى المكم أو محضر 
الجلسة . ٠ائم‏ من قبول الطمن . شاهد فى التحقيق . 
عدو له فى الجلسة ٠‏ حق المحكمة فى الاستناد على أ قواله 
فى التحقيق 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذاخلا محضر الجلة والحكم بما 
يدل على أن الدفاع عن الطاعن أبدى طلبات 
معينة انهلا جو ز للمتهم الطمن على | كم ححة 
أن المحكمة أغفات الرد على طلبانه ققد كان 
عليه إذا حت دعواه أن يطلب فى صراحة اثيات 
مأمهمة أثباته من الطلبات 

؟ - من حق المحكمة وهى تفصل فى 
الدعوى أن توس الحكم بإدانة امتهم على 
أقوال شاهد فى التحقيقات واوكان" الشاهد 
عد لعن هذه الأقوال بالجلسة 

الكو 

« حيث إن الوجبين الأول والثالثمن أوجه 
الطمن بتحصلان فى أن الدفاع لم يشبت كاملا فى 
عضر الجلسة » فاحمل إثبات طلب إجراء معاينة 


”7* 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والعشرون 


أغفلت الحكمة الرد على ماقاله الدفاع فى هذا 
الخصوص : 

« وحيث ان محضر الجلسة والحك المطعون 
عليه ليس فيهما مايدل على أن الدفاع عن الطاعنين 
أبدى هذين الطلبين » فيتعين لا يبل منهماالقول 
بأنهما أبدياه وقد كان عليهما اذا كت دعواها 
أن يطلبا فى صراحة إثبات مامهمهما إثباته من 
الطليات . 

« وحيث ان الوجه ااثانى يتحصل فى أن 
الك المطعون عيه قد أخطأ اذ استند فى إدانة 
الطاعن الثانى إلى أقوال هدية احمد حماد شقيق 
الجنى عليه لأن هذا الشاهد قال أمام المحكمة 
بأنه م بر الظاعن الثانى وهو يطلق العيار على 
أخيه » بل ان أحدا لم يقل أنه رأى ذلك . 

« وحيث ان الحكم المطعون عليه قد أسس 
إدانة الطاعن الث بى على أقوالهديه سد احم دحماد 
فى التحقيقات وان كان قد عدل عنها بالجلسة , 
وهذ امن حقالمحكمةوهى تفصل فى الدعوى ٠وكل‏ 
الأدلة الق أوردتها بصدد ادانة هذا الطاعن لا 
أصلها في التحقيقات . واذن فلا محل لاشحكوى 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن حامد ممد قرج وآخر ضد النيابة وآخرين 

مدعين محق مدلى رقم ١5379‏ سنة ١4‏ اق ) 


لذن 
6 نوقير سنة .م94١1‏ 


قرارات وزارية . مكملة استخلاس التصرف, 


الحظور منهما ٠‏ لا يستلزم نصرههما بالجريدة الرسمية ٠‏ 
المبدأ القانوتى 
إذا كانت الحكمةأدانت الطاعن بمقتضى 
القانون رقم هه سنة ١946‏ والقرار الوزاري 
رقم 0+4 سنة 1446 على أساس أنه تصرف فى 


الكير وسين بغير حكو بوناتأو تصار يح ولم 
يشر الى القرار ينالصادرين من وز ير امو ينفى 
"٠‏ أبريلسنة"5و18مايو سنةة؛ إلا فى سبيل 
الاستدلال موضوع القصرف من المتهم لأنهما 
تضمنا رأى اللحنة الفنية بصدد أقصى مقدار 
مايصح التجاوز عنه يسبب الرشح وخلافه مما 
لايدخل فى التصرفات الحظورة 
وكان هذان القراران يعتبران فى الواقم 

وحقيقة الأمر من الأدلة التي يصح استخلاص 
التصرف الحظو رمنهما فانالقول بوجوب نشر 
هذبن القرار بن فىاجر بدة الرسمية ليكو نواحياً 

امار 

« حيث أن مبنى الطعن هو أن الحم 
الطعون فيه أخطأ إذ طبق القرارين الصادرين 
من وزارة العوين فى "٠.‏ من أبريل سنة ١145‏ 
ولخ؟ من مابو سنة ١٠9541‏ مع أنهما لم ينشرا في 
الجريدةالرسمية مما يلزم عنه ان احكامهما لاتسرى 
على أحد لأن كل قانون بحب نشسره فى الجريدة 
الرسمية ٠‏ واذن فلا عقاب على الطاعن إذا هو 
خالف هذين القرارين . 

« وحيث انه لا حل لا يثيره الطاعن فى طعنه 
فالحكم المطعون فيه حين دانه « بتجاوز نسبة 
الرشح والاستعمال الخاص من كية الكيروسين 
الببعة معرفته » لم مخطىء فى ثىء لأنه لم يعاقبه 
مقتضى القرارين الشار اليهما واللذين حددت 
فنهما نسبة المسوح من السكيروسين بسبب الرشح 
وغيره بل يمقتضى القانون رقم هه لسنة ١9.46‏ 
والعرار الوزارى رقم +.ه لسنة م54١‏ على 
أساس أنه تصرف فى الكيروسين غير كو بونات 
أو تصاريح ولم يشير إلى القرارين الذكورين 
إلا ققط فى سبيل الاستدلال عليه يوقوع هذا 
التصرف منهدلانهما تضمنا رأى اللحنة الفنية الشار 


المددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون” 


البيا فهما صدد مقدار أقصى ما يصح التحاوز 
عنه سبب الرشح وخلافة ما لا يدخل فى 
التصرفات الحظورة ومتى كان الأمر كذلك وكان 
هذان القراران يعتيران فى الواقعم وحقيقة الأمر 
من الأدلة التي يصح استخلاص التصرف الحظور 
منها فان اقول بوجوب تشسرههما فىالجريدة الرسمية 
لا يكون واجباكا بزع الطاعن 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طعن فخرى سلطان دقيش ضد النيابة رقم 
؟+*واستة مآاق) 

لل 
© نوشبر سنة 1944 

سيق الاصرار . استخلاصه من الوقائم 2 لا جدى 
فيه شهادة الشهود 

المبدأ القانوتى 
الجالى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة 
و إعايستفاد من وقائم خارجيةيستخلصها القاضى 
منها استخلاصا فقول الحكمة أن الشهود 
شهدوا سبق الأصرار لا يجدى . 


امكو 

« حيث ان الطاعنين نموا على المحكم 
المطعون فيه أنه استدل على ركن سبق الأصرار 
بادلة لاتؤدى اليه : 

« وحيث ان المكر المطعون فيه ذ كر فى 
هذا الصدد أن « ركن سبق الأصرار وتبييت 
النبة على الاعتداء مأخوذ بما شهد به الجنى عليه 
نقسه وأمه هند على زابدو نفسه ابراهم وأساس 
هذا مرحعه الى سوء جوار التهمين ورغبهم 
فى اجلاء اللجنى عليه وأهله من منزله وحصول 
مشاجرة فى أمسية يوم الحادث و تحرش هؤلاء 
جنيعا باجنى عليه وأهله والقاء القاذورات أمام 


ل فى 
منزله » هذه الواقعة واقءة سبق الاصرار سلٍ عها 
مندوه الللتاحى وقال صراحة فى هذا الشأن بأن 
هناك خصومة قاعة بينه وأهله وبين الجنى عليه 
وأهلهوأنهذا الخصام يرجع الى سنة قبل الحادث 
وسلم محصول المشاجرة الى حصل بسديها الاعتداء 
وادعاؤه بأن المتهم ضربه بعود *نالحديد لم يقل 
به أحد بل قال عد طلبه زايد أن المحنى عليه لم 
يكن معه غير ااعدة الى يشتغل بها واصابة 
الأصبع ليست من الاصايات التى محدث إلا اتقاء 
لتعد على الرأس أو نحوه 5 أن شهود الاثبات 
من أهل المحنى عليه يؤكدون هذا الاصرار 
عناسية المشاجرة الى سيعت الحادث فاقدام المبمعين 
على الاعتداء أساسه ماسيق بانه وقد انتهى على 
الصورة التى أثبتبا الكشف الطى . 

« وحيث ان هذا الذى أورده الحكم 
المطعون فيه ينطوى على خطأ وقصور فسبق 
أحد أن «شهد مها «باشرة واما تستماد من وقائع 
خارجة يستخلسها القاضى منها استخلاصا . فقول 
الحفقكمة أن الشهود شهدوا سيق الاصرار 
لا حدى فى إثباته أما الوقائع التىذ كرتها الحكمة 
فى حككها من واقع شهادة الشهود فهى بذاما 
لاتكن لاثياته فى واقعة الدعوى . 

0 وححيث انه ذلك يكون الحم المطعون 
البحث فى ياقى أوجه الطعن الأخرى ٠‏ 

( طمن مندوه بلتاجى السعدتى وآ أخرين شد النيابة 
وآآخر مدع يق دلي رقم ١١94‏ سنة 16 ) 

انا 
6 نوشير سنة 1١944‏ 
محكمة الجنايات غيايا في جناية ٠‏ سقوطه 

ضور امتهم أوالقض عليه قبل سقوط العقوبة . أوراق 
المضاهاة عدم وضع الخبراء علامامهم عليها طيقا للمادة 
هلام . لا يطلان 


ك* 


المبادىء القاونية 

١‏ - ان المادة :؟؟ مر قانون نحقيق 
المنايات تنص على أته إذا حضر ال كوم عليه 
فى غيبته فى جناية أو قبض عليه قبل سقوط 
العقو بة تمضى المدة يبطل ما الح السابق 
صدوره فالطعن المستند إلى أن محكمة المنايات 
أغفات أمها فصلت فى معارضة وكان تحب أن 
تقضىفى شك ل العارضة أولائم تقضىفي اللوضوع 
يكون فى غير محله . 

؟ ح ان المادة 554 من قانون المرافعات 
التى تنص على ضرورة وضمأهل اهبرةامضاءامهم. 
وعلامانهم على الأوراق المقتضى الضاهاة عليها 
قبل الشروع فى التحقيق لم 'رتب البطلان على 
مخالفتها فاذا كان الطاعنلم يتمسك بالعيبالمدعى 
فليس له أن ينعى على السك بناء عليه . 

المي 

« حيث انمبنى الطءن هو أن الحكر المطعون 
فيه أخطأ حين دان الطاعن بالَروير واستعمال 
الأوراق المزورة والسرقة فقد قدم الطاعن 
للمحا كة غيابيا فقضى عليه بالسجن ولما انعارض 
م تلنفت المحكمة إلى أنها تفصل فى معارضته بل 
وكان من الواجب ان تقضى فى شكل المعارضة ثم 
تقضى فى الموضوع اما وهى لم تفعل فتكون قد 
أخطأت إذ يترتب على ذلك قيام الحكم الأول أيضا 
مع أنه والآخر عن تهمة واحدة ويضيف الطاعن 
ان اجراء الاستكتاب كان باطلا وكذلك كانت 
عملة المضاهاة الى اجراها الخير سدها لأن 
الادة 54؟ مرافعات:نص على ضرورة وضع أهل 
الخيرة امضاءاتهم وعلاماتهم على الأوراق المقنضى 
المضاهاة علها قبل الشروع فى التحقيق ولكن 


العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والشيرون 


الننابة أغفلت ذلك وقامت بنفسها باجراء 
الاستسكتاب دون حضور الخبير ومن جهة أخرى 
فم محزم الخبير بأن الامضاءات بخطه بل كل ما 
قاله أنه برجم انها كذلك والواجب ان يبنى 
التقربر على الجزم واليقين ويكون | 
قضاءه على هذا الدليل باطلا . 

2 وحيث انه للاكان الحم المطعون فيه بان 
واقعة الدعوى با يتوافر معه جميع العناصر 
القانونية للجرائم التى عاقب الطاعن من أجلها 
وذكر الأدلة التى استخلص منها ثبوتها وكان من 
شأن ما أورده أن يؤدى إلى مارتيه عله فلا مل 
لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ٠‏ وهو لا مرج 
عن الجدل فى تقدير الأدلة ما لا شأن لمحكة 
النقض به أما ما أشار اليه عن الحم الغتابى 
قُردود عا تنص عليه المادة 74؟ من قالون محقيق 
الجنايات من أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته 
فى حناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوية فى 
المدة بطل ما الح السابق صدوره ٠‏ وأما” 
ما بمسك به عن بطلان الاستكتاب وعملية 
المضاهاةفلا وجه له فالمادةم +؟ من قانون المرافعات 
الى أشار إليها لمترتب البطلان على عخالفتها والطاعن 
لم يتمسك فى دفاعه بالعيب الدعى فليسله أنينعى 
على الحم بناء عليه . 

« وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 

( طعنعبد الرن عبد الرحيم شدالنياية رقم 5؟؟١‏ 
سنئة م١‏ ق ) 


لح إذ سيق 


52 
؟” نوشير سنة ١984‏ 


تزوير إذن بريد . تغيير اسم من سحب له 
الاذن ٠‏ تزوبر . استعالفى جرعة العروير هواسةخدام 
الحرر فا أعد له ٠‏ 

المباديء القا'ونية 


١‏ - ان إذن البريد ورقة رسمية فاذا وقع 


العددان والسابع والثامن السئة التاسعة والعشرون 


التغيير فى اسم من سحب الاذنله فان ذلك بعد 
تزويرا في ورقة رسمية بغض النظر عن مبلغ 
انصاله بالجزء الخاص بالبيانات التى من شان 
الموظف أن محررها . 

؟ ب بالاستعمال فى التزوير هو استخدام 
لخر فها أعد له فاذا كان المنهم قد زور الاذن 
وأرسله إلى والده لصرفه قتفذ الوالد الأمروقبض 
القيمة فماقبته عن الاستعهال صميحة . 


امور 

« حيثان مبىالطعن هوأن الح الطعون 
فبه أخطأحين دان الطاعن بالسرقة والترزوير 
واستعال الأوراق الزورة . وفي بيان ذلك يول 
الطاعن ان الحكمة قد اعتيرت الواقعة تزويرافى 
ورقة رسمية مع أنالتغيير لم يتناول البياناتالأصلية 
الموجودة باذن البريد بل كان فى البيانات الى 
يكتيها أحيانا صاحب الاذن أو تترك على بياض 
ليقوم بالكتابة فيها من يقوم بالصرف والطاعن 
لم يتتحل أمام الموظف الختص امما ليس له فيعتير 
أن التزوير ان صح نسبته إليه تزويرا في ورقة 
عرفية ‏ كم انه لا يمكن ادانته عن الاستعيال إلا 
إذا كان هو الذى قدمالاذن للصرف وتسلم القيمة 
فاذاكان قد أرسل الاذن لوالده لصرفهوقامالوالد 
بذلك فيكون هو أى الوالد الذي استعمله وحده 
ويضيف الطاعن أن الحكمة لم تستظهر ركن 
الاختلاس عند معاقبته عن السرقة وما ذ كرتهمن 
أدلة عليها لابؤدى إلى ما استخلصته منه وهذا 

قصور إستوجب نقض الج . 
«وحيث ان الح الطعونفيه بين واقعة الدعوى 
بما يتوافر معه جنيع العناصر القانونية الجرعة الي 
دان الطاعن من أجلها وذكر الا"دلةالتياستخلس 


مص حوس سس لمعيس سس ع معد يس سجس يس + سس ع سج سج سس سا 
ااا يبب سيا سدسم 


ينوا 


منها ثبوتها ومتى كان الاأمر كذلك وكان من 
شأن ماأورده الحع أن يؤدى الى مارتب عليهفلا 
محل لا يثيره الطاعن فى هذا الصدد وهو لا مخرج 
عن المحادلة فى تقدبر الدليل ثما لايقبل الخوض فيه 
أمام محكمة النقض ‏ أما ماأشار اليه عن جرعة 
التزوير فردود بن اذن البريد ورقة رسمية فاذا 
وقع التغمير فيه فى اسم من سحب الاذن له ٠‏ م 
هو الال فى الدعوى ٠‏ فان ذلك يعد تزوررا فى 
ورقة رسمية غض النظر عن مبلغ اتصاله بالجزء 
الخاص بالبيانات التى مى شأن الموظف محربرها 
بنفسه ‏ وأما ماأثاره عن الاستعيال فلا وجه له 
فالاستعيال هو استخدام الحرر فم أعد لدفاذا كان 


للتهم قد زور الاذن وأُرسله الى والدهلصرفه فنفذ 


الوالد الأمر وقبض القيمة فعاقبته عن الاستعال 
«وحيث أنة ما غنم يكون اللنن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طعن #مد فو ادحسن ضدالنيابةرقم/ا 5 ١ ١‏ سنة8 ١‏ ق) 


يدون 
؟” نوثبر سنة لمع ١9‏ 


حَْ ٠‏ تأييد الحكم المعارض فيه يدون ذكر 
الأسباب . قصور . 


البدأ القانوى 

إذا كان الك الطمون فيه قد قضى يتأييد 
الحم الممارئن فيه :دون أن .يذ كر الأسبات 
التى ارتكن إليها فى ذلك فان هذا منه قصور 
موجب لنقضه . 


ا مكو 


« حيث ان حاصل وجه الطعن هو أن 


724 


الحسك الطعون فيه جاء قاصرا فى بيان الأسباب 
لأنه قفى برفض العارضة المقدمة من الطاعن 
وتأيد المي المعارض فيه دون أن يذكر 
مابيرر قضاءه . 
المطعون فيه قد قضى 
تيد الحكي ا أمارض فيه دونأن يذكرالأسباب 
الى ارمكن إليبا فى ذلك وهنا منه قصور 
موجب لنفضه . 

« وحيث انه لا تقدم يتعين قبول الطعرن 
ونقض الي اللطعون فيه . 

(طمن أحد عممدين درويش ضدالنيابة رقم ١١16‏ 
سنة وماق ) 


0 وحيث ان الحم 


انال 
؟” لوشير سنة 1١95‏ 
غش . وجوب ثبوت ان قلة الدسم فالان ترجم 
إلى عوامل غير بريئة 


البدأ القانووى 

إن القانون الخاص بقمع التدليس والغش 
يعاقب بالمادة الثامنة منه من غش أو شرع فى 
أن يغش شيا من أغذية الانسان أو الحيوان 
أو من العقاقير الطبية أو من الخاصلات الزراعية 
أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من 
هذه المواد أو المقاقير أو الحاصلات مع علمه 
بغشها أو بفسادها ونصت المادة الخامسة على أنه 
يحوز فرض حد أدلى من العناصر النافعة فى 
العقاقير الطبية أو ف المواد الستعملة فى غذاء 
الانسان أو الحيوان أو فى الواد العدة للبييع 
بام معين وعلى العموم فرض عناصر معينة فى 


العددان السايع والثامن السنة الساعة والمشرون 


تركيبها ويكون ذلك بعرسوم . ثم نص على 
عقاب مخالفة مقتضى هذا المرسوم . ويبين من 
ذلك ان المادة الثانية من القانون تعاقب على 
الغشس مهما كانت درحة تأكتزه قَْ العناصر 
التى تسكون منها المادة فغش اللإنيتحقق بفعل 
تحدث فيه تغييرا سواء كاذ. ذلك بعزسع جزء من 
الدسم الذى فيه أو ياضافة مادة أخرى له مهما 
كان مقدار ما تزع أواأضيق دو ادق هدلة 
يكن مرجعها إلى فءل من أنعال التغبير وقع فيه 
الألبان مختاف قلة وكثرة إلى حد انه فى حالة 
القلة قد لاينتفم باللبنالا نتفاع لمر جو فانالشارع 
قد حرص فى المادة الخامسة على معالجة هذه 
الخالة بالنسبة للبن وغيره عن طريق استصدار 
إذا لى تكن مشتملة على النسبة المحددة . 

فاذا كان الحم المطمون فيه حين دان 
الطاءءن فى جر يمة غش اللبن لم يستند ذلك إلا 
على فلة الدسم فيه ولم يتعرض لهذه النسبة ومن 
انها لا ترجع إلى عامل من العوامل البريثة التى 
رق نسبة الدسم فى الألبان ‏ لأنه لا يصح 
الاستدلال بها إلا إذا لم تكن نتيجة لهذه 
العوامل ‏ فانه يكون قاصرا(3) . 

امكو 

و وحبت ان ما عابه الطاعن عى الحم 


ابسم سسسل سم 


١1١55 مهذا العنى حكم النقض فى القضيةرقم‎ )١( 
44/1١] ٠٠١ سنة 18 ق جلسه‎ 


العددان السابيع والثامن السمنة التاسعة والعشرون 


الطمون فبه أن الواقمة ما هى مثبتة به لا عقاب 
عليها قانونا لأن لاحة سنة ١486‏ التى تعاقب على 
بع اللبن اذى لا محتوى على نسبة معينة من الدسم 
لا نسرى على مدينة الاسكندرية والقانون رقيم؛ 
لسنة ١8١‏ الخاص بقمع التدليس والغش نص فى 
الادة الخامسة منه على جواز فرض حد أدلى من 
العناصر النافعة فى العقاقير الطبية أو فى الواد 
الستعملةفى غذاء الانسان والحيوان . الخ عرسوم 
ولم يصدر مرسومبتحديد هذا الحد الأدنى إلى الآن 
فا ذهب إليه الحم من ادانة الطاعن لأنه عرض 
للببع لبنا تفل تسبة الدسم بدعن الحدالأدنى عقدار 
٠‏ بز وذلك بنع الدسم منه ليى له سند لأن 
نسبة الدسم فى الألبان تقل وتكثر وليس لماحد 
أدتى متفق عليه ذلك إلى أن اله لم يبين ماهو 
هذا الحد الأدتي وما مقداره . 

د وحيث ان الدفاع عن الطاعن تمسك أمام 
المحكمة بأن نسبة الدسم فى الألبان محتلف قلة 
وكثرة إلى حد كبير تبعا لظروف متعددة متلفة 
معاومة لدى رجال الفن وغيرهم وأن قلة النسبة 
فى اللبن المضبوط لا تدلعلى وقوع غش به وليست 

د وحيث ان الحكم الابتدالى المؤيد لأسبابه 
بالحسكم المطعون قيه دان الطاعن على أساس أن 
اللدن مغشوش وقال فى ذلك « أنالتهمة ثابتةقبل 
المتهم من التحقيقات وفيها أنه أخذتعينة من لبن 
كان يعرضه للبيع على أنه لبنجاموسى بالقشدةفتبين 
من نتيحة التحليل أنه مغشوش بنع ٠١‏ ب/ز من 
الحد الأدى للدسم فيه وقد دفع المتهم التهمة عن 
نفسه ا محصله أنه اشترى الاجنمن شخص لايعرقه 
يببعه ويكتسب منهوهو دفاعغير مقبوللاتعول 
المحكمة عليه وعلٍ المتهم بغش اللبن قائم الدليل 
قبله من أن مثله كبائع لبن له من خيرته ودرايته 
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ما بجعله يعلى ما خالط اللبن من الغش يضاف إلى 
ماتقدم ان الغش وقع يعمل ايحانى وأنه هو 
صاحب المصلحة التى قصد اليها من ورائه وهي 
محقيق كسب غير مشروع الأمر الذى ترجح 
المحكة معه انه عالم بالغشى إن لم يكن وقع بفعله 
وماوقع منه معاقب عليه بالمواد 7/45 وكإاوء 1 
من القانون رقم م4 لسنة ١44١‏ ذلك أنه عائد 
عونل عليه أربع مرات فى جرائم ممائلة 
الآخيرة محسه ستةشهور فى ؟ فبرا 'رسنة1 ١94‏ 

« و<يث ان القانون الخاص شمع اتدلس 
والنش يعاقب بالمادة الثانية منه من غشس أوشرع 
فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو ا<ي.وان 
أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية 
أو من طرح أو عرض للببع أو باع شيئا من 
هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع عامهبغشها 
أو بفسادها ونصت الادة الخامسة على أنه بحوز 
فرض حد أدلى من العناصر النافعة فى العقاقير 
الطبية أو فى المواد المستعملة قى غذاء الانسان أو 
الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين وعلى 
العموم فرض عتاصر معينة فى تركيبها ويكون' 
ذلك عرسوم م نص على عقاب مخالفة مقنضى 
هذا المرسوم . ويبين من ذلك أن المادة الثانية 
من القانون تعاقب علىالغش مهما كانتدرجةتاثيره 
فى العناصرالق تتكون منها المادة فغش اللإنيتحقق 
بفعل محدثفيهتغميراسواء أكانزذلك ين عجزء من 
الدسم الذى فيه أوباضافة مادة أخرى لهمهماكان 
مقدارمانزع أوأضف وإذنفقلة متقدار نسبةالدسم 
فى اللبن لايصح عدهاغشا إذا لبيكن مرجعها إلى 
فعل من أفعال التغيير وقععليه - ومق كانالأمر 
كذاك وكانت نسبة الدسم فى الألبان مختلف قلة * 
وكثرة إلى حد أنه فى حالة القلة قد لاينتفع باللبن 
الانتفاع الرجو فان الشارع قد حرص فى الادة 
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الخامسة على معالجة هذه الخالة بالنسية للين وغبره 
عن طريق استصدار مرسوم محدد فيه النسبة الق 
لا,بصح بسع المادة إذا لم تكن مشتملة ى النسبة 
المحددة . 

« وحيث انه م ىكانذلك مقررا هان الحكم 
الطعون فده يكون قد أخطأً فى قوله بأن اللبن 
مغشوش لأنه لم يستند فى ذلك إلا على قلة ندية 
الدسم فيه دون أن يتعرض لهذه النسبة وسيتف 
أنها لاترجع إلى عامل من العوامل البريئة الق 
دكرها الدفاع وقال أنها تؤثر فى نسبة الدسم فى 
الألان - لأأنه لايصح الاستدلال بها إلا إدالم 
تكن نتدة لهذه العوامل . 

ووحيث انه لما تقدم يكون الح؟ المطعونفيه 
قاصرا قصورا هيه ثما يوحب قضه . 

«وحيث انه لذلك يتعين قبول الطءعن و تعض 
الح اللطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث فى 
باق أوجه الطعن . 

(طس عمد عبد العلم سعد صد التياية رقم؛ ١41‏ 
سنة ١4‏ قى ) 


موء؟ 
”> نوشير سنة ١85‏ 


تفتيثشى مقهى بغير إذن ٠‏ لا يصح لغير صاحب 


القبي السك بالبطلان ٠‏ 

البدأ القانوى 

ف كان اللقبى الذى وقع التفتيش فيه 
ليس مماوكا للطاعن ولاشأن له به قلا يقبل 
منه النعىي على لمكم سبي اننباك حرمته 
لأن ذلك لا يقبل إلا من صاحبه الذى قرر 
البطلان لمصلحته وحذه . 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


لير 
« حيث ان أوجه الطعن تنحصل فى أن 
الحكي الطعون فيه أخطأ إذ بي إدانة الطاعن على 
ضبط الحشيش معه مع ان تفتيش للقهى الذى كان 
به وقع باطلا لعدم صدوراذن به من النيابة ولأن 
رجال البوليس دخّلوا المقبى من الياب الخلق 
الخاص بصاحبه كم ان الحمكة لم ترد فى حكنها على 
هذن الدفعين . 
ووحيث انهمتى كان القهى الدى وقعالتفتيش فيه 
ليس تملوكا للطاعن ولاشأن له به ولابالباب الخلنى 
له فلايقيل مته النعمىعل لحك سيب اتهاكحر مته 
لأن ذلك لايقبل إلامن صاحبه الذى قررالبطلان 
“لصلحتهوحده ومق كان الأمر كذلك وكانلاوجه 
ليطلان التفتيش فان الطعن يكون على غير أساس 
ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن تود تمد زيد ضد النرابة رقم ١889‏ 


ستة مواق) 
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9 توشبر سنة 1954 
حكم . تعويل على ها تكسبه المرأة من الدعارة 


تبي . 
المبدأ القانوتى 
إذا كانت الواقعة الثابتة فى الحسكم ان 
المسروقة بمافىها ‏ وقالت الحكة أنه ثبت من 
ذلك أنه يستغل تلك امرأة وعول فى بعض 
معيشته على ما نكسبه من الدعارة . وما كانت 
الحافظة المشار إليها مسروقة ولا يصح عدها 


العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والعثمرون 


مماكسبته هذه المرأة من الدعارة فلا ينبغى اعتبار 
الطاعن بناء عليها أنه عول فى معيشته على 
كسب من الدعارة . و إذن فالواقمة الثابتة فى 
الحسكم المطءون فيه يكون غير معاقب فيها . 


الممير 

وحيث ان أوحه الطعن تتحصل فى أن الحم 
الطعون فيه جاه قاصر البيان لأنه حين قضى بالغاء 
المي المستأتف القاضى ببراءة الطاعن ودانه فى 
جريمة السرقة لم يبين الأدلة ااتى استند إلها ولارد 
على أسباب ذلك المي بالنسبة إلى هذه الجرعة » 
كا أنه لم يذاكر دليله فى التهمة الثانية على أن 
الطاعن عول فى بعض معيشته على ماتكسبهرسمية 
يد عبدالعال من الدعارة . 

«وحيث انه فها مختص عريمة السرقة فانف 
الحم المطعون ققد أورد الأدلة التى استند إلمها 
فى إدانة الطاعن بجا يكى للرد على أسباب الحم 
المستنف ء ويكون الطعن بالنسية إلىهذه الجرعة 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا , 

(«وحيث انه فمامختص بالتهمة التانية فقدذ كر 
الحم المطعون فدكتبا ثابتة على امتهم من أقوال 
الشاهدين ومحصلها أن الطاعن تسم من رسمية مهد 
عبدالعال الحافظةالمسروقة عافبها » وقالت الكمة 
أنه ثبت من ذلك أنه يستغل تلك المرأة ويعولق 
عض معيعته غلى, ماتكسبه من الدغارة ...ونا 
كانت الحافظة المشار إليها مسروقة ولايصح عدها 
ما كسبته هذه المرأة من الدعارة فلاينبغى اعتبار 
الطاعن بناء عليها أنه عول فى معيشته على كسب 
من الدعارة . وإذن فالواقعةالثابتةفى الج المطعو ن 
فيه تكون غير معاقب عليها «النص الذى يعاقب 
على التهمة الثانية . ويتعين لذلك تقض الحم 


اكلا 
المظعون فيه بالنسبة إلى هذه التهمة والقضاء سبراءة 
الطاعن مها : 

(يطمن سيد ييوتى جاداللة ضد النياية رقم /1851 
سنة 168 تى ) 


إذن 
| كتور سنةلم4؟١‏ 


إذن تفتيش . حق مساعد الشابة فى إصداره . 

الميأدىء القانونية 

١‏ - لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق با 
فى ذلك إصدار الاذن بالتفتيش . 

27 ان تقد الأذن باضفشن لبيك من 
اللحوم الذبوحة بالازل يستازم تفتيش المنزل 
كله فاذا أسفر التفتيش على العثور على مايعتبر 
جرعة كان الضبط صحيحا - 


ا مكو 

«حيث ان مبني الطعن هو أن الحم المطعون 
فيه حين دان الطاعن بالاششراك فى تقليدا لحم 
واستعاله ‏ جاء مشوبا ما يبطله . فقد وجهت 
إليه وإلى الملهم الآخر ثلاث نهم عاقبته المحكمةعن 
اثنتين منهما دون أن تعينهما ثم اعتبرته مقلدا 
لتم مع أنة قال بأنه لايعرف الكتابة . كا دقع 
سطلان اذن التفتيش لصدوره من مساعد نابة 
ولكنالحكمة لم تعرض لذلك . ويضيف الطاعن 
أنالاذن صدر ضبط شاة مذبوحة خارجالسلخانة 
وقد ضبطها الضابط لدى الباب فكون قد اذتهى 


.أثره بهذا الضبط فلم يكن للمأذون بالتفتيش أن 


يدخل المنزل بعد ذلك وبحرى التفتيش فيه فان 
هو قعل كان عمله باطلا لتحاوزه حدود الاذن 
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الصادر له . كا أن الحكمة أغفلت دفاع الطاعن 
من أن عامله الذي ضبطت مء ىه الشأة يشتفل 
شريكا لآخر وقد امخذا اشركتهما محلا وأنه سبق 
أن امهم الشريكان بتقليد أختام السلخائة وطلب 
ضم القضايا الخاصة بذلك ققررت المحكمة ضمها 
غير أن الفرار لم ينفذ ء ولم برد الحكم على هذا 
الدفاع ولاعلى دفاعه الآخر مع أنه كان متغيبامصر 
التوقيع على عقد رسمى قدمه . هذا والمحكة 
أخطأت أيضا إذ عدلت وصف التهمة أثناء حجز 
القضية للحكم دون أن تلفته إلى هذا التعديل . 

« حيث أن النيابة رفعت الدعوى العمومية 
على عبد الوهاب أحمد والطاعن بأنهما قلدا خم 
إحدى الصاح الحكومية ولأن الأول استعمل 
هذا الحتم القلد وأن الثانى ( الطاعن ) اشترك معه 
فى ارتكاب هذه الجرعة فقضت المحكمة ععاقبة 
الطاعن عن التهمعان النتديين" إله فلا وجه نا 
يثيره فى هذا الشأن مادام لم توجه إليه غيرسما كما 
أن الوصف لم يشمله تعديل . أما عن بطلات 
الاذن بسبب صفة الامر أو مجاوز الحدود قلاجمل 
له » فلاساعد الثياية حق إجراءالتحقيق عا فىذلك 
إصدارالاذن المشارإليه وقد كفل الحسكم المطعون 
فيه بالرد على ما أثاره فى شأن عدم حة التفتيشس 
بعد ضبط الشاة بالباب لأن الاذن خاص بالبحث 
عن الاحومالذبوحة بالمنْرل وتنفيذه يستاز م تفتيشس 
النزل كله وأما ماقالهالطاعن عن إغفال دفاعه 
عن تغيبه يوم الحادثة وماأشارإليه عن عامله التهم 
الأول وشريكه وسبق اتهامهما بالتقليد وجيله 
الكتابة فكل ذلك قد تعرضت المحكمة له وفندته 
فم عدا طلبٍ ضم القضايا وهذا مردود بأنالدفاع 
لم يتمسك به فى جلسة المرافعة . 


العددان السابع والثامن ‏ 


السنة التاسعة والشرونت 


أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن على تود ابراهم ضد النابة رقم 5اه١‏ 
سنة ١4‏ اق ) 
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١94م. كتوير سنة‎ | 1١4 

اختلاس . وجوب التحدث عن نية الالختلاس 

المبدأ القانورى 

إذا كانت المحكمة لم تتحدث عن توفر 
نية الاختلاس لدى الممهم مع قوها بأته رد 
المستندات السامة إليه . وأنه أبدى استعداده من 
التحقيق الأول ليرد المستددات المنسوب إلى 
الهم اختلاسها فإن السك يكون قاصرا . 

املو 

وحيث ان حاصل أوجدالطعن هو أنالطاعن 
دفع بوجود المستندات موضوع ااتهمة » وأنه 
ذهب إلى الى علها ليسادها إياها فرفضت استلامها 
وأخيرا استلمتها عقتضي مخالصة مور خةفى ؛ ابريل 
سنة م144 . كا دقع بأنه لم ياحق بالمجنى عليها 
ضرر مذ كور . والمحكمة لم تعن بتنفيذ هذا 
الدفاع 3 

« وحيث أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن باختلاس مستندات استلمها على سبيل 
الوكالة لتسجيلها » والح الابتدائي الغيابى دانه 
على هذا الأساس . ولكن المكنة قضت فى 
المعارضة بتأبيد هذا الحم لأسبابه » وزادت 
علها قوم انها « لا تعول على رد:الستندات غير 
مسجلة بعد انقضاء حمس سنين على تسليمها » 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير | قضلا عن أنه ( يعنى الطاعن ) مبددا أيضا 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والمشرون 


لبلغ 8ه قرشا » ثم قالت: و أنه عن تقدير 
التعويض فان أساسه هو تبديد الستندات السلمة 
اليه وعدم تسجيلها وهى حك اثبات تعاقد 
وصحيفتا دعوبين ومعها شهادات وأعلام شرعي 
رغم انقضاء بحو حمس سنان فضلا عن تبديده 
البلغ الذى قبضه وهو مبلغ ٠‏ قرشا عقتضى 
الاصال المؤرخ ؟١‏ أغسطس سنة ١94‏ . » 
والحمكة الاستئنافية قضت يتأيد الح الستأاف 
لأسبابه وأضافت اليها قولما انه بالنظر لما ثبت من 
صريحم قول الجنى عليها بالجلسة أنها استات 
التقود والأوراق موضوع اللهمة وأنها تنازات 
عن دعواها الدنية قبله » ترى الممكمة وقف 
تنفيذ العقوبة » ٠‏ 

« وحيث انه لماكان لا يفهم من الحم إذا 
كانت ادانة الطاعن من أجل الواقعة ما رفعت لها 
الدعوى عليه وهى اختلاس الستندات » فنكون 
صحيحة » أومن أجل واقعة أخرى وهى اختلاس 
النقودالتى تسامها منالجنى علها لدفعها فى التسجيل 
فلا تكون صحيحة ء وكانت المحكمة فوق ذلك لم 
تتحدث عن «وفر نية الاختلاس لدى الطاعن مع 
قولها بأنه رد الستندات المسامة اليه » وأنه أبدى 
استعداده منذ التحقيق الأول ليردها » فان الحم 
يكون معيبا واجب التقض . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم الطعون فيه ٠‏ 

( طمن يسن أحد الجر بوعى ضدالنياية رقم ١718‏ 


سنة ماق) 


اناق 
٠١‏ كتوبر سنة 2م94١‏ 


تقادم ٠‏ عدم نمسك المتهم به آمام محكمة اللوضوع 
لا يجوز إثارته فى القضية ما دام الحكم لا يفيد توافر 
التقادم . 


إلا 


المبادىء القانونية 


: إذا كان وحه الطمن ان الحكم‎ -١ 
الطمون قد أغفل ما تمسك به الطاعن من‎ 
سقوط الحق فى رفم الدعوى العموميةعليه بمضى‎ 
أ كثر من ثلاثسنوات . ولا كان الطاعن ل‎ 
يتمسك بهذا الدناع أمام محكمة الموضوع‎ 
وكان الك المطمون فيه ليس فيه ما يفيد سمة‎ 
. دعواه فان ما جاء فى الطمن لايكون له ما يبرره‎ 

؟ -- ان المدة الى ينقضىفيها الحقفىإقامة 
الدعوى الجنائية يحسب من يوم وقوع جريعة 
الاختلاس 

اممو 
« حيث ان حاصل وجه الطمن هو أن الحم 
المطعون فيه قد أغفل ما دافع به الطاعن من 
سقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية عليه عضى 
أ كثر من ثلاث سئوات ٠‏ 

د وحيث انه لماكان الطاعن لم يتمسك بهذا 
الدفاع أمام محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون 
فيه ليس فيهمايفيد صحةدعواءقان ماجاء فىالطمن 
لا يكون له ما ببرره - أما مناقشته على أساس 
حساب الدة التى مضت من يوم توقيع الحجز 
لليوم الدى حدد لبيع الحجوزات فلا تحديه لأن 
الدة التق ينقضى فيها الحق فى اقامة الدعوى 
الجنائية محتسب من يوم وقوع جرعة الاختلاس 
لاسن يوم اسن 

« وحيث انه لما نقوم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا ٠‏ 


( طمن يعقوب يوسف ابراهم ضد النيابة رقم 
ما سلة 4م١1‏ ) 


"0 
كه 
5 دلسمبرسنة ١95/2‏ 
قض ٠‏ طعن . شهادة بعدم تم الحسكم فى اليعاد 
يجب أن تكون سلبية ٠‏ 
المبدأ القانوبى 
جرى قضاء محكة النقض على أن الشهادة 
التى يستدل بها على أن السك لم ينم فى الموعد 
القانولى ينيغى أن تسكون للسلب أى دالة على 
عدم وجود الحم قم الكتاب موقعا عليه 
وقت صدورها وإذن فالشهادة التى يقدمها 
الطاعن والتِى مؤداها أن الحم ومحضر الللسة 
وردا لمحمكة الجنايات بتار يخ معين لا تفيد فى 
أثات أن الحم الطمون فيه لم يوقم عليه 


فى الوعد القانولى . 
امكو 
« حيث ان الطاعن قرر الطعن فى الحكم 


الصادر من محكلة جايات بى سويف بتاريخ ؟١‏ 
من أبريل سنة .م5١‏ وقدم شهادةمن قم كتاب 
نيابة بنى سويف إستدل بها على أن الحكم لم تم 
فى الميعاد القانونى تار مخها 07؟ من أبريل سسنة 
م ١|‏ مؤداها أن الح عحضر الجلسة وردا 
محكمة الجنايات بتاريخ 5لا من أبريل ستةلمع ١‏ 

«وحيث ان هذهالحمكمة جرت أن الشهادة 
التى يستدل مها على أن الحكم لم عتم فى الموعد 
القانونى ينبغى أن تكون على السلب أى دالة على 
عدم وجود الحكم بعلم الكتاب موقعا عليهوقت 
صدورها ء واذن فالكهادة القدمة من الطاعن 
لاتفيده فى إثبات أن الحكم الطعون فيه لم بوقع 


العددان السايع والثامن السنة التاسعة والعشرون 


عليه فى اللوعد القانوتى » ومق كان الأمركذلك 
فلايقيل من الطاعن أنيقدم أسبابا بعد مضي مبعاد 
الطعن محسوبا من بوم صدور الحكم . 

«روحيث ان هذه المحكمة وان سبق لما أن 
أجلت الدعوى حتى يقدم الطاعن مايرى تقدعه 
من أسباب لطعنه إلا أن ذلك لايعد فصلا منها في 
حقه فى جواز تقديم أسباب لطعنه ما يدعى . 

وحيث انه متي كان الأمر كذلك وكان 
السبب المقدم فى اايعاد لايكفى لتقض الحكم فانه 
يتعين رفض الطعن . 

(طعنعاوانى أبوبكر موسى ضدالنيابة رقم1/ ١١‏ 


سنة 4اى ) 
يض 
5" دلسمبر سنة مغ ةا 
«سثولية . تعدد الفاعلين فى التقل العمد . 


مسكولية كل منهم عنفعل زهيله لا تكون إلا إذا كان 
بين المتهمين اتفاق سابق . 


المبدأ القانوق 

إذاكان الحسكر المطمون فيه أثبت ان اصابة 
النى عليه من عيارنارى واحد واستبعد ظرف 
سبق الاصرار ومع ذلك فانه دان الطاعن بالققل 
العمد مع آخرين - وما كانت الأدلة فى هذه 
المالة لا تكون حميحة إلا إذا كان بين 
الطاعنين اتفاق سابق يبرر مساءلة كل منهما 
عن فعل زميله فان الحسكمالمطعونإذ لم يتعرض 
لذلك فانه يكون قاصرا . 

الكو 

« حيث ان حاصل وجه الطعن هو نه 


بغرض أن كلا من الطاعنين أطلق عيارا ناريا 
وأن الى عليه أصيب من أحدما فان المكم 
المطعمون فيه وقد استبعد ظرف سبق الاصرار ولم 
يستدل على وجود اتفاق بين الطاعنين ولم يهم 
دلل على أن واحدا معبنا منهما هو الى أصاب 
الحى عليه بعباره فان الو لعساءلة كل منهما عن 
فعل الآخر لا يكون له أساس من القانون . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه أثبت أن 
إصابة الى عليه من عبار نارى واحد واستبعد 
ظرف سبق الاصرار ومعذلك فانه دان الطاعنين 
بالقتل العمد مع آخرين ٠‏ ولماكانت الادانة فى 
هذه الحالةلا تكونصيحة إلاإذا كان بينالطاعنين 
اتفاق سابق ييرر مساءلة كل منهماعن فعل زميله 
وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدلك فانه 
يكون قاصر البيان واجب النقض . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الحكم المطعون 
فيه معيبا مستوجب النقض . 

(طعن عد أحمد عمر وآتخرضد النيابة رقمه ه6٠١‏ 
سنة ماق ) 


ذو 
5 دلسماير سئة 19544 
مسؤولية قتل خطأ ٠‏ يجب بيان ركن الخطأ 


البدأ القااوتى 

إذا كان الحكم المطعون فيه دان الطاءن 
وآخر بالقتل الخطأ وأسس قضاءه على ما قاله 
من أنمهما تبادلا الامساك بمسدس وعبثا به مع 
أنه كان محشوا بالرصاص انطلق عيار نارى 
منه أصاب الجنى عليه فقتله دون أن يعين من 
منهما اأتسبب فى انطلاق العيار - - ونا كان 
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مجرد العبث بالمسدس لا شأن له بالقتل إلا إذا 
كان هو الذى أدى إلى نطلاقالعيار وكان هذا 
يقتضى أن يبين الحسكم من من النهمين اللذين 
كانا يعبئان بالمسدس هو المقسبب يفعل وقم 
منه فى خروج العيار . فانالحكم يكون قاصر 


البيان واجبا نقضه . 


المير 
« حيث ان أوجه الطعن تتحصل في القول 
بأن الح الطعون فيه إذ دان الطاعن وآخر 
بالقتل الخطأ على أساس أن كلا منهء! قد أمسك 
عسدس محشو بالرصاص وعبث به دون أن يعين 
من منهما التسبب فى خروج العبار النارى الذى 
قتل الحنى عليه يكون قد أخطأ . 
« وحيث ان الحج الطعون فيه دان الطاعن 
وآخر بالقتل الخطأ وأسس قضاءه على ماقاله من 
أنهما تبادلا الامساك بمسدس وعبثا به مع أنه كان 


| محشوا بالرصاص فانطلق عبار تارى منه أصاب 


الجنى عليه فقتله دون أن يعين من منهما التسبب 
فى انطلاق العيار 

ومتى كان كذلك وكان محرد العبث بالمسدس 
لا شأن له بالقتل إلا إذاكان هو الدى أدى إلى 
انطلاق العيار وكان هذا .قتضي أن يبين الك 
من من المتهمين اللذرن كانا بعثان بالمسدس هو 
المتسبب بفعل رقع منه في خروج العبار . فان 
الحكم يكون قاصر البيان واجبا نقضه ٠‏ 

و وحيث انه لما تقدم يتعين تبول الطعن 
وشقض الحم الطعون فيه ٠‏ 

( طن عبد الوهاب عيد الاقى خليقه ضد النياية 
وآآخرين مدعين يق مدق رقم 15175 سنة 4١اق‏ ) 


العددان السابع والثامن السنة التاسعه والعشرون 


حلفف 
وى 
5 دسمير سنة لمغ ةا 
دفاع ٠‏ حقالحسكمة فى تطبيق القانون على الوجه 


الصحيح دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت 0 
تغير فى الواقعة ٠‏ شهود لم يطلب المتيم ماعهم . لايصح 
الطمن على الحسكم محجة عدم سماعهم . 


المبادى١‏ القاثونية 

١‏ - ان من حق الحمكة بل من واجبها 
ان تطبق القانون على الوجه الصحيح على واقعة 
الدعوى فى الحكم الذى تصدره وهى فى ذلك 
لا تكون ملزمة بتنبيه الدفاع مادامت لم نجر 
أى تغيير فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى . 

؟ - إذا كان الطاعن لم يطلب من 
المحكة الاستئنافية سماع شيود فلس له أن 

اع شهود فل 

يطعن على الحكرم حجة أنه عول ف الادانة على 
التحقيقات الأولية دون سماع شهود سبق ان 
قررت محكة أول درجة التأجيل لسماعهم . 

امور 

د حيث ان الطاعن ينعى علي الحم الطعون 
فيه أنه داته باخفاء أشياء مسروقة مع أنه كان 
متهما بالاشتراك في السرقةوذفك دون لفت الدفاع 
عنه » وفضلا عن هذا فانه عول فى الادانة على 
التحقيقاتالأولية دون ماع شهود سبق أنقررت 
محكمة أول درجة التأجيل لسماعهم 

« وحيث انه لاو<ه لما يثيره الطاعن فى طعنه 
فنحق الحمكمة بل من واجبها أن تطبقالقانون 
على الوجه الصحيح على واقعة الدعوى فى الحسكم 
الذى تصدره وهى فى ذلك لاتكون ملزمة بتئسه 


الدفاع مادامتلم تحر أى تخيير فى الواقعة الرفوعة 
بها الدعوى وليس للطاعن أن يشكو بصدد 
الشهود مادام هو لم يطلب سماع أحد أمام 
الح كمة الاستئنافة . 

« وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طعن سعد عبد الخميد عمماوى ضد النيابة رقم 
6 اسسلة ولاق ) 


أن 
5 دلسمير سنة لمغ ١9‏ 
بطاقات ٠رضرورة‏ وضم بطاقة الاسعار على المبيع 


لا يكون إلا فى حالة عرض السلع للييم 


المبدأ القانوتى 

ان امجاب وضع الأثمان' على السلع مله أن 
تكون معروضة للبيع كا هو مقتضى القانون 
فاذا كان الحكم المطعون قد أغفل الرد على 
دناع الطاعنى هذا الصددفانه يكون قاصرالبيان 


الور 

« حيث ان الطاعن ينعى فها ينعاه على الحكم 
المطعون قبه أن الدفاع عنه قد عسك أمام محكمة 
ثاتى درجة بأن الأحذية المفول بأن السعر لم يكن 
موضوعا عليها لم تكن معروضة للبيع فى امحل 
بل كانت موجودة فيه لسيب برىء على ذمةأسحامها 
وطلب محةيق هذا الدفاع فأجابته المحكمة إلىطلبه 
باستدعاء مفتش الغوين وسؤاله فاءت أقواله في 
مصلحته » ومع هذا فامها قضت تأبيد الحكم 
المستأنف لأسيابه دون أن ترد على هذا الدفاع أو 
تشير إلى شهادة الشاهد الذى أده . 

« وححث انه لما كان الثابت بمحضر الجلسة 


يدف 


والحكم أن ماجاء بوجه الطعن يح وكان إبحاب 
وضع الأثمان على السلع محله أن تكون معروضة 
البيع كا هو مقتضي القانون . فان الحكم يكون 
قاصر البيان با يستوجب نعضه . 

«وحيث انه لما تقدميتعين قبول الطءن وتقض 
الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باق 
أوجه الطعن . 

( طمن سل عبده سلامه ضد النيابة رقم ١7٠‏ 
سنة 14 ق) 


ا 


5 دلسمير سنة لم95١‏ 
سثولية ٠‏ خلاف على سي بالاصابة . اغفال م 
الرد على هذا الخلاف ٠‏ قصور 
البدىء القاتوى 
إذا دانت المحكمة الطاعن أنه ادك 
عاهة بالجي عليه نتيجة الضرب بعصا واستندت 
فى ذلك إلى الكشف الطبي الذى لم يوضح 
سبب الاصابة وكان دفاع الطاعن أن الاصاية 
مد ححر لامن عصا وأغفلت الحكمة الردعلى 


هذا الدفاع فان حكمها يكون قاصراً 
الور 


«رحيث ان الطاعن ينعى فما ينعاه على الحكم 
المطعون قنه أنه أخطأ إذ ذاه ,لخر الى تياك 
عنه العماهة وفى بان ذلك يقول انه دافع بأن 
الإصابة نتيحة القذف محجر لا الضرب بعصا كا 
يقول المحنى عليه واستند فىذلك إلى التقربرالطىي 
ولكن المحكمة أخذت بهذا التفررر ذاته فىادانته 
رفى تأبيد أقوال المجني عليه دون أن تعنى بالرد 


علىهاأثاره فى شأن سبب الاصابة وهذا منهاقصور 
هب |الحكم . 

« وحيث ان الحكرم الطعون فيه بعد أن بين 
واقعةالدعوى وأورد الأدلة علها تعر ض للكشوف 
الطبية وقال إن اللجنىعليه به من الاصابات كسور 
مضاعفة شرخية بالجدار الأعن والقدمة العنى 
واكيموز بالعين العنى وعملت له عملية تربنة وقد 
مخلف لدبيه من ا هذهالاصاية عاعة مستدعة. 
تضعف من قوة جلدء على العمل با يقدر بنحو 
٠‏ ولماكان المدافع غن الطاعئ قد فندبالجلسة 
شهادة المحنى عليه وقال ان الكشف الطبىتكذ.ها 
وأن الشبود أجمعوا علىأن الاصابة من ححرلامن 
عصا وكان التقرير الطي كا أوردته المحكة خاوا 
من الاشارة إلى سيب الاصابة فانه كان متعينا على 
المحكة إدا ما رأتأن تستند إله فى تأيد أقوال 
المحنى عليه من أن الضرب وقع بالعصا أنتتعرض 
لما أثاره الطاعن في شأنه وترد عليه أما وهى لم 
تفعل فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه يما 
لوعي بمسةا: 

« وحيث انهلما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتمض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاحة 
ابحث باق أوجه الطعن . 

( طءن عتتر شبل سالم ضد النياية 
رقم ه59١‏ سئة ١8‏ ق) 


لان 


1 دإسمير سئة م85١1‏ 


مسكولية . عدم نس لامحة السيارات ٠‏ على 
وجوب السير على اليمين ٠‏ لابعقى القائد من ذلك على 
أساس العرف 

المبدأ القانوتى 


إذاكانت لانحة السيارات لم تنص حقا 
)3 
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على أنه حب على سائق السيارة أن يازم السير 
على يمين الطر يق فان العرف جرى على ذلك 
واستقر نظام الر ور عليه حيث إذا خولفهذا 
العرف كان حقا على الخالف أن يؤاخذ مقتضفى 
لمادة م؟ من لا نحة السيارات التى محظر قيادة 
السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها يحسب 


ظروف الأحوال خطر على حياة الجهور 
وممتلكانه 


امرك 

« حيث ان الوحه الأول من أوجه الطمن 
يتحصل فى أن اله-»ي الابتداتى الؤيد لأسبابه 
بالجكم المطعون فيه دان الطاعن و قائع مخالف 
ما جاء بالتحميق ففاد ما أثنته التحفيق هو أن 
السائق عندما كان يقود السيارة فى شارع قمطرة 
الدكة اعترضته سيار ةنقل معطلة على مين الطريق 
فاضطر إلى السير على اليسار وحيتئد فأجاه الجنى 
إلى اليسار فاصطدم بالرفرف الأعن الأماتى 
للسيارة ولكن الحكم لم يناقش هذه الوقائع 
وضمن أسبابه ما يفيد أنه فهم أن الجنى عليه كان 
بسير فى اماه مضاد لاسيارة لأنه قال انه لا جناح 
على المحنى عليدوقت الحادث من تطلعه إلى الخلف 
لأن الوضع الطبيعي للاأمور ق هذه الخال أن 
الركبات كانت تأنى من خلفه لأنها تتخذ الجافن 
الأعن من الطريق لامن أمامه كحال سيارة التهم 
الحنى عليه وراءه لم يكن خطأ منه .. الخ » . 

و وحيث ان هذا الوجه غير يح فالحكم 
لا فيد ما ذهب اليه الطاعن . 


العددان السابع والثامن 


السنةٌ التاسعةٌ والعشيرونٌ 


« وحيث ان الوجه الثاتى يتحصل فى أن 
دفاع الطاعن بى على أن الضرورة هى التى ألجأته 
إلى ساوك الطريق من الجهة اليسرى وإلى أن 
الحنى عليه ظهر أمامه فحأة يعبرالطريق مىالعين 
إلى اليساروفكان هو السبب المباششر للحادث فقال 
الحكم الطعون فيه بأن اللوائم تلزم الطاعن 
بامخاذ الجانبالأعن من الطريق مع أنه كان يقود 
احدى السيارات التابعة لشركة الامنيبوس الق 
تؤدى خدمة عامة ولا يمكن الزامه بالاتنظار حتى 
ينم تصليح سارة النقل العطلة والموانين تبيبح 
للسارات أن عر من يسار الطريق إذا كان 
الرور غير متيسر من الجاف الأعن ولى ترد 
الحسكمة على ما دفع به من مفاجأة الجن عليه له 
واستندت إلى أنه كان يقود سيارته بسرعة وهذأ 
النوع من الخطأ لم برد فى وصف التهمة ولم يلفت 
نظر الدفاع اليه . 

ه وحيث انه إذا كانت لاحة السيارات لم 
تنص حتا على أنه بحب على سائق السيارة أن 
يلزم الميير على يمين الطريق فان العرف جرى 
على ذلك واستقر نظام الرور عليه محيث إذا 
خولف هذا العرف كان حما على الخااف أن 
يؤْاخَذ عقتضى الادة م+ من لانحة السيارات الى 
محظر قيادةالسيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها 
محسب ظر وف الأحوال خطر ما على حياة الخهور 
وممتلكاته » فلا حل للقول بأن الطاعن مأذون 
بأن يسير على إسار الطريق بلا حرج عليه 
أما ما زعمه من أن الحكمة لم ترد على ما دفع 4 
من أن الج عليه ظهر أمامه خْأَة ففير صحيح 
لأن الحكة بينت فى حكها أنها لم تقتنع بهذا 
الدفاع للأسبابالت أبدتها ٠.‏ وأما قوله أن الحكة 
عدلت التهمة فغير صحيح كذلك لأن وجه الخطأ 


ةألا 


الذى أسند اليه هو ان الحادث نشاً عن اهاله 
وعدم احتياطه وعدم اتباعهاللوا مح بأن قاد سارة 
على يسار الطريق فبينت المحكمة فى حكمها 
ظروف الخال التى كان يسير فيها والتى محم عنها 
محسب هذه الظروف قتل الحبى عليه ٠‏ 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
اساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طعن فؤاد تند ناقم ضد النياية ركم ك1هد١‏ 
سنة همااق ) 


نون 


5 دسمير سنة 1١954‏ 
طلب هام ٠‏ اغفال الرد عليه ٠‏ قصور ٠‏ شهود 
حق كل خصم فى سماع شهوده ٠‏ لايجوز للمحكمة أن 
تتصدى لشهادتهم قبل ساعها 


الميادىء القاثونية 
إذا كا نالطاعنطلب إلى الحسكمةالانتقال 
لاعادة معاينة محل الحادث سبب مالاحظه فى 
المعاينة الأولى من أوجه نققص عددها وبين أثر 
ذلك فى الدعوى وم تتعرض الحكمة لهذا 
الطلب ولم آشر إليه فان حكمها يكون قاصراً 
؟ - إن الأصل ان لكل من الخصوم القفى 
سماع شهوده متى كانت الواقعة المراد الاستشهاد 
مهم عليها متعلقة بالدعوى فلس للمحكية أن 
ترفض طلب ماع شهادة الشهود و تبدى من 
قبل رأيها فى ماقد يقوله الشهود إذا مامموا فان 
سلطتها فىتقدير الشهادة لاتكون إلا يعدسماعبا 

72 

«وحيث ان ماينعاه الطاعن على الحكمالمطمون 


قيه أنه حين دانه بالقتل العمد جاء مشوبا يما 
يبطله ققد طلب المداقع عنه إلى المحكمة الانتقال 
لمعاينة محل الادث كا طلب سماع شهود ملس 
الصلح ولكبالم نحب الطلب الأول ول ترد 
عليه ورفضت سماع الشهود محجة عدم إمكانف 
الأخذ بما يدلون به فى قضية قتلمع سبق الاصرار 
مع أنه لايمكن تقدير أقوال الشاهد إلا بعد سماعه 
وهذا وذاك من الحكمة قصور واخلال موجبان 
انتقض الحكم . 

« وحيث انه يبين من مراجعة ضر الجاسةأن 
الحامى عن الطاعن طلب إلى الحمكمةالا نتقال وإعادة 
عمل المعايئة سبي مالاحظه فى المعاينة الأولى من 
أوجه نقص عددها ولأن هناك « سياله 6 لم برد 
لماذكر بالأوراق وبين علاقة ذلك وأثره فى 
الدعوى , لم أنه طلب أأيضا سماع شهود مجلس 
الصلح الدى عقداعرفة ماوقع فيه تما يتصل بشهود 
الحادث . ولم تتعرض المحكمة فى حكمها للطلب 
الأول ولم تثسر إليه وقالت عن شهود ااصلحمانصه 
دانه لايفهم كذلك طلب الدفاع سماع شهادة مجلس 
العربان الذى عقد فائه ليس من الميسور الأخذ 
ما يدلى به هؤلاء الشهود فى قضية قتل مع سبق 
الاصرار ولايعترف العانون لهده الميئة صفةتطغى 
على نصوصه خصو صاوهذا الطالب منصب علىتز كية 
عبد الشهيد هتكل وهو إجراء فى ذاته لاقيمةله» 
ولماكان طلب الانتتقال هاما لتعلقه تحقيق الدعوى 
لظبورالقيقة فيها فانه كانمن المتعين على الحكمة 
أن ترد عليه بما يبرر عدم إجابته » كا أن ماقالته 
عن شهود الئق غيرسديد إذ الأصل أن لكلمن 
الخصوم الحق فى سماع شهوده مت كانت الواقعة 
المراد الاستشهاد مهم علها متعلقة بالدعوى فليس 
للمحكلمة أن ترفض الطلب وتبدى من قبل رأنها 
فى ماقد وله السبود إذا ماسمعوا ء فان سلملتها 
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0 العددان“السا بع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


فى تقدر الشهادة لاتكون إلا بعد سماعبا » لذفك 
كله فان الحكم يكون محخطنا وبتعين نقضه ‏ 

«وحيث انه لما تقدميتعين قبولالطعن ونقض 
الحكم ااطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث اقى 
أوجه الطعن . 


( طعى مرايف فضل ضد النياية رقم ١5854‏ 
سئة ماى ) 


8 
دسمير سنة |١952‏ 
طعن بالنقض ٠‏ حم غير منه لانزاع بين الخصوم . 
لاوز فيه الطعن 
المبدأ القانوى 
إذاكان الم الطعون فيه لم ينه النزاع 
أمام المحسكمة بين الخصوم فى الدعوى فلا يجوز 
الطعن فيه بطريق النتقض 
او 
5 حيث ان الح الطعون فيه لم ينه التزاع 
أمام المحكمة بين الخصوم فى الدعوي حتى كان 
يجوز الطعن فيه بطريق النقض . 
( طس. الاستاذ تمد عر حامدضد النيابة وآخر مدعق 
مدلى رقم ١95اسنة 1١84‏ ىق ) 


51 
١١‏ تدسمبر سنة لرئية١ا‏ 
دفاع شرعى . قول الحكية أن الاعقداء 
كان قد اننهى عند ماضرب المدافم لحني عليه دون أن 
تبين مأ يدل على ذلك ٠‏ قصور 
البداً القانونى : 
إذاكانت الواقمة أن الى عليه أ كبالتهم 
فسهل بذلك لأبنهضر بهيقطعة من الحديدفاضطر 


الهم فى سبيل الدفاع عن نفسه إلى ضر باحق 
عليه وتعسك الهم بحقى الدفاع الشرعى والحكمة 
ذ كرت أن حو التهم والدفاع قد انتهى باننهاء 
ماوقع عليه من عدوان دون أن تبين الظروف 
التى استخلصت نا كك المحى عليه وأينه عن 
الاعتداء على الهم . وهل كان المجى عليهوقت 
أن أوقم المهم ذعل الضرب به لابزال ممسكا به 
0 0 535 مع 

أم لا فهذا قصور ستوجب نقض الحم 
الكو 


« حيث ن حاصل وجه الطعن هو أن الينى 
عليه أمسك بالطاعن فيسر لابنه ضربه فاضطر 
الطاعن فى سبيل الدفاع عن نفسه إلى ضر بالمجنى 
عليهى لايظل عرضة لتكراروقوع الشر بعليه . 

د وحيث ان الحم الطعون فيه قال صدد 
الرد على ماعسك به الطاعن من أنه كان فى حالة 
دفاع شرعى عن نفسه أن المحنى عليه كان تمسكا 
بالمتهم ثما سهلل لابنه ضر به بقطعة حديد فاعتدى 
التهم على الحنى عليه ثم ذكر أن حق التهم فى 
الدفع قد اتهى باتهاء ماوقع عليه من عدوان 
ودلك دون أن سين الظروف البى استخلصتمنها 
المحكمة كف المجنى عليه وابنه عن الاعتداء على 
الطاعن وهل كان الجنى عليه وقت أن أوقع 
الطاعن فعل اضرب لايزال ممسكا به أم لا وهذا 
منها قصور استوجب نفض المج . 

«وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن وتتقض 
الحم الطعون فيه . 

( طعن غالى باسيليوس قليتى ضد النابة رقم #هة١‏ 


سئة ١4‏ ق) 
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0ك 


يق 
؟١‏ دلسمير مرنة ل 


تفتيش - ل امتهم ع نالحقيبة . حق رجا لالضبطية 
فى تفتيشها بلاحاجة إلى اذن 


المبدأ القانوربى 

حيث ان واقمة الدعوى كا أثينها الحم 
فى أن الملهم شوهد بقطار السكلك المديدية 
يتافت ذات المين وذات اليسار و >نبه حقيبة 
تأثار ذلك شبهة رجلى البوليس فاقعاداه إلى 
الضابط الذى سأله فأنكر ملكيته للحقيبة 
فنتشها فوجد بها مقادير من الأفيون . وحيث 
نه مادامت الحقيبة لم تكن مع المنهم يحملبا 
بل شوهدت بقطار السكة الحديد و يمجواره فققط 
وكان قد صرح بأنها ليست له فانه لا يكون 
هناك فى هذه الالةمن حر ج على رجا الضبطية 
إذا مفتحوها وفتشوها ولابحق لمهم أنيتمسك 
ببطلان تفتيشها بعد تخليه عنها وعن حيازتها على 
النحو المذ كور بهذا الءنى ( حكم النقض فى 


) ١954 سنة‎ 7١54 القضية‎ 


الممكو 

« حيث ان النيابة تقول فى أوجه الطعن انه 
لاصحه .ا ذهب اليه الك المطعون فيه من بطلان 
التفتيش يسبب مساسه بالحرية الشخصية فالتفتيش 
وقع فى الحقيبة بعد أن تخلى صاحبها عنها وصرح 
بأها لييست له . 

« وحيث ان واقعة الدعوى 6 أثبتها الحسكم 
الطعون فيه هى أن المتهم تتوهد بقطار السكك 


لقف 
الحديدية يتلفت ذات العين وذات اليسار ونحانية 
حقمبة فأثار ذلك شببة رجبى البوليس فيه فاقتاداه 
إلى الضابط الى سأله فأتكر ملكته للحقسة 
ففتشها فوجد بها مقادبر من الأفون . 

ووحيث انه ما دامت المقيبة لم مكن مع امتهم 
محملها بل شوهدت بقطارالسكة الحديد ومجواره 
فقط وكان قد صرح بأنها ليست له فانه لا يكون 
هناك فى هذه الحالة من حرج على رجال الضبطية 
القضائية إذا هم فتحوها وفتشوها ولاق للمتهم 
أن يتمسك بمطلان تفتيشها بعد مخليه عنها وعن 
حيازتها على النجو المذ كور . 

« وحيثانه لما تقدم يكون الطعن على أساس 
ويتعيس قبوله ونتفض الحكم الطعون فيه ٠‏ 

( طعن اأنياية ضد مفيدهارون بيت رفم 1هوا 
سنة 4ااق ) 


5/١ 


“18 دسمير سنة م95١1‏ 
طلب هام ٠‏ عدم الرد عليه ٠‏ قصور . 
امبدأ القانوى 
إذا أبدى المنهم طليا مهما لتعلقه بالدعوى 
لظبور الحقيقة ها ولكن المسكمة داتته دون 
أن ترد على هذا الطلب با يبرر رفضه فان هذا 
يعد قصوراً مبطلا للح5 (1) 
الممو 
« حيثان حاصل أوجه الطعن هو أن 
الدفاع عن الطاعن طلب الى المحكمة ضم شكوى 


)١(‏ وسهذا المنى أحكام التق فى الطعن رقم 
0 سنة ١84‏ نعس الجلسة 
ويبذا العنىأيضًا حكم النقضقالطعن رقم ١989‏ 


سنة م١‏ حلدة ١؟‏ دسسميرسنة ١544‏ , 


لضف 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والشرون 


تتصل يضنط رجال البوليبس على شهود نفيه 
فرفضت الحكمة طلبه لم أنه طلب ندب الطبيب 
الشرعى للمعرفة ما إذا كانت البندقية الضبوطة 
استعملت في الحادث ؛ والجع الطعون فيه فوق 
ذلك ليرد علىالدفاع حين تمسك بأن أحدالشهود 
ماكان فى وسعه أن برى لانطفاء نور السيارة . 

« وحيث ان الدفاع عن الطاعن عسل حقيقة 
يضمرورة ضم الشكوى المشاراليها ولكنالمحكمة 
دانته دون أن ترد على هذا الطلى عا ببرر رفضه 
ولماكان هذا الطلسمهما لتعلقه بتحقيق الدعوى 
لظهوراقيقة فيها فان عدم الردعليه بعد قصورا 


مبطلا الك . 


« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 


ونقمض الحسكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث في باق أوجه الطعن . 

( طعن سامان مضفان سلبان ضد النيابة رقم ١1568‏ 
سنة مواق ) 


فى 
١٠١‏ دلسمير سذء لمع ١9‏ 

ماؤولة . ميك المتهم بأنه مصاب بالجنون ٠‏ 
المحكمة هي الى عليها ائيات عدم جنونه ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

الواقعة انالمهم دفع أمام المحسكمة بأنه يجنون 
وأنه خرج من مستشنى الأمراض العقلية أخيرا 
وأنه يقردد عليه مرتين ولا يزال مريضا وقدم 
مستندات للمحكمة دالة على ذلك ولكن 
الحسكمة ل تأخذ بهذا الدفم وقالت انه لم يقم 
لديها دليل على صعة مادقم به المنهم من أنه كان 
مجنونا وقت ارتكاب الخادثة ويؤيد أن هذا 


الدفاخ غير يح ان الهم ل يسبق ان أبدام 
قبل الخاسة الأخيرة . وقد ألغت محكمة النتقض 
هذا السك وذ كر تأنه لاعمق كم الموضوع 
أن تستند فى اثبات عدم جنون المتهم إلى القول 
بأنه لم يقدم دليلا لأن من واجب الحكمة فى 
هذه الحالة أن تثبت هى أنه لم يكن مجنونا وقت 
ارتكاب الحادث ولا تطالبه هو باقامة الدليل 
على دعواه كذلك لا يصح الاعهاد على أن من 
يدعى الجنونم يبد أنه مجنون فى الوقتالمناسب 
أثناء الجاكة لأن ذلك لا يصح الاستدلال به 


وحيث ان وجدالطعن يتحصل فى أن الطاعن 
دفع أمام محكة ثانى درجة بأنه مجنون وأنه خرج 
عليه مرتين ولا,زالمريضاوقدم مستندات للمحكمة 
دالة على ذلك ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع 
بمحدة أن الطاعن لم يبده إلا أخيرا . 
الصدد انه لم يقم دليل لدى المحكمة على صحةمادفع 
به المتهم بالجلسة من أنه كان محنونا وقت ار تكاب 
الحادثة ويؤيد أن هذا الدفاع غير سحميح أن المنهم 
م سبق أن أبدأه قبل هذه الجلسة . 

وحمث انه لاحق لحكمة الموضو عأ نتستند 


| في اثبات عدم جنون الهم إلى القول بأنه لم يقدم 


دليلا لأن من واجب المحكمة فى هذه الحالة أن 
تثدت هى من أنهلم يكن عمئونا وقفت ارتيكاب 
النادث ولا تطاليه هو بإقامة الدليل عق دهواه 


العددان السام والثامن م السنةٌ التاسعة والعشرون 


كذلك لايصح الاعتّاد على أن من يدعىالجنون 
م يبد أنه مجنون فى الوقت الناسب أثناء الحاكة 
لأن ذلك لايصح الاستدلال به إلا فى حق من لم 
يطعن فى سلامة عقله ومن ثم يكون المكم 
لمطعون فيه معيباً مما يبطله . 

ررحيث انه للك يتعينقبولالطعن ونه ضام . 

( طعن عبد الحلم جمد سلامه ضد النيابة رقم ١989‏ 
سنةه اق ) 


تذفن 
1 دالسمبر مانة م95١‏ 

مرض . عذر قبرى مانم من الجضور أمام المحكمة 
طب الحامى التأجيل يسبب مرض التهم وعدم الرد 
عليه . قصور 

المبدأ القاتوبى . 

إن امرض متى كان يحول دون الحضور 
أمام المحكمة عتبر عذراً تترتب عليه نتا نجه 
القانونية . ومتى كان الأعس كذلك وكان الحامى 
عن الطاعنة قد تقدم إلى الحكمة بطلب التأجيل 
مرضها ودعمه بشهادة طبية من طبيب فانه كان 
الواجب على الحسكمة إذا لم تر إجابة الطلب أن 
تتحدث عنه بما ييرر عدم إجابته أما وى لم 


تفعل فإن حكمها يكن واجباً نقضه 
ا مور 


١د‏ حيث ان الطاعنة تنعى على الح المطعون 
فيه انه أخطأ اذ حكم باعتبارمعارضتها كأنها لمتكن 
مع أنباكانت مريضة وقدم محام عنها بالجلسة الى 
جددت لنظر العارطة شيادة من طبيب وطلب 
التأجيل فلم تحبه المحكمة . 


« حيث أن المرض, مق كان محولجدونا ضور 


اريف 


امام المحكة يعتبر عذراً تترتب عليه نتانحه القاتونة 
ومق كان الأمركذلك وكان الحامى عن الطاعنة 
قد تقدم الى المحكمة بالطلب المشار اليه ودعمه 
بشهادة من طبيب فانه كان الواجب على الحكمة 
اذا لم تر إجابة الطلب أن تتحدث عنه عا يبرر 
عدم اجابته . أما وعى لم تفعل فان حكمها يكون 
معبيا واحبا نقضه ‏ 

« وحيث انهلما تقدم بتعين قبولالطعن ونقض 
الح المطعون فيه . 

( طعن خضره حربية ضد النيابة وآخرين مدعين 
بحق «دلى رقم 55ا1١‏ سنة اق ) 


1 دلسمير سئة 19544 
ضرب . إحداث ثلاثة أصابات احداها نتج عنبا 
ومعاقبته هو والآخر عن الاصابتين الأخريين طبقا 
للمادة 41 ؟ دون بان الأسباب . قصور . 


المبادأ القانونى 

إذا كان الثاب تأزبالجنى عليه ثلاث إصابات 
أحدثت احداها عاهة مستدعة ونسب احداتث 
العاهة لأحد النهمين ونسب له هو وآخر يأنهما 
ضريا أيضا المحنى عليه ضر با أعحزه عن أعماله 
مدة تزيد عن العشرين يوما عن الاصابتيتف 
الأخريين والمحكمة برأت المهم من مهمة 
إحداث العاهة ودانته هو والمتهم الآخر بتهمة 
أنهما ضريا المجنى عليه ضربا أعجزه عن أعماله 
الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما عن 
الاصايتين الآخريين وعاقبتهما بالحبس لدة 
سنتين دون أن تبين أن عج الحني عليه عن 
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أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين بوما 
كان ناشئا ع نكل منالضر بتين ومن'م يكون 
الحم المطعون فيه قاصرا . 

المعو 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصلفى أن الطاعن 
الأول كان متهما أنه أحدث ضربا بالمجنى عليه 
تسببث له من جرائه عاهة مستدعة وكان الطاعن 
الثانى مهما تهمة جنحة ضرب فرأت محكمة 
الجنائات أن تهمة العاهة المستدعة المنسوبة الى 
الطاعن الأول غير ثاتةعلهوآخنته هو والطاعن 
الثاني مجنحة ضرب بالمادة 41«من قانون العقوبات 
وقضت على كل منهما بأقصى العقوبة معأنهلابوجد 


مايرر ذلك من جسامة الاصابة أو ظرف مشدد” 


آخر ولم يكن للطاعن الثانى محام وهذا مايجعل 
الحسيم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ 

د وحيث انه يبين من الحم المطعون فيه أنه 
وجد بالمحنى عليه ثلاث اصابات أحدثتاحداها 
عاهة مستدعة لم تر المحكمة مؤّاخذة الطاعن 
الأول بها ثم آخذت الطاعنين بتهمة أنهما ضربا 
الحنى عليه ضربا أعحزه عن أعماله الشخصيةمدة 
تزيد على العشرين يوما عن الاصابتينالأخريين 
وعاقبتهما بالحس لمدة سنتين دون أن تبين أن 
مجز المحنى عليه عن أعماله الشخصية مدة تزيد 
على العشر بن يوها كان ناشئا عن كل من الضو بتين 
ومن لم يكون الح المطعون فيه قاصرا قصورا 
بعيبه ولستوجب نقضه . 

« وحيث انه اذلك بتعين قبول الطعن ونقض 
الحكم. 

( طمن اعند محمد حند وآآخر ضد النيابة وآخر مدع 
بحق مدلى رقم ١9465٠‏ سنة 4ماق) 


1/6 
٠‏ دلسمبر سنةكرةة ١‏ 
حكم - تسبيب غير منتج 
البدأ القانوتى 
إذا كان الحكم الطمون فيه قضى بعدم 
قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وكان الطاعن 


. قصور . مثال 


يستند فى تأخيره فى رفم الاستئناف إلى شهادة 
مرضية قدمها وقالت المحكمة عنها إن مرض 
الطاعن المشار إليه فى الشهادة لم يكن من شأنه 
أن يمنعه من السفر من بلدانه إلى مقر المحتكمة 
للتقر ير بالاستثناف محجة أنه ثابت لديها إن 
الطاعن انتقل من بلدنه لممل توكيل ممايدل على 
أن مرضه لم يكن من شأنه أن عنعه من الحركة 
فان لمكم يكون قاصراً لأن تنقل الطاءن فى 
حدود بلدته لايدل فى واقعة الدعوى على أنه 
كان فى مكنته الانتقال منها إلى يلد آآخر بعيد 
عنها ومقراحكمة التى جب التقر ير بالاستئئاف 
فها. 

الميو 

« حيث ان بما ينعاه الطاعن على الحكم الطعون 
فيه أنه أخطأ فى قضائه عدم قبول الاسشناف 
شكلا لتقدعه بعد الميعادلاً نه استندفى تفسير الشهادة 
المثدتة لمرضه الى قوله بأنه اتتقل فى فترة المرض 
المدعى الى محكمة دوئة الشرعية حىث صدر منه 
توكيل مصدق عليه منها لولده . 

« وجيث ان الشهادة المقدمة من الطاعن 
للنحكمة الاستثنافية جاء فيها أنه كان يمايم من 


حمي روماتيزمية هن 97* مارس الى أول هايو سئة 
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يمع وقد أمضى الغالب الكثير من هذه المدة 
ملازما الفرش وقد نصح بألا يقوم إلا بالتدريج 
وأن بكون متمبلا في ذلك حدا واسكن ال كم 
المطعون فيه قال بصددها ( انه تبين من الاطلاع 
على التوكيل الصادر من محكمة درنة الشرعية 
ببرقة بتاريخ 1 أريل سنة م54١‏ من المنهم 
لولده لرفع الاستكناف نيابة عنه أنها نتقل الى ا لحكمة 
المذكورة لعمل التوكيل ثما يدل على أن مرضه 
اللقال عنه فى الشهادة لم يكن من شأنه أن يقعده 
عن الحركة وامخاذ مابازم ارفع الاستثناف فالميعاد 
وما كان هذا الأدى قاله الحكم لامك للقول يأن 
مرض الطاعن المشار اليه فى الشهادة لم بكن من 
شأنه أن عنعه من السفر من بلدته درنة إلى مقر 
الحكمة فى مرسى مطروح للتقرير بالاستئناف 
لأن تنقله فى حدود بلدته درنه لاسل فى واقعة 
الدعوى على أنهكان فى مكنته الاتقال منها الى 
بك آخر بعيد عنها . 

وحيث انه لما تقدم يتعين قبولالظعن ونقض 
الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة الى بحث 
باقى أوحه الطعن . 


( طعن على مفتاح الأطرش ضد النيابة رقم 1938 
سنة هانق ( 


ةن 
>9٠‏ دلسمكر سنة لم5 ةا 


مدؤواية . .وت ان الم. مدرك افعله وازهذا 


الفعل معاقب عليه . 

المبدأ القانوتق 

إذا كان الحم المطعون فيه دان الطاعن 
وغاقبه على أساس ما أثبته الطبيب الشرعى من 


يفف 


أنه وجد بعقله عاهة تفقده الشعور أو الاختيار 
فى ارتكاب فعلته ومتى كان الأمى كذلك 
وكان تقر ير الطبيب الشرعي يبرر ما انهت 
إليه المحسكمة من أن الطاعن مدرك ان المادة 
التى وجدت معه هى حشيش يعاقب القاثون 
على إحرازه فان عقابه يكون قد بنى على أساس 
صحيح . 
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د حيث ان وجدالطعن المقدم من هذا الطاعن 
تحصل فى أن الحكم الطعون فيه أخطأ إذ 
اعتيره مسثولا عن أعماله فى حين أنه تمسك بأن 
مظاهر ساوكهالخارجى التق وصفهاالطي ب الشرعى 
تفيد أنه غير مسئول فقد قرر الطبيب أنه مصاب 
بالعقلية الطفلية التى لم تنضح بعد بما يتكافأوظروف 
الحياة الاجتاعية والنفسية وكذا الاضطراب 
العصى كا تأيد ذلك بشهادة زملائه اللدين 
عاشروه وخيروه . 

« وحيث ان الج الطعون فيه دان الطاعن 
وعاقبه على أساس ماأثيته الطبيب الشرعي من أنه 
لم يوجد' بعقله عاهة تفقده الشعور أو الاختيار فى 
ارتكاءه فعلته ومتى كان الأمر كذلكوكان تقرير 
الطبي ب الشرعى يبر مااتتهت اليه المحكمة من أن 
الطاعن كان يدرك أن المادة التي وجدت ممه هى 
حشيش يعاقب القانون على احرازه فان عقابه 
يكون قد بنى على أساس صحيح . 

« وحيث انه لماتقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن ابراهيم الدسوقى محمد السيد وآخر ضد 

النياية رقم ١44١‏ سنةهاق ) 


فى 


الف 
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يفف 
© دلسمير سئة لمع 9 ا 

إجراءات تقديم مذاكرة بعد حجز القضية للحكم 
لم يطلم عليها المتيم . غير «ؤثر ماداءعت 
طيعاب 

المبدأ القانوتى 

إذا كان وجهالطمن أن المدعي بالق المدنى 
قدم مذ كرة بعد حجز القضية للحكم لم تمان , 
للطاعن ممابعيب إحراءات الدعوى وكا نالثابت 
أن المحكمة لم تصرح يتقديم مذ كرات وكانت 
الف كرواس كنبا إغارةدن انحن القضاةولادليل 
على أن المحكمة أطلعت عليها خلافا لا يقَضى به 
القانون فى هذه الحالة فان الطمن لا يكون 
له يحل 


امار 

در حيث أن حاصل أوجه الطعن هو أن الأدله 
ملفقة ضد الطاعن لا بينه وبين الدعى ووالدء 
وأخته من عداء والحكة لم تتقص هذا التلفيق 
ولم تفند مادفع به الطاعن من أن تصوير التهمة 
مع قيام هذا النزاع غير معقولوفضلا عن هذافان 
المدعى بالحق المدلى قدم مذكرة بعدحجز القضية 
للحكم لم تعلن للطاعن تمابعيب اجراءاتالدعوى . 

« وحمث انه لاوجه لما يثيره الطاعن فى طعنه 
مادامت الأدلة والاعتبارات التى خاص منها الحكم 
المطعون فيه الى ادانته من شأتها أن تؤدى الى 
مارتب عليها ولا مابيررها ما هو ثابت بالأوراق 
فالحدل على الصورة الواردة بالطءن لايقيل من 
الطاعن لتعلقه بوقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها 
ما لاشأن محكمة النقض به أما عن المذكرة التي 


ببدم 


يقول عنها ا دامت المحكمة لم تصرح 


مذكرات وما دامت المذكرة ليس عليها إشارة 
من أحد القضاة ولا دليل على أن الحكمة اطلعت 
عليها خلافا لما يقضى ه القانون فى هذه الحالة فلا 
حل للتمسك بها فى تقض الحكم . 

« وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طعن مود احمد مجاهد ضد النيابةوآخر مدع بحق 
مدلى رقم ١775‏ سنة ١4‏ ق ) 


54 
9٠‏ دلسمير سنة لغ ة١‏ 
غص . تعريفه . وجوب ثبوت تغيير فى الشىء 

باضافة مادة غريبة عنه أو انتزاع أحد عناصره 

المبدأ القانوتق 

ما كان غش الاشياء المعاقب عليها بالقائون 
4 سنة 1941 إيستازم أن يقع على الشيء ذاته 
تغييرا أما باضافة مادخ غر ببة واما أنتزاع عنصر 
من عناصرة فأن الحكم إذا لم بسر على ذلك 
يكون مخطتا . 

لصيو 

2 حيث ان الطاعن شعى فهما إشعاة على الحكم 
الطعون فيه أنه حين دانه بأنه « عرض للبيع لبنا 
مخشوشاً شرع م4 بر من الحد الأدى للدسم منه 
مع علمه بذلك ٠.‏ جاء باطلا فلم تبين الحكمة 
الدليل الذى استندتاليه فى أن اللبن كان»غشوشاً 
وا كتفت بالقول بأن الدسم كان أقل مى الحد 
الأدنى مع أنه لم يصدر قابون بفرض حد ول رشبت 
أن اللبن قد أضيقت اليه مواد أخرى أو كان به 
معدار ثابت من الدمم انتزع بعضه . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه بعد أن بين 
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يفها 


واقعة الدعوى وما ذكر فى نتبحة التحليل من أن 
اللدن مغشوش بتع مغ بز م نالحد الا"دلى للدسم 
منه استند الى شهادة الدكتور رئيس قم الأغذية 
فقالد انه تبين مشهادته بأن مثلهذا اللان »٠‏ 
و نحب أن لايقلدسمهعنه بز وإلا ققدخاصته» 
«الا' ساسية كغذاءواً كد الشاهد عالهمن خيرة» 
« فى ذلك أن الاألبان الجاموسى يتراوح دسمما » 
واتداء من النسبة الذكورة الى نحوم بز » 
« والا كان الابن كعرضضى من العروضالتجارية » 
« مغشوشا سواء أكان هذا الغش اصطناعيا » 
« بازالةكل الدسم أو بعضه منه أو كان طبيعيا 
« بسبب مرض أو هزال فى الماشية » ونا 
كان غش الأشياء العاقب عليها بالقانون رقم 
م لسنة 155١‏ يستلزم أن يقع على الثنىء ذاته 
تغبيرا إما باضافة مادة غريبة اليه وإمابانتزاع عنصر 
من عناصره . فان الحكم إذا لم يسر على ذلك 
يكون مخطنا لاأنه حي لسلامته أن إستظهر أن 
الدسم قد انزع من اللان المعروض ٠.‏ 

در وحيث انه لما تقدم يتعين قبولالطعن ونقض 
الح المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث 
باق أوجه الطعن . 


( طعن استويونيكوف ضد النبابة رقم 1١95‏ 
سنة هوا ق) 
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محا كة . أحد أعضاء البيكة سبق أن اشترك فى 
إجراء التحقيق مذ كان رثيسا للنيابة ٠‏ بطلان 


بدأ القاتوى 
لايصح فى القانون أن حكم فى الدعوى 
القاضى الذى سبق له أن باشر فيها بصفة أخرى 


إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية أو 
الامهام ( بهذا المي حكم النقض فى القضيةرقم 
914 سنة 14 حلسة ١؟‏ دسميرهمع19 ) 

724 

« حيث أن الطاعن ينعى فما ينعاه على الحكم 
الطعون فيه أنه أخطأ لأن أحد أعضاءهئة محكمة 
الجنايات التى أصدرته سيق أن اشترك في اجراء 
من اجراءات التحقيقات الأولية فى الدعوي مذ 
كان رئيسا للنياية العمومية ٠‏ 

ر وحبث انه لماكان ماذكرء الطاعن على الوجه 
المتقدم صحيحا وكان لايصح فى القانون أن ححكم 
فى الدعوى القاضى الذى سبق له أن باشر فيبا 
صفة أخرى اجراء من اجراءات التحقيقسات 
الابتدائية أو الانهام فان الحكم المطعونفيه يكون 
معببا واحبا نقضه . 

( وحيث انه لا تقدم يتعين قبول الطعن و نفض 
الحكم المطعون فبه ومحديد جلسة أمامهذهالحكمة 
لنظر الموضوع وذلك من غير حاحة للبحث فى 
وجه الطعن الآخر . 

( طعن مد اسماعيل حسن ضه التيابة رقم ١514‏ 
سنة 64اق ) 


ان 
٠‏ دإسمير سنة لمة9ا 


دمغة . اعلانات . استعقاق الرسم علييا ٠‏ يشترط 
أن مجرى التوزيم علانية . 


المبدأ القانوق 
واقعة الدعوى ان مفتش الضرائب وجد 
ادى النهم بمكتب عمله التجارى ججلة نسخ من 


مك7 
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ستة اعلانات عن أدو ية اعترف المتهم بأنها توزع 
على الأطباء - ولأن الاعلانات لم يسدد عنها 
سم الدمغة ضبط المفتش واقعة لكل إعلان 
منها . وقد دانت الحكمة المتهم بنهمة أنه وزع 
اعلانات اليد دون سداد رسم الدمغة عنها 
وذكات أن القااون قد فرض ف الادة ٠١‏ من 
الجدول * الملحق بالقانون رم دمغة نوعى 
عن كل اعلان بوزع باليد مهما يكن عدد نسخ 
الاعلانات الموزعة وان هذه اللر يمة تتطلب 
أن يحرى التوزيم فى علانية وأنه لاشك فى أن 
التوزيع فى حل عموجى تتوفر فيه ركن العلانية . 
وان متجر امتهم مكان يطرقه جمبور الاطباء فبو 
إذن قن كتسضفة التتومية الصدفة ودود 
هذا الجبور من الناس فيه لمناسبة معرفة أدوبة 
معينة وأنه لا يشترط أن يطرقه جمهور الناس 
كافة فشكل مكان رواده من تتحدد مصالحهم 
بارتياده على أنه ليست عة ما عنم دخول غير 
الأطياء ونجار الأدو ية ٠‏ فهو اذن مكان عام 
يتحقق بارتياده العلانية يتوزيع الاعلانات فيه 

وقد أيدت حكمة النقض هذا الحم لأسبابه 
وذ كرت ان كل مالشترطه المادة ٠١‏ لاستحقاق 
الرسم على الاعلان هو أن يوزع باليد وقد أثبت 
الح المطمون فيه ذلك. بناء على الاعتبارات 
الى أوردها . 

امار 

« حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 


فبه حين دان الطاعن « بأنه وزع اعلانات باليد 
دون سداد رسم الدمغة م جاء باطلا وفىبيان ذلك 
يقول الطاعن ان للادة ٠١‏ من الحدول مرة م 
الملحق بالقاتون رقم غ؟ لسنة و4 ؛ مأخوذةعن 
قانون الدمغة الفر نسى الذى ,يشترط فيه للعقاب أن 
تتوافر العلائية وأن هذه الملانة لاتكون إلا إذا 
وضع الاعلان فى مكان عام مخصص لارتناد الخهور 
ومكون فيه ظاهراً للكافة فاذا لم يوضع الاعلان 
كذلك فلا مضع ارسم الدمغة ويقول الطاعن 
انه لما كانت الاعلانات موجودة مكتبه الذدى 
يتردد عليه فيه فئة خاصة من الناس ثم الأطباء » 
فان الحكمة إذ استوجبت على هذهالاعلانات رسم 
الدمغة وعاقبته على عدم سدادها تكو قد 
تخالفت القاون 


« وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة » 
« الدعوى في قوله « أنها تتحصل فما أثبته 0 
« مفتش الضرائب من أنه وحد لدى المهم » 
« ( الطاعن ) يعكتب عمله التجارى جملة نسخ » 
د من ستة اعلانات عن أدوية اعترف له انهم » 
« بأنها توزع على الأطباءولأن الاعلاناتلسدد» 
« عنها رسمالدمغةضبط واقعءة!-كلاعلان مبها » 
« وانه سؤال التهمدقع النهمة يانه لاتعتير اعلانات» 
جر بالمعنى الى قصده القانون . ثم تعرض لدقاع » 
« الطاعن قعال ان العانون قد فرض فى الادة » 
٠١ «‏ من الجدول #الاحق بالقانون رسم دمغة » 
« «وعى . . عن كل اعلان بوزع باليد مهما 6 
« يكن عدد أسخ الاعلانات اللوزعة . وأن » 
« هذه الجرعة تتطلب - . قما يتطل ب أن يجرى » 
« التوزيع فى علانية وأنه لاشك أن التوزيع » 
« في محل عمومي تتوفرقيه ركن العلانية.. وأن» 
« متجر النهع مكان يطرقه جمهور الأطباء فبو > 
« إذن قدا كتسب صفة العمومية لصدفةوجود » 


هذا الجمبور من الناس فيه لمناسبة معرقة » 
و أدوبة معينة وأنه لايشترط أن يطرقه جمهور» 
د الناس كافة فلكل مكان رواده تمن تتحدد » 
و مصالحهم بارماده على أنه ليست نمة ماعنع > 
و دخول غير الأطباء وتجار الأدوية فهو إذن » 
ومكن عام يتحقق ركن العلانية بتوزيعالاعلانات» 
.. وأنه لذلك تكون التهمةثاتةويتعين» 
« عقاب التهم بالمواد د ء م . 08 من القانون » 
« رقم ؛؛ لسنة ١9#‏ والادة ١٠من‏ الحدول 6 
د ااثالث اللحق » ومق كانالأمر كذلك وكانت 
كل ماتشترطه الادة ٠١‏ لاستحقاق الرسم على 
الاعلان هو أن بوزع باليد وكان الحكمالمطعون 
فه قد أثبت على الطاعن ذلك بناءعلىالاعتبارات 
الى أوردها قلا محل ا بثيره فى طعنه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن المسيو مارسيل دى بوللون ضد النيابة رقم 

ههلا سنة هملاق) 


و قيه. 
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تعد.ل الراقعة المرفو ع بها الدعوى فى الحسكم . تقض . 
دعى . ولحدة الواقعة . قوله فى حق جميع المتهمين 


الممادى - ''الونية 

:.--١‏ كانت الحكمة لم تعدل التهمة 
بالجلسة سواء من تلقاء نفسها أو بناءعلى مابدا من 
النيابة وكان التعديل الذى أجرته فى لمم 
بني على واقعة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى 
فان الحم يكون معيبا . 


؟ - ان وحدة الواقعة وما تجر إليه إعادة 


لحف 


الحا كة تقضى محقيعَا لحسن سير المدالة أن تكون 
الاعادة بالنسبة للممهمين جميعا فى الواقعة التى قبل 
الطعن عنها . 

الميو 

ا حدث"أن ما ينعاه الطاعن الثالى على الحم 
الطعون فيه أنه حين دانه بالقت لالعمد جاء مشوبا 
عا بطله فقد رفعت النيابة الدعوى عليه باعتباره 
شريكا الطاعن الأول الذى أطلق العيار فأأصاب 
االحنى عليه . ولكن الحككة قد اعتيرته هو فاعلا 
وقالت إنه أطلق هذا العبار وذلك دون أن تلفته 
معأنها أضافتروقائع جديدة لاو<ودلا فىالأوراق 
وهذا ثما يعيب الحم ويستوجب نقضه 

« وحيث اثنالثيابة رفع تالدعوىع ل الطاعنين 
بأنهما اتفقا على ارتكاب حوادث السرقات ليلا 
وأن الأول قتل المحنى عليه عمدا والثانى اشترك 
مع الأول بطري قالاتفاق والساعدة بأناتفقا على 
سرقة اللارين وذهبا بالنعل إلى الطريق مل كل 
منهعا سلاحه فتمت حرعة القتل نتيحة محتملة لهذا 
الاتفاق الجناى . وبالجلسة فوضت النيابة الرأى 
للمحكمة بالنسية إلى تهمة الاتفاق الجنائي وطلبت 
تعديل الوصف بالنسبة إلى الطاعن الثانى علىاعتبار 
أنه القاتل دو نالأولفقضتالمحكة بإدانةالطاعنين 
على أساس أنالثانى قتل عمدا والأولشرع فىالمتل 
وذلك عد أن استبعدت تهمة الاتفاق الجناتى . 
ولماكانت الحكمة لم تعدل التهمة بالجلسة سواء من 
تلقاء نفسها أو بناء على ما بدا من النيابة وكان 
التعديل الى أجر نك بى على واقعة جديدة 
غير اللرفوعة ها الدعوى على الطاعن الثانى فان 
الحكم يكون معيباً بما يستوجب طة: 

« وحث ان نض الحم بالنسبة إلى هذا 
الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الأول 


وف 
أيضاً فان وحدة الواقعة الت اهما فها وما قد بحر 
اليه إعادة الحا كة أو تنتهى اليدتقتضى محقيقالحسن 
سير العدالة أنتكون الاعادة بالنسية الهما معا . 

«وحث انهلا تعدم يتعين قبولالطءن و تقض 
الحكم الطعون فيه «النسية إلى الطاعنين . 

( طعن بحسنى أمين كاوب وآآخر ضد النيابة وآخر 
مدع يق مدلى رقم 41لا سئة ماق ) 


بذك 


١ دلسمبرسنة لمغ.ة‎ ٠ 


ضرية ٠‏ سريان أحكام الأمر رقم 59" و187دم 
بناء على المرسوم ه١٠‏ سنة ه4#ه١.‏ 


المبدأ القانوتى 

ان المرسوم انون رقم ٠١6‏ سنة 1946 
قضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأأوامي 
العسكر ية ومنها الأمران ">١9‏ »؛ +" وقضى 
بسريان أحكامهما هو إإزام اللمول بتقديم جميع 
البيانات والميزانيات والاقرارات والأوراق التى 
يقضي القانون بتقديمها فى الميعاد المنصوص عليه 
فى الأمس رقم 0" وهو "١‏ من ينابر . وعلى 
المدول أيضا أن يدفع للخزانة ما يكون مستحقا 
عليه على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه 
من ضر يبة عادية أو استئنائية فى ميعاد لايتجاوز 
آخر فبرابر واستمرار هذا الحم معناه التقيد 
بهذَين التارمخين فى كل عام 

اممو 


« حيث ان مبي الطعن أن الحكم المطعون فيه 
: دان الطاعن بمقتضى الأمرن العسكريين رقمى 


العددان السابع والثامن ‏ 


خم و 0م مع أمهمالاينطبان على واقعةالدعوى 
وكان .تعين القضاء للطاعن بالبراءة على أساسأن 
الواقعة لايعاقب عليها القأنون وخصوصاً لأنه دفع 
مقدار الضر يب ةالمطلو بةمنهفى من نونيه سنة 11417 
عقب تحرير الحضر ضده فى و ومنمابوسنة7 ١‏ 
وبذلك تكون مسئوليته منتفية . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه أدان الطاعن 
د بأنهحق ١‏ من مابو سنة ١54197‏ لم يدقع إلى 
خزانة الكومة قيمة الضرنبة الستحقةعلأر باحه 
عن سنة ١945‏ ف المعاد . » واستند فى ذلك 
الى اعترافه بالواقعة ثم تعرض لدفاعه المشار اليه 
في قوله د انه دفع بأن مفهوم الأمر رقم 5+1 
و أنه خاص عن السنة المنتهية فى سنة 191459 أو 
أبة سنة سابقة وأنه لم ينص على معاقبة من لميقدم 
« الببادات والميزانيات والاقراراتالخاصةبالسنين» 
« القتلى سنة 14410 وأن الأمر رمم دم » 
« قدنص فقط على امتداد الأجل بالنسية الشركات » 
و الساهمة وانتهىالى أن النص الواجب التطبيق» 
« هو نص الادة هم من القانون رقم ١‏ أسنة» 
دوعو ؟ . ثم أضاف بأن المهووة دوف الضريبة» 
« فى ؟ من بونيهسنة 419و | وقدمالايصالالدال» 
« على ذلك أصيح لاحل لعقابه لأن النص لم» 
« يبين وقت الدفع أو حدد حصوله لوق تمعاوم» 

« وحيث ان القول بعدم سريان الأمرن » 
2 العسكريين رقمى "5١‏ وج" قوللاسندله » 
« من القانون ذلك أزالمرسوميقانون رقمه١١»‏ 
و لسنة م44 ١الصادر‏ فى :من] كتو برسنةه 61514 
« قغى باستمرار العمل بأحكام بعض الا“وامر» 
د العسكرية ومنها الأمرانسالفا الك كر . ومعنى» 
« سريان أحكامهما هو الزام الممول بتقدم جميع» 
د البيانات واليزانيات والاقرارات والأوراق » 
الق يقضى بتقديمها القانون فالميعاد النصوص» 


العدداث السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشيرونٌ 


وعليه فى الأمر رقم 1١‏ وهو ١‏ من ينايد » 
و وعلى الممول أيضا أن يدفع للخزانة مايكون» 
و مستحقا عليه على أساس البيانات والأرقام » 
د اللقدمة منه من ضريبة عادية أو استتنائية في» 
« معاد لابتحاوز آخر فبراير واستمرار هذا م 
و المك معناه التقيد بهذين التاررمحين ف ىكل » 
عام . وحمث انه لاحل بعدذاك للقول تطبيق » 
' « المادة وم من القاون رقم 4 لسنة ١985‏ » 
و مادام حكم الاأمرين هو الواجبالتطبيق ومن 6 
ثم لاحل لبحث أحكام هذه المادة » . ولماكان 
هذا الذدى أورده الحكم صحيحا فان ماأثاره 
الطاعن فى طعنه لايكون له مابيرره . 
و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعى عيد محمد عيد ضد النيابة رقم ١١84‏ 
سنة ماق ) 


لذن 
٠‏ دلسميرسئة غ9١‏ 

محا كة . تقارير محررة بلغة أجنبية . تمسك! امتهم 
بوجوب ترجة تلك التقارير ٠‏ عدم اجابة هذا الطلب . 
تقضه - 

الميدأ القانووى 

إذا كان الذفاع عن الطاعن تمسك أمام 
امحكة الاستثنافية بأنه لا يصح الآخذ با 
جاء فى التقار ير المحررة بللغة الانكليزية دون 
أن تقرجم إلى اللغة العربية فان هذا يقتضى من 
المحكة لي تكون اجراءانها صحيحة أن تأمر 
بترحهمها فاذا لم تفل واستندت فى الادانة إلى 
هذه التقارير فان حكها يكون واجبا نقضه . 


حسف 


لمر 

« حيث ان ثما بنعاه الطاعن الثاتى على الحم 
الطعون فيه أنه استندفىادانتهإلى ماجاءفىالتقاررر 
المكتوبة باللغة الانكليزية دوت أن تترجم 
هذه التقارير . 

« وحيث ان الدفاع عن الطاعن يمسك أمام 
الحكة الاستئنافية بأنه لايصح الأخذ بما جاء فى 
التتقارير الحررة باللغة الانكليزية دون أن تترجم 
إلى اللغة العربية وهذا يقتضى من المحاكة لكى 
تسكون اجراءاتها حبحةأن تأمر تر حمتها أماوهى 
لم تفعل واستندت فى الادانة إلىهذ.التقارير فان 
حكلها يكون معيبا واجباً نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم بثعين قبول الطعن 
و نقض الم المطعون فيه بالنسبة إلى هذاالطاعن 
وذلك من غير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن 

د وحيثان تقض الحسم فيح قأحدالطاعنين 
يعتغى نعضه بالنسبة إلى زملائه لوحدة الواقعة . 


( طعن تمد محمد ايوعلى وآخرين ضد النياية رقم ١١١‏ 
سنةهاق ). 


ين 
"٠‏ دلسمير سنة ١856‏ 
اختصاص .تعلق بولاية الحام هن النظام العام 


جواز إبدائه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . طعن 


المباديء القانونية 

١‏ - إذا كان الطاعن لم يقرر الطمن فى 
قل الكتاب وإنما قدم أسباباً يطعن فبهاعلى 
المك نطعنه لا يكون مقبول شكلا 

؟ - إِذ قدم الطاعن شهادة من القنصلية 


يضف 
اليونانيةمصدةاعليها ,انه بونالىالجنسية . ومتى كان 
الس كذلك وكان الدفع فى مسائل الاختصاص 
لعدم ولابة الحم من ص النظام العام يجوز 
ابداؤه فىأية حالة كانت عليهاالدعوىحتى أمام 
محكة النتتضفان الح الطعون فيه يكون باطلا 
الكو 


وحيث ان طعن الطاعن الثانى قد استوفى 

الشكل المقرر بالقاتون . 
« وحيث أن هذا الطاعن قدم تأبيداً لطعئه 
شهادة من القنصلة اليونانية مصدقا عليها بأنه 
بوناتى المنسية . وم كان الأمر كذلك وكان 
الدفع فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية الخاكم 
من صميم النظام العام بحوز ابداؤه فى أية 
حالة كانت عليها الدعوى حق أمام محكمة النقض 
فان الحكر المطعون فيه يكون باطلا واجبا نقفضه . 
« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونض الحكم والقضاء بعدم اختصاص الخاكم 

الوطنية بنظر الدعوى . 
( طعن عبد اليد مصط بو ريشه واخر ضد النيابة 


رقم ١٠١819"‏ سئة 14اق ) 
2 
٠‏ «5لسمير سئة لم95١‏ 


تعو يض 0 عتاصره . خملا اأحكية فى هذه العناصر 
قض . الطاً فى التقدير . 


موضوعى . 

المبدأ القانوتى 

ان التعويض هو فى مقابل الضرر الذى 
يلحق المضرورمن الفعل الضار ولايصح أنيتأثر 


يدرجة خطأ المسؤول عنه أودرحة غناه وبالتالى 
فان ادخالالمحكة حسامة الخطأ ويسار السؤول 
عنه من العناصر التى راءتها فى التقدير يجعل 
حكها معيبامتعينانقضه إِذ ووأ نتقديرالتعو يض 
من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه با تراه 
متاسبا وقمًا لما تبينته من محتتلف ظروف الدعوى 
وامها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل 
المناقشة فيه إلاأنها إذا مااقحمتفىهذهالظروف 
مالا شأن له بالتعو يض عقتخىالقانون وأدخلته 
فى حسابه عن تقديره فان قضاءها فى هذه الخالة 
الها للقانون ويكون لمحكمة الف عه 


العمل على تصحيحه . 


امكو 

« حيث ان الطاعن الأول يقول فى طعنه أن 
الحكم الطعون فيه أخطأ حين دانه بالاصاية 
الخطأ ققد عسك بانعدامالخطأً من جانيه فى الحادث 
الدي وقع وباتقطاع رابطة السببية بين ما ارتكيه 
وبين وقوع الاصطدام أوعلىالأقل اعتبار الحادث 
قد وقع نتيحة خطأ مشترك بينه وبين السائق 
الآخر وأن خطأ هذا السائق بحب خطأه أويقلل 
من أثره مما يترتب عليهعدم مساءلته أصلا أوالحد 
من مسكوليته . وشهادة الشاهد جندية فى القول 
مخطئه هو وحده غير صحيحة يكذبها ما استبان 
من المعاينة وما شهديه الدعون بالحقوق المدنية 
أنفسهم وما ظهر من أن سيارة الأخيرين هى الى 
اندفعت محكم سرعتها السكبيرة فصدمت سيارته 
صدمة شديدة تنم بذاتها على أنها كانت وليدة 
سرعة السيارة الأولى دون غيرها . ولكن 
المحكمة دائته بناء على تصوبر مخطىء للحادث 


العددان. السابع والثامن - السنة التاسعة. والعثرون 


مخالفه الاديات كا أنها لم تعن بمناقشة دفاعه والرد 
عله . وقول هو والطاعن الشانى أن المحكمة 
أخطأت فى تقدير التعويض إذ جعلت من عناصره 
جسامة الخطأ وثراء للسئول عه مع أن القصد 
من التعويض جبر الضرر الواقع على الحنى عليه 
فقط فلا علاقة لسار الملازم به ثم أنهاوقدأور دت 
باق العناصر الى عولت علها فى تقدير التعويض 
م تبين أثر كل عنصر فيه . 

و وحيث اله بالنسة إلى الدعوى العمومية 
فقد بيِنالسكم المطعون فيه الواقعة بمايتوافر معه 
جنيع العناصر القاتونية للجرية التى دان الطاعن 
الأوف من أجلها وذكر الأدلة عليها وتعرض 
لدفلع هذا الطاعن. الشار اليه وفنده للاعتبارات 
التىقالها . ومق كان الأمركذلك ءوكان ما أورده 
له أصله فى التحقيقات .ومن شأنه أن يؤدى إلى 

مارتب عليه فلا محل لما يثيره في طعنه وهو 
.في الواقع جدل.حول الدليل واطمئنان القاضى اليه 
ما يتصل بالموضوع ومخرج عن رقابة محكمة 
التقض ‏ أما عن الدعوى المدنية فان الحسكم 
الطعون فيه بعد أن ذ كر « أنالضرر الدىيكون 
محلا للتعويض هو عبارة عن الضرر الادى الدى 
يصيب الحنى عليه كصاريف اله_لاج ومقايل 
عجزه عن ااعمل وما ضاع عليه من كسب 
بسبب ذلك والضرر الأدبى كالآلام ‏ الجسمانية 
الي متلف محسب نوع الاصابة وأثرها وكذا 
الضرر الأدنىالذى .بصفبه ».ل قال « إنه رعى 
أيضاً, فى تقدير التعويض حسامة ال4طأ وجسامة 
الغيرر ومركز الجنى عليه وثراء السثول عن 
التعويض وأن..تلك هى العناصر التى يقوم على 
أساسها تققدير. التعويض »م - ولما كان التعويض 
.هو مقابك الضيرر الى يلحق المضرور من الفعل 
الضار ولا يضم “أن.تأئر يدرجة خطأ, السكول 


وليف 
عنه أو درحة غناه فان ادخال الحكمة جسامة 
الخطأ ويسار السكول عنه بين العناصر التى راعتها 
عند تة-دير التعويض مجمل حكمها معرباً متعينا 
نقفضه إذ ولو أن تقدبر التعورض من سلطة 
محكمة الوضوع تقضى فيه بعاتراه مناسبآ وفما لما 
تتبينه من مختلفظر وف اللبعوى وأنها مىاستقرت 
على مبلغ معين فلا تقبل الناقشة فيه إلا أنها إذا 
ما أقحمت فىهذه الظروف ما لا شأنله بالتعويض 
عقتضى الثانون وأدخلته فى حسابه عند تقدره 
فان قضاءها يكون فى هذه الالة عتالفاً للقانون 
ويكون لمحكمة النَفُض سلطة العمل على تصحيحه 
ومق تقرر ذلك فان ع المحكمة تستعد من 
التعويض امقضى به ماترى أن #كمة الوضوع 
قد أدخلته فى تقديره على الأساس الخطىء الذى 
أضافته لتقدير التعويض الستحق مقابل الضرر 
اللائي: عن الجرعة . فتقضى للمدعى <سن نك 
عدالله عبلغ ٠‏ ..محدنيه وللمدعى سيد بك اللوزي 
صفته الشخصيةمبلغ 6.6 جنيهمع تأبيد الحكم 
الستأتف بالنسبة إلى مبالغ التعويض الأخرى 
اللقضى بها . 


(طعن عبد الشافى السيد غالىواخر ضد حسن بك 
عبد الل وآخرين رقم 1951١‏ ) 


لان 
٠‏ دلسمير سئة م52١1‏ 


قار . تعريفه . مسؤولية صاحب امحل عن اية 
مخالفة تفع ولو فى غيابه 


لميداً القاثوى 
ان العاب القيار الوارد ذ كرها فى المادة ١9‏ 
من القانون رقم 4" سنة ١941‏ بشأن الحال 
العمومية هى ما يكون ربحاللاعبين فيها متروكا 
للحظ والصدفة أ كثر من المبارة والفطنة . 
)6 


خرف 


والمادة ” من القانون المذكور تنص على 
أنه يكون مستغل الحل ومدبره ومياشر أعماله 
مسو ولينمعاء نأية مخالفة له وعلى أنه فى الأحوال 
المخقصوص علببا فالمواد من 5621١9 -- ١7‏ » 
» يعتير مسؤولا كذلك كل من ارتكب 
الخالفة من الأشخاص التابعين لاحل . 

فاذا كانت الحكمة بناء على هذين النصين 
ذكرت ان لعب ( البصرة ) قار على أساس ان 
مهارة اللاعبين فى اأررح إعا يأنى فى ال لالثاتى 
بالنسبة إلى ما يصادفهم من الحظ وذلك 
للأعتبازات الى 5 كرتا .وان عاج الحتل 
الفووق مدو ول وق كل مخالفة تقم فيه من 
المستخدمين فيه ولو كان غائيا عنه وقت الخالفة 
ان الحم لا يكون قد وقم فيه أى خطأ . 


ا مكو 

« حيث انالطاعن يول في طعنه أن الواقعة 
كا هى ثابتة بالحكم المطعون فيه لايعاقب عليها 
القاتون لأن المادة ١١‏ من القانون رقم مم اسنة 
وو بشأن الال العمومية ذكرت الألعاب 
المحظورة فى هذه الحال ولم تكن من ضمنبها 
لعبة « البصرة » لكنالحكم المطعون فيةأسس 
الادانة على قوله بأن الطاعن ترك أشخاص يلعبون 
البصرة فى مقهاه باعتبارها من ألعاب القهار لأن 
الريع فيها موكول للحظ أ كثر من المهارة فقال 
بالنص « ان لعبة البصرةمئ الالعاب التى وانكان 
فبها للمهارة يعض الأثر إلا أن فاحظ فيها النصيب 
الأوفرو الكسب مضمون لمن ساعده الحظ 


العددان السابع والثامن 3-5 السنة التاسعة والعشرون 


الشهود لم يقل أن الأعخاص ادن ضبطوا فى 
المقهى كانوا باعيون « البصرة 6 وقال بعضهم | مهم 
كانوا بلعبون الورق لمحردالتسلية . والحكم نفسه 
يول أنالثابت من أقوال بءض الشهود أن بعض 
أشخاص كانوا _يلعبونالورق فى مقهى الطاعنوام 
ينكر أحد نوع اللعب وإذن فقول الحكمة أن 
الأشخاصكانوابلعيون «اليصرة» لايكون لهمن سند 
في أوراق الدعوى.هذا وماقالهالحسكممن أنالحظ 
الشأن الأول والنصيب الأوفرومنأنلمهارة شأنا 
ثانويا فى ربح لعب « البصرة » بخالف الواقع إذ 
أن الثاءت والمعروف أن مهارة اللاعب ومسلكه 
ويقظته كل ذلك له الشأن الأول واللصيب الأوفر 
وما كان للمحكمة أن تقطع هذا قبل أن ترجع الى 
الأخصائيين وتستطلع رأمهم وفضلا عن دلك فقد 
جاء فى الحكم المطعون فيه أن الطاعن يوصف 
كونه صاحب القهى مسؤول عن جميع الخالفات 
الى تقع ,ناء على المادة م من القانون الشار اليه 
ولا يعفيه من العقاب عدم وجوده فى القهبى وقت 
وقوع الخالمة وهذا خطأ لأن ثبوت غبابالطاعن 
لايصح معه القول بأنه ترك الغير يلعب القبار كا 
هو وصف التبهمة المرفوعة بها الدعوى . 

م وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه د ترك أشخاصايلءبونالقار فىالفهوة 
ملك » وعحكمة أول درحة قضت له بالمراءة على 
أساس أنه لميكن بالمقهى وقت ضبط الخالفة والمحكمة 
الاستكنافية دانته وقلت فىذلك« أنواتعة الدعوى 
حسما استظهرته الحكمة من الاأوراق مخاص فى 
أنه حوالى الساعة ١١‏ وتصفهساء بوم ٠.‏ إمارس 
سنة 1١9145‏ أبلغ الكو تستابل عد عدالروبىاتندى 
انه كان عر بداوريته بقسم السوق وأئناء بواجده 
أمام باب الحطة حضر اليه وكيل الأومبائى عمد 


فرايويعض الأوراق له. » مع أن أحدا من ! شاهين العين بنقطة مرور المحطة وأبلفه أن 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والشرون 


الكونستايل صبحى أنو زيد ضبط أربعة أشخاص 
يلعبون العمار فى مقهى التهم الاولفتوجه الى لمهي 
فوجد الكو تستا بل صيحى بها وقدسلمهلدى وصوله 
مبلغ ه/١7‏ قرش صاغ وكونشينة عدد أوراتها 
بن وقد شاهد أر بعةأشخاص بحلسون حولمنضدة 
وهم حسن خطاب وحمد مسامير وعرفة عبد الير 
وعلى الوالى فسألم فاعترفوا له بأنهم كانوا يلعبون 
١‏ الورق وأن المبلغ المضيوط لحم فكلف اثنين من 
عسا كر البوليستصادف مرورها بتوصيلهمللبندر 
وأخرج الكرسى والنضدة من القهى وأحضر 
عربة يد لتفلهما الى البندر ثم طلب م جرسون 
الفبي رخصتها فأخبره أنها طرف صاحها التهم 
الأول وفى هذه الأثناء حضر المهمالأول واعترض 
على اخراج الكرامى والنضدة ومنع اخراجها 
وحضر أحاء المنهم الثاتى وأمسك علابسه وحاول 
إدخاله الى المقبى فحال دون ذلك الجاويش حسين 
عبد الحق وعسكرى منقوةبوليس الحطةلابعرف 
اسمه وأمر رجال القوة باقشادهما للشندر وترك 
الكراسى والمنضدة بالممهى . « وحيث انهيسؤال 
الكونستايل صبحى أو زيد قرر أنه كان مارا 
أمام القهى ومعه وكيل الأومباثي 
ودخل القهى ليشرب فشاهد الأربعةأشخاص سالق 
الذكر ومعهم خامس وخر عند دخوله يحلسون 
حول منضدة وبلعبون الورق ويتبادلون اللمود 
أثناء اللعب فضبطهم لم كلف وكيل الأومبائى 
بإحضار من يعاونه فى عملية الضبط فأحضر 
الكونستايل مد مد الرونى لمجبعوا الكراسى 
والنضدة-فضر التهمالأول ونشاحنمعالكو نستابل 
الروبى ممحضر المهمالثانىوأمسك بتلابييهفتدخلت 
القوة وأمرثم باقتياد#للبندر . « وحيثانهسؤال 
وكيل الأومبائي ممدعدشاهي نايد أقوالسابقيه . 
وحيث انه بسؤاله « أنكر الاعب وقرر أن من 


عد شامين 


و؟ 


كانوا يحلسون معه كانوا يلعبون الورق بالتقود . 
« وحيث انه بسؤال مد ابراهم حسان أنكر 
أضا اللعب وقرر أن زملائهثم اللذين كانوايلعبون 
الورق . وحيث انه بسؤال عرفة عبد البر اءترف 
بلعبة الورق مع زملائه وقرر أنهم كانوا يلعبون 
لعبة العشرات أى البصرة بالشاى وكان الغاوب 
يدفع التقود « وحيث ان على جمد الوالى اعترف 
أيضا باشترا كه فى لعبة البصرة وحث انه سؤال 
اللنهم الاأول قرر أنه لم يكن بالمقهى ولكنه توجه 
اليهافوجد رجال القوة حرجو نالمنضدةوالكراسى 
خال دون ذلك وأضاف أن الكو نستابل الروى 
كآن قد طلب منه مترين مشمع فرفض فاغتاظ منه 
من أجل ذلك وحيث ان المتهم الثانى نفى وجوده 
با لقهى وقت الضبط وقرر أنه توجه اليها لا سمع 
بأن رجال القوة مخرجون الكرامى والتاضد 
وأنه حال دون ذلك . وحيث!نالدفاععن المترحين 
دفع بأن لعبة البصرة غير معاقب عليها لأن الحظ 
ليس له الحظ الأوفر فيها كا دفع بعدم وجود 
المتهمين وقت وقوع الجريمة ومن نم فلا مسكولية 
عليهما وقد أخذت المحكمة بالدفع الأخيروقضت 
ببراءة المسهمين استنادا الى أنه لم يثبت وجودهها 
بامهى وسماحهما لرواد المتهى بلعب الورق ٠‏ 

« وحيث انه يتبين للمحكمة أن الثابتمن أقوال 
الشهود أن بعض أشخاص كانوا يلعبون الورق 
فى مقهى انهم الأول « الطاعن » وقد أقر الأخير 
بأن المقهى له ... وحيث أن المهم الأول صاحب 
اللقهبى مسئول عن جميع الخالفات الى تقع عالمة 
للقانون رقم م؟ لسنة 1841 طبقا للمادة (5 ) 
فى المقهي 
فى ذلك الوقت . وحبث ان المادة ١9‏ من القانون 
قد نصت على بعض ألعاب القبار على سبيل العثيل 
فيدخل محت نص هذه المادة كل لعبة يكون الريح 


منه ولا يعفيه من ذلك عدم وجوده 


قعب 


موكولا فبها للحظ أكثر من المهارة . وحيث 
أن لعية « البصرة »من الألعاب التق وان كان 
فيها للمهارة بعض الأثر إلا أن للحظ فبها النصيب 
الأوفر والمكسب فبها مضمون لمن اع ا 
بتوافر بعض الأوراق له ولس للمهارة من الأثر 
إلا بتقدر ماتعيهالذا كرة عندتوزيع الأوراقالأخيرة 
ومن ثم يكون الحظ فى هذه اللعبة له الشأرن 
الأول والنصيب الاأوقفر أكثر من المهارة 
وبالتالى تدخل هذه اللعبة ضمر:. ألاب 
القهار المعافب علها طبقاً للمادة ١9‏ من القانون . 
وحيث انه فها اتضم تكون التهمة السندة إلى 
المتهم متوافرة الأركان وعقابه طبقاً للمواد اوهو 
و5590 روهملا رومأم 1ب وملاوم4 
و 4؟ من القانون رقم هلا لسنة 1941١‏ . 

« وحيث انه لما كانت ألعاب التهار الوارد 
ذكرها فى المادة ١5‏ من القانون رقم مم لسنة 
1 بشأن الحال العمومية هى ما يكون ربح 
اللاعبين فيهامتروكا للحظوالصدفة أ كثرمن المهارة 
والفطنة وكان الفانون المذ كور قد نص فى المادة 
1 غلى أن يكون « مستغلالحلومديره ومباششر 
أعماله مسئولين معاً عن أبة مخالفة له » وعلى أنه 
فى الأحو ال المنصوص عليهاف المواد من7١‏ إلى4 ١‏ 
و 70/951 يعتبر مسئولا كذلك كل من ارتكي 
الخالفة من الأشخاص التاعين للدحل وكانت 
المحكمة -- على ماهو مستفاد مر حكمها 
اللطعون فيه - قد قضت فى الدعوى بناء على 
هذين النصين فذ كرت أن لعب « البصرة » قيار 
على أساس أن مهارة اللاعبين فى الربح إتما 
نتحىء فى الحل الثانى بالنسبة إلى ما يصادفهم من 
الحظ , وذلك للاعتبارات الى ذكرتها » وأن 
صاحب الحل العموى مسئول عن كل عتالفة تفع : 


الفددان السايع والثامن ‏ 


السنة التاسعة والعشرون 


فيه من المستخدمين فيه ولوكان غائباً عنه وقت 
الخالفة فان ال1سي المطرون فيه. لا..يكون قد وقم 
منه أى خطأً بما بزعمه الطاعن ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غيز 
أساس وبتعان رفضه موضوعة . 

( طعن سلمان الزواوى ضد النياية رقم ١585‏ 
سلة هلاق ) 


نكن 
٠‏ (السمابز سنة ع ةا 
دفاع شرعى . ادانة المتيم دون الرد على ماتمك 


به . قصور 
المبدأ القاتوتى 


إذا كان قوام دفاع الطاعن أنه حين أوقم 
فمل الضرب بالجى عليه كان يدفم نعلين عزاهما 
إليه وها محاولته الاعتداء عليه و إيقاع الأذى به 
ومحاولته تسلق جدار بيته لارتكاب جرعة فيه 
وكان الحم الطعون فيه قد انهى إلى القول 
بانتفاء قيام أية حالة نن حالات الدفاع الشرعى 
دون أن يتعرض لما اله الطاعن بصدد البيت 
وكانت البيوت مما يصح فى القانو نأن يتعلق بها 
حق الدفاع الشرعى فانه يكون قاصرا . 

د حيث ان مبنى الطعن هو أن الحم 
ذكر ما يفيد أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى 
إذ أن المحنى عليه ابتدره بالسب وتمادى في ذلك 
ثم حاول تسلق الجدار وااصعود إليه فوق السطح 
ليعتدى عليه فالطاعن أمام هذه الظرؤف أمسك 
محجر قذقه به لمنمه “من الوصول: اليه والحيكنة 
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ساسك" بكل ذلك إلا أنها قالت أنه كان. ففاستطاعته 
الاحماء داخل داره أو فى إحدى الغرف لليتفادى 
اعتداء المحنى عليه وهذا منها خطأ لأنالطاعيكان 
مهدا بالتعدى القريب عليه ثما يجعله فى حالة دفاع 
شرعى قعرر براءتة . 

« وحيتٌ انه لكان الدفاع المشار اليه قوامه 
أن الطاعن جين أوقع فعل الضرب بالمحجى عليه 
' كان يدقع فعلين ؛عزاها الله وهما محاولته الاعتداء 
عليه وايقاع الأذى به وتحاولته تسلق حدار سته 
لارتكاب جرعة فيه وكان الحم المطعون قيه 
قداتبي إلى القول باتنتفاء قيام أبة حالة من 
حالاات الدفاع الشمرعى دون أن يتعرض لا قاله 
الطاعن يصدد البيت وكانت البيوت مما يصح فى 
القانون أن تعلق ها حق الدفاع الشرعى قانه 
ون فاضرا الببان واجباً نقضه . 

« وحيث انه لما بقدم بتعين قبول الطعن 
ونَضٍ الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاحة 
للبحث فى باقى أوجه الطمن . 
( طمن حسن عبد الواحد مد ضد النيابة رقم ١7+‏ 
سنة ماق ) 


ييا 


© دلسمبير ستة 4ك 


تسعيرة - لمحديد حد 5506 ٠.‏ لاتضاف 
المصروفات إلا.-حيث ٠يؤجد‏ نس كسور القرش لامجير 
اصالح البائم ٠‏ 

. الميادىء القابونية , 


١‏ - ان القاثون حين حدد أقصى الر بح 
الذى . يحوز لتاجر التجرثةانيبيع به وهو © /' 
من تمن الشراء دون أن يشير إلى إضافة شىء 

منالمصبروفاتء كا قبل فى نصوص أخرى بالنببة 


يفا 


إلىغيره يكون قد دل على اناضافة المصروفات 
ضورعل الأحوال التى يتناونها النص 

؟ لس أنه لسر فى القانون مأ سمح ٠‏ جبر 
كسور القرش لصالح البائع . 


لمر 

د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطمن 
يتحصل فى أن محمكة الدرحجة الأولى عاقبت 
الطاعن بنص قانوق لم يعلن به فى ورقة التكلرف 
بالحضور ولا فى الجلسة ول تنح له فرصة نحثه 
والرد على الهمة التى أداته مها لذلك كان هنا 
الحكم باطلا وتدافقم ببطلانه أمام مكلة ثالى 
درجة فلم تأخذ بقوله واعتبرت محاكمته أمام 
حكة الدرجة الأولى يحة وهذا منها خطأ 
يستوجب نقض الحكم . 

وحيث ان الشابة العمومية رفعت الدعوي 
علي الطاعن بأنه عرض للبيع أقّشة صوفية بسعر 
يزيد على القرر قانونا وطلبت عقابه عقتضى 
المرسوم يقانون رقم 5و لسنة ه94ة؛ وبالثرار 
الوزارى رقم ١54‏ لسنة بإ144 فرأت المحمكمة 
أن هذا الفرار لا ينطق على واقعة الدعوىودانته 
عقتضى القرار رقم مه لسنة ١945‏ دون أن 
تغير شيئاً من الواقائع المسندة اليه ومق كاتف 
الأم ركذلككان لا وجه لما ينعاه الطاعن على 
الحسكم المطعون فيه لأن من واجب الحسكمة أن 
تطيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى 
ومن واجب الهم أن يضمن دفاعه القانون الدى 
يعاقى على الواقعة المسندة اليه . 

« وحمث ان الوجه الثاتى يتحصل فى أن 
الحكمة أسست إدانة الطاعن على اعتبار أن 
الأشة الصوفية مسعرة والواقع أن الأمر على 
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خلاف ذلك لأن المادة غ من المرسوم بقانون 
رقم ده اسنة ١916‏ تحير لوزير التجارة أن بعين 
الحد الأقصى للردح فى بعض السلع والمادة السابعة 
تنص على عقوبة من باع سلعا أو عرضها للبيع 
بربح بزيد على الربح المحدد وقد حدد القرار 
رقم ممه لسنة 1847 أقصى ر بح يتقاضاه تاجر 
التجزثة عششرين ف المائة من سعر الشراء والربح 
هو ما محصل عليه التاجر زائدا على ما صرفه 
فعلامن تمن السلع وا كلاف التعبئةوالتقل والتأمين 
فيجب أن يضاف إلى سعر الشسراء 7٠١‏ بز ثم 
تضاف كل هذه الا كلاف إلى ذلك ويكون الناتج 
هو السعر الذى يجوز لتاجر التحزئة أن يديع به 
وعلى هذا الأساس إذا أضيف إلى سعر الشراء 
الربح باعتبار ٠؟‏ بز منه ثم أضيفت اليهمصروفات 
التقل لبلغ ذلك الكن الذي عرضت به الأقّشة 
فى محل محارة الطاعن لا كسور القرش وهى 
مابحب جيره ولكن المحكمة أخطأت <ين 
اعتيرت أنه عرض للبيع أقمشة صوفية سعر 
بزيد على المقرر قانونا على حين أن القانون لم 
محدد سعره وإعا حدد الربح فقط وجرت على 
أنه لاحق لتاجر التحزئة في اضافة مصروفات نقل 
الأقمشة من محل شرالها إلى حل بعها . 

« وحيث انه مت كان القادون قدحدد الربيح 
الذى لا محوز لتاجر التحزئة أن يتحاوزه منسوبا 
إلى سعر الشسراء وهو سعر يتحدد فى كل حالة على 
أصول ثابتة فى القانون كان بما لا شك فيه أن 
الأقمشة الصوفية تعتير من السلع المسعرة ‏ أما 
من ناحية ما يقوله الطاعن من أن له حق إضافة 
مصروفات النقل إلى تمن الشراء والربح المرخصس 
له به قلا مجدى ما دام هو يقول فى طعنه أنه مع 
اضافة هذه المصروفات فان العْن الذى كانت 
الأقمشة معروضة به يبقق زائدا عن المقرر قانونا 


السنة التأسعه والمشرون 
ولاعيرة ما يقول به من أنه ينبغى حبر كسور 
القرش لأنه ليس فى القاتون ما سمح بذلكومع 
هذا فان القانون حين حدد أقصى الربح الذى 
يجوز لتاجر التحزثة أن يديع به وهو ١‏ بز من 
عن الشراء دون أن بشير إلى اضاقة ثىء من 
المصروفات كا فعل فى نصوص أخرى بالنسبة إلى 
غيره يكو قد دل على أن اضافة المصروفات 
مقصورة على الأحوال الى تناونها النص . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن د صالحالشبيق ضد النيابة'لعامة رقم5 ١78‏ 
سنة هاق) 


كال 


١942 دلسمبر مسنة‎ ٠ 


تعيرد . الوسيلة غيرامشروعة ٠‏ جب أن تكون 
مخالفة لقانون العقوبات 


المبدأ القانوى 

ان المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 
هه سنة ©1856 تفيد أن تكون الوسيلة التى 
يؤّسس عليها القضاء بالتشرد خالفة لقانور: ‏ 
العقوبات أوتكون وسيلة أخرى مماعدده النص 
أما إذا كانت الوسيلة مخالفة للنظام العام أوحسن 
الآداب والأخلاق ( مثل الدعارة ) فلا عقاب. 
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« حيث ان الطاعنة تنعىعلىالحكم الطعون 
فيه أنه أخطأ حين دانها بالتشرد وفى بان ذلك 
تقول ان المحسكمة قد جعلت من سكناها مغ رجل 


معين فى مئزلواحد واتصالما به وحده إياهايعض 
الال وسيلة غير مشمروعة للتعيش يمكن معها عدها 
متشردة فى حكم امادة الأولى من الرسوم بقانون 
رقم مه لسنة هغ4؟١‏ معأنالقصود يعدم مشروعية 
الوسيلة أن تكون ممالفة لقانون العقوبات وأن 
ما وقع منالطاعنة وإنكان مالفا للدن والآداب 
العامة إلا أنه لا بوجد نص بالقانون يعاقب عليه . 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوي فقال « إن مكتب الآداب كان براقب 
العارة . . . لما بمى اليه من أن بعض السا كن 
ها بدار للدعارة السرية ععرفة عزيزه سلمان 
وزوجها <سين إسماعيل وآخرين . . . وفى ساعة 
بوم الحادئة شاهد الكونستابل من بدعى فهم 
الخنوخ وحافظه محمد عنانى ( الطاعنة ) يقصدان 
مسكن عزبزه وزوجها فاقتادها إلىال-كتب حيث 
ذكر فهم أنه يعرف حسين من سنة وأنه توجه 
معه إلى منزله قتعرف محافظة ابنت خالة زوحته 
ودوثمت بينهما عرىالمودة نخالطها وأخذيعاشرها 
معاشرة الأزواج واستمر يتردد علها . ٠‏ وطلبت 
اليه أن يبحث لما عن مسكن فأوجد لما مزلا 
خادا لأنه تكفل بالاقاق علها وأنهما حضرا 
أزيارة عزيزه ققبض علهما . ٠ ٠‏ وقالت حافظة 
أنها طلقت من زوجها وأنها اضطرت لأن نسلك 
هذا السبيل لعدم وجود من يقوم بالنفقة علها» 
ثم تعرضت المحكمة لدفاع الطاعنة فقالت « إن 
الفول بان المشرع إايقصد بالوسيلة غيرالمششروعة 
العمل الذى رتب عليه القانون عقوبة هو تحمل 
النصوص مالا محتمله وأن القانون لو كان مهدف 
إلى هذا المعنى لنص عليه صراحة . . . وأنه ظاهر 
انماقصد الله القانون بالوسائل غير المشروعة هى 
الىلا تفق مع نصوص القوانين واللواحوالتى تناف 
النظام العام وحسن الآداب والأخلاق . . ٠‏ وأنه 


السسنة التاسعة والشرون لني 


لما كانت المتهمة من بيثة تتجر بأعراضها وتتخذ 
من الدعارة السرية وسيلة للتعيش فلايستقمالقول 
بأنها تتعيش منطريقمشسروع غير الدعارةالسرية 
التى عارسها بترددها على منزّل قريبتها . . وأن 
ما قاله وكيلها من أنها جعلت من نفسها محظية 
خاصة لفهم اخنوخ لاتقمله وزنا . . لأن ظروفها 
تؤكد بأنها إن تقتصر فى صلاتها هذه به إذ يقضى 
معها مدة قصيرة من الزمن يعصر م يغادرها إلى 
محل إقامته . . . وأنه لذلك تكون التهمة ثابتة 
وتقع نحت صوص مواد القانون رقم مه لسنة 
86 ولا كانت المادة الأولى من المرسوم شانون 
رقم مه لسنة 1546 تفيد أنتكون الوسيلة التى 
يؤسس عليهاالقضاء بالتشرد عذالفةلقانونالعقو بات 
أو تكون وسيلة أخرى بماعدده النص وكانماوقع 
من الطاعنة ليس من هذا القبيل فإنه يكون من 
المتعين قبول الطعن ونقض الحكم الطعون فيه 
والقضاء ببراءة المهمة . 

(طعن حافظة محمد عناتى ضد النرابة رقم ه١5١‏ 


ستئة ٠.هاق)‏ 
كن 


+" دلسمير سنة م95١‏ 


طعن مرفوع عن حكم صدر فى اشكال فى التنةيد 
ثيوت أن التنفيذ تم . لا وجه للطعن 


لمبدأ القانوى 
رفم الهم إشكالا فى التنفيذ إلى محكة 
اسكندرية الابتدائية الوطنية طلب فيه وقف 


تنفيذ الح الصادر ضده على أساس أنه سبق 
ان تنفذ ومن ياب الاحتياط جعل التنفيذ 


7 


مسمس يمسم 


فضت الحكة برض هذا الاتتكال وامتتمرار 
806 الحم دؤنأن ترد على ما أثار والنهم من 
دفاغ . فرفم النهم علسا عن هذا الحكر إلى 
محكمة النقض فقررتالحكمة انه حيث ظاهر 
مما أورده الطاعن فى طمنه اناالمكر قد متنفيذه 
عليه فلاوجه 'لنظرهذا الطعن وأصبحغد >مالجدوى 
« حبث ان الطاعن يمول في طعنه انه كان قد 
انهم فى جنحة فقضت محكمة أول درجة غيايا 
بحسه سنة فعارض وقضى بالتا بيد » فاستا :ف ونظر 
الاستثناف على أساس أن العقوية القضي بها عليه 
ابتدائيا ستة شهورفضتالمكمة الاستئنافية بالتأيد 
غيابياً ولا أن عارض قفى باعتبار العارضة كأنها 
المتكن وقد تفذت العقوبة عليه عل الاعتبار 
الثابت بالحسكم الاستثنافى وانتهى الأمر على ذلك 
إلا أن النيابة رجعت بعدها وأمرت بإعادة التنفيذ 
رغم ما هو ثابت بمحدول النيابة من أن الحسكم 
سبق تنفيذه فرقع اشكالا أمام المحسكمة طلب فيه 
وقف التنفيذ كا طلب بعدها إلى ال_كمة محديد 
مدة العقو بة الواجبة النفاذ إذحررت النيابة عوذج 
تنقيذا لمدة سنة مع أن الحم كان عنستة أشهر 
وم تنفيذها عليه فعلا واسكن الحكمة قضت 
برقض الاشكال وباستمرار تنفيذ الحكم دون أن 
ترد على ما أثاره فى شأن هذا الحم من ناحية 
ميقوطه عفى المدة أو حقيقة ماحم به فيه وما تم 
فى شأله . 

و وحيث انه ظاهر ما أورده الطاعن فى طعنه 
أن الح قد نم تنفيذه عليه فلا وجه لنظرا هذا 
«الطعن وقد أصبنح عدم الجدوى . 
رطمن على تمد املاح ضد النياية رقم ١١1/1‏ 


سنة ١4‏ اق ) 


العردثقم السنابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشمزوئ 


ذبن 
٠‏ دلسمير سنة ١95‏ 

قرار وزير المُوين بوزن عدد ممين ب ألارغفة 
لم يقصد به تحديد طريق معين للائيات . حرية ألعاضن 
فى ذلك ٠‏ 

امبدأ القانوتى 0 

ان المادة الثامنة من المرسوم بقانون ه.ه 
سنة ١858‏ حيث تصت على أنه- يصدر.وزبر 
الموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف فى 
كل مدبرية أو محافظة ويحدد فى تلك القرارات 
النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن اللخحيز 
بسببالفاف. ل مخوله خاق الدليل الذىلايصح 
اثبات الجر يمة إلا به فاذا'هو نص على وجوب 
وزن عدد معين من الأرغفة وأخذ متوسطه فان 
ذلك منه لا يكون إلا بثابة ارشاد للموظفين 
المنوطين بالمراقبة حيث .لا تقرتب على . محالفته 
تقييد الوق المقرر للقاضى مقتضى القانون' العام 
من الحك فى الجرائم ويفصل بحريته من واقم 
الأدلة القدمة إليه غير مقيد بدليل معين وهى 
ان ما قصد اليه القرار الوزارى من الخيطة 
فى تعرف اللقيقة'لا:.يفوت القاذبى أثناء محقيق 
الدعوى لكن ذلك بطبيمة الخال يحب أن 
يكون تبعا لظروف كل دغوئ وملابسالها 
وسائر الأدلة فيها كأقوال الشهود والاعترافات 
وقرليّن الأحوال . ومتى كان الأمر كذلك 


:وكان مجر داوضع الأرغفة ناقصة يكى لتنكواين 


٠. الجرعة‎ 


العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والعشرون 


ولا جناح على المحكمة إذا استخلصت فى 
حدود سلطها التقديرية أن 0 المتهم الأخر 


فى إدارة الفرن مقصوت به الافلات من العقاب 


امير 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
( أولا ) بأن الحكم الطعوزفيه أخطأ حيناءتمد 
فى إدانة الطاعنين على الددل المستمد من وزن 
الأرغفة على الرغم من بطلان هذه العملية لخالفتها 
للقرارالوزارى القاضى بأنالعيرة فىوزنالرغيف 
يحب أن :-كون عتوسط وزن ماثة رغيف على 
الأقل وقد قام مفتش العوين فى الدعوى «وزن 
عدد من الأرغفة دون المائة ( وثانيا ) بأنالحكم 
دان الطاعن الثانى بالرغم مما دفع به من أنه قد 
أقام الطاعر: الأول وكلا عنه فى إدارة الفرن 
عقتضى عقد وكالة قدمه وهو ثادت التاريخ قبل 
الواقعةزمن طويل ‏ مماكان بقَتضى عدم مساءلته 
جنائئاً عما بيقع من الطاعن الأول أثناء إدارته 
و( ثالث ) بأن جريمة عرض الخبز للببع لم تتم 
مادام الثاءت بالحكم المطعون فيه أنالمفتش عند 
ماذهب للفرن لم محد إلا مقداراً قليلا من الخين 
وبفرض أن العرض للبييع قد محقق فان عرضه 
اقصاً عن الوزن المقرر لاتكون منه جرعة 
بلكل ما يطلب منه قانونا فىهذه الخالة أنيكمل 
ما تقص كا هو مذهوم المادة الخامسة من القرار 
الوزارى رقم أسنة ه1946 ( ورابعا ) بأن 
الحكم لم سين واقعة الدعوى واستتد فى الادانة 
إلى أدلة لاتؤدى إلى النتيجة التى رتبت علها 
وأخطأ إذ طبق على واقعة الدعوى الفقرة الثانية 
من المادة السابعة منقرار وزارة العوين رقم1» 
لسنة ه194 بالرغم من عدم دستوريتها وكان 

ينبغي اتطبيق المادة وموم من انون العفوبات 


ءا 


م وحيث انه لا وجه ما يثيره الطاعن فى طعنه 
فالمادة الثامئة من المرسوم بعانون ركم لسنة 
6 حين نصت على أنه« يصدر وزيرالقوين 
القرارات اللازمة بسان وزن الرغيف فى كل 
مديرية أو محافظة وبحددف تلك القرارات النسية 
الق يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب 
الجفاف » لم مو للق الدليل الدى لايصح إثبات 
الجرعة إلابه فاذا هو نص على وجوب وزن عدد 
معين من الأرغفة وأخذ متوسطه فان ذلك منه 
لايكون إلا عثابة إرشاد للموظفين النوطين 
بالمر اقبة ميث لايترتب عبى خالفته تقييد الق الهزز 
للقاخى عقتضى القانون العام من الحكج فا رام 
بكامل حرية من واقع الأدلة القدمة اليه غيرمقيد 
بدليل معين و بدهىأنماقصداليه القرار الوزارى 
من الخيطة فى تعرف الحقيقة لابفوت القاضىأثناء 
تحقيق الدعوى لكن ذلك بطببيعة الحال يجب أ 
يكون تبعا لظروف كل دعوى وملايساتها وسائر 
الأدلة فيها كأقوال الشهود والاعترافات وقرائن 
الأحوال وم كان الأمر كذلك وكان تجرد صنع 
الأرغفة تناقضه فى الخابز يكى لتكوين الجرعة 
وكان مانص عليه قرار وزير القوين رقم 011 
لسنة ه45#! فى الفعرة الثانية مئ المادة الساعة قد 
صدر فى حدود السلطة الخولة له فى الادتيين 8 
وده من الرسوم انون رقم هه لسنة 48و5١‏ 
وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد 
استخلصت أن التوكيل المشار اليه لم يقصد به إلا 
الإفلات من العقاب وكان الحكم قد بين الواقعة 
ما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجرعة الى 
دان الطاعنين من أجلها وكانت الأدلة المذكورة 
من شأنها أن تؤدى إلى مارتب عليها ولها أصلها 
فى التحقبقات التى أجريت فى الدعوى فان الحدل 
على الصورة الواردة فى الطعن لايكون له مايبرره 

3) 


ذف 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
ويتعين رفضه موضوعا . 
( طءن عباس مومى ود وآخوضدالنيابترقم: 957 


سنة ١4‏ اق ) 


اانا 
1 لسمبر سئة م5١‏ 
ضرب أقضى إلى الموت . ثبوت ٠رض‏ الحنى عليه 
دن قبل الاعتداء . غير مؤار عأدام الضرب ساعد على 
الوفاة . 
المبدأ القاتووى: 
إِذا دانت المحسكمة الطاعن فيجر بم ةالضرب 
المفخ إل اموت وأئنتت ان الغر ب كان سيب 
الوفاة وان حالة النى عليه المرضية ساعدت على 
ذلك فان فى ذلك ما يكفى للرد على دفاع 
الطاعنين من أن المجنى عليه كان مر يضا وكان 
لمرضه أثره فى وفاته لآن اللسكمة إِنما ساءلته 
على أساس الضرب الذى وقع منه . 
لمر 
« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطءن 
يشحصل فى أن الطاعنين بسكا بأمهما كانا في حالة 
دفاع شرعى عن الال والنفس والحم الطعون 
فيه رد على الشطر الأول وأغفل الرد على الشطر 
الثانى وفى ذلك قصور يستوجب النتقض . 
الجلسة أن الطاعن. الأول سك بأنه كان فى حالة 


دفاع شرعى عن الأل هو وفريقه وقال الدفاع عن 
هذا الفريق. بعد ذلك بصفة عجملة أن فريقه كانفى 
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حالة دفاع شرعى أو أنه تجاوز حالة الدفاع وطلب 
مراعاة ذلك وقد ردت المحكمة على هذا الدفاع كم 
أبدى أمامها ردا يبرر عدم الأخذ به وإذن فلا 
محل للنعى على الحكم من هذه الناحية . 

« وحيث انالوجه الثاىرتح-صل فى أن الحم 
الطعون فيه جاء قاصراً حين دان الطاعن الأول 
دون أن برد على ما عسك بهمن أن التهمةشائعة 
فلا بسأل إلا عن القدر التيقن من الضرب لأن 
المحنى علمهوشهودهالذين استند الح إلىأقوالهم 
أ كدوا أنه ضمربالمجنى عليهضربةواحدةعلى رأسه 
على حين ثنت مئ التقار بر الطسةوااصةة التشر حة 
أن هنالعل الأقل ثلاتضر بات كلها خلف الرأس 
وأن إحداها هى التى أحدثت الوفاة ولم بحدد 
الحم أو أحد منالشهود من أحدث الضر بةالقى 
سبيت الوفاة ول يرد الحكم كذلك على ما دفع به 
الطاعن من أنه كان محهل ماعائيه الاحنى عليه من 
الأمراض القاتلة التى كانت العامل الأول فى وفاته 
وأن ذلك يؤثر فى المسؤلة الجنائية 

2 وحيثانالحسكم الطعون فيهقام على شهادة 
الشهود الدين شهدوا بن الطاعن الأول وحده 
هو الذى ضرب المجنى عليه وأن أحداً غيره لم 
يضربه فلاحل هنا للقول بأن الحكرم المطعونقيه 
م يبين أى الضريات هى التق أدت إلى وفاةالمجنى ' 
عليه عد أن أثبت أنه هو الذى أحدث به يع 
الضررات - أما مايقوله الطاعن من أن الحكم 
المطعون قبه لم برد على ما أثاره من أن المجنى عليه 
كان مررضاً وكان لمرضه أثره فى وقاته غسب 
المحكمة أنها أثيتت أن الضرب كان سب الوفاة 
وأن حالة لل عله الرضة ماعدت على ذلك 
لأنها إنما ساءلته عن الوفاة كتتيحة لخر ب الى 


وقعملة, 220ل اي. 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن حامد يوسف شوشه وآخّر ضد الثيابة 
وآخَرين مدعيين محق مدلى رقم «*الا سلة ماق ) 


لاوى 
"١‏ دبسميرسنة ١92‏ 

طلب تحقيق متعلق بأصل التْزاع . عدم اجابئه ٠‏ 
قش . 
الميدا القانوق 

إذا كان الطلب الذى تقدم به الطاعن إلى 
المحكمة مهما لتعلقه باستكال التحقيقفى الدعوى 
فان عدم اجابته أو الرد عليه يعد قصورا موجبا 


لنقض الحكم 1 
امار 

« حيث ان تما ينعاه الطاعنان على الحكم 
الطعون فيه أن الدفاع عنهما طلب إلى المكمة 
الاستثنافية الانتقال لمعاينة مكان الحادث لاثباتأن 
عرض الطريق بقل عما ورد بشأنه فى معابنة 
البوليس وطلب كذلك ضم دفترى مرور تفطق 
الكنيسة والخزاوى لاثبات أن سيارات أخرى 
غيراسياربهما مرت مهما وقت وقوع الحادث وأن 
مائبت في هذين الدفترين بشأنوقتمرور السيارة 
يتعارض مع القول بأنها هي التى صدمت سيارة 
الأتوبيس الى كان يركبها المحنى عليه وبالرغم من 
أن الحسكمة أجابهما إلى الطلبالثانىوقررتقتح 
باب المرافعة لضم هدين الدفترين فان قرارها لم 
ينفذ وفصلت فى الدعوى بعد ذلك يتأييد الحكم 
الستأنف لأسبابه من غير أن تمنى بالرد على 
هذين الطلبين . 

و وحبث انه لماكان الثابت حامر الات 
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أن الطاعنين تقدما بالطاب المشار اليه وكان هذا 
الطلب مهما لتعلقه باستكال التحقيق فى الدعوى 


فان عدم اجابة أو الرد عليه بعد قصورا موجبا 
لنقض الحكم . 

« وحيث انهلا تقدم يتعين قبولالطمن ونقض 
الحسكم وذلك من غير حاجة إلى *ث باق أوجه 
الطعن الأخرى 5 

( طعن حسمن جعه عوض والخرضد النيابة وآخرمدع 
بحق مدلى رقم 95707 سنة 4اق ) 


كين 
"١‏ دلسمار سنة 4غ ١9‏ 
تفتيش . القاء المتهم للمخدر طواعية قبلأن يسك 
به أحد ٠‏ تلبس مبعل التفتيش صعيحا . اعتراف نتيجة 
اكراه . غير مؤثر . ما دامت الحمكمة لم تستند اليه . 
الميادىء القانونية 
١‏ إذا كان التهم ألقى بالورقة التى فيبا 
الخدرطواعية واختيارا قبل أن يسك به أحد مان 
ذلك منه يعتبر تخليا عن حيازنها وتركا لأى حق 
له فيها مما خول كل من بحدها أن يلتقطها فادًا 
ما أخذها رجال البوليس ووجدوا فيها الخخدر 
فان حالة التلبس بالاحراز تقوم ويكو نالتفتيش 
اللاحق حيدا ش 
؟ - تمسك امتهم ببطلان الاعتراف على 
أسبائن: سدوزة تقينحة الا كزان لا يؤثرها فا ميض 
لمحكمة لم تستند ف الأدانة إلى هذا الاعتراف . 
امير 
وحيث ان الطاعن يول في طعنه أن 
الحمك المطعون فيه أخطأ حين دانه بإحراؤ الخدر 


7”: 


فقد تمسك ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن 
فى حالة تلس بالجرعة مجوز معها القبضش بدون 
إذن من النيابة إذ هو لم يلق بالخدر إلا بعد أن 
هم رجال البوليس بالقبض عليه وم يكونوا قد 
تبينوا بعد ماكان محوزه ولكن الكة ل تأخذ 
بدفاعه وقالت انه كانت هناك مظاهر لخارجة 
دعت إلى هذا الاجراء مع أن هذه المظاهر إنا 
حصلت نتيحة للعمل الباطل الذى وقع من رجال 
البوليس بمحاولتهالهض عليه - ويضيف الطاعن 
أن الحامى عنه طلب ضم دفتر الأحوال لاثيات 
أن الضابط لم قم بالضبط وإما حصل ذلك من 
الخبرين وها ليسا من رجال الضبطية القضائية فر 
نجي المحكمة الطلب ولمترد عليه. م لم تعن 
بتحفيق طلبه الخاص باستحضار الكشف الطى 
الذى توقع عليه نتيجة الطلب الذي قدمه إلى 
التياية وذكر فيه أنه اعتدىعليه له على الاعتراف 
وأن الاعتراف المنسوب اليه إنما كان و ليدالا كراه 

« وحيث ان الحكس المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذكر الأدلة عليها ققال « إنها تتلخص» 
في أنه أثناء مرور الضابط ومعه المخرين » 
« شاهدوا المتهم ( الطاعن ) واقفا بالشارع » 
« يجوار مصباح كهر بافى ومعه آخر يسامه شيئاً » 
« ولما رأياتم جرى الا"خير وهرب وألقى المتهم » 
و دورقة كانت معه تبين أن فيها مادة نت من » 
د محليلها أنها أفيون . فاقتادوء إلى القسم وهناك » 
« سأله الضابط فاعترف بأنه كان محرزاً بقصد » 
« الانخار وأنكر أمام النيابة احرازء للمخدر » 
« واعترافه أمام البوليس وذكر أنه ضرب » 
د وأثبت حضرة وكيل النابة أنه وجدبه كدما » 
« بعقدم الساق . وذكر الدفاع عنه أن القبض » 
« والتفتيش كانا باطلين وأن الضابط لم يكن » 
« موجودآ وأن المخبرين لفقا التهمة . وأن » 
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و المحكمة ترى أن التهمة ثابتة مما شهد به » 
و رجال البوليس من رؤتهم المتهم وآخر معه » 
« يعطيه شيئاً ولما شاهدثم جرى الأخير وألقى » 
( المتهم بالمادة فهذه مظاهر خارجية تيحار جال» 
« البوليس القبض وااتفتيش ولا أهمية مد ذلك » 
« لتناقض أقوالهم إذ لابوئرعلى جوهر الشهادة » 
« أو الرد على ما إذا كان الاعتراف كان نتبحة » 
« ا كراء أو لا . » ولماكان ماأورده الحسم يفيد 
أن المتهم ألق بالورقة عا فيها طواء.ة وا<تراراً 
قبل أن عسك به أحد وكان ذلك منه بعد ممليا 
عن حيازتها وتركا لأى حق له فيها ما مخول كل 
من محدها أن بلتقطها فاذا ما أخدهار جالالبوليس 
ووحدوا فيها المخدر فان حالة التلس بالاحراز 
تقوم ويكون التفتيش اللاحق لذلكميحاً . ومق 
كان الأمر كذلك فان طلب ضم دفتر الأحوال 
لا يكون محديا ‏ أما ما أشار اليه عن الاعتواف 
ويطلانه فهو فى غير محله إذا لم نستند الحكمة فى 
الادانة اليه واستبعدته وأخذت بالاآدلة الاأخرى 
القائمة فى الدعوى . 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً . 

( طعن حمسن شد ميس صد الثياية رقمة 4 ١1؟‏ 
سنة ١8‏ ق ) 


5 
1١554 دلسمبرسئة‎ 7١ 


تصب . بحرد استحدام الموظاف وظيفته فىالحمصول 
على هال الغير لا يكنى . 


الميدأ القاثوتى 
ان استخدام الموظف وظيفته التى شغلا 
حقيقة فى الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده 
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نصبا إلاعلى أساس ان سوء استعاله وظيفته على 
النحو الذى وقع منه تعتير الطرق الاحتيالية 
ما هى معرف بها فى باب النصب . فاذاكانت 
الحكة قد جرت فى حكبا على قاعدة عامة فى 
أن جرد استخدام الوظف وظينته فى الحخصول 
على مال الغير يعتبر نصيا وان ذلك من شأنه 
٠‏ أن يؤدى بذاته التى حقيق مقصده ف التأثير على 
المجنى عليه حتى مخرج ماوقم مندائرة الكذب 
المحرد إلى دائرة التكذ بالْوْ يد باعمال خارجية 
فق قضاءه يكون خطكا - 

امكو 

و حيث ان ثما بنعاه الطاعن على الحكم 
الطعون فيه أنه أخطأ حين دانه بالنصب وفى بيان 
ذلك يقول أن مانسبته اليه الحمكة من أنه أخذ 
البلغ من المجنى عليه على ذمة الحاقه بالوظيفة لم 
يصاحبه استعمالطر ق احتياليةقلا يعدو جر دكذب 
لاعقاب عليه وأن ماقررته المحكمة عن وظفته 
وأنها كافية للثقة به فى غير محله إذ أنه كاتب باليومية 
لاصفة له ولا اختصاص فى تعيين الوظفين . 

« وحث ان الحم الطعون قيه دان الطاعن 
بالنصب وبين واقعة الدعوى فقال « انها تتلخص 
فما شهد به معبد مرسى شيخ الخفر من أن له إبنا 
يشتغل غفير بالسكة الحديد وكان قد أوقف ... 
ثم رفع عنه الارقاف لخضر له امتهم ( الطاعن ) 
إلى بلدته مهنثه وأخيره أنه موظف بهندسة السكة 
الحديد فأ كرم وفادته .. وتصادف حضورالحى 
عليه وردائى صلل . . . فاتضم الهم وفى أثناء 
الحديث ذكر التهم أن هناك وظفتين خاليتين 
بالمصلحة فعر ص المح عليه على المتبمالحاقه باحداها 
وسأله عما إذا كان يستطيع مساعدته فى الالتحاق 


ياحداها قوعده خيرا وطلب منه خمسة جنيهات 
فاعتذر المجى عليه لضيق ذات يده ودفع مبلغ 
جنيهين مرحئا دقع الباق إلى ماعد استلام العمل 
ودفع أيضاً م قروش قيمة دمغة طلب الاستخدام 
وكنن الطلب وأعطاه إلى المتهم الذدى وعده 
بالمساعدة . . . لم أنه تردد على المتهم كثيراً إلى 
أن عيل صيره وما يس من الحصول على الوظيفة 
قدم البلاغ . ثم تعرض الدفاع عنالتهم ققال «ان 
محكمة أول درجة ل تعتير ما أتاه المتهم من قبيل 
الطرق الاحتالة المعاقب عليها وإنما وصفته بأنه 
جرد كذب ولك المحمكمة مخالفهاىهذا النظر 
وترى أن الكذب وحده يكى لتكوين الطرق 
الاحتمالية المنصوص عليه فى المادة م7 عقوبات 
إذاكانت صفة من صدر عنة محمل طل الثقة به 
وتصديق أقواله . . . لأن المهم يستعين فى الواقع 
فى هذه الخالة على تأديد أقواله بأمر خار عن هذه 
الأقوال وهو المركز الدى يشغله أو الصفة الى 
يتصف بها كا أنه بحب عند بحث الصفة النظر 
إلى عقلية الحنى عليه وظروفه يشرط أن لاتتزل 
عقليته عن مستوى عقّلية الشخص العادى فى 
الظروف والبيئة « الى بعدش فبها هذا المحنىعليه 
وأنه فى الدعوى الخالية فان المحسكمة ترى أن صفة 
المنهم كانت كافية وحدها لحمل المحى عليه مح 
عقليته وظروفه على تصديق مازعمه امتهم من ان 
فى امكانه توظقه مهندسة السكة الحديد التى يعمل 
مها المنهم أو على الأقل التوسطلدى رؤسائهلالحاق 
المحنى عليه مهذه الوظيفة . . . . وتكون حرعة 
النصب ثاتة فى حقه » وما كان استخدام الموظف 
وظيفته الى بشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال 
ااغير لايصح عده نصبا إلا على أساس أن سوء 
استعاله وظفته على النحو الذى وقع منه يعتبر من 
الطرق الاحتيالية كما هى معرف بهافى باب النصب 


ك0 
وكانت الحكمة قد جرت فى حكها على قاعدة 
عامة هى أن محرد استخدام للوظف وظيفته فى 
الحصول على المال يعتبر نصبا وأن ذلك من شأنه 
أن يؤدى بذاته إلى محقيق مقصده فى التأثير على 
المحنى عليه حق مخرج ماوقع من دائرة الكذب 
المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية 
فان قضاءها يكون عخطنا واجبا نقضه . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض المكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن . 

( طمن اد حسن محمد يدبع ضد النيايقرقيةة ١‏ ؟ 
سنة مداق ) 


ليان 
١‏ دلسمبر سنة م92١‏ 


عين ٠‏ طك المتهمون من الجتىعليهماآأداءها على 
وجه معين . وبصيغة معينة غالفاها ٠‏ لا ل للطمن . 


١-إذا‏ كان الثابتف محضر الخلسةانالملحى 
عليهما شهدا بامهما رأيا المتهمين وعرفاهم فطلب 
الأخيرون اليهم الحلف على الانجيل فعرضت 
الحكةذلك عليهما خلفا بأنهما تأ كرا بأنهم هم 
الذبن ارتكيوا الحادث ولم يعترض الدفاع . 
ومتى كان الأمر كذلك فلا تقبل من الطاعنين 
مخطئة المحسكمة فى إجراء ثم وفنا اطلبهم هم . 

؟- أن الطعن على صيغة العين لايكونمقيولا 
إذا تبين ان الهين إتما طلبها المتبمون لكا كيد 
ما قرره المحنى عليهما بالجاسة عن الروبة فيقبلها 
الأخيران وحلفاها وم يعقب أحد على ذلك . 


اتلللببببببببب ب ب بم ب ب ب يي يي ب لصي 


العددان السايع والثامن السنئة التاسعة والعشرون 


72 | 
د حيث ان الطعن قد استوفى الشكل 
القرر بالقانون بالنسبة إلى باقى الطاعنين ٠‏ 
« وحيث ان مبنى هذا الطعن هو أن الحم 
المطعون فيه حين قفى بادانة الطاعنين بالسرقة 
بالا كراه حاء باطلا ققد سمعت اله_كمة الدعوى 
تمانتبت يتوجيه الععين من جديد إلى النى عليهما 
وكان الحلف على الا ميلو بصغة معينة عى أعهما 
تأ كدا من أن المتهمين الثلاثة كانوا من بين 
العتدين - وعلى الرغم من أن المحكمة لم تكون 
اعتقادها إلا بعد هذا الحلف فانها لم تتعرض 
هذه الوقائع فى الحكم ولم تسر اليها كا أن 
صغة العين التى حلفها النى عليهما كانت ناقصة 
.لا تؤدى إلى تبين الحق فى قولهما فانه مادام 
الشك كان قائما حول رؤيتهما المتهمين فانه كان 
من المقعين أن تكون المين على الرؤية والتحقق 
لا أن تنصرف كا حصل إلى محرد الت كد الذدى 
قد يكون عن طريق الماع أو محوه ‏ ويضيف 
الطاعنان أن المحكمة استندت فما استندت الله 
إلى الكشف الطى المتوقع فق الطاعن الثاني 
الدى أثدت وجود خدوش معاصرة اعتبر الحكم 
أنها حدثت من عاسك أحد الي عليهما به مع 
أنهذا يناقض ما أورده الحكووثيت بالجلسةمن 
أن المعتدين كانوا فريقين هاجم أحدها وكان به 
الطاعن الني عليه يوسف فرج وأن هذا قرر أنه 
لم عسك أو يعقد على أحد من المتهمين ٠‏ 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذ كر الأدلة على ثبوتها وتعرض الدفاع 
الطاعنين واطرحه للاعتبارات الت وما . ومتى 
كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده أن 
يؤدى إلى مارتب عليه فلا حل لما ,ثيره الطاعنان 
وهو لا مخرج عن الجادلة فى تقدير الدليل ما 
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يتصل بالموضوع ورج عن رقابة حكمة النقضش 
أماما بقولانه عن الحلف - فالثات فى عضر 
الجلسة أن المجى عدهماشهدا بأنهما رأيا التهمين 
وعرفاثم فطلب الآخيرون اليم الخلف على 
الاتحيل فعرضت الحمسكة ذلك علهم غلفا بأنهما 
تأ كدا بأنهم هم الذدين ارتكبوا الحادث ولم 
يعترض الدفاع ومتى كان الأمر كدلك فلا يقبل 
من الطاعنين مخطتة الحسكمة فى اجراء لم وقنا 
لطلبهم هم وأما ما أثاراء فى شأن صنغة الحلف 
فردود يما تبين من أن العمين اعا طلبها التهمون 
لن كيد ما قرره المجني علهما بالجلسة عن الرؤية 
فقيل الأخبران وحلفاها ولم يعقب أحد على ذلك - 

ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن بالنسبة 
إلى هذين الطاعنين فى غير محله ويتعييف 
رقضه موضوعا ٠‏ 


( طعن أمد حسين خليل وآخرين ضد النيابة 
رقم ١489٠‏ سنة 6م١اق)‏ 


كن 


١94/ دلسميرسنة‎ 


اعذار قائونية . اسكئناء لا قاس عليه 


المبدأ القانويى 

ان الاعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه 
عذر الزوج الذى يفاجىء زوجته متلبسة بالزنا . 
ولا يكنى فيه ثبوت الزنابعد وقوعه بمدة مذ كورة 

امكو 


و حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
أن الك اللطعون فية أخطأ فى قضائه بادانة 


مكنا 


الطاعن بناء على ماقالهمن أنه اعرانى لم بتخلعن 
عوائد العرب وتقاليدهم القديمة الى منها وأد 
البنات ولم يهذب الاسلام من نفسه بنوره وهديه 
فارتكب القتل شيا مع تلك التقاليد والعادات 
ولم يناقش أو برد على مانمسك به الدفاع من أن 
القانون يعد الزوج معذوراً إذا قتل الزوجة عند 
مفاجأتها وهى تزى لأن رؤيتها على هذه الحال 
يفقده عقله وشعوره والثاات أن الطاعن قتل 
زوجته عندما وجدها حبلى من سفاح . 

« وحيث انه لاوحه لما بقول به الطاعن 
فالحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل العمد قد 
بين الواقعة بها يتواقر فيه جميع العناصر القانونية 
لمذهالجنابةوذكرالأدلة التى استخلصت منهاالحكمة 
بوت وقوع تلك الواقعة منه . ومق كان الأمر 


كذلك وكانت الأدلة المذ كورة من شأنها أن 


تؤدى إلى مارتب عليها ولما أصلها فى التحقيقات 
التىأجريت فى الدعوىوكانت الحكمة قد قدرت 
جميع الظروف التى ارتكبت فيها الواقعة وأخذت 
الطاعن عقتضيات الرأفة بناء عليها فانالجدل على 
الصورة الواردة فى الطعن لايكون له حل لأن 
الاأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه والعذر 
المشار اليه خاص محالة مفاجأة الزوجة متليسة 
بالزنا ولا مكنى فية ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة 
مذ كورة . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس ويتعين رفضه موضوعا . ١‏ 


( طمن عمد على تمد نارى ضدالنيابة رتم *181١‏ 
سنة 4كااق ) 
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مه" 
*١‏ دالسمبير سنة م9١‏ 
سرقة باكرا . يشترط أن يكون الجانى يأ إلى 
القوة لتعطيل «قاومة الحنى عليه . عدم تحدث الحم 
عن الرابطة بين السرقة وبين الضرب ٠‏ قصور . 
المبدأ القانوتى 
ان القاون بوجب فى ظرف الا كراه المشدد 
لجر عمة السرقة أن يكون الجالى قد لأ إلىالقوة 
لتعطيل مقاومة الى عليه فى سبيل تسهيل قعل 
السرقة ناذا كان الحم لم يعن ببيان الرابطة 
9ب 111 
السرقة ممرفة توفر هذا الظرف كا هو معرف به 
فى القاون فانه يكون قاصر البيان . 


ار 

« حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاه على الحم 
المطعون فيه انه خلا من ببان عناصر السرقة 
بالا كراه الى دان الطاعن بها ومن بيان الرابطة 
بين اعتداء الطاعن على الينى عليه على أثرمشادة 
وقعت وبين السرقة وفى هذا قصور عيبه . 

« وحيث ان الحسكم المطعون فيه دان الطاعن 
بالاشتراك فى التجمور والسرقة بأكراه وقال فما 
قاله فى ذلك « ان وقائع الدعوى حسماتبينتها الحكة 
من الاطلاع على أوراق اللقضيةوالتحقيقات التى عت 
فيها وسماع أ فوالالشهود ودفاع امتهم بالجلسة تتحصل 
. فى انه فى نوم ه ‏ ابريل سنة مع ١5‏ اموافقه؟ 
جمادى الأولى سنة ١7‏ أضرب رجال البوليبى 
وانتهز التهم ابراهم مخمود محمد ومن على شا كلته 
من الرعاع والأوباش هذه القر ص ةللتجمهر لتكدير 
الأمن وارتكاب السرفات وغيرها من الجرالم 
ومنع وتعطيل تنفيق القوانين باستعمالالقوةوالعنف 


العددان السابع والتامن' - السنة السابعة والشرون ” 


وتصادف أن كان حمود صادق بيك الجنى عليه مار 
بشارع سعيد الأول بدائرة قسم العطارين متوجبا 
الى محطة ترام الرمل فرأى مظاهرة مقبلة مكونة 
من بعض رجالالبوليس والغوغاءورأى فى الوقت 
نفسه بعض الغوغاء يقومون باتلاف نوافك سينا 
ركس فلفت نظر أحد رجال البوليس الدى كان 
مجواره وقتئذ الى هذا الأمر فلم يلتفت اليه فتقدم 
اليه شخص متوسط الجسم أثقر الاونشعرء أصفر 
ظهر فيا بعد أنه للتهم وجذبه اليه بعنف وسألدعما 
كان يقوله ترجل البوليس ولطمهعللوجهه بالف 
والتف حوله عدد غفير من الغوغاء لامستطع 
حصره واتهالوا عليه ضربا وخطفوا طربوشه من 
على رأسوانتزعوا من بده ثلاثةمصاببح كهر بائية 
كان يحملها وحاولوا نزع جا كتته فقاومهم قلطمه 
شخص آخر قصير القامة يرتدى ملابس أفرتكية 
وأخيرا استطاع أن يفلت منهم ودخل الى مقهى 
قريب فى نفس الش_ارع والغوغاء ومعهم انهم 
يطاردونه وحاولوا اقتحامالمقهبى ومعاودةالاعتداء 
عليه صائحين أنه مهودى ولكن أصحاب المفهى 
حالوا دون ذلك ودخل الشخص القصير القامة 
السابق ذكره وطلب الى الحنى عليه أن ينطق 
بالشهادتين ليتأ كد أنه مس ففعل ثم رأى التهم 
عر من أمام باب اللقهى وعندكذ سمع من أحد 
الوجودين باللقهى شخصا يعودعىالمذ كور باللامة 
ويقول هو ابراهيم يعمل كده ليه ) فسأله عن 
لقب ابراهيم هذا فلم يرد عليه وأثناء ذلك تفقد 
تقوده التى كانت فىظرفف الح الخلفى للبنطاون 
وقدرها 70؟ حنيها و ٠5؟‏ ملما قلم بجدها كا 
تبين له أن زرار هذا الجيب غير موجود أيضا ثم 
سمع طلةاتنارية فى الخارج وهدأتالحالةفكلف 
أحد رجال القهى باستحضار أحد الحجاب من 
الحكة المختلطة وهذا أحضر له سيارة أوصلته 
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الى منزله ومن هناك بلغ بالحادث ولما ضبط المتهم 
وجد بالأوصاف التى ذ كرهاوعرض عليهفاستعرف 
عليه وقال انه الشخص الذى كانأول من اعتدى 
عليه بأن لطمه على وجهه ثم اعتدى عليه باقى 
التحمهرين » » ولماكان القالون بوجب فى ظرف 
الآكراه الشدد لجرعة السرقة أن يكون الحالى 
قد لحا الى القوة لتعطيل مقاومة الحنى عليه فى 
سبيل تسهيل فعل السرقة وكان المسم ميعن ببيان 
الرابطة بين الاعتداء عي الحنى عليهبالضر ب وبين 
فعل السرقة لمعرفة توفر هذا الظرف كاهومعرف 
فى القانون فانه يكون قاصر البيان متعيناهضه . 

د وحيث انه لما تقدميتعينقبولالطعن ونقض 
الحسم الطعون فيه وذلك من غير حاحة لبحث 
باقى أوجه الطعن . 

( طعن ابراهم#ود د ضد النيابة رقم ١١65‏ 
سنة ١8‏ ق) 


قرفل 
دلسمبر سنة 1١958‏ 

تفتيش فى حالة التلبس . كحتة ٠‏ عدم محقيق واقعة 
اعتراف مزور ٠‏ لامهم إذا كانتالحكمة استندت على 
آدلة أأخرى 3 

المبادىء القانونية 

١متى‏ كانت الجرعة متليسا بها فان هذا 
التليس يحيز لأمور الضبط القضائية القبض على 
الجالى وتفتيشه فى أى وقت وأى مكان مادامت 
حالة التلبس قائمة ولا يصج فى القانون 
مطالبة القأنم بالتفتيش الوقوف عند انقضاء وقت 
معين أو عند العثُور على شىء معين ومن م فان 


الدليل الستمد من التفتيش .يكون حيحا . 


؟ - إذا كانت الحكة عولت فى إدانة 
الطاعن على أدلة مستقلة وقأتمة بذامها من شهادة 
الشهود وظروف الحادث فالطمن بأن الحكمة 
لمتحقق مانسبه الهم للضابط من أنه نسب له فى 
محضره اعترافا بالحادث مزور لا يجحدى . 


امور 

و حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
تحصل فى أن الحكم الطعون فيه خالف القانون 
حين أخذ بدليل مستمد من تفتيش باطل ذلك 
لأن الواقعة الأصلية تدور حول خروج رصاصة 
خطأ من مسدس كان مله الطاعن وعتالجرعة 
وقامت الأدلة عليها باعتراف الطاعن للمحقق حال 
وصوله لمكان الحادث علكيته لمسدس المضبوط 
وعخروج الرصاصة منه خطأ أثناء حمله له ولم تكن 
هناك حاجة إلى دليل جديد فيكون التفتيشالدى 
أجراه معاون البوليس بعد وقوع الحادث عدة 
طويلة وبعد اقتياد الطاعن إلى مركز البوليس قد 
وقع باطلا لأن الطاعن لايعتير هذه الحالة تلبس 

« وحيث انه متى كانت جرعة احراز السلاح 
متليسا مها على الصورة الواردة فى الحم فانت 
هذا التلس محيز لمأمور الضبطية القضائية القبض 
على الجاتى وتفتيشه فى أى وقتوأى مكانمادامت 
حالة التلبس قائمة ولا يصحفيالقانون مطالبة القائم 
بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو 
عند العثور على شىء معين ومن ثم فان الدلل 
الستمد من التفتيش الدى أجرى فى الدعوى 
يكون صميحا 

«وحيثان الوجهالثاتى ,يتحصلفى أنالطاعن 
دفع بأن ما أثبته معاون البوليس بمحضره مما 
يتضمن اعترافه أمامالأمور بأنه أحرز الخدرالدى 

00) 
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وحد معه للتعاطى الشخصى مزور وأن المحكة 
أخذت بهذا الاعتراف دون أن تيم دليلا مقبولا 
على صحته . 

« وحيث انه يبين من الحم الطعون نه أن 
المحكة عولت ف ادانة الطاءن اعلى أدلة مستقلة 
وقائمة بذاتها من شبادة الشبود وظروف الحادث 
فالطعن بأن الحكة لم تحقق حة ماذ كره معاون 
البوليس صدد ماقله الطاعن لللأمور أمامه 
لابحدى . 

و وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن اليد مدكور زاهر ضد النابة رقمه ١5٠‏ 
سنة اق ) 


66 
١؟‏ دلسمبر سنة رع 9ا 


تعديل وصف التهمة إلى أأخف بغير الفات المتهم - 
جوازه . تزوير فى يانات صرف أقشة الزواج له حكم 
خاس طبقا للهادة 4؟5؟ ع 


للباديء القانونية 


١‏ - ان المادة ٠4/؟‏ من قانون تشكيل 
محام الجنايات نصت عل ىأ نه يجوز بدون سبق 
تعديل فى التبمة الحم على المتهم بثآن كل 
جريمة نزلت إليها الجرعة الموجبة عليه فى أمس 
الأحالة لعدم اثبات بعض الأفعال للسندة للنتهم 
وهو نص صر يح فى جواز ما ذهب إليه الحم 
المطعون فيه من التزول بالواقعة من جنابة تزوير 
ورقتين رميتين إلى جنحة :زور ورقتين عرفيتين 
لعدم توفر صفة الرسمية فيهما . 


العددان السا بع والنامن ب السنة التاسعة واأعشرون 


؟ - إذا كانت الواقعة النسو بة لمهم فى 
قرار الاحالة تزويرها لا نخرج عن كونها من 
البيانات التى طابت من رب العائلة لصرف 
أقَة في حالة الزواج طبقًا لأحكام المادة ؟5 
من القرار رقم 4؟ سنة ١441‏ فان عقاب المتهم 
لايعتبر تزويرا معاقيا عليه بالادة 168١لاع‏ وإنما 
يعاقب عليها فقط بناء على ح الادة 4ع 
والمادة ؟" من القرار الوزارى رقم 48 سنة 
97 والمادة ” من القرار رقم 7 سنة 
وتكون العقوبة الواجب الحم بها ى 
الغرامة فقط . 


اممو 

د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطءن 
يتحصل فى أن النيابة العمومية اتهبمت الطاعن 
بأنه ارتكب تزويرا فى ورقتين رسميتين وأنه 
استعملهما مع عله يتزويرها وقد اعتبرت محكة 


الجنايات الواقهة حنحة منطبقة على المادة ©١؟‏ 
عقوات باعتبار أن الورقتين غير رسميتين دون 


أن تلفت الدفاع إلى تعديل التهمة ٠‏ 

« وحيث ان الادة 7/4٠‏ من قانون تشكيل 
عام الجنايات نصت على أنه يجوز بدون سبق 
تعديلفى التهمة الحكر على النهم بشأن كل جرعة 
نزلت اليها الجرعة الموجبة عليه فى أمر الاحالة 
لعدم اثيات بعض الأفعال السندة وهو نص صرح 
فى حواز ما ذهب اليه الح الطعون فيه من 
التزول بالواقعة من حنابة تزوبر ورقتين رمميتين 
إلى جنحة 'زوير ورقتين عرفيتين لعدم توفر صفة 
الرسمية فيهما ٠‏ 

د وحيث أن باقى أوجه الطعن تتحصل فى أن 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الواقعة المسندة إلى الطاعن غير معاقب عليها قانونا 
لعدم توفر أركان جرعة التزوير ٠‏ 

« وحيث ان المرار الوزارى رقم لم٠‏ 
لسنة ١947‏ الخاص بالعوين نص فى الادة 8١‏ منه 
على أن .يكون صرف الأقشة فى حالات الزواج 
والوفاة وغيرها من الحالات الاسكثنائية عوجب 
تراخص تصرفها مراقبة العوين الختصة وتصرف 
هذه الراخيص بناء على طلب صاحب الشأن 
ويكون مشتملا على البيانات ومشذوعا باللمستندات 
التي تقررها وكالة وزارة التحارة والصناعة 
لشئون العوين 5 نص فى الادة «م على أنه 
اراقبات العوين أن تطلب من كل رب عائلة ومن 
كل صاحب محل أو مصنع إستخدم للأقّشة فى 
تجارته أو صناعته جميع البيانات والعلومات 
والاحصائيات والأوراق التى يكون لما شأن في 
تحديد الأقهشة الى يرخص بصرفها أو فى مراقبة 
الصرف طبًا للأوضاع والكميات القررة وعلى 
هؤلاء الأشخاص أنيقدموا ما يطلب اليهم تقدعه 
فى الواعيد والأوضاع التي تحدد لهذا الغرض 
وبحب أن تكون الببانات والعلومات مطابقة 
الحقيعة “م نص فى الادة ٠‏ من القرار الوزارى 
رقم ؟41 لسنة 1144 على أن كل عخالفة لأحكام 
الادة ,»© من القرار ركم م54 لسنة لاغو1 
يعاقب عليه بغرامة لاتزيد على ١ه‏ جنيها ٠‏ 


« وحيث ان الواقعة السندة للطاعن فى قرار 
الاحالة لا مخرج عن كونها من البيانات التي طلبت 
من رب العائلة لصرف أقّشة فى حالات الزواج 
طب للمادة ؟س الشاراليها وبما أن الهج الطعون 
فه قد أثبت أن هاتين الورقتين تضمنتا بانات 
غير مطابقة للحقيقة فان عقاب الطاعن عليهما 
لا يعتبر تزويرا معاقبا عليه بالمادة ١6‏ عقويات 


نف 


كما ذهب اليه الحني الطعون فيه وانما يعاقب عليه 
ققط بناء على حب المادة 64> عمهوبات وناتادة بم 
من القرار الوزارى رقم م54 لسئة ١6417‏ 
والادة م من العرار رقم 4١*‏ لسنة لم4ه١‏ 
وتكون العقوبة الواجب الحم ها هى عقوبة 
الغرامة فقط مع مراعاة وقف التنفيذ على 
محمو ما جاء بالحي المطعون فيه الذى رأى 
من ناحية الوقئع ما يبرره . 

ه وححث انه لذلك بتعين نتمض الحكم 
المطعون فيه فما يتعلق بالعقوية المقضى بها على 
الطاعن وتطبيق القانون على الواقعة النسوبة اليه 
على نحو ما تقدم ٠‏ 

( طعن حسن حسن البيسى ضد النيابه رقم ١447‏ 
سنة 14) 


١م‏ 
١‏ دإسمبر سنة م95١‏ 
طعن 5 بطلان فى الاجراء بالفسية عد المايمين . 
لا مجوز لغيره من اللمتهمين التمسك به ٠‏ عقوبة .عن 
الواقعة مقتربة يسبق الاصرار ندل فى آطاق الخريمة 
من غير سبق الاصرار ٠‏ رفض . 


المبادىء القانونية 

١‏ - لاوجه للطاعن فى المسك ببطلان 
الاجراءات بالنسبة إلىغيره من باقى المتب.ين . 

؟ س إذاكانت العقو بة المحكوم بها على 
أساس ان الواقعة النسوبة لفتهم مقترنة بسبق 
الاصرار تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى 
القانون للجر بعمة إذا وقعت من غير سبق اصرار 
قانه لا مكون .هدك مصاحة الطاعن مق :وراء 
اليك بعدم وجود سيق الاصرار . 


0*0 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والشرون 


لمكيو 

و حيث ان حاصل أوجه الطمن هو أن 
أجراءات الحا كة وتعت باطلة فتقد كان التهمون 
فى الدعوى ثلاث والطاعن أولمموقد غابٍعامى 
الهم الثاق فحضر عنه أحد محامى التهم الثالث 
وترافع فى الدعوى وقد ترتب على ذلك الاضرار 
بالطاعن لأن مصلحته تتفق مع مصلحة التّهم الثاق 
وتختلف مع مصلحة النهم الثالك فى ثيل محامى 
الثالث اضرار بالثائق وبالتالى اضرارا به هو 
وفضلا عن هذا فالحسم وقع في تناقض ولم يتم 
الدليل على سبق الاصرار ولم بين وقائع الدعوى 
على حقيقتها ولم بذ كر مضمون أدلة الننى . 

«وحيث انه لا وجه للطاعن فى العسك ببطلان 
الاجراءات بالنسية إلى غيره من المهمين ما دام 
هو كان له محام تولى المداقعة عنه على الوجه الذى 
ارتا ه أما عن باتى ما جاء فى أوجه الطعن فان 
الحكر الطعون فيه حين دان الطاعن محرعة 
الغرب الفضى لاموت مع سبق الاصرار قد أورد 
الادلة التى اءتمد عليها فى ذلك وهى من شانها 
أن نؤدى ما رتب عليها واذا فالجدل على الصورة 
الواردة بالطعن لا يكون إلا محاولة يقصد مها فتح 
باب المناقشة فى وقائع الدعوى وتقدبر الأدلة فها 
ممالا شأن لحكة النقض به وأما عن سبق 
الاصرار قلا مصاحة للطاعن من وراء اأعسك به 
مادامت العقوة الحكوم بها عليه تدخل فى 
نطاق العقوية القررة فى القانون للحرعة إذا وقعمت 
من غير سيق اصرار . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , ٠‏ 

( طعن بكر عبد المعطى فيحة ضد النياية رقم 5١14١‏ 
سنة مانى ) 


م 
م7 دلسمير سنة م95١‏ 
بطاقة التموين الثى جب ردها بعد الوفاة . هحى 
البطاقة العائلية . 


المبدأ القانوى 


ان المادة م من القرار الوزارى رقم غ٠5‏ 
سنة 1956 نصت على وجوب رديطافة الموين 
عند الوقاة نما تتسرى على بطاقة العائلات أما 
البطاقة الخاصة بأصحاب المصانع والحال العمومية 
فأمرها مختلف إذ لم تنص المادة ٠١‏ من القرار 
على وجوب الرد عند الوفاة بل كل ما استوجبته 
هو إخطار مكتب الموين عن كلتغيير فىأحوال 
الحل أو العمل إذا كان التغيير من شأنه مخفيض 
الاستبلاك . 

الوك 

2 حيث أن الطاعن شعي قما ينعاء على اال 
الطعون فيه أنه أخطأ حين دأنه و بأنه ل يم 
بواجبرد بطاقة العوين الخاصة بمحمود أ بوالعينين 
بعد وفاته » فقد تمسك بأن البطاقة خاصة بأحد 
المحال العمومية » وأن القرار الوزارى رقم ؟ ٠ه‏ 
لسنة ١46‏ والذى عوقب عقتضاه لا وجب الرد 
إلا بالنسة إلى بطاقات العائلات ٠‏ فتكون الواقعة 
لاعقاب عليها . ولكن الحكمة قضت بادانته 
دون أن تتعرض لمذا الدفاع أو نشير اليه 3 

00 وحيث أن النابة رفعمت الدعوى العموصية 
على التهم , وقضت الحكمة باداتته عملا بالمادتين 
مو ٠١‏ من القرار الوزارى رقم 6.4 لسنة 
6 وبلمادتين ١‏ و 5ه من الرسوم غانون 


تتلخص فى أن رئيس مباحث العوين علِبأن لوكاندة 
ومقهبى قبصر يصرف لصاحبها كية من السكر .. 
وأن صاحبها ممود أبو العنين المقيد باسمه البطاقة 
قد نوفى منمدة أريعين بوما وأن اللتولى إدارتها 
هو نجل صاحب القهى وأنه لم مخطرمكتبالقوين 
فى بحر شهر من تاريع الوفاة . . . وأنه اعترف 
بأنه مدير اللقهى بعد وذاة والده » وأنه أخطر 
الحافظة لقيد الرخصة باسمه ولكن لم مخطرمكتب 
التموين . . وأنه يتضح أنه بالرغم من وفاة 
والده لم برد البطاقة بعد ااوفاة » وأنها لاتعول على 
دفاعه لأن اللحافظة ليست الحبة الختصة قانونا 
« فاستانف وعسك » الدفاع عنه بالجلسة بأن 
القرار الوزارى لاينطبق على حالة التهم » وأنه 
لابوجب الرد إلا بالنسبة لبطاقاتالعائلات فقضت 
المحكمة الاستثنافية بالتأيد أخذا بأسباب الحم 
الابتدانى , ولماكانت الادة يم من القرار الشاراليه 
التى نصت على وجوب رد البطاقة عند الوفاة , 
إعا تسرىعلى بطاقة العائلات ٠‏ أما البطاقة الخاصة 
بأصحاب الصانع والحال العمومية فأمرها عنتاف 
إذلم تنص الادة ٠١‏ من القرار على وحوب الرد 
عند الوفاة بل كلما استوجبته هو اخطار مكتب 
التموين عن كل تغمير فى أحوال الحل أو العمل 
إذا كان التغير من شأنه مخْفيض الاستهلاك »ومق 
كانالأمر كذيك » وكان الثابت ,الحم أنالطاعن 
أدار الخل العموى بعد وفاة والده وليس هتاك 
من تغبير من شأنه خفض الاستهلاك فان الواقعة 
تكون لاعقاب عليها » ويكون الحم إذ قضى 
بالادانة ممطئا من المتعين نقضه والقضاء للمتهم 
باليراءة . 


+ 8 وحيت انه لا هدم سين كبول. الطعن 


عوب؟ 


رقم هه لسنة 6و١‏ : وقالت دا ات الوقائع وتمض المج الطعون فيه والقضاء براءة التهم 


تما أستد اله . 


سنة 14 ى ) 


رذة 
48> داسمير سنة /مغ5ة١‏ 

غش . قرار وزير التموين بوجوب اعلان نتيجة 
التحليل لذوى الشأن وإلا كانت كان لم تسكن . غير 
مارم 0 

ليدأ القانوتى 

ان قرار وزير المو يرقم 6 سنة 1١39145‏ 
الذى تنص المادة العاشرة منه على بطلان 
اجراءات أخذ العينة واعتبارها كأن لم تكن 
إذا لم يعان صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى 
ميعاد 8 يوما من تاريخ أخذ العينة قد صدر 
تنفيذا لأحكام المرسوم رقم هة سنة ه6غؤوا 
وهذا المرسوم لم برد فيه أى إشارة عن البطلان 
ولاعلى مخو يل الوز ير تحديد أدلة معينة لاتثبت 
الجر يم إلا بها فيسكون القرار بنصه على بطلان 
إجراءات أخذ العينة قد نحاوز السلطة اولة 
إن أصكزه ألا يصح للاحا م أن تعتبره وتبنفى 
عليه قضاء ويكون الحم المطعون فيه إذ لم 
يعمل هذا النص وأهدره وأخذ بالدليل المستمد 
من التحليل واطمأن اليه جاء مطابقًا للقانون . 

امير 

د حيث ان الطاعنة الأولى بنت طعنهاعلمعدم 
حتم الحكم فى الئانية الايام المحددةبالقانون » وإذ 
كان هذا السبب وحده لايكفى لنتقض الحكم كا 


:نو”؟” 


استقر على ذلك قضاء هذه الحكمة ٠‏ وقد مكنت 
الطاعنة من أن تقدم فى خلال عشرة أيام كاملة 
ماعسى أن يكون لدءها من أسباب لاطعن على 
الحكم ذاه » ولم تقدم شيئا . فبتعين إذن رفض 
طعنهاموضوعا . 

« وحيث ان مبنى الطعن القدم من الطاعن 
الثانى هو أن الحكم المطعون فيه اخطأً حيزدانه 
« بأنه رغف حيرا على ردةغيرمطابقة للمواصفات 
الفانونية « إذ أنه لم مخطر ,نتيجة محليل المينة فى 
1 وما من تاريخ أخذها كا تعضي به الأدة ٠١‏ 
من قرار وزير التموين رقم ع9 لسنة .؟١»؛‏ 
ويترتب عل ذلك أن تصببح الاجراءات باطلة » 
ويبطل الدليل المستمد مها . 

« وحيث ان النيابة رفعت الدعوى العمومية 
على المنهم ٠‏ وقضت عحكمة أول درجة بالادانة عملا 
بالملدة ٠١‏ من القرار رقم 84” لسنة 1١9145‏ 
وباللواد 4وهو:ولاوده من المرسوم بقانون رقم 
مو لمنة ه؟ة ٠ ١‏ فاستا نفت » وقضت المحكمة 
الاستثنافية بالتأبيد . ولاكان القرار الوزارىرقم 
4 لسنة ١847‏ قدصدر تنفيذا لأحكامالمرسوم 
بعاتون رقم هه لسنة ١446‏ . وكانهذا المرسوم 
لم برد فيه أي إشارة عن البطلان ولا على مويل 
الوزير محديد أدلة معينة لاتثدت الجرعة إلا بها 
فيكون القرار بنصهعلى بطلاناجراءا تخد العينة 
واعتبارها كأن لم تكن اذا لم يعلن صاحب الشأن 
بنتيحة التحليل قد تحاوز السلطة الخولةلن أصدره 
فلا يصح لللحاكم أن تعتيره وتبنى عليه قضاء . 
ويكون الأسكم المطعون فيه اذ لم يعم لهذا النص 
وأهدره وأخذالد ل لالمستمدمن التحليل واطمآن 
اليه جاء مطايقاً للقاتون . 

د وحيث انهلما تتقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا . 

( طعن فتحية عمد رزق وآخُرضد النيابقرقيه ؟9ا 
سنة 4ق ) 


العدوان السابع والثامن - السنة التاسعةٌ والعشرون 


2 
8 دلسمير سنة ١948‏ 

قار ٠‏ تعريفه . يجب أن يكون الربح موكولا 
للحقل لالمبارة اللاعبين . 

المبدأ القانوى 

ان المادة 9١من‏ قانون الحا الءمومية نصتث 
على أنه لا جوز ف امال العمومية أنيترك أحد 
يلعب القهار على ا ختلا فأ نواعه . و ينبغى للعقاب 
على ألماب التهار أن يكون الر بح فيها موكولا 
لحظ اللاعبين أ كثر من مهارتهم كا هو مفهوم 


'من معنىكلة القهار فاذا كان الك الممامون 


نيه قد دان الطاعن وا كتفى بالقول بأنه سمح 
لرواد المقهبى بلعب ما يسمى (الكومى - طير) 
وم يبين السك كيفية هذه اللعبة وخلا 00 
بيان ان للحظ فيها النصيب الأوفر فانه يكون 
قاصرا . 

الصو 

«حمثان ثما ينعا الطاعن على الحكم الطعون 
فبه أنه دانه بأنه سممم لرواد القحى بلعب القهار فيه 
دون أن ببين أن ما لعبوه كان من العاب القمار 
بالمعنى القانوق ٠‏ واكتى بالفول بأنهم كانوا 
يلعبون ما يسمى لعبة « الكو طير 6 . 

« وحيث ان المادة 9و١‏ من قانون المال 
العمومية نصت عل أنه لا يحوز فى الحال العمومية 
أن يترك أحد يلعب بألعاب القرار على اختلاف 
أنواعه كلع ١‏ اللكاره 6 ولعبة السكة الحديد « 
إلى آخره وماشابه ذلك من أنواع اللعبء وليست 
لعبة « الكو طير » ما سماه النص جمايتبمى معه 


العددان السابع والثامن ‏ السنه التاسعة والعشيرونُ 


للعتقاب علتها باعتبارهامن أ لعابالقمار أن تكو نمثل 
الألعابالسماة من ناحيةأنالر بح فيهايكونموكولا 
لظ اللاعبين أ كثر من عهارتهم لكا هو مفهوم 
معني كلمة القيار وم كان الأعس كذلك » وكان 
السك الطمون فيه قد خلا حقيقة من بيان كيفية 
هذه اللعبة » و سان أن للحظ فيها التصيبالاوفرء 
فانه مكون قاصر الببان واجبا نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطمون فيه وذلك من غير حاحة 
للبحث فى باقى أوجه الطعن . 

( طعن سيد عبد الفتاح عبد الفتاح ضه التياية 


رقم1991 سنة ق) 


هع 
48 دلسمبر سنة رغ ة ١‏ 


حكم باعتبار الممارضة كأن لم تكن . وجوب بيان 
أن المتيم كان يعلم بالحلسة . 


اأبدأ القاوبى 

إذا كان الحم امطمون فيه لم يذ كر من 
الأسباب ما يكنى لتبرير قضائه باعتبار المعارضة 
الرفوعة من الطاعن كأنهالم تكن لأنه اقتصر 
على القول بأن المعارض لم حضر الجلسة الحددة 
لنظر معارضته ول يعن ببيان علمه باليوم الذى 
حدده . ولاكان هذا البيان لازما لسلامة 
الحكم فانه يكون قاصرا واحبا نقضه . 

اموي 

« حيث أن الطاعن يقول فما يقوله في طعنه 
أن الحكم الطعون فيه أخطأ إذ قضى باعتبار 
العارضة الرفوعة منه في الحج الاستعناق الغيانى 


هه 


الصادر بادانته كأنها لم تكن لأنه كان مريضاً 
بالمستشئ فى اليوم الذى كان محدداً لنظر العارضة 
كاتدل على ذلك الشهادة الوجودة لديه » ولستطع 
لهذا السب حضوراللسة ؛ وبتاء على ذلكيكون 
طعنه معبولا سواء من جبة الوضوع . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه ولم بوردنصيب الحسكومة من مخصول 
القمح عن سنة باغ9و١‏ 6 وطلبت التابة عقابه 
بالمواد١‏ و» و1١‏ من العرار رقم 9/94! لسنة 
17 والمرسوم انون رقم مه لسنة ١546‏ . 
ومحكة أول درجة داتته غيابيا . فعارض ولم 
عضر جلسة المعارضة » فقضت باعتبار المعارضة 
كأتها لم تكن » فاستأنف » وحم ضده غنايا 
بعدم قبولاستكئنافه شكلا لرفعهبعد الميعاد » فعارض 
وقضى فى معارضته باعتبارها كا لم تسكن تاريخ 
١٠‏ من سبتمير سنة م114 ء وقالت المحكمة فى 
ذلك . « إن المعارض لم محضر الجلسة اليوم ومهى 
أولى جلسات العارضة » وقد طلبت النيابة الحكم 
باعتبار العارضة كأنها لم تسكن ء فيتعين اجابتها 
لهذا الطلب عملا بالمادتين 1 و15 مرف 
قانون محقق النايات » . 

م وحيث ان الحك الطعون فيه لم بذ كر 
من الأسباب مايكق لتيرير قضائه باعتبار المعارضة 
المرفوعة من الطاعن كأنها لم تكن لأنه اقتصر 
على القول بأن المعارضى لم محضر الجلسة المحددة 
لنظر معارضته ٠‏ ولم يعن بان عله بالوم اللدى 
حددء وكاكان هذا الببان لازما لسلامته ؛ قاته 
ايكون قاصرا واجبا نقضه . 

دووحث انه ذا تعدم تعن قبول الطعن 
ونقضش الحكم المطعون فيه , 

( طعن خليفة على عقيلى ضد النبابة رقم 5134 


سنة همكاق ) 


تهلنلا 


1+ 
48> دلسمبر سنةم ١95‏ 

سن التهم . عدم ذ كره فى الحكم . غير مؤئر 
ما دام التهم لا يدعى أنه من الاحداث . شاهد ٠.‏ عدم 
تلاوة شبادته . لا يضلان مادام لم يطلب التلاوة أحد 

الميادىء القانونية 

١‏ ح- لا جدوى لما بثيره الطاعن من أن 
الطاعن لا بدعى أنه من الحرميكف الأحداث 
الذين لسسهم تاثير فى مسؤوليتهم أو عقابهم . 

؟ - ان عدم إثبات تلاوة شهادة شاهد 
أحدا لم يطلب هذه التلاوة . 


اممو 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه انالحسكم 
المطعون فيه حين دانه بالضرب الدى نشأت عنه 
العاهة جاء باطلا » فقد خلا من ببان سنه ١‏ كاخلا 
من بان ماكانت عليه قوة أبصار الحنى عليه قبل 
الاصابة فى العينين » ويضيف الطاعن أنالمكمة 
استندت فى اداته إلى أقوال شاهد لم محضر 
بالجلسة ولم يثبت أن أقواله بالتحقيقات قد تليت 
ثم ان الطاعن قد أشهد شهودا كثيرين على أنه 
كان بعيدا عن محل الحادث وقت حصولا » 
ولكن اله_كمة لم تأخذ بأقوالهم ممجة تأخيره 
فى الاستشهاد مهم » واستندت إلى أقوال شاهد 
بالتحقيقات من أنه وأه عند الضرب وتحقق منه 
مع انه قرر بالجلسة أن الحادث وقع ف الظلاموانه 
عرقه من شكاه , واختلف فى وصفاللابس التى 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


كان المعتدى يرئديها ٠ك‏ اختلف والمجى علنه 
فى وقت حصول الحادث , 

2 وحيثان1 خخ والمطعون فيه بين واقعةالدعوى 
وذكر الأدلة على ثبوتها وعرض الكشف الطي 
الأول عن إصابة العبنين وسبها وما انتهي اله 
أحسههاء وتعرض لدفاعالطاعن واطرحهللاعتبارات 
التى الما . ومى كان الأعس كذلك ٠‏ وكان من 
شأن ما أورده أن يؤدى إلى مارتيه عله » فلا 
محل لما ثيره الطاعن فى هذا الصدد , وهو 
لا مخرج عن الحادلة فى كذاية الدليل ما لا شأن 
لمحكمة النقض به .كا أنهلا محل لما يشير اليه 
عن اثر اغفال ذ كر السن فى الحم إذ لا حدوي 
لهذا الوجه مادام الطاعن لا بدعى أنه من 


“الجرمين الأحداث الدين لسنهم تأثير فى مسدوليتهم 


أو عقامهم ؛ أما ما يثيره عن عدم اثبات تلاوه 
أقوال الشاهد الدى توفي » فبو مردود بأن أحدا 
لم يطلب هذه التلاوة . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طعن جودة محمد فليفل صد النيابة رقم ١5#‏ 
سنة 4اى ١‏ 


لحف 
4 دسمير منة م985١‏ 
حكم . الخلاف بينه وبين #ضرالحلسة - غبرمؤار 
إذا لم يكن هذا الخلاف غير عن حقيفة واقعة . دفاع . 
إذا لم يطلب المتهم أن يكون له الكلية الأخيرة . 
لابطلان . 5 


امبادىء القاثونية 

١‏ إذا كان الملاعن يتمسك فى طعنه 
باعفلاف الظاهر فى تشّكيل المحكة بين محضر 
الجلشة والحكم المطعون فيه ولا بدعى ان هذا 


العددان السابع والثا ع السنة التاسعة والعشرون 


عد عو هه 


الخلاف يعبر عن حقيقة واقعة هى ان أحدا من 
اشتركوا فى المسم لم يسمع المرائمة . فيكو ن هذا 
الوجه على غير أساس إذ لا يكنى لبطلان الحم 
أن يقع خلاف ببنه وبين محضر الجلسة فى أسماء 
القضاة يكون مرجعه رد اللخطأ فى الكتاءة . 

؟ - إذا كان الطاعن لم يطلب أن تكون 
له الكلمة اكير ولا يدعى ان أحدا ماعة من 
ذلك فلا حق له فى النعى على الحسكم من أنه 
م يمكنه من الرد . 

الكو 

ج حمث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
القدم من هذا الطاعن ,تحصل فى أن القادون 
يشترط لصحة الكم أنيكون مادرا من هيئة 
الحكمة التهسمعت المرافعة فى الدعوى . والمطلع 
على الحسكم الطعون فيه وحضر جلسةالمرافعةيبين 
له أن أحد القضاة اشترك فى اصدار الحكم دون 

« وححيث ان الطاعن بتمسك في طعنه )ا لحلاف 
الظاهر فى تشكيل المحكمة بين محضر ال<اسة 
والحكى ال مطعون قيه 7 ولا يدعى أنهذا الخلاف 
يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحدا ممن اشتركوا 
فى الحكم لم بسمع الرافعة ٠‏ فيكون هذا الوجه 
على غير أساس إذ لايكفى لبطلان الكم أن يتمع 
خلاف بينه وبين محضر الحلسة فى أسماء القضاة 
يكون مرجعه مجرد الخطأ فى الكتابة . 

« وحيث انالوجه الثانى يتحصل فىأنالقائون 
ستوجب أن يكون النهع آخر من تكلم وظاهر 
من عضر الجلسة أن متهما آخر كان فى الوقت 
نفسة مدعيا محق مدني قبل الطاعن وتكلم فى 
التهمة السندة اليه ثم تنكام فى دعواه الدنية قبل 


مفنى 


الطاعن » ولم يعكن هذا الأخير من الرد عليه . 

« وحيث ان الطاعن لم يطلب أن تكون له 
السكلمة الأخيرة ولا يدعى أن أحدا متعهمن ذلك 
فلا حق له فى النعى على الحم فى هذا الصدد . 

« وحيث ان الوحه الثاك يتحصل فى أن 
الطاعن دقع التهمة الوجوة اليهيأن المحنى علمه عمد 
ماضى حسنين لم محدث به أبة إصابة فى الحادث , 
أو على أسوأ الدروض فانه م يكن به إلا جرم 
واحد بسيط فى الأصبع البنصر كا هو ثابت يبلا 
الحادث وعمحضر التحقيق الاتدائى , أما عن 
التقرير الطى الذى يقول بأنه وجد بدعدةاصابات 
براحة اليد اليمنى فقد تمسك الدفاع بأأنه لابد أن 
يكون هو أحدنها بنفسه ١‏ واستدل على ذلك بأدلة 
بينها » وللكن الحكمة لم تأخذ بها وردت عليها 
ردا يتنافى مع ماهو ثابت فى التحقيقات . 

د وحيث ان المكم المطعون فيه قد أورد 
الأدلة على ثبوت النهمة التى دين الطاعنمن أجلها 
وهي أدلة من شأنها أن تؤدى الىماانتهىاليدولما 
أصلها فى التحقيةات ؛ فالحدل على الصورةالواردة 
فى هذا الوجه ليس إلا جدلا موضوعا بما لاشأن 
ل_كمة النقض به , 

ووحف انالا فد يكو لقنن عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عد ماذى حسانين وآلخرضد التيابة وآخرين 
مدعين يحق مدلى رقم ١5141‏ سلة ماق ) 


ييف 
> دلسمير سنة لم94١|‏ 
حكم٠‏ تمك امتهم بطلان اعلانه ٠‏ إغفال الرد 
على ذلك الدفاع . قصور ٠‏ 
البدأ القانونى 
إذا كان المكر المطعون فيه قضى يعدم 
010 


مهيا 


قبول الاستئناف ارفمه سد الميعاد وقالت الحكة 
ان الحكم المستأنف صدر غيابيا بتاريخ ١‏ 


ابريل سنة ١647‏ وأعلن للمحكوم عليه وم 
يستأنقه إلا بهد الميماد وكان الطاعن يتمسك 
ببطلان الاعلان و رد المجكية على هذا 
الدفاع فان الحكم يكون قاصرا . 

المي 

« حيث ان ثما ينعاه الطاعن على لمكم 
الطعون فيه أنه حين فى بعدم قبول استكنافه 
شسكلا لرقعه بعد الميعاد جاء مشويا يما يبطله . 
وفى سان دلك يقول انه بمسك بأن الاستئناف رفع 
فى معباده على أساس انه لم يعلن بالحم الغيانى 
الصادر من محكمة أول درجة ولم يعلم بهء فسمعت 
الحكمة شهادة المحضر الذى باشير الاعلان وكدلك 
شيخ الخارة الذى رافقه ؛ وعلى الرغم ما ورد 
بأقوالهما وما استبان من التحقيق » فان المحكمة 
قضت حدم قبولالاستثناف بناء على قولا أنه رفم 
بعد الميعاد دون أن تذكر دليلها على ذلك أو 
تتعرض لأقوال الشاهدين ودفاع الطاعن ؛ وهذا 
منها قصور عيب الحسيم ويبطله ٠‏ 

« وحدث أن التيابة رفعت الدعوى العمومية 
على المنهم بأنه ه أجرى ترمم وبناء مبان سور 
قبل الحصول على رخصة وكان البناء مالفا للابعاد 
القانونة » فقضت محكمة أول درجة تاريم 
إبريل سنة/ا4؟1 بتغر.م الطاعن ٠٠١‏ قرش 
وبتصحيح البانى الخالفة ٠‏ فاستائف بتاريخ 
با نوليه سنة ١948“‏ وبالجلسة الحددة لنظر 
الاستثناف طلبت النيابة عدم قبوله لرفعه ,عد 
الميعاد ء وقالت ان التهم أعلن بالحسكم مخاطيا مع 
أخيه ابراهيم » فال الدذاع ان هذا اعلان باطل » 


العددان المابع والثامن عد 


السنةٌ التاسمة والصرونٌ 


وان الطاعن ليسله أخ بهذا الاسم فأجلتاللهكمة 
الدعوى وسمعت شبادة الحضر الذى تولى الاعلان 
كا سمعت أقوال شيخ الحارة الذنى كان يرافقه ٠‏ 
قفر رأولمماانه أعلته بالكتب مع شخّص تقال انه 
أخوالعلن اليدوقالالثاف ,أن العلن ابن للمتهم لا أخ 
له كا ذكر خطأ بالاعلان . فقضت الحسكمة بعدم 
قبولالاستئناف وقالت دان الحم الستانف صضدر 
غيايا بتارييخ 1440/4/14 وأعلن للمحكوم 
عليه بتاريخ /1940//4/909 ولم يستأتفه إلا بوم 
١419/7/7‏ فبكون استئنافه بعد المعاد ٠‏ ولما 
كانت المحسكمة لم تتعرض فى حكمها لدفاع الطاعن 
بصدد الاء_لان ٠‏ فان حكمها يكون عيبا 
متعينا نقضه 

و وحيث انهلا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتمض اللي المطعون فيه إوذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن . 

( طعن يمد عفوظ ضد النيابة رقم "و١‏ 
سكة ١4‏ اق ) 


6 
> دسمبر سنة 1944 
دفاع شرعى . تقديره على أساس اعتقاد اللتهم ٠‏ 
المبدأ القانوبى . 
إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه حين 
اعتدى على للجنى عليه كان فىحالة دفاع شرعى 
لأنه كان يمتقد وقتا نأوقم فمل الضرب بالمجني 
عليه ان هذا الأخير إِنما كان حاول الآفلات 
عن شخض كان عسكا به لكي متدى عليه 
واقتصر الحكم فى رقض دفاع الطاعن على 


القول بأن لأدفاع بعد زوالالاعتداء ولم يتناول 
فى رده يا ناز الطاعن قانه يكون قاصرا : 


الممير. 

« حبث ان ثما بنعاء الطاعن عنى الحسكم 
المطعون فيه أن الدفاع عنه تمسك بأنهكان فىحالة 
دفاع شمرعى عن نفسه وعن أخيه وعن ماله أيضا 
إذ الثابتف الاعويأنالحادث حصل قسلااغروب 
وفى الخلاء وسط بزراعة القطن » وأن الطاعن سمع 
أخام يستغيثه » ويقول أنهضرب بالسكين ٠فأسرع‏ 
اليه ووجده مسا بال جنى عليه وهو مصاب فى بده 
والمحنى عليه قد شهر سكينا وهو نحاول الافلاتمته 
وفي هذه اللحظة وفى نفس امكان ولحت تأثير 
الحوف من أن يفلتالحنىعليهمن أخيه فيضربهما 
بالسكين ويأخذ القطن الذدى كان قد جمعهفى 
هذه الظروف ضرب هو المجنى عليه حق يمه 
عن كل ذلك ل للكنالحكمة دانته على أساس 
أن حالة الدفاع ااشرعى كانت قد انتهيت بالقش 
على الجنى عليه . وهو خغطأ يتناى مع ظروف 
الحادث الثابتة فى الحكر . 

بر وحيث ان الحمكم الطعون فيه بعد أنيين 
أنه في بوم الحادث فصد امتهم الطاعن وأخوه إلى 
زراعتهما فنظر أخوه الحنى عليه مجمع قطنا من 
غيطهما فأسرع نمحوه وأمسك به ثم طوقه بذراعه 
ليمنعه من اللقاومة أو اهرب » وكان بين السارق 
سكين أصابت أخا الطاعن فى يده ؛ وعندئ د تقدم 
الطاعن وضرب الجنى عليه بعصا على رأسهأحدث 
به الاصابة الت "تلفت عنيا العاهة ء وبعد أن بين 
الحسكم أن الجى عليه كان يسرق القطن منغيط 
الطاعن وأخيه رد على مادفع به الطاعن ٠‏ وكل 
ما قاله فى ذلك هو أنه يشترط لوجود حق الدفاع 
الشرعى شرطان الأول وجود فعل عتبر جرعة 


العددان السابع والثامن السمنة التاسعة والعشرون 
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على النفس منصوصاً علها فى قانون العقوبات أو 
جريمة على الال من الجرائم النصوص عليها فيه 
والثانى استعمال القوة اللازمة لدفم هذا التعدى , 
وقال الحكمأن الشرط الأول متوفر وأما الشمرط 
الثاتى فانه غير متوفر لأنهبتعينأن >ون الاعتداء 
قاعم » وأنه لادفاع بعد زوال الاعتداء » وأنه مق 
كان أخو التهم قد أمسك بالمحنى عليه وانعدمت 
بذلك مقاومته لم يكن لتعدى الطاعن ميرر . 
وحيث ان الحكمالطمون فيه لم يتناول فى 
رده ما أثاره الطاعن من أنه كان يعتقد وقت أن 
أو قع فعلالضرب بالمحى عليه أنهإنما بحاو ل الافلات 
من أخيه ليعاودالضرب بالسكين لا ليهرب منهما » 
وهذا منه قصور .ستوجب نعضه وذلك من غير 
حاجة للبحث فى باق أوجه الطعن . : 
( طعن احمد رزق بلال ضد التيابة رقم ١733‏ 


إسنة هاق) 


3 
48> دلسمبر سنة لممغة١ا‏ 


زنا ٠‏ يجباشوت وقوع الوطء قمعلا ٠‏ توافرالدليل 
القانولى وحدهة <١‏ يكنى : 


المبدأ القانونى 

ان القانون يشرط فى جر يمة الزنا أن يكون 
الوطء قد وقم فعلاوهذا يقتضىان يثبت الحكم 
بالادانة وقوع هذا الفمل اما بدليل يشهد عليه 
مباشرة أو بدليل غير مباشر تقتنع منه اغحكمة 
استخلاصا بأنه ولا بد وقم. والقانون حي نتعرض 
بهذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلاإلى 


أن القاضى لا يصح له فى هذه الجر يمة أن يقول 


ك* 


العددان السابع والثامن ألسئنة التاسعة والعشرون 


محصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحسكمة به 
قد جاء من واقم عذء الأدلة كلها أو بعضها وني 
كان هذا مقررا فان المكم المطمن فه حين 
دان الطاعن ١‏ كتفاء بتوفر الدليل القانونى دون 
أن ببين كفايته فى رأى الحكمة فى الدلالة 
على وقوع الوطء فعلا يكون مخطثا . 


ابر 
« حيث أنوحه الطعن يتحصل فى القول بأن 
الحكم الطعون فيه أخطأً إذ دان الطاعن بالزنا 
دون أن ثبت واقعته عليه . 
« وحيدث ان الحكم الطعون فيه دان الطاعن 
بالزنا وقل فما قاله : « أما ماذ كره الدفاعم عن 
للتهم ( الطاعن ) بأن غرفة النوم الخاصة بالمدعى 
الدلى والتى ضبط فيها التهم مها نافذة تطل على 
السلم وغير مركب عليها شيش ويستطيع الصاعد 
أو الناؤل على ااسلم رؤية من يكون فيها وطليه 
انتقال هرئة المحكمة لعاينة هذه الغرفة ومعاينة 
شقة الشاهدة سيدة ابراهيم لمعردة ماإذا كان عكنها 
رؤية امتهم وهو صاعد على السلم من عدمه ٠‏ فلا 
ترى الحكمة محلا لاحاتته ذلك لأ نه حت على فرض 
أنه عن للصاعد على ااسلم أن 'رى هن فى غرفة 
النوم فذلك لاينفى التهمة لأن الشقة #توى على 
غرفنين أخريين يكن للمتهم أن يرتكب الزنا فى 
احداها ؛ لم ذكر بالنص : « يضاف الى ذلك أنه 
ليس من الضرورى فى جرعة الزنا ثبوت حصول 
الوطء قعلا ٠‏ بل 05 أن يشبت أنالشربيكاختلى 
بالمتهمة بالزءا فى ظروف لاتدع مجالا للشك فى 
حصول الزنا ٠‏ ومن ثم كان خلو ملاس ااتهمين 
من الواد النوية غير جد فى نقى اللهمة » 


« وحيث ان القانون يشترط في جر بمة الزن 


أن يكون الوظء قد وقع فعلا . وهذا يقتضى أن 
شت الحكم ,الادانة وقوع هذا الفعل اما بدليل 
إبشهد عليه مباشرة أو بدليل غير مباشر تقتنع 
«نه الحكمة استخلاصا بأنه ولابد وقع . والقانون 
حين تعرض بهذا الصدد الى بان أدلة معينة لم 
يقصد إلا إلىان القاذى لايصح له فى هذه الجربعة 
أن يول دول الوطء إلا إذا كاناقتناع اله-كمة 
به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . 
ومق كان هذا مقررا ٠‏ فان الحكم اللطعون؛يهحين 
دان الطاعن ١‏ كتفاء ,توفر الدليل القانوتى دون 
أن يبين كفابته فى رأى الحكمة فى الدلالة على 
وقوع الوطء فعلا . يكون عخطتا واجبا نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعرن 
ونقض الحكم الطعون فيه . 

( طعن ابراهيم حمودسراج ضدالنيابةو انث ر مدع بمحق 
على رقم 85١1٠١‏ سئة 4اق ) 


١ 
١984 دسمبر سنة‎ 28 

حكم . اغفاله الرد على دفاع المتبم . قصور ٠‏ 

المبدأ القانوبى 

إذا كان الدفاع عن الطاعن بسك أمام 
محكمة أول درجة بأن لإنة القسعيرة لم مجتمع 
و لحدد سعر البترول ولم محصل إذاعته على 
الجهور وكان الحمكم المطعون فيه قد أغف ل الرد 
على هذا للدفاع الذى لوصح لأثر فى كيارف 
الجر يمة النسو بة للمتهمفان الكر يكون قاصرا 

الممكر 


« حيث ان مال منعاه الطاعن على الحم 


العدوان السابع والثامن ‏ 


0 


دفاعه من عدم وود نسعيرة د ة مركزالضبعة 
فى نوم ٠١‏ ابريل سنة ١5146‏ . 

« وحيث انه على الرغم من أن الدفاع عن 
الطاعن السك أمام ممكمة أول درجة بأنف 
+نة التسعيرة لم مجتمع ولم محدد سعر « البترول » 
ولم تحصل إذاعته على الخهور» فان المكمالمطعون 

' عليه لم يعن بالرد على هذا الدفاع الذىلو صلأثر 

فى كيان الجرعة المنسوبة إلى الطاعن » ومن ثم 
يكون الحكم المذ كور قاصرا قصورا يعيبه بما 
لوحب نقضه ٠.‏ 

« وححث انه لما عدم تعين قبول الطعن 
ونتقض الحكم المطعون عليه وذلك من غير حاجة 
إلى البحث فى باقى أوجه الطعن . 

( طعن صالح ممد شويق ضد الئيابة رقم 9؟؟١١‏ 
سنة 6اق) 
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8 دسمبر سنة لمغ98١ا‏ 


حكم . اثبات يوم صدوره ٠‏ العبرة فيه بالواقم 
وايس بالتاريخ المدون بالحكم . 

المبدأ القانوبى 

ان القول بأن العبرة فى إثبات بوم صدور 
الحكم بالتار يخ اللدون به لأن الحكم محرر 
رسعى ححة افيه . هذا القول غير يح على 
اطلاقه إذ يصح أن يقام الدليل على عدم صحة 
هذا التاريخ ويحب إجراء الحا كة على أساس 


امار 


« حيث ان الطاعن بتمسك فى طعنه بأنه 


السنة التاسعة والعشرون اكب 


المطعون عليه أن أخطأ إذ دانه ولم يمن بالرد على | محدد أمام ممكمة أول درجة بوم بام مارس 


سنة م184 للنطق بالحكم فى القضية : لم أجل 
النطق بالحكم أسبوعا لعذر طرأ على القاضى ١‏ 
ثم نطق به فى بوم م ابريل سنة م94١‏ » وهو 
قفي بالحس لمدة شهر مع وقف تنفيف العقوبة 
وبدقع 0؟ جنيها على سبيل التعويض للمدعى 
بالحقوق المدنة . وفى «وم ١١‏ ابريل سنة لم94١‏ 
قرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق 
الاستئناف . ولكن المحكمة الاستثنافية قضت 
بعدمقبولالاستناف شكلا ارفعه بعد المبعاد» وبنت 
حكمبا على أن « رول » القاضى جاء خلوا بما 
يدل على أن أجل الحكم مد من بوم /ا٠‏ مارس 
سنة م84١‏ أسبوعا » وأن محضر الجلسة الى 
صدر فيها الحكي الابتدائي مؤرخ فى لاا مارس 
سنة لمع ةا » مع أن تفرير الاستئناف ثابت فيه 
أن الحكم صدر نوم #ابريل سنة 948ؤ وان 
كات الجلسة أخطأ فى التاريعم فم بصحح تاريخ 
محضر الجلسة : كا أن القاضى ل يثبت فى«رول» 
ااحلسة أن أجل الحكم مد أسبوعاء وكان بجحب 
على المحكمة أن محةق هذه الوقثع قبل أن تقضى 
عدم قبول الاسئناف شكلا . هذا وقد تقدم 
الطاعن بشكوى ارئيس محكمة مصر الذى حقق 
هذه الوقائع وثبت منها أن الحكم قد صدر فعلا 
فى نوم # ابريل سنة 1944 لافى 7» مارس 
سنة م44 1ء وقد جوزى الكاتب لاهاله فى محرير 
محضر الجلسة »كا تبين من جدولالحكمةوالنياية 
أن الحك, صدر فى يوم م ابريل سنة م114 
وم كان الأعى كذلك : فان الاستئناف يكون 
مقبولا شكلا خلافا لما ذهب تالمهالكمة الاستئنافية 
« وحيث ان الحكر المطعون فيه قضى بعدم قبول 
الاستئناف المرفو ع من الطاعن ش-كلا ارفعه يعد 
البعاد وقال فى ذلك ؟ انه ثابت من الاطلاع على 


تب 


الأوراق أن محكمة أول درجة قررت ملسة 
١‏ فبراير سنة لم191 تأجيل القضية لالحكم 
لجلسة ١١‏ مارس سنة م44١‏ وبالحلسة الأخيرة 
قررت مد أجل الحكم انوعن ودر الحكم 
بيحاسة 17 مارس سنة ١.‏ محيس المتهم شهرا 
واحدا مع الشغل مع ايقاف التنفيذ والزامه بأن 
يدقع للمدعى بالحق المدنى مبلغ ه١٠‏ جنيها 
والمصاريف المدنبة وأعفته من المصاريف النائية 
فاستأتف التهم هذا الحكم يوم ١١‏ ابريل 
سنة 1444 أى بعد ايعاد القانوتى . وحث أنه 
بسؤال التهم ( الطاعن ) عن سبب عدم التقرير 
بالاستئناف في الممعاد قال أنهاستأتف فى الممعادحث 
ظاهر من تقرير الاستئناف أن المسكم صدر فىم 
ابرول سنة ١944‏ . وحيث ان الفهوم من نص 
المادتين ١64‏ و لم7١‏ من قانون محقيق الجنايات 
أن تقرير الاستئناف أعد دون فيه كاتالمحكمة 


المحكوم عليه أم أحد وكلاء النائي العمومى أم 
المدعى بالحقوق المدنية إثياتاً لهذء الرغبة » ولم 
بعد لاثبات تاررعم الحكم وأن العيرة فى ذلك 
للحكم نقسه » وواضح منه أنه نطق به بوم 3" 
مارس سنة م195 ؛ وهوعهرر رسمي <حة عافيه 


العددان السابع والثامن ل السئة التابيسه والشرون 


ولا ووجه التهم بذاك فى الخلسة سكت ؛ وعيث 
أنه مق تقرر ذلك ولم يبد المتهم عذرا مقبولا » 
فانه بتعين عدم قبول الاستثناف شعلا مع إلزامه 
بالمصاريف المدنية الاستثناففة عملا باكادة مون 
مرافمات © . 
« وحيث ان هذه الحكمة فى سبيل محقيق 

وجه الطعن قد اطلعت على اللفردات وعلى التحقيق 
المشار اليه فظهر لما أن هناك من الأدلة والأوراق 
الرسمية ماقد يفيد دعوى الطاعن من أن الحم 
الابتداتى صدر فى نوم © ابر.ل سنة مم44 لافى 
اليوم المدون فيه وهو /إ؟ مار سسنة 18.4 ومق 
كان الأمركذلك » وكان ماقالته المحكمة منأن 
إلعبرة فى اثبات نوم صدور الحم بالتارع المدون 
به غير يح على اطلاقه إذ يصح أن يقام الدليل 
على عدم صحة هذا التارع وجب اجراء الحاكة 
على أساس حقيقة الواقع . فان الحسكم المطعون 
فيه يكون معربا واجباً نقضه . 

د وحيث انه لما تقدميتعين قبول الطءن ونقض 
الحكم المطعون فيه . 

( طعن عزيز تادرس غرياوى ضد النيابة وآآخر مدع 
يق مدلى رقم ١584‏ سنة 14 ق ) 
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محكة استئناف أسيوط 


ؤنونيه سنة ١949‏ 


فوائد الدين . غير متفق عليها ٠‏ م يبدأ سريانها 


| 
استحقاقها ٠‏ المطالة الرسمية بالدين وحده . لا يكفى . 


المبدأ القانوتى 

المطالبة بالدين وحده بغير طلب الفائدة 
لا تصلح مبدأ لسريان الفائدة إذ الطالبة 
الرسمية التى عناها الشارع فى المادة ١١:‏ من 
القانون المدنى هى التى تسكون صر يحة الدلالة 


لجنة التحربر تعتذر عن تدمر أحكام محكية النقض الدتى فى هذبن ااعددين لاس.اب خارجة عن إرادمها 


وستنشرها فى العددين القادمين , 


الميدان السابع والثامن -- السنة التاسعة والشرون 


ينف 


فى مطالية الدائن ريما بالفوائد لأن النوائد | فرع ماوى فى سندين أحدها عبلغ ٠١65‏ جنا 


ليست سوى 'وع من أنواع التضمينات وإذا 
كان الشارع : يعلق استحقاقها على إثيات 
حصول ضرر من التاخير بل افترض وقوع 
الضرر فانه من ناحية أخرى لم يكتف بترتيب 
استحقاقها على الأعذار بل استوجب امطالبة 
الرسمية ولذا فان هذه المطالبة لا يمكن أن يككون 
القصود مها جرد المطالبة بأصل الدين إذ من 
الجائز أن لاتسكون عند الدائنأبة نية ف المطالية 
بها وإذ كان هذا تملا فلا يصح أن يعلق 
استحقاقها على المطالبة بأصل الدين ثم تقرك له 
المر ية فى تركها نتراك سنين عديدة ثم يطالب 
مها متجمدة مع أن الشارع جعلها سقط بصفة 
عامة عضى هس سنئين . 

«رحيث ان المستأ نف ضدمم رفعوا هذه الدعوى 
وقالوا إنه حكم لمم فى الدعوى رقم ٠.7‏ سنة1- 
قضائية استثناف مصر بالزام الستأنف بأن يدفم 
هم مبلغ ولاه حنيها و١‏ ككرملما والصاريف ولأن 
الم لم ينص على الزامه بالعوائدفيحق لحم مطالبته 
بهاءن يومنشوء الدين فى ؟ ١‏ كتوبر سنةم ىوا 
حت نوم الت<صيل فى ٠‏ مارس سنة م4١‏ أى 
مده و١‏ نوما وم شعور وة١‏ دنه وتبلغ الفوائد 
المركية الى يستحقونها قبله عنذلك ١64+‏ جنها 
والتفاذ . 

« وحيث انه بالرجوع إلىالدعوى رقم ٠٠٠+‏ 
سنة 81 قضائية استكناف عصر بين أن الستأنف 
الحالى عبد العلم بك معهان كان مدينا لينك معر 


و ..ه ملم والثانى بلغ ٠١66‏ جنها و. .ملم 
يضمانة مورث الستأنف ضدمم عمد عمد سمبان 
افندى وفى نوم > امحكتوبر سنة 6؟4١ا‏ أسترد 
عبد العليم بك رصيد حسابه وقدره 1١44‏ جنها 
و0 ملما من بنك مصر كا استرد جد افندى 
عد سمهانمن حسابه مبلغ م ١‏ جنها و٠غح‏ ملما 
وقد سددت للبنك قيمة السندين الدين مهما 
عبدالعلم بكوجموعهما 117؟ جنا و٠٠‏ عملم 
لذلك رفع ورثة عد افندي محمد سمهان الدعوى 
الابتدائية رقم .م١١‏ سنة ١441‏ كلى النيا وطلبوا 
فيها الحكم لمم عبلغ 1١5‏ جنيها و٠4‏ ملما 
قيمة البلغ الذى استرده مورمم من بنك مصر 
من حسابه الجارى قولا منهم أنه سدد في دين 
عبد العلم بك فى نفس اليوم الى حصل فيه 
الاسترداد أى + ا كتوبر سنة هم+و؟ فكت 
الحكنة برفض الدعوى استنادا إلى أن الدعين لم 
يقدموا دللا مقنعا على أن مورئهم سدد المبلخ 
المطالب به فى حساب عبد العلم بك سمهان الذى 
حلف العين على أنه سدد المبلغ جميعه من ماله ولم 
يأخذ من أخيه هيئا ‏ غير أنه حسم اسقتافيا 
مجلسة .م ينابرسنة 6و1 بالغاء الحسكمالستأتف 
والزام عبد العلم بك مد سمهان بأن يدقع 
لمستأنقين ( ورثة مد افندى ممد سمهان ) 
مبلغ 6/اوجنيها و ٠5م‏ ملما والمصاريف المناسبة 
لهذا المبلغ عنالدرجتين و مبلغ ٠٠٠.‏ قرش مقابل 
أتعاب الحاماة عنهما ورفضت ما عدا ذلك من 
الطلبات ‏ وتبين من مراجعة ذلك الاستئناف 
(/09؟ سنة 51 قضائية مصر) ومفرداته (الدعوى 
رقم ٠.4‏ سنة 1447 كلى ) المنيا أن المستأنف 
ضدح لم يطلبوا الحكم بالفوائد ٠‏ 


بروحثاناللحكمة الاتدائة قشت فيالدعوى 


_؟ 


السنة التاسعة والعشيرون 


الحالية فى م7 ينابر سنة .م4١‏ بالزام المدعى عليه | الدين أم المطالبة بالعائدة ذاتها إذ أنه فىأ كثر 


مبلغ م4 ١‏ حنيها وووع ماما والمصاريف المناسبة 
ومائق قرش مقابل أتعاب الحاماة وبرفض ماعدا 
ذلك من الطليات وارتكنت فى أسباب حكمها 
إلى أن الغانون لم يشترط طلب الفوائد صراحة 
فىدعوى الددين لأن استحقاق الفوائد ثىء وطليها 
ثىء آخر ولا ينطوى عدم المطالبة مها فى دعوى 
الدين على تمازلضمنى عن اقتضاء الفوائد واعتيرها 
مستحقة من يوم رفع الدعوى بالمطالبة بالدين أى 
من يوم ؟؟ قبرابر سنة ١981‏ إلىيوم ٠مارس‏ 
سنة 1448 تارعم وفاء المبلغ لكوم به لمدعين 
وهى /إ1 يوما و م سنين بواقع ه المائة كنص 
المادة 5 من القانون المدبى . 

د وحيث ان المحسكوم ضده عبد العلم بك 
سمهان استأ تف هذا الحسج فى و مايوسة م4١‏ 
وقال إنه أعلن بالحكم فى 55 مارسسنةم ١)‏ 
وستد فى استكنافه إلى ١‏ أنالعوائد كسائر 
التضمينات لانستحق إلا عد التكليف طيةا لنص 
المادة ١7#‏ من القانون المدتى ‏ + اعتيرت محكة 
أول درجة أنالمائدة تسرى من تار بخ رفعدعوى 
اللدبن مع أن المستأنف ضدهم لم يطالبوا بها نما 
يعتبر تنازلا عن المطالبة بها - وطلب الحم بقبول 
الاستئناف شكلاوف الموضوع بالغاءا لحم المستائف 
كامل أجزائه وارئفض دعوى المستأنف ديم 
وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين 

« وحيث انه لما تقدم يكون ورثة المرحوم 
مد #_د ممهان قد قصروا دعواثم رقم م٠١‏ 
سئة 7 كلىالمنما المعلنةفىه 7١‏ فيرا 'رسنة؟7 ١9.4‏ 
على المطالبة بأصل الدبن دون الفائدة 

« وحيث ان المادة 4؟١‏ من القائون المدنى 
تنص على أن الفوائد تكون مستحقة من لوم 
المطالية الرسمية إذا لم ينص العقد أو الاصطلاح 
التجارى شير ذلك وقد اختلف فى محديد 
المقصود بالمطالبة الرسمية هل هى المطالبة بأصل 


الأحوال يطلب الدائن فى عرضة دعواه أصل 
الدين وقوائده وأحياناً يقتصصر الدائن على طلي 
أصل الدن دون الفائدة 

«وحيث ان المطالية بالدين وحده بغير طلب 
الفائدة لا تصلح مبدأ لسريان الفائدة إذ المطالية 
الرسمية التىعناها الشارع فالمادة ١‏ ١منالقانون‏ 
المدتى هي التى تكون صرغة الدلالة فى مطالبة 
الدائن رسميا بالفوائد لأن الفوائد ليست سوى 
نوع من أنواع التضمينات وإذا كا نالشارع ل+يعلق 
استحقاقها على إثبات حصول ضمرر من التأخير 
بل افزض وقوع الضرر قانه من ناحية أخرى لم 
يكتف تترتيب استحماتها علىالاعذار بلاستوجب 
المطالية الرسمية ولذا فان هذه المطالية لا عكن أن 
يكون المقصود بها جرد المطالبة بأصل الدين إذ 
من الجائز أنلاتكون عندالدائن أيةنية فالمطالبة 
بها وإذ كان هذاحتملا فلارصح أن يعلق استحقافها 
على المطالبة بأصل الدين متترك له الحرية فىنركها 
تنراكم سنين عديدة ثم يطالب بها متجمدة مع أن 
الشارع جعلها تسقط بصفة عامة يعضى مس سنين 

« وحيث ان المدعين فى الدعوى الحاليسة 
وم المستأنف ضدثم اعترفوا فى عريضة الدعوى 
أنهم حصاوا علىدينهم منالمستأنف فى ٠١‏ مارس 
سئة 6عوةة ‏ ولاكا'ت مطاليتهم الرسمية بالفوائد 
لتم إلافى 4/1٠١‏ / 1447 تاريخ إعلان هذه 
الدعوى فتأسيسا علىماتقدم يكون الوفاء بالدبن 
قد حصل قبل المطالبة الرسمية بالفوائد ويكون 
الحسى المستأنف فى غير محله ويتعينالغائه ورفض 
دعوى المستأنف ضدهم 

) اسائناف عبد العلم حمدبك سمهان وحضر عنه 
الاستاذ عبد الرحمن ٠صطنق‏ صد السيد أمام عبد الحادى 
عبد الر<يم وآخرين وحضرعتهم الاأس_تاؤ أحد 
عبد الكريم أبوشقه رقم 4 سنة 76 ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة أحمد د حسن بك 
رئيس المحكمة وود صبرى يوسف يك وحسن 
عبد الوهاب العفيقى بك مستشارين ) 


العندان السابع والثامن السئة التاسعة والعشرون 


كنا 


1 


3 
محكة استئناف اسكندربة 
الدائرة الحسبية 
اماو سنة لمع9١ا‏ 
١ 1‏ - استئاف ٠تعين‏ الفامة ٠‏ جوز 

ل توقيع المجر ٠‏ حكم ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ جميع القرارات عداما ورد منها فى 
المادة 9.٠‏ لانجوز استئنافها إلامن النياءة العامة 
وذلك طبقا للمادة ٠١‏ ولت مسائل تعيين 
القامة مما تتناوله نص المادة ١ه‏ . 

؟٠‏ - توقيع الحجر إستبر حك وتعيين القيم 
قراراً إِذ وضعه القانون بذلك فى كل مرة تتناوله 
فيها وليس أدل على ذلك من أنه إذا صدر هذا 
القرار فى غيبة القم فان له أن يقبله أو برفضه 
وحينذاك يكون للمحكة طبقا للمادة ؟7 أن 
تعين بدلا من برفض القوامه ولوكان تعييتف 
لحك ماجاز للمحكة العدول عنه مجرد رض 
القوامة ب لكانيتعين على من يعين قي أنيطءن 
فى ذلك بطريق المعارضة : 

ومن ثم كانت مواد تميين القبم غير قابلة 
للاستئناف . 

( استقناف الاستاذ مد عبد المحسن #ود وآخر 
وحضر عنهما الاستاذ أمين مرعى ضد أحمد كال على 


مود وحضر عنه الاستاذ عبد العزيز عبد البادىي رقم 
هم سنة ١944‏ رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 
العزة ٠حمد‏ الللاحظ بك وحسن سعودي بك ومصطق 
فاضل بكمستشارين وحضورحضرة الاستاذ حسنفهمي 
البدوى وكيل النياية ) 


ماع 
محكمة استئناف اسكندر بة 
الدائرة الحسبية 
١‏ سبتمبر سنة لمةةا 


الأمر بتقدم حساب ٠‏ ماهيته ٠‏ ليس فصلا فى 
صحة الحساب 


المبدأ القانوتى 

لا يعتبر الأمى بتقديم حساب فصلا فى حة 
الحساب من عدمه ولا مخرج عن كونه قرارا 
باجراء مؤقت سابق على الفصل فى الحساب 
كا ان تعيين المشرف لا يعتبر فصلا فى موضوع 
توقيم المجر من عدمه و إعا هو قرار لاحق لم 
المحر وقد جرى قضاء محكمة الاستثئاف على 
ذلك ولا برد الاستثناف إلا على الي فى طلب 
عزله دون قرار إقامته . 

ومن ثم فلا يجوز الطمن فى هذين القرارين 
بطريق الاستئناف لأنهما لايدخلان فى عداد 
المسائل التى أجازت المادة 5٠‏ مرن القانون . 
لجيع الاخصام استثنافها . 

( استكناف أحد كامل على محمود بصفته وحضر 
عنه الاستاذ ابراهيم أتور علدان ضد النيابة رقم ١4‏ 
سنة ١6144‏ رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المرة 
أحد صفوت بك رئيس المكية وابراعم اطفى بك 


وعلى عبد الخيد بك مستشارين وحضورحضرة الاستاذ 
محمد كامل الموجى وكيل النيابة ) 


0) 


7 
لذ 
تحكمة استثئاف اسكندرية 
الدارة: اللسية 
١ 7‏ كتو رسنة ١94‏ 


تعبين وصى لبيع عقارات القاصر , لا يعتبر إذن 
يتصرف طقا للمادة ٠٠‏ , +*١٠15/؟‏ 


امبدأ القاتوتى 
طاب لعيكن وصحى خاص لبيع عقاراتللقصر 
اب اذن ت 3 حث 4 الما 0 
طام إدن بتصرف بقع ده ١‏ 
والمادة ؟١٠‏ فقرة ؟ من قانون الاك المسبية 
بل موضوعه طلب تعيين وصى خاص يقع حت 
َ المادتين 4ه والنقرة الأولى من المادة م 
( اسآئاف السيدة نرحس سامان جرحجس بصفتها 
وحضر عنها الاستاذ جورج روفائيل ضد النيابة رقم ؟؟ 
سنة ١848‏ رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة 
أجمد دفوب بك رئيس الحمكدة وابراهيم لطفى بك 


وعلٍ عبد الخيد بك «ستشارين وحضور<ضرة الاستاذ 
وميك كامل الموجى وكيل النياية ( 


لد 
محكة استئناف اسكندربة 
الدائرة الحسبية 
أول مارس سنة ةغة! 


محا م حسبية ٠‏ قراراتها . المدول عتها ٠‏ جائز . 
شروط ٠.‏ 

الميادىء القانوزية 

١4407 أجاز القانون رقم 4ه سنة‎ ١ 


المحاك السبية أن تمدل عن قراراتها إذا 


العددان السابع والثامن ل السنة التاسعة والشرونٌ 


اقتضت المصلحة ذلك إلا أنه اشترط فى المادة 
٠‏ منه ألا يكون قد تعلق-بذه القرارات حق 
لاغير ودلالة هذا النص صريحة فى أن الجاع 
المسبية لا يحوز لها أن تعدل عن قرار سابق 
إذا ما تعلق به حق للغير . 

؟- إذا وضح ان الشريك في المحل 
التجارى قد تعلق حقه بقرار سابق صدوره من 
الجاس الحسى وارتضى جميع الشركاء التصفية 
وشغذوها بالفمل عبل الأساس الذى اعتمده 
الجاس فى ذلك القرار فلا يجوز فى حقه العدول 
عن القرار السابق بأي تعديل أو إضافة ف المبلغ 
السابق اعهاده ا لا يمكن أيضًا تكليف الوصية 
القى نفذت قرار المحسكمة بأن تدفم من مالها 
الخاص لساب القاصر أى مبلغ زاده قرار جديد 
لم تحصله بالفعل ولا تستطيع حصيله . 

( اسكئناف الست أءينه عبد المحيد ٠تولى‏ وحضر 


عنها الاستاذ موريس صبهيون ضد النيابة رقم ١‏ 
سنة م944١‏ رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة 
أجد صفوت بك رئيس المحكمة وابراهيم لطنى بك 
وعلى عبد اليد بك مستشارين وحضورحضرة الاستاذ 
مد كامل الموجى وكيل النيابة ) 


/ 
محكمة استكناف اسكندربة 
الدائرة الحسدية 
5 ابريل سنة لمؤةا 
فقة . <ق المحكمة فى تقديرها 
المبدأ القائوى 


ليس فى نصوص قانون اللحاكم الحسبية رقم 


حة سنة 19407 ماتحظر على الحمكة تقدير النفقة 
قبل التصديق على قأعة الجرد ما دامت عناصر 
التقدير متوافرة لديها مسترشدة فى ذلك بقامة 
الجرد المقدمة لها . 


( اسطناف النيابة ضد تمد افتدى محمود الدقى 
رقم 5 سنة ١944‏ بالهيثة السابقة ) 


5 
حكمة المنيا الاستثنافية المسبية 
؟ فبرابر سئة ١949‏ 

. ل طبيعة التشريم ومعناه‎ ١ 
٠ متى يجوز الحكم لها‎ ٠ س الغراءة الجنائية‎ » 
»؟ حل .سكولية الوكيل‎ 

الميادىء القانونية 

#١‏ ان طبيعة التشريع تقغى بان مابقع 
من الانسان مالفا للقوانين لا يعدو أن يكون 
الها لأحد قانونين هما القاءون العام الذى وضع 
لجاية البيثة الاجياعية والقانون اللخاص الذى 
وضع لضبط علاقات الناس فيا ببنهم وععنى 
أصيق فان ما يقع من الانسان مالفا للقوانين 
السائدة إما أن يكون جرعة وإما أن يكون 
خالفة لأمس مدلى . 

؟ - إن الغرامة الجنائية لاحم بها إلا 
لأمور هدق هارا الثالون نابة أو حيحة 
أو خالفة وما عدا ذلك من الغرامات يجب أن 
يستبعد من الطايم الجنألى فيكون بذلك ذا طابع 
مدلى بحت لأن العبرة فى معرفة نوع العقوبة 
إعا هى بالوصف الجنانى للفعل الذى وقمت من 


السنة التاسعة والعشرون يأف 
أجله لا بنوع هذه العقوبة ولا بالجبة التى 


قضكيبا : 

ملا يمكن القول بأن التقصير الذىيقع 
من الوصى فى الواجبات المفروضة عليه والذى 
يقتضى تطبيق نص المادة ©؟ من القانون رقم كه 
سنة 145197 عليه هو أمر جنالى بعد وقوعه منه 
جنحة لمافى الأخذ بغير ذلك من مجافاة لقواعد 
التشر يع العامة ولأن الوصى ليس إلا وكيلاعن 
عديم الأهلية ومسئولية الوكيل عند التقصير 
مسئولية مدنية ويعزز ذلك جواز مننح الغرامة 
للقاصر أو جزءا منها وجواز إعفاءه من اللزاء 
المالىكله أو بعضه إِذا نفذ المطلوب منه أوقدم 
اعذارا تقبله المحكمة منه ويضاف إلى ذلك 
أن تعبير الشارع بقوله محوز إعفاء الوصى من 
الجزاء المالى يدل على أن القصد هوترتيب حزاء 


50 لا وضع عقو بة ع 


امير 

« حيث ان موضوع هذا الاستئناف يتلخص 
فى أن مجلس حسى مغاغه أصدر قراراً بتاريح 
.ةله تغريم المرحوم عبد الير عبد الجواد 
مائة قرش لتخلةه عن حضور الجلسة الى كانت 
محددة ليقدم عقد مشترى 8 ط و ؟ ف الصادر 
للقاصرة الشمولة بوصايته مسحلا - فقدم الوصى 
بتار 56/ رمغ لحسكة مغاغه الحسبة طلبا 
يتضمن أنه مريض عستشفى المصرااعيني بالقاهرة 
وأنه لايتمكن من الحضور للجلسة وطلب تأجيل 
القضية أجلا واسعا حق يتم شفاؤه لتنفيذ ماتطلبه 
المحكمة ب ثم وافاء أجله قبل سداد الغرامة 


مكلا 


العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والعثيرون 


المسكوم مها عليه فاتمنت الاحراءات لتحصيلها | عليه بدفع مبلغ من المالنظير أمر وقع منه يعده 


من ورثته فقدمت زوحته السدة فاطمة *مد 
اإراهم عريضة تارم 4/4/4 تطلب فا 
إعفاءها وأولادها القصر من هذه الغرامةمرتكنة 
على أن زوجم-_أاكان مريضا بالقاهرة ولم بمحضر 
بالجلسة 3 عليه مبذه الغرامة . وأنها فيرةولا 
أولاد من زوجها المتوفى وأن التركة التى تر كها 
سيطة . وقد نظرت محكمة مغاغه الحسية هذه 
المادة وقضت بتارع /ا ديسمير سنة ١154‏ . عدم 
قبول المعارضة شكلا لرفعها من غيرذى صفةمرككنة 
فى ذلك على أن من صفات الغرامة أنها شخصية 
وأنها تأخذ بالرأى الراجم الذىيقتضى عدمجواز 
التنفيذ مها إلا على الحسكوم عليه شخصيا . وأنه 
تبعا لذلك يكون الحم بالغرامة قد سقط «وفاة 
الحكوم عليه . ويذلك لاتكون للنعارضة صفة 
فى تقدم معارضتها . وعلى النيابة أن تأمر بوقف 
ماقد يكون امخذ من إجراءات . ضد تركةالوصى 
المحسكوم عليه بالغرامة . فاستأ:فت النابة هذا 
الحم بتارم ]4 تعرير عَم كتاب 
المحكمة وفصلت أسياب استكنافها يما جاء 
بالمق كرة المودعة منها بملف الدعوى والمؤرخة 
10 

« وحيث ان الفضاء الى ذهبت اليه عكة 
أول درجة وخالفتها الثباة فى استئنافها قد انبى 
على القول بأن من صفات الغرامة أنها شخصية فلا 
بحوز التنفية بها إلا على الحسكوم عليه . وأنها 
لذلك تسقط بوفاة المحكوم عليه 

و وحيث انه يتعين للفصل فى حةهذهالنظرية 
أو عدم صتها تعرف طبيعة الغرامة بوجه عام 
باعتيارها حزاء ورد فى التشريعات الإنائيةوالدنية 
على السواء فى الأحوال التي بينتها القوانين 

« وحيث ان الي بالغرامقهو الزامالمحسكوم 


القانون مخالعاً لما اقتضاه فى هذا الأمر . وقدثملت 
القوانين الجنائية وللدنية أمورا كثيرة متنوعة 
اقتضى الشارع فبها الزام من تمع منه بالغرامةوجاءت 
هذه الجزاءات متنائرة فى القوانين الحائيةوالدنية 
والادارية والحسسية 
د وحدث ان طبيعة التشريع تقضى بأ مايقع 
من الانسانعذاكآ للقوانينلا يعدو أن يكون الفا 
لأحد قانونين ها القانون العام الذى ونع الحماية 
الجيعة الاجتاعية والقانون الخاص الذىوضعلضبط 
علاقات الناس فما مينهم وععنى أضيق فان مايقع 
من الانسان عفالفا للقوانين السائدة إما أن يكون 
جرعة وإما أن يكون عخالفة لأمر مدنتى 
« وحيث انه يدور حول ذلك معرفة ما إذا 
نت الغرامة التى تقضى مها الحكمة الحسبيةذات 
طبيعة جنائية أم أن طبيعتها مدنية بمتة 
وحيث ان تفسيرذلك عكن استحلاؤهبالنظر 
الى أمر بن الأول الأ<والالقتطبقفيها الغرامة 
والثالى طريقة التنفيذ بها بعد تطبيقها 
د وحيث ان الغرامة الجنائية لايم بها إلا 
لأمور تعد فى نظر المانون جناية أوجنحةأو مالفة 
وما عدا ذلك من الغرامات بحب أن يستبعد من 
الطابع الجنائى فيكون بذلك ذا طابع مدنى بحت 
لأن العيرة فى معرفة نوع العقوبة إنما هى بالوصف 
الحنائى للفعل الذى وقعت من أجله لابنوع هذه 
العقومة . ولا بالجبة التى قضت بها . ( يراجع فى 
ذلك الموسوعة النائ.ة للاأستاذجندى بك عبداللك 
جزء هم ند 7غ و184١‏ وحارو جزء 7 بنده؟»" 
وجراعولان بند امم جزء أول ) 
د وحيث انه لاعكن القول أن التقصير الذى 
بيقع من الوصى فى الواجبات المعروضة عليهوالذى 
يعتضى تطبيق نص امادة م؟ من القانون رتم 14 
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8403| عليه هو أمر حاكن هد وقؤفه: من 
جنحه لما فى الأخذ بغير ذلك من مجافاة لقواعد 
التشيريع العامة التى لامعل من التقصير جرعة إلا 
فى الأحوال الخطيرة التى نص عليها القانونووضع 
لما عقو بات خاصة يضاف الى ذلك أن الوصىليس 
إلا وكلا يعينه القانون عن عديم الأعلية لأدارة 
شكونه . وليس فى القوانين العامة ما بعل الوكيل 
مسئولا مسئولة جنائية وملزما :خرامات مدنيةإذا 
هوقصر أداء توكيله بوجه منالوجوهوكلماترتبه 
هذه القوانين ينحصر فىمسئو ليتهالمدنيةازاءم وكله 
عن التعويضات أخذا بقواعد المسئوليةالعامة . غير 
أن التشر بع رعاية لحقوق عدعىى الأهليةوملاحظة 
لعدم امكاتهم الرقابة على أوصياتهمأو وكلامهم لسبب 
فدات الأهليةطبيعة , جملمن الا كم ااسيطرة 
على إدارتهم الأحوال الموكولة اليهم . رقبباذاسلطة 
خاصة فأعطاها من الحقوق ماخرج به عن قواعد 
مسثولة الوكيل العتاده . وجعل لما مؤّاخذتهم 
وتوقيع المزاء عليهم لا بقع منهم »ن ##قصيرات 
فضلا عن مسئوليتهم المدنية عن التعويضات طبتها 
للقواعد العامة 

« وحيث أن هذا الوضع وهو فى ذاته 
استثنائي ولا عكن التوسع فه ليس بمستساغ أن 
مومع فيه إلى حد أن يصبح التقصير منهم جر عة 
تنطبق عليها قواعد قانون العقوبات 

و وحيث ان الشارع نصفى كثيرمنالأحوال 
على الغرامات المدنية التي حصرهاف نطاقها المدبىفنها 
الفرامة التى يفضي ها على الشهود الذرئيتخلفون 
عنالحضور أو متنعون عن أداء الشهادةف التضايا 
المدنية والتحارية ( المواد من ١91‏ الى ١96‏ من 
قانون المرافعات ) والتي يقضى بها على من بتكر 
ورقة تثبت صحنها ( المادة ؟/ا؟ مرافعات ) وعل من 
بدعى التزوير ويسقط حقه فى دعواه أوايعجزعن 


كك؟ب 


اثيانه ر المادة 91م مسافعات) وعلىمن 2م رفض 
طلبهمن الرد أو الالئاس أو فى صحةالقضاء ( الواد 
ومع ومباسوة>ه مرافعات ) وبعض الغراماث 
التى يقشى ها قانون الضرائب وغيرها وهى يبعا 
غرامات مدنة لاصلة بينها وبين القواعد الجنائية 

« وحيث انه يتضح من محمل ماتقدم أن 
الغرامة ااتى جاء ذكرها فى المادة م من قانون 
الحاكم الحسبية رقم 4 ستقي جه الاتزيدطبيعتها 
عن كونها غرامة مدنة يلزم بها الوص لتقصيرءفى 
أمر مد موكول اليه تقصيرا لابصل إلى حد 
اعتباره جنحة :ستوجب اعتبار ماوقع منه جرعة 
تنطبق علها القواعد الخنائية 

« وحبث انه تما يعزز هذا اذهب ماجاء فى 
نص الادة و؟ من قانون الحا كيمالحسية (فقرة؟) 
من جواز أن عنح القاصر هذه ااغرامة أو جزء 
منها وما جاء فى الفقرة الثالثة من جواز اعفاء 
الوصى من الجزاء الالى كله أو بعضه إذانقذ الأمر 
الذى ترتب عليهالميم أو قدمأعذار اتقبلها اللحكمة 


فأن قَ حواز مح العاصر هده الغرامة أو ع 


| منها مايظهر الطبيعة المدنية لهذا الجزاء بأجلى 


مظهر إذ >وزللمحكمة أن عنس الغرامة أو جزءا 
منها للقاصر تعويضا عما يكون قد لحقه من ضرر 
بسبب تقصير الوصي وفى هذا مايدل على أن 
الغرامة ليست إلا مدنية يجوز منحها للمضرورمن 
الفعل الذى وقعت الغرامة من أجله وهو مايتناى 
فى قواعد الغرامات الحنائية الى لاتكون إلا 
للهيئة الاجتاعية الى أصابها الضرر من الجرعة 
الواقعة عليها » ثم أن فى جواز الاعفاء منها أو 
من بعضها ‏ وفى غير مواعيد معينة لهذا الطلب 
عثل ماجاء فى نصوص قانون محقيق الحنايات بالنسبة 
لمواعيد المعارضة فى الأحكام والاستثناف فيها ب 


مانجعل من هذه الحزاءات احراءات تدائيةترى 


يفا 


الى حث الأوصياء على أداء واجبائهمالفروضةعليهم 
حى إذا أدوها أو أبدوا أعذارثم عن عدم أدانهم 
إياها جاز للمحكمة رفعها عنهم 

« وحيث انه يضاف إلى ذلك أن فى تعبير 
الشارع فى الفقرة الثالثة في الادة ه؟ من القانون 
لذ كور يقؤله:و مجوق إعفاء الوصى من" المزاء 
الالى ... » مايدل أيضا على أن القصد من هذه 
المادةترتيب جزاء مو1اءمدولاوضععقوبة عماعم 

«وحيث انه فضلا عماتقدمفان طرقة التنفيذ 
بالغرامة الجنائية وهى من الخصائص الأولى الى 
عكن على ضوتها استيضاح طبيعتها مايدل على صفتها 
الجنائية وذلك بما وضمه الشارع من نصوص 
لتنفيذها يطريق الا كراء البدتى على الوجه البين 
فى المواد 79 وماعدها من قانون محقيقاللمنايات 
والذى عمقتضاه تنقلب عقوبة الغرامة عند عدم 
الوفاء مها عينا إلى عقوبة الحسى . فذلك أيضا ثما 
بباعد بين الغرامة الخنائية وبين الغرامات المدنية 
كل المباعدة . ومع لهذه الأخيرة محردجزاءات 
لاءقوبات فينسحب على كل منهما مايتفق مع 
وضعهما القانونى من 1 ثار مهما اختلفت تواحهها 
وتاحها . 

« وحيث انه متى تقرر ذلك تعين على الحكة 
النظر إلى الجزاء المقضى به على الوصى المتوفى على 
اعتبار أنه جزاء مدنى بحت لاعقوبة. 

د وحيث ان العقوبة شخصية فلا يكن أن 
تتعدى شخص الحكوم عليهوتسقط بوفاته - أما 
الجزاء المدنى فهو الزام مدنى ينبنى فى هذه الحالة 
على البزام قانونى ( المادة مه من القانون المدى ( 
فهو ملزم للشخص الملزم ونافذ فى حق ورثته 
حق يستوفى أو يتقضى بطريقة من طرق انقضاء 
التعبدات . 

«وحيث انه على ذلك تكون الغرامة القَمضى 


العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والعشرون 


ها على الوصي التوفى جزاء مدنيا مستحق التنفية 
ضد ورثة المعارضين 

«ووحيث انه لما تقدم يتعينالغاء الحم الستأنئف 
واعتبار امعارضة ذات صفة فى رفعها العارضة 
القدمة منها 

« وحيث انه بالنسبة لموضوع العارضة فان 
النبابققد اسنأتق تالح وهى تثلة للهيئةالاجماعية 
عا فيها العارضة ‏ فيسوغ طبقا لذلك نظر هذا 
الاستعناف بوجه شامل كا يسوغ لهذه المحكمة 
التصدى لنظر الوضوع عملا بلمادة ٠/اممرافعات‏ 

(روحمث ان المحكمةترى ما هوثا تبالأوراق 
أن الرحوم عبد البر عبد الجواد وقد طلب إليهفى 
٠‏ /ة/ 4 | تقدس العقد الصادر للقاصر مسحلا 
قد أباغ محكمة مغاغه الحسبية فى 44/9/96 
أنهمريض وموجودبالقاهرة بمستشئى القصرالعينى 
للعلاج . ثم أعقبذلك أنتوفى - فقدمتزوجته 
السيدة فاطمة جد ابراهم هنذا الطلب فى 
١! /4/98‏ لعافاتها من الغرامة مستندة إلىأن 
زوجها كان مريضاً بالقاهرة فل يتمكن من تنفيذ 
طلب المحكمة ‏ ترى المحكمة من ذللما يكنى 
لقيام عذر لدى الوصى التوفى وقف دون تنفيذه 
قرار الحكمة ومباشرته اعام تسحيل العقد ثم 
تدعة إلمرا 

«وحيث انه أذلك ترى الحكمة عملا بالفقرة 
؟ من الادة و؟ من القَانون ووسنة 4و ؤاعفاء 
الوصى التوفىمن الزاء الالىالقضي بهعليهمن محكمة 
أول درجة بتارع ٠‏ سبتمير سنة 497 15 والنفذ 
به ضد ورئته . 

(قضية ورئة عبد البر عبد الجواد بصفته ضد النيابة 
رقم8 ا سنة ١948‏ س رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
عد ماد المسينى وعبد الباق د كرورى وتد عبد الحيد 
سلامه وحضور حضرة الأس_تاذ عد زهدى عفيق 


وكيل النياية ) 
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4 
#كية القاهرة الابتدائية الحسدية 
غ؟ وليه سنة و5١‏ 

وقف لزومه عقتهى التغريم القدم 9 عدم لزومه 
عقتضى التشريع الجديد . جواز الرجوع فيه ٠‏ التفرقة 
بين حالتين وهها الأوقاف الناشئة «نذ صدور القانون 
الحديد . والاوقاف السابقة عليه . اطلاق <قالواقف فى 
فى الحالة الأولى من كل قيد أو شرط . قيود الحالة 
الناية . وجوب الرجوع إلى القريعة الاسلاءية فى 
تعريف أسياب الحجر ٠‏ ناقصالاهلية وكاملها لهما الحمق 
فى سماعالاشراد على الرجو ع فى الوقف أوتغييرءصارنه . 
ولاية الحا كم الحبية اسماع مثلهذا الاشهاد من السفيه 
أو صاحب النفاة 

(القانون رقم م: سنة ١543‏ المواد ١‏ وع. 4ء, 
ذل من العانون المذ كور المادة »4 هن القايون رقم 
كو لنة ا14هل)ء 


الميادىء القانونية 

١-انه‏ إذا كان الوقف فى ّ التشريع 
القدمينثأ لازما و يظل كذلك منوقت! نشائه 
لا يجوز الرجوع فيه حتى ولوشرط الواقف انفسه 
هذا المق فى كتاب الوقف فان القشر بيع الجديد 
( القانون رقم 44 سنة 1445 أخذا عذهب 
الإمام أبى حنيفة من عدم ازوم الوقف مثله فى 
ذلك كثل العارية والوصية الاب الرجوع فنهما 
قد استحدث حك آخر خالفا للقشريع القديم 
إذ جعل الوقف غير لازم يوز للواقف الرجوع 
فيه كله أو بعضه ول يستان من ذلك إلا المسجد 
أو ما وقف عليه ( المواد ١١ » " » ١‏ من القانون 
الذكور) . 


؟- مع إجازة القانون اللذكور للواقف 


لحف 


الرجوع فى وقفه فقد فرق بين حالتين حالة 
ما إذا كان الوقنف قد صدر من وقت العمل 
بالقاون المذ كور فقد أطلق القاثون حق الواقف 
فى الرجوع فى وقنه أهليا كان أوخيريا من كل 
قي أوظر لا ع "وحالة ها ]ذا كان القت :صادرا 
قبل العمل بالقانون الجديد فان الرجوع الذى 
علكه الواقف وحده فى حال حياته يمتنع عليه 
إذا كان قد حمل الاستحقاق فيه لغيره وحرم 
نفسه وذر يته من هذا الاستحقاقومن الشروط 
العشرة بالنسبةلهأوئي تله انهذا الاستحقاق كان 
بعوض مالى أو لغيان حقوق ثابتة قبل الواقف 
(مادة .)1١‏ 

م انه لما كان قانون الام الحسبية رقع 
هه سنة 19487 قد نحاثى تعر يف أسبابالحر 
من جنون وعته وغذلة وسفه لأن هذا التعريف 
أدخل فى باب الفقه منه فى يأب التشر يع ؛ وى 
الوقت ذانه لما كان القانون المذ كور قد استمد 
أحكامه فى هذا الشأن من أحكام الشريعة 
الغراء فقد وجب الأخذ يما ورد فيها من تعر يف 
أسباب الحجر المنوه عنها . 

ع الححور عليه لغفلة أو لسفه حكمهما 
2 الصبى الميز أى أمهم جميما ناقصو الأهلية 
وليسوا فاقدمها . 

ه- يستفاد مما جاء بالمادة الرابعة مرك 
القا'ون رقم 44 سنة 1985 من رفض ماع 
الاشباد على الرجوع فى الوقف أو التغيير فيه 


نففا 


إذا ظهر أن الشبد فاقد الأهلية أنه لا يشترط 
لسماع الاشهاد يمام أهلية الشهد إِذ يكت فى 
ذلك بأن يكون للشهد ناقص الأهلية ومتى عل 
أن صاحب الغفلة ناقص الأهلية فله ككامل 
الأهلية الحق فى الاشهاد أمام الجهة الشرعية 
الخنصة على الرجوع فى وققه . 

5 الحا م المسبية ليست محرومة من الولاية 
على السفيه أو صاحب الغفلة فى حالة طل ماع 
الاشهاد على رجوعه فى وقفه أوالتغيير فى مصارنه 


ا ممير. 

« حيث انال #جورعله مود اقندى |سماعيل 
صالم قدم لحذه الحسكة فى م | بم / ١44‏ طلبا 
قال فيه ما محصله أنه فى ه/5/ 1١917‏ وقف 
« س وو١‏ ط ١١6‏ ف ببلدى العصلوجى وميت 
أنو على مركز الزقازيق على نفسه مدى حياته ثم 
من بعد وفاته يكون من هذا القدر الموقوف.٠ا+س‏ 
وأ14 و ١٠6‏ فوقفاعلى شراء خبز وكعك وخوص 
ورمحان وغير ذلك والباق وقدرء ٠٠١‏ ف يكون 
من بعده على أولاده ذدكورا وأناثا بالسوية 
بينهم . . الخ ما جاء بكتاب الوقف المذ كور وأنه 
قق9؟/ «/ 1945 حجر عليه مجلس حسى 
مصر لتقص عقلى عنده من اللدرجة الحفيفة الى م 
تصل إلى العته وهى حالة معروفة فى الشريعة 
الاسلامية بالغفلة وأنه لماكان قانون الوقفالجديد 
رقم لم؛ سنة ١515‏ مجيز له الرجوع فى وقفه 
هذا والتغيير فى مصارفه وشروطه فهو إستأذن 
بطليه سالف ال كر هذه الحكمة فى اللجوء إلى 
الحسكمةالشرعية الختصة ليطلب منها سماع اشهاده 
أصليا على الرجوع فى وقفه هذا بالنسبة للاأطيان 
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الوقوفة جميعها واحتياطيا على التغيير فى مصارف 
وففه وفى شروطه بالتفصيل الوارد فى طلبه 
ومذكرته واستند فى طلبه النوه عنه.إلى كتاب 
الوقف الشار إليه وإلى قرار الححر سالفالذكر 
والتقرير الطى الذى ارتكن عليه قرار الححر 
وإلى القانون رقم مع سنة 45و( . 

« وحيث ان النيابة العامة قد أحالت مقدم 
الظلب على حضرة الطبيب الشرعى لفحص قواه 
العقلية لبيان ما إذا كان فى حالة جنون أو عته أو 
غفلة فأيد حضرة كبير الأطباء الشمرعيين بكتابه 
الرقم 7٠‏ مابو سنة ١445‏ ما جاء فىتقريبرحضرة 
مدير مستشئى الأعراض العقلية الدى استند إليه 
قرار الحجر من أن الحجور عليه عنده نص على 


خفيف وان من السهل التأثير عليه محيث يتقاد 


إلى مشيئة شخص يستهويه لمصلحته الشخصية وان 
حالته العقلية الراهنة وان كانت لم تصل بعد إلى 
درحة العته إلا ان تطورها إلى الخحالة الأخيرة 
عضى الوقت أمر محتمل الوقوع وى ذلك وافقت 
النيابة العامة على الاذن من جانبٍ الحكمة لمقدم 
الطلب باجراء الاشهاد الذ كور . 

« وحيث انه إذا كان الوقف فى حم التشريع 
القديم ينشأ لازما ويظل كذلك من وقت انشائه 
لا بحوز الرجوع فيه حتى ولو شرط الواقف لنفسه 
هذا الحق فى كتاب الوقف فان التشريع الجديد 
( القانون رقم لم سنة ١9445‏ ) أخذاً عذهب 
الامام أنى حنيفة من عدم ازوم الوقف مثله فى 
ذلك كثل العارية والوصية الجائز الرجوع فيهما 
قد استحدث حك آخر عغالنا للتشريع القديم إذ 
جعل الوقف غير لازم مجوز للواقف الرجوع 
فيه كله أو بعضه ولم يستان من ذلك إلا السجد 
أو ما وقف عليه ( المواد ١‏ "اء (1منالقانون 


الذكور )0. ' 


د وحيث انه مع اجازة القانون المذحكور 
للواقف الرجوع فى وقفه فقد فرق بين حالتين 
الة ما إذا كان الوقف قد صدر من وقت العمل 
بالتانون المذ كور فقد أطلق هذا القاون حق 
الواقف فى الدجو ع فى وقفه أهلياكان أو خيريا 
من كل قيد أو شرط وحلة ما إذا كان الوقف 
صادرا قبل العمل بالقانون الجديد فان الرجوع 
النذى بملكه الواقف وحده فى حال حياته عتنع 
عليه إذا كان قد جعل الاستحقاق فيه لغيره و<رم 
نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط 
العشرة بالنسية له أو ثدت أن هذا الاستحقاق كان 
عوض مالى أو لِغمان حقوق ثابتة قبلى الواقئف 
( هادة 9ل من القانون المنوه عنه ) 

ووحيث ان قرار الحجر على مقدم ه-_ذا 
الطلب قد بنى على ما جاء فى تقرير حضرة مدر 
مستشف الأمراض العقلية وأيده فيه تقرير حضرة 
كير الأطباء الشرعيين من أن عنده نقصا عملا 
خفيفا لم يبلغ درجة العته . 

« وحيث انه ينبثى معرفة أية مرتبة من مراتب 
النقص العقلى تنطيق على الحالة التى من أجلها 
حجر على مقدم هذا الطلب <تي يكن معرفةماإذا 
كانت درجة اهليته تسمحأو لاتسمح له بالرمجوع 
فى وقفه . 

« وحيث ان درجات التفص المقلى فى الرجل 
البالغ فصلها فقهاء الشمر ع وهى انون والعته والغفلة 

« وحيث انه لكان قانون الحاكم الحسدة 
رقمة وسنة 447 قد تحاشى تعريف أسبابالحجر 
من جنون وعته وغثلة وسفه لأن هذا التعريف 
كا جاء فى المذ كرة الابضاحة لاقانون المذ كور 
أدخل فى باب الفقه منه فى باب التشريع وفى 
الوقت ذاته لما كان القانون المذ كور قداستمد 
أحكامه فى هذا الشأن من أحكام الشريعة الغراء 


السنة التاسعة والعشرون يفف 


فقد وجب الأخذ با ورد فيها من تعريف أسباب 
الحجرالمنوه عنها . 

د وحيث ان صاحب الغفلة ما عرقه الفقهاء 
هو الشخص الذى لا مهتدى إلى التصرفات الرامحة 
لسلامة قلبه فغين فى لصصرفاته . 

«وحيث ان ماجاء فالتقريرين الطبيينسالنى 
الل كر من وجود نتقص عقلى حفيف عند الحجور 
عليه ل تبلغ درجة العته وأنه سهل التأثير عليه 
محدث ينقاد للغير الصق بحالة صاحب الغفلة منها بما 
عداها من حالات التقص العتلىالثلاث وعلى ذلك 
فهو يد محق صاحب غَملة . 

« وحيث ان الححور عليه لغذلة أو اسفة 
حكمهما حي الصى الميز أى انهم جميعا ناقصو 
الأعلة ولبسو فاقدنها . 

«وحيث انه يستفاد مما جاء بالمادة الرابعة من 
القابون رقم يم؛ سنة 1١945‏ من رفض سماع 
الاشهاد على الر<و ع فى الوتف أو التغير فيه إذا 
ظهر أن المشهد فاقد الأهلية أنه لايشترط لسماع 
الاشهاد تمام أهلية المشهد إذ يكتفى فى ذلك بأن 
يكون الشهد ناقص الأهلية ٠‏ ومق عم أن صاحب 
الغفلة ناقص الأهله كا سلف الول فله ككامل 
الأعلية الحق فى الاشهادأمام الجهة الشرعيةالختصة 
على الرجوع فى وقفه محسب التفصيل الذدى سبق 
الالماع إليه . 

« وحدث انه إذاكان قانون الحاكم الحسية 
رقم 9و سنة 19117 قد اشترط فى الادة 47 منه 
على صاحب الغفلة أوالسفة أن يستأذن تلكالحاكم 
إدا أراد أن يتصرف فى ملكه بالوقف أو بالوصية 
قبل أن يلحأ إلى الحكمة الشرعية طالبا منها سماع 
اشهاده على ثىء من ذلك وكان القانون الذ كور 
لم ينص على استئذان الحا كم الحسبيةفى حالة طلب 
سماع الاشهاد على رجوع صاحب الغفلة أو السفه 

[ق640 


باب 


فى وقفه أو على الاير فى مصارقه وشروطه فليس 
يفيد ظاهرالنص حرمان الام الحسبية من الولاية 
على السفيه أو صاحب الغفلة فى هذا الشأن إذ 
لابسقل أن عنح الشرع تلك الحاكم الولاية فى 
حالة تدرف السفيه أو ذىالغفلة فى ملك بالوتف 
أو بالوصية وزع منها تلك الولاية فى حالةالرجوع 
فى الوقض أو التغيير فيه مع أن تصرفه عس ماله 
فى كلا الخالتين ويتضح ذلك أ كثر وضوحا إذا 
ماعلم أن اللشمرع كم سلف القول قد أخذ فى شأن 
الرجوع فى الوقف يمذهب الامام أنى حنيفة من 
أن الوقف لاعخر ج الموقوف عن ملك الواقف بل 
سق ملكا له وإن كان لاموز له بعه أو رهنه 
وكل ماخر ج عن ملدكدهو النمعة التى يعطيهالمن 
بشاء وأن من نافلة الفول أن وظيفة الحاكم 
الحسبية هى الميمنة على أموال عدعى الأهلية 
وناقصها قهى صاحبة الشأن وها الكامة الأولى 
«اوحيث انه لايفهم كيف يكون لصاحب الغفلة 
الحق فى الرجوع فى وقفه والتغيير فى مصارفه 
وشروطه وأنه لابستطيع مباثيرة هذا الحق أمام 
الك ةالشرعيةإذا ماقامتشبوةعند هيئة التصرفات 
حول أهليته وفى الوقت ذاته عتنع على المحاكم 
المسبية الاذن له بطلب سماع اشهاده أمام الحكمة 
الشمرعية . 
« وحيث انه ثما يعزز رأى اللكه_كمة فى هذا 
الصدد أنه يبين من مطالعة المماقشات البرلمائية عند 
نظر قانون الحا كم الحسبية رقم و لسنة ١417‏ 
مجلس الشيو خ أن للمحجور عليه لسفه استئذان 
الما كم الحسبية فى طلباشهادهأمام الحا كمالشرعية 
على رجوعه فى وتفه أو التغيير فه . 


«وحيث اله إذا كانت السادة ؟؛ من القابون 


لذ كور قد سوت بين الاثنين فى حالة تصرف 
أمهما فى ماله بالوقف أو بالوصية فان النطقيقتضيد 
التسوية بينهما أيضا فى خالة رجوع أيهما عن 
الوقف أو التغيير فيه . 

« وحيث انه لاضير على الححور عليه مقدم 
هذا الطلب من الرجوع عن وقفه بل وإن مظنة 
الخطر على ماله إذا ماعاد حرا 5 كان قبل حسه 
منتفية لبقائه هو نحت ولاية الحاكم الحسبية لقيام 
سيب الجر الذى ايس من التوقع رفعه عنه بعد 
أن شار ف الغانين من عمره كا يبدو ذلكمن التقريرين 
الطبيين النوه عنهما وان من الخير الرجوع عن 
هذا الوقف الدى لم تراع فيه الشريعة الغراء إذ 
إساوى بين الذ كر والأنثى فى الأنصبة كا اشترط 
فى الخيرات مصارف تافهة . 

« وحيث انه قد ثبت لدى المحكمة أن 
المححور عليه قد وقف فى سنة ١915‏ أى قبل 
صدور اامانون رقم لاغ سنة ١445‏ وس وواط 
وه؟؟ ف فدانا مبينة تفصيلا فى كتاب الوقف 
المذ كور على نفسه فىحالحياتهولم مجع ل الاستحقاق 
لغيره ولم تتوفر فيه موانع الرجوع عنه وهىالبينة 
بالفقرة الثانية من المادة 1١١‏ من القانون رقم لم؛ 
سنة 99.45 5 ان الحجر عليه كانمرده إلى ضعف 
قواه العقلية ضعفا لم يبلغ مرتبةالعته ولكنه الصق 
بالغفلة مماعداها من درجاتالنقص العقلى الأخرى 
وقد أقرت النابة العامة وجهة نظره ولذا ترى 
الحكة أن الطلب المقدم منه فى محله ولاترىمانعا 
من اجابته إليه . 

(قضية محمود عد صالح رقم95؟ سنة ١644‏ 
رئاس ة وعذوية حضرات القضاة تخد احسان و#ود 
عيد الواحد جاد وشفيق اساعيل كاشف وحضور 
حضرة الأستاذ محمد أحد خشبه وكيلالنيابة ) 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشيرون 


وباي 
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محكمة المنيا الا بتدائية الرطنية 
/ا بونيه سنة ١9589‏ 


نفتيشالمازل وصحته ٠‏ إجراء اسشاقى موقوت 


وغير عوقوث ٠‏ 
المبادىء القانونية 

١‏ يشترط لصحة الاذن بتفتيش المنازل 
أن يحكون هناك حر عة قد ظهرت بالفعل 
لا لاكتعانبا لأه من إجراءات التحفيق 
لامن قبيل التحرى والتقمى . 

؟ - التفتيش إجراء استثنانى بقدرالضرورة 
اللازمة له سسرى عليه قاعدة احتساب المدد 

»# - يستفاد *ن روح اريم أن يكون 
الاذن بالتفتيش إما موقوت أو غير موقوت وى 
الحالة الأولى يكون أجله بالأيام ولا عد إلا عند 
الضشرورة وفى الخالة الثانية يكون أجل سريانه 
نحت تقدبر القاضى . 

ا 

0 حيث ان الح الستأتف قددان الهم 
لانهامه بأنه فى ليلة 1 فبراير سئة ١444‏ ندر 
ملوي أحرز موادمخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون 
ترخيص وفى غير الأحوال الصرح بها قانونا حالة 


كوه عائدا طما لنص المادة امال عقوبات 
«وحيث ان الدفاع عن الهم كان قد دفع أمام 


محكمة أول درجة ببطلان التفتيش أساس الانهام 
فقضت تلك الحكمة برفض الدفع فعادإلى السك 
به أمام هذه الحكة . 

«وحدث ان وقائعهذا التفتيش عكن إنجازها 
فى أن ضابط مباحث ركز ماوى أبلغ تيابقملوى 
بتارم دإسمبر سنة م184 أنه بعد الاطلاع 
على الشكاوى الرفقة القدمة ضد الهم لايحاره فى 
الخدرات قد محرى فاتضح له أنالمذ كور مننحار 
الخدراتفعلا وأنه محفيها عنزله وعتزل اينتهحميده 
وعزلى عبدالجيدعسقلانى وخليفه دياب (وجميعهم 
واردة أسماؤمم تلك الشكاوى ) فيطلب التصريحج 
بتفتيش المذ كورين ومنازلهم 

« وحيث انه بين من الاطلاع على العرائضش 
المرفة مهذا الاستئذان والتى جعلها الضابط أساسا 
لتحرياته واستئذانه النيابة فى التفتيش إنها عبارة 
عن سبع عرائض منها حمسة محررة مخط واحد 
وحير واحد وق تواريج متلاحقة فى المدة من ١١‏ 
دسمير سنة م14١‏ إلى 16 دسمير سنة لم94١‏ 
ثلاثة مها موقع علها بإمضاء ( سيد على ) واثنتان 
بامضاء ( مد جاد الرب) وخلاصتها أن سنجاب على 
استحضر كي ة كبيرة من الخدرات وأخناها عنزل 
ابنته حميدة اجاور للزله وأت اابضاعة مدفوئة 
بحوش المواثى وأنه توجد بمزل ستنحاب على 
بندققية هدى وفردة عشط وتوجد عنزلى خليفة 
دياب كية لبيع القطاعى وأن طن هذء الأغباء 
محقى عنزل عبداخيد عسقلاقالجاور لمرْلستحاب 
على من الجهة الشرقية وقدجاء فى العريضةالأخيرة 
المؤرحة 1144/15/16 أنالبضاعة بعد أن كانت 
مزل حميدة سنجاب نقلت إلىمزل خليفه دياب . 


لشفا 


العددان السايع والثا ن ‏ السئة التاسعة والعشرون 
بع والثامن 


أما العريضتان السادسة والسابعة منهما مؤرختان 
أغسطس سسدئة م144 وموقع عللهما 
بامضائي ( عبد العاطي عطوان ) و ( عبد الرحم 
عبدالكرم) وتتضمنان أنسئحاب على قدعصل 
على جواز سفر لتأدية فريضة الحج وأنه لايرجى 
من ذلك إلا إلى الامحار فى الخدرات والممنوعات 
ويطللب محرراها منعه من السفر وحمراقيتة 5 

«وحيث ان وكيل النيابة بعد أن اطلع على 
هذا الطلب والعرائض المرفقة به أصدر فى »١‏ 
دلسهير سيئة لمؤة١‏ الساعة أرب 30 اذنه 
( بتفتيش سنحاب على من ملوى وعبد الجيد 
عسقّلافى وخليفهدياب وحميدة سنجاب على وتفتيش 
منازلحم ومن بوجدون بها للبحث عما بوجد معرم 
أو بالذازل من مخدرات أو بمنوعات أخرى مرة 
واحدة فى ظرف أسبوع من تار مهم 

« وحبث انه مؤشر على ذات الاذن تارم 
9؟ ينابر سنة 144 بامضاءضابط المباحث بكلمة 
« يعرض على حضرة الحترم وكيل النيابة برجاء 
مد اذن التفتيش مرة أخرى » ثم أصدر وكبل 
النيابة بتارم ٠؟‏ يناير سئة ١4464‏ الساعة م ؟ره 
مساء أمره بأنه ديأذن بامتدادالاذن المسطرأسفله 
لدة أسبوع آخر غ١‏ . 

ا وحيث أن ضابط المباحث افتتئم محضراآ 
مؤرخا ؟ ثبرار سنة 9و١‏ أثت فه أنه كان قد 
استأذن النيابة فى ١؟‏ دسميرسنة .م1و؟ لفتيش. 
المنهم ب_نجاب على وتفتيش منزله ومنازل بعض 
أقار به لضبط مالد.هم من مخدرات ولكنه عل 
بعد ذلك انه لايتخذ الحيطة الكافية والحرص 
ويحبى. الخدرات فى مكان خفى فلم بتكن من 
اجراء عملية التفتيش بل أجلها لين عمل الترتيب 
حسم ٠‏ وأنه بتارع * يتائر سنة بو 6ية! عرض 
الأوراق على النبابة لد مدة الادن وفعلا صرحت 


النيابةيمد الاذن مدة أسبوع آخر . وأنه علواليوم 
أن سنجاب على سيتسل كية من الخدرات وأنه 
سيحملها لمنزله فقام لعمل الترتيباللازم و٠عه‏ قوة 
الباحث ونوا له فىااطريق وحوالىالساعةه ور. 
قبض عليه البوليس الللكى عبد الرحمن إدريس 
أثناء توجهه لزله وأحضره للمركز فقام بتفتيشه 
ولكنهلم جد معه أى مواد مخدرة . نم أثيت 
ااضابط أنه قفل #ضره على ذلك فى تار مه وأنه 
جار عمل الترتيب الحم الكفيل ضيط هذا 
الشق - ثم أشر على الحضر بتارم فبرايرسنة 
4 بعرض الحضر على النيابة «برجاء التصرييح 
بتفتيش منازل الذ كورين بالشكوى والذبن سبق 
أن صرحت النيابة يتفتيشهم 6 فأمر وكيل النيابة 
فى 5 فيرار سنة ١9494‏ بأنه « يأذن بامتداد 
الاذن الؤرخ "١‏ دسمير سنة لم181 لمدة 
أسبوع آخر) . 

«وحيث اله بتارع ١١‏ فبراير سنة ١946‏ 
افتتح ضابط المباحث محضرا آخر أثبت فيه أنه علم 
حوالى الساعة .بر ؟؟ صياحا هن مص_در سرى 
موثوق به أنه وردت للمتهم عينات لكية كبيرة 
من الخدرات يساومه فىثسرائما أحدكبار الهربين 
وأنه اضطر اوضع هذه العبنات عنزله لأمها وصلته 
للا فوجد فى هذه الفرصة الواتية لضبط هذا 
التاجر الدى يتفكن فى إخناء الخدرات فقام الساعة 
«سمر؟ صباحا ومعه قوة امباحث وحاصروا متزله 
وطرقوا بابه فأطل علمهم من حجرة فى الطابق 
الثالك فطلبوا إل-ه فتح الباب فتلكأ فاقتحموه 
وصعدوا إلى الطابق العلوى حيث وجدوه واقفا 
أعام السلم فى فسحة تقع عليهاغرفتان إحداهاغرفة 
نومه والثانية غرفة الفرن ولاحظوا أنه وقنفأمام 
باب غرفة الفرن فانجحهوا ناحتها ولكنه حاول 
منعهم م دخلوها وفتشوها على ضوء البطاريات 


العددان السا بع والنامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


ومصباح جاز ورفع البوليس اللكى مود سلام 
و ماجورا » وقرر أن هناك أ كياسا صغيرة نحته 
فدخل الضابط والتقط الأشياء التى كانت موجودة 
تحته وقد وحدت ثلاثة أ كاس تنبعث همنها رانحة 
تشيه الحشيشس وقطعة من مادة الحشيش وقطمة 
من مادة الأفيون داخل ورق شفاف وأن ذلك 
كان محضور رجال القوة - وأن امتهم أنكرأن 
الضبوطات مخصه وقرر أنه لابعرف عنها شيثا . 

د وحيث ان معاون الادارة افتتح التحقيق 
حيث سامهضابط الباحث الهم والضبوطاتو محضره 
النوه عنه آنا . فأدلى إليه الضابط ورجال الذوة 
أقوالهم التى لامخرج عن تفصيل ماذ كر » وسأل 
التهم الذى أنكر معرفته شيئا عن الضبوطات ”ا 
أنكر ضبطها بنزله وقرر أن الضابط ورجاله 
حضروا له عنزله وححزوه بالدور الثانى وفتشه 
الضابط واستولى على ثلانائة جنشه كانت عحفظته 
م صعدوا للدور الثالث ورفضوا استصحابه معهم 
لحضر التفتيشس وأيقوه بالدورالثالى نحت حراسة 
المخبر عبد الرحمن . وعالى الواقعة بأن رجال 
المباحث ثم الذين لفقوا له هذه الأشياء وأن هناك 
خصومة وقضية ببنه وبين مود حسين باو كامين 
المباحث بالمركز . 

م وحيث ان النياية استجوبت المتهم فى ١‏ 
فبراءر سنة 4 فنأدلى بأقوال بمائلة لما أدلى به 
عحضر البوليس . 

« وحيث انه ستخلص مما تقدم ذكره أن 
الأساب التى انبنى عليها إذن التفتيش الصادر فى 
دسهير سنةٌ م914١‏ لامخرج عن أمر بن أولمما 
ماجاء بالعرائض المرققة من أنه وردت للمتهم كلية 
من الخدرات مخفيها منزل! بنتهحميد ةسنجاب وجاريه 
خليفه دياب وعبد اليد عسقلانى وثانهماماذ كره 
ضابط للباحث من استئذانه فى أنه بعد اطلاعه 
على تلك العرائض قد محرى فاتضمح له أن المتهم 


يشفا 


من كبار مجار المخدرات وأنه مخفيها عنزله ويمنازل 
ابنته حميده وعبد اليد عستلانى وخليفه دياب 
وحم الواردة أسماؤم فى تلك العراائض . 
« وحيث ان الغابط أثبت عحضره الؤرخ 
” فبرابر سنة 8و١‏ أنه كن هو ورجاله لنتهم فى 
مساء ذلك اليوم إذ علدوا أنه سيتسم كية من 
الخدرات متوحها بها الى منزله فقبضواعليهوساقوه 
للمركز وفتشوه فلم يعثروا معه على شىء . 
وحدث ان الضابط أثىت عحضره المؤرخ 
؟ فبرابر سنة و44 ١‏ أنه علم الساعة .لر؟١‏ 
من صباح يوم م١‏ قبرابر من مصدرسرىموثوق 
به أنهوردت للءتهمعينات ا كية كبيرةمن الخدرات 
ساومه فى شسرائها أحد كبار المهربين وأنه اضطر 
لوضع هذه الكية عنزله لأنها وصلته ليلا فباجم 
هو ورجاله منزل المتهم على النحو الموضح عمحضر 
ضبط الواقعة والذى قلى فيه بضبط المواد الخدرة 
غرفة الأرن الكائنة بالدور الثالث منه واللمقاللة 
لغرفة نومه مغطاة بوعاء بعدلعحن ابن (ماجورا). 
« وحيث ان مفاد ذلك كله أن الوقئع التي 
بنى عليها إذن النيابة بالتفتيش فى (؟ ديسمير 
سنة مغ4 ١‏ مغايرة كل الغايرة لاوقئع ااتى حدث 
من أجلها تفتيش المتهم فى ؟ فبراير سنة ١49‏ 
وتفتيش مسكنه فى ؟١‏ فبراير سنة ١849‏ وهنا 
الاختلاف يتساولطبءةالوقائع وزمنها وتفصيلاتها . 
د وحيث ان الثابت من أذون الليايةبالتفتيش 
أن أوها إعا اننى كماذكر على العرائض المرققة 
بالطلبات وعلى مادون بهذا الطلب وأن الأذنين 
الآخرين الصادرين فى .م ينابر سنة 19144 و5 
قبرابر سئة ١44‏ انما صدرا بمد الاذن الأول 
اللمؤرخ ١‏ اديسميرسنة/ 1944 فهمالم يكونا أمرين 
جديدين بالتفتيش وانا أحالا على الأمر الأول . 
رر وحيث انه تما بوضح ذلك أنالاذنالصادر 


ريا 


العددان السابع والثامن السئة التاسعة والعثيرونُ 


فى .م نار سنة وغهو؟ وان يكن مجددا لأذن | سئة ١449‏ وعند تفتيش متزّله فى ١١‏ فبراير 


انبى ثعله فىيم؟ دسمير سنةوع ١9‏ غير أناحال 
اليهفهولابد أخذ بأسبابدعلالأقل_-ما وأنالضابط 
عند استثذانه فى. © يناير سنة 1449 لم يبد للثيابة 
شيئا جديدا . وكذلك الحال بالنسبة للاذنالصادر 
فى فبرابر سنة ١549‏ فابه بدو فعبارةالضابط 
فى الاستئذان أنه لم يكن يطلب إلا تصر محآجديدآ 
فر أت النيابة الا كتفاء يمد الاذن الأسبق الصادر 
فى ١؟‏ دبسمير سنة م144 أسبوعا جديداتمايقطع 
فى اعّادها فى ذلك على أسباب الاذن الأول . 

وحيث انه مق تمرر ذلك تعين النظر إلى 
الاذن الأول وتقدير ما إذاكان قد أصيم ذا قوة 
قانونية أم لا . 

« وحيث ان هذا الاذن قد صدر لمدة أسبوع 
تبتدىء فى إلا دسمير سنة /م94|ا وتنتهي فى 
ل منه وقد مضت على هذا التاريخ الأخبير 
اثنان وثلاثون بوماً دون أن ينفذ فيها بأى ثىء 
ما تضمنه ودون أن يذكر الضابط علةجديةلذلك 
أو عذراً أخره عن تنفيذه 

«ر وحيث أن كل ماتعلهااضابط عدمرورهذه 
التلاثين يوما على انتهاء مدة ذلك الادن أن طلب 
امتداده فأذنت النياية ذلك قى.” ينابر سنة؛ة ١91‏ 
على أن بكون لمدة أسبوع آخر . وفى خلال هذه 
المدة فتش الضابط المهم مساء يوم 7 فبراير سنة 
8 فل بحد معه شيئا ولم يفتش منزله دون أن 
يذاكر علة لذلك أو مانعاً منعه عنه . 

ووحث ان المحمكمة ترى فى انتباء مدة 
الاذن الأول ومرور مدة طويلة على نتهائه مايكفى 
لزواله . غير أنهائريفى صدور الاذنالثا ىبامتداده 
أخذا ضمنيا بقيام أسبابه التى بعثت على اصداره . 

« وحيث ان تصرفات ضابط البولس بعد 
ذلك قد دلت على عدمجديةتإك الأسباب لاختلاف 
الوقائع الوسردها عند تفتيش المتهم فى ؟ فبراير 


سنة و ١44‏ عن الوقائعالاؤسس عليها الاذن الأول 
وهى الحال البها فى الأذنين الثاتى والثالث اختلافا 
ا 

« وحث ان الحسكة ترى من جمل ماذكره 
ضابط للباحث من التحقيقات أنه لم تكن هناك 
بواعث جدية على وقوعجرعة بالفعل على استئذان 
النيابة فى تفتيش الهم ومسكنه فى *١‏ دصسمير 
سنة لم194 ثم اطالة هذا الاذن امتدادا قامتدادا 
حت ؟! قبراير سئة ١949‏ . 

« وحيث انالقانونوإن كان قد أباحتفتيش 
النازل لضبط الأشياء المتحصلة من جرعة أو التى 
تؤدى الى كشف اللأقيقة غير أن ذلك لايكون إلا 
عند الضرورة وعقدارها . فان هذا الحق إبا 
خوله الشارع اسلطة التحقيق . وهو يتنافر مع 
حق كر ددن هو حرية لاسا تن الى نمن 
الدستور فىالمادةالثامنة منه على كةالتهاوالتق يعاقب 
قانون العقوبات على انتها كا والواد 1١‏ او4؟م 
وبامء عقوبات . لذلك اشترط لصحة التفتيوش 
المأدون بد أن تكون هناك جرعة قدظهرت!الفءل 
فلا يصح التفتيش لاكتشاف جرعة إذأنه يكون 
بعد ا كتشاف الجرعة لاقل ذلكفمومناحراءات 
التحقيق وليس من قبيل التحرى أو التقصى . 
وقد قضت محكة النقض والابرام بأن ( ااقانون 
لم يطلق السلطة الخولة للنيابة فى تفتيش المسا كن . 
بل أوجب فى الفقرة الأولى من المادة ٠.‏ من 
قانون محقيق الجنايات أن بكون هناك ع#قيق 
أو بلاغ جدى عن وافعة حددة تكون حناية 
أو جنحة وستند إلى شخص معين بقدر ببرر 
عرض التفيق للرجة وعرء سك وليل 

شف حقيقة علاقته بالجرعة - وتقدرالظروف 

الداعية للتفتيش والنظر فيها منوط بالنيايةالعمومية 


العددان السايع والثامن السنة التاسعة والعشرون 


ولادحا كم حق مراجعتها في ذلك بالالتفات عن 
الدليل الستمد من محضر التفتيش كلما تبين لماانه 
مخالف للاأصول والشرائط التى أوجما القانون 
لصحته ( نمض7» فيرابو سنة ١99‏ ولا 
أكتوبر سنة ١9#‏ المجموعة الرسمية السنة 
الأرععون رقم حودوو؟ )5م نصت بأن تقدير 


كفاية الوقائع لتبرير التفتيش موكول للنيابة 
العمومية 2ت مراقية الحا م واشرافها فاذا 


ما تبينللحكة ان الاذن فى التفتيش د _در فى 
ظروف جائز صدوره ذا كان لما أن تأخذ 
بالدلل الستمد منه وإلا اطرحته ( نمض 4ه يونيو 
سئة 31941 توعة الأستاذ مود عمر جزء ه 
ص .4ه و ١8‏ مارس مرئة ١968‏ - الجموعة 
الذ كورة جزء ؛ ص 5م4 ) . 

« وحيث ان اختلاف الوقائع الى ذحكرها 
ضابط الباحث دال وحده عللأنه لم تكن هناك 
واقعة معينة هى الباءثة له على طلب الاذنبالتفتيش 
وإعا كانت لدى رجال البوليس فكرة عامة عن 
الهم صوروها أو صورتها لمم مصادرم لمذه 
التصوبرات المتعددة التباينة . وهذه الفكرة 
العامة لا عكن أن تنستر عم هذهاله_ككةإلىاعتبارها 
أساسا صالها لتبلييغ 0 2 الهم عن واقعة 
محددة تكون جناية أو جنحة فآستتبع اصدار 
الأوامر اللتوالية ,تفتيشه فان التوسع فى وضع 
الناس نحت سيطرة رحال ااضبطية القضائية لمحرد 
مثل هذه الأفكار العامة فى أصلها المضطربة فى 
#فصيلاتها - فيه اهدار لاحريات ومحافاة لقوق 
الاسان الي كافتها الدساتير . 

« وحيثانه فضلا عما تقدم فا اذن التفتيش 
ليس إلا اجراء استثنائيا فلا يستساغ التوسع فيه 
وجب أن يفسر محرقيته وفى حدود نصوصه فقد 
حكت ممكة التقض با يستفاد منه ان مواعيده 


أحف 


إعا تدخل فى مواعيد الاجراءات فقضت بأنه 
تسرى عليه قاعدة احتساب اللدد وعدم دخول 
اليوم الأول اصدوره فى مدته ( تمض ١6‏ مايو 
سنة 19441 و58 يوذو سنة 1941 مجموعة 
الأستاذ مود عمر جزء ه ص 088 و 8ه ) 1 

« وحيث انه على ضوء ذلك يكون الاذن 
الصادر فى 7١‏ ديسمير سنة م154 قد سقط بعدم 
تنفيذه ويكون الأمر بتجديده غير صحيح 
لأن التجديد لا يكون إلالأمر لابزال قاتماوباقيا . 

« وحث انه فوق هذا وذاك فانه وإن كان 
القانون لم محدد وقتا محدودا لاجراء التفتيش 
بعد الاذن غير ان المستفاد من روح التشريع ومن 
ان هذا الاذن ابما يكون خلال اجراءات التحقيق 
فى جرعة ان هذا الاذن بحب اما أن ينفذ قورا 
أوأن شعر كه موقوتة وهذا التوقت وان لم 
تقض عليه القوانين غير أنه خاضع لتقدير القاضى 
وقد جرى العمل على أن تحدد أوقات مثل هذه 
الاذون بايام وأن تمد أياما قلائل أخرى اضرورة 
تستدعيها ونرى الحكة فى مد اذن التفتي شأسبوعا 
بعد اتهائه بأسابيع ثم أسبوعا آخر بدون قيام' 
أسباب جدية تدعو لذلك - ترى فى هذا خروحا 
عن روح القانون وإهدارا لحرمة الهم لايستطيع 
أن تستسيغها محال . 

« وحيث ان اباحة مثل هذا التصرف والأخذ 
بنتائجه إنها تكون فى الواقع اباحة لوضع إنسان 
نحت مراقبة البولس بدون امحخاذ الطريق 
القااونى الذى يؤدى لذلك والذدى من شأنه أن 
يكون ذلك من اختصاص جهات الحا كر تطبيقا 
للقانون مه لسنة م1846 . وقد كان أعدل وأصح 
لوكان امتهم مشهورا عنه لأسباب مقبولة الاعتياد 
على الاتحار فى المواد الخدرة أن تقدمه النياءة 
حا كته حتى اذا فى عليه بالمراقبة ثم وجدت 


كرما 

قرائن قوية تدل على اتحاره فى المحدرات بعد ذلك 
كان البوليس عملا بالمادة ١5‏ من الثانون وه 
لسئة م984١‏ فى حل من التقيد إزاءه يود 
قانون محقيق الجنايات ٠‏ 

« وحيث انه يبدو ان البوليس كان قد شرع 
فى امخاذ هذا الاجراء ضد التيم إذ أنه مرفق 
بالأوراق طلب مؤرخ 1948/1١/59‏ موقم 
من مشا بندر ماوى يطلبون فيه من مأمور 
الركز انذار المتهم وابنه مشبوهين وعلى ظاهره 
مخرر منضابط المباحث مؤرخ + / ١914/1١‏ 
عراقبتهما ٠‏ وسسدو للمحكمة أن البوليس بعد ان 
م بامخاذ هذا الاجراء عدل الى طلب الاذن 
بتفتيش المتهم على أساس العرائض المعزوة إلى سيد 
على وممد جاد الرب والتي تبدأ توارنخها فى 
١948/0‏ ما بعث على الاعتقاد بأن 
أسبابا جدية لارتسكاب جرعة بالفعل لم تسكن الما 
وجود عند الاستئذان . 

« وحيث انه لكل ذلك يكون الاذنبالتفتيش 
٠‏ والتفتيشالذى وقع تنفيذا له باطلين ويتعين الأخذ 
بالدقع الذدى أبداه المتهم والحي ببطلانالتفتيش 

« وحيث ان حشر التفتيش الباطلهو وحده 
الدليل القالم ضد التهم فيتعين من أجل ذلكطرحه 
وبراءة التهم ثما أسند اليه عملا بنص المادتين؟/1 
و18 من قانون محقيق الجنايات ممايستتيع الغاء 
الج الستأنف القاضى باداتته . 

« وحيث ان اله عصادرةالحدراتالضبوطة 
يم لأنها ضبطت فى غير الأحوال الرخص ما 
فيها قانونا فيتعين تأبيده بالنسبة لذلك . 

( قضية التيابة ضدستجابعفىعيد العال رقم ه191 
س سئة 458 ١9‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاة مد 
سحاد الحسيني وعبد الباقي دكرورى وعبداليد التعرقاوى 
حوضور حضرةالاستاذعبدالعزيز أبوغدير وكيلالنيابة) 


العددان السابع والثامن ‏ الستة التاسعة والعشرون 


فة 
محكة المنيا الا بتدائية الوطنية 


5 نونيه سنة معةا 


رهن ٠‏ عقد بالالترام بتوريد قطن مقابل سلفيات 
البطلان والالفاء فى العقود ٠‏ مى عبوز . حكمهما 


المباديء القانونية 

١‏ - إِذا تبين منمعانى العقد الذي تم بين 
طرفين - والْم فيه أحدهما بتوريد أقطان إلى 
العارف الآخر واقترض عليه سافيات ‏ وأودعبا 


لدى الطرف الثانى ضهانا لهذه السافيات . إذا 


تبين ذلك كان العقد عقد رهن ولا يتسى فى 
هذه الخالة للدائن المرتهن أن يبيع هذه الأقطان 
بغير إلمزام الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 
لا من قانون التحارة . و إلا كان الاجراء باطلا 
وسواء أ كان البييع بناء على ما ورد في هذا 
العقد من التفو يض بالبيع أو بناء ععلى تفو يضات 
لاحمّة له » فان الأمس يستوى » إذ لا مشاحة فى 
أن الشرط الذى يرخص فيه للدائن فىالتصرف 
فى الشيء المرهون من غير مراعاة للاجراءات 
القررة فق للنافة ربد كي لأقياتت مواء عاض. 
عقد الرهن أو تلاه . 

؟ - ليست المكمة فى تقرير البطلان 
أو الالغاء مخافية » فامها تقررت حمابة للمدين 
الذى يكون فى الغالب لا حول له ولا قوة بازاء 
الدائن . وهو بطلان متعاق بالنظام العام . 


العددان السابع والثامن السنةٌ التاسعة والعشرون 


٠‏ يحرى 5 الإلغاء والبطلان أيضا 
حتى لوأتفق على أن يكون المرنمن وكيلا لبيع 
الثىءالمرهون بدون مراعاة الاحراءات القا'ونية 
إذ اللجوء للوكالة هو للوء إلى حيلة يراد مها 
مخالفة النص والتبرب من 5 الالغاء الوارد فيه 

ب لكي يؤخذ يحم العادة ( التجارية ) 
يحب ألا يكون فنها ما مخالف النظام العام أى 
أنه يحب أن يكون حكمها غير مناقض لحم 
قاعدة قانونية من القواعد الالزاميةالآمرة أوالناهية 

ه ‏ إذا كانت الماحة مشكوكا فى أمرها 
قياما وثبانا واستقرارا فيحب اهمالها . وأعمال 

5 أنه مع افتراض أن المدعى هووكيل 
بالعمولة مفوض له بالبيع فانهذا التفويض لبس 
بن شأنة أن يرفم عن عاتقه اتباع الاجراءات 
المنصوص عليها فى المادة 4/ سواء أخذ بظاهر 
نص المادة هم أو سرت على ضوء المادة .م7 
من قانون التحارة . 


الى 


7 ان ظاهر نص المادة م من قانون 
التحارة . لا يعنى الوكيل بالعمولة إلا من مجرد 
استصدار الاذن بالبيع من القامى اءمادا على 
أن البيع قد أذن به من صاحب البضاعة . 
أماما عدا ذلك من الاحراءات المبينة بالدة مه 
فلا إعفاء منها و يلزم إذن أن يكون هناك تنبيه 
بالوفاء على المدين . وأن يحرى البيم بالمزايدة 
العمومية وأن يكون على بد ممسار. 

+ اتفق رأى الشراح على إإزام الوكيل 
بالعمولة . متى كان دائتا بمبالغ اقرضها ويريد 
المصول علمها أن يقبع نفس الاجراءات التى 
يقبعها الدائنالمرتمن . بلاعييز بين ما إذا كان 
بيد الوكيل بالعمولة تفو يض بالبيع أو ليس بيده 
مثل هذا التنورض(2 . 

( قضية شركة أقطان نبتو ضد محمد أحد ابراهم 
الدهشان وأخْرى رقم ١57‏ سنة ١544‏ كلى رئاسة 


وءضوية حضرات القضاة الحسيى العوضى واميل جيران 
وعبد النعم حتزاوى ) . 


)١(‏ هذه الماديء محتاج إلىاههام حضرات رجال 
القانون ببعتها ومناقشتها وقد أصدرت محكمة استئناف 
مصر أحكاما مخالف مبدأ النزام الوكيل بالعمولة 


)غ0 


م7 


العددان السابع والثامن السنه التاسعة والعشرونٌ 


الو ف 


تف 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
الدائرة التحارية 
أغسطس سنة ١449‏ 

خط المارك . محديده . دائرة المراقبة . اطلاق 
يد عمال المارك فى مراقبة قل البضائم التى ام تتجاوز 
حدود الدائرة الذ كورة . اجماع الاجنة الجمركية عقب 
الضط ٠‏ الضيط. شرط أساسى لانءقادها وإصدارقرارها 
بالصادرة أو التغرع . اللامحة المركية الصادرة فى ١‏ 
مارس سنة ويفا الواد دو» و؟ 

لمبادىء القانونية 

وان اللانمة الجركية الصادرة فى ١١‏ 
مارس سنة وا سد أن حددت فى المادة 
الأولى منبا خط الجارك بأنه سواحل البحر 
المالتح والحدود الفاصلة بين القطر المصرى والمالك 
المحاورة له فصلت فى المادة الثانية حدود 
دائرة المراقبة . 

؟ - ان المشرع قد أطلق يد عمال ارك 
فى مراقبة نقل البضائع التىشقطعت خط الجارك 
ولكنها لم تتجاوز نطاق الدائرة الجمركية التى 
حددمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من 
لانحة الجارك وأما فيا عدا ذلك فقد غل المشرع 
يد عمال امرك إذ ضمن للتجارة حر ينها متى 
جاوزت البضائع المتقولة حدود الدائرة الجركية 
المنوه عنيا . 


ع - نصت المادة #م من اللاحة 


| المدكورة على أنه عق ب أىضبط فى مواد الهريب 
مجتمع أمين لجرك وثلاثة أو أربعة من كبار 
موظف الجرك بهيئة لمنة جمركية و بعد محقيق 
8 يقررون ما إذا كان هناك وجه للمصادرة 
و التغر 
6 
ح المفبوم من المادة السايقة ان اللحنة 
الجركية لا تنعقد إلا إذا كان هناك ضبط مادى 
بالفعل أىان هذا الضبط شرط أسامى لا نعقادها 
وبالتبعية لاصدار قرارها . 
مع عنا :كن صرورة حصول الضبط 
كشرط أسامى لانعقاد اللحنة الجركية أ 
المادة 0# أوجبت علبها أن توضح فى قرارها 
تاريخ الضبط والظروف التى وفم فيبا وكيف 
يتسنى للحنة الاستحابة إلى هذا الوجوب إذا 
كان الضبط 0 يقع . 
الممكو 
« حيث انه يبين من ديباجة قرار اللحنة 
الجركية العارض فيه أن وقائع 
فها القرار للذ كور تتحصل فى أنه.ترااى فى بوم 
”١‏ / 1940/5 إلى مصلحة خفر السواحل 
أن الركب شكر الله تقوم بتهريب بضائع إلى 
الخارج وذلكباحفائها إباها ضمنالأصنا ف الرخص 
لها بتصديرها وأنها ( الركب ) قامتبرحلتين من 
السوس إلى يروت أولاها فى 5 / م/ ١4497‏ 
وثانبيهما فى ” / غ / 14477 فاتصلت مصلحة 


الدعوى الصادر 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الجيارك الصرية مارك بيروت واستحصلت منها 
على النفستات الى قدمت لما (جمارك ببروت) عن 
هاتين الرحلتين ومقارنة هذهالنفستات بالمنفستات 
التى قدمتها الركب الذكورة إلى جبرك السورس 
تبين للأخير أنه فما يتعلق بالرحلة الأولى جاء فى 
منافستو الصادر أنالمصرح تصديره م؟ طرداً 
وما ذكر فى منافستو بيروت 56ه؟ طرداً أى 
بزيادة 71 طرداً فظهرأنهاجوالا تبرادةالنحاس 
وأن السكول عنهذه الزيادة ربانالباخرة ابراهم 
الريدى والمعارض إبراهم الشامى وأنه فها يتعلق 
بالرحلة الثانية ذكر فى منافستو الصادر ١١‏ 
طرداً وذ كر فى ما نفستوبيروت ١4لا؟‏ طردا أى 
بزبادة ٠56؟‏ طردا اتضح من مراجعة منافستات 
بيروت أنها بأسماء عبده حمد الموارى وأحمد نهد 
قطب ( ى . زوبابليان وفؤاد صاروقم) بالتفصيل 
الوادر فى القرار المعارض فيه 

« وحيث انالاحنة الجمركية اعتيرتاللعارض 
مسئولاعن الزيادات النوه عنها عقولة أنه هو 
الذى استأجر المركب شكر الله فى الرحلتين المشار 
اليهما وأنه عند شحنه البضائعالمرخص له بتصديرها 
قد استطاع دس البضائع المبربة وأن ادعو 
ى ٠‏ زوبابليان تاجر الود قد شهد بأنالمعارض 
هو الذى قام باجراءات شحن الجاود والبالغ 
عددها ٠١‏ باله الخاصة يوسف غ:د_دور والق 
وجدت زيادة عن البضائع المرخص بتصديرها فى 
رحلة م / 4 / ١91517‏ وأن فؤاد صاروفم شهد 
بان المعارض كان معتاد السفر إلى ديروت بالطائرة 
لتسلم الشحنات عند وصوها لتصريفها على عملائه 
وانه بالبحثفى دقاتره اتضح منهاعدم قيد الصفقات 
ال ىيباشرها مها الأمر الذى يفيد عدم مشروعيتها 
ويل حرصه على عدم تركه أثرا يدل عليها وعلى 
ذلك دانتٍ الإحنة الجمركية غيابيا بالمعارض بتهمة 


الذرى 


هريب جميعالبضائع التىوجدت زيادة عن البضائع 
المرخص بها فىالرحلتين المنوه عنهما باعتباره هو 
وريان السفينة ابراهم الريدى متضامنين فى قمة 
جميع تلك البضائع وقدرها 4م11 اجنهاو. . وملم 
على أن يتضامن معهما عبده تمد الموارى ف مبلغ 
ىاج وأحمد مد قطب فى مبلغ ٠‏ ٠0م‏ 7/ا؟ج 
وبوسف عندور فى مبلغ .لإلم؟ وفؤاد صاروقيم 
فى مبلغ ٠.٠‏ ملم و1١‏ جنها وقضت بالزام كل 
من العارض و محمد ابراهيم الريدى متضامنين 
بغرامة قدرها ٠غ‏ ملما و إيم.» جنها العادلة 
لستة عشر مثل الرسوم الستحقة عن ١5‏ جوال 
أرز ٠١؟‏ طرد قراده النحاس شحنت بدون 
ترخيص وثعلت قرارها بالتفاذ امعجحل وعصادرة 
الركب شكر الله وجميمع البضائع الهربة . 

« وحيث ان المعارضة تقوم على ما يممكن 
اجماله فما يأنى ( ١‏ ) أنه مادامت البضائع القول 
بتهريبها قد خرجت من الدائرة الركية ول يسبق 
مطاردتها داخل تلك الدائرة الى سستتها السادة 
الثاية من اللامحة الخركية فأن ولاية اللحنة 
الجركة لا تند إلى خارج تلك الدائرة وبذلك 
تتنقطع ولابنها دون نظر الوضوع والح فيه 
(؟ )أنه محسب الفهوم من الادة مم مرل. 
اللائحة الذ كورة أن ضبط البضائع المهربة شرط 
أساسىلاختصاص اللحنة الجركية ومقدمة لازمة 
لانعقادها ومادام لم محصل ضبط أى ثىء من 
البضائع البربة لا داخل الدائرة الخركية ولا 
خارجها فلا يكون للحنة الذ كورة أى اختصاص 
بنظر الوضوع ( © ) أناللحنةاخ ركيةلا تستطيع 
أن ممم بالمصادرة إلا إذا كانت البضائع الراد 
مصادرتها موجودة فى حيازة رجال السلطة أىا 
مضبوطة إذ أن الصادرة لا تقع على معدوم 
( 4 ) ولي الفرض أن اللجنة الجمركية مختصة 


عديها 


بنظر الموضوع فقد جانب قرارها الصواب لأنه 
ثابت فيه أن المعارض لم يستأجر فى الرحلةالأولى 
للركب كلها إذ استأجر جزءا منها لشحن ١١١‏ 
طردا فقط واستأجر عبده الموارى الحزء الباق 
منها وقد دانت اللجنة الأخير باعتباره مسئولا عن 
دس ١.497؟‏ طردا من قطع اوازم المتورات ضمن 
شحنة الركب فى 6 مارس و 5 ابريل سنة/ا14 ١‏ 
ومؤدى هذا الذى استظهرته اللحنة ورتنت عليه 
إدانة عبده الموارى أن الزيادة فى الطرود الق 
وجدت فى الرحلة الأولى لا يمكن أن يسأل عنها 
العارض إذ لم يكن مسلطا على الركب جميعها 
ولأن باق حمولتها كانت نحت تصرف شخص آخر 
( ه ) بغرض أن العارض كان مستأجرا للمركب 
جميعها فى الرحلتين فأن الثابت أن للركب لم تقطع 
الرحلة كلها من السودس إلى ديروت دفعة واحدة 
دون توقف إذ وقفت فى بور سعيد لم فى حيفا 
ولا مكن أبدا القول بأن اازيادة فى الطرود لم 
محصل دسها بين شحتتها إلا فى السويس دون 
غيرها من المواتى الأخرى الى وقفت فيها الركب 
كا وأنه من الجائز أن تكون الزيدة قد تقلت 
إلمها من مركب آخر فى عرض البحر (8 ) أن 
عر الارشن بالطائرة إلى بيروت لاستلام شحنة 
للركب ليس القصد منهكا قالت اللجنة فى قرارها 
استلام البضائع المهربة وإماكان لاستلام يضائعه 
المرخص له بتصديرها وغذه الأسباب التى قامت 
عليها معارضة الطالب طلب الحم فى موضوعها 
أولا ‏ وعلى سديل الاستمجال يوقف تنفيذ حم 
الفرامة طبقا للفقرة الثانية من الادة م من 
اللامة الجمركية ‏ ثانيا ‏ بعدم اختصاصض 
اللجنة الجمركية باصدار القرار العارض فيه 
وبالجلسة عدل هذا الطلب إلى طلبي بطلان 
القرار فلذ كور ويراءته من أمهمة التهريب . 


العددان السابع والثامن ب السنة التاسعة والشرون 


« وحيث انه مجب بحث ما إذا كان لملغرار 
المعارض فيه قد صدر صحيحا فى الحدود الى 
رممتها اللامحة الجمركة أم وقع باطلا لصدورء 
فىغيرها . 

د وحمث ان اللانحة الحمركة الصادرة فى 
+*إهارس سنة ١98.‏ بعد أن حددت فى المادة 
الأولى منها خط الجارك بأنه سواحل البحر 
الال والحدود الفاصلة بين القطر المصرىوللالك 
الجاورة له فصلت فى المادة الثانية منها حدود 
دائرة المراقبة بعولها أن مخزين وتقل البضائع الى 
قطعت خط الحيارك يكونان نحت مراقبة عمال 
الجمرك على مسافة كيلو مترين ( أى ألفي متر ) 
من الحدود البرية أو من ساحل البحر المالم 
أو من ضفق قنال السورس والبحيرات الى 
عر مها . وقما وراء هذه الحدود يحوز تقل 
البضائع محرية غير أن البضائع المهربة التي 
يطاردها عمال السكومة مجوز ضيطها ولو بعد 
قطعها حدود دائرة المراقبة . 

ووز أيضا أن تضبط فى جميع جهات الفطر 
المصرى البضائع الممنوعة والحتكر ببعها للحكومة 
وكذا الدخان والتمباك مق كان تداولهما بوجه 
مخالف للنظامات وقها مختص بالسفن تمتد حدود 
دائرة المراقبة الى مسافة عشرة كباو مترات من 
الساحل وللحمرك حق الكشف والتفتيش على 
القوافل المارة فى الصحراء مت أشتبه بأنها تتعاطا 
مجارة عنهها القانون 

« وحيث ان مؤدى هذا النص أن المشسرع 
قد أطلق يد عمال الحمرك فى مراقية تقل البضائع 
التى قطعت خط الخارك ولكنها لم تتجاوز نطاق 
الدائرة الخركة الى حددتها الفقرة الأولى من 
المادة الثانية من لالحة الجمارك وأماخما عدا ذاك 
ققد غل المشبوع يد عمال الجمرك إذ ضمنلاتجارة 


العددان السابع والثامن ل 
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حريتها مق محاوزت البضائم المنقولةحدود الدائرة 
الجركية النوه عنها فليس لأحدم نمال الحكومة 
اليها من سبيل إذ أن فى خر وجهامن نطاق للدائرة 
الجركية قرينة على مشسروعيتها أولا ولأن المشمرع 
قد استبدف فى ذلك ضمانحريةالتجارة و وثانا» 
ولكن أستثنى منحرية تقل البضائع إلى ماوراء 
حدود الذائرة الجمركة مايأى 

١‏ البضائع المهر بةالتىيطاردهامالالحكومة 
فأن لمم ضبطها ولو بعد قطعباحدود دائرة الراقبة 

ب البضائعالمنوعةأو الحتكر بعها للحكومة 
والدخان والتمباك مى كان تداوهما بوحه مخالف 
لانظامات ( طى حد تعبير المادة ) فيجوز ضبطها 
فى جميع جهات القطر المصرى 

جح السفن الموجودة عند حدود المراقية 
بالنسة لما الى مسافةعشسرة كباومتراتمن الساحل 

د القوافل فى الصحراء المشتبه ى تعاطيها 
تحارة عيتها القانون 

« وحيث انه سد أن حددت اللائحةالجمركة 
الخط الخركى ودائرةالمراقبةالجمر كيةومداهاضت 
المادة *؟ منها على أنه عقب أى ضبط فى مواد 
النبريب مجتمع أمين الجمرك وثلاثة أو أربعة من 
كبار موظفى المصلحة بهيئة +نة جمركية وبعد 
تحقي قالمسألةيقررونماإذا كانهناك وجه للمصادرة 
أو التغرم 

« وحيث ان المفهوم من هذه المادة أناللحنة 
الجمركية لاتنعقد إلا إذا كان هناك ضيط مادى 
بالفعل أى أن هذا الضيط شمرط أسامى 
لانعقادها وبالتبعية لاصدار قرارها عد تحقيق 
الموضوع قما إذا كان هناك وجه للمصادرةوالتغرم 
أم لا فاذا لم محصل ضبط فلا حل مطلقا لانمقاد 


اللحنة الجمركة « فاذا هى انعقدت دو نأنيكون 
ثمة ضبط مادى للبضائع للقول تهريبها كانا ادها 
غير قانونى لانعدام الشسرط الأساسى لمذا الانعقاد 
وكان القرار الدى تصدره بالمصادرة والغرامة باطلا 
لصدوره فى غير الحالة القانونية التى نصت عليها 
اللأحة الجمركية والقى بدونها لايكون للجنة ولاية 
فى اصدار قرارها بالمصادرة وبالغريم 

د وحيث انه مما يؤكد ضرورةحصول|اضبط 
كشرط أساسى لانعقاد الاحنة الجمركية أن المادة 
م سالفة الذكر أوجبت على اللجنة أن توضح فى 
قرارها تاريخ الضبط والظروف الى وقع فيها 
« وكيف يتسنى للحنة الجمركية الأستجابة الموهذا 
الوحوب إذا كان الضبط لم يقع ؟ . 

وحيث ان الثاءت من القرار العارض فيه 
أنه لم محصل ضبط لبضائع مهرية اطلاقا إذ أن 
البضائع المنسوبة الى العارض تهريبها وقموصات 
فعلا الى ديروت قدنحاوزت دائرةالمراقبةالجمركية 
ول محصل أن طاردها أحدءهالالحكومة « وكل 
ماق الأمر لا يعدو أن مصلحة خفر السواحل 
عصر اتصل بعلمها نبا شحن تلك البضائع بعد 
وصوها الى ببروت بالفعل وان جمرك السوس 
قد أستنتج من مقار نةمانفستاتالتصدير بمنافستات 
جمرك بيروت أن هناك زيادة فى البضائع المصرح 
بتصديرها 

د وحيث انه متى ثبت عدم ضبط بضائع فأن 
انعقاد اللجنة الجمركية فى 1145/4/٠‏ للنظرق 
محاكة المعارض كان غير قانونى وكانالقرار الذى 
أصدرته فى ذلك الوم بادانة المعارض وبتغريمه 
والمصادرة باطلا للاأسباب التى سلف ذ كرهاوعلى 
ذلك يتعين الحم فى موضوع المعارضة سطلان 
القرار المعارض فيه وببراءة المعارض من تهمة 


كنا 


التهريب وعملا بالمادة 1( مرافعات يتعين الزام 
جبرك السويس مصروقات اللمعارضة . 
( قضية محمد افندي ابراءيم الشامى ضد حضرة 


صاحب العزة مدير ججرك السويس وآخر رقم ٠١9‏ ساة 
هع وا رئاسة وعصوية حضرات القضاة حمد احسان 
وتود عبد الواحد وشفيق الكاشف ) 


3 
الدائرة الجارية 
١‏ دلسمير سنة ١945‏ 


اقلاس . احلال أمتحاد الدائنين ‏ انتهاء مأمورية 
وكيز الاتحاد . عودةالصفة واللكية والادارة الى المفاس 


الميدأ القانووى 
المكم باشهار الافلاس وإ نكان يوجب 
جرد صدوره رفع بد المفلس من تاريخ هذا 
الم عن إدارة جميع أمواله والأموال التى 
تؤول إليه ملكيتها ولا يجوز بعده رفع دعوى 
خصوص منقولات المفلس أو عقاره إلافى وجه 
وكلاء الدائنين كما تنص المواد 15؟ و/17؟ 
و4١؟‏ و 9١؟‏ من قانون التجارة » إلا أنه مق 
اتحل اتحاد الدائنين وصلت التفليسة إلى الجاعة 
المقررة لها (مادة >5 تجارى أهلى ) ولم تعد يد 
الفلس مرفوعة عن إدارة أمواله واسترد كل 
دائن حرية التصرف على انفراد كا استرد 
المفلس حرية إدارة أمواله واستأنف معاملاته 
التجارية وأصبح له الحق فى رفم كافة الدعاوى 
القضائية الت لا علاقة لها يأعمال تفليسة قدعة 
( قضية حبيب افندى مبخائيل ضد غالى افندى 


وه رقم 3 ك مجارى رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة فؤاد خير الدين ومودحامي-خاط رقو كي بدوى) 


العددان السامع والثامن الستة التاسعة والعشرون 


ل 

محكمة صر الابتدائية 
الدائرة التحاربة 
؟ يتاير سنة لمغ كا 
حوالة تجارية ٠‏ شروط صحتها . حكم القاتون 
التجارى فيها ٠‏ 
ميدأ القائوبى 

تنص المادة ؟١١‏ من القانورئ التجارى 
الأهمل على أن « يؤرخ تحويل الكمبيالة 
وذ كر فيه أن قيمتها وصلت و يبين فيه وق 
انتقلت إليه الكمبيالة نحت إذنه وتوضع عليه 
أمضاء الغحي ل أو ختمه»كاتنص المادة 10 منهعلى 
أنه « إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة 
السابقة فلا وجب انتقال ملكية الكمبيالة 
أن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فقط فى 
قبض قيمتها ويقرتب عل ذلك أنه يحوز الاحتجاج 
على الحامل بالدفوع التى كان يمكن إ بداوها فى 
مواجبة الدائن الأصلى أو الحاملين السابقين » 
( قضية حسن افندى رضا ضد أبو الفشل سيد كال 
وآخرين رقم ٠7١‏ سنة 1941 اس رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة حمود حدى خاطر وحسن الأباصيرى 

وأبو الوفا زهدى ) ٠‏ ' 


لذ 
الدائرة التجارية 
٠أ‏ كتو بر سنة ١9844‏ 
بروتستو . شرط اجرائه 
المبدأ القانوى 
شرط إجراء البر وتستو فى اليوم التالى لحاول 


العددان السابع والثامن # السنة التاسعة والمشرون 


الأجل طبقا للمادة 15 يحارى يكون فى حالة 
ما إذا كان طلب الحجز موجها ضد الضامنين 
فى السند الاذنى وذلك ضمانا لمن يكون ٠وجها‏ 
ضدم الحجز لاعتقادهم بوفاء الدين فى الميعاد 
أما إذا كان طلب توقيع الحجز موجها صد 


بداب 


المدين الأصلى لاسند فلا يشترط عمل البرونستو 


بتوقفه عن الدهم : 

( قضية عيه العزيز سيد عمر ضد أحد مد أعد 
رقم /41/ا سنة ١944‏ ك تحارى رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة ود قف القاضى وأيو الوفا زعدى 


ع 
وآنور حبيب ) 09 


فد 
محكة مصر الابتدائية 
الدائرة التحارية 
ع؟ قبرابر سنة ١945‏ 


١‏ التقانون 4ه علسنة١ ١94‏ العدل للفقرة ثالثامن 
المادة الأولى وللمادة ه6٠١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة 
وم9١‏ + متى يعتير مبدأ سريانه 

؟- معن عيارة السلفيات على الختلا فأ نواعهاالواردة 
فى القانون رقم ١4‏ لسنة ١55‏ 


المبادىء القانونية 


0 5 ليس لأحكام القا'ون رقم 8" سنة 
9 الالمعدل للفقرة ثالمًا من المادة الأولى 
وللمادة ٠٠‏ من القاون رقم ألسنة ونوا 
أئر رجمى . ولا تسرى أحكامه إلا على الوقائع 
التالية لنشره فى 8؟ أغسطس سنة ١94١‏ , 
وذلك خلانا لما ذهبت إليه مصاحة الضرائب 
فى منشورها رقم 4 الصادر بتار يخ © مارس 


سنة 147 الذى تشير فيه إلى أن موضوعات 


السلفيات وفوائد الدون المتصلة عباشرة المهنة 
ذات أثر رجمى ( عمنى أنها تتفذ منذ أول 
سبتمبر سنة 1984 ٠.)‏ خصوصا وقد ألغت 
مصلحةالقترائس منشورها سال الذككر وعدلت 
عن القول بالأثر الرجعى وأصدرت المنشور رقم 
٠‏ متضمنا هذا المعنى . 

؟ ان عبارة « ااسلفيات على اختلاف 
أنواعها» الواردة فى الفقرة ثالثا من المادة الأولى 
من القانون رقم ١5‏ لسنة ١98‏ . شمل 
السلفيات التى تنشأ عن فتح اعهاد أو حساب 
جار أو غير ذلك مما لا يعتير من الناحية القاثونية 
الفنية عقد سلفة . وقد أشارت إلى ذلك لنة 
المالية والججارك بمجلس الشيوخ فى تقر برها عن 
نص تلك المادة وأخذ مجلس الشيوخ بوجبة 
نظرها . 

لا يشترط لسريان الضر يبة على نتاج 
السلفيات المشار اليها فى تلكالمادة + أنتصدر 


هخ 


العندانٌ السابع والثامن السنةٌ التاسعة والشروقئ 


تلك السلفيات فى صورة صكوك مالية متداولة 
فى البورصة . إذ الضريبة تسرى على جميع 
القروض سواء أ كانت ممثلة أمغير ممثلة بكوك 
قابلة التداول . 

غ ‏ الحساباتالجاربة التىتفتح لاشركات 
المساهمة وشركات التوصية لا تعنى منالضر يبة 
طبقا للفقرة الثانية من المادة ١8‏ من القانون 
رقم 4 لستة ٠ ١98‏ فان الاعفاء قاصر على 
الحسابات الجارية التىتنتح للافراد وشركات 
التضامن . وذلك واضح من نص الفقرة الثالئة 
من تلك المادة إِذْ هىتقرر <ان الاعفاء لايبسرى 
على فوائد السلفيات المشار إلمها فى الفقرة ثالثا 
منالمادة الأولى منهذا القاثون » وعقارنة نص 
هذه المادة بنص المادة الأولى بفقراتما « أولا 
وثانيا وثالثا © يتبين أن العبرة فالإعفاء وعدمه 
هى بشخصية المدين . فان كان فردا أو شركة 
تضامن وجب الإعفاء وان كان شركة مساهمة 
أو شركة توصية بالأسهم أو جمعية تعاونية ذات 
أسهم أو شركة توصية بسيطة فلا إعفاء لعوائد 
سلفيامها من الضريبة . 


قح الفزية دق من الوق البامةات 
وليس لأحد من رجال الضرائب أو غيرم أن 
يتنازل عن كل أو بعض هذا الحق العام بغير نص 
قانوبى ‏ ولاتحول أىاتفاق بين الصلحة والممول 
دون الحصول على الضر يبة الستحقة لما وفنا 
لأحكام القانون . 

5- إذا تضمنت الدعوى طلبا من الممول 
وهو فى هذه الحالة شركة مساهمة باسترداد مبلغ 
معين برى ان مصلحة الضرائب قد اقتضته 
منه بغير حق . فهذه الدعوى لا مخضع من حيث 


الشكل لأوضاع معينة ولا حل لأن يلم المدعى 


فها ميعادا معينا إِذ هى لا تعتبر طعنا فيا حر به 
مأمور الضرائب من تصحيح فى الأرقام المقدمة 
منه . ولا محل فى هذه الخالة إذا ماطلب المدعى 
قبول هذه الدعوى شكلا لتضمين المنطوق شيثا 
خاصا بالشكل . لأنه يكون قضاء بمالا يازم . 

( قضية ,نك مصر ضد مصلحة الضرائب رقم ؟5 
سنة ١8419‏ كلى تجارى رئاسة وعضوية حضرات 


القضاة الحسينى حسن العوضى واءيل جبران يولس واهد 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والعشرون 


2 


910 
و 0 
١|‏ 
5 
:1 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
دائرة الإجارات 
١‏ أ كتوبر سنة .9و١‏ 
اخلاء للدم . شرطه فى القانون . اعادة اليناء 
بشكل أوسم ٠‏ 


البدأ القانونى 


إن حق امالك امول له بالفقرة ( ه) من 
المادة الثانية من القاثون رقم ١‏ سنة لاوا 
والذى يحيز له حق إخلاء الكان الْؤْجر عند 
رغبته فى هدمه لاعادة بنائه بشكل أوسم هو 
حق غير مطلق وإنما مشروط بوجوب أن 
يكون البناء الجديد مشتملا على عدد أوفر فى 
السا كن من :لل لاطالب بهدمه فإن ليتق 
هذا الغرض كانت الدعوى واحبة الرفض . 

امير 

من حيث ان حق الالك الخول له بالفقرة ه 
من المادة الثانية من القانون رقم؛؟ صاسنة7ا؛ ١9‏ 
واللذى محر له حق اخلاء الكان المؤجر عند 
رغبته فى هدمه لاعادة بنائه بشكل أوسع هو 
حق غير مطلق وإعا مشروط بوجوءه أن يكون 


ىُ 


١‏ و ّم 
000 


حدما 


البناء الجديد مشتملا على عدد أوفر فى المساكن 
من البنى الطالل هدمه فان لم يتحقق هذا الغرض 
كانت الدعوى واجبة الرفض إذ الشرع عند ما 
أضاف الفقرة سالفة الذ كر هدف إلى الا كثار 
من المسا كن مع تشجيع الملاك على إنشاء المزيد 
منها بعد ان لمى ان أمر القَائم منها الآن أصبح 
غير كاف محاجة الأهلين ازيادة عددهم وتكاث رمم 
سنة بعد أخرى دون أن تقابل هذه الزيادة 
ما تتطلبه من الانشاءات الحديئة ولمنا أباح 
للملاك الحق فى اخلاء المكان المؤجر عند رغبتهم 
فى هدمه وشرط أن كون البناء الجديد مشتملا 
على عدد أوفر من المسا كن القدعة . 
« ومن حيث انه على ضوء ما تقدم واثبوت 
أن الببى المراد هدمه عبارة عن فيلا ينتفع 
سكناها مستأجر واحد وطالما ان المبنى المزمع 
إقامته سيصبح مشتملا على مسكن واحد كذلك 
إشغله مستأجر واحد ومن ثم ضح علاء أن 
أحكام الفقرة ه من الادة الثانية من القانون 
رقم ١؟1‏ لسنة م94١‏ غير متوفرة فى الدعوى 
ويتعين اذلك الحسم برفضها مع إلزام رافعها 
عصروفاتها عملا بالمادة 00 مراقعات : 
( القضية رقم 455 سنة ١949‏ ك رئاسة 


وعصضوية حضرات القضاة غد عبد العزيز البرادعى 
وعلاء الدين العطار ومثير لطف اللّ ) . 


20) 


يه 


المددان السايم والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون: 


ام 
يحكمة مصر الابتدائية الوطنية 
دائرة الامحارات 
م نوشير سئة 1949 
مستأجر . حق مرعه من الانجار فى توع معين 
من السلم ٠‏ جوازه . 
المبدأ القانوبى 
ليس ثمة مابمنم اشتراط التحر يم على الاستأجر 
أن يتجر فى نوع معين من السلع يقوم المؤجر 
بالاجار فها وهو عير من الشروط المعقولة 
عق للم جر المطالبة بالاأخلاء فى حالة مالفته . 


امير 

«١‏ بما انه يتعين البحث فما إذاكان من حق 
المدعى أن محرم على المدعى عله الايجار فى 
أنواع خاصة أو فى الأصناف الى بتجر فيها 
محله أم لاا يتعين البحث فما إذا كانت مخالعة 
ذلك تمتير مخالفة للشروط العمولة والمضرة 
بالمالك والمجيزة للاخلاء . 

« وبا انه لا شك فى ان من حق أى شخص 
أن يشترط على آخر أن يمتنع عن الاتجار فى 
صنف أو أصناف يعيتها برى من مصلحته قصر 
اتحاره هو عليها وألا تكون نمت منافسة 
بينهما على الأجار فيها وإلا يعتبر شمرطا تعسفيا 
أو غير جائز ولا مخالفة فيه للنظام العام أو 
الآداب وانكانت المنافسة التحارية جائزة قانونا 
وهى أساس التجارة وعمادها إلا أنه لين 
ما عنع من تتمييد تلك المنافسة أو الحد منها وكل 
اتفاق ينظمها أو يمتد منها هو اتفاق جائز قانونا 


هه 


03 


ظ 


ولا مطعن عليه وقد استفر ألفئة والقضاء أ 


على صحته لأنه وإن كان سكل شخص الحرية 
الكاملة فى اختار العمل الذى يتخذه حرفة 
له والقيام بما يبشاء من أنواع التجارة وأنه 
لا يجوز أن بحرم شخص من هذه الحرية وو 
رضي بهذا الحرمان وإلا أغلق على نفسه أبواب 
الرزق وعجز عن العمل للقيام بأوده وهذا 
يتعارض مع النظام العام إلاانه ليس عة مانم 
من الحد من حرية العمل والتحارة على ألا 
يكون هذا الحد مطلتا غير محدود بل بحب أن 
يكون محددا مكانة أو زمانه كا أنه لا يعتير 
التعهد بالامتناع عن الأنخار شرطاً تعصفياً 
إذا كان القصد منه حماية المتعهد له من منافسه 
المتعهد ولوكان هذا التعهد مطلقاً من كل قيد 
زماى أو مكانى ( نظرية العقد للسنبورى ص 
.0 والأحكام التنفيذية ) . 

«وعا انه يتعين من ذلك اشتراط المدعى على 
اللدعى عليه عدم الأتجار فى الأصناف الى يقومهو 
بالاجار فيها هو شرط جائز ومعقول ولامخالف 
النظامالعاموفى قيام المدعى عليه بمخالفة هذاالتعهد 
بالأمجار فى حتمائب اليد التى ثببت أن المدعى يتبجر 
فها منذ سنة ١141١‏ إلى الأن ما تير مخالفة 
لشروط العقد التقبولة كا ان فبه اضرارا بالمدعي 
الأمر الذدى ييز له طلب الأخلاء ومقتضى الفقرة 
الثالثة للمادة الثانية من القانون ١١١‏ سنة يووا 
وبحق للمدعى طاب الأخلاء استنادا إلى هذا 
النمن ؛ 

( القضية رقم ١50“‏ سنة وغواك مصر 


بالبيئة السابقة) 


العددان السايع والثامن ل السنة التاسعة والشرون 


مم 
م 
محكمة مصر الا بتدائية 
دائرة الاجارات 
" نوشير سنة 1949 


القانون المدنى الحديد ٠‏ لم يلغ القانون ١١١‏ 


٠ ا١و#8غا سئة‎ 

المبدأ القانونى 

القانون ١؟١‏ سنة ١9410‏ اتخاص بعلاقة 
اللاك والمستأجر بن قألم ونافذ ولم ياغه القانون 
لدى الجديد 11 سنة 1954 . 

ا مير 

« عاان الدعى عليه دقع بعدم اختصاص 
هذه المحكمة إستنادا إلى أن القانون 1+1 لسنة 
4 الخاص عنازعات المسا كن والذى تستمد 
منه هذه المحكمة اختصاصها قد ألغغى بصدور 
القالون وم وسنةم ١44‏ الذىقذى بتنفيذ القانون 
المرافق له والعمل به ابتداء من 1443/1١/١6‏ 
واستند فى ذلك الى نص الادة الثانية من القابون 
الدنى الحديد والتى تنص على أنه « لايجحوز إلغاء 
نص تشمريعى إلا بتشسر بع لاحق ينص صراحة على 
هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص 
التشريع القدم أو ينظم من جديد الموضوع الذى 
سبق أن قرر قواعده ذلك التشبريع » مقرراً أنه 
تنفيذا لهذا النص ولصدور القانون المدتى الجديد 
بعد صدور القانون 18١‏ سنة ١47‏ ولاشمالهعلى 
صوص تتعارض معه فىيهتير هذا القانون ملغيا . 

« وتما انه يتعين البحث قما إذاكان صدور 
القانون المدق الجديدوالعمول به منذ ٠0‏ أكتوير 
سنة ١444‏ قد ألغى القانون ١ا؟‏ سنة 9و١‏ 
الخاص بتنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين 


اكب 


أم أنه لازال قائما ولم يتأثر بالغاء القانون المدنى 
القديم وصدور القانون المدنى الجديد . 

2 وبماان المحكة ترى أن العانون ١؟١‏ 
لسئة ١940‏ مازال قأتما وأن الغاء القانون المدنى 
القديم وصدور القانون المدبي الحديد لايؤثر عليه 
ولا يلغيه وذلك للا سباب الآتية : 


أولا ‏ ان المادة الأولى من قانون الاصدار م١‏ 
سنة م4 ة ١‏ نصت صراحة (« على الفاء ااقانون 
المدنى العمول به أمام الحا كم الوطنية والصادر فى 
مل اخمما والعالون المدنى العمول به 
أمام الحا 0 الختلطة والصادر فى بم هبام ؟ 
ويستعاض عنها بالقانون المدنى المرافق لهذا 
القانون » ومدلول هذا النص الصرعم ومغهومه 
أن القانون المدنى الجديد حلةقط محل القانونين 
الدنيين الصادرين فى سنق 48414906 ١‏ والمعمول 
بهما أمام الحا كم الوطنية والختلطة ولميلغ سواها . 
ثانيا ‏ يؤيد هذا النظر أنمثسر وعقانون الاصدار 
الخاص بالقانون المدى الجديد حول هن مجلس 
النواب الى مجلس الشيوخ ومادته الأولى مشتملة 
على فقرتين أولاها وهى الموجودة بالقانون الآن 
تنص على الغاء القايونين المدنيين العىول مهما 
أمام الحا كمااوطنية والمختلطة والصادرين فى سنى 
هبام 61م !1 والفقرة الثانية تنس على «ر الغاء 
كل نص مخالف أحكام القانون الدنى الجديد » 
قلما أن عرض المتشروع على مجلس الشيوخ وعلى 
لجنة القانون الدنى فيه تامت مناقشة بين أعضائها 
فى وجوب النص صراحة على بقاء القوانين! لخاصة 
ومن بينها القانون ١؟١‏ سنة 407 و١‏ لاحمال أن 
يفهم من نص الفقر ة الثاني ةللمادةالأولى من مشروع 
قانون الاصدار ‏ والذى كاف ينص على الغاء .كل 
مايتعارض مع نصوص القانونالمدنى ‏ أن الألغاء 


يذه 


العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والشرون 


يشمل القوانين الخاصة وهو مالا يريده المشبرع 
واتتهى الأمر محذف الفقرة الثانة بأ كلها حق 
لايقوم هذا اللس وحق تظل القوانين الخاصة 
قثمة وجاء فىقرار اللحنة « أنها واففت علىيحذف 
الفقرة الثانة للمادة الأولى من مشروع قابون 
الاصدار حق تنظل القوانين الخاصه قائمة ومعمولا 
بها » وجاء علحق تقرير اللجنة أنه ورؤىحذف 
الفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون الاصدار 
وقد أقرت اللجنة هذا الاقتراح لأن يمتتشسربعات 
خاصة كالقوانين القررة لاستثناءات من قواعد 
القانون المدني ومن أمثلتها قانون ممزئة الضمان 
وقانون تنظ العلاقات بين الملاك والمستأجرين 
( القانون ١81‏ سنة/ا94١)‏ وقدخيف أن يكون 
فى عموم عبارة الفقرة الى تقرر حذفها مدخل 
للشك فى بقاء مثل هذه التشريعات وعلى ذلك 
تبقى الفقرة الأولى من هذه المادة مطلقة النص 
لحا احلال نصوص المشيروع محل نصوص القانون 
المدنى القائم فى خارج حدود الذى قصد من وراء 
حذف الفقرة المتقدم ذ كرها الى إبقائه >عزل عن 
متناول الالغاء م . 

وقد وافق اللرلمان على ذلكالتعديل وصدر 
قانون الاصدار ومادته الأولى قاصرة على النص 
على حاول القانون المدنى الحديد حل القانون 
المدتي المعمول به أمام الحا كم الوطنية وااختلطة 
والصادر فى ستي 6م ١‏ » لم١‏ . 

ثالنا # بفيدهذاالنظرأيضا أنالمشسرع عندما أراد 
الغاء كافة ما يتعارضن مع قانون المرافعات الجديد 
نص صراحة على ذلك فى المادة الثالتة من قاون 
إصداره الى تنص على ( الغا كل ما كان مخالفاً 
لأحكام قانون المرافمات الجديد » وعدم النص 
على مثل ذلك فى قانون اصدار الةانون المدلى 


الجديد بل وحذف المشرعللنص المائل لذ لكالنص 
لما يقطع بأنه لم يقصد إلغاء القوانين الخاصة بلكان 
بهدف الى ايقائها وسريانها . 

راساً ‏ أن القانون ١١١‏ سنة /449؟ ليس 
قانوناً ملحقا بالقانون المدلى الذى ألغى ولا 
معدلا لنصوصه ومواده حي يقال أنه قد ألغىبالغاء 
القانون الدنى الذى بتبعه وجودا وعدما إتما هو 
قانون خاص نص على حالات خاصةحددها أحكاما 
خاصة ‏ اقتضتها حالة الحر ب وشدةأزمةالسا كن 
استثناء من نصوص الةانون المدنى التى بقيت على 
حالها ولم تلغ نهائيا بل ظلت قائمة ممم العلاقات 
بين المستأجرين واللاك فما عدا مانص عليه 


القانوت ١399‏ لسنة 941ل ٠‏ 


خامساً ‏ من المسلم به فقها وقضاءأنالقوانين 
الخاصة لاتلغ إلا قانون خاص يؤيد ذلك وينص 
عليه . وطاما لم يصدر قانون ينص على الغاء 
القانون ١١‏ سنة 1841 فهو قاتم ممه العلاقات 
بين المستأجرين والملاك فيما نص عليه ويقضي 
بينهم فى الحدود الى يقوم عليها . 

سادسا . أن القانون المدنى هو القانونالمام 
الذى تسود أحكامه سائر معاملات الناس عل سبيل 
الدوام والاستقرار أما القوائين الخاصة فتصدر 
لظروف خاصةوحالاتموقوتةو تحمل على |صدارها 
أسباب طارثه تقوم وتزول بمقتضياتها ودواعيها 
ودوافعها وتتناول أحكامها حالات فرعية لاتتعدى 
تلك الظروف الت اتتضتهاوقدتكونمحددة بأزمان 
معرئة وآجال موقوتة كالقانون ١؟١‏ سنة لاجوا 
الخاص منازعات المسا كن والذى قصد به وضع 
قواعداستئنائية اقاضتها أزمة اأساكن التى اشتدت 
واستحكدت حلةاتم! بسب الحرب العااية الأخيرة 
أو مقصودا به طائفة معينة كقانون محزئة الضمان 


العددان السابع والثامن السمئة التاسعة والعشرون 


بالنسبة لمدبى المصارف العقارية وكثيرا ما محدث 
أن سطل استعال هذه القؤانين أو همل تطبيقها 
لعدم الحاجة ايها فتسقط مر تلقاء نفسها عفى 
الزمن أو انقضاء الظروف التى دعت اليها ققد 
محصل ‏ إذا ما كثرت الساكن الجديدة وسدت 
حاجة الستأجرين ‏ أن محد الستأجرون أنفسهم 
فى غير حاجة لماية القانون ١؟١ا‏ سنة بوعوم 
النى وضع لحمايتهم من حشع املاك وتعسفهم 
وسوء استعالحم لحق الأخلاء ولسكن يبقى مع ذلك 
وعلى سبيل الدوام أن تكون علاقتهم فم يتعلق بعقد 
الامجار وآأثاره وإثيات دفع الاجره والاجار من 
الباطن أو التنازل عن الاحار خاضعاً للاأحكام 
العامة الدونة فى القانون المدنى وكذلك يكون 
الال بالنسبة مجيع التشريعات المدنية الخاصة الى 
هى تشسريعات استثنائية تدعو اليهاظروفاستئنائية 
خاصة تتقضى بانقضائها و زول تزوالها . 

سابعاً ‏ لايقيد من هذا النظر مااستند إليه 
الدعى عليه من أن نص الادة الثانية من القانون 
المدبي الخديد صر فى النص على إلغاء القوانين 
السابقة على صدوره مادام يمت تعارض بينها وبين 
نصوصه لأن هذا الآص لم يقصد به الفصل فى قيام 
القوانين الخاصة الموحودة فعلا وقت صدوره أو 
عدم قيامها بل أن اللشوع كان بسبيل وضعالدعوة 
العامة للنسخ الصريعوالضمنى لمإستحدمن نصوص 
وقوانين بعد أن كانت المادة الرابعةمن لانحةترتيب 
احا كم الأهلية قاصرة على النسخ الصريح فقط 
إذ كانت تنص على أنه لاببطل نص من القوانين 
والأوامر إلا بنص قانون أو أمر جديد يتقرر به 
بطلان الأول فيعدل الشرعمن هذا النص واحتذى 
فى النص الجديد مثال التقنينالدنىالايطابى الصادر 
فى سنة ,مإ ( راجع للذ كرةالإيضاحية للشروع 
القانون الدنى ص 7 ) 


لمده 


رذضا 


« وبا انه يتبين من كل ذلك أنالقانون الدى 
الجديد لم يلغ كا نص فى الادة الأولى منقانون 
إصداره ‏ إلا القانون الدنى الصادر فى مك١١‏ 
سنة “م1 والعمول به أمام الحاكم الوطنية 
والقانون اللدنىالصادرفى مهبم ( والعمول 
به أمام الحا كم المختلطة وأنه لم يبطل القوانين 
الخاصة ‏ ومن بينها القانون 15١‏ لسنة ١47‏ 
بل هى باقبة وقائمة ونافذة . 

« وبما انه لذلك يكون الدفم المبدى من 
الدعى عايه بعدم اختصاص هذه المكمة بنظر 
الدعوىاستنادا إلى إلغاءالقادون ١؟؟‏ لسنة باع وو 
وال تستمد منه المحكمة اختصاصها وسلطانها فى 
غير مله وعلى غير أساس ولا سند له من الفانون 
وتعان معه رفضه . 

( قضية كامل قطبوآخرضد الشيخاعدعبدالوهاب 


رقم ٠١١6‏ سنة 1١1545‏ ك بالهيئة السابقة ) 


١ 
محكة مصر الا بتدائية الوطنية‎ 
دائرة الايجحارات‎ 
نوشير سنة هغوا‎ ٠ 
١و4 عقود الامجار طبقا للقانون ١؟١ سنة‎ 


عتد ولا تتحدد ٠‏ 
المبدأ القاتوبى . 
القانون١؟١سنة/58.497‏ جم ل العقود لاتتتحدد 


بل صارت ممتدة امتدادا قانونيا . 


امكو 

با انه يتعين البحث فى مدى تأثير القانون 
سنة /1841 على عقود الامجار وه لأصبحت 
بعد صدوره تتحدد من آن لآخر إذا ل يقوالمئؤجر 
بالتنبيه على المستأجر يعدم رغبته في تجديدها 
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للدة أخرى ف الموعد الحدد للك التنبيه بالعقد 
أو عقتضى نص القانون أم أن القانون ١؟١‏ 
سنة بوعه ١‏ قد غير هذه الأوضاع 
«دوعاانالقانون ١١١‏ سنة 407و ١‏ نص فالمادة 
الثانية منه على أنهو لامحوز للمؤجر أن يطلب اخلاء 
المكانالمؤجر ولو عند اتتهاء المدة المتفق عليها فى 
العقد إلا للا ساب التى حددها تفصيلا للفقرات 
ا #سالمبينةءهذه المادة وبلانص عليه فالمادة الثالثة 
منه وهى عدم قيامالمستأجر بسداد الابجار المستحق 
عليه رغم تكليفه بوفائه وتأجيره من الباطن 
وإساءته استعيال العين ااؤّحرة وأياولتها للسقوط 
وإذا أراد هدمها ليقم مكانها بناء يشتمل على 
مساكن أو محلات أ كثر وإذا قامت ضرورة 
ديه لشغلهاء بنفسه أو بأحد أولاده وكذلك كان 
الخال قى المرسوم بالقااون 14.٠‏ سنة 45و١1‏ 
والأوامرالعسكرية السابقة ومعنى ذلك أن المشرع 
سلب من المؤجر حقه فى عدم تحديد العقدوائهائه 
وحرمه حقه المقرر قانونا عقتذي نصوص القانون 
المدنى فى فسخ العقد لاتهاء مدته وعدم رعبته 
فى مجديده لمدة أخرى فل مجعل انتهاء مدة العقد 
سببا مجيز للدؤجر حق الاخلاء على قصره على 
الأساب السالف ذكرها فقط وفما عدا هالذه 
الحالات لا يحوز للمؤجر المطالبة فسخ المقد 
واخلاء المستأجر من العين المؤجرة ومفهوم هذا 
ومدلوله أن القانون قدمد جميع العقود ولم مجعل 
لنهايتها موعدا فا دام المستأجر قائما أوجب عليه 
القانون فهو باق فىالعين المؤجرة مهما طال الأمد 
وما دام القانون ١+١‏ سنة /ا4؟١‏ قاتما وساريا 
ومن ثم قفد أصبحت العقود لا تتجدد من مدة 
لأخرى بل عتد امتدادا قانونيا ويمكن القول 
بان العقود تتجدد لمدد أخرى لعدم قيام المؤجر 
بابداء رغبته فى انهائها وعدم مجديدها هو قول 


لا مخالفه التوقيق ونحانيه السواب إذ لا يتل 
أن يطالب القانون المؤعير بابداء رغبته فى عدم 
مجديد العقود عند انهاء مدنها المعررة مها وإلا 
تحدوت لمدة أخرى فى الوقت الى بحرم عليسه 
فبه المطالبة هسخها وانهاثها واخلاء المستأجر 
من العين المؤجرة . 
( القضية رقم #١‏ سنة ١944‏ كأى ٠صمر‏ 
بالهيئة السابقة) 
نذرة: 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
دائرة الايجحارات 
٠‏ نوشير سنة 949ا 
١س‏ متأجر ٠‏ حقه فى مخفيض الأجرة ٠‏ رغم 
وجود عقد إيجار ٠‏ 
؟ س علٍ المستأجر بأجرة الستأجر السابق ٠‏ لا عنم 
حقه فى طلب التخفيض ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ - إقامة المستأجر فى العين المؤجرة 
ونحريره عقد الايجار بعد ذلك لا عنعه من 
المطالبة بتخفيض الأجرة : 
؟ لا يسقط حق المستأجر فى طلب 
التخفيض عله بالامجارالنى كان يدفمه المستأجر 
السابق وقبوله ايحارا أ كثر منه . 
ا مكو 
« عاانه وانكان قضاء هذه الحكمة قد 
استقر على عدم أحقية المستأجر فىاسترداد الزيادة 
الت قباها مختارا وبححض إرادته بعد دخوله العين 
الؤجرة واقامته فيبا إلا أن ذلك صحله أن تكون 
العلاقة الاتحارية قد مخددت بينه وبين الموّْج-ر 
وأصبح بيده عقد حدد الأجرة الواجب دفعها 
فاذا كان المستأجر قد أقام بالمين المؤجرة بزحل 
محل المستأجر السابق وبغير تحرير عقد إيسجار بينه 


العددان السلبع:والثامن - السبنة التاسعة والعشرون 


وبين امالك ثم حرر عقها حدد فيه الأجرة فأ 
من حقه أن يطالب يتخضها إلى أجر الثل لأنه 
فى هذه الحالة:لايكون حراً فى قبول!نشروظ التى 
يفرضها عليه امالك ومن بينها الأجر الواحب 
دفعه ‏ أو رفضها ويكون واقعا حت سلطان المؤجر 
الذى يشهر فى وحهه سلاح أحقيته فى إخلائه من 
مسكته إذا كان مغتصيا له أو مستأجرا له من باطن 
المستأحر السايق وفىكلتا الحالتين يكون جيرا على 
الرضوخ لمشيئة المؤجر ومضطراً لقبول ماعليه عليه 
من شروط ومحدده من أجر ولا يغير من هذا 
النظر علم لاستاحر بالابحار الذىكان يذفءهااستاجر 
السابق وقت محر بره عقد الايجار لأنه لم يكن من 


ستل | 
ماه 
أل ضري 


عار سة ١ه‏ 


رذن 
محكمة. الأمو ر المستعحلة بالقاهرة 
( دائرة الاستاذ حمد أمين حماد ) 
١‏ نوشير منة ١949‏ 

وس للف بعض المدعى عليهم عن الحظضور لا يحم 
تأجيل الدعوى لخدة أخرى لاعذار من لم محضر 
» - الاحالة الوعنتها المادة ١96‏ من قانونالراقعات 
١‏ تنعى المادة 85 من قانون المرافعات 
على أنه إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم 
فيجب تأجيل القضية لجلبة أخرى يعلن إليها 
من لم حضر مع إعذاره بأ الح الذى يصدر 
يعتبر حضوريا فى حقه إلا أن نص هذه للادة 


ام 


فيا 


سبيل لديه قبل دخولهالعين الؤجرة ومحريره عقد 


إبجار عنها إلى #فيض الأجرةأو رفض الزيادةالتى 
يفرضها المؤجر عليه لأنءيكونفىموقفاضطرارى 


| بحعله جيرا على قبول كافة الاشتراطات الى يتطلمها 


المالك ‏ ومن بينها زيادة الأحرة باحق بأوى 
الى مسكنه. و يستقر فيه وقد يكون مشرد ا أو لأنها 
اللأزق الذى يكون غاليا واقعا فيه ومن ثم فمن 
حقه طبقا لمادتين وو من العانون1؟ ١‏ سنة 91410 
المطالبة ,تخفيض الأجرة واسترداد الزيادة التى 

( القضية رقم ٠*4لا١1‏ سنة 49 كلىي مصير 
بالبيئة السابقة ) 


ال 


ليس من شأنه أن يحول دون تصدى فاضى 
الأمور المستعجلة للدعوى فى الجاسة الأولى على 
الرغم من تخلف بءض المدعي عليهم ع نالحضور 
لا نشيء سوى لأن الادة 85" من قانون 
المرائعات محظر المعارضة فى الأحكام الصادرة 
فى امواد المستعجلةلا) . 


ن٠ أن العلة ذما أوجيه المشرع‎ ٠ تعليق‎ )١( 
ضرورة تأجيل الدعوى واعذار من لم. محضر مزالمدعي‎ 
عليهم .عناها حسيما انصحت عن ذلك المذكرة التفيرية‎ 
لاقا نون هو تفادى صدور حك يكون حضوريا فى حق‎ 
البعض وغيابيا فى حق الآخرين وما يجر ذلك اليه‎ 
من الختلاف طرق الطعن فى حكم واحد وها يله من‎ 
تفاديا‎ ٠ ٠ ٠ احهال تعارض الأحكام فى انقضية الواحدة‎ 
لذلك كله رؤى أنه لا يجوز اصدار أحكم غيابى فى هذه‎ 
الصورة بل جب تأجيل القضية لجلسة أخرى واعادة‎ 
اعلان من لم محضر مع التنبية عليه بأن الحكم الذى‎ 


يصدر يعتبر حضوريا فى حقه . 


آ 


؟ كانت المادة امن مشروع قانون 
المرائعات كا أقرها مجلس النواب تنص على أنه 
«يموز للمحكمة إذا قدملها دفم بعدم الاختصاص 
الل أن 5 باحالة الدعوى نحاللها إلى المحكمة 
الختصة ويجوز لها عندئذ أن محم على المدعي 
بغرامة لا تتجاوز عشرة جنهات ممنح كلها 
أو بمضها للخصم الآخر على سبيل التمو يض » 
وإبان نظر مجلس الشيونم القانون استيدات 
عبارة ه حكمت بعدم اختصاصها أن تأس » 
بعبارة « قدم لها دقع بعدم الاختتصاص الى 
ان 6 . 
© - هذا التعديل قصدبه تصحيحالعبارةمن 
جهة وأن يكون حق المحكمة من جبةأخرى 
فى الاحالة مطلقا سواء تناول الدفمالاختصاص 
الى أو الاختصاص النوعى وذلك #لصامنعنت 
الدفوع ولدقة مسائل الاختصاصالتىقد مخطىء 
فيها الكثيرون و يلاحظ أن سلطة الحكمة 
فى الاحالة لا بمتد لفسائل التى لا يكون للقضاء 
العادى ولاية بنظرها لانتفاء الوظيفة 6ناج]ع0 
«منء01 ]دز عل فهنا يتعين الحكى بعدم 
اختصاصها . 
امكو 
وعا إنه وإن كانت الادة 45 مرافعات تنص 
على أنه إذا تعدد لدعي عليهم وحضر بعضهم دون 
البعض الآخر فبجب تأجيل القضية لجلسة أخرى 
يعلن اليها من لم محضر مع اعذاره بأن الحكج 
الذى ,صدر يعتير حضوريا وانه وإنكان الدعى 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والعشرون 


عليهم فما خلا الأول لم محضروا على الرغم من 
اعلانهم قانونا ببد أن هذا وذاك ليى من شأن 
أبهما أن حول دونتصدى المحكمةللنزاع الطر وى 
فى الحلسة الأولى لالنىء سوى لأن الادة هم 
مرافعات تحظر المعارضة فى الأحكام الصادرة فى 
الواد الستعحلة 

دوعا انوقائعالدعوى حسما استظهرتها لمحكمة 
تحمل فى أن مورث الدعى عليبم الأربعةالأولين 
كان قد استأجرمن المدعية الدورينالثانىوالأرضى 
من النزل رقم 4٠‏ شارع اسماعيل أياظه باشا قسم 
السيدهزينب عقتضيعقدا محارمؤرخ فى ٠١‏ وفمير 
سنة ١88٠.‏ وقد نص فى البند الخامس من هذا 
العقد على أنه « لايحوز للمستأجر أن يؤجر من 
باطنه أو يتنازل عن هذه الابحارة للغير بأى حجة 
ووجبة من الوجوه سواء حصل ذلك عن جميع 
الحل المستأجر أو عن جانب منه بدوناذنبكتابة 
من امالك وإن خالف هذه الشروط فالاجارة 
تكون باطله ويكون المستأجر مازما المصاريف 
والاضرارالق محدث» ولا أنتو فى الور تالستأجر 
حل ورثته محله فى شغل ااعينالمؤجرة وظاواهكذا 
الى أن أقدموا على حد تصوير المدعى على تأجير 
الدور الأرضى من العينالمؤجرة الى المدعى عليه 
الخامس على الرغم من الحظر الى تضمئه البند 
الخامس من عقد الابجار . 

«وبما ان المدعيةاختصمت المدعىعليهم .عريضة 
أعلنت لهؤلاء الأخيرين بتاريخ ١45/11/1:ه‏ 
تطلب الحسيم صفة مستعجلةباخلائهمالعين الؤجرة 
وقد دفع الدعى عليه الثانى بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى . . وببين لللحكنة من 
استقراء #داعى طرف الخصومة أنستد الدعية فى 
طلب الحم باخلاء المين الؤجرة إِننا قوم على 
مااقتصر عليه دفاءعها الحتامى على ماتقول به. من 


العدداث السابغ والثانن ‏ السئة التاسغه والعشرؤ 


أن المدعى عليهم الأريعة الأولين قد أقدموا على 
تأجير الدور الأرضىمن العين للمدعى عليه الأخير. . 
وهذا الدى تقول به الدعيه ان صح لايضق على 
قضاء الأمور الستعجلة عناصر الاختصاص التيتبيح 
له التصذى للنزاع الحطر وحلالشى «سوىلأن ديباجة 
اليند الخامس من عقد الا جار تنبوفىمؤداهاوتقصر 
فى مبناها عن أن يحقق شرطا صرحاً فاسخا يسبخ 
على هذه المحكمةولايةالاختصاص عند التحّق من 
اقدام المدعى عليهم الأربعة الأولينعلىتأجير جزء 
من العين للندعى عليه الأخير . 

د وعا ان المدعية غدت لاتنازع فى أن النزاع 
الطروح لايتسع نطاق سلطان القضاء المستعجل 
للتصدى لبحثه وسير غوره وطلبت إحالة الدعوى 
على حكمة الوضوع ذات الاختصاص . وطلب 
الإحالة هذا تعرض المحكمة لناقشته فتقول أن 
المادة +1 مرافعات الواردة فى الفصل الأول من 
الباب السادس من الكتاب الأول تنص على أنه 
« يوز للمحكمة إذا حكمت يعدم اختصاصها أن 
تأص باحالة الدعوى محالتها الى المسكمة الختصة 
ويحوزطا عندئذ أن على المدعى بغر امةلاتتحاوز 
عشسرة جايهات تمنح كلها أو بعضها لاخصم الآآخر 
على سبيل التعويض » وقد ارتأى بعض م نتصدى 
لمناقشة نصوص قائون المرافعات الحديث أن نص 
هذه الادة اعاينطبق فقطعلى الدقع بعدمالاختصاص 
الحلى دون النوعى استنادا إلى ماورد بالمذكرة 
التفسيرية لهذا القانؤن منأنه«وقد أجاز الشمروع 
للمحكمة إذا هي قبلت الدفع بغهم الاختضاص 
الدعى أن نحي باحالة القضية محالتها إلى الحكمة 
الختصة مها حق لاتنقغى الخصومة المج بعدم 
الاختصاص وحتي لا بتحمل رافعهاعنت الاضطرارالى 
مخديدها بدعوى مبتدثة مع احتال أن يكون رفع 


الدعوى أمام حكمة غير عاتصة نتبخة خطأ مغتفر: 


توي 


فى تطبيق قواع-ه الاختصاص الحلى . على أن 
إحالة القضية الى الحكمة الختصة قدجملت حوازية 
للنحكمة حتى تبق على أضل حقها فى الحم بغدم 
الاختصاص إذا تبينت أن المدعى كان يد الى 
حلب خصمه أمام محكمة غير مختصعة عامداً إلى 
الاضرار به . وقد أجيز المحكمة على كل هال 
كلا حكمت باحالة القضية أن تقضى على المدعن 
بغرامة جزاء له على خطته وأن تمنخ كل الغرافة 
أو بعضها للخصم تعورضاً له عن مشقةالحضور أمام 
محكمة غير محكمته ليدفع بعدم اختصاصها . 

« وعا ان هذا الدى تناولته المذ كرة التفسيرية 
إعاكان يصدق على المادة .م١‏ من المشروع 
والمادة ١8‏ كا أقرها محلس النواب - وقد 
أصبحا نص المادة 8م5١‏ وهو 9 محوز 
النحكة إذا قدم لما دفع ,عدم الاختصاص المدعى 
أن حي باحالة الدعوى محالتها إلى ا لحسكلةالختصة 
ومجوز لما عندئذ أن محم على الدعى بغرامة 
لا تنجاوز عشرة جنمات تمنح كلها أو بعضها 
للخصم الآخر على سبيل التعويض بيد ان هذا 
النص لم ببق على حاله إبان نظر القانون أمام 
مجلس الشيوح إذ استبدل النص الجديد به وقد 
وردفى تقرير مجلس الشيوخ الثانى بالصحيفة 
رقم ؟ بند م١‏ فى هذا المي ما يلى : 

و وقد عدلت المادة 4*5 -س الى اصبحت 
المادة مهمو الخاصة بسلطة الحكمة فى اسالة 
الدعوى إلى المحكنة التصة وذلك باستبدال 
عبارة « حكمت يعدم إختصاصها أن تأمر بعبارة 
قدم لما دفع بعدم الاختصاص المدعى أن 1 
تصحيحا للعبارة من جهة ولكى يكونحقالمحكمة 
فى الاحالة مطلقاسواء تناول الدفع الاختصاص الحلى 
أو الاختصاص النوعى وذلك تخلصا من. عنتالدفو ع 
ولدقة مسائل الاختصاص الى قد مخطىء فيها 
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ةب 
السكثيرون وملاحظ أن سلطة المكمة فى الاحالة 
لامتد للمسائل الى لا يكون للقضاء الوطنى ولاية 
نظ رهالا نفاء الوظيقة م10ع1016,داز عل غمداع ل 
ففى هذه الخالة يتعين الحس؟ يعدم اختصاصها » . 

«وبما انه على هدى ما تقدم ترى الحكمة انه 
وان كان اختصاص قضاء الأمور المستعحلة عتير 
من قبيل الاختصاص النوعى بدليل ورود نص 
المادة وغ الى محدد ضوابط هذا الاختصاص 
فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب 
الأول وهو الفصل الخاص بالاختصاص المنوعى 
سد أن ذلك لا مخول دون احالة الدعوى إلى 
محكمة الوضو ع الختصة وهو أنحاه يدعمه ديباحة 
نص المادة وم١‏ وتقرير مجلس الشيوخ التاني 
عنها. . . أما عن الهكمة الختصة فان الهكمة 
ترى على تقيض ما قالت به الدعية أن النزاع 
المطروح ثما يندرج نحت نص المادة ٠‏ فقرة ب 
من القانون رقم ١8١‏ لسنة ١.7‏ بشأن إارات 
الأماكن وتنظم الءلاقات بين المؤجرين 
والستأجرين ومن أجل ذلك يتعين الحم ي#بول 
الدفع بعدم اختصاص القض اء المستعجل بنظر 
الدعوى وبعدم اختصاص هذا القضاء بنظرها 
واحالة الدعوى على محكمة الوضوع المختصة 
بنظرها . 

«وعا ان المادة ١89‏ مرافعات تنص على انه 
« كما حك تاله-_كمة فى الأحوال المتقدمة بالاحالة 
كانعليها أن محدد للخصوم الجلسة التى يحضرون 
فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلى 
قلي الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم يكتاب 
موصى عليه » . 
(قضية السيدة فاطمة هانم تمد عمرو ضد ورئة 

الرحوم حسين افندى رَى رقم 5١84١‏ اسلة ١549‏ 
رئاسة حضرة القافى محمد امين حاد ) . 


لا ممديه بسبيل إيقاف إجراءات البيع . 


العددان السايع والثامن - السنة التاسعة والعشرونٌ 


13 
حكة الأمور المستعحلة بالقاهرة 
"1١‏ دإسمير سنة 1954 
أشكال ف التنفيذ ٠‏ طمن الخصم في الاعلان الذى 
وجهاليه شخصيا بحجة أنه لم يوقع عليه بالاستلام 


الميادىء القانونية 


١‏ ان قانون المرافعات الوطنى القدريم 0ش 
ع مابدعو إلى ضرورة اشتراط توقيع الخصم 
الذى بعلن مخاطبا مع شخصه على ورقة الاعلان 
كاجراء جوهرى لصحتها . 

: + إن هذا القان'ون ير ضرورة لتوقيم 
من استلم الاعلان اللهم إلا فى حالة ما إذا 3 
الاعلان مخاطيا مع حام البلدة أو شيخبا طبقا 
لنص المادة السابعة . 

؟- إذا أوقم خصم حجزا على منقولات 
مدينه ناذا لأمتقديرأعلن لهذا الأخير شخصيا 
فان استشكال اللدين فى إجراءات البيع بحجة 
أنه لم بوقم على هذا الاعلان ‏ أصلا كا نأوصورة 


تعليق ٠‏ كانت الادة الثاائة من قانون المرافعات 
الوطن القديم تنص فى الفقرة الخامسة منها فى معرض ذكر 
البيانات الى يتعين أن تشتمل عليها الأوراق التى يصير 
اعلانها على أيدى اللحضرين على « ذكر اسم الخس 
الذى تلم اليه الأوراق الملنة » فى حين ان المادة 
المقابلة لب! قى قانون المرافعاتالحديث وهي المادة العاشرة 
تنس فى فقرلها الخاسة فى منحى هذا البيان ذاته على 
ضرورة ذكر « اسم من سامت اليه صورة الورقة 
وتوقيعه على الأصل أو ائيات امتناعه وسيبه » ٠‏ 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والعشرون 


امكو 

« بماان المستشكل ضده الثاني لم محضر على 
الرغم من اعلانه قانونا وقد طلب المستشكل الحم 
فى غيبته ويصح ذلكطبقا لنصالمادة ١5‏ ١مرافعات‏ 

« وعا ان الاشكال تقدم من المستشكل فى 
المبعاد أى قبل اتام إجراءات البيع وحاز الشكل 
القرر له قانونا فيتعين الحم شوله شكلا . 

« وبما ان وقائع الدعوى حسما استظهرتها 
المحكمة تحمل فى أن المدعى عليه الأول سق أن 
أقم حارسا قضائيا مقتضى الحكي الصادر فى 
الدعوى رقي 5#؟ سنة 19445 مستعجل مصر 
وحدث أن استصدر ضد المستشكل وباق الخصوم 
فى دعوى الحراسة ثلاثة أوامر تقدبر أتعابه أولما 
تاريخ 4/51 /لاة عبلغ ١س‏ م و هلمج وثانها 
تاريخ ه/4/م؛ بالمبالغ الآتبة 548 م و 4هاج 
4لا جنيها و 6٠1لا‏ ملما و مه جنيها و .وم ملها 
فقد ذيلت هذه الأوامر بالصغة التنفيذية وأعلت 
للمستشكل وباق من استصدرت ضدثم وبتاريجم 
ا"إخط/ومكةا أوقع المستشكل ضده الأول على 
الستشكلأر عةححوزاتالأو لوفاءمبلغ ٠‏ ؟جنيهات 
ومع" ماما والثاتي وفاء لمبلغ غ؟جنيهاوة7؟ ملما 
والثالثوفاء لمبلغ دجنيهات و١هلاملماوالراع‏ وفاء 
لبلغ مجنيهات و . ملمات وحدد ليع جميع النقولات 
المحجوز عليها يوم 48/١7/9١‏ -و بعريضة أعلنت 
لاستشكل ضدهما بتاريخ 16/؟1/م: - أقام 
ااستشكل اشكاله الراهن يطلب الحم بإاف 
إجراءات البيع فى الحجوز الأربعة السالفة الذكر 
تفاذا لأوامر التقدير كنوه عنها فيما فما تقدم . 

«وعا انه ببين من مطالعةأوامر التقدير الأربعة 

أن المستشكل ضده الأول قد حرص من ناحيته 
علي أن «ستصدرها ضد الستشكل على اعتبار أنه 
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اشترى حصة حضيرة احمد الألفى عطيه افندى وأن 
هذه الأوامر نيعا قد أعلات للمستشكل عخاطبامع 
شخصه كا تبين من مطالعة محاضر الححن الأريعة 
أنها توقعت كلها فى مواجهة المستشكل بل أندأقيم 
حارسا فيها جميعا وقد انحه المستشكل بسفيل طلي 
القضاء بايقاف إجراءات الببع إلى القول بأنه لم 
يعم شيتا البتة عن أوامر التقدير التى توقعت 
الححوزات الأربعة نفاذا لها ولما أن ووجه بما 
أثبته الحضر فى أوراق إعلان هذه الأوامر من 
أنها جميعا أعلنت اليه مخاطبا مع شخصه عاد وقرر 
بأن مركزه فى موضوع الخصومةلابعدو أنيكون 
محرد مستأجر . وما أن نوقش فها سطره هو فى 
عريضة افشاح اشكاله من أنه اشترى نصيب أحد 
الشركاء عقتضى عقد بع لم تسجيله فى غضون 
سنة ١.49‏ عادوقررأ نه لم يوقع على أوراقالاعلان 
ولا يعلم عنها شيئا ولا أن حجزت القضية للحم 
طلب فتيم باب الحرافعة للطعن فى أوراق الاعلان 
بالزوير 

دوا ان المحكمةتقرر بادىءذي بدء أن الشرع 
ل ير ئمة مايدعو الى ضرورة اشتراط توقبعالخصم 
الذى يعلن مخاطيا مع شخصه على ورقة الاعلان 
كاجراء جوهرى لصحة هذه الورقة وأنه لير 
ضرورة لتوقبع من استلم الاعلان إلا فى حالة 
ماإذا نم هذا الاعلان مخاطبا مع حا كم البلدة أو 
شيخها وفقا لنص المادة السابعة من قانون المرافعات 
وعلى هدى ذلك ترىالهكمة أنمنازعةالستشكل 
فى سبيل طلب ال؟ بإيققافاجراءاتالبيع بعوزها 
سند ظاهر من الجد لابشفع له فها أيحاهه مؤخرا 
وبعد حجز القضية لاحم الى الطعن فى أوراق 
الاعلان بالتزويرلأنه فضلا عن تردده فى دفاعه 
على النحو السالف الذكرفما تقدمفقدتبين للمحكمة 
من مطالمة ظاهر هذه الأوراقوهى محرراترجمية 


ل 
انها عت طبعًا للاجراءاتالقانونية المقررةلهاوفضلا 
عن ذلك ققد توقعت الححوز الأرعة تقاذا لها فى 
مواجبة المستشكل . ومن أجل ذلك كله لاترى 
المحكمة فى مجرد انجاه المستشكل إلى الطعن فيها 
بالتزوير بمة مايضئ على منازعته عناصر الجدية 
التى محول دون تصدى القضاء الستعحل لنظرها 
لاسما إذا مالوحظ أن أوامر التقدير قد أضحت 
نهائية بفوات ميعاد الطعن فيها ولعل هذا هو 
مابيرر مجادلة الستشكل فىحةأوراق اعلاما له . 

دوا انه يتعين بناء على جميع ماتقدم الج 
برفض الاشكال والاستمرار فى اجراءات البيع 
الحدد لا يوم ١944/1/9١‏ 

«وعا انه عن مصروفات الدعوى فلا مراء فى 
الزام المتشكل فيها طبقا لنص المادةم؟ ١‏ مرافعات 

« وعا ان النفاذ المؤقت عتم لكل ماتقضى به 
هذه المحكمة وفةا لنصالمادةج وم مر افعاتفيتعين 
ثمول الح به طليقا من قيد الكفالة 

( قضية الحاحسيد سيد احمد عنب ضد حضرة الاستاذ 
على بك راغب بصفته وآخر . رقم 815 سنة ١544‏ 
رئاسة حضرة القاضى >مد أمينحهاد ) 


اق 
حكة الأمور المستعحلة بالقاهرة 
١‏ دسمير سنة م94١1‏ 
انبات حالة امل الستكن . وهل يقضى فيها بعدم 
قبول الدعوى أو بعدم اختصاص القضاء الستعجل . 
استعراض أحكام القشاء وائجاء الفقه » 
المبادىء القانونية 
١‏ - انجه البعض إلى القول بأن دعوى 
مستعجلة قوامها أثيات جالة حمل مستكن ليست 


العدجان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعثمرون 


بما مخقص القضاء العادى للتصدى لما لامها نما 
مهدف إلى مهيئة الدليل لدعوى النسب التى 
هى من عم محاك الأحوال الشخصية بيد أن 
الرأى الذى ساد نقها وقضاء انهى إلى أن طبيعة 
هذه الدعوى لا ين فى حد ذاته أمها قد ترتبط 
بالحقوق المالية ومن هنا مختص القضاء العادى 
بنظرها . 

* - بيد ان هذا النظر لايعنى قبول دعوى 
اثبات حالة الجل المستكن لانها تفترض فى 
شخص الآدميين محلا لوفاء ما تعبد به من 
التزامات وتنطوى على ١‏ كراههم على تقدىم 
الدليل يجمانهم مخصومهم على ما يدعون مع 
ما فى ذلك من اهدار للا دمية والكرامة فى 
حين أن فى الالتجاء إلى نظربة الا كراه المالى 
لاجبار المدين بطريق غير مباشر على التنفيذ 
العينى غناء . 


امكو 

« عا ان وقائع الدعوى <سمااستظهرتهاالمحكمة 
تحمل فى أن مورث طرف الخصومة مد مود 
معو ض الشهيربالطالونىتوفى بتاريخ 97؟ أغسطس 
سنة .م85١‏ عن ورثته ثم اخوتدالمدعون وزوحته 
هي اللمدعى عليها وكان الذكور تلك إبان حياته 
العقارات الآتية . أولا ‏ محلا للاتجار فى أدوات 
غيار السيارات بشارع الملكة نازلى تجاه جمعية 
الشبان السامين . ثانيا ‏ قطعة أرض فضاء بشارع 
ابن طولون . ثالثا ‏ ستة عشر قبراطا مشاعا فى 
كامل أرض وبناء المنزل رقم ؟ حارة اليرَابير قسم 
الخليفة . رابعا _كامل أرص وبناء المنزل رقم .وه 


العدوان السابع والثامن السنة التاسعة والعشرون 


معير القدعة . خامسا ‏ كامل أرض وناء المأزل 
رقم 8 شارع مد على قسم الخليفة ب سادسا ‏ 
كمل أرض ونناء المتزل رقمه شارععى باشاسارك 
بالحلميه قسم الخليفه ‏ سابعا ‏ كامل أرض وبناء 
التزل م4 شارع نور الظلام قسم الخليفة .وحدث 
أن دب الخلف فما بين الورئة على أثروفاةمورثهم 
إذ تبين أن هذا الأخر كان قد باع الستةعشر قيراطا 
فى كامل أرضوبناء المنزل رقم * حارة اليزابيز 
قسم الخليفة وهو الموضح محت رقم ثالثا كا تبين 
أيضاأنه كانقد أوقف العقاراتاأوضحة البنودمن 
الرابع الى السابع بعقتضى حجة مؤرخة فى ١6‏ 
مابو سنة 1419 على نفسه إبان حياته ومن بعده على 
زوجه وأولاده ومن بعدماعل الحرمين الشريفين 
وقد طعن المدعون فى هذين التصرفين بأنهماصدرا 
من مورهما وهو فى مرض الوت كا ساجلا 
المدعى عليها فها تدعيه من وجود حمل مستكن 
وقد أقاموا دعواهم الراهنة يطلبون الحيم بإثبات 
حالة الحمل المستكن ودقعت المدعى عليها بعدم 
قبول الدعوى يا دفعت يعدم اختصاص القضاء 
ااستعدل بنظر الدعوى ٠‏ 

« وبا انه بالنسبة للدفاع بعدماختصاعىالقضاء 
الستعجل بنظر الدعوى فقد اتحه البعض الى ترديد 
ماتقول به المدعىعليها من أن طلب السم بندب 
خبير لإثيات وجود أو عدم وجود مل مستكن 
هو من قبيل الطلبات التى يراد بها تمبيثئة الدليل 
لدعوى النسب التق هى من صميم حا كوالأحوال 
الشخصية وعلى ذلك فلا اختصاص لقاضى الأمور 
الستعجلة بالفصل فى هذا الطلب. على اعتبار أنه 
بحب ترك الأعى فىتقديره للمحكمةالشرعيةالمختصة 
أصلا بنظر دعوى النسب إلا أنهذا الرأى لابكاد 


م١١‎ 


فى مثل النزاع الطروح قد ينطوى ظاهرها على 
ارتباطها الوثيق بالنسب والأحوال الشخصية إلا 
أنها ترتبط أيضا بالاموال والحقوق المالية لتعلقها 
بالثروة العامة تما لامحول بين اعتبارها من قبيل 
الدعاوى الى يصح قانونا طرحها أمام الحاكم 
الوطنية لما قديترتب على الاستمرارفى الادعاءبالحمل 
وما يتشأ عنه ان لم يتخذ الدلل لببان عدم ته 
من ضرر محقوق الدعين فى مقام النزاع الطروح 
وبحصتهم فى الاستحفاق وفضلا عن ذلك فإنه وان 
كان الأصل ففدعوى إثبات حالة الحمل الستكن 
انها ترمى الى التهيد لتهيئة دليل فدعوىالنسب 
وما عساه قد يتفرع عنهامن أوجهالتزاع كدعاوى 
النفقة أمام الحكمة الشرعية إلا أنه لاشبهة فى أن 
لهذا النزاع وجباً مالا فى الدعوى المطروحة غير 
الوجهالشخصى يتعلق محقوق الدعينالمالية بالنسبة 
لما تركه المورث من أموال التركةومن هنايبينأن 
الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
الدعوى فى غير محله ومن ثم بتعين الحم برفضه 
وباختصاص القضاء المستعحل بنظر الدعوى . 
راجع فى ذلك : ١‏ - حَ؟ قاضى الأمور 
المستعجلة بالاسكندرية إبىرء ١‏ سنة وه محاماة 
سنة ارتم الما ص "1+0 

٠‏ - حكقاضى الأمورالستعجلة بالقاهرة نايا 
محاماة سنة ١8‏ قسم ثان رقم 47 ص 1اهم 
#_حكقاضى الأمو رالمستعحلة بالقاهرة 9478/٠١/١‏ 
محاماه سنة9! رقم479؟ ص 1١١84‏ 

1 قاضى الأمور المستعجلة بالقاهرة م#؟/4 
سنة .عو محاماة سنة "1١‏ 

ه - مؤلف الاستاذ متمد على راتب يكطيعةسنة؛ 6.4 
ص 8ؤا رتم 835١‏ 

« وعا انه عن الدفم بعدم قبولالدعوى (فانه 


شارع الملا عبد العزيز آل سعود بالروضه قسم | خاو من نظر مرده أندولو أندعوى اثيات الحالة 


م٠5‎ 


من المقرر أنه لاصح قانونا أن يكون شخص أ 
الانسان محلا لوفاء ماتعيد به من الالتزامات أو 
تقديم الدلال لخصمه على مايدعيه ولا يجوز أن 
ينفذ عليه بذلك كرهاً هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى فانالأصل فى حق الدائن قبلمدينهأنه حق 
يتعلق بذمته وينفذ فى مجموع ماله لايتعداه الى 
شخصه وهو واجب التنفيذ عينا إلا إذا استحال 
إلى تعويض وأصبح تنفيذا يقابل فلايكره المدين 
على التنفيذ عبنا بوسائل مادية وإلا كان فى ذلك 
إكراء بدنى له وإذاكان ذلك هو محصلحقالدائن 
إذا كان ثمة تعاقد فلا أقلمن أن يكون هو الال 
عند مالا يكو نالتزاماً أصلا كحالة الجل والقواعد 
الأولية تقفى ألا يازم الخصم بتقديم دليل لخخصمه 
ضد نفسه ومن باب أولى إذا كان فالتدليلاعتداء 
على حريته وعلىشخصه ولا جدال فى أن اللحاق 
بالمدعى عليهاومطارتها للكشف عليها وتحقيق حملها 
فيه اعتداء شاذ على كرامتها وآدميتها وحق إثبات 
المدعين حالة حمل المدعى عليها لامحتمل التنفيذ 
العينى مباشرة على الأقل بلكل مالم أن يلجأوا 


العددان السايع والثامن سل السئة التاسعة والعشرون 


إلى طر يق ةالإكراه المالى فيرفعون دعوى على اللدعى 
عليها يكلفوتها فيها عرض نفسها علىطبيب تندبه 
المحكمة » ذلك هو الرأى الراجح الآدى عيل إلى 
الأخذ به ومندسين وجه الصواب اللدى أملا على 
المدعين أن يدفعوا بعدم قبول الدعوى ومن ثم 
بتعين القضاء بقبول هذا الدقعو هدمق.ولالدعوى 
راجع فى ذلك:. 
١ح‏ قاضى الأمور المستعجلة بالفاهرة؟؟/ 7/ 
سنة ع4 المحاماة لسنة؟ رقملا ص4٠‏ 
6 قاضي الأمور المستعحلة بالقاهرة 
م0/ه؟ سنة ١94٠‏ محاماة سنة ١م‏ رقم لمم 
ص 548 


م - مو لف الاستاذ مدعل رشدى بنده . #ص 48م 


« وما انه عن مصروفات الدعوى فلا صراء 
فى الزام الدعين-ها طبقاً لنصالمادة ١9‏ مرافعات 


( قضية سلهان خمد معوض وآخرين ,صفتهم ضد 
الست وهيبه حسين بصفتها رقم7517 سنة948 رئاسة 


| حضرةالقاضى محمد أمين عاد 2 


قضاء الها 1 التجارية الجرئية 


اح 
محكة القاهرة التحاربة الجزئية 
٠‏ أ كتو بر سئة ١654‏ 


تظل من + حجر ممفظى . شرط جوازه حجر 


استحقاقى ٠‏ حالاته 

المياديء القانونية 

١‏ - حق التظل من أمس الحح: التحفظل 
جائز لكل من أصابه ضر من الأسرحتي ولول 


يعلن إليه إذ يمكن اعتبار الأمس صادرا عليه طبقا 
لنص المادة +1 مرافعات التى تيز التظر 
للخم الذى صدرعليه الأمس . 

؟ -الحكة فى صدد الفصل فى تظم من 
أمى حجز نحفظى لا تستطيع أن تعرض لكل 
صغيرة وكبيرة مما يثيره الخصمان أمامها لأنها او 
فلت ذلك اتلسعت حوها رقعة الخصومة 
وتشعبت طرقها وتعين علمها أن تسير فمها سير 


العددان الساببع والثامن ‏ السنة التاسعةٌ والعشرون 


محكمة الوضوع فتحقق م نأوجه النزاع مايجب 
تحقيقه وهنا لابد مستلزما وقنا ومتطليا 
إجراءات لا قبل للمحكمة بها باعتبارأن المطاوب 
منها الفصل على وجه السرعة فلابد إذا م نأن 
تأخذ الأمور بظاهرها ونحفظ لكل ذى حق 
حقه من واقم هذا الظاهر . 

م الأحوال التى يصح فها الحجز 
الاستحقاق الذى تكلمث عنه المادة هلا" 
مرافعات هي التى لا ممنع فيها الاسترداد القاعدة 
اللقررة فى المادتين /501 + 508 من القااورن 
الدنى وتنصان علىأن ملكية المنقولات تثبت 
فى دق كل إنسان محيازنها المبنية على سبب 
يح مع اعتقاد الحائن لماصحة حيازته وأن مجرد 
وضم اليد على المنقولات يستفاد منه وجود 
السبب الصحيح وحسن الاعتقاد إلا إذا ثبت 
مابخالف ذلك مع مراعاة حالتى السرقة والضياع 

( قضية ابراهيم عمد الفنجرى ضد عرفى تادرس 
وآخرين رقم 581١١‏ سنة ١548‏ رئاسة حضرة 
القاضى سامى ناصر ) 

م 
محكة القاهرة التجارربة المزئية 
5 اريل سنة 9غ5١1‏ 

ضامن . توقيعه بهذه اأصفة على سند اذن نجارى 
دليل كاف على ضمانته العجارية . 

ضاهن احتياطى . التزامة . كالترام المدين 


حق الادعاء ٠‏ هقرر ألكل فرد. همتى يدعو 


للاؤاخدة الدنية 


امبادىء القاتونية 


١‏ إن توقيم شخص على السند الاذنى 


م.م 
المعتبر عملا ناريا نحت كلمة (ضامن) ققط 
إلى جوار توقيم المدين يكنى للدلالة على أنه 
ضامن احتياطى بالممنى الممروف فى القانون 
التجارى ومن ثم يتضامن مع لمدين فى السثولية 
عن الدين رغم عدم النص على التضامنف السند 

؟ - النزام الضامن الاحتياطى كالنزامالمدين 
فان كان الام هذا الأخير جاريا كان التزام 
الأول نحاريا أيضا ولو كان غير تاجر ‏ و يصح 
رفم الدعوى على الضامن ا احتياطي عفرده 
أمام الحكة التجارية وليس له أن يدهم بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى نححة أنه ليس بتاجر 

» - الدقم بافلاس المدين مايتعلق بشخصه 
فايس لضامنه الاحتياطى أن يدفم به فىمواجبهة 
الدائ ونظل الدعوى بالنسبة لهذا الأخير مقبولة 
رغم الس باشهار إفلاس المدين . 

غ - إذا أعلن بروتستو عدم الدفع إلى 
المدين دون ضامنه الاحتياطى فان الفائدة عن 
الدين تسرى بالنسبة لهذا الأخير من تاريخ 
المطالية الرسمية وليس من تاريخ اعلان المدين 
بالبرواستو . 

م عدم فيد الدعوى للحلسة التى حددت 
ها بادىء ذى بدء لا يمنع من طلب مسر يان 
الفائدة من تار يخ الاعلثن الاول دون الاعلان 
الجديد للحلسة الجديدة . 

- إذا استصدر الدائن أمرا بالحجز 


التحفظى التجارى وبناء على بروتستو أعان 


24 
للمدين وحده ولسكن الحجز توقم على منقولات 
لمدين وضامنه الاحتياطى ثم تنازل الدائن عن 
مقاضاة المدين وقد رطلباته على الضامن الاحتياطى 
وحذده فانه لا يصح إجابة طلب تلبيت الماجحز 
التحففلى لأنه بالنسبة للمدين حصل التنازل عنه 
وبالنسبة للضامن الاحتياطى وقم باطلا لدم 

اعلانه بيروتستوعدم الدفع . 
( قضية عبد المنعم عيد الحادى ضد اد تود 


عبد الجواد وآخررقم 4لالاسئة 19549 رئاسة حضرة 
قاب حجان ان ) 


ل 
يحكة القاهرة التجار ية الجزئية 
١‏ نوقير سئة م94١‏ 
رهن ٠‏ عقدبالاليزام ٠‏ بتوريد قطن مقاب ل سلفياث 
الرطلان والالغاء والمقود . م تجوز 5 حكمها 
الميادىء القانونية 
وس ان حق الادعاء مقرر لكل ترد 
ولا دعو للمؤاخذة المدنية إلا إذا كان المدعى 


مىء النية أقدم على التقاضى بدافع التشيير مخص.ه 


والكيد له وفى هذه الخلة يلنزم بالتعو يضات 
طَبمًا للمادة 181 من القانون المدى . 

؟ - البروتستو. باعتباره إجراء بمهيديايسبق 
رفم الدعوى لا يحق المطالبة بالتعويض عن 
إجرائه بلا وجه حق إلا إذا اقترن مله بسوء 
النية وقصد التشهير باهم فاذا كان من إجراه 
منطدا أنه ضاعب حق ‏ رأى أن يقنضيه هن 
خصمه عن طريق هذا الاجرءا الذى تلاه رفم 
الدعوى م ل حص ل اشهار البروتستو فى جريدة 

م - البروتستو طيقا للقانون هو الاحراء 
الذى يترتب عليه عادة إعلان الغير يمركز المدين 
الالى وبطريقة معاملاته ليكون على بنة من 
أمره ‏ فلا محل لطلب التعو يض عن البرونستو 
إذلم يكن له آثار مادية كتوقيع الحجز مثلا 
حيث يصطحب عظاهر علانية سىء إلى 
مركن الدرين : 

( قضية عوض افندى البوارى ضد ابراهيم افندى 


علام رقم ١14٠‏ سئلة م94١‏ رئاسة حضرة القاضى 
طاو ناعمو )5 


عي 9 0 ٠‏ 
7 4 
8 م و هه 
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محكمة فاقوس الجزئية الوطنية 
8 أغسطس سنة ١948‏ 
. ماحيتها ٠‏ احرازها . خراطيش ٠‏ 
رصاس احرازها ٠‏ عدم الفقاب عليها . بارود . م يعتبر 
مفرفعات مما يدل نحت حكم المادة 5190" ع ٠‏ 


مفرقعات 


الميادىء القانونية 


١‏ - ان القصود من عبارة مفرقمات 


(أخرى ) الواردة بالمادة عدم ع الخاصة 


| باحراز القنابل أو الديداميت إمما هو المواد االقى 


من قبيل القنابل والديناميت والتى من شامها 
أن تستعمل لتدمير الأموال الثايتة أو التقولة . 
لأن غرض الشارع من ابراد هذا النص هو 
العقاب على صنع هذه المواد أو استيرادها 


او إحرازها .- . 


العددان السابع و الثامن 


+؟ - ان البارود ولو انه يدخل ضمن 
للفرقعات التى نصت عليها المسادة 58ء ع إلا 
انه لا يصح اعتباره كذلك إلا إذا كان المقدار 
الشبوط مه نكية وافزة يق عكر آن عدت 
الفرقعة إذا ما أشعلت وحدها دون حبسها فى 
مظروفف أما إذا كانت الكمية المضبوطة قليلة 
فلا ينطبق عليها 35 المادة 5#مع . 

( معارضة أبو زيد شفيق الطحاوى ضد النيابة 
رقم؛ ٠‏ ؟سنة/ا 4 ١5‏ رئاسةحضضرةالقاضى أديب نصر حنين) 


ل 
محكعة الخدرات الزئية 
5 نوشبر سنة ١982.‏ 
١‏ تفتيش ٠‏ غير جائز لرجال الضبط فى غير 
حدودالقانون . 
« - تفتيش 
مب الادعاء باخراج المخدر برضاء التهم ٠‏ غير 
جائز فى غير أحوال القانون ٠‏ 
المبادىء القانونية 
من القرر قانونا أنه لايحوز لرجال 
الضبطيةالقضائية تفتيش أى شخص نير رضائه 
وبدونإذنمن سلطة التحقيق إلانى الأحوالالتى 
مخول القانون لهم فيها القبض عليه وهى التلبس 
بالجر يمة والحالا تالأخرى الواردة فى المادة ٠١‏ 


٠‏ أثناء سير المنهم فى الطريق ليرد 


من فانون محقيق النايات وهى إذا وجدت 
قرائن أحوال تدل على وقوع جناية من امتهم 
أو شروع فى جناية أو جنحة سرقة أو نصب 
أو تعد شديد أو إذالم يكن للجانى عدل معروف 
ف القطراللصرى. وكلتفتيش يقع ع ىالأشخاص 


- السنة التاسعة والعشرون 


60م 


فى غير الأحوال التى يرخص قها القانون باجرائه 
باطل بطلانا جوهر يا ولا يصح الاعماد عليه فى 
هذه الخالة كدليل لادانة الشخص الذى حصل 


لثيااع 


؟ - إذا قبض على مهم وهو سير فى الطريق 
وأجرى تفتيشه لحرد الظن أو الاشتباه ولميكن 
فى إحدى الحالات التى نيز لرجال البوليس 
القبض والتفتيش لأىه لم يكنمتلبسا بجرعة من 
الجرامالتى يجوز لمأمورى الضبطية القضائيةالقبض 
فها فان هذا التفتيش بيقع باطلا لخالنته لأحكام 
القانون من جهة ولعدم الإذن به من رجال 
السلطة الختصة من جبة أخرى . 

- لا يجوز القول بأن الهم هو الذى 
أخرج برضانه الخدر من جيبه إذا كان ذلك 
نيجة قبض باطل لأن ذلك يكون فىهذه الحالة 
نتيجة عمل غير مشروع وهو ل يقدم الجدر 
إلا اضطرارا وعند حاولة القتبض عليه لغار حقى 


الي 

« من حيث ان واقعة الدعوى تتحصل حسها 
تين من التحقيقات فما شهد به الكو نستا بل سعد 
زغلول باحث محافظة مصر وما قرره بمحضر 
ضبط الواقعة من أنه كان عر وبرفقته البوليس 
عبد اللطيف بدوى بشارع الترعة البولاقية<والى 
الساعة وو .ه فشاهد المهم نسير بالشارع المذكور 
فاشتبه فى أمره وسأله عن طرق تعيشه فأجابهبانه 
يعمل مجارا وقد لاحظ أثناء حديثه معه أن الهم 
يتحسس جيبه من الخارج فأمره بأن مرج مامعه 
فاعترف المتهم على الفور بأنه مو زحشيشاو أ خرج 
له من جيبه ست قطع من ا مشيش 
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العددان السابع والثامن ع السنة التاسعة والعشرون 


« وحيثانهسؤالالبولس املك عبداللطيف 
بدوى قرر أن المهم كان خارحا من حارة مظامة 
الى شارع النرعة البولاقية فلما اقترب منهما وهو 
يسير فى طريقه ألقيا القبض عليه وسألاء عن 
صناعته فأجاب بأنه عمل نحارا وقد لاحظ 
الكو نستابل أن المتهم يتحسس جيبه من الخارج 
فأمره برفع جليابه وقد أعترف الهم أنه محوز 
حشيشا وقدم لهما المخدر الضبوط فاقتاداه الى 
حيث كان بسير اليوز بائى مد سيف اليل خليفه 
افندى معاون مباحث محافظة مصر خلفهماواً بلغاء 
با حصل وقد أثبت الضابط المذ كور فى حضره 
المؤرخ 1454-4-14 أنه كان عر بشارع الترعة 
البولاقةومعدفرقةماومةالنشلومنها الكو نستايل 
سعد زغلول والبوليس الملكى عبد اللطيف بدوئ” 
وكانا يتقدمانه محوالى المائة متر فضبط الأخيران 
لمتهم للاشتباه فى أمره وقد لاحظ الكواستابل 
أن المتهم يتحسى جيبا فى لباسه فأمراه باخراج 
مامعه لاعتقاده أنه تحمل سلاحا وعندئذ أخرج 
امتهم المحدر المضبوط واعترف بأنه يتجر فيه . 

بر وحيث ان المتهم وان كانقد أعترفعءحضر 
البوليس باحرازه المخدر إلا أنه أنكر هذه التهمة 
عند استجوابه بالنياية كا أصر على اتكاره أمام 
المحكمة وقد دفع الحاضر معه ببطلان اجراءات 
الفيض والتفتيش تأسيسا على أنه لم يكن هناك أى 
ميرر لاقبض على المتهمسما وأنه مشت من التحقيقات 
انه كان فى حالة من الحالات الى تدعو الىالاشتباه 
فى أمره 

« وحيث إنه من القرر قانونا أنه لاوز 
ارجال الضبطية القضائية تفتيش أى شخص غير 
رضائه وبدون اذن من سلطة التحقيق إلا فى 
الأحوال التى مول القانون لمم فيها القبض عليه 
وهى التلبس بالجريمة والخالات الأخرى الواردة 


فى المادة ١6‏ من قانون محقيق الجنايات وهى إذا 
وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع جناية من 
الهم أو شمروع فى جناية أو جنحة سرقة أو نصب 
أو تعد شديد أو إذا لم يكن للجاتى عمل معروف 
فى القطر المصرى ( ١6‏ تحقيق )وقداستقر القضاء 
على أن كل تفتيش يقع على الأشخاص فى غسير 
الأحوال الى برخص فيها القانون باجرائه باطل 
بطلانا جوهريا ولا يصح الاعتاد عليهفىهذهالحالة 
كدايل لأدانة الشخص الذى حصل تفتيشه( راجع 
تتمض م/؟إلام؟١‏ ) الفبرس العشيرى الرابع 
للمجموعة الرسمية رقم 5151 ص 9١‏ ) 

د وحدث ان الثابت من التحقيقات فى هذه 
الدعوى أن المنهم قد قبض عليه أثناء سيره بالطريق 
وهذا القرض ثابت مما جاء بالصحيفة الأولى من 
محضرضبط الواقعةفقدأثدتالضابط أنالكو نستابل 
والبوليس الملكى د ضبطا المهم » وعاد وقرر 
بأقوال المخر عبد اللطيف بدوى من انهما أمسكا 
به وترى المحكمة أن لم يكن هناك البتة أىمسوغ 
لإلفاء الفبض على المتهم فلم يكن فى حالةمن حالات 
اتلس مجرعة ماما أنه لم يكن هناك مبرر للقبض 
طبتا للمادة ١6‏ من قانون محقيق الجنايات أما 
ماقبل على لسان رجال البوليس من أن الضبط 
كان عن طريق الاشتباه فى التهم فان الستفاد من 
التحقيقات أن المتهم لم يكن فى حالةتدعو الىالاشتباء 
فى أمره ققد أقر الشهود بأنه كان يسير محالةعادية 
فى شارع الترعة البولاقية أو كان خارجا من حارة 
مظمة الى الطريق العام على حد قوم عحضر 
الجلسة ولا أن اقترب منهم وأمسكا به لم محاول 
القرار وأجاب على القور أنه يعمل نحارا عند 
ماسئل عن مهنته وكل أولئك يقطع بأن المتهم 
لم يكن فى حالة تدعو للاشتباه فيه بل إن ماأجراه 
رجال البوليس من القبض عليه هو فى الواقع 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


تعرض لكريته بدون مسوغ قانوتى وفيه مساس 
شديد محريته الشخصية وضد حق من حةوق 
الأفراد القدسة وقد استقر قضاء المَض على انه 
إذا قبض على متهم وهو سير فى الطريق وأحرى 
تنتشه لمحرد الظن أو الاشتياه ولم كن فىاحدى 
الحالات ااني ييز لرجال البو لوس القبض وااتفتيش 
لأنه لم يكن متليسا مجريمة من الجرائم الى يجوز 
لأمورالضيطيةالقضائ ةالقرض فييافان هذا التفتيش 
بقع باطلا لمخالفتهلأحكام القانون من جهة ولعدم 
الأذن من رجال الساطة المختصة من جهة أخرى 
( راجع تقض م /؟ /لامو١‏ الفبرس العشرى 
الرابع للمجموعةالرسمية رقم ٠‏ ص ١ه‏ ) ولا 
يوز القول بأن النبم فى هذه الدعوى هو الذى 
بادر بالاعتراف بأنه حمل مخدراً وأنه هو الذى 
أخرج برضائه المخدر من جيه لآنه واضح من 
التحقيقات أنه لولا حصول القبض لا وجد المخدر 
ومن المفرر قضاء أنه لاوز الاستشهاد على امتهم 
هذا الدايل وهو ضبط المخدر معه على الصورة 
الاقدمة أى نتبحة قبض باطل لأنه يكون فى هذه 
الحالة نتيحة حمل غير مشروع وإن لشدم المخدر 
إلا إضطراراً وعند محاولة القيض عليه غير حق 
( راجع نمض ١951/1/16‏ جنح اسنة ١947‏ 
رقم لالا. ١‏ ) هذا فضلا عما هو ثاستمن التحفيق 
من ن السكونستايل هو الذى أمره برفع جليابه 
وخلعها 
« وحيث انه متى تأييد ذلاك كلهوكان القبض 
الدى حصل فى هذه الدعوى وبالتالى التفتيش 
باطلين لحصولما فى غير الأحوال الخائزة قانونا 
كان الدليل المستمد من هذه الاجراءات الباطلة 
باطلا فإنه يتعين لذلك القضاء بقبولالدفعوبراءة 
لمهم ما نسب اليه عملا بالمادة +7( جنابات . 
(قضءة اليابة ضد رفاعى عزوز حاين » رقم 
؛ سئة ١9148‏ رثاسة حضرة القاضى محمود عطفة 
وحضور حضرة الأستاذ عرد التعم عيسى وكيل النيابة ) 


0 
محكة المخدرات الجزئية 
1< مير سنة م94١1‏ 
تفتيش ٠‏ شروط صحته ٠‏ قرائن ٠‏ كفاتهاللاذن 
بالتفتيش ٠‏ بطلان التفتيش ٠‏ رغم الاعتراف غير جائز 
المبادىء القانونية 
١‏ - ان كل ما يشترطه القانون لصحة 
التفقيش ااذى تجريه أو تأذن به النيابة أن 
عرق هناك جر بمة أ يقوم لديها من 
امراد تفتيشه دون حاجة إلىإجراء تحقيق سابق 
على التفتيش . ومتى تقدم ضابط البوليس 
بلاغ يتضمن ان المهم شحر فى المواد الخدرة 
وقد رأت النيابة فى هذا البلاغ من الجدية وبالخ 
الدلالة على اتصال الممهم بالجر يمة البلغ عنها 
يكون ححيحا وليس مالفا للاأصول والشرائط 
التى أوجها القانون . 
؟ ‏ بمسك الهم ببطلان التنتيش غير 
مجد مادام انهم قد اعترف فى تحقيى النيابة 
بضبط الخدر معه لأن بطلا نالتفتيش على فر ض 
حصوله لا ينم المحكمة من الأخذ فى إدانة 
المهم بعت_اصر الاثيات الأخرى المستقلة عن 
التفتيش والؤدية إلى ذات النقيجة التى أسفر 
ع رس لاع كله عابرا البوييل 
كل ما يقتضيه هو استبعاد الأدلة المستمدة من 
ذلك التفتيش وعدم الاعتداد بها في الاثبات . 


00-7 العددان: الشابع والثامن 


السنة التاسعة والعشرو 


أما إذا كانت هناك أدلة أخرى لاشأن للتفتيش 
مافان: الاثبات عقتضاها يكون صحيحا 
ولا شائبة فيه . 

امور 

« من حيث أن وائعة الدعوى تتحصل 
حسما تبين من التحعيقات فما شهد به الوزباشى 
عتار مد مود افندى معاون مباحث قم 
حلوان وما أثيته فى عضر ضبط الواقعة من أنه 
تلق عدة شكاوى مجهولة تتضمن أن الهم وهو 
موظف بالسكة الحديد يتحر فى المواد المخدرة 
وقد تأ كدت لدبه حة هذه الشكاوى من تحرياته 
الخاصة فاستصدر إذْنا من النياية بضبطه و:فتيشه 
وانتقل ومعه ضابط تمطة بوليس طره م3 
رجالالبوليس الملى عبد الوهاب جوهر ويوسف 
متولى إلى متزل التهم حيث وحده ناما فأبقظه 
وتفتيشه عثر جب حلبابه الخارجى عند الصدر 
عل علية من الصف يداحلها فطعة مغيرة :من 
الأفنون وقد اعترف على الفور بأنها له وأنه 
يتعاطى هذه المادة لمرضه . 

« وحيث انه بسؤال رجلى البوليس اللكى 
المراققين للضابط قررا ععنى ما أثبه فى محضره. 

« وحيث انه بسؤال النهم فى محضر ضبط 
الواقعة اعترف باحرازه للمخدر مقررا أنه 
يتعاطاه لمرضه وقد عاد أمام النيابة واعترف 
بان العلبة الى بها المخدر عثر عليها حقيعة 
فى جيب جلبابه إلا أنها مدسوسة عليه لزاع 
به وبين أقاربه وقد أشبد أمين حامد سلم 
وأد فتحى «هرأآن وعيد الصمد إراهم 
فقرروا جميعأ أنهم لا يعرفون شيئا عن هذه 
الدعدى وأجمعوا على أن التهم اشتهر بالاستقامة 
وحسن. الخلق . 


« وحيث ان الحاضر مع الثهم دفع فى. 
مذكرته المؤرخة 1444/١5/1١‏ ببطلان 
إذن التفتيش بقوله أنه لم ييؤسس على محريات 
حدبة وأنه إيما بنى على الشكاوى الجهولة 
الى تلقاها الضابط . 

وحيث ان كل ما بشترطه القانون 
لصحة التفتيش الذى ريه أو تأذن به النيابة 
أن تسكون هناك جرعة معينة وأرن يقوم 
لدمها من القرائن ا صف بتوجيه الاتهام 
إلى الشخص الراد تفتيشه دون حاجة إلى 
اجراء تحقيق سابق على التفتيش وأنه مق تقدم 
ضابط البوليس بلاغ يتضمن أن التهم يتجر 
فى المواد المخدرة وقد رأت التبابة فى هذا 
البلاغ من الجدية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم 
بالجرعة البلغ عنها ما يبرر اجراء التفتيش فإن 
الإذن الذى تصدره يكون صيحا ولس تالف 
للاأصول والشرائط التى أوجبها القانون ( راجع 
تمض 5 1944/4 جنح سنة 48 رتم 4 
وض 11 / 1444/1٠١١‏ جنح سنة 48 
رمم ١ه).‏ 

«وحيث ان الثابت من الاطلاع على الأوراق 
أن اليوزداثى مختار مد مود افندى قد تقدم 
بلاغ لليابة مؤرخ #/ و / 1948 جاء به 
أنه تلق كتابا من الفرقة التابع للها رتم 5+0 
نرف ق سهد وكا وعرفق ننه كنات 
مكتب المخدرات العام رقم ١‏ والشكاوي 
القدمة ضد المتهم بأنه يتحر فى الخدرات 
وقد حرى ما سب إليه من مصادر موثوق بها 
فاتضحت له >ة هذه الللاغات وقد أذنت له 
النياية بالتفتيش بناء على ذلك لما رأته فى 
هذا البلاغ من الجدية ما ببرر اجراءالتفتيش 
وترى الحكمة أن النابة كانت على حق فى 


إصدار هذا الإذن وتد ضير محا لا شائية 
فنه ومستوفيا لشرائطه القانونية ومن ثم يكون 
الدفع فى غير مله ويتعين لذلك القضاء 'رفضة ٠‏ 

و وححث انه فضلا عن ذلك ققد اعترف 
الهم عند استحوابه بالنابة بضبط الخدر معه 
ومن القرر قضاءا أن تمسك الهم ببطلانف 
التفتيش غير محد مادام الهم قد اععرف فى 
محقيق النيابة بضبط المخدر معه لأن بطلان 
التفتيش على فرض حصوله لا بمنع المحكة من 
الأخذ فى إدانة التهم عناصر الإثبات الأخرى 
ااستقلة عن التفتيش والؤدية إلى ذات النتيحة 
التق أسفى عا ( نقض 1944/1١/74‏ جنم 
سنة 4؛؛ رقم «اه ) وهو لا بيترتب عليه حما 
براءة التهع بل كل ما يقتضيه هو استبعاد الأدلة 
الستمدة من ذلك التفتيشى وعدم الاعتداد با 
فى الإثبات أما إذا كانت هناك أدلة أخرى لاشأن 
للتفتيئى بها فإن الأثبات عقتضاها يكون صرحا 
ولا شائية فيه ( نفض *7/ 4 / ١94٠‏ موعة 
القواعد القانونية لحمود حمر الحزء ‏ ه 
رتم ؟5؛) . 

« وحيث انه ثبت من نتيحة التحليل أن 
المخدر وجد عبارة عن مادة الأفيون وزتته 
66 جم . 

« وحيث انه تما تقدم تكون التهمة ثايتة 
قبل التهم من اعترافه فى ضر ضبط الواقعة 
باحرازه الخدر للتعاطى واقراره أمام النيابة 
بضبط الخدر معه فى جيب جلبابه ومن شهادة 
رجال البوليس ولم يكشف التحقيق عما يضعف 
الثقة مها ومن نتبحة التحليل ولا تعول المحكمة 
على ما أثاره الدفاع عن امتهم من وجود 'زاع 
مستحجم بينه وبين أقاريه والدليل على عليه 
الشكاوى الرفقة بالأوراق فإنه لم يثبت بدليل 
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قاطع أن هذا اانزاع هو الباعث على تلفيق هذا 
الانهام الدى يتناقض مع اعتراف التهم نفسه 
الصر يم بمحضر ضبط الواقعة كا أن طيبة التهم 
وحسن خلعه لاعنعان من احرازه هذه القطعة 
الصغيرة من الخدر ,قصد تعاطيها هذا القصد 
الذدى تستشفه المحمكة من ظروف الدعوى 
وملابساتها وضا لة القدر الضبوط من الخدر 
ومن شهادة رجال البوليس بالجلسة بأنهم لا 
يعرفون شيئا عن التهم من قبل وهو يعمل 
موظفا عصلحة السكة الحديد ويكون عقاب 
امتهم م نأحل ذلك كله منطبقا على اللواد ١‏ ؟ » 
50 ء هو ق #1 أسنة مم ىوا 

( قضية التيابة ضَد احمد عام حاد الولى رقم ١١‏ 
سنة م54١‏ رئاسة حضرة القاضى#ود عطيفه وحضور 
حضرة الأستاد جال العطيفى وكيل النيابة ) 

2 
محكة المخدرات اللزئية 
14 دلسمبر سنة لم194 

تفتيش ٠‏ تلبس ٠‏ المظاهر الخارجية ٠‏ كفايتها ٠‏ 
رجال القسطية ٠‏ حقهم فى تفتيش كل ضالع فى الجرعة 
الاستهو اب الذى محظره القانون ٠.‏ الجيازة تعر ينها 

الميادىء القانونية 
بذاتها ما ينىء بارتكاب الفءل الذى تتكون 
منه الجر يمةفذلك يكنى لقيام حالة التلبسبالجر يمة 

؟ ‏ الضابط وهو حمل إذنا من الثيابة 
بتفتدش امهم 6 أه أن يقوم 1 لس كل من 
برى أنه ضالع معه فى ارتكاب الجريمة . 

م الاستحواب الذى محظره القانون فى 
المادة ٠١‏ تحقيق جتايات هو مناقشة المنهم 
على وجه مفصل أماتو جيه المحكية بعض أسئلة 


م6٠‎ 

عن يعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت لخائز . 
لا يشترط فى الحيازةٌ ممأووع5وهم 
القصودة بالمادة ه” من قانون المواد الخدرة 
وضع اليد ماديا على الجوهر الحرز كا هو الشأن 
فى الاحراز «ه1:مع1066 بل يعتير الشخص 


حائزا واوكان الحرز للج وهر شخصا آخر 
نائيا عنه . 


امير 

« من حيث ان وقائع الدعوى محمل ‏ حسما 
تبين من التحقيقات - فم شود به علىعبدا كافظ 
افندى ضابط مباحث قسم روض الفرج وماقرره 
بالتحقيق من أنه علم من التحريات أنالمتهم الثانى 
يتحر فى المواد المخدره ويقوم باخفائها فى جراج 
الحرية بشارع مسره بشيراويترددطمقهى ابراهيم 
الديب لتوزيع هذه المواد فاستصدر إذنا من النياية 
بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وجراجالحرية ‏ 
وانتقل وبرفقته منرجالالبوليسالمل>ععبداللاء 
على حسن والسيد أبو طالب إلى مقهى ابراهيم 
الدب وقد وقف من بعد لمراقبة المقهى وقدشاهد 
أثناء ذلك المتهم الثانى مجلس به بالخارجو بعد برهة 
قصيرة حضر شخص لايعرفه وجالس هذا المبم 
فقام على أثر ذلك ( أى لمهم الثانى ) ودخلالمتمهي 
ثم عاد خلس مع هذا الشخص وناوله شيعا لم 
يتبينه وقد أدرك من هذه المظاهر أن المخدرات 
لابد وأنها مخفاة فى هذه المرة داخل المقهى وبادر 
ضبط النهم الثانى وفتشه فلم يءثر معه على ثىء 
وكان البوليس الملكى عبد اللاه على حسن قد 
أسرع الى داخل القهى فى ذلك الوقت وطلبمن 
الحاضرين عدم التحرك ومن بينهم المنهم الأول 
الذى يعمل بالمقهى وكان يقف وقتئذخل ف الصبة 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


وبعد أن انتهى ( أى الضابط ) من تفتيش الهم 
الثانىدخل المقهى وتقدم حو المنهم الأو ل وما أنهم 
بتفتيشه حق أخرج له من تلقاء نفسهأر بعورقات 
ملفوقة بداخل كل منهاقطعةمن الحشيش واعترف 
له بأن الخدر لمهم الثانى وقد أودعه معه وقد 
انتقل بعد ذلك إلى مسكن المهم الثانى و بتفتيشه 
عثر به على مطواه ذا تنصل واحد 
« وحيث انه بسؤال عبداللاءءلى<سن والسيد 

أبو طال جاءت أقوالهما مطابقة 1اقررهالضابط 
على عبد الحافظ افندى 

د وحيث انه بسؤال الهم الأول فى محضر 
ضبط الواقعة اعترف ضيط المخدر معه وقرر 
أنه للمتهم الثانى الذى اعتاد التردد على القهى 
لببع المخدرات للمدمنين وقد أودع معه حمس 
ورقات مها حشيش طلب منها واحدة قبيلالضبط 
فتبقي الأربعة ورقات . وأغهد على حة دفاعه 
وهيب معوض وقد قرر هذا أنه لم عضر واتعة 
تسلم اأتهم الثاتى للاأول المخدر إلا أنه يعم أن 
يه الثانى يتحر فى المواد المخدرة وأنه يترددعلى 
المقبى لهذا السب وقد دعى التحقيق الى سؤال 
احهد حجاج فوده العامل بالمقهى ققرر أنه قبل 
ضيط الواقعة شاهد المتهم الثانى يتحدث الى النهم 
الأول ويطلب منه الاحتفاظ بشىء معه إلا أنه لم 
يتبين ذلك الثىء ‏ وبسؤال المتهم الثانى أنسكر 
مانسب اليهوأقر عا-كيتهللمطوة الضيوطة عسكنه 
وأبدى استعداده ‏ لتحمل مسئولية ماتدل عليه 
نتيحة التحليل فما يتعلق بالواد التي محتمل أن 
تكون عالقة بنصلها وقد أصر المتهمانعل أقو الما 
أمام النيابةو بالجلسةوقد دقعالحاضرمع متهم الأول 
بطلان القبض والتفتيش بقوله أن تفتيش هذا 
حصل دون إذن من النيابة العامة " 

« وحيث انه من القرر قضاء انه اذاوجدت 
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مظاهر خارجية منها بذاتها ما ينىء بارتكاب 
الفعل الذى تكون منه الجريمة فذلك يكنى لقيام 
حالة التلبسى بالجربمة ولا شك أنه فى تردد .عض 
الأشخاص على المتهم الثانى أثناء جاوسه خارج 
المقبى ود<وله الى المقبى وعودته عدذلك لتاول 
من كان مجالسه شيئاً وذلك كله فى حذر المرس 
ومع ماهو ثابت من التحريات والمراقبة من أنه 
يتجر فى المخدرات لاشك أن فى ذلك كلهما يؤدى 
الى الاعتقاد بأن المتهمالتانى مخ المخدرات بداخل 
المقهى التى لم يكن بداخلها من عمال إلا امتهم 
الأول وتكون الواقعة على هذه الصورة فى -الة 
تلبس تبيح القبض والتفتيش ( راجع نقض 
لام ١14‏ جنح 4 ورقمه 8 ) علىانالضابط 
وهو محمل إذنا من الشابة تفتيش امتهم الثانىله 
أن يقوم بتفتيش كل من يرى انه ضالع معه فى 
ارتكاب الجر يمة(راجعفىذلك تقض ١145-18‏ 
محاماه سنة 7ا؟ ملحق رقم ١‏ ص ١١4‏ رقم 55) 
وقد رأى الضابط من المراقبة أن الهمالأولوهو 
القام وقتئف بالمقهى أنه ضالع مع امتهم الثانى فى 
احراز المخدر وبيعه على أن المنهم الأول نفسه 
اعرف صراحة أمام النيابة ويمحضر الجلسة أنه 
ناول الضابط الحدر من تلقاء نفسهو رضاه ورى 
المحكة فى ذلك كله أن الفتيش وقع صرحا 
لاشائية فيه ويتعين لذلك القضاء برفض الدفع 

و وحيث ان عسكالتهم الأول ببطلانالافتيش 
على فرض حصوله غير مجد مادام قد اءترف 
أمام النيابة وفى محضر الجلسة محيازتهلالمخدروقت 
الضيط إذ أن البطلان لايترتب عليه حا براءة 
الهم بل كل مايقتضيه هو استبعاد الأدلة الستمدة 
من ذلك التفتيش وعدم الاعتداد بها فى الاثيات 
أما إذاكانت هناك أدلة أخرى لا شأن للتفتيش 
مها كاعير اف المتهم فى التحقيقات فإن الاثيات 


]إلى 


عقتضاها يكون محا ولا شائبة نه إذ أن هذا 
الاعتراف يعتير من عناصر الاثياتالأخرىالستقلة 
عن التمتيش اراجع ففيذلك نقض 1917-5-9١‏ 
ونتفض 9147-4-15 وض 1-714 - )1١9514‏ 

« وحيث ان التهم الأول قد اعترف بضبط 
المحدر معه وتقدعه للضابط بنعسه وذلك تحميق 
النيابة وعحضر الجلسة على أثر سؤال الحكة له 
عن هذه الواقعة ولا محل فى هذا المقام لا يتعاء 
الدفاع عن هذا المتهم فى مذكرته فى هذا الصدد 
من أن ماصدر مئ اله_كة بعد استحوايا محرم 
عليها قانونا إذ أنه لم يمترض وقكذ على توه 
الحكمة السؤال لامنهم على أنه فضلا عن ذلك فان 
الاستحدواب الذى محظره القانون فى المادة /امو 
محقيق حناياث هو مناقشة امتهم على وجه مفصل 
أما توججه المحكمة بعض أسئلة عن .عض نقط 
متعلقة بأدلة الثبوت كائز ( براجع فى ذلك تقض 
؟ قبرابر سنة 1١515‏ ملحق ركم ؟ حنائى محاماة 
سنة بام ص 5 رقم 75 ) 

« وحيث انه مما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل 
النهم الأول من اعترافه فى جميع مراحل التحقيق 
يضبط المخدر معه ومن شهادة رجال البوليس 
أما بالسبة للمتهم الثاتى فإنه وإن كان لم يضبط معه 
الادة اللخدرة إلا أنه لابشترط فى الجازة 
10 المقصودة بالمادة م من قانو نالمواد 
الخدرة وضدع اليد ماديا على الجوهر المخدر ماهو 
الشأن فى الاحراز 1066621108 بل يعتيرالشخص 
حائزا ولو كان الحرز للحوهر شخصا آخر نائٍ 
عنه ( يراجع فى ذلك تقض 195971-١5-5١‏ حتح 
سنة مم عدد #صفحة 1ه وأحكام أخرى عديدة 
منشورة بالفيرس العشرى الرابع للمجموعة 
الرسمة صفحة ١84‏ ) وقد اعترف امعوم الاول 


بأن ما بحمله من مدر إنما هو للمتهم الثانى 
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القى كان يجلس حارج المقهى وقتئذ وترىالحكمة 
أن اعتراف المتهم الأول بالنسبة ا نسبه للمتهم 
الثانى اعتراقا بحا ومحلا للها وذلك للا دلة 
الأخرى الى تؤيده وهذه الأدلة هى شهادة رجال 
البوليس وماشهد به احمد ححاج قوده ‏ ووهيب 
معوض ولم يكشف التحقيق أن هناك مايدعو 
التهم الأول إلى الإدعاء بهذا الاتهام قبل اأتهم 


الثانى وذلك كله فضلا عما تبين من التحليل من ' 


مطواه هذا الانهم الثانى ) 

م وحيث اله مق تأبد ذلك كله يكون عاب 
المتهمين منطبقا على المواد ١‏ و" ومع" و5 
و؟5؟ وهوعق (7سنةملاة. 

( قضية النيابة ضد عبدالواحد ابراهم حسن رقم 
ا سئة مه ١‏ رئاسة حضرة القاضى ود عطيفة 
وحضور حضرة الأستاذ ججال العطيفى وكيل النياءة ) 

لك 
محكمة الخدرات الجزئية 
٠‏ أتوشير سنة ١954‏ 

تفتيش ٠‏ الاذن بتفتيش متهم ٠.‏ وجود آخر معه 

المبدأ القاتونى 

إذا صدر إِذْنْ من النيابة بتفتيش ممهم وقام 
مأمور ااضبطية القضائية بتفتسُ احد اللالسين 
جد ازعو ان ذل هل اغا كه به وأمهر 
التفتيم عن العثور على مخدر معه فان هذا 
الشخص الذى حصل تفتيشه يعتبر فى حالة 

اليو 


« من حمث أن واقمة الأدعوى - حسما 


دن ل اتات ت تمل :فيا ديد به اليوز باثي 
ابراهم حابى افندى وما أثبته فى محضر ضبط 
الواقعة من أنه علم م من التحريات أن من . بدعى 
جمداراهم دروش تحر ف المخدرات فاستصدر 
إذنا من النابة بضبطه وتفتيشه وانتمل ومعه 
من رجال البوليس اللكى سعيد عبد الرحيم 
وحمود أنو النصر إلى شارع محمد على حيث 
اعتاد هذا الشخص الماوس عقهى سيد الل 
وهناك شاهدء جالسا ومعدالتهم فأخذ فىمراقبتهما 
حوالى الثلاثة أرباع الساعة لاحظ أثناءها أرنف 
أشخاصا يترددون على التهم ويتبادلون تناول 
أشياء فأيةن أنها مواد مخدرة وبادر على الفور 
بضبط حمد اراهم درويشى والتهم وبتفتيش 
الأول لم يعثر معه على شي ء وعند ما أراد تفيتش 
المتهم قاومه مقاومة عنيفة وكان حريصا على ثىء 
فى قبضة بده تبين فى آخر الأمر انها قطعة من 
الأفبون فاقتاده إلى القسم بعد أن أصيب امتهم 
بإصابات نتيحة مقاومته . 

د وحيث انه بسؤال ممود نو النصر وسعيد 
عبد الرحيم من رجال البوليس اللكى والمرافقين 
للضابط قر راعمنى ماشهد بهالأخير وأثبته فيمحضره . 

« وحيث انه بسؤال المنهم فى محضر الضبط 
أنكر ما أسند إلهكم أصصر على اتكاره أمام 
النيابة وبالجلسة وقد دفعت الحاضره معه ببطلان 
التفتيسى تأسيسا على أنه لم يصدر إذن من النياية 
بتفتيش امتهم كا أن الإذن الصادر تفتيشس حمد 
اإراهم دروويش لم يتناول الأمر بنفتيشى من 
يتواجدون معهةوقت الضبط . 

د وحيث ان القرر قضاء أنه إذا صدر اذن 

متهم وقام مأمور الضبطية 
ثية شفتيشس أأحد الخاليين معه لوجود 
تدل على اشتراكه معه وأسفر التفتيشس 


من النباية فشن 
الفضائية 


كرائن 
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عن العثور على مخدر معه فإن هذا الشخص الى 
حصل تفتيشه يعتير فى حالة تلس ( راجع نض 
1116 جنم سنة 1541 ص 56 ) 
كا ان قضاء النتقض استقر على أنه إذا وجدت 
مظاهر خارجية منها بذاتها ما ينىء بارتكاب 
الفعل الدى “تنكون منه الجرعة فذلك يكفى 
لقيام حالةالتلدس بالجرعة(راجع تفض0؟/ ١514/1‏ 
جنح سنة ١94‏ رتم 6م ) ٠‏ 

« وحيث ان الثابت من التحقيقات أن الهم 
كان مالس محمد ابراهيم دروشى الذى صدر 
الاذن بتفتيشه لما اشنهر عنه من الانجار بالخدرات 
وقد لاحظ الضابط أن اشخاصا كانوا يترددورتف 
على التهم ويناولونه أشاء ويناولحم بدوره أشياء 
أخرى فكانت هذه الظاهرة قرينة على اشتراك 
التهم فى الأمحار بالحدرات كا ان حركات امتهم 
واتصاله بالآخرين كانت من المظاهرالق أدت إلى 
اعتتقاد الضابط أن هذه الأشياء ليست إلا مواد 
مخدرة ومن ثم تكون الواقعة بالصورة التى 
جاءث بالتحقيقات فى حالة تليس تبيح الفيض 
والفتيس ويكون الدفع من أجل ذلك فى غيرمحله 
ويتعين لذلك القضاء برفضه . 

« وحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم ثيوتا 
كافيا من شهادة رجال البوليس ومن نتيجة 
التحليل وقد ثبت منها أن الخدر وجد عبارة عن 
مادة الأفنون وزتتها /ا؟ جم ولا تعول المحكمة 
على ما أثارالدفاع من أنرجال البوليس استعملوا 
القسوة مع المتهم ولا ترى محلا لطليه ضم الحضر 
الخاص بذلك للاطلاع عليه فانه ثابت من هذه 
التحقيقات أن امتهم أصيب فعلا عدة اصابات 
وأنه احبل للطبيب الشرعى للكشف عليه وقد 
قرر الضابط أن هذه الاصابات كانت نتبحة 
مقلومته وترى الحكمة ان سوابق التهم تؤيد 
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أقوال رجال البوليس وتدل على ميول المتهم إلى 
الأبذاء والتعدى على رجال الضبط فضلا عن أنه 
لم يثبت أن بينه وبان شهود الواقعة ما يدعو إلى 
تلفيق هذا الانهام ويكون عقابه بذلك ينطبق على 
الواد “.هم 5).هويوءهء ق "١‏ 
لسنة م5ة؟ مع تطبيق المادة وم من الةانون 
المذ كور والمادة أحاكق لأن المنهم عائد إذ سبق 
الحم عليه فى جرعة تائلة بالجبس ثلاث سنوات 
معالشغل وغرامة. ٠‏ وجنيه بتار ١444/١/99‏ 

( قضية اليابة ضد شحاته غد شعبان رقم ؟٠‏ 


سنة ١548‏ رئاسة حضرة القاضى *ود عطيفة وحضور 
حضرة الأس-تاذ جال العطيى وكل النياية ) 
ني 
محكمة منيا القمح الجزئية 
؟” فبرابر سنة 1١929‏ 
تفتيس قصر الاذن على متزلالمتوم وحله ٠‏ عدم 
جواز تفتيش شخصه .رؤية امتهم يلقى عليه عتدعاولته 
الفرار ٠‏ لا يعتير تلبس الهاء امتهم . للعلية من شية ٠‏ 
قبل القبص عليه وتفتيشه ٠‏ «سئولبته 
١‏ - إذا كان إذرل. التفتيش قاصراً على 
تفتيش منزل الهم وبحله فلا موز أن يتناول 
التفتيش شخصه خصوصاً إذا كان التنتيش لم 
امهم بالشارع العمومى . إذ من المقرر قانوناً أن 
الاذن يحب أن ينصب على ما تدون فيه . اذا 
رخص لرجل الضبطية القضائية بالتنتيش لغرض 
معين فليس له أن يتجاوز هذا الغرض للتفتيش 
لغرض آخر. . 
؟ - إِذا كان الخبران المراتقان للبوليس قد 
(64م 


4م 
اجريا القبض على امهم عقب محاولته الفرار 
وأجرى الضابط تفتيشه عقب فراره والقائه العلبة 
التى كانت فى هده ولسكن قبل أن يتبينالضابط 
ما مهامن مخدر فالقبض والتفتيش يكونا قد وقعا 
باطلين لأن فرار الممهم والقاءه العلبة مغلقة على 
ما فيها لا يعتيران من أحوال التلبس القانونية 
التى تبيح القبض على امهم وتفتدشه . و يترتب 
على ذلك أنه لايجوز الاستناد إلى الدليل المستمد 
منهذا التفتيش الباطل لأن ماعثر عليه الضابط 
يحيوب المهم من عاب بها مواد مخدرة كان 
ننيجة حتمية لهذا القبض الباطل إِذ القانون 
يقضي بأن كل ما بنى على الاجراء الباطل باطل 

© - ومع ذلك إذا كان المنهم قد ألتى من 
تلقاء نفسه وقبل القبض عليه وتفتيشه بعلبة من 
الصفيح كان محملها فى يده وذلك عند مشاهدته 


العددان السابع والثامن ل 


السنة التاسعة والشرون 


رجال البوليس قادمين نحوه وفتع الضابط العلية 
اللذ كورة وتبين أن ما بها محدرات ممنوع 
هذه الخالة إذ ثبت أن العلية وما بها من مخدر 
كانت فى حيازته وألقاها على الأرض قاصداً 
التتخلص منها . والدليل المستمد من ضبطها غير 
راجمع إلى التفتيش الباطل الذى سبقت 
الاشارة اليه . 

- ان بطلانالتفتيش لسبب من الأسباب 
لمن م انه ان نع المحكمة فق أن ناخد 
التى 'رى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة 
عن التفتيش وليس لطا به اتصال مباشر . 

(قضية النيابة العمومية ضد مصيلحىصالح وحضر 
عنه الاستاذ تود ديا بالجامىرقم59+5؟سئة 44 9و١‏ 
رئاسة حضرة القاضى أديب نصر حنين وحضور حضرة 
الاستاذ . . . ٠‏ . .“وكيل النياية ) 


/ 30 __ سا عر علهت تب 


قانون رقم ١7‏ لسئة 5 بشأن الاندية1» 


يمن فاروق الأول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ وبجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ لانحوز تح ناد أو تقله من مكان إلى آخر إلا بعد إبلاغ الحافظة أو الديرية وذلك 
يكتاب موصى عليه قبل فتتح النادى أو نقله بثلائين يوما على الأقل . 

فإذاكان النادى الطاوب فتحه أو نقله سبق الحم بإغلاقه بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أى 
قانون آخر وجب الحصول على ترخيص سابق من الحافظة أو الدبرية قبل الفتح أو التقل . 

مادة +؟ - يحب أن يقدم الإبلاغ المنصوص علا فى المادة السابقة إلى المحافظ أو المدير علىالكوذج 
الذى يوضع لهذا الغرض موقعاآً من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادى أو من رئيس النادى وسكرتيره 
وأمين صندوقه 3 

وبحب الإبلاغ بثلاث نسخ من لائحة النظام الأساسى للنادي وببان بأسماء أعضائه الؤسسين وآخر 
بأعضاء مجلس الإدارة أو الحيئة التتفيذية . 

(؟) أسماء الأعضاء المؤسسين وألقامهم وجنسيتهم ومهنتهم وحال إقامتهم . 

(س) الأغراض الى أشىء من أجلها . 

(4) شروط العضوية واشترااكات الأعضاء وطرق إسقاط عضويتهم . 

(ه) طريقة انتخاب أو تعيين ملس الادارة أو الميئة التنفيذية الى عثل النادى . 

6 اختصاصات مجلس الإدارة أو الميئة التتفيذية والعضو المندوب للادارة أو المدير المعين لها . 

(/9) اختصاصات الجعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها . 

(م) موارد النادى وكيفية استغلالها أو التصرف فيها وعساقبة صرفها . 

ل( القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات ووضع الميزائية والحساب الخاص وإقرارهما . 

. الاجراءات الواجب اتخاذها لتعديل لائحة اانظام الأسابى أو لحل النادى‎ )١( 

٠ الوجوه التى تنفق فيها أموال النادى فى حالة حله‎ )١( 

مادة 4 على رئيس النادى أو من يقوم مقامه إبلاغ الحافظ أو المدير كل تعديل يطراً على 

هيثته الإدارية أو فى لائحة نظامه الأسامى فى خلال ثلاثئين يوما من إجراء هذا التعديل . 

مادة ه ‏ يجوز فتح النادى أو قفله عد انقضاء الثلاثين يوما الشار اليبا فى المادة الأولى مالم 


1١545 سبتمير سنة‎ ١1 الصادر فى‎ ١١9 نصر بالوقائم المصرية العدد‎ )١1( 
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يعلن الحافظ أو المدير خلال هذه المدة معارضة فى ذلك بكتاب موص عليه » وهذا مع عدم الإخلال 
با جاء فى الفقرة الثانية من المادة المذ كورة . 

ويجب أن تكون المعارضة مسببة ومستندة إلى أحد الأسباب الواردة فى المادة السادسة . 

وكل إبلاغ عن فتح ناد أو نقله لايعمل به فىخلالستة أشه رمن نقضاء أجل العارضةيعتبركآن يكن . 

مادة > - يكون للمحافظ أوالمديرحق الحارضةفىفتسالنادى أو قلهاستناد! إلأحد الأسبابالاتية : 

. عدم صلاحة المحل من الناحية الصحية أو الاجماعية‎ )١( 

(؟) عخالفة لائحة النظام الأسامى للنادى للقانون أو للنظام العام أو للآ داب . 

(5) أن يكون من بين أعضاء النادى المؤسسين أشخاص لامجوز أن يكونوا أعضاء بالتطبيق 
1 المادة التاسعة . 

(4) عدم استيفاء الإبلاغ للشروط المنصوص عليها فى المادتين الثانة والثالثة . 

(5) أن يكون النادى قد أنشىء بقصد إحياء ناد آخر سبق إغلاقه أو بقصد ااذه ستارا لذاك . 

هادة به يكون لكل ناد مجلس إدارة مختار من بين أعضائه ويكون مسئولا أمامهم عن تصرفاته 
المالية والادارية . 

ومختار مجلس الإدارة من بين أعضائه عضوا مندوبا للادارة يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا 
القانون وتبلغ الحافظة أو المديرية هذا الاختيار مع إقرار من العضو المختص بقبول المهمة . 5 محوز 
للمحلس أن يعين مديراً مسثولا من غير أعضاء النادى . 

ويجب أن يراعى عند انتخاب مجالس الادارة للاندية الذى يشترك فيعضويتهامصريون وأجانفب 
أن تكون نسبةعدد الأعضاءالمدسربينفى بلس الإدارةتمائلة على الأقل لنسبتهم إلى > موع الأعضاءالمشتركين. 

مادة بم يعد لكل ناد سجل عختوم مخام الحافظ أو الدير على كلصفحة من صفحاته يقيد فيه 
أسماء الأعضاء ومحال إقامتهم وتار عر التحاقهم بعضوي النادى وقيمة الاشتراك وتارينهأداء الاشتراكات 
وأرقام الإيصالات المثبتة للاداء 

ويجب أن يكون لكل عضو مشترك صورة فوتوغرافية محفوظة فى إدارة النادى . 

مادة و لا يجوز للاأشخاص الآنى ذكرثم أن يكونوا أعضاء بالأندءة : 

(1) الحكوم عليهم بعقوبة حنائية أو عقوبة جنحة فى جرعة سرقة أو اختلا سأموالعامةأو اخفاء 
أغناء مسروقة أو تزوى أو استعال أوراق مزؤوة أو تي أوخانة أمانتاو الى بالتذلباو قاد 
محرمين أو هتك عرض أو فعل فاضح أو محريض القصر على الفجور والفسق أو إدارة جم لالقامرة 
أو إدارة بيوت للدعارة السرية أو فى إحدى ارام المنصوص علها فى قانون المخدرات وذلك مالم 
بعد اعتبارهم 

(؟) الأشخاص الذي نكانوا يشتغلون أو درون محال عمومية أو محال الملاهى وحم علجم باغلاقها 
لأسباب تتصل بالآداب إذا لم عض على انقضاء العقوبة المحسكوم بها مس سنوات . 

مادة ١٠‏ لابعوز لعب القبار فى الأندية إلا ترخيص خاص من وزارة الداخلية ويحدد هذا 

الترخيص سنويا وتعين فى الرخصة أنواع ألعاب التهار القى ,سمخ بلعبها فى النادى ٠‏ , 
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ولوزير الداخلية أن يعين بقراوات يصدرها الألعاب ااتى تعتيرمن ألعابالقياروالق لايجوز مزاولتها 
إلا بترخيص ٠.‏ 3 

عادة 1 لامحوز الترخص فى لعب القيار للا نديةالملحقة بالجعيات!لخيريةأو المؤسسات الاجتاعية 
أو التاعة لتمابات العال أو الخاصة ععاهد التعليم وطلابها . 

مادة ١‏ لابجوز للاندية المرخص لها فى لعب التهار أن تسمح لغير الأعضاء الددين أمضوا فى 
عضوبة النادى سستة أشهر على الأقل ولا للقصر أو المحجور عليهم بالاشتراك فى ألعاب القيار . 

مادة ١‏ لابحوز تقديم مشروبات روحة أو #مرة فى النوادى خير الحصول على ترخيس ف 
ذلك من وزارة الداخلية » ولحذه الوزارة الحق فى منح هذا الترخيص أو رفضه أو تحديد مدته أو 
تقسده بأى شرط تراه لازما . 

ولا يجوز تقديم المشروبات المذ 5 رة القصر أو لمحجور عليهم أو لن ثم فى حالة سكر بين م6 
لايجوز استخدام النساء فى تقد هذه المثسروبات 

مادة ١4‏ - لايجوز فى اللدن فتح الأندية قبل الساعة السادسة صباحا وبعد منتصف الليل من 
٠٠‏ أكتوبر إلى ١4‏ أبريل ولاقبل الساعة الخامسة صباحا وعد الساعة الواحدة صباحا من ١6‏ 
أبريل إلى ١4‏ 5 كتو بر » أمافى القرى فيكون معاد إغلاقها فى المدة الأولى من الساعة التاسعة مساء 
وفى الدة الثانية من الساعة العاشرة مساء . 

ويحوز للمحافظ أو الدير بقرار يصدره ف المناسبات القيراها أن بمدهذهالمواعيد فيناد أو أ كثر 
كا يجوز له بعد موافقة وزيرالداخليةأنيعطىر خصاخاصةلبعض الأنديةلتبقى مفتوحة بعدالواعيدالقررة. 

ويحوز له فى القرى أن يقصر المواعيد المقررة . 

مادة ١6‏ لابجوز أن يكون من بين أعضاء الأندية المرخص لما فى لعن المار أو فى تهدم 
مشروبات روحية أو مخمرة موظفوها أو مى يتناولون منها أجرا أو مكافأة . 

مادة ١‏ يكون لكل ناد سحلات عمتومة مام الحافظة أو المدبرية علىكل صفحة من صفحاتها 
لفيد إدراداته ومصر وفاته : 

مادة /إؤ ‏ يفرض وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتاعيةعلى الأندية التى يرخص لها 
فى لعب القيار رسما سنويا يتناسب وإيرادات كل ناد مئاللعب بحيث لايجاوز الرسم نصف هذمالايرادات 
ومخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التى بعينها وزير الشؤون الاجتاعية . 

مادة ١4.‏ ب يعمل كل ناد سحلا خاصا تقيد فيه أسماء الزائريرك . 

مادة 14 بحوز للنادى يعموافقة وزارة الشؤون الاجماعة قبول الوصايا والحياتوااتترعات شعرط 
ألا تكون مقيدة بقيود تنافى الأغراض الى أتقىء النادى من أجلها . 

ولوزارة الشؤون الاجباعية حق الإشراف المالى على هذه الأندية التثدت م نأنأموانها تصرف فى 
الأغراض الى أنشئت من أجلها . 


العددان السايع والتامن - ااسنة التاسعة والعشرون 4م 


للد 


مادة ٠٠‏ لا يجوز لأى ناد أن يتتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيثة أو ناد مقرهخارج 
المماكة الصرية قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من وزارقى الشؤون الاجماعبة والداخلية . 

وكذلك لابجوز لأى ناد قبل الحصول علىترخيص من الوزارتين الذكورتين ان يتسلم أوعحصل 
مباشرة أو بالوساطة أو بأية طريقة كانت على تقود أو منافع من أى نوع من شخص أو جمية أو هيئة 
أو نادق خار المملكة لأصرية . 

مادة +١‏ تسرى أحكام هذا القانون على الأندية القائمة عند العمل به وعليها أن تقدم بإبلاغ 
أو بطلب الترخيص انصوص عليهما فى هذا القانون خلال شهرين »ن تاريخ العمل به. 

مادة ؟؟ ‏ كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحدس مدة لاتزيد على ثلائة أشهر 
وبغرامة لاتتجاوز مائة جنيه أو بإحدى العقويتين . 

ويكون عضو بجلس الادارة الندوب لادارته أو مديره العين مسئولا عن كل عنالفة لأحكام 
هذا القانون . 

يكون مسثولا كذلك كل من خالف من الأشخاس التابعين للنادى أحكام اللواد من العاشرة إلى 
الثالثة عشر . 

وحم بإغلاق النادى عند عخالفة المادة الأولى أو إذا كانت البيانات الشار إلا فى المادتين 
الثانية والثالئة كاذية . 

كا بحسم بالإغلاق ومصادرة الأدوات والتقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى إرتكاب 
الجريمة عند مخالفة المادة العاثشرة . 

و مح كذلك بإغلاق النادى عند مخالفة المادة العثير ين . 

ومحي بالإغلاق مدة لا زيد على ثلائة أشهر عند مخالفة أى حم آخر من أحكام القانورن . 
وفى حالة العود مي بالإغلاق نهائيا . 

وكل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التى يمعَضى بها قانون آخر . 

مادة 7# يتولى اثبات الجرام الى تفع مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المثفذة له رجال 
الضبط الفضانى ومفتشو وزارة الشؤون الإجتاعية الدذين مخصصون لهذا الغرض بقرار «صدر من 
وزير الشؤون الاجتاعية بالاتفاق مع وزير الداخلية . 

وفى حالة مخالفة أحكام المواد ٠١‏ و ١8‏ و 18 محوز للنيابة العامة أن تتقدم للقاضى الزني فى 
خلال أربع وعششرين شاعة يطلب إغلاق النادى كاجراء تحفظي لحين الفصل فى القضية نهائيا هن 
غير إخلال ,الحا كلة الجنائية 

:هادة 4؟ ‏ على وزراء الداخلية والشؤون الاجتاعية والعد لكل منهم فما مخصه تنفيذ هذا القاتون 
ويعمل به من تار نشسره فى الجريدة الرسمية . 


العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والعشرون فكم 


ك“كلبلل| 


نأعس بأن يبصم هذا الفانون عاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 
صدر بقصر المتتزه فى ١‏ ذى القعدة سنة 4م١8‏ ( 5 سبتمير سنة ١6489‏ ) , 
فاروق 
بأعر حضرة صاحب الخلالة 
وزير الشؤون الاجتاعية وزيرالعدل وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 


على أوب احمدعلى عاوبة | حسين سرى أحسين سرى 


مسوم بقانون رقم ١,‏ لسنة ,وج 7 
بتعديل المادة 55 من قانون الاتتخاب 


نحن فاروق الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على المادة ١غ‏ من الدستور ١‏ 
وعلى المرسوم بتقائون رتم م١‏ لسنة ١١.8‏ ( قانون الانتخاب والقوانين المعدلة لع 


وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية ٠‏ وموافقة رأى مجلس الوزراء 
رمن ما هو ات 5 


مادة ١‏ يستبدل بنص المادة 14 من المرسوم بقانون رتم م4١‏ لسنة ١9*85‏ ( قانوتف 
الاتتتخاب ) النص الانى : 

مادة 19 يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة الساقة . 

( أولا ) كل من اشترك فى أى عمل من الأعمال الخاصة بالانتخابات أو المتصلة بها أو فى الترويج 
للاتتخاباث أو الدعاية لها أو رافق الفائمين على ذلك فى طوافهم أو حفلاتهم أو اجتاعاتهم الانتخابية 
وهو محمل سلاحا . وذلك من تارم نشر المرسوم أو القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخاب حق 
نهابة عملية الاتتخاب . 

( ثانيا ) كل من دخل فى المكان المخصص لاجتاع الناخبين وهو محمل سلاحا . وفى الخالتين 
السابغتين يضبط السلاح ومدم عصادرته , 

( ثالثا) كل من دخل القاعة المخصصة للانتتخاب بلا حق ولم مرج عند أعر الرئيس له بذلك . 


١944 مكرر غير اعتيادى الصادر فى 76 نوقمبر سنة‎ ١48 نعمر بالوقائع الصرية العدد‎ )١( 


ا العددان السايع والثامن السنة التاسعة والعشرون 


ملدة ؟ ‏ على وزير الداخلية والعدل كل قما مخصه تنفيذ هذا المرسوم ,انون ء ويعمل به من 


تار ع تسره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر القبة فى صفر سنة و5؟١‏ © 564 نوقير سنة 6عوو؟ 
فاروق 
بأعر حضرة صا<ى الخلاله 
وزير العدل وز الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
سيد مصطقى حسان سرى حسين سري 


أمر رقم مه بالغاء بعض الآوامر 


حن حسين سرى باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ١‏ مايو سنة م1544 بإعلان الأ<كام العرفية 
وعقتضي السلطات الخولة لنا بناء على المرسومين الصادرين فى 7٠‏ يوليه وه نوقمير سنة 9غو؛ 


تقرر ماهو آت 
مادة وحيدة ‏ تلغى الأوامر الآتى انها : 
( أولا ) الأمر رقم ٠١‏ باصدار أمر تكايف إلى سائقى السيارات المعدة للاأجرة . 
( ثانيا ) الأمر رقم 15 باصدار أوامر تكليف إلى الصناع الفنيين . 
ثاثا )الأمر رقم ١‏ تتعديلالأمر رمم ١ ١‏ الخاص باصدار أ وامر تكاي إلى سائق السيارات العدة للا"جرة. 
( رابعا ) الأمر رقم سم بايجاب الحصول على تأشيرة خاصة لممادرة الأراضى المصرية . 
( خامسا ) الأمر رقم ه” بشأن تحويل التقود والمصوغات إلى السودان . 
( سلدسا ) الأمر رم .ه بشأن الهندسين البحريين . 
( سابعا ) الأمر رقم ه7٠‏ بشأن حظر أشسر صور أو رسوم للدتبعين أو المحكوم عليهم فى الحوادث 
الطنائية أو لمامحرىكثناء محا كتنهم 
( ثامنا ) الأمر رقم : الصادر من الحا كم العسكرى ا حلى انطقة القاهرة بنع أو استعال الأنوار 
اللوفة فى مقدمة السيارات . 
( تاسعا ) الأمر رتم ١‏ الصادر من الحا كر العسكرى اللى منطقة القاهرة منع أو استعيال أجهزة 
تنديه بللسيلرات متى كان صوتيها يشبه صفارات الاذلر بللغارات الموية . 
( عاشرا ).الأمر يرقم © الصادر من الما كم العسكرى الحلى لمنطقة للصحراء الشرقية .وغيرها من 


العددان السابع والثامن سب السنة التاسعة والعشرون اكالم 


مناطقالحدود باعطاء بانات بكنيات الشعير التى فى حيازة سكان محافظة الصحراء الغريسة . 
القاهرة فى ٠١‏ نوشير سنة و4 و؛ 
حسان سرىق 
أمررتم 44 
بشأن الجرائم التى يساقب علمها القانون العام والحالة الى الحام المسكرءة 


بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ١‏ مايو سنة م144 باعلان الأحكام العرفية . 
وعقتضى السلطات المخولة لنا بناء على الرسومين الصادرين فى .م بوليه و5 نوشير سنة ١549‏ 
نقرر ماهو أت 
مادة ذ- تلغى الأوامر الأنى سالنها : 
( أولا ) الأمر رم ؟" بشأن هرب الحبوسين وإخفاء الحانين . 
( ثانيا) الأمر رتم 1م بتعيين جرائم القانون العام الى خختص المحاكم العسكرية بنظرها . 
(ثالثا) الأمر رقم ٠ه‏ بشآن دخول أراضى الملكة الصرية والخروج منها بغير وجه قانونى . 
( رابعا ) الأمررم 7 بشأن السيارات . 
( خامسا ) الأمر رقم ١م‏ بايجاب تقديم بعض ببانات عن تأجير الأما كن والأمر دم 5م تقر 
مادة ؟ ‏ استثناء من أحكام المادة الأولى تظل الحا 0 العسكربة مختصة بالنظر فىالدعاوىالجنائة 
الى رفعت اليها تطبيقا لأحكام الأوامر المشار المها فى الادة الأولى . وتتبع فى شأن الا"حكام الصادرة 
فيها وكذا فى شأن الأحكام التى صدرت قبل تاريخ شر هذا الأمر ولم يتم التصديق عليهاعد التواعد 
المقررة فى القانون رتم ١١‏ لسنة ١57‏ والموانين العدلة له . 
الفاهرة فى ١؟‏ نوفمير سنة ١44‏ 
حسال سرىق 
أمر رقم و 
بإلغاء بعض الاوامر 
محن حسين سسرى ياشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ١8‏ مابو سنة ١84‏ بإعلان الأحكام العرفية 
وقتضى السلطات الخولة لنا بناء على المرسومين الصادرين فى 7٠١‏ يوليه و » نوفمير سنة .4ه( 


روي 


م امدذان التتايع والقائن -- الغنة العامة والعمرون 


مادة وخيدة ‏ تلغى الأوامر الآلى انها : 
( أولا ) الأمر رم 6 بشأن الناطق الخاصة . 
(ثانيا ) الأمر رتم ؟( بتحديد الجبات أأتى تلحق بدائرة منطقة القاهرة الخاصة . 
( ثالنا) الأمر رقم و بتعيين مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية محافظة السدويس 
( رابعا ) الأعر رم وم بتعديل الأعر رمم 4 بشأن الناطق الخاصة . 
( خامسا ) الأمر رم 41 بتعبين مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية فى منطقة 
الصحراء الشعرقية وغيرها من مناطق الحدود مدة خاو منصب مدير عام سلاح الحدود الملكى . 
( سادسا ) الأعر رقم ٠١‏ بتعيبين مندوب مؤقت للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية 
لمنطقة القاهية . 
القاهرة فى 7١‏ نوشير سنة ١94144‏ 
5 حسين سرى 
أمر رتم >4 
دشأن إنشاء منطقة خاصة بانصحراء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود 
يمن حسين سرى باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى م١‏ مايو سنة م194 بإعلان الأحكام العرقية » 


قزوها هو ا كه 


مادة ١‏ ل تعتير الص<راء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود منطقة خاصدة وتلحق مها الجهات 
الواقعة شرق قناة السوبس والخارحة عن الحدود الجغرافية لحافظى القنال والسورس . 

مادة ؟ ‏ يعين مدير عام سلاح الحدود اللكى مندنوبا للساطة القامه على إجراء الأحكام العرفية 
فى المنطقة البينة فى المادة السابقة 

مادة م محوز لذلك الندوب أن يتخذ قرارات فى الشؤون الى أعلنتمن أجلها الأحكام العرفة 
تطبق فى المنطقة كلها أو عضها وتفرض على خالفتها عقوبة لا تتحاوز الحبس ادة ثلاثة أشهر وغرامة 
قدرها عشرة جتمبات : 

وفضلا عن العقوبة التقدم ذصكرها مجوز له النص فى القرارات الى ,تحذها على جواز الحم 
بالمصادرة والازالة وبالغلق ادة لا تزيد على أسبوع . 


العددان والسابع والثامن - المبنة التاسهة والعشِرون عنام 


مادة غ - يتولى مندوب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سلطة إقرار الأحكام الصادرة 
ف الجراتم التق تع بالخالفة للقرارات التى ,صدرها. 
الفاهرة فى ٠١‏ نوشير سنة 4و١‏ 
حسين مسرى 


أمر دق لاه يتأن مجلس الغنائم 


بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى م1 مايو سنة م54١‏ باعلان الأحكام العرفية » 
وعلى الأمر رمم هلا بانثباء محلس العناكم معدل بالأواعر رتم 4؛ و 1ه وباناء 
وعقتضى السلطات الخولة لبا بناء على المرسومين الصادرين فى "١‏ نوليه و 5 توإفير سنة 459444» 


تقِرر ما هو ات: 


مادة وحيدة ‏ يستبدل بالمواد ه و + و مكررا منالأمر رقم .م9 سالفالد كر النصان الآتيان. 

د مادة ه ‏ يقوم الحامى العام لدى مجلس الغناتم باجراء محقيق عهيدى محضور ربان السفيئة 
أو من يعثله عن كل ما هم مجلس الغنانم أن يكون على عل به عند نظر دعوى الغنيمة » وعليه أن 
يتحرى بو<ده خاص عن الغنيمة وقيمته! ومكان ضبطها وظروقه ومللكيتها ووجهتها والشخص 
أو الحيئة الرسلة إليه . 

وله فى سبيل ذلك #فتيش السفينة والاطلاع علي جمييع أوراقها واستحواب من يشاء من أفراد 
طائها أو من ركابها ومحررٍ بهذا التحقيق محضر بوقع عليه هو وربان السفينة ويرسل هذا الحضر 
إلى السلطة القائمة على إجراء الأجكام العرفية مشفوعا برأيه . 

ولمحاتى العام لدى مجلس الغنالم أن يندب أحد وكلاء النائب العام لمباشرة كل أو يعض 
الاختصاصات الخولة له وذلك فى كل ميناء يجرى أو جوى » 

« مادة > تسرى أحكام المادة السابقة على الغنائم الجوية » 

القاهرة فى ١١‏ توشير سنة ١8144‏ 

حسين سرى 


م العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 


مشرو ع قانون المرافعات الجديد 


إن الغاية الأساسية للقضاء هى ضمان المماءة القانونية للناس كافة على سواء بينهم فى ذلك . وإذا 
كانت قوانين المرافعات هى التى تنظم طرق التقاضى وكيفيته » فإنه يب أن تسكون إجراءات ذلك 
قاصدة إلى تلك الغابة غير متعثرة بما يعوقه عنها , لأنه لا يكفى أن تسكون الأحكام عادلة : بل بحب 
أيضا أن تكون سريعة ناجزة قللة الكلفة مستوفية الغمانات محمكة الاجراءات . 

وما أخذ على قانون المرافعات الحالى أنه يقوم على أساس فكرةتركالدعوى لأطرافهايتصرفون 
فيها دون أن يكون للقاذى من السلطان الفعال فى التوجيه مايضمن سرعة فض النزاع وحمل أطرافه 
على العزام الجادة فى التداعى والدفاع . وأنه جرى على سن القانون الفر سى فى الا كثار من السائل 
الفرعية وقتح أدواب الطعن على استقلال فى الأحكإم التى تصدر فيها ‏ ذلك الستن الدى عل للفقهاء 
الفرنسيين أن ينعوا عليه أنه يتسح عزيق الدعوى وتقطبع أوصالحا ويعثرتهابينمختلفدرجاتالتقاضى. 

وتما أخذ عليه أيضا أن به تقصا فى يعض الأحكام يتعين استكاله » وتطويلا حمل اختزاله » وقدعاً 
من النصوص مجحب الاستعاضة عنه بما يلام أحوالالبلد وساكنيه ويساير التششر يع الحديثفى الحاهاته . 
وأن من ندوصه ماتعوزه الدقة فى التعبير والكشف بوضوح عن الغرض مما كان مثارا للخلاف فى 
وجهات النظر . 

وقد قلبت الاجنة وجوه الرأى فى الخطة الأساسيةالى بحسن أن تلتزمها فى تنقيحه وأولمااعتيرت 
به فى ذلك أن هذا القانون سلم فى الكثير من أسسه وأنه قد صدر فيه قضاء كثير غزير الادة سديد 
التقدير دقيق الاستنباط » وعقدت فيه فصول قبمة ألفها أفاضل من رجال القانون محصوا فبها نصوصه 
وجلوا غوامضها وحددوا مراميها » وأن ذلك كله غدا من التراث الغالى الذى لايصح التفريط فيه إلا 
اقتضاء لمصلحة بيئة » وأنه لهذا لانكون بد من أن تتناسخ روحه فى الشروع فى الكثير من الأحكام . 

والثانى وجوب تنقية القانون بما عيب عليه وإ كاله بما سد وجوهالنقص التى كشفتعنها التجارب. 

على هذه الأسس أقامت اللجنة مشروع التميح لخاء فى مموعه صورة بادية فبها معالم ذلك القانون 
غير خافية فيها قسماته . ولعل أبرز مابين الصورتين من فوارق أن صورة الششروع أدق وأ كل 
ولوحته أوفى وأثمل . 

وإذكان رائد الشمروع هو تبسيط إجراءات التقاضى وتقصير الواعيد التى تحدد لما حتى لايتأخر 
صدور الأحكام ولا يتأخر تنفيذها فان الكثير بما جاء به من تعديل لامخرج عن أنه يكون من 
الوسائل لتلك الغاية . 

فمن ذلك أنه خول القاضى سلطة فعالة فى توجيه الدعوى ومراقية تصرف الخصوم فبها اعتبارا 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والشرون 6م 


بأن القضاء هو قبل كل شىء وظيفة عامة لاينبغى أن محرى على مشيئة الأقراد » كل بسير دعواه على 
وفق سياسته الخاصة فى عرا كه مع خصمه . 

ولحذه الفكرة الكلية شعاب » منها مايتصل بتحديد آثار عدم قبدالدعى دعواه » ومنها مايتصل 
ببيان آثار شطب الدعوى عند مخلف الخصوم عن الحضور » ومنها مايتصل يآثار إيقاف الدعوى 
إدة معينة عند اتفاق الخصوم على ذلك ؛ ومنها مايتصل إسقوط الخصومة لاتقطاعها يوفاة أحدالخصوم 
أو بزوال أهليته أو انتهاء صفته أو بإيقافها بفعل الدعى أو تقصيره » ومنها مايتصل بتقادم الخصومة ؛ 
ومنها مايتصل باجراءات التحقيق ما موجبه أن الدعوى إذا ماأحيلت على التحقيق أو عين فيها خبير 
أو طعن فها بالزوير لم يعد سير التحقيق أو السير فى نظر الوضوع متوقفاً على طلب تعجيل يتقدم به 
الخصم صاحب الصلحة ؟ بل ذلك بحري بغير توقف على إرادة الخصوم اعتبارا بأمهم ماداموا قد رفعوا 
دعواهم إلى القضاء » فقد صار من شأن القاضى تسيير الدعوى وأداء واجبه فيها . ومنها أنه رفع عن 
القاضى التَرمت فى أن يلنزم النظر فى الخصومة كم رفعت إليه من أطرافها وأباح له أن يدخل فيها من 
تلقاء نفسه من لم يكن فيها ليكون لهمن ذلك وسيلة لتصحيحالدعوى وردها إلى الوضع الطبيعىالذى 
كان بحب أن تعرض به لولا عنت الخصوم أو إهالهم أو غشهم . 

ومن ذلك ما اتحه إليه الشروع من توسيع سلطة القاضى الفرد مع أنها كا هو معلوم أوسع فى 
القانون العام من سلطته فى القانون المختلط وفى القانون اافرنسى . فزيد نصاب قاضي اأواد الجزئية 
إلى مائق جنيه وزيد نصابه الانتهائى إلى ثلائين جنها . وقد استتبع ذلك أن يزيد النتصاب الانتهائى 
للحكمة الاتدائية إلى مائة جنيه . ثم جعل للقاضي النتدب للتحضير بالحكمة الابتدائية وبمحاكم 
الاستئناف اختصاصات أوسع من اختصاصاته فى القانون القائم تضمن استيفاء الدعوى لعناصر محقيقها 
وطابات الخصوم ودفوعهم فما محيث لانكون بعد محتاجة إلا إلى الرافمة فى موذوعها ومحيث 
تنعدم فرص الفاجأة فيها فيكون مكنا الفصل فى الوضوع فى جلسة الرافعة أو فى جلسة أخرى 
إرلئة أملها + 

وما جاء به الشمروع أيضاً أنه فما يتعلق ببعض النازعات فقد أوجب الحم على وجه السرعة 
ووضع لذلك أحكاما خاصة كفل تعمحيل الفصل فيها من مثل تقصير مواعيد الحضور 
ومواعيد الاستثناف . 

كذلك استحدث الشروع نظاما لاقتضاء الدبون الصغيرة فأجاز لكل دائن بدين لابزيد على 
ثلاثين جنيها ثابت بدليل كتاني صادر من المدين أن يستصدر . بعد تكليف الدين بالوقاء » أمرا 
على عريضة بالرامه بأداء الددين . وجعل للمدين أن يتظل من الأمر فى مبعاد قصير وإلا صار عثابةحم 
نهائى واجب النفاذ . 

وكذلك ضيق الشيروع باب الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية . فنع العارضة فى الأحكام الى 
تصدر فى النازمات التى يحب اله؟ فيها على وجه السرعة وفى الأحكام الى تصدر فى الواد الستعحلة » 
ومنع العارضة إطلاقا فى الأحكام التى تصدر فى العارضة وفى الأحكام الصادرة فى الماس إعادة النظر . 
وكذلك منع العارضة من المدعى . 
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ونا استحدثه المشروع أيضا أنه أوجب على المحكة أن تودع ملف الدعوي فى ممعادمعانمسودة 
الحم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة وإلاكان اله> باطلا وذلك 
معالجة لأشكال الراخى فى كتاية الأحكام . 

ثم إن المشروع قد أزال الفوارق بينالأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية وأنزل جميع الاحكام 
لمتعلقة باجراءات الإثبات منزلة الأحكام التحضيرية فى القانون الام فأجاز للاحكمة صراحة أن تعدل 
عن أى حي تكون قد أصدرته إذا رأت أن الدعوى ليست محاجة الى التحقيق الذى أمرت يفيه . 

وهذا النظر ينينى عليه عدم إجازة الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة بإجراء التحقيق ولو 
كانت من قبيل مايعتير الآن من الأحكام العهيدية . ولكن الشروع قد ذهب فى سبيل تلافى ممزيق 
الدعوى ‏ إلى أبعدمن هذا فمنع الطءن بأىطريق فى جميع الأحكام القتصدر قبل الفصل فيموضوع 
الدعوى ولا تنهى مها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الح الصادر فى الموضوع . ولم يستان من ذلك 
إلا الأحكام الصادرة بوقف الدعوى أو الأحكام الوقتية أو الستعجلة . 

ومن ااتحديد الى أي به اللسمروع التوسع فى معنى «ر الصلحة » الواحب توافرها لقبول الدعوي 
با أفسح من المحال لقبول الدعوى فى بعض الصور الختلف على قبول الدعوى فبها يسبب ماستقر 
عليه الرأى التقليدى من إبحاب أرن تكون المصلحة عاجلةفلا اعتداديمحرد الصلحةالمستقبلة أو ا محتملة . 

إلى هذا الدى البعيد ذهب المشروع فى سبيل تبسيط الاجراءات وتيسير التقاضي وإبصال الحق 
الى صاحيه 0 ومع ذلك فإنه ّ سه عن مراعاة مع ماتقتضيه اأعدالة >ن توفير الضماناب الي تكفل 
للمتقاضين أن يتمتعوا محقهم كاملا فى الدفاع فتوسع فى ذلك مااستطاع . 
تفويضاً خاصاً بما أجازه للخصم من التنصل من تصرفات هذا الوكيل » وبا أجازه من رد أعضاء 
النيابة العمومية ؛ وبما نظمه من قواعد رد القضاة على نحو أ كل وبما بينه من أسباب مانعة أن بحم 
القاضى فى بعض القضايا ولو لم يطلب رده » وعا رتبه على اليم على القاضي أو عضو النيابة فى دعوى 
مخاصمته من بطلان أحكامهما وسائر أعمالمما » وعا استحدثه من إيقاف تنقيذ الأحكام الشمولةبالنفاذ 
العجل والأحكام المطعون فيها بطريق النقض » وبا فتحه من طريقة الطع نأمام حك ةالتقض ف الأحكام 
الاتهائية الصادرة من الحاكم الابتدائية » وا أجازه من الطعن فى الاستئناف فى الأحكام الصادرة 
من عحا كم للواد المزئية فى حدود نصابها الانتبائى إذا كان الاستئناف مبنيا على وقوع بطلان فى الحكم 
أو بطلان فى الاجراءات الى أثرت فى الهم أو إذاكان مبنيا على عدم اختصاص الل_كةالتيأصدرت 
الحكم . ثم بما أجازه من اعتراض الخارج عن الخصومة على الح الصادر فيها على أساس من 
الاقتصار على الدع بنسبية حجية الاأحكام لامحزيء ولا يقيد فى أحوال معينة 

هذه إلامة عحلى بما جاء به الشروع من التعديلات وفما يلى ببانها ببعض من التفصيل . 
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م سمس سس سم ود سم عو ب تمت 


الا<كام العامة 


ددر هذا الباب بان القواعد فى -.ريان قوانين ارافعات فنصت امادة )١(‏ على أن هذهمالقوانين 
تسرى على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو سم من الإجراءات قبل تاريخ اعمال بها . وقد 
ذكر النص قوانين المرافعات » دون قوانين. التنظم القضائى , لأن المشروع لم يتناول قواعد 
ترتيب الخاكم : 

والقاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأحوالااسامة إذ أن القوانين 
ا انظمة لأصول التداعى وانترافع والحسيم وطرق الطعن والتنذيذ والاتحفظ هى فى عموءها قوانين 
منظمة ارا كز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغبير من جانب المشرع » دون أن يرمى عملهبرجعية 
الأثر أو الاستبعاد . 

الكن النص قد أخررج من هذه القاعدة العامة بعضى مستقدات رعاية الحقوق ثيتت أو لمصالح 
رأمها الاحنة جديرة بالاستشاء . فاستثنيت الدعاوى التى حم فى موضوعبا والإجراءات الى عت فى ظل 
نون معين فبذه لاعتد إليها طائلة القانون الحديد إلا نص خاص . 

"كذلك استثنى من القاعدة القوانين المعدلة للاختصاص ٠‏ ودلك بالنسبة للدعاوى الت نت المرافعة 
فيها وحدزت للحكم قبل تاريخ العمل باافانون الجديد . والمراد بالقوانين!امدلة للاختصاص الآوانين 
التى تغير الاختصاص النوعى أو الحلى دون أن تلغى محكمة أو 'زيل جهة قضاء ؛ فإنهذا الإلغاء محدث 
أثره حمّا جرد نفاذ القانون الذى صدر ؛ وتنتقل الدعاوى اتى كانت قائمة أمام المحسكمة الملعاة إلى 
حهة القضاء التى عينها القانون مالم ينص القانون على غير ذلك . وقد رأت اللحنة أنه أقرب لاسداد 
والقصد ألا بزع الدعاوى التي حجزت للحكم من الحكمة التي أتمت محقيقها وسمعت المرافعة فيهاء 
مقدرة على أن الدعوى بعد أن تبلغ هذا للبلغ من الاستواء للح » تصبح مصلحة الخصوم فى عدم 
اسزاعها فى مرتبة المق الذى لابصم المساس به إلا بنص خاص . ذلك إلى أن أثرالتهانون الجديد معدل 
للاختصاص على الدعاوى التائمة لم يتقطع بشأنه الخلاف فى النظر العامى حت بين الفقهاء التققين على 
طيعة قوانين الاختصاص وأنها من القوانين النظمة ارا كز قانواية ( ديى شرح ااقانون الدستورى 
اج ؟ا ص ؟7اكو"١؟‏ وحيز مجلة القاثون العام 1918 ص 11١‏ ومابعدها ) . 

كذلك استثنيت القوانين العدلة للدواعيد متى كان البعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . وقد 
رأت اللجنة أنه مى بدأ اليعاد فى ظل قانون معين فن العدل وحسن النظر أنينتهى طبقاً لهذا القانون 
نفسه كيلا يتبعض المعاد أو يضطرب حساب بدايته ونهايته ومداه . وااراد ببداية للبعساد هنا الإجراء 
الذى مته يبدأ حساب اليعاد كا حدده القانون الذى بدأ فى ظله : أياكان هذا الإجراء اعلانا أو إبداعا 
أو غير ذلك . ولاراد بالميعاد لاعني الأع, هذه اللفظة فتشمل الواعيد الدد والآجال سواء أكانت 
مواعيد طعن أم آجال سقوط بحب أن تتخلل الإجراءات . كذلك اسقئنت القوانين النظمة لطرق 
الطعن بالنسية لما صدر من الأحكام قبل العمل بها إذا كانت هذه القوانين قد ألغت طريق طمن كان 
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موجودا وقتصدور الحسم وأصببح للمحكوم عليه بصدوره الحق فى ساوكه : أو أوجدت طر بق طعن 
لم يكن موجودا قبل صدور الحكج الذى حصل عليه المحكوم له غير قابل لهذا النوع من الطعن . 
والأحكام التى يشير إليها النص هى الأحكام التى علها القانون الجديد قابلة لطريق طعن جديد يفتحه 
أو محرمها من طريق طعن موجود يغلقه . فصدور حم من الحمكمة الجزئية قبل عمل بهذاالمشروع 
لاعنع من جواز الطعن بالنقض فى الح الذى يصدر فى استئناف هذا الحم بعد تاريخ العمل به » 
علما بأن المشروع محيز الطعن بالنقض فى مثل هذا الحكم . 

وقد رأت اللجنة أن تتبع هذه المادة بنص دين أثر القوانين الجديدة فما يتعلق بأحكام البطلان 
والسقوط . وقد تضمن الشق الأول من هذا النص القاعدة العامة الآنية » وهى أن كل إجراء من 
إجراءات المرافعات ثم حيحا فى ظل قانون معمول به يق تيحا مالم ينص على غير ذلك ٠‏ وقد 
رأت اللدنة أن تقرر هذه القاعدة بهذا الجلاء لأن الاشارة المستفادة من صدر المادة السابقة عليها 
لاتغنى . وينظر فى عام الإحراء وعدم عامه إلى القانون الأدى حصل فى ظله . فإذا لم يكن تم تعرض 
الاجراء لوجوه البطلان الى نص عليها القانون الجديد وإن يكن قد بدأ فى ظل القانون السابق . 
والراد بوجوه البطلان الجزاءات الى يرتها القانون التى تقتضي زوال أثر الاجراء مثل ابطاله 
أو اعقارء آنل يكن أو ستو 7 55 

أما الشق الثانى فقد بين أن ما يستحدثه القانون من مدد السقوط بالمعنى الأعم لمذه العبارة » أى 
المدوالتي محددها القانون لإجراء يعينه نحيث يعتير بعدها باطلا »أو المدد الى محددها لسقوط الخصومة 
أو انقضائها أو سوط إجراءات التنفيذ » أى كل ما ,ستحدثه القانون الجديد من آجال السقوط ثما 
لم يكن موجودا من قبل كله لا يحرى إلا من تاريم العمل بالقانون الجديد أما ما يعدله القانون 
الجديد من الأجال الموجودة فيتبع فى شأنه نص المادة السابقة الخاصة بالقوانين المعدلة للمواعيد . 


وتما يقترن فى الذدهن عناسبة السريان أعر اختصاص الحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على 
الأجنى إذا لم يكن له محل أو سكن فى مصر . وقد نص على بان ذلك فى المادة (م) وهذا 
النص موؤسس على القواعد المقررة فى المادة ( ١4‏ ) من القانون المدنى الختلط . 

وقد نصت المادة ( 4 ) على أنه لايقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة 
يتمرها القانون ؛ وهو أصل عام مس به . ثم استدركت فنصت على أن المصلحة الحتملة تكى حيث 
يراد بالطلب الاحتياط ادقع ضرر محدق أو استعجالالدليل والاحتياط لحفظه خشية ذياعه عند المطالبة 
بأصل الحق . وهذا الحم الجديد يتيح من الدعاوى أنواعا اختاف الرأى فى شأن قبولها مع توفر 
الصلحةفيها . والمشرو ع فى هذا يأخذ عا اتجداليهالفةهوالقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى . 
وعلى أساس هذه الاجازة قد أجاز المشروع بنص صريح دعوي النزوير الأصلية الى يطلب بها رد 
ورقة لم محصل يعد السك بها فى نزاع على حق . كا أجاز لمن بريد وقف مسلك تهديدىأو تحضيذضي 
مؤذيين أن يكلف خصمه الذى نحاول بمزاعمه الاضرار بمركزه المالى أو إسمعته الحضور لاقامة 
الدليل على صحة زحمه فان عجز حم بفساد ما يدعيه وحرم من رفع الدعوى فما عد . على أنه يحب 
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ممسمي هه - 


ألا نكن هذه المزاعم مجرد مخرصات فارغة ليس ا أثر ضار عتد به وإلا كانت الدعوى 
غير مقبولة ٠‏ 

وقد نصت الادة (0) على أنه برجع فى الأهلية للتقاضى إلى قانون الجنسية .كا برجع إليه فى أحكام 
الكثيل أو الاذن أو الحضور مع ناقص الأهلة . وهذا أصل عام مس به وقد أضافت اللجنة اليباحك! 
جديدا خواه أن الأجنى عتبر أعلا للتقاضى والفاضاة فى مصر متى توافرت له شروط الأهلية طبتا 
للقانون الصرى . وهذا الحكم مةتدس من القانون الفوذجى للكبيالات والأسهم والشيكات ومن 
القانون اللبناتى والصينى . والغاية منه هو تقرير رعاءة معقولة اصالح الواطن المصرى تفيده كثيرا 
لاسما فى مقاضاة ورثة الأجني أو فى مقاضاة الأجنى نفسه لعمل ضار وقع منه فى مصر . فى هذه 
الصور وأمثانها لا يفيد التذرع بنظرية اخفاء الأجنى لعدم أهليته طبقا لقانون بلده لتصحيح دعوى 
الوطنى قبله . 

وقد تولت اللادة («) تعريف الحل بصيغة نكاد تكون مطايقة اما للتعريف الموجود فى هامش 
المادة الأولى من القانون الحالى » إذ رتى أن هذه الصيغة أوفى من سواها فى تصوير فكرة الحل 
القانوتى من حيث هو مركز أساسى للانسان يدير فيه مصالحه ولا ينقطع اهتامه واتصاله به مهما ابتعد 
عنه بما لا يقبل معه ادعاؤه الجهل عا بوجه اليه فيه من الاجراءات . 

وتضمنت المادة (م) <كيا يقضى بأنه حيث يفرض القانون ميعادا حتميا لرفع دعوى أو طعن 
أو لأى إجراء آخر محصل بالاعلان لا يعتير الميعاد مرعيا إلا إذا تم اعلان الخمم فى خلاله . وهذه 
القاعدة مقررة فى فقه القانون الحالى . وقد رأت اللجنة ان تركها واعتبار بحرد تقديم الأوراق 
للاعلان كافيا لحفظ المواعيد » فيه مايؤدى إلى عدم الاهتام باعلان هذه الأوراق فتأخذ عندئذ سيرها 
مع أوراق الحضرين العادية بعد أن يزول الحافز على الاسراع وهو الخوف من فوات الواعيد» ثم 
ان وصول الاعلان للخصم فى ميعاد معين واعتبار ذلك شرطا لصحة رفع الطعن ٠‏ بحيث إذا لم يصله 
اعلان الطعن فى خلاله جاز له أن يستعيد حريته فى التصرف » ذلك فيه ضمانة بدونها يضطر الخصم إلى 
التردد على قلم الحضرين فى جميع الأحوال ليستعل عما إذا كانخصمه قد رفع طعنه أو لم يرفعه . وغالبا 
ما ؛شق ذلك عليه لبعده عن مقر المحكة ولما يقتضيه من نمقة . وخصوصا أن طالب الاعلان ,ستطييع 
أن يقدم إلورقة التى ,ريد اعلانها فى أى قم من أقلام الحضرين : 

وقد نصت المادة (ه).على أن الخصوم أو وكلاءهم ثم الذين يقومون بتوجيه الا جراءات وتفديم 
أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها وهذا يتفق مع ما جرى عليه العمل . وقد قضت هذه الادة 
استكهالا لمعنى المتقهوم بأن الحضرين لايسألون إلا عن تقصيرهم أوعخالفتهم للقانون فى قيامهم بوظائفوم 

ورغبة فى أن يكون الاعلان إلى جبة الادارة منتحا عند عدم وجود من يصح تسليمه صورة 
الاعلان أو امتناعه عن استلابه.» أوجبت المادة (14) على المحضرأن بوجه فى ظرف أربع وعشربن 
ساعة من تسليم الورقة ل1ههة الادارة إلى الخصم فى محله الأصلى أو الختار خطابا موصى عليه مخيره فيه 
أن السورة سلدت إلى جبة الإدارة . كذلك أوجبت هذه المادة على الحضر أن يبين خطواته كلها 

اليل 
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فى حيتها بالتفصيل فى أصل الاعلان وصورته ليكون ذلك شاهدا على صحة مادونه وحضا لمحضرين 
على ألا مهملوا فى القيام بالاعلان وهو إجراء هام يترتب عليه كسب حقوق وإضاعة حقوق ( حكم 
محكمة النقض ف القضية رقم 13 سنة ؛ بجلسة م١/4ع/ه*9١).‏ 

ونصت المادة )١8(‏ على أن الخصم الأذى بلزمه القانون بدان محل عنتار فلا يفعل أو كون 
بيانه ناقصا أو غير صحيح يتعذر معه الاهتداء إليه يصح اعلانه فى قل الكتاب مجميع الأوراق الق 
كان يصح اعلانه بها فى الحل الختار وم امد الخصم محلا عذتارا وعلم به خصمه ثم غيره أو الغاه 
بعد ذلك قلا يسرى أثر هذا الالغاء أو التغبير على الخصم إلا إذا أخطر به . فاذا لم بمخطر بتقى الحل 
معتيرا فى حقه ' وصح له الاعلان فيه ؛ فاذا رفض من فى الحل استلام الصورة وجب أن يسامها 
الحضر إلى جبة الادارة طبقا للدادة )١4(‏ ومخطر الخصم بكتاب هوصى عليه بأن الصورة سامت لتلك 
الجهة . وبدمهى ألا يوجه هذا السكتاب فى هذه الطالة إلا إلى الل الأدلى للخصم وقد رأتاللجنة أن 
هذا الل أ كثر نمشيا مع المنطق ومصاحة الخصوم ءن الدعلان لفل السكناب » بمجرد رفض من بالحل 
الختار استلام الاعلان بعلة إلغاء هذا امحل أو تغييره 


وقد بينت المادة (11) ما يتبع فى نسليمصور الاءلا نات إلى الميئات العامة والخاصة » واستبقت 
أحكام المادتين لم و١٠‏ فى جلها مع بعض اضافات وتعديلات رت ادخالها ‏ فنص فما يتعلق 
بالشركات التجارية على أن صورة الاعلان تسل يمركز التيركة لأحد الثمركاء المتضامنين أو ارئيس 
بجلس الادارة أو المدير فان لم يكن الشركة مركز هتسلم الصورة لواحد من هؤلاء شخصيا أو فى تحله 
ونص على مثل ذلك فى شأن الشسركات المدنية واجهعيات وباق الأشخاص المعنوية . فتسلم الصورة فى 
مركزها للنائب عنها مقتضى عقد إنشائها أو نظامها فان لم يكن لما مركز سادت للنائي عنها شخصيا 
أو فى محله . كذلك الاعلانات الموحهة إلى ااشركات الأجندية التى لما وكل فى مصر تعلن لمذا الوكيل 
فم هو من اختصاصه . 

وتبين المقرة (7) كيفية اعلان رجال الجيش ومن فى حكمهم الذين ينظم طريقة اعلانهم الآن 
الأمر العالى الصادر فى ؛ بونيه سنة 41لم١‏ وقد رلى أن تسل ورقة الاعلان بواسطة النيابة إلى قائد 
الوحدة التابع ها الخصم . 

وقطعت الفقرة (4) كيفية إعلان المسجونين الدين يبين طريقة اعلانهم فى النظام الخحالى الأمران 
العاليان الصادران فى 4؟ مايو سنة 1901 و وأقبراير سنة ١901‏ وتعالج الذمرة ( 4 ) كيفية 
اعلان محارة السفن وخدمها . 

وقد رخص المشسروع للحضرين فى استعال البريد فى اعلان الأوراق فى الأحوال التى ينص عليبا 
القانون أو فى الحالات التى بمحوز فيها الاعلان لقم الكتاب أو لمكتب محام امخذه الخصم محلا عتتارا 
له إذا أبدى الطالب كتابة على أصل الورقة رغبته فى اعلانه هذه الطريقة ( المادة /ا١‏ ) وقد أَخْذ 
هذا اانظام فى جملته عن التشريعات القر نسية والسوريسرية والعساوية والايطالة . ولم محل الشروع 
البريد حل اللحضر بل اعتبره وسيلة لاعام عمله ونسهله . ولمذا النظام ‏ فضلا عن مخحفيف العبء على 
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الحضرين مع عدم انقاص الضمانات الفعلية ‏ مزية الاحتفاظ بسرية الاعلانوأنقى حسن نظام مصلحة 
الريد مابدعو إلى الطمأنينة والثقة . وطريقة هذا الاعلان مبينة بالمواد 14 ١١‏ 

وقد عنى المشروع بتجلية طريّققة <ساب المواعيد فنصت المادة (8؟) على أنه لا محسب من 
المبعاد لوم التكليف أو ااتنه أو الأعر الذى بعتيره القانون محريا للمعاد وفرقت بين أن يكون 
ايعاد ظرفا نحب أن محصل الاجراء فى خلاله وغضونهكواعيد الطعون فى الأ<كام أو فترة بحب 
اتقضاؤها قبل الإجراء ولا يصح الإجراء إلا بعد انقضانها » مثل مواعيد الحضور والمواعيد الواجب 
انقضاؤها قبل إبداع قائمة شروط البيع . ففى الحالة الأولى يتقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير » وفى 
الحالة الثانية لا محوز حصول الاجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من المبعاد وهذا يتفق مع للعقول 
ومع طبيعة الميعاد » وهذا استغنى فى المشرو ع عن الأص على المواعيد التى محسب بالأيام الكاملة . 

هذا إذا كان المعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين أما إذا كان مقدرا بالساعات فيكون 
حساب الساعة التى دأ منها والساعة الى ينقضى بها على الوجه المتقدم . 

وقد نص على حساب المواعيد طبنًا للتقويم الملادى نظرا لأنه هو المتبع فى المعاملات فى 
لوقت الخاضر . 

كذلك عنيت الل<نة عواعد المسافة فأنقصتها وضبطت أحكامها فنصت اللادة () على إضافة 
مبعاد مسافة إلى المبعاد إذا كان ميعادا للحضور أو لمباشرة إجراء فبه وأن محسب المسافة بين السكان 
الدى حب الانتقالمنهوالكان الذى بحبالانتقال اليه . والاتتقال هنا معناءانتقال من يستلزم الاجراء 
ضرورة انتقالهم وهم الخصوم والحضرون . وقد قدرت اللجنة أن سفر خمسين كيلو مترا فى الأحوال 
العادية فى مصمر مع وسائل المواصلات الممكنة إستهلك غالبا النصف الأول من النهار ولا يمكن القيام 
فى االنصف الأخر منه بعمل هد ولذلك رأت أن بزاد على الميعاد بوم لكل مسافة مقدارها حمسون 
كاومترا على ألا بتحاوز معاد المسافة بأية حاول أرعة أيام وقد استغنى المشرو ع بهذا النص العام 
عن النص على إضافة مواعيد المسافة إلى الواعيد الى ذكرها فى مختلف أبواب المشروع . وبذلك 
يضاف معاد للمسافة إلى كل ممعاد تقتضي الحافظة عليه انتقال الخصم من مكان إلى مكان بنفسه أو 
عن ينوب عنه من الحضرين أو غيرثم مثل مواعيد الحضور ومواعيد الطعون فى الأحكام وغير ذلك . 

ونص أيضاً على أن يكون ميعاد للسافة خمسة عشير بوما لمن يكون محلهم فى مناطق الحدود رعاية 
لظرفهم الخاص . 

وتقصت المادة (4) مواعيد المسافة لمن يكون محلهم فى الخارج إلى نوما لبلاد البحرالاً يش 
وبلاد أورونا و .+1 نوما للبلاد الأخرى . وبر لقاضى الأمور الوقتية أن ينقص هذه المواعيد تبعا 
لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال . ونص على انه لا يعمل .هذه المواع.د فى حق من يعلن من 
هؤلاء ففمصر لشخصه أثناء وجودهها . وضمانا لعدم أرهاقهحيث يستلزمالاجراء المطاوب منهالرجو ع 
إلى محله فى الخارج . نص على أنه وز للمحكة أن تأمر بمد المواعيد العادية إذا أمكن ذلك قبل 
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انقضائها ٠‏ أو باعتبارها تمتدة إذا لم عكن ذلك إلا بعد انقضائها . على آلا تتحلودز فى أمهالين الميعاد 
الذى كان يستحق لو أعلن فى الخارج . 

وقد تضمات المادة +* حك عاها لا.طلان فى اجراءات الرافعات . والبطلان دأتما من مشكلات 
القانون على أنه مهما قبل من عدم جواز تفضيل الدكل على الموضوع وإهدار المقوق من أجل 
الأوضاع » »هما قبل من ذلك فان البطلان خيراكان أو ثمرا لامكن الامتغناء عنه وإلا لبطلت نواحى 
القافون وأوامره الأساسية واستحال على أى نظام ير تبه القاهو ن أن سير ويعملو نتسعلى الوجه'اطاوب. 
ولكن ينبغى عند تقرير مواضع البطلان فى القانون أن يتفق بقدر الإمكان نظرة واضعى القانون 
مع نظرة من يطبقونه ٠‏ لأن تباي النظرتين وسعةالفارق بينهما هو الدى نخلقصوراً يبدوفيها البطلان 
بغيضا لأنه ,بدو غير معقول أو غير مقبول . 

وقد كانت اللحنة فى علاج هذه المسألة بين عدة أمور . اما أن تجرى على الأصل !افقهى القوم 
الذى به الشارع عن تقدير البطلان إلا لمسكة ت.توجبه يكفى أن تتحقق فى جل الصور أو معظمها 
ليع تسكون الصور التق لاتتحقق فيها من قبيل النادر الذى لاحم له » ويقصر البطلان على الأحوال 
الى يرد بها النص باعتبار أن مالم يرد به نص بحب أن يعتير معفيا عنه » وهذا يقتضى أن يتتبع واضع 
القانون الحالات التى تستحق البطلان فيستقصيها استقصاء قد لاسلم فبهمن الافراط أو التفريط فيلتوى 
علنه قصده ؛ فاما أن تبقى القاعدة القررة فى قققه القانون الخالى ااتى توجب الح؟ بالإطلانحيث ينص 
عليه أو حنث يكون الاخلال أو الخالفة أو التقص فى إجراء جوهرى محيث يصبخ الاجراء غير عق 
للغابة التى شعرع من أجلها » وهذه التفرقة بين الاجراءات الأوهربة وغيرهاوإق كانت فبها مرونة إلا 
أنها تقتضى النظر إلى العيب وتأثيره على الاجراء فى ذاته بغض النظر عن أثره فى الواقع على الخسم 
الدى قد تتأئر أو لا تتأثر مصلحته بالعيب أو الخالفة »كانت اللجنة بين هذا وهذا وين أن تأخذ با 
أخذ به المرسوم بقانون الصادر فى .© أ كتوير سنة مم١‏ العدل للمادة سا١‏ من قانون المرافعات 
اافرنسى فلا تحير الحم بالبطلان إلا إذا أضر العيب أو الخالفة عصلحة الخصمالتحسك به » وذلكسواء 
أكان البطلان منصوصا عليه صراحة فى القانون أم لم يكن » وهذا الحل طالما اشتهاءالمعهاءالفر نسيون» 
وهو حل قد بكون مرغوبا فيه فى قانون الرافعات الغرنسى لكثرة مافيه من المواضع الى يبدو فيها 
البطلان غير متناسب مع ضالة الخالفة . لكنه على اطلاقه رعا كان غير مناسب فى قانون يقتصد فى 
تقرير البطلان ولا ينص عليه إلا فى أحوال قليلة حصورة لخالفات أساسية ٠‏ وفى إجراءات أساسية » 
نستدعى هذا الجزاء » بل لعل الأخذ بهذا النظر على إطلاقهيؤدى من النقيض إلى النقيض ومن التشدد 
والتزْمت إلى الترخص والتبدل فى توخى صة الاجراءات والتفريط فيها ولا يكون عندئذ أمام الشمرع 
من وسيلة إلا التوسعة فى دائرة البطلانالمتعلق بالنظام العام لتتسعامءو ر الاخلال بالاجراءاتالأساسة 
التى لارضح أن يترك الجزاء على الاخلال مها لاختلاف التقدير فى حصول الشرر وعدم خصوله ٠‏ 

وقد اننهت اللحنة إلى القاعدة التي تضمنتها المادة /1؟ وهى حل وسط عمل الكم بالبطلان 
وجا أولا فى الأحوال التى .نص فبها القانون على البطلان بافظة أو بعبارة ناهية أو نافبية تقتضيه 
اعتبازاه بأن اللتشرع قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر عليه فى الغالب . وثاتيا - عد عدم 
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اانص إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عيبا جوهريا شرط أن يثدت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان 
وقد محثت اللجنة عن صيغة تصلح لتعبين العيب الذى يستوجب البطلان بغير نص فل جد أنسب من 
الصيغة الألوفة الى ذ كرتها المادة » وعى صيغة متداولة فى السكتب والأحكام وهى قد حددها الفقه 
والقضاء نوع محديد » والمقصود بالضرر هو أن يكون العب من أنه أن بفقدالإحراء إحدي صفاته 
الخاصة به والمميزة له ٠‏ حيث لايتحهق. الغرض. المقصويد نه على الوجه الذى يريده القانون © وبحيث 
تفوت على الخصم مصلحته التى يقصد القانون إلى صماتتها وحمابتها يما أوجبسه وحصلت المخالفة فيه » 
ولاحادة بعد أن يثدت فوات تلك.المصلحة على صاحبها إلى إقامة٠الدليل‏ على وقوع أى ضرر خاص . 

على أن عدم الحسكم بالبطلان ليس معناه التجوز عن المخالفة والعفو عنها بلأن تصحيح الخطأ 
واجب . ويدل على هذه الفكرة ماجاء فى المادة م؟ منالممروع من أنه إذاكان بطلان ورقةالتكليف 
بالحضور ناشئا عن عدم مراعاة معاد الحضور صحضر ا علن إليه زال البطلان ولحكن زواله . لال 
محق طلب التأجيل لاستككال المعاد . 

وتما حب التنبيه إليه أن حكم هذه المادة لايتناول البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلانالأحكام 
وماجرى مجراها"» بل في هذه الصور يعمل بقواعد القانون الغام وققبه . 
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الباب الأول 3 ف الاختصاص 


الفصل الأول - فى تقدير الدعاوى 


قد جمع المشروع قواعد تقدير قيمة الدعاوى فى فصل واحد لكى يرجع اليها فى تعبين المحسكمة 
المختصة وفى تقرير نصاب الاستكناف ؛ وهذا على حلاف ماجرى عليه الهانون القالم من توزيع هذه 
القواعد بين بالى الاختصاص والاستئناف . 

وقد أدخل المشروع إضافات وتعديلات للمؤاعد المقررة فى القانون القأنم » ومما أدخله أن قيمة 
الدعوى تقدر بقيمة موضوعها بومْ رفعها بحيث تشمل هذه القيمة ما يكون مستحقاً لفاية ذلك اليوم 
من الفوائد والتضمينات والصاريف وغير ذلك من اللحقات المقدرة القيمة » وهذا الحم بالف حم 
القانون الحالى ولكته يتفق مع وجمة النظر الفقهية العتيرة ة فى تقدير الدعوى » وقد روعى قه أن 
هذه الملحقات هى من عناصر الطلب الرفوعة به الدعوى ء وأنها مى ما استحةت قبل رفع الدعوىي 

ققد تألف منها جميعا مطلوب الدعى الذى بينه في صميفة دعواه وطلب اليم به به . أما أعمال فكرة 
التبعية والإلحاق فحله ققط هايستحق بعد رفع الدعوى من توابع الطلب الأصلى » وذلك لاستبقاء 
اختصاص الحكدة التى رفع إليها برغم إضافة هذه الملحقات الطارئة . 

ومع أن الطلبات الماحقة أو التبعية غير المقدرة #القيمة مثل التسلم وكفالمنازعة وشطب التسجيل 
والغاء إجراءات التنفيذ التى الخذت قد بقيت الحال فى شأنها كا هى فى القانون القَانم فلا تدخل فى 
الحساب فان المسروع فى استثتنى بى منها طلب إزالة البناء إذ أن هذا الطلب مع المطالبة علكية الأرض 
يتضمن المتازعة فى حق صاحب البناء فى القرار »كأن النزاع فى الواقع يشمل العقار كله أرضا وناء 
ولهذا حب أن تقدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض واليناء معا . 

وأما فها يتعلق بالأراضى فقد ارتأى المشروع أن يكون تقدير قيمتها باعتبار ستين ضعفا لقيمة 
الضريبة » وكانت فى القانون الحالى باعتبار عشرين ضعفا , وهذا التعديل قصد به أن يكون التقدر 
أقرب للواقع وأ كثر عثيلا لأقيقة تة قيمة العقار » فإذا كان العقار خير حرنوط عليه ضريبة فتقدر قيمته 
ععرفة خبير أو محسب المستندات ٠‏ على أنه لمالكانت لاشحة الرسوم توجب على المدعي أن بين فى صميفة 
دعواه قيمتها لتقدير الرسوم المستحقة , وكان الواقع أن المدعىعليه قلما ينازع فى هذه العرمة فانهذه 
القيمة تكون هى الخاط فد رؤي أن يتخذ تقدبر المدعي لما أساسا لتعيينالاختصاص ومعرفة قابلية 
الحكم للاستئناف , 


العددانٌ السابع والثامن ‏ السنةٌ التاسعة والعشرون ونام 


وص اأشروع على أن الدعاوى المتعلقة يق الارتفاق تقدر باعتبار نصف قيمة ااعقار المقرر 
عله الحق عخالفا فى دلك ااقانون الحالى الذىيقدرها باعتيار قمةهذا العقار كلها » ومهذا صارتهذه 
الدعاوى تماثلة فى التقدير للدعاوى التعلقة محق الانتفاع وعلكية اارقبة . : 

وقد نص المشروع على كيفية تقدير قيمة دعوى الح-كر مستعينا فهذلك با ورد فى لاحة الرسوم 

وقد نص صصراحة على أنه إذاكانت الدعوى بصحة عقد أو ابطاله أوفسخه أو قدرت قيمتهابقيمة 
المعقود عليه » وأنه بالنسبة إلى عقود البدل تقدر الدعوى بأ كير البدلين قيمة ٠‏ وأنه إذا كانت 
الدعوى بفسخ الإمجار كان التقدير باعتبار إيحار المدة الواردة فى العقد أو الباق منها محسب الأحوال 
وانكانت مدة الإمجار تزيد على عشرين سنة قدرت دعوى الفسخ على أساس عشريرن ضعفا 
للااحرة السنوية . 

وقد نصت المادة ( 4 ) على أنه إذا كانت الدعوى بين الدائن الهاجز والدن بشأن حجز منقول 
وتقدر بتيمة الدين ولو كان النزاع على إجراء مؤقت متعلق بالحجز » وقد أرادت اللحنة بهذا أن ضع 
الاشكولات الى ,ثيرها المدين فى التنفيذ على المنقول من حيث استئنافها وعدم استثنافها ٠‏ استثناء من 
ال العام الى عير استئئاف جميع الأحكام الصادرة فى المواد الستعحلة » لما 'مخضع له دعوى الدين 
ندسها دلا تستأحف إلا إذاكانت قيمةالدنتسمح بذلك . لأن هذا النوع من الاشكالات 5 ثير الحدوث 
هين الشأن » وفى أجازة استثناده » مع كون الدين الجاري التنفيذ به ضتئيلا لايبلغ تصاب الاستئناف 
مغالاة غير سائغة وإسراف فى إجراء الفاعدة التى تقذى بأن الأحكام الصادرة فى السائل الستعجلة 
تكون قابلة للاسثناف . 

كذاك اعتير المشروع دعاوى ة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية دعاوى مقدرة القيمة » 
ونص على أنها تقدر لقيمة الحق الثدت ف الورقة وهو نظر أ كثر انطباقا على الواقع لأن مآل هذه 
الدعاوى هو صلاحية الورقة وعدم صلاحيتها للحاجة بالحق الوارد فيها ( الأدة 5 ) . 


الفصل السابع 
الاختصاص النوعى 


لم يكن بد عند محديد الاختصاص النوعى من اابت فى هل يكون القضاء فى المسائل التجاريةقضاء 
مستقلا ذا اختصاص نوعى متميز كا هو الشأنفى الحا كم التجارية المختلطة » أم لا يكون كذلكأسوة 
با هو حاصل فىإانظام الوطنى ( الأهلى ) وفى كثير من البلاد كاتجلترا والترويج وإيطاليا وإسبانيا 
وهولاندا والولايات المتحدة . 
على أن نظام انحاكم التجارية نظام عتيق ضاق به الفرنسيون واتتقده البلجكيون الذدين أخذومعن 
فرنساء ولقد كان وجود محا كر التحار أو الماكم التجارية وليد اعتبارات تار محية اقتضته فى الماضى 
لكنها اتقضتالآن إذ صار التنظيم التجارى جله تشريعا وضاق الفارق بين المسائل التجارية والمسائل 
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المدنية وأصبح عي فيها جميعا القضاة الملتخصصون اللرين تعنيهم المداولة » و بذلك زال ماكان يهتضى 
أن يستقل التحار بالحكم فى قضاياهم أو أن يشتركوا في الحسكم.فيها » وقد أَلفت لانحة التنظم القضائى 
لمحا كم المختلطة اشتراك العدول فى الحكم فى الحا كم التتجارية . 

لهذا لم تر اللدنة ماببرر النص فى المشسروع على إنشاء محاكم تحارية ذات ساو كل قنص 
على اختصاص كل من الحكة الجزئية ( المادة م4 ) والحمكة الابتدائية ( المادة ؛ه ) بالحكم فى 
الدعاوى المدنية والتحارية طبقًا للقواعد الى ذكرتها . على أن ذلك بطبيعة الخال لايصح أن محول 
دون الانتفاع عزايا التخصص وتقسم العمل بين قضاة المحكة بتكوين دائرة أو دوائر خاصة فى كل 
حكلة لنظر المواد التحارية . 

ولم بر المشمروع أن عمل محكمة الأمور المستعجلة دائرة من دوائر الهكمة الابتدائية على الوضع 
الى رعمته المادة ٠+‏ من قانون المراف_ات المختلط المأخوذة عن المادتين 5٠م‏ و 7١م‏ من قانون 
المرافعات الفرنسى . إذ أن الأمر ال+جوهرى الدى نمب الحرص عليه والأدى رمى اليه القانون المختلط 
والقانون الفرنى والقانون الايطالى وحققّه على أنم وجه القانون الأهلى هو جعل الحكم فى المواد 
المستعجلة إلى قاض فرد من قضاة الحمكة الابتدائية يستوى أن يكون هو رئيس الحكمة أو غيره 
من القضاة أما النظر الى قاضى الأمور المستعحلة باعتباره وحدة من «فس ااستوى الذىفيهالحكمة 
المدنية ( والمحكمة التحارية ) مقرها المحكمة الاتدائية فانه قبد على هذه الفكرة الجوهرية مجد من 
فائدتها . لأنه ‏ أولا- يلزم الخصوم فى جميع الأحوال بالاتتقال الى مقر المحكمة الابتدائية ايطلبوا 
من رئيسها ( الدى يقوم بالقضاء المستعجل فيها ) الحكم بإجراء وققى فى أمر مثى عليه من فوات 
الوقت . وهذا فيه إرهاق كبير فى زمن ضاق بأهله وازدحم بأسباب السعى وسرعة التعامل ثم هو 
غير متسق مع المنطق النى بوحب أن يكون القضاء المستعجل أقرب الأقضية الى الخصوم وأيسرها 
عليهم ؛ ولأنه ‏ ثانيا ‏ يلزم الخصوم إذا.ما أرادوا استشاف الحكم المستعجل بأن ستأتفوه الى 
محكمة الاستثناف وهذا يزيد فى إرهاقهم والبعد ييم عن الهم مع كون الحكم صادرا من قاض 
فرد يقضاء وقق مفروض انه غير مؤثر فى الموضوع . 

وقد أخذ المشمروع بالنظام الأعلى لما محققه من اليسر والسرعة ومواجهة الطلوب من القضساء 
المستعجل . وذلك مع النص على مخصيص قاض فى مقر الحكمة الابتدائية لنظر المسائل الستعجلة ؛ 
وليس ثمة ماعنع أن يكون هذا القاضى هو رئيس الح كمة . أما فى خارج دائرة المديئة الى بها مقر 
الحسكنة الابتدائية فيكون الاختصاص بلمسائل الذ كورة لحسكة الواد الحزئية . وفى الحالين يستأتف 
الحكم اللدى يصدر الى الحكمة الابتدائية . 

وقد حرص الشروع على النص فى المادة ؟ه على أن اختصاص قاضى الأمور المتعجلة با عهدبه 
اليه لايمنع اختصاص محكمة الوضوع أيضابه إذا مارفع اليها بطريق التبعية أى أن رفع الدعوى 
بالموضوع إلى محكمة لاعبع اختصاص القضاء للستعجل بالمسائل المستعجلة التعلقة مها م أن اختصاص 
القضاء للستصجل. لايسلب محكمة اللوضوع اختصاصها. .اللفصلفى مسألة مستعجلة ترفع الها بطر يق التبع 
ففطلي. الأصلى . ويهذا هو. الرأى الآدى ساد فى قنه القابون الحالى ورقضائه . 
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وقد رفع تصاب اختصاص القاضي المز الابتدانى إلى مائتى جنيه ونصابه النهاق إلى ثلاثين جنمها 
(الادة مع) مراعاة لحبوط قيمة التقد الحقيقية عن قيمته فى الوقت الذى صدرت فيه القوانين العمول 
مها الآن وقد راعت اللحنة أن هذا المبوط إن يكن جسما فى الوقت الحالى بسبب الظروف الناشتئةعن 
الحرب إلا أن حدته ستخف إذا ما عادت الأمو ر إلى سيرها العتاد . 

وقد ألغى الشروع حكم القانون القائم الذى مجيز اتفاق الخحصوم على رفع منازعاتهم إلى المحكمة 
الجزئية لتحكم ذمها حك انتهائيا ورائدة فى ذلك أن مثل هذه الاتفاقات فيها إخلال يترتيب درجات 
الحا كم التى عد الشمروع اختصاصها من النظام العام . 

وقد عنيت اللحنة في ببان اختصاص المحمكمة الحزئية بدعاوى اليد (الادة )68٠‏ يضبط أحكام هذه 
الدعاوى قأرزت ماعيز دعوىاسترداد الحيازة عن دعوى منعالتعرض ووقف الاعمال الجديدةوينت 
معنى عدم جواز امع بين دعوى اللاكية ودعوى اليد طلبا ودفعا وكا ( المادة 1ه ) . 

وقد جعل من اختصاص محكمة المواد الجزئية الحكم ا تدائيا فى طلب التعويض عن سلب الحيازة 
أو التعدى على وضع اليد بالغا مابلغ مقداره إذاكان قد رفع بالتبعية لدعوى اليد على اعتبار أن هذا 
الطلب يدخل ضمن وسائل حماية اليد وليس بعد بمستغرب أن بشمله الاختصاص الابتدانى للمحكمة 
الحزئية الذى ثعل دعاوى اليد بالغة مابلغت قيمة العقار . 

ومن الفواعد المسامة أن الفرع يتبع الأصل دائما فى الاختصاص لأن ذلك ما يعين الحكمة على 
إ<سان القضاء فى الخصومة المطروحة عليها . لكن هذه القاعدة إذاكان لاخلاف عليها فى صورة 
ما تكون المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية هىالهكمة الابتدائية مهما تكن قيمة الطلبات 
العاوضة أو فى صورة ماتكون الحكمة المطروح عليها الطلب الأصلى هى محكمة المواد الجرئية وكان 
الطلب العارض داخلا بذاته فى نصامها ٠‏ إذا كان لاخلاف عليها فى هاتين الصورتين فانها محل خلاففى 
صورة ما إذاكان الطلب العارض قد قدم إلى محكمةالمواد الحزئية وهو يتجاوز نصاب اختصاصها »وقد 
اتهى المشروع إلى أن كل ما محوز للمحكمة فى هذه الصورة هو أن محكم فى الدعوى الأصلية وحدها 
دون الطلب العارض إذا كان ذلك لارترتب عليه ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن بحكم بإحالة 
الدعوى الأصلية مع الطلب العارض خالنهما إلى الحكمة الابتدائية وحكمها بهذه الإحالة لايستأنف . 
والشروع هذا وإن كان قد ألمق الأصل بالفرع لا الفرع بالأصل م خلاف القاعدة ‏ إلا أنه 
قد أجرى موجب الفكرة الأساسية فى تلك القاعدة وهى أن العدالة تقتضى أن ينظر القرع والأصل 
أما م محكمة واحدة ولا يصخ أن يمنع من ذلك محرد كون الفرع قابعاً للأصل بل يطريح الاثنانمعا 
دون نظر إلى تابع ومتبوع . 


تقرف 


الفصل الثالث 
قّ الاختصاص الحلى 


لم يدخل الششروع كثيراً من التعديلات على أحكام هذا الفصل م هى واردة فى القائون القالم . 
ومن أثم ما أدخله ما جاءت به المادة 5ه ققد رلّى فما يتعلق بالدعاوى الشخصيةالعقارية وهى الى تستند 
إلى حق شخصى بحت ويطلب بها تقرير حق عي على عقار أو اكتساب هذا الاق كلدعوى الى 
يرفعها امشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها لحك على المنافع بصحة التعاقد واعتبار الحسي ناقلا الدلسكية 
من تاريخ تسجبل صحيفة الدعوى وكذلك فيا يتعلق بالدعاوي القريبة منها وهئ العبر عنها فى القانون 
الفرنسى بالمواد المختلطة وهى الى نستند إلى حقين أحدها شخمى والآخر عينى وتوجه إلى الدعى 
عليه باعتباره مدينا بالأول وملزما فى الوقت نفسه بإحترام الثاتى باعتباره نتيجة لثبوت الحق الأول كثل 
دعوى الشترى على البائع بتسليم العقار الببع تنفيذا لعقد الببع ودعوى البائع على الشترى يفسيخ البيع 
ورد العقار إليه رؤى فما يتعلق -بذه الدعاوى جميعا النص على أنها تكون من اختصاص الحكة التى 
يقع فى دائرتها العقار أو حل الدعى عليه . وذلك اعتبارآ بمآل الدعوى أو بغاية الصفة الشخصية أو 
رعاءة للازدواج الواقع فى تكوين هذه الدعاوى على كل حال . 

ومنها ما نص عليه فى المادة ( ٠‏ ) من أن الدعاوى الجزئية الت ترفع على الحكومة أو مجالس 
المدبريات أو الجالس البلدية أو الحلية أو غيرها من الحرئات العامة مختص بها المحككة الجزئية التى مها 
مقر المحمكة الاتدائة . 1 

ومنها ما نمن عليه فى الادة ( 5١‏ ) بشأن الدعاوى المتعلقة بالشركات والجعيات وقد كان النص 
القايلل لهذه الادة فى القانون القائم لا يتناول إلا الشركات ما دامت قائمة أما نص الشروع فيشمل 
الشركات والجعيات القائمة أو التق فى دور التصفية . : 

ومنها ما نص عليه فى الادة ( 5 ) من أن المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاتقال وأجور 
المسا كن وأ<ور العملة والصناع يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التى فى دائرتها تم الاتفاق أو نفذ 
مت كان فيها محل أحد الخصوم وذلك حتى لا محصل من قام بالتوريدات أو بالشغل أو صاحب 
المنزل أو العامل أو الخادم على رفع الدعوي عطلويه وهو ف العادة ضئيل فى محكمة محل المدعى 
عليه وقد تكون بعيدة وترهقه موالاة دعواه أمامها . 

ومنها ما نص عليه من أن الاختصاص فى دعاوى النفقات المفررة يكون لحكمة المدعى عليه أو 
المدعي إذا كان أب أو أمآ أو زوجاً (المادة باه ) وذلك رقنا بالآباء والزوجات حت لا برهقوا 
بالانتقال مع احتياجهم وضعفهم والمادة مأخوذة من اللاحة الشرعية والقانون الفرنى . 

ومنها ما نص عليه ( المادة 14 ) رعاية للمؤمنين وخلفائهم مخاصة فما يتعلق بطلب قيمة مبلغ 
التأمين وهو لا يستحق عادة إلا عند حصول الوفاة أو الاصابة أو الكارثة أو الخسارة أو عند باوغ 


العددان السابع والثامن عت ١‏ المخة التاسعة والعشرون وظاى 


المؤمن سنا متقدمة من أن تسكون الهكخة الختصة هى محكمة محل المؤمن أو المحكمة الى يتمع فى 
دائرتها المال المؤمن عليه سواء أكان عقارآ أم منقولا وذلك الكى تسكون هذه المحسكمة قريبة من 
المؤمن أو ورثته وهذا النص مقتس من القانون الترى . ٠‏ 

ومنها ما نص عليه ( المادة 9 ) من أنه فى الدعاوى المتضمنة طلب اذ إجراء وق مثلدعاوي 
اثباب الخالة وجرد الأموال ووضع الأختام يكو ن الاختصاص للمحكمة التى يمع فى دائرتها محل المدعى 
عليه وهذا إجراء للاأحكام العامة أو المحكمة الطلوب حصول الإجراء فى دائرتها لكونها أقرب إلى 
لكان اأراد اعاذ الإحراء فيه . وهذا النظر فضلا عن أنه ساير الفقه والقضاء فانه هو امأخوذ به فى 
الاختصاص بصدد اشكالات التنفيذ . 

وقد تقل من باب التنفيذ إلى هذا الفصل النص الخاص بأن الاختصاص فى المنازعات المستعجلة 
المتعلقة بالتنفيذ يكون للمحكمة التى يقع فى دائرتها التنفيذ لأن وضعه هنا أنسب وأشكل . 


الباب الثانى 
ف وم الدعوى وقيدها 


وأهم ما استحدث فى هذا الباب هو ما أوجبه من أن تكون صحيفة الدعوى مشتملة على تفصيل 
وقائع الدعوى وأدلها وطلبات المدعى وأسانيدها ( المادة 74 ) وذلك لكى تكون ادى المدعى 
عليه صورة وافي ةكاملة من المطلوب منه ليعد دفاعه على أساس ولكى يتقطع سبيل العذر فى تأخير 
ابدائه ثم لسكى يكون لدى القاضى المكاف بتحضير الدعوي فكرة واضحة عنها تعينه على محديد 
الآجال التى يستدعيها التحضير والإعداد . على أنه بالنسبة إلى الدعاوى الى #تص عمحكمة المواد 
الجزئية بالفصل فها نهائيا قد رتى أنه يكنى ببان موضوع الدعوى وطلبات المدعى فيها بالامجاز ٠‏ 
وذلك لبساطتها ولآنه يغلب أن يقوم الأفراد ,تحرير صحيفتها بغير معونة المحامين . وقد أخذ بهذا 
التسيط أيضاً ف الدعاوى المستعجلة والدعاوى الى بوب القانون الح؟ فيها على وجه السرعة وذلك 
إجراء لمقتضى السرعة التى هى صفة هذه الدعاوى وطابعها . 

وما جاء به من أنه إذا قام الخصم بدفع الرسم بأ كله قبل إعلان صحيفة الدعوى فانه يعفى من 
تولى قبد الدعوى ويكون على قم المحضرين تسلم الأصل فى هذه الالة لقم الكتاب ويحري قم 
الكتاب القيد من تلقاء نفسه ( المادة 6٠م‏ ) 

وإذاكان كثير من الدعاوى ما يرفع ولا يقيد لأن رافعها لا يبتغى السير فيها وإنا يقصد بها 
تهديد خصمه وتركد نحت هذا النهديد إذ هى متى رفعت نحدث وتبق محترمة الآثار القانونية المثرتية 
على إقامتها فعلاحا لمذه الحالة قد نص على أن الدعوى إذا لم تقيد فى اليوم المعين للحلسة جاز للمدعى 
عليه محديد جلسة أخرى واعلان المدعى بها فإذا لم تقيد الدعوى فى خلال ستة أشهر من تاريخ 
الجلسة الأولى الى سبق تحديدها اءتبرت كأن لم تسكن بقوة القانون أى بغير حاجة إل حم يصدر 
ذلك ( المادة الىم). 


وقد ببنت المادة ( ؟لم) أوجه الخطأ أو التقص الى إذا وقع فى بيانات صحيفة افتتاح الدعوى 
فإنه يبطلها . وجعلت مناط الحسكم بالبطلان كون النقص أو الخطأ فى تلك الببانات من شأنه أن 
يحبل بأطراف الدعوى أو بالمدعى به أو بالمحكمة أو بتاريخ الحضور مجبيلا كليا أو تجهيلا بوقع من 
تعلن له الورقة فى حيرة جدية بشأن بيان من هذه البيانات . أما إذاكان الخطأ أو النقص واقعا فيا 
عدا ذلك من سانات الصحيفة فإن الحم بالبطلان يكون جوازيا حسما يراه القاضى فى كل حالة 
ممصوصها ( المادة +م ) وأما عدم مراعاة مواعيد التدكليف بالحضور فقد جعل جزاؤها البطلان 
هائما إذ أن | لاخلال مها اخلال بالضمانة الأساسية لحق الدفاع ( المادة مم ) أما طريقة السك بالبطلان 
ومناسبته وما يؤثر قمه ئما يصدر عن المتمسك به من تصرفات تمد بينت فى النصوص الماملقة بالدفع 
به الواردة في الفصل الخاص” بالدفوع . 


الناب الثالك 


قَْ حور الخصوم وغيابهم 
الفصل الأول - فى الحضور 


إن حضور الخصم هو الطريقة الطبيعية لابداء أقواله وطلبانه أمام الحكة إلا أنه باقتضاء 
الضرورة قد أجِير للخصم أن ينيب عنه وكيلا فى الحضور عنه . وإذ كان للوكالة بالخصومة مقتضيات 
تستازم أن لا تترك كلها للاأحكام العامة للوكالة اللدنية بل لابد من وضع قواعد خاصة لما استئناء من 
تلك الأحكام . فلذلك قد عنى المشروع بابراد هذه التواعد . 

ومنها ما نص عليه من أنه إذا تعدد الوكلاء بالخصومة جاز لأحدثم الاتفراد بالعملى فى القضية واو 
لم يكن مأذونا بالانفراد ر الادة وم ) وذلك ى لا .تعطل سير القضة مححة عدم حضور الوكلاء 
كلهم أو أن الحاضر منهم غير مأذون فى الانفراد . وهذا الحم الذى هو استثناء من أحكام الوكالة 
المدنية متتس من المادة ١079‏ من القانون الصينى والمادة 44 من القابون التركى . كذلك جوز 
الوكيل بالخصومة أن ينيب غيره من الحامين ولو لم يكن مأذونا فى الانابة صراحة فى سند التودكيل 
( الادة ..ه ) وهذا أيضاً استثناء من القواعد العامة للوكالة المدنية ملحوظ فيه فضلا عن ان العرف 
قد جرى به أن الوكالة بالخصومه تقتضيه . 

كذلك نص على أن كل ما يقرره الوكيل بالخصومة محضور موكله يكون كأنه صدر من هذا 
للوكل إلا إذا تفاء أو اعترض عليه فى نفس الجلسة قبل أن تنفض ( المادة 4١‏ ) ولما كان تعيين 
الوكيل بالخصومة فيه نوع تيسير على الخصم الآخر إذ يصبح محل الوكيل بمجرد صدور التوكيل 
مستعرا فى إعلان الأور'ق اللازمه لسير الدعوى فى درجة التقاضى التى وكل فيها قفد قرر المتسروع 
أنه إذا اعنزل الوكئل بالخصومة أو عزّله موكله فذلك لا بمنع من سير الإجراءات فى مواجهته إلا 
إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو يعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ( المادة ويه ) والغرض الذى 
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رج اليه اللشمرو ع من ذلك هو إقرار الاجراءات التى امخذها الخصم فى مواجهة الوكيل الأول ففترة 
عزله الذدى كان مجهله يسبب عدم اخباره به من خصمه . 

هذا وأنه ربما قد يلاحظ أن المادة (بام) التى تنص على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد 
الحصوم يكون محل وكله معتيرا فى اعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل 
فها ريما قد يلاحظ أن العبارة الأخيرة من هذه المادة « فى درجة التقاضي الموكل فيها » قد 
جاءت تزيدا . لكن الواقع أن هذه العبارة قد أضيفت قصدا . والغرض من إضاقتها هو بان أن 
الطعن فى الم الذى يسدر فى الدعوي لا يصح اعلانه فى محل وكيل من إراد توجيه الطعن اليه 
اعتاراً بأن هذه الوكاله تعد منتهية بعد صدور الحكي فى الدعوى . اللهم إلا إذا امخذ المامون ضده 
هذا امحل فى ورقة اعلان الحم فعندئف إصح اعلانه بالطعن فيه اعتباراً بأن اتخاذه ذلك الحل مؤذن 


لوكالة جديدة للوكيل فى تلق اعلان الطعن . 


فى الغياب 


قد آثر المشروع إيراد أحكام الغياب فى هذا الباب ليكون مشتملا على أحكام الحضور وأحكام 
الغياب معا . 
وقد أوردت المادة (45) المبدأ المقرر فى القانون الحالى الذى بموجبه تعتبر الخصومة حضورية فى 
حق المدعى أو المدعى عليه إذا حضر فى أبة جلسة ولو ملف بعد ذلك . ومنعت المادة (5ة) المدعى 
أو المدعى عليه أن سدى في اللسة الى مخلف فها خصمه طلبات جديدة كأن يعدل المدعى طلباتة 
قضيف إلببا قصد ؤيادتها أو ينقض منها بتصد غويت حق الاستغناق على بنسمه: الغالب وكأن 
يطلب المدعى عليه الحكم على المدعى الغائب بالمقاصة القضائية أو بأى طلب عارض آخر على أن 
الممتوع هو إبداء هذه الطلبات فى تلك الجلسة أما ابداؤها بورقة تعلن للخصم خائز بطبمة الحال , 
وقد استبدل المشمروع بنظام الحسكم بثبوت الغيبة القرر فى النظام الحالى ممافيه من قصور وبا 
محتاج إلره من طلب وحكم ينس وتعطىمنه صورة مما لاموجب له ولاطائل ورائه ‏ استبدل المشروع 
به نظام إعادة الاعلان فى حالة غاب المدعى أو المدعى عليه . 
ولماكان فى قبول المعارضة من المدعى الدى يتخلف عن حضور دعواه نوع مبالغة فى الاحتفال به 
لا يتفق مع قعله فقد آثر المشروع أن لاعطى هذا المدعى حق المعارضة لكنه تفاديا من صدور حكم 
عليه ( على المدعى ) يعتير غيابيا حمّا فيصعب عندئذ حرمانه من المعارضة فية قد قضى يانه إذا غاب 
المدعى فى الجلسة الاأولى وجب على المحسكمة تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلنه بها المدعى عليه فان 
' عض ركان للمدعى عليه إما أن يطلباعتبار الدعوى كأن لم تكن وإما أنيطلبالحكمفى موضوعها 
.وعتبر هذا الحسكم حضوريا ( المادة بإبه ) . ولماكانت العلة فى إتماب تأجيل الدعوى لجلسة تاليةهى 
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تفادى صدور حكم غيانى على المدعى يصعب منعه من المعارضة فه فانه لانتفاء هذه العلة بالنسبة الى 
الدعاوى الى لانحيز القانون المعارضة فى الأحكام الصادرة فيها مثل الدعاوى المستعجلة لامكو نالتأجيل 
واجباً بل إذا تخلف المدعى أو المدعي عليه فى أول جلسة جاز الحكم فيها بير تأجيل لاأن الحسكم 
الذى يصدر لاتحوز المعارضة فيه على كل حال . وكا تفادى المشروع اتاحة فرصة المعارضة للمدعى إذا 
كان منفرَدا فققدتفاداها أيضا بالنسبة للددعين التعددين فاذ! هم مخلهوا كلهم أو بعضوم عن حضورالسةالأولى 
وجب تأجل القضية الى جلسة أخرى وأعلن المتخلفون مها فاذا حضر بعض ومخلف بعض فلا محكم 
الهكمة باعتبار الدعوى كأن لم تسكن بالنسبة من مخلف » إذ رثى أن اسقاطها فى <ق بعض المدعين 
مع بقائها قائمة فى حق عض يؤدى صعوبات وتعقيدات » ولذلك لايكون أمام المدعى عليه فى هذه 
الالة إلا أن يطلب الحكم فى الدعوى حك يعتير حضوريا فى حق جميع المدعين من حضر منهم 
ومن مخلف ( المادة مو ) . 

أما إذا تخاف المدعى عليه فى الجلسة الأولى فان الحكمة تحكم فى غييته بعد التحققمن>ةالاعلان 
وصة الدعوى . فاذا تبنت بطلان ورقة التكلدف بالحضور حكمت ببطلانها من تلقاء نفسها . وهذا 
البدأ مقتبس من القانون الابطالى » وكان خاو القانون الحالىمناانص عليه موجبا للتردد والاختلاف . 
وإذا هى رأت أن الدعوى محتاجة إلى تحقيق أمرت به على أنه يوز للمدعى بدلا منطلب الحكم 
غيابيا على المدعى عليه أن يطلب تأحيل القضية لجلسة تالية يعلن اليها ‏ مع إعذاره بأن لمكم الدى 
يصدر يعتير حضوريا ( اللادة 99 ) . 

ولم ير المشبروع داعيا للنص على أن حم المحكمة على الغائب فى غيبته يكون بناء على طلب الدعى 
فهذا حكم بديهى تقتضيه القواعد العامة ولا للنص على أنهإذا لم شبتحة دعوى المدعىتقضى الكمة 
برفض دعواه أو على أنه إذا رأت المحكمة أن الدعوى بحاءة إلى إجراء نحقيق أمرت به » فإنهنين 
أيضاً من البدمهيات لأن غاب الدعى عله لايعفى خصمه من إثيات دعواه . 


وإذا تعدد المدعى عليهم ولم محضروا كلهم الجلسة الأولى جاز لددعى طلب الحكم عليهم جمبعاً 
غيابيا أو طلب تأجيل الدعوى لاسة تالية على التفصيل الى سبق ذكره » أما إذا ضر بعض و مخلف 
بعض فتفاديا لصدور حكم يكون حضوريا فى حق البعض وغيابيا فى <ق الآخرين وما يجره ذلك اليه 
من اختلاف طرق الطعن فى حم واحد فى وقت واحد وما يليه من فرض تعارض الأحكام فى القضية 
الواحدة ‏ تفاديا لذلك كله رأى المشروع أنه لا موز إصدار حكم غياى فىهذهالصورة بل يحب تأجيل 
القضية لحلسة أخرى وإعادة إعلان من لم محضر مع التنبيه عليه بأن الحسكم الندى يصدر يعتبر حضوريا 
فى حقه ( المادة 1٠٠١‏ ). 

والأحكام الت تصدر فى غيبة أى من الخصوم سواء أكان ادي أو المدعى عليه وسواء أكان 
الحكر مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز هذه الأحكام لا7 تعتير قائمة إلا بعد اتتهاء الجلسة ‏ لاأنه 
مادامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الى لم سمع تت . فاذا 
كانت قد أصدرت حكيا وجب أن لا تعتيره وأنتسير في نظر القضية في الجلسة نفسها بششسرط أن يكون 
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الخمم حاضرا أو تؤجلها لجلسة أخرى ( للادة ١٠)ء‏ وقد جري عرف الحا كم المختلطة على إرجاء 
النطق بهذه الأحكام الى آخر الجلسة لتفادى احمال العدول عنها بسببٍ حضور الخصم قبل نهايةالجلسة 
وهوعر ف حسن ٠‏ 

وإذا كان اللسكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مؤسساً على واقعة ملف المدعى عن المضور 
فى الجلسة الثانية وى واقعة ثبتت بأبوتها بمحضر الجلسة ولا يجوز نفيها إلا بالطعنفىالحضر بالتزوير » 
فلم يكن ثمة مبرر لاباحة الطعن فى هذا الحكم لسبب موضوعى ولذلك نصت المادة (؟١٠‏ ) على 
أن هذا الهكم لايجوز الطعن فيه إلا لخطأ فى تطبيق القانون كأن تكون المحكمة قد قضت بسقوط 
الدعوى فى حالة لايحيز القاون الحسكم به فيها 6 إذا تعدد المدعوون وتخلف البعض وحضر 
البعش فقضت الحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لمن تخلفوا » وكا إذا حكمتالحكمة بذلك 
فى أول جلسة . 

الباب الرابع 
فى ابلاغ أوراق القضية الى النيابة العمومية 

أح القانون الختلط لانيابة العمومية مجال الندخل فى القضايا الدنة والتجارية وقصره القانون 
الأهلى على الطعون اارفوعة إلى حكة النتقض والابرام . 

ولا شك فى أن المنازعات الدنية أو المتحارية ما يمس ما كز قانونية آثارها غير قاصرة علىرخصوم 
الدعوى ومنها ما قد يمس مصالم جديرة ماية خاصة من جانب المشمرو ع ومنها ما يتناول أمورا نظامية 
قد :كسها ظروف الدعوى على خطورة خاصة . فالاستغناء عن سماع رأىالنياية فى هذه الأحوال رم 
القضاء من عون ضرورى أو مفيد 7 

لذلك ارتضى المشسرو ع الأخذ بنظام تدخل النيابة فى الدعاوى الدنية والتحارية مستهديا فى ذلك 
بنصوص القانون الختلط بعد تعديلها فى سنة ٠019897‏ / 

وقد جعل الشروع تدخل النيابة وجوبا فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية 
أي كانتالحكنة المرفو ع اليها الدعوى ورتب على عدم سماع رأى النيابة بطلان الحم المادة 1١0‏ ). 

وجعل التدخل جوازيا للنيابة فى أحوال معينة نص عليها إذا كانت الدعوى أمام احدى الحاكم 
الابتدائية أو حا كم الاستئناف دون احا كم المجزئية أو ما فى حكمها . المادة (؟١٠).‏ 

ولم بوجب المشروع فى غير الأحوال التقدمة الف كر على النيابة حضور ال+لسات المدنية . وذلك 
ضنا بوقنها عما ليس من ورائه فائدة ( المادة ١8‏ ( 0 

وقد جعل المشروع على كاتب الحكمة جرد قبد للدعوى أن غخير مها النيابة كتابة إذا كان 
ما يب عليها أو يوز لها فيه أن تتدخل وأوجب على ال-كمة أن تنح النيابة ميعاداً لتقديم مذ كرة 
باقوالحا إذا طلب ذلك ٠‏ على ألا يبدأ هذا البعاد بطبيعة الحال إلا من دوم إرسال اللف اليها مشتعلا 
على مستندات الخصوم ومذ كراتهم ( الادة ب١٠‏ ) . 
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فى اجرءات الجلسات و نظامها 


الفصل الأو ل 
فى إجراءات الخجلسات 


من القضايا ماهو بسيط ميسر لا محتاج إلى الاطالة فى المرافعة والشرح ولا إلى العناء فى الكشف 
عن حقيقة الواقع » كالقضايا الجزئية فى عمومها والقضايا المينية على سندات رممية أو عرفية خالية من 
النزاع . ومنها ما يكون مستعجلا تقتضى طبيعة الح؟ فيه بسرعة , كالقضايا التى من اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة والقضايا التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة وكدعاوىالعاس 
إعادة النظر والقضايا العادية التى يضر التأخير فيها حتّا بمصال الخصوم . ومنها مالا يقتضى بطببعته 
الاستعجال كدعاوى الملكية العقارية والقضايا الخاصة بالمستتدات والتقارير » تلك الى تفتضى إفاضة 
وبسطا فى الشمرح وتنقيبا طويلا عن الحقيقة ٠‏ ثم أن منها ما يكون قوامه المشاكسة والمعاكسة 
والمناحكفة . 


ومن الخطأ كا قال الفقيه بولا كازيللى ‏ أن “رسم أوضاع المرافعات على أساس أن كل القضايا 
خطيرة ٠‏ وأن كلا الطرفين فيها قوى دابما حججه الموضوعية والقانونية , وأنه يكافح باصرار لنصرة 
حق يعتفده . فان هذا لايصدق إلا على مالايتجاوزا ةس من مجموع القضايا البي تزحم جداول الحاكم 
ولهذا لاعكن أن توصف الإجراءات بأنها فعالة أو منتجة إلا إذكانت كفيلة بتخليص الحا كم من هذه 
الأربعة الأخماس . وخليق بالشارع أن يضع فى المحاكم نظاما بشبه نظام طبيب الاستقبال فى المستشفيات 
الدى يفحص الواردين للمستشى ليرد عنه كل من لم يكن جديرآ بالتزول فيه . خليق به ألا يسمح بأن 
يعرض على الحكمة الكاملة من القضايا إلا ماكان له قبمة قضائية تستحق ذلك 

ولثل هذد الغاية كان نظام التحضير . إلا أن من القضابا كا ساف الببان - مالا بلائمه هذا 
النظام إما لما يقتضيه نظرها من السرعة وإما لأن التحضير لابوفر شيئا من وقت المحكمة فيها لأن هذا 
التحضير يتولاه قاضهوالذى ينظرها فى النهاية لاف القضاياالابتدائية والاستشافية فان تحضيرها على يد 
قاض واحد فيهإقتصاد من وقتالمحكمةالكاملة . على أنالمسروع قد كال للقضاياالتى لحاصيغة الام تعجال 
أوالق أوجب الفصل فيهاعلى وجهالسرعةعمومها -- ولاقضايا الجزئيةكذلكإجراءات تنفق مع ماتقتضيه 
طبيعة تلك من سرعة الفصل فيها أومايناسب طبيعة هذه من البساطةواليسر . فأوجبأن تجرى المرافعة 
فيها جميعا فى أول جلسة وأن بودعالمدعى م تنداتهعند القيد . وخول المدعىعليه أن يقدم مستنداته 
فى جلسة المرافعة نفسها غير إخلال محقه فى التأجل للاطلاع على مستندات خصمه علا بأن المشمروع 
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م يقصد حرمان القصم من ححقه فى الدفع طلبٍ ميعاد لتقديم المستندات , المنصوص عليه فى القانون 
القائم ع وإعا قصد أن مجعل الأمر فى تعيين الأجل اللازم للاطلاع والرد متروكا للتقدير القاضى » إذ 
هو لم يقصد من. ويجاب إبداع المدعى مستنداته وقت القيد الزام المدعى عليه بالحضور للاطلاع عليها 
قبل الجلسة لأنه فضلا عن كونه غير مازم بذلك فإن عدم إبداع المدعى مستنداته وقت القيد لايترتب 
عليه مطلقا إسقاط حقه فى تقدعها ليوم الجلسة أو فى طلب التأجيل لتقدعها . كذلك خول المشروع 
قاضى المواد الحزئية سلطة المحسكمة الابتدائية عاما فى توقيع الغرامات وإيقاف الدعوى يسبب تقصير 
الخصوم فى القضايا البى لاتعرض على قاضى التحضير ٠‏ 


أما القضايا التى تعرض على الحاكم الااتدائية ومحا كم الاستشاف ماحم قانون التحضير العمول به 
أن تمر بقاضى التحضير فهذه قد عن المشروع بأن يكون مجهيزها بطريقة فالة منتجة , فوسع فى 
اختصاص قاضي التحضير وسلطته توسعة برجى أن يكون لما أثر طيب . 


من ذلك أنه خوله الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى عليها عند عدم ثبوت صفات الخصوم 
ومثلهم حى لانشغل المحكة الكاملة وقتها عثل هذا العارض (الادة 9١8‏ ) .كا خوله ال-كمبشأن 
الدعوى والحكم باعتبارها كأن لم تسكن لغباب المدعى فى الجلسة الثانية أو باعتبار لأعارضة كأن لم 
تكن لغيابٍ العارض ء علا بأن هذا الحكم وجونى بنص القانون عجرد ثبوت مخلف الدعى أو 
العارض ما لايستدعى الالتحاء إلى المحمكة الكاملة . 

ومنها أنه خول القاضى سلطة محقيق الدعوى إذا رأى أنهاتحتاج إلى محقيق لابد منه لكى نظهر 
معاللها وتسفر حقيقتها . فصار له أن يعين أولىالرة وسمع الشهود وتجرى العاينة وستحضرالخصوم 
لاستجوابهم وبوجه المين إذا لم ينازع فى توجيهها ومحكم على مقتضى حلفها أو النكول عنها . وقد 
روعي أن يكون له فما بحريه من ذلك ومايصدره فى شأن مابشار من النازعات اللمتعلقة بالإثيات سلطة 
القاضى المنتدب للتحقيق فبباشر التحفيق بنفسه ويكون القرار الندى يصدره فى هذه المسائل واجب 
النفاذ بغير اخلال محق الخصوم فى إعادة عرضها على المحكمة الكاملة ( المادة 116 ) . 

ومنها أنه خوله الحسكم فى الدفوع والأمر بضم الدفع إلى الموضوع (المادة 116) .كا خولهسلطة 
إحالة الدعوى على الحكمة الختصة وحق الفصل فى طلب إحالة الدعوي إلى محكمة أخرى لقيام ذات 
النزاع أمامها أو للارتباط والفصل فى قبول الطلباتالعارضة وطلبات ااتأجيل للرد عليها وطلب اختصام 
الغير وطلب إدخال الضامن . إذ رثى بحق أن من التغالى فى توخى الضمانات أن بنع القاضى المنتدب 
للتحضير من الحكم فما يقدم له من الدفو ع والدفع يعدم قبول الدعوى أو بانقضاء اطق فى إقامتها 
عضى المدة وأن يلتزم كما قدم إليه دفع من مثئل ذلك وجيها كان عنده أو تافها بالرجوع إلى 
المحسكمة ليشغلها بالحكم بقبوله أو برفضه فى حين أن فى مقدوره الفصل فى هذه المسائل مم توفير 
الوقت والجهد ..ومحسب الخصوم ضانة أن لهم المق فى استئناف حكمه مع الحكم فى الوضوع بوإنه 
إذاكان الحكم فى موضوع الدعوى غير جائز استثنافه فلا يكون للقاضى سلطة السكم فى ذلك إلا 
اذا اتفق الخصوم أمامه على الحكم . 
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وزيادة فى تسهيل محضير الدعوى أيضاً أوجبت المادة ١9‏ على الخصوم أن بودعوا مذاكرات 
اكتابية وافية بدفاعهم ويرد بعضهم على بعض مع صور منها بقدر عدد اتصوم فى المواعيد التى بحددها 
القاضي ويقوم قلي الكتاب بتسلم هذه الصور لذوى الشأن توفيرا للوقت الدى يستلزنه إعلانها : 
وأجبز للقاضى أن يأذن أو يأمر من تلقاء نفسه بتقديم مذ كرات تكميلية فما يرى لزوم استيفائه من 
مسائل الدعوى فى مواعيد محددها لذلك . 

ثم إن المتمروع فى سبيل تأيرد سلطة القاضى جل الخصوم على تنفيذ أوامره قد استحدث جزاء 
اقتسه من التشربع العسوى أثبتت التجربة جدواه وهو أن نحكم على المدعى بدلا من الغرامة بإيقاف 
دعواه مدة لاتزيد على ستة أشهر إذا تخلف من إبداع مستنداته أو مذ كراته فى المعاد أو عن تنفيذ 
أى إجراء كلفه بهوذلك بعدسماع أقوال المدعى عليهلاحتال أن يكون له مصلحة فى ألا توق الدعوى 
وأن شغى فيها محالها . فاذا أوقفت الدعوى ومضت مدة الإيقاف تجلها قلم الكتاب بكتاب موصى 
عليه لجلسة محددها القاضى . فاذا لم ينفذ المدعىماأمر به القاضى قبل هذه الجلسة جاز الحكم باعتبار 
الدعوى كأن لم تكن . 

كذلك أوجبامشروع أن محال القضية إلى الحكلةالكاملة بتقرير يلخص فيهالقاضى مو طوع العو ى 

وطلبات الخصوم وأساند كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وها أصدره فى القضية من قرارات وأحكام وأن 
يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة . والغاية من ذلك هى إظهار عمل القاضى فى الدعوى 
وتنوير زملائه القن يسمعون معه المرافعة فى موضوعها وتنبيه الخصوم وحاميهم إلىالوضعالدى امخذته 
عناصر الدعوى فى ذهن القاضى فيكون فى استطاعتهم إستدراك ماسها عنه أو تدارك ما أخطأً 
فى عرضه . 

ومعأن النتيجة المنطقية لهذا التحضير الوافى أنه مت ما أحيلت القضية إلى الحسكمة الكاملة لايقبل 
أمامها أى دفع أوطلب إلا فى حالات خاصة منصوص عليهانى (المادة )فا نالشروعلم بردأآن توصد 
باب العدالة فى وجه الخدم المتأخر فأجاز للمحكمة إذا رأت أن ثما يعين على تبين الحق قبول دفع أو 
طلب أو ورقة أن تفعل مع امسج على الهمل بغرامة لاتقل عن جنيهين ولا تتحاوز عشرة جنيهات . 


بين المتسروع فى هذا الفصل القواعد التعلقة بعلنية الجلسات وحقوق الخصوم فى الراقعة الشغوية 
والمواعد المتعلقة ضيط الخجلسة وإدارتها . 

وقد نصت ( المادة ١١8.‏ ) من المتسروع على أنللخصومأن يطلبوا فى أية حالة تكون عليها 
الدعوى إثبات ما اتفقوا عليهفىتحضرالجلسةفاذا كانوا قد كتبوا اتفاقهم مق اتفاقبمهذا بالمحضر وأثنت 
محتواءفيه ويكون للمحضر قوة السند التنفيذى بغير حاجة إلى إصدار حم بالتصديق على هذا الاتفاق . 

وقد حدد الشيروع الجزاءات التأديبية الى تملك الحكة توقيعها على من مخالف من تابعيها نظام 
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الجلسة فنص على أمها هى الجزاءات التى يلك توتيعها رئيس الصلحة منفردا . 

ونصت المادة ١89‏ من هذا الفصل على حق الحكمة فى الأمر من تلقاء تفسها بمحو العبارات 
الجارحة أو الخالفة للا داب أو النظام العام من أيه ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات - وكان 
القانون المصرى الخالى خاليا من نص كهذا نما حمل القضاء على تقرير حق الحسكمة فى هذا الحو من 
طريق الاجتهاد والقياس على المادة م١١‏ من قانون المرافعات الفرسى . 


الياب اأسادس 
قَْ الدفوع والادخال والتدخل والطابات المارضة 
الفصل الأول فى الدفوع وفى الدفع بعدم قبول الدعوى 


يبدأ هذا الفصل محصر الدفوع التى :تعلق بصحة انعقاد الخصومة وقت رفعها وتقتضي بطبيعتها أن 
يكون إبداؤها قبل التعرض لوضوع الدعوىوأن يكون الح فيها قبل النظر فى هذاالموضوع . 
وقد عني بالإشارة إلى هذين الحكمين فى نص المادة (1.6) ولم الف الشروع فى ذلك أحكام 
القانون القائم غير أنه لم يدخل فى عداد هذه الدفوع الدفع بطلب الميعاد لأن هذا الطلب وإن كان 
يقصد به تأخير النظر فى الدعوى إلا أنه لايصح اعتباره دفعا لما ولا جوابا عنها . على أن الشروع 
قد حرص على أن يكون حق المم فى تأجيل الدعوى للتروى فى اتخاذ الصفة التى اختصم بها أو 
للاطلاع على المستندات التى يقدمها خصمه أو لادخال ضامن له من الحقوق الى ينص عايها فى الوضع 
لمناسب لما فقرر فى الأحكام العامة دق الخدم فى طلب ايعاد لاتخاذ الصفة وقرر فى القصل الخاص 
باجراءات الجلسات حقه فى طلب المبعاد المناسب للاطلاع على الستندات التى يقدمها خصمه وحدد فى 
الفصل الخاص باختصام الغير وادخال الضامن الحالات التى يتعين فيها اجابة طالب الضمان إلى التأجيل 
لادخال ضامئه . 

وقد أجاز المشروع للخصوم أن يدفعوا فى أية <الة "كون عليها الدعوى بعدم اختصاضالحكمة 
بسيب نوع القضية وأوجب على امحسكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها » ذلك بأن توزيع 
الاخخصاص محسب نوع القضية أو قيمتها لا يتعلق عصلحة الخصوم أنفسهم وإبما يتعلق بترتيب طبقات 
الحا كم وقدرة كل منها على الحم فما اختص به وبملاءمة المواعيد التى تراعى والإجراءات التى تتبع 
أمام كل منها لنوع القضايا الى مختص بها . وبهذا قد عدل المشسروع عن القاعدة المقررة فى القانون 
القائم إلى ما هو مقرر فى القانون الفرسى والقانون الختلط . 

وقد أجاز المشروع للمحكمة ‏ إذا هى قبلت الدفع يعدم الاختصاص المحلى ‏ أن تنم ياحالة 
القضية محالتها إلى المحكمة الختصة بها حت لا تنقضى الخصومة الحم بعدم الاختصاص وحق لا يتحمل 
رافعها عنت الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأة مع احتال أن يكون رفع الدعوى أمام عيكمة 
غير مختصة نتيحة خطأ مغتفر فى تطبيق قواعد الاختصاص المحلى . على أن احالة القضية إلى المحكمة 
امختصة قد جعلت جوازية للمحكمة حتى ثيتق على أصل حقها فى الحم يعدم الاختصاص إذا تبينتأن 
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المدعى كان يقصد إلى جلب خصحه أمام حكمة غير عختصة عامدا إلى الاضرار به » وقد أجر' النمكمة 
على كل حال - كلا حكنت باحالة القضية ‏ أن تقضى على المدعى بالغرامة جزاء له على خطئهوان 
عنح كل الغرامة أوسضها للخصمتعويضا له عنمشقة الحضورأمام حكمةغير محكمته ليدفع عدم اختصاصها 

وظاهر أن حكمة النص على جواز احالة القضية إلى المحكمة المختصة لا تتوافر ‏ ولا يكون 
العمل به محل ل اذا قضت المحكمة في الدعوى فى غببة المدعى عليه وطعن هو فى حَكمبا بالمعارضة 
أو الاستكناف ففى هذه الخالة لا يكون للمحكمة المرفوع اليها الطعن الاأن تقضى بالغاء الحم المطعون 
فيه ويهدم اختصاص المحكمة التى أصدرته . 

ولما كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع باحالة 5 إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع 
أمامها أو لفيام وعوى أخرى مرتبطة بها يقصد بهما إلى غرض واحد هو خروج الدعوى من ولاية 
المحكمة فقد رق النص على وجوب إبداء هذين الدفعين معا وإلا سقط الحق فمالم بد منهما منعامن 
تأخير سير الدعوى وتعويق الفصل فى موضوعها بابداء أحد الدفعين بعد ابداء الآخر والحسكم برفضه 

وقد رأى الشسروع أن يقصير الدفع بالبطلان على الطعن ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وغيرها من 
أوراق التكليف بالحضور مثل صحيفة دعوى الضمان وصحفة المعارضة وصحيفة الاستئناف لأن التمسك 
سطلان غير هذه الأوراق من اجراءات الرافعات لايكون يدقع برد به الدعى عليه الدعوى وإما 
يكون بطلب يبديه صاحب المصلحة فيه من الحصوم - أياكان مركزه فى الخصومة ‏ أو بدعوىمبتدأة 
يقيمها ؛ وقد ورد الاص فى الأحكام العامة على حم السطلان فى تلك الأحوال . 

وقد رأى الشروع أن يفرق بين بطلان ورقة التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى اعلانها أو 
فى بان المحكمة أو ناريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة ميعاد الحضور بين البطلان الناثئىء عن أى 
عيب آخر فنص على أن البطلان فى الصورة الأولى ,زول محضور الملن اليه مع عدم الاخلال محقه فى 
طلب التأجل لاستكالميعاد الحضور . أما فىااصورة ااثانة فيكونلءان اليه لمق - رغم حضوره ‏ 
فى الدفع بالبطلان بشرط أن يبديه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أى طلب أو دفاع فيها وبهذا 
قد أخذ المشروع عن كل من القانونين الأهلى والمختلط مارآه أوفق لمقتضيات الحال وأقر بإلىالاضاف 
بين طرفى الخصوم . 

على أن المعلن إليه إذا لم محضر ول تتبين المحكمة وجه العيب فى ورقة تكليفه ,الاضور جاز له 
مهما يكن نوع العيب فى الورقة ‏ أن يتمسك سطلانها عن طريق الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فى 
الحم الصادر عليه يشرط أن يبدى الدفع بذلك فى صحيفة العارضة أو الاستئناف . وقد أخذالشروعفى 
هذا وذاك بما ذهب إليه القضاء وبما لاخلاف عليه فى القانون القاتم . 

ولم يكن ثمة بد من وضع نص يتضمن بعض الأحكام الخاصة بالدفع يعدم قبول الدعوى يعد أن 
طال محثه فى الفقه والقضاء ويعد أن عنى بالنص على حكمه فى التثمر بع الفر نىالصادر فى ” أكتو بر 
سنة 1918 ( المادة 1910 ) . على أن الشروع لم ير إلا أن ينص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز 
ابداؤه فى أبة حالة تكون عليها وعلى أنه إذا أبدى قبل مواجهة الموضوع جاز لللحكمة أن تقفى فيه 
على استقلال أو أن تأمر بضمه إلى الوضوع . أما غير ذلك مما يدور البحث فيه.عن طبيعة الدفع هدم 
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قبول الدعوى كالبحث فما إذا كان يحوز للمحكمة أن بع من تلقاء نفسها يعدم قبول الدعوىفى عض 
الصور أو البحث فما إذا كان الطعن فى اليم الصادر عدم قبول الدعوى يطرح النزاع فى موضوع 
الحق على محكمة الطعن فذلك لم يتعرض !اتروع للفصل فيه وإن كان قد حرص فى التنديه الى الفرق 
بين هذا الدفع وبين سائر الدفوع الشكلية نخصه بالذ كر فى عنوان الفصل ولهيذكر فى عداد الدفوع 
الى ددر هذا الفصل محصرها . . 

وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع عدم قبول الدعوى فانه لاخلاف فى 
أن المقصود به هو الدفع الذى يرمى الى الطعن بعدم توافر ااشروط االازمة لسماعالدعوى ( أوالطاب 
العارض أو الطعن فى الح ) وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى اعتباره حا مستقلا عن 
ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها 
أو لاءقضاء المدة الحددة فى القانون ارفعها ونحو ذلك مما لامختلطا بالدفع المتعلق بشكل الاحراءات من 
جبة ولا بالدفع المتعلق بأصل اق المتنازع عليه من جبة أخرى . 


الفصل الثابى 
فى اختصام الغير وإدخال ضامن 

عاب اللشروع فى هذا الفصل اختصام الغير وإدخال الضامن »وقد تناولت المادة ١41(‏ ) حق 
الخصوم فى إدخال الغير فى الدعوى وتكلمت المادة ( ١49‏ ) على حق القاضى فى الأمربادخاله . وفى 
هاتين اللادتين تتلاق الرغبة فى الحد من نسبية الأحكام بالرغبة فى حماية المصا غير الممثلة فى الدعوى. 
وبين الرغبتين ترابط ونكامل وشىء من التعارض . لأنه فى حين تواجه الأولى بالحد من حجي ةالحم 
تواجه الثانية بالحياولة دون وصول أثر الحسي لغير الحصوم وفى سبيل الغاية الأولى أجيزت الطلبات 
العارضة وأتيحت نظرية الارتباط لتمكين الحكمة الواحدة من تصفية الخصومات التى ترجع الى أصل 
واحد أو تنشأ من معاملة واحدة . وفى سبيل حمابة الصالم غير الممثلة أسح الدفع بنسبة حجية الحكم 
كا أجيز التدخل . وإذاكانت ااغاية الأولى للادخال من جانبٍ الخصوم عمى مد حجية الح الذى يصدر . 
فان الادخال من جية القاضى متعدد ااغايات إذ هو مهدف إلى تفادى تمارض الأحكام وحماية الغير من 
الغش والتواطؤٌ واستكال عناصر الدعوى لتنوبر طريق الحكر فيها . على أنه مهما تكن الغايات جائزة 
أو مندويا اليها فانه ينبغى ألا ينبى أن الإدخال فيه معنى قصصر الشخص على الاشتباك فى خصومة لم 
بر هو محلا للزج بنفسه فيها وقد يكون لديه أسباب وجيهة لإرجاء دعواه حتى يستكملدليلها أو تسنح 
لمناسية المواتية لما وقد يكون فى إدخاله حمل له على التداعى أمام محكمة غير محكمته . ولهذا منعت 

بعض التشاريع الادخال بتاتاحتى إدخال الضامن . ومن هذا القبيل قانون المرافعات الألماتى . 
ولا نص ق القانون المصرى الحالى ولا فى القاون الفر سى على الإدخال إلا فما .تعلق بادخالالضامن 
ومع ذلك فقّد جرى العمل على إدخال الغيرفىالدعو ىليشملمم الح الصادر فبهاوعملا يمبدا الارتياط . 
وقد اختلف الرأى فيمن وز إدخاله ومن لايجوز ٠‏ والرأي المعتبر عندحم أن الإدخال لا يتصور إلا 
بالنسبة للاأشخاص القدين كان من الممكن أن تنعقد الخصومة بينهم من أول الأمر . وعلى حد تعبير 
جلاسون تيسيه لاحوز أن يكرء على الدخول في الدعوى إلا من كان.فى الإمكان اختصامهم عند رقع 


م العندان السابع والثامن السنة التاسعة والشرون 


الدعوى ليعَضى ضدثم شبوت اق المتتازع فيه . 
وإذاتقرر هذا النظر هون <طر الإدخال من جهة الخصوم إذ يصبح وسيلة مختصرة يستطيع بها 
الخصم مقاضاة شخص كان مستايع أن افع عله الدعوي بالطريق العادى ويصبح البحث فى حوازه 
وعدمه معنا في استبفائه للشمروط العامة للدعوي وععثآ فى قيام الارتباط وعدم قيامه بينهوبين الدعوى 
الأصلة وعنا فى تعطيل الدعوى وعدم تعطيلها . وقد راعى المسروع هذه المعالى فى المادة )١131((‏ 
التى قضت بأن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامهفيهاعند رفعهاويكونهذا الاختصام 
بالأو ضاع المعتادة فى التكنيف بالحضور . هذا ويلاحظ أن الإدعاء الحاصل من أحد خصوم الدعوى 
قد يقتصر أثره على مد نطاق الخصومة من جهةأشخاصها 3 تقائها كا هىمن جبة سبيلها أو موضوعبا 
كا قد يصحب إدخال شخص جديد إثارة موضوع جديد أو سبب جديد فيكون الارتباط وحده هو 
الشفيع لحذه الاضافة . 
أما الإدخال من جهة القاضى فوضوع خلاف فى التضاء الفرنى منعته الدائرة الدنية +-_كمة 
التقض واباحته دائرة العرائض . وهو مقرر قى القانون الإيطالى وان كان منظورا اليه باعتباره من 
وسائل التحقق . وقد اعترض بأن الإدخال من نانب الخصم دعوى منه على الغير فكيف يقوم به 
القاضى أو يلزم شخصا بالادعاء على شخص لم بر محلا للقاضاته . والاعتراض وجيه لو لم يكن الادخال 
من جانب القاضى متصودا به الأغراض التى سبق ذكرها وأن يكون وسيلة لتصحبح الدعوى بالمعني 
الأعملمذءالعبارة أى وسيلة لردها إلى الوضع الطبيعى الذى كان ينبثى أن تعرض به لولا همال اخصوم 
أو عنتهم أو غشهم . وإذن فالدائرة التي يمكنفيها إباحة الإدخال من جانب القاضى محدودة ‏ حدها 
العام أن لاتتسع الدعوى إلا من جهة خصومها على أن ببق موضوعها وسببها فى تمومها كا كانا . 
وتقر برآ لهذه المعانى ولت للادة ١4‏ من الشروع للقاضى ولو من تلقاء نفسه أن يأمر بإدخال من 
كان منتصما فى الدعوىفى مرحلة سايقة . والمراد مهذهالعيارة ىمرحلة سايقةمنمر احلالفضيةالابتدائية 
ك) فى حالة تحديد القضية بعد الحم باعتبارها كا نم تكن أو با بطال ورقة التكليف بالحصور ولاتنصرف 
هذه العبارة إلىالشخص الذى كان مختصما أماممحكمةأوا ل درجة وم مختصم أمام الاستئناف لجو از أنيكون 
الحكي الستأنف قد أصبح بالنسبقله نهائيا بعدم حصول الاستئناف منه أوعليه . كذلك موز للقاضى 
أن يأمى بإدخال من تر بطه بالخصوم رابطة تضامن أوحق أو التزام لايقبل التجزئة والوارث معالدعى 
أو مع الدعى عليه أو الشيريك على الشيوع لأى منهم مى كانت الدعوى متعلقة بالشيوع أو بالتركة 
قبل قسمتها أو بعدها ومن قد يضارمن قيامالدعوى أو منالحم فيا إذا يدت للمحكمة دلائل جدية 
على التواطؤ أو الفش أو التفصير من جانب الخصوم . ( وقدراعى الشروع هذا العنى الأخير أيضا فى 
إحازة التدخل بر الهمجوى فى الاستثناف » « تدخل الاختصام » وفى إجازة الاعتراض على الحم 
تمن كان خارجاً عن الخصومة ) 
وظاهر أن الحكمة هى النى تعين ميعاد حضور من تأمر بادخاله ومن يقوم من الخصوم بإعلانه . 


كذلك أجاز اللسروع ( م 44 )١‏ للمحكمة أن كلف قل الكتاب بإعلان ملخص واف منطليات 
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الحسوم فى الدعوى إلى أى شخص ترىلصلحة ااعدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها وذلك 
تيح له فرصة الدفاع عن مصالحه إدا لم تر الكمة استعمال حقها فى إدخاله أو لم يكن في مقدورها 
أن تدخله . 

وغنى عن الببان أن أحكام الإدخال التقدمة سواء أكان من جانب الخصوم أم كان بناء على أمر 
القاضى مقصورة على الدعوى فى الدرجة الأولى ولا تسرى على القضية الاستئنافية . 


هذا وقد استبقي المشروع فى المواد من ١44‏ إلى ١98‏ أحكام القانونن القالم فما يتعاق بإدخال 
الضامن ولم يدخل عليها إلا مجرد تعديلات فى الصياغة . 


الفصل الثالث 
ف الطلبات العارضة فى التدخل 


تناول هذا الفصل الطلبات العارضة وع10626ء10 065مدممء(1 وهى قسممنالمسائل الىتثار 
أثناء سير الدعوى وعناسيتها يتميز بأنه يتناول بالتغبير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة ذات النزاع 
من جبة موضوعه أو سببه أو أطرافه وهذا هو ماي هذه الطلبات عن بقية المسائل العارضة الأخرى 
(دكمعلاعما 5ع.1) الى تنعقد مها إجراءات الدعوى أو تحقيقها أو الحم فيها دون أن تؤثرمباشرة 
على موضوع التزاع أو سيبه أو أطرافه كالدفع والمنازعات المتعلقة بالإثبات وإنقطاع الحصومة ووقفها 
وطلب الحم بسقوطها وما شابه ذلك . 

وقد نظر المشروع إلى الطلبات العارضة من جهة المدعى ثم نظر اليها من جمة المدعي عليه . ولما 
كان قد تشدد فى أخذ المدعى بواجب أن يبين فى ميفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيبانا وافيا 
فان علة هذا التشدد لاتبدو فى كلها إلا على اعتبار أن هذا الببان محدد دعوى المدعى محديدا إن لم 
يكن نهائيا فهو تحديد ثابت لخطوط الدعوى الرئيسية ووجبتها العامة ليستطيع فى ظله المدعى عليهأن 
برتب الخطوط الرئيسية لدفاعه آمنا من أن يفاجأ بضرورة تغبيره كلما حلا لللدعى أن يربكه بإدخال 
تعديل جوهرى على دعواه وليستطيع فى ظله القاضى أن يصرف قدرته على التوجيه وهو مطمان إلى 
إثبات معالمالدعوى إثياتا نسبيا لاعنعها من الانكياش والانساع والتطور نحسب ماعليهظروف المتقاضين 
ومصلحة التقاضى ولا سمح بأن تصبحالخصومةصراعامائعا يطول أجلهوإلا يسبل فضه على أنالتسليم 
بنسبية هذا الثبات فيه قسليم نقدر مئ التغيير بحوز أن بلحق مقدمات الدعوى لضرورة أو لمنفعة . 
وينغى ألا مر م المدعى من فرصة تصحيح طلباته بما فق تفق مع مستنداته ووسائل إثباته أو تعديلها عا 

يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق أو مع ما الت اللدالعلاقة المانونية التىتستند الها الدعوى ومن تعديل 
موضوع الدعوى من جهة مقداره أوحدوده أو بدايته أونهايته ومن أن ينزل به إلى طلب أقل يدخل 
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ضمن الطلب الأسلى أو يعتير من عناصره ومن أن برتفع به إلى طلب أحتكير يديشل من الطلب 
الأعلى أو متبر من عناصمره مق كان الطلبان مستندين إلى نمس بالسبب بين الخصوم أتفسمم . عفيتاح 
لمن رفع دعواه شوت ارتفاق على طريق خاص مستندا إلى عقد شرائه أن يطلب ثبوت ملكيته 
للطرريقما_كية مشتركة إذ أن هدفه من الطلبينم يتغير فى الواقع . ويكون لمنرفم الدعوى بتنفيذعقد 
أن يطلب فسخه ا والعكس أوأنيطلبقيمة العين بعد أن كان قدطالب يعملكيتها . كذلك ينبغى ألا بحرم 
الدعى من تكئلة موضوع دعواه ان كان القانون مي رفع الدعوى بطلب أصلى غير معلوم النتيجة 
كتقد عساب فتحوز الطالية بنتيحة الحساب بطلب:عارض كا يموز أن يطلب به توابع الطلب 
الأصلى مثل الفوائد والريع والتسلم والإزالة . وكذاك يصح أن يأحذ حي التوابع فى هذا الصدد 
كل طلب آخر بريطه بالطلب الأصلىصلة لاتقبل الانقصام . 


ولاكان موضوع الدعوى هو ذات الادعاء الطلوب الحم به من ملكية أو من ارتفاق أووضع 
5 أو نسلم أو فسخ عقد أو تضمين أو إلزام بعال » وكان تأسيس الملوضوع على سيب بعينه ولاعنع 
عند المشل من إعادة الادعاء به مؤسسا على سبب آخر » فقد يكون من اير أن حول دون تكرار 
الدعوى بنمس الوضوع من نفس الخصوم بتقرير حق الدعى فى أن يعدل سبب دعواه لاسما وأن 
التفريق بين ماهو سيب وماهو تجرد سند أو ححة من أسانيد الدعوى وحححبا قد يدق وجعال 
فيه الآراء . وقد عالج الشرع العرنى هذا الأمر فى سنة ١14+‏ بنص فقَهى لايعتبر طلبا جديدا كل 
طلب ناشىء مباشرة عن الدعوى الأصلية ومؤد إلى نفس الغاية ولو كان مستندا إلى أسباب أوأسانيد 
مختلفة عن السببالأصلى . : 

وإذاكان اللدعى محوز له أن مجمع فى صحيفة دعواه طلباتمتعدوة ألا ترجع لسبب واحد ا كتقاء 
يكوتها مرتبطة بعضها ببعض » فانه ينبثى ألا تناح له إضافة أمثال هذه الطلبات أشاء سير الدعوى إلا 
باذن المحكمة حت لايتخذ ذلك وسيلة لاعنات خصمه أو لتعطل السكم فى الدعوى . 

أما فما يتعلق الطليات العارضة التى يبديها المدعى عليه فاله لايتيغي ألا محمل الدعى عليه على 
الام موقف الدفاع فى كل الأحوال قفد يعرضه ذلك لضرر يلحقهأو منفعة تفوت عليه . ومع التسلم 
بأ اتاحة الفرصة للمدعى عليه لإبداء طلباته قبل الدعي للك له بها علتدفيها اقتصاد للوقت والتفقات 
واعشاط من تضارب الأحكام ومن اعسار القصم » إلا أن مايترتب على تقديعها من عرض قضيتين أو 
قضايا قى خصومة واحدة » بوجمع العائل التى يطليمن المحسكمةعلها ٠‏ ونقل الاختصاص إلى ححكمة 
ليست مختصة فى الأصل ء كل ذلك فيه من التقص_ير والتعطل ملهوجب تقييد ماسم للمدعى عليه 
مابدائه من الطلبات صفة عارضة . وال رأى العول عليه فى الفقه الحديث أن مة حالات يحم فيها على 
القاضى قبول طلبات للدعى عليه وذلك ين يطلب القاصة القضائية » وحمعن يكون]لطلب دقاعا فى 
القضية الأصلية » وحين يكون الطلب تعويشا على ضرر أصاب الدعى عليه م نالدعوى أو من إجراء 
غهاء وأن ثمة سالات وز فبها للقاضى-قبول هذه الطلبات أو تكايف الدعى عله يرقعها بصفة 
أصلية ٠‏ وذلك دحين يكون البرر لتقدعها بهو جرد الاوتباط . 
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وقد أخذدت الادة ها من الشمروع بعموم هذه المعالى فقضت بأنه يحوز للندعى عليه أن يقدم 
من الطلبات العارضة : )١(‏ طلب القاصة القضائية وطلب اللحسكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من 
الدعوى أو من إجراء فيها . (؟) وأى طلب يترتب على إحابته إلا تحكم للمدعى بطلباته كلها أو 
بعضها أو أن محكم له بها مقيدة بيد لمصلحة المدعى مثل طلب فسخ العقد أو بطلانه ردا على طلب 
تنفيذه وكدفع تسكاليف البناء للددعى عليه إذكانت الدعوى مرفوعة عليهمن المدعى علكيةالأرض 
لمقام عليها البناء . (م) أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لاتقبل التجزئة كا لو طلب 
المدعى ملكية عين وطلب المدعى عليه ملكيتها لنفسه 69 ماتأذن المحكمة تقدعه تما كون 
مرتيطا بالدعوى الأصلية . 

وغنى عن البيان أن هذا كله مقصور على الدعوى فى الدرحة الابتدائية ولايحرى حكمه على 
القضة فى الاستثئناى 

وتقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى الحكمة بصحيفة تعلن للخصمم قبل 
بوم الجلسة ويحوز إبدازها شفاها فى الجاسة فى حضور الخصم وإثبانها فى محضره ( المادة ١84‏ ) 

وقد صغت المادة الخاصة بالتدخل الاختيارى ( /إه١‏ ) محث تبرز فيها فكرة المصلحة وفكرة 
الارتباط وفكرة العييز بين تدخل الانضمام وتدخل الاختصام وذللعلى و ماجاء فى مشرو ع محكمة 
التقض الفرنسة لتعديل قانون المرافعات . وقد اعتير المشروع توفرالمصلحة مبررا كافيا لفبولالتدخل 
وكان القانون الحالى لايقبل التدخل إلا تمن عكن أن يعود عليه ضرر من الحكم والتزام القبدالوارد 
فى القانون الحالى محد من فائدة التدخل ويضيق نطاقه غير موجب . 

هذا عن التدخل أمام محكمة الدرحة الأولى أما التدخل فى الاستئناف فهو جائز إذا أريد بدتحرد 
الانضمام إلى أحد الخصمين . أما تدخل الاختصام فلا يقبل إلا من محوز له الاعتراض على الحكم 
طبقا للمادة 455 . 

وتحكم المحكمة على وجه السرعة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل على أنه 
ينبغى ألا ترفض الحكمة قبول الطلب العارض أو طلب التدخل جرد أنه قد يكون من 5 أنه تعطيل 
الفصل فى الدعوى الأصلية . وهذا المعنى مغهوم من عبارة المادة ( ١68‏ ) التى تنص على أن المحكمة 
تحكم فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كنا أمكن ذلك وإلا 
استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد محفيقه ٠‏ 


لفلف 
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موريج سسب سبي ومس سسبو رو سيسسر 


فى إجراءات الثيات 
الفصل الأول 


أحكام عامة 


تجمع قوانين الرافعات فى بعض البلاد الأوربية دين قواعد الإثبات الوضوعية وبين إجراءات 
الإثبات وأوضاعه لشدة الانصال بين القواعد وبين الإجراءات فى هذا الشأن . ومع ذلك رثى أن 
يقتصر الثروع على الاحاطة بالإجراءات والأوضاع ٠‏ وأن يترك القواعد للوضوعية للقانون الدى . 
وقد استتبع هذا رفع النصوص الموضوعبة المو<ودة فى قانون المرافعات الحالي » مثل ا ثار عرض 
العين وحلفها والنسكول عنها وعدم التعرض لببآن الأوراق التى تسكون حجة حتى يطعنفيها بالنْوير 
والتى يكفى الاذكار للحياولة دون الاحتحاج بها » وترك ذلك كله للقانون المدف . 

وقد نضمن الفصل الأول بءض أحكام عامة فيها تبسيط وتيسير : 

منها النص على أنه إذا ندبت الحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الاثبات دوتف 
أن تعين تارعًا للاجراء حدد القاضى النتدب هذا التاريخ بأمر على عريضة ( المادة 11٠‏ ) . 

ومنها النص على أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحم بإجراء الإثبات يعين عند الاقتضاء من 
ملف القاضى النتدت أو الخبير ( المادة ١15‏ ) . وما بحدر التنبيه اليه هنا أن عبارة «عندالاقتضاء» 
إنا يقصد مها أن يكون القاضي الذى يراد تعيين من مخلفه قد تنحى عن نظر الدعوى أو حكم برده 
أو منعه مائع من مزاولة العمل » أو أن يكون الأبير قد حكم برده أو أعفى من الأمورية بناء على 
طلبه . أما استبدال خبير مخبير تأخر فى أداء مأموريته أو ندب خبير لاستككال عمل الخبير الأول 
أو لإعادة العمل من جديد فليس ما دخل فى القصود بم ذا النص »© بل ذلك من سلطة 
المحكمة الكاملة . 

ومن التعديلات ما جاءت به الادة ( ١5‏ ) من أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يحب 
إعلان منطوقها إلى من لم محضر النطق بها وكذلك الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ الإثنات يجب 
إعلائها وإلاكان العمل باطلا . وأن يكون الاعلان فى حميعالأحوال بناء علرطلب قلالكتاب وبطريق 
البريد مالم ينص التقانون على خلاف ذلك . وهو تعديل قصد به المزيد من التحوط لما يترتب على هذا 
الإجراء من نتائج خطيرة قد حدا عليه ما نشأ من سىء الآثار عما كان محرى من اعتبار النطق 
بالحكم إعلانا للخصوم جبيعا . 
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ومنها النص الوارد بالمادة ( ١14‏ ) التى تحرى بأنه كلما استلزم إعام الاجراء أ كثر من جلسة 
أو أ كثر من بوم ذكر فى الحضر الوم وااساعة اللذان محصل التأجيل اليهما ولا محل لاخبار من 
يكون غائيا هذا التأجيل . وهذا النص مأخوذ عن القانونالفر ني ( المادة ٠١‏ ) بعدتعمي حكمها 
وضبط صياغتها وإيضاح معناها . وااغرض منه إلزام الخصم بأن يتبع بنفسه إجراءات التحقيق أمام 
الحكمة أو القاضى المنتدب أو الخبراء ما دام قد أعلن أوكان عالما بالتاريخ الذى يبدأ فيه التحقيق 
حى ولوكان لم محضر فيه . 

ومما جاء به المشروع للتفادى من تعطيل التحقيق ها فص عليه فى المادة ( 14 ) بشأن كيفية 
تقدس المسائل العارضة الخاصة بالاثيات سواء أ كانت متعلقة عوضوع الدليل وكونه مقبولا أو غير 
مقبول أو متعلقة بإجراءات تقد الدلل و تحقيقه » ومما بحب أن يراعى فيها من مواعيد وأوضاع 
وقد أوحبت هذه المادة عرض تلك المسائل كلها على القاضى النتدب التحفيق حى ماكان منها من 
اختصاص الهكمة الكاملة . وإلا سقط الحق فى عرضها على المحسكمة . وذلك ا-كى يتمكن القاضى 
الحفق من إصدار قرار مؤقت يمكنه من السير فى التحقيق إذا لم ير جدية المنازعة العارضة » على أن 
ببق لذوى الشأن حق إعادة عرض هذه المنازعة على المحكمة الكاملة بعد اتهاء الغاضي من 
التحقيق أو إحالة القضية اليها ( المادة 1547 ) . 

وقد تضمنت المادة ١14‏ من المشروع تعديلا جوهريا لم يكن فيه بد لتخليص الاجراءات الدنية 
هن إعندى علل التعقيد والتعطيل الفائمة فى ظل القانون الحالى »ذلك بآن هذا القانون يفرق فى 
الأعكام التعلقة بالتحقيق بين أن تكون دالة على ما ستحك به المحكمة فى موضوع الدعوى وبين 
ألا تسكون ء فإن كانت دالة على ذلك سماها عهبدية وأجاز استئنافها على خدة ومنع الحكمة من 
المدول عنها ٠‏ مع أن الحكمة لا تتقرد بنتيحتها ٠‏ وإن لم تكن دالة كانت محضيرية غير جائز استئنافها 
على استقلال وكان من حق الحكمة أن تعدل عنها . فالحكم بالاحالة على التحقيق و تعيين 1 لخيرة 
وبالا تقال للمعاينة وباستحضار الخصوم لاستحواءهم هو حكم محضيرى يحوز أن تصرففه الهكمةالنظر 
عن تنفيذ» إدا لم يدل على انجاه رأبها فى الموضوع ٠‏ وهو حكم عهيدى إذا دل عليه فلا موز لها 
عندئذ أن تعدل عنه . وكثيراً ما تدق هذه الدلالة ومخفى ويتخبط الخصوم فى ادراكها ؛ بل في 
توهمها » والشراح #تلفون بين قائل أن لمكم بالتحقيق يكون محضيريا إذا أصدرته المحكمة من 
تلقاء نفسها أو بناء على اتفاق الخصوم » وتمصديا إذا طلبه أحد الخصوم ونازع فيه ا“خر ء وقائل إن 
الحكم هتير عهيديا إذا أرجت به المحكمة الفصل في دعوى أو فى دفاع » وقائل بأن الحسكم بإجراء 
التحقرق يكون تمبيديا أو محضيريا محسب ما اذاكان قد حسن مركز أحد الخصوم أو استبق حالة 
التعادل بين مرا كزم » وقائل بترك الأمر لظروف كل قضية وتقدير المحكمة . وأعجب ما فى الأمر 
أن الاعتداد بدلالة الحكم على انجاء المحكمة ,تضاءل حتى لينعدم عندما ينفذ الحكم العبيدى » 
فإن المحكمة لا تقد بنقعته وف آلا تأخذ عا أسغر عنه التحقيق فى قليل أو كثير : وقلوا فى ليل 
فاك أن إسلجية اما تنكون الحكلم ولا لكون لحر اناه الرأى . وأن الدلالة العتمدة مناغسكم 
القودى غير ؟ كبدة ومتهل أن يكون القاهى قدأعر بتعقيق اواقعة وارجاءتقدير قيمتها فالدعوثي 
فنا عد وأن من حتق القاضى الصسول عن مجرد الرأي مادام لم إأبته قضاء , 


وفى الحق أنه لسرف وجزاف أن يباح الطعن بالاستئناف أو بلعارضة على أساعن" بجرد اتجاه 
القاضى قبل أن ينطق بقضائه ويعرف حكمه » وأن تعلق أهمية قانونية على ما يعتبره الخصوم ارهاصا 
بالحكر فى الوضوع ويجعل من هذا الارهاص فيصل للتمييز بين بعض الأحكام التعلقة بالتحقيق 
وبعضها الآخر مع أنها كلها متفقة فى الطبيعة والغاية » وفى أنها كلها لاتفطع فى نزاع ولا تحدد مركز 
الحصوم محديدا مؤقتا أو نهائيا » بل ترمى إلى اعداد القضية لاحكم فى موضوعها . 


لهذا سوي الشروع بين هذه الأحكام وجعاها كلها في مرتبة واحدة لاعنع صدورها من أن 
تعدل المحكمة عنها وتصرف النظر عن تنفيذها - إذ ليس أبغض إلى نفس القاضى من حمله عىتنفيذ 
اجراء لم بعد يرى له ضرورة » ومن العبث وضياع الوقث والجهد الاصرار على تنفيف اجراء اتضح 
للنحكمة أنه غير مفيد أو غير منتج . وهذا فضلا عن أن تلك الأحكام لم يعد جائزا الطعن فيها إلا 
مع الطعن في الك الصادر فى الوضوع على ما سيأى ببانه فى باب طرق الطعن فى الأحكام . 


تتضمن نصوص الشروع هذا الفصل خلاصة أحكام القافون الحالى الخاصة باستحضار الخصوم 
لمناقشتهم » مع كثير من التوسع المفيد . فالاستجواب القدى جاء به المشروع هو غير الاستجواب العقد 
القليل الجدوى الوجود فى القانون القائم والتشريع الفرنسى قبل تعديله سنة 14410 » وفى الحق أنه 
لا معنى لأن يكون الخصم حاضرا بنفسه وفى الامكان لو نوقش أن ينير القضية ثم محرم خصمه من 
مناقشته . ثم إنه لا معنى لاحاطة المطلوب احضاره للاستجواب : مقدما بالأسئلة الى ستوجه اليه مع 
أن الحرص على تبين الحقيقة يقتضى سماعه بغير محفظ .ومن الفهوم بالبداهة أن عدم إعلام المستجوب 
بالأسئلة ليس من مقتضاه أنه غير واجب ببان الوقائع الطاوب استجوابه عنها بصفة عامة » فان هذا 
البيان هو الأدى يمكن المحكئة من الفصل ست جديا فى الدعوى وفى كون الوقائع 
الطلاري امحيوا بهعنها بحيد و الزام اتسحظليع الشيال جها اقزر فى التادة ب/ا1 » وقد اقتضى 
هذا النظر ألا بمحازى الخصم الذى لا محضر لاستجوابه بأن : تعتعر الواقعة ثابتة فى حقه » لأن الفروض 
أنه لا يع مقدما بتفصيل ما سيوحه اليه من الأسئلة حت يقدر نتبحة حضوره على هذا الأساس . 
ولهذا رى من الأوفقأن يكون الجزاء على مخلفه هوفتح باب الايك ف جراد النيودواقران 
لود على سده باب الاثبات بالاستحواب ( المادة م/؟ ) . 


وقد استحدث الشروع حك اقنسه من القانون الترى ومن التعديل الذى أدخل على قانون 
الرافمات الاّ! -انى فى سنة 15# محر فى حالة ما سيكون الخدم ناقص الأهلية أو من الأشخاص 
العنوية - استجواب الولى أو للوصي أو القبم أو من يثل الشخص الاعتبارى وجيز إسيكلة مافدة 
ناقص الأهلة إذا كان زا . وهنا النصٍ جزيل الفائدة جدا للقاضي. وللخصوم اثبات الوقائع هالو 
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00 1 لوقائع الحبازة والتموض والأفعال الوجبة للنسئولية وق اثبات التصرفات 
القانونية 1010065ءن وعاءث الى محوز القانون اثباتها بالقرائن ٠‏ ولا يراد من هذا النص 
الاخلال بالقواعد المدنية الخاصة بالاقرار القضانى ومتى يعتير ومن يعتبر . وهذا الحم الدى استحدثه 
الشروع .يتفق مع الرأى المتبع فى فرنسا ‏ مع خلاف على يعض تفصيلاته ‏ وقد أقر الشترع 
الفرنمى هذا الرأى يتعديل نص الادة وم من قانون الرافعات فى سنة ١94«‏ عا يكاد يطابق 
ص المشمرو ع فى معناه . 


الفصل الثالث 
فى المين 


ان النصخ الوجود للدمين فى القانون الحالى ( المادة 157 ) بجحرى بأنه لا يحوز التكليف من 
باب الاحتباط بالعين الخاسمة لأن التكليف بتلك اين يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت لمادة 
الراد الاستعادف عليه! ود راع هذا انين من المشسروع . 

كا رفع النص (السادة ١١8‏ ) الذى يقرر أنه إذا امتنع الخصم عن تأدية اليعين ولم بردها علىخصمه 

فان الواقعة المراذ الاستحلاف عليها تعتير صحة . ' 

رفع هذان النصان من المتسروع لأنهما يقرران حكمين موضوعين محلهما القانون المدنى » وعلى 
أمل أن ,ضمها مسرو ع تتقيحه . 

وقد أعيدت صياغة تصوص هذا الفصل الوجودة فى القانون الخالى على وجه توحى فه 
الوضوح والمقةابر 

فبين حق المحكمة فى تعديل صيغة العين» وأن نطاق التعديل هو أن تنوجه الصيغة بدقةووضوح 
الواقعة ألطاوبٍ الحلف عليها ( الادة ١486‏ ) . 

كذلك حرص المششروع على النص على رفض توجيه المين إذا كان توجيهها مقصودا به مجرد 
الكيد ( الادة بأم١‏ ). 

وأخذ اللشمرو ع عن لامحة اجراءات احاكرم اشمرعية الادة الى تقضى بأنه يعتير ق 55 
الأخرس وت وله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة ذفان كان هفنا قله ومكول يات 

واننا كان قبول الهين أو المنازعة فى توجيهها إنها يتعلقان بشخص من توجه اليه دون وكيله فقد 
أجاز له الشمروع ( اللادة هرا ) أن ينازع فيها بعد صدور أعى الح كمة بتوجبهها اله 5 أوجب 
اعلانه يضيغتها بعد حصول النازعة من: وكله أو حتى مع عدم النازعة عن هذا الوكيل , كا أنه نظرآ 
إلى خطورة توجيه العين قد أوجب ‏ اشتثناء من القواعد:العامة فى اجراءات الاثيات ‏ اعلان من 
توجه اليه العين بصيغتها على بد محضر إذا لم يكن حاضرا بنفسه ( المادة مه() . 


هعم المشدان السابع والثامن السنة التاسعة والشعرون 


سه سخ تس فر تاسدع 


الفصل الى ابع 
فى انتقال المحكمة للمعاينة 


روعى فى صياغة الادة 1و١‏ النص على حق المحكمة فى أن تقرر الانتقال لمعاينة التنازع فيه 
وهذهالعيارة العامة تتسع للمنقول وللعقار ولكل ما يمع عليه النزاع ما يظنأن فكون معاينته محدية . 

ونطرا إلى أسمية ما تسفر عنه المعاينة قد أوجب المشروع أن محرر عنها محضر تبين فيه جميع 
الأعمال التعلقة مها وجعل البطلان جزاء على عدم تحريره ( للادة 198 ) . 

وقد أجاز اللشمرو ع طلب الانتفال للمعاينة بصفة أصلية لمنع ضياع معالم وافعة محتمل أن تصبح محل 
نزاع أمام القضاء . وهذه الغاية تدرك فى القانون الحالى عن طريق الالتجاء لقاضى الأمور المستعحلة 
لنعبين خبير لاثبات خالة الثديء باعتبار أن خشية ضياع معالمه هى وجه استعجاك يديع الأعس ياجراء 
وققى . ونص المشروع ( المادة ه9١‏ بسح طلبٍ انتقال القاضى نفسه لاجراء المعايتة كا يبح 
للقاضى أن يندب لذلك أحد الخبراء . ولهذا النص نظير فى القافون الترّى ( المادة يوس ) فى الفصل 
لخاص بطلبات التحفيق الأصلية الذى عنوانه وعتاتناع"ام 068 دمأكهء؛ 12 دآ 

وماكان قد اوحظ فى دعاوى إثبات الحالة أن الحكمة تعتبرمهمتهامنتهية بتعبين الخبير وتقديم الخبير 
تقريره رتما من اعتراض الخمم على عمل الخبير أو تقريره مما قد مجر الى مظالم سيما مع احتمال زوال 
العالم عند عرض الأمر على حكمة الوضوع حين ترفع به الدعوى ‏ فعلاجا لهذا نصت المادة ( 145 ) 
من المشروع على أنه إذا ندب الفاضى خبيرا للانتقال والعايئة وسماع الشهود غير يمين كان عليه أن 
محدد جلسة لماع ملاحظات الخصوم على تقربر الخبير وأعماله 

وتتبع القواعد المنصوص علي هاف الفصل الخاص بالخبرة بشأن رد المأمور يةللخبير أو استبدالغيره يه . 


الفصل الخامس ‏ فى تمهاذة الشبود 


أوجب المشروع فى الادة ( 6٠٠‏ ) أن يبين فى منطوق الحكم الندى يأمر بالاثباتبالشهودكل واقعة 
من الوقائع المطلوب إثباتها وإلا كان العمل باطلا وذلك لأن الإثيات بشهادة الشهوديقومعبى ركنين: 
تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ٠‏ وكونها منتجة فيها » ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة 
بالدقة والضبط لينحصر فيها التحمرق وليعم كل طرف ماهو مكلف بإثباته أو بنفيه . 

ولنفافص نوم القضية يسبب إحالتها على التحقيق أوجبت المادة المذكورة أن محد الكو الملدن يه 
الجلسة التى يبدأ فيها والمبعلد القعرجب أن يم فيه . وأجازتللادة ( 6١؟‏ ) للقاشىالمنتدب أى للمحكعة 
مد هذا المعاد مرة واعدة فقط . وقضت للادة ( ه-؟ ) بأنه لا جوز .مد اتقضاء الحاد لكوم عماج 
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شود بناء على طلب الخصوم . كا قَضْت لمادة ( »مم ) بأنه يمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد 
الحدد لإعامة محدو القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر اللدعوى ويقوم قل الكتاب بإخبارٍ الخصم الغائب. 

وإذكان القا نون المختلط قد استوجب ضرورة إعلاق الخصوم بعضهم بعضاً بأساء شيودثم بمكينا 
لحم من ا-تميال حّهم فى ردم وتجر حهم » ققد رأى المشروع عد أن أخذ ممذهب العانون الأهلى فى 
منع رد الشاهد وتجر يمه لاجمل لتبادل الخصوم إعلان قوائم شبودهم إذ ليس وراء ذلك إلا التعقيد 
وزيادة الاجراءات وفتم باب جديد للبطلان . 

وقد فكرت اللجنة فى قيام قلى الكتاب بدعوة الشهودكلايكون غير ال حكمةه شيثة سير التحقيق. 
ولكنها رأت أن ذلك ما لا تقوى عليه أقلام الكتاب بوضعها الحالى ء ولذالك تركت دعوتهم الخصوم 
وأخذت عذهب القانون الأهلى الذى ببح للخصم إحضار شاهده بغير إعلان ( المادة5 ٠.‏ ) لما فىهنا 
من بماطة ويسر يناسبان الفضايا الدغيرة أو التق عشي عايها من فوات الوقت إذ يستطيع الخصمالذى 
ينوى الإثبات بالشهود أن محضر معه شهوده بوم الجلسة فإذا قبلت منه المحكمة هذا الاثيات سمعت 
شهودء فى الال ولا خوف من أن نشحع الدعوة الشفوية الشهود على التخلف أو يتخذها الخصم 
وسسلة لاتعطيل مادام المشروع قد أوجب محديد أجل لانهاء التحقرق إسقط بمده حق الخصم فيه ٠‏ 
فالخصم الذى يكتفى بدعوة شهوده شفويا مطمئنا إلى وعدثم هو الذى سيتحمل «تدّحة عدم حضورهم 
وامٌضاء الأحل قبل أن سمعوا . 

أما ميعاد #كليف الشاهد بالحضور فهو أربع وعشر ون ساعة كا فى ااقانون الأهلى وعحصل هذا 
التكليف ,طاريق البريد وقد أجاز للشروع فى أحوال الاستعجال تتقيص هذا اليعاد . وللقاضى 
وللاحكمة عند الضرورة دعوة الششاهد برقبة من قم الكتاب ر الادة /ا.» ) . وبذلك يكون لدي 
القاضهى كل ماءمينه علي مواجبة الظروف عا بلامها وهذا الحم له نظير فى التبانون الأعلى الندى حير 
للخير بعوة الخصوم برقية فى أحوال الاستمحال الشديد والدى مجيز عند انتقال المحكمة للمعاينة أن 
تدعو الشهود الذدين تري سماعهم فورا أو بمجرد طلب شفوى من كاتب الحكمة 

أما الطريق لى الشلهد على الحضور فهى أن اشرو ع كا فى القانونالالى ٠‏ الح عله بغرامة 
وإعادة لعلانه . فإن عماف بعد ذلك محكم عليه بضعف هذه الغرامة ٠‏ ويحوز عندئذ إصدار أمس 
باحضاره . وإذا كانت مطاولة الشاهد على هذا النحو قد لاتكون محتملة بل قد تكون بالغة الضرر 
فى أحوال الاستعجال الشديد فقد أجاز المشروع فى هذه الأحوال إصدار أمر باحضار الشاهد ولو لم 
يتكرر تخلفه (م.) . 

ثم فى لاببيح ا فغروع فرصة التعاون وتعويق التحقيق نص ف الادة ( «٠5‏ ) على أنه إذا لم 
مشر الخصم شاهده أو ل يكلفه بالحضور فتقرر المححكمة إلزامه بذلك لجلسة أخرى مادام ميعاد 
التحقيق لم ينض . فاذا هو مع ذلك لم محضر الشاهد أو لم يكلفه بالحضور سقط <قه فى الاستشهاد 
به واولم يتفض بعد اليساد اللجيبد لأعام التحيق , 

وقد أخذ الشروع بمنحب التانون الأحلى فنع رد الشاهد ومجرمحه وهو بذلك محقق إصلاحا 


577 السكومة للسّرية ادخاله فى القائوق ا د او 0 تنجح : “كذلك حرص الشروع 
على عشهاءة أسرار الدولة وأسرار اللبنة .'( المادة 5 ) وأسرار الزوجية .- لكنه لم نر محلا لأس 
الخطبة على .الزوجية ولا لإعطاء الشاهد حق الامتناع عن الشهادة لكونه قريبا أو صهراً للخصم على 
عمود النسب أو لكونه من حواشيه القريبة ( المادة 57 ) كالمير محلا لاعتبار قراية الشاهد.لأحد 
الحصوم سببا من أسبباب عدم أهليته » لأن مثل هذا الامجاه فى كل تلك الأحؤال إذاكان يرفع الحرجج 
عن الشاهد فعلى حساب الحق » والعدالة تأنى أن يباح للشاهد أن يكذب أو يكم الحقيقة إذا تعلق 
الأمر قريب له أو صهر ( المادة 711 ) . وقد اضطرت بعض الشرائع الى سارت فى هذا الانجاه أن 
تسمح للشاهد بأن يرفض الإجابة إذا ترتب عليها ضرر مباشر للشاهد أو لأحد أقاربه الأقربين أو 
كانت تعرضه للمحاكة الجنائية أو إذاكان لايستطيع أن يفشى سرا صناعيا أو فنيا . وهذا باب لوفتح 
فليس وراءه إلا تعطيل التحقيق وجعل القاضى فى حيرة بين واجبه فى تعرف المحقيقة وبين خوفه من 
الساس بمصالح الشاهد ومصالح أقاربه . على أنه مأدام على المحكمة أن منع عن الشاهد كل سؤالغير 
منتج أو غير متفق مع اللياقة » ومادام لكل من الخصوم أن ينتقد شهادة الشاهد ويبين كل مايراه 
سببا لعدم الأخذ بها ومادام للمحكمة فى النهاية الرأى الأخير في تقدير قيمة كل شهادة على حدتها » 
فان الأغراض الأساسة من <ماية الشاهد وحماية الخصوم من كذبه فضلا عن حماية أحرية التحقيق 
وحماية إجراءاته من التعقيد والتعطل تكون قد محققت . 

وقد أجازت ( المادة مم7 ) لمن عخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم عرض يعد 
أمام القضاء ولكن محتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجبة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد 

وقد وكل الشروع نظر هذا الطلب إلى قاضى الأمور الستعجلة لأنه أقرب إلى وظيفته . و جم 
القاضى سماع الشاهد عند محقق الضرورة التى تستوجب البادرة إلى سماعه متى كانت الواقعة الشهود 
عليها ثما يجوز اثياته بشهادة الشهود . ولا كان الراد هو الحافظة فقط على الدليل من الضياع تإت 
الشروع لم يحز الاحتجاج بشهادة الشاهد إلا حين ,دقع اموضوع إلى القضاء وترى محكمة الموضوع أن 
الواقعة المشهود عليها محوز اثباتها بالشهود فعندئذ يجوز تسلم صورمن محضر التحقيق وتقدعهالمحكمة 
ويكون للخمم الآخر الاعتراض على قبول هذا الدليل كا يكون له طلب شهود نقى لمصلحته 
( الادة فا ( 5 


الفصل السادس ب فى الخيرة 
اقنست نصوص هذا الفصل فى عمومها من مواد القانون القائم الخاصة بالخرة معدلة بالقانون 
رقم "لا لسنة مم١‏ : ١‏ 
وقد تضمنت هذه النصوص حكا يقضى ببطلان عمل الخبير جزاء على عدم دعوته للخصوم- 
للحضور أمامه فى العاد الحدد لاشروع فى مباثيرة مأموريته . وهذا الحكم عليه اللمخرص على 
حعوق الدفاع . 
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وقد روعى فى تحرير النص الخاص برد الخبراء الأحكام التعلقة برد القضاة لأنه وان اختافمركز 
الخير ودوره عن مركز القاضى ودوره إلا أن ثمة حالات مشتركة إذا عرضت لأمهما فإنها تستوجب 
منعه من القيام عهمته فى الفضية . 

وقد عاب الشروع ماقد محصل من تأخير الخبير عن الشبروع. فى أداء مأموريته أو عن تقدم 
تقريره فى الأجل المحدد لذلك فى الحسكم الصادر يتعيينه على حو ماعالجته ( المادة ٠1؟‏ ) من القانون 
الأعلى ولكنه رفع الحد الأقصى للغرامة إلى خمسة عشير جنيها ( للادة +6؟ ) وقضى فى المادة 
المذ كورة بأنه إذاكان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من جنيه إلى خمسة عشير جنيها 
وجاز ( الحق ) بسقوط حتدفى العسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير وقد جعل هذا المزاء الأخير 
حوازيا لاحتال أن ترى الح_كمة لزوم قيام الخبير بعهمته للعمل فى الدعوى ما أنه نص ف المادة بمعم 
على أنه إذا كان التأخير ناشتاً عن عدم إرداع الأمانة سقط <ق الخصم المكلف بابداعها فى الفسك 
بذلك الحكم اذا وجدت الحكمة أن الأعذار التى أبداها لذلك غير صحة ( المادة بعم؟ ) . وقد 
رى المشيروع من ذلك الى أن بوفر للقاضى سلطة فعالة للحياولة دون تعطيل القضايا الذى يغلب وقوعه 
كلما عين فى الدعوى خبير . 

على أن الشمروع قد خالف القانون الأعلى فى مسألة حضور البير للمناقشة فى اليوم الحدد لاجلسة 
فإن هذا الحضور حتمى فالقانون الحالى ولابعى منه الخخير إلا باتفاقالخصوم (ه4؟ أهلى ) وهوليس 
كذلك فى الشروع ورائده فى هذا أن الخبير يغلب أن تسكون له عدة تمارير فى قضايا عنتلفة بمحاكم 
مختلفة وكثيراً ما نتفق أن تتلاق جلسات قضايا عدة للخبير فى بوم واحد فبكون تنفيذ مراد الشارع 
من حضوره متعذرا ثم إنه لا موجب لشغل الخبير لحضور الجالسات إلا إذا كان حضوره لازما 
لاستيضاح نفطة مبهمة فى تقريره أو كان الخصوم قد طلبوا حضوره لمناقشته فى تفطة منه وكل هذا 
لايتأنى إلا بعددراسة التقرير . وإذاكانهذاهو الجارى عليه العمل رغم نص القانون القائم فقد نصت 
المادة ( 364 ) مشروع على أن للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخيير فى جلسة محددها لمناقشته فى تقريره 
ان رأت حاحة لذلك ويبدى الخبير رأيه مؤيداً بأسابه وتوجه اليه الحكمة من تلقاء نفسها أو بناء 
على طلب الخصوم ما تراه مفيدا لتنويرها فى الدعوى . 


الفصل السابع 


فى الإثبات بالكتاية 


جعل الشروع هذا الفصل فرعين : الأول فى طلب الزام الخصم بتقدم ورقة نحت يده . والثاني 
فى اثبات ة الأوراق . وهذا الفرع ينطوى على مظلبين أحدهما فى انكار الخط أو الحم وتحقيق 
الخطوط وثانيهما فى الادعاء بالتزوير . 
)م 
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و 


الفرع الأو ل 


فى طلب الزام الخعم بتقدم ورقة نحت دده 


ونصوص الفرع الأول نصوص جيدة. اقتبسها الشمروع من القانون. الترى والقإنون الألمانيملاحظا 
أنهاذا كانالقانون المدنى أوالتجارى يز للخصم مطالبةخصمه :تقد ورقةمنتحةفى الدعوى أو بتسليمها 
اليمإذ! كانت الورقةمشتركة بين البنصمين كال وقدحررت.صلحتهمامعا أو كانت مبينةلالزاماتهمبا أوحقوقهما 
لمتبادلة أو كان الحمم نفسه سبق أن عسلك الورنة فى مرحلة من مراحل الدعي فينبغى أن توجد 
وسيلة جل من عحوزها على تتبدعها أو لمنمه من إعنات خسبمه محببها كيل محرمه من فرصةالانمتدلال, 
ها . وقيٍ نصت المادة ( 5+8 ) من المشروع على وجوب أن يبين فى الطلب الأوصاف المميزة 
للورقة وخواها بقدر ما يعكن من التفصيل والواقعة التى ستشهد مها عليها والدلائل التى نؤيد أنها 
نحت بد الخصم ووجه الزام الخصم يتقديمها . فإذا أثبت الطالي ة طليه ( ويراعى في هذا أحكام 
القانون المدلى التعلقة بالاثبات ) أو إذا أقر من نحت يده الورقة بصحة الطلب أو سكت أمرته 
المحكمة بتقديمها فى الحال أو فى أقرب موعد محبده ولما كان هذا الإثبات غير ميسور فى معظم 
الأحوال فقد نصت المادة ( 5797 ) من الشيروع على أنه إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثيانا كافيا 
اصحة الطلب وجي أن حاف البكر يمينا بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكامها 
وأنه لم متها أو لم همل البحث عنها لبحرم خصمه من الاستشهاد بها . وإذا لم يقدم الخصم الورقة في 
الموعد الدي حددته الحكمة أو امتنع عن حلف المين الذ كورة اعتبرتٍ صورة. الورقة التى قدميا 
خصمه صحيحة مطابقة لأصلها . فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فما 
يتعلق بشكلها وموضوعها . وذلك بطببعة الحال فى حق هذا الخصم المتنع وبالنسبة له فقط . 7 

وقد اقتضي ذلك أن ينص الشروع على أنه إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها فى الدعوى فلا جوز 
له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابى من قاضي الأمور الوقتية . 

واستبكالا لهذا النظام أجاز الشروع بالمادة ( ٠ن«ا؟.‏ ). للمحكمة أن تأذن بإدخال الغير فى اللاعوي 
لإلزامه بتتقديم ورقة محت يده . وذلك فى الأحوال السابق ذكرها ومع مراعاة الأوضاع والأنحكام 
القى تقدم بيانها . 


فى إثبات صحة الأوراق 
أما الفرع الثاني فند صدر بنصين : الأول ( انادة إ/ا؟ ). يقضى بأنى للمحكمة أن تقدن ما يترتبي 


على الكشط والحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى الورقة من اسقاط. قبمتها في الإثبات أى 
نقاصها.وأنه يجوز لها إذا 'نشسككت فى صحة ااأورقة ‏ أن تأمر من تلقاء نفسها بدعوة الوظف 
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اللنى صدرت عنه أو الشتخص الدى حررها ليبدى ما بوضع حقيقة الأمر فيها . وها النتص هأعخوذ 
من القانون الألماتى والغرض منه أن يمكن القاضى من نجلية ما يترد فى صدره من الشك فى صنيعة 
الورقة القدمة اليه طعن فيها الخصوم أو لم يطعنوا . وهذا النص لا يغنى عنه ما هو مقرر له من سلطة 
الح بتزويو الورقة أو بصحتها بغير حاجة إلى تحقيق لأن استعيال هذه السلطة مشروط نأن يطلب 
الخصم استبعاد الورقة القدمة من خصمه . 

والنس الثانى هو الادة ( 3/8 ) التى تقضى بأ إتكار الخط أو الاءضاء أو الحتم إن يتوجه على 
الأوراق غير الرسمية . أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسىمة . وهو نض 
مقرر محم القانون القائم وصبغته مأخوذ من الادة ( ١4٠‏ ) من لاحة المحاكم الشرعية . 

ورا انجه الرأى إلى قصر الادعاء بالنزوير فى الأوراق العرفية على الأحوال الى لا يكون فبا 
الانكلو جائزا . ولكن واضعى الفتروع رأوا استبقاء حك القانون اعخالى وترك المار لمعترض على 
الورقة إن شاء١‏ كتئى بالاتكار حبث يكون ذلك جائزا أو شاء أدعى بالتزؤير إذقد يرى م مصلخته 
سداوك هذا الطرريق الاتحانى بما يترتب عليه من تبليغ النبابة والظهور يعظهر حاسم يدفع التشورش 
اللنى يضر بصلحته هن الاختحاج عليه بالورقة . مم قد يكون من مصلحته البده بالطعن باللزوير 
خشية أن يضطر اليه فما بعد بسبب النازعة فى حقه فى الاتكار واختال أن تازمه المحكمة باتباع 
اجراءات الطعن ادو هد أن مكرن الدعوى قد قطعت شوطا مع ما يصاحب ذلك من عخاطر 
تفويت مرحلة التحضير والاشتباه فى عدم جدية طعنه على الورقة ثم أن الأخذ بوجبة النظر الأخرى 
محر إلى التعطيل إذ قد يقدر الخصم أن لاحق له فى الانكار فيدعى بِالروير فصير هذا الادعاء من 
جهة جوازه وعدم جوازه مثار منازعة ومرافعة ومحث وحك مما لا موجب له . 


امطاب الأو ل 
فى انكاز الخط أو الامضاء أو التم وتى محقيق الخطوط 


وقد صرح المتمروع ف المادة (+/5) بأنه فى حالة الانكار لا تأمر الحكة بالتحقيق إلا إذا لم 
تكض وقائع اللدعوى ومستنداتها لنكوين عقيدتها فى شأن حة الخط أو الامضاء أو الحتم » وبهذا 
التصريح صار للنحكئة أن تستغنى عن التحقيق بالمضاهاة أو لسماع الشهود إذا توافرت لديها عناصر 
الاقتناع ون الفهوم بالبداهة أن يكون عَى المحكة فى هذه الحالةأن تبين فى أسباب حكلها ما كونت 
منه غقيدتها من تلك العناضر . 

وكذلك صرح فى الادة الذ كورة بأن التحقيق يكون بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكلمهما على 
وفق الواىولا؟ - هلم؟ ؤفرضت الادة (907؟) على الحصوَخ أن محضتروا أمام القاضى فى الموعد الحدد 
التعقيق لتقدم ما امهم من أؤراق الضاهاة والاتفاق كلى ها يصلع هنها لذلك فان تقلت اقم 
لكلف بالآثبات ( وهو المتمتنك بالورقة فى <الة الانكار ومدعى التزوير ) غيد عذر خاز الحم 
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. لشقوط حقه فى الاثبات وإذا مخلف حصمه جاز اعتبار الأور اق القدمة للمضاهاة من الخصم الآخر 
. صالحة :لما . و-هذا ة حاكن ير اقب عل راطا 
الأوراق التى تصلح للمضاهاة ولو لم يكن مكلفا بالائبات وهذا حم مستحدث وله ما يسوغه لأنه مادام 
مجوز الزام الخصم بالخضوع للاستكتاب فيجب ألا يعفى من واجب تقديم ما لديهمن أوراق الضاهاة 
القى قد تقوم مقام هذا الاس:تكتاب وقد نص فى هذه اللادة أيضا على أنه إذا حدد القاضى الخدم 
المنازع فى صحة الورقة موعدا لاسة_كتابه ثم امتنع عن اأضور بغير عذر مقبول جاز الحسم بصحة 
الورقة . وهذا النص ضرورى لنع الخحجم هن أن يشل التحقرق فى القضايا الى تقدم فيها 
أوراق لامضاهاة . 

وقد جعلت الغرامة التى توقع على من ينسكر الورقة التق بحم بصحتها من أربعة جنهات إلى خهسة 
عشر جنها ولعل ذلك يكون فيه ما يصد المشا كسين عن هذا الضرب من اأشاكسة . 
وتغاديا لنوم القضايا أوجب المسروع على الحكئة إذا ماحكنت بصحةالورقة أو ردها أوسقوط الحق 
فى إثبات حنها أن تأخذ فى نظر موضوع الدعوى فى الخال أو أن محددلنظره أقربجلسة يغير حاجة 
. لطلب تعجيل من الخصم ذى المصلحة . 

وقد تضمنت الواد (م؟ ‏ 41؟ ) من الشروع أحكام دعوى نحقيق الخطوط الأصلية وهى 
بصفة عامة لامخرجج عن أحكامها فى القانون الحالى ولم يبين الشروع معاد العارضة فى الحم الصادر 
غيابيا فى هذه الدعوى إذ م تعد به حاجة إلى ذلك لأنه قد نص عند اكلام على العارضة على أن لليعاد 
ؤيها سد من تارم اعلان الحكم . 

وتما مجدر التنويه اليه أن الشمروع فى الادة ( *5؟ ) قد نص على أن العارضة فى المكم الغيانى 
الصادر بصحة الورقة مموز فىجميع الأحوال وعراده من هذا هو أن يفتتح بابالمعارضة ولو كانالمدعى 
عليه قد أعيد اعلانه . وذلك لأن المحسكة مازمة بالحسكم بصحة الورقة بغير تحقيق مق غاب الخصم . 
على خلاف الواجب فى إصدار الأحكام الغيابية الأخرى . 


المطلى الثاتى فى الادماء بالتزوير 


وقد ذ كر الشروع « الادعاء بالتزوير » بدلا من عبارة الطعن بِالترويرالمستعملة فى القانون الالى 

لكي مخلص كلة الطعن فلطعن فى الأحكام والقرارات ولأن لفظ الادعاء فى هذا الساق أدل على 
الخصم المكلف بالاثبات . 

وقد أوجب المشروع أن يقدم الادعاء بالتزوير بتقرير فى قم الكتاب محدد فيه مواضع التزوير 

كلها فإن خلا عن هذا التحديد كان باطلا . كا أوجب على مدعى التزوير أن بعلن خصمه فى المانية 

الأيام الثالية لتقريد عذاكرة ببين فيها شواهد التزور وإجراءات التحقيق التى يريد اثبانه بها وإلا 
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جاز الحم بستقوط ادعائه . وقد استعمل.المبروع عبارة « شواهد التزوير 6 بدلا من عبارة و أدلة 
التزوبر 6 المستعملة فى القانون الحالى لكي تتم المطابقة بينها وبين مقابلها الفرنى وهو 5معئز1810 
ولي يدخل فى مشموهاكل مايستند اليه مدعى النزوير فى إثبات التذويرمن وقائع وقرائن وأمارات 
وظروف ماكان منها سعيل إثباته شهادة الشهود أو محقيق الخيراء وماكانهن قبل القرائن الستفادة 
من الوقائع الثابتة فى الدعوى . 

ومق حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبين بها شواهد التزوير نظرت الحكمة فما إذا كان 
الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع . فان وجدته منتجا ولم نحد فى وقائع الدعوى وأوراتها مايكفيها ف 
تسكوين اقتناعبااصحة الورقة أو تزويرها ورأت أنه لابد أدلك من إجراء التحقيق الذى طلبه مدعى 
التزوير فى مذ كرته أمرت بالتحقيق ( المادة 9؟ ) وكان عليها أن تبين فى حكمها الصادر بالتحقيق 
الوقائع التى قلت محقيقها والاجراءات الى رأت اثباتها مها إلى غير ذلك ( المادة /48؟ ) . 

وليس مما محتاج إلى بيان أن الحكمة مت ما أمرت بالتحقيق لأيكون لما أن تتعرض لتقدير 
سائر القرائئ القى ساقها مدعى التزوير لتأبيد مدعاه » فان ذلك لايكون له محل إلا بعد الفراغ من 
التحقيق وعند الفصل فى صحة الورقة على أساس جميع الأدلة القائمة فى الدعوى ما استجد منها نتيجة 
التحقيق وماكان مقدماً من قبل . 

وما كانت الوقائع التى قد ترى المحكمة إثياتها بالتحقيق لابدخل إفرادها بحت حصر وكثيرا 
ماخرج عن ترد كون الخط المنسوب إلى مدعى التزوير هو خطه فان المامروع لم جد موجبالانص 
على تعيين الطريقة التى يحرى بها التحقيق كا فعلفى نحقيقالخطوط بل ترك الأمر فى ذلك إلىالةواعد 
الخاصة يكل طربقة من طرق التحقيق . لكنه مع ذلك لم بحد بدا من النص ٠‏ على أنه إذا اقتضت 
الخال أن يؤمر بالتحقيق بالمضاهاة فان هذا التحقيق يكون على وفق الأوضاع والقواع هد المقررة 
التحقيق بالمضاهاة فى المطلب الخاص بتحقيق الخطوط . 

ولم يحد المشروع أى داع للنص على إيقاف الدعوى لسيب الادعاء بالتزوير . لأن هذا الادعاء 
لايعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذاتموضوع الدعوى ٠‏ فالسير فى محقيقه لا يكون إلا من قبيل الضى 
فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية منازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعوى 
أوكأية منازعة فى واقعة من وقائعها محتاج إثباتها إلى محقيق ويتوقف عليها الحم . والحق أنه كلما 
كان الادعاء بالنزوير منتجا فى أصل النزاع فلا يتصور امكان الحك فى الدعوى قبل الفصل فى أمر 
التزوير . والواقع أن المبرر لعقد مطلب خاص بالادعاء بالتزوير هو الاعتراف لبعض الأوراق محجية 
خاصة لايكتى لدفعها مجرد إنكار الورقة إلاأن رعاية هذه الحجية لاتقتضي تعطيل الدعوى ولاغل يد 
قاضيها بترك تسبير إجراءات التحقيق والعودة إلى الموضوع لمشيثة الخصوم وإنما يكفى فيها بعض أوضاع 
تكفل أن لايقدم على الادعاء بالنزوير إلا خصم جاد مثابر مستعد على الاثبات . 

ويترتب على صدور الحكم بالتحقيق فى الادعاء بالتزوير إيتاف صلاحية الورقة للتنفيف ( المادة 
8 ) إذ أن الحكمة لا محكم بالتحقيق عملا بالمادة <؟ إلا إذا كان الادعاء بِالمزوير منتجا ولرتكف 


17م العدوان السابيع والثامن عمد السنة !لتاسعة والشرون 
وقائع اللدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الورقة أو نزويرها وإلا إذارأت 
أن إجراء التحقيق نفسه منتحا وجائزا . 
وقد أجازتالمادة ( .8 ) دعوى التزور الأملة فأباحت ان عشىالاحتحام عليه بورقة»زورة 
عليه أن مختصم من ببسده الورقة ومن يستغيد منها لماع الحم بعزويرها وذلك بدعوى أصلية 
وبالاجراءات المعتادة » وتراعى المحكمة فى هذه الدعوى وفى الحم فيها القواعد المنصوص عايها فى 
شأن الادعاء بالتزوير ومحقيق الخطوط بقدر مايتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعةالدعوى الأصلية. 


الباب الثامن 


فى وقف | :أصومة وانقطاعها وسقوطها واتقضامما مضي الدة 


الفصلى الأول م فى وكقفف الخصومة 


جمع هذا الفصل الأحكام الخاصة بايقاف المسومة . ومها يتميز الايقاف عن الاتقطاع بسبب وفاة 
أحد الخصوم أو خروجة عن أهلية الحصومة أو زوال صفته . قبينا تنتقطع الخصومة بقوة القانون 
بعجرد حدوث سبب الاتقطاع ٠‏ يكون إيقاف الدعوى ء فى أ كثر الحالات , باتفاق الخصوم أو محم 
من المحكرة . وبينا يكون استئنافالسير فىالخصومة بعد اتقطاعها . بعمل إرادى بوجهه أحد طرفيها 
إلى الطرف الآخر : إذ وقف الخصومة يذتهبى بمجرد زوال سيب الإيقاف . 

وقد أشارت المادة (ه. 2) إلى حالات إيقاف الدعوى دون أن محصرها فنصث على أنه فى غير 
الأحوال التى نص فها القانون علروقف الدعوى » وجويا أو جوازا » يكون للمحكمة أن تأعر يوقفها 
كا رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحم 5 

وتحرى الادة (4.م) التى صدر بها هذا الفصل بأن الدعوى محوز إيقافها بناء على اتفاق الخصوم 
ولا شك فى أن هذا الايقاف ممتلف عن الايقاف الذى محصل مي القانون أو محم من المحكمة 
وقد اقنبست قواعده من الادتين .م١‏ و ١4.‏ من القانون الصيني . وقد حدا على وضعه أن الخصوم 
قد تعرض لمم أسباب تدعو إلى ارجاءنظر الدعوى مدة كفية تدبح لم تحقيق مشروع صلح أو إحالة 
على محكيم أو غرض آخر مشترك » فبدلا من قكرار التأجيل الذى قد لا نوافقهم القاضى على منحه 
أو على أمده ؛ قد رؤى مخويلهم حق إيقاف الدعوى بالاتفاق لدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريعم 
إقرار المحكمة لاتفاقهم دون أن يكون لهذا الإيقافأثر فى أى ميعاد من الواعيد الحثمية التى حددها 
القانون لاجراء من الاجراءت » فاذا مضت مدة الوقف ولم همحل الدعوى من جاني الخصوم فى 
الغانية الأيام التالية لنباية الأجل أعتير الدعى تارك دعواه والستأف تاركا استثنافه . وقد رأى 
اللشروع النص على هذا الجزاء الحازم لكلا يساء استعرال هذه الرخصة فتصبخ وسيلة تعليلى واطالة . 
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م بغير المشروع القواعد العامة التي قررها القانون الهالمى وققهه فى هذا الوضوع » وا-كنه ظهر 
عباراتها وأأحكر تسلسلها . وأضاف اليها حكمين جاء أولما فى الادة (21) الى قضت بأن تستأنف 
الدعوى سيرها بعد الانقطاع بغير ضرورة تكليف بالحضور إذا ما حضر الجلسة التى كانت محددة 
لنظرها قبل الانقطاع وارث التوفى ٠»‏ أو من نشوم مقام من خرج عن أهلية الخصوهة أو مهام *ن 
زالت عنه صفته » وباثشر السير فيها وهذا الح وارد فى لأحة اجراءات الحاكم الشرعية . 

وهو يتسق مع القواعد العامة فى هذا الباب لأن حضور أى من أولئك الجاسة ومباثشرته السير 
فى الدعوى . ذلك يغنى بالبداهة عن تعجيله للخصومة باعلان خصمه . 

أما الحسي الثاتى ققد تضمنته اللادة 1م الى تنص على أن الخصومة لا تتقطع بموت وكي ل الدعوى 
ولا بعزله أو اعنزاله وهو مبدأ مس به.وليس فيه جديد . اتما الجديد أن الادة تفادت تكرارتأجيل 
الدعوي بسبب تغيير وكيل الخصم قفضت عنح أجل مناسب يديح للوكيل الجديد الاحاطة بالقضية 
وتحضير دفاعه فيها » وذلك ششرط أن يكون الخصم قد بادر إلى تعبينه فى خلال الخسة عشر نوما 
التالية لانقضاء وكالة الوكيل السابق . 

هذا ولم يكن المشروع بحاجة إلى النص على أن كل إجراء من إجراءات الخصومة أو من 
اجراءات الاثيات وكل حي محص لأو يصدر بعد اقطاع الرافعة يكون باطلا فى حق من شمرع الاتقطاع 
لخجايتهفهذامن السامات . م أنه لم ير حاجة إلىالنص على أنه حتى فى الحالة الى لا تنقطع فيها الخصومة 
بسب كون الدعوى قد نهيأت للحي لا يكون للمحكة إلا اصدار الحني على موجب الأقوالوالطلبات 
الختامية أو تأجيل الدعوى أو فتح باب المرافعة فيها » بناء على طلب أحد طرفى الخصومة وبشرط 
اعلان من يقوم مقام الدى نوفى أو خرج عن الأهلية أو زالت عنه الصفة » بتارع الجلسة الى تؤّجل 
إلبها الدعوى . فاذا امخذ قبل اعلان هؤلاء عند الاقتضاء أى اجراء فانه يكون باطلا بدون شك » 
لأن الخصومة التى تعود بعد نهيئنها للحم إلى دور التحقيق تصبح غير مهيثة للحم ويصبح مؤثرا فيها 
حادث اللوت أو الخروج عن الأهلية أو زوال ااصفة . فتنقطع إلى أن إستأتف السير فيها بما تستأنف 


الفصل الثالث 
فى سقوط الخصومة وانقضائها ممضى الدة 
عبر المشروع بسقوط الخصومة عما سمونه بالفر نسية 1056856 06 مم1غامدمعىم عنآ 
ولعل عبارته أ كثر توفيقا وشبطا من عبارة بطلان الرافعة التي استعملها القادون الحالى . 
وعلى الرغ, من أن المشروع قد استعان ععظم الأبرائع لكيلا تنام القضية فانها ما تزال عرضة 
لهذا النوم فى بعض الأحوال » كا إذا التقطعت الخصومة أو أوقفت ولم تستعد الدعوى. سيرتها يفمل 
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الدعى أو بامتناعه ولذلك لم يكن بد مئ الاحتفاظ بنظام سقوط الخصومة ( بطلانالمراقعة ) مع نهذيبه 
ليكون أداة فعالة محققة للغاية التى وضع من أجلها » وهى حمل المدعى على موالاة السير فى قضيته 
وقد حقق المشروع هذا اللقصود بأعرين جوهربين (المادة ؛ وس ) الأول أنه قصر أجل السقوط غعله 
سنة وهو فى القائون القائم ثلاث سنوات . والثانى أه جعل الحق فى السقوط يكتسب عحرد انقضاء 
الأجل » وأجاز للمدعى عليه القسك بهعلىصورة دفع إذا ما عجلت الدعوى . والواقعانصبر الشارع 
على بقاء القضية نائمه لا محل بها صاحمها ثلاث سنوات » ثم تردده ( أى الشارع ) فى إيقاع المزاء 
فور تحقق موجبه , وتعليق هذا الجزاء على طلب المدعى عليه ؛ م تعليق هذا الطلب على ألا يكون 
المدعى قد أجرى ولو بعد مضى الثلاث السنوات أى إجراء ديح للسير فى الخصومة - ذلك رن 
شأنه أن يغرى بالتراخى والارجاء ودوهن من الرغبة فى اتباع القانونويقلل منالأشية من زواجره٠‏ 
وقد احتاط الشروع بعد أن قصر أحل سقوط الخحصومة فنص فى المادة ( 16م ) على أن هذا 
الأجل لا يبدأ فى حالات القطاع الخصومة إلا من اليوم الذى قام فيه التمسك بالسقوط باعلان 
ورثة خصمه الذى 'نوفى أو من قام مقام من خرج عن أهليته أو مقام من زالت صفتهبوجودالدعوى 
بينه وبين خصمه الأصلى » وذلك لا<تّال أن بجحهل هؤلاء وجود الدعوى . وقد نبت الادة (815) 
من الشروع إلى وجوب أن يقدم طاب سقوط الخصومة أو الدفع بستوطها ضد جميع الدعين أو 
اللستأنفين وإلاكان غير مقبول . وذلك لأن هذا السقوط لايصح أن يتجزأ بالنسبة لاخصوم وإلا 
نت حكلته . كذلك أشارت الادة إلى أنه إذا تمسك أحد الخصوم بهذا السقوط استفاد منه بقية 
زملائه لنفس العلة . 
وبينت الادة ( 97م ) من الشبروع آثار الحم سقوط الخصومة » فقالت إنه ,سقط الأحكام 
الصادرة باجراء الاثيات ( وهى التى تعرف فى اصطلاح القانون القائم بالأحكام التحضيرية والغهيدية) 
ويلغى جميع الاجراءات الى تتعلق بالخصومة فقط ومنها صحيفة افتتاح الدعوى كنا يزيل كل الآثار 
الترتية عليها ٠‏ ولكنه لا سقط الحق فى الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت 
غيابية ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصومة أو الأعان 
التي حلفوها . 
وتلطيفا لآثار سقوط الخصومة أخذ المتشروع بفكرة مشمروع قانون الرافعات الفرنسى الذى 
وضع فى سنة 14 فأجازت لطرفى الخصومة أن يتمسكا بكل اجراءات التحقيق وأعمال الخبراء 
التق تمت فى الخصومة قبل سقوطها بشرط ألا تكون هذه الأعمال باطلة فى ذاتها . وهذه فحكرة 
ظاهرة السداد لأنه قد محدث أن يتوفى الشهود الذين سمعوا أو تزول المعالم التى أثبتها الخبراء . فاذا 
منع الاحتجاج بشهادة الشهود أو تقارير الخبراء عند تجديد الدعوى بعد الهكم بسقوطها , عاد 
ذلك على الخصومة بضرر غير معقول فى تشريع يدح » كا أباح الشروع ؛ الالتجاء إلى القضاء للمحافظة 
على الدليل قبل رفع الدعوى بالموضوع إلى الحكمة الختصة . 0 ْ 
وقضت المادة ( م1 ) بأنه مى حكم بسقوط الخصومة فى الاستثاف اعتير الحكم النتأتف 
انتهائيا فى جميع الأحوال ٠‏ ومتى حكم يسقوط الخصومة ف التعاس إعادة النظر قبل الحسكم بقبول 


العحؤان السابخ وألتأمن سه البنة [طلنعة والغشر ون 


الالفاس سقطت هذه الخصوفة وشقط طلب الالقاس نفس . أنما عدم تقول الالتاش فتسرى 
القواعد الخاصة بالاستثناف أو بأول درحة ة محسنس,الأحوال وذتك لأن الحتكم اللتغس فيه قد زالمن 
الوجود والحكم بقبول الالتاس حكم قطفغى لا سقط . 

كذفك إذا خكم بسقوط الخضؤفة ف المعارضة المرفوعة من الغائب استقر الحكم العارض قيه 
وصار غير كاط لللغازضة . وقد أشارت إلى ذلك المادة (199؟ ) حأن 3 كرت أن الحكم قوط 
الننصومة لا يثرثب عليه سقوط الأعتكام القطغية ولو كانت غيابية . 

وقطعا لأسباب الخلاق ضناغ الشروع الادة ( 885 ) على غرار المادة موس فرنسى ؤنبه فيها إلى 
أن الذة القزرة لسفوظ النفصوفة تسرنى فى حق خميع الأشخاص واوكانوا غدعى الأهلية أو ناقصيها 
وغذا مع عدم الاخلال تيم فى تضمين الغائبين عنهم جزاء اعالهم . 

وقد أخذ الشروع بالرأى القائل بانقضاء الخصومة بالتقادم اعتبارا بأنها علاقة قانونية تنشىء بين 
طرفتها حتقوقا وواجبات يرد عليها الاقضاء بمضى الدة » ولكنه رأى أن محعل مدة التقادم حمس 
سئوات ( المأذة ٠ب‏ ) ء وللقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة فى هذه الادة أن الخصومة تنقضى 
عضى الدة مهمأ يكن سبب انقطاعها أو وقفها ٠‏ إلا أن يصدر من صاحي الصلحة فى الدعوى احراء 
صحيح فى الخصومة فتنقطغ به المدة . وقد أريد بهذا الحسكم الجديد وضع حد تهائى لترااكم القضايا 
وتعليقها بانخا كم : فإن أحكام سقوط الخصومة لاتغنى عن هذا الحكم وَلا تحقق اأغاية المرخؤة منه 
بالسعة والشمول الملحوظين فيه ؛ فثحة خالات لا يبدأ فيها منعاد ستؤط الخصومة لغدم اعلان الوارث 
أو من فى حكئة بوجؤد الحضومة طبقا للمادة ( 18" ) وحالات تسكؤن الخصومة فها فوقوفة عملا 
بلمادة ( .ما ) وتكون بذلك عنجى من !اسةؤط ء فالنص المذكور يرجى أن يكون غافزا محفز 
التخصوم لفحربك القضايا الموقوفة والاسراع فى إزالة أسباب وقفها . 

ولا مق لخصم يخد أن يتشكي من تقرير هذا البدأء لأنة حتىفى صورة وق فالخضومة اننظارا 
لحكم سيصدر من حسكمة أخرى فى مسألة أولية » قإن حمس سنوات تتكى فى الأغلب الأعم الكى 
يصدر فى غصونها هذا الحكم وإن اتضح أنها لا تكفى فانه محسبه » وقد مضي وقت طويل على 
الايقاف ء أن يلحا » إذا خثى من فوات مدة الانقضاء ؛ إلى أمخاذ اجراء يقطع به مدة التقادم مثل 

وظاهر أنه يترتب على انقضاء الخصومة عضي المدة الغاء ما تم فيها من اجراءات وزوال الآثار 
المترتبة على رفعها » وإن الحق الذدى رفعت به الدعوى لا ينقضى عجرد انقضاء الخصومة بل يق 
خاضعا فى انقضائه للقواعد المقررة فى القانون المدتى على ألا تعتير المطالبة به فى الخصومة المنقضة 
قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم . 


الفصل الرابع - فى ترك الحصومة 
اشتخدث المتشروع. فى هذا النمنل حكمين:: أؤلمها أنه خصير الطرق الى صخ للمدعى أن يترله 


جها الخصؤمة » لسكلا يكؤن خستؤل الثرك أو عدم خصوله مثارا لتزاغ يتفرغ من الْرْاعَ الى رفت 
)0 


.بام العددان السابع والتامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 
به ادعوى . فنصت المادة ( 884 ) على أن ترك الخصومة لا يكون إلا إذا حصل باعلان من التارك 
لخصمه على بد حضر ٠‏ أو بتقفرير منه فى قم الكتاب » أو يبان صريح فى مذكرة موقع عليها منه 
أو من وكله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا بالجلسة واثياته فى الحضر . 

وثانيهما أنه لم مجعل ترك الخصومة معلةا على محض ارادة المدعى . وذلك ليتفادى ما قد يضار به 
المدعى عليه اللذى قد تكون مصلحته معلقة بالفصل فى الدعوى . وقد أملى هذا الحكم ما اوحظ 
من أن النص الموجود فى القانون القديم الدى لا مجيز للمدعى عليه أن يعترض على الثرك إلا إذا كان 
قد أقام على المدعي دعوى فرعية لا يكفل له من حمايته المدعى فى دعواه بالترك , ما جعل 
القضاء المصرى يل إلى تقييد حق المدعى فى ذلك » وإلى أن يقيس على الصورة التى أجيز فيها 
لددعى عليه الاعتراض كل صورة يكون فيها للمدعى عليه مصلحة مششروعة فى استمرار الخصومة . 
والح بعد مأخوذ فيه بما هو مقرر فى القانون الفرنسى من عدم جواز ترك الخصومة إلا يقبول 
المدعى عليه » وبا هو مقرر فى فقه هذا القانون من عدم الاعتداد بأغراض المدعى عليه إذا لم تكن 
له من ذلك مصلحة معتبرة وقد وضع المشروع مناط هذه الصاحة على وفق ما هو متبع فى فرنسا فنص 
على أن الترك لا يتم بعد ابداء الدعى عليه طلباته فى الدعوى إلا بآّبوله ( المادة ؟79 ) اعتبارا بأن 
مصلحته فى الاصرار على حسم النزاع لاتظهر إلابعد أن يتحدد موقفه فيهبإبداء الطلباتقى موضوعبا . 

وإذاكان الملحوظ فى تعليق الترك على قبول المدعى عله هو ما قد يكون له من مصلحة من المضى 
فى الدعوى وفضها نحم فاصل فى موضوعها ذانه كلاكانت هذه المصلحة منتفية لا يصح الالتفات إلى 
اعتراضه على الترك . كا إذا كان قد دفع بعدم اختصاص الهكمة أو باحالة الدعوى على محكمة أخرى 
أو ببطلان صحيفة الدعوى أوما أشبه ذلك ما يكون القصد منه منع الحكمة من الضي فى سماع الدعوى 
قانه فى هذه الصور يكون ترك المدعى الخحصومة هو فى واقع الأمر تسلما منه بطلب المدعى عليه 
ومحقيقا من جهته للغرض الذى ير اليه وهو التخلص من الخصومة بدون حك فى موضوعها . 

وقد تناول الشسروع فى مادة مستقلة اكلام عن ترك اجراء من اجراءات الخصومة مع يقانها قئمة 
وذلك لينبه إلى الفارق بين هذا الترك وبين ترك الخحصومة برمتها وإلى اختلاف الحكم فى الحالتين 
فنص في المادة ( 8م ) على أنه إذا تنازل الخصم مع قيام الحصومة عن اجراء أو ورقة من أوراق 
المرافعات صراحة أو ضمنا اعتير الاجراء أو الورقة كأن لم يكن . 


ألباب التاسع 


ىرد القضاة عن الح 
ان التأمل فى أسباب رد القضاة الموجودة فى القانون الخالى ليجد من بينها قيام علاقات شخصية 
للقاضى بالدعوى المطروحة عليه أو بأحد الخصوم فيها » ومثل هذه العلاقات كان يقتضى بذاته وخير 
حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضى عن نظر الدعوى استبقاء لمظهر اليدة الذى نجب 
أن يظهر به أمام الخصوم واخهور وضنا بأحكامه الى تعلق بها الاسترابة من جهة شخصه لدواعيذعن 


العددان السابع والثامئ - السنة التاسعة والعشرون ابحم 


لما عادة أغلب الخلق . ولم يفت المشروع هذا المعنى فذ كر فى الفصل الذى عقّده للرد نوعين من 
الأسباب أسباب عدم صلاحية ( 166ازط 1082 ) بعل القاضى تمنوءا من سماع دعوى يعينها ولولم رده 
أحد من خصوعها وهذه هى أن يكون القاضي قريبا أو صبرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أوأن 
يكون له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الحصوم فى الدعوى أو مع زوجته وأن يكون القاضىوكيلا 
لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قما أو مظنونا وراثته له بعد موته أو كانت له 
صلة قرابة أو مصاهية للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالفم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة 
الشركة الختصة أو بأحد مديرمها أو إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود 
النسب أو من هو وكيل عنه أو وصى أو قب عليه مصلحة فى الدعوى القائمة . 

والمعنى الجامع فى هذه الأسباب هو كونها تما تضعف له النفس فى الأعم الأغلب وكونها معلومة 
للقاضى وببعد أن مهلها . 

ونص المشروع فى المادة بوب« على أن عمل القاضى فى الأحوال المتقدمة ولو باتفاق الخصوم 
يمع باطلا محيث محوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة . وزيادة فى الاصطبان والتحوط لسمعة القضاء 
نص على أنه إذا وقع هذا البطلان فى <ك صدر من محكمة النقض والابرام جاز للخصم أن يطلب مها 
سحب ال واعادة نظرالطعن وهذا استثناء من الاأصل العام الدى محعل أحكام محكمة النقض بمنجى 
من الطعن لما أنها هى خاعة الطاف . 

ثم ذ كر المتسرو ع فى المادة ممم أننبات زد الثاضى : وذ كر فى آخرها حي القانون الحالى الذدى 
مجيز الرد إذا كان بين القاضى وبين أحد الخصوم عداوة شديدة أو مودة وثيقة يرجع معها عدم 
استطاعته الحمسيم بغير ميل ٠‏ وعملا بهذا الحكم يجوز رد القاضى لعداوة شخصية ولول تنشأ عنها 
قضية أو لمودة متينة ولو لم تنشأ عنها زوجية أو قرابة أو مصاهرة أو موا كلة . 

وقد اهتدى المشروع فى المبير بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد بنصوص القانون الألمانى 
والقانون الترى والقانون الصينى . 

هذا وقد نصت المادة .+ عنى أنه جوز للقاضى فى غير أحوال الرد متى استشعر الحرج من 
نظر الدعوى لأى سبب أن بعرض الأمر على المحكمة فى غرفة المشورة أوعلى رئيس الله_كمةللنظر 
فى اقراره لى التنحى وذلك محسب ما إذاكان عضوا فى دائرة أو قاضيا فردا منتدبا للمحكمة الجزئية 
أو للمواد الستعجلة أو للتحقيق أو للبيوع أو للتفسيم أو للتوزيع . 

وقد اختصر المشروع إجراءات محقيق الرد والحكم فيه فقضت المادتان ( 7م ويم ) بأنه 
إذاكانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يحب عليها القاضى الطلوب رده فالعا الحدد لذلك أواعترف 
بها فى إجابته أصدر رئيس الحكمة قرارا بتنحيته . أما إذا أنكر القاضي صحة الوقائع المدعاة فيعين 
رئيس الحكمة فى اليوم التالى لانقضاء المعاد الدائرة الى تنولى نظر الرد وعليها أن تقوم بتحقيقه فى 
رفة المشورة حضور طالب الرد بعد سماع:أقواله وسماع ملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة 


١م‏ السددان السابع والثابين ‏ الببنة التاسعة والمثيرون 


نم ححكم فيه على وجه اليبرعة بعدهذا التجقيق . ويتلى إلى م مع أسبابه فى جلسة علنية , والؤروض 
أن حضِورٍ الطالب هذا التحقيق يكون بعد إخطاره من قل الكتاب بذلكِ و بالجلبية الحيدة له 

وقد راعى الممروع فى المادة .٠6م‏ حك الادة جم ممختلط حين قمى بأن بحكم المحمكمة إذا 
رفضت طلبِ الردٍ على طالبه بغرامة لاتقل عن خهبة جنهات ولا تزيد على مسي نجنيها إلا إذا كان 
الرد مينيا على الوجه الرابج أى على أن أجد الخصوم خادم للقاضى أو أن القاضى اعتادٍ موًا كلة أحد 
الحصوم أو مسا كنته أو أنه كانٍ تلقى منه هدية قيل رفع الدعوى أو بعيدهٍ فبندئذ يجوز ابلاغ الغرامة 
إلى مائة جنيه وذلك صدا للخصوم عن اساءة استعال الحق الخول لهم هذه الفقرة والتجنى على الإضاةٍ 
واتهام ذمهم غير حق . 

و يفت المشروع وقد أوجب على النيابة أن تتدخ لما م الها كم المدنة فى القضيايا فى أحوال خاصة 
أن يحيز رد عضو النبابة وذلك على أساس أن النيابة باعتبارها طرفا منضما فى تلك القضايا مطالية ينام 
الحيدةٍ فى ابداء رأبها ٠‏ ومهما قبل من أن رأي النيابةٍ غير مازم للمحكمة الا أنه لاحبال فى أن هذا 
الرأيكثيرا بليكون له تأثير فى وجهة النظر عند ال-5 م وهذا القدر يكفى لتترير ردها اذا كان ثمة 
من الأسباب ماسندم . وظاجر من نص المادة عم أن الجائز فى حق عضو 0 
قام به سبب مما نص عليه في المادتين 5 و .م00 . واذن فلا يترتبعلى ابدائه رأيه إذا لم يرد بطلان 
لافى الاجراءات ولا فى الحكم الذى رصدر بناء عليها . 

كذلك ل يفت المشروع النص على أنه إذا رفع الفاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم 
ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها لأن 
القاضى مجعل من نفسه خهما فعليا لطالب الرد ولا يصح مع هذه الخصومة أت ينظر دعواه 
( المادة ٠ه”‏ ). 


ألياب العاشر ‏ فى الأحكام 
الفصل الأو ل - في إصدار الأحكام 


حيط القانون القائم عملية الحكم بكتان عخفيها وبوارى كل رأى أبدى عخالفا للرأى الذى صدر 
الجكم على أساسهٍ » وقد يكون فى هذا زيادة احترام للحكم ا أنه مجمل المطلع على نيييتهفى جميع 
الأجوال إلى من اشتركوا في إمبدارم ججيعا . على أن نمة اعتباراتٍ أخرى جيريرة بالمراعاة فانه إذا 
كلن ينبعى أن يكون للاأجكام اجترامها فى النفوس فليس من الخير أن يجال بين القَاضى الى اشّرك 
فى المداولة وصدر اميم على غير رأبه وبين استبراء ذمته بتدوين رأيه الخالف وأسابه لأناللباوة 
ببند و بإن ذلك مؤذية لضعيرم ومحته وشبعوره بقيمة رأبه . فضلا عِن أنه من المصلحة الظاجرة أرب 
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يعرف هل كان الح باجماع الآراء أوبأغلبيتها » وقد راعت هذهالاعتبارات القوانينالإتجلوسكسونية 
فأناحت لأقلية القضاة الشتركين فى الحم أوسع الحدود لإبداء رأبها واعلانه . 

وقد رأي واضعو المشروع أنه مع وجاهة هذم الاعتبارات لا معبيى عن الاحتياط وعدم التورط 
فى ارضائها إلى حد قد يكون فيه اسراف بالنظر إلى حال بيثتنا » فأباحوا للأقلية أن تبرىء ذمتها 
بتدوين رأمها مسببا على ورقة الجلسة بغير اثياته فنسسة الحكر الأصلية أو اعلانه عند النطق بالحبكم 
درءا لما مجر هذا اليه من الاتدفاع فى الانتقاد والتشورش على الأحكام وما قد يترتب على ذلك من 
تقدان اسك الحيئة واحترام الناس لأحكامها . “م لم يغفل الشروع ما للخصوم من مصلحة جدية في أن 
تعرف قوة الحكم الى صدر عليهم كنم أن يذ كر فيه ان كان قد صدر بالاجماع أو بالأغلبية لكي 
يكون ذلك نحت عين المحكمة الى يرفع اليها الطعن فى الك ( المادة هه" ) . 

ولماكان إنحاب نسبيب الأحكام مقصودا به أولا حمل اللبضاة على ألا محكموا فى الدعاوى على 
أساس فكرة مبهمة لم تستين معالمها أو حملة غابت أو خفيت تفاصيلها وأن يكون الحك داتما نتيجة 
أساب معينة واضحة محصورة جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق بالجكم » وثانيا أن 
كون الأسس التى تينى عليها الأحكام معروفة تحقيعَا لضروب الرقابة الختلفة التى فرضِها القانون على 
عمال القضاة ققد اعتبر واضعو المشروع مداولةالقضاة فى أسباب الحكم قبل النطق به والاتفاق عليها 
وعلى النطوق من الأمور الجوهرية ورتبوا على ذلك ما يأنى : 

١‏ سب إنه لا يكنى لإمكان النطق بالحكم فى غير حضور أحد القضاة الذرين اشتركوا فى الداولة 


لمانع قام به ١‏ أن بوقع هذا القاضى على منطوق الجكر بل بحب أن بوقع على مسودة الحكم الشتملة 
على منطوقه وأسبابه ( المادة 7865 ) . 


أ 


». - أنه ما دامت المداولة قد شمات الأسباب والمنطوق معا فالأصل أن يصدرا معا إلا أنه قد 
اوحظ أنه قد تعرض أحوال محسن فيها صدور الح فى الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعة فيعلن 
منطوقه على أن تدون الأسباب الى حصل الاتفاق عليها فى المداولة فما يعد فى ظرف ثلاثة أيام فى 
القضايا الستعجلة أو التى مك فيها على وجه السرعة وسبعة أيام فى القضايا الجزئية والتجارية وخسة 
عشير بوما في القضايا الأخري . 

أما إذا أجلت المحكمة النطق بالجكم لجلسة أخرى غير جلسة المرافعة فالبتة من إبداع مسودته 
الشتملة على أسبابه عقب النطق به » وتحب ذلك أيضا فى الأحوال التى ينص فيها القانون. على أن: 
ميعاد الطعن فى الحكرم يبدأ من وقت صدوره ( المادة 35). 

م فاذا لم تودع الأسبابف المواعيد أو الأحوال المذكورة كان معنى هذا أن القضاة قد نطقوا 
بالجيكم قبل أن رتيداولوا فى أسبابه ويتفقوا عليها وتسبتقر عقيدتهم على أساس فيها فكمهم إذن 
يكون قد خلاعن هذه الغوانة التي محر صعليها الثبارع فهو جكم باظل » وغنى عن اليبان أن العبيك 
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بهذا البطلان يكون بطريق الطمن فى الحكم بالمعارضة أو الاستكناف أو التقض محسب القواعد 
والاجراءات المقررة لذلك . 

ورا هجس فى الخاطرالوهلة الأولى أن السك وقد نطق به كيف يعتريهالبطلان لعلة لاحقة على 
النطق به ٠‏ وما ذنب الحكوم له أن يبطل حكمه لتراخى القاضى فى تسبيبه » هذا الماجس يضمحل 
ويزول إذا اوحظ أن الحكم لا تعرف حته وبطلانه عند النطق به وَإِنما تعرف بعد تحريره » فاذا 
أغفل القاضى مثلا فى الحكم ذكر المحكمة التي أصدرته أو أغفل بان واقعة الدعوى فان هذا 
الحسكم يبطل لسبب يرجع إلى القاضى لا إلى اكوم له . فكذلك بحي أن يكون الشأن فى اغثال 
القاذى إبداع مسودة الحكم فى المعاد » ذلك إلى ما تقدم من أن علة بطلان الحكم ها هنا هى 
دلالة عدم إيداع الأسباب فى الميعاد على أن الحكم قد صدر بغير استظهار أسبابه واتفاق القضاة عليها 
قبل النطق به . 

ولاكانت مسودة الحكم لانشتمل إلا على منطوقه وأسبابه وكانت. بذلك لا تغى عن كتابة نسخة 
الحكم الأصلية التى بوجب القانون أن تشتمل على ببانات خاصة كثيرة ذكرها والتى تبق حفوظة فى 
ملف الدعوى باعتبارها أصل ورقة الحكم فقد نصت المادة (255) على أنها لا تعطى منها صور , 
وإما للخصوم دون غيرهم ‏ إلى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية ‏ أن يطلعوا عليها لإعداد طعونهم 
فى الحكم أو لإجراء غير ذلك مما تقتضيه مصالحهم . 

وقد عنى المشروع فى المادة (م5م) بذكر البيانات الواجب اشتّال الحسكم علمهاوأر دف ذلك ببيان 
وجوه القصور أو التقص أو الخطأ فما أوجبه منها ما يترتب عليه بطلان الحكم . 

وقد نصت امادة (15م) على أن صورة الحكم التى يكون التنفيذ بها لا تسلم إلا إذاكان الحكم 
جائزا نتفيقه -- وقد كان العمل جرى فى ظل الةانون الحالى على اعطاء الصورة التنفيقية للخصم 
سواء أكان الحكم قابلا للتنفيذ أو غير قابل , على ألا يحرى الحضر تنفيذه إلا يعد أن يصبح 

وظاه أن اعطاء الصورة التنفيذية يحب أن يكون إيذانا بأن الحسك قابل للتفيذ » وإذاكان 
الوضع الدى جرى عليه العمل له وجه فائدة فما يتعلق بالأحكام الغيابية إذ يلزم تنفيذ لينقضى ميعاد 
المعارضة فيها » فانه لم يعد لمذا الوضع مبرر بعدأن جعل المشروع معاد المعارضة يبدأ فى جميع الأحوال 
من تاريخ إعلان الحك . 


الفصل الثانى - فى مصاريف الدعوى 


قغى الشروع فما بتعاق بلحم بالمصاريف ( المادة 501 ) بأنه إذا تعدد اكوم عليهم جاز 
الحكم بقسمة الصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى » وتقدير ذلك متروك 
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سيممءة 


للدحكمة لى ألا يلزموا بالتضامن فى الصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل النزامهم القضي فيه . 
كذلك أجاز الشسروع ( المادة *لا" ) إازام من كسب الدعوى عصاريفها كلها أو بعضها إذا 
كان قد نسبب فى إنفاق مصاريف لافائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل با كان فى يده من 
الستندات القاطعة ف الدعوى أو بضمون تلك المستندات . وذلك أخذا بقضاء محكمة النتقض والإبرام 
الحكمالصادر فى" فبرايرسنة .م9١‏ فى القضية رقم ١م‏ سنة * القضائية والحكم الصادر فى م؟ إبريل 
سنة .م197 فى القضية رقم با سنة لم القضائية . 
وإذا أخفق كل من الخحصمين فى عض الطليات جاز الحي بأن يتحمل كل خصم مادفع من 
الصاريف أو بتقسم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقفدره المحكمة فى حكمها »كا محوز لما 
أن نحم تجميعها على أحدهما إن رأت لذلك مبرراً ( للادة ام ) وهذه المادة مقتبسة من المادة م 
من القانون الصينى » أما مصاريف التدخل فيح» بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم 
قبول تدخله أو إرفض طلباته ( المادة علإس ) . 


الفصل الثالث - فى تصحيح الأحكام وتفسيرها 


عنى المشروع ببيان سلطة الحكمة فى تصحيح ما يمع فى منطوق الحكم من الآخطاء المادية 
البحتة كتابية أو <سابية » فنص على أن هذا التسحيح يكون بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها 
أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة وير يكاتب المحكمة هذا التصحيح ى نسخة الحكم 
الأصلية ودوفعه هو ورئيس الجلسة ( المادة هلام ) واحتياطا من أن تتحاوز اللحكمة سلطتها فتعدل 
حكمها 5 الطريقة » نص المشروع ر المادة هلام ) على أنه يجوز الطعن فى الفرارالصادر 
بالتصحيح إذا تحاوزت فيه المحكمة سلطتها . وذلك بطرق الطعن الجائزة فىالحكم موضوع التصحيح 
فان كان هذا الحكم ما يقبل الاستئناف استؤنف قرار التصحيح وإن كان نما موز الطعن فيه 
بالنتقض جاز الطعن بالنقض ف القرار ٠.‏ 

أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بل تكون وسيلة النظم 
منه هى الطعن فى الكم ذاته إذا كان قابلا للطعن ٠‏ وما عدا الأخطاء المذ كورة التى تكون قد أثرت 
فى الحسكم فسبيل إصلاحها هو طرق الطعن فى الأحكام . 

وقد نصت المادة ١م”‏ على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متما للحكم الذى 
يفسره وسرى عليه ماسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغيرالعادية » 
وهذه الماده مأخوذة من حكم محكمة النقض والإيرام اللدمرية الصادر فى 71 اكتوير سنة مو( 
فالقضية رقم 7 سنة ” القضائية . 

ويعتبر الفانون القَائم إغفال الفصل فى أحد الطلبات من أسباب الالغاس علىتقدير أنهذا الإغفال 
فى ذاتة خطأ من المحكمة ,تظل منه بالطعن فى حكمها فى معاد الاللعاس ولكن إذا مضى هذا الميعاد 
سد باب هذا الطعن دون أن يصبح لحكم الحكمة حجيته بالنسبة للطلب الذى فاتها الفصل فيه . لأن 


5 العددان السانبع والثاتن السنة التاسغة والعضرؤلٌ 


حجة الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات ولا تمتد إلى مالم تكن قد تغوضت له بالفصل 
لا صراحة ولا ضمنا . ولهذا كان علاج هذا الإغذال عن طريق الالعاس فى الكم غير منت . وقد 
آثر الشووع أخذا بمذهب مشروع قانون المرافعات الفرنسى والقوانين الأمانية . أن يكون علاج 
الاغفال هو الرجوع لنفس اله كمة لتستدرك ما فانها الفصل فيه . ولا يتقيد الطالب بأى ميعاد من 
المواء د الحددة فى القانون للطعن فى الحكم . 
وهذا هو الحل الطسعى العقول » وى مقتضاه وضضت المعادة عم فأجازت لضاحب الشأن 
إذا كانت المحكمة قد أغفلت الفصل فى بءض الطلبات الموذوعية ٠‏ أن يكلف خصمه بالحضور أمامها 
انظر هذا الطلب والحج فيه . 
وغنى عن الببان أن الإغفال هنا هو الإغفال الكلى الذئى مجعل الطلب اقيا معلا لم يض فيه 
قضاء ضمنيا ء وقد نبت مادة المشروع إلى وجوب أن يكون الطلب طلبا موضوعيا لأنه إذا لميكن 
'كذلك ف كون دفعا للطلى مثلا أعتير اغفاله رفضا له فضلا عن أن إعفاله لا بمنع الحكي الدىفصل 
فى الطليات الوضوعية من أن محوز ححة الثشىء المحكوم فيه بما لا يمكن معه الرجوع إلى الحكمة 


القى أصدرته 5 
الاب الحادى عشر 


فى الأوامى على المرائض 

استحدث الشيرو ع فى هذا الباب حكمين هامين : الأول أنه نص فى المادة (.وم) على أنالخصم 
الندى صدر عليه الأمر إذا تظل منه إلى القاضى الآعر سقط حقه فى التظم إلى الحسكمة , ويلك ضبح 
لمن صدر عليه الأمر الخيار بين الطريقين ولا يكون له المع بينهما وهذا على خلاف الخال فى القانون 
القائم » ذلك أن اتروع لم جد أى اعتبار فقعى أو ضرورة عملية تبرر التظلم إلى المحكمة بعدالتظم 
إلى القاضي » فكلاها يعرد النظر فى الأمر من ناحية واحدة وهى استصواب تأبيده أو الغائه أو تعديله 
بي لاعس أصل المق المتنازع فيه . ولفد أدى جواز اعادة التظي إلى المحكمة بعد التظل إلىالقاضي 
فى القانون القائم إلى أن القضاء استقر رأيه على اعببار قرار القاضى فى التظلم جرد أمر ولانى لايحؤز 
استثناؤه واعتبار الالتحاء إلى الحكمة بعد صدور هذا الأمر الثاني تظاءا منه . 

وقد استتبع مارآه الثمروع ما تقدم ذكره أن يكون قرار القاضى الآفز فى النظلم حك قضائا 
محوز الطعن فيه بما محوز الطعن به فى الأ<كام » وأن ممتغمل فى يبان طريقة رفع النظم وغلطة 
القاخى الآمر فيه نفس العبارات النى استعملها فى بيان سلطة الحكومة ؤطريقة رقع الأمر اليها . 

رأق المشعرؤ ع. أن ننص صراعتة على أن القاضى الآخر لا يفقْده اختصاضه ينظر التظل حكون 
الوق الأخبلية قد رفحت أهام الحكمة الختضة مها ٠‏ وأن .تنص على أن القاضئ الآمر إذا رفم اليه 
النظق مك فيه كا تتم المكنة ترد الأمر أؤ الفائه . وبهذا وذاك قذ حسم الأشروع خلاذا 
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مشهورا فى الفقه والقضاء وأمكن الاستغناء عن النص ‏ في مختلف الحالات الخاصة ‏ على جواز النظم 
للقاضى الآمر بعد رفع الدعوى بموضوع الحق وعلى جواز رجوعه فما سبق الأمر به » ولم ببق فى 
التشريع حل لمثل النص فى المادة 4١٠6‏ من القانون الحالى على الأمر الدى يصدر بالإذن محجز 
ما للددين لدى الغير أو بتقدير دين الحاجز مؤقنا يجوز التظل منه « فى جميع الأحوال » إلى القاضى 
اذى أصدره وان هذا القاضى بحوز له أن عحو أو بثبت فى تقديره السايق ويؤيد الحجر أو رجع 
فيه على حسب ما يظهر له من مة الطلب وعدمها . 

أما الحم الثالى الدى استحدثه الشمروع فهو اانص فى المادة ( وس ) على سوط الأمر الصادر على 
عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ فى ظرف ثلاثين يوما من تار صدوره ذلك أن الأمر وهو تصرف ولانى 
باجراء محفظى لايصح أن يبقى سلاحا مسلطا يشهره من صدر له الأمر فى وجه خصمه فى أى وقت 
يشاء ٠‏ مع احمال تغير الظروف الداعية إلى إصدارهوزوال اللهاجة الاحئة الله .وإذاكان الحم الغيالى 
الأدى يصدره القضاء بعد تحقيق ,بطل ويعتبر كأن لم يكن إذا لم يعلن إلى المحسكوم عليه فى خلال مدة 
قصيرة من تار صدوره ( وف القانون الحالى إدا هو لم ينفذ فى خلال هذه الدة ) فأحرى بالأر على 
العريضة أن سقط من باب أولى إذا لم يقدم للتنفيذ في الناسبة التى صدر فيها . 

ولم يغير الشروع عدا ما تقدم - أحكام القانون القائم إلا فى أنه أوجب على طالب الأمر 
أن بين فى عريضته وقائع الطلب وأسانيده ويعين له محلا مختارا فى البلدة التى بها مقر الحسكمة يعلن 
اليه فيه التظلم من الأمر عند الاقتضاء وأن يقدم من العريضة نسختين متطابقتين ليصدر القاضى أمره 
على إحداها وتحفظ فى قل الكتاب ٠‏ ويتسل الثانية مكنوبا عليها صورة الأمر » وفى أنه أوجب على 
القاضى إصدار أمره فى اليوم التاللى لتقدم العريضة على الأ كثر . وأوجب على قل الكتاب تسليم 
نسخة العريضة المشتملة على صورة الأمر فى اليوم التالى اصدوره على ال كثر 

وقد نتقل الشيروع النص على أن الأوامر على العرائض واجبة النفاذ معجلا إلى مكامها الناسب فى 
الفصل الخاص بالنفاذ العحجل 


الباب الثابى عشر 


فى طرق الطعن فى الاحكام 
الفصل الأول - أحكام عامة : 
جمع المشمروع فى هذا الفصل القواعد العامة فى الطعن فى الأحسكام بطرقه العادية وغير العادية » 
و بذلك مجنب مافى القانون القالم من تسكرار النص على هذه القواعد فى خصوص كل طريق أو النص 
وقد صدر الفصل ببيان من يقبل منه الطعن فى الحسي وببان مناط المصلحةفى رفع الطعن ٠‏ فنصت 
ش ال 
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المادة ؟.وم على أنه لامجوز الطعن فى الأحكام إلا من خصم ممكوم عليه ولا يجوز تمن قبل الحم 
أو تمن قضى له يكل طلباته . 

وليس فى هذا الحسج جديد على ماهو متفق عليه فى الفتّة والقضاء ٠‏ غير أن المشروع قد رأى 
النص عليه لتقرير أصل القاعدة فى هذا الباب ولإظهار الفرق بين الطعن فى الحك تمن كان طرفا فى 
الخصومة وبين الاعتراض على الحس؟ ممن كان خارجا عنها 

وقد استحدث المشروع قاعدةعامة مقتضاها أن الأحكام التق تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا 
تنتهى مها الخصومة كلها أو بعضها لايحوز الطعن فيها الى مع الطعن فى لحي الصادر فى الموضوع » 
سواء أكانت تلاك الأحكام قطعية كالح برفضدفع شكلى أو دفع بعدم قبول الدعوى أو اليم 
فى مسألة فرعية » أم كانت متعلقة بالتحقيق ( كالحكم سماع الشهود أوندب الخبراء أو اتقال اللمكمة 
أو احضار الخصوم ) أم متعلقة بسير الاجراءات كاله-كم بشم قضية الى قضية أخرى أو بالفصل بينهما 
أو بتأجمل الدعوىلاعادة إعلان الخصوم أمااله-كم الدى تنتهى به الخصومة »كالحكم يعدماختصاص 
المحكمة أو بعدم قبول الدعوى أو بسقوط الخصومة أو بقبول تركها فيجوز الطعن فيه على استقلال 
ورائد المتمروع فى ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف الحا كم ومايترتب 
على ذلك أحيانا من تعويق القصل فى موضوع الدعوى وما بيترتب عليه حما من زيادة نفقات التقاضى 
مع احتال أن يقضى آخر الأمر فى أصل اق للخدم الذى أخةق فى النزاع الفرعى فبغنيه ذلك عن 
الطعن فى الكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع . على أنه قد استشت من هذه القاعدة الأحكام 
الى تصدر بوقف الدعوى ؛ إذ لاسبيل الى إلزامالمتضرر منها بأن ينتظر حتى يزول السببالمعلق عليه 
الايقاف وحتى محكم بعد ذلك فى الموضوع . وإذ أن الطعن فى هذه الأحكام لاعزق الخصومة ولا 
يؤخر سيرها . بل أنه على العكس ل قد يؤٌدى فى حالة تحاحه الى تعحمل الفصل فيها . وكذلك 
استثنيت الأحكام الوقنية والأحكام المستعجلة إذ أن لما كانا مستقلا خاصا بها محيث لايصح تعليق 
الطعن فبها على الحكم فى موضوع الدعوى 

وقد وضءت المادة غ84 القاعدة فى حساب مواعيدالطعن . وهى قاعدة قدأأصحت عامة التطبيق 
فى المشروع بعد أن عدل عن جعل تنفيذ الأحسكام الغيابية مبدأ لسريان معاد المعارضة فها . ولم ببق 
مستثنى منها إلا الأحوال الخاصةالق بحسب فيها ميعاد الطءن من تاريخ النطق بالحم أو من تاريخ 
حادث لاحق لاعلانه مثل ثبوت تزوير الورقة الى بنى عليها الهج أو ظهور الغش الذي أثر فى 
إصداره . وإلا الأحوال التى لامجوز الطعن فبا استقلالا فى المي 

وقد أجازت الادة المذ كورة اعلان الحكم ؛ بقصر إجراء مواعيد الطعن فيه » إلى المحل 
الأذى كان قد اختاره اله-كوم عليه أثناء الخحصومة ؛ إذ رؤى أن اعلان الحكم بهذا القصدهو إجراء 
من إجراءات الخصومة انتهت به ' وأنه لذلك يصح أن يكون فى الحل الختار . على أنه إذا لم .يكن 
المحكوم عليه قد امد له محلا مختارا فلا من اعلان الحكم إليه الا لشخصه أو فى عمله الأصلى » 
ولذلك رؤى أن محتاط بالنص على أن الاعلان إلى المحل الختار لا محوز إلا إذا كان المعلن إلمه قد 


حوبت 


اختار محلا بالفعل ؟ لكى يمتنع الاعلان إلى قلم الكتاب بمقولة أن المعلن إليه لم يتخذ لنفسه محلا 
متارا مع وجوب ذلك عليه . 

وغنى عن البيان أن الاعلان إلى الحل الختار لاوز إلاعقب صدور الحكم . فان تراخى 
الزمن مع اعتبار أن الصلة قد اشطعت بين الخصم وبين عحله الذى قدكان اختاره فى متاسبة 
قيام الخصومة . 

ولفد سبق المشمروع فى التقريد بأن مواعيد الطعن تحرى فى حق من أعلن الحسكم ومن أعلن 
البه كل من القانون الختلط ( فى سنة 1411 والقانون الف رنسى ( فى سنة م148 ) . 

وقد يكون من اللازم هنا الاستطراد إلى القول بأن اعلان الحسكرم بقصد القهيد لتتفيذه جيرا هو 
عمل منقطع الصلة بالخصومة الق صدر فيها ؛ ولذلك فانه لا يصح إلا اذاكان لشخصالمدين أوفى محله 
الأصلى ولهذا قد احتاط المسروع بالنص على ذلك فى الادة لاع . 

وقد أجاز المثرو ع اعلان الطءن فى الحكم إلى من يرفع اليه الطعن فى محله الختار الأدى عينه فى 
ورقة اعلان الحسكم » وذلك لما فى تعيين هذا الحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم فى قيام الحل 
الختار مغام محله الأصلى فى اعلان الأور اق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه . 

وقد أخذ الشروع محكم الادة مهم من القانون القام التق تقضى بأن موت الحسكوم عليه بوقف 

ميعاد الطءن وللكنه أضاف فى الادة “اوم اانص على منح ورثة المتوفى الواعيد التق بحددها قانون بلده 
لامخاذ صفة الوارث والنص على جواز إعلان الحكم إلى الورثة لة دون ذكر أساءهم وصفاتهم . 
وهذان النصان منقولان عن المادة 407 من القانون الفر نسى على أنه اشترط لجواز الإعلان إلىالورثة 
على النحو المتقدم ألا يكوت قد اتفضى أ كثر من ستة أشهر على صدور الحم ٠‏ اعتاراً بأن هذه 
المدة هى أقصى ما يكفى اءرفة الورئة وتئين حالة كل منهم . 

ثم لاحظ المشمروع أن المحكوم له قد عوت أثناء ميعاد الطعن وأنه قد يفوت على المحكوم عليه 
الميعاد بسبب اضطراره إلى التحرى عن ورثة المتوفى والبحث عن الهم لاعلان الطعن الهم . ولذلك 
رأى أن ييز لاطاعن إعلان الطعن إلى ورثة خصمه جملة فى آخر محل كان له بدون حاجة إلى ذكر 
أسمائهم وصفاتهم . غير أنه إذا كان المقصود من هذه الرخصة التيسير على الطاعن بتمكينه من محرد 
رفع الطعن فى مبعاده فقد أوجب المششروع إعادة إعلان الطعن إلى جميع الورثة بأسماتهم وصفانهم 
لأشخاصهم أو فى الهم قبل الجلسة الحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذى 'محدده المحكمة لذلك 
(المادة م1١‏ ) . وقد عدل المسروع الفر نسى ال-ادتان 4197 و 68؛ الواردتين فى باب الاستئناف 
( تابون “ام مابو سنة 144 ) على محو ماانتهى اليه المشسروع . 

وأخيرا رأى المشروع أن بقرر أصل الفاعدة المسلم مها من الطعن فى الحكم ومن محتج به عليه 
وأن يأخذ بما استقر عليه القضاء من استثناءات لاتماعدة العامة . على أنه قدحرص فما وضع م نأحكام 
في ذلك علي ببان الششروط الواجب توافرها لافادة الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو للاحتجاج 
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عليه بالطعن المرفوع على غيره وببان الوسيلة التق تكون بها الافادة والاحتجآج » كا حرص على 

أن يلتم حدود ما ذهب إليه القضاء فا ذكر فلم يتعرض لمدى حجة الحكم وشروط الافادة منه 
بالنسبة إلى من لم يمكن خصما بنفسه فى الطعن فتلك مسألة من أخص ما يتصل بقواعد القانون المدتى 
فى قوة الشيء المحكوم به ٠‏ وفى هذه الاعتبارات نصت المادة ( 4س ) على أنه لا يفيد من الطعن 
إلا من رفعه ولا محتج به إلا على من رفع عليه . وعلى أنه إذاكان الحكم صادراً فى موضوع غير 
قابل للتجزئة أو فى العزام بالتضامن جاز أن فوت مبعاد الطعن من المحكوم علهم المتضامنين أوالمحكوم 
عليهم ف الموضوع غير قابل للتجزثة ولمن قبل الحكم منهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع 
فى ميعاده من أحد زملائه فى الخصومة أو أن يتدخل ف الطعن لينضم - فى الهالين - للطاعن 
فى طلباته . وأنه إذا رفع الطعن ف الميعاد على أحد المحكوم لم المتضامنين أوالمحكوم علهم فالموضوع 
غير القابل للتجزئة وجب اختصام باقى زملائه ولو بعد فوات المعاد بالنسبة إليهم وأنه كذلك يفيد 
الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أمهما الصادر فى الدعوى الأصلية إذا أتحد دفاعبما فيها 
وأنه إذا رفع الطعن على أمهما جاز اختصام الآخر فيه . 


الفصل الثاني فى الممارضة 


ضيق المشيروع طريق الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية » لتحقيق ماقصد إليه من تقصير مدة 
التقاضى والاقتصاد فى اجراءاته ونفقاته . وقد كان فم استحدثه من ذلك مطمئنا إلى أن الحاكم 
لاتصدر الأحكام الغيابية إلا بعد التثبت من صحة اعلان أوراق التكليف بالحضور وبعدمحقيق اوضوع 
الدعوى يقنعها بسلامة الأساس الذى تقيم عليه حكمها ٠‏ كاكان متأثرا بأن من الخصوم من لايصدق 
فى افتراض جهله يقيام الخصومة وقيام عذر له فى التخلف عنها مثل المدعى ومثل المعارض ضده 
والدعى عليه فى الهاس إعادة النظر » وأن من هؤلاء من إذا لف عن الحضور فى مرحلة متأخرة 
من مراحل التقاضى مثل مرحلة الطعن بالمعارضة أو بالالاس فقد سبق له الحضور واستوفى به حقه 
فى الدفاع عن مصلحته فى مرحلة سابقة وبأن الغائب إذا أقفل فى وحبه طريق المعارضة فإن أمامه ‏ 
فى أ كثر الأحوال ‏ طريتًا آخر للطعن وهو الاستئناف أو اماس إعادة النظر . 

لكل هذه الاعتبارات ولأن من القضايا ماتغلب عليه صفة الاستعجال عدل المشروع القواعد 
الخاصة محضور الخصوم فاعتبر بعض الأحكام التي تصدر فى غدبة الخصم عثابة أحكام حضورية » وجعل 
فى بعض الخحالات المناط فى هذا الاعتبار اعادة إعلان الغائب وتمكينه من فرصة ثانية للحضور :على 
ماسبق بيانه ( أو طى ماجاء فى الباب الخاص بحضور الخصوم أو غياءهم ) . ولمذا أأضا نص على عدم 
جواز المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة أو فى المواد التى بوجب القانون الحم فيها 
علىو جه السرعة ( المادة 4.١‏ ) وفى الأحكام الصادرة فى العارضة ( المادة 4 ) وذلك فضلا عن 
الأحكام التى منع الطعن قبها بأى طريق لساطة الموضوع الصادر فيه الحم ( مثل المادة حمه ) ٠‏ 
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وقد أشار المتمروع إلى هذه القواعد فى عمومها بالنص فى المادة 1.٠‏ على! أت المعارضة 
تموز فى حكم غيافى إذا لم يعتيره القانون عثابة حكم حضورى أو إذا لم يمنع.الطعن فيه بالمعارضة . 


وقد رأى المشروع أن يعدل عن القاعدة التى لاتميز الطعن فى الأحكام الغياببة بطريقغير طريق 
المعارضة مادام الطعن فيها بالمعارضة جائزا ( المادة ١وس‏ أهلى والمادة 1١‏ من قانون محكمة النقض 
والإبرام ) لأن هذه القاعدة وان كان مقصودا بها الزام المحسكوم عليه بسلوك الطريق الأبسر 
عليه ومن شأنها أننحول دون تمجله بطرح النزاعءلىغير الحكمة التى لم تستنفد بعد ولابتهافيه » فإنها 
في واقع الأمر لاتكفل محقيق كل الغاية امقصودة منها إذ هى لاعنع الغائب من استثئاف الحمكم 
الغيالى بهد تفويت معاد المعارضة فيه وإطالة أمد ال اذى بدلا من تقصيره . لهذا نص المشروع فى 
المادة 4٠٠‏ على أن الطعن فى السك الغياني بطريق آخر غير المعارضة يعتير تنازلا عن حق المعارضة 
وقد أخذ الشارع الفرنى بهذه القاعدة الجديدة فى باب الاستئناف حين عدل المادة “48 بقانون 
م”؟ مابو سنة 19141 . 


وم ير الشروع ‏ وقد اختلفت نظرته إلى الحسكم الغيانى وإلى المءارضة فيه عن نظرة 'لقانون 
القائم - أن يبقى ميعاد المعارضة معلا على تنفيذ الح »بل جعل مبداً ايعاد من تار .عوإعلانالميء 
ونص على ذلك صراحة فى امادة م.غ تأ كيدا للقاعدة العامة القررة فى المادة(؛ة”)وقطعا لكل شك 
فى تطبيعها فى خصوص العارضة . 

وقد أبتى التمروع حم القانون الاثم فى سةوط الج الغيانى واعتباره كأن لم يكى إذا لم يتخد 
الحكوم له - فى خلال الستة الأشهر التالية لصدوره الإجراء الدى يبدأ به فى حق الغائب ميعاد 
الطمنفى الحكي ٠‏ على أنالشروع قد استبدل بتنفيذ الحم إعلانه فى خلال اللدة المذكورة(الادةم. 4) 
ليتسق ذلك مع ما استحدت فى مواعيد الطعن فى الأحكام الغياية . 

وما استحدثه الشمروع أن العارض إذا ملف عن الحضور فى الجاسة الأولى الحددة لنظر المعارضة 
وجب الك باعتبارها كأن لم تكن (الادة ه.4) . ذلك أن العارض إذ تغيب فى حلسةاعارضةالأولى 
يدل إساوكد على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه والفصل فيه . 

هذا ولم ئر الاحنة داعيا أن تضع قاعدة عامة مجمع شتات الآثار التى :ترتب على رفعالعارضة ؛ أو 
أن تعرض لتقرير الرأى فى كل التفصيلات التى اختلف غلا الفقه أو الفضاء فى شأن اعتبار العارضة 
*صومة جديدة من جميع النواحى أو مجرد امتداد الخصومة التى صدر فيها الح الغيانى . مكتفية 
ىكل ذلك بأن الحم الغباني لاتلغيه اللعارضة وبالنص على أنه إذاكان الك الغيابي قطعيا فلا زول 
بسعوط الخصومة فى المعارضة (المادة 107) وعلىأنالعارض يعتيرف حك الدعى بالنسبة لسقوط إجراءات 
العارضةوتركها(الادة .4) وعلى أن العارض إذا غاب فى الجلسة الأو لمعم باعتبار معارضته كأن لم 
تسكن (الادة ه. ) وأن العارضة لامجوز فى السك الصادر فى العارضة لامن رافعها ولاهن المعارض 
ضده بصرف النظر عن كون كل منهما عتبر فيحكم الدعى أو الدعى عليه (للادة/ا. 4) أمامن يتحمل 
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من طرفى الخصومة عبء إثبات مزاعمه فى موضوع النزاع ومن موز تدخله أو إدخاله فى الءسارضة 
من الخصوم الجدد » وما جوز ابداؤه من الطلبات ااعارضة » فذلك كله لم تتعرض له اللجنة لأن الأمر 
فى أ كثره ظاهر ولأن الفقه والقضاء كفيلان حسم الخلاف فى القليل الذي مختلف الرأى فبه . 


الفصل الثالث - فى الاستئناف 

قررت المادة ١5‏ 4؛ القاعدة العامة فما يجوز استئنافه من أحكام محاكم الدرجة الأولى ؛ وقررت 
المادة ( 4٠١‏ ) القاعدة فى جواز استئناف حميع الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة » واستثنت منها 
الأحكام الصادرة فى الإشكالات الى تقوم بين المدين والدائن بشأن التنفيذ بطريق الحجز على الممقول 
وجمات المناط فى حواز استثنافها قبمة الدين المراد الحجز عوجبه . 

وأحالت المادة 1#غ فى تقدير قدمة الدعوى فم بتعلق نتصاب الاستثناف إلى الواعد الواردة 
فى باب الاختصاص وتقلت هذه المادة هى واقاذة و ؛ أحكام المواد /ا74 ولم84 وة؟؟ من 
القانون الحالى فى شأن الطلبات غير المتنازع فيها والمبالغ المعروضة عرضا فعليا . وطابات المدعى عليه 
العارضة . وفى الاعتداد بآخر طلبات قدمها الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى . غير أن الفقرة 
الثانية من المادة 414 تقلت فى الحسكم المعمول به قى القانون المرأسى فنصت على أنه إذا كان 
موضوع الطلب العارض من المدعى عليه تضمينات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريقة السير 
فنها قتكون العبرة بقيمة الطلب الأصبى وحده ( جارسونيه 1 فقرة 75) . 

وقد أنى المشروع محكم جديد إذ أجاز فى المادة 4١١‏ استثناف الأحكام الصادرة من محاكم 
المواد الجزئية فى حدود النصاب الاتهاتى أوقوع بطلان فى الحكمأو بطلا نالاجراءات أثرفيه أولعدم 
اختصاص الهكمة الى أصدرته . وفى الحق أن الحكم الباطل والحكم المبنى على إجراءات باطلة 
ليس أمهما جديرا بألا محوز قوة الشىء المحكوم به ففتح باب الاستئناف فى مثل هذه الأحوال هو 
كا هي الحال مع انعدام وسائل الطعن فيهما . ضمانة حسنة تعوض الحكوم عليه من طريق الطعن 
بالتقض وعن تضبيق طر يقالمعارضةفى الا حكاء الغيابية أماإجازة استئناف الحم بسيب عدم اختصاص 
المحكمة التى أصدرته فقد أريد مها على الخصوص كين الغائب الذى فاتته فرصة الحضور 
والدفع بعدم الاختصاص من وسيلة لاستدرالكمافاته . ولاشك أن هذا اانص الجديد سيكون رادعالمن 
محدنه نفسه برفع الدعاوى التي مجتمع فى الأحكام الى تصدر فيها عدم جواز الطعن بالمعارضة مع عدم 
جواز الطعن بالاستثناف . أمام محا كم غير عختصة بمواعيد قصيرة أو مةصرة اعتادا على عدم ممكن 
المدعى عليه من الحضور والتمسك بعدم الاختصاص ولقّد رأى المشروع أن يستبقى حكم المادة 
؟وم من القانون الأهلى و!-كنه وفق بينه وبين.إجازة الطعن بطريق النقض فى حميع الاأحكام 
الانتهائية التى تصدر على خلاف حي سابق ٠‏ 

فأبقى للطعن بطريق النقض حالة مأيكون الحمكم السابق قد حاز قوة الشىء المحكوم به وقت 
صدور اله.كم المطعون فيه . وجعل الاستئناف هو الطريق المتعين ساوكه اذا كان الحكم السابقم 
لم بحز قوة الشيء المحكوم به وقت صدر الحكم المستأنف . رعلي أساس هذا التمييز بستقم النص على 
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أن استئناف الحكم التاق رج الحكم الأول على محكمة الاستئناف( ماده 4١+‏ ) لتاظر فى 
الحكمين 2008 رأبه حا دون أن تتقيد بالمكم الأول إلا إذاكان هذا الحكم قد صار 
نهائيا عندرفع الاستكناف عن الحسكم الثاتى فعندئذ تلتزم َك الاستئناف باحترام لك م السابق 
وقد أبقى المشروع ف المادة 85 غ القاعدة المقررة فى فقه القانون الحالى و أن جميع الأحكام 
الى تصدر فى قضية واحدة يراءعى فى تقدير نصاب استكنافها قبمة الدعوى .6 أبقى الاستئناءالمتصوص 
عله فى المادة ٠‏ هم من ذلك القانون . فأجاز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص مهما 
تكن قبمة الدعوى . وغنىعن الببان أنه لاتعارض بين هذا النص وبين نص المادة +دعوأنالمسكم 
الصادر برفض الدفع عن الاختصاص لا رست نف إلابعد صدور الحكمفىمو ا ى ٠‏ وغنىعن البيان 
أيضا أن الأحكام الوقنية يوز استثنافها دانها تطبيقا للمادة ٠١‏ 4 مهما تكن قبمة الدعوى الأصلة . 
ومحقيها لما يتقصد اليه الشمروع من تعجيل الفصل فى الخصومات قد قصر مواعيد الاستشاف ملها 
عشر بن نوما لأحكام محاكم الواد الجزئية وأريعين لأحكام الحا كم الابتدائية وقضى بتقيص ه-ذين 
الممعادين إلى الصف فى مواد الأوراقالنجارية وبأن يكون اليعاد عشيرة أيام فى الوادااستعحلةوااواد 
البىدوجب القانون الفصل فبها على وجه ااسرعة أياكانت الحكمة التى أصدرت الهسكم (الادة 111) . 
وقد أخذ الشروع محكم المادة ووح من القادون الأهلى فى تعيين هب_دأ ميعاد استئناف الأحكام 
الصادرة ناء على ورقةمزورةأو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتحزها الخصم . ولكنه 
أضاف حالتين أخريين وها استئتاف المكم الصادر 000 الخصم أو بناء على شهادة زور 
دمل بدأ المبعاد من اليوم الذى ظهر يه ااغث ش أو الذى <> م فيه على شاهد الزور (المادة م١‏ )) . 
وقد اقتس الشمروع الفسكرة التى انطوت عليها المادة ++م من القانون الأهلى وعه.مها فاص فى 
المادة (و41 ) سلى أن استئناف الكو الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع <ما استعناف جميع الأحسكام 
التي سبق صدورها في القضية مالم تسكن قد قبلت صراحة . وعلى ذلك فاستئناف ال1-كم الصادر فى 
موضوع الدعوى بيترتب عليه طرح الئزاع فى كل ما قضت فيه الأحكام القطعية والأحكام الماعلقة 
باجراءات الإثإت نوها ثما سبق صدوره فى القضية . ولو كانت هذه الأحكام قد صدرت لمصلحة 
الستأنف . محيث موز لل:أنف عليه أن يثيركل ما كان قد أبداه من دفوع ووجوه دفاع أمام 
الدرجة الأولى بدون حاجة الى استثناف الأحكام ااصادرة برفضها قبل الفصل فى الموضوع وذلك كله 
مالم يكن الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع قد قبله الخصم قبولا صريحا 
وقد عدل المشروع أحكام القانون القالم المنعلقة بقيد الاستئناف وبالجزاء على عدم القيد أو 
أو التأخير فيه . فأوجبت المادة ( 480 ) اجراء القيد فى خلال خهسة عشر بوما من تاريخ آخر إعلان: 
صحربح لصحيفة الاستئناف . فان حدد لنظر الاستثئناف جلسة تفع فى أثناء هذا الميءاد وجب اجراء القيد 
قبل الجلسة بيومين على الأقل إلااذا كان مبعاد الحضور قد قصر لثلاثة أيام أو أقل أوكان ثلاثة أيام 
أوأقل بحسب الأصل فعندئذ يصح اجراء ااقيد فى نس يوم الجلسة أما الجزاء على عسهم القيد 
مطلقا فهو أن يكو نالاستئناف كأنلم يكن بدون حاجةإلى حكم ,يصدر بذلك . فان حصل القيد متأخرا 
عن ميعاده المنصوص عليه كات المزاء على ذلك بطلان الاستكناف إذا طلبه المستأنف عليه قل 
التعرض للموضوع . 
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وقد ببنت المواد 4؟4 و 458 و 55؛ الأثر الذى يترتب على رفع الاستثناف فى تمل التزاع إلى 
محكمة الدرجة الثانية وببنت واجب هذه الكمة وحددت سلطتها فما يقدم اليها من دفوع وأوجه 
دفاع أو طلبات جديدة . وليس فالأحكام الواردة فى هذه المواد من جديد إلا النص على أن محكمة 
الاسكناف محم من تلقاء نفسها بعدم قبول مايقدم اليها من الطلبات الجديدة غير القرولة » والنص 
على جواز تغبير سبب الدعوى فى الاستثناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله . وقد روعى فى 
هذا التعديل الأخير دقة الفرق بين سبب الدعوى وبين جرد وسائل الدفاع فيها وما تقتضيه مصلحة 
الخصوم من حسم التزاع الام بينهم على موضوع واحد فى خصومة واحدة . 

وقد صرحت الادة 70؛ بأنه لايحوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصما فى الحم المستئف»: 
وهو أمر مس به فى فقه القانون القائم » ثم بينت من محوز لهم التدخل فى الاسئناف فنصت على أن 
التدخل موز تمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو تمن >وز له الاعنراض على الك بعد صدوره . 
وبهذا قد جع الشروع بين ماهو مقرر فى قضاء الحاكم الأهلية من جواز التدخل انضماما فى 
الاستئناف وبين ماهو مقرر فى قضاءالحا كم الختلطة من جوازالتدخل اختصاما تمن يقبل منهم الطعن 
فى الحم ععارضة الشخص الثالث»وإن كان المشسروع قد امخذ فى الاعتراض على لحك من الخارج عن 
الخصومة مذهباغير مذهب القانون الفرنسى والقانون الختلط التَزْم فيه غاية القصد . 

وقد رأى الششروع أن القاعدة القررة لحالة غياب اللدعى فى باب حضور الخصوم. وغيامهملاتلام 
حالة غياب الس:أنف » إذ قد تكون للمستأنف عليه مصلحة فى استصدار الحسيم فى الجلسة الأولى 
ولذلك نص فى الادة 49 على جواز طلب الحسكم غيابيا على المستأنف فى الحلسة الأولى . وكذلك 
رأى أن الحكم على المستأنف باعتبار استثنافه كأن لم يكن لايتفق مع خطورة الاستثناف وضرورة 
المسكم فى موضوعه محقيا للعدالة . فنص علىأن للمستأتف عليه أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى 
يعلن بها الستأنف فان لم محضرهاكان الحسكم الدى يصدر ف الاستئناف عثابة حك حضورى . 

ولماكانمااستحدثه اللشروع فى المادة؟ م من تعليق تركالخصومة على قبول اللدعى عليه ماحوظا 
فيه رعايته حين تكون له مصلحة من طلب الح فى موضوع الدعوى ققد روّى أن لا مصلحة 
للاستأتف عليه فى الاعتراض على ترك الاستئناف فى حالة ما يكون الترك مصحوبا بتنازل المستأنف 
صراحة عن -قه فى الاستئناف أومتضمنا هذا التنازللكون معاد الاستئناف قد انقضى وصار لايصح 
محديده فما بعد ( للادة ه؟غ ) أما إذاكان الترك مقترنا بالاحتفاظ بالحق فانه مجوز ولكن بشسرط 
قبول المستأتف عليه . هدًا ولاكان الاستكئناف الفرعى الدى يرفعه الستأنف عليه بعد اللعاد أو عد 
قبول الحم قبل رفع الاستثناف الأصل غير جائز إلا باعتباره ردا على الاستثناف الأصلى » فاءه 
يكون من طبيعة الأشياء أن يتعلق مصير الاستغناف الفرعى على الاستئناف الأصلى يتبعهويزول بزواله 
فى جميع الأحو ال لدلك لم ير المشسروع إبقاء <سك المادة م + من القانون الأحلى فاستيدل به النصعل 
أن الحم بقبول نرك الخصومة فى الاستئناف الاصلى يستتبع الحم ببطلان الاستعناف الفرعي ( الادة 
٠‏ ) وباء على ذلك لابحوز لمستأنف عليه أن يتمسك باستكنافه الفرعى للاعتراض على ترك 
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الستأنف استثنافه الأصلى إذا كان هذا الترك مقترنا بالتنازل عن حق الاستكناف أوكان مبعاد الاستثئاف 
قد انقضي كا تقدم القول 

وهذا ومن المستفاد من المادة .م45 أن الاستثناف الدى يرفعه المستأتف عليه بمذاكرة أثناء 
الحصومة يكون استثنافا أصليا مستقلا ‏ إذا كان قد رفع فى الميعاد ولم يسبق ارافعه قبول الحم 
المستأنف . ولم ير المشروع أن سق المحكة الدرجة الثانية ماغوله لما القانون القائم من حق 
التصدى لموضوع الددعوى عناسبة رفع الاستئتاف إليها عن حي صدر فى مسألة فرعية . ذلك أنه بعد 
منع المشمروع استثئاف الأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات (التمهيدية فىاعتبار القانونالفائم) والأحكام 
القطعية النى لاتنتبى مها الخصومة ؛ إلا مع استئناف اليم فى موضوع الدعوى ؛ لم ببق من حالات 
التصدى المنصوص عليها فى القانون القائم إلا حالة واحدة وهى أن تكون محكمة الدرجة الأولى قد 
حكمت بعدم الاختصاص واستؤنف هذا الحسكم ورأتحكمة الاستئناف إلغائه وكان موضوع الدعوى 
مالحا للحكم فيه ٠‏ وهذه الخالة الوح.دة ااقليل حدوثها لندرة توافر سائر ششروط التصدى فيها هى 
أهون من أن يعنى بها تشريع ولا تستأهل أن تخالف فى شأنها الأصول العامة فى التقاضى 


الم ١|‏ 
صل الرابع 
فى الئاس إعادة النظر 


لم يعدل المشمروع فى هذا الفصل إلا القليل من أحكام القانون الخالى فأضاف إلى أسباب الطعن 
بالالاس كون الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدور الحك, أنها مزورة » وجعل 
ميعاد الطعن فى هذه الحالة من اليوم الذى حكم فيه على شاهد الزور .كا ألق محالة الحكم بشىء لم 
يطلبه الخحصوم حالة الحكم بأ كثر بما طلبوه وكذلك أضاف إلى هذه الأسباب سببا اقتيسه يعد 
تعميمه من الماددة ١مغ‏ من قانون المرافعات الفرئسى » هو كون الحكم قد صدر على شخص 
ناقص الأهلية أو على جبة وقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص المعنوية لم 
يكن ثمثلا مشلا صحيحا فى الدعوى . وقد اقتضت زيادة هذا السبب النص فى المادة عم على أن 
ميعاد الطعن يبدأ ن هذه الخالة من اليوم الذىيعانفيهالكمالى من عثلالسكوم عليه تمثيلاصحيحا. 
هذا من جهة ومن جبة أخري فد حذف المشروع من أسباب الالعاس فى القانون القانم حالة 
إغفال الحسكم فى بعض الطلبات القدمة إذ هو قد ارتأىأن يكون استدراك ذلك يطلب أعام الحكمة 
الى فاتها السكم فيه على ماهو مبين فى امادة ( 845 ) 
ونصت المادة ع مغ على أن صحيفة الالعاس يحب أن تشتمل على بيان الحكم اللتمس فيه وأسباب 
الااعاس وإلاكانت باطلة . ولم ير الشروع حاجة للنص على أن الحكة الى يقدم اليها الالغاس يجوز 
أن تكون مؤلفة من نفس المضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه » فذلك يقتضيه ويغى عن 
النص عليه كون الطعن يرفع إلى ذات الحكمة الى أصدرت الحك, . 
زفقفق 
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ونصت امادة س4 على أن رفع الالقاس لايترتب عليه وقف تنفية الحكم . 

وأجازت المادة بم؛ للمحكمة أن تقضى فى قبول الإلتاس وفى موضوع الدعوى كم واحد» 
واشترطت لذلك أن يكون الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع . وقد أخذت هذه القاعدة 
من حكم لدائرة العرائض عحكمة النقض الفرنسية فىغ مار سسنة 1155 (دالوزة؟9١‏ -970-1). 


الفصل الحامس 
فى النقض والابرام 


استحدث نظام الطعن بطريق النةض فى الواد الدنية والتحارية بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 
م ! الدى صدر فى ؟ مايو سنة مة؟ وقد أثبت العمل به طوال الدة التى مضت على صدوره مام 
صلاحيته وكال #قيقه للغرض الذى وضع من أجله . فانه قد استوعب حالات الطعن وأحسن بائها 
احسانا تاما ونظم اجراءاته تنظما دقيتا كما . وخلا عن امود الدى يعرضه للتعديل والتغيير وكانحظه 
من الرونة حظا كفل له بقاء الصلاحية فقد خول العية العمومية لحكة النقضُ حق تعديل مواعيد 
إبداع الأوراق وتحديد مواعيد الاجراءات . واذدلككله لم يدخل عليه من التغبير إلا تعديلات طفيفة 
فى بعض تفصيلاته المزئية التعلقة بابداع السكفالة ومصادرتها وايداع المذ كرات تلك التعديلات التى 
أنى بها القانون رقم لا لسنة سمو( 

ولذدلك أيضا لم يكن من اللحنة إلا أن تتخذه كا هو فى مشروعها مع إضافة أحكام قليلة اليه. 

أولا ‏ منها أنه أحيز الطعن فى الاحكام الصادرة من الحاكم الابتدائية صفة انتهائية أو فى 
استئناف الحا كم الجزئية . وقد كان هذا ما اشتهاه واضعو ذلك القانون ولكنهم أمسكوا عنه ريما 
تثبت المحسكة الناشئة أقدامها حت لابو ودها العبء المسيمفى أولعبهدهاوقد اضطلعت الحمكةعبمتها 
على أحسن وجه وأخرجت فى مختلف الأقضية أحسكاما لايباغها الحصر جليلة القدر . تشهد بسعة العم 
ودقة الملاحظة وسلامة التتفدير وسداد الرأى لم يعد نمة محل للتضييق فى طريق الطعن أمام محكمة 
النقض - ذلك التضييق الدى قالتعنه المذ كرة الايضاحية لذلك القانون ان فيه شيئا من المضار من 
حيث توحيد القضاء بالخحا كم لكنه بما تدعو اله الضرورة فى البدء حق تتمكن المحكمةالجديدة من 
السير فى طريقها قبل أن :توسع فى أحكامها 

ثانيا ‏ ولماكان المشروع قد أجاز الطعن فى الأحكام الغيابية بغير المعارضة ولو قبل انتهاء مبعادها 
وكان قد بين فى الأحكام العامة طريتقة احتساب مواعيد الطعن فى الأحكام الحضورية والأحكامالغيابية 
فانه لم ببق محل لنمل المادة ١١‏ من قانون النتقض ولا مازاد فى المادة 4 ١‏ على مجرد تقدير المعاد . 

ثالثا - وقد أجيز لحكمة النقض أن تأم بناء على طلب الطاعن بوقف تنفيد الحكم المطعون 
فيه مؤقتا وقد اشترطت المادة 441 لذفك أن يكون التتفيذ مما محتى منه وقوع ضرر جسم يتعذر 
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استدرا كه ودينت الاجراءات التى يقدم مها طلب وقف التنفيذ للمحكمة وليس ما استحدثه المشروع 
من ذلك بدعا فى التشر يع فالقائون الترى ( المادة 44 ) بحيز الحكمة النقض أن تقضى على وجه 
الاستعجال دوقف التنفيذ والزام طالبه بتقديم كفالة والقانونان الاسباتى والمولندى يرتبان على محرد 
الطعن فى الحسكم وقف تنفيذه وف القانون الفر نسى حالات معينة يكون فيها مجرد قابلية الحكم 
للطعن مانعا من تنفيذه » وحالات أخرى يكون فيها رفع الطعن موقفا للتنفيذ ومع ذلك فان بعضص 
الفقهاء الفرسيين يأسف على عدم وجود نص عام ينع تنفيف الأحكام إذا كان تنفيذها أثناء قيام الطعن 
فيها بطريق النقض مما لاعكن رفع أثره لو حك بنقضهاء كالحكم بحل شيركة أو بشطب رهن أو فسخ 
زواج وقد تمنوا لو أن محكة النتقض نفسها كان لما الحق فى إصدار الأمر بوقف التنفيذ أو فى امخاذ 
مايازم من الوسائل التحفظية لجاية الطاعن . 

رابعا ‏ ولماكانت طريقة رفع الطعن وميعاد اعلانه تما يتعلق بالنظام العام ققد نصت المادتان 
4 و 5 على أن المحكمة تقضىمن تلقاء نفسها ببطلان الطعن إذا خولفت فىتقدعهالاجراءات 
المنصوص عليها فى المادة 6 ؟ أو لم براع فى اعلانه المبعاد اللنصوص عليه فى المادة غ4 ٠‏ 

خامسا ‏ وقد أوجب المشروع فى المادة 40٠‏ على قلم السكتاب أن يمتنعم عن قبولأى مذ كرات 
أو أوراق يراد ابداعبا بعد انقضاء المواعيد الحددة لذلك ؛ حتى لاتندس هذه الأوراق فى ملف 
الطعن » وقد لاتنتبه المحكمة إلى أنها أودعت بعد المعاد إلا بعد أن تنبهها إلى ذلك النياية العمومية 
على أنه لاحمال قيام الحلاف على امتداد ميعاد الايداع عيعاد مسافة أو لسبب آخر ما لايصح أن يترك 
الفصل فيه لكاتب المحكمة قد أوجبت هذه المادة على قلم الكتاب أن محرر عضرا يثيت فيه تارجم 
تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبوها , لكى يكون هذا الحضر نحت نظر الحمكمة 
حت إذا رأت عند المرافعة أن مقدم الورقة لم يتجاوز المبعاد اللحدد لإبداعها فتحت له معادا لتعدعها 
واقالته ما يكون قد ترتب على اعتباره متخلفا عن الإيداع فى مبعاده . 

سادسا ‏ أخذ المشروع بالنظام المتبع فى مكمة النقض الفرنسية بموجب المادة ١9‏ من قانون 
؟ برومير سنة م والمادة م١‏ من الأمر الصادر في ١١‏ ينابر سنئة 1407 قنص فى المادة سمغ على 
أنه بعد أن يتم محضير القضية بايداع مذ كرة النيابة بعين رئيس الحكمة مستشارا مقررا ونص فى 
المادة /اه؛ على أن هذا المستشار يلو فى جلسة المرافعة تمريرا بلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها 
وبحصر تفط الخلاف الت تنازعها الخصوم بدون رأى فيها. ولا شك فى أن هذا النظام من شأنه أن 
يكفل محقيق الغرض من المرافعة الشذوية وينور المحكمة ويبصر الخصوم بالوضع الذى امحذته عناصر 
الدعوى فى ذهن المستثار الاقرر ويمكن لهم من توفية المسائل العروضة حثا وعحيصا. 


الباب الثالث عشر 


فى اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها 
أقرد هذا الباب للاعتراص على الحكم من الخارج عن الخصومة» ولم مجعل فصلا في الباب السابق 
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عليه لأن الاعتراض على الحم تمن لم يكن طرفا فى الخصومة ليس طعنا فى الحسي من المحسكوم عليه 
بل الغرض منه هو مجرد دفع الضرر الذى يصيب اعترض من حكم لاححة له عليه ولا يمتد أثره 
إلله قانوتا . 


والاعتراض على الحم من الخارج عن الصومة يقابل معارضة الشخص التالت ععرمع11 هآ 
ههأعزوهدممنى ف التانون الفرسى والقانون الختلط . 

ولماكانت معارضة الشخص الثالث غير معروفة فى القانون الأهلى وكان نظامها محل نقد شديدمن 
كثير من شراح القانون الفر نسى » فقد قلبت اللجنة وجوه الرأى فيها وقد اتنهت إلى أن تدخلها فى 
المشروع بعد قصر الحق فيبا على أشخاص معينين وجعلها فى حدود معينة » وبعد انسميتها بالاسم 
المناسب لطبيعتها الدال على حقيقتها . 

ذلك أن القانون الفرسى والقانون الختلط يران لغير الحصوم أن يعترضوا على الحم إذا لهم 
منه .ضرر يشرط ألا يكون المعترض طرفا فى الخصومة الحكوم فيها , لا بنفسه ولا يمن عثله ؛ فإذا 
كان تمثلا فى الخصومة بمن يعتبر فى القانون نائبا عنه كان خصما حقيقيا بمند إليه أثر اليم وحجيته ولا 
يقبل منه الطعن فيه إلا بالطرق المفتوحة للخصؤم دون سواها ؛ وبالنظر إلى أن المدين يعتير ممثلا 
لدائنه فى الخصومات التى يكون طرفا فيها » مني أن المي على المدين يعتبر حجة على دائنه فى حدود 
هايتأثر بالحسم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه . فلايقبل من الدائن( ولو كانمرتهنا) 
أن يعترض على الأ<كام الصادرة على مدينه . إلا أن يدعى تدليس المدين وتواطؤه على إصدار الحم 
فبجوز اعتراضه عندئذ . على أساس حقه الذانى فى إبطال تصرفات المدين الضارة به ٠‏ وعلى اعتبار أنه 
يكون - فى هذه الحالة ‏ من الغير الذين لاعثلهم المدين فى الخصومة . 

والرأى الراجح فى الفتّه والقضاء أن معارضة الشخص الثالك طريق اختيارى محوزلغير أنيسلكه 
كا مجوزله أن يستغنى عنه مطلقا ويكتفى بانكار حجية الحسي كلا أريد الاحتجاج به فحقه أوتنفيذه 
عليه . ما يحوز له أن يتجاهل اليم وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية . غير أن من الفقهاء من 
يقول بأن الاعتراض على الهم من غير الخصموان لم يكن هو الطريق الوحيد الدى يمكن به انتكار 
حجية الحسكم فانه طريق نافع قد يرى المعرض مصلحة له فى اختيار ساوكه دون غيره من الطرق . 
ومن هؤلاء من يقول إن وجه المصلحة فى ساوك هذا الطربق الخاص يظبر مجلاء حين يكون المعترض 
ممن يعتير فى القانون ممثلا فى شخص أحد الخصوم ويكون اعتراضه مؤسسا على كون ممثله د 
ارتكب تدليسا وتواطوًا مجعله غيرا فى واقع الأمر بحيث يكون طلبه مقصودا منه دفع الاحتجاج عليه 
محكم معتبر ححة عليه لولامايدعيه من تدليس يطلب إثياته وإصدار الحكم به 

وقد أخ ذ المشروع بوجهة النظر الأخيرة فنظم طريق الاعتراض على الحكم من الخارج عن 
الخصومة ولكنه قصره على من يعتبر الحكم فى الدعوى ححة عليه ولم يكن قد أدخل أوتد خل فيها 
بشرط أن يثبت المعترض عش من عثله أو تواطؤّه أواهاله الجسم ( المادة 55 ) 

وتفريعا على هته الفكرة ورغبة من المشبروع فى ذكر بعض الحالات الخاصة الداخلة فى المعنى 
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الى أراده نص على أنه يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالزام غير قابل 
للتحزثة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم بششرط إثبات التواطؤ أو الممش 
أو إذا كان لمم دفاع خاص مهم . واقتس هذا النص من المادة ١هه‏ من القائون اللبناني 

ولم بر المشروع -اجة إلى النص ى أن من يكون له طريق الاعتراض ولا يسلكه لاحرم بذلك 
من حقه فى الالتجاء الى الوسائل الأخرى التى يسمح له القانون مها لدفع الاحتجاج عليه بالحسكم لهير 
اللشروع حاجة الى هذا النص لأنه لا يعدو أن يكون تقريرا لقاعدة مقررة يكاد ينعقد الأجماع عليها 

وقد أخذ المشروع بأحكام القانون الختلط فى بان الحمكمة التى يرفع البها الاعتراض والاجراءات 
التى ترفع به والآثار التى تترتب على رفعه والحكم فيه . ولم يزد عليه إلا النس على أن الاعتراض على 
الحكم لا بوقف تنفيذه مالم تأمر الل كمة المرفوع اليها بوقغه لأسباب جدية:( المواد 9ع لاع ) 


3 0 
فىالتفية 
الباب الأول - أحكام عامة 

جنع الشروع فى هذا الباب القواعد العامة للتنفيذ ووزعها على فصول ستة : ( الأول ) فى السد 
التتفيذى وما يتصل به ( والثالى ) فى النفاذ المعجل ( والثااث ) فى تقديم الكفالة ( والرابع ) فى 
الأموال التى لاحوز التنفيذ عليها ( والخامس ) فى اشكالات التنفيذ والسادس فى الأهى بتنفيذ الأحكام 
الأجندية وقد لاحظ ااششروع قى جعل الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والسندات الأجندية فى باب الأحكام 
العامة أن هذا الفصل إنما يبحث فى صلاحية الحسكم الأجنى لأن يكون سندا تنفيذيا فى مصر . 
فوضعه المناسسب يكون مع القواعد المتعلقة بالسند التنفيذدىي وشروطه . وهذه هى أيضا خطة القانون 

الحالى الندى ذ كر قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية فى المصل الأول الخاص بالقواعد العمومية . 


الفأمل الأول تق الد د القفيدى وما كمي ننه 
وقد ببنت المادة ماباج القاعدة العامة التى تقضى بأنه لامحوز التنفيذ إلابسند تنفيذى ثم ذ كرت ما 
تير سندا تنفيذيا جارية فى ذلك على غرار المادتين مده و هه ون القانون الايطالى . 
وأوجبت المادة بإبا؛ إعلان السند التنفيذى الأدى يسبق التنفيف لنفس المدين أو الحله الأصلى وأن 
لشتمل الاعلان على تكليف المدين بالوفاء وببان المطلوبوتعيين حل عختار لطالب التنفيذفى البإدة.القى 
بها مقر المكة التابع لها جل للدين . .وقد استعمل الشيروع عبارة.تكليف المدين بالوفاء بدلامن عبارة 
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التنده المستعملة فى القانون الحالى ليكون اصطلاح التنسه فى كتاب التنفد مقصورا على التنبيه العتقارى 

بآثاره والأثار الترتبة على تسحيله ٠‏ ولم يتحاوز الشروع فى ذلك إقرار العرف الجارى ٠‏ بأن يكون 
تكليف المدين بالوفاء أو التنبيه عليه به حاصلا بنفس اعلان السند التنفيذى ٠‏ فالتكايف بالوفاء هو 
هو التنبة الوجود فى الفانون الحاللى بكل آثاره المترتية عليه معدلا اسمه فتقط املة المذ كورة . 

ولم ينقل المشروع أحكام المواد ٠4‏ و ه١4‏ و 4.5 من القانون الأعلى إذ لم ير من ااصواب 
اءتبار المحل الختار اثناء الخصومة صالخا لإعلان الأوراق الاملقة بتنفيذ الجكم الى انتبت 
به الخصومة . 

وقد تضمنت المادة المذكورة فقرة تقضى بأنه عند الشروع فى تنفيذ عقد فتح اعماد رسمى بحب 
أن يعلن معه مستخرج محساب المدين من واقع دفاتر الدائنالتحارية . وقد قصد من هذا النصإقرار 
العرف القضائى الذى محيز التنفيذ هذا العقد ولو لم يتضمن الاقرار بقيض شىء مع تلطيف حدته 
بإيحاب إعلان المدين بملخص الحساب . 

ولتذلل الصعوبات الى تعترض فى القانون الحالى إعلان السند التنفيذى اورثة المدين المتوفي ٠‏ 
وهى صعوبات جدية لكثّرة عدد أفراد الأسئرة المصرية وتعقد .وزع التركات ء قضى المشروع أخذا 
حكم المادة ٠+ه‏ إيطالى والمادة 809 فرندى بأنه يصح قبل انقضاء ستة أشهر من تارم صدورالحكم 
أن تعلن الأوراق الملقة بالتنفيذ إلى ورثة الكوم عليه جملة فى آخر محل كان اورثهم بغير ببان 
لأسمائهم وضفاتهم ( المادة لمع ) . 

وقد نص المسروع ( المادة و/اج ) على عدم حواز التنفيذ على ورئة المدين الذى توفى قبل بدابة 
التنفيذ إلا بعد إعلانهم بسند التنفيذ أما إذا حصلت الوفاة بعد بدء التنفيذ فلا ضرورة لهذا الإعلان 
وقد عنى الشروع بالتص على أن الححز هو بداية التنفيذ على ا نتقول ٠‏ والتنبيه بنع الللكية » هو 
بدابة التنفيذ على العقار ( المادة ذلا ) وقد اوحظ فى ذلك أن الإجراء الذى سيق حجز النمول هو 
إعلان سند التنفيذ وهو خطوة تحضيرية تحهد للتافيذ وليست منه أما التنديه برْع الملكية ققد اعتبره 
المشروع عثابة حجز على العقار من تار تسجيله . 

وقد أحجازت المادة ( أ١مة‏ ( الإعفاءمن واحب إعلان سندا لتنفيذ بل من واحب انتظار الصورة 
التنفيذية ٠‏ فى المواد المستعجلة » وفى المواد الأخرى متى كان الانتظار فيها ضارا . فللمحكمة إذ ذاك 
أن تأمر بالتنفيذ عوجب صورة الحكم . 


الفصل الثاتى - ف النفاذ المجل 

صدر هذا الفصل بقاعدة أساسية فى التنفيذ وهى أن الحكم مالم يكن مشمولا بالنفاذ يحكم 
القانون أو حكم القاضي لامجوز تنفيذه جيرا » مادام الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف جائزا ٠‏ وى 
يقضى فبهما إذا رفعا ( المادة 549 ) . 

وهذه هى قاعدة القانون الأعلى وهى تخالف مذهب القانون الختلط اللدى مجيز تنفيف الأحكام 
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صفة عامة إلا إذا طعن فيها بالفعل بالمعارضة أو بالاستئناف . من شأنه أن حمل الخصوم على التعجل 
فى رفع الطعون درءآ للتنفيذ فلا يستفيدون المواعيدالعطاة لهم كا يقفل باب الإساءة والإعنات بتنفيذ 
أحكام غير مستفرة مما لاموجب له خصوصا بعد أن أصبح جريان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغباية 
غير متوقف على تنةدذها بل هو بحرى من تاريخ إعلانها . 

وقد أخذ المشروع عذهب القابون الختلط فى جعل الأحكام الغيابية الصادرة فى الاستئناف بتأبيد 
الحكم الستأنف نافذة بقوة القانون بغير كفالة » وأشرك معبا فى هذا الأ<كام الصادرة فى غيبة 
المعارض يتأيبد الحكم الغيانى المعارض فيه أوالمحكوم باعتبار المعارضة فيها كأن لم تسكن إذ أن مخاف 
الحنكوم عليه عن الحضور فى الطعن الذى رفعه هو شاهد على ضعف مركزه فى الدعوى ( المادة 
كم؟): 

وقد أجاز المشروع للفاضى أن ينص فى حكمه أو فى أمرهعلىتقديم كفالة لتنفيذالأأحكام الصادرة 
فى المواد المستعحلة أو الأوامر الصادرة على العرائض . وذلك إذا قدر أن تنفيذها قد يضر ضررا 
شغى معه الاحةراط لمصلحة من :افذ عليه . 

وقد أجازت المادة ( بإم4 ) الأمر بالتفاذالمعجل بكفالة أو بدونها إذا كان السك صادرافىدعاوى 
اليد أوكان صادرا اصاحة طالب الانفيذ فى منازعة متعلقة به .م لو صدر برفض دعوى رفم الحجز 
أو دعوى الاسترداد أو الاستحقاق أو برفض الاعتراض على قائمة شروط البيع , 

ولم بر المشروع حاجة للنص فى كل حالة من الحالات على أن أمر القاضى بشدول حكمه بالنفاذ 
اللعجل أو باشتراط الكفالة للنفاذ لايصح إلا بناء على طلب من صدر له الحكم قبل صدوره . ولا 
للنص على أن النفاذ أو الكفالة الواحبين بقوة القانون لابازم طلبهما ولا النص عليهما فى الحسكم 
فذلك كله من القواعد العامة المقررة ٠‏ 

ومن الأمور الحامة التى استحدئها المشروع فى هذاالفصل أنه أجار للشحكة الرفوع الها الاستئناف 
أو العارضة أن تأمر بوقف النفاذ العجل فى حميع الأحوال » أى سواء أكان واجبا بنص القانون او 
مأمورا به فى الحكم وجوبا أوجوازاء مق رأت أن أسباب الطعن فى الحكم يرجح معها إلغاؤه وكان 
محثى من التنفيذ وقوع ضرر حسم ( الادة 445 ) 

وهكذا وضع الشيروع فيد حمكة الاستئناف أو امعارضة سلطة تمس الماحة اليا أحيانا ولاعشى 
من الاسراف فى استعي الها نظراً للشروط الشديدة الى قدت بها 

وقد نصت الادة ( .وغ ) خلافا كم القانون الحالى »على أنه محوز تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ 
العجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء ثىء مالم ينص القانون على خلاف 
ذلك . وقدوجه الى مذهب القانون الخالى الدى يز تنفيذ هذه الأحكام على الغير نقد كثيروأجاز 
بعضهم الاحتال عليه بإدخال الغير قى الدعوى ليصدر الحم الشمول بالنفاذق مواحهته فبتسر تنقيذه 
عليه والواقع أن هناك حالات قليلة قد يترقب على تنفيذ الكغير النهائى فيها ضر رلا عكن تدرا كه 
كا لو شطب الرهن أو عمى التسجبل. وقيم عدا ذلك لافرق فى احتالات التنفيذ الحاصل على ما تحت 


وتهر السنة التاسعة والعشرون ‏ العددان السابع والثامن 
بد المدين واحّالات التنفيذ الحاصل قبل الغير ما فى حجز ماللمدين لدى الغير ٠‏ قالم يشترط القانون 
نهائية الحسكم لتنفيذه قبل الغير م فعل فى حالة شطب الرهن لاحل لاتمييز فى النفاذ العحل بين 
التذفيذ على الغير والتنفيذ على الححكوم عليه انما توقيا للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ماحت 
يد الغير دون علمه أودون أن تناح له الفرصة الكافية لمنعه مع احتّال أن يكون له الحق فى منعه . 
نص المشروع فى المادة ( 91؛ ) على أنه لامجوز للغير أن يؤدى اكوم به ولا نوز أن بجر على 
أدائه إلا بعد إعلان المحسكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بئانية أيام على الأقل 

وقد أضْفت فى هذه المادة فقرة ثائية تنص على واجب العمل بالح الوارد فيها إذا كان سند طالب 
التنفيق عقدا رسميا » وبذلك تتحقق الجاية القصودة فى جميع الأحوال . 


الفصل الثالثكث 5 تقديم الكفالة 


تقل المشروع فى هذا الفصل أحكام المواد بمه؛ ‏ 454منالقانون المختلط الخاصة بتقدي الكفالة 
الشترطة لإحراء التنفيذ » وذلك بعد تعديل يسير فيها . ولا مختلف هذه الأحكام عما جرت به الواد 
4 س١4‏ من القانون الأهلى إلا فى أنها نيز لطالب التتفيذ أن يقبل إيداع البالغ التى تحصلمن 
التنفيذ فى خزانة المحكمة أو تسلم النىء الأمور بتسليمه إلى حارس مقتدر ٠‏ ونمين له أن يطلب 
توظيف المبالغ التحصلة من التنفيذ فى أوراق مالية » وفى أنها ‏ من جبة أخرى ‏ جين لدى ااشأن 
أن نازع فى اقتدار الحارس أو فى توظيف المتحصل من التنفيذ . 


الفصل الر ابع فىاشكالات التنفيذ والمنازعاتالتملقة به 


أعيدت صباغة المادة 415 إلى اساس نصها الفر نمى ومن النزام معناها الفهوم فى فقه القانون القَانم 

وقد رأى الشروع أن ينل حم المادة «م؛ أعلى من الفصل الخاص بالحز على المتقول الى هذا 
الفصل , تعميما للعمل به فى جميع صور التنفيذ . سواء أكان العترض عليه هو المدين أو غيره 6٠‏ 
رأى أن يتوسط بين مايوجبه الفانون الأهلى على الحضر من وف التنفيذ وما يجيه له القانون 
المختلط من المضى فيه رغم الاءتراض عليه . فأجاز للمحضر إذا رفع له إشكال عند التنفيذ وطلبرافعه 
عرضه على قاضى المواد المستعدلة ٠‏ أو يوقف التنفيذ أُو مضى فيه على سبيل الا<تياط ومخافة أن بمضى 
اضر فى التنفيف الى نهايته فيصبعم الالتحاء للى القاضى معدوم الفائدة ؛ نص الشروع على أنه لامجوز 
لامحضر أن م التنمين قبل أن يصدر القاضى حكمه » ومقتضى هذا أنه إذاكان التنفيذ مما ينم على 
محلة واحدة كافى التصلم أو فى الاخلاء أو كان ل ببق منه عند رقع الانشكال إلا مرحلة واحدة 
كالبيع فيحب.على احضو أن يوقف التتفيذ . 

ونصت الادة 9١‏ على أن جميع المنازعات المتعلقة بالننفيذ محكم فيها على وجه-السرعة . وذلك 
رغبة فى أن تحرى عليها القواعد والمواعد الختصرة فى نظرها والطءن في الا<كام التي تصدر قبها 


العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والعشرون عدوم 


الفصل حامس 
فى الأموال التى لامجوز التتفيذ عليها 


ان قابلية التىء للتنفيق عليه بالحجز أو بنزع الملكية ومقدار مامموزالحجز عليه مرتبطان فى كثير 
من الأحبان بقابليته للتنازل عنه ومرتبطان دائما بأغراض اقتصادية أو مالية أو اجتاعية أو إنسائنة 
يتوخاها الشارع بالنسبة الى فئات أو طوائف معرنة من الناس أو من الأموال . وانهليسم ناختصاص 
قانون المرافعات أن يستئئى أحوال عدم القابلية لاحجز لأن هذه الأحوال ليست من موادالرافعات بل 
هى جزء جوهرى من التشريعات الخاصة بالأغراض الذ كورة فالتشمربع النظم لأجور العال وعقود 
العمل هو الذى حب أن حدد القدر الجائز التنازل عنه والمقدار الجائز الحجز عليه من الأجرة لأنه 
هو الذى محدد ذلك القدار من الأجرة الواجب ابقاؤه حرا لبعيش منه العامل أو الأجير . لهذا 
قصرت نصوص هذا الفصل على الأحوال الى مخرج عن دائرة التشاريع الخاصة . 

فنصت امادة ( ١0ه‏ ) على عدم جواز الحجز على الفراش والثياب » ونصت المادة ( 0ه ) على 
عدم جواز الححز على بعض أشياء أخرى ضرورية للحياة » إما مباثيرة كالحبوب والدقيق اللازمين 
لقوت المدين وعائلته لدة شهر وجاموسته أو بقرته وما يازم لغذائها لمدة شهر » وإما لأنه بدونها 
لا!ستطيع الدين أن يكسب معاشه كلوازم الحرقة أو الصتاعة . فهذه الأشياء نص الشيروع على عدم 
جواز الحجز عليها إلا لدين نفقة أو اقتضاء لعنها أو مصاريف صياتها » ولكنه لم بحز الحجز عايها 
اقتضاء لأجرة السكن أو الأرض 6 يفعل القانون الالى » إذ ينبغى خصوصاً فى هذا العصر ألا يكن 
مؤجر العقار من حرمان المستأجر تمايقتات به فيجوع هو وعياله أو ما بدونه يصبح عاجزاع نكسب 
مايقتات به فيسغب ويتشرد وعلى هذا الأساس وبالنسبة لددين الامجارة أصبحت هذه الأشياءالضرورية 
لاحياة ماثلة ماما لفراش المدين اللازم له ولعائلته وملابسهم التى يرتدونها ؛ لايصح التنفيذ عليها . 

وقد حدد الشروع القدار الذى جوز الحجز عليه » وفاء لنفقة مقررة من البالغ والأشياءالرهونة 
أو الوصى بها للنفقة أو الوصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها » أو من المبالغ الحسكوم بها 
للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين عله الربع فقط ( الادتان +«.ه و 0.4 ) وهو بذلكقد عدل 
عن حك القاتون القائم الذدي يحيز الحجز على حميع المبالغ اللقررة أو الرتبة لنفقة إنسان وفاء لدبين 
نفقة مقررة عليه لشخص أخر لما رآه فى ذلك من الجافاة لح العقل والاصاف . 

وقد قضى المشروع ( للادة ه.ه ) بأنه لاوز الحجز على أجور أو مرتبات الخدم والعال أو 
الستخدمين إلا بقدر الريع » وعند التزاحم مخصص نصف هذا الريع لوفاء دون النفقةالقررة والآخر 
لا عداها من الدبون . 

ونصت الادة ( +.ه ) على أنه لامجوز للدائن الرتهن أن يباشر التنفيذ علىعقار للمدينغير العقار 
الرهون له رهنا رسميا أو حيازيا إلا إذا لم يكن هذا العقار كافيا لأوفاء بدينه وعندئذ يكون التنفيذ 
بأمر على عريضة من قاضى الببوع . 


الي 


م2 العددان السابع والثامن._. السنة التاسعة والعشرونُ 


ومن الفهوم أن العمل بما نص عليه المشروع فى هذا الفصل لاممل بالقواعد القررة أو الى #رر 
فى القوانين الخاصة شأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التتازل ٠‏ وقد ١‏ ص المشمروع عل ذلك صراحة 
المادة ( 0.7 ) حت لايفهم من مواده أنه أريد مها إلغاء النصوص الواردةفى ااتروا نينالخاصة القائمة , 


فى الأعس بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية 


اهتدى الشروع فى تفرير قواعد هذا الفصل بنصوص القانون الحالى وبنصوص قانون المرافعات 
الايطالى ( اللادة ١‏ 44 المعدلة بالمرسوم ابوت الصادرفى بوليه سنة ١91‏ والادتين ؟54 و 544 ) 
فأجاز الأمر تنفيذ الأ<كام والا وامر الصادرة فى بلد أجنى بنفس الشسروط المفررة فى قاتوزذلك البلد 
لتنفيذ الأحكام الصرية فيه ( المادة يم.ه ) و<مل طلب التنفيذ بدعوى ترفع للمحكة الابتدائية القى 
براد التتفيذ فى دائرتها أو بعريضة اقاضى الأمور الوقتية حدما تعامل به الأحكام لاصرية فىالبلد الى 
صدر فيه الك م( الادة .٠ه‏ )ء فان كان ذلك البلد يوجب رفع دعوى لتنفيذ الحم المصرى و يعطى 
اكه حق 58 هذا 1 كم فها قذي به وجباتباع دلك أيضاعند تتفي أحكام هذا البلد فى مصر. 

على أنه لايموز اصدار الأمر بالتنفيذ ‏ محك الحكة أو بأمر القاضى - إلا بعد التحقق من أن 
الحكم أو الأمر الطلوب تنفيذه صادر من هيئة 0 مختصة وقعا لتانون البلد الذى صدر فيه ء» 
أنه ار قوة الشيء المحكوم به وفقاً لذلك القانون ١‏ وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور تكليفاسميحا 
وروعيت فى <تهم مواعيد التكايف بالحضور القررة فى قانون ذلك البلد » وأنهم مثلوا عشلا ححا 
أيضا . وأن الحكر أو الأمر لايتعارض مع حكم سبق صدوره من الحاك المصرية ء وأن النزاع الذى 
صدر فيه الحكم لم يكن قد رفع بالفعل إلى القضاء الدمرى إذاكان الاختصاص به مشتركا بين القضاء 
الصرى والآضاء الأجنى وأن الحكم أو الأمر لايتضمن الحكم با مخالف الآداب وقواعد النظام 
العام فى مصر ( الادة 8٠١‏ ) . 


وقد نص اأشروع على جواز الأمر بتنفيف أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنى إذا كانتاتهائية 
وقابلة للتنفيذ فى اللد الذدى صدرت فيه مع مراعاة القواعد القررة فى شأن أحكام الحاكم الأحنبية 
( الادة ١ه‏ ) كذلك نص التمروع على جواز الأمر ,تتفي ااسندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة 
فى بلد أجنى بنفس الشيروط القررة فى قانون ذلك - لتنقيذ السندات الرسمية الهررة فى مصر 
ويطلي الأمربالتتفيف يعريضة تقدملقاذى الأهور الوتتية بالمكمة الابتدائية الى يراد التنفيذفدائرتهاء 
ولا بحوز اصدار هذا الأمر إلا بعد التحةق هن توافر اشمروطالطلوية لرسمية ااسند وفتا لقانوناايلد 
الذى تم فيه ومن خلوه نما مالف الأداب والنظام العام فى مصر . ( الادة عره ) . 


وقد احتاط الشروع قنص فى نهايةقهذا الفصلعلى أن القواعد الواردة به لاتخل بأحكام العاهدات 
العتقودة أو الى تعقد بين مصر وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن ( للادة 1ه ) . 


العدوان السابع والثامن السنة التاسعة والعرون 440 


الباب الثانى 


فى ال ححوز 
النصل الأول فى التنفيذ مححز التقول ثدى الدن 


جعل عنوان هذا الفصل فى ححز المقول لدى الدين وبعه تنديها إلى أن هذا الححز لايقع إلا 
على مايكون فى حيازة الدين . أما مايكون له من منقولات فى حيازة سواه فبحجز حجز ماللددين 
لدى الغير . 

وقد صدر هذا الفصل بالنواحى التعلقة بالحجز من عدم جواز الحجز قبل مضى نوم على الأقل 
على اعلان سند التنفيذ ٠‏ وعدم جواز ححز الثّار التصلة والزروعات القائمة قبل استواتمها بأ كثر من 
خمسة وحمسين بوماء إلى محري توقيع الحجز فى حضور طالبه وإلى تهى الحضر عن كير الأبواب 
وفض الاقفال ,نالفوة لتوقيع الحجز إلا أن يكون ذلك محضور أحد مأمورى الضبطية الفضائية 
( الواد هزه كه )7.0 

وبوجب القانون القائمأن عضر الحجزشاهدان جر ى العمل على أنه يتعين على الحض رأن ستصحيهما 
لاستكال الشكل دون أن تتحقق مها أأية رقابة أو اششراف على عمله » وقد لاحظ الشروع الفرنسىذلك 
ورأى أن لاحل لإمحاب هذا الاجراء ولا لابطال محضر اللحز لخالفته مادام تافه القيمة فعدل المادة 
مره مرافعات وجعل استصحاب الشاهدين أمرا جوازيا لللحضر . 

وقد راعى الشروع هذه الاعتبارات ٠‏ فاستغنى عن إمحاب حضور الشاهد فى الحجز إلا فى الحالة 
التى يقتضى فيها كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة فأوجب أن يم ذلك محضور أحد مأمورى 
الضبطية القضائية وأن بوقع المأمور على حضر الحجز وإلاكان باطلا وذلك لخطورة هذا الاجراء ولأنه 
لابلجأ اليه فى الغالب إلا لغياب أصحاب الحل الطلوب توقيع الححز فيه أو لتعنتهم ما يستلزم أنيكون 
مع اللحضر رجل مسئول يؤيده ويشهد بسلامة تصرفه . 

ويقع أحيانا أن محرر محاضر الححز دون أن ينتقل الحضر إلى المكان الذى به الححوز عليه » 
وانع ذلك نص الشروع ( الادة ١ه‏ ) على وجوب أن محرر محضر الحجز فى مكان توقيعه وإلا 
كان باطلا . 

ومن أسباب الشكوى فى حجز النقول الصعو بإ تالتى يصادفها الحضرون فى تعدين الحارس فكثيرا 
مابرفض أهل الجوة قبول الحراسة رعاية لشعور المدين ؛ وقد جرى القضاء على أن الحجز لايعتير إذا 
لم بعين حارس على الأشياء الحجوزة » فاذا بددها المدين لم يعاق , وقد عا المشروع هذا الأمر : 

أولا ‏ بأن عدل عن اعتبار تعبين الحارس ششيرطا لصحة الحجز واحداثه آثاره واعتبر أن 
الأشاء قد صارت مححوزة نحت يد القضاء بمجرد ذكرها فى محضر الحجز وذلك على تقدير أن 


لثم العددان السايع والثامن السنة التاسعةوااعشرون 


تعيين الحارس ليس إلا إجراء إضافيا لجرد حماية الأذياء الحجوزة من التبديد ( المادة 8ه ) . 

ثانيا ‏ بالترخيص للمحضرإذا لم يحد فى مكانالحجز من يقبلالهراسة بأنيترك الأشياءالمحجوزة 
فى حراسة المدين مقكان الحز قد حدل فى حضوره قبل المراسة أو لم يةبلها لأنه هو صاحب 
الأشاء وليس فى محميله واجب المحافظة على ملكه إعنات له . 


ثالنا ‏ بالت رخص المحضر إذا لم بحد فى مكان الجز لا الدين ولا من يقبل الحراسة أن برقع 
الأمر على الفور لقاضى الممكة الإزئية لأمر إما بنقل الأشياء الحجوزة وإيداعها عند أمين ختاره 
الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة المحلية بالحافظة عليها إذا تعر تملها . وبالقيام 
مؤقنا بواجبات الحارس . ومجب على الحضر فى الفترة التى يستلزمها رجوعه إلى القاضى أن يتخذ 
جميع التدابير المكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة كأن يعهد بها لأمين أو لأحد رجال الحفظ 
( للادة كه ) 

ورغبة فى الاقتصاد فى اتتال الحضرين . أوحب الشروع على الحضر عقب إقفال محضر الححز 
مباشرة أن تلصق إعلانات البيع على باب السكان الأدى توجد به الأشياء وباب العمدة ولوحة الاعلانات 
بالمحكمة . ويذ كر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز ( امادة “1ه ) 

ولكيلا تتأبد الححوز ويتخذها الدائنون وسيلة مهديد مستمر للمدينين نصت المادة( مه ) على 
أن الحجز يعتب ركأن لم يكن إذا لم يم الببع فى ظرف ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد 
وقف باتفاق الخصوم أو بمقتضى القانون ومع ذلك لامجوز الانفاق على تأجيل البيع لمدةلاتزيد 
على ستة شهور من تاريخ الانفاق . وذلك حتى يشكر الاتفاق على التأجيل إلى غير غاية فيؤدى ذلك 
إلى النتيحة النى أريد تفادمها 

وقد أجاز الشمروع ( المادة بامه ) فما يتعلق بالأشياء الحجوزة إذا كانت بضائع عرضة لاتلف أو 
لتقلب الأسعار أن يأمر قاضى الواد الجزئية بإجراء سمعها من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من 
صاحب الصلحة أومن الحارس 

وقد راعى الشروع النص ف الادة ( ٠هه‏ ) على أنه اذا لم يدفم الرامي عليه المزاد الثمن فورا 
وجب البيع مرة أخرى على ذمته بأى عن كان ويعتير المحضر سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه 
وذلك بعد أن يتثئيت الحضر من شخصيته ويكون الحضر ملزما بالثمن إذا لم يستوفه من المشترى فورا 
ولم يبادر باعادة البيع على ذمته . ويعتير اللحضر سندا تنفيةريا بالنسبة اليه كذلك وهذا حق لامحتاج 
الحاجز إلى مقاضاة الشترى المتخلف بفرق الثمن أو مقاضاة الحضر به 

وقد أخذ الشروع ذهب القانون المالى فى أن الأصل أن تكون دعوى الاسترداد موقفة للبيع 
إلا إذا >> قاضى الأمور المستعجلة بالمضى فيه ونص المشروع على أن للقاضى أن يأمر بإجراء البيع 
مع إيداع الثمن أو بدون إبداع إذا رأى الادعاء ظاهر الفساد 

ولما كانت القيود والاجراءات التي فرضها الةانون الحالىى على دعوى الاسترداد غايتها كلها تفادى 
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أثرها فى تعطيل الببع فان من النتيجة المنطقية للاخلال بهذه القيود أو الاجراءات فماعداماتةتضيه 
الفواعد ااعامة للمرافعات - هى زوال أثر الدعوى الموقف » لأنها لتخرح عن كونها دعوى ملكية 
أى دعوى استحقاق فرعية عن منقول ويصح أن يكون شأنها شأن دعوى الاستحقاق الفرعية عن 
العقار فان الجزاءالمترقب على عدم مراعاة القرود الخاصة مها هو زوال أثرها فى إيقاف الببع .والواقع 
أنه بندر فى ظل القانون الحالى أن ستعمل القضاة حقهم فى الحم بسقوط دعوى الاسترداد أو 
بطلانها أو اعتبارهاكن لم تسكن لخالفة الهيود الخاصة التى قرضها القانون على هذه الدعوى 

ولذه الاعتبارات نص المشروع على أنه يجب أن ترقع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمدين 
الحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشمل صحيفتها بيانا وافيا لأدلة الملكية ويجب أن يقيدها 
المسترد قبل الجلسة بيوم على الأقل فى المواد الجزئية وبومين فما عداها وأن يودع عند القيد مالدديه 
من ااستندات وإلا وجب الح بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيف بغير اتنظار الفصل فى 
الدعوي ولا مجوز الطعن فى هذا الح بأى طريق ( المادة ووه ) . 

ونص المشروع فى المادة ( 881 ) على أن الحاجز نحق له أن بمضى فى التنفيذ إذا لهيقيد السترد 
دعواه فى المعاد أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو بوقفها ء أو إذا اعتبرت الدعوى كن لم تسكن 
أو حي باعتبارها كذلك فلا موز له أن يمضى فى التنفيذ إذا حي فى الدعوى بعدم الاختصاص أو 
يعدم قبولها أو بطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيهاأو يبول عرفها ولوكان هذا الحكي 
قابلا للاستكئناف . 

وقد فرض المشروع على المسترد إذا خسر دعواه غرامة لاتقل عن جنيه ولا تزيد على عشيرة 
<نيهات » فضلا عن ااتضمينات ان كان للا وجه ( ومه ). 


الفصل الثابي ‏ فى ححز ما للمدين لدى الغير 


لم بجعل المشروع عنوان هذا الفصل « فى ااتنفيذ بطريق حجر ما للمدين لدى الغير من المتفولات 
وفى الحجز على ذلك تحفظاع كا فعل القانون الحالى ‏ لأنه لم بر حلا للتمييز بين حجزعلى مالددين 
لدى ااغير يوصف بأنه تنفيذى وبين حجز بوصف بأنه محفظى ٠‏ فإن هذا العيِرْ الذى ابتدعه القانون 
المصرى القالم ‏ متأثرا باعتبار نظرى بحت مقتضاه أن الحجز على المال لايكون إلا طريقا من طرق 
التنفيذ أو طريقا من طرق التحفظ ‏ قد أنشأ بعض الصعوبات منها إثارة الجدل فما يحب أن يتصف 
به الدين المحجوز من أجله فى تلف الأحوال » وفما إذاكان المحز سند تنفيذي يجب أن إسبقه 
إعلان السند إلى الدين والتنبيه عليه بالوفاء . ولمل الصواب أن حجز ما للددين لدى الغير يبدأ 
دانما كإجراء تحفظى بحت مقصود به جرد حيس أمواله وديونه فى بد الغير ومنع المحجوز لديه من 
تسليمها أو الوفاء بها . ون مرحلة التنفيذ إنا تكون حين يطل الحاجز قبض حقه بالفعل ويتخذ 
الإجراء الدى يؤٌدى إلى استيفائه من المال المححوز عليه 
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رأى الشروع هذا قفرب بين مايسمى الآن حجزا تنفيذيا وبين مايسمى حجزا محفظيا فلم مجعل 
المناط فى وجوب رفع الدعوى بطلب #ة الحجز كونه حاصلا بغير سند تنفيذى . واما جعل الناط فى 
ذلك . وفى وجوب استئذان الفاذى فى توقبع الححز ألايكون بيد الحاجز سند تنفيذى ولا<م مطلتا 
فان كان بيده حسم غير صالح للتنفيذ جاز له توقيع الحجزوااضى فى اجراءاته بنفس الأوضاع التى توقع 
بها الحجوز بسندات مستكلة قوة التنميذ . وليكن ودف هذا الحجز مايكون . فحسب اجوز عليه 
أن الحاجز ‏ حين يستوفى <قه نجب أن يكون ببدة سند تنفيذى بدين متوافرة فيه الشيروط اللازمة 
للتنفيذ يمقتضاه . وأن يكون فضلا عن ذلك قد امحْذ الاجراءات الخاصة لتنفيذ سندات التنفيذ على غير 
المدين بها . وقد أوجب المشروع على الحجوز لديه أن يقرر ا فى ذمته بعد اعلاءه بالحجز مهما يكن 
الستد الأنى أوقع به الحاجز ححزه 


على أساس هذا النظر لم يترك المسروع بان الاجراءاتالواجب امخاذها قبلالححز ولابيانالشروط 
الواجب توافرها فى الدين الطلوب الححز من أجله . للقواعد العامة فى التنفيذ بل عنى بالنص على أن 
حجز ما للمدين لدى الغير مجوز ‏ فى جميع الأحوال ‏ اجراؤه بغير حاجة الى اعلان سابق إلى المدين 
أى بغير حاجة الى اعلانه بسند التنفيذ ان كان بتدالدائن سند منهذا القبيل وبغير حاجة إلى 'تذبيه عليه 
بالوفاء(المادة 014) وكذلك عن المششروع بالنص على أنه حب أن يكون دين الحاجز حال الأداء ومحقق 
الوجود ( المادة ٠1ه‏ ) قاصدا مهذا الوصف الأخير ألا يكون الدين احماليا متا أو معلقا على شرط 
موق . فا نكان متنازعا فى وجوده فلا مانع من اعتباره محمق الوجود ومن توقيع الححز عوجبه 
مق كان ثابتا يسبب ظاهر انتنى النزاع الجدى . أها اذا كان الدين غبر مق الوجود بالمعنى المتقدم فلا 
محوز الحجز بموجبه حت ولاباذن من القاضى 


ولا يلزم أن يكون دين الحاجز معين المقدار » فان لم يكن كذلك وجب استصدار أمر القاضى 
بتقديره مؤقتا لتوقيع الحجز عوجبه ثم تصفيته نهائيا حي قطعى فى دعوى حة الحجز 

هذا وقد أوجب المشسروع استئذانقاضى الأمور الوقتية فى توقيع الحجزإذا لم يكن بدالدائن سند 
تنفيذى ولا حي مطلقا (الادة 159ه) » وهذا النص بتضمن حكمين : الأول أنه إذا كان بيد الدائن 
حم غير تنفيذى بدينه جاز له توقيع الحجز بدون حاجة إلى إذن من القاضى ولو لم يكن الددبن ثابتا 
من أول الأ.ر فى ورقة عرففة صادرة من المدين »؛ لأن حكم القضاء مهما يكن غير قابل للتنفيذ أقوى 
فى الدلالة على تقرير الدين من كوته ثابتا فى سند عرفى متنازع فبهء ولأن الحسكم شوت الدين 
يتضمن إذن القضاة بتوقبع الحجز بموجبه ؛ ولم يتردد الشراح » ولم تتردد الحاكم قط فى الأخذ بهذا 
النظر فى تطبيق أحكام القانون القائم أما الك الثاتى الدى يتضمنه النص فهو جديدحتا لأنه بوجب 
على كل من كان دينه ثابتا فى سند عرفى ‏ وغير محكوم به أن إستأذن قاضى الا"مور الوقتية فى 
توقيع الحجز . وقد أريد هذا استكيال رقابة القضاء على الحجز حتي تقل الحجوز التى لامكون لما 
سند جدى وحتي تسق أحكام حجز ما للمدين لدى ااغير مع مانوجه التشبريع الصرى من استئذان 
القضاء فى توقبع الحجوز التحفظية على اختلاف أسيابها . 
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ولم يوجب الشروع رفع الدعوى بطلب صحة الحجز إلا حين يكون الحجز قد أوقع بأمر من 
قاضى الأمور الوقتية ( 01 ) وبهذا لايكون لبذه الدعوى موجب حين يوقع الحجز مقتضى حكم 
ولوغير تفيذى ؛ لأن هذا الحكم إذا طعن قيه أغنى الطعن عن دعوى جديدة ترفع بطلب ثبوت 
الددين ٠‏ وإذا لم يطعن فيه أصبح انتهائيا واتقطع به النرّاع فى الدين . ولقد سبق أن أخذت الحاكم 
المصرية فى عض أحكامها هذا النظر من طريق الاجتهاد فى تطبيق نصوص القانون الحالى . 

والرأى المتبع فى فقه القانون القائم أن المحجوز لديه لاشأن له بدعوى صمة الحجز » فان اختصم 
فبها جاز له أن يظلب خروجه منها وتعين على الحكمة أن نحيبه إلى طلبه ٠‏ وأما إذا قبل الخصومة 
كان الحسكم بصحة الحجز ححة عليه فلا قبل منه العسك ببطلانه فما بعد ل-كن المسروع لم ير أن 
يأخذ بهذا الرأى رعاية لمصلحة الحاجز فى أن يكون ال؟ي اللدى يصدر له بصحة الححزحجة على كل 
من همه الاحتجاج عليه به فلا يعاد الزاع على ة الحجز مع الححوز لديه بعد الفصل فيه فى وجه 
الحجوز عله . لذلك نصت المادة .لاه على أن المحجوز لديه إذا اختصم فى دعوى صحة الحجز فلا 
موز له أن يطلب خروجه منهاء وأن الحكم قيها بصحة الحجز لا يكون ححة عليه إلا فما يتعلق 
بصحة اجراءات الححز . ومقتضى هذا أن الحجوز لديه إذا اختصم فى الدعوى ‏ وقد لامختصم ‏ فلا 
يكون اختصامه إلا بقصد -عل الحكم الذى يصدر بصحة الحجز ححة عليه يصحة إجراءاته » وهو 
وشأنه إذا رأى أن يدفع ببطلان الحجز أو يسلم بصحته » ولكن لايطلب الحم عليه بدينه للمحجوز 
عليه ولا بشىء آخر ولا يازم عصاريف الدعوى إذا لم بنازع فيها . 


وقد رأى الشروع أن يلزم المحجوز لديه بأن يةرر مافى ذمته فى ميعاد خم+سة عشير بوها من تاريعم 
إعلانه بالطحز ؛ لافرق بين أن يكون الأحز بسند تتفيذى أو بغير سند تنفيذى ( الادة لاه ) . 
والجديد في هذا أن الححوز لديه ملزم بالتقرير من قبل أنه يصدر للحاجز حكم واجب النفاذ ,صحة 
حجزه فى الأحوال التى ترفع فيها دعوى حة الأجز » وسبه أن لاصلة بين واحب التقرير مما فىالدمة 
وبين مايكون لسند الحاجز من قوة تنفيذية ولا تلازم بين “بوت دين الحاجز فى ذمة المححوز عليه 
وبين وجوب التقرير على الحدوز لديه إنما التلازم بين بوت ذلك الددين لصاحبه وبين الوفاء به اليه 
هذا فضلا عما تقتضبهمصاحة الدائن من التعجل بتصفية منازعاته مع الحجوز لديه فى شأل التقرير 
توفيراً للوقت اللازم لاجتناء نمرة الحجز . 

ولتحفيف عبء التقرير على المححوز لديه ‏ مع احمّال ألا يكون مدينا لللححوز عليه نصت 
الادة ههه على أنه لاجوز لقم الحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزاءة المحكة 
الجزئية التابع لما الحجوز لديه ‏ أو لحساءها ‏ مبلغا كافيا لأداء رسم محضير التقرير عا فى الذمة 

وقد استنبع إلزام الحجوز اديه بالتقرير ‏ من قبل حصول الماجز على سند تنفيذى بدينه ‏ وضع 
جزاء للاخلال بواجي ااتقرير فى هذه الصورة » فنصت المادة /لمه على أنه يحوز للحاجر أن يطلب 
من المحكة المرفوعة أمامها دعوىسة الحجز الحم بإثبات تأخير المحجوز لديه فى التقرير بما فى ذمته» 
وفى هذه الحالة تؤجل الحمكمة الدعوي لمدة لانزيد على خمسة عششر بوما ليقوم فيها الححوز لديه 
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بالتقرير ثم تحسكم بإلزامه بغرامة لاتتجاوز ربع البلغ الحجوز من أجله بمنح كلها أو بعضها للحاجز 
على سبيل التعويض » على أن هذا الجزاء لامخل بجواز ال1-ي على الححوز لديه بدين الحاجز إذاحصل 
على سند تنفيذى بهذا الدين ( الادة جره ) 

وقد بين الشروع مايصم حجزه محت يد ااغير وما يتناوله الحجز . فنص فى الادة 01٠‏ على أن 
الحجز يكون على المبالغ والديون ولوكانت موّجلة أو معلقة على شرط وعى الأعيان المنقولة وص فى 
المادة ٠4ه‏ على أن الحجز يتناول كل دين نشأ للمدين فى ذمة الحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى 
ذمته ما لم يكن الححز على دين عينه ققط . ومعنى هذا ان الححز لابجوز إلا على دين كان قد نشأ 
بآساسه ‏ أى بسببه ‏ وقت الحجز وتم بذلك تسكوينه ولوكان مؤجلا أو كان غير مستقر فى الذمة 
لقيام التزاع عليه ولتعليقه على شرط موقف أوحادث احتالى بحت ء وبذلك حسم اأشروع <لافا 
أثارته المادتان 4٠١‏ و.4ةع؛ من القانون الخحالى » وأقر الرأى المتبع فى فرنسا على أنه إذا لم يكن 
الحجز قد وقع على دين بعينه فقط ( بأ كان بعبارة عامة شاملة لكل ما يكون فى ذمة الحجوز 
لديه فى الحال وفى المستقبل )فانه بتناول » فضلا عن الديون القائمة وقت الحجز . كل دين جديد ينشأ 
فى ذمة الححوز لديه الى وقت تقريره عا فى ذمته , 

وقد رأى المشمروع أن يبقى حكم القادون الحالى فى زوال قد الحجز عن الحجوز لديه بإبداع مبلغ 
مساو لدين الحاجز مع مخصيصه لاوفاء اليه عند الاقرار له بدينه أو الحكم له بثبوته ( الادة +به ) 
ولكنه رأى أضا أن مجمع بين هذه الطريقة التى اتدعبا القانون الفرنسى تعديل امادة /ي«ه 
بالتشريع الصادر فى ١97‏ بوليه سنة /ا..9١‏ فأجاز للدحجوز عله أن يلحأ الى قاضي الأمور الستعجلة 
بطلب الحكم برقع الحجز مع مخصيص الحاجز يمبلغ يراه القاضى كافيا لوفاء دينه ( المادة باه ) وليس 
فى المع بين الطريقتين أى تناقض أو تعارض أو ازدواج ٠‏ فلكلمنهما مزيته . ذلك أنقاضىالأمور 
المستعحلة لا يأمر بإبداع مبلغ مساو لمطاوب الحاجز حمّا وإعا يقدر المبلغ الدى يودع مراعيا فى ذلك 
كل هايثار من المنازعات فى ثبوت دين الحاجز أو فى مقداره أو فى صحة إجراءات الحجز » ولذلكفإن 
مصاحة المححوز عليه تفتضيه أن يسلك هذا الطريق إذا كان لديه من أوجه النزاع فى الحجز مايبعث 
فيه الأمل على صدور الحكم بتقدر المبلغ الواجب إبداعه بأقل مما وقع الحجز من أحله . أو إذا 
كان الححوز لديه غير مستعد للتعاون معه على التخلص من قيد الحجز بحيث تحتاج الحال إلى استصدار 
قضاء صر يم مانع من كل تأويل أو خلاف برفع الحجز ما زاد على المبلغ الودع . ومن حجبة أخرى 
قد تدعو الحجوز عليه مصلحته إلى اتباع طريقة التخصيص الاختياري فى حالة مايكون متوافقا مع 
المححوز لديه على تصفية العلاقات بينهما أو مطمئنا الى <سن استعداده لذلك وفىحالة مالايقدر لنفسه 
النجاح أدى القاضى فى السعى الى تقدير المبلغ الواجب إيداعه بأقل من مطلوب الحاجز . 

وقد كان على المشروع أن يعين الوقت الدى يحب فيه على الحجوز لديه أن يدفع مما فى ذمته الى 
الحاجز محيث إذا تأخر فى الدفم جاز جبره عليه بالتنفيف على أمواله وإذا عجل الدفع قبل أوانه كان 
مسؤولاعنه قبل الحجوز عليه فى حالة بطلان الحجز . وكذلك كان على المشروع أن يقطع برأى فها 
ذهب اليه قضاء ال1 كم من اعتبار إعلان الحجوز لديه بالحسكم الصادر انتهائيايصحة الحجز عنابةحوالة 
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قضائية بالدين الحجوز الى الحاجز المحكوم بصحة خحزه بحبث لابزاخمه فيه دائن «وقع حجزا جديدا 
عد تمام هذه الحوالة وكان عليه أيضا أن بحدد الوقت الذى يبحث فيه عن كفاية الحجوزلاوفاء بدبون 
الحاجزين المتعدوين بحيث ,صبح عخصصا لهم أو عن عدم كفايتهحي ثيحب تقسيمهالخاصةبين الحاجزين 
وبين غيرهم من الدائنين الذين يتدخاون فى احراءات التقسم عا المشمروع كل هذه المسائل بالنض 
فى الادة ( كمه ) على أنه « يجب على الحجوز لديه بعد خمسة عشير يوها من تارع تقريره بما فذمته 
أن يدفع الى الحاجز البلغ الذى أقر به أو مايفى منه بق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفمثابتا 
بسند تنفيذى وكانت الاجراءات الخاصة بتنقيذ الأحكام والسندات الرسمية على الغير قد روعيت : 
فاذا وقع حجز جديد بعد انقضاء ا معاد المذ كور فلا يكون له أثر إلا فما زاد على دين الحاجز الأول » 
وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغللوفاء محةوقهم جبيعا وجب على الحجوز لديه إيداعه فى 
خزانة المحكمة لتقسيمه » والنص فى الادة ( ممه ) على أنه إذا طلب رفع الحجز فلا يجوز الأداء 
من اللحجوز لديه إلا بعد الفصل فى الدعوى . ومعني ذلك إنه إذا مضى خمسة عشر بوما من تارجم 
التقرير بما فى الذمة وجب على الحجوز ديه أن يدفع للحاجز اللمبلغ الذى أقر به أو مايفى منه عق 
الحاجدز بشرط أن يكون حقه وقت الدفع ثايتا بسند :نفيذى وأن يكون قد امخذ الا<راءاتالقىنو<يها 
القانون بنص المادة 081 لاتنفيذ على الغير . فإدا تعدد الحاجزون وكان البلغ الحجوز كافيا ‏ فى ذلك 
الوقت العين ‏ لأداء ديونهم جميعا وجب على الحجوز اديه أن يدفع الهم بما فى ذمته بالشروط التقدمة 
الذكر . وإذاوقع حجز جد.د( فى الحالين ) بعد اتقضاء المبعاد المذ كورفلا بزاحمالحا<ز الجديد الحاجز 
السابق ( أو الحاجزين السابقين ) . وأما إذا لم يكن البلغالذى أقر به اححوز لديه كافيا ‏ فى الوقت 
الم كور لاوقاء محقوق الحاجزين التعددين وجب عندثق إبداعه خزانة المحسكة لتقسيمهوجاز لكل 
دائن آخر أن يتدخل فى إجراءات التقسيم فى المعاد العين لذلك . وإذا كان الحجوز عليه قد رفم 
الدعوى بطلب صحة الحجز امتنع على الححوز لديه الدفع للحاحز حق سَفى فى الدعوى وترامى 
بذلك الموعد المعين للنظر فى كفاية المبلغ الحجوز للوفاء بديوت الاجزين المتعددين » وظاهر من 
هذه النصوص إنه إذاكان الحاجز وأتددا وأقر الحجوز لديه عبلغ لايكفى لأداء حقه ورفع الحاجز 
دعوى النازعة فى صحة التقرير فلا عنع ذلك من دفع ماحصل الاقرار به خدم) من مطاوب الحاجز 
ولامن مخصيص الحاجز به . 

وعدا ماتقدم بيانه أدخل الشروع بعض تعديلات وإضافات تغنى الاشارة إليها عن الأسباب فى 
شرحها . منها النص النقول من الادة +ناغ مختاط الخاص بطريقة إعلان الحجز إلى الحجوز لديه 
إذا كان مقما خاري البلاد الصرية ( 97ده ) ومنها بان ماحب أن نشتمل عليه ورقة إخبار المحجوز 
عليه بالحجز ( المادة 0+4 ) ومنها ببان مايحب أن يقترن به إبداع المبلغ المحجوز خزائة الحكمة 
ومق يغنى ذلك عر التقرير بما فى الذمة ( المادة 4لاه ) ومنها مخويل الحاجز الحق فى التنفيذ 
على أموال الحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه 
( المادة لإهره ) ومنها النص على أنه إذاكان المحجوز أعيانا منقولة بعت بالإجراءات المقررة لبيع 
المتقول بدون حاجة إلى حجز جديد ( المادة مه ) وأنه إذاكان المحجوز دينا غير مستحق الأداء 
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جاز ببعه بالاجراءات المفررة لبيع الحصص ف التمركات فى الفصل الخامس بحجز الإبرادات والأسهم 
والسئدات والخحصص وسعها / اللادة قمره ) ومنها تعبان مدة لسقوط الححوز الواقعة ميد محصل 
الاأموال العامة أو المديرين لما أو الاأمناء عليها ( الادة ؟وه ) ومنهاتخويلقاضىالا مور المستعحلة 
الحق فى إصدار الاذن للمحجوز عليه بفبض دينه من المحدوز لديه رغم الححز فى الحالات الى 
يكون فيها الححز باطلا بطلانا جوهريا أو معدوم الوجود ( المادة موه ) ومنها النص عل معاقية 
المحجوز لديه بموجب المادة 41س من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من 
المتقولات المحجوز عليها نحت بده إضرارا بالحاجز المادة 94م ). 


الفصل الثالت 
فى حجز الابرادات والأسهم والسندات والحصص ويعها 


أخذ المثيروع فى هذا الفصل عا أخذ به الفانون القائم من التفرقة بين الأسهم والسندات القككون 
لحاملها أو تكون قابلة للتظهير وبين الاءرادات المرتبة والأسهم الأسمية وحصص الأرباح فى المؤسسات 
وحقوق الموصين وحصص الشركاء . فالنوع: الأول من الأوراق محجز حجز الاعيان المنقولة فى بد 
المدين اعتبارا بأن الحقوق المثبتة فيها تندمج بذات الأوراق فينقل الحق بانتقال الورقة من بد 
إلى بد محيث لا مجدى الحجز على اق نحت يد الدين به ويتعين ضبط الورقة ذاتها بطريق حجزها 
كالاعيان . أما النوع الثانى من الأوراق والحقوق فانه محجز عليها بطريق حجزما للمدين لدى 
الغير ولكن لايجوز حجزها إلا مقتضى سند تنفيذى ( الادتان موه 2 وه ) 

والأوراق والحقوق المتقدمة الذكر مصيرها جميعا إلى أن تباع ليستوفى الحاجز حقه من بم البيع . 
وقد أخذ المشروع فى بع هذه الأموال مما أخذ به القانون القائم من التفرقة بين أوراق وحقوقيكون 
ببعها بمعرفة سمسار أو صيرفى يعينهقاضى المواد الجزئية وهي الأسهم من أى نوع كانت والسنداتالقايلة 
للتداول والإبرادات الَو بدة ( المادة همده ) وبين ماعداها تمارئى أن يكون بعه بالأوضاع الرسومة فى 
القانون الحالى فى عمومها ( المادة 4ه ) بالسظر الى أن قيمة الحق البيع لاتعرف عحرد معاينة سنده 
بحدث يجب عكين الراغبين فى الشراء من التحري عن وجوده وعن حقيقة قيمته وسار الدين به ٠‏ 
كا يجب تمكين أصحاب الشأن من الاطلاع على الظروف اللحيطة بالحق وعلى شيروط ببعه ومنابداء 
مالديهم من اللاحظات والنازعات وأوجه البطلان ليفصل القضاء فيهاقبل إجراء البيع . وبالنظر أيضا 
إلى مايترتب على الببع فى كثير من الحالات من الأثر الخطير فى الشركة أو المؤسسة الى تباع حصة 
الشريك فيها ( المواد 518-5٠٠‏ ). 

ويلا حظ أن حسن التنسيق قد أوجب تقل الحسي الوارد فى المادة ه.ه من القانون الأعلى إلى 
الفصل الخاص محجز ماللمدين لدى الغير فى المادة وه من المشروع . كا أو جب تقل الحم الوارد 
فى المأدة وم من القانون الأهلى الى الفصل الخاص محجز الابرادات والأسهم فى المادة موه 
من المشروع 
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الفصل الرابع - ف الحجز التحفظى على المتقول 


قد بتحه الخاطر نظرا لاأن توقيع الحجز ااتحفظى على النقول محصل يغير سند تنفيذى أو بغير سند 
آخر أو من أجل دينغير معين المقدار ء الى إقصاء هذا الحجز عن باب الحجوز , ولكن الواقع أن 
جوهر الحدز باعتباره وضعا للمال محث بد القضاء باجراءات #صوصة محيث لابحوز التصرف فيه 
ومحيث يعاقب على اختلاسه » يتحقق فى الحجز التحفظي نحتقهفالحجز التنفيذى » ولهذا يكون أدنى 
إلى اليسر والمناسبة أن يأخذ الحجز التحفظى موضعه مع غيره فى الباب امخصص الحجوز . 

وقد عمد المشمروع إلى جمع الا"حوال التى يجوز فيها الحجز التحفظى على أموال المدين المنقولة 
بصفة عامة فى مادة واحدة ( المادة 5١9‏ ) وإلى مخصيص مادة لكل حالة من الحالات التي لامحوز 
فيها هذا الحجز الاعلى متقولات مخصوصة 

وفما يتعلق بالحالات التى يحوز فيها الحجز على منقولات المدين باطلاق اضاف المشروع الى »اهو 
موجود منها فى القانون القديم حالة )١(‏ ) مامخشى الدائن لأسباب معقولة فرار المدين من الجهة الق 
هم عا إلى حبة نائية أو غير معلومة وذلك حتى لابحد الدائن نفسه مكتوف انين أمام مدين سىه 
النية ملى محله ومحزم أمتعته هاربا مها من مطالبيه ( ” ) وحالت ما إذا كانت تأمينات الدين مهددة 
بالضياع وهذا حك مفيد خصوصا فيا يتعلق بعدينى البنك الزراعى . ( م ) وحالة مايكون الدين تاجرا 
وكانت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو اختلاسها أو تبديدها وهى مقتبسة مع ثىء 
من التدوير من العانونين الفرنسى والايطالى . 

وق-د أبقى المشروع ( المادة 4٠‏ ) على حق الؤجر فى توقبع الحجز التحفظى على منقولات 
الستأحر ولكنه ضيط حدوده بالنص صراحة على أن هذا المجزهو ضان لح قالامتياز القرر للمؤجر 
فى القانون المدتى ثم بالنص على أنه عند توق قبع الحجز على متقولات الستأجر من الباطن يحب أنيكون 
الحجز فى مواجهة ا له هذه ركس معنى أن طالب الحجز بحب أن ستصدر 
الأمر بالحجز على اسم كل من الستأجرين وأن يرفع دعوى صحة الحجز عليهما حجيعا 

وقد صيغ نص المادة ( 88 ) محيث يبرز أن الحمكة الختصة بالأمر بالحجز هى التابع لما محل 
المحجوز عليه وأن الإجز لايحوز الأمر به لحق غير واجب الأداء فى الخال أو غير محقق الوجود 
وهذه معان مقررة من الخير لا تكون محل جدال أو شبهة كذلك أعطت هذه المادة لاقاضى حق 
إجراء 'تحقيق مختصر قبل إصدار الأمر إذا لم تكفه المستندات المقدمة مع العرضة 

كما خولت له إذا رأى أن عام المدين ,صدور الأمر بالحجز عليه قد محمله طى الوفاء أن تقيد أمره 
عبلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ اعلان الأمر للدطاوب الحجز عليه . وهذه الرخصة قد تفيد 
بالنسية لبعض المدينين الفدين تتأثر سمعتهم الاجماعية أو التجارية بتوقيع الحجز . 

ورغبة في منع الحجوز الكيدية أوجب المشسروع ( المادة 87 ) أن يشتملاعلان الحجز لمححوز 
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عليه على تكليفيه بالحضور لسماع الحم بصحة الحجز وإلاكان باطلا وهذا الحم متبع فى حجز ما 
للندين لدى الغير وهو متفق مع ماجرى به العمل ٠ن‏ قيام القاضى فى نفس الوقت وعند اصدارأمره 
بالحجز بتحديد جلسة لنظر دعوى صحة الحجز وقيام الحاجز باعلان الحجوز عليه بالحجز وبالدعوى 
معا على أنه وى أن لاحل ارفع دعوى صحة الحجز اذاكان قد وقع ناء على حي الم يصبح بعد قابلا 
للتنفيذ . وذلك لنفس العلة الى اقتضت هذا الاستثناء فى الفصل الخاص محجز ما للمدين 
لدى الغير . 

وقد بم الشروع خطته فى منع الحجوز الكيدية بالنص على حق الحمكة اذا حكمت ببطلان 
الححز أو بالغائه لانعدام أساسه فى أن مح»ي على الحاجز بغرامة لاتزيد طى عثيرة جن.بات فضلا عن 
التضمينات للمحجوز عليه ( المادة 5510 ) 


الياب الثالك 
فى التنفيذ على العقار 


الملاحظ فى مختلف القوانين إن إجراءات التنفيذ على العقار كثيرة التعقيد وان مواعيدها متطاولة 
وقد قبل أن هذا التراخى والتعقيد يقتضيها الاحتياط فى نزع العقار من ملك صاحبه ‏ وهو أعز المال 
عليه وبمكين المدين من فرص واسعة للوفاء بالددين المطاوب منه أو الاعتراض على سير التنفيذ 
والمنازعة فيه مع بمكين أصحاب الديون الممتازة على العقار من الاشتراك فى الاجراءات للمحافظة 
عل سساليم 

لذلك كان الانجاه فى التشر بع محوالتيسير يتقصير الواعيد وتبسيطالاجراءات والاقتصاد فىمصاريفها 
ولكن كان لهذا الانحاه حدوده الطبيعية التى لاينبغى تحاوزها بسبب وجوب العمل على التوفيق 
بين مصلحة الدائن الباشر للاجراءات ومصلحة المدين ومصال حائز العقار وأصحاب الددون الممتازة 
عليه ومشتريه بالمزاد وغيرجم من عكن أن تمسهم إجراءات التنفيق . 

والقانون الأهلى بالرغم ثما فيه من وجوه تمص عديدة أدتى إلى الغاية فى التبسيط من القانون 
الفرنسى والفانون الختلط » لأنه قد استغنى فيه عن حجز العقار يتسجيل التنبيه بزع ملكيته لكنه 
يمكن للددين من تأخير الإجراءات بدعوى المعارضة فى تنديه تزع الملكية » فضلا عى أنه يجعل إعداد 
العقار للبيع فى صورة دعوى تقام أمام الحكمة ويصدر فيها حم بالترخيص بالبيع مى احمّال عدم 
الحاجة إلى تدخل القضاء فى هذه المرحلة من ماحل الاجراءات ومع أنه لم يعن بإدخال الدائنين 
القيدة أو المسجلة حقوقهم فى دعوى نرّع الللكية لكى براعوا فيا مصالحهم . 

وقد أصدر المشرع اافرأسى فى ١4‏ بونيه سنة مم١‏ مرسوما بقانون عدل به قواعد التنقيذ على 
العقار فأوجب نسجيل التنبيه ورتب على هذا التسجيل جميع آثار الحجز واستغنى به عن الحجز 
: وتسججبل محضره وادخل بعض التعديل في النصوص الخاصة بإبداع قائمة شر وطالبيع والاعتراضعليها. 
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ومع أن المسروع قد اهتدىإلى حد كبير بهذا التشريع الفرنىالجديد الذى هو أحدث القوانين 
القرسبة الصلة بالقانون الصرى ٠»‏ فانه قد احتفظ باستقلاله عن القانون الفرنى فاقتس منه دون أن 
بنقل عنه ثقلا واستحدث أ<كاما لاوجود لما فيه . 


الفصل الأول - فى التنبيه بعزع ملكية العقار 

نصت المادة م10 على أن التنفيذ على العقار يبدا باعلانالتنبيه بنع اللكية إلى المدين » لشخصه 
أو فى محله . ومهذا نفى المشروع الرأي الفائل بأن إعلان التنيه لاعدو أن يكون محرد مقدمة من 
مَعدَمَات افيد : 

وذكرت هذه المادة مانحب أن نشتمل عليه ورقه التنبيه من البيانات ثم عينت البيانات الى 
نترتب على إغفالها .طلان التنبيه . 

ولا كان التنبيه يعتير من تاريخ نسجله بمثابة الحجز على العقار وكان من أثم مايقتضيه الحجز 
دقة البسان المتعلق بوصف المححوز وتعبينه فقى أجازت المادة 99> لطالبالتنفيذ أن,ستصدر بعريضة 
أمرا بالترزخيص للمحضر بدخول العقار امكى محصل على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته 
ويستعان مها فى مخرير ورقة التنبيه . وهذا الحكم مةقتس من الفقرة الاأخيرة من المادة م من 
القانون العر نسى . 


الفصل الثاني في تسجيل التنبيه وأثاره 

أوحبت المادة وم تسجيل التنبيه وبينت اليعاد الدى محب إجراء التسحمل فيه والجزاء المترتب 
على تفويت هذا المبعاد » ثم نصت على أن التسجيل يكون فىكل قل من أقلام التسجيل التى تقع في 
دائرتها العقارات المبينة فى التنديه . حق إذا ماصدر قانون إشهار التصرفات استبدلت بعبارة « أقلام 
التسجيل » عبارة « مكاتب الإشهار » , 

وقد أدخلت المادة ,1 تعديلا طفيفا فى حي المادتين 41ه:؟6ه من القانون الأعلى » إذ أوجبت 
تسجيل التنبيه الثانى فضلا عن التأشير به على هامش تسحيل التنبيه الأول وفضلا عن التأشير على 
هامش ورقة التنيه الثاني بما يفيد إعلان التنبيه الأول وتسجيله . ونصت على أنه لامحوز ان أعلن 
التنبيه الأول . وذلك لكى يكون علن التنبيه الأول حق الاتفراد بعباششرة اجراءات التنفيذ فلا تتعدد 

وقد ندت المادة م على أن تسجيل التنبيه يترتب عليه اعتبار العقار محجوزا وقصلت المواد 
خب 44# الآثار المترتية على الحجز . وهذه الآثار فى جملتها ‏ لاتختلف عن الآثار التى يرتبها 
القانون الأهلى على تسجيل التنبيه مضافا اليها الآثار التى برتبها القانون التلط على تسحيل التنبيه 
وتسجيل محضر الحجز العقارى » إلافى أن المشروع قد أتى يحكوجديدعظم الأهمية ‏ إذ نص فالمادة 
"1 على أنه لاينقذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار ولا مابرتب عليه من رهن أو اختصاص أو 
امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عادبين ولافى حق الداثتين المشار اليهم فى المادة ههه ولا 
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الراسى علمهالمزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتباز قد سحل أو قيد بعد تسجيل 
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ومهذا النص قد صرح المشروع بما لم يهمرح به القانون الأهلى من عدم نفاذ التصرقات الحاصلة 
بعد تسجل التنبيه . وبه قد جمل المناط فى نفاذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص كونه قد سحل أو 
قيد قبل تسجيل التنبيه ‏ أن يكون ثابت التارع قبل ذلك . وما نحب ملاحظته فى هذا الاصالجديد 
أن التصرفات الى لاتنفف بسبب تأخير تسجيلها عن نسجيل التنديه ليست هى تصرفات الدين فقط بل 
تصرفات حائز العقار أيضا ء ذان كان المدين قد تصرف فى العقار قد مسجل قل تسحيل التنيه فلا 
بذفت تصرف الائر إذا لم يكن هو الآخر قد سجل قبل تسجيل التنبيه . وليس فى هذا عنت يعن 
يتعامل مع الحائز ولا تدله دفاتر التسجيل على حصول أى تسجيل على اسم الحائز , لأن هذا الذي 
يتعامل مع الحائز يقضى عليه الحذر بأن يكشف فى دفاتر التسجيل عن تصرفات منسبق له التصرف 
إلى الحائز ومن سدق له التصرف إلى المتصرف وهكذا إلى أن محدقيد الرهن وتسحيل التنبيه علىاءم 
المدينالأصلى . والحق أنه لايةبل ممن يتصرف إليه الحائز احتجاجه محبل تسجيل التنبيه على امم المدبن 
أ كثر نما يبل منه احتحاجه محهل قبد الرهن على اسم مالك سابق . ولقد قصد المشروع أن مجعل 
تسحيل التنديه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى :نفذ فى حق الدائنين وبين التصرفات الى لاتنفذ 
فى حقهم ١‏ أباكان الشخص الى يصدر منه التصرف » مدينا أو حاثزا . 


وقد اقتضى هذا النظر أن يدل على الحائز فى الادة غ54 بأنه من يكون قد آل اليه العقار بعقد 
مسجل قبل تسجيل التنبيه ولقد حقق الشروع بهذا الذى أخذ به تيسيرأ كبيرا على الدائنين بأن وفر 
عليهم تتبع تسلسل التصرفات بعد تسحيل التنبيه وما قد يتبع ذلك من تكرار توقبع الحجز على حائز 
بعد آخر دون أن مل بأى حق من -قوق من يتعاملون مع اللدين أو مع الحائز وبلتزمونفمعاملهم 
جانب الحذر والاحتياط على الوجه التقدم بانه . 

وقد سبق لحكنة النتقض والإبرام الصرية أن أبدت رأمها فى مسألة قريبة من هذه السألة فقالت 
فى حكها الصادر فى ١5‏ دسمبر سنة ه97١‏ « إن إنذار الحائز إعا يكون واجيا فى صورة ماإذا كان 
لهذا الحائز وجود فى ذلك الظرف الزمنى الدى ينبه فيه الدائن الرتهن على مدينه بالوفاء وينذره بنزع 
الملكية » وإنه « لو وجب على الدائن الرتهن أن ينذر كل من محوز العقار بعقد لم سحل إلا .عد 
ذلك الظرف الزمتى .. لكان فى هذا :سكليف للدائن المذكور بأنيظلملازما لف مالتسحيلات يكشف 
فيه «وميا عن حدوث تسحيل لتصرف من المدين حق يقوم واجبه من انذار التصرف اليه : وهذا 
خطل وفساد رأى يتنزه عنه الشارع » . 


والإعتراض الوحيد الذى يكن توجيهه الى مذهب المشروع هو أنه يعتير العقار مجوزا فى حق 
الحائز من وقت تسجيل التنبيه على أسم المدين ‏ مع أن تتبع العقار نحت يد الحائز يقتضى أن يكون 
الحجز عليه بإجراء بوجه اليه ويسجل على اسمه . وهذا الاعتراض مردود بأنه مينى على حجة نظرية 
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ته تغلها الاعتيارات العملية العقولة الى سبق ذكرها , وقد يضعفها ‏ حق فى النظر ‏ ان العقار 
بطببعته لاتاج , لوذعه حت يد القضاء ولمنع التصرف فه إلى توقبع حجز عليه بإجراء معين بوجه 
الى شخص بعينه ويسحل على اسمه , -فسب الشارع أن ينص على أن التصرف فى العقار لايجوز من 
أي انسان بعد وتت معين . وحسب مالك المقار ‏ أى الحائز ‏ أن كل مايتخذ من الإح_راءات 
الؤدية لإعداد العقار للبيع أو لبيعه إبما بوجه اليه وأن كلما محتاج اليه لرعايةمصلحتهفىهذهالإجراءات 
يكون مكفولا له . 

وقد تفادى المشروع الاعتراض الذكور بأن تحنب التعبير بكلمة المححوز عليه عمنتنخذ فى وحبه 
الإجراءات واستعان عليها باستععال كلمة المدين أو الحائر أو كليهما على حسب الأحوال . 


الفصل االثالث ‏ فى انذار الائز وفى تسحيله 


بينت المادة 144 من عتبر حائزا يجب إنذاره بدفع الدين أو مخلية العقار ونصت على أن إنذار 
الحائز يجب أن يكون مصحويا بتبليغ التنبيه اليه وإلا كان باطلا . 


ونصت المادة م14 على أن اعلان الإنذار يترتب عليه فى حق الحائز كل الآثار ال قتترتبعلى تسجيل 
التنبيه فى <ق المدين » عدا حس العقار عن التصرف فإنه كا تقدم القول ‏ يترتب حتى فى حق الحائز 
على تسجيل التنبيه . ولاشذوذ فى ترتيب هذه الآثار من تاريخإنذار الجاز وليس من تاريخ تسجيل 
الانذار فكلها تتعلق تسد حموق الحائز فى تأجير العقار والانتفاع به أو شمراته أو بالحاقهذهالغرات 
بالعقار » ممالايتصل إذن بأى حق للغير فلاممتاجالهال إلى أى إجراء من إجراءات الاشهار ‏ والقانون 
العرننى يقيد حق الدين فى التأجير من تاريخ إعلانه بالتنبيه والقابون المدنى الصرى والقانون الدنى 
الفرنسى كلاها يلزم الحائز بشمرات العقار من تاريخ إعلانه بالانذار واولا أن الشمروع إنما ,عتبرالعقار 
موضوعا سحت ره القضاء من ناريخ تسجيل التنبيه ميث لايمكن ترتيب أي أثر من أ ثار الحجز على 
أى إجراء سبق هذا التسحيل ١1 ١‏ كان هناك مانم نظرى أوعملى من ترتيب تلك الأثار فى حق الدين 
نفسه من تاريخ إعلانه بالتنبيه . 

وتوجب المادة + :+ تسجيل إنذار الحائز والتأشير بتسجيله على هامش تسحل التنبيه فى خلال 
ثلائين نوما من تاردخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسحيل التنبيه ولم يقسد من جيل الانذار وقيع 
الححز على ام الحائز فان هذا الحجز قد وقع وأنتج ! ثاره فى حق الحائز منتاريخ تسجيل التنبيه أو 
من تاريخ إعلان الاءذار »كا تقدم . وإبا قصد من تسحبل الانذار استيفاء إجراءات الإشهار زيادة 
فى رعاية من يتعاماون فى العقار مع الحائز . 


اأفصل الرابع فى قائمة شروط البيع 


رأى الشروع أن محذو حذو القانون الفرشى والقانون الختلط فما رعدمن أوضاع لإعداد العقار 
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للبيع ٠‏ فأوجب أن يكون ذلك بابداع قائحة شروط البيع فى قلم كتاب الحكمة الختصة لم إعلات 
إبداعها لكل أحاب الشأن , والتشر عن هذا الإبداع فى الصحف ء حت يتقدم كلذى مصلحة بابداع 
ما يكون لديه من املاحظات على شروط البيع ومن طلبات البطلان التعلقة بالشكل أو بالموضوع فان 
قدمت اعتراضات طرحت على المحكمة للفصل فيها وإن لم تقدم شرع ف البيع بعد الاعلان عنه. 
ومزية هذا النظام أنه لابشغل الحا كم ولايزحم جلساتها إلا بمابطرح عليها من منازعات محتاجة لاحم 
فيهاء وأنه جمع أمام اله_كمة فىجلسة واحدة كل مايثار من تلكالمنازعات لتفصل فيها فى وقتواحد 
محم واحد , وهذا على خلاف النظام التسع فى القانون الأهلى الدى لابوجب على مباثمر الإجراءات إلا 
اختصام المدين فى دعوى ازع الملكية » وقصر اختصاص الحكمة التى تنظر هذه الدعوى على النظر 
فما يتعلق باعداد العقار للبيع ويترك لكل ذى شأن حقّه فى أن يرفع دعوى ستقلة يبدى فيهاما يكون 
لديه من طلبات تتعاق بصحة التنفيذ من حي ثالشكل أومن حيث الموضوع ما يؤدى إلى تعددالخصومات 
وتشعبها واستحالة وضع حد منضبط لأثرها فى سير إجراءات التنفيذ . 


وقد حدد المشروع تين بومامن تاريخ تسحيل التنبيه عتنع فها على مباشرة الاجراءات إبداع 
قائمة شروط البيع ( المادة .م54 ) حت تتهيأ لكل من المدين والحائز - إن كان فرصة كافية لتجنب 
المضى فى الاجراءات بدفع الدين أو لاتخاذغير ذلك مما تقتضيه مصلحته . وليس اميعاد إبداع القائمة حد 
أقصى على أنه إذا نخافالباشر للتنفيذ عن إبداع القائمة قبل مضى تسعين بوما من تاريخ تسجيل 
الننبيه جاز لكل دائن مقيد <قه أن يطلب الح باحلالهمحله فى مباشمرة الاجراءات ( المسادة؟١/)‏ 
وكذلك إذا تأخر مباشر الاجراءات عن إبداع القائمة والاعلان عن ايداعبا والتأشير بهذا الاعلان 
على هامش تسجيل التنبيه فى خلال مائة وستين يوما من تاربخ جيل التنبيه سقط هذا التسجيل 
هوة المانون ر المادة 58# ) ور( المادة وه) 

وقد أوجبت المادة م4+ على كاتب المحكمة أن محدد محضر ايداع القائمة جلة للنظر فما مختمل 
تقديمه من الاعتراضات عليها وجلسة أخرى لبيع العقار فى حالة عدم تقديم اعتراضات فى القائمة 
(المادة وم5) . 

وذكرت المادة 541 الأوراق التى بحب أن ترفق بقاعة شروط البيع 

وأوجبت المادة .18 على قلم الكتاب فيخلال الثانية الأيام التالية لابداع القائمة أن حير المدين 
والحائز والدائنين الديبن س<لوا تنبيهاتهم والدائئين أصحاب الرهون الحبازية والرسمية وحقوق 
الاختصاص والامتياز الذبن قبدت حقوقهم أو سجلت قبل تسحيل التنبيه » وذ كرت المادة 6< 
البيانات الى بحب أن نشتمل عليها ورقة الأخبار . 

وقد رتبت الادة :8+ البطلان على مخاافة الأحكام الخاصة يمشتملات القأئمة أو با يرفق بها أو 
باابيانات الواجبة فى ورقة الإخبار بابداعها أما عدم حصول الاخبار فى المبعاد الحدد له فى المادة +6٠.‏ 
فلا يترتب عليه أى بطلان إلا اذا أدى ذلك الى سقوط تسجيل التنبيه بعدمالتأشير على هامشه بحصول 
الأخبار نايداع القائمة » وكذلك لايترتب البطلان على الاغفال عب إخيار واحد تمن أوجبت الادة.ه+ 


العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والشرون في4 


إخبارهم محصول ابداع القائمة وا يكون الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج باجراءات التنفيذ على من 
لم محصل إخباره 

وقد أخذ للشروع باه الوارد فى للادتين ,اس و .من القانون الختلط والفقرة الثانية من 
الادة 584 من القانون الفرنى . بعد تعديل يسير فيه . قنص ق المادة م0 على أن جميع الدائنين 
المسجلة حتقوقهم والمقيدة قبل تسحيل التنبيه وجميع الدائنين الفرين سجلوا تنبيهاتهم يصبحون من 
تاريخ التأشير محصول الاعلان بابداع قائمة شروط الببع طرفا فى إجراءات التنفيذ . فلا يجوز بعد 
ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالاجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو عقتضى 
أحكام نهائية عليهم . 

وكذلك أخذ المشروع بالحكم الوارد فى المادة م4 من القانون الختلط فنص ف المادةه» على 
أن لسكل دائن من الدائنين المسجلة أو المقيدة حةوةهم وكل دائن بده سند تنفيذى أن زايد على 
الثمن الأساسى بتقرير فىقم الكتاب يدونف ذيل قائمةشروط الببع المبعاد المعين لتقديم الاعتراضات 
على القائمة 
الفصل الحامس - فى الاعتراضات على قكة شروط البيع 


أوجبت المادة 11٠‏ على المدين والحائز والدائنين الذين سبق اخبارثم بإبداع قائمة شروط الببع 
أن يبدوا بطريق الاعتراض على القائمة مالد.هم من أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة 
الحددة لنظر الإعتراضات سواء أكانت متعلقة بالشكل أو بالموضوع وكذلك جميع مالديهم مرنف 
لللاحظات على شمروط البيع . وأجازت المادة 1 لكل ذى مصلحة غير من تقدم ذكرثم أن يبدى 
مالديه من أوجه البطلان والملاحظات بطريق الإعتراض على القامة . 

وقد أوجبت المادة 44+ تقديم الاعتراضات على القائمة بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنقيذ 
وحددت لذلك معاد غابته ثلاثة أيام على الأقل قبل الجلسة الحددة للنظر فى الاعتراضات وإلا سقط 
الحق فى ذلك ويتضح من مقارنة هذه المواد الثلاث : 

( أؤلا ) : أن الماشروع قد عبر بكلمة ملاحظات 02:1055<ع68ن عما بدي من الطلبات بقصد 
تعديل شمروط البيع أو نحو ذلك من تعديل العن الأساسى أو تحزئة العقار إإىصفقات ٠‏ وعبر بكلمة 
أوجه البطلان 66لاتته 063)مدصعل مع عن كل منازعة تقدم بشأن صحة الإدراءات أو بشأن 
الدين أو سنده أو صفة الدائن أو قابلية العقار لاتتفيذ عليه أو التنازل عنه ونحو ذلك بما وصف بأنه 
يتعلق بالشكل أو بالموضوع . وعير بكلمة اعتراض 1015 عن الإجراء الذى تقدم به الملاحظات 
وأوجه البطلان أو تقس الخصومة المطروحة على الحكمة . 

(ثانيا ) أن جنيع الأشخاص الذين أعلنوا بإبداع قائمة شروط الببع يجب عليهم إبداء مالدمهم من 
الملاحظات وأوجه البطلان بطريق الاعتراض على القائمين بالإحراءات المعينة لذلك وق المعاد المحدد 
له وإلا سقط حقهم في إثارة أى ازاع فى صحة إجراءات التنفيذ . أمامن عدا هؤلاءفيجوز طم إبداء 
١‏ رمعم 
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اعتراضاتهم إذا علموا مصادفة بإبداع القائمة ١‏ فان لم يبدوا ملاحظاتهم وطلباتهم بطريق الاعراض على 
القائعة سقط حقهم فى سلوك هذا الطريق ويقى لهم - مع ذلكحةهم فى إبداء مالدهم مين المنلزعات 
بدعاوى أصلية لاتؤثر فى سير التنفيذ . وأن الفرق بين من مخبر بإبداع القائمة ويكلف بالاعتراض 
عليها إن شاء وبين من لايريد .ذلك ومحوز أن يهله هو فرق ظاهر وكاف فى ترد اختلاف 9 
المادة 559 عن حم المادة ٠حد‏ 

١‏ ثالثا ) أن المدين لم ببق له من سبيل للمنازعة فى التنفيذ إلا الاعتراض على القائمة أما المعارضة 
فى تنبيه نزع الملكية فقد رثّى الاستغناء عنها باعتبارها دعوى فرعية تؤثر فى سير التنفيذ لأنها كثيرا 
ما يكون المقصود منها مجرد الكيد للدائن وتعطيل الاجراءات , وهذا من جهة أخرى لابحقق 
للددين نفعا أحدى مما يتاح له من طريق الاعتراض على القاعة 

وتما استحدثه المشروع نصه فى المادة +45 على أنه اذا كان التنفيذ على حصة مائعة فى عقار جاز 
لكل دائن ذى حق ميد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى 
التنفيذ على تلك الأعران المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط الببع وقف اجراءات 
التنفيذ الخاصة هذه الحصة . وأنه إذا أجبب هذا الطاب حدد ال4-؟ القاضى بوقف الاجراءات المدة 
الى جب أت تبدأ فى خلالما اجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة . وقد أريد بذلك حمايةالدائنين 
والمدينين من بسع الحصص الشائعة يشمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة 

وقد بينت المواد 556 جد ما يتعلق بالحم فى الاعتراضات على قائمة شروط البيع فنصت المادة 
على أن الاختصاص بهذه الاعتراضات يكون للمحكمة الابتدائية أو ي#كنة المواد الجزثية التى 
محرى التنفيذ أمامها وأن الحكم يكون على وجه السرعة . حضر الخصوم أو لم محضروا 


ونص المادة 4 على أن للمحكمة عند النظر فى أوجه البطلان الموضوعية أن محكم دون مساس 
بأصل الحق بالاستمرار فى إجراءات التنفيذ مع اكليف الخصوم عند الاقتضاء برفع أصل النزاع إلى 
المحكمة الختصة بنظره . وقد ألى هذا النص محم جديد برحى منه محقيق العدالة بالتوفيق بين للصالح 
التعارضة . ذلك أن الحكمة التى تقدم اليها الاعتراض لتحكم فيه على وجه المرعة باعتباره فرعا من 
إجراءات التنفيذ كثيرا مالا تتوافر لددها العناصر السكافية للبت فى أصل الحقوق التنازع عليها ٠‏ وقد 
لاترى النزاع ‏ على جديته ‏ مؤثرا فى جواز الضي في ااتنفيذ وقد تراه فى ظاهره غير جدير بأرك 
تعطل بسبيه الاجراءات ؛ فيدفعها الاقتناع يضرورة الاستمرار فى التنفيق إلى الحسكم برفض الاعتراض 
محالته التى هو عليها . وكثيرا مامحدى أن تكون حجية مثل هذا الحكم بالنسبة لأصل الحقوق علا 
للشك والتنازع بين الخصوم لذلك أريد أن تتكون للمحكمةسلطة تمائلة لسلطة قاضى الأمورالمستعطة 
.بحيث مجوز الها أن تأمر بالاستمرار فى ااتنفيذ وتحفظ للخصوم حقهم فى عرض مابينهم'من ازاع على 
المحكمة الختصة به لافصل فيه بالطرق المعتادة ونصت المادة 27+ على أن استئناف الأحكام الصادرة فى 
الاعتراضات لابقبل إلا إذا كانت قد فصلت فى منازعات تتعلق بالأهلية أو بالصذة أو بالملسكية أو بمدم 
قابلية العقار للتنفيذ عليه أو للتصرف فيه أو بانتمضاء الدين أو بغير ذلك من المنازعات الموضوعية » 
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و #نت قد أمرت بالاستمرار فى الاحراءات وما لمكم المادة 5د . ومبذا قد أريد تسيط 
الاجراءات عنع الطمن بالاستثناف فى الأ<كام الصادرة فى طلبات البطلان المتعلق بشكل الاجراءات 
أو فى الملاحظات على شمروط الببع ( تراجع المادة 71 من القانون الفرسى ) . 

وماكان الاعتراض على القائمة يوقفاابيعفقد أجازت المادة 5+4 للدائنالمباشر للاجراءات ولكل 
داى: بن أصببح طرفا فى الإجراءات أن «طلي بعريضة أمرا من كاي البوع ديد جلنة ابيع 

ولصدر القاضى أمره يعد التحديق من الفصل قَ تمع الاعتراضات القدمة ق الممعاد بأحكام واحة 
النفاذ ومحدد القاضى فى نفس الأمر الثمن الأساسى للببع إذاكان الحكم الصادر فى الاععراض قد 
قضي بتعديل فى شروط البيع . 

وقد عدلت الادتان 59 و .70+ الحسك الوارد فى الادة هه من القانون الختلط خاصا بدعوى 
بائئع العقار أو القايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دقع الْن أو الفرق 
وحب عليه أن برفعها بالطرق العتادة وأن يدون ذلك فى قابمة شروط البسع قُْ المبعاد الحدد لتقدم 
الاعتراضات على التقابمة وإلا سقط حقه فى الاحتجاج على الراسي عليه الزاد باحك الذي يصدر له 
الفسثع . وقد ألحقت هذه الادة بالبائع طالب الفس صاحب الشأن فى إعادة البيع على الشترى 
التخلف . ونصت الادة 17٠١‏ على أنه إذا رفعت دعوى اافسخ أو طلب إعادة اأبيع على المشترى 
ودون ذلك فى التخلف ذيل قائمة تمروط البيع توقف إجراءات التنفيذ على العقار . 


أدخل الشروع فى أحكام هذا الفصل تعديلات طفيفة واستحدث بعض الأحكام . منها : 

(أولا) أن الادة وب+ أجازت للحاجز والدين وكل ذى مصلحة أن يطلب بعريضة من قاضى 
البيوع: إصدار الاذن بالاقتصاد فى الاعلان عن البيع أى الاستغناء ‏ عند الاقتضاء ‏ عن بعض 
ماأوحبه القانون من إجزاءات الاعلان . 

(ثانيا) أن المادة 005+ أوجبت على قلم الكتاب أن مخير بطريق اليريد ‏ أى باعلان بطري قالبريد 
الأشخاص الوارد ذكرثم فى المادة +0٠‏ بتاريخ جلسة الببع الحدد وقما للمادة م15 » وقد أريد بذلك 
إخبار ذوى الشأن الواجب إعلانهم بابداع فائمة شروط الببع حاسة الببع التى محددها قاضى البيوع 
بعد الفصلى فى الاعتراضات على القائمة ء لأن هذا التحديد يكون بناء على طلب أحد الدائنين ولايعل 
به غيره من أصصحاب المصلحة فى حضوو جلسة البيع . 

( ثاننا) أن المادة باه أوجبت ابداء أوجه البطلان فى اجراءات الاعلان عن البيع بتقرير فى 

قلم الكتاب قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها . ويتسق هذا مع وحوت 
أنداء أوجه النطلان ف الاحرا ءات الساقة على الجلسة الحددة للنظر ى الاعتراضات على قابمة شروط 
البيح قبل تلك الجلسة شلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط الحق فنها . وااغرض من. تعيين هذا المعاذ 
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فى الحالين وفى غيرهما هو تمكين الحكمة والخصوم من الاستعداد لنظر النزاع والفصل فيه فى 
الجلسة الأولى . 

( رابعا ) أنه نس على أنه إذا شمرع فى التنفيذ على العقار مقتضى حكهمعجلالنفاذ فلانجرىالزايدة 
إلا هد أن ,صير الحم نهائيا ( المادة م1 ) وهذا حكر جديد والمقصود منه هو مجنب ابطال البيع 
فى حالة إلغاء االحكم الذى شرع فى التنفيذ مقتضاه . 

( خامسا ) أن المادة 549 بينت مامحب اجراؤه فى جاسة البيع إذا لم يتقدم أحد للمزايدة » 
فنصت على أنه إذا كان أحد الدائنين قد قرر بالزيادة على الثمن الأسامى وفقا لمادة 584 أى تقرير 
مدون فى ذيل قائمة شروط البيع . ولم محصل تعديل فى شروط البع نتيحةالاعتراض على القائمة ؛حكم 
القاضى بايقاع الببع لذلاك الدائن ,الاح الذى قرره . و'صت على أنه إذا لم يكن أحد الدائنين قد 
قرر بالزيادة وللأخصل تعديل فى شروط البيع حكم القاذى بتأجيل البيع مع تنقيص حمس الثمن 
الأساسي فاذالم يتقدم مشتر فى الجلسة التتالية حكم بايقاع الببع على الحاحز بالئمن الأسامى الخفض 
ونصت على أنه اذاكانت شروط البيع قد عدلت أجل القاضى الببعمع تيص عشر العُنالأساسى مرة 
بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك . 

(سادسا) أن المادة هد بينت الأشخاص الممنوعين من المزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم 
ونصت على أن عنالفة هذا الم تستتبع بطلان البيع . | 

(سابعا) أن المادة 541 أوجبت على قلم الكتاب أن ينشر فى خلال الخمسة الأيام التالية لرسو المزاد 
اعلانا فى الصحف المقررة للاعلانات القضائية يشتمل على بان إجمالى العقار المبيع واسم المشترى بالمزاد 
والغن الذى رسا به المزاد وبيان حي مرسى الزاد . وقد أريد بهذا الاعلانإثارة الرغبة عند المطلعين 
عليه فى التقرير /زيادة العشير . 

(ثامنا) أن المادة 50 حددت البعاد الذى حب فيه على المشترى بالمزاد إبداع العْن فى خزانة 
المحكمة ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة البيع نهائيا » وأجازت لللحكمة أن تعنى المشترى فى حم 
مرسى المزاد من إبداع القن كله أو بعضه إذاكان دائنا وكان مقدار دينه ومرتيته يبرران هذا الإعفاء 


. الفصل السابع ف زيادة العشر 

أبق اللشروع نظام إعادة البيع بناء على التقرير بزيادة العشير » لما فيه من نفع عمم شام ل لاسبيل 
إلى إنكار ه . وقد بيات المادة 14 المعاد الواجب حصول التقرير فيه بالزنادة وإجراءات التقرر 
ومشتملات محضره » ونصت الادة 4+طى بطلان التقرير إذا لمتراع فيه أحكام الادة السابقة وأوجبت 
إبداء أو جه البطلان فيه يتقرير فى قل الكتاب قبل الجلسةالحددة لاببع ثلاثةأيام على الأقل وإلاسقط 
الحق فيها . ومنحت الاختصاص بالفصل فى يطلان التقرير بالزيادة لقاضي البيوع . 

وقد حرص المششروع على أنه متى حصل التقرير بالزيادة محا فلامحول دون إجراء الزابدة الثانة 
أى سبب عارض لا جمع عله أصحاب الشأن كلهم . فنص في الادة 145 على أنه لا #وز العدول عون 
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التقرير بزيادة العشسر وجعل تبليغ محضر الزياة لأولى الشأن من واجب قلم الكناب (الادة 194) حى 
يقل احتهال التقصير فى إجراء التبليخ . ونص فالمادة 7١١‏ على أنه إذا ميطلب البيع فى الجلسة المحددة 
له أحد أصحاب الشأن فى:طليه أصدر القاضى حكمه باعتبار المقرر بالزيادة مشتريا بالن القدى قبل 
القيراء به فى تقريره . 
ولم بر المشروع أن يتقطع برأى فما إذا كان الحادث الدى يفسخ البيع الأول هو التقرير بزبادة 
العشر أو هو حصول المزايدة الثانية ووقوع البيع فبها لغير المشترى الأول ؛ ولكنه استحدث حلا 
جديدا فى المادة ١*‏ +7 أجاز به للمدين والحائز أن «ودع خزانة المحكمة حت اليوم المحدد للدزايدة مبلغ 
يكف لوفاء الديون والفوائد والمساريف الى للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين سحاوا تنبيهاتهم 
والدائنين المقيدة أو المسجلة حقوقهم ووفاء ماصرفه مةرر الزيادة,العثير فى إجراءات التقرير بهاء فإن 
تم ذلك قرر قاضى البيوع بالغاء حم مرسى امزاد الأول وشطب إجراءات الببع الثانى وحصلالتأشير 
بما يفيد ذلك على هامش تسجيل حم مرسى المزاد بل قد أجير التجاوز عن الإبداع برضاء جميعهؤلاء 
الدائنين . وقد أريد بهذا الك بمكين المدين أو الحائز من فرصة أخيرة يسترد مها ملكية العقار 
المبيع عليه أو يستبةيها - بدفع مطاوب جميع أصحاب الشأن فى إجراءات التنفيذ » وبهذا قد رجح 
الشروع مصلحة المدين أو الحائز فى استبقاء ملسكه على جرد أمل المشترى الأول فى الاحتفاظ عا آل 
إليه بموجب دبع مقترن يشرط فاسخ ٠‏ وعلى مجرد أمل مقرر الزيادة فى إيقاع البيع الثانى له بالعن 
الذى عرضه . 


الفصل الثامن ‏ فى حكممرسى المزاد 


ما أدخله المثمروع من تعديل فى أحكام هذا الفصل نصه ف المادة م.+ على أن حكم مرسي المزاد 
لابعان وأنه إذا أراد من رسا عليه المزاد أن يتس العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحائز 
أو الحارس ‏ على حسب الأحوال ‏ بالحضور فى مكان التسلم فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه , 
على أن بحصل الاعلان بذلك قبل الموعد المعين للتسلم بيومين على الأقلوإذاكان فى العقار منقولات 
تعلق بها حق لغير الحجوز عليه وجب على طالب التسلم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار 
الحم بامخحاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب ااشأن . وقد أربدبامجاب تكليف المدين 
أو من فى حكمه بالحضور فى مكان التسلم وموعده واعلا نه بذلك قبل الموعد المحدد للتسلم سومين 
على الأقل اعطئه الفرصة لاخلاء العقار ونقل أمتعته منه وتصفية مركزه باعشارة حارسا عليه وإثيات 
حالته وحالة ملحقاته فى حضر التسلم حضوره 6 وأريد بأمخاذ التدايير اللازمة للحافظة على حفوق 
ذوى المقوق فى المنقولات الموجودة فى العقار حمابة من يكون مستأحرا للعقار أو مشتريا لعراته 
ونحوها . أما اعفاء الراسى عليه المزاد من اعلان حكم مرسى المزاد ققد أريد به التيسير عليه » وإن 
كان الاعفاء من اعلان الهكم لايغنى عن أن يكون بد الراسى عليه المزاد وقت التنفيف بالتسلم جيرا 
صورة حكم مرسى المزاد التنفيذية فهى سنده فى التنفية الشاهدة بوقائه يكل التزاماته (المادة )/٠١©‏ 
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وما استحدثه اللشروع نصه فى الادة و ٠7.‏ على أن حم موسى المزاد بطهر العقلرمن الزهون.ال.ازية 
أى من حق الحبس الذى كان للمرتهن حيازيا أن يتمساك به بموجب أحكام القافون القائم ‏ فى 
مواجبة الراسى عليه !اراد إذا لم بستوف كامل حقه ولاتظبر فائدة هذا الحم الجديد إلا فى حالة 
مأيكون الرهن الحيازى غير مسبوق بيد أو بتسجل أدائن آخر ويكون العن الدع رسا به لازاد 
أقل من مطاوب داحب. الرهن الميازى . وسيب هذا التعديل قد أدخلى المتبروع أحاب الرهون 
الحيازية فى زموة الدائنين المسجلة أو القيدة حقوقهم لين أوجب دعوتهم للاشتراك فى إجمراءات 
التتفيذ أعلائهم عن إيداع قاعة شروط البيع ( المادة 56 ) وجعلهم من ذوى الشأن فى التنفية 
على العموم . 

وإذ يشترط لتطهير العفاز من حدوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحازية بتسجيل 
حي مرسى المزاد أن قكون إجراءات التنفيذ قد يمت صحيحة فى جميع أدوارها بالنسبة الى أصماب 
هذه المقوق وإذ كان مقتضى ذلك أنهإذا لم يكن أحد هؤلاء الدائنين قد أعلن بايداع قائمةشر وط البيع 
أولم يكن قد أخبو بتاريخ جلسة البيع طبقا للمادة 171 فلا يطهر العقار من حقه محم مرسى المزاد 
بحيث. محوز له أن يتمسك محقه فى تتبسع العقار وإعادة التنفيذ عليه ( مالم يوف اليه دينه كاملا ) فقد 
رأى الشروع تلطيفا من شدة هذه النتيجة أن ينص فى الادة #9٠‏ على أنه يجوز لهذا الدائن أن يقرر 
بالعشر على القن اللدى رسا به الزاد فى خلال ستين بوما من تاريعخ اخباره برسو الزاد والئمن الذدى 
رسا به . ولكنه قد محدث أن تسكون إعادة البيع بنفس التسروط التى ثم بها البيع الأول غير منتجة 
فى رعاية مصلحة الدائئ » ولذلك استدركت الفقرة الثانية من الادة ٠/٠١‏ فنصت على أن الح اللقرر 
فى الفقرة الأولى لامخل محق هؤلاء الدائنين فى إبطلل إجراءاتالتنفيذ إذا كانفى ثتمروط البيع ماهس 
محقوقهم أو بضر عصالحهم . 

وقد وضحت الادة ١١ب‏ الأسباب الى مجوز بناء الطعن علها بالاستئناف فى حم مرسى الزاد 
فنصت على أن استئنافه لامحوز إلا لعرب فى إجراءات المزايدة أوفى شكل الحم أو لصدوره بعد رفض 
طلب بوقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا . وهذا قد وسسع المشروع باب الاستئناف 
من ناحية وضيقه من ناحية أخرى ء أما التوسيتع فنى اجازة الطعن فى حم مرمي المزاد لعيب فى 
إجراءات امزايدة السابقة على صدوره مثل حصول المزايدة فى جلسة غير علنية أو منع شخص من 
الدخول فيها بغير وجه شرعى أو قبول عرض من شخص ممنوع من المزايدة قانونا وحو ذلك تما 
ذهبت الحا كم الحتلطة إلى أنه لايصح ان يكون مطعنا فى حي مرسى اازاد بدعوى أنه لايتعلق بتحرير 
الحسع ذاته : وأما التضييق ففى منع الطعن بالاستئناف فى حم مرسى المزاد لصدوره بعد رفض طلب 
إيقاف الاجراءات فى حالة لا يكون إيقافها واحبا قانونا » ذسهذا قد أريد ألا يكون على تقدير قاضى 
البيوع فى استصواب الايقاف أى معقب , ش 
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الفصل التاسع ‏ فى اتقطاع الانجراراق وى الاوك 
نصت المادة ؟إيإ على أنه إذا لم بودع مباشر الاجراءات قائمة شمروط الببع فى خلال التسعين بوما 
التالية لتسجيل التنبيه جاز لكل دائن مقيد حقه ول-كل دائن آخر أعلن تنبيها يتزع ملسكية العقار 
أن ينذره فى حله الختار بأن يمضى فى الاجراءات فى خلال حمسة عشر بوما من تاريخ إنذاره » فاذا 
امَضى المعاد جاز لمن وجه الانذار أن يكلف مباشر الاجراءات بالحضور أمام قاضى البيوع يصفته 
قاضا للاأمور المستعدلة لحم باحلاله محله . 


أما إذا صدر من مباشر الاجراءات أ كثر من جرد التأخير فى إيداع القائمة فرذي بشطب تسجيل 
ااتنبيه القنى أعلنه أو صدر عليه حي بشطب تسجبله صار كل من الدائنينالفين سحاوا تذبمها يتزع ملسكية 
العقار نفسه فى حل من أن يعمضى فور! فى إجراءات التنفيذ ابتداء من آخر إجراء صحيم » وذلك 
غير حادة إلى استصدار حم بالحاول (المادة ؛ إنا) . وظاهى أن هذا النص لا يكرر حي المادة ومة 
ولابتعارض معه فالمادة ٠14‏ يعمل بحكمها ‏ على الخسوص قبل إبداعقائمة شمروط الببع ٠‏ أما المادة 
هه فاعا تحمل الدائنين المسجلة أو المقيدة حقوقهم وجميع الداثنين الذدين سحاوا تنبيهاتهم طرفا فى 
الاجراءات من تاريخ التأشير على نسجيل تنبيه تزع الملكية محصولالاخبار بايداع قائمة شروطالبيع 

وغنى عن الببان أنه متى صار زمام الاجراءات بعد إبداع القائمة فى يد قلم السكتاب والحكمة الى 
تقدم إلمها الاعتراضات على الفائمة وقاضى البيوع » فلن محتاج الال إلى تدخل الدائنين لتعجيل 
الاجراءات إلا بطلبٍ محديد يوم البيع بعد الفصل فى الاءتراضات على القائمة أوبطلب الببع فى الجلسة 
المحددة له ».وقد نصت المادة م41 والمادة .مد عى مخويل حمع الدائنين الذبين أصبحوا طرفا فى 
الاجراءات بموحب المادة ه48 الحق فى طلب محديد بوم الببع وفيطلب إجرائه » شأنهم فى ذلكشأن 
مباشر الاجراءات عاماء بل قد جعلتهم المادة إلا من أصحاب الحق فى طلب إعادة البيع على ذمة 
المشترى بالمزاد المتخلف . 


الفصل العاشر ‏ فى إعأدة البيع على مسئولية الشترى المتخاف 


استحدث المشروع حك هاما إذ نص ف المادة و١ي/ا‏ على أن المشترى المتخلف مختصم وحده فى 
إجراءات إعادة البيع على مسئولته . ومقتضى ذلك أنه إذاكان المشترى اللتخلف قد تصرف فى العقار 
بنحو ببع أو هبة أعتير التصرف غير قالم بالنسبة إلى أصحاب الحق فى طلب إعادة الببع وصح لمأن 
يتجاهاوا وجوده محث إذا أعيد البيع فى مواجبة المشترى المتخلف كانحكم مرسى المزاد الحديدحجة 
على ذلك الى حصل له تصرف وجاز تنفيه عليه . بهذا قدنظر المشسروع إلى من يتصرف هالمشترى 
نظرتهإلى من يتصرف له المدين بعد تسجيل التنبيه بنع الملكية وجعلهما سواء من حيث عدم جواز 
احتحاج أى منهما بسنده فى حق الجاجز أو فى حق طالب إعادة البيع . ولاشك أن فى مقتضى هذا 
النظر تيسيرا عظها على أصحاب الحق يكفهم مؤونة ماتوجبه عليهم الآراء السائدة فى ألفقه أو فى 
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القضاء من طلب فسخ التصرف فى مواجبة المتصرف له . بدعوى عادية “رفع عليه أو بطلب تبعى 
مختصم به فى إجراءات إعادة البيع على المشترى المتخلف . 

وفما عدا ذلك قد ضبط المشروع النصوص الواردة فى هذا الفصل وأحم انساقها مع النصوص 
الخاصة بإجراءات البيع أو بزيادة العشير . 


الفصل الحادى عشر _ فى دعورى الاستحقاق الفرعية 


نظر الشروع إلى دعوى الاستحقاق الفرعية بإعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ ومؤثر فى إجراءاته 
فوصفها في المادة » «ل٠ا‏ بأنها الدعوى التى يطلب بها بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار 
الححوز كله أو بعضه , ولك أوجب على رافعها أن مختصم فيها كلا من الدائن المباشر للاجراءات 
والددن أو الحائز ورتب على رفعها إيققاف إجراءات البيع إذا توافر فيها مااشترطه من الشبروط 
الشاهدة على جدلها . 

وقد ذكرت المادة إلا الشروط اللازم توافرها لياف إجراءات الببع بسبب رفع دعوى 
الاستحقاق وهى أن يكون الدعى قد أودع خزانة المحسكمة مبلغا يقدره قلم الكتاب للوفاءعصاريف 
الذعوى ومقاءل اتعاب الحاماة والصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وأن :-كونصحيفة 
الدعوى قد اشتملت على بان المستندات الؤيدة لما أو على بان دقيق لأدلة اللادكية أو وقئع وضحاليد 
القى تستند اليها الدعوى . 

ويكون الحسيم إيقاف إجراءات الببع ‏ إذا توافرت الشروط التقدمة الذد كر من الحكمة 
الى رفءت اليها دعوى الاستحقاق ( وهى محسب قواعد الاختصاص محكمة التنفيذ ) فى أول جلسة 
تعرض فيها . فاذا حل اليوم الحدد للبيع من قبل أن تقضي الحكمة بالإيقاف , أى قبل حلول الجلسة 
الحددة لنظر الدعوى » جاز لرافعها أن يطلب من قاضى البيوع وقف البيع بشرط أن بودع فى ملف 
التنفيذ الأدلة على توافر الشروط اللوجبة للايقاف وهى صحفة الدعوى الغلنة والإيصال الثدت لإبداع 
الأمانة ٠‏ وذلك قبل الجلسة الحددة للبيع ثلاثة أيام على الأقل . 

وغنى عن البيان أن دعوى الاستحقاق التى يطلب بها ملكية العقار ‏ دون إبطال التنفيق ‏ 
ولا مختصم فيها الدائن المباشر للاجراءات هى دعوى مقبولة ٠»‏ ولكنها لاتعتبر دعوى استحقاقفرعية 
فلا يترتب عليها إيقاف البيع ولا بسرى عليها أى َم من الأحكام الخاصة بالمنازعات التعلقة بالتنفذ . 


الفصل الثاتى عشر - فى بيع عقار الفلس وعدي الأهلية 


والفصل الثالث عشر ‏ فى بيع العقار لعدم إمكان قسمتة وى يعه اختيارا 


م يدخل الشروع أى تعديل جوهرى فى أ<كام هذن القصلين . ولكنه عدل صياغة النصوص 
على الوجه الذى حعلها متسقة مع سائر التصوض الواردة فى ,اب التنقيذ على العقار . 
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.. على أنه لم بير علا لإبقاء مايقتضيه نص القانون الحالى فى الادة 117+ من أن بع عقاز: الفلسيكون 
أمام مأمورالتفليسة . ذاث أن البيع أمام قاضى اليبوع يكفل تواف ركل الضمانات اللازمة . وقدأوجب 
إعلان النيابة. العامة بإبداع قائمة شروط البيع - فى حالة بع عقار الفلس وعقار القاصر - وأجيز 
لما الاعتراض:على القائمة » وقد اقنس هذا الحمسم من نص الادة م .ياهمن القانون الختلط . 
” ولم بر الشيوع محلا لإبقاء نص امادة 499 منالقانون الحالى المتعلق محق الشركاء فى طلب القسمة 
وحَك مابرد على هذا الحق من قيود موز أولا مجوز اتفاقهم عليها » فان ذلك من الأحكام الوضوعية 
البحتة الغريبة عن إجراءات البيع » قالأولى بها أن تكون من أحكام القانون الدقى . 


الباب الرايع 
فى التقسم بالمخاصة والتوزيع بحسب درجات الداثنين 

اختار الشروع أن مجمع فى هذا الباب الأحكام الخاصة بتقسيم التحصل من التنفيف على الحاجزين 
بالحاصة والأحكام الخاصة بتوزيع من العقار الرهون بين الدائنين مسب درجاتهم وأن مخصص فصلا 
لكل منهما ٠‏ وذلك لتشابه أحكام كل منهما ولتعلقهما جيعا بتصد واحد هو اجتناء غرة التنفيذ على 
أموال اللدين على اختلاف أنواعها . 

وقد رأى الشروع أن يستوفى فىكل . من الفصلين الأحكام الخاصة به ليغنى ذلك عن الاحالة فى 
أحدهما إلى أحكام الف_لى الآخر ؛ فما عدا بعض النصوص العامة التى لاتقطع الاحالة اليها 
تسلسل البيان . 

ولمد كان من أثر ما انتبحه الشروع من ذلك وما اقتضته القارنة بين أحكام الفصلين أنه اقتبس 
من الفصل الخاص بتوزيسع تمن العقار أحكاما وضعها فى الفصل الخاص بالتقسيم بالمخاصة فح نصوصه 
وأ كل وجوه الغائل بينه وبين التوزيع . من ذلك أنه جعل المدين طرفا لاغنى عنه فى الاتفاق على 
التقسيم بالحاصة ( الادة 4ب ) » وأنه حرم ابداء أسباب جديدة للاعتراض فى جلسة الرافعة غير 
الأسباب الواردة فى تقرير الناقضة ( المادة 71 ) وأنه أوجب الم على من محفق فى مناقضته ( فى 
فى قائمة التقسيم المؤقتة ) بالفوائد لمستحقيها عن الفقرة التى اقتضاها نظر الناقضة ( لمادة م75 ) وأنه 
أوجب على القاضى - رغم المناقضات -- أن يصدر فى خلال الجسة عشر بوما التالية لانقضاء ميعاد 
المناقغات أوامر بصرف استحماق الداثنين الممتازين التهدمين فى الدرجة ع الداثنين الناقضٍ قَّ 
دبوتهم ( المادة إل ) وأنه أ جا زلقاضىٍ التقسيم أن نقسم نصيهيب أى دام بن أبين دائفيه إذا طلبواذلك 
قشل عمل القائمة المؤقتة (الادة باب) وأنه أجاز لكل ذى مصلحة أن بطلت إلى وكت تسليمأوامر 
الصرف ابطال التَقسيم أو تعديله إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة ة أو الأحكام الصادرة فى المناقضات 
وبين القائمة الانتبائية ( الادة ويلا ) . 


وتما استحدثه المشمروع من أحكام مر فى التقسبع والتوزيع أنه جل "ميعاد استكناف الأحكام 
الخف 
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١‏ للتي تصدر ف المناقضات أو في الممارضات يبدأ من تاريع صدور الحسع ر الملدة جهن والمادة جزو/) 
وذلك بقصد ت#جيل الفصل فى تلك المنازعات العارضة ااؤخرة اسير الاجراءات وأنه أجاز لسكل ذى 
مصلحة أن يطلب - إلى وقت تسليم أواءر الصرف - ابطال الاجراءات بسب بعدم اعلانه بالدعوة 
إلى الاشتراك فيها أو عدم اختصامه فى المنازعات الواجب اختسامه فيها ( المادتان علا و ١م‏ ) . 


وهنا الخدكم الذندى تفتضيه القواعد العامة قد رؤّى النص عليه قطعا لكل شلك فيه كمأ رؤى 
تفصيل الحالات الى مجحوز فيها طلب اليطلان ومحديد مماد الادعاء به . 


الفصل الأول - فى التقسيم بالمخاصة 

أم الأحكام الجديدة فى هذا الفصل ‏ عداما تقدمت الاشارة اليه - أن المادة م4 قد 
3 بأنه مق صار التحصل من ببع منقولات الدين ومن حجز ماله لدى الغير أو ثما سوى ذلك 
كافيا لفضاء جميع الحاجزين اختصوا به بغير اجراء آخر . ومعنى اختصاص الحاجزين أنه إذا وقع حجز 
جديد على ذلك التحصل قلا بزاحمهم فيه الجاجز الجديد . ولابد لتعيين الوقت الذى ينظر اليه فى 
معرفة ما اذا كان التحصل يكفى لاحاجزين فيختصون أو لا يكفيهم فلا مختصون بل مجرى تقسيمه 
بدنهم مع من يتدخل من الدائنين فى اجراءات التقسم فى الوقت المناسب لابد لدلك من الرجوع الى 
المادة ١هه‏ والمادة 84و( الواردتين على التوالى فى الفصل الخاص مححز المنقولات لدى المدين والفصل 
الخاص محجز ما للمدينلدى الغير ) فنهما يتضح أن الوقت الدى ينظر فيه الى كفاية الحجوز أو 
التحصل من ببع الحجوز اما هو وقت بع المنقولات أو الوقت الدى أوجب فيه الأداء على 
المححوز لديه 

وأن المادة 44لا قد جعلت مبعاد الجسة عشر يوما» اللحدد لادتال اتفاق الدائنين على التقسمم ء 
يبدأ من تاريخ ايداغ المتحصل فى خزانة المحمكة . ذلك أنه متى كان إبداع المتحصل شيرطا لصحة 
الطالبة بتقسيمه فيجب ألا يكون النظر الى ا<هال اتفاق أصحاب الشأن على التقسيم بالتراضى الا من 
وقت هذا الايداع 

وأن اللادة *و* قد جعلت الميعاد الواجب على الحاجزين تقديم طلبامهم فيه مدأ من تاريخ وصول 
آخر اعلان صحبح الى أحدهم » بعنى أن اللميعاد يعتبر متدا لهم جميعا م ىكان لم ينقض بالنسبة لأحدمم 
ما صرحت هذه الادة بأن قوات المعاد على أحد الدائنين لامخل محقه فى الدخول - بطلب دينه ‏ فى 
تقسم أو توزيع آخر 

وأن الادة مرهلا قصمرث الميعاد الواجب على القاضى وضع قائمة التقسيم الؤقئة فيدفجعلنه حممةعشر 
يوما يدلا من ثلاثين . 
٠‏ وأن المادة وه*ا ( وكذلك المادة 65) لمتريا محلا لأن تخسا بالذاكر من.الديون المتازة امتباز 
للؤجر على النقولات اللوجودة بالعين الؤجرة 
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وأنه فى المادة دهب؟” قد أخذ بالتعبير الى حرت نه المادة عره من القانون الختلط دون ماحرت 
به المادة ب6ؤه من القانون الأهلى لوضوحه فى بان المقصود يعبارة « فى كل الأحوال 4 . 
. وأن المادة باوب قد صرحت بذكرالمدين فيمن محب تكليفهم بالاطلاع على القائمة المؤقنةالتقرير 
المناقضة فيها ( وهذا معتس من المادة 1 من القانون الفرنمى ) . 

وأن المادة دوب قد أوجبت علىقم الكتاب أن يعينفى تقرير المناقضة تاريع الجلسة التى محددها 
لنظر المناقضات جميعا وأن المادة وهلا أوجبت على قلم الكتاب - وليس على طالب التعجيل ‏ 
تكاءف أصماب الشأن فى المناقضة بالحضور أمام المحسكمة 

وأن لللادة .وب قد أخذت عا ذهب إله الفقه والقضاء فأجازت ان سقط حقه فى الناقضة 
( لفوات ميعادها ) أن ينضم فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلى من قدم مناقضة فى اليعاد كا أجازت 
له أن يناقض فى ديون من ناقض فى دينه ( أبو هيف صفحة وذ* ) . 

وأن المادة 7014 قصرت المعاد الواجب على القاضى أن يصدر فيه قأئمة التقسيم الا نتهاتى فعلته 
مانية أيام بدلا من حمسة عشر . 


الفصل الثابى - فى التوزيم بحسب درجات الدائنين 


عنى المشروع فى المادة ولا* ببيان ذوى الشأن فى إجراءات التوريع حق لاعتاجالأمرإلىذ كرهم 
فى كل إشارة اليهم ترد فى مختلف نصوص هذا الفصل : وقد ذكر من بين ذوى الشأن الراسى عليه 
للزاد , اعتيارا عصلحته فى حالة مالايكون قد أوفى بكل مافى ذمته من الثمن وبمصلحته على كل حال 
فى تعجيل إجراءات التوزيع حتى يم له شطب القفيود والتسجيلات الخاصة بالديون الى تقل العقار 
الراسى مزاده عليه وقد ذ كر أيضا الدائنون العاديون ؛ اعتباراً بمالهم من حق الضمان العام له على 
أموال مدينهم وما بنشئه ذلك من مصلحة لهم فى استيفاء ديو نهم أو استيفاء جزء منها بعدوفاء جميع 
الدائنين المتازين .' ولقد جهد رجال الفقه والقضاء فى إثبات حق الدائنين فى طلب افتتاح إجراءات 
التوزيع رغم عدم النص فى القانون الحالى على حقهم فى ذلك 

وأحم ما استحدثه المشروع فى هذا الفصل أنه نظم التوزيع بطريق التسوية الودية القضائية بين 
ذوى الشأن فأوجب على قم الكتاب أن تدع وم بالمضور أمام قاضى التوزيع ليتناقكوا فى قائمة 
التوزيع المؤقتة التى يكون القاضي قد أعدها حتى إذا انتهوا إلى اتفاق أثبت فى الحضر وكان له ما 
للاحكام الانتهائية من القوة.والاعتبار وأعدت على أساسه قائمة التوزيع النهائى » فإن اعترض بعص 
أصحاب الشأن أمر القاضى بائبات مناقضاتهم بالحضر وحدد لنظرهاجلسة قرببة معالتنبيهذوىالشأن 
فى الناقضة بالحضور للمرافعة فيها . ومن مزايا هذا النظاءأنهإذ يلزم ذوىالشأن يا ضور أمام القانهى 
للمناقشة في القائمة المؤقتة يتبح لهم قرصة الاجتاع وتبادلالملاحظات مماقديؤدي إلى اتغاقهم جمعاعلي ها كانوا 
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محتلفين عليه » وذلك, .,بالتسلم ١‏ بالاعتراضات البادية الصحةوسحبالاعتراضاتالبادية الفساد,» وخصوصا 
أن الادماع فى حضور القاضى يكفل للمجتمعينالإفادةه نتوجي هالقاضى للمناقشة وإشرافه عليهاوحصرء 
لنتقط التزاع القى تسفر عنها حيث يتضاعف الأمل فى تسويتها باتفاقهم عليها مدفوعين باللصلحة فى 
تعجيل التوزيع . أما النظام فى القانون الحالى فلا مهيء لذوى الشأن فرصة جدية للاتفاق لأنه 
لابازمهم بالاجاع والناقشة لأن من شأنه أن يشجع الجاهل أو دىء النية منهم على تعويق الإجراءات 
بمحرد إبداء أبة مناقضة . 
ولكيلا يكون إن:ام التسوية الودية معلقا على مطلق إرادة ذوى الشأن » يعطلونها إذا شاءوا 

تخلفهم عن المضور أحث المادة كلما ط أن تناف أحد الداثين عن المحغور نوم الاسة لامع 
إهام التسوية الودية بشمرط عدم الاخلال بما أأثبت له فى القائمة الؤقتة وأنه لاعنع من إتمامها كذلك 
.تخلف الدين أو الحائز أو الراسى عليه للزاد وأنه لا مموزان يتخلف أن يطعن في التسوية الوديةالق 
اعتمدها القاضى . 


57 01 _ 
الكاياناك 
فى إحراءات وخصومات متنوعة 


الياب الأاول 
فى العرض والا داع 
رأي المسروع أن يصدر هذا الفصل بالاشارة فى نص المادة .م إلى أحكام القانون المدنى نظرا إلى 
أهمية إلحاق الأحكام الخاصة بالعرصٌ والابداع بأحكام القانون المدتىالخاصة بانقضاء الالبزامات بالوفاء. 
ش وقد استغنت المادتان باءمم و مءحم عما نص عليه القانوت الخحالى فى المادة يمه" من تكليف 
الدائن بالحضور وقت ايداع المعروض بعد رفضه إياه وعما أشار إله قى المادة 4م من حصول 
الايداع فى حضور الدائن أو فى غنابه ٠‏ فذلك إحراء لافائدة منه 
وقد حذف المشروع ماأوجبته المادة 5٠‏ من القانون الحالى على المودع من فرك وقت 
الايداع عن الحجوز على الددين المودع » لأن فى النص على ذلك ما بشعر بوجوب إجراء العرض الفعلى 
قبل الايداع فى حالة ما يكون المعروض محجوزا عليه وممنوعا تسليمه إلى الدائن » وهو عبث يجب 
ألا يكون . أما أن المودع نحبعليه التعريف عن الحجوز المؤقتة نحت يده فقد سيق النصعليه بالمسادة 
لاه :فى الفصل الخاص محجز ما للندين لدىالغير , 
- وقما عدا هذا لم غير اللشروع أحكام الفانون الحالى فى جوهرها . 
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الباب الثانى 
فى مخاصمة القضاء وأعضاء التياءة 


ليست الخاصمة من المسائل العارضة 18م106م1 وع.] كرد القضاة والخبراء وانما هى دعوى 
نعورض مستقلة ترفع من أحد الأصوم على القاضى لسبب من الأسباب التى بينها القانون ٠‏ ولذفك 
أتتها اللجنة فى مشسروعها فى ال-كتاب الأخير ما فعل القانون الالى. 

وتوجه الخاصمة إلى الاضاة كم توجه إلى أعضاء النيابة وقد صرحت بذلاك|اادة 1م من الشمروع . 
وقد أضف إلى أسباب الخاصمة الخطاً المبنى الحس.م عالعممدوزووع)معم علعنامبآ وكتنة8 دآ 
وذلك لأن الفارق بين الخطأ الفاحش وبين ااغش فارق ذهنى فى معظم الأحوال . فغالبا ماإستدل على 
الغش بحسامة الخالفة » وكثيرا مايدعو الحرج إلى درء نسبة الغش تمن يتهم به بنسبة الخطأ الفاحش 
إليه وإذاكان الخطأ اليسيرلايسلم منه قاض ولا تصح مساءلته شخصياعنه حتى لايتهيبالقضاة التصرف 
والحم . فإن"الخطأ الفاحش من القاضى فى عمله نادر ينبغى ألا بقع » وإذا' وقع فينبغى ألا يعفى 
القاضى من حمل تبعته وأن ال بين الأفراد وبين مقاضاته . 

وقد أخذ المشروع الفرنمى بهذا النظر فى سنة سجم؟ ١‏ فىتعديله للمادة ه.ه منقانون المرافعات 
على أنه ان يترتب على هذه الاضافة زيادة مخاطر القاضى فان فى اجراءات الخاصمة وما أحيطت به 
هن ضمانات وفى سمو الهيئة ااتى تفصلى فيها مالا سمح باساءة استعمال النص الحديد ٠‏ 

وتتمة لمقتفى الخاصمة رثى أن يضمن هذا النص أن الدولة تكون مسئولة ما عم به من 
ااتضمينات على القاضى أو عضو النيابة بسبب الأفعال المبينة وأن يكون لها حق الرجوع عليه ٠‏ 

وقد بينت المادة 1107م كيفية اثبات امتناع القاضى عن التصرف أو الحم امتناعا يجين مخاصمته 
وهى مستقاة من المادة باه من القانون الفر نسي . 

وبينت فى المشروع المادتان ( ,كم > 19م ) كيفية ا سكم إذا كان التقاضى المخاصم مستشارا 
عحاكم الاستثناف أو بمحكمة النقض . 

وصت المادة ه+إيم منه على أنه إذا قضت الحكمة بصحة الخاصمة حكات على القاضى أو عضو 
النيابة الخاصم بالتضمينات المطاوبة وبالصاريف وببطلان تصرفه . أى ببطلان العمل الذى وقع فيه 
الغش أو التدليس أو الغدر أو الخطأ المهنى الجسم ٠‏ وذلك إذا كان هذا العمل تما لا مكسب بها لخصم 
الآخر حقا . كا لوكان حكا باجراء من اجراءات التحقيق موز للمحكمة العدول عنه . أو كان أمرا 
بحس احتياطى أو. ضبط واحضار . أو حك بعقوبة جنائية على طالب الخاصمة . 

أما إذاكان العمل اللدى بنى على الغش والتدليس والغدر والخطأ الفاحشى حك صدرلمصلحة الخصم 
الآخر قفد يست الفقرة الثانية من الادة ممم على أن المحكمة التى تنظر اللخاصمة لاتقذي سطلاته 


إلا بعداعلان الخصم الآخر لابداء أقواله . وهكذا اطرح الشروع مذهب القانون القانم الذى ينص 
على أن الحكم بقبول الخاصمة لايؤثر فى صحة الحكر الدى صدر فى الدعوى وليىس لمثل هذا 
النص الغريب وجود فى القانونالفر نسى الدى اختلف فقهاؤه بين قائل ببقاء الحم الذى صدر من 
القاضى المحكوم عليه إلى أن يطعن فيه صاحب الشأن بطريق الالعاس مستندا إلى الغش إذا كان 
الخصم ششريكا فيه للقاضي الخاصم أو بطريق النتقض إذا لم يكن شري له . مخريحا لنص قانون قديم 
عندثم . وبين قائل بأن الحكم بصحة الخاصمة يستتيع يقاته بطلان حكم القاضى بغير حاجة إلى رفع 
طهر فيه بالالعاس أو بالقض . وقد آثر المشمروع الأخذ هذا الرأى الأخير مع ايحاب أن تسمع 
المحسكمة أقوال الخصم الأذى صدر لمصلحته الحكم قبل أن تقضى ببطلانه حىلايؤخذ محكم فى خصومه 
لم يكن طرفا فيها ودون أن تتاحله فرصة الدفاع عن مصلحته 

وتوفيرا لبوقت والمهد أجاز الشروع للمحكنة الى تم فى الخاصمة إذا قضت ببطلان حَيم القاضى 
الخاصم ,أن محم أيضا فى الدعوى الأصلية بعد سماع أقوال الخصوم متى رأت أنها صالحة للحكم فيها . 
( الادة 5هم) ٠‏ 

ولماكانت محكمة الاستئناف هى الى تنظر.الخاصمة عادة فطريقالطعن فى حكنها هوالطعن بالنتقض 
( الادة 90م) ولم يز الشمروع الطعن فى هذا الحكم بالالعاس لأن الغمانات الى أحيطتبها إجراءات 
هذه الدعوى كفيلة بتفادى دواعيه , 


الساب الثالك 


في التتصل 


لكل!نسان الحق فى أن يتنص لما عمل باسمه بغير توكيل أو تفويض منه ليتخلص من نتائجه . وما 
كان القانون القائم لم برتب إجراءات خاصة للتنصل ققد ترك لصاحبه أن يرفع به كا يرفع بأى ادعاء 
آخر دعوى بالطرق العتادة فى الوقت الذى بريد . والواقع أن التنصل نزاع بطبعته يفتضى سرعة 
الفصل ليعرف مصير الحقوق والواجبات المهددة به . ولهذا محا الشعروع نحو القانون الفرسى فى عقد 
فصل خاص لإجراءات التنصل لاحظ فيه بقدر الإمكان تسيطها . 

وقد صدر المشروع الكلام على التنصل ببيان سلطة الو كيل بالخصومة التى تثبت له بمحرد توكيله 
فيها محيث لا بحوز لموكله أن ,يتنصل ما يعمله وكيله فى نطاق هذه السلطة (الادة 4ىم) ثم قفى ذلك 
بيان الأمال القى يمثاج فيها الوكيل بالخصومة إلى تفويض خاص من موكله » ونص على أن مايقع 
من الو كبل من هذه الأعمال بغير تفويض خاص محوز التنصل منه . (الادة ٠‏ م) . 

ثم فرق المشروع فى الإحراءات بين التنصل من عمل متعلق مخصومة قائمة وبين التنصل من جمل 
غير متعلق مخصومة قائمة . قفى الخالة الأولى أوجب أن محصل التنصل قبل مفى ميتة أشهر من 
ناريخ العمل وإلا كان التنصل غير مقبول (الماذة #مام) ٠‏ كا أوحب أن محصل بتقرير فى قم كتاب 
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الحسكمة القائمة أمامها الحصومة وأن يبين فيها موضوع التنصل وأسائيده وطلبات التتصل وأوجب 
أن يعلن المتنصل صورة من هذا التقرير الى الوكيل وإلى باق الخصوم فى ظرف عشسرة أيام من 
تاريخ التقرير وتكليفهم بالحضور أمام المحكمة المذ كورة وإلا جاز الحكم سقوط دعوى التتصل 
( المادة عم ) أما في الخالة الثانية فرفعدعوى التتصل إلى الحكمة الكائن بدائرتم! محل الوكل 
المدعي عليه بالطرق العتادة ( ال-ادة 89م ) وغنى عن البسان أنه بحب أن مختصم فيهاكل من يراد 
الاحتحاج عليه ببطلان تصرف الوكيل الراد التتصل من عمله وإبطال ماترتب عليه , 

وإذا كان التنصل من عمل بى عليه سك أصبح غير قابل لاطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئنافوجب 
رفع الدعوى فى ظرف ثلاثين بوما من تاريخ صيرورة الحكم غير قابل لمعارضة أو الاسئناف . 
( الادة عم ) 

ومح فى دعاوى التنصل على وجه السرعة وييرتب على الحكم يبول التنصل الغاء عمل الوكيل 
والغاء جميع الاجراءات الى بنيت عليه وكذلك الغاء جميع الأحكام التى أصدرت على أساسه (المادة 
ومم ) . وهذا هو مذهب القانون الفرنسى . وهو مذهب معقول مادام الخصم الذى صدر لصلحته 
الحكم قد اختصم فى دعوىالتنصل » ويلزم الوكيل الدعى عليه بالتضمينات للمتنصل ولغيره من 
الخصوم اذاكان تصرف الوكيل قد عاد على هؤلاء بضرر ( المادة 5م ) 

وحمابة للوكلاء بصفة عامة والحامين بصفة خاصة مرى التعرض لدعاوى التنصل يرقعها عليهم 
المتعجلون أو المبطلون الكائدون نص المسروع فى المادة م على أنه اذا حكم برفض التنصل أو بعدم 
قبوله أو بسقوط الحق فيه ألزم المتنصل بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد عن حمسين جنيها 
فضلا عن التضمينات ( المادة مم ) 


الباب الرابع 
فى التحكيم 


لم بزل التحكيم مطلوبا ليستغنى به الناس عن الحا كم قسدا فى النفتمة والوقت ورغبة عن شطط 
الخصومة القضائية واللدد فيهاغير أنه فى الواقع سما إذا كان الاتفاق عليه عاما ‏ من ااتصرفات الى 
لاتخلو من خطر ولانذعن النفوس لنتاجها إلا بصعوبة ولهذا عيب عليه أن يلجىء ااتحا كين من بعد 
إلى الحا كم فيزيد عملها بما يعرض عليها من 'زاع فى صحة التحكيم أو طعن فى عمل اللحسكمين أو 
خلاف على أجرهم على أن هذا كله لم بحل دون رواج الاتفاق على التحكيم واتساع أغراضه خصوصا 
فى المعلاملات التجارية سما ماكان منها متميزا بطابع التخصص أوالصفة الدولية 

وقد أبق المشروع الأسس التي وضعبا الفانون القائم التحكيم إذ هى مجمع بين المرونة والاعدان 
نم هى متقدمة على القانون الفر نبى حت بعد تعديله فى هذا الخصوص - أبقى المشروع هذه الأسن 
مكتفيا بإصلاحها و كالما حيث احتاجت إلى إصلاح أو استكال فالتفتت إلى النص على أهلية الحكمين 


خظر أن يكون الحكم فاسرا أو عبجورا عليه أو روما من اسقوقه المانة بديب عقوبة جتائية أو 
مفلسالم برد له اعتباره ( المادة م ). 

وقد أخذ المشروع عذهب قانون المرافعات الايطالى فأوجب فى حالة تعدد الحكمين أن يكون 
عددثم وترا فى جميع الأحوال وسواء أكانوا مفوضين بالصلح أو غير مفوضين به مخلصا من ضرورة 
الالتجاء فما بعد إلى مرجح والاختلاف على تعبينه (المادة 819م8) ٠‏ 

وقد أوجب المشروع على المحكمين أن يسمعوا الدعوى مجتمعين لتتحقق لمم وللخصوم مزية 
نظرها باعتبارهم هيئة وألزمهم بالرجوع إلى اله-كمة للحم على من يتخلف من الشهود عن الحضور 
أو يمتنع منهم عن الاجابة وليأمر بالانابات القضائية أو بتقديم أوراق تحت يد موظف روعت 
بد الغير (المادة 48) . 

كذلك أوجب المسروع أن صدرح الحسكمين فى القطر المصرى وإلا اتبعت فى شأنه القواعد 
الخاصة بالأحكام الصادرة فى بلد أجنى ‏ وذلك لأن الضوابط قد اختلفت فى مق يكون حوالحكمين 
أجنبيا ومتى لايكون . فقال فريق إن العيرة هى بالبلد الذى حصل فيه الاتفاق على التحكيم . 

واعتير غيرتم البلد الذى جلس فيه المحكنون للحم , ونظر آخرون إلى جنسية المتحا كين كا نظر 
سوام إلى جنسية المحكمين » على أن الرأي المعتمد الآن فى فقه القانون الدولى الخاص » هو الذى 
بعل العبرة بالجهة التى صدر فها الحكم دون غيرها . تق صدر الحكم فى يلد أجنى الحق بالأحكام 
الأجندية . وقد أخذ .هذا النظر قانون المرافعات الايطالى فى المادة ؟؟ منه ( المادة )45٠‏ . 

وقد نص المسروع على أن الحكمة التى أودع فنها أصل حكم الحكمين هى الى مختص بحكل 
ما يتعلق بتنفيذه . وغنى عن البيان أنه ليس ملحوظا فى هذا الاطلاق إخراج تنفيذ أحكام الحكمين 
من اختصاص القضاء المستعجل فما يتعلق بالاجراءات الوقتية (المادة 854) . 

وقد عنى المشروع ببيان قواعد استئناف أحكام الحكمين والطعن فيها بالغاس إعادة النظر 
(المادتان 75م و/م) ولم يدخل على دعوى بطلان حكمالمحسكمين أو دعوى المعارضة فى أمر التنفيذ 
تعديلا جوهريا ٠‏ 

على أنه من اعخير التنبيه إلى أن هذه الدعوى لاتقبل إلا فى حالة عدم جواز استكعناف حكم 
ال حسكمين . فاذاكان الاستئناف جائزاً وجب رفعه لابداء كل الاعتراضات على الحكم . فان فوت 
الخصم معاد الاستثئناف أو رقع استئنافه ورفض فلا سييل ارقم دعوى البطلان . 


العدوان السابع والثامن - السبنة التاسعة والعشرون اه 


فى استيفاء الدبون الصغيرة الثابتة بالكتابة 

تكليف الدائن برفع دعواه وانتظار الحكم فيها ثم تنفيذه قد يبدو شديد البطء بالنسبة لبعش 
الدبيون الى يتوقف عليها التداول التجارى . وقد بدو كذلك شديد التعقيد بالنسية ليعض الديون 
الصغيرة الواضحة الى لاحتاج فى الغالب لمرافعة أو حكم . 

وقدرث فى وقت من الأوقات وضع نظام سمح لمن بده كببالة أو سند نحت الاذن أو شك أن 
يستصدر أمرا بالوفاء ويعلن هذا الأمر للمدين فإن لم يعارض فيه فى ميعاد معين أصبح نهائيا وجاز 
.تنفيذه . وهذا النظام متخلف عن التطور الدى بلغه تشيريع السكمبيالات والسندات والذى كان م 
أعظم مظاهره اتفاق الدول بمؤكر جنيف على وضع قانون عوذجى لا-كمبالات والسندات . وقد 
أديجت إيطاليا هذا القانون فى قانونها الدا<لى ونظمت فيه كفية التنفيذ بالكمبيالات والسندات 
الأذئية فأجازت وضع الصيغة التنفيذية عليها والسير فى تنفيذها وأعطى للمدين حق الممارضة فى وضع 
الصيغة التنفيذية فى أحوال معينة (يراجع القانون الارطالى الصادر فى سنة مم1 ) مع أن الأخذ مهذه 
الطريقة أو بغيرها ليس من مباحث قانون المرافعات بل هو من خصائص القانون المنظم للسكمبيالات 
والسندات الأذنية وبحب أن يكون متفقا مع اتجاه هذا القانون ومبلغمايصل إليه من مسايرة التطور 
فى تربع الكمبيالات والسندات , 

أما فها يتعلق بالديون الصغيرة ققد رأي واضعو المشمروع من المصلحة وضع إجراءات مبسطة لما 
تتلخص فى أن يستصدر الدائن من قاضى الهكمة الجزئية أمرا بوفاءدينه بعد تقديم سنده ويعلن هذا 
الأمر للمدين فإن لم يتظم منه في ايعاد المحدد أصبح الأمر انتهائيا وجاز تنفيذه (المادة ٠/لم)‏ . 

وقد قصرت هذه الاجراءات على الديون الصغيرة التى لاتتجاوز ثلاثين جنيها ( وهو النصاب 
النهافى للمحكمة الجزئية ) التى ببعد أن تكون محل نزاع جدى لثبوتها بالكتابة . والتى غالبا ماتتهى 
قضاياها فى النظام الحاضر بصدور أحكام غيابية على المدينين الذدين يتعمدون التخل ف كسبا للوقت . 

وقد اشترط الشروع أن يكون اللدين مما فى البلدة الى يكون بها مق رالحكة حت لايكونالنظل 
كثير الكلفة عليه . وحتى لابتعرض إعلان المدين بالأمرالصادر بالوفاء للاحمالات التى تصاد فإعلان 
الأوراق فى القرى وعلى هذا النحو وجد نظام اجراءات ميسرة للديون الجارية الثابتة بالكتابة نما 
يغلب عقده فى الحضر والمدن دون الريف فيستطيع به البقال أو الخباز أو المؤجر أن يستوفى مطلويه 
الثارت بورقة عليها توقبع المدين بدلا من رفع دعوى به وانتظار - فبها بالاجراءات العتادة 
( اللادة »لوم ) . 
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واستصدر الدائن الأهر بالوفاء بعريضة مسببة نحب أن برفق مها سند الدين الذى محب أن سبقى 
فى قم الكتاب إلى آن عذى مبعاد التظم ( الادة الام . 

وقد أوجب لأشروع على الدائئن أن ودع مح عرزت امل الرسم بحيث لايكلف المدين عندما 
ينظل إلا دفع رسم اعلان ورقة التظلم وحده ( الادة «بالم ) 

ولماكان اللحوظ فى هذه الاجراءات أن اموضوع من الظهور محيث لاءتاج لمرافعة فى الغالبفةد 
أوجب الشروع على القاضى إذا رأى ألا يجيب الدائن إلى كل طلباته أن يمتنع عن اصدار الأمر وأن 
محدد جلسة لنظر الدعوى مع تكليف الطالبٍ بإعلان خصمه اليها وذلك منعا للقاضى من القضاء فى 
بعض الرفوع إليه من غير مرافعة . 

وينبغى أن شتمل الأمر الصادر عل بان البلغ الواجب دفعه من أصل وفائدة ومصاريف ويعلن 
هذا الأمرمع العريضة للمدين فى تكله أو سكنه بالبيدة التىمها مقر المحكمة ويشتمل الاعلان على اتذاره 
بأنه إذا م ينظم فى البعاد يصبيح الأمر مها نهائيا ( الادة 0 

وقد أوجب القروع ل سر الكتاب تيد الظل: من تلقام نقسه ونص على اللحتم فيه على وجه 
السرعة والكيلا يتخذ هذا الأمر للكيد أو الفاجأة أوجبت المادة +لإم على الدائن أن يعلن الأهر 
إلى الدين فى ظرف ثلاثين يوما من تارع صدوره وإلا سقط هذا الأمر وتعين على صاحبه ساوك 
الطريق العتادة للمطالبة محقه . 


العددان السابع والثامنس السنة التاسعة والشرون باىة 


تقر بر لحنة 3 المرافعات 


وعن مشروع القادون الوارد من مجلس النواب بتعديل الادة 4لا من الرسوم بقانون رقم مد 
لسنة 9م9١‏ الخاص بإنشاء محكة النقض 

الرئيس ‏ هل نوافقون حضراتي على متتمروع قانون المراقعات من حيث البدأ 7 

( موافقة ) 

الرئيس - يقرر الجلس الموافقة على مشسروع قانون المرافعات من حيث البدأ ؟ 

وهل توافقون حضراتج على ت#قرير +نة المرافعات عن مششروع القابون الوارد من مجلس النواب 
الخاص بتعديل المادة غ؟ من المرسوم ينون رقم م3 لسنة 989( بانشاء محكة النقض » وهو الذى 
يتضمن رفض هذا الشروع من حيث المبدأ ؟ 

( موافقة ) 

الرئيس ‏ يقرر المجلس رفض هذا المشمروع من حيث البدأ 

القرر ‏ حضرات الشيوخ الحترمين 

يسمر أن أعرض » بوصنى مةرراً للدجنة الخاصة التوشكلها المجلس لدراسةمشمروع قادون الرافعات؛ 
الأنستق التى قام علمها التعديل حسب ماجاء فى تقارير هذه اللجنة ٠‏ وقد وزعت على حضراتع 1 

وقد أتبح للمجلس أن ينظر القانون الثاتى من القوانين الأساسية التى ترقها البلاد منذ عهد بعيد 
ولعل الرغبة فى تعديل قانون المرافعات كانت أشد وأسبق من الرغبة فى تعديلأى قانون رئسىآخر . 
فقد بدت عيوب قانون المراقعات غداة نشيره » وتبين أنه قالم على نظم معقدة كثيرة النفقات تفتح 
ثغرات عدة أمام سىء النية من الخصوم لكى يستغلوها فى تعطيل سير الصومة . ومنهناسرتالفكرة 
أن الصلح على الحق مع التنازل عن نصفه خير من الاحتكام عليه ليه أمام القضاء 

( مخلى عن الرياسة سء_ادة الرئيس » وتولاها حضرة الشيخ الحترم العو عد ارين 
كيل المجلى ) 

وقد بدأت فكرة التعديل منذ سنة ١.‏ . واستمر القاتون يدرس فى لجان متعاقبة » ولسكن 
قانون امرافعات القانم . سواء القانون الأهلى أو القانون المختلط . لم مل خلال هذه المدة الطويلةمن 
تعديلات تأنى فرادى بمناسبات . وكانت أهمها التعديلات !اتى أدخلت على القانون المختلط باقتراحات 

من ابمعية العمومية استشارى محكرة الاسئناف المختلطة . وكان حظ القانون الأهلىمن التعديل بسيرا.]' 
ا وبرغم كل هذه التعديلات بقى القانون محمل طابع الود وطابع الرجعة وطابع الظروف الى 
أحاطت بوضع قانون نايليون ٠‏ بل بوضع اللانحة التي سبقته » وهى المعروفةبلانحة كلبير (:م10ه©) ٠‏ 


ه؟ا9 العددان السابع والثامن مب السنة التامبعة والشرون 


وقد قدم فعلا مشروع قانون للبرلان فى سنة ١914‏ ولكندقامت عليه » غداة تقديمه » اعتراضات , 
كثيرة قدرتها الحكومة فشكلت لحنة أخرى » كان للى شرف عضويتها » وقدم مشمروعها إلى الببلان » 
وهو المعروض على حضراتي الليلة . 

وبلاحظ فى التعديل الى ساد هذا القانون أنه ستيدف غرضا واحدا برغم كثرة التعديلات التى 
ثملت الششروع كله . وهذا الغرض هو تيسير أمر التقاضى » ومنع العقبات الى تقوم فى سبيل الدعوى 
وتؤدى إلى تعطيلها » ومنع الالتجاء إلى الدفوع الشكلية فى كل مناسية لتعطيل الوصول إلى الحق 
من أقرب سبيل ؛ وتمكين سلطة القضاء من أن تهيمن على الدعوى » فلا تترك لإرادة الخصوم م كان 
طابع القانون القديم ٠‏ فقدكان يعاب عليه أن القاضى يتقاذفه الخصوم » وأن موقفهكان ساياء وأنه 
يرل على ح؟ الخصوم فاذا صوروا له اللدعوى بصورة ماء وجاءوا متفقين على هذا التصوير » لم تكن 
لدى القاضى الوسيلة التىبمكنه من أن ينفذ منوراء هذا التصوير إلى حقفيقة النزاع وحقيقةالخصومة . 
وعاي هذا القانون شئون التنفيذ فبسطها واختصر إجراءاتها وعلى الأخص التنقيف العقارى » إذ كانت 
نفقاته تعصف بأ كثر قممة العقار . 

وإذا أعطينا فكرة فيها قليل من التفصيل الجملعن تعديلهذا القانون , نراه قد أبرز النواحى 
الآتية إجمالا : 

العناية بالصياغة واستخلاص الصطلحات الملائمة دون خلط » فاستق لكل مصطلح بمعنى » واستقل 
كل معنى عصطلح خاص . 

والعناية باستكال الأحكام العامة إذكان قانون الرافعات القائم يغفلها أو يأنى بطرف منها دون 
بقية الأطراف . 

وعنى هذا المشبروع بتجميع يع الأحكام العامة » واستيفائها قدر لاستطاع . فا تناول قانون 
الرافعات بصفة عامة صدر به القانون ٠‏ وما تناول كل باب صدر به الباب . 

وعتي بترتيب الموضوعات ٠‏ فوضع كل موضوع فى مله . وتناعت الموضوعات على شكل 
منطقى متسق . 

وعنى بتمكين سلطة القضاء كا بينت ليهيمن على سير الدعوى 

وعنى بسرعة 'محضير الأحكام حيث لانوجد نصوص تفرض على القاضى أن محضر حكنه وتنطق 
بأسبابه فى وقت معين مناسب فكان الخصوم فى كثير من القضايا حصلون على المنطوق ولا ستفيدون 
من الحم بشيء لأن فائدة الك لاتقف عند النطق عنطوقه بل لابد أن محصل الخصوم على صورته 
وعلى الأخص الصورة التنفيذية لكى يتخذوا .هذه الصورة إجراءات تحفظية أو تنفيذية أو يقتنوها 
وبدء مواعيد الطعن 3 

أما الا ختصار على منطوق ينطق به مع ترك الأمر على الغارب فلا تأنى أسباب الحم فى موعد 
مناسب - ففيه ضرر للخصوم وللعدافة ‏ ذلك بأل القاضى إذا لم محضر أسباب حكمه فى موعد مناسب 


العدوان السابع والثامن ‏ السنة التسعة والعشرون ذاه 


كانت الأسباب بعد عهد طويل ارنحالية أو نوعا من الارتحال . ولذا استحدثت محكمة التقض فى 
المسائل الحائية مبدأ ليس له نص صريع فى النشريع الآن وهو أن ال إن لم عم خلال ثلائين بوما 
بقع باطلا ٠‏ وبنت حكمها عنى أنه بعد ثلاثين بوما » حين تنقضى دور الجنايات ٠‏ تكون أسباب الحسم 
ارتجالية لا يطمأن إليها . فعنى الشروع بعلاج هذا الوقف على وضع يمكن القاضى من أن يصدر 
حكماء وأن يسببه فى موعد مناسب دون ارهاق عليه أو عنت للخصوم : 

وعني الشروع كذلك باختصار الاجراءات وسرعة السير فيها . كا عنى باختصار إجراءات 
التنفيف اختصارآ كيرا دون مساس بالفمانات التى يب أن تتوافر للهدين وللنتصلين بالنىء 
التفذ عليه . 

واستحدث المسر ع أحكاما جديدة اقتبسها من مصادر التشريع ٠‏ أو استملاها من المصالٍ العملية 
ومن الظروف التى واجهة القضاء فى تطبيق هذه الأحكام . فادتحدت التتصل » وهو انكار وكلة 
الوكيل فى الخصومة فما قام به وفما قبله وفما أبرمه إذا كان قد محاوز بهحدود وكالته ( س8 10653) 
واستحدث أحكاما تزه إلى توسيع سلطة القاشى +:]ة وسع سلطة فاضي التتحفير ٠‏ طعلها تشمل كل 
مسألة فرعية دون حاجة ألى اتفاق الخصوم على مكيمه , كا هو الوضع الآن ؛ محيث تقتصر سلطة 
المحكمة ‏ عند نظر الدعوى ‏ على سماع الرافعات والحسم فى الوضوع ٠‏ كا وسع اختصاص محكمة 
الواد الجزئية . 

واستحدث نظام اقتضاء الدبون الصغيرة بأوامر على عرائض ؛ حيث يكون الددين فى حدود 
اختصاص القاضى الجزئى النهائى » وحيث يكون الدين ثابتا بالكتابة وذلك مخفف عن القضاء فى 
جلساته العادية قسطا كبيرا من العمل الذى يكون عملا رتيبا لا محتمل مثا ولا مناقشة ولا دراسة . 
وهذا الحي اقتبسناه من التشمريع الصيى . بل ان التشريع الصينى ذهب فيه إلى أسد مدى » فل 
يقصره على اختصاص القاضى المزفى », وإنما أجازه فىكل ذين © مهما بلغت قيمته . مادام ثايتا 
بالسكتابة ولاضرر على الخصوم فى ذلك ٠‏ لأنه سيكون لحم حق التظل . ويراعى أن هذا التظى 
يندر أن يقدم » لأن مثل هذا الدين لا عكن ان يتخلص منه المدين إلا باثبات الوفا. بالكتاية ٠‏ 

ويلاحظ فما يتعلق بالدفوع التى كثيراً ما لذت وسيلة لتأخير الفصل فى النزاع أن الششروع قد 
واجه الدفع يعدم الاختصاص » وهو أهمها » بأن أجاز للقاضى بدل أن محم بعدم الاختصاص أن ميل 
القضية إلى الكمة الختصة فيوقر الوقت ونوقر المال وهوفر العنت » خصوصا أن مسائل الاختصاص 
مسائل دقيقة مختلف فيها الفقه والقضاء » فيجب ألا يوضع الخطىء فى الاختصاص فى حرج » على أنه 
سلح القاضى بسلاح بمنع العبث بهذا اق . فئى حالة الخصم القى يأنى مخصمه إلى يحكمة عختصة ٠‏ 
ويرهقه اعتادا على أنه لن يصيبه ضرر » إذ يستطيع القاضى أن »يلل الدعوي إلى المحكمة الختصة . 
فضلا عن أنه إذا تبين عنت الخصوم وسوء نيتهم » جاز له أن يقضى على رافع الدعوى بغرامة . 

وكذلك - كا قات لحضراتي ‏ عنى الشروع يعدم تعطيلسير الدعوى » وعنى بالحيمنةعليها 
وبتقليل فرص تأخير الفصل فى الدعاوى بفتح أبواب الطعون . وأمكن تفادى هذا بتحديد موعد 
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لفيد الدعوى , قاذا لم تقيد بعده . اعتيرت كأن ل تسكن وبهذا ضمن أن يكون المدعى جاداً فيدعواه 
اما أن يكون مستمداً فيسير مها إلى نهايتها وإما أن يكون متخذا طريقا آخر من طرق الارهاق 

ثم قلل فرصالغياب ٠‏ لكى نع كثرة الأحكام الغيابية وكثرةالعارضة وما يترتب عليها م نتأخير 
فى سير الدعوى . فأجاز نظام اثبات الغيبة فى صور الغياب جميعها ‏ سواء أ كان الخصوم فرداً واحداً 
فكل هؤلاء ستطيع الخصم أن يطلب اثبات غيبتهم دون أن يتقيد بالوضع الحالى اللوجود فيالتشريع 
الأهلى وهو أن الخصوم مدعى عليهم وأن يكونوا متعددين فيحضر البعض ويغيب ا بعض . وفى هذا 
السبيل أيضاً منع استئناف الأحكام التق تصدر قبل الفصل فى الوضوع على استملال لأن الو ضع القالم 
الآن هو أن كل حم يصدر ولوكان تمبيديا يمكن استثنافه على استقلال ١‏ فيبقى الموضوع أمام الحكمة 
والفرع أمام محكمة » فتقطع أوصال الدعوى ويتأخر النزاع وقد يؤدى الأمر إلى أن الحسكم الفرعى 
يلثى ويكون قدصدر حك فى الوضوع مبنى عليه » فينهار الأصل والفرع » فيضيع امال والوقت . فعالم 
التشريع الجديد كل هذه الأوضاع » ونص على أن الأحكام التى تصدر ولم تنه الخصومة كلها أو 
بعضها لاتكون قابلة للاستثناف . وألفى التتشريع الجديد تلك التفرقة بين الح البعمريدى والحم 
التحضيرى » وأصبحت كلها سواء » لاتلزم المحكمة بتنفيذها إذا تبن لما وجه الصواب فيها. 
كا أنها لاتستأنف على استقلال . 


كذلك فى سبل 6كين القضاء من أن يكشف عن تلك الوسائل التى ياجأ اليها الخصوم بتصوير 
دعوى عس مصال طرف ليس فى الخصومة ؛ أجار للقضاء أن متهم الغير إذا تكشف له فى الدعوى 
أن هناك مصال سترها الخصوم وعس أنشخاصاً لم مختصموا فى الدعوى . ووضع القواعد التى تضبط 
هذا الوضوع وبجعل القضاء يتدخل فى الخصومة من تلقاء نفسه ووستدعى أشخاصاً سبق اختصامهم 
فى دعوى أخرى تمن تر بطه بالخصوم رابطة التزام كالوارث والشريكعلى الشيوع اللدى يضار مركزه 
فيجوز أن تدخله الحسكمة من تلقاء نفسها . فاذاً لم تحد الحكمة ضرورة إلى ذلك أعطاها المشروع 
سلطة أن تعلنه بواسطة قلم الكتاب بملخص عن الدعوى حتى تتح له العلم بها فيتدخل إذا شاء . 


كا ان المششروع الجديد قد قضى على ما يسمى فى العرف القضالى « نوم القضية فى التحقيق © إذ 
حال على التقاضي لتحقيقها فتنام ولا حركها إلا الخصوم . فجعل المشروع لأقاضى الحق فى ان 
بحركها والمحكمة محدد أجلا للتحقيق لا مموز مجاوزه إلامرة واحدة لاعذار تقتضيها وبقرار 
من الحكمة . 

كذلك عدات فى الاثبات بعض تلك الأوضاع القدية البالية كا هو الحال فى استحواب الخصوم . 
فقد كان بحب اعلان الأسئلة للخصوم وبذلك يكون القانون قد أتاح لهم الفرصة لترتيب الردود 
واعدادها وفي ذلك مفسدة للعدالة وضياع للحق ٠‏ مع أن فكرة الاستجواب هى الوصول بها 
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إلى اعتراف من طريق الأخذ والرد مع الخصوم ٠‏ كا احيز استحواب الوصى أو الولى فى أمور 
تتصل نعلمه 

كذلك نظم المشروع قواعد لالزام الخصم تهديى مستند يكون للدعى شيريكا له فيه » أو يكون 
هو الأصل الى , بربط الطرقين ١‏ ذاتهى ذلك الححة القائلة إن الخصم لا يكلف عدم «الرعه 
نفسة ) فأوحب ان م به 0 1 هذا الدللل كان ثم شركة أو أساسا لعلاقة نشأت ين الطرةين 

كذلك أجاز وو رفع دعوى أصلية بالتزوير 5 اتتظار الدعوى الموضوعية . حتى 
لا يضيع الدلل على المدعى . وذهب المشروع فى ذلك إلى أسد الحدود ٠‏ وأجاز رفع دعوى معحلة 
تحقيق الأدلة . وهذه السألة كانت موضع خلاف بين القضاء وكثير من الحا كم لم تأخذ يما . 

كذلك واجه المشروع وسائل التعجيل بالدعوي والقضاء على ركودها ومنع انما ركودها سلاحا 
مصلتا » فلا هى انتهت إلى حي » ولا هى زالت من الوجود . فجاء هذا الشروع فما تعرفه ببطلان 
المرافعة ' قصحح التسمية 0 ومماها سقوط الخصومة ل وهو ان تنام الدعوى ثلاث سئوات ولا ,تخذ 
فيها أى اجراء 

لفد أوجب التشسريع القائم على الخصم ان يرفع دعوى أصلية ببطلان الرافعة » فجاء المشروع 
الجديد وأجاز واشترط السك به كدفع دون حاجة لرفع دعوى . 

قضى هذا الشروع علىهذا العبث كله ٠‏ وأنتقص أجل سقوط الخصومة من ثلات سنوات إلى سنة 
واحدة » وأقر حق الخصم فى السك بهذا السقوط بمجرد اتقضاء الأجل . ومن طريق الدفع به 

ثم استحدت المشسروع نظام انقضاء الحصومة ٠‏ لأن الرأى السائد الآن هو أن الخصومة لا تنقض 
إلا باتقضاء الحق . فاستحدث المششروع نظاما من مةتضاه أن تزول الخصومة من بين يدى القضاء 
وببقى الحق . وجعل لهذا موعداً حمس سنواتإذا بقيتالقضية معلقة دون أن بحركها أحد .- ورعا 
يمال ما الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها . 

أن سوط الخصومة يكون عضي سنة من بوم اعلانالورثة . أما انقضاؤها فعدمضى حمس سنوات 
من بوم وقفها » أعلن الورثة أو ل يعلنوا » إذ الفروض أن القضية لاتبقى يحهولة أ كثر من هذءالدة 

كذلك نظم المشروع قواعد رد القضاة على >و أ كمل ٠‏ وفرق بين أسباب عدم صلاحية القاضى 
ووو رع كان 000 يطلب رده 0 - + الانباي الأخرى الى تبني 0 
لأنه سر 0 وأصباره وما إلى ذلك خاء المشروع لك اع هذه الحالة حالة عدم 


صلاحية يعامها القاضى قبل أن يعلمها الخصوم فيجب أن نتنحى ا ل ا 
دوه نطلت أحكامة لقيام. الشك فى نزاهته . 
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حضرة الشيخ الحترم اللواء امد عطيه باشا - لى سوال فى هذا الموضوع 

القرر محسن أنتؤجل جميع الأسئلة إلى أن انتهبى من هذا العرض . 

حضرة الشيخ الخترم على زكى العراني باشا ‏ أظن أنه من الأسبل أن تفدم الأسئلة فى 
موضعها وفى النقطة التى تتعلق بها . 

حضرة الشيخ الحترم اللواء احمد عطيه باشا ‏ هل حدد المشروع الحالات التى تفيد عدم 
الصلاحءة . أم هى حالات عامة ؟ 

المقرر ل نعم حالات محددة » وهى القرابة أو المصاهرة أو أن ببدى القاضى رأيا في القضة 
إلى آخره . 

حضرة الشرخ الحترم الأستاذ عباس الخل ‏ هل المراد بالقرابة وبالمصاهرة أن تكون بين 
الخصوم وبين القاضى ؟ 

المهرر - هده الحالات كلها ميئة فى المشروع » وأنا لا أعرض لادواد بالتفصيل 6 إعا أعر ص 
للفكرة العامة التى قام عليها المسروع 

كذلك عن التشريع باستبعاد إجراءات غير مجدية ومعطلة » فوضع نظام تصحيح الاخطاء المادية 
وتثبت التصحيح على أصل الحكم بناء على طلب على عريضة » دون حاجة إلى دعوى ترفع أو مرافعة 
محري 5 هو الخال الآن . 

كذلك عايج المشروع موضوع اغفال المحسكمة الفصل فى بعض الطلبات فاذا أغفل القاضي أحد 
الطلبات ء أمكن الرجوع إلى نفس المحكمك لتدارك مافاتها الفصل فيه دون حاجة إلى طريق الامماس 
وأوضاعه وشر وطه بالطريقة المتبعة الآن . 

كذلك عن المشروع بطريق الطعن فى الأحكام . فاختصر مواعيدها » وجعل للمعارضة مواعيد 
تبدأ من اعلان الحسكم للغائب لامن وقت تنفيذه كأ هو الشأن الآن . وبناء على ذلك جعل سقوط 
الكم الغيانى برتبط بالاعلان لابالتنفيذ . فحا الفكرة القدعة التى هيمنت على قانون ١ابليونوهي‏ 
أن الغائب لابعم ولا يعرف رفع الدعوى ولا صدور الحكم إلا بالتنفيذ وهى فكرة خبالية تؤدى 
إلى ضياع الوقت وتعطيل الاجراءاتوضياع الحم تبعا لذلك . وقد لايحد الحكوم له شيئا ينفذعله ٠‏ 

كذلك أجاز التشر بع الجديد ‏ وهذه هى النقطة التى طالب فيها زميلى! تر مين مصطئ مرعي بك 
وى على باشا العودة إلى اللجنة لمسألة مرتبطة بها الطعن بالنقض فى الأحكام الإبتدائية التهائية » 
لأن الطعن بالنقض الآن قاصر على أحكام حكنة الاستئناف التى نسميها الاستئنلف العالمى . أما الأحكام 
النهائية اتى تصدر من الحا الإبتدائية » فليس لها الآن طريق للطعن بالتقض إلا فى حالات معينة » 
وهى حالة وضع اليد التي سميت فى القانون الجديد دعوى الميازة » وكذلك حالة الاختصاص أما باق 
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السائل القادونية الختلفة التى قد مخطىء فيها الحكمة الابتدائية » فلا سبيل لتصحيحها فىالوقت الحاضر. 

أولا ‏ لأن الأصل فى الطعن بالنقض أن يكون سبلا لاصلاح الأحكام التهائية جميعها دون النظر 
إلى مرتبة المحكة التى صدرت منها . 

ثانيا - ان الطعن بالنقض لايقصد به فقط أن نصل به إلى مبدأ ٠‏ وما لإصلاح عيب فى ال-ي . 
فالتقض طريق للاصلاح لا لتقرير المبادىء » ولأن تقرير المبادىء يأنى نتيجة للاستقرار عليرأيمعين 
فى مسائل قانونية معينة . 

عند ما أنشئت محكة النقض فى مصر سنة 1و( » قبل فى اللذكرة الإيضاحية الخاصة بإنشائها 
أن قصر حق الطعن أمامها على الأحكام النهائية فى محكة الاستثناف أريد به التخفيف عنها فى أول 
نشأتها ٠‏ حتي إذا ماوقفت على قدميها أمكن أن يلقى على عاتقها بقية السء . 

وأظن أنه قد آن الأوان ‏ بعد أن انقضى قرابة عثشرين عاما على إنشاء محكمة النقض - لأن 
مخطو التشريع هذه الخطوة » لتتاح الفرصة لأغلبية المتخاصمين أن بلجأوا إلىالقضاء الأعلى لتصحيح 
الأحكام النهائية الخاطئة ٠‏ وعلى الأخص بعد أن رفع نصاب قاضى الحكمة الجزئية الابتدائى إلى 
مائنين وخمسين جنيها » فأصبحت مثل هذه الدعاوى جديرة بأن تعرض على محكمة التقض إدا وقع 
خطأ فى تطبيق القانون أو بطلان الإجراءات . 

وقد استتبع ذلك أن وضءت اللجنة نصاكان موضع الاءتراض » وهو النصالخاصبالدوائر الجتمعة 
لتواجه حالة تعدد الدوائر الدنية وما قد محدث من العدول عن مبدأ مقرر حتي إستقر القضاء . 

فلما أعيد المشسروع إلى اللجنة أخيرا . دارت مناقشة حول هذا النص . فرأت اللجنة أن الدوائر 
وتعددها ونتائج ذلك التعدد ليست من شأن قانون امرافعات . وإ بما هو من شأن قانون نظامالقضاء» 
وليس على قاون المرافعات إلا أن ببين أى نوع من الأحكام محوز الطعن فيه بالتقض . 

وعلى الحكومة فى مشروع القانون الخاص بنظام القضاء أن تواجه الدوائر اللازمة لنظر هده 
الطعون فى وضعبا الجديد . ولدلك رأت اللحنة حذف المادة الخاصة بتعدد الدوائر » مصلة هذا الأمر 
إلى مشروع قانون نظام القضاء الدى لايزال فى طريقه إلى البرلمان . 

أما فما يتعلق بالطعن فى الأحكام الإبتدائية الانتبائية » فقد أصرت اللجنة على استبقاء هذا الحم 
بد أن اقتنمت بأنه خطوة ضروريةاصلحة العدالة » خصوصا بعد أن استقر العمل فى محكمة التقض » 
ولأنه لاجوز أن يتموم أى اعتبار يمنع العدالة من أن تحرى مجراها . 

كذلك استحدث المشروع طريق طعن جديدة » كانت موجودة فى قانون الحاك الختلطة وفى 
لابحة ترتيب الحاكم الششرعية ؛ وإنما على وضع آخر وهى ما اسميناها فى المشروع الجديد « الاعتراض 
على الك من الخارج عن الخصومة » فأوجدنا هذا النظام بعد أن أبعدنا منه مواطن النقد التى كان 

افيا 
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يتعرض لما حبسب الأوضاع الحالية . وجعلناه قاصراً على حالتين : الأولى ممثلة فى الدجوى جك كللدائن 
ومن المتفق عليه أنه يمثله المدين في الدعوى . حيث أنه إذا حكم فى الدعوى فى أمر يتعلق عاله . 
فبذا الحكم يعتبر ححة على الدائن ٠‏ ولو أن الدائن ليس عتتصما فى الدعوى . فأجزنا له أن يعترض 
على الحسكم إذا اثبت ان الحكم جاء نتيحة غش أو تدليس أو اهال جسيم من المدين الذى عثله فى 
الدعوى . والثانية ما إذا حكم على مدين متضامن أو على شخص ملتزم بالنزام غير قابل للتحزئة . 
فأحزنا لبقية الدائنين أو المدنين التضامنين أو الثشركاء فى الالَرَام أن يعبر ضوا على الحكم . فيصلحوه 
بل الالتجاء إلى رفع دعوى نتيحة لهذا الحكم فيمتنع قيام الخصومة بينهم . 

أما فما يتعلق بالتنفيذ . فقدوضع المسروع حك جديدآ قضى على تلك الحجوز التى «وقع ولا يتبعها 
بيع . فتبق سلاحا مصلتا على رأس المدين . فلا هى نهذت ولا هى رفعت » لؤعلنا هناك حداً أعلى 
للددة التى تمذى بين الحجز والتنفيذ بالبيع سقط بعدها الحجز ويعتير كأن لم يكن . 

كذلك غيرنا أوضاع حجز مال الدين لدي الغير . ورددنا الأمر إلى وضعه الطبيعى المعروف 
فى غير التشريع المصري بحعله يبدأ داتما باجراء محفظى . ثم ينتهى باجراء تتفيذى ٠‏ بينا كان النظام 
الحالى ممعله تنفيةيا فى صورة وعفظا فى صوزة أخرى . مع انه دائما فى بدايته وسيلة لمنع الحجوز 
عليه من أن نوق لدائنه أو سه ماله ٠‏ إذ بوجب عليه أن محس هذا الملل حى تتم اجراءات 
الحجز والتنفيذ ٠‏ 


كذلك كان النظام القائم محيز أن بوقع الححز ونحس عن الشخص أمواله لدى الغير بالغتما بلغت 
بورقة يقدمها الشخص دون تدخل من القضاء بِينا تتطلب الحجوز التحفظية الأخرى إذن القضاء . 
فا دام أنه ليس بيده حك أو سند تنفيذى » وما دام أنه يدخل في عداد الحجوز التحفظية الأخرى ؛ 
فقد أوجبنا على موقع هذا الححز أن بحصل على إذن القضاء حق نتفادى الحجوز الكيدية . 

أما فما يتعلق بالتنفيذ على العقار » ففد اختصرناه اختصاراً كبيراً » كا قلت فى مقدمة عرضى » إذ 
قلت إن التنفيذ على العقار كان متأثراً بالفكرة القدعة عن قيمة العقاروقدسيته . ولذلك كانالتنفيذ 
يستلزم اجراءات طويلة معقدة . فكان فى التشريع الأهلى يستلزم بعد التنبيه على المدين بالوفاء قيام 
دعوى تسحى دعوى أزع الماسكية تأخذ اجراءات وأوضاعا خاصة . مع انها ل تحرج عن انها استئذان 
من القضاء بالببع ء فألغينا دعوى نزع اللسكية والعارضة فى تنبيه نزع الملسكيةوالحجز وا كتفينابالتنبيه 
وتسجيله » وإبداع قائمة شمروط البيع . وجعلنا المعارضة فيها وسيلة تفتح الميدان أمام ذوى المصلحة 
لتصفيةكل نزاع . وبهذا الاختصار اختصرنا الوقت والاجراءات والنفقات . 

كذلك أدخلنا فى باب التنفيذ حَكا بجعل الدائن ممنوعا من أن ينفذ على غير المال الحبوس نحتيده 
فنعناه من أن ينفق على غير امال الخصص له . حق لايزاحم غيره من الدائنين العاديين » وستبقالمال 
المرهون له من بابالاحتياط ليعود اليه فما بعد » وأوجبنا عليه أن يستوفى دينه أولا من المال الخصص 
لوفاء دينه . ولا يذهب إلى ذللك المال الآخر إلا اذا تبين أن هذا المال لا ببق بسداد كل دينه . وكان 
هذا الحم واردآ فى القانون المدنى بشكل أوسع من قانون المرافعاب فنقلناء إلىمشروع هذا الفانون 


العددان المابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون ناراك 


بعد أن وسعنا نطاقه وجعلناه يتناو لكل الأموال . 
أها فيا يتعلق عمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فقداستحدث المشروع حكمين جديدين ومع أنذلك 
قلا يحدث فى تار ع القضاء ء إلا أن ذلك لايعنع من التقنين له . فأدخلنا من بين أسباب مخاصمة القضاء 
وأعضاء: النيابة مابسمى بالاهمال المنى الحسيم احتباطا لإهمال جسم يتصل بأمور بديهية واضحة 
مقطوع بها ومع ذلك يقصر القاضى فى العناية بها وينى حكمه على عدم وجودها . وقد أخذنا هذا 
الحم عن التثمر بع القر نبى الذي أدخله عند تعديل قاتون المرافعات فى سنة 8و ؤ فى المادة هه »> 
بعد أن قامى الأمرين من مثل هذه الأخطاء المهنية الجسيمة . 
كذلك كان التشر بع الحالى يقضي بأن مخاصمة القاضي لابترتب عليها بطلان الي الأدى أصدره 
أو اشترك فيه » والعمل القضائى الذى قام به أو اشترك فيه ء مع أن الخاصمةحسب الأسباب الموضوعة 
لها نتيجتها الحتمية أن الحي معيب عيبا يحب أن يمحى من جميع النواحى . لهذا وضعنا نصا أخذ به 
أيضا فى التشمر يع الحديث ؛ فى بأن الحسي بصحة الخاصمة يستتبعه بطلان الحكر أو العمل الذدى 
اشترك فيه القاضى . كا أجزنا للمحكمة التى تحكر فى الخاصمة بعد أن يترتب عليها بطلان الك أن 
تقفى فى موضوع الدعوى إذا كانت مببأة للحكم فهو نوع من ال 120068655 أى مايسمونه 
« بحق التصدى » 
أما فما يتعلق بالتحكم فانه » وان لم يدخل عليه تعديلات إلا أنه جدير بالاشارة اليه » لأثنا 
نستقبل قريبا انتهاء الحا الختلطة . وقد ترامت فى الجو انجاهات وأقوال تم عن أن هناك رغبة فى 
استخدام التحكيم وسلة للتخلص من قضاء القضاء الوطنى محيث يفرض فى العقود التى تبرم مع المدينين 
على أى وضع كان شرط عام بفرض التحكيم فرضاً ٠‏ وأن تنظم لهذا التحكيم هيئة هى خليط من 
المصريين والأجانب لكى تقضى طبقا للنص المفروض محكم العقد كنص عام . 
وإنى أجهر من فوق هذا المنير بأن هذا الاتجاه ان صح وأخذ طريقه الى الوجود » فانه يعتبر 
امتدادا لفضاه الحار الختلطة على وجه آخر . 
لذلك كانت هناك اجاهات فى كثير من التشربعات أن ينص على أن ششرط التحكيم العام الذى 
يفرضه الخصوم. بعضهمعلى بعض فى عقودثم يكون باطلا : لأن فكرة التحكيم هى فكرة وجود النراع 
وقيامه بين الخصوم » وهم أحرار فى أن «احأوا الى القضاء أو الى التحكيم بعد ذلك . 
أما ذلك الدين المدزم الأدى يقبل كل شرط يفرض عليه حينا يعقد عقده » فسيملى عليه هذا 
الشرط . وتسكون النتيجة أولا الظهور بمظبر عدم الثقة بالقضاء الوطنى » وثانيا ضياع الرسوم الى 
كانت تأخذها الخزانة من التقاضين » ومن كل ناحية هو مظبر من مظاهر الامتداد للفضاء الختلط 
على وجه آخر . 
هذه القكرة لم تكن بين أبدبنا عندما ناقشنا هذا المشمروع . وكانت مستتبعدة من أذهاننا . 
ولسكنى أردت الآن ٠‏ وبمناسبة التحكيم . أن أعرض على حضراتكم ما سمعته مخصوص هذا الوضوع 
خصوصا وأن صلاحية التحكيم هي موضع خلاف . 


فالبعضش يؤيده والبعض الآخر يرده ويعيبه . ويقول انه نظام غير صالح . ولا شك أن هذا النظام 
ينتهى عادة إلى القضاء » فلا معنى اطلاقا لضياع الوقت مع الحسكنين مادام أن الأمر سينتهى حتّا إلى 
القضاء . إما بطلب تنميذ ششروط التحكيم » وإما بتوجيه طعن إلى حكم الحكمين ذاته أو أهليتهم أو 
سقوط ولابتهم . أو المزامهم حدود القانون أو غير ذلك . 

وقد استبق التحكيم ليواجه هذه الصورة الخاصة » ولكن لا يجوز في نظرى ؛ وان اضطر الأمر 
إلى اصدار تشريع جديد , ابقاء هذا النظام يستغل لتحقيق الغرض الذي ذكرته من طريق قرصه 
كنص عام في العقود . 

حضرة الشسخ الحترم السيد عبد الجيد الرمالى - الفكرة الى يقول عنها حضرة المقرر موجودة 
علد البِعض فلا + وقد كان هناك اجتاع من آيام حظترة معالى وزيز التحارة واريد أن رق زأى 
الحكومة فى ذلك ؟ 

الفرر ‏ هذه المألة ليست من خصائص المشروع المعروض . ولم تكن محل اقتراح أو بحث 
أو نص أمام اللجنة ٠‏ ولكنى عرضتها هنا بمناسبة ما قيل وما حدث وما هو مننظر حدوثه , 

وهأنا على مسمع من حضرات الشيوخ الحترمين أنه الحكومة إلى أن تتدارك الأمر عند 
ما تيدو بوادره . 

حضرة صاحب المءالى مود حسن _باشا ( وزير الدولة  )‏ هل يطلب من الحمكومة وضع تشريع 
نع اتخاذ التحكيم شرطا من شروط العقد ؟ 

حضرة الشيخ الخترم زى العرابى باشا ‏ ولاذا لم تضع الاجنة نصا فى المششروع يتضمن رأها 
فى هذا الشأن ؟ 

حضرة الشيخ الحترم الدكتور ابراهيم بيوى مدكور لو واجهنا الوقائع فى حينها » لعالجناها خيراً 
من ان تبنى مناقشتنا على مجرد أفكار أو أنجاهات . أما ما أشار اليه سعادة القرر لتداركه فهو حسن 
فى لفت النظر ء وأما أن مخطو خطوة تشريعية تكون سابقه لأوانها فنى هذا سبق للحوادث . 

الفرر لقفد أردت ان أنه إلى مسألة خطيرة لما شأنها على أن نالجها بعد دراسة 
حضرات الشيوخ 

هذا مل التعديلات الكبرى الى أدخات على المشروع . أما التعديلات ذاتها فهى عديدة 
لا حصر لما ٠‏ تناولت كل أحكام المشمروع . ولكنها لم تقطع الصلة بين الاجز والاضى » وأظهرت 
الشمروع فى شكل يدل على تطور التشريع ليواجه الصعوبات التى طرأت ٠‏ والشروع وليد العمل 
أ كثر ماهو ولد الفقه الحرد . 

لذيك لم توجد صعوبة عرضت للمشتغلين بالقانون إلا وءالجها الشروع . واللحنة لم تغفل ذلك 
التراث القديم الذى خلفه القضاء الصرى فى خمسة وسبعين عاما "م انها لم تغفل الامجاهات الحديثة 
فما استحدثنه من تعديلات . ( صفيق ) 


العددان السابع والثامن السنة التاسعة والعشرون وك 


لبرببنتايسسي ص 

حضرة الشيخ الحترم حمال الدين عمان أباظه بك أنا اطلب التأجيل وهذا الطلب مقدم على 

االال-7د 17ب الل 21_00 
غيره . اتى عضو باللدتة وقد خالفتها فما أقرته بالنسبة للاقتراح عشروع قانون المقدم من حضرة 
النائ الحترم مف توفيق خليل بك . 

الفرر ‏ أحال الجلس إلى لنة المرافعات مشروع هذا القاثون لاتصاله بقانون المرافعات . واتهى 
رأى اللجنة فيه إلى عدم قبوله » لأن مبدأ تحديد ميعاد للنيابة لتقدم فيه مذكرتها لا قيمة 

إن محكمة النقض لا يمكنها أن تفصل فى الطعن إلاإذا قدمت النيابة مذكرتها » ولا يمكن اغفال 
هذا الحكم » إذ القول بأن للمحكمة فى حال عدم تقديم النيابة مذّكرتها فى اليعاد أن تحكم فى الطعن 
مستغنية عن تلك المذكرة يؤدي إلى اغفال ركن هام فى القضية ؛ لأن النيابة هى العضو الوحيد المحايد 
ولا يكن الاستغناء عن مذ كرتها ومن الصلحة الاطلاع عليها . 

إن الطعن لايعرض عل الحكنة إلا بعد تقديمالنيابة مذ كرتها . وتؤدى الوافقة على مشروع القانون 
إلى أنه حوز ارئيسالحكمة 'تحديد جلسة انظر الطعن اذا ماتأخرت النيابةفتقديم مذكرتها . ويترتب 
على ذلك أن يكون حضور النيابة فى حقيقته اختياريا لما ؛ مع أنوجودهاأماممحكة النقض واشترا كبا 
فى القضضة واحب عليها ؛ خصوصا وانها الطرف الحايد فى الدعوى وعنصر هام من عناصر البحث 
الحايد دون أن تكون متأئرة مخدمة مصلحة خاصة . 

وقد أجابت وزارة العدل بأن النيابة أدت واحبها على خير مايؤدى » وأفادت فى دراسة القضايا » 
وأفادت فائدة كبيرة ول تتأخر فى تفد.م مذ كراتها » وأن محكمة النقض تواجه القضايا بالقدر اللازم 
دون أن تتعطل » وأن الأمر لايكيف على هذا الوضع ؛ وإا سيل علاجه هو الوسائل الادارية 
بزيادة عدد رؤساء النيابة الذيين بعماون فى القضاء المدلى . 


حضرة الشيخ الحترم مال الدين عمان أباظه بك أنا عضو باللجنة واطلب التأجيل ٠‏ لأنى فى 
حاجة إلى ببانات من الحكومة لأستئير بها عند مااتكلم فى هذا الموضوع ٠‏ فضلا عن أنى متعب الآن . 
وأن حضرة الفرر يتكلم فى الموضوع الآن . وهو موضوع خطير جداً وفيه تعطيل للقضايا . 

الفرر ‏ أنا أعارض فالتأجيل فى حد ذاته » وقد سبق لحضرة الشيخ الحترم أن أبدى ملاحظاته 
فى اللجنة » م أنه قدكون رأيه فى الموضوع , ويستطيع أن يدلى به إلى الجاس فى هذه الجلسة 

حضرة الشيخ الحترم جمال الدين عمان أباظه بك أنا متعبالآن» وأريدبيانات من الحكومة . 
وطلب التأجيل ينصب على الاقتراح عشروع قانون الوارد من مجاش النواب . 

الفرر ‏ الاقتراح بمسروع قانون خاص تعديل قانون محكة النقض ومشئروع قانون المرافعات 


قد أديحت فيه أحكام النتعض واستوفاها . فالأمر الآن هو هل جوز لحكة النتقض أن تنظر الدعوى 
دون أن تقدم النيابة مذكرتها ٠‏ أم من اير والصلحة أن ا ا ابا :وهى 
الطرف الحايد فى الدعوى ؟ 


رعاية العدد السابع والثائن - المنة التامحة والعشر ون 


إذا كان الأمر راجءا إلى #صير وجال الناية » فالرؤساء كفيلون موضع حد لهذا التقصير . وإذا 
كان سببه أن أعضاء النيابة أقل من حاجة العمل , فسسله إعداد العدد الكفي لمواجهة اللأضايا . 
حضرة |أشيخ الحترم الأستاذ حسين محمد الجندي ‏ لو حددنا ميعادا للنياية لتقدسم مذكراتها 
نتهت القضايا بسرعة ولا اضطرت الحكومة للا كثار من عدد رجال النيابة » إذ لا معنى لأن تستمر 
القضية فى عكمة النقض ثلاث أو أربع سنوات ؟ 


القرر - مشسروع القانون المفترح لابستقم الآن , لأنه يعدل مادة فيقاتون إنشاء محكمة النقش 
الذى استعيض عنه بإدماج أستكامه فى متشروع المرافعات وقد رفضت اللجنةاقتراح حضرةالنائب الحترم 
ممد توفيق خليل بك هن حيث الممدأ » لأنه اعتر حضور الناءة فى حقيةته اختبارياً . 


ب”انس سس مسيم سس بابب ب يب ببس ص يبب يه 0 


حضرة الشيخ الحترم مال الدين عمان أباظه بك - ما أبداه سعادة القرر هو رأيه الخاص وأنا 
أحت فلس فى طلب التأجيل 


37 -أنااتكلم باسم اللجنة . وقد أبدى حضرة الشيخ الحتزم رأيه قى الاجنة 
حضرة الشيخ الترم الاستاذ حسين مد الجندى ‏ أن فى محديد ميعاد للنيابة لتقديم مذكرتها 


فائدة كيرة لامحاز القضايا 

المقرر ‏ وما هو الحزاء على التأخير ؟ 

حضرة الشيخ الحترم حسين مد الجندى ‏ تقدم الدعوى إلى محكمة النقض 

حضرة الشيخ الخترم الدكتور ابراهم بيومى مدكور ‏ مشروع قانون المرافعاث لا غبار عليه 
من حيث المبداً . وإذاكان هناك تعديل فى مادة من مواده ٠‏ فيمكن الاحتكام إلى المجلس فى نظر 
هذا التعديل . 

الرئيس ‏ هشروع القانون الذى تقدم به حضرة الثائب الحترم حمد توفيق خليل بك قد رفضه 
المجلس من حيث المبدأ » وعنى ذلك فوضوعه متصل المادة م8 ( الى أصبحت م47 ) من مشروع 
قابون الرافعات فبلا يرى حضرة الشبخ الحترم إرجاء كلامه إلى أن يتكثم حضرات الشيوخ المحترمين 
الذبين تقدموا علاحظاهم. على. مشروع قانون الموافعات , وعندئذ يستطيع حضرة الشيخ المحترم أن 
يتكلم فى المادة +ع ء أما مشروع قانون امراقعات , ققد ووقق عليه من حيث المبدأ . 

حضرة الشيخ المحرم الأستاذ عباس: ال أشكن سعادة المقرر على يانه القم الذى أظهر به 
مؤليا هذا المشروع ٠‏ وهى لاشك هزابا قبحة ونافعة وأنهالآن لا أوجه كلاسى إل سحادة القور ؛ 
وإعا أوجبه إلى وزارة العدل , 


العبوان السابيم والثامن - السنة التاسمة والشرون >عاية 


فى سنة #غو١‏ تعقدمت عشروع قانون «تعديل عض مواد لاحة ا 5 م الشمرعية 0 لكاء مندوب 
وزارة العدل . وطلب من الاجنة تأجل النظر فى هذا الشروع 111110 
هذه اللائحة كلها . ومن ذلك الحين طوى هذا الشروع انتظارآ مشسر وع-الوزارة بتعديل هند اللائحة 
التى صدرت سنة ١٠مم١‏ وعدلت فى سنق لاوم١ 191٠ ٠‏ ثم صدر التعديل الأخير في سنة ١و١‏ 

الرئيس - نحن الآن تكلم فى قابون الرادعات 

0 الشيخ الحترم الأستاذ عباس الخل ‏ نعم تحن تكلم فى قانون مرافعات للفصريين 

واسكن هذا القانون محظى به فرريق من الصريين دون الآخر ء فإذا لم تتعهدوزارة العدل بتقديم 
لائحة الحا كم الشمرعية معدلة إلى البرلان على هذا الوضع الذى ندرسه الآن . 

حضرة صاحب العالى مود حسن باشا ‏ ( وزير الدولة ) لفد فرغت الحكومة من هذا 
التعديل 04 وستقدمه إلى اران قرسا 2 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ عباس الل س متى تقدمه الحسكومة . 

حضرة صاحب المعالى مود حسن باشا ( وزير الدولة | ستقدمه الحكومة فى هذه الدورة . 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ عباس الخل ‏ الواقع أن لائحة الحا كم الشرعيةمقتيسة من القانون 
الى عدل تعديلا عاما » وهذه التعديلات كلها التى أشار إليها معادة القرر فى هذه الليلة محتاج إليبا 
لائحة الحاكم الشمرعية من غير استثناء . 

ع٠‏ “على استعداد لادخال هذه ااتعديلات على لائحة الحا كيوالشرعرة عندما تردإلىا| 

ارو مخن ف بعاد د ل هذه التعديلات على لائحة 'كمالشرعية عند أردإلىا جاس 

الرئيس ‏ الطريق الوحيد هو أن يتقدم حضرة الشيخ الحترم باقتراح فى هذا الشأن ؛ أو بجعله 
هوضع سؤال أو استجواب . 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ عباس ال أنا أتكلم من حيث البدأ فى هذا القانون , فهل 
القوانين خاصة أم عامة ؟ وهل تطيق هذه القوانين فى ماك دون أخرى ؟ وهل دى لعريق من 

إى أطالب بأن يكون البدأ عاما والاصلاح شاملا . 

حضرة الث شيخ المحترم الدكتور محمد حسين هيكل داشا لقد وعدت الحكومة بأن .تقدم لائحة 
الحا كم الثم شسرعية فى هذه الدورة . وستحال إلى اللحنة الختصة عند ورودها . ولحضرة 5 الشيخ ال خترم 
الأمتاذ الشيخ عباس الجمل أن محضر اجتاعها » حتى وأو لم يكن عضوا فيا وكل حَ أشار اليه 
الور كان لجار ول لاجد اك الرعيا. 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسين متمد الحندى الذى ار قله حضرة ة الشيخ ترم الأستاد 

عباس الجمل هو تطبيق قانون امرافعات على الحا كم الشرعية , 
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القرر . لا يتفق قانون المرافعات مع جميع الإحراءات بنقض القضابا فى الحاكم الشرعية .. 
حضرة الشيخ الحترم الأستاذ عباس الجمل . أرجو أن تبادر الوزارة بتقديم هذا المشروع ؛ 
الرئيس - هل توافقون حضراتكم على تقارير اللحنة ؟ 
( موافقة ) 
الرئيس - لفد سبق أن وافقتم حضرائكم على مشروع قانون المرافعات مرن حيث البدأ . 

فلتأخذ الرأى الآن على مواد قانون الاصدار ولتتل المادة الأولى . 
تليت المادة الأولى » وهذا نصبا : 
مادة ١‏ س ياغى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتحارية المعمول به أمام المحا كم الوطنية 

وستعاض عنه انون المرافعات المدئية والتحارية المرافق لمذا القانون . وكذلك يلثى القانون رقم 

د لسنة م+4! الخاص بتحضير القضايا والمواد من ٠‏ إلى 4" من القانون رقم مه أسنة وسوى 

بانشاء حسكة النتقض والابرام . ْ 
الرئيس ‏ هل توافةون حضراتكم على هذه الادة ؟ 
( موافقة ) 
الرئيس ‏ يقرر الجاس الموافقة على المادة الأولى ٠‏ ولتتل المادة الثانة 
تليت المادة الثانية وهننا نصها : 
مادة ؟ س يلغى قانون المرافعات فى المواد المنية والتجارية ااعمول به أمام المحاكم الختلطة عدا 

الكتاب الخامس الخاص بالاجراءات المتعاقة بمواد الأحوال الشخصية الصادر به المرسوم بقانون رتم 
4 الصادر فى ١١‏ أ كتوبر سئة نومبة؛ 
. الرئيس ‏ هل تواققون حضراتكم على هذه المادة . 
( موافعة ) 
الرئيس ‏ يقرر المحلس الموافقة على المادة التانبة . ولنتل المادة الثالثة . 
تليت المادة الثالئة . وهذا نصها : 
مادة ؟ كذلك يلي كل ماكان عنالفا لأ<كام القانون المرافق لهذا . 
الرئيس ‏ هل توافقون حضرا:-كم على هذه المادة . 
( موافقة ) 1 
الرئيس - يقرر المجلس المواققة على المادة الثالثة . ولتل المادة الرابعة . 
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تليث المادة الرابعة . وهذا نصها 
مادة  »‏ تطبق الأحكام الوقتية الآتية : 
(أولا) على المحا كم الابتدائية أن محيل بدون رسوم ومن تلقاء .نفسها ما توحد لدمها من 
دعاوى أصبحت من اختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية عقتضى أحكام هذا القانون . وذلك بالحالة 
اي تسكون عليها . وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن أمر الاحالة اليه مع تكليفه الحضورف المواعيد 
العادية أمام محكمة المواد الجزئية التى أحيلت اليها الدعوى . 
ولا نسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى الحسكوم فيها حضوريا أوغيابيا أو الدعاوى المؤجلة 
للنطق بالحسكم بل تبق خاضعة لأحكام النصوص القدعة : 
( ثانا ) إجراءات نزع الملسكية المنظورة الآن أمام الحا كم الوطنية والتى يكون قد صدرفيها حكم 
بزع الملسكية يستمر السير فيها طيا لأحكام النصوص القدعة » فاذا لم يكن صدر فيها حكم برْع الملسكية 
اعتيرت دعوى نزع الملكية كأن لم تسكن واتبع فما يتعلق بالتنفيذ الاحرا ءات المقررة فى هذا القانون» 
وعلى الدائن المباشر للاجراء عات إيداع قائمة شمروط البيع فى ميعاد ثلائين يوما على الأ كثر من تاريخ 
العمل بهذا القانون اذا كان الميعاد المنصوص عليه فى المادة .سه من القانون المرافق قد انقضى أوكان 
الباق منه أقل من ثلاثين يوما. 
( ثالثا ) لمياشمر اجراءات التنفيذ العقارى الذى كان مجريه طبقا لقانون الرافعات الختلط ايداع 
قائمة شروط البيع خلال ثلاثين يوما على الأ كثر من تاريخ العمل بهذا القانون اذا لم يكن المحز 
الععارى قد سحل وخلال عشرين يوماً من ذلك التارم اذا كان الححز قد سحل ٠.‏ 
الرئيس - هل توافقون حضراتك على هذه المادة ؟ 
( موافقة ) 
الرئيس - ييقرر المجلس الموافقة على المادة الرابعة » ولنتل المادة الخامسة : تلبت المادة الخامسة 
وهذا نصها . 
مادة ه - على وزر العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من ١6‏ أكتوثر سنة وعيةى 
تأمر بأن يبصم هذا القانون مخائم الدولة » وان ينشمر فى الجريدة الرسمية وينفذ حكقانون من 
توانين الدولة , 
الرئيس هل توافقون حضراتكر, على هذه المادة 
( موافقة ) 
الرئيس - يقرر النجلس الموافقة على المادة الخامسة 
وبناء على قرار المجلس السابق يكون من المعلوم أن جميع مواد مشبروع قانون المرافمات الى 
)4 


لاتتلى الآن يفيد أن المجلس قد وافق عليها مادة قادة . كا وردت تتقرير اللجنة إذ أنه لم يتقدم بشأتها 
أى اعتراض ٠‏ وذلك بناء على سوايق المجلس فى مثل هذا التشريع . ش 

أما المواد التي جاءت بتقرير اللجنة الثانى والثالث فعى ااتي تقدمت عنها ملاحظات » وقد أخذت 
اللجنة ببعضها ولم تأخذ بالبعض الآخر . 

وعلى هذا فكل من بريد الكلام منحضرات الشروخ اللهترمين فى أية مادة من المواد التيأبديت 
عنها ملاحظات أحيلات إلى اللجنة أن يعرض رأيه على ا مجلس ليقرر فى شأنها مابراه . أما المواد الى لم 
تقدم عنها ملاحظات أحيلت إلى اللحنة » فيعتير المحلس موافةاً عليها دون مناقشة . وهذا ما اتبع فى 
مناقشة القانون المدنى » وصدر به قرار من هذا المجلس الموثر , 

الهرر ‏ وردت اعتراضات كثيرة على بعض المواد ؛ بعضها خاص بالصياغة وقليل منها خاص 
بالأحكام » ومن هذه الاعتراضات اقتراح من حضرة الشيخ الخترم عمد حلمى عيمى باشا محذف المادة 
الخاصة باثبات رأى الأقلية على ورقة الجلسة ( المادة 1م ) وقد أخذنا بهذا الرأى . منعا لتزعزع الثقة 
بالمسجء ومنعا لافشاء سر المداولات من طريق ابداء رأى الأقلية 
كا تقدمت اقتراحات من حضرات الشيوخ الحترمين عبد الوهاب طلعث باشا ٠‏ وراغب اسكندر بك؛ 
وعلى زكى العرانى باشا . 

وقد نافسنا هذه الاتراحات جميعها . وأخذنا ببعضها ولم تأخذ بالبعض الآخر » وأثبت ذلك فى 
التقر بر الثانى الذى وزع على حضراتم . 

كذلك ناقشنا فى التقربر الثالثوجهى نظر معالى محمد زىعلى باشا » ومعالى مصطفى مرعى بك » 
ولم توافق اللجنة على حذف حق الطءن بالنقض فى الأحكام الابتدائية النهائية . 

وأخذنا بوجهة النظر الخاصة بالأهلية ( المادة الخامسة ) ولم تأخذ ببقية وجهات النظر ولم تغفل 
حث اللملاحظات التى تقدمت الينا من هيئات خارج المجلس #جلس الدولة ومحكمة النقض وغيرها 
وغيره وأخذنا بكثير منها 

وأنا على أنم استعداد للرد على أية ملاحظة يبدها حضرات الشيوخ الحترمين . 

حضرة صاحب المعالى حمود حسئن باشا ( وزير الدولة  )‏ الى يتمسك علاحظاته من حضرات 
الشيوخ المحترمين ٠‏ ولم يقتنع برأى اللجنة فليتفضل بالكلام . 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسن عبد مقادر ‏ يهم كثير من اخواننا ان هذه المواد ستناقش 
فى الحلسة الأتبة , قثلا الادة ممع أصبحت +4 ) الخاصة باختصاص القاضى الحزثى وكذّلك المادة م 
( الققى أصبحت ١ه‏ ) . 

الرئيس ‏ إذاكان لحضرة الشيخ الخترم اعتراض على أية مادة أبديت عنها ملاحظات » فليتفضل 
بابدائه » حتى يستطيع سعادة المقرر أن برد عليه . 
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حضرة الشيخ المحترم الأستاذ حسن عيد القادر ‏ أطلب التأجيل إلى الجلسة المقبلة . 
المقرو - لا » لا أوافق على التأجيل » لفد درس القانون فى ثلاث سنوات 
حضرة الشينخ امحترم الأستاذ حسن عبد القادر ‏ أنا معارض فى المادة .م4 ( الى أصبحت 1 ) 
اللفرر ‏ لماذا لم تتقدم بملاحظاتك عنها إلى اللجنة ؟ لقد قرر المجلس أن الذى يناقش هذا الواد 
التى تقدم بشأنها ملاحظات إلى اللجنة . 
فبل هذه الادة ثما قدم عنه ملاحظات ؟ 
جدارة الشيخ الحترم الأستاذ حسمن عبد القادر ب نعم 
المقرر ‏ هل هذه الملاحظات قدمها حضرة الشيخ الحترم . 
: لاا ل ا ري تي اا عر 
الرئيس ‏ ما دامت المادة مما مجوز فيه المناقشة ء فلا مانع من أن يتسكل م قيها أى عضو من 
حضرات الأعضاء 
المقرر ‏ وه و كذلك . 
حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسن عبد القادر لفد نصت المادة م ( التى أصبحت 5غ ) على 
أن القاضي الحزئى محسى ابتدائيا مهما : تسكن قيمة الدعوى » واتتهائيا إذا لم تتجاوز قيمتها حخمسين جنبها 
ينا عى فى القانون الحالى عشرون جنيها براد رفعها الآن إلى حمسين جنيها مع أنه من الجاز أن 
يكون مبلغ الخسين جنيها “روة لأحد المتقاضين . فلا معنى رفع هذا النصاب . وقد جاء فى الفترة 
الأولى من المادة 44 أن القاضى الجزتى حكم ابتدائيا مهما كانت قيمة الدعوى ‏ فى المسائل 
الآتية  )١(‏ دعاوى المطالبة بأجرة الميانى أو الأراضى . 
اليست لهذه المسائل أهمية ؟ 
المقرر ‏ بلى لمما أهمية . 
حضرة الث اشيخ المحترم الأستاذ حسن عبد القادر من الجائز أن يكو نالعقد مزوراً ومحتاج الأمر 
إل ان 0 
جاء فى أحكام الادة 6 أن تكون الحكة الجزئية تختص بالحم ‏ إبتدائيا ‏ مهما تكن قيمة 
الدعوى ‏ واتتهائيا ‏ إذا لم تتحاوز قيمتها حمسين جنيها فى الأحوال دا»)ودوب»و«دج» 
د د©»6 و«ه »6 
وفى الفقرة «ام من هذه لمادة » رفعت القيمة » فى دعوى المطالبة بأحرة الباتي والأراضى . 
الح إلى 6٠‏ حنيها » عد أن كانت هذه القيمة فى القانون القد.م ١٠6١‏ جنيها 
ولقد سأات بعض حضرات زملائى أعضاء اللحنة عن السب فى ذلك » فسكانالجواب أن التعديل 
قد نشأ عن خفض قيمة النقد ولكن التشريع لاجحوز أن يرتبط باللتقد هبوطا وارتفاعا . وأذا محسن 
الرجوع إلى أحكام القانون الغديم . 
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ولهذا أ كرر الدول بضرورة الرجوع إلى القانون القديم بأن تمل للتقاضى الجزئى الحق فى أن 
محم نهائيا لغاية عشر ين جنيها وابتدائيا لغاية 16٠‏ جنيها . 

أما ملاحظق الثانية فتنصب علىالفقرة «ب» الخاصةبدعاوىالطالبة بأجور الخدم والصناع .. الخ 

فسكيف محوز أن عي القاضى الجزئى فى دعاوى التعويض هذه مهما تسكن قيمة الدعوى ؟ . 

العرر - هقا فما يتعلق بالحنح قعقط . وليس هذا بحديد » إذ العمل حرى على ذلك منذسنة 19م 6١‏ 
أى من وقت إنشاء الحاكم الختاطة » ثم المحاكم الوطنية . 

حضرة الشيخ المحثرم الاستاذ حسن عبد القادر ‏ ولكنه جديد علينا فى المحا كم الوطنية 

اللقرر - هذا موجود فى اختصاص القاضى الحزئ الوطنى من وقت أن وجد»ء فله أن يفصل فى 
هذه المسألة بلغت قمتها مابلغت . وكل ماجد هو رفع النصاب النهائى منعشسرين إلى خمسين جنيها .. 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ حسن عبد القادر ‏ أدهى من هذا دعاوى التعويض عن الضرر 

الرئيس ‏ أرجو حضرة الزميل المحترم ألا يتعدي المسائل الستحدئة على القانون القدم » والتى 
أدخلت على القانون الجديد . أنك تتكلم عن مسائل موجودة فى القانون القدم منذ وضع . 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ حسن عبد القادر ‏ أليس جديدا رفع النصاب الخاص بدعاوي 
التعويض من ١6.‏ جنيها إلى .76 جنيها ؟ أو ليست دعاوى التعويض أيضا فى المسائل الجديدة 
الى يحب أن أتناولها بالكلام ؟ 

المقرر . كل هذا موجود من قبل 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسن عبد اقادر . هل كان للددعى المق فى رفع الدعوى واو 
عليون آنا القاضى از ولوكانت الدعوى مستقلة عن الجنحة أو الخالنة ؛ 

القرر . نعم وقد كنت أستاذا للمرافعات وهذا هو الرأى الذى أجمع عليه القضاة جميعا . فيجوز 


أن ترفع دعوى التعويض مستقلة ما دامت عن جنحة أو عخالفة بالغة ما بلغت قيمتها . 
حر الشبخ المحترم الأستاذ حسن عبد الفادر قد كانت هذه المسألة خلافية . وقد كانت 
تعويضات الجنح ترفع مع الجنحة مهما كانت قيمتها . أما إذا كانت مستقلة فتتبع الاختصاص العادي . 
المقرر . أنت تنكلم عن الرأى الضعيف فى القضاء : ولكن الرأى القوى المجمع عليه أنك 
تستطيع أن ترفع دعوى كدع مدني فى جنحة للقاضى الجزى بالغت ما بلغت . وإذا رفعت مستقلة . 
حضرة الشبخ الحترم الأستاذحسن عبد القادر . وما حكم الدعوى الستقلة وما حكم التعويض 
الناشىء عن حنابه إذا رفعت به دعوى مستقلة . 
الفرر . التعواض النائىء عن جناية يتبع الاختصاص العام . لأن المناية ليست من اختصاص 
القاضي الجزِنى . 
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حضرة التنيخ الحترم الأستاذ حسن عبد القادر . ما هو السبب فى هذه التفرقة . هل يكون 
هذا تشريعا . 

القرر ‏ أن القانون يريد أن يجمل للقاضى الي حق الفصل فى التعويض عن الجرائم الى هى 
من اختصاصه , سواء جاءته بالاحالة أو عن طريق التبعية . وهذه القاعدة تطبق منذ ولا عاما : 
فاحن لم نستحدث حك جديدا . 

القرر هل التعويض مطلوب عن جنحة أم عن جناية . 

حضرة الشيخ ال+ترم الأستاذ حسن عبد القادر » ما الفرق بين الحالتين 

القرر . أن قانون المرافعات فى الأصل لا ينظم الدعاوى المدنية بالتبعية أمام القضاء الجنائ » 
و الكنه ينظم الدعاوى المدنية المستقلة أمام القضاء المدني . 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ حسن عبد القادر ‏ وما الحسكمة فى هذا . 


المقرر . هكذا اختصاصه 


حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسن عبد القادر ‏ لماذا إذن ذهب بالتعويض عن جرعة من 
اختصاص محكة الهنايات إلى الحكنة الكلية ؟ ش 

الرئيس - لأنه لايصح أن ترقع دعاوى التعويض عن الجناية أمام القاضى الزى إلا إذاكانت فى 
داعتسا العادى 

القرر ‏ للقاضى الرَئّى اختصاصان ؛ عادي واستثنائى فالاختصاص الاستثنائى هو الدى.ةتمرض 
للسائل الواردة فى للادة ,رع ٠‏ فله أن يتضى فيها بشرط ألا تزيد القيمة على حمسين جنيها . 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسن عبد القادر - ماحم دعوى التعويذى عن جنسة إذا رنعت 
مستقلة وأراد الدعي أن برفعها بألف جنيه مثلا ؟ 

القرر ‏ هذه ترفع أمام القاضى الزن , لأن هذا من اختصاصه . 

الرئيس - أظن أن المسألة قد وضحت ولم يبق أمام حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسن عبدالقادر 
إلا أن يتقدم بالاقتراح الدى براه فى هذا الشأن مكتوبا . 

حضيرة الشيخ الحترم الأستاذ حسن عبد القادر ‏ اننى اعارض فى هذه المادة لأسها لاتسير على 
نظام حسن . ومن رأني أن يشم الضويش الفضية بوبلعة أو حناية . فعند ما أريد الادعاء مدنيا فى 
القضية الجنائية فان من حق أن أرفعها أمام الحكمة الجزئية أوالابتدائية على أساس البلغ الذىأطلبه 
ولكن هذا التشريع . 

القرر ‏ ما الدى يستشكل على حضرة الشيكم الحترم ؟ 


عندنا قضية جنائية لم يدع فيها يتعويض مدق . فاذا أريد رفع دعوى التعويض فى حدود ٠٠6١‏ 


ع1 العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والمثيرون 


جنيها » رفعت الدعوى أمام القاضى الجزثى » وان كانت بأحكثر من ذلك » رفعت أمام 
المحكمة الاتدائية 

الرئيس ‏ هو يريد تعميم هذا الحم 

حضرة صاحب المعالى مصطى مرعى بك ( وزير الدولة ) مخيل إلى - إذا كنت قد فيمت كلام 
حضرة الشيخ المحترم الأستان حس عبد القادر نه إبدهش إذاكان التعوريض ف جنحة تبلغ مائة حئيهء 
رفءت الدعوى أمام القضاء الجزئى . فاذا كان التعويض ثلعائة جنيه » رفعت أمام القضاء الابتداني . 

وحن لو اعتيرنا الأمر بظاهره ا-كان حضرة الشيخ الحترم الحق فى هذه الدهشة . ولكن أو 
استنبطنا الأمور ء لألفينا الرد موجودا » وهو أن التعوبض إذا كان عن جنحة ورقع مرتبطا مها » 
كان الفصل فيها للقاضى الحزئى , لأنه هو الختص ٠‏ وله أن يفصل فى الدعوى مهما كان البلغ . 

ومن أجل هذا قدر الشارع أن ينص القاضى هو القاضى » وأن تظل ولاته هى ولاته . بحيث 
لو رفعت دعوي التعودض على الجنحة مستقلة عنها ينص أمام قاضيها ولوكانت بليون جنيه 

أما الجناية فهى ليست من اختصاص هذا القاضى بل من اختصاص محكمة الإنايات فلو رفعت 
دعوى التعويض مرتبطة بالجناية ؛ نظرتها محكمة الجنايات مهما كان مبلغ التعويض فان انفصلت 
الدعوى المدنية ورفعت مستقلة » فليس للقاضى الجر ولاية عليها إلا فى حدود اختصاصه العادى . 
ومن الواجب إذن بل من الطبيعى أن نعود إلى القاعدة الأصلية 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسن عبد القادر ‏ عند ماح حكمة الجنايات فى حناية » فهذاعمل 
من اختصاصها » ولكن دعوى التعويض يجب الرجوع فيها إلى القضاء الختص » وهو القضاء الجزى 
أو الايتداتى حسب المبلغ المدعى به . 

وعلى العموم » فالدى أريده أن للقاضىالجزتى الحق فى الحكم بلغ التعويض ٠‏ معيا بلغ مقماره 
متى رفع بصفة تبعية ٠‏ ولوكان خارجاً عن اختصاصه الأصلى » وكذلكالحال فى التعورض أمام محاكم 
الاختصاص الأصلى . 

الرئيس ‏ هذا هو الوضع ؛ فان كان يسيغه حضرة الشينخ الهترم الأستاذ حسن عبد القادر فيها. 
وان كان لابسيغه فعليه أن يقدم اقتراحه مكتوبا با يراه . 

حضرة الشيخ الحترم مود غالب باشا ‏ هل يجوز تقديم اقتراحات بتعديلات عر الأحكام 
القاعغة الآن . 

أظن أنه لاحوز مناقشة غير التعديلات الجديدة التى استحدث . أما الأحكام القدعة فلا 
نحوز مناقشتها 

الرئيس ‏ المشسروع معروض على المحلس وباب الاقتراحات مفتوح . 
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حضرة الشيخ الحترم حسن عبد القادر - عبد القادر - انفى أعارض ف المادة م4 وفى رفع المبلغ من ١6‏ 

جنيباً إلى ٠6؟‏ جنيباً وأرى الا كتفاء بالملم ١‏ بالمبلغ الأول 

الرئيس ‏ لحضرة الزميل الهترم أن يقدم اقتراحا مكتوبا بذلك 

حضرة الشيخ الخترم على زَ العرابى باشا ‏ المادة الخاصة عحصانة الحااى فى الجلسة أمام الحكمة 
المدنية تعرض لها مشروع قانون الاجراءات الجنائية وعالجها ٠‏ فأصبحت حصانة الحاتى أمام الكمة 
المدنية منصوصا عليها فى مشروع قانون المرافعات يا أصبحت حصانته أمام امحكمة الجنائية منصوصاً 
عليها فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية . 

والذى اعتقده هو أنه بحب التنسيق بين القانونين فا يتعلق هذه المسألة لأنها مشتركة بين 
الشمروعين . وعميل إلى أن لنة قانون للرافعات قد عالجته على وجه مختلف عن علاج لجنة قاتون 
الإجراءات الجنائية ؛ فالنصان غير متفقين . 

لذاك أرجو أن محتفظ بهذين النصين من القانونين إلى مايعد الفراغ منهما وقبل أخذ الرأى معا 
على أن تمع اللجنتان للاتفاق على رأى واحد فى المشروعين . 

اللقرر ‏ أنا أعارض فى هذا السببين 00000 

حضرة الشيخ الحترم على رَى العرالى باشا ‏ أرجو من حضيرة اللقرر ألا يقاطعنى أننى أرى أن 
محتفظ بالمادتين من مشر و عى قانوني المرافعات والاجراءث الْنائية إلى مابعد اله راغمن نظراأشروعين 
لأن النصين محتاجا إلى توفيق » ولا بد من اجماع اللحنتين معا للتوفيق بين المادتين الواردتين عل 
ع واحد 5 

فللننته الآن من مشسروع قانون المرافعات أما هذه الادة فيوّجل أحذ الرأى عليها إلى أن ينتهى 
المجلس من مششروع قانون الاجراءات المنائية » فيوّخذ الرأى على هذه اللادة وعلى مشروع قانون 
الاجراءات الحنائية <تى يتمكن <سن التنسيق بين المادتين فى الشروعين . 

حضرة الحترم الدكتور مد حسين هيكل باشا ‏ لاشك أن أخذ الرأى على جموع مواد مشروع 
هذا القانون بما فيه هذه الادة يقيد لجنة قانون الاجراءات الحنائية فلا نستطيع أن نعدل فى الادة 
الخاصة بحصانة الحاى بما هو ثابت فى مشمروع قانون اارافعات لأن هذا يعتبر قراراً من المجلس . ولا 
عكن أن يتناقض مع نفسه بقرارين عتتلفين 

حضرة ضرة الشيخ الترم على زَكى العراني باشا لا يمكن أن يعدل هذا اانص فى مشسروع قانون 
الإجراءات الحنائية تعديلا ضَمنيا ٠ ٠‏ على أساس أنه مرق مشروع قانون المراقعات » بل لايد أن مجتمع 
اللحنتان معا لتنسةٍ الادتين قبل أن ددبت فى أى منهما يأخذ مها المجلس . 

حضرة الشبيخ الحترم ممدحسين هيكل باشا ‏ أحب أن أضيف مابأنى هذين النصين : إن النص 
الذى ورد فى مشروع قانون المراقعات » والنص الذدى ورد فى مشروع قانون الاحراءات الحنائة لم 
شر إلى الادة ١ه‏ من قانون الحاماة الى نظمت حصانة الحاتى » وهل تبقى هذه الأدة ,.؟ 
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حضرة الشبخ الحترم على زَى العرانى باشا ‏ لقد نصفى مشروعالاجراءات الجنائية على الغائها. 

حضرة الشيخ الحترم مد ح.ن هيكل باشا ‏ هذه مسألة بحب أن تكون محل نظر » لأنه 
لايصم أن تبقى مادة دون أن يكون قد نص على يقائها أو الغائها 

اللهرر كان متسروعا قانونى المرافعات والاجراءات الحنائية خاليينمن نص بقرر حصانة الجاى. 
فاما استحدثت حصانة الحاتى وضعت فى قانون المحاماة » ووضعت على أساس معين يمنع القاضى مرك 
أن يضى على الحائى فى الجلسة كا يقضى على أى شخص آخر ٠‏ بل يلتم القاضي بأن بحرر محضرا » 
وتحيل على النيابة ليتف طريقه » إما إلى مجلس التأديب وإما إلى محكئة الجنايات . 

وبعد هذا وقع النزاع بين مشسروعى قانون الرافعات والإجراءات المنائية » والأصل هو قانون 
المرافعات ٠‏ ومن المتفق عليه أن مابسكتعنه قانون الإجراءات النائية مكمل بنصوص قاو نالمرافعات 
والأصل فى نظام الجلسات أن سلطة القاضى فيها تستمد من قانون المرافعات وضعت النص العام » 
وقآاات « مع عدم الإخلال بنص المادة ١ه‏ مئ قانون الحاماة ) 

وعند ما عرض الششروع على المجلس لأول مرة ثم أعيد لتنظره اللجنة من جديد » وضءت لجنة 
قانون الاجراءات الجنائية نصا لم برض الحامين وأخذ محثا طويلا , ثم عدل مرة أخرى » بل ولا 
بزال محل محث ودراسة حق الآن . 

فعلى ضوء هذا كله . وعلى ضوء النص ف القانون الأصلى وضعت اللجنة نصاء إذا وافق عليه 
الحاتى نزلت لهنة قانون الاجراءات الجنائ.ة على حكمه . والمادة التى وضعتها لجنة قأنون الاجراءات 
الجنائية . وكنت كأقلية معارضا فيها » هى التى ستكون محل بحث لأنها وضعت على أساس أنها تحمل 
من القاضى بالنسبة للمحاتى ؛ إذاحدثت منهمسألة جنائية سلطة اتهام بمكن أن ححيله على قاضي التحقيق 
لتحقيقها » وأضيف أمر لم يكن من سلطة القاضى ٠‏ . . 

حضرة الشيخ الترم على زَى العرانى باشا ‏ هذا كلام فى الوضوع وأرى أن يكون موضوعهعند 
االكلام فى التنسيق بين الادتين 

القرر ‏ أريد أن أشرح هذا الوضوع . فالسألة هى أن مشروع قانون الاجراءات المنائية 
سينظره الجلس بعد أن يقرر مشروع قانون الرافعات 

فالذي حدث فى لجنة قاتون الاجراءات الْنائية أنها أتت بشقين فاذا ارتكب الحاتى أمرا جتائيا . 
أحاله القاضى على-قاضى التحقيق . . 

وإذا ارتكب أمرا إستوجب الؤاخذة التأديدية ؛ أحاله على مجلس التأديب . 

ودرست لْنة قانون الراقعات » هذه السألة على ضوء بحث لجنة قاتون الإجراءات الحنائية » ولم 
توافق على رأيها » ورأت أن للقاضى أن محل الأمر على قاضى التحقيق » لأنها سلطة تحقيق وقد ينتهى 
الأمر بالحفظ والإحالة عليه لاتفيد إلا الرغبة فى التحقيق لكشف الحقيقة وجديتها أو عدم جديتها » 
أما أن تكون ساطة القاضى سلطة اتهام » ففيه مسناس بإنغاى قبل أن نتضح الحترقة فى التحقيق . 
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حضرة الشيخ الحترم على زى العرافى باشا ‏ نحن لانفاضل الآن بين رأبين ٠‏ بل يجب أن يترك 
هذا للحنتين جتمعتين . 

القرر - مابريده سعادة العراني باشا هو تعطيل قانون إلى أن يأنى قانون آخر مايزال في عم 
الغ ..وأعود فأقُول أن الدى حصل هو أن اللجنة وضعت مادة جديدة استثنائية ( م١‏ ) بعد الادة 
1١١‏ (التى أصبحت 4؟١‏ ) نصها : 

( استثناء من أحكام المادتين ب9١‏ و 18١‏ اللتين أصبحتا ه4416 ؟1 إذا وقع التعدى أوالاخلال 
بنظام الجلسنة من محام اثناء قنامه بواجبه فى الجلسة أو بسيبه اقتصرت الكة على محرير محضر بذلك 
وإحالته إلى قاضى التحقيق لاجراء التحقيق . 

إلى نا عن متنقين مع لنة انون الإجراء ءات الطنائية » وكل مافى الأمرأننا أسقطنا ح قالقاضي 

فى إحالة الحانى إلى م<اس التأديب ٠‏ لأنه لاعلك ذلك » إذأته لي مريسلطة أمهام وم تكن ٠‏ هذه السلطة 
فى نوم من الأيام من سلطة القاضى 

حذمرة الشيخ الترم على زكى العرابى باشا - حقيقة هفا الموضوع هى عكس مايقوله 
حضرة القرر 5 

القرر - كيف هذا وأنا عضو فى اللحنتين وكيف برمينى حضرة الشيخ الحنرم بهذه الرمية ؟ ! 

حضوة الشيخ الحترم على زى العراني باشا - أرجو من حضرة االقرر أن يفهم كلاى قبل أن برد 
على » إذ الحقيقة هي غير المبدأ الذى قرره حضرته » اطمئنه إلى أنه يستحيل عل" أن أرميه بشىء 
لانسمح به آداى » وأنا ألاحظ هذا من نفسى . 

ليس قانون الرافعات فى الواقع هو الأصل فى نظام الاسات بل الأصل هو قانون الاجراءات 
الجنائية لأن اختصاص القاضى الجنائى فى حفظ النظام وقت الجلسة هو اختصاص كامل شامل » إذ له 
أن يحم على كل إنسان فى الجلسة تقع منه أية جرعة سواء ل أو على غير 
المحكمة هن الحضور 

فالاختصاص الكامل الشامل فى نظام الحلسة هو للمحَكّمة الجنائيةقبل كل ثىء » وقانونالمرافعات 
احتفظ بالأصل وهو أن اك لادية استيعا فق ختاية بولا عع فجرعة ما مواء وقنت 
أمامها أو فى غير جلساتها ٠‏ وسواء وقعت عليها أو على غيرها » هذا هوالأصل لاف الاك الجنائية 
الى لم مخلقها الله إلا لهذا . وقد جاء قانون المرافعات استثناء من هذه الممادىء ‏ وقال ان الحكمة 
المدنية لما أن تمي فى الخال على كل من تقع منه جرعة عليها أو على أحد أعضائها ٠‏ ولكها فى هذه 
الحالة محم بصفتها محكمة عقاء لأعالسدمامع فى جرعة تقع فى. الجلشة إنها تنقلب إلى محكمة 
جنائية حتى إنحكمها يستأنف لا أمإم الحكدة المدنية الاستثنافية بل أهام الحكمة ااجنائية الاستثنافية. 
فالأصل هو قانون الاجراءات الحنائية والقاضي الدنى عندما يتعرض إلى :جرعة وقعت فى-الجلسة الى 


الفرق 
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بأعواء ينتقل من قاضى مدتى إلى قاضى جنات » ويتبع فى نظرها الاجراءات للقرنرة فى قانون 

ضاء على ذللك ا سواء فى الشروع القدم أو التعديلى ققد درل فاون محقيق 
الحئايات أو قانون المرافعات 6م محتفظ لمحاكم المدنية إلا محق اللي فى الجراتم في دائرة ضيقة 
جدا ء إذ القافى لالحكم إلا فى جرعة وقعت على المحكمة ذاتها . حيث أعطاها المشرع حق الدفاع 


فايسمع لى حضرة المقرر أن أعارض فى البدأ الدى قرره والذى لا بوافق عليه أحد إذ الأصل, 
هو قانون محقيق النايات » ولذلك حب ألا بشذ مشروع قانون المرافعات عن مشمروع قانون 
الإجراءات الجنائية فى مثل هذه الخالة لأن الأصل هو قانون تحقيقق الجنايات فى هذا الموضوع 
بالذات وليس قانون المرافعات . 

لهذا بحب أن تمشى النصان معا جنبا إلى جنب وألا بوافق الجلس على مشمروع قانون المرافعات 
الذى هو الاستثناء فى هذا الموضوع » فيفصل ضمنا فى مبدأ أساسى فى قانون تحقيق الحنايات الذى 
هو الأصل فى هذا الموضوع . 

الدى أراه الآن ان نعرض مواد مشروع قانون المرافعات ويصدق المجلس عليها إلا هذه المادة 
فيحتفظ بها ويؤجل أخذ الرأى على مشروع هذا القانون حتى مجتمع اللجنتان وتقررا المبدأ الواجب 
تقريره في مشسروع القانونين . 

حضرة الشيسخ الحترم الأستاذ حسين عد الجندى ‏ الفكرة هى أنه نص فى القانون على حصانة 
احانى ومعناها ألا حنج عليه القاضى فى الجلسة » وهذه المسألة مهى عليها وقت طويل . فاما أريد 
التعديل . أشير بنقل هذه المادة من مشمروع قانون المحاماة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية , 
وسعادة اللقرر عرض لهذه الفكرة سواء جاءت فى قانون المرافعات أو فى قانون الاجراءات الحنائية 
فالحامى بحب أن يتمتع هذه الحصانة ٠‏ وقد دارت مناقشات طويلة حول المادة الق تنص على ذلك في 
قانون الحاماة فى سنة 9154( وما ذنب الحامين ياحضرات الشيوخ الحترمين ؟ إن للقضاء حصانة فلا 
ترفع عليهم الدعوى » وذلك بالنص في قانون استقلال القضاء وكذلك لأعضاء البرلمان حصانة . 

فيجب أن تسكون للمحامين حصانة كذلك . فاذا قلنا هذا » قام حضرة الشييخ المحترم » وأخذ 
علينا هذا الذى نقوله » فبل يصح أن محال محام من كيار المحامين إلى قاضي التحقيق الذى قد يكون 
أحد القضاة الحزئيين . 

الرئيس ‏ نحن لا تكلم الآن في الموضوع 

من لا معام هذا الآن » وإبما المسألة همى هل توافقون حضراتي على إزجاء هذه الادة 
الآن إلى أن نأتى مشمروع قانون الإجراءات الحنائية فتجتمع اللجنتان و و الموضوع أمامها » 
حق إذا وصلنا إلى حل كان ها ؟ . . 
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حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسين عد الجندى ‏ وكيف يعطل مشروع قانون المرافمات من 
أجل مادة واحدة ؟ ومن رأفى أن يوْحْذ الرأى على اقتراح سعادة الشيخ الحترم زكى العرالى باشا . 

حضرة الشيخ الحترم عبد الوهاب طلءت باشا أمامتا الآن مشروع قانون المرافعات » وقد 
استوفى مثا وأخذ الرأى عليه من حيث البدأ » م أخذ الرأى على مواده مادة قادة » ولم يبق 
إلا هذه المادة . 

فهل يصح من أجلها ان يوقف النظر فيه ؟ 

لاشك أن فى هذا تعظيلا للنشروع وإعا الذى يصح هو أنه من برى من حضرات الشيوخ 
الحترمين تعديلا لحذه المادة فليتقدم به . 

الرئيس ‏ حق الارجاء مقدم فى النظر على الموضوع . فإذا تدم حضيرة الشيخ الحترم 
زَى العرابى باشا وطلب التأجيل فهذا من حقه » ويب ان يفصل المجلس فى ذلك . 

خضرة الشييخ الحترم الأستاذ حسين عد الجندى ‏ من المعقول أن يكون التأجيق للمشروع كله ؛ 

الرئيس - نريد أن نتبين الأمر فى هوادة وروية بعد مث . وبحب إيضاح هذه السألة حيدا » 
عن كرت زان صادراً عن بينة » فقد لوحظ أن لنة الإجراءات الجنائية مخالف لجنة الرافعات » 
وقد اتتهينا من مناقشة جميع مواد هذا المشروع » ولم يبق إلا هذه المادة الطلوب تأجيل مناقشتها . 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ حسين مد الجندى ‏ سيعرض فى الجاسة القادمة على المجلس مشروع 
قانون الإجراءات الجنائة فإذا ما كان هناك إعتراض فى هذا الصدد ف.مكن إبداؤه قى تلك الجلسة 
ومحسن تأجبل مشروع قانون المرافعات كله إلى الحلسة القادمة . 

حضرة الشيخ الحترم على زكى العرانى باشا ‏ مشسروع قانون الإجراءات الجنائية سيعرض ف الجلسة 


القادمة أى بعد أسبوع 

فلماذا لاتعرض مسألة الحصاءة خلال هذا الأسبوع على اللحنتين للاتفاق على رأى 8 

حضرة الشخ الحترم مد أمين بوسف بك . اننى أؤيد رأى حضرة الشيخ الحترم علي ري العرانى 
باشا . واطلب الكلمة لإبداء الحجج أن تؤيد هذا الرأى 

القرر ‏ وهل عنع الغرر من الكلام ؟ 

الرئيس - لاتمكن ذلك 

القرر ‏ أن العروض علينا الأن هو حصانة الحامى سواء فىجلسة مدننة أو حناشة . ولا أعرض 


للقول بن الاختصاص أصلا لقانون الاحراءات الجنائية أو فرعا لقانون المرافعات وإعا أقول إننا 
وضعئا كلحنة للمرافعات حصانة الحامى . وذلك بعد دراسة وبعد الوقوف على وجهات النظر » وبعد أن 
عرضطنا لوجية انظر المنة الاجراءات الجنائية لأنى عضو فى اللجنتين » فتبينا أن حصانةالحامي يجب 
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أن تيقى فى الحدود التى له الآن مع استبدال عبارة « الإحالة على قاضى التحقيق »6 بمبارة « الإحالة 
إلى النيابة » .., 

حضرة الشيخ الحترم على زى ا'عراف شا ونحن نعارض فى ذلك . 

للقرر ‏ وبعبارة أخرى إذا إرتكب الحاتى جرعة فى الجلسة فيحال إلى قاضى التحق.ق . 

أما المسألة التأدبية » فلم يكن لما فى بوم ءن الأيام علاقة انون الإجراءات الجائية أو يقانون 
المرافعات » إذ نص علبها فى قنون الحاماة ونظعت فيه . ونريد أن لتفادي وقوف الحامى موقف 
الإتهام فى الحلسة التى ارتكب فيها ماارتكب . وأردنا أن تمخاص المَاضَي والحامى من الحرج ء فنعنا 
القاضى من أن يقَيم الدعوى التأديبية . 

حضرة الشيخ امحترم على ركع ااعراني ياشا ‏ وأنا لاأريد من المجاس أنيفصل فىهذهالسألةالآن. 

القرر - إنى كقرر للحنة المرافعات لا أرتبط برأى احنة أخرى 

حضرة الشيخ الحترم الدكتور حمد حسين هبكل باشا ‏ تقرر اللاحةالداخلة فى الادة.؟ 1 مايألى : 

« إذاكان المحلس » أثناء نظر مشروع » قد قرز حكا فى إحدى ا مواد من شأنه إجراء تعديل 
فى مادة أخرى سبق أن وافق علبها . فله أن يعود إلى مناقشة هذه المادة . وكذلك مجوز للاجلس 
إعادة المناقشة فى مادة سبق تقر برها » إذا أبديت لذلك أسباب جديدة » 


كم وإذا كان هذا المشروع سؤحل حما إلى ابرع للعيل على الأقل لأخذ الرأى 2 وسيتقدم فى نفس 
الحاسة مشروع الاحراءات الحناية 2 ولس ماعنع أن بتعدم أحد حضرات الأعضاء وشر المناقشة 


فى هذه المسألة الى طرحت للمنائعة واعترض عل يمره إلا زم لامحترم العرانى ناشا لآنه يريد التنسيق 
بين اللشروعين 0 إذاكان الأمر كذلك 02 فيمكن خلال هذه المدة أن تنظر فها احنة الإجراءات 


الحنائية على ضوء ماجرى من مناقشات وتقدم رأءها مجلس ؟ 
9 المذرر ‏ لامانع ء وأنا احتم الى المجلس 
حضرة الشيخ المترم الأستاذ فريد أدو شادى بك ان الرأى الذى اقترحه سعادة الدكتور هيكل 
باشا يوفق بين وجهات النظر 
:ولست أرى أن هناك نصا يتعارض مع نص فى قانون آخر » لأن قانونالإجراءاتالحنائية » مازال 
مشمروعا وسعادة الزميل العرانى باشا قطع الآن بأنة غير مستعد لأن ينزل على الرأى الذى قال به . 
حضرة الشيخ الحترم على زى العراني باشا ‏ أنالم أقطع بذلك ؟ لد 
حضرة الشيخ الحترم مد حسين هبكل باشا ‏ سعادة الزميل العرانى باشا بريد التنسيق لاأكثر, 


وضرة الشيخ الحترم الأستاذ فريد أبو شادى بك أنا أرى من مضيعة الوق تأن مجتمع اللجنتان . 
ّ حضرة الشيخ الحترم جد جسين هيكل باشا - اقترح وقد أصبحت ااسألة علي هذا الوضع » التأجيل 
,إلى الأسبوع المقبل » حتى يعرض تقزير: لحنة الإجراءات الحنائية وعندئذ يبحث الموضوع ممثاوافيا . 
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حضرة الث اله يغل ري النران باشا - مادام أن مشروع الاجراءات الجنائية سينظر في جلسة 
الاتنين القبل » فى أوافق أن ممتمع اللجنتان خلال هذه المدة لبحث هذه المسألة . 

المقرر ‏ لن أحضر اجتّاع اللحنتين ولتحتمما دون حضورى؛ وذقك لأنى منت هذه لاسألة عثا 
.مستفيضا فى اللجنتين وأنا أحتم الى الملحلس 

حضرة الشبخ الهترم على زى اأعرانى باشا ليكن مايريد 

حضرة الشيخ الحترم الدكتور مد حسين هبكل باشا مازلتأرجوأنيؤجل الموضوعإلىالأسبوع 
المقبل وأنا وائق أننا سنصل إلى نتمحة و 

القرر ‏ اقى موافق على التأجيل للاسبوع المقبل ومناقشةهذهالسألة أمام المجاس » ولكى لاأريد 
أن يربطنى أحد محضور اجتاع اللجنتين . 

حضرة الشيخ المحترم على زكى العرانى باشا ‏ عند مناقشة مشمروع قانون الاجراءات ااحنائية 
يستطيع من يريد أن يتقدم بأى اقتراح لتعديل هذه المادة المؤجلة فى مشسروع قانون المرافعات . 

حضرة الشيخ الحترم فريد أبو شادى بك هذا لامكن فكيف تعدل فى قانون الرافعات أثناء 
مناقشتنا لششمروع قانون الإجراءات المنائية ؟ 

حضرة الشيخ الهترم ود غالب باشا أعتقد أن ذلك تمكن لأن المناقشة فى مواد مشروع 
قانون الرافعات انتبت ماعدا مادة حصانة الحامى فيمكن مناقشتها للتنسيق بين الشروعين 

حضرة الشيخ الحترم الدكتور ممد حشين هيكل باشا ‏ قبل أخذ الرأى على مشروع هذا 
القانون فى الجلسة القادمة بالنداء الام ٠‏ عيكون مشروع قالون الإجراءات الجنائية » معروضا حينئذ 
على الجلس . وستطيع أحد حضرات الأعضاء أن شرح التعديل فى مسألة اللصانة 

الرئيس ‏ حاء فى الفقرة الثانية من المادة م/ا1 من اللاحة الداخلية ما بألى : « وبحوز قبل 
للق اد الرأى على مشروع قانون فى مجموعة فى ااحلسة التالية إعادة المناقشة فى مادة أو أ كار 
من مواده إذا طلب ذلك مقرر اللجنة أو رئيسها أو الحكومة أو عشيرة من الأعضاء » 

وأرى أن فى هذا النص حلا للاشكال 

حضرة الشيخ المترم على زكئ العرابى باشا ‏ محل تطبيق هذا النص عند نظز ,مشمروع القانون 
الواحد » ولكن من بصدد مشروعين عتلفين . 

حضرة الشيخ الحترم الدكتور مد حسين هيكل باشا ‏ فهمت أن معالى حمدزى على باشا سيطلب 
إعادة اند وعد المسألة فى الحلسة المقبلة . 
حضرة صاحب العالى مد زك باشا ( وزير الدولة ) فضا للا ع سدم البدة لقب بدم 

| 0 

الرئيس بهذا يكون المجلس قد وافق على مواد مشروع هذا القانون و وسيؤخد الرأى على 
المشروع بالنداء بالاسم فى الحلسة المقلة ٠ )١‏ 


)١(‏ مناقشات مجلس مجلس الشيوخ عن مششمروع قانون المرافعات التى دارت يوم فى الأثنين لا مارس سنئة ١915‏ ب 
الملسة الحادية والمشرون 
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اققرر - حضرة الشبخ الحترم محمد حسن العدماوى باش1 )١()‏ 

الولدي لقد نظرنا فى الخلسة الاضية قانون الرافمات ع وداو البحيي فيه عن الاح #لعوحى 
الخاصة محصانة الحامين فى الجئسة : وكان الشروع مؤجلا لأخذ الرأى عله بالنداء بالالسم » غير أنى 
فهمت أنه قد تم الاتفاق على أن توضع المادة المذكورة على الصورة الى سبتلوها على حضراتم 
سعادة المقرر . 

قبل توافقون حضراتج عى فتح بإب امناقشة فى هذه المادة ؟ 

( موافقة ) 


رب لد اكات عل عراش من حرة الشيع امت على على زَ العر الى باشا باءتباره 
رئيسا للحنة قانون الآحر اءات الحنائية خاصة #صانة الحامى في الجلسة . وقداتفقت اللحنتانعل الصغة 
الى ستتلى على حضراتم . ومن محاسن الصدف أنى تلقيت من تقاءة الحامين نصاظهر أنه يتفق مع 
النص الذى أقرته الاجنتان . وعلى هذا ء قفد أصبحت هذه المسألة مفروغا منها . 

وإلى حضراتسم نص المادة ١٠‏ 5 اتفق عليه : 

مادة ١٠‏ استثناء من حكم المادتين 18 و .84! » إذا وقع التعدىأو الإخلال بنظامالجلسة 
من محام أثناء قيامه «واجبه وبسببه » حررت المحكمة عضرا بذلك . 

وللمحكنة أن تقرر إحالة المحلمى إلى قاضى التحقيق لإجراء التحقرقءإذاكان ماوقع منه يستوجب 
مؤاخذته جنائيا » وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه إستوجب مؤاخفته تأديسا . 

وفى الحالين لا بموز أن يكون رئيس الخ الا لقا د أعضاتها عضوا في 
الحئة الق تنظر الدعوى . 

حضرة صاحب المالى مد وَّى على باشا ( وزير الدولة ) - أبة دعوى ؟ 

اللقرر -- التأديسة أو الجنائية . 

حضرة صاحب العالي مد زى على باشا ( وزير الدولة  )‏ إن هذا النص غامض 4 فيحب 
بان ذلك فى الخالين . 

المغرد لد جاء فى المادة عبارة « وفي الحالين ع + وهذه تشمل الدعوى التأديبيةوالجزائية 

حضرة ماحب العالى مد زى على باشا ( وزير السوة  )‏ هنا الم ررم ولابد 
من تفسيره . 

اللقرر - أرى أن يكتفى بالتفسير فى الجلسة . 

حضرة الشيخ المحترم مد فؤاد سراج الدين باشا ‏ هذا النص يدل على أن المقصود هو الدعوى 
التأديية فقط . 


عشم البيبسسسسسس سس سي ببسي صب سيب - ببسيس سس سس سبي يبيب يي سي لس جح ب ب 
)١1(‏ بق مناقشات مجلس'الفيوخ عن مصسروع قانون الرافعات التي دارت في يوم الاثنين. 4 ١‏ مارس سنة ١945‏ 
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الرئيس - محسن أن إضاف إلى المادة حدكلمة « الدعونى » عبارة ب« الحنائية أو التأدييية 


إذا رفغت » . 
قبل توافقون حضرائ كم على ذلك . 
حضرة صاحب المعالى مد زكي على باشا ( وزير الدولة  )‏ نوافقعلى نص المادة بعد هذهالإضافة 
عضرة الشيخ المحترم الأستاذ عباس الخل ‏ سن أن يقال « إذا أقيست » 
الرئين لا مانع من ذلك . 
| حضرة الشيخ المحترم فريد أبو شادى بك يفهم من النص أنه إذا أحيل الأمر إلى قاضى 
التحقيق » فانه محبله إلى المحكمة الختصة إذا كانت هنالك جرعة ٠‏ أما إذا كان ما وقع منه يستوجب 
مؤاخذته تأدييا . فإنه حال إلى رئيس المحكمة . 
الرئيس س إذا حدث أمام القاضى أمر يستحق التأديب » فإنه مله إلى رئيس المحكمة . 
عرو الع امحرم فريد أبو شادى بك إذا وقع تعد أو إخلال من الحاتى ؛ فان الحكمة 
محيله إلى قاضى التحقيق ؛ وهو مستقل . فاذا رأى أن فى الأمر جرعة » أحاله إلى المحكمة الختصة . 
أما إذا لم بر فى الأمر جرعة , فانه محفظه . وإذا رأىأن هناكمؤاختة تأديبنة » فله أن يتخذالطريق 
القاتونى , وهذا ما أريد أن ينص عليه . ١‏ 
اللقرر سد سأوضع -لحضرة الشييخ الحترم فريد بك أبو شادى الموقف : 
إن المادة ١ه‏ من قانون الحاماة تنظم المسئولة التأديب.ة وتحقةها ؛ والمادة المنظورة تنظم حالة 
الجلسة . فبدلا من أن محاكم القاضي الحاى كأفراد الناس ٠١‏ محيله إلى قاضى التحقيق أو إلى الجهة 
التأديبية . وقد ينتهى أمر إحالته إما بالحفظ أو داقع الدعوى أو الإحالة إلى النبابة باعتبارها اللختصة 
بتحريك الدعوي التأديبية » أو إلى رئيس الحكمة باعتباره مختصا . 
حضرة ااشيخ الحترم فريد أبو شادى بك هذا هو التصريع الذى أريد أن أصل اليه ؛ أى إن 
قاضى التحقيق له الحق فى أن بحيل الأمر إلى الحهة التأديبية . 
القرر ب نم ؛ لقاضى التحقيق أن محيل الأمر إلى جهة من الحهات الختصة لتحريك 
الدعوى التأديية . 
الرئيس - والآن هل توافقؤن حضراتكم على أن يكون نص الملدة ١+٠‏ كا يأنى : 
5 - استقتاء من حك الملذتين ه؟٠‏ و 1١8‏ ء إذا وقع التعدى أو نالإخلال بنظام الطلسة 
من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه » حررت محضرا بذلك ٠‏ 
وللمحكمة أن تفرر إحالة الحاى إلى قاضى التحقيق لجرا التحفيق إذاكان ماوقع منه يستوجب 
مؤاخذته جنائيا ٠‏ وإلى رئيس الحكمة إذا كان ماوقع منه يستوجب مولخذكه تأديهيا .. 
وفى الخحالين لايحوزآن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أغضائها عضواعق الحيئة 
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الى تنظر الدعوى الجنائية أو التأديسة إذا أقيمت . 

الرئيس ل اتتهينا من هذه المادة , 

ولقد تقدم اقتراح من حضرة الشيخ الترم مال الدين أباظة بك » ومعه عشرة من حضضرات 
أعضاء المجلس تطبيقا للمادة هلإ( من اللانحة الداخلة » بطلب فت باب المناقشة فى المادة مغ من 
قانون المرافمات » وهذا نصه : 

أريد طيتقا ثمادة م/اا من اللاحة الداخلة إعادة انس المادة مع من قانون الرافعات 3 
واد نتى أتترح تعديلها على الوحه الأى: 

يعد انقضاء آلواعيد المنصوص عليها فى المواد السابة برسل قل الكتاب إلى النيابة العامة ملف 
القضة لتضيف اليها مذكرة كتابية بأقواللها خلال ستين يوما من تارع وصولها إلها . فاذا انقضى 
هذا المبعاد ولم تقدم النيابة العامة مذ كرتها » لرئيس الحكمة تحديد جلسة لنظرالقضية . و.كون للنيابة 
فى هذه الحالة الحق فى إساء أقوالها بالجاسة . 

فهل توافقون حضرائك على فتح باب المناقشة فى هذه المادة ؟ 

(غواقة ). 

المقرر ‏ إن المادة الى يريد تعديلها حضرة الشيخ الحترم هى المادة 44# فى المشروع والق 
أصبحت المادة مع » ونصهاكما بأ : 

و بعد انقضاء المواعيذ المنصوص علها فى المواد السابقة يرسل قم ١الكتاب‏ ملف الطعن إلى 
الننابة العامة . 

وعد أن ل ا لدان تنظر 
فيها المضية ١‏ > 

فالفكرة أن قانون حكمة التقض ‏ وقد أدرج الآن فى قانون المرافعات ‏ قد نظم مواعيد 
تقديم الطعون والمذكرة الفصلة للاأسباب ومواعيد الرد عليها ورد الخصوم عليها ورد بعضهم على 
بعض أخيرا » ثم بعد ذلك ترسل سل إلى الشابة لتقد بم مذ ذرها . ٠‏ 

والشكوى ل : 
وينتج عن ذلك أن تبق القضية معلقة » إذ أن اللحكمة لا تستطيع محديد جلسة لما . ولا تسطيع أن 
تنظرها إلا بعد أن تقدم النيابة مذ كرتها 

فالذدى يرمى إليه حضرة المقترح هو أن محدد ميعاد للنيابة لتقديم مذ كرتها فيه 6 ححث إذالم تقدم 
النياية مذ كرتها فى هذا المعاد » حاز للمحكمة أن تنظر الدعوى . 
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٠ َ‏ العددان :السبابع والتلمن ‏ المبنة التاسمة والعشبرون يلف 


حضرة الشبخ الحترم 2ه قؤاد سراج الدين باشا ‏ لقد وافق مجلس التواب عى ذلك . 

اللقرر - تعم . 

حضرة الشيخ الحترم مد فؤاد سراج الدين باشا _ أفى مششروع هذا القانون ؟ 

سمس وي بوي ب م1 

الفرر ب لا. 1 

الرئيس - فليتل النص الفترح إذن - 

اللقرر - الاقتراح المقدم يراد فيه أن تجرى المادة على هذا النص : 

د بعد انقضاء المواعيد المنصوص علا فى المواد السايقة يرسل قلوالكتاب إلى النيابة العامة ملف 
القضية لتضيف إليها مذكرة كتابية بأقوالما خلال ستين بوما من تارع وصوطا الها » فاذا انمى 
هذا المعاد ولم تقدم النيابة العامة مذكرتها جاز لرئيس المحسكمة محديد جلسة لنظر القضية » ويكون 
للشمابة فى هذه الحالة الحق فى إبداء أقوالها بالجلسة » . 

حضرة الشيخ الحترم على ريع العرابي باشا ‏ سبق أن أثير هذا للوضوع فى /الجلسة للاضية ٠‏ 
اذا نم فيه ؟ 

الفرر - لقد رفضه المجلس . 

حضرة الشيخ الحترم على رك العرانى باشا ‏ ما دام للجلس قد رفضه » فلماذا رثار الآن . 

الرئوس ‏ لقد رفضه المجلس وتبت ذلك فى الضبطة . ولما أراد جمال الدين أباظه بك أن شير 

هذا الموضوع »كان حضرة الشيخ الهترم محمد تمد الوكيل بك وكيل المجلسهو التولىرياسة الجلسة» 
' فال إن للادة معغع من قانون المرافعات ستثار فمها مناقشات حول هذا الموضوع » ووستطيع 
جمال الدين أباظه بك أن يتقدم باقتراحه عندثئق . 

وا أننا سننظر تلك المادة فى هذه الجلسة » فلن حضيرة الشييخ الحترم جمال ؛ادين أياظه بكتقهم 
باقتراحه اليوم . 

حضرة الشيخ الحترم على زى العرانى باشا ‏ لقد أثير هذا الموضوعفى الجلة الاضية » قهبلرفض 
أم لم برفض 8 ْ 

حضرة الشيخ الحترم الأستاذ عباس الل لم يرفض . 

حضرة الشيخ المحترم وهيب دوس بك هذا الموضوع علق ولم رفض . 


التهرر ‏ الثابت فى المضبطة أن مشروع القانون اللقدم من حضرة النائب الحتوم عد توفيق خليل 
بك رفض من حيث المبدأ . ويلاحظ أن مشروع القانون الذى كان مقدما بتعديل قانون إنشاء حكة 
النقض قد ألغاه مشروعقانونالمرافعات العروض » وسعادة رئيس الخلسة قال إن هذا الاقتراح تناولته 
ملدة فى مشروع قانون امرافعات الحالى . 1 
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ولكن رفض المشروع المقترح من حيث المبدأ لايمنع من أن نعدل مادة معروضة . لا قانونا 
مصيره الإلغاء ما يتضمن ذلك المشمروع الوارد من مجلس التواب » فلا مانع من نظرهذه المادة الآن - 

حضرة الشيخ المحترم توفيق دوس باشا ‏ نوافق على هذه المادة ٠‏ 

المقرر ‏ هذا الاقتراح سبق أن أخذ مراحل عدة وقد عنى بدراسته حين عرض على اللحنة 
الى وضعت مشروع هذا القانون فى وزارة العدل » م عرض على لجنة مجلس الشيوخ عند مانافشةت 
هذا الشروع ٠‏ ثم على هذا المجلس فى الجلسة الماضية . ولقد يينت وجبة النظر الق مجعلنا نتشبث 
بعدم تقييد النيابة بعاد وإازامها به . 

ذلك لأن الناءة فى محكة التقض موجودة لغرض أسامى ؛ وهو أنها خصم لايتقيد بوجهة نظر 
معينة » وإنما يتقيد عا عليه مصلحة القانون والعدالة سب » وأنها هى الخصم الوحيد الذى ليس له 
مصاحة فى توجيه الدعوى توحيها خاصا . وفى نا الحايد مايضىء الطريق أمام الحكمة لتفصل فى 
الموضوع فى ضوء هذا البحث . 

حا لفد قبل فى تبرير هذا الاقتراح إن الثيابة تتأخر فى تدم مذكراتها ء مما ينشا عنه تعليق 
الفضايا وتأخير الفصل فبها مدة طويلة . وهذا السببفى ذاته محل هكلأنالدىعلناه » أثناء يحوثنا » 
أن تأخير النيابة فى تقديم مذكراتها ليس السبب المباشر فى تعليق القضايا » وإنما السببهو أن الوقت 
لم يتسع أمام المحكمة للفصل فىكثير ما قدمت النيابة عنه مذكرات . ولكن المحكة لم تفصل فى 
هذه ااقضايا لكثرة العمل , ولم تسح الفرصة لنظرها . والنتيجة الحتمية لهذا ليست إبجاز العمل » 
ونا إعفاء النيابة من العمل » فتفوت المواعيد دون أن تبدى رأنها » ومخسر العدالة ولااستفيد 
الخصوم . 

ولفد قلت إن الأمر منحصر فى واحد من اثنين : فإما أن تكون النيابة مزهقة » فيجبٍ على 
الحسكومة أن تزود المحكة بالعدد الكافىمنهم . وإما أن تسكونالشسابة مقصرة » فتحاسها الحكومة 
ولكنه لا يجوز محال أن تعفى النباية من مهمة خطيرة ٠‏ هى اصلحة العدالقولصلحةالقانون أولا وآخراً 

إن حكمة النقض » م تعامون » حكمة قانون قب لكل ثىء ٠‏ ولو أن هذا الاقتراح يعمل على 
إنحاز القضايا أو محق العدالة لواققت عليه . 

واذلك أناشد الجلس أن برفض الاقتراح , لأنه لا بحةتى عدالة على الإطلاق . 

حضرةالشيخ الحترم عد أمين بوسف بك إنالاقتراح المقدم منحضرة الشيخ امحترم مال الدبن 
أباظه بك اقتراح فى محله . ولا يمكن أن يقال مطلقا إن معنى ذلك أن النبابة تقصر ويساء للعدالة » 
لأن القاضى حق التقدير والبحث فما يعرض عليه من السائل , فترك اللوضوع من غير محديد يعطل 
العمل » إذ كثيراً ما تلجأ المحكة إلى الفصل فى قضايا تأخر الحامى فى تقديم مذ كراته عنها . 

لدلك أؤيد حضرة المقترج . 

حضرة الشيخ الترم وهيب دوس بك ححة حضيرة الشيخ الحترم الشماوى باشا هى أن فى 
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هذا الاقتراح القدم حرمانا للعدالة من رأى خصم عهايد » أثبت فى كثير من القضايا أنه أدى واجبه » 

وقام به فى مبعاد معقول . ولكن التأخي ركان ينشأ عن ازدحام الحكمة بالعمل وإنى أعترض 
على وحهق نظره جميعا 

فالقول بأن طرف الخدم فى قضية نض - والجالسون فى الصف الأول من العين جميعا من 
القانوننين ‏ محتاجون فى قضيتهم إلى عمل ممثل النيابة لتنوير الحسكمة قوللا يقبله العقل ٠‏ خصوصاً 
وأن قضاة حكمة النقض لهم من مؤهلاتهم ما يغنيهم عن هذه الساعدة . 

حضرة صاحب العالى عد زكى على باشا ( وزير الدولة) ‏ لاء بل رئيس نيابة أو 
0000 

حضرة الشيخ الحترم وهيب دوس بك - آمنت بأنه رئيس نيابة فهل يكل رئيس النياية قصاء 
00 

هذا كلام دهشت لسماعه » 

ثم القول إن النياية خصم حايد قول أدهشنى كذلك سماعه ١‏ فهل الستشارون الخسةغيرحايدين. 

حضرة الشيخ الحترم عباس الخل ‏ ليسوا محايدين ولا متداخلين » ولكنهم ثم الحا ككون , 

حضرة الشيخ الحترم وهيب دوس بك هؤلاء الستشارون الذرن لايتطرق شك فى قدرتمم على 
فهم وجبات النظر الختلفة التى تطرح عليهم من الخصوم كل هؤلاء ينقصهم إفتاء من رئيس نياية 
يبحث وراءثم لعدم برأى سليم ؟ هؤلاء لاعكن القول إنهم فى حاجة ملحة لأن يبدى لهم رئيس ثيابة 
رأيا مستقلا . 

حضرة الشيخ الحترم على زكى العرانى باشا ‏ هذا اعتراض على أس_اس وحود النيابة فى 
القضايا الدنية . 

حضرة الشيخ الحترم وهيب دوس يك إن النيابة قد وجدت لاحتالات معترف بها » ولا يعكن 
أن أردد كلة العرانى باشا . وأنا بينى وبين نفسى مقتنع بأنه لم تأت قضية واحدةكان للنيابة رأى فيهاء 
لأن الأمحاث الى تستلزمها الدعوى ا 

(أصوات : لاءلا). 

حضرة الشبخ الحترم مود فؤاد بك إن لى اعتراضا على هذا القول فقد كنت مستشارا ... 

حضرة الشبخ الهترم وهيب دوس بك أرجو عدم القاطعة » م أرجو ألا يذ كر لى أحدصفته 
الأول » وأن يذ كر أنه عضو هنا فى مجلس الشيوخ فقط . 

الرئيس أرحو أن يكون مفهوما أن جميع التكلمين هنا يتكلمون توصفهم أعضاء فى مجلس 
الشيوخ فقط . 
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حضرة الشيخ الحترم وهيب دوس بك - أقرر أن عمل النيابة قد يكون فيه تسهيل لهمة قضاة 
محكمة النتقض . فان كانت النيابة مرهقة بالءمل أو كان الوقت عندها لامتسع لأعمالما » أو كان العدد 
الوجود لايكنى كا قال حضرة القرر ... . 

اققرر - لم أقل ذلك ولقد نسيت إلى أقوالا كثيرة لم أقلها . 


حضرة الشبخ المترم وهيب دوس بك الواقعالذى أرويه عن نفسى أن هناك قضاياكان أصحامها 
يلحون فى ضرورة عرضها على محكمة التفض » وكان الخائل الوحيد هو النيابة من جراء عدم تقدم 
مذاكراتها فى العاد , 

ثم لماذا قتاز النيابة علينا >ن الحامين ‏ ولنا مواعيد تقدنا ؟ ومع ذلك فاستمعوا إلى 
ماقاله الاقتراح !! 

ستون بوما مهلة لما ٠‏ ثم مجوز للمحكمة أن تنظر ! ! ؟ 

ولكى تقدروا حضراتي معى رقة التعبير فى النص الةترح » أرجو أن تذ روا أنه بعد كل هذ 
التأخير لاأن تبدى رأها فى الجلسة عندما بطلب رئيس الحمكدة نظر الدعوى 

كنف يجوز أن تترك أصحاب الصالح تحت رحمة مشاكل رجال النيابة ومشاغلهم ؟ 

إن الطريق الوحيد ليس كا قال حضرة المترر فى الا كثار من أعضاء النيابة بل الطريق أن 
تكون النيابة نقسها فى مركز عتم عليها هذا » فيقصر عمل النابة فى حكمة النقض على هذا العمل 
فقط » فلا نشغل بتحقيق ولا بسواه . ذلك بأن النقض كا تعلمون حضرات» لابعطل تنفيذ الحم . 
اذا صدر َم عبلغ ٠‏ استمر الحسكوم4 فى اجراءات التتفيذ » فيحجز ويبيع العقار . وفى هذه الأثناء 
يكون حضرة رئيس النيابة أو الأفوكانو العموى مشغولا باستدعائه لأمور كثيرة . وقد يتكزر هذأ 
الاستدعاء ٠‏ فيذهبالخصم بعد ستة أشهر لجدالئيابة لم تقدم مذكرتها , بما يلحق ضورا بالمتخاصمين 
ويعطل مصاللحهم . 


حضرة صاحب الدولة ابراهم عبد الحادى باشا ( رئيس مجلس الوزراء ) حضرة المقرر لم نمل هذا 

حضرة الشيخ الحترم وهيب دوس بك لفد قال المقرر ذلك » وزاد عليه أن العطل كثيرا ماينشاً 
عن عدم تكن الحكمة من الفصل فى القضايا الكثيرة التى تزحمها . 

حضرة الشيخ الحترم خمد فؤاد .راج الدين باشا ‏ لكي نتبين الوضع الصحيمم محب أن نعرف 
ما إذا كانت الحالة تدعو إلى هذا الاقتراح أم لا ؟ 

وهل محث حضرة المقترح الحالة على أساسمن الواقع والاحصاءات ٠‏ فعرف أن هناك قشايامعطلة 
تستدعى هذا التحديد » أم أنها أمور فرضية نظرية محتة 8 
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حضيرة الشيخ الحترم وهيب دوس يك - لو تعطلت قضية واحدة : لكان فى ذلك الكفاية . . 


القرر ‏ أنا أعترض على هذا القول . فالعلاج الذى بحب أن يكون هو أن تؤدى النيابة واجبها 
لا أن,تعنى من عملها ٠‏ 

حضرة صاحب الدولة ابراهيم عبد الحادي باشا ‏ ( رئيس مجلس الوزراء ) حيا أثير هذا 
الموضوع أمام مجلس النواب ١‏ وأثير هذا الاقتراح » تقدمت وزارة العدل بالاحصاءات الفعلية » وثبت 
منها ‏ من واقع الأرقام ‏ أن الندى أتحزته النيابة العدومية من مذ كرات » فى عدد معين من الفضايا 
تحاوز بكثير اقتدار محكمة التق ذاتها » وجاوز العدد الذى تستطيع استيعابه من هذه الأضايا ٠‏ حق 
لفد أثنت محكمة التقض ثناءاً طببا على الجيد الذى قدمته النياية العمومية سواء من معونة ٠‏ أو مؤعدد 
القضايا الى قطعتها محضيرا وإعدادا . 

فالوضع على مابدا من خلال هذه الناقشة » فى حقيقته » هو مسألة علاج واقعة . فإذا صح أن 
النيابة العمومية فما تنجزه من الفضايا وما تنهض به من وجوب نحرير مذكراتها » قصرت عن أن 
تشبع حاجة محكمة النةض واقتدارها على الفصل » كينئذ تكون قد بدت الحاجة إلى ضرورة إازام 
النيابة بأنه يحب عليها ‏ فى ميعاد محدد ‏ أن تعد الفضايا حت لاتتعطل محكمة النتقض من النظر ومن 
الفصل فا يطرح عايها . 


ولكن وقد صار مقررا وبالأرقام أن النيابة العمومية تنجز من المذكرات فى القضابا أ كثر نما 
تستطيع محكة النقض أن تفصل فيه » فواقع الحال أننا نكون ‏ على حد ماعبر به سعادة الشيخ 
الحترم فؤاد سراج الدين باشا ‏ خبحث فى افتراضات نظرية ليس من شأنها أن تعين على سرعة الفصل 
فى القضايا لأن محكمة النقض تنهض بأقصى مايمكنها فى هذا الباب » وليس قيها مطلتًا منمصاحةبالنسبة 
لأحاب القضايا أنفسهم بال من الأحوال » لأن الثيابة لم تقصر . وإذن فا يع الآن هو علاجفرضى 
نظرى مؤداه أن على اانيابة أن تقدم فى ظرف معين جميع مذكراتها » وهذا حسن . ول-كن ماذا 
يفيد الفصل فى القضايا أن تزيد النيابة فى مقدرتهافما تقدمه منمذكرات ٠‏ فترفعهامن خحسمائة مذ كرة 
فى السنة مثلا إلى ألف » إذكانت حكمة التقض لانستطيع أن تتجاوز الفصل فى أر بعائة قضية 8 

وعلى ذلك فلا يكون من أثر لهذا سوى محميل الخزانة أعباء جديدة بزيادة عدد أعضاء التابة » 
لا لثنىء إلا ليواجهوا مواعيد معينة ينبغى عايهم أن يستكماوا خلالها المذكرات . وهذا كله لا أثر له 
على سرعة الفصل فى القضايا ولا على إشباع حاجة حكمة النقض . وهذا هو الجزء الى يهمنى 


حدا إبرازه 8 


فإذا تحن وصلنا إلى اليوم الذى تستطيع فيه ححكمة النتقض أن تواجه هذه الأعباء وقصرتالنياية » 
كان هذا الاقتراح وجها وكان فى محله إن لم زد من تلقاء نفسها فى اليد الذى بواجه حالة الإتتاج 


1 العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والعشرون 
التزايدة الجديدة . وغير هذا تكون قد أرهتنا الخزانة من غير سبب . 

( تصفيق ) 

حضرة الشيخ الحترم وهيب دوس بك أبدا حيث اتبى دوة رئس محلس الوزراء ٠‏ فأقول 
لماذا يريد دولته تميز الننابة عن الأفراد ؟ 


حضرة صاحب العالى مصطق مرعي بك ( وزير الدولة  )‏ أرجو أن يسمح لى بأن أقول كلة 
فى وظيفة النيابة أمام محكمة التقض : 0 

وظيفة اانيابة وظيفة بالغة الخطر , لامن حيث أن رئيس النيابة الذي يتسم الدعوى قبل القضاة 
يستكمل عن الخصوم ماعكن أن يكون هؤلاء الحصوم قد تركوه من نقص فى وجوه الدفاع » بلهو 
أيضا قاض يسبق القضاة إلى نظر الدعوى » ويزن حجج الخصوم وبوازن بينها ويتتهى فيها إلى رأى 
لابراعى نه إلا وجه القاون ويسوقه إلى القضاء » قبدخل الاطمئنان على نوس القضاة » لان مبناء 
أن صاحبه محايد وصاحيه ححة وصاحه ثمة . 

( تولى الرياسة حضرة الشيخ الحترم معالى احمد على باشا » وكيل المجلس ) . 

حضرات الشيوخ الحترمين » 

بلغ من أعس أهمية النياية أمام محكمة النتقض فى فرنسا أن الكتب العلمية تقول فى السألة الق 
مختلف عليها فى القاتون واتهىالنائب العام ( )-زه2 ) مثلا إلى رأى قال فيه ... وأقر تحكمةالتقض 
فى فرنسا هذا الرأى وأمر النيابة فى فرنسا أمام حكمة النقض أمر بلغ من الخطر أن قول الثائب 
العام أو الأفوكاتو العموى إساق على أنه صاحب الفضل فى تقرير المبداً القانوتى , وأن المحكمة إذ 
تقضى إعا تأخذ الرأى عن صاحبه ء وهو النائب العام أو الأفوكانو العمودى » فكلاقتراحيقدم يمكن 
أن سوغ افضية من قضايا التقض أن تنظرها حكمة النقض دون أن تبدي النيابة فيها رأيا أقول 
إن كل اقتراح يقدم على هذا النظر ؛ فبه غمط لحق النيابة » بل فيه تعطيل لوظيفة محكمة النقض » 
لأن القاضى كاثنا ما كان جهده وكائنا ماكان عامه فى حاجة إلى مدد الرجل الحايد وإلى مدد الرجل 
الثقة الذى يول الرأى فبدخل على القاذى الاطمئنان . و,تلمس القاضى هذا ء قلا ميحد من سعقة به 
إلا الرجل الندى يمثل الحيدة والعلم لوجه العلم . 

فدعوا الاقتراح الذى يمكن أن سمح لقضية ما أن نساق إلى قضاة النتقض قبل أن بمحصها النائب 
العام » لأنه يتكر وظيفة النيابة وهى عضو أصيل لازم فى نظام محكمة النتقض ٠‏ 

بعَى ثنىء واحد » وهو أن القضايا قد تغيب لدى النيابة . وقد قال دولة رئيس مجلس الوزراء 
إن هذا قول لانسعفه الأرقام » بل تنكره وتنقضه . ولكن . ياحضرات الشيوخ الحترمين » هبوا 
أن شيئا من هذا قد محدث . فما العلاج ؟ لاثىء أكثر من تقصير يقع من النيابة فى قضية بحب أن 
تنصرف فيها . وكل قضية من قضايا الدعوى العمومية فى يد النيابة » وهى أمينة عليها . فإذا تراخت 


العدد السابع والثامن السنة التاسغة والعشرونٌ فاك 


أو قهرت ء فا العلاج ؟ العلاج موجود . وهو الشكوى إلى الرئيس » والرئيس شرف » وأخيرا 
ينتهى الأمر إلى الوزير » ثم إلى السثولية الوزارية » ثم إلى حضراتَي ٠‏ فالأمر هنا كالأمر هناك فإذا 
حدث أن تأخر عضو النيابة أو رئيس النيابة في إعداد مذكرته . فهذا لامختلف عن حالةرئيس النياية 
إذ تأخر في تحقيق أو تصرف فى جناية 

إذن لا محوز بأية حال أبدا أن يتعذر لهذا الاقتراح ما قبل من أن تهاونا وقع من النباءة . فهذا 
غير صحيم بدلالة الأرنام . هذا فضلا عن أنه لاسوغ محال أن تقدم قضية إلى محكمة التقض قبل أن 
يسمع فيها صوت الجيدة وصوت الحق وصوت العلم » وهو صوت النيابة . 

٠ ) تصفيق‎ ( 

حضرة الشيخ المحترم وهيب دوس بك إن صوت الحيدة الذى يطمأن إليه ضمير قاضى محكمة 
النقض لا عنعه الاقنراح لحسن الحظ ٠‏ لماذا ؟ إنى لأتصور أني سآ فى نوما إلى حضراتج هنا وأشكو 
إليي مما قاله معالى مصطفى مرعى بك ٠‏ من أن محكمة النقض لا يمكنها أن نستوعب القضايا التى 
تطرح عليها لضيق الوقت » وأنه يحب على المسكومة أن تعمل على إنشاء دائرتين أو ثلاث . 

ونحن فى صدد قانون ينشأ الآن . وحين أطالب بإدخال تعديل على هذا القانون , لا ترى 
الحسكومة محلا له ؛ لأن معالى مصطفى مرعى بك يرى فى كلامه أن قضاة محكمة التقض همهم أن 
يكون هذا الصوت الحايد مسموعا . 


انظروا حضراتس إلى مدى التحوز الذى يتضمنه الاقتراح بعد ااستين وما الممنوحة لانيابة لتقدم 
فيها مذكرتها ولا تقدمها : « موز لرئيس الحكمة أن يقدم القضية للجلسة » . 

وأ كثر من هذا . فإنه بعد فوات تلك المدة إذا لم يقدم عضو النيابة مذكرته » وقد علم أنه 
تحدد للقضية جلسة ء له أن يسدى أقواله فى الجلسة ويقول للاحكمة إن الرأى القانوتى الصواب كيت 

أما أن يترك الأمر من غير محديد ميعاد وعلى إطلافه » فهذا كين للأداة الحسكومية الى تقوم 
على هذا العمل من حقوق الناس وأرزاقها المرتيطة بالعدالة . 

وإنى لاأقبل أن توضع مواعيد للخصوم يرتبطون بها ولا ترتبط بها النيابة . والذى أريدأن أقوله 
إنه ثبت أن هناك تأخيرا طويلا » فى تقدم النيابة لمذكراتها بدون مسوغ إن الثيابة تمسكث ممانية 
أشهر دون أن تكتب مذ كرانها » ويظل الخصم معلقا هذه المدة . ولا ممكن أن يطاب إليها تقدم 
المذكرة ‏ بل لا بمكن إلزامها بهذا إلا بعد تحديد الجلسة . 

فإذا كنتم حضراتي لا ترون رأى الاقتراح » فهذا شأنكم ٠‏ 

المقرر ‏ لد أثار حضرة الزميل الحترم وهيب دوس بك نقفطة صغيرة ظن أن فيهاكل الغمان . 
وهى أن النبابة لها أن تدلى برأمها فى الجلسة . لكن هذا هو عيب الاقتراح الأساسى » لأن نظام 


ابه الغدجان السابع والثامن - السنة التاسغة والعشيروث 


عتكمة النقذى لالم على للد كرات السكاية ادل وتدرس , وس تدر سال مدي الللئلة . 
ولايغني عن ذلك أن للنيابة ٠‏ طبقا للاقتراح - الحقفى إبداء أقوالهما أمام المحكمة . لأن هذه الأقوال 


ستكون مريلة . 

إن السألة هى أنه يحب أن توضع مذكرة ٠‏ وأن تدرس من المحكمة وهذه هى فكرة معاي 
وزير الدولة من أن النيابة السيق العضاء إلى محضير القضية لبحها ودراستها . 

#الاقتراح بدور حول أن الننابة يكون عملبا دوازيا » فبل تقرون حضراتكم أن يكون عمل 
النناية فى حكمة النتقض جوازيا ؟ 

حضرة الشيخ الحترم حمد فؤاد سراج الدبن باشا ‏ لنأخذ الرأى على الاقتراح . 


الرئرس - إن السألة استوفت مثا واستنارت . 


حضرة الشيخ المحترم السيد أحمد أباظه بك هل لى أن أعرف عدد القضابا الى حكنت فيا 
ممكنة النقض فى السنة القضائية باو م184 ء لآن هذا قد ينير الجلس ؟ 


اللفرر ‏ ما أعمية هذا الإحصاء ؟ 


حضرة الششيخ المحترم السيد أحمد أباظه يك أهميته أن نعرف إلى أى الجهتين ننضم ٠‏ ققد 
نطالب بزيادة عدد دوائر محكة النقض . 


القرر داقع جع الول السو قل لد ااالش ار ما يجاوز 
قدرة حكمة التقض على استيعاها » هذا هو الذى يهم حضرة الزميل الحترم ٠‏ . 


حضرة الشيخ الحترم الأستاذ عمد مد الوكيل ‏ ما هو الحال فى الدؤل الأخرى بالنسبةللمواعيد 
التى تدم النياية و فيها مذ كرتها . 
القرر . ليست هناك مواعيد . 


حضرة الشيخ الخترم جمال الدبن عمان أباظه بك تو 1 أطللب 
اكلام فيها . أن قال لي أحد حضرات رؤساء اليابة » الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض » يانه يوجد 
عدكمة النقض سجل لقيد توارع مذ كرات الخصوم ومذكرات اق رنشون عر ل 
مذكرة النشابة قد يتأخر سنة أو سنتين . فأرجأت الكلام فى :لك الجلسة ٠‏ وطلبت من. المحكمة 
كشفا ببيان توار ع تقديم مذ كرات الخصوم ومذكرات النيابة » ولكنى لم أتلق هذا الببان 

وقد سمعت من بعض إخواننا الحامين أيضا أن النيابة قد :تأخر فى تقديم .مذكراتها سنتين أو 


ثلات سنوات . 


-.. العددان الشابع والثامن : السئة التاسعة والعشرون مدة 


أها ما قبل من أن محكمة النتقض تشتغل أ كثر من طاقتها » فهذا علاجه عند السلطة التنفيذية 
لا عند السلطة التشريصة » لأنها هى التى تشرف عل تنفيذ القانون 
1 نما القدى أقصده. من اقتراحى هو حفظ حق أصحاب الصلحةقى ألا ئثر ك قضاباهم معلقة أمام محكمة 
النتقض سنتين أو ثلاث سنوات بسبب تأخر النيابة فى تقديم مذ كراتها ٠‏ نينا لا تقبل المحكمة 
مذ كراتهم إذا تأخرت وما واحدا:عن الوعد الحدد لها : ع 


جل فين انائطة بات تعس ارا 

« اقرح تعديل الادة 447 ( الى أصبحت 494 ) من مشروع قانون اللرافعات على الوجه الأآلى : 

و اعد انقضاء المواعيد النصوص عليها فى الواد السابقة برسل قل الكتاب إلى النيابة العامة ملف 
القضية لنضيف إليها مذكرة كتابة بأقوالها خلال ستين بوما من تارم وصولها إللها فإذا اتقضى هذا 
اليعاد ولم تقدم النيابة العامة مذكرتها . جاز ترئيس الحكمة محديد جلسة لنظر ااقضية . ويكون 
للنيابة فى هذه الحالة الحق فى إبداء أقوالها بالجلسة » . 

فالمواقق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل بالوقوف . 

( وقفت أقلية ) . 

الرئيس ‏ يقرر المجلس رفض الاقتراح . 

وقد تقدم اقتراح من حضرة الشيخ الحترم وه.ب دوس بك ٠‏ هذا لصه * 

« أقترح أن تضاف إلى المادة 44 ( التى أصبحت 428 ) فقرة أخيرة » وهذا نصها : 

« توقف الواعيد المنسوص عليها ف المواد السابقة وهذه المادة فى المدة ما بين ١6‏ بونيه إلى 
٠6‏ أكتور ١‏ 

دضرة الشيخ المترم وهب دوس بك هذا اقتراح مستقل عن الاقتراح الذى تقدم به 
الزميل جمال الدين أباظه بك ورفضه المجلس . وعصل اقتراحى أنى أردت به قى حالة رفض اقتراح 
أناظه بك إما أن ضاف إلى المادة 4# 4 6 وإما أن تغرد له مادة خاصة . 

الرئيس - الموافق من حضراتكم على اقتراح حضرةالشيخ الترم وهيب دوس بك يتفضل بالوقوف 

زوفت اليا 


ام 


الرئيسن - يقرر المجلش رقض الاقتراح والموافقة على المادة 468 ( الى أصبحت بسو 5 
وردت فى فى تقرير الاجنة » وهذا نصها : : 


بعد انقضاء الواعيد النصوص عليه فى المواى السابة ؛ يرسل قل الكتاب ملف الطمن إلى 
النباة العامة . 


وبعد أن تودع النيابة مذاكرة بأقوالا يعين رئيس الحكمة ااستشار المفرر والجلسة التى تنظر 
فيها القضية . 


ومهننا نكون قد اهنا من محث مشروع قانون الرفعات , 


المددان للسابع والثامن 
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مجملة الحاماة لابجب 


فهرست السنة التاسعة والعشرود 


فض الأحكام 


)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

حكم فى جريمة . التعويل على ما يكسبيه النساء من 
الدعارة ١‏ لسينيه . 

هتك العرض ٠‏ تشديد العقوية إذا كان 58 من امتولين 
تربية المحنى عليه . لا يشترط توافر القوة . ولا يشترط أن تكون 
التربية فى مدرسة . أدلة ء تقديرها موضوعى . 

دفاع شرعى ٠‏ ثبوت وقوع إعتداء . يحب عل المحكمة أن 
تعرض لمساءلة المتهم عن محاوز حدود الدفاع إذا هى رأت أن 
الاعتداء نما لا يصع رده بالقتل . 

حكم ابتداق . بظلانه لعدم ختمه فى المبعاد , لا يحيز إعادة 
القضية لحكمة أول درجة . محليل . عدم إخطار ٠‏ المتهم بفتيجته 
طبقا للقرار + سنة م4 . لابطلان ٠‏ محكمة استثنافية تقضى على 
موجب الأوراق . إعادة سماع شاهد سبق سماعه قبل تغبير الميئة . 
غير لازم . 

تزوهر. نسط م اليائع ختمه للمتهم . ومثول المتهم أمام كاتت 
التصديقات والتوقيع بالختم على أنه صاحبه - تزوير . 

تفتيش . إذن به . لا مخول حق الفبض إلا إذا لم يذعن المتهم 
التفتيش . مثال . 

تبديد عقد الأمانة . تفسيره . يبت أن يكون على مقتضى 
قصد التعاقدين . تكييف العقد بأنه ششركة دوت ببان 
الأساب | قصور . 

سرقة فى طريق عام . تمسك الدفاع بأن مكان النرقة فين 
بطريق عام . عدم الرد على ذلك الدفاع . قصور : ١‏ 

تفتيش . إذن لشخص معين باجرائه ععرفته أو بمعرفة من 
يتف به . صفتةه . 

سب . علائة . تقديرها موضوعى . بطلان حيقة الدعوى . 
السك به رمام حكمة النقض لأول مرة , لا يجوز . 

استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن فى حاة وجود 


176 


العددان السا 2 و الثأمن 


0 تاريخ الحكم 


ارون 


وم 


كم 


انا 


لخي 


بخان 


34 


كمد إذا اكتورمئ؛» 


"465 


14 


57 


544 


5514 


516 


115 


59 


يذه 


هو" 


ه؟ 


2 


محلة الحاماة 


فهرست السنة التاسغة والمشزون 


عذر قبرى لدى المتهم منعه من الضور فى الخلسة ٠‏ من نوم 
عليه بالجكم . 

بطلان فى التحقيقات الابتدائية فى الجنم . غير «ؤثر ما داعت 
الحكمة حققت الواقعة بنفسها . 

لواقعة بنفسها 

تسعيرة . تظاهر مفتثى الغوين بطلب شعراء 'ساهة من المنهم . 
لا يعتبر محريضا على الجرعة . 

دفاع لو صح ينف الجرعة . عدم الرد عله . تصور ٠‏ 

شهود نفى . تصريح المحكمة باعلانهم ثم عدولا عن ذلك دون 
ذكر الأسباب:. قصور . طعن . وحدة الواقعة إلسندة , لفتهمين 
يقتضى أن تكون إعادة الحا 35 بالنسبة لاجميع . 3 

ارتباط الدعاوى . تقديره . موضوعى . تعويض . الكم به 
بالتضامن على التهمين فى حالة تواققهم على الاعتداء 

سرقه . و<ود الشنىء السروق فى حمازة صاحيه . اتصال المنهم 
به لمجرد كونه مستخدما لا محقق له الحازة . 

دعوى جنائة . ارتباطها بدعوى مدنية . لا محل لابعاف 
الدعوى الخنائية 

حكم . جرعة عرض زبد مغشوش . السبيبه , 

سرقة . وجود سلاح مع أحد المتيمين مهما كان سيبه ٠‏ يجعل 
ظرف السلاح متحقق 5 احتلاس الأشياء الححوزة من مالكبها 
سرقة . وجوب مراعاة ظرف السلاح . 

حكم . فى جرعة بسع بأ كثر من التسعيرة . تسبييه :, 

مدافع . تعارض بين مصلحة المتهمين . لا يجوز ندب محام 
واحد أعثيلهم . ْ ش 

تعويض . الحلكم سبهعلى المتهمين بالتضامن فى حالة. توافقهم 
على التعدى . - 

تزوير . اتتحال امتهم اسم. شخص معروف فى محضى محقيق 
البوليي . تزوير.” 


ععس | 4و أم نوشير مغو١‏ 
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حلة الحاتاة 54 


هرت السنة التاسعة والمشرون 


ملخص الأحكام 


قتل مقترن محناية أخرى . رابطة الزمنية بين الجنايتيكف ٠.‏ 
تقديرها . موضوعى ٠‏ 

تفتيش . الماء المتهم الحدر عند رؤته رجال البولس 
طواعية . صحته 

دفع . عدم الرد عليه . قصور 

بلاغ كاذب . وجوب توفر الكذبوسوء النية أوقصد التشهير 
بالمحنى عليه . 

اختصاص المحاكم الوطنية فى الجنايات والجنح الى تقع ضد 
القضاة أو مأموري المحا كم بسبب وظائفهم معما كانت جنسية الهم 

طن . عدم إثيات طلبات فى الحم آو محضر الجلسة . مانم 
هن قبول الطعن . شاهد فى التحقيق . عدوله فى الجلسة . حق 
المحكمة فى الاستناد على أقواله فى التحقيق 

قرارات وزارية مكملة . استخلاص التصرف المحظور منهما ٠‏ 
لاستلزم تسرها بالجريدة الرسمية . 

سيق الاصرار . استخلاصه من الوفائع . لامحدى فيه شهادة 
الشهود 

حكم حكمة الجنايات غيابيا فى جناية . سقوطه محضور المتهم أو 
الفبض عله قبل سقوط العقوبة . أوراق المضاهاة . عدم وضع 
الخبراء علاماتهم عليها طبقا لمادة 4"؟ م . لا بطلان 

تزوبر. إذن بريد . تغمير اسم من سحب له الاذن . تزوار. 
استعال فى جرعة التتزوير هو استخدام المحرر فها أعد له . 

حك . تأييد الك العارض فبه بدون ذكر الأسباب .قصور. 

غش . وجوب ثبوت أن قلة الدسم فى اللين ترجع إلى عوامل 
غير بريثة 

تفتيش مقهى غير إذن . لايصح لغير صاحب المقهى السك 
بالبطلان : 0 
حم تعويل على ماتسكسبه المرأة من الدعارة تسبيبه . 
إذن تفتيش . حق مساعد النيابة في إصداره ٠‏ 
اختلاس . وجوير التحدث عن نبة الاختلاس 


العددان السايع والثامن فهرست السنة التاسعة والعمشرون 
١‏ 1 تاريخ الحكم ملخص الأحكام 


وم أعرب أه؟ اكتورموه تقادم . عدم بمسك امتهم بدأمام ححكمة الموضوع . لايحوز إثارته 
فى القضية مادام الحم لايفيد توائر التقادم . 

80آ58 دبمير 9 نقض . طعن.. شهادة بعدم حم الك فى الميعاد يحب أرتف 
تكون سلبية . 

مسئولية : تعدد الفاعلين فى القتل العمد . مسئولية كل متهم 
عن فعل زميله لاتكون إلا إذا كان بين المهمين إتفاق سابق . 

مسؤلية . قتل خطأ . يس بان ركن الخطأ 

دفاع . حق المحكمة فى تطبيق القانون على الوجه الصحممحدون 
حاجة إلى افت نظر الدفاع مادامت لم تغير في الواقعة . شهود لم 
يطلب المتهم سماعهم . لايصح الطعنعلى السك مححة عدم سماعهم . 

بطاقات . ضرورة وضع بطاقة الأسعار على المبيع لايكون إلا 
فى حالة عرض السلع للبيع 

مسئووارة . خلاف على سبب الإصابة . اغفالالحكرم الردعلى 
هذا الخلاف قطور 


"5١‏ زه ل | «م 2 «م 


554|١ان|‏ «ه «١‏ « 
5ك5" | مالما| »م 2 (2م 
كد إلاؤوا| « « «م مسؤولية . عدم نص لانحة السيارات . على وجوب السير على 

| العين . لابعنى القائد من ذلك على أساس العرف 
5167| « « « طلب هام . إغفال الرد عليه . قصور . شهود حق كل خصم 
فى سماع شهوده ٠‏ لاوز لللحكمة أن تتصدى لشهادتهم قبل سماعها 


ال م ا ا يي سواسو 


14؟]ءكلام « « «م طعن بالنقض . حكُم غير منه لانزاع بين الخصوم . لامجوز 
فيه الطعن 

١| 1‏ « « دفاع شرعى . قول الك_كمة أن الاعتداء كان قد اتهى عند 
اروب المدافع الحنى عليه دون أن تبين مايدل على ذلك . قصور 

53 |الاا| م « ه« تفتيش . مخلى المنهم عن الحقببة حق رجال الضبطية في 
تفتيشها بلا حاجة إلى اذن 

. |إالزا| « « « طلب هام . عدم الرد عليه . قصور‎ 5/١ 


"50 إللا| م « « مسؤولية . تمسك المهمبأنه مصاب بالجنون . ايم 
ايها اثينات ان دونه 5 


مدلة الخاماة 000 


المددان السابع والثلمن. رسك السنة التاسعة والمشرون 


تاريخ الحكم ملخص الأ كام 7 


التأجيل يسبب مرضٍ المتهم وعدم الرد عليه . قصؤر 

برب جد سمبرم +1 ضرب . إحداث ثلاثة أصابات إحداها نتجعنها عاهة . استبعاد 
جزوية اذى عن عات الباق ويهافت طووا لاحر !إن 
ا الأخريين طبا للمادة 74 دون سا الأسباب . قصوبر . 

م « « حي . تسيب غير منتج . قصور ٠‏ مثال 

1 « «: مسؤولية . ثبوت أن النهم مدرك لفعله وأنهننا القخل معاقتٍ 
عليه . 


« « « إجراءات . تقديم مذاكرة بعد حجز القضية للح ل يطلععليها 
لمتهم ٠‏ غير مؤّثر مادامت المحكمة لم تطلع عليها 
بعبم | دوب ه « « غش . تعريفه . وجوب ثبوث تغبير فى الثىء با افة ماذة 
غريبة عئه أو انتزاع أحد عناصرء 
ديم أ بدو ]| « « « ظ محا كة . أحد أعضاء:الميئة سبق أن اشترك فى إجرناء التحقيق 
:] مذكان رئيساً للنيابة . بطلان 
.وم | بصم | در « «:) دمنة. إعلانات . استحقاق الرسم عليها ٠‏ يشترط أن يجرى 


اس 


ولام | 9775 
كوم أعبب؟ب 


#ششضة اجرف ١‏ 


التوزيع علانية . 

الم( لثايا]| « « «١م‏ تعديل الواقعة المرفوع مها الدعوى فى اله . تقض ..طعن . 
وحدة الواقعة . قبوله فى حق جميع التهمين 

كدماء كلام م« « ضريبة . سريان أحكام الأمر نرقم 11و «5”م بناء غلي 
| الرسوم ٠١6‏ سلنة ١546‏ 

رم | ١م/ا|‏ د «. « | محاكة . تتارير مخررة بلغة أسنبية .سنك النهم بوجوب 


ترحمة تلك التقارير . عدم أجابة تعذا الطللٍ ٠‏ نقضة , 

تمم] ١كلا|‏ ه «م « .اختصاص متعلق:ولاية الحا سم . من النظام العام .جواز إبدائهفى 
أية حالة كانتعليها الدعوى . طععن عدم التقرير بدفى الإالجكاب” 
عدم قبولة . 

ممم |؟5ل7| « « « ]| تعويضش . عتاصره اذا شه ف هله لاص ٠‏ تقض ء 
الخطأً فى التقدبر . موضوعى . 

كمم اإسمااس « « قار . تعريفه . مسؤولية صاحب الحل عن أية مخالفة تمع ولو 

فى غيابه 


تعديل وصف التيمة إلى أخف غير الفات المهع . حوازه ٠‏ 
تزوير فى يانات صرف' أقشة الزواج له حكم خاص طلقا للمادة 


اليه مجخلة الحاماة؟ 
المددان السابع والثأمن: فهرست السنة التاسعة والعشرون 
]1 تاريخ الحكم خص الأحكام ٠‏ 8 
ا هت كه 
لاحم | دنايا ٠‏ لادسميرم 984 | ٠7‏ ماع شر ٠‏ ادانة المتهم دون الرد على ماعمسك به . قصور 
حم" |مالا| < « « السعيرة . محديد حد أقصى للريعج ٠‏ لاتضاف المصروفات إلا 
| حيث بوجد نص . كسور الفرش لاحر لصاح البائع 
م؟]|م؟لا!]| « < « تشرد . الوسيلة غير المشروعة . بحب أن تكرن خالفة 
لعانون العموبات 
"4٠‏ | ؤ"لا| « « « م عن حم صدر فى إشكال فى لقي ثيوت أن 
ثم . لاوجه للطعن 
اذمأاء: ١|“‏ « (« ا عدد معين من الأرغفة لم يقصد به 
محديد طريق معين للاثيات . حرية القاضى فى ذلك . 
؟؟؟|':لا|١؟‏ <« « ضرب أففى إلى الموت . ثروت مرض الحنى عليه من قبل 
الاعتداء ٠‏ غير مؤثر مادام الضرب ساعد على الوفاة . 
+؟؟|“:ل!| « « « طلب محقيق متعلق بأصل النزاع عدم اجابته . تقض + ل 
كة"|"*2لا|دة « « تفتيش . ٠‏ القاء انتهم للمخدر طواعية قبل أن عسك به أحد . 
| تلبس مجعل التفتيش حميحا . اعتراف ننيجة ! كراء .غير مؤثر . 
مادامت المحمكمة لم تستند اليه . 
هوة"|؛ك/| < « ْ نصب . مجرد استخدام الموظف وظفته فى الحصول على فيال 
الغير لايكنى . 
كه" |:| «ه « م عين . طلب المتهمون من النى عليهما أداءها على وخه معين. 
وصغة معينة خلفاها . لاحل الطعن 
47" إلاذلا] « « دم أعذار قانونية . استثناء لايقاس عليه ” 
مدع إى؛لا| «ه « « سرقة بأكراء . يشترط أن يكون الجاتى لأ إلى القوة لتعطيل 
مقاومة الحنى عليه . عدم محدث المكمع ن الرابطة بين “السوقة 
وبين الضرب . قسور . 
4 ]44ل ]| ١‏ « « تفتيش فى حالة التلس . صحته . عدم محقيق واقعة اخداي 
مزور . لامهم إذا كانت المحسكمة استندت على أدلة أخرى . 
٠‏ أاءملا| «١‏ 2 2 
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يونيهة غ5١1‏ 


1 


فهرست السمنة الناسعة والمشرون 


ملخص الأحكام 


طعن . بطلان فى الاجراءات بالنسبة لأحد المتهمين لاوز 
لغيره من المتهمين ااعسك به . عقوبة . عن الواقعة مقترنة بسبق 
الاصرار تدخل فى نطاق الجرعة من غير سبق الاصرار . رفض. 
بطاقة العوين الى بحب ردها عدالوفاة , هى البطاقة العائلية . 
غش . قرار وزير العوين بوجوب إعلان ننيحة التحليلاذ.وى 
الشأن وإلاكانت كأن لم تسكن . غير ملزم للقضا 

قار . تعريفه . عمجب أن يكون الرعح موكولا للحظ لا لمهارة 
اللاعبين . 

حك باعتبار المعارضة كأن لم تسكن . وجوب بيان أن متهم كان 
بعلم بالجلسة . | 

سن المنهم . عدم ذكره فى الحكم . غير مؤثر مادام المتهم 


لابدعى أنه من الاحداث . شاهد . عدم تلاوة شهادته . لابطلان 


أ مادام لم يطلب التلاوة أحد 


حكم . الخلاف ينه وبين محضر الجلسة . غير مؤثر إذا لم 


يكن هذا الخلاف يغير من حةيقة واقعة . دفاع . إذا لم يطلب المهم 


أن يكون له الكلمة الأخيرة . لابطلان 
حم . تمسك المتهم سطلان اعلانه . إغفال الرد على ذلك 
الدفاع . قصور . 

دفاع شرعى . تقديره على أساس اعتقاد امتهم ٠.‏ 

زنا . بحب ثبوت وقوع الوطء فعلا . توافر الدليل القانوق 
حده . لا يكفى . 

حم لفاك لزه علق على دفاع الهم . قصور . 

حكم . اثبات بوم صدوره العيرة فيه بالواقم وليس الخ 


المدون بالحم. 
3 مكمة اعكناف ابوط | 


المطالية الرسمية 0 2 
مم8 


04 مملة الحاماة. 


المددان لع د والثامن فوسك السنة التاسمة:والمشروت. 
() قضاء الحا ١‏ كم.الحسية 


4 ؛ مكبر لعمايوم 6و ١-استئناف‏ تعيين القامة . يجوز  *‏ توقيع الحجر . 


كف ”أ كتوبر 0 تعيين وصى لببع عقاراب القادمر . لايعتير إذن يتصرف طبقا 
لمادة .5ط ١و‏ / 3 

جب ١|‏ مارس 115494 عمحاكم حسبية . قراراتها . العدول عنها . جائز . شروط . 

حب أه١‏ ابريلم4؟؟1]) نفقة. حق المحكمة فى تقديرها , 

إبجب [؟. فبراير  .١ ١949‏ طبيعة التشريع ومعناه © الغرامة الجنائية » مق 
يجوز الي مها م مسئولية الوكيل . 

اماسا | 4 ”ا يوليه « وقف . لزومه يمةتضى التتشريع القديم . عدم ازومه مقتضى 
التشريع الجديد . جواز الرجوع فيه . التفرقة بين حالتين وها 
الأوقاف الناشئة منذ صدور القانون الجديد . والأوقاف السابقة 


ففق 


عليه . اطلاق حق الواقف فى الخالة الأولى من كل قبد أو شرط . 
قيود الخالة الثانية . وجوب الرجوع إلى الشريعة الاسلامية فى 
تعريف أسباب الحجر . ناقص الأهلية وكاملها لما الحق فى سماع 
الاشهاد على الرجوع ف الوقف أو تغبير مصارفة . ولاية الحا كم 
الحسبة لماع مل هذا الاشهاد من السفيه أو صاحب الغفلة . 

( القانون رقم لمع سنة ١945‏ المواد ١‏ و2# ١١42+‏ من 
القانون المذ كور المادة 4 هى القانون رقم هه أسنة باؤوهؤ ) . 


أهبب ١١|‏ ستتمير « الأمر يتقدم حساب . ماهيته . ليس فصلا فى صحة الحساب . 


(4) قضاء انحا كم الكلية 
45 أهباا إلا بونيه ١549‏ تفتيش المنازل وته . إجراء استثناق . موقوت وغير 
موقوت . 
+0: | .م7 | يونه م4و1 أ رهن . عقد بالالرام بتوريد قطن مقابل سلفيات . البطلان 
والالغاء فى العقود . مق مجوز . حكمهما . 


99 العضاء التحارى 


م 


م0 | عب |+أغسطي ووو خطالجارك . محديده. .. دائرة الراقبة . اطلاق يداعمال 


| [ اتاربخ ال 
اانه 


© إكلمبا 


ه": |إ كيرا 
كماع إكيببا 


فشكت محذرنا 


4 | إيقلا 


2 | هوب 


اكادسميرح+؟9| 


11 ناير لم؛وةا 


2 كتوير‎ ٠ 


١58145 قبراير‎ 


محلة الحاماة وباو 


فهر سست. السنة التاسمة والعشرون 
ملخص الأحدكام 


الخارك فى مراقبة تقل البضائع التى لم تتجاون حدود الدائرة 


المذكورة . اجتاع. اللجنة الجركية عقب الضبط .الضبط شرط أساسى 
لانعقادها وإصدار قرارها بالمصادرة أو التغريم . اللاحة الجركة. 
الصادرة فى. م١‏ مارس سنة ١4.8‏ المواد ١‏ و« وجم. 
افلاس . الحلال أنحاد الدائنين . انتهاء مأمورية وكيل الاتحاد 
عودة الصفة والملكية والادارة إلى المفلس . 
حوالة نحارية . شروط ها حكم القانون التجارى فيها . 
برونستو . شرط اجرائه ٠‏ 
(1) قضاء الضرائب 
ذ( القانون وم لسنة ١441‏ المعدل للفقرة ثالثا من المادة 
الأولى وللمادة ١‏ من القانون رقم ع١‏ لسنة و+19 . مى عتير 
مبداً سريانه   «‏ معنى عبارة السلفيات على اختلاف أنواعها 
الواردة فى القانون رقم ١6‏ لسنة ١559‏ . 
(/) قضاء الامحارات 
اخلاء للهدم . شرطه فى القانون . اعادة البناء بشكل أوسعم 
مستأجر . حق محريه من الانجار فى نوع معين من السلع ٠‏ 
جوازه ٠.‏ 
القانون.المدتى الجديد . لم يلغ القانون (١١‏ سنة 194197 . 
عقود. الامحار طبقا للقانون ١١١‏ سنة ١949‏ بعتد 
ولا تتحدد . 
١‏ مستأجر . حقه فى مخفيض الأجرة ٠‏ رغم. وجود عقد 
إبجحار ‏ > علٍ.المستأجر بأجرة المستأجر السابق . لا عنع حقه 


٠ فى طلي .التخفيض‎ ٠ 


(8) المضاء المتعحل 
:١‏ مخلف يعض المدععى عليهم عن الحضور لا محم تأجيل 
الدعوى. لجلسة. أخرى لاعذار من لم محضر ؟- الاحالة التي 


؛ عنتها الملدة ١0‏ من قانون المرافعاتتتناول الدفع يسدم الانختصاص 


التوعى والحلى . 


كلاق . 


لعو 


طرف 


ففة 


كوف 


وع 


ء 


د 


2 2 ١١|] ٠٠٠ 


عنس اكتوبر ( 


١م‏ أو ابريلوع و١‏ 


4 لوشير مع و١‏ 


م 9 أغسطس ) 


هلم ]| 5 نوشير 2 


« دسمير‎ ١١] م٠‎ 0١ 


١ 0 ذا‎ م١5‎ 


خ:2 | «امااء؟ وير 0 


ل السنه التاسعة وامشرون 


ان الأحكام 


اشكال فى التنفيذ . طءن الصم فى الاعلان اللدى وجه اليه 
شخصيا مححة أنه لم يوقع عليه بالاستلام . 

اثبات حالة الخل المستكن . وهل يقَضى فيها سدم قبول 
الدعوى أو يعدم اختصاص القضاء المستعحل سرامن أحكام 
القضاء وامحاء الفقه . 

() قضاء الحاكم التجارية الجزئية 

نظل . من حجز محفظى . شرط جوازه . حجز . استحقاق ٠‏ 
عالاتة . 

ضامن . توقعه هذه الصفة على سند اذنى محارى دليل كاف 
على ضمانته التجارية . ضامن احتباطى . التزامه . كالتزام المدين . 
حق الادعاء . مقرر لكل فرد . متى يدعو للمؤاخذة المدنية . 

رهن . عقد بالالزام . بتوريد قطن مقابل سلفيات . البطلان 
والالغاء وااممود . مق #وز . < 1 

)٠١(‏ قصاء الحاكم الجزئية 

مفرقعات . ماهيتها . احرازها . خراطيش رصاص . احرازها 

عدم العقاب عليها . بارود متى يعتير مفرقعات مما يدخل نحت 
حكم المادة 318ع . 

و تمتيش . غير جائز لرجال الضبط فى غير حدود القانون . 

؟ ‏ تفتيشس . أثناء سيرالمتهم فى الطريق لحرد الظن بطلانه . 

م« الادعاء باخراج الخدر برضاء للتهم » غير جائز فى غير 

أحوال القانون. 

تفتيش . شروط ته . قرائن . كمابتها للا'ذن بالتفتيشن 
بطلان التفتيش رغم الاعتراف . غير جائز 

تفتيش . تلبس . الظاهر الخارجية . كفايتها رجال الضبطية 
حقهم فى تفتيش كل ضالع فى الجرعة . الاستجواب الدى يحظره 
القانون . الخبازة تعريفها 

تفتيش . الاذن بتفتيش متهم.. وجود آخر معه وتفتيشه 


تحلة الحاماة هحبرة 


ّ ِ : تاريخ الحكم ملخص الأحكام 


:5 | 18م ألا؟ فبرايرةع9١1]‏ تضيش . قصر الاذن على منزل المهم ومحله . عدم جواز تفش 
شخصه . رؤية النهم يلق علية عند حاولته الفرار . لابعتبر تلس 
القاء المهم للعلبة من نفسه . قبل الفبض عليه وتفتيشه . مسئوليته 


)001 قوانين وكرارات ومنشورات 


دام قانون رقم 169 لسنة .1448 بشأن الأندية 

415 مسوم بقانون رتم 169 لسنة ١445‏ بتعديل المادة 54 من 
قانون الانتخاب 

رن" أمر رقم جه بالغاء بعص الأوامر 

لم أمر رقم 44 بشأن الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام 
والحالة إلى الحا كم العسكرية 

١‏ الى أمر رقم 16 بإلغاء بعض الأوامر 

الى أمر رقم 5 بشأن إنشاءمنطقة خاصة بالصحراءالشرقية وغيرها 
من مناطق الحدود 

سوم أمر رقم 0ه بشأن مجلس الغناتم 

4م مذ كرة تفسيرية لمشروع قانون المرافعات الجديد 

0-35 تقرير لجنة الرافعات عجلس الشيوخ والمناقشات عن مشروع 


قانوت لمرافعات الجديد . 


الجدول العشرى الشالى » 
د ل ع ٠.‏ كك 9 >« امو ٠.‏ تت 8 7 
لقسم المدثى ‏ قسم المرافمات - قسم تحقيق الجنايات والمقوبات 
١ ْ‏ .وا 
ون كل قدم اهب وأجرة البريد 6 
وتطلب من دار النقابة بشارع اللكة نازلى رقم ١ه‏ 


55 00 التقابةوالنادى غرفة المحامين بمحكمة الاستئناف 
تليفون 


4ه هه 5 8 +0845 


تننيبات من إدارة اليلة 


١‏ - لاتقبل الطلبات الخاصة بأعداد الجلة بعد مضي شهر من تارم صدورها 

؟ ل تمن العدد سبعة قروش ونصف عن السنة الخحالية ( التاسعة والمشرون ) وحمسة قروش 
من السنوات السابقة الوجودة بمخازن التقابة والاشتراك السنوى و7 قرشا 

م س لوجود أعداد ناقصة من الجلة فى السنوات الأولى للعاشرة والأعداد ١‏ » 5 »7 ء م » م 
:“من السنة التاسعة عشيرة و 1 » # » ## من السنة الخامسة والعشرين » فادارة الجلة 

, . مستعدة لاستبدال أعداد من سنوات الجلة التوفرة بمخازتها بالأعداد الناقصة التى تكون 

. برف حضرات راغ الاستبدال ٠‏ 

روات للتقتركين نسديد اشتراكات اليلة للستحقة . 


عرة 1١‏ م 

ًَ 20 7 724 

١) لبح وي‎ ٠ 
وس ممامعَاج ,لا عيّن ,لوطم‎ 


السنة التأسعة والعشرون 


أ فس سر دام عابو ومو يمر 
التاسع والعاسر 


( ليس آلب أن توَلُوا مجومَك قبل اشرق وَألْممْرب وَلَكِنَ أل م 
امن باش ا الآخر َالمَلئِكَةَ وألكتب وبين وََاك المَال على حبهٍ 
وى أ نيت وَنْسَنَا كين وأئر:_ السّببل وَألتائلينَ فى اتاب وَأَمَ 
مله وَآنى ال كاد وَالموفو: ن دهم إِذَا عَاهَدُوا وَأَلضابرِينَ فى السام وَالكء اء 
وين لأس أوائك ألَّذِينَ صَدَقوأ وأوائيك هم المتقون) 

« قرآن كريم »6 


جميع الخائرات سواء أ كانت خاصة بتخر ير الجلة أو بإدارتها رسل بعئوان 
إدارة عجلة الحاماة » وتحر برها بدار التقابة بشارع اللكة تازلى رقم 6١‏ يعصر 


مطيعة جحازي بالتاهرة 


نامز 


تر 
0 سا 2 
م 0_1 يي 
١ ٠‏ 
1 
٠‏ ا 


السنة التاسعة والعشرون 
العسردان عابو ويو نير 
التاسع والعاسر ١55:94‏ 


( ل أل نونو كم قبل ألنشرق وألترب وَلكن ادس 

»امن بألل وََليَوْم آلآخر وَألْمقٍكة وألكتب وَألئيَن وكات المَالَ عل حَبّهِ 

ذو ى لفقا ونام والسما ؟ كين ان اليل وَأْسمَائْانَ وفى الرّقأب ٠‏ وَأقمَ 

لكلا وات الدتكاة وَالمُوفقون 2 ٠‏ إِذَا عَاهدُوا وَالصَابرِينَ فى البَأسَاه وَالضراه 

وَحِين :لأس أو لك أنْذِينَ درا وَأُوائِكَ هم المتقونَ ) ْ 
ش ١‏ «قرآن كريم » 


جميع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحر بر الجلة أو بإدارتها ترسل بعنوان 
« إدارة م>اة الحاماة » وخر برها بدارالنقابة بشارع الملكة نازلى رقم ١ه‏ صر 


مطبعة ححازى بالعاهرة 


سات 


دوم 


نشرنا فى هذين العددين الأحكام والقوانين الآتية : 
عدد 


م أحكام صادرة من قضاء مجاس الدولة 

مم٠‏ أحكام صادرة من م#كمة ١انقض‏ والابرام المدنية 

١‏ حك صادراً من الاك الابتدائية 

١‏ حك صادراً من قضاء الامجارات 

١‏ مرسوم يقانون رقم 1072 لسنة ١945‏ أخوالستوية الوزراء التى 1 يتتاونما قانون العقؤ بات 
١‏ مرسومبقانون رقم ١7‏ لسنة.ة44١‏ يبيان الاجراءات'اتى تقبع أمام مجاس الأحكام الخصوص 
د ه« « رقم مم1 لسنة ه94١‏ بشأن العملة الفضية 


١‏ الملحق الخاص بشرح القاون المدنى الجديد 


لجئة بحر ابر اغجلة 
عبر المناح السلقالى - عبر المهير عبر الح, بك أصمر السادة - ل 1 بك 


من أعضاء مجلس النقابة من غير أعضاء مجلس التقابة 


. العردان الثاسع والعاسشر 
السام التاسعمٌ و العسشر ونم 


حي 7 
3 


الحاماة 


م م 05 
سبيرى عاو زيو بمو 
ممم 1١949‏ 


نام 


ا م 
: ف 
كت أ 7 


00 
6 غ د 
( محت رياسة حضرة صاحب العزة زكى خير الأنوتيجى بك ومحضور حضرات أحاب العزة 


5 
60 دلسمير سنهة ١9155‏ 


١س‏ وجوب بان وقائع التبديد وأداتها . 

؟ ‏ الخطوط الأهقية على أوراق الانتخاب ٠‏ عدم 
وجوبها ٠‏ 1 

© - لاضرورة لتوقيع رئيس اللجنة على اوراق 

الانتخاب - 

ع عهم محديد القانون طريقا ٠عينا‏ لعملية الفرز 
بشرط أن لاتترك العملية مالا لاتلاعب . 


الميادىء القانونية 

١‏ - لا يعتمد على القول بوقوع الوعيد أو 
المهديد . ولا يقام له وزن . إذا لم يقترن بوقائم 
معينة للتدليل عليه . و بيان من وقم مموم هذا 
امهديد ومن وقم عليهم . 

؟ - وضع االخطوط الأقفية على أوراق 
تؤر على سلامة العملية إذا أغفلت . 


© - متى ثبت أن رئيس لجنة الاتتخاب 
كان يتولى رقابة ما يثبته كاتب السر رقابةفعاية 


فيكون مقصود الشارع من النص على وجوب 


هذا التوقيع قد محقق . 
غ - لم ينص القاثون على طر يق معينة 


ولكل لمنة أن 
نسلاك الطرق التى تؤدى إلى سهيل عملية الفرز 
على شرط أن لا تثرك مالا للتلاعب والفش . 
وأن يكون هناك ضمان لاشك فيه فى خص 
أوراق الانتخاب وبيان ميحها من باطلها عند 
إجراء فرزها. 
امار 
« حيث انه بالنسبة الى موضوع الطعن فان 
الطاعنين يقبان طعنهما على الأوجه الآتية وهى 
الواردة فى عريضة الطمن 
عن الوجه الأول 
| « من حيثان هذا الوجه يتحصل فى أن بعض * 


لاجراء فرز آراء الناخبين . 


1 


المرشحين وأعوانهم كانوا يتقدمون الى الناخبين 
عند دخوطم فى قاعة الانتخاب كشوفا تشتمل على 


أسماء المرشحين الذدين يتحتم علوم انتخابهموكانت” 


اللجان تقبل مثل هذه الكشوف وتثبت فى دفاتر 
الانتخاب ماورد فيها ويقول الطاءنان أن تقديم 
هذه الكشوف كان مصحوبا بالتهديد والوعيد 
ودللا على ذلك بواقعة الضرب الذى وقع من 
الرشح امد افندى بدوى على الناخب المدعو 
جمد فرج . 

« وحيث ان محامى الطاءعتين قرر فى جلسة 
المرافعة أن شمد فرج المذكور انكر في التحقيق 
الذى أجراه البوليس أن ضريه كان لهذا السبب 
وأنه انتحلسهبا آخر لمذا لام ل لاستناد الطاءنين 
الى هذه الواقعة ويضاف الى هذا أنهما لم يذ كرا 
عدد الناخبين الذين قدمت الهم الكشوف ولا 
أ-ماء الرشحين الذين قاموا بهذا الفعل وغير 
ذلك من البياناتالواجب ايضاحها لاتحققمن مبلغ 
تأثير مابدعيه الطاعنان فى نتبحة الانتيخاب 

« وحيث انه لابثير بقول الطاعنين بوقوع 
الوعيد أو التهديد مع عدم بيان عبارات التهديد 
وأشخاص من وقع منهم وعليهم التهديد أو الوعيد 
المدعى به ولا يقام وزن لكن ادعاء رسال 
بعبارات عامة و بتهمة إذا لم يقترن ببيان وقائع معينة 
للتدليل عليه . 


عن الوجه الثاتى 


«روحيث أن وضع الخطوط الأفقية علىأوراق 
الانتحاب البيضاء ليس فى ذاته من الاحراءات 
الجوهرية الى يترتب على اغفالها بطلان عملية 
الااتحاب لأن هذا الاجراء انما شرع لانحوط 
وللتزيد فى صيانة عملية الانتخاب فاذا .لم يقم أى 


العددان التاسع والعاشر - 


السنة التاسعة والعشرونٌ 


دل على <صول أى عبث فى هذه العملية بالرغم 

من إغفالوضعهذه الخطوط فتعتير عملية الائتخاب 

صحيحة ولا محل لاطعن علبها . 1 
عن الوحه التالث 

« من حيث انالطاعتينذ كرا فى هذا الوجه 
من الطعن أن رؤساء اللحان لم بوقعوا على أوراق 
الانتخاب الى أثبت فها كات بالسر أسماءامرشحين 
بناء على أملاء الناخيين وان هذا وقع خالفا 6 
المادة 9؟ من المرسوم المشار اليه آتفا واستندا 
الطاعنان الى أوراق الانتخاب الى أجريا خصها 
من بين أوراق اللجان رقم «و5وو١٠‏ وقالا ان 
توقيع الرئيس اجراء جوهرى بيترتب على إغفاله 
بطلان عملية الاتتخاب , 

« وحيث ان توقيع رئيس لنة الاتخاب على 
الأوراق التق بدون فيبها كاتب السر رأى الناخب 
اعا أريد به التحقق من اششرافه على مايدونه 
الكاتب فى تلك الأوراق وأنه وقع مطابقا لآراء 
الناخبين الشفهية . 

«١‏ وحيث انه إذا ثبت أن رئيس اللجنة كان 
يتولى رقابة مايثبتهكاتب السسر رقابة فعلية فيكون 
مقصود الشارع من النص على وجوبهذا التوقيع 
قد محقق ولا يسوغ اعتبار إغفال هذا الاجراء 
ميطلا لعملية الاتخاب . 

وحيث ان الطعون فى انتخاءهم قرروا أن 
رؤساء اللحان كانوا يراقبون جمييع ما دونه كتبة 
السر فى أوراق الانتخاب مراقبة شخصية وفعلية 
ولم يقدم الطاعنان ما ينفى هذا القول يضاف إلى 
هذا خلو محاضر جميع اللحان الأصلية والفرعية 
من أي اعتراض أو احتحاج من جانب الطاعنين 
أو غيرها بانعدام هذه الراقابة بل أن الثابت فيها 
أن عملية الاتتخاب سارت بالطريقة القانونية . 


العددان التاسع والعاثير ‏ السئنة التاسعة والعشرون 


« وحيث انه إلى جانب هذا فإن الطاعنين لم 
يدعيا بوقوع غش أو تلاعب بسبب اغفال توقيع 
الرئيس على أوراق الانتخاب أو أن هذا الاغفال 
كان له أثر قعلى فى نتشحة الاتخاب . 
عن الوجه الرابع 
« وحيث انه بحب عدم الاعتداد يوجه الطءعن 
الدى لا.يؤدى نحقيقه إلى التأثير فى نتيجة الاتتخاب 
على الأخص إذاكان موضوع الطعن مقصورا على 
رأى ناخب واحد وكان الفرق بين آخر الرهشعين 
الذبين فازوا فىالاتحابو بين من يليه من الرشحين 
اللرين لم ينجحوا أصواتا عديدة قد بلغ الفرق بين 
آخر الناجحين فى انتخابمحلس بلدىالنياموضوع 
هذا الطعن وبين من يليه نحو .م صوتا لهذا 
لا يقام وزن لهذا الوجه من الطعن . 
عن الوجه الخامس 


ا ا ا ام م ل ا ا اد هل ا 


د وحيث ان القانون لم ينص على طريق معينة 
لاجراء فرز آراء الناخبين ولكل لْنة أن نسلك 
الطرق التى تؤدى إلى تسهبل تملية الفرز على شعرط 
أن لا ترك محالا للتلاعب والغش وأن يكونهناك 
صحيحها من باطلها عند إحراء فرزها . 

و وحيث انه لما تقدم ينبغى عدم الأخذ بهذا 
الوجه إذ ثبت أن أوراق الانتخاب قد فحصتقبل 
تقطيع الدفائر وروحعت ععرفة لجنة فكو 
لهذا الغرض . 

الوجه الإضافى 
( فضية ف أحمد ابراعم عطية وآخر وحضرعتهما 
الأستاذ حليم صادقضد طه مخلوفيك وآخحْرين وحضر 


عتيم عدا التاسع الأستاذ مد زهير حيرانه رقم 51 
سنآ اق) : 


1 
هم ينار سنة /1غ.9١‏ 


و طامون الحبئات الاقليمية والبلدية اجراءاها 

ومواعيدها 0 
؟- النص الوارد فى قاثون يجلى الدولة بالغاء كل 

ما عااقه لايؤدى إلى إلغاء الاجراءات والواعيد الواردة 
فى قانون الهيكات الاقليمية ٠‏ 

الميادىء القانونية 

85 - 88 المستفادءن نصوص المواد‎ - ١ 
من فانون مجلس الدولة أن الاجراءات والأوضاع‎ 
تحصلف "قرارات أوالأوامى الاداريةالمنصوص‎ 
علمها فىالادة 6 فقرة © 5 من القاثون المذ كور‎ 
ولا شأن لها بااطعون الخاصة بائتخاباتالهيئات‎ 
. الاقايمية والبلرية‎ 

؟ - النص الوارد فى قانون يلس الدولة 
يالغاء كل نص مخالف أحكامه التقدمة لايؤدى 
صراحة ولا ضما إلى إلغاء النصوصالواردة فى 
المادة ة*اومأ بعدها من المرسوم االخاص ,انتخابات 
احالس البلدية والقروية . والمتعلقة باجراءات 
ومواعيدالطعن فالا نتخابات البلرية والاقليمية 

+ - إذالم ينص القانون الجديد نصوصاً 
شاملة جامعة فى مسألة معينة يتعين الرجوع إلى 
القانون القديم : 1 


02 


وحيث ان الطعون الخاصة بانتخاب الميئات 


اليه 
الاقليمة والبلدية كانت أصلامئ اختصاص الحكمة 

الابتدائية الواقع بدائرتها المجلس غير أن القائون 
رقم 1١+‏ سنة ١445‏ إنشاء الدولة نقل هذا 
الاختصاص إلى محكمة القضاء الاذدارى قيه وجعل 
لما فى ذلك دون غيرها ولابة القضاء كاملة ( مادة 
311 من القانون الذ كور . 

«وحيث ان مواد البحث فى الدفع يدورحول 
الأمرين الآتبين : 

الأول ما إذاكانت الاجراءاتو الأوضاع 
والمواعيد التصوص علها فى لاواد هم - 1غ 
من قانون مجلس الدولة نسرى أيضا على الطعون 
الخاصة بانتخاءات الحستات الاقلمية والبلدية . 

الثانلى ‏ إذا كانتهذه الاجراءات لانسرى على 

متل هذه الطمون فاهى الاجراءات الواحباتباعها 
فنها ‏ أهى الاجراءات النصوص عنها فى الواد 
و؟ وما بعدها من الرسوم الخاص بانتخابات 
الحالس البلدية وااقروية . 

« وحيث انه عن الأمر الأول فالمستفاد من 
نصوص الواد و+ - 45 من قانونمحلس الدولة 
ان الاجراءات والأوضاع والواعيد البينة تتعلق 
فقط بالطمون التى تحصل فى القراراتأو الأوامر 
الادارية النصوص عليها فى الادة ؛ / 5-8 من 
القانون الف كور ولا شأن لما بالطعون الخاصة 
باتخابات المعات الاقليمة والللدية يؤ كد 
ذلك ماياى : 


أولا ‏ اغمال المترع ف المواد 41-56 
من قانون محلس الدولة الخاصة بالاجراءاتذكر 
الطعون التى محصل فى انتخابات ااجالس البلدية 
والقروية واقتصاره على النص على الطعون الى 
محصل فى القرارات الادارية . 

ثانيا ‏ لأن القرارت الادارية وهي الأوامر 


العدادن التاسع والماشر ‏ السنة التاسمة والعشرون 


التى تصدر من الحبات الادارية الختلفة فى أمور 
تتطق بالمصالم العامة مختلف فىتكوينهاالقانوق 
وفى طبعتها عن عملات الاتخاب الى تتضمن 
اعلان رغبة ااناخبين بأوضاع وأشكال مخصوصة 
نص عليها القانون فى إنابة أشخاص معينين عنهم 
فى ااحالس المذ كورة . 

ثالنا ‏ ماورد فى اافقرة الثانية فى الادة وم 
من قانون «حلى الدولة من اشاف سربان معاد 
الطعون فى الأوامر المطعون فيها فى حالة التظلم 
إلى المئة الادارية التي أصدرت القرارات ص سم 
اماع أع 1ع واندوععم أو إلى الطئاتالرئس.ة 
ص " عناوأداءة1علط ولانامعع1 مع عدم 
جواز مثل هذه الطعون الأشيرة فى 
الانتاءات . 

راعسا ماورد فى الفقرة الأخيرة من المادة 
المذ كورة متعلقا قرارات الرفض الضمنىالستفاد 
من سكوت السلطات الادارية وعدم اجابتها عن 
التظامات المرفوعة اليها لمدة تزيد عن أرعة 
شهور . 

خامسا ‏ نص المادة بام من القانون التي متم 
ضرورة ارفاق عررضة الطعن معصورة أوملخص 
من القرار المطعون فيه مع استحالة تنفيذ ذلك فى 
حالة الطعون فى الانتخاءات البلدية أو الاقليمية 

سادسا : تعارض نص المادة مم من العلنون 
التي تنص على اعلان عريضة الطعن ومرفقاتهاإلى 
الوزارة انختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد ١4‏ 
يوما من تاريخ تقديمها مع طبيعة الطعون فى 
الاتتخابات والتى تقوم عادة بين الناخب الدىقدم 
الطعن وبين العضو أو الأعضاء المطعون ف انتحَابهم 
بغير دخل لأية وزارة . 

سابها ‏ لأن عدم النص صراحة فى قانون 
مجلس الدولة على استثناء الطعون في الانتخابات 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


عم 


من الاجراءات والمواعيد الملصوص عليها فى | الضمنى (دالوز ربرتوار على كلمة قوانين ج 14؟ 


المواد هم« 41 منقانونالمجلسأسوةبالمنازعات 


| 


المنصوص عليها فى المادة الثالثة إِنها جاء سبوا من | 


المسرع ولا يستفاد منه للاعتياراتالمتقدمةوجوب 
تطبيق المواد المذكورة فى حالة الطعون فى 
الانتخابات أيضا . 

«وحيث انه فما مختص بالأمر الثانى فبلاحظ 
نادىء الرأى أن قانو ن محلس الدولة لم ينص 
صراحة على االغاء النتصوص الواردة فى المادة حم 
وما بعدها منالمرسوموالمتعلقة باجراءاتومواعيد 
الطعن فى الانتخابات البلدية والاقليميةوكلماذ كره 
أنه نص فى الفقرة الثانية من المادة ٠ه‏ منه ب 
عقب العبارة الخادة بالغاء القوانين الخاصة باقلام 
قضايا الحكومة على الغاء كل نص مخالف الأحكام 
المتقدمة . 

« وحيث ان مثل هذا النص لايفيد صراحة 
ااغاء النصوص الواردة فى المرسوم والمتعلقة بطرق 
وشكل ومواعيد الطعن فى انتخابات المجالى 
المذ كورة . 

أولا ‏ لاطلاق عبارة هذا النص وعدماحالنها 
أو تعرضها لانصوص الواردة فى المرسوم والخاصة 
بشكل ومواعيد الطعون ف الانتخابات . 

ثانيا - لأن هذا النص غاو من للشرع عديم 
الأثر يقصد به عادة ستر أو اخفاء جهله للنصوص 
الى قد توجد فى قوانين سابقة وتتعارض مع 
نصوص القانون الحالى ‏ ومن المقررعاماوقضاء 
ان وجود مثل هذا النص العام لايفيد الالغاء 
الصريح ولا بقيد القاضى فى تفسير القوانين على 
الوجه الصحييح وفى البحث ماإذا كانت نصوص 
القوانعن السابقة تتعارض أو #تنافى كلها أو بعضها 
بطريقة مطلقة مع نصوص القانون الجديد مما قد 
يترتب عليه الغاء كهذا الكل أو البعض بالطريق 


ص 78١4‏ وما عدها ) 

و وحث ان الالغاء الضمنى يكون فى حالة 
وجود تعارض مطلق بين القانونالقدموالجديد 
نما ستحيل معه امكان تطب.ق الأخير دون إلغاء 
وإيقاف مفعول الأول وهذا التعارض شوم عل 
المبدأ الذى بنى عليه القانون القديم أو على صوص 
هذا ااقانون أو على بعض هذه النصوص فقى 
الحالتين الأولى والثانية محسل الالغاء الضمنى 
ليع نصوص القانون القديم أما فى الحالة ااتالية 
فحصل فقّط في الاصوص التعارضة ف القانونين 
( يداجع خ؟ الدوائر امجتمعة لحكة الاستئناف 
الختلطة فى ه٠١‏ ينار سنة ١9١4‏ المجموعة 
كلاص ١4؛١)‏ 

« وحبث ان إلغاء القوانين لابجحوز حصوله 
بطريق الاستنتاج ص ه دوأععن لم أو القياس 
ص ه عأبعه30310 ومن م فان الغاء نص خاص 
بهيئة التقاضى لايترتب عليه ضمنا إلغاء التصوص 
المتعلقة باجراءات التقاضى أمام الميكة الملغاة بل 
تستمر هذهمعذلكمعمو لا مها أمام الهيئة الجديدة 
اللبم إلا اذا نص قانون الأخيرة صراحة على 
خلاف ذلك ( دالوز المتقدم ذكره ص4١؟‏ ) 

د وحيث ان القوانين الق تقفرر قواعد 
وإجراءات عامة كقانون المرافعات مثلا لا تنسخ 
القوانين المقررة لقواعد خاصة إلا عند الت صعلى 
ذلك صراحة أو فى حالة وحود نصوص متعارضة 
اهمه أمعممعدوعءمعدعء كعصماءلدمم15ل 

د وحدث انه إذالم يشتمل القانون الجديد على 
صوص تامة جامعة فى مسالة تثير عبةمعينة فيتعين 
الرجوع فها الى القانون القدم ( دالوز نقس 
المرجع ص 784 نبدّة ؟85ه ) 


« وحيث ان الثابت من مراجعة نصوص 


١4 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


قانون مجلس الدولة الذى صدر بعد المرسوم 
الخاص بالانتخانات وتصوص ااواد 4م وماعدها 
من هذا المرسوم الأخير . 

أولا ‏ ان قانون مجلس الدولة لم ينص صراحة 
على الاجراءات والمواعد الواجب أتباعها فى حالة 
الطمون فى الاتتخابات البلدية والاقليمية الى 
أضحى الفصل فبها من اختصاص السكة الادارية. 

ثانا ان النصوص الواردة فيه الى :قرر 
القواعد العامة لاجراءات التقاضى أمامه لانشمل 
أو تحتمل احراءات شكل ومواعيد التقاضى فى 
حالة الطعون فى الانتخابات ولا تتعارض كلها أو 
وم وما بعدها من المرسوم خاصا بذلك ومن ثم 
تكوت هذه الاجراءات الأخيرة هى الواجب 
العمل مها عند الفصل فى القضايا الخاصة بالطعون 
فى الانتخابات من هذه المحكة . 

« وحيث انه والحالة هنا وان الظاهر من 
الوقائع المتقدمة ان الطاعن قدم عريضة الطعن الى 
رئيس الملس البلدى بعدمرور أ كثرمن مسةعشر 
بوما على اعلان نتيحة الاتتخاب مخالفا فى ذلك 
نص المادة .8 من المرسوم يكو نالطعنغيرمقبول 
شكلا لرفعه بعد الميعاد ويكون الدفع بذلك على 
حق ويتعين قبوله . 

( قضية الطعن الانتخابى المرفوع من 2د علىهواق 
وحضر عنه الاستاذ حسن عبد الرمن ضد الشيخ احد 
السيد فرحات وآخر وحضر عنهما الاستاذ#د ز كي 
عبد العزيز رقم؛ هسنة ٠‏ ق بالبيئة السايقةقعدا حضرة 
صاحب العزة طاعر عد بك وكبل الجلى بدلادن 
صاحب العزة زكي خير الأبوتيحى بك الممتشارين ) 


5 اونيه سنة /1غ.19 
طعن انتخابى . تنازل عن الطمن . يجب أن يكون 
بالكتابة . 


المبادىء القا'ونية 


١‏ ل يحب إجابة الطاعن إلىطل ب التحقيق 
لإئبات مطاعنه التى لو سحت لكان لها أثر فى 


ححة الانتخاب. 
؟ س تعليق التنازل على شروط لم تتوافر 
يبطل التنازل . 


م ل يتترط لصحة التنازل عن الانتخاب 
أن يكون بالكتابة مع التصديق على توقيع 
المتنازل وتقديمه إلى رئيس الجلس البلدى قبل 
ميعاد الانتخاب بأر بع وعشر بنساعة على الأقل 
ولا يفيد التصديق الغيابى من معاون البوليس 
فى غيبة التنازل . 


امكو 

« وحيث انه إذا كانت أوجه الطءن فى 
الإنتخاب مسثندة إلى وقائع معينة متعلعة بالطعن 
ومؤثئرة فى صحته وكان الطاعن قد ساق لتعزيز 
الدعوي إلى التحقيق ليثبت صحة ما يدعيه كان 
على الحكة أن تحيبه إلى طلبه . 

وحيثت انه إذا كا نالمستفاد من الوقائعالثاتة 
فى الدعوى أن التنازلات عن الترشيح للاتخاب 
التى هى محل الطعن كانقد علق نفاذها علىرشروط 
لم تتوافر فإن هذه التنازلات تكون باطلة ولا 

00 وحيبث انفوشترط لصحة ااتنازلء ن الترشيح 
للاتتخاب طعا لنص المادة ك1 >“ن المرسوما لخاص 
بانتخابات المجالس البلديةوالقروية المعدل بالرسوم 
الصادر فى "٠.‏ من أ كتوير سنة م44١‏ أن يكون 


العددان التاسع والعاشر - السنة التاسعة والفشرون 


ممة 


بالكتابة وأن يصدق على توقيع المتنازل إما من 
من الجهة الإدارية وإما من قم كتاب المحكمة 
وأن يقدم التنازل إلى رئيس المجلس قبل ميعاد 
الإتتخاب ب 4؟ ساعة على الأقل . فإذا كان الثارت 
من التحقيق الذى أجرى أنالتصديق على التنازل 
قد أجراه معاون البوليس فى غيبة صاحبه » فلم 
يتحفق من شخصيته ولا من إصراره على التنازل 
فإن هذا التصديق يكون باطلا . 
منطوق الكم : رفض الدفعالفرعى وقبول 
الطعن ش_كلا وفى الموضوع بإبطال عملية اتتخاب 
أعضاء مجلس بلدى المنصورة الى نمت فى لا؛ 
سبتمير سنة 1855 . 


( قضية الطعن الانتخالى المرفوع من الأستاذ ابراعيم 
على حسن وآخرين وحضر عنهم الأستاذ على عبدالجيد 
ضد وزير الداخلية وآخرين وحضر عن الرابع والعاشر 
رالثانى عشر الأستاذ تمد زهير جيرانه رقم ه» 
ممئة ١‏ ق بالبيئة السابقةعدا صاحبالءزة زكى يريك 
الأبوتيجى بدلا منصاحبالعزة طاه رمد بك ال_تشارين) 


ا 
7 ينامر سنة 1954 

مجلس تأديب الجامعة ٠‏ اختصاص محكمة القضاء 
الادارى بالطمن فيا 

المبادىء القانونية 

١ح‏ محكمة القضاء الادارى مختصة 
بالفصل فى الملعن فى قرارات مجلس تأديب 
طلبة الخامعة فبو من القرارات الادارية المبائية 
الصادرة فى حق الأفراد والتى مختص محكمة 
القضاء الادارى بنظرها عملا بن ص الفقرةَ السادسة 
من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة . 


؟ ‏ ان إتة التأديب . إذ أصدرت القرار 


التأديبى . مشيرة فى قرارها إلى المادة الخامسة 
عشرة التى وقعت جزاء الفصل بالتطبيق عليها 
بعد أن أحاطت علماً بظروف الواقمة وملابساتها 
واستمعت لا أبداه المدعى من دفاع . وكانت 
مستوفية الأوضاع التتى نص عليها المرسوم . وى 
ح دود السلطة الخولة ها قانوناً . ذلا ممشب 
عليها من محكمة القضاء الادارى مادام لم 


تك أذ القرارةهف د انطوى على عيب سوء 
استعوال السلطة أو مجاوزمها . 


ا مير 
١‏ ساعن الدفع عدم الاختصاص 

« منحيث ان مبنىهذا الدفم أن لجن ةالتأديب 
إذ أصدرت القرار اللطاوب الغاؤه وهى مشكلة 
وفق نص المادة العشيرين من المرسوم الصادر فى 
7 من يونيه اسنة ١918‏ يوضع لائحة النظام 
الدراسى والتأديى للجامعة الصرية . موقمة أحد 
الجزاءات التأديدية الخولة لها بمقتضى المرسوم 
ا مذ كور قد استكمل تك العناصر اللازمة لقانونية 
قرارها هذا فلا يكون ثمة حل لاعادة النظر فيه 
مادام القانون قد منحها اختصاصا نهائيا بجعله 
من القرارات الفضائية التى لا مخضع ارياية محكمة 
القضاء الادارى . 

« ومن حيث انه ليس ثمة شك فى أن القرار 
الطءون فيه قد صدر من طنة التأديب الشار الها 
فى الفقرة الثالئة من الادة التاسعة عشيرة مر 
الرسوم الصادر فى ؟١؟‏ من يونيه سنة +1578 فى 
حق طالب مقيد بكاية الطب خاضع للنظام التأدبى 
البين بهذا المرسوم - فهو بهذه المثابة من 
القرارات الادارية النهائية الصادرة فى < قَالأفراد 
والتي مختص ممكمة القضاء الاداري بنظرها 


كمه 


العددان التاسع والعاشر س السنة التاسعة والعشرون 


عملا بنص الفعرة السادسة من امادة الراعة من 
قانون إنشاء محلس الدولة . 

« ومن حث انه لا اعتداد عدذلك عا ذهب 
إلله الدعى عليه من أن هذا القرار يحب اعتباره 
قضائيا ما دام قد صدر من اللجنة سالفة الذكر 
وهى مشكلة تشكلا قانونيا قاضا بإحدى 
العقوبات التي علك توقيعها عقتضى ذلك المرسوم 
لا اعتداد بذلك لأن القرار المذكور إنا صدر فى 
حققة الأمر منهيئة إداريةبناء على سلطتها العامة 
التي خولها اياها القانون وقد أنشأ بالنسبة إلى 
اللدعى مركزاً فانوننياً خاصاً على خلاف طبيعة 
القرار القضائى الذىيصدر من سلطة فصل قضائى 


تفصل عقتضى ولايتها القضائية فى منازعة قضائية 


فتقرر وجه الحق فها ومحوز حكمها متى أصبح 
نهائيا قوة الثمىء القضى به ومن م يكون الدقع 
لا محل له متعينا رفضه . 
عن اودوع 

« ومن حيث ان المدعي إستند فى طعنه إلى 
وجبين أحدها أن ْنةالتأديبإا أصدرت قرارها 
المطلوب الغاؤه مدفوعة عامل الرغبة فى م<املة 
أستاذه الدكتور عبد العظم أبو النجا الذى هدد 
بالاستقالة إن لم يفصل هو من!!-كلية - والآخر 
أنها إذ لم تحفل بما لابى حادث الاعتداء الدى 
اقترفه من اضطباد دام طيلة الأعوام الثلاثئة التى 
قضاها بال-كلية وأسفر عن حرمانه من الامتحان 
على خلاف لانحتها الأساسة مرات عديدة اننهت 
الأخيرة منها بوقوع ذلك الحادث منه أثر استفزاز 
أثر فى حالته النفسية فجعله يقدم عليه غير مدرك 
.كنه ما يفعله - وإذلم تقم وزنا لحالته الصحية 
التى أخذدت تسوء منذ سنة 19.41 ولا عنيت 
سماع شهادة من استشهدوا م نأسائذة وطلبة على 
حسن سيره وساوكدلتعر ف حفيقة تلك الظروف ‏ 


إد أحملت اللدنة ذلك كله تكون قد خالفت 
اجراءات الحا ككة وأخلت محقه فى الدفاع وشاب 
قرارها بناء على ذلك عبياً سوء استعال السلطة 
و حالفة القانون . 

« ومن حيث انه قد استبان لنحكة من 
استقراء أوراق الدعوى ودوجه خاص ما تعلق 
منها عحا كة المدعى أنه إذ أتى فعلته المشار إليها 
معأستاذه الدكتور عبد العظم أبوالنجا على الوجه 
السابق إبراده فى الوقائع أجرى محقيق تولاء 
الدكتور ممد عماره الذي ندب لاحرائه عقتضى 
عضر دونتفه شهادة كلمن الدكتورين جندى 
واصف والمحنى عليه تفصيلا كادونتأقوالالمدعى 
الذى اعترف بصحة ما أسند إليهمن اعتداء وأدلى 
بالأساب الى دقعته إلى اقترافه والظروف الى 
لا بستوقوعه علىالن<و البين1 نفا ‏ وإذ كون 
ذلك الاعتداء الجرمة التأديية الأصوص عليها فى 
الفقرة ب من المادة السادسة عشرة من المرسوم 
الصادر فى ؟؟ من بونيه سنة مم9١‏ يوضع لائحة 
النظام الدراسى والتأديى للجامعة الصرية شكلت 
لجنة التأديب التى نصت علبها الادة العشرون من 
ذلك المرسوم وتولت محاكته عنها فى < دود 
اختصاصها الذىعينته الفعرةالثالئة من اماد ةالتاسعة 
عشيرة منه ناصة على أن قراراتها فيه نهائية ‏ ثم 
انتهت إلى معاقبته علبها بالفصل النهائى وهو أحد 
الجزاءات التأدبية الخولة إياها ممنتضى الادة 
الخامسة عشرة . 

د ومن حيث انه تبين فى الوقت عينه من 
استقراء محضرى حلستى الحاكمة الحررين في 
اا و76 من نونه سنة /ا144 أن المدعى قد 
حضر فنهما أمام تلك اللحنة وفصل ظرو ف اجرعة 
التى حو تأديبياً من أجلها معترفا بوقوعها منه 
على الوجه للتقدم ذكره مبديا أوجه دفاعه التى 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


باحرة 


نوقش فها مشيراً فى الخجلسة الثانية إلى ما تضمنه 
ملقه الذى كان إذ ذاك نحت نظراللحنة ومذكرته 
التى قدمها إليها ثم إلىالاعتذار الذىتضمنهكتابه 
الذى بعت به إلى الأستاذ الحنى عليه فى 7١‏ من 
يونيه سنة ب11ة؟ وإذ خلت الاحنة بعد ذلك 
للمداولة لامرة الثائية أصدرت القرار اللطعون فيه 
« ومن حيث انه مخلص من ذلك أن لْنة 
التأديب المشار إليها إذ أصدرتالترار الذ كور 
مشيرة فيه إلى المادة الخامسة عشيرة التى وقعمت 
حزاء الفصل بالتطييق لما بعد أن أحاطت علا 
بظر وف واقعة الأعتداء المعروضةعليها وملا بساتها 
من جميع نواحيها واستمعت لا أبداه المدعى من 
دفاع قيها وما أدلى به من أعذار مستوقة 
الأوضاع التى نص عليها المرسوءقد قامت بتقديرها 
الموضوعى لتلك الظروف وما يناسبها من عقوية 
تأديية في حدود السلطة الخولة لما قانونا بلا 
معقب عليها من >-كمة القضاء الادارى فى هذا 
الشأن ما دام لم يثبت أنه قد انطوي على عيب 
سوء استعال السلطة أو مجاوزتها ومن ثم تسكون 
الدعوى لاسند لما من القانون متعينا رفضها , 
(قضية حامد أجد عد ابراعيم اندىوحضر عته الأستاذ 
زكريا بقطر ضد حضرة صاحب السعادة »دير جاءمة فؤاد 
الأول وحضر عنه الدكتور حافظ مد ابراهييم رقم عم 
سنة ١‏ ق ) رئاسة وعضوية حضرات اصحاب السعادة 


كال مرسى باشا رئيس الملس واد رك البونيهى بك 


والعزة تمد والسيد على السيد بك وتد سامى مازن 
بك وعبده محرم بك مستشارين ) 


1.5 
٠‏ مارس سنة مغ 15‏ 
١ح‏ الختصاص محكمة الفضاء الادارى فى تقدير 
الكماة التى يستحقها الموظاف تطبيقاً لاقوانين . 
* - ميعاد الستين ببوها فى هذه الالة لا ينطق 
؟ سل الختصاص وزير الأشفال بتقدير القيمة 


اافنية للاأعمال الى يوم بها الموظاف أثناء الرضان . 
قرار تهات ٠‏ 

الميادىء القا'ونية 

١‏ - يدخل فى اختصاص محكيمة القضاء 
الادارى التزاع فى المكادات القررة بأحكام 
قانونالمعاشات وا الكافات الأخر ى التي يستحقها 
الموظف أو الستخدم من أعمال إضافية قام بها 
زيادة على أعماله العادية بناء على تكايف من 
الجهة المسكومية التابع هاأو إحدى الليات 
المسكومية , 

؟ - الميعاد اللنصوص عنه فى المادة 5 من 
قانون إنشاء يجاس الدولة وهو ميعاد الستين 
نوما خاص بطلبات الالفاء فلا يسرى على 
المنازعات الملنتصوص عليها قْ الفقرة ااثانية من 
المادة الرابعة من قاثون 2ل سالدولة . ولاتسرى 
على طلبات التعو يض التى يجوز رفعها مادام 
الحق لم سقط . 

؟ - إن تقدير الأعمال التى يقوم بها 
الموظف فى أثناء عملية الفيضان وكونها مر 
الأعمال الخطيرة التى يترتب عليباصرف مكافًة 
يدل فى اختصاص وزير الأشغال العمومية 
الذى له السلطة التامة فى تمييز هذه الأعمال 
وتقديرها والطعن فى قراره على هذا الأساس 
يكون واجب الرفض 

الو قائع 

رفع المدعىدعوىق؟١‏ أ كتورسنةيوبو ١‏ 
على وزارة الأشغال يطاليها بمكافأة قدرها .مب 
جنها لاشترا كه مع مهندس الرى فى'رفع خطر 
محقق عن بندر قنا والخيدات من جراء الفيضان 

الى 


مرك 


الحامل سنة ١44‏ وان الوزارة لم تصرف له » 
هذه المكافة جمحة أنه لا يستحقها . وصدر هذا 
الفرار فى ٠‏ ستمير سنة ٠ ١1545‏ 


اممو 
عن الدقع بعدم الاختصاص 

د« من حيث ان مبنى هذا الدفع أن المكافأة 
موضوع اللدعوى هى نوع من الالتزامات الفردية 
اللدنية التى تتعهد فيها الحكومة باعطاء مبلغ من 
المال مقابل القيام يعمل خاص وأن الدعوى بهذه 
المثابة حرج عن اختصاص محكة القضاء الاداري 
إذ أن ولانها 3 الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
من قانون انشاء مجلس الدولةمةصورةعلىالكافأة 
التى ستحقها الموظ ف أو ورثتهعندخروج الوظف 
من الخدمة طبقا للمرسوم بقانون رقم نم لسنة 
؟ة ( الخاص بالمعاشات الملكية . 

« ومن حيث ان المدعين بردانعلىذلك بأن 
نص الفعرة الثانيةمن المادةالرابعةمن قانون انشاء 
مجلس الدولة جاء مطلقا ولميقصر اختصاص محكة 
القضاء الاداري على نوع معين من المكافآت 
وبأنه لا بحوز مع هذا الاطلاق والتعمم محاولة 
قصر تطبيقه فى حدود وأوضاع معينة . 

« ومن حيث ان الفقرة الثانية من المادة 
الرااعة تنص على اختصاص عحكة القضاء الادارى 
بالفصل دون غيرها مهمثنها الكاملة فى المنازعات 
الخاصة بالمرتيات والعاشات والمكافات المستحقة 
لموظفى الحكومة ومستخدميها أو اورثتهم . 

« ومن حيث ان الستفادمن اطلاقهذا النص 
أن كل منازعة فى مكافأة بها محثمله هذا النصمن 
معنى ودلالة بدخل فى ولاية حكمة القضاءالادارى 
الفصل فيها فيدخل فى ذلك المكافآت المقررة 
بأحكام قانون المعاشات وا مكافات الأخرى التى 


ستحتها الموظف أو المستخدم عن أعمال اضافية 
قام ها زيادة على أعماله العادية بناء على تكليف 
من الجهة الكومية التابع لما أو إحدى الجيات 
الحكومية الأخرى . 

« ومن حيث انه لاحل للتحدى بأن كلة 
« مكافات » حاءت بعد كلمة المعاشات با يَؤْخْذ 
منه أن المقصود من المكافآت هو البالغ الى 
إستحقها الموظاف أو ورثته طبعا لقانون المعاشات 
لاحل للتحدى بذلك 

أولا - لأن هذا الترتيب مع اطلاق النص 
يفد التخصيص المقول به والذى لايكون إلا 
بخص دع يم 

ثاناً ‏ لأن هذه النازعات جميعها كانت من 
اختصاص الحا 5 المدنة قبل إنشاء مجلس الدولة 
خاء القانون المذكور وسلب هذا الاختصاص من 
هذه الخاك وركزه فى محكمة القضاء الادارى 
وحدها ولا يتسق مع المنطق ولامع روح التشر بع 
أن يكون تغبير الاختصاص مقصورا على بعض 
هذه المنازعات دون البعض الآخرمع امحاد الباعث 
والغرض فيها جميعا ما حدا بالمسرع الى تغيير 
الاختصاص . 

« ومن حيث انه يبين ما تقدمأن هذا الدقم 
غير صائب ولا تأخذ به المحكة . 

عن الدقع تع الفبول 

« ومن حيث ان مبنى هذا الدفع أنالدعوى 
لم ترفع فى ميعاد الستين يوما المنصوص عليها 
فى المادة هم من قانون انشاء محلس الدولة 
إذ أن القرار الوزارى الذى هو أساس الدعوى 
صدر فى ١4‏ من أغسطس سنة 1445 واتتهى 
الفيضان فى ٠م‏ منسيتمير سنة 148 ولم تودع 
عرضة الدعوى إلا فى ١١‏ من أصكتور 
منة ب(م19 . 


العددان التاسع والعاثئى ‏ 


« ومن حبث ان قضاء هذءالحكةقد استقر 
على أن هذا الممعاد خاص بطلبات الغاء القرارات 
الإدار بة فلا بسرى على النازعات النصوص علدها 
فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 
محلس الدولة لا على طليات التعويض اتى يجوز 
رقعها مادام الحق فى إقامتها لم يسقططبقا لاقواعد 
العامة ومن ثم يكون هذا الدفع على غير حق 
أيضا متعينا رفضه . 

عن الموضوع 

« من حيث ان الدعيين يؤسسان الدعوى 
على أنهما أشتركا مع موظهى الرى فى درء خطر 
كان متوقعا حصوله من القيضان على بندر قنا 
والجيدات كا هو ثابت بكتاب تفتيش ريخامس 
إلى الدعيينفى امن أبريلسنة ١8417‏ ويستحقان 
لذلك المكافأة القررة فى شأن ذلكفقرار مجلس 
الوزراء الدىلاتجحوزلوزير الأشغال العموميةوحده 
التحلل منهأواضافة شروط جديدةاليدقبلالرجوع 
إلى مجلس الوزراء . 

« ومن حيث ان اله-كومة تدفع الدعوى 
موضوعا بأن اوزر الأشغال العموسةوحدهسلطة 
تقدير الأعمال المنوه عنها فى قرا رحلس الوزراء 
وتعيين ميعادها الصحيح تمبيدا لصتن ف الكافأة 
المستحقة لكل نوع منهذهالأعمال و بأنالأعمال 
التي قام بها المدعيان لاتعتير شيئا مذ كوراوليست 
من الأمور الخطيرة التى أشارت اليها مذاكرة 
وزارة الأشغال العمومية فلابستحقان عنها إلابدل 
سفر عادى . 

«ومن حيث ان الثابت من للذ كرة المؤرخة 
فى اامن أغسطس سنة 445 ١‏ وااق وافقعلها 
مجلس الوزراء أنها تمي بين نوعين من الأعمال 
فى استحقاق المكافآت الأول العمل البارز الذى 
يفوم به الوظف فى المنطقة الى يعهد بهااليهفيستحق 


السنة التاسعة والعشرون 444 


عنه الموظف مقدارا معينا من راتيه حده الأدى 
راتب ثلاثة أشهر وحده الأقصى راتب ستة أشهر 
والثانى العمل الذى يقوم به الموظف فى درء 
خطر كان من الحتمل حدوثه لولا يقظة الموظلف 
فيستحق عنه مكلفأة تعادل راتب سلة ٠‏ 

« ومن حمث إن المستفاد من عبارات هذه 
المذكرة والمذكرة الأخرى أن تقدير الأعمال 
التى يقوم بها الموظف فى أثناء عملية الفيضان 
واعطاءها الوصف الذى يستحقه تمهيدا لصرف 
المكافأة يدخل فى اختصاص وزير الأشغالالعمومية 
وحده بصفته الرئيس الأعلى اوزارة الأشغال 
الذى له السلطة التامة فى تمي هذه الأعمال 
وادراجها نحت أى من النوعين المتقدم ذكرها 

«ومن حبث انه لااعتداد بما ذكره المدعيان 
فى ذلك من أنه يكفى لتوافر عنصر العمل الذدى 
استحق عنه المكافأة شوته يكتاب برسله تفتيشس 
الرى الختص إلى حبة الإدارة لا اعتداد بذلك 
لأن تفتيش الرى لامختص بتقديرنو عالعملالذى 
قام به الموظف تمهيدا لصرف المكافأة بل منص 
ذلك وزيب رالأشغالالءموميةوحده كا هو ثابتمن 
ااسكتاب الذى أرسلهوزير الأشغالالمتضمنالقواعد 
الواجب العمل مهافى تنفيذ قرار محلس الوزراء 

د ومن حيث انه لامةنع فها ذكر المدعيان 
من أن هذا الكتاب يتضمن قواعد معدلة 
لأحكام قرار مجلس الوزراء سالف الك كر ومن 
أنه لاحوز لوزير الأشغال العمومية وحدءتعديل 
هذه الأحكام لامقنع فى ذلكلأن الكتاب المذكور 
لم يتضمن أى تعديل لأحكام مجلس الوزراء وكل 
ماورد به أن وزير الأشغال رأى لأمور تتعلق 
بالصالح العام وعدم التلاعبفى صرف المكافآت 
أن مختص وحده تقدير الأعمال المطلوب عنها 
المكافة طبا لأحكام مجلس الوزراء . 


«ومن حيث انه مى تقرر ذلك وان وزير 


ةق٠‎ 


الأشغال رأى أن الأعمال التى قام بها المدعيان 


عادوة صرفة وانها لامخرج عن كونها من أعمال 
التعلة العادية وأن حسر التدل أمام ندر قنالم 


كن ف خط عفق كا بول الدان . هى تقرر 
متنا رفضها 5 


) قضية ع.د الرؤف عاصم افندى وآخر وحضر عنهما 
الأستاذ عبد الفتا+حدن ضد وزارة الاشغال و حضر عنها 


الأستاذ على زغلول رقم ١‏ سئة »اق ررياسة 
وعضوية حضرات أصراب العرة د على راتب بك 
وتمد البابلى بك وعيده محرم بك مستشاين ) 


ع 
ه١1‏ نونيه سنة ١954‏ 
١‏ - امتحانات مدرسية ٠.‏ 
قاصر على الحيئات الجاءعية ٠‏ 


؟ ح الطمن فى القرار التأدبى الصادر بالفصل . 
00 محكمةااأفضاء الادارى ٠‏ وجوبمراعاة تاريخ 


تقد بر النجاح قبا 


ا القانونية 
١‏ ح تقدر النجاح فى الأمتيدانات أو 
الرسوبفيها من شدون المهيئات و 
بلا معقب عليه لحكمة القضاء الادارى . 
؟ - يقبل طل ب إلغاء القرار الصادر بفصل 
التثالية من السكلية إذا صدر وأبلغ للطالبة بعد 
العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة ولو كانت 
أسبايه ودواعيه قبل ذللك . 
الوقائم 
أقامت المدعية هذه الدعوى وقالت فيها أنها 
أصيبت عرض فى عينيها أفقدها نعمة الأصار 
إلا أن ذلك لم يقعدها عن الدرس والتحصيل 
واشباع رغبتها فى طلب العم <تى هيأت تفسها 
لدخول الجامعة وقدمت طلبا للالتحاق يكليةالآداب 


العددان العددان التاسع والعاششر # السنة الناسمة والشرون____ والعاشر ‏ الستة التاسعة والعشرون 


ْ 
ش 


قسم الاغة العرية ولمالم تسكن حاصلة على شهادة 
اعام الدراسة الثانوية ( القسم الخاص ) كلفها 
القامون على شكون الجامعة ا على شهادة 
المعادلة قتعهدمت فى مابو سنة ؟ 4و ؟ لامتحا نالمعادلة 
وجازته بننجاح ولكن إدارة الكلية لم تبلغهاذلك 
بل بلغ عميد الكليةحيئذ ااسيدة هدى شعراوى 
القكانت تنولى أمورها وتقومبالإتفاق عليها نتيجة 
الامتحان واعماد الكلية ا وأنه خشية أن رفض 
مجلس الجامعة قبول الدعية احتفظ بالأوراق ديه 
حق تقدم فى الوقت المناسب وأنه أذن لما فى 
الاستمرارفدراستهافاً مضتسنة؟ ع و١‏ م_عو١ا‏ 
بالسنة الثانية وسنة #ع.ة! - ١544‏ بالسنة الثالثة 
وق من دونه سنة 1854 أباغتها إدارة الكلية 
أن مجلس الجامعة وافق علل قوهًا بالستة الأولى 
قسم اللغة العر بة فاحتحتطى ذلك وطلبت إلحاقها 
بالسنة الرابعة على أساس ماقبلته الكلية من السماح 
لا بالبتقاء فى السنة الثانية ثم الثالئة ولكن الكلية 
عادت فأيلنتها فى مادو سنة ه94١‏ أن مجلس 
الكلية قرر أن تتقدم إلى امتحان النقل من أاسنة 
الأولى قسم اللغة العرية وفضلا عن أن ابلاغها 
دخول الامتحان كان قيل موعده بأيام قلائل فان 
إدارة الكلية لم تهىء لها الوسائل التى تمكنها من 
أدائه مسب حالتها فقدعينت مساعد لما لايعرف 
اللغة الفر أسية إلا لماما لبدون ماعلية عله وقدمت 
اليها أسئلة فى عل اافلسفة غي رالأسئلة الخصصةللسنة 
الأولى هذا إلى أنظروفها الخاصة لم تكن كنها 
مرت أذانه امتحان الرسم الذى هو أساس امتحان 
الجغرافيا وكانت نتبحة ذلك أن رسيت ف اللغة 
الفر نسية والفلسفة والجغرافيا » وقد شكت المدعية 
فأعيد امتحانها فى سبتمير سئة 19146 وهيئت للها 
الوسائل اللازمة فنجحت فاللغة القر نسي ةوالفلسفة 
بدرجة جد جدا أما الجغرافا فقد رسبت فبها 


العددان التاسع والعاشر الدنة التاسعة واامشرون 


لاستحالة أداء امتحان الرسم الذدى هو قوامها 
وكانت نتبحة ذلكعدم اعتمارها نادحة فى امتحان 
السئة الأولى وقد أخذت نشكو فم يأنها رد إلافى 
٠.‏ من مارس سنة 1445 بأن الكلية رفضت 
تعديل نتبحة إمتحانها ثم أعادت الشكوىولكن 
بدلا من محث شكواها أو الرد عليها ورد اليا 
كتاب فى 55 فبراير سنة ١9417‏ بشطب اسمهامن 
سحلات الكلة لبقائهاعامين فى السنة الأولى ولما 
كان هذا القرار الفا للقانون ومشوبا بسوء 
استعيال السلطة إذ أنها لم نبق فىااسنة الأولىا كثر 
من عام واحدكا أن الكلية قد عاماتها معاملة 
تنطوى على التعسف والعنت فهى ترفع الدعوى 
يطلب الحم بإلغاء القرار ااقاذى بشطب اسمها 
من سحلات الكلية واعتارها ناجحة فى امتحان 
التقل من السنة الأو لى إلى الثانية والسماح هابأداء 
امتحان النقل من الثانية للثالئة ومنها لارابعة مع 
الزامالمدعى عليها بالمصروفات وتاب ل أتعابالحاماة 
وأودعت الدعية سكرتيرية الحمكة صحفة الدعوى 
والذ كرة الشارحة فى 7 هن ابريل سنة 7و١‏ 
وقنذ أعلنت هذه الأوراق إلى الدعى علدبما فى 
م منه فقدما فى بإ« من مانو سنة/اع9١1‏ مذكرة 
بدفاعهما طلبا فيها الح برفض الدعوى معالزام 
الدعية بالمصروفات وما ب ل أتعاب الحاماةو أودعت 
الدعية فى ١١‏ من ونه سنة ١.9‏ مذكرةبالرد 
مع مستندات ولم يستعمل الدعى عليهما حقهما فى 
الرد ثم ندب حضرة صاحي العزة مد سامىمازن 
بك المستشار بالمحكمة لوضع تقرير فى الدعوى 
وعد وضعه عين لنظرها جلسة ؟ من دسميرسنة 
١4417‏ وأحلت إلى م٠‏ من يناير سنة لم194 
لضم ملف المدعية ومنها إلى جلسة ؟” من فبراير 
سنة جع 11 شم و1 من ابريل ستة م45١‏ لإنهاء 
الدعوى صلحا وفى الجلسة المذكورة سمعت 
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الحكمة ملاحظات الطرفين على الوجه المدون 
فى الحضر ثم أرجأت النطق بالحتم إلى جلسة 
7؟ من ابريل سنة مج95١‏ وقفها قررت قتح 
باب المرافعة لخلسة ؛ من مانو دنة لم64١‏ 
لمناقشة طرفى الخصومة وكلفت الحكومة إبداع 
ورقة اختبارا لغ رافياواجابة المدعية عنهافىامتحان 
سبتمير سنة م88١‏ وبعد سماع الأرافعة فى هذء 
الجلسة والجلسات التالية أرجىء النطق بلحم إلى 
جلسة اليوممع الترخيص لطر فينفى تقد مذكرات 
تكميلة فقدمت الحكومة مذاكرة دفعت فيبا 
بعدم اختصاص الحكمة بنظر الطلبين الثانى والثالث 
وبعدم قبولهما وطلبت فى الوضوع الحم برفضها 
وقدمت المدعية مذ كرة طلبت فيها رفض الدفوع 
وصممت فى الموضوع على طلباتها . 
اموي 

د« من ححث ان المستفاد من أوراق الدعوى 
أن المدعية قدمت فى 7+ من مارس سنة ١941‏ 
طلبا للالتحاق بكلءة الآداب قسم اللغة العرية وما 
لم تكن حاصلة على شهادة امام الدراسة الثانوية 
( القسم الخاص ) عرض أمرها على مجلس الكلية 
الذى قرر فى ٠١‏ منمايو سئة1 ١94‏ تأجل النظر 
فى هذا الطلب حت يقدم قسم الاغة العربية تقريرا 
عن مدى استعدادها للدراسة وفى 19 من مايو 
سنة 1441 اختبر قسم ااغة اامرية الدعية وقرر 
صلاحتها لمتابعة الدراسة فوافق محلس الكلية فى 
١/ا‏ من يونيه سنة 1441 على قبوطابالسنة الأولى 
قم اللغة العرسة على أن تعامل معاملة الطلسة 
الأز هريين قم تعلق بالاغاتالأجنية ولما أنعرض 
هذا القرار على مجلس الجامعة فى ١١‏ من نوشير 
سنة 1449 لهير الموافقة عليه . وقى هلامنفبراير 
سنة 444( كتب عميد كلية الآداب الى سكرتير 
عام الجامعة يطلب إليه إعادة عرض موضوع 
المدعية على محلس الامعة نظرا الى أنها استطاعت 


يذه 


العددان التاسع والعاشير - السنة التاسعة والعشمرون 


بحدها وحسن استعدادها أن تصل الى ماوصلت | سنة 194 رفض تعديل نتبجة امتحانها لرسوبها 


اليه من الستوى العلدى وأنها تواظب على استاع 
الدروس وقد حصلت على قسط وافر من الثقافة 
فقرر محاسالجامعة فى ١؟‏ من مار سساة؛ 1١91‏ 
إحالة الموضوع إلى لنة المعادلات لم قرر فى 9" 
من مايو سنة ١84:‏ الموافقة علىقرار لجن ةالعادلات 
بقبول المدعية بالسنة الأولى قسم اللغة العريية : 
وألغت إدارة ال_كلية المدعية هذا القرار فى م 
من بونيه سنة 1844 واكنها عادت فقدمت طلبا 
الى عميد الكلية فى ١١‏ من سبتمبر سنة ١444‏ 
ذكرت فيه أنها قضت أربع سنوات فى الكاية 
ودرست برامج السنوات الأولى والثانة والثالثة 
والراعة وطلبت الاذن لما فى الالتحاق بالسنة 
الراعة على أن تؤدى الامتحان الذى تف رضهعليها 
الكلية وإذ عرضهذا الطلبعلى مجلسالكلية 
قرر رقضه فى ١6‏ من يناير سنة م194 وأبلغت 
المدعية ذلك فى غ١‏ منه ثم قرر الجلس فى لم من 
مايو سئة ه94١‏ أن تدم المدعية الى امتحان 
النقل من السنة الأولى قم اللغة العرية وقد 
أبلغت هذا القرار فى ١4‏ منه فأدت امتحان دور 
مايو سنة ١9446‏ ورسبت فيه ثم أدتامتحاندور 
سبتمبر من السنة المذكورة ورسبت فيه أيضا 
فاعتيرت باقية للاعادة بالسنة الأولى ولكنها لم 
ترض بهذه النتيحة وقدمت فىنوفميرسنة 1545 
شكوى الى مدير الجامعة بأنها مححت فى جميع 
المواد عدا الجغرافيا وأن رسوما فا إنما يرجع 
الى حالتها الخاصة وعدم استطاعتها أداء امتحان 
الرسم الدى هو جزء أساسى من امتحانالغرافيا 
وقد أشر مدير الجامعة على هذه الشكوى بأن 
الدعة عقة فى اغناتها من مَادة المترافيا عد 
عرض حالتها على مجلس الكلية ولكن الجلس 


حين عرض الأمر عليه قرر في م٠‏ من مارس 


فى الجغرافيا والمجموع وأبلغت المدعية ذلكفى .م 
من مارس سنة ١945‏ فقدمت فى 6؟ من مابو 
سنة ١84‏ تظاما الى وزير للعارف الذدى طلب 
الى الكلية فى 5 من يونيه سنة ١445‏ اعداد 
مذ كرة محالتها وبدا هى فى انتظار النصل فى 
ظلامتها أباغت فى ؟ من فبراير سنة ١4410‏ قرار 
فصلها من الكلية لبمَائها عامين بالسنة الأولى . 

« ومن حيث ان المدعية تنعى على هذا القرار 
مخالفته للقانون وانطوائه على سوء استعيال السلطة 
إذ أنها لم تتقض فى ااسنة الأولى سوى عام واحد 
وكان امتناعها عن دخول الامتحانفىسنة 1515 
نديحة عدم مجاوز الكلية عن امتحان الجغرافيا 
وأصرارها على رأها فى شأنه ولو أن الكاية 
أصاخت الى ظلامتها فى امتحان المغراقياواً نصفتها 
لما كان نمة وجه لصدور قرار الفصل ولوجب 
اعتبارها ناجحة فى امتحان التقل من السنةالأولى 
للثانية ثم السماح لما بامتحان التقل منالسنة الثانية 
الى الثالثة ومنها الى الراعة . 

عن الدفع بعدم الاختصاص 
« ومن حيث ان الدعى عليهما دفعا يعدم 

اختصاص ممحكمة القضاء الادارى بنظر الطليين 
الثاى والثالك من جهة لأن اختصاص الحكمة 
عقتضى قانون انشاءها مقصور على طلبات الإلغاء 
ومن جبة أخرى لأن تقدير النحاح فى الامتحان 
أو الرسوب فيه من شئونالحيئات الجامعية| لختصة 
بلا معقب عليه من هذه الحكمة . 

«ومن حبث ان للدعيه ترد على هذا الدفع بأنه 
يقوم على تصوير غير صحيح الحقيقة موقفها من 
الكلمةوموقف الكل ةمعها ققد قبلتها الكلية بين 
طالبائها وهى علىعل تام محالتها الخاصة ومن مقتضى 


المددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


ذلك أن محرى فى معاملتها ءا يتفق وهذه الالة 
وهى لانستطيع بسبها أن تؤدى امتحان الرسم 
الذدى هو جزء أساسى من امتحان الجغرافيا ثما 
انينى عليه رسوبها واستنبع الآثار النى تشكو منها 
وتقبم من أجلها دعواها . ١‏ 

« ومن حيث انه لايدخل فى اختصاص هذه 
المحكمة محسب حدود ولايتها طيقا للمادتين م »ع 
من قانون مجلس الدولة الحم بالطلبينالذ كورين 
إذ ها من صميم اختصاص الجهات الإدارية ذات 
الشأن ولا تملك المحكمة أن محل محلا فى ذلك 
ومهما يكن من أمر فى الأسانيد التى ترتكن اليها 
اللدعية فى هذين الطلبين » فلا عكن أن ترر 
اختصاص الحكمة بالقضاء بما تطلبه فى هذا 


الخصوص - ومن ميتعين القضاء بعدماختصاص 
المحكمة بنظر الطلبين الذ كورين 
عن انهم بعدم القبول 

« ومن حيث ان مبنى هذا الدفع أنالطلبات 
القدمة فى الدعوى تتعلق بوقائع سابقة على العمل 
بةانونمحلس الدولة فالمدعية تتحدث فى شانهذه 
الطلياتعن رسوبها فى امتحان سنة 956إوعدم 
دخولما امتحان مايو سنة ١54‏ وهى منذ هذا 
التاريخ قد أصبحت فى وضع مستقر 5 أن شطب 
اسمها من سجلات الكلية يتصل طبيعة وحكا بهذا 
الوضع ويتيتى عليه . 

« ومن حيث ان الحكمة إذ قضت يعدم 
اختصاصها بالنسبة إلى الطلبين الثاني والثالك أصبح 
لاحل للتعرض للدفع بعدمالقبول فما يتعلق بهذين 
الطلبين أما بالنسبة إلى الطلب الأول وهو الغاء 
قرار فصل المدعية من الكلية فقد صدر فى فبراير 
سنة 19497 وأبلغت به الدعبة فى 1؟ منه أى بعد 
العمل يقانون محلل الدولة وهو وان قامتأسباءه 
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ودواعيه قبلذلك إلا أنالعير ة بالتاريخ الأذىصدر 
فيه مستكملا عناصره محدثا أثره فيتعين رفض 

الدفع بالنسية إلى هذا الطلب . 


عن الوضوع 

« ومن حيت انه عن موضوع هذا الطلب 
فقد نصت الادة ١٠+‏ من اللانحة الأساسية لكلية 
الآداب على أنه لامجوز لطالب أن يبق بالفرقة 
الواحدة أ كثر من سنتين ومع ذلك >وز لمجلس 
الكلية أن برخص له فى البقاء سنة أخرى 

« ومن حيث ان فى تطبيق هذا النص على 
حالة الدعية ومحسب ظروفها التقدمة محاوزا فى 
القصود منه ذلك أنها حين أعلنت نتيحة امتحانها 
فى سبتمبر سئة م846١‏ شكت موقف الكلية منها 
فى امتحان الخغرافيا وقد رأى مدير الجامعة صحة 
شكواها وأحالها إلى مجلس الكلة للنظر فيها 
ولكن الجلس رفض تعديل نتيجة امتحانها فى 
1 من مارس سنة 1945 فقدمت فى ل مايو 
سنة 184 شكواها إلى وزيرالعارف وهوالرئيس 
الأعلى للجامعة ( ماي سنة ١445‏ ) الذي طلب فى 
يونيه سنة 18.4 بحث موضوعها وموافاته بنديحجة 
هذا البحث كا أنالكلية من ناحية أخرى متقطع 
برأى فى شأن مانجرى عليه فى معاملتها بعد قبوها 
بحسب حالتها الخاصة فلا يمكن والحالة هذه اعتبار 
للدعية المتخلفة عن أداء امتحان مايو سنة ١965‏ 
حتى يمكن ائزال حم اادة ٠07‏ من اللائحة 
الأساسية عليها . 

« ومن حيث اندفضلا عما تقدم تقد قررحاى 
الحكومة استعداد محلس الكل ةالترخص طا فى 
البقاء سنة أخرى . 


شاء عليه 


حكمت الحكمة يبول الدفع بعدم الاختصاص 
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بالنسبة إلى الطلبين الثاتى والثالث وبرفض الدقعم 
بعدم قبول الدعوىو يقبولاوفى الوضوع بالغاء 
القرار الصادر من جامعة فؤاد الأول فى 1؟ من 
قبراير سنة با44 بفصل الدعية من كلية الآداب 
وألزمت المدعى عليهما بالمصرفات . 

زر قضية الآنسة ابتسام حائظ وحضر عنبها الاستاذ 
كامل يوسف صالح ضد حضرة صاحب العالى وزير 
الأعارف وآخر وحضر عنمما الاستاذ عبد الحم الجندى 
رقم 4/ا؟ ستة اق باليئة الدابقة ) 


١ 
١949 مارس سئة‎ 
. رئيس مجلس الدولة‎ ١ 
يوقف الفرار الاداري‎ 


؟ - أحكام يجلس الدولة . عدم جوار الطعن فيها 
بغير الالماس 


ع س رئيس محاس الدولة . قراراته فىوقف التفيدذ ٠‏ 


دي ساطته فى الأمر 


قرارات قصانية >ن درحة واحدة 

المبادىء القانونية 

١‏ - لايترتب على رفع الطلب إلى محكمة 
القضاء الادارى وقف تتفيذ القرار المطعون فيه 
على أنه يجوز ارئيس بجلس الدولة أن يأمر 
بوقف تنفيذه إذا مارأى أن نتائم التدفيذ قد 
يتعذر تداركها : 

# سدم لا يقبل الطعءن ف الأحكام الصادرة 
من محكمة القضاء الاداري إلا بطر يق إلعاس 
إعادة النظر ومن ثم فلا تقيل اللمعارضة 0 

؟ ‏ رئيس مجاس الدولة هيئة فصل قضائية 
من درجة واحدة تنظر فى طلب وقف تنفيذ 
القرار الادارى باعتباره من المواد المستعحلة 


0 1م“ [101اساااا‎ 1 4 ١1/١1١111 0““#١ ١١“ >00“ 


العددان التاسع والعاشير - السنة التاسعة والعشرونٌ 


الوقائع 

أعلن المتظامان عريضة هذا التظلم فى ١4‏ 
من فبراير سنة .م9١‏ وذكرا فيها أنهما طلبا الى 
سعادة رئيس محلس الدولة اصدار الأمر بوقف 
تنفيذ القرار الإدارى الصادر من وزارة الأشغال 
فى ١‏ من يناير سنة م44١‏ بالاستيلاء المؤقت 
على الأرض المماوكة لمما والسكائنة بتاحيةالبيروم 
مر كزفاقو سمديرية الشرقية لتوسيعترعةالنوافعة 
وذلك لأن نتائج تمفيذ هذا القرار يتعذر تداركيا 
واستندا فى طلب وقف تنفيذ ذلكالقرار الى نص 
الفقرة الثانية من لمادة التاسعة من قانون انشاء 
محلس الدولة وأنه سبق أن رفعا الدعوى أمام 
محكة القضاء الإدارى يطلب ااغائه وبعد أن ممع 
سعادة رئيس مجلس الدولة دفاع محامى طرفى 
الخحصومة فى ٠١‏ من فيراير سئة 19154 برفض 
طلب التظامين فرفعا هذا النظم الى م#كمة القضاء 
الادارى وطليا الحم قبوله شكلا وبإلغاء الاأمر 
الصادر من سعادة رئيس مجلس الدولة برفض طلب 
وقف التنفيذ وبأن تصدر المكمة أمرا يوقف 
تنفيذ قرار وزارة الاأشغال المشار اليه الى أن 
يي فى دعوى الموضوع . وقد عين للدرافعة فى 
هذا التظل جلسة /إ١‏ من فبرايرسنة م144 وفيها 
دقع الحاضر عن وزارة الاشغال بعدمجواز التظم 
فى الاأمر الصادر من سعادة رئيس محلس الدولة 

الور 

د من حيث ان محامى وزارة الاأشغال دفع 
بعدم جواز التظلم استنادا إلى أن سلطة رئيس 
مجاس الدولة فى الفصل فى الطلبات التى تقدم البه 
بوقف تنفيف القرارات الإدارية اعا هي سلطة 
قضائية من نوع خا ص إذ لا يقضى الرئيس عقتضاها 
إلا بعد سعاع دفاع الخصوم ولهذا لا بحوز الطعن 
فما 'مَضَى به عملا بالادة الثامنة من قانون انشاء 


العددان التأسع والعاشر - السنة التاسعة والعشرون 
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محلس الدولة القى تنص على عدم جواز الطعن فى رفع الطلب الى محكمة القضاء الادارى وقف تنفيذ 


الا'حكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى . 

« ومن حيث ان محامى المنظلدين طلبالحيم 
برفض هذا الدفع لأن رئيس ملس الدولة إذ يقضى 
فى طلبات وقفتنقيذ القرارات الإداريةإا يؤّدي 
ماعائل وظيفة قاضى الأمور الوقتية أمام الحكمة 
المدنية وهو قد يكون رئيس هذهالمحكمة ولكن 
لما كان اختصاصه مشتقا عنها «وصفه فرعا منها 
فانه يردم اليا عند التظلم فما يصدره من قرارات 
وقد استند محامى المتظامين فى ذلك إلى اانصوص 
الواردة فى المواد من ١» ١٠‏ من قانون 
الرافعاتالمدنيةوالتحارية الخاصة بالتظلمف الأوامر 
التى تصدر على العرائض وإلى المادة +؟ من قانون 
إنشاء محلس الدولة الى تنص على أنه يسرى فى 
شأن الإجراءات التى تتبع أمام محكة القضاء 
الإدارى القواعد المقررة فى قانون الرافعات في 
اللواد المدنية والتجارية إذ لم يرد النص فى قانون 
انشاء محلس الدولة على أحكام خاصة بذلك م 
أن هذا القانون قد خلا من طريقة الطعن فما 
هه ركس لين الدوة ى. طلينات :وت 
التنفيق . 

« ومن حيث انالفصل فى هذه السألة منوط 
بالتكييف القاتونى الصحيح للطلب ١‏ أدى يقدم 
الى رئس محلس الدولة يوقف تنلفيكة اله_رار 
الادارى وهل هو من قبيل الأمور الوقنية التى 
تثار بطلب على عريضة ونتظرها الرئيس عةتضى 
سلطته الولائية أم انه من الواد الستعجلةالق بحب 
أن تنعقد فى شأنها خصومة حقيقية يفصل فيها 
الرئيس عواجبة الاأخصام بعقتضى سلطتهالقضائية . 

« ومن حبث ان المادة التاسعة من قانون 
انشاء محلس الدولة تنص على أنه « لايترتب على 


القرار المطعون فيه على أنه مجوز ارئيس مجلس 
الدوة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن تناج 
التنفيذ قد يتعذر تداركها ‏ ويؤْحذ من ذلك أن 
كل قرار إدارى يكون مشمولا أصلا بالنفاذ بقوة 
القانون » ولا يترتب على تجرد طلب الغائه أمام 
محكمة القضاء الادارى وقفتنفيذه ء وانما مختص 
رئيس مجلس الدولة بأن يأمر بذلك إذا رأى فى 
تقديره أن تتأنج التنفيذ قد تعذر تداركها . 

« ومن حيث ان المادة الثامنة والعشرين من 
قانون الرافعات المدنة والتحارية التى ورد بها 
الببان إذ تتحدث عن اختصاص قاضى الأمور 
الستعجلة تنص على أن هذه المواد هى النازعات 
التعلقة بتنفيذ الا"حكام والسندات الواجبة التنفيذ 
وكذلك المواد التى مخشى عليها من فوات الوقت 
ويؤخذ من دلك أن طلبات وقف تنفيذ الأحكام 
والسندات الواجبة التنفيذ تقسم بطابع الاستعجال 
كالمواد المستعحلة بذاتها وهى الى محشى علها من 
فوات الوقت . 

١‏ ومن حبث انه يبين من القابلة بين النصين 
الشار المهما ؛ أن رئيس مجلس الدولة إذ يفصل 
فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى عملا بالمادة 
التاسعة مرن قانون مجلس الدولة اا يقوم ما 
عائل وظيفة قاضى الأمور المستعحلة طبقا للمادة 
الثامنة والعشرين من قانون المرافعات فى خصومة 
حقيقية هى الوجه المستعجل للنزاع » وقد أ كد 
الشارع ضرورة توافر صفة الاستعحال حين جعل 
مناط وقف التنفيذ » أن تكون تتانجه ما يتعذر 
تداركها » وتعذر تدارك النتائج هو بلاشك من 
أبرؤ الصور للاستعحال ا إستوجب ضيرورة 
اللحوء الى القضاء لمفاداة الخطر قبل فواتالأوان 

« ومن حيث أنه يرقب على التكبيف التقدم 

ليق 
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مثل هذا النزاع نتبجتان . ( الأولى ) انه بحبأن 
يفصل فيه عواجية الخصوءأى بعد انعقاد الخصومة 
بين طرفيها بالاعلان كا لايكون لاحم الصادر فيها 
أى تأثير فى أصل الدعوى ( الثانية ) أن الحيئة 
التى تفصل ققه انما محسمه عفتضى سلطتها القضائية 
لا الولائة » فلا يجوز التظل فى حكمها على مقتضى 
نظام النظلم فى الأوامرعلىالعرائض . واعاتراعى 
فى شأنه الأصول التى قام علمها تنظم محكمة 
القضاء الإدارى . 

« ومن حيث انه يبين من استظهار نصوص 
قانون انشاء محلس الدولة » أن ترتيب محكمة 
ا'مضاء الادارى قد قام على نظام الدردة الواحدة 
في التقاضى فقد نصت الادة الثامنة من القانونف 
المذ كور على أنه لايقبل الطعن فى الأحكاء الصادرة 
من تلك الحمكمة إلا بطريق الئاس إعادة النظر 
ومن نم فلا تقبل العارضة »كا أنها غير قابلة 
للاستئناف ولذلك لم ينظم الفانون المذ كور أية 
هيئة استثنافية بحوز رفع الاستكناف الها فلا وجه 
والخالة هذه للاستناد الى المادة ممع من قانون 
المرافمات عقولة انها تقرر الحق فى استثناف 
الأحكام الصادرة فى الواد المستمحلة باعتبارها 
أحكاما صادرة من قضاة المواد الجزئية ولا الى 
الادة ع من قانون إنشاء محلس الدولة الى 
تحمل الى قانون المرافعات فى شأن الادراءات 
التى تتبع أمام حكمة القضاء الادارى فما عدا 
ماهو منصوص عليه فى الفانونالذ كور لاوجه 
لذلك مادام جواز الاستئناف أو عدم جوازه 
وكذلك ترتيب الميئة التى تنظر الاستئناف هامن 
أصول التنظيم القضائى لا من محرد الاجراءات » 
فالمرجع إذن الى التنظيم الذي قامت عليه محكمة 
القضاء الادارى محسب قانون انشائها وقد قام على 


نظام الدرجة الواحدة فى التقاضي حسما تقدم . 

« ومن حيث انه مخلص مما ذكر أن الشارع 
قد جعل من رئيس المحلس هيئة فصل قضائية 
من درجة واحدة تنظر فى طلب وقف تنفية 
القرار الادارى باعتياره من المواد ااستعحلة » 
والحي الدى يصدره فيه يكون والحالة هذه غير 
قابل للتظلم منه أمام هيئة المحسكمة ومن م يكون 
الدفع يعدم قبوله على أساس سلم من القانون 
متعرنا القضاء به . 

( قضية القبطان على الفتيت وآخرين وحضر عنهم 


الاستاذ حامد فهمى باشا ضد وزارة الاشغال وآخْرين 


وحضر عنبم الدكتور حاوظ #مد ابراعيم رقم 55٠8‏ 


مسئة ؟ ق رائاسة وعضوية حضرات:أصحاب العزة زكى 
خير الأبوتيجى بك وكيل الس وامد زكى البهنيعى بك 
والسيد على اليد يك ومد سامى مارن يبك وعبدهة 
محرم بك مستشارين ) 


هد 
5 ينابر سنة 1١554‏ 


00٠١‏ بدء ميعاد الستين يوماً المقررة لطلب الالغاء 
؟ - بدء معاد القرارات الفردية 

م« ل القاعدة العامة فى الترقية 

غ - تقدير الكفاية متروك للطة الادارة العامة 


الميادىء القاونية 


١‏ ميعاد الستين بوماً امقر لطلب إلذاء 
القرارات الادارية والمنصوص عليه فى المادة 
فم من قانون إنشاء مجلس الدولة يبدأ مر 
تاريخ إخطار ذو ىالشأن .هذه القرارات وذلك 
إما بإعلامهم بها أو بالنشر عنها يإحدى طرق 
النشر المقررة فى القانون . وما كان منها غاماً 
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أو متعلقاً بمجموعة من الناس أو لطائفة من 
الأفراد ٠‏ فيكتت فيها بالنشر كا هو الال فى 
اللوائم العامة . كأصحاب الأملاك أو التجار 
أو الوظنين . 

؟ - القرارات الفردية يحب إعلانها لذوى 
الذأن ليمير يان ميعاة اللي كرا : 


م - القاعدة المقررة فىالترقية هى الأقدمية 

الكناءة . 
مع نكن 

غ - تقدير الكفاية و _دى صلاحية 
الموظف للوظيفة التى يرق إليها أمر متروك لسلطة 
الادارة العامة . 

مك 

رفع اللدعى الدعوى عل وزارة لأواصلات 
ومصلحة اانائر يصحيفةأودعها معالذ كرةااشارحة 
وحافظة مستندات فى “إ» من مانو سنة ١911‏ 
وطلب فيها الحبج ترقيته إلى الدرحة ااسادسة 
أبتداء من «*## دلسمير سسئة  ١947‏ وفي .م من 
بوليه سنة ١981‏ أودع الدعى عليهما مذ كرة 
طليا فيها أصليا لحني بعدم قبول الدعوى لأنها 

تتضمن طلبا بالغاء ترقية الآخر لخالفته للقوانين 

واللوائح 5 طليامن با بالاحتياط رفض الدعوى 
لأن الوزارة مطت الدعىفالترقية لعدم صلاحيته 
للاضطلاع ,أعباء وظيفة مأمور منارة وذلك طيمًا 
مراعاة الأقدمية مع السكفاءة وصالمح العمل » ثم 
ندب حضرة الستشار محمد على راتب بك أوضع 
تقرير فى الدعوى وعد وضعه عين للمرافعة فييا 


جلسة ٠١‏ من دسمير سنة 19417 ( وفى هذه 
الجلسة دفع الحاضر عن المدعى عليهما بعدم قبول 
الدعوى أيضا لرفعيا بعد المعاد المنصوص عنه فى 
المادة هم من قانون مجلس الدولة لأن القرار 
المطءون فيه صدر فى ٠.‏ من دسمير سنة 13185 
ولم تودع صححيفة الدعوى سكرتير 3 المحكمة إلا 
فىلا؟ من مايو سنة ١9417‏ ثم ممعت المحمكة 
ملاحظات الطرفين كا هو مبين عحضر الإلسة 
وأجلت النطق باحس ف الدعوى لجلسة اليوممع 
اللرخيص لاطرفين فى تقد.ى مذ كراتومستندات 


امير 


عن الدفع تعدم الفبول 


« ومن حيث انه عن السبب الأول فانه مع 
التسليم بأنطلبات الدعى الأولى لم تتضمن صراحة 
الغاء قرار ترقية عبد اللطيف مرسى افندى إلاأن 
هذا الطلمستغفاد من عموم هذه الطلباتوأقواله 
الواردة فى صحيفة الدعوى تشتمل عليه ضمنا 
وهذاكاف 2:كييف حتيقة الدعوى ضاف اله 
أن الدعى أدلى بهذا الطلب صراحة فى المد كرة 
الأخيرة المودعة منه . ومن ثم يكون هذا السب 
غير قالم ولا تأخذ بهالمحكمة . 

« ومن حيث انه عن السبب الثاتى فان مبعاد 
الستين يوما المقرر لطلب ااغاء القرارات الادارية 
والمنصوص عليه فى المادة وم من قانون انشاء 
مجلس الدولة يبدأ من تاريخ إخطار ذوىالشأن 
هذه القرارات وذلك إما باعلانهم مها أو بالتشى 
عنها إحدى طرق النشر المتررة فى العانون 
والأصل أنه بحب إعلان هذه القرارات ليبدا 
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ميعاد الطعن أما ما كان منهاءاما أومتعلتا مجموعة 

من الناس أو بطائفة من الأفراد لم محدد عددها 
فيكتنى فيها بالنشر كا هو الال فى اللوائيح العامة 
أو فى اللوائح الق تعلق بطائفة معينة كأصحاب 
الأملاك أو التجار أو الموظفين ويشترط لصحة 
النشر فى هذه الخالة ان محصل فى حر يدةأو نشرة 
معدة للاعلان ومن شخص أو جبة مختص بذلك . 

« ومن حيث انه بيترتب على اغفال هذه 
الاجراءات عدم سسريان 8 الطمن في القرارات 
الإدارية الصريمحة وتستثنى من هذا حالة ما إذا 
قام الدليل على علم صاحب الشأن بالقرار المطعون 
فيهومحتوياتهعلها نافيا لاحهالة أوأن الهة الادارية 
قامت بتنفيذه وأحبط عاماهذا التتفيذ فببدأسريان 
ميعاد الطعن فى هاتين الحالتين من تاريخ ثبوت 
العم فى الخالة الأولى ومن تاريخ وقوع التنفيذ فى 
الحالة الثانية . 

« ومن حيث ان وقوع الاجراءات اللمتقدمة 
لايفترض بل يتعين على الجهة الادارية أن تقيم 
الدليل على اجراتها إذا استمسكت بذوات المعاد 
اللقرر قانونا لرقع الدعوى . 

« ومن حيث انه لاجدال فى أن القرار 
المطعون فيه ليس من القرارات العامة بل مرل 
القرارات الفردية التى يب اعلانها لذدوى الشأن 
لبدء سر يان ميعاد الطعن فيهاولم يعلن هذا القرار 
إلى المدعى ولا ينازع المدعى عليهما فى هذا . 

« ومنحيث انه مع الفر ض جدلا يأنمصلحة 
المنائر سارت علىقاعدة اعلان مثل هذهالقرارات 
لموظفيها بواسطة نتمرة أسبوعية أو دومية ترسلها 
الهم فلم يثبت من أوراق الدعوىصدور مثلهذء 
النشرة أو أنها وصلت إليعلم المدعى . أماماورد 


فى كتاب أمير البحار المؤرخ فى أول يناير سنة 
مغ ١‏ من أن هذا القرار شمر فى ٠١‏ منقراير 
سنة 1446 قلا تقوم دليلا كافيا على حصول النشر 
وعلى وصوله إلى عل الدعى وخصوصا أن هذا 
الكتاب غفل عن ذ كر الطريقة القى تم بها التشير 
ولم تودع المدعى عليهما النشرة فى ماف الدعوى 

« ومن حيث انه متى تقررذلك وكازالمدعى 
علهما لم يثيتا علم المدعى بالقرار المطعون فيه 
ومشتملاته علما تاما فسكون هذا السبب أيضا غير 
قوم ولا تأخذ به المحكمة 


عن الموضوع 

« من حيث ان المدعى طلب الغاء القرار 
الوزارى الصادر فى "٠.‏ من دسمير سنة ١94107‏ 
الترقية بالأقدمية المعمول مها فى قسم المنائر . 

و ومن حيث ان الحاضر عن المدعى عليها 
رفع الدعوى بأن القاعدة المقررة فى الترقية هى 
الأقدمية مع مراعاة الكفاءة وصالح العمل وبأن 
للقيام بوظيفة مأمور منائر من جهة ولأن ملف 
خدمته حاقل بالجزاءات من جهة أخرى . 

« ومن حيث ان القاعدة العامة المهررة فى 

شأن ترقية الموظفين تقضى عراعاة الأقدمية مع 
مراعاة الكفاءة ومحقيق صالح العمل أى أن 
كفاية الموظف ومدى صلاحيته للوظيفة التى برق 
اليها لما الاعتيار فى الترقة والأقدمية وحدها 
لاتسكؤللترقية إذا فقدالموظ ف أحدهتينالعنصرين 
هذا كله إذا لم يرد فى القوانين واللوائح النصعلى 
قبود أو شبروط لترقية الموظف . 


العددان التاسع والعاشر - السنة التاسعة والمشعرون 
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« ومن حيث أن تقدير الكفاية ومدى 
صلاحية الموظف للوظيفة التى رق اليها أمرمتروك 
لسلطة الادارة العاملة تقدره محسب ماتائسه فى 
الموظف من الاعتبارات وما خبرته فيه من كفاية 
أثناء قيامه بأعماله وما يتجمع لديها فى ماضيه من 
عناصر تساعدها على الحم فى ذلك وتعدر 
الادارة فى هذا الشأن له اعتباره ولا معقب عليه 
إذ خلا من مخالفة القانون أو محاوزة حدود 
المصلحة العامة أو صالح العمل وإذا لم يقترن بأى 
من ضروب سوء استعمال السلطة , 


« ومن حيث وإن كان الثابت من أوراق 
الدعوى أن المدعى أقدم من عبد اللطيف مر-ءى 
افندى فى الدرجة السابعة إلا أنه لم يتضح من 


التقدير فى حق المدعى حين تركته فى الترقة 
أو أننها استعملت سلطتها فى غير المصلحة العامة أو 
الوظفة وعلى الالخص بعد أن بان من ملف 
خدمته حمة مايقول به الدعى عليهما من أنه 
توقع عليه كثير من الجزاءات الاداريةالأمر الذى 
ببرر صدور القرار المطلعون فيه . 

« ومن حيث انه لما تقدم تكون الدعوىعلى 
غير أساس موضوعا ويتعين الحم برفضها مع 
الزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 


( قضية رحب مسعد اليد حواتر افندى وحضرعنه 
الاستاذ على الحلوانى ضد حضرة صاحب العالى وزير 
المواصلات وآخر وحضر عنهما الاستاذ حافظ ابراعيمرقم 
*؟؟ سئة ١ق‏ رئاسة وعضوية حضرات|صحاب العزه 
زكى خير الأبوتيجى بك وكيل الجلس وعمد على راتف 
يك وتمد سامى مازن بك ويمد اليابلى بك وعيده 


ظروف الدعوى أن وزارة المواصلات أساءت حرم يك مستشارين ) 
اي 2 ارج 5 ره ادل 1 م زعرد 
2 11 
وري لا م ل هساسا هو 


( رئاسة وعضوية حضرات أحاب العزة محمد الفتى الجزاءرلى بك وكل الحكمة وسلمان حافظ 
بك وعقد صادق فيمى بك وأعد حامي بك وعبد الرحم غنيم بك مستشارين ومحضور صاحب 


العزة مد زكى شرف بك رئيس النيابة ) 
اله 

نقض . عدم قول 7 واقعة الدعوى وتقدير الآدلة 
من اختصاص قاضى الموضر ع قصور ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - إِذا استأنف الطاعن الحكم المهيدى 
وقبل أن يفصل فيه قفى للصلحته من ال سكمة 
الابتدائية حيث عدلت الحكمة عما سبق أن 


قررته فل بر الطاعن أن يمضى فى استثنافه وشطبه 
فا استأنف المطعون ضده صدر حكم محكية 
الاستئناففى غير مصلحتهفطعن بطر يق النقض 
فى هذا السكم وجاءت أسباب طعنه منصية 


على لمكم المطمون فيه بالذات فان الدفع بعدم 


قبول النقض لتعلقه بالمكم الى شطب 
استثنافه يكون فى غير محله . 


١٠.٠. 


العددان التاسع والعاشير ب السنة التاسعة والعشرون 


؟ - انالجدل القام المتعلق نواقعة الرعوى | الحكم وجاءت أسباب طعنه منصبة على الحكم 


وتقدير الأدلة يستقل به قاضي الموضوع ولايجوز 
إثارته أمام محكة النقض . 


ب يحب الحم بالتعو يض أن يبت أن 
ةر أعاق بطاليه فاذا خلا اليم المطعون 
فيه من إبراد سند ماذهب إليه مخالناً الك 
الابتدانى وميرد إطلاقاً على ما استند إليه الح 
الابتدا فى يكون قاصراً عن يان نحقق عنصر 
الضرر الذى قضى بالتعو يض عنه وعاره بطلان 


جوهرى وتعين نقضه . 


لمكو 


(« من حيث ان الطعون عليه دقع بعدم قبول 
أسباب الطعن الثلائة الأولى التعلقة بأساس 
مسئولية الطاعن بزعمأتها منصبة على ماجاء بالمدكم 
الصادر من محكمة أول درجة فى؟١‏ من يونه 
سنة 15545 فى الشق القطعى منه وإذ كان هذا 
الحكم لم ستأنف من الطاعن فلا نحق له أن 


يطعن فيه بطريق التقض لأنه صادر من حكمة | 


ابتدائية وهذا الذفع مردود بأن الطاعن استأنف 
حم ؟١‏ من يوليه سنة 1444 ولكن قبل أن 
يفصل فى استئنافه قضى لمصلحته بحكم محكمة أول 
درجة الصادر فى + من دسمير سنة 19146 وقه 
عدلت المحكمة عا سيق أن قررته فى حكم ل 
من «ونه الستانف فل بر الطاعن فائدة من الضى 
ف الاستئناف فشطب . فلا استأنف الطعون عليه 
حع ؛ من دوسمير سنة م4 وا صدر حكم محكمة 
الاسكناف فى 8 من دسمير سنة 1965 فى غير 
مصلحة الطاعن فطعن بطريق التقض في هذا 


المطعون قيه بالذات . 
« ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 


د ومن حيث انه مبنى على أريعة أسباب . 
يتحصل أولما فى أن الحكم الطعون فيه أخطأً 
فى تكييف ااعلاقة القانونية بين الطاعن والمطعون 
عليه ذلك أن الطاعن سك لدى محكمة أول 
درجة بأنه ل يتقيد بشيروط الناقصة فى عطائه 
الخاص بتوريد الواد التى رسا عله العطاء فها 
فها عدا سعر الو<دة بالمتر وأخذت محكمة أول 
درحة قاقاعة هذا وقالت فى حكمها ان البلدية 
إذ أخطرت المقاول في 4 من وليو سنة 1445 
بتقبول عطائه ودعته إلى تسوية التأمين وختم 
العينات وتوقيعالعقد فىخلال عشرة أيام من تاريخ 
إخطاره وذكرت فى كتاءها اليه أن هذا الاخطار 
لابعتير مقيدا لها إلى أن تسوى هذه الشروط ‏ 
تكون قددلت ذلك على أن العقد هو وحده 
فى نظرها الذى محدد العلاقة بينها وبين الطاعن 
ثم أنها إذ أقرت الطاعن علىعدم الاذعان لشعرطى 
دفع التأمين وتوقيع العقد ‏ تكون قد أهدرت 
قائمة الشروط . ولكن الحكمالمطعون فيه اعتبر 


شعروط اللمناقصة أساس التعاقد وعد وعدم محصيل 
البلدية باق التأمين من الطاعن وعدم إصرارها 
على توقيعه العقد رد إهمال منها لايؤثر فىتوافر 
الا جاب والقبول على أساس ششيروط المناقصة . 
ويذلك يكون المسكم قد مسخ العناصر التى محدذ 
العلاقة بين الطرفين وأغفل أمر إهدار البلدية 
شروط القائمة وأمر بدء الطاعرن ف التوريد 
قبل الاخطار وقصر 2_دبره على قأئمة الشيروط 
وحدها محردة عما صاحبها وتلاها مرت الأوراق 
والوقائع المكونة لعناصر التعاقد - ويتحصل 


العددان التاسع والعاشر سس السنة التاسغة والعشمرون 


٠٠١ 


السببان الثانى والثالث فى أن الحكم أخطأً فى | فىهذا الخصوص لتعلقه بواقعة الدعوى وتقدير 


محديد مدة التوريد عا يتعارض مع الوقائع الثابتة 
وأور اق الدعوى ذلك أنه اعتبر أن السنة المالة 
841*814 الحددة للتوريد تبتديء منتاريم 
إخطار البلدية للطاعن بقبول عطائه وهذا الواقم 
مخالف المقرر رسمياوهو أن السنة المالية تبدأ من 
مابو وتنتهى فى إإريل من كل سنة . ولايغير من 
هذا ماورد فى قائمة شمروط الناقصة من أن كل 
مدد التوريد تبتدىء من تارم إخطار البلدية 
ااتعبد بقبول عطائه لأن التوريد بدأ فعلا من 
الطاعن فى ١١‏ من مانو سنة ١8281‏ قبل اخطاره 
نما يدل على أن قائمة الشروط كانت مهدرة من 
جانب البلدية ما مخالف هذا الاءتبار ما أقرت به 
البلدية فىحيفة دعواها منأنها طرحت فالمتاقصة 
عملية التورود عن السنة المالية ١44‏ / 4#؟١‏ 
وقد انبنى علرخطأ الحكم فى هذا الاعتبار خطؤه 
بالتالى فى التعويل على طلبات التوريد الخاصلة بعد 
مهاية السنة المالية فى حين أنالطاعن كان حا فى 
عدم الاستحابة لا . 

« ومن حيث ان هذه الأسباب مردودة كلها 
بأن الحكيم المطعون فيه اس تخلص استخلاصا 
سائغا من الأدلة الىأوردها أنالطاءعن قبل ششرط 
المنإقصة بتقدم عطائه على أساسها فصارت هذه 
الشروط مازمةله وأن مال البلدية فى تنفيذ 
ماطلبته فى كتابها إلى الطاعن مندفع باق التأمين 
وتوقيعه العقد لايفيد تنازلما عن السك بشروط 
المناقصة التي تتضمن أن سنة النوريد تنتدىء من 
تاريخ إخطار الطاعن يبول عطائه . وى منطق 
سلم رتب الحكم على ذلك أن البلدية كانت عحقة 
فى طلبات التوريد الموجهة منها إلىالطاعن فى١١‏ 
من مابو سنة 1948 . ولما كان الأمر كذلك فلا 
يحون للطاعن أن ثير أمام هذه ال-كمة جدلا 


سس سس سس سس ييح حيبي الل ا سس 


الأدلة فها بها يستقل به قاضى الوضوع . 

« ومن حيث أن حاصل السبب الرابع هو 
أنه يجب للحكم بالتعويض ان يثبتأن نمت ضور 
حاق بطالبه وان البلدية ل تثبت أنها اشترت على 
حساب الطاعن الكميات التى تزعم أنه قصر فى 
توربدها بل إن ماطرحته فالمناقصة فىالسنة المالية 
التالية كان عاما و يّصد سد حاجتها المتادة فيتلك 
السنة بدليل دعوتها الطاعن للاشتراك فى المناقصة” 
ما يفيد أنها لم تكن معادة على ذمته وقد أشار 
الخبير إلىذلك فى تقريره وأقام المكم الابتدائى 
قضاءه برفض التعويض على هذا الأساس . ولكن 
الحكم الطعون فيه أغفل الرد عليه مع أهميته مما 
يعيبه بالقصور . أما ماقاله تبريرا لقضائه بالتعويض 
من أنالبلدية طرحت ف الناقصة الكميات التى 
قصر الطاءن فىتوريدها مع ما محتاج اليه فىالسنة 
التالية فهو يتعارض مع ما أورده الخبير فىتقريره 
فى هذا الخصوص ومع حقيقة الواقع 

« ومن حيث انالمكم الابتدائى أقامقضاءه 
برفض دعوى البلدية قبل الطاعن عى أن الثابت 
من تقرير الخبير أن البإدية لم نشتر شيئا من الواد 
الى زعمت أنالطاعن قصرفىتوريدها ولمتطرحها 
فى مناقصة توريد مواد البناء والرصف عن السنة 
الالية م«4 ١444 - ١‏ لأنماطرحته فيهالم يجاوز 
حد الكميات التي محتاجها سنويا وأن دعوتها 
الطاءعن للاشتراك فمناقصة :لك السنة مما ينفى أنها 
كانت معادة على ذمته . والحكم المطءون إذ الغى 
الحكم الابتداتى أقام قضاءه للبلدية بالتعو يض على 
مجرد القول بأمها طرحت فالمناقصة للواد التىقصر 
الطاءن فى توريدها هى وما تحتاج اليه عن السئة 
التالية ولم بورد سنده فى الشق الأول من هذا 
القول ولم برد اطلاقا على ما استند اليه الحكم 


٠ 


العددان التاسع والعاشير - الستة التاسعة والعشيرونٌ 


الابتداافى خسوص ننى هذا الشق وبذلك يكون | صدور المسك بصحة توقيعه أن ينازع فى صمته 


قد جاء قاصرا عن مان محقق عنصر الضرر الذى 
قضي بالتعويض عنه فعاره بطلان جوهرى وتعين 
نقضه فى هذا الخصوص . 


( طمن حاتى أحد المعاون وحضر عنه الأكتور 
عبد افتاح اليد بك ضد قوءسيون بلدية الاسكندرية 
وحضر عنه الأستاذ عباسفهمى رقم 414 سئة ١9‏ ق) 
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1 مابو سنة لم 4ه ١‏ 


تقض . دعوى عة التوقيم ٠‏ دعوى صحة التعاقد 


تسجيل الالختصاص . :جيل حكم صحة التوقيم . 
سوء النية 
المبادىء القانونية 


استقر قضاء محسكة النقض على أن دعوى 
سة التعاقد حك أمها دعوى موضوعية هى التى 
تدخل ضمن دعاوى الاستحقاق اأشار إلمها فى 
المادة اسابعة من القا'ون دم ١8‏ سنة ةا 
وأن تسجيل صحيفتها يجمل لمدعيها حق المَسك 
ه إذا تقرر حك مؤشر به على من تقرتب لمم 
حقوق ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة وأن 
الحم الذى يصدر منيا هو الذى يقرر كافة 
ما انعقد عليه الرضاء بين التعاقدين بغير حاحة 
إلى الورقة التى ثبت فيها التعاقد أولا وهى 
تماهيتها هف ذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا . 
أما دعوى حة التوقيع فهى دعوى محفظية 
شرعت لتطمئن من بيده سند عرفى على آخر 


إلى أن الموقم على ذلك السند لن يستطيمم بعد 


وقى بالغرض الذى شرعت له وبالاجراءات 
المرسومة لها فى القانون ينم على القاضى فيهبا 
أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة مرن 
جبة صعته أو بطلانه أو نفاذه أو توقفه وتقرير 
الحقوقالمثرتية عليه المكم الصادر فيهالايتصب 
إلا على التوقيع المتوقم به على الورقة ولئن كان 
يحوز تسجيل هذا الحسكم علىاعتبار أله در 
اللحقات المكلة لعقد البيع يشترط أن يكون 
هذا العقّد مستوفياً للبيانات المطلوية فى المادة 
الثامنة من قانون التسديل إلا أنهذا التسحيل 
لا يعدو أثره الأثر لتسجيل العقد العرفى المصدق 
من أمد الموظفين أو المأمورين طيقاً المادة 
السادسة من قانون التسحيل على الامضاءات 
موقم مها عليه ولذلك ذانه ليس لصاحبه به وجه 
أفضاية إلا من تاريخ التسحيل من غير أن 
يكوق لها روس مبتدىء من تاريخ نسجيل 
صحيفة دعوى سحة التوقيع وإذن فدعوى صمة 
التوقيع وهذه ماهيتها لا تدخل ضمن الدعاوى 
المغاراليها فى المادة 'لسابعة وبالتالى فتسجيل 
صحينتها لا ييرتب عليه ماييرتب على تسجيل 
عرائض تلك الدعاوى . 

ودعوى ححة التوقيم مى دعوى شخصية 
لا تدرج .ضمن الدعاوى العينية العقارية التى 
نصت عليها المادة السابعة . 

؟ - إذا ثبت أن الدائن سحل اختصاصه 


اص سه 


العددان التاسع والماثئر اتسين السئة التاسعة والشرون 


٠م‎ 


وهو لا يمل بالب ع كان تسجيله أفضل من تسجيل 
حك صحة التوقيع مادام لم يثبت سوء 


نيته وتواطئه . 


الور 

م حيث ان الطءن بى على ثلائة أسباب . 

واوشيك :اق النت الأرك تصلق أن 
الحسكمالطعون فيه إذ رفش اعتبارحيفة الدعوى 
رقم .© سنة 1445 كلى مصر بصحة توقبع 
الطبون عليه الثاتى عقد البيع الصادر إلى الطاعن 
فى ١١‏ من أ كتوبرسنة 1149 حجة على للطعون 
عليه الأول بالنسبة إلى الاختصاص الى سجله 
فم بعد على الميزل المبييع ‏ إن الحسكم إذ قعل 
ذلك خالفالقانون منوحبين . أحدهما أنهفرق 
بين دعوى صحة العقد ودعوى صحة التوقيع على 
العقد من حيث الأثر المرتب فى القانون رمم 14 
لمنة 1945# على تسحل صحيفة الدعوى جاعلا 
هذا الأثر مقصورا على الدعوى الأولى دون 
الأخرى قولا بأن دعوى صحة التوقيع ليست 
إلا إحراء محفظيا وضعته المواد 651+ و؟م؟ 
وحه؟ منقانو نالرافعات للنع المنازعة ف التوقع 
على السند قبل المطالية به فى حين أن الدعويين 
فى خصوص التسديل تقومان على أساس واحد 
من النواعد العامة هو أن النزام البائعم بقل 
الللسكية يستشع التزامه بعحل كل مامن شأته تقلها 
وأن للمشترى ان مختار التنفيذ العينى لهذا الالتزام 
متي كان تمكنا وفتا لغادة ١997‏ من القانون المدنى 
وفى حين أن دعوى سة التوقع إعا هئ فى هذا 
الخصوصاجراء الغرض منه اعتبار التوقبع مصدقا 
عله فى مدى المأدة . من القانون ركم ١8‏ لسنة 
+189 كنا يمكن تسجيل العقد الموقع وهى بهذا 
الوص لكأن ها بالدعوى المتصوص عليبها فى 


قانون المرافعات ولما كانت عى كدعوى سحة 
العقد تهدف إلى تمل اللكية كان واجبا أنبيكون 
شأنها شأن هذه الدعوى من حيث الأئر القاق 
يترتب على اتسجيل صحفتها - والوجه الآخر 
أن الحسكم اعتبر الدعوى رقم «.*اسنة 149 
كلى مصر دعوى بصعة التوقبع فى ين أنها بما 
اشتملت عه صحفتها مرى ببانات عن البيع 
وأركانهوشروطه الأساسية وهئذ كروقاء الشترى 
بم الم به من الكُن وامتناع البائع عن التوقيع 
أمام للوئق وا دفمها به المدعى عليه من طعن 
باليزوير فى العقد وبما تناوله الحكم فنها منقضاء 
نف التفاسخ المدعى فى البيع - أنها بذلك 
كله دعوى يصحة العقد ومن م يكون اسل كم 
قد أخطأ فى تكبيفها خطأ برجع إلى التقيد بأ لفاظ 
الصحفة واليزام ظاهر الطلب الوارد بها مع أن 
العبرة بمقصود المدعى الواضح من تسجيلهحرفتها 
كا برجع إلى الاعتداد بتكييف المدعى لدعواه عع 
أن التكييف من عمل القاضى لا التقاضين و إلى 
الاحتجاج بأن الدعى لم يكن هو الذى أثار أمر 
التفاسخ بل كان يدفعه معأن اثارة هذه المنازعةأو 
مخاراة الدعى عليه فا ولوحاء من جانب ااشترى 
لس من شأنه أن يغير طبيعة الشعوق ٠.‏ 0 

د وحيث انه عن الوجه الأول فان الحم 
الطعون فه قال فى صدد التفرقة بين دعوى سمة 
العقد ودعوى صحة التوقيع دوعا ان محكمة 
النتقضقد استقر قضاوها على أن دغوى سح ةالتعاقد 
- أنها دعوى موضوعية هى الى تدخل شمن 
دعاوى الاستاق الشار ليها فى للسادة الساعة 
من القانون رقم ؟ سنة عجوو وأن تسحيل 
صحيفتها صل لمدعيها حق السك به إذا ترم 

مؤشر به على من تنوتب لهم حدوق أبتداء 
من تاريخ تسجيل الصحفة وأن الحكم اقنى 

(4) 
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يصدر فبها هوالذىيةرر كافة ما انعقدعليه الرضاء 
بين للتعاقدين غير حاة إلى الورقة الى أثبت 
فيها التعاقد أولا وهى عاهيبا هذه تعتبر دعوى 
استحقاق مآلا . أما دعوى صحة التوقيع فهى 
دعوى محفظية شرعت لتطمين من بده سند 
عرفى على آخر إلى أن الوقع على ذلك السند لن 
إستطيع بعد صدور الحكمصحة توقعه أن 
ينازع فى صحته وهى بالغرض الذي شرعت له 
وبالاجراءات الرسومة لما فى القانون »تنع على 
القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة 
من حجهة صحته أو بطلاته ونفاذه أوتوقفه وتقربر 
الحقوق الترتبة عليه فالحمم الصادر فيها لا ينصب 
إلا على التوقبع التوقع به على الورقة ولأن كان 
موز تسحيل هذا الحكم على اعتبار انه من 
الملحقات الكملة لعقد الببع يشترط أن يكون 
هذا العقد مستوفيا للسا نا تالطاوبة فيالمادة الثانية 
من قانون التسحيل إلا أن هذا التسجيل لايعدو 
أثره الأثر لتسحيل العقد العرفى المصدق من أحد 
الموظفين أو المأمورين طبقا لامادة السادسة من 
قانون التسحيل على الامضاءات الموقع مها عليه 
ولدلك فائه ليس لصاحبه به وجه أفضلية إلا من 
تاريخ التسجيل من غير أن يكون له أثر رجعى 
مبتدىء من تاريخ نسجيل صحفة دعوى صحة 
التوقيع وإذن فدعوى صحة التوقبع وهذه ماهيتها 
لا تدخل ضمن الدعاوى المشار إليها فى المادة 
السابعة وبالتالى فتسحيل صحيفتها لا يترتب عليه 
مايترتب على تسحجيل عرائص تلك الدعاوى . 
در وحيث ان الأصل ان أث رالتسجيل لايترتب 
إلاعلى تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه 
إنشاء حق الملكية أو أى حق عيق عقارى آخر 
أو تقله أو غميره أو زواله أو الذي من شأنه 
تقرير هذه الحقوق وان هذا الأثر لا ينسحب 


على الماضى . غير أن المادة السابعة من القانون 
رم ما سنة ع5و١‏ أجازت استثناء تسجيل 
صحائف دعاوى بطلان العقود واحبة التسحيل 
أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها ودعاوى 
استحفاق الحقوق العينة المقارية . وأجازت المادة 
٠‏ من هذا القانون استكئناء التأغير ععنطوق 
الحمكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى علىهامش 
تسجيل صحائفها. ورتنت المادة ؟؟ منه على سييل 
الاستثناء أيضا أنسحاب أثر التأشير بالحكم إلى 
تاريخ تسجيل الصحيفة من ناحية صيرورته حجة 
على من يترتب لمم حقوق عينية على العقارأوديون 
عقارية منذ تاريخ تسجيلصححفة الدعوى . ومى 
كان دلك كذلك وجب أن يكون الاستشاء من 
الأصل مقصورا على ما استئنى . 

ه وحيث أن دعوى صحة التوقبع سواء كان 
سندها قانون اللمرافعات أو القانون رتم م1 سنة 
م؟14 لا تعدو أنتكون وسيلة لاعتبار التوقيع 
على العقد مصدقا عليه عهردا لتسحيله و الحكم 
الصادر فيها لابعدو أنيقوم مقام تصديقالموظاف 
الختص على التوقيع ذلك التصديق الذى أوجبت 
المادة > من القانون رقم مم١‏ سنة ١458‏ إجراءه 
قبل التسجيل . فهن وتلك هى طبيعتها دعوى 
شخصية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العتمارية 
التي نصت عليها المادة السابعة من القانونالمذ كور 
ولا تأخذ حكمها . ولأن كان قضاء هذه الحكمة 
قد جرى على اعتبار دعوى صحة العقد حم أنها 
دعوى استحقاق مآلا منقبيل دعاو ىالاستحقاق. 
المنصوصعلها فى المادة الساعة فا الول «وحدة: 
الأساس القانوتى لمذه الدعوى ولدعوى صحة 
التوقبع وان صلح مبررا للتنوية بينهما فى جعل 
الحكم الصادر فيهما أداة صاة لتسحيل:العقد 
وما يترتب عليه من أثر أصيل فانه لايبرر التسوية 


بينهما فى أثر استثنائي منوط بطبيعة دعوى صحة 
العقد دون دعوى صحة التوقيع . 

« وحيث انه عن الوجه الآخر من السبب 
الأول فان الطاعن لم يقدم صورة رسمية هن 
صحيفة الدعوى رقم ٠١+‏ منة ١9547‏ كلى مصر 
ولا من الحكيم الاتداتى فيها ولا من حكم 
الاستثناف ومن لم كان ما أثبته الحكم المطعون 
فيه عن الدعوى المذ كورة وعن الحسكم الصادر 
فيها هو وحده سند الطعن وعليه يحرى رقابة 
التكيف . وقد ول الهكم عنالدعوى « وبما 
أن الثابت من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى 
رقم 7٠١١‏ سنة 19417 مصير المعلئة فى 5؟ من 
نوثمير سنة 1941 ومسجلة فى 1441/17/١‏ ان 
الحاج سيد ترك ذكر فى صحيفتها واقعة الششراء 
وانه قام بما التَْم به فىعقد البيع النهائى وانالبائع 
راوغه فى التوقيع على العقد النهائي بلا سبب 
سوى سوء النية والمطالبة بمبلغ عُلاوة على الكُن 
وأنه نفذ شروط الببع وانتهى فى صحيفة دعواء 
إلى طلب الحكم بصحة توقيع البائع على عقد 
البيبع ولما أراد وكيل البائع فى جلسة ٠‏ مارس 
سنة ١148‏ أن ينازع فى طلب الحكم محجة أنه 
شكر على ااشترى القيام عا العم به وأنه رفع 
دعوى بفسخ عقد البيع قال وكيل الشترى ان 
الدعوى دعوى صحة توقبع فأراد بطليه هذا أن 
يجعل دعواه قاصرة على أنها دعوى صحة توقيع 
وهذا عين ماقررته محكمة مصر فىا-كم الصادر 
يصحة التوقيع فقد قررت أن ما أثاره البائم عن 
قيام نزاع بينه وبين المشترى حول فسخ العقد 
وأنه رفع دعوى بذلك لاحلله فى الدعوىالخالية 
ونا يكون قول دفاع الحاج سيد ترك ان دعوى 
صحة التوقيع هى فى الواقع دعوي صحة تعاقد . 
هذا القول لا يتفق وما حصل فى الدعوى من 
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جانبه لأن الحاج سند ترك هو الدى كيف دعواه 
أولا بأنها دعوى صحة توقيع لا صحة تعاقد ولما 
أراد البائع له أن يثير النزاع فى تنفيف شمروط 
العقد قطع عليه السبيل فى ذلك بتقول دفاع الحاج 
سيد ترك انالدعوى دعوى صحة توقيع وواففته 
المحكمة بأن أقرت أن هذا الذى أثاره الدفاع 
عن البائع لا محل له فى تلك الدعوى وأما ما 
ذكره المستأنف فى صحيفة الدعوى عن قيامه 
بدفع ما الَرْم بسداده قبل التوقيع على المقد فقد 
استلزمه ماطلبه من اكم بصحة التوقيع واتفاقه 
مع البائع على سداد اهن فى الديون ودقع الباق 
إليه عند التوقيع النهاتى على العقد فالمعاد الحدد 
له . ولا يغير من هذا أنالبائع عاد عند استئناق 
الحكم وأثار موضوع العقد من جديد إذ أنه 
طعن فيه بالنزوير كا لا يغيره ما ورد بالحكم 
من عدم ثبوت التفاسخ أو العدول لأنالحاي سيد 
ترك لم يثر هذا الدفاع بل دافع به ا أن ما ذكر 
باحك إما كان ما له علاقة بدعوىصحة التوقيع 
إذ لا نزاع فى أثر التفاسح أوالعدول ان صح على 
طلب المستأتف 6 ورد فى صحيفة دعواه . 

« وحيث انه لا أدل على صحة هذا النظر 
من رقع دعوى الفسخ ومعاصرتها لدعوى 
المستأنف وهى وان أثار أمرها الدين عبد العزيز 
أفندى حافظ غير ان المستأنف حاول جهده فى 
إعادها عن دعواه وال جعلها قاصرة على صحة 
التوقبع . إلى أن قال « وحيث انه متى وضح 
ذلك كانت الدعوى التى رفعبها الستأنف لم ترج 
عن كونها دعوى صحة توقيع وذلك من نفس 
صحيفتباومارمى إليه الستانف فىدعواه و بالطريق 
التى سيرها فيه وامحه اليه قضاء المحكمة عند 
الفصل قبا » . 

2 ع أن الدعوى على هذا الذي أثبته 
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عنها الحسكم المطعون فيه . هى دعوى صحة | التوقيع بمقولة ان المطعون عليه الأول إنا كان 


توقبع فلا خطأ من الحكم فى تكبيفها . وإذا 
كانت المحمكمة لم تأبه للبيانات ال ىتضمنتها صحيفة 
الدعوي عن موضوع الببع وعن وفاء الدعى با 
لتم به من دفع العْن » أولم تعتد بقيامه يتسيجل 
هذه الصحفة . أوكانت قد أقرته على تسكييفه 
لدعواه بأنها دعوى صحة توقيع » أول تأبه لما 
أثلره المدعى عليه من التفاسخ فالعقد ولا لطعنه 
فيه بالنؤوير ٠‏ أوكانت ل تعتد بما ورد فى الحكم 
الاستثنافى بصحة التوقيع منإشارة إلى عدمثبوت 
التفاسخ المدعى قائه لا تثريبٍ على المحكمة فى 
ذلك كله لآن رد المدعى على دفوع المدعى عليه 
التعلقة بموضوع العقد بأنالدعوىليست إلادعوى 
صحة توقبع من شأنه أن يقد أن الدعوى ليست 
دعوى صحة تعاقد ٠‏ ولآن ما اشترط فى العقد من 
وجوب قيام الشترى بالوفاء بالْن قبل مطالبته 
البائع بالتوقيع على العقد النهائى كان ,تطلب من 
المدعى أن يذكر ذلك فى صحيفة دعواه » ولأن 
تسجله لهذه الصحيفة هى وسيلة لاتؤدىإطبيعتها 
إلا إلى غاية معينة فلا يمكن أن تؤدى إلى غاية 
أخرى لجرد رغية صاحبها : ولأن اقرار المحكمة 
لندعى على تكيفه لدعواه ليس معتاه أنها 
تقيدت بهذا التكييفء ولأن يرد إثارة التفاسخ 
في العقد والطعئ فيه بالتزوير ليس من شأنه ان 
يؤدى إلى تغيير طبيعة الدعوى ٠‏ ولأن اشارة 
الح الاستئناتى بصحة التوقيع إلى عدم ثبوت 
التفاسخ كان كا قالت الحسكمةعق متملقا:بدعوى 
صحة التوقيع من حيث توافر المصلحة فيها أوعدم 
توافرها . 

« وحيث ان حاصل السبب التاق ان الحكم 
الطعون فيه . إذ فضل تسجيل المطعون عليه 
الأول لاختصاصه على تسجيل الطاعئ لحك بصحة 


برمى يتسحمل الاختصاص إلى الحافظة على حتوقه 
لا إلى الاضرار بالطاعن ‏ أخطأ فى تأويل الادة 
لاما من القانون امدلى . ذلك أن هذه للادة 
تشترط لتفضيل التسجيل السابق لدان البائع على 
التسحيل اللاحق للمشترى منه ألا يكون الدائن 
سىء النية والقصود بسوء النية هو مجرد العم 
بسبق البيعأو امكان العلل بدلاقصدالاضراربااشتري 
لكن الحكمة أجرت الفاضلة بين التسجيلين 
على أساس أن سوء الثئة هو قصد الاضرار . 

« وحيث ان اليم بعد أن أثدتأن العيرة 
فى اللفاضلة بين الحم والاختصاص هى بأسبقية 
التسجيل ‏ تعرض إلى دفعالطاعن ببطلانتسجيل 
الاختصاص وغم أسبقيته بزعم أن دائرة الطموق 
عليه الأول كانت عالمة أو كان يحب أن تكون 
عاللة بسبق تسحيل الطاعن لصحيفة دعواء وقال 
« وا أن القول بذلك لم يتم عليه دليل ولايكفى 
فيه القول بأن حا الدائرة حضرعن البائع فى القضية 
الختلطة مع فصله من الدائرة . وبا أنه بما يؤكد 
انعدام سوء النية أن سمو الأمير رفع دعوى الدب 
فى 5 /ن/ ١44 ١‏ مع أن عقد البيع العر ف الصادر 
لاحاح سيد ترك حرر فى ١١‏ أ كتوبرسنة| ١54‏ 
ولم تكن الدائرة تعل لمن سيقومعبد العزيز أفندى 
حافظ بسع للنزل ان باعه ا كانت قضية الددئ 
تؤّجل بناء على طلب المديق ومعاوضة م الحاضر 
عن الدائن من أول جلسة وهى حلسة 4 سبتمير 
سنة 19841 قيل حصول البيع ولا عاب على 
الدائن إسراعه قى تشححمل حق الاختصاس عحرد 
صدور الحكم بالقدين عافظة على حقه خصوصا 
إذا لاحظ الدائن أن مدينه راوغ فى قضية الديئ 
وأن لانز لكان مهددا بالسع بالمزاد النملنى » إلى 
أن قال « ومن جهة أخرى يلاحظ أن حق 
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الاختصاص تقدم به الطلب فى نوم 11/11/90 
قبل تسجي ل صحيفة دعوى التوقيع فيأول دسمبر 
سنة 1)ة١ا‏ وتسحيل الاختصاص تم أمام المحكمة 
الوطنية فى * دسمير سنة 1441 وبالمحكمة 
الختلطة فى 7 منه واذن فلم تسكن صحيفة دعوى 
المستأنفقدسجلت إلا بعد تقديطلب الاختصاص 
ولأن كان تسجيل الطلبفعلا قد تم لاحةا لناريخ 
الصحيفة فلم يكن من الميسور لدائرة الأمير نظرا 
لتقارب التار مين معرفة سبق تسجيل الصحيفة 
حت بذلك عتنع عن نسحل الاختصاض ومن ثم 
ينعدم ركن العم وبالتالى نية التواطؤ والاضرار 
بالمستانف »6 . 

« وحيث انه ببين من ذلك أن الع فضل 
تسجيل المطعون عليه الأول على أساس أنه لم 
يكن عالا بسبق اابيع إلى الطاعن ومن ثم يكون 
لم مخطىء في تأويل المادة .٠7؟‏ من القانون المدى 
وإذا كان الحم قد رتب على انتفاء علم المطعون 
عليه الأول اتتفاء نية الاضضرار بالطاعن فاتما جاء 
ذلك منه تقريرا لنقيجة طبيعية لم يكى به حاجةإلى 
تقريرها ولدس فى ذلك مابفيد أنه قال بأن سوء 
النية فى معتى المادة المذ كورة إنما هو قصد 
الأضرار . 

و وحيث ان محصل السيب الثالث أن الحم 
اللطعون فيهجاء باطلامن وجوه . أوها أنه رفض 
تحقيق صورية دين المطعون عليه الأول بناء على 
طلب الطاعن فى مذ كرته الكتاسة إلى محكمة 
الاستكتاف حيث بين أنه من الأغبار الذبئ محوز 
هم ائبات الصورية بكل الطرق وأوضح مالابس 
نشوء الدرن من ظروف تفيد صوريته ‏ والثاى 
أنه قصر فى الرد على الدقع بعل الخطعون عليه 
الأول مسب قالبيع إلى الطفعن ‏ والتائث لتناقض 
بين قولى الحكم أن المثاعن سارع إلى الحافظة 


٠0. 


على حقوقه برفع دعوى صحة التوقيع وبين قولدآن 
هذا العمل من جانبه لم يؤد إلى الحافظة على 
حقوقة . 

« وحيث انه عن الوجه الأول فان المسكم 
بعد أن أورد القرائئ التى استند اليا الطاعن فى 
اثبات صورية الدرئ ورد عليها تفصيلا قل « وبا 
أنه اذلك يكون القولبصورية دين الأمير بوسف 
كال غير جدير بالاعتبار ولا ترى الحمكمة محلا 
بعد هذا لما طلبه المستأنف لاثيات جديته بالبينة 
وغيرها من أوجه التحقيق » . ومع أن الطاعن 
ل .يقدم صورة رسمية من مذ كرته التى أشار اليا 
فانه لاجناح على محكمة الموضوع إذا هى ل تحبه 
إلى طلب التحقيق متى كانت فى حدود سلطتها 
الموضوعية قد بيت أنهارفضته لاقتناعها أن الدفع 
بالصورية غير جدير بالاعتبار . 

« وحيث انه عن الوجه الثانى فالثابت بالحكم 
أن الطاعن تمسك أمام الحكمة بأن دائرة 
المطعون عليه الأول عامت بعزم المطعون عليه 
الثالى على بسع متزله وسيعه امازل فعلا إلى الطاعن 
وشسحله صحيفة دعوى صحة التوقيع مستدلا 
على عل الدائرة بهذا كله بأن محاميها الأستاذ 
أجازام كان قد حضر عن الطعون عليه الثانى 
مجلسة البيوع التى انعقدت عمحكمة مصر الختلطة 
فى يوم ؟؟ من بونيو سنة 1١441‏ حيث كانمترزله 
مطروحا للبيع بناء على طلب دائنيه وأنه ظلب 
مهلة ليتمكن موكله أثناءها من بع المنزل بالطرريق 
الودى . وقد رد الحكم بأن عل الحامى لايكنى 
لتقول بعل المطعون عليه الأول ذاته متّى كان لم 
يثيت أنه أخيره عا عل بل أن الحكم :ني امكان ٠‏ 
علئه وقت رقع دعواه بالدرن فى 4؟ من بوليو 
سنة 1181 عن كان سوف يشترى. من المطعون 


١١ ١ك‎ 


عليه الثانى لو بتَى هذا على عزمه السابق وباع ا 
نفى امكان علمه وقت تسجيل اختصاصه فى ٠‏ من 
وسمير سنة 851 بتسجيل حيفة دعوى الطاعن 
فى أول ديسمير سنة 148١‏ لحصول التسجيلين فى 
ومين متتاليين ولسكون الاختصاص كان قد طلب 
قبل ذلك فى ١٠‏ من نوثير سنة ١9141‏ وواضح 
منذلك أنالحكم لم يقصر فىالرد على الدقع بالعلم . 

« وحيث انه عن الوجه الثالث فهو مردود 
أن ماقله الحمكم هو « لايمك نأن يعاب علىدائن 
اسراعه فى امخاذ مارآه محافظة على حقوقه ماقمل 
الحاج سيد ترك برفعه دعوى صحة التوقيع فى ٠١‏ 
نوير سنة ١841‏ واتسجيله صحيفتها فى ١‏ دإسمير 
سنة 1941 سواء كان هذا العمل قد أتتجالغرض 
الذى رى اليه أو لم ينتج » وليس فى هذا القول 
أى تناقض . 

( طعن الماج سيد عدااسلام ترك وحضرعنهالدكتور 
<امد رَى ضد حضرة صاحب السمو الأمير يوسف كال 
وآخررقم ١١4‏ سنة لااق ) 


5 
٠6‏ مانو سنة لمعؤا 


قش . مخالفة الثابت بأوراق المرافمات ٠‏ قاعدة 


ان الوارث ينوب عن بافى الورثة عند «قاضاة التركة . 
المبادىء القادونية 
١‏ - إذا ثبستانالمحكمة الاستئنافية خالفغت 
الثابت فى أوراق المرافعات بقوها ان يسك 
بالخ هو سك حديد ا نصدر أمام حكية 
. الاستئناف وكان الثابت مخلاف ذلك تكون 
قد خالنت الثابتفالأوراق و بتعين تقض الحم 


»؟ سان قاعدة ان الوارث قد ينوب عن 


العددان التاسع والعاشر ب السنة التاسعة والعشيرون 


باقى الورثة عند مقاضاة التركة يشترط فيها. أن 
لا يكون نمة تعارض بين مصالح الورثة . 
72 00 
«حيث ان الطعن بنى على سببين يتحصل أولهما 
فى أن الطاعنين أقاموا دعوام ببطلان اجراءات 
التتفيذ العقارىفي قضية البيع رقم .14 سنة441 
كلى النصورة على أساسين أحدها أن الاجراءات 
امخذت فى مواجبة السيدة عزيزه حسن سمره 
التي كانت وصية علمهم فى حين أن صفتها هذه 
كااث قد زالت ببلوغهم سن الرشد من قبل 
والأساس الآخر أن حكم الدين إتما صدر بناء على 
حضر صلح وقعه والد الوصية مع أنه لم يكن وكيلا 
عنها ومع أنهاهى لاعلك عثيل القصر فى هذا 
الحضر لعدم الاذن لما يذلك من الجلس الحسى 
لكن الحكم الماعون فيه امتنع عن الفصل فى 
هذا الأساس الآخر عقولة أنه يثير بطلان حكم 
الدين وهو طلب حجديد على الاستئناف 0 سيق 
للطاعنين ان تقدموا به لمحكمة الدرجة الأولى . 
وهذا القول مالف لاهو ثابت بأوراق الدعوى 
أمام تلك الحكمةحيث أثارهالطاعنون مذ كرتهم 


الاتدائية وأجاب عنه خصومهم فى ر دهم عليها 

«وحيث ان الحكم الطعون عليه قال فى هذا 
الخصوص « أنه لاحل لا ,ثيرء ااستأنفون حول 
بطلان حكم الدين الصادر فى القضية . الدنية ررقم 
ع م سنة وسرة ١‏ كلى المنصورة الذدى بوشرت 
اجراءات نزع اللكية تنفيذا له وما يرتكنون 
عليه فى هذا البطلان من أن الست عزيزه حسن 
الى كانت وصية عليهم أثناء قصرهم لم .توقع على 
حضر الصلح الذى حكم بمبلغ الدين على أساسه 
فى تلك الدعوى واعا وقع عنها والدها حسن 
حسن سمره ولم يكن وكيلا عنها فى الاقزاز بالدين 


اأمددان التاسع و العاشىي ب 


السنة التاسعة والمشرون قرءأ 


هذا من جهة ومن جهةأخرى فان الوصية لاعلك | ١48/11/68‏ فى القضية ع سم سنةوم4 ومن 


الاقر ار بدينعلى التوفى غير إذنالمجلس الحسبي وهو 
لم يأذنها بالاقرار ‏ كلهذا الدىبثيره المستأتقون 
لأول مرة ة.أمام هذه الهخكمة اعا ترتب عليه إذا 
صح بطلان حكم الدين بالنسبة لمم وهو طلب 
جديد لامحوز ابداؤه: لأول مرة فى الاستئناف 
احتراما لةواعد النظام القضانئى التى تقضى بعرض 
النازعات القضائية على درحتين ومحكمةأول درحة 
قد نظرت الدعوى عى اعتبار أنها دعوى يطلب 
فيها الحسكم ببطلان الاجراءات لمباشرتهأفشخص 
الوصية فى حين أن القصر الشمولين بوصابتها 
كانوا قد بلغوا سن الرشد حين مباششرتها فصلت 
فيها على هذا الأساس دون غيره ودون التعرض 
لهذا الطلب الجديد الذى يتقدم به الستأنفون 
بطلان حكم الن » . 

(اوحيث انه يتضح من الصور الرسمية لصحيفة 
الدعوى ولذ كرف الطاعنين والطعون عليهما 
الثاني والثااث إلى محكدة الدرجة الأولى أن 
الطاعنين أسسوا دعواهم فى أول الأمر على أن 
اجراءات التنفيذ وجبت إلى السيدة عزيزة حسن 
.0 وصية عليهم فى حين أنمم 
كانوا وقتئذ بالغين - وأن محا ىالمطعون عليهما 
الثانى والثالك دفع الدعوى فى جلسة المرافعة بأن 
الدين ثابت بحكم على مورث الطاءتين وأن 
الاجراءات اممذت فى مواجهة السيدة عزيزة فى 
وقت كان فيه بعضهم قصرا مشمولين بوصايها 
وأن توجه اجراءات التنتفّد إلى بعض الورئة 
لدين التركة صحيح إذا ل يكن ذلك عن غش وعلى 
هذا الدفاع رد الطاعنون بقولهم فى مذكرتهم 
3 وأماكون حك الدين صدر ضد المورث أثناء 


حباته فهذا مخالف للحقيقة أيضا فان المورث :وى 


سنة مام9١‏ ولكن حك الدينلم صدر إلابتاريخ 


مراجعة هذه القضية يتضح لعدالة الحكمة الغش 
الذى وقع ويتكشف سر هذا العيث بصفات 
المدعين الذى انطوى على اهل أهليتهم إعادا 
لهم عن الخصومة لحرمائهم من اثبات حقيقةا نعدام 
أصل الالتزام فان الثارت عحضر ٠/2‏ دأوموا 
أن الحاضر عن المدعى قدم محضر صلح والمحمكمة 
قضت بالزام المدعى عليهما الأولى والأخيرة عن 
نفس هما و يصفتيهها بأن يدفعوا من ركه مورثهم 
للددعى مبلغ . .”م جنيه إلى أن قالوا . « فالواقع 
أن حكم الدين لم يصدر أثناء حياة المورت ولابناء 
على سند يلزمه بل بناء على ضر صلح أنشأه 
بعض المدعى عليهم اللدينصوروا أنفسهمكوصيتين 
على <لاف الحقيقة والواقع فلا المورت الَرْم 
ولا مقدموا هذهالمذ كرة بوص ف كونهممن الورثة 
اعترفوا هذا الالتزام لأن عثيلهم فى عضر الصلح 
يكن سحيحاومن مان اخضاع اللر كة لهذا الدرن 

لاعكن أن يكون آنيا عن طبيعة الميراث واحكامه 
ولاعن قاعدة أن لاتركة إلا ,هد سداد الدن 
لأن إقرار الوار ثه ككل إقرار - يكون قاصرا 
على المقر ولا يتعداه إلى سوادفاذا كانمن تعاقدوا 
بعحضر الصلح وها اثثتان ققط من الورثة قد 
ارتضوا أن ,تحمل نصيبهما الميرائى بالتزام قراره 
طواعية واختيارا فان هذا لامكن أن يضر غيرها 
من الورثة بداهة وبهذا يسقط كل الدفاع الذى 
ردده بعض الخصوم عن وحدة الركة وغير ذلك 
من النظريات التى لاجد لما محلا هنا لأى تطبيق 
سليم  )»‏ وقد أجاب المطعون عليهما الثاتى 
والثالث عن ذلك فى مذ كرتهما بولهما وولهةا 
أجمع الرأى الصح مم على أن توجيه الخصومة فى 
دين على اللركة . لأحد الورثة فيه السكفاية إلافو 
الأحوال التى تكون محل الشبهة والظن ولكن 


ل 
في حالتنا فلا مطعن على حكم المديوئية الذدى 
رفعت به دعوى نزع الملكية إلا ماحاءة لى مذكرة 
المدعين من باب التزيد الدى لا قيمة له قانونا بل 
أقول ولا صحة له أيضا » 

« ومن حيث انه يبين من ذلك أن الحكم 
المطمون فيه إذ أمسك عل: ن معالجةدعوىالطاءئين 
على أساس ادعاتهم برطلان حكم الدين بمقولةانهم 
م يتمسكوا بذلك أمام كئةالدرجةالأولى خااف 
الثابت بأوراق الرافعات أمامها 

«وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى أنالحكم 
أخطأ فى تطبيق قاعدة أن الوارث قد ينوب عن 
باق الورثة عند مقاضاة التركة لأن ششرط تطب.ق 
هذا البداً أن لامكون : عة تعارض بين مصالح 
الورثة والتعارض فى خصوص الدعوى الخالية 
موجود . 

« وحيث ان المكم الاتدالى أقم ص أنه 
وإن كان الثات أن اجراءات التتق_د العقارى 
قبل ورثة للرحوم ممد أحمد صيام قد اتخذت فى 
مواجهة السيدة عزيزه حسن مره باعتبارهاوصية 
على الطاعنين وأن الطاعن الثابى قد كان وقعذ 
الغا فاه ه يكفى توجيه الخصومة لبعض الورثة 
ا دي الباقين مادام الدين 
قد المت به التركة 

«ووححث انه يوّحذ من الصورة الرسمة لصحيفة 
الاستثناف القدمة من الطاعنين أنهم نازعوا فى 
جواز اختصام التركه فى شخص بعض الورثةقائلين 
بوجوب إختصامهم جميعا كما يتقدم كل منهم بما 

على أن يكون للميه من وجوه الدفاع وقرروا أن 
اليد الدى قال به الحكملاح ل اتنطبيقهفي الدمعوى 
حت وب اعابت التتفيذ إلى عفى الورئة 
باعتبارثم نائبين عن الباقين بل وجوت إلى جميع 


العددان التاسع والعائر ‏ السنة التاسعة والشرونُ 


0 
ظ 


الورئة ع اختصام البعض دون البعض حم 
تمسكوا بأن الاجراءات امخذت محكم مؤسس على 
دلح عقده غيرهم من الورثة ولم يشتركوا هم فيه 
ولا أقروه ممسك الطاعتون هذا كله لكن 
عكة الاستثئاف لم تتحدث عن ثى من ذلك 
وأبدت الحكم الاتدانى لأسياه وذلك تكون 
قد أعجزت هذه المحكمة عن مراقة تطبيق 
العانون . 

م« وحث انه لا تقدم يتعين نقض الحكم 
الطعون "فيه لخالفته الثات بالأوراق من جبة 
ولفصوره من جبة أخرى . 

رسيب و ون ات 
وحضر عنهم الاستاذ كامل يوسف صالح ضد حافظ 
عبد الفتاح وآخرين وحضرء الأول الاستاذعيد الرحن 
الرافعى دك رقم" +غ سنة لالاق ١‏ 


26 
؟ نيه سنة 4م9١‏ 
قض ٠‏ ضرائب ٠‏ تقدير المأدور 2 تقدور الاجنة ٠‏ 
البدأ القاوى 


ان عدم الاعتداد بتقدير امأمور إذا بنى على 
واقعة حصاها الح؟ : حصيلا سائعا وهى ان عذا 
القبول ل يصدر إلا بعد أن أحال الأمور المسألة 
على لنة التقدير وبعد ان طلب إليها بمد ذلك 
تأجيل الفصل حتى ترد إليه انحاث عن نشاط 
آخر للطاعن كان هذا القبول من جانبه محاولة 
لتءطيل سلطة اللحنة فى التقدير بعد خروجه من 
سلطة اللأمور وتعلقه باختصاص الاجنة ومى: 
نم فلا تريب على المسك إذا هو لم يعتد بتقدير 


العددآن التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الأمور ذلك التقدير الذى لم يقبل إلا بعد إحالة 
الألة على اللحفة وبقصد تعطيل اختصاصها : 


الور 

ومن حيث ان الطعن مقامعلى أسبابستة أولما 
من وعبق حصيلن أحدما فى أن الحكم إذ م 
يعتد بالتقدير الى أجراء الأمور وقبله الطاعن 
كون كد أخطاً تطبيق العانون ركم 4 لسنة 
ومو! ذلك لأن لللأمور سلطة التقدير محيث 
إذا ماقبله الطاعن أصبح التقديرنهائيا واجباالأخد 
نه . ويتحصل الوجه الآخر فى أنه على فرض أن 
تقدير الأمور ليس نهائيا فى هذه الحالةفان الحكم 
إذ قال بعدم صدور قرار من لطنة التقدير فى ١١‏ 
مادو منة ١98‏ بالرغم من أن اللحنة أعادت 
اللف لقبول الطاعن تقدير الأمور - يكون قد 
: أخطأ تطبيق القانون أيضا ذلك أن إعادة ااسألة 
من اللحنة فى هذه الخالة هى عثابة اصدار قرار 
بتحديد الأرباح . 

د« ومن حيث أن الوجه الأول من هذا السب 
مردود بأن الحسكم إذ قال يعدم الاعتداد بتقدر 
الأمور وبقبول الطاعن له انما اعتمد على واقعة 
حصلها حصيلا سائعا وهى أن هذا الةبولل يصدر 
إلا سد أن أحال الأمور السألة على لنة التقدير 
وبعد أن طلب اليها فى ١5‏ من ابريل سنةسع ١»‏ 
تأجيل الفصل فيها حت ترد اليه أعاث عن نشاط 
آخر للطاعن فكان هذا القبول من حانبه عاولة 
لتعطيلل سلطة اللجنة فى التعدير بعد خروحه من 
سلطة الأمور وتعلقه باختصاص اللجنة ومن ثمفلا 
ثرتب على الحكم إذ هو لم يعتد بتقدير الأمور 
ذلك التقدير الذي لم يقبل إلا بعد احالةالسألةإلي 
اللحنة وبعصد تعطل اختصاصها . 


.«ومن حيث ان الوجه الآخر مردود بأن 


م 


الحكم انما عول فى قوله بميم صدور قرار مون 
اللحنة فى ه١‏ من مابو سئة 1١44*‏ على وقائم 
إستخلصها فى منطق سلم من مستئدات الدعوى 
قال «وومق ثبت مما تقدم أن لنة التقديرلمتصدر 
القرار الزعوم صدوره فى ١9‏ مايو سنة 47و9١‏ 
وانما ١كتفت‏ بالاقرار وأعادت الأوراق للادارة 
بدون قرار انتظارا للاباحث الجديدة مع تعلقي 
حقها بالفصل فى الموضوع علي الأساس الذى 
تنتجه الباحث الجديدة الى وعد بها الأمور فى 
جواب منة ارئيس لجنة التقديرفى ١948/5/١8‏ 
طلب فيه التأجيل لمين اتام محث النشاط الجديد 
ثم تأشر بذيل هذا الجواب من رئيس اللجنة بأن 
ابن المول اعترف بأنوالدهتملك محلا باسكندرية 
افتتحه من شهر.ن وطلب رئيس اللجنة من" 
الأمور التحقق وإعادة الأوراق لحث الوضوع 
على ضوء البيانات الجديدة . وسين من هذا 
الذى أثبته المكم أن اعادة السأله من اللجنة 
إلى الأمور فى ١١‏ من مايو سنة ٠١84#‏ إنا 
كانت انتظارا لباحث جديدة لا قرارا شحديده 
الأرباح 

« ومن. حيث ان الأسباب الثلاثة التالية تدور 
حول محور واحد هو تعيب الحكم بأنه أخطأً 
تطبيق القانون إذ استند فى عدم الأجذ بدفع 
الطاعن حجية الأمر المقضي ذلك المؤسين على 
سبق حصول تقدير أرباحه يبعرفة اللأمور وقبول 
الطاعن ذا التقدير إلى تنازل الطاعنعن!لعسك 
بهذا الدقع تنازلا مستفادا من الاقرار 'الصادر منه 
فى 9 من أ كتوير سئة 1444 يبول ممديه 
أرباحه على الأساس الذي بنت عليه اللجنة قرارها 
الصادر فى هذا التاريع هذا على الرغم من أن 
حجة التقدير الدى يتم وفما للقانون أمر متعلق 
بالنظام العام فلا بجوزالتنازلعنها » ومن أنه مق م 

(2) 


11 


اربط فلا موز إعادة التقدير إلا فى خصوص 
بايظهر من,نشاط جديد 'ومن أن اقرار ٠6‏ 
من أ كتوبر سنة غ184 وجه من الطاعن الجه 
لجنة التقدير وهي غير مختصة بتلقيه منه وبذلك 
لايكون ملزما له . 

« ومن حيث انه وقد تقرر ‏ على ماتقدم 
انه أن تقدير المأمور وقبول الطاعن لدلايعتر 
تقديرا'له حجية الأمر القضى وأنه لم يصدر من 
لنة التقدير قزار فى 16 من ماو سنة 1١54٠‏ 
متى تقرر ذلك كانت هذه الأسباب الثلائة عدعة 
المدرى | ل الأضخة قران ل تيت كور" 

« ومن حيث ان السببين الخامس والسادس 
يتحصلان فى أن المع إذ نفي وقوع !كرا على 
الطاعن حين وقع اقرار ٠‏ من أ كتور سنة 
944ل لم يتعرض لكافة الوقائع الى تفيد 
حصول الأكراء والمبينة فى مذكرة الطاعن القدمة 
الى محكمة الاستئناف »كم أن الحم أغفل الرد 
على أوجه دفاعه الجوهرية المبينة أيضا في تلك 
الدكرة . 

د« ومن حيث ان هذين السببين لاسند لمما 
فان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من مذكرته 
الشار اليها ومن ثم يتعين رفضهما . 

« ومن حيث انهلما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طمن عبد القادر سيد الأهل افندى وحضر عنه 
الاستاذ حيب المصرى باشاضد مصلحة الضرائ 
وحضر عنها الاستأذ عباس فبمى رقم 4٠‏ سنة )03١1‏ 


العددان التاسع والعاشر # المبئة التاسعة والعشيرونٌ 


/اهة: 
“يونيه سنة م95١1‏ 


تقض ٠‏ عدم ببان ال1كم الأساس القانونى المقام 
عليه قضاوٌه . بطلانه » 


الميدأ القانونى 

إذا جاء الم خاليا من ببان الأساس 
القانونى الذى أقام عليه قضاؤه مما يعجز محكمة 
القض عن تحقيق وجه الطمن فى أن الحم 
لمطمون فيه قضى بالزام الطاعن بمبلغ 10 ج 


دون أن يكونالمطمون عليه قدمدليلا علىثبوت 


هذا الدين بذلك يكون قد عاره بطلان جوهرى 
وتعين نعضه . 
ده 

« من حيث ان ثما ينعاه الطاعن على الحكم 
الطعون فيه أنه قفى بالزامه بدقع مبلغ ٠هل/ام‏ 
و ١0971‏ ج إلى الطعون عليهدون أنيكونالطعون 
عليه قدم دليلا على ثبوت هذا الددن فى ذمتا . 

« ومن حيث ان الحسكم قال فى سان واقعة 
الدعوى أن الستأنف ( الطعون عليه ) رفع هذه 
الدعوى ابتداء فى 56 أ كتوبر سنة 14487 على 
الستأنف عليهما يطالبهما فيها يلغ ٠‏ جنيها 
استناداً إلى عقد تار دولا بريل سنة ١44٠‏ باعا 
لدعقتضاه 6٠‏ قنطارا قطنامن محصولسنة. ١4‏ 
والتما توريدها له فى هم“ ستمير سنة ١914٠‏ 
وبأن يدفعا .٠م‏ قرشا عن كلقنطار . لا بورد انه 
فى التاريخ المذ كور وإقرار كذلك فى العقد 
باستلامهما مبلغ ١6 ٠‏ جنيها كعر بون مساب الثمن 
أى أن المبلغ المطلوبعبارةعن . ١6‏ جنهاالمدفوعة 
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مضافا إليها ولا جنيها التعويض المشترط فى العقد | الحكي قد جاء خاليا من بيان الأساس القانوق 


لأن المستأنف عليهما لم يوردا من القطن شيثاً . 

د وحيث اث المستأنف عليهما قدما دفعا 
للدعوي ورقة مخاسبة مؤرخة ؟؟ سبتمير سنة 
٠‏ تصق فيها الحساب بين الطرفين إلى 
٠وبا‏ رمب جنيهاعلى المستأنف عليهما دفعا منه 
وقت محرير الحاسبة هه جنيهاوالباقمنه «/اجذيها 
تعهداً بدفعه عد عشيرة أيام و ٠هلار ٠١١‏ جلية 
يدفعانه فى نهاءة بوليو سنة ١941‏ والئْرما بتوريد 
قبح به ينقص 76 قرسا عن سعر بوم التسليم فى 
كل أردب . ثم ذكر فيا بعد ذلك أن المبلغ الذدى 
تصنى بالحاسبة محررة به أوراق نحت يد المستأاف 
عن قطن وفول وقح أصبحت لاغية ولا يعمل بها 
وجاء فى نبايتها أن الحساب تناول كذلك ايصال 
بام حبيب أفندى حنين وكتبيالة بلغ ١.‏ جنيها 
باسم فؤاد افندى جورج . 

« وحيث انه على أثر تقدم هذه الورقةعدل 
المستأنف طلباته أمام محكمة أول درجة بعريضة 
معلنة فى ؟؟ فبرايرسنة ١84‏ إلى مبلغ ٠‏ هلإر 1/1 
جنيه على أساس نفس هذه الحاسبة وهذا المبلغ 
هو عبارة عن مبلغى ال دلا جنيهاوال . ه/ار١٠١٠‏ 
جنيه المبين 1 نفاً وقد عنى الحكم المطعوت فيه 
تحصيل أسباب المكم الابتدانى والرد عليه 
ولكن من كل ما جاء بأسبابه لا ببين هل هو 
مقام على عقد أول ابريل سنة 194٠‏ إذ حينئذ 
كان يتعين عليه أن نواجه الاعتراض المبنى على أن 
هذا العقد نص على الغائه فى ورقة ”الا ستمير 
سنة 194٠‏ وأن هذه الورقة صارت هى أساس 
الدعوى بموجب عريضة تعديل الطلبات . أم هو 
مقام على ورقة +” سيتمير سنة 19.4٠‏ إذ حينئذ 
كان يتعين عليه أن بواجه اعتراض الطاعن بأن 
تلك الؤرقة ليست صادرة منه ٠.‏ ومن ثم يكون 


النذى أقام عليه قضاءه بما يعجزالحكمة عن نحقيق 
وحه الطعن . وذلك يكون قد عاره بطلان 
جوهرى وتعين نقضه بلا حاجة إلى البحث فى 
ثر أسباب الطعن ٠‏ 
( لعن البير قوب فانوس اقفندى وحضر عنه 
الأستاذ اعد الحضرى ضد عزيز سطا دوس افندى 
وحضر عته الأستاذ راغب اسكئدر بك رقم 1/5 سنة 


/اااق) 


1 
“ يونيه سنة .م515١‏ 

تقض . لطأ في تعيين الأشخاس . لا يضيره . إذا 
لم يكن أساساً لاحكم . 

المبدأ القانوتى 

إذا بين أن فى الحسكم خم فى تين 
الأشخاص فان هذا الحطأ لا يضيره إذا كان 
قَصَاوه كا هو ظاهر من سياقه ليس مقاما عل 
هذا الدليل الخاطىء بصفة أساسية بل على أدلة 
أخرئ عرفت المحكية باجنا هى اسن 

لكر 

« من حيث ان الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
حاصل أوهًا أن الحم الطعون فيه إذ قضى 
للدطعون عليهما الأولين بتثبيت ملدكيتهما الى 
الثلائة وعثشسرين قبراطا الواقعة محوض الخور ثم 
م بالقطعة رتم ١‏ أقم على وقائم غير صحيحة 
وذلك من وجهين ( أولا ) تصور خطأ أن مد 
ابراهمعطعمدة الحيرة السابق ومقدم الشكوىرقم 
٠٠س‏ سنة م9١‏ ادارى الفشن هو بذاته شد 
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إراهم ابراهم على أحد الطاعنين فى حين انه 
شخص آخر خلافه وامخذ من أقواله الشااكى 
المذ كور فى محضر -فص الشكوى حجة على مخبط 
الطاعنينفى دفاعهم بمقولة أنهم كانوا فى أول الأمر 
ستندون فى ملكيتهم لثلاثئة وعشرين قيراطا 
موضوع[التزاع الى عقود مسحلة ثم عدلوا عنها 
الى القول بأن ملكيتها آلت الى أحدثم بطريق 
اليراث ( وثانيا ) أعتير أن الك العهبدى الصادر 
من عحكمة الاستئناف باحالة الدعوى علىالتحقيق 
يتضمن القضاء بعدم اعمّاد تفرير الخبير الى ندب 
لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة ومحقيق 
وضع اليد فى حين أنه صدر تأبيدا لتقرير الخبير 
وبقصد محقيق مامسك به الطاعنون أمامه من 
وضع يدهم على الأرض موضوع النزاع - ومن ثم 
جاء الحيمج باطلا فى هذا الخصوص وى الم 
الابتدائى سلما فى قضائه برفض الدعوى بالنسبة 
الى الثلائة وعشيرين قيراطا بوت ملكية أول 
الطاعنين لما بالميراث ووضع اليد للدة الطويلة ما 
يدل على ذلك تقربر البير وأقوال الشهود الذين 
أطرح الحم أقوالهم لأسباب تافهة . 

د ومن حيث انه عن الوجه الأولفان الحم 
الابتدائى أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسية الى 
الثلائة وعشرين قيراطا على مااستخلصه من أقوال 
شهود الطاعنين من أن البائعة للمطعون عليهما 
الأولين لم تضع بدها اطلاقا على هذه الأرض 
الى الت ملكيتها الى الطاعنين بطريق المبراث 
عن أبيهم وبوضع البد المدة الطويلة . والحسم 
المطعون فيه إذ قضى بالغساء ادم الاتدائي 
وبتثبيت ملسكية المطعون عليهما الأولين للقدر 
المذ كور قال « انهفما يتعلق بأل مم قبراطا الى 
حكست الحكمة الابتدائية برفض دعوى المشترين 
حيالها اعبادا على اقتناعها علمكية المدعى عليهم 


العدادن التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والعشمرون 


لما بوضع اليد بسببٍ الأرث فان الحسكم الذ كور 
جاء خاطنا من وجهين أو ما أنها لغير علة واضحة 
نبذت أقوال شهود المدعى عليهم بصدد ال ١4‏ ط 
واستساغتها يصدذ هذه ال ع؟ ط حالة أنه مق 
كنب الشاهد فى شق من روايته فلا يؤمن 
تصديقه فى شقها الأخر ومع ذلك فانه يتبين حاليا 
من الرجوع الى أقوال أوائك الشهود فى محضر 
التحقيق أنها لاتوصل الى النتيحة ال قالت مها 
الحكمة الايتدائية ‏ ثم أخذ الحي. فى مناقشة 
أقوال هؤلاء الشهود لبيان مافيها من اختلاف 
وتناقض إلى أن قال « والوجه الثانى أنه فات 
محكمة أول درجة أن المدعى عليهم قالوا أمامها 
بلسان وكيلهم مجلسة ٠‏ فبرار سنة م«ةة؟ أن 
الأرض الق يضعون اليد عليها تدخل ضمن 
ماملكونه بمقتضى عقود مسجلةوأنه لامائع لديهم 
من تعيين خبير لتطبيق عقود الطرفين على الطبيعة 
وقرروا أنهم لايضءون اليد إلا على الأطياتف 
الواردة فى عقودهم كا فانها أنها فى حكمها بندب 
الخبير قالت ان الاضر عن المدعي علمهم الثلاثة 
الأول قرر أنهم يشعون اليد على ماعلكونه بعقود 
مسحلة ‏ ثم قال انهم لماسئلوا بعد ذلك أمام 
الخبير « قال المدعى عليه الأول أنه عكها هو 
وأخوه موسى بالميراث عن والدهما وبوضع اليد 
من مدة طويلة وهذا الادعاء يتنافى مع لدعائه 
وزملائه أول الأعى الملكية عقود مسحلة ولا 
برد على ذلك بأن ذلك القدار ال 7 ط ليس هو 
القصود فى هذا الشأن لأنه بما يدل دلالة قاطعة 
على أنهم برجعون ملكية إلى عقد من العةود 
وليسالارث ووضع اليد مايبين من قراءةالشكوى 
٠٠س‏ سنة عرسيو ادارى الفشن حرث مجاء فيا 


أن عمدة الحية هد ابراهم أحد ا مدعى عام 


العددان التاسع والعاشر . السنة التأسعة والشرون 


يعزو اليه فيه أنه باع أطيانا زراعة له ولأقاريه شم 
باعها هرة أخرى للمدعيين محمد عبد الواحد 
ركات وكامل سلمان وذكر عند تلقى أفواله فى 
محضر التحفيق 00 منصور هذا بعد أن 
باع ؟؟ ف الى توفيق ايراهم وعبد اللطرف احمد 
باع منها فدانين الى المدعبين سالفى الذكر حالة 
أنهم أى المدعى عليهم المتعرضين وذعوا اليد على 
مااشتروه منذ ثلاث سنوات لاالمدة الطويلة م 
يدعى الآن . ثم سثل عد عه ابراهيم فأبدى اجابة 
تمائلة ولما طولي بالعقّد الدى يرتكتون إلله قال 
انه موجود بالمحكمة . وجمله القول ان اجابات 
المدعى عليهم انصرفت جميعا الى أن عد حسن 
منصور باع جزءا ما باعهم إباه . وأوضح من 
ذلك فى الدلالة أن لْنة المساحة الى أوفدها 
امركز لتحقرق الشكوى ذكرت فى ختام محضرها 
المؤرخ ١9‏ فبرابر سنة 1484 العبارة الآنى نصها 
( أن الأشكال هو نزاع قضائى .تعلق بأفضلية 
عقد ميك على آخر وهذا لامكن الفصل فيه 
الأهنانا ).+ 

« ومن حيث انه يبين من هذا الذى قاله 
الحسكر أنه أقام قضاءه بالغاء الحيم الابتدائى 
وتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولين الى 
الثلائة وعشسر ين قيراطا موضوع النزاع على أساسين 
أحدها عدم ثيوت ماتمسك به الطاعنون من 
علسكهم الأرض موضوع النزاع بوذع اليد عليها 
اللدة الطويلة لعدم اطمثنان المحكمة الى أقوال 
شهودثم فى هذا الخصوص ولا معقب عليها فى 
ذلك لتعلقه تقدير آدلة الدعوى ثما إستقل به 
قاضى الموذوع - والآخر عدم حدية ادعاء 
الطاعنين ملكية هذه الأطيان بالميرات عن أبيهم 
لسيق إدعانئهم مشتراها من مد حسن مندور 


زوج المطعون عليها الثالثة . وقد أورد الحم 
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جملة أدلة على أن الطاعئين ادعوا فى أول الأمر 
ملكرة هذه الأطيان عقود مسجلة ومن هذه 
الأدلة قول وكلهم بذلك مجلسة ٠١‏ .من قبراير 
سنة مع ؟ أمام المحسكمة هذا القول الأذى أثيته 
الحم العهيدي الصادر يندب الخبير . ومنها قول 
تمد ابراه ابراهيم أحد الطاعئين بنفس المعنى 
فى الشكوى الشار المبا ومنها تقرير لخنة المساحة 
التى ندبتها جهة الادارة لفحص الشكوى ووصفب 
الحكم هذا التقرير بأنه أوضح الأدلة فاذا كان 
الحم قد قال خطأً أن مقدم الشكوى الشار اليها 
هو أحد الطاعنين فان هذا الخطأ لايضيره لأن 
قضاءه كا هو ظاهر هن أسيانه ليس مقاما علىهذا 
الدلل الخاطىء بصفة أساسية بل على أدلة أخرى 
صرحت المحكمة بأنها هى أساس حكمها . 

« ومن حيث ان الوجه الآخر من السبب 
الأول مردود بأن الحم المطعون فيه إِذ لم يعتمد 
تقرير الخبير لم يقم ذلك على الاعتبار المذ كور فى 
وجه الطعن بل على أن الخبير بنى رأيه على أقوال 
الطاعنين وشهودهم المغرضين . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الثانى هو 
أن الأسباب التي بنى عليها الي قضاءه للمطعون 
عليهما بمللكية الأربعة عشر قيراطا محوض الحيبة 
رقم ٠١‏ معيبة من وجهين ( أولما ) أنهعبىالرغم 
مما أثيته الحم من أنالمطعو نعليها الثالثةالبائعة 
للمطعون عليهما الأولين تلقتملكيةهذ.الأطيان 
عقدين أحدعا بتسعة قراريط محددة فى المبة 
القبلية من قطظعة مساحتها 15 س ١٠١‏ ط و8 اف 
والآخر مخمسة قراريط شائعة فى القطعة المذكورة 
فانه إذ فى للاطعون عليهما الأولين بتثبيت 
ملكيتهما إلى الأربعة عشرقيراطا على الشيوع فى 
كل القطعة لم يبين الأساس الذ ىأسند اليهقى اعتبار 
هذا الشيوع مع كون ملكة الائعة مسب أحد 


لديل 
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هذين العقدن مفرزة لا شائعة ( والآخر ) أن 
الطاعنين عمسكوا بأن البائعة للمطعون عليهما 
الأولين ماكانت تملك على الشيوع الأطيان المببعة 
منها لأن ملكيتها قد محددت بوضع اليد المدة 
الطويلة على مساحة مقدارها ا س وم اط 
فى الثمال الششرقى من القطعة رقم ١1‏ مكرر وأن 
محمد حسن منصور زوج المطعون عليها الثالثة 
كان علك باقى القطعة ومقداره «١‏ ط وا اف 
باعه مفرزا في حوض الخيبة رقم ٠١‏ للطاعنين 
الثانى والثالث وسلىهما هذا المقدار مفرزا وهو 
وكيل شمرعى عن زوجته فى جميع التصرفات فلا 
ببق بعد ذلك وجه للقول .عدم حصول قسمة 
وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مع أهميته 

« ومن حيث ان الوجهالأول منهذا السبب 
مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فى 
هذا الخصوص على أن البائعةللمطعونعلبما الأولين 
إتعاكانت تملك الأربعة عشمر قبراطا التى باعتها لما 
على الشيوع فى 111 س و ٠١‏ ط و7 فحوض 
الحببة رقم ٠١‏ قطعةس؟ على الرغم من أن أحد 
العقدين الذي اشترت مهما هذه الأرض وردعلى 
مساحة مفرزة لأنه لم يبت حصولقسمةبينها وبين 
زوجها مد حسن منصور الذى كان مالكا لباقى 
القطعة . ولماكان الأمر كذلك فان القول بتناقض 
أسباب الحكم لا يكون له ما يبرره - 

« ومن حيث انه عن الوجه الآخر فقد رد 
الحكم الاتداتى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه على دفاع الطاعنين المذ كور فى وجه الطءن 
رداً كافيا حيث قال « أن مشترى المدعى عليهم 
الثلاثة الأول لابقع فى القطعة رقم ؟ مكرر 
بحوض الحيبة وأن يد مد حسن منصور على 
الاكؤوس و.واطو؟ ف كنت شاملة لكن 
المساحة له ولزوجته بحيث لم يكن من المعقول أن 


عير أحد النصيبين عن الآخر ولم تقع قسمة بينه 
وبان زوجته على فرؤو جنيب نصيبها ومستندات 
عليك الزوحة محولها الشيوع بالنسبة إلى ه ط 
كا مخولها المالكة فى + ط مة-ومة فى الطرف 
القبى فى غير محديد الخبير . والمدعيانوقد اشتريا 
من الزوجة محلان تحلها ويكون لها من الحق 
مالها فالتحنيب الى يقول به الخبير والشهود غير 
صحيح ومن حق المدعبين أن يتملك ما اشترياه 
فى هذه القطعة على الشيوع »© . 

« ومن حيث أن حاصل السيب الثالث هو 
أن الحكم أخطأ فى منطوقه إذ قفى برفض 
استثناف الطاعنين فى خصوص اثلاثة وعشرين 
قبراطا فى حين أنهم لم برفعوا استثنافا عن هذا 
الشق من قضاءالحكم الاتداثى لأنه قفى 
فيه مصلحتهم . 

« ومن <يث ان هذا السبب مردود أن 
لا مصلحة للطاءعنين فى القسك بهذا الخطأ الذى 
م يترتب عليه أى ضرر لمم فإن الاستثناف فى 
هذا الخصوص كان مرؤوعا من المطعون عليهما 
الأولين ولا قغى اصلحتهما فيه ألزم الحسكم 
الطاعنين بالمصروفات الناسبة لما قضي عليهم به 
عن الدرجتين ول يلزمهم بمصروفات استكناف لم 
رقع منهم . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن الشيخ ابراهيم ابراهيم على وآخرين وحضر 
عنهم الأستاذ أجمد زغلول ضد مد عبد الواحد بركات 


وآخرين رقم لا" سنة ١١‏ ق) 
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لي 


املد 
“ نونيه سنة ١554‏ 


تقض بطلان . الفصل فى اسككناف واحد قل 
الفصل فى باق الاستشافات الضمومة , تقسير (غير حال 
عن المزاع) : 


المبادىء القا'ونية 

١‏ - إذا كانت المحكمة الابتدائية قد 
ضءت دعوى التظلم من أمس الحجز إلى دعاوى 
المدبونية وحكمت فيها كلها واحد ورفعت 
عدة استثنافات عن الاجزاء الختلفة مهذا الحم 
فلا تثريب على محكمة الاستئنافان هى فصلت 
فى الاستثناف المرقوع عن المكم فى خصوص 
التظل مستقلا عن الاستثنافات الأخرى المرفوعة 
عن أجناء لمكم الخاصة المديونية قضت 
بالغاء الحكم المستأنف وأيدت أمى رئيس 
الحسكمة الصادر بالفاء الحجز لعدم توافر شرط 
نحقق الدين وقت صدور الأمى بالحجز ذلاك ان 
العبرة فى حقق الشروط التى يتطلبها التقانون فى 
الدين الذى من أجله يصدر الأم بالحجز 
التحفظى على ما للمدين لدى الغير إمما هى 
بوقت إصدار هذا الأمس فان لم يكن متوفرة 
كان الأمى بالحجز غير صحيح بعمر ف النظر عما 
يقَضي به من بعد فى شأن الدين ولذلك لا يكون 
مة ارتباط بين هذا الاستثناف والاستشافات 
الأخري من شأنه أن يوجب الفصل فها كلها 


حك وأحد 


ااا 


ا ست ان المقصود عبارة « غير خال عن 
المزاع الواردة فىالمادة ؟١‏ من قانونالمرافمات 
إنما هو أن يكون الدين غير معاوم المقدار على 
مأ تفيده العبارة الفرنسية هذا النص 000 » 
علننوخ! » وتؤكده المادة 408 التى كشفت 
عن مدى سلطة القاضى الأعس بالحجز فقدجعلت 
عليه أن يقدر الدين مؤقنا ولم يجمل عليه أن 
يشرر وحجوده مؤقتا 58 

- 

.من حيث انالطعن مقامعلى ثلاثة أسياب مبى 
أولما بطلان فى الاجراءات ذلك أن السكم قضى 
فى الاستثناف رقم ...رس ق سه المرفوعمن 
المطعون عليه الأول عن حكم حكمةمصر الابتدائية 
الصادر فى الدعوى رقم لالب سنة 45 كلى ل 
قبل الفصل فى الاستثنافات الأخرى المرفوعة عن 
أجزاء أخرى من هذا الحكمفىحي نأنالاستئناق 
الأول منصب على قضاء الحسكم فى شأن النظم من 
أمر خاص مححز محفظى على ما للمدين لدى الغير 
وأن الاستئنافات الآخر ى منصبة على قضاء الحكم 
فى شأن الدين الذى وقع الحجز من أجله ميا كان 
يتعين معه أن 0 ف الاستئنافات كلها حك واحد 
« ومن حيث ان هذا السببمردو دبأ نالحكم 
للطعون فيه إنما صدر فى استئناف انم يذاته هو 
رقم ١.حم‏ س ق م مرفوع من الطعون عليه 
الأول عن جك صادر فى دعوى قائمة بذاتها هى 
رقم بإب*ا سنة ع كلى مصر موضوعها تظل 
الطعون عليه الأول إلى محكمة مصر الابتدائيةمن 
أمر رئيس هذه الحكمة الصادر فى 2١‏ من نوشير 


| سنة مع4 و بالغاءأمرالحجز التحفظى علىما لمدين 


46 
لدى الغير وهو الأمر الؤرخ فى 4؟منأ كتوبر 
سنة ١946‏ وقضت المحكمة الاتدائية فى هذه 
الدعوي بالغاء أمر الالغاء وتثبيت الححز . فاذا 
كانت الحكمة الابتدائية قد ضمت دعوى النظم 
إلى دعاوى الذيونية وحكمت فيها كلها يم واحد 
ورفعت عدة استثئنافات عن الأجزاء المختلفة لهذا 
الحم فلا تثرتب على حكمة الاستثناف ان هى 
فصلت فى الاستئناف المرقوع عن الدج في : 
خصوص النظل مستقلا عن الاستثنافات 00 
المرفوعة عن أجزاء الحك الخاصة بالمديو نيةةقضت 
بالغاء الحكى المستأنف وأيدت أمر رئس المحسكمة 
الصادر بالغاء الحجز لعدم توافر شرط تحققالدين 
وقت صدور الأمر بالحجزذلك أنالعيرة فى تحقق 
الشروط التى يتطلبها القانون فى الدين الذى من 
أجله يصدر الأمر بالحجزالتحفظى على ما للددين 
لدى الغير إنما هى بوقت اصدار هذا الأمر فان 
لم تسكن هذه الشروط متوافرة فى هذا الوقت 
كان الأمر بالحجز غير مسح بصرف النظر عما 
يقضى به من بعد فى شأن الدرن. وبذلك لايكون 
نمت ارتباط بين هذا الاستئناف والاستثنافات 
الأخرى من شأنه أن يوجب الفصل فيها كلها 
خحَ واحد . 

« ومن حيث ان مبنى السبب الثانى قدورفى 

تسبيب الح ذلك أنه إذ قضى قضاء ضمنيابر فض 
الدفع المقدم من الطاعن بعدم قبول الاستئناف 
لانتفاء المصلحة فيه لم يسبب هذا القضاء 


« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الدفع لا يعتير متعينا على المحكمة أن جيب عنه 
بأسباب مخاصة إلا إذا قدم لما صرحا معيتا على 
مورة دقع جازم واشح الغالم يكشف عن 
المقصود نمئة . 


5 ومن حيث ان مذكرة الطامن الى يتمسك ‏ أي خلوه 


ظ 
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بأنه قدم فيها إلى حكمة الاستثناف الدفع ا اذى 
تحدث عنه خالية مئ بان وحه اتتفاء مصلحة 
المستأنف فى طلب الغاء الحجز . لوقع على ماله 
إذ هو اقتصر فيها على القول بأنه أوقع بدينه 
المحسكوم له به ابتدائيا حجزا محفظيا آخر خلاف 
الحجز المنظم بشأنه ولس قى هذا الول عجرده 
ما يكشف عن انتفاء مصلحة المستأنف فى طلب 
الغاى الحجز الأول ومتي كان ذلك كان 
لا يعيب الحكم 
تأضات خاصة. 


أنه ٍ بحت عن هذا الدقع 
« ومن حيث ان مبنى السبب الأخير خطأ فى 
تطبيق القانون دلك انه أقام قضاءه بالغاء السك 
الابتدائى وتأيد أمر رئيس الحكمة الصادر 
بالغاء أمر المحز على أساس أن محقق وحود 
الدين الحدوز من أحله وقت صدور الأمر 
بالحجز شرط لازم قانونا وأن هذا الشرط لم 
يتحقق - في حين أن المادة ؟49؛ من قانون 
المرافمات محيز طلب توقيع الحجز محفظيا على 
ما لمدين لدى الغير بأمر من القاضى فى حالة 
عدم حاو الدين عن النزاع . 
« ومن حيث ان القصود بعبارة « غير خال 
عن ا'مزاع » الواردة في الادة 1١‏ من قانون 
المرافعات إما هو أن يكون الدين غير معلوم 
المقدار على ماتةيده العبارة الفرنسية لهذا .النص 
1و مولة وتؤكده المادة 4 .التى كشفت 
عن مدى سلطة القَاضى الآمر بالححز فقد جعلت 
عليهأن يقدر الددن مؤقنا ولم مجعل عليه أن يقرر 
. ومق كان ذلك وكانت محكمة 
بت أن د ن الطاعن لم يكن وقثْ 


وحوده موقا 
الموضوع قد أثيرتت 
طا ب الحجز محةق الوخود وكان عق وحواد الدن 
من إناة عطاق رقم للنين امز 
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من القاضى كن لا عمل للا بنعاه الطاعن عى الحم 


فى هذا السب . 

« ومن حيث انه اا تقدم يكون الطمن على 
غير اساس . 

( طمن الأستاذ ابراهم فوزي بصفته وحضر عنه 
عنهما الأستاذ تود تمد مصطنى رقم 3ه سنة ١ق‏ ) 


١ع‏ 
٠‏ ونيه سنة م94١‏ 

:قض . الختصاص الحا كم الوطنية . لاتركية إلابعد سداد 
الدين ٠‏ حنية التركة . جنية المورث . جنسية الورئة 

الميادىء القالونية 

١‏ - إذا كانالنزاع بين اللخصوم يقوم على 
المزاع على التركة واستحقاق بعضهم ها بصفتهم 
ورثة فان اختصاص الحا بنظره يتحدد مجاسية 
اخصوم لا بجنسية ا متو . 

؟ - لبست للتركات فى مصر شخصية 
معنوية مستقلة عر شخصية الورثة حتى ولو 
سامنا جدلا بوجود هذه الشخصية وكان النزاع 
لا بتعاق بعينية التركة أو باختصام التركة نفسها 
فان الاختصاص يتحدد تحنسية الخصوم وقت 
رفم الدعوى لا تجنسية التركة التق ليست لا أية 
مصلحة فى الدعوى باعتبارها وحدة قاعة على 
حدة اتتميز عن شخصية الورئة أى أن التركة 
لا تتأئر بالتزع المطروسم الذى لا مخرج عن 
كونه نزاعا شخصيا متعلقا بالأنصبة وغير متعلق 
٠:‏ بالتركة كوطدة قانونية 


حل 
الكو ْ 

« ح.ث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على 
المج الطعون فيه أنه إذقضى يعدم اختصاص 
الحاكم الوطنية بناء على أن الدعوى مرددة بين 
القانون دلك أنالتركةالتنازع علىاستحقاقها حكبها 
فى الشريعة الاسلامية ‏ التى هى العايون العام فى 
الواريث - حب التركة الستغرقة من حيث أنها 
لاتؤول إلى الوارث إلا عد خلاصها من الحق 
الذى يدعيه النازع كا لا تؤول التركة الستغرقة 
إلى الوارث إلا بعد خلاصها من حق الدائن ومن 
ثم كانت ما بقيت مشغولة محق النازع أو حق 
الدائن ‏ شخصا معنويا قائما بذانه مستقلا محنسيته 


القى هى جنسية المورث عن جنسية الورثة . ومق 
كان الأمر كذلك كانت جنسية الورث لا جنسية 
الورئة هى الى يعد بها فى تعيين اله-كمة 
المختصة بالفصل فما يوم بين الورثة من لاع على 
استحقاق التركة . 

« وحث ان الحم الابتدالى بعد أن رد عل 
دفاع الطاعنين الوارد فى سبب الطعن قال «ووحيث 
أنه قضلا عن هذا فإن المدعين لا يدعيان دينا 
تركة أو وصية موصى لما مها من ااورث كحزء 
من التركة وإعا ينازءان بنات التوفى في بعش 
التركة بزعم أنهما وارثان معهن فالخصومة واطالة 
هذء إنا هى قائمة بين الماعيين وبين بنات الوزثت 
شخصيا وم ق كانت الخصومة عن هذا الوضم فإِن 
اختصاص الحاكم بنظرها ,تحدد بحنية القصوم 
لا مجنسية التوفى » والح للطمون فيه إذ قفنى 
بتأبيد الحسع الابتدائى قال «« وحيث أن الحنكم 
الابتداتى أصاب الحقى فج ذه ب إليه منأن الها كم 
الوطنية غير عنتصة بنظر الدعوى للا سبابالولردة 
فى الحكم الستأنف: وخسوصا ما اسقندث إليه فى 


3) 


١ 

التدليل على أن التركات فى مصر ليست لماشخصية 
معنوية مستقلة عن شخصيةالورثة . وحيث انهحق 
لو سم جدلا بوجود هذه الشخصية العنوية للتركة 
فإن ذلك لا يفيد فى إعطاء الاختصاص للحا كم 
الوطنية فى هذه الدعوى لأن الخصومة قبا عى 
خصومة فردية بين اللستأنفين ,صفتهما الشسنصية 
باعتبار أنهما يطالبان محق الثلث في تركةالمرحوم 
يوسف مور ينطوب سلامه وبين بات المتوى 
بصفتهن الشخصية باعتبار أن استحقاقين هو ثلث 
التركة فقط أى أن الموضوع لا يتعلق بعينية 
التركة أو باختصام التركة ذاتها برض أن لما 
شخصية معنوية وعلى ذلك يتحدد الا <ختصاص بحنسية 


الخصوم وقت رفع الدعوى لا مجنسية التركة النى. 


ليست لها أية مصلحة فى الدعوى باعتبارها وحدة 
قائمة على حدة تتميز عن شخصية الورئة أى أن 
التركة لا تتاثر بالتزاع المطروح الذى لامخرجءن 
كونه نزاءا شخصيا متعلتًا بالأنصبة وغير متعلق 
بالتركة كوحدة قانونية » . 

د وحيث ان القول بأن التركةوحدة قانونية 
طافى القانون مقومات الشخص المعنوى أساسه 
قول من قال فى الفقه الإسلامى بأن التركة المدينة 
تبق ما بق دينها على حكم ملكالميت.وهذا القول 
وما أسس عليه لا حل له حيث يكون النزاع 
المطروح على القضاء قاتما بينخصوم إعايتنازعون 
حق الأرث ذاته أى حق الاستحقاق فى التركة 
فيدعى بعضهم أن التركة كلها لهم لاتحصار حق 
الأرث فيهم ويدعى البعض الآخرأن التركةشركة 
بينهم وبين خصومهم لأنهم يرثون أمعهم . ذلك 
أن التركة من حيث اعتبارها وحدة قانونيةليست 
مما فى هذا النزاع وإعا هى موضعه وعحله.ومق 
كان ذلك ذلك كان البحث فى شخصنة الركة 


ذاتها مثا مقحا على دعوى ليس للتركة شأن فها. 


العددان التاسع والعاشر الستة التامنعة والعشرونٌ 


| وإتا الشأن كل الشأن للمتنازعين علها . ومن 


ثم يكون الحم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على 
اعتيار جنسية الخصوم الانازعين على التركة قد 
صادف حكيم القانون . 

« ومن حيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ومتعينا رفضه موضوطا . 

( طعن الخواجه ايراميتو مخورينطوب سلامه 
وآخر ضد ورثة السيدة فرحة جورنيرج وحضر عن 
الثانية الأول الأستاذ ٠وريس‏ خباط رقم ١4٠‏ سنة 
دردق) 


١ 
١4مل يوليه سنة‎ ١ 
نقض . تاف عن الكشف الطلى من طالب‎ 
الالتحاق بكلية العلوم (قسم اعداد الطب) . حك امرسوم‎ 
بشأن قبولااطلاب‎ ١954© سيتميرستة‎ ١١ الصادر فى‎ 
ق جا.عق دؤاد وفاروق‎ 


الميدأ القانوبى 

نص المرسوم الصادر فى ١‏ سبتميرسنة ١98.47‏ 
بالمادة م1منه على شروط قبول الطلاب تجامعتى 
فؤاد الأول وفاروق الأول وليس من ينها 
شرط مجعل عدم التقدم إلى الكشف الطبى 
مانعا من القبول ولا التجاح فيه شرطا فى 
القبول وانه وإن كان للجامعة أن تضع بغير 
استصدار مرسوم احراءات تنظيمية فى سبيل 
تنفيذ أحكام مرسوم “1 سبتمير سنة ١949‏ 
إلا أنها لاتمك تحت هذا الستارأن تضم شروطا 
أخرى للقبول ليست واردة فى هذا المرسوم 
والكشف الطى ليس لازما لتنفيذ أحكام 
المرسوم فهو إذا لا يعتبر إجراءاً تنظيميا تملّكه . 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والمشرون 


الجامعة وهى إذ اشترطتهمتحاوزة حدالا ختصاص 
التنظيمى لا يكون لما قائونا أن ترتب على 
التخلف عن التقدم إليه فى الميعاد الذى ضربته 
اعتبار الطالب فاقدا لشرط من شروط القبول 
ويكون قضاء الحك برفض دعوى الطالب 
مؤسسا على أساس خاطىء ويتعين نقضه . 


طمر 

« من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم 
أنه خالف القانونذلكأنه اعتبر أن ملف الطاعن 
عن التقدم إلى الكشف الطى فى بوم م من 
أ كتوير سنة ؟84! مسوغ اعدم قبول طلية 
الالتحاق نكلءة العاو م ( قسم اعدادى الطب ) فى 
حين أن التقدم إلى الكشف الطى والنجاح ليس 
شرطا فى قبول الطلب فى حكم المرسوم الصادر فى 
١‏ من ساتمير سنة 1441 بشأن قبول الطلاب 

فى كلات جامءق فؤاد الأول وفاروق الأول . 
«دومن حيث ان المادة م١‏ منالقانون رقم ؟+ 
لسنة ١94841‏ بانشاء وتنظم جامعة فاروق الأول 
قررت أن شمروط قبول الطلاب فى الجامعة يصدر 
بها مرسوم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة . وقد 
صدر هذا المرسوم فى ١"‏ من سيتمير سنة ١9141‏ 
ونص على أنه يشيرط لقبول الطلاب فى كليات 
جامعق فؤاد الأول وفاروق الأول حصوطم على 
شهادة الدراسة الثانوية ( القسم الخاص ) أو على 
شهادة يعتيرها مجلس الامعة معادلة لها . ويقبل 
من الطلبة فى كل كلية بعدد احالالخالية فمهاوعلى 
حسب الترتيب فى درحات النجاحفى الشعبة للؤهلة 
فكلة . ويلغى ما مخالف ذلك مري الفيود 
المنصوص علبا فى أحكام اللوائم الداخلية لختلف 
كلبات جامعة فؤاد الأول » ومن هذا سين أن 


امل 


شروط القبول فى الكليات لا تقررها الجامعة 
وحدها وإِنما تقرر يعرسوم » ويبين كذلك أن 
المرسوم الصادر فى هذا الشأن لم بعل التقدم 
إلى الكشف الطى ولا النجاح فيه شرطا 
فى العبول , 

« وءن حيث ان السك المطمون فيه إذ أيد 
قضاء الحكم الابتدائى الصادر برفض دعوىالطاعن 
قال فى صدد الكشف الطي « أن الستأتف 
حاول فى هذا الشأن أن يقلل من أهمية الكشف 
الطى على اعتبار أنه ليس ششيرطا للقبول وأن 
الغرض منه هو مجرد التحقيق من خاو الطالب 
من الأمراض المعدية وأنه حتي في هذه الحالة 
لايصح رفض قبول مثل هذا الطالب بل يرجأ 
ذلك حتى يعالج ‏ إلا أن الأمر فى هذه المسألة 
ليس أمر النجاح أو عدم النجاح فقط ولكه 
قبل ذلك أمر تنظم لابد منه لتعيين المقبولين 
فشأنه فى ذلك شأن موعد تقديم طلب الالتحاق 
الدى اعتيره المستأنف صراحة فى صحيفة دعواه 
أنه موعد قانوتى فإذا كان التقدم بالطلبفىالموعد 
الذى محدده الكلية شرطا للقبول فإن التقدم 
الكشف الطى فى الوعد الحدد له لا يقل عنه 
شأنا ذلك لأنه على الأقل يدل على حرص الطالب 
على الالتحاق بالكلة فضلا عن قيمته فى معرفة 
حالته الصحية تما ليس حل نزاع فى الدعوى وعلى 
هذا فإن بحرد ما استند إليه الستأنف فى عرريضة 
دعواه من أن شرط النجاح فى الكشف الطى 
قد توافر فى ١+‏ أ كتوبر لا يكى لاثبات حق 
ابنه فى الالتحاق بل يب اابحث فى سبب مخلفه 
عن الكشف يوم مأ كتوبر الذى عينتهالكاية 
ججيع الراغبين فى الالتحاق بها » . ثم قال الحم 
م وحيث انه لكل هذه الاعتبارات بحم الأخذ 
بدفاع المستأنف ضدها من أن ابن المستأنف قد 
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تخلف عن الكسف الطى المعلن عن اجرائه فى 
ع 1 كتوير ولاكان هذا الكش ضحمب الإعلان 
النشور عنه شاملا لكافة الراغبين فى الالتحاق 
وثم الذءن حدد نوم ٠‏ اسبتمير ؟آخرموعد بول 
طلباتهم فلا يحق له أن يتضرر من قبولمن ممأقل 
منه مستوى من تقدموا لهذا الكشف مادام هو 
المتسبب بتخلفه فى ضياع الفرصة على نفسه ». 

« ومن حبث انه بين مرد_ عذا الذى قله 
الحكي أنه مقام على أساس أنالتقدم إلىالكشف 
الطى شرط فى القبول باعتباره اجراءتنظما ملكه 
الجامعه حكمه حي التقدم بالطلب فى الموعد الذى 
تحدده الكلية . 

« ومن حيث انه ان كان للجامعة أن تضع 
غير استصدار مرسوم اجراءات تنظيمية فى سبيل 
تنفيذ أحكام مرسوم 158 من سبتمير سنة 11417 
ألا أنها لا تملك نحت هذا الستار أن تضع شر وطا 
أخْرى للقبول ليست واردة فى هذا المرسوم . 

« ومن حيث ان ديد موعدلتة دم الطلبات 
عتير إجراء تنظما محتا ليس فيه معنى إضافة شرط 
جديد ذلك أن تنفيف أحكامالمرسوم يقتضىالجامعة 
تعرف عدد الراغبين فى الالتحاق من :ينف من 
تنوافر فيهم شروط القبول وهذا بطبيعة الحال 
بحب أن ينم فى وقت مناسب قبل بدء الدراسة 
حتى تستطيع الجامعة أن تقبل منهم العدد اامادل 
للمحال الخالية ومحسب ترتيب الدرجات . وعلى 
ذلك فإن المتخلف عن تقدي,طلبه في الميعاد لايكون 
فاقداً لشرط من شروط القبول وانا يعتر متخليا 
عن استعال حقه . أما الكشف الطى فهو غير 
لازم لتنفيذ أحَكام المرسوم لأن قبولالطلباتوفقا 
هذه الأحكام لايتطلب بطبيعته إجرا ءكش ف طلى 
فهو إذن لا يستر إجراء تنظميا يماكه الطامعة . 
وه يإذ اشترطته متحاوزة حدالاختصاس التنظيمىي 


العددان التاسع والعاثير ‏ السنة التامعة والعشيرون 


لامكو نلا قانونا أن ترتب علىالتخلف عن التقدم 
إليه فى المبعاد الذى ضر ته اعتبار ااطالب فاقدا 

« وحيث انه مق تقرر ذلك كان قضاء الحكم 
نقضه بلا حاجة إلى النظر فى باق أسباب الطعن 
وإحالة القضية على محكمة الاسكناف لتفصل 
فيها على الأساس المبين فى هذه الأسباب . 

( طمن اهمد توفيق ليل افندى وحضر عته 
الأستاذ عمد توفيق خليل بك ضد حضرة صاحب العالى 
وزير العارف العمومية بصفته وآخر رقم ١ه‏ سنة 
لااق) 


ع 
يونيه سنة 1944 
مض . ترؤوس 5 تشاهاه 9 قريئة م تأخذ ها 
المحكمة ٠‏ الادة 551 رافمات ٠‏ 
المبدأ القانونى 


إذا رفض الحم دعوى التزوير على أسانن 
ان الطاعن يستعمل أختاما 2 وى بين على 
ا حصل من المضاهاة فان هذا لا يسيب الحم 
ولا محل للبحث فى أن الورقة التى حصل عليها 
المضاهاة غير معترف بها ما دام ان المك غير 
معام بصفة أساسية على هذه المضاهاة وكان مقاما 
على ذلك الأساس الآخر وهو يكنى له . 

المعو 

« ححدث ان أوجه الطعن الأريمة الأولى 
تتحصل فى أن الي المطعون فيه خالف المادة 
مرافعات ذلك أن المحمكمة امحدت أساسا. 
للمضاهاة التى أقامت عليرا حكميا عقد فك الره 


العددان التاسع والعاثر ‏ 


الؤرخ في 4 ديسمير سنة 1811 حالة كون 
الطاعنين ل يعترقوا صعدة 21 تم المحصوم عليه . 
وتحصل السب الخامس فى أن الحم أخطأً 

ل يأخذ بالقريئة المقدمة من الطاءنين على 
'زوير عقد الصلح وهى عدم تقدعه من جاب 
الخصوم فى جلسةيوم ١9‏ من أ كتوبرسنة 1454 
المحددة لظر المارضة المرفوعة منهم فى حين أن 
تارمخه ١١‏ من أ كتوير سنة 1914 . 

« ومن حيث انه بين من #يفة دعوى 
النزوير القدمة مع الطعن والحم الإبتدائى 
الصادر فيها أن اله-كمة لم تقبل إلا الدليلينالأول 
والثالث من أدلة التزوير وهما يتحصلان فى أن 
يصمق الختمين المنسو بين الى حسن سلمانوولده 
عد حسن سامان ليسا بصم الختمين اللذين كانا 
يستعملانهما فى تارم الورقة المطمون فبها بالتزوير . 

و ومن حيث ان الحكم المطعون فه قد 
سن سامان وولده لما عدة أختام 
مختافة منقوشة في عهود متتللفة وقع مها على أوراق 
ذات ناريج سابق لتاريج تقشها وعلى أوراق ذات 
تاريخ لاحق لنارع النقش مع وحود أختام لما 
منقوشة من قبل . لم استخلص الحكم من ذلك 
أنهما ستعملان كل حَتم حسما يعن لا تسهيلا 
لفتح طريق الطعن بالنزوير فى الأوراق الميصومة 
عليها تلك الأختام . وعلى هذا الأساس أقام الحم 
قضاءه برفض دعوى التزوبر وصحة محضر الصلح 
اللطعون فيه . أما ما أشار اليه فى أسيابه من 
الضاهاة على عقد فك الرهن المؤرخ فى من 
دسمير سنة ١911‏ وهو ما ينعاه عليه الطاعنون 
فى هذه الأسباب الأرعة فلا ترى هذه الحكمة 
داعيا إلى الخوض فيه متى كان الحم ليس مقاما 
صفة أساسة على هذه المضاهاة وكان مقاما على 
ذلك الأساس الآخر وهو يكق لله . وأما مابثيره 


أثت أن < 


السنة التاسعة والشرون 1١‏ 


الطاعنون فى السبب الخامس فردوم بأنه مجادلة 

فى #دير أدلة الدعوى مما إستقل به قاضى 

20 عد 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 

( طمن الشيخ بد حدن سلهان وآخرين وحضر 

علهم الأستاذان أبادير حكم بك وعيد العريز عيدهة صد 

الست هنومة عبد الله ادريس وآخرين وحضر عن 
الأواين الاستاذ حنا مرقس رقم 4؟ سنة ١١‏ ق ) 
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رذ 
" اكتوير سنة ١984‏ 
وارث ٠‏ حكيةه . لين من القر ٠‏ مدى التزامه 


فى الحراراتالغير رسية . 

المبدأ القانوتى 

رارع مك كونه شلا حا مور - 
لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة م؟5 
من القانون المدبى بل حكمه - بالنسبة إلى 
الحررات غير الرسمية التى يكون ,المورث طرفا 
قي عرص تزرالة درا كرن عيب 
الأصل حجة عليه ولولم يكن ثابتا ثيوتا رسميا 
بول كافث صادرة إلى وارث أو إلىغير وارث 
لكن إذا ادعى الوارث بأن تصرف المورث 
كان غدًا واحتيالا على القانون اضراراً محته 
الشرعي فالميراث فطمن فيه بأنه صدر فى مرض 
الموت وان تار مخه غير صحيح جاز له أن يثبت 
مدعاه ووقع عليه عبء الاثبات إذ أنه مدع 
والببنة على منادعى وتطلقله كلطرق الاثيات 


| إذأن المضرور بالغش لم تسكن له خيرة فيه فلا 


١4 


وجه للتضبيق عليه فى اثباته نحصره فى طر يق 
دون طريق وحعى له الاثيات عمايتفق له 


1ك" 


المو 

«اتراخت ارهن اعبات الطين ان الحم 
خالف القانون إذ أهدر حجة تارم عقد البيع 
السادر من الورث الى الطاعنتين فى ه؟ من 
سبتمبر سنة م4١‏ بمقولة أن ورثة البائع الطعون 
ف و بالنسية الى هذا العقد فى 
حين أنهم ليسوا من 

0 محكم كونه حلفا 
عاما للورثه ‏ لاعكن ان يعد من الغير فى معنى 
المادة م7 من القاتون المدىق بل حكمه - 
بالنسية الى الحررات غير الرسمية الى يكون 
اللورت طرفا فها حكم مورثه فتارخها يكون 
بحسب الأصل حجة عليه ولو لم يكن ثابتا بوتا 
رسميا سواء كانت صادرة الى وارث أو الى غير 
وارث . لكن إذا ادعى الوارث بأن تصرف 
المورث كان غشا واحتالا على القازون اضرارا 
محقه الشرعى فى اليرات فطعن فيه بأنه صدر فى 
ن قار عه غير 


مرض الوت وأن ا حاز له أن 


بشنت مدعاه ووقع عليه عبء الإثيات إذانه مدع 
والبيئة على من ادعى وتطلق له كل طرق الاثبات 
إذأن ااضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا 
وجه للتضبيق عليه فى إثياته محصره فى طريق 
دون طريق وحق لهالاثيات بما به 

« ومن حيث ان المحكمة إذ قضت سطلان 
البيع الصادر من المورث إلى الطاعنتين أسست 
علي ذلك أن المطعون عليهم وهم ورثة للبائم 
لا محاجون بتارم وا واي الذى 


هو تاريع عقد الييع غي اللسجل بزعم أنهم من 


يتفق له من إثبات . 


١ 


العددان لانم والماطع حر ائسة اشع وال والعاشر سل السئة التاسعة والعشرون 


مص صم سوم ص 


الغير وجعلت التحقق من قيام حالة مرض الوت 
منوطا بالتارعز الثابت ثبونا رسميا فى .من توفير 
سنة مس١‏ وحده دون التاريم الأول غير آمهة 
لدفاع الطاعنتين بعدم قيام حالة مرض للوت فى 

تاريخ 0" سيتمبر سنة ١4‏ فعلت. الحكمة 
ذلك مع أن التاريع حجة على هؤلاء الورثة إلى 
أن يثبتوا عدم صحته ٠‏ ومن لم جاء حكمها ميشنا 
على مخالفة للقانون ويتعين نفضه نضا كليا وإحالة 
القضية على حكمة الاستثناف ليكون الفصل فيبا 
على هذا الأساس بلا حاجة إلى التعرض لباقى 

أسباب الطعن ومنها عدم توافر الششروط القادونة 


لمرض اموت فى واقعة الدعوى إذ أن النظر فى 
ذلك منوط بالوقت الحميةقى لصدور التصرف ١‏ 


( طعن السيدة نفيسة على حسن الزينى وأخرى 
وحضر عنما الأستاذ عبد الميد عبد الجواد ضد السيدة 


زكية امد على أبو السعود بصفتها وآخر رقم /الا سمنة 


الاق 


1 
ا ا 


. أحوال الطمن فى أحكم الحا الابتدائية 
المبدأ القانويى 
ان قبول الطعن بطريق النقض فى أحكام 
الغحام الابتدائية الصادرة فى قضابا استكناف 
أحكام اللحام الجزئية مشروط على ما جاء فى 
اللادة ٠١‏ من قانون حكمة النتقض يأن يكون 
سبب الطمن مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه 
أو وف تأويله وهى الخالة الأولى مر . الأحوال 
الثلائة - المنصوص علها فى المادة ه من 
قانون محكمة النقض - التى مجوز فيها المله 


العددانُ التاسع والعاشير - السنةٌ التاسعة والعشرونُ 


بالتقض فى أحكام محام الاستشناف . فاذاكان 


السبب وقوع: بطلارن. جوهرى في الحكم 
ل جوهرى فى الاجراءات أثر فى الحكم 
وها الخالتان الأخريان فى المادةه - كان 
الطمن غير مقبول . قالطمن على المكر لأن 
الحكمة الجزئية بعد أن قضت تمبيديا بالاحالة 
على التحقيق قضت ف الدعوى دون سماع شهود 
أو الطمن على الحكم لأن منطوقه مخالفا لما 
جاء فى أسبابه على لسان الشهود لا يعدان فى 
عرف قانون محكمة النقض مخالفة للقانون ولاخطأ 
فى تطبيقه أو تأويله بل بطلانا جوهريا فى 
الاجراءات وفى الحكم : ومن ثم يكون الطمن 


امير 


« من حيثان الطعن يقوم على سببين أوليا 
فى قول الطاعنين خطأ فى تطبيق القانون بالنسبة 
الى ماوقع فى الاجراءاتمن بطلان أثر فى الح : 
ذلك ان ممكمة الدرجة الأولى بعد أن قضت مهيديا 
بالاحالة على التحقيق لسماع البينة إثباتا ونفيا قضت 
فى الدعوى دون سماغ شهود الطاعنين بالرغم من 
تمسكهما قى أول جلسة بطلب التأجيل لاعلانهم 
كا أن الحكمة الاستثنافية لم تستحب الى طلبهما 
هذا -فرمتهما من حتقهما فى الاثبات - والآخر 
وقوع بطلان جوهرى فى الحكم إذ جاء منطوقه 
مخالفا لما جاء فى أسباية على لسان الشهود . ذلك 
انه قضى عنع تعرض الطاعنين فى تطهير المسقى 
إلا أمام القطعتين مه و يوه المماوكتين لهما وقد 
شهد الشهود بأن التطيير حصل أمام ملك 


هع 


الطاعتين فى القطعتين سمه و وه وأمام باق. 
مللكها وإذاكان لايصح أن يكون لبعض الملك 
حك ولباقبه حكم آخر فكان الواجب على الحكمة 
أن نستثنى باق املك أيضا فى حكمها كا استثتت 
القطعتين من ووهم. 

« ومن حيث ان قبول الطعن بطريق النتقش 
فى أحكام الحاكم الابتدائية الصادرة فى قضايا 
استئناف الأحكام الحاكم الجزئية مشروط على 
ماحاء فى المادة ٠٠‏ من قانون محكمة التقض بأن 
يكون سبب الطعن مخالفة للقانون أو خطأ فى 
تطبيقه أو فى تأويله وهى الخالة الأولىمن الأحوال 
الثلاث - المنصوص عليها فى الادة 4 من قادون 
محكمة التقض - الق يجوز فها الطعن بالتقض فى 
أحكام محاكم الاستئناف . فاذاكان السبب وقوع 
بطلان جوهرى فى الحي أو بطلان جوهري 
فى الاجراءات أثر فى الحكم . وها الخحالتان 
الأخريان من الادة به كان الطعن غير مقبول . 

« ومن حيث ان الذى بين ثما سبق إدراده 
عن سبي الطسن انهما لإنعدان فى عرف قانون 
محكمة النقض مخالفة للفانون ولا خطأ في تطبيقه 
أو تأويله بل بطلانا جوهريا فى الاجراءات وفى 
الحكم ومن م يكون الطعن القام على هذين 
السببين غير مقبول . 

( طعن السيدة نبوية ابراعيم غانم وآخر وحضر 
عنهما الاستاذ فهمى سعد ضد قهمي غطاس ابراعيم 
وحضر عئه الأستاذ نصرى بوسفرقم الااسنة لالاق) 


الا 


اي 
لفل اكتو برسنة ١944‏ 

مان ل بدك انلتق لفن 
اطليد المدعى عليه . تقديره خاص يرقابة محكمة القض 

الميدأ القانوتى 

3 الحسكر المطمون فيه إِذ قضى بقبول الدخع 
بسقوط <-ق الطاعن فى طلب المساب من 
التلتوق ملواقدا عام قنتان كل با اسه 
استخلاصا سائغا من المستندات المقدمة إلى 
المحسكمة وما أورده الطاعن نفسه فى عريضة 
دعواه الابتدائية من أن توكليه اللو سملية 
إنها كان بسبب سفره خارج القطر فى شهر 
١‏ كتو بر سنة ١955‏ وان وكالته عنه قد انقضت 
بعودة الطاعن من الخارج . وان دعوى الحساب 
إنما رفست من الطاعن يعد انقضاء الوكالة 
بأ كثر من مس عشرة ستة هلالية وان ما ورد 
اتلطبات"القكدية تن الطاعن لذ دل عل 
استمرار وكالة المطعون عليه عنه إلى ما يعد 


وير سنة 5 أ وا وأوزة الحكم الابتدا لى 


المؤيد لأسبابه بالحكر امطعون فيه بعض ' 


العبارات التى استند إليها الطاعن فى اثبات 


استمرار الوكالة وفسرها تفسيرا تحتمله عباراتها . 


بما ينق هذا المعنى وأضاف المكم المطعون 


فيه أنه لم بر فى عبارات الخطابات اللديدة . 


المقدمة إلى محكمة الاستئناف ما يفيد هذا 
الاستمرار. وما كانت هذه الأسباب كافية 


| 


.العددان التاشع والعاشر ‏ السنة التاسمة والعشرون 


حل الحكم وكانت الحسكمة ل تر فيا احتوته 
الحطابات الجديدة مايفيد الطاعن فى دفاعه كان 


النعى على الحكم بالقصور لجرد أنه لم بورد 


هذه اللخطابات فى غير له . 


المجكو 

« من حيث أن الطعن مبنى على ثلائة أسباب 
حاصل أولما أن الحي قد شاه بطلان جوهرى 
ذلك أن الطاعن قدم إلى حكمةالاستثناف خطابات 
جديدة صادرة من الطعون عليه إلى كاتب الوتف 
مستدلا بها على أن الطعون عليه استمر يباثر 
إدارة الوقف بصفته وكيلا عنه إلى مابعداً كتوبر 
سنة بن؟8 ١‏ مما فى دفع اأطوون عليه سقوط. 
حق الطاعن فى طلب حساب مئه لسكوتة عرزن 
المطالية به فى المدة الطويلة بعد انقضاء أجل الوكالة 
فى أ كتوبر سنة فرد الحكر الطعون فيه 
على هذا الاستدلال بقوله أنهذه الخطاباتلاتدل 
على استمرار الوكالة وأن الخطابات القدمة من 
للطعون عليه تؤ كد ذلك دون أن يذكر مداول 
تلك الخطابات ودون أن يلاحظ ما ورد فها من 
عبارات صرمحة تقطع فى أن الطعون عليه كان 
يشترك فى بعض أعمال الإدارة إلى مابعد أ كتوبر 
سنة 19510 بدليل ما ورد فى الخطاب المرسل منه 
إلى كاتب الوقف فى 1١‏ من أ ؟تو بر سنةنا؟؟ ١‏ 
وهذا يعتبر قصوراً مبطلا للحكم وفضلا عن هننا 
القصور ققد استند الحكم فى فى استمرار وكالة 
الطعوان عليه عن الطاعن إلى ما بد أ ككوبر سنة 
+47 إلى أن المطمون عليه كان فى الخارج فى 
الدة من 9؟ من أ كتوير سنة 9888 حق1 من 
أغسطس سنة 9.917 ١‏ وفاتهماذ كره الطاعن لمكمة 
الاستئناف من أن المطمون عليه وكل عنه ألاء 


أأسدذان التاسغ والعاثير ‏ السنة التاسغة والضرؤن 


ف 


المرحوم منود بك لهميطة فى فترة غيابه فى الخارج 

« ومن حيث ان الوجهالأول من هذا السب 
مردود ,أن الحكر المطعونفيهإذا قضى بقبولالدفع 
بسقوط حق الطاعن فطلي الحسابمن المطعون 
عليه قد أقام قضاءه على ما استخلصه استخلاصا 
سائعا من المستندات المقدمة إلى المحكمة وما 
أورده ااطاعن نفسه فى عريضة دعواه الابتدائية 
من أن توكله المطعون عليه إما كان بسبب سفرء 
إلى خارج القطر وان وكالنه عنه قدائقضت بعودة 
الطاعن من الخارج فى شهر أ كتو بر سنة؟14 
وأن دعوي الحساتب اعا رفعت من الطاعن بعد 
انقضاء الوكلة بأ عر من حمس عشرة سنة هلالية 
وأن ماورد بالخطابات المقدمة من الطاعن لايدل 
على استحر 5 وكالة الملطعون عليه عنه الى ماعد 
اكتوير سنة ١99+‏ وأورد المي الانتدائى 
المؤيد لأسبابه بالحكم الطءون فيه بعض العبارات 
القى استند اليها الطاعن فى ائيات استمرار الوكالة 
وفسرها تفسيرا محتمله عباراتها عا ينفى هنا 
العنى وأضاف الحم المطعون فيه انه لم ير فى 
عبارات الخطابات الجديدة المقدمة الى محكة 
الاستئناف مايفيد هذا الاستمرار . ولما كانت 
هذه الأسباب كافية لجل الحكم وكانت الحكمة 
لم تر فما احتوته الخطابات الجديدة مايفيد الطاعن 
فى دفاعه كان النعى على الحكر بالقصور رد أنه 
ل بورد مضمون هذه الخطابات فى غير محله . أما 
عن الوجه الثانى من هذا السب قلا يقبل من 
الطاعن النعى على المكم بأنه حرج فى تأويل 
عبارة الخطانات الخديدة عن نفناها الظاهر مق 
كان لم يدم الى هذه الحكمة أصوك ه_ذه 
الخطايات حدق يقس لا محقيق مايعبيه على اللمكم 
فى هذا الخسنوص.. وأما باق ماأثاره الطاغن فى 
هذا الحدب فلا .عدو أن يكون حدلا فى تقدر 


الأدلة ما يستفل به قاضى الموضوع ولا ختؤز 
إثارته أمام هذه اللحكمة . 

« ومن حث ان حاصل السبب التالى هو 
أن الطاعن بممك أمام محكمة الاسكناف يعدم 
صحة الدفع بسقوط حقه فى طلب الحساب نمغى 
الدة الطويلة ذلك لأن عنصرا منعناصر الحساب 
كان مثار نزاع بينه وبين الطعون عليه وهو 
الخاص .شمن قيراطين فى عقار اشتراهما المطعون 
عليه بإسمه وكان يطالب الطاعن شثمنهما على اعتبار 
انه اشتراهما ساب المستحين فى الوقفم ولم 
يفصل فى هذا التزاع إلا فى "١‏ من ءابو سنة 
فرد الحكيم المطعون فيه على هذا الوجه 
مول ان هذه الحالة لاتعثير مائما عائقا للطاعن 
عن الطالية بالحساب عن المدة موضوع التزراع 
بدليل أن الطاعن نفسه قدم فى الدعوى رقم 
الاسنة م199 مدى كلى مسر الحساب الطاؤب 
عن المدة من أول يوليو سنة 1911 حت نهاية 
سنة ١9‏ وفات الحكم أن الحساب الذى يقدم 
هذا الشكل يعتبر حسابا مؤقتا ومعلا حكمه 
حكم الحساب المارى لاحسابا نهائيا فلا تمنرى 
عليه مدة التقادم إلا من تاريخ إقفاله نهائيا . 


« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
ماقله الحكم من أن النزاع السالف القاكر لا 
تير عائقا ومانعا عن طلب الحساب بدليل أن 
الطاعن نفسه قدمه فى قضة أخرى قبل أن 
يصن النزاع المشار اليه عن مدة تشمل الفترة 
اللطلوب عنها الحساب فى هذه القضية - ماقلله 
الحم فى هذا الصدد يفيد أنه لم يعتبر الحساب 
الطاوب حسابا مؤقنا أو معلقا بسبب التزاع 
المذكور وأنه لم ير لطاعن عذرا فى عدم الطالة 
به فى الدة الطويلة وهذا القول لا مخالفة فيه 
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للقانون وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن فى, 
هذا الخصوص . 

« ومن حيث ان حاصل ا|اسبب الثالث هو 
أن الحكم إذ قضى بقبول الدفع بسقوط حق 
الطاعن فى مطالية المطعون عليه بالحساب لسكوته 
عن الطالية به فى الدة الطويلة فى حين أنه أورد 
اقرار المطعون عليه بأنه سبق أن قدم الىالطاعن 
الحساب الطلوب - إذا فعل ذلك ققد جاء 
متناقض الأساب ذلك أن اقرار المطعون عليه 
بسبق تقديم الحساب الى الطاعن يتناف مع عسكه 
بالدقع سالف الد كر . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفاع الذى أدلى 
ه المطعون عليه على سبيل الاحتداط من أنه سبق 
أن قدم الحساب المطلوب بعد انقضاء وكالته عن 
الطاعن حق بتبين مااذا كان صادقا فى دفاعه هذا 
وفى أى تاريخ قدم الحساب بل قصر الحسكم 
عثه على الدفاع الأصلى الذدى نمسك به المطعون 
عليه النصب على سموط حق الطاعن فى طلب 
الحساب منه لسكوته عن الطالية به فى المدة 
الطويلة والأسباب الى بني عليها الحكم قضاءه 
فى هذا الخصوص لا تناقض فيها وهى مؤدية الى 
النتيحة الى انتهى اليها .. 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ومتعينا رفضه موضوعا . 
(طعمن الدكنتور تمد فهمى ليطه وحضر عنه 
الاستاذ مصطنى عد البراوعى ضد الاستاذ امد كامل 
ميطه وعضر عنه الاستاذ زكى عريبى رقم 5 سنة 
لالأاق) 


العددان التاسع والعاثير ‏ السنة التاسعة والعشرونُ 


0 
4" | كتوبر سنة .م94١‏ 

«دين منزوعماكته ٠‏ صفته فيدعوى الاستحقاق 
خصم حقيقى لا تنعقد الحضومة إلا به . 

المبدأ القائوى 

المدين النزوع ملكيته هو خصم حقيق فى 
دعوى الاستحقاق محوث لا تتعقد االخصومة 
لوه ولذا أ سرج المادة هوه من قائون 
المرائعات إقامة الدعوى عليه . 


لمعيو 

« من حيث ان الطعن مبنى على سببين حاصل 
أولا أن الحم الطعون فيه إذ قضى يقبول الدقع 
عدم جواز النظر فى الدعوى لسبق الفصل فها 
مع سبق تنازل الطعون علهم عن هذا الدفع قولا 
بأن تحامهم عاد إلى السك به إذ فمل ذلك فتقد 
أخطأ فى القانون لأنه لا بصح الرجوع إلى السك 
بهذا الدفع بعد التنازل عنه حت لو لم يصدر حلم 
بقبول هذا التنازل ثم أنه قد شاب الحكم فى هذا 
الصدد عيب آخر إذ عزا إلى الطاعن أنه يتمسك 
فى مذ كرته القدمة إلى حمكة الاستئناف يسقوط 
حق الطعون علمم فى الدفع الذ كور بعد تناز هم 
عنه فى حين أن الواقع مخالف ذلك . 

« ومن حيث ان السك الطعون فيه قال فى 
هذا الخصوص « أما ما تبره الستأنف (الطاعن) 
فى صحيفة استئنافه من أن الستأنف ضدمم سبق 
أن تنازلوا عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
فإنه يتضح من مراجعة عاضر جلسات حمكمة 
أول درحة أن الحامى عنهم أبدى هذا الدفع أمام 
قاضي التحضير فى أول جلسة نظرقها الدعوى يوم 


العددان التامتع والعاثتر ‏ السنة التاسعة والمشرون 


4 سيتمير سنة 1941 وأنه مك به فى جلسة 
المرافعة وهى آخر حلسة نظرت فمها الدعوى نوم 
8+ نوشير سنة 144١9‏ وإذا كان حقيقة قد ثبت 
بمحضر جلسة ٠١‏ سبتمير سنة ١94٠‏ أنه تازل 
عن الدفع فإنه قد ثبت عقب هذه الإثارة أنه عاد 
فتمسك به مما ترى اله_كمة معه أن هذه العبارة 
لا تعتبر نازلا للرجوع قمها أثر صدورها مباشرة 
ولذا فإن الستأتف لم يتخذمنها فى مذ كرتهالختامية 
خحكمة أول درجة وجها لدفاعهبل قامذلكالدفاع 
على مناقشة الدفع والرد عليه باعتبار أن الستانف 
ضدهممتمسكو ن به 5 أندسلكهذا المسلكبالأعضاء 
عن إثارة مسألة التنازل فى مذاكرته الختامية أمام 
هذه المحكمة ع وهذا الذى قاله الحكم شد أنه 
استتخلص استتخلاصا سائغا من القرائن ال ىأوردها 
أن الطعون علوم لم يقصدوا فى القيقة وواقع 
الأمر التنازل عن الدفع الشار إليه . وما كانت 
هذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى المتيحة التى 
انتبي إليها الحكم فلا وجه لما ينعاه عليه الطاعن 
من خطأ فى القافون . أما النعى على الحكم بالخطأ 
فى الرواية عن الطاعن فهو لوصح غير بحد له لأنه 
مق كانت المحكمة بناءعل الأدلة السائغةالنىأوردتها 
قد نفت تنازل الطءون عليهمءن الدفع بعدم جواز 
النظر في الدعوى فسيان أن يكون الطاعن قد 
تمسك فى مذ كرته بسقوط حقهم فيه كا يقول هو 
وأن يكون لم يتمسك كا يقول الحكم . 

ذا ومن حيث ان <اصل السيب الثانى أرنف 
الحكم المطون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون 
إذ اشتند فى قبول الدقع بعدم جواز النظر فى 
الدعوى لسيق القصل فيها إلى اماد الموضوع 
والسيب والخصوم فى الدعوى الحالية والدعوبين 
السابقتين ركم دمع سنة ب/191819 و197١‏ سنة 
وغ كلي مصير ومع أن موضوع الدعوى دم 


1١ فى‎ 


سنة باخ ١‏ “كلى مصرهوطلبتثبيت ملكية 
مورث المطعون عليهم لقدار ؟ س وه ف الى 
كان ذائن الطاعن يباشر نزع ملكيتهاوكان مورث 
الطعون عليهم يستند فى طلبه إلى محضر رسو 
مزاد إدارى وموضوع الدعوى رمم ةا سنة 
١44‏ كلىمصر هوطلب بطلا نإجراءا تالدعوى 
السابقة رتم م4 سنة 0و١‏ كلى مضر لعدم 
إعلان الطاعن فيها إعلانا صحيحا بينا أنموضوع 
الدعوي الحالية هو طلب بطلان إجراءات البيع 
الإدارى وما ترتب عليها وهذه الموضوعاتالثلاثة 
مختلف كل منها عن الآخر ‏ والسبب فى الدعوى 
الأولى هو ضر رسو المزاد الإدارىوفالدعوى 
الثانية هو عدم إعلان الطاعن فى الدعوى الأولى 
إعلانا صحيحا وفى الدعوى الحالية هو بطلان 
إجراءات البيع الإدارى . وهذه الأسباب حتاف 
كل منها عن الآخر حتى أن الحكر المطعون فيه 
لم يخفل عن هذه المحقيقة وإنها بنى قضاءه على أن 
سبب الدعوى الحالية كان نجي ابداؤه كوجه من 
أوجه الدفاع فى الدعوى الأولى وهذا تسلم منه 
بأن هذا السبب جديد ‏ كا أن الطاعن لم يكن 
خمما فى الدعوى رمم 485 سنة سوا كلى 
مصر لأنه إنما أعلن فيها بصفته مدينا وم توجه 
إليه طليات فيها 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب بالحكرم المطعون 
فيه بد أن أور د وقائع الدعاوى الثلاث المشار * 
إلبها قال م أما عن موضوع القضايا الثلاث فهو لم 
يتغير لأنه يدور أولاوأخيرا حول ماسكية الأطيان 
الى قضى شوت ملكيتها للمدعى عليهم الستة” 
الأولين ( المطعون عليهم ) مهما ثبدات الألفاظ ٠‏ 
واختلفت العبارات ولاتلفت المحكمة إلى مايقوله 
المدعى الأول من أنه فى هذه المرة يقبم الدعوى - 


م 


بصفته دائنا للددعى الثانى ( الطاعن ) لأن هنما 
الأخير كان خصما فى الدعوى رقم +48 سنةبوم؟ ١‏ 
مدنى كلى مصر وقدصدرالحكم فيها فى مواجهته 
وأصبح نهائيا بالنسبة إليه « ثم قال » أن المحكمة 
لا تلتفت أيضاً إلى قول المادعيين أو أحدها بأن 
السيب فىهذه القضيةالحالية جديدويةومعى بطلان 
جوهرى فى إجراءاب الببع الإدارى الأذى رسا 
المزاد فيه على مورث المدعى عليهم الستة الاأولين 
لأن هذا السبب ما هو إلا وجه من أوجه الدفاع 
كان على المدعيين أو أحدها أن بتقدما به فى 
القضيتين السابقتين و وقال السك الاستثنافى 
فى هذا الخصوص »6 أما عن وحدة الخصوم 
والمرضوع والسبب الدى يقول المستأنف أنها غير 
متوافرة فى هذه الدعوى والدعوى رمم 1445 
فهو ما رد عليهاالحكالمستأنف رداً كاف افالخصوم 
م بأشخاصهم وصفاتم لم تتغير والموضوع والسبب 
هما بذائهما فالموضوع والسبب فى الدعوى الأولى 
كانا ملكية الأطيان بناء على رسو اازاد فى البيع 
الإدارى وقد 3 باللكة للستأئف ضدم 
واستندت اله-كمة فى ذلك إلى صحة إجراءات 
البيع الإدارى وها بذاتهما موضوع وسيب هذه 
الدعوى فإن الستأنف يرى إلى الغاء اجراءات 
الببع الإدارى توصلا إلى إبقاء ملسكية الأطيان 
وبذا فإنه لا غرض له إلا الحصول على - يناقض 
الحكم الصادر في الدعوى رثم وهو ما ول 
دونه ححة الثشىء المحكوم فيه نهائيا » وهذا الذي 
قأله الحكم المطعون فيه عن تحاد الوضوع والسبب 
والخصوم فى الدعوى اللالة والدعوى السابقةرمم 
6هم؛ سنة نم4١‏ كلى مصر صحرح لا عخالفة فيه 
للقانون . أما قول الطاعن بأنهلم يكن خمما فى 
الدبعوى الأولى لأنه إِنما أعلن فيها باعتباره الدين 
التزوعة ملكيته ولم توجه إلبه طلبات فيه 


العددان التاببع والعاشير . السئة التاسعة والعثمرون 


هذا القول غير صحيح قانونا إذ الدرن النزوعة 
ماسكيته هو خصم حقيق في دعوى الاستحقاق 
محيث لا تنعتقد الخصومة بدونه ولذا أوحبت الادمّ 
هذه من قانون لأرافعات إقامة الدعوى عليه ب 
ولا عبرة بقول الطاعن بأن سيب الدعوى الخالية 
وهو بطلان إجراءات الببع الإدارى سبب جديد. 
لم يسبق عرضه على المحكمة فى الدعوى السابقة 
رقم كمع سنة /91ة 1١‏ كلى مصير ‏ لا عيرة لهذا 
القول متى كان الحم السابق صدوره فى تلك 
الدعوي قد قضى لمورث آلطءون عليهم بملكيته 
للاأطيان موضوع النزاع استناداً إلى محضر البيع 
الإدارى الذى وصفه بأنه صدر صحيحاوققا للائحة 
تتفيذ الأحكام الشمرعية وبذلك يكون قد بت فى 
صحة إجراءات هذا البيع تما لا يحوز معه العود 
إلى الطعن فيها بالبطلان . 

« ومن حيث انهلا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طءن شاكر افدى حنا عبد السيد وحضر عنه 
الأسئاذ ليب سعد ضد يديد سطوحى الطل وآخريين 
وحضر عنهم الأستاذ ه.خائيل غالى رقم ١5‏ سنة 1اق) 


”ع 
4؟ ١‏ كتوير سنة موا 
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهيا. 
وحدة اللوضوع ٠‏ أحواله ٠‏ 


المبدا القانوبى 

لايصح القول بوحدة ا موضوع فالدعو يبن 
نأسيسا على أن المدعى طلب ف الدعوى السابقة 
لي الأقطان مثُلا لبيعها وخص دينه من القن 
طللا ان هذا البيان إما كان شرحا للغرض من 


القسلم اميا على أن الحكم للسابق ْ 


الهددان الناسع والعاثير ‏ السنة التاسعة والعثمرون 


قضئ ضمنا على المدينين بلا تضامن إِذا كان 
التضامن طلب جديد يبت فيه الحكر السابق 
ولا تأسيسا على أن الدائن كان قد طلب فى 
الدعوى السابقة احتياطيا الزام المدينين بمبلخ 
القرض وان الحتكمة أجابت الطلب الأصلى 
وقضت ( برفض ماعدا ذلك من الطلبات) 
ذلك انه عند تقدم المدعى إلى المحكمة بطلبين 
أحدهما أصل والآخر احتياطى لحالة رفض الطلب 
الأصلى . انه إذا ما أجيب الطلب الأصلى سقط 
الطلب الاحتياطي من تلقاء نفسه واندقم عن 
الدعوى وأصبح غير ماثل فى اللخصومة إذ ان 
اللدعي لا بريد أن يتصل القاضى بالطلب 
الاحتياطى إلا إذا لم يقض له بالطلب الأصلى . 


لمكو 

« من حيث ان النيابة العمومية تدقع بعدم 
قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى ما قضى به الحكم 
فيدعوى سرية وحسن أبوااعنين يمقولة أنالحكم 
الطعون فيه قفى فنها بتأبيد الحسكم الصادر من 
عكدة أول درجة وأنالطاعن لم يبي أسبابا للطمن 
لهذا الشطر من الحكم بل قصر أسباب الطعن 
على ما قضى به الحكم من عدم قبول دعواء هو. 

« ومن حيثُ ان هذا الدفع مردود بأن 
الطاعن ذكر صراحة فى تقربر الطمن أنه يطعن 
أبضا قى هذا الشطر من الحسكم ‏ وبأن السب 
الثاتى من أسباب الطعن وهو الخاص مخطأ الحكم 
فىقبول للدفع عدم قبول الدعوى منسحبضرورة 
على الشطر الذ كور محكم الارتياط بين الدعويين 
على مأ سيبين بعد ٠‏ 


١ 


« ومن حيث ان الطءن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

« ومن حمث ان ما بنعاه الطاعن على الحم 
أنه إذ قضى بعدم قبول دعواه لسابقة الفصل فيها 
جاء مخالفاً يلقانون إذ أن دعواء الحالية مختلاف 
موضوعا عن الدعوىالسابقة رقملالا؟ سنة م917١‏ 
التىقضت فيها محكمة امنصورة الكلية فى +١‏ من 
أ كتوبر سنة م1919 . 

« ومنحيث انه يتبين من مراجءة الستندات 
المقدمة بالطمن أن عقدا حرر بتاريخ ”١‏ مارس 
سنة ,19374 بين كل من بوسف أسعد وجورجى 
اسكندر التجار باحله الكبرى والنصورة وبين 
حسن على أنو العنين وسلم أنو العنين ورد به أن 
الآخيرين اقترضا من الأولين .0 جنيها وذلك 
لانفاقها فوزراعة أطيان كانا مستأج رينلا واليزما 
متضامنين بتوريد ه97١‏ قنطارا من القطن الاج 
من تلك الزراعة فى ميعاد نهاته ١6‏ اكتوبر 
سنة م47١‏ وورد فى اامقد أنقيمة الفقرض #تازة 
على زراعة القطن الصيفية التى تنتج من الأطيان 
حيث أن بعضه استغل اشتري التقاوى والبعش 
الاخر لمصاريف الزراعة - وعلى العقاد ضناك 
تنفيذه وتوريد الأقطان التعهد بتوريدها ودقع 
السلفة وملحقاتها وقعه كل من سريه الرسى وعد 
احمد سالم وذلك على وجه التضامن وذيل العقد 
بهذه العبارة الى وقع عليها الطاعرن « ضمان 
الغهان أعلاه على التضامن ف الاستحقاقو سده .» 

بعدذلك رقع الدائنان «وسف أسعد وجورجى 
اسكنير الدعوى رقم باو سنة لم199 كلى 
محكمة المنصورة الابتدائية على كل من حسن على 
أبوالعينين وسلم أو العنين والست سسرية المرسى 
ومحد احمد سالم والأستاذ وديع صليب ( الطاعن ) 
وذلك عريضة إلى رئيس الحكمة طلبا فيها 


شيل 


التصريح لمما يتوقي.ع الححز التحفظى علىزراعة 
الأقطان محل العقد الؤرخ ١؟‏ مار سسنة .م95١‏ 
محافظة على امتيازهما الكفول لما بالعقد المذ كور 
لأن هذه الزراعة قد وقع عليها الحجز من أسماب 
الأطيان وآخرين وأصبح غير ميسور للمدعى 
عليهم توريد الفطن امف كور تنفيذا لتعهداتهم - 
وطلب المدعيان أصليا الحكم على المدعى علمهم 
بالزامهم بتسلمه ١‏ قنطارا من القطئالسكلاريدس 
أول جنرة لبيعها على ذمتهم وخصم مطلومهها من 
اللفنوقدره. وعجنيهاوالفوائد؛./: من١‏ ؟مارس 
سنة عله ١‏ لعابة السداد والعمولة والسمسرة 
مع تثديت الحجز التحفظى وجعله 


وادد وصف 


تنفيقيا ‏ واحتياطيا الزام المدعى عليهم الاثنين. 


الأولين مدينين والباقين ضامنين متضامنين يأن 
يدفعوا إلى المدعين مبلغ . وم جنيها والفوائد 
1/4 من ١؟‏ مار سسنة 4*8 ١‏ لغايةالوفاء ومبلغ 
كف قرش ممابل عدم التوريد وأن تكون 
هذه المبالغ متازة على القطن المحجوز عليه محفظيا 
مع تثبيت الحجز التحفظى ‏ وفى 7٠‏ //4//؟191 
صدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظى وعينت 
لادعوى جلسة #١‏ كتوبر سنة .م92١‏ ولالم 
عضر الدعى عليهم قضت الحكة غيابيا ١‏ بتسلم 
الدعيين الاثة حمسة وسبعين قنطار قطن لبيعها على 
ذمتهموخمم مطلوب الدعيين من هذا العن وقدره 
.وس جنيهاوالفوائد بواقع للائة تسعة من١؟‏ مارس 
سنة ب ١‏ لغابة السداد مع العمولة والسمسرة 
واحد ونصف بحلاف الصاريف مع تثبيت الحجز 
التحفظى وجعله تنفيذيا ورفض ما عدا ذلك من 
الطليات») وبنى الحكي فىأسبابه على أن « الدعوى 
صحيحة من للستندات القدمة من الدعيين وعدم 
تفديم ماينقضها » - وفى 6« مارس سنة .6مة ) 
أوقع المحكوم ليا الححز التتفيذى عقتضي هذا 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والشيرون 


الحم على منقولات ومواشوزراعة بع توحضل 
منها على مبلغ يرن جنيها و ملم ع وفى ١٠‏ 
من يونيه سنة 44#( أراد ورثة بوسف أسهد 
( أحدالحسكوملما) التنفيد محكم وم ١974/٠١‏ 
هذا فى حق حسن على أبو العينين وأعلناه بتنبيه 
تزع ملكية فعارض فيه أمام ممكة المنصورة 
الكلية وأدخل الحكومله الأخرجورجىاسكندر 
فيالدعوى وفى ؟ منأ كتوير سنة ١841‏ قضت 
محكمة المنصورة الكلية حضوريا يقبول العارضة 
والغاء التنسه تأسيسا على أن السك س١‏ 4و١‏ 
إعا صدر عبلعغ .مم جنهاعلى #سة مدينين دون 
تضامن ينهم فتسكون حصة كل مدين للحكوملما 
٠ل‏ جنها وعلى ذلك تسكون حصة حسن أبوالعنين 
( العارض ) قبل وسف أسعد ( أحد الدائئين ) 
النصف أى مبلغ ونم جنها 3-5 وأنالدائنين حصلا 


ا فعلا من مال المعارض ما بزيد على هذا المبلغ 5-9 


وقد أصبح هذا الحكم نهائيا . 

« بعد ذلك رفع الطاعن دعواه الحالية رقم 
4و4 سنة م94١‏ كلي أمام محكمة النصورة 
الارتدائية على كل من حسن أبوالعنين والستسرية 
الرسى وتمد احمد سالم وذلك فىمواجهة جورجى 
اسكندر وورثة بوسف أسعد طالبا الحكم بالزام 
الثلاثة الأول بأن ,دفعوا اليه متضامنين مبلغ . مم 
جنها والفوائد ه /' مخصم منها البالغ المتحصلة 
ومبلغ 5446 قرشا والمصاريف . . الخ ٠‏ 

« وتقدم كل منااست سريه وحسنأبوالعنين 
إلى نفس الحسكمة بالدعوى رقم إسبا سنةموو؛ 
رفعاها على الطاعن طالبين محليفه العين على أنه لم 
يتفق مع الست سرية على أن محتسب لما مبلغ 
المع؟ جنهاالق نداينه به من مبلغ ١|‏ ٠و‏ جنيها 
وقى حالة التكول يقضي عليه يمبلغ +٠‏ جنيها ‏ 
وقد ضمت محكمة النصورة الدعويين وأصدرت. 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنةٌ التاسعة والعشرون 


فيهما حكيا واحدا بتاريخ .م ينابر سنة 1848 
قفى أولا فى الدعوى رقم يموع شنة مووا 
بالزام عد احمد سالم أن يدفع إلى المدعى [الطاعن) 
مبلغ ١١5‏ جنبهات و 30 ملما والفوائد 0 
بالنسية لمبلغ ٠/ا‏ جنيها من يوم ؟ مانو سنة ١9414‏ 
للوقاء ورفض باق الطلبات ‏ ثانيا ‏ فى الدعوى 
رقم سلا سنة م58١‏ بالزام الطاعن بأنيدقع إلى 
الست سسرية 5؟ جنيها و ١08‏ ملما وقد أقم هذا 
الحسكمعلى الأسس الآنية_أولا أن الحكم الصادر 
من محكمة النصورة فى 1494/٠١/89‏ لمصلحة 
بوسف أسعد وجورجى اسكندر ( الى يذ كر 
المدعى أندحل محلهما ) قد قف ىضمنا بالزامالمدينين 
عبلغ .وم جنيها ولكن هذا الإلزام بغير تضامن 
وهوحكم قدحل محل سندالدن فلاوز الرجوع 
33 صدورالحم إلى ماتضمنه ستدالكن ومطالبة 
المدينين بالتضام ‏ :أنيا ‏ أن حصة حسن على 
أبوالعنين فىالدين هى الس وأنه باجراء حساب 
ما دفعه يتضح أن ذمته أصبحت بريئة منه الأمر 
الذى يقتضي رفض الدعوى قبله ‏ ثالثا ‏ أن 
الطاعن معترف بأنه مدن لسرية فى مبلغ 7" 
جنيها فيكون الباق عليه لما بعد خصم حصتها فى 
مبلغ ا! «وع جيه المقمى نهاعى وملكايا غو 
5 جنيها و ١و١‏ ملما ‏ رابعا - أن حصة عمد 
أحمد سام فى الدرئ المقضي به هو وملحقاته 
٠66‏ حنيها ووءس ملما , 

استأتف الطاعن هذا الحكي أمام محكمة 
استثناف مصصر طالبا إلغاءه والزام حسن أبوالعيتين 
يصفته مدينا أصليا بضمانة الست سريه المرسى 
ومد احمد سالم بالتضامن بأن يدفعوا اليه مبلغ 
4 حنيها و .٠ك‏ مليا والفوائد مع رفض 
دعوى الست سرية المرسى وحسن أبو العبنين 
قبله ‏ لم بمحضر محمد امد سالم فى الاستئناف . 


ويل 


ودفع الحاضر عن الست سريه وحسن أبو العينين 
دعوى المستأنف بالدفوع الأتية أولا ‏ انالدين 
الذى ,طالب به المستأنف قد سقط عفى المدة 
الطويلة ثانيا ‏ ان الحوالة الحاصلة من الدائنين 
باطلة وصورية ‏ ثالئا ‏ ان دعوى المستأنف 
لامجوز نظرها لسبق الحكم فيها نهائيا بالحكم 
الصادر فى 1" ]| ١998/٠١‏ ثم لسبق الحكم 
نهائيا بانعدام أى مسكولية أو مديونية وذلك 
عوجي الحكم الصادر فى القضية رقم رده 
شنة 84# ١‏ كلى المنصورة . : 
« وفى 597 من نوفمير سلة ١845‏ أصدرت 
حكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه القاضى 
بقبول الدفع الأخير وبعدم قبول دعوي الطاعن 
لساهة القصل فيهافى الدعوى رقم لالزلا سنة 
1904 النصورة , وذلك بالنسبة الى جميع 
المستأنف عليهم عا فبهم مد احمد سالم الذى لم 
محضر - وبتأييد الحكم فما قضى به فى دعوى 
سرية وحسن أبو العينين وقد أقام قضاءه على أن 
« الطلب موضوع الدعوى الحاصلة فى سنقم51١‏ 
كان منصبا على دين المدعيين الذى محدد فى كيفة 
دعواهما عبلغ «وب حنيها عدا ملحماته من قوائد 
وعمولة ونمسرة وأن طلب تسلم الفطن 01 كن 
مقصودا لذاته واتما كوسيلة للحصول على الدبن 
بطريق دم الأقطان على ذمة المدبنين وخصم 
الدن من حصيلة الععن وقد قفى المدعيين 
بطلباتهما الأسلية وها لم يتقدما بالطلب الاحتياطى 
إلا فى حالة عدم أخذ المحكة بوجبة نظرهما 
الى تضمنها الطلب الأصلى وهى استلام القطن 
وبعه على ذمة المديئين ولهذا حكت المحكمة 
برف الطلب الحكوم به - وبعبارة أخرى 
برفض الطلب الاحتياطى مجميع مشتملاته با 


.فيها طلب التضامن ؛ وأنه لماكان موضوع الدعوى 


4 


العددان التاسع والعاشر - الست التاسعة والمشرونُ 


الحالة هو الطالبة مهذا الدءن بالذات عد استبعاد 
ماتحصل فيكون موضوع الدعوبين متحدا ‏ 
وعن الاستئناف المرفوع عرن الحكم الصادر 
فى دعوى سرية فان المسكر المستأنف فى تحله 
ساهو عن ا 

د ومن' حيث ان ماسبق ابراده من وقائع 
بين منه ان الدعوى الحالة الى رفعها الطاعن 
تختلف فى موضوعها عن الدعوى رقم لالا؟ 
سنة .م1994 كلى النصورة فقد كان موضوع هذه 
الدعوى لازام المدينين بتسلم الداثتين هب/ا؟ 
قنطارا من القطن لبيعها واستيفاء دينهما البالغ 
قدره .مب جنيها وملحةاته , أما الدعوى الخالية 
فموضوعما الزام الدينين متضامنين بوفاء مبلخغ 
القرض وملحقاته أى الرامهم بوفاءالالتزام الأصلى 
لانسليم مااتفق على أن يكون كفيلا بوفاء الالتزام. 
ولا يصح القول بوحدة الموضوع تأسيسا على أن 
المدعبين طلبا فى الدعوى السابقة تسليم الأقطان 
لببعها وخصم دينهما من الثمن إذ هذا البيان اما 
كان شرحا للغرض من التسليم ‏ ولا تأسيسا على 
أن الحسكم السابق قد قضي ضمنا على المدينين 
الخنسة بالدين بلا تضامن إذ أن الاضامن طلب 
جديد يبت فيه الحكم السابق - ولا تأسيسا 
على أن الدائئين كانا فى الدعوى السابّة طلبا 
احتباطيا الزام المدينين متضامنين ببلغ الفرض 
وأن محكمة النصورة حكبها النهائى الصادر فى 
033 ةا بعد أن أجابت الطلب الأصلى 
قضت أضا برفض ماعدا ذلك من الطلبات زعما 
بأن هذا الرفض يبشخل طلب التضامن الوارد 
فى الطلبات الاحتياطية . ذلك أنه عند تقدم 
اللدعى الى الحمكمة بطلبين أحدهما أصلى والآخر 
احتياطى للخحالة رفض الطلب الأصلى ‏ انه إذا 
بلأجيب الطلب الأصلى سقط الطلب الاحتاطى 


من تلقاء نفسه واندفع عن الدعوى وأصبح غير 
مائل فى الخصومة إذ أن المدعى لابريد أن تعتل 
القاضي بالطلب الاحتباملى إلا إذا ل يقض له 
بالطلى الأصلى . وإذا كانت مححكمة النصورة قد 
قضت لمدعيين بالطلبات الأصلية بناء على سبب 
واحد هو وان الدعوى صميحة من ااستندات 
القدمة من المدعيين وعدم تدم ماينفيها « ثم 
ختمت منطوق الحكم برفض ماعدا ذلك من 
الطليات ‏ قلا أسباب حكمها ولا سياقه يمكن أن 
يفيد أنها أرادت أن تبت فى موضوع الطلبات ' 
الاحتاطة بالرفض وإذن فغاية مامحمل عليه هذه 
العبارة انها محرد محرز جرى القضاة على اختتام 
أحكامهم به أو أن معناها أن لاحل للطليات 
الاحتياطية بعد قبول الطلبات الأصلية . 

بر ومن حيث انه بناء على ماتقدم ‏ لما نت 
الدعويان ممتلفتين موضوعا كان الحكم المطعون 
فبه ‏ إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز الظر فى 
دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها ‏ مبنيا على 
كنا عاط رن هد ها كلا مواد بق 
خصوص قضائه فى دعوي الطاعن وفى خصوص 
قضائه فى دعوى سريءة لارتياط الدعويين ذلك 
الارتباط الذي من أجله تقرر ضمهما احداها 
الى الأخرى والدى هو محث. أن مصير دعوى 
سرية رهن بمصير دعوى الطاعن . 

( طمن الأستاذ وديم صليب الخحانى وحضر عنه 
الأستاذ : يف حسن ضد الت سرية المرمى العكة 
وآخرين وحضر عنهم الأستاذ عبد الرحن الرافعى بك 
رقم 13 سنة لالاق ) ١‏ 
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شاهد ٠‏ تراضى طرف الخصومة عليه . لايعتير اتفاق 
على قاعدة للائات . 

المبدأ القانوبى 

ان تجرد تراضى طرفى الخصومة الاستشهاد 
بشخص معين ثقة به واطمئنانا إليه لا يكون 
انغاقا على قاءدة للاثيات فى الدعوى تتقيد مها 
الحتكمة و يتحتم عليها الفصلفيها بمقتضى شهادة 
ذلك الشخص . ولايمنم الخصوم من الاستشهاد 
بغيره ولا المحكمة الأخذ شباسيم: 


لمكيو 

« حبث ان انطعن بنى على سببين الأول عخالفة 
الحكم لقاعدة الاثبات|لتىارتضاها الطرفانذلكأنه 
فىأثناء التحقرقالذى أجرته محكمة الدرجةالأولى 
فى مسألة عل الشفيع المسقط للقه فى الشفعة تنفيذا 
للحكم العهيدى الذى أصدرته فى 6 من سبتمبر 
سنة ١9146‏ ارتضى الطر فان شهادة ممد,يكسعداوى 
وهى لا تثيت العل بالبيع المسقط لق الشفعة فكان 
يتعين على الهكمذ أن تتقيد بيذه الشهادة .وأن 
لاتعول على غيرها من شهادة الشهود الآخرزين . 

« وحيث ان اتفاق طرفى الخصومة على سماع 
أقوال شاهد ليس اتفاقا على قاعدة للاثباتلامحوز 
مخالفتها فهو ليس احتكاما إلله بلثقة بهواطمشانا 
إليه فلا يمتنع على الطرفين الاستشهاد بغيره ٠‏ 

« ومن حيث ان محرد تراضى طرق الخصومة 
الاستشهاد بشخص ممين ثقة به واطمثنانا إليه 
لايكون اتفاتا على قاعدة للاثبات.فىالدعوىتتقيد 
.ها الحسكمة ويتحتم عليها الفصلفيهاعقتضى شهادة 


ذلك الشخص - ولا نع الخصوم هن الاستشمهاد 
بغيره ولا المحكمة من الأخذ بشهادتهم » وم نتم 
يكون هذا السبب مرفوضا . 

م وحيث ان حاصل السبب الآخر أن الحكم 
وقع فيه بطلان جوهرى من أوجه أربعة (الأول) 
أن شهادةالشهود تقوم معظمها على التنازل الضمنى 
عن الأخذ بالشفعة لاالعلم بالبيع المسقط لاحق 
( والثانى ) أن الحكم أورد فى أسبابهوقائع عزاها 
إلى الشهود مع أنها لا تتفق مع أقوالهم ‏ وإذ 
جاء هذان السببان غير مفصلين فى تقرير الطعن 
وخاليين من أى محديد لما بتعاه فبهما الطاعنعلى 
الحكم فهما غير مقبولين ( والثالث ) أن الحكم 
المطعون فيه أسند إلى الطاعن أنه اءترف بأن مد 
يك سعداوى أخيره بالبيع وشروطه » وذلك غير 
صحيح إذ أن الثابت فى محضر التخقي قأن الطاعن 
اعترف بأن محمد بك سعداوى أخيره بالبيع فقط 
وأنه لم يكن يعرف العن . ولماكان الطاعن لميقدم 
دليلا على هذا الوجه إلا صورةمن محضرالتحقيق 
ولاكان الحكم ١‏ عل أنه استق ذلك الاعتراف من 
هذا الحضر ولماكان جائزاً أن يكون للحكم مرجع 
آخر فى سائر أوراق الدءعوى ولما كان الطاعن 
لم يقدمها ‏ لما كان ذلك كان طعئه على الحكم 
غير ناهض - ( والرايع ) أنالحكم جاءمتناقض 
الأساب ذلك أن المحكمة بعد أن قطعت فى صدر 
الحكم على الطاعن بالبيع انتهت فى آخره إلى 
استنتاج ذلك من تعدد المقابلات ببنه و بينالمطعمون 
عليه الأول . ثما يدل على تشسككها فها سبق أن 
قطعت مه ولماكان الذي قالته المحكمة فى ختام 
الحكم هو « أنه من غيرالمقبول أنتتعدد المقابلات 
بين الطرفين لمعرفة قيمة الرهن ولا بحصل كلام 
فى الذن والعين المبعة 6 ولما كان ذلك لا بناتض 
ما سبق أن قررته من أقتناعها بعلم الطاعن عدا 

(0) 


أشكل 


حقيقيا بالبيبع وشمروطه بل هو توكيد له لماكان 
ذلك لم يكن محل لرمى الحكم بالتناقض . 


( طعن تود حسين بك ضد اهدتمد على حزاوى 
افندى وآخر رقم 1١54‏ سئة ١1‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصاب المزة تمد المفى الهزايرلى يك ومحيد 
صادق فبمى يك و#مد عزمى بك وعيد العزيز مد يك 
ومحمد على رشدييكمستشارين وحضورحضرةالأستاذ 
حمد فؤاد جابر رئيس النياية ) 


7 
ع نوشبر سنة م4.ة١‏ 

قرائن غيرقانونية . المحكمة لت ملزءة بالردعليها 

المبدأ القانوى 

المحسكمة ليست ملزمة بالتحدث فى حكمها 
عن كل قرينة من القرائن غير القانونية الى 
بدلي .مها الخصوم استدلالا على دعواهم من 
طر يق الاستنباط فانتلك القرا ئن موكولأمرها 
إلى تقدير القاضى ومحسبه أن يكون حكمه 
مؤسسا على أسباب مبررة لوجبة النظر التى 
الخيا ليرا 


الم 

« من حيث ان الطعن بني على أر بعة أسباب . 

« ومن حيث ان السببين الأول واثالى 
بتحصلان فى أن الحكم جاء قاصر الببان ذلك 
ان الطاعنين دفعوا أمام محكمة الاستئناف بأن 
الببعين موضوع الدعوى الوصوفين بأنهماوفائيان 
مخفيان رهنا واستداوا على ذلك ببخس العن فى 
الببعين اق كورين وباقرار صادر الى مورثهم من 
ابن أخيه محمد ابراهيم الصغير بأن مبلغ الن 
المدفوع باسمه الى مورت المطعون علهم عوجب 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والعشر ون 


عمد الببع الصادر اليه من هذا المورت عن 
الأطان موضوع الدعوى وهى المماوكة أصلا 
للورث الطاعنين ‏ هو فى الحقيقة مدفوع من 
مورث الطاعنين . ولكن الحك المطعون فيه 
جاء خَاليا من التحدث عن هذن الدليلين مع أن 
مس الدُن قرينةكافية وحدها للقطع بأن الببع 
عن رهنا ومع أن اللهكم الابتدائى استخاص 
من ذلك الاقرار أن عملية البيع الثاتى الصادر الى 
تمد ابراهم الصغير هى من الأعمال اللتوية الى 
لأ اليها مورث المطعون عليهم لاخفاء الرهن . 

« ومن حيث ان هذا الطءعن مردود بأن 
المحكمة ليت مازمة بالتحدث فى حكمها عن 
كل قرينة من القرائن غير الفانونية الى يدلى بها 
الحصوم استدلالا على دعواهم من طريق 
الاستنباط كا هو الحال فى القرينتين المذكورتين 
فى سبى الطءن فان تلك القرائن موكول أمرها 
إلى تقدير القاضي ومحسبه أنيكون حكمه مؤسسا 
على أسباب مبررة لوجبة النظر الى انتهى اليها كا 
هو الخال الدعوى ٠‏ 
« ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى أن 
الحكم أخطأ فى تكييف الاتفاق المؤرخ فى 
؟/8/ وخ الحرر بين 'مورث الطاعنين 
ومورث المطعون علمم الذى نص على امتسداد 
البعاد فى دفع مبلغ القن البينة في عقدى البيع 
الوفائى الى نوم م / ه لضا 1 
الحكمة وعدا بالليع فى حين أن هذا الاتفاق 
مع حصوله بعد فوات ميعاد الاسترداد أشار الى 
العقدين عى اعتبار أنهما بيع وفاء كا أشار الى 
العقدين على اعتبار أنهما ببع وفاء كا أشار الى 
مواعيد دفع العُن المبينة فيهما دون أية اشارة الى 
بيع جديد ولا وعد بالبيع . 

١‏ ومن حيث ان هذا السبب مردود بان 


ققّد اعتيرته 
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الحسكم اللطعون فيه قال فى هذا الصدد . وبا 
أن الاتفاق على مد أجل الاسترداد الى « عرض 
بعد ذلك بتاريخ ١‏ يونيه سنة م19 ( أي بعد 
اتهاء أمر الاسترداد فى العقد الأول بحو شُهر 
وفى الببقد الثانى بنحو سنة ) لايؤثر فى اعتبارها 
عقدى بع وفاء خلافا لا ذهب اليه الي لاستأتف 
وذلك لأن الادة ٠6م‏ مدني نصت على انه بمحرد 
بع الوقاء يصير البيع ملكا للمشترى على شرط 
الاسترداد عمعنى انه إذا لم بوف البائع بالشروط 
القررة لرد للبيع تبقى الللكية للمشترى » ونصت 
للادة ؟ عم مد على « أن البعاد المذ كور المحدد 
للاسترداد عتم بحيث يترئب على محاوزه سقوط 
حق الاسترداد ولا محوز للمحكمة أن عم بعدم 


سقوط الحق المذكور فى أى حال من الأحوال | 


ولو فى حالة القوة القاهرة » ومن مقتفى ذإاك 
أنه بمجرد عدم استعال البائع له فى الاسترداد 
يصبح البيع الوفائى ببعا ياتا تهاثيا وبما أن نص 
المادة +74 مد وان منع الحا كم من مد الأجل 
الحدد للاسترداد إلا أنه لم محل دون اتماق 
الشترى على التنازل عن <قه القرر له بالمادة 
المذكورة كليا بالتنازل عن صيرورة البيع باتا 
نهائيا أو حزئيا يعد الأحل الحدد للاسترداد 
والاتفاق على ذلك جائز قبل فوات الأجل الحدد 
أولا للاسترداد كا هو جائز بعد قواته دون أن 
يبر ذلك على طببعة العقد وكونه قصد به أن 
يكون عقد بع وفائى وقد لوحظ النص على 
مايفيد ذلك فى القانون المدنى الختلط حيث نصت 
المادة م49 منه « على أن اطالة المعاد المتفق عليه 
يقوم مقام الببع من الشترى للبائع الاصلى معلق 
على شرط أن يعتتبر المشترى المذكور مالسكا للمبيع 
ملكا تاما من يو م الببع الأول الى يوم إطالة 
البعاد ومعنى ذلك أن الاتفاق طى اطالة الأجل 
امجدد للاسترداد هو عارض لا يؤثر على حق 


بارا 
الملكية المترتب لمشترى بمجرد انعقاد البيع 
الوفائى له . وأن هذا الاتماق عد الأجل لابعدو 
كونه وعدا برد المببع معلق على شرط معين فاذا 
لم يتحوق هذا الشرط ( وهو استمال الحق فى 
الاسترداد ) أصبح هذا الوعد كأن لم يكن ومن 
ثم يكون الحكم ااستأنف فى غير محله من حيث 
اعتبار العقدين موضوع النزاع عقدى رهن 
استنادا على الاتفاق على مد الأجل الحدد أصلا 
فبهما للاسترداد ٠‏ وهذا الذى قاله الحكم صحيح فى 
القانون ولا خطأ فى ثىء من تقريراته » . 

« ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى 
أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم ببقاء الأعيان 
المببعة حت بد مورثهم البائع بصفته مستأجرا لها 
واستداوا على ذلك يعقد ايجار مؤرخ فى و١‏ 
مادو سنة عنمو( ولكن المحكمة قالت عنه أنه 
عن مدة لاحقة للتاريخ الذى أصبح فيه البييع باتا 
وهذا غير ميح لأن آخر تاريخ للاسترداد هو 
يوم بم مايو دنة موو . ثم انها أخطأت أيضا 
إذلم تبحث في أمر وضع اليد الذى كان يصح أن 
يكون محل تحقيق تصل به الحكمة الى نتيحة 
حاسمة فى الدعوى . 

و ومن حيث ان الشطر الأول من هذا 
السبب مردود بأن تاريخ الاسترداد فى العقدين 
موضوع الدعوى هو على ماهو ثابت بهها ‏ مايو 
سنة سوه ١‏ للعقد الأول ودونيه سنة غ98١‏ للعقد 
الثاتى وليس م مانو سنة ١485‏ الذى هو اليعاد 
المقرر فى اتفاق ؟ / / ١980‏ وقد توضح آنقا 
أن هذا الاتفاق عملية جديدة طرأت بعد سقوط 
حق الاسترداد فى اأبعين الوفائيين وليس للميعاد 
المذكور أثر فيهما - والشطر الآخْر مردود 
بأن المادة ١.٠١‏ من قانون المرافعات إذ حولت 
الحكمة اجراء التحقيق من تلقاء نفسهااعا جعات 


١٠١م4‎ 


ذلك موكولا لتقدير المحكمة ونظرها للدعوى 
ولوكان الطاعن يرى لزوما للتحقيق الى يأوم 
المحكمة على عدم اجرائه لكان 'عليه أن يطليه 
اليها أما إذ هو لم يفعل فلا ياومن إلا أفسه . 
ان 


الأستاذ زىسامان ضد فهمى حسن محمود عدالرءن خلف 


عن قنةه وتصفته وآخرين رقم 4لا ستة لااق) 


ا 
3 نوشير سنة مم5١‏ 
ثلاثة 0 د 
والشفيم ٠‏ 
المبدأ القانوتى 


ان قانون الشّفعة إِد قرر ى فى المادة 1١‏ أنه 
تب عليها حلول الشفيع بالنسبة إلى البائع محل 
ا ف 2 يع ماكان له وعليه 15 
المقوق ورجوع الشفيع على البائع لاعلى المشترى 
حصول الشفيع على تأجيل المن إلا برضاء 
البائع ‏ وإذ هو فى اللادة ١9‏ حمل للبائع 
وللمشرى كلمهما على السواء تكليف الشفيم 
باظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة ورتب سقوط 
الحق فها على عدم الاستجابة إلى اللبكايف 
الصادر من أيهما على السواء كذلك - وإذ 
أوجب فى المادة ١4‏ ان هذه الرغبة 'وجه إلى 
كل واحد منهما - وإذهو فى المادة ٠١‏ 
أوجب رفع دعوى الثفعة على كلبهما كذلك 


العدوان ات و لصو ا 1 0101 والعاشر السنة التاسعة والعشيرونٌ 


وإذقرر فى الادةه1 ان نك له لسدرة | ور ادي داك لقت لقال الإاقة. النها لى بالشفعة 

يعتبر سندا لماكية الشفيع وتسحل المحكمة 
من تلقاء نفسها 
كله وه نظره هى عملية 
تؤول بها الحقوق والالنزامات ما بين 

00 والمشرى إلى مابين البائع والشفيع فتزول 
صلة البائع بالمشترى فها لكل منبما من الحقوق 
على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلة فى: 
تلك المقوق بالشفيم فهى عماية قانونية تدور 
ولايد بي نأطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى 
ضرورى فيها حتى يمكن قانونا حصول هذا 
الملول الواقع فى حقوقهم هم الثلاثة ولا يتصور 
إلاقبل ثلاثتهم جميعا . ودعوى الشفعة » 
والقصود مها إجراء عملية هذا الحاول قضاء » 

يحب حك طبيعة الخال أن تكون دائرة ينهم 
م الثلاثة كذلك » ومن ثم يتحم أختصامهم 

حميعا فيبا وإلا كانت غير مقبولة وواجبا 


إن القا'ون أذ قرر ذلك 


| الحم بعدم قبولها فى أية حالة كانت عليها 


الدعوى . وهذا هو ءا عناه القانون ووضع أصله 
فى للادة ١4‏ حيثأو جب اختصام الشفيم والبائع 
والمشكرى فى دعوى الشفعة عند رنعها ابتداء ول 
تسكن به حاجة إلى التصر يح بذلك أيضا فى 
مراحلها الأخرى بعد أن قد بين ماهو الأصل 
فيها . 

اممو 

و من حيث ان النيابة العمومية قالت بعدم 
قبول الطعن لأنه وهومر فوع من الشترين والدغوى 


العددان التاسع والعاشر - السنة ااتاسعة والعشيرون 


ايل 


دعوى شفعة لم بوجه إلى البائعينوالقانون وجب 
اختصام الشفيع والبائع فى جميع مراحلها وإلا 
كانت غير مقبولة . 
« ومن حيث أن قانون الشفعة إذ قرر فى 
الادة و أنه يترتب عليها حاول الشفيع بالنسبة 
إلى البائع محل الشفوعمنه فى جميعماكانلهوعليه 
من الحقوق » ورجوع الشفيع على البائع لاعى 
الشترى إذا ظهر أن العقار الشفوع مستحق لاغير 
وعدم حصول الشفيع على ل إلا برضام 
البائع ‏ وإذ هو فى للادة4 ١‏ جعل للبائع وللمشترى 
كليهما على السواء تسكليف الشفيع باظهار رغته 
فى الأخذ بالشفعة ورتب سقوط الحق فيها على 
عدم الاستجابة إلى التكليف الصادر من أعهما 
على السواء كذهك ‏ وإذ أوجب في الادة ١4‏ أن 
هذه الرغبة توجه إلى كل واحد منهما ‏ وإذهو 
فى الادة 16 أوجب رفع دعوى الشفعة على كليهما 
كذلك - وإذ قرر فى الادة م١‏ أن اله» النهائى 
بالشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وتسحله المحكمة 
من تلقاء نفسها ‏ إن القاتون إذ قرر ذلك كله 
يكون قد بين أن الشفعة فى نظره هى عملي ةحلول 
تؤول بها الحقوق والالتزامات مابينالبائع والشترى 


إلى ما بينالبائع والشفيعفتزول صلةالبائع بللشترى | 


فما لكل منهما من الحقوق على الآخر يموجب 
عقد الببع لكون صلة فى تلك الحقوق بالشفيع 
فهى عملية قانونية تدور ولابد بين أطراف ثلاثة 
كل منهم طرف حقيق ضرورى فيها حقى يعكن 
قانونا حصول هذا الحاول الواقع فى حقوقهم ثم 
التلاثة ولا يتصور إلا قبل ثلائتهم جميعا . ودعوى 
الشفعة » والقصود مها إجراء عملية هذا الحاول 
قضاء » بحب محم طبيعة الحال أن تكون دائرة 
بينهم هم الثلاثة كذلك » ومن ثم يتحتم اختصامهم 
جميعا فيها وإلا كانت غير مقبولة وواجيا الحم 


بعدم قبولما فى أية حالة كانت عليها الدعوى 
وهذا هو ما عناه القائون ووضعأصله فى المادة ع ١‏ 
حيث أوجب اختصام الشفيع والبائع ولاشترى فى 
دعوى الشفعة عند رفعها ابتداء ولم تسكن بدحاجة 
إلى التصرريم بذلك أيضا فى مراحلها الأخرى بعد 
أن قد بين ما هو الأصل فيها . 

« ومن حيث ان حاصل ذلك أنه فى خصومة 
الشفعة لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع 
سواء في أول درجة أو فى الاستثناف أو ف التقض 
وسواء أ كان رافعها الشفيع أو المشترى أو البائع 
فإن رفعها أمهم فى أأية مرحلة من مراحلهاو لم نخاصم 
أحد صاحبيه قضت الحكمة ولو من تلقاء نفسيا 
بعدم قبوها إذ لا حم إلا فى دعوى ولا دعوى 
بغير خصم . وبهذا جرى قضاء هذه المكبة فى 
الطعن رقم ٠١4‏ س ق ١١‏ 

« ومن حيث انه لاعيرة بقول الطاءنين أنه 
فى خصوص هذه الذعوى لا يشترط لقبول الطعن 
بالنسبة إلى الحصة امبيعة من فاطمة عبد الغفار 
إعلانه إلى هذه البائعة لأنها ل تسكن مثلة فى الحكم 
المطعون فيه تمثيلا صحيحا فلا تكون من أطرافه 
والطعى لايعلن إلا إلى من كان طرفا فى الحكم 
المطعون فيه . لا يعتد بهذا القول إذ :أن الحكم 
المطعون فيه قضى فى مواجبة فاطمة بصحة تثيلها 
فى الخصومة وقضاؤه هذا موضوع أحد أسباب 
الطعن وإذ أن النظر فى الموضوع المذكور إنما 
يكون بعد قبولالطعن شكلا وإذأن الطعنلايكون 
مقبولا شكلا فى دعوى الشفعة إلا باختصام جميع 
الباقين والحال أن بعضهم لم مخاصم . 

( طعن الحاج تمد 'الطيب وخر وحضر عنهما الأستائذة 
حامد رّى وعلى حسين بك وعلى أيوب بك ضد الشيخ 
ابراهم محمد ارراهم أبوالحاج وحضر عنه الأستاؤ سايا 
حدثى - ارق لو ا 


-مءةُ 
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؟ - محجور عليه حقه ني الطعن على قرار التحكيم . 
مى يزول هذا الحق . 


الميادىء القا'ونية 

6 لبيك هو بنص الملدتين ا 
+.لامن قانون المرافعات مشارطة بين متعاقد.ن 
أى اتفاق على التزامات متبادلة بالتزول على 
حم المحكمين وبأن بطلان المشارطات لعدم 
الأهلية ب المواد ١1ء‏ 188 من القانون 
الددى بطلان نسبى إلى عدي الأهلية ولا يحوز 
اذى الأعلية المسك به . 

؟ - متى كان الثابت بالحسكم أن اليجور 
عليه قد أجاز مشارطة التحكيم بعد رفع الحجر 
عنه فد زال حقّه فىالمسك ببطلامها وإذكان 
الطاعن إعا يبنى زعمه على حق الححور عليه 
وكان حقى ال ححور عليه قد زال بالاجازة فلا 

لكر 
٠‏ من ابريل سنة م44١‏ ولم يعلن به المطعون 
عليه الثامن ( عبد الجيد ابراهم ) وأعلن السابع 
( على شحاته ) والتاسع ( صلاح الددين ابراهم ) 
والحادية عشرة (فوزية ابراهيم سالم) فى امايو 
سنة 1444 وعلى ذلك يكون الطعن لم يعلن الهم 
فى الخجمسة عشر يوما التالية للتقرير فهو باطلٍ 


العددان التاسم والعاثير ‏ السئة التاسعة والمشرون 
ا 


ا المبمعملا بالمادة ومن قانونهذهالحكمة 

1 ومن حكاان الطءن قد استوفى أوضاعه 
الشكاية بالنسبة إلى باق المطعون علمهم . 

« ومن حيث انه بى على أرعة أسباب . 

« ومن حيث ان السبب الأول يتحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان 
مشارطة التحكم التق عفدت فى 7١+‏ من دسمبر 
سنة /م؟ة١ؤ‏ لوجود ممحور عليه وقاصرين بين 
المتعاقدين عقولة أن بطلان مشارطة ال:حكم الى 
يعقدها ناقص الأهلية إنما هو بطلان أسى لاسوغ 
لغير ناقص الأهلة السك به . جاء خاطنا من 
وجبين ( الأول ) أن المادة 7.8 مرافعات تقول 
د لا يصح التحكم إلا تمن له التصرف المطلق فى 
حقوقه ...) وهو أص إستتبع أن يكون البطلان 
مطلتا , إذ أن التحكم ينطوى على التنازل عن 
حقوق وضمانات كفلها القانون العام فإِذا اختاره 
الأطراف المتنازعون وجب أن تتوافر فهم حميعا 
أهلية التصرف فى الحقوق . ثم أن أحكامالفانون 
فى شروط التحكم متعلقة بالنظام العام لأن فى 
التحكم خروجا على القانونالعام و ( الآخر ) أنه 
رقن أن البطلان نسى فإن للطاعن الحق 
فى السك به لأنه هو والحجور عليه عبد الخيد 
مغرفى إتما دخلا التحكيم كطرف واحد مختلطى 
الحموق والالترّامات محالة لا تقبل التحزئة وقد 
اعتيرهما حكم الحكمين نفسه فى حالة تضامن . 

« ومن حيث انالوجه الأول منهذا السب 
مردود بأن التحكيم هو بنص المادتين 7 , لاوس نا 
من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين أى 
اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حلم 
المحسكمين وبأن بطلان المشارطات لعدم الأهلية 
هو مجك المواد 1+1 و +18 من القانون المدقي 
بطلان نسى إلى عديم الأهلية ولا مجوز لني 


العددان التاسع والعاشر - الشئة التاسغة والغشترون 


١4١ 


الأهلية السك به , والوجه الآخر مردود بأنه 
متى كان الثابت بالحكر أن المحجور عليه قدأجاز 
مشارطة التحكم بعد رفع الحجر عنه فقد زال 
<قه فى الأسك سطلانها وإذ كان الطاعن إعا 
سى زجماعق حقالححور عله وكان<ق المححور 
عليه قد زال بالاجازة فلا يكون بحت أساس 
زعم الطاعن . 

« ومن حيث ان صل السيبين الثانى والرابع 
أن الحم أخطأ فى تطبيق الادة 4.لا مرافعات 
الى تنص على وجوب ايضاح موضوع النازعة 
بالتصريجح فى مشارطة التحكيم أو أثناء امرافعة . 
ذلك أن مشارطة التحكيم لم تثير إلى موضوع 
التحكيم إلا إشارة ممهمة غامضة هى أنه نزاع على 
تركة الرحوم مغربى بك موسىدون تفصيللاهية 
التزاع ولافىأى شىء يقع ثم أن الحم إذ قال 
بأنال+صوم أوضحوا النْزاع أئناء إجراءات التحكيم 
جاء قاصر البيان . 

0 ومن حيث ان الحم الطعون فيه قال فى 
صدد ذلك « أن طرفىمشارطة التحكم قد حددوا 
الغرض مها وأبانوا القصد منها فأشاروا إلى أن 
هناك تركة قام النزاع حولها فمابين الورثةوارغبتهم 
فى فضه يبعا ققد قبلوا كيم من اختاروثم لاقضاء 
فيه » على أن المادة > .* مرافعات التق عتمد 
عليها الدعى ت( الطاعن ) قد أباحت أيضأ ايضاح 
الموضوع أثناء المرافعة أمام الحكءة وقد تعددت 
الجلسات أمام المحكمين حت بلغت أربعة وثلاثين 
حضر فيها جنيع الخصوم وشرح قبا كل واحد 
منهم وجبة نظره وتقدم با بؤيدةه من مستندات 
والحج الصادر من المحسكمين شعر بالجهدالكير 
الذى امخذوه فى حسم النزاع وأنه كان معروضا 
أمامهم دقائق الموضوع محذافيره بما لا حاجة بعده 


مستزيد» ولماكان الطاعن لم يقدم مشارطة التحكيم 


ظ 


ممص لس م 


ولا محاضر جلسات المحكمين كان طفغنه على تحدم 
فى هذا الخصوص لا سند له . 

ومن حبث أن السبب الثالث يقوم غلى أن 
المج أخطأ فى عدم اعتباره حم اله_كمينالصادر 
فى ١؟‏ من أغسطس سنة ٠و‏ والمودع يمل كتاب 
حكمة مصر فى 8/54/ .48( باطلا لخالفته لنص 
المادة/ا ١‏ ل/امرافمات التى تقفى ببطلان حم المحكمين 
إذا صدر بشىءلم يطلبه الأخصام » ويقولالطاعن 
فى بان ذلك أن مشارطة التحكيم اقتصرت على 
الإشارة إلى وجود النزاع بشأن تركة المرحوم 
مغرنى بك موسى ٠‏ وإذا باللحكمين يتجاوزون 
لاق هذه الركة آل تركة ماهد موي © 
تصدوا إلى مسائل لم ترد فى مشارطة التحكيم ولا 
على لسان الخصوم أثناء الاجراءات وحكموا فى 
أمور لم يطلبها أحد من الخصوم . 

و ومن حيث ان هذا السبب مرهود با أثبته 
لحك من أن تناول المحكمين لنركةحامدمغربى 
إعاكان عواففة جميع الخصوم ومن بينهم الطاعن 
الفين أجمعوا على ضرورة ذلك لأن حامد مغربى 
توفى قبل والدء مغرنى بنك مومى فآل إلى الوالد 
فرضه فى التركة بل أن الطاعن أخذ على عاتقه 
إخطار ورثة حامد مغربنى للحضور أمامالمحكمين 
محلسة ١١‏ من ينابر سنة2؟1 . وقدرد الحكم 
على دفاع الطاعن بقوله « أن بطلان حك الحكمين 
طبقا للدادة بام7 مرافعات لا يتأ إلا إذا كان 
كمون قد نحكموا شىء لم يظلبه الخصوم بين 
أن طرفى عقد المشارطة قد طلبوا هذا ووافقوا. 
عليه إن لم يكن صراحة ضمنا » أما ماتجاء بالحكم 
من صحة العقدين الصادرين لعبد اميد مغرلى من 
والده وكذلكالمقودالصادرة للددعىفإن امحكمين 
قد كلفوا بالفصل فى الترَاع القائم حول التركة 
ولابد طم من أن مخدذوامقدارها ولا يتأت لمم 


يل 
ذلك إلا بعد الفصل فى قي العقود الصادرة لبعض 
الورئة من المورث وقد قبل الحكمون ذلك 
الاجراء ول يطعن واحد منهم عليه إيان نظر 
التحكيم الذى استمر حوالى السنتين » وإذ كان 
الطاعن لم يقدم محاضر جلسات الحكمين فلاسند 
لطمنه على الحكم فى هذا الخصوص . 
( طمن الشيخ محمود فرلى وحضر عنه الأستاذ 
ميخائول غالى ضد الشيخ مود ابراهيم الشيخ واخربن 


وحدر عن الأول والثانية الأستاذ عبد الرحمن الرافمى 
بك رقم *لااسنة لاكاق ) 


1/1 
1 وشبر سنة ١9.44‏ 

ل 
؟ ا طلات كف المنازعة والتسليم والريم ٠‏ التزامات 

شخصية . حوازها بالنسة للعقد غير المسجل . 

المبادىء القاهونية 

١‏ - ايقاعالبيع للرامى عليه اراد لاتترتب 
عليه حقوق له سوى ما كان للمدينالمبيع ملكه 
من الوق فى العقار المبيع . ولا كان حق 
ملسكيته المقار المبيم لاينتقل حتى بين التعاقدين 
إلا بتسجيل عقد البيم كانت ملكية الأطيان 
موضوع النزاع لم تنتقل إلى الملدين يسبب عدم 
نسحيل عقد شرائه فليس للمشترى منه فى المزاد 
حقوق أ كثر بما كان لبالعه وهى لا تتعدى 
الالنزامات الشخصية بينالمتعاقدين كنص امادة 
الأول من افون التسخين. ونا كان حل 
5-5 رسو المزاد فى هذه الخحالة لايغني عن نسجيل 


العدذان التاسع والعاشر - السنة التاسعة والمشرونُ 


عتّد شراء المدين كا لا يغنى تسحيل عقد شراء 
أى مشتر عن تسجيل عقد شراء بائعه بعد أن 
الفى قانون التسحيل الجحديد ( المادة 515 من 
القانون المدبى) الى كيف تنص على أنه فى حالة 
تعدد عقود انتقال الملكية بينعدة ملاك متوالين 
يكتنى بتسجيل الأخير منها . 1 كان ذلك 
كذلك كان اله المطمون فيه قد خالف 
القانون فى قضائه للمطمون عليها الأولى بتثبيت 
الملكية ووتعين نقضه فى هذا اللخصوص . 

؟ - طلبات كف المنازعة والقسليم والريع 
هى داخلة فى نطاق الالمزامات الشخصية بين 


المتعاقدين المترتبة على عقد البيع ولو لم يسجل . 
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د من حيث ان الطعن بنى على سببين حاصل 
أولما أن الحكمالمطعون فيه أخطأ فى القانون إذ 
قالبأن الدائن يجوز له تزع ملكي ةأرض اشتراها 
مدينه بعقد غير مسحل وأن حكم رسو الزاد 
يعتير فى هذه اطالة أداة صالحة لقل الللكية الى 
الراسى عليه المزاد مق حصل تسجيله مالفا بذاك 
مقتضى الادة وه من قانون المراقعات والمادة 
الأولى من قاتون التسجيل رقم م١‏ لسنة 1451. 
ذلك بأن الراسى عليه المزاد انما يتلقى ملكية 
العقار بالحالة الىكانت عليها هذه الملكية فى بد 
المدين البائع ولاكانت ملكية الأرض موضوع 
النزاع لم تنتقل إلى هذا الأخير من مالكها الأصلى 
وهو مورث الطاعنين الأولين لعدم تسجيل عقد 
سعها وكان هذا العقد قبل تسحيله لارتب عليه 
سوى التزامات شخصية بين عاقديه ‏ لماكان ذلك 
كان الراسى عليه المزاد ولا علك من الحقوق 


أ كثر مما كال لمدينه ولا يغنى تسجيل حكم رسو 


المزاد عن تسحل عمد المدبن الدى نزعت 

« ومن حدث أن واقعة الدعوى الثابتة بالحكم 
المطعون فيه تتحصل فى ألا أقيمت فى أغسطس 
سئة «9889 مري السيدة السغيرا ايكاسيس 
( المطمون عليها الاأولى ) على الطاعنين الثلاثة 


واقى !؛لطهون عليهم وطلبت فيها تثبيت ملكيتها . 


الى ؟ ف و # ط و سح س والزام السيدة كوثر 
مغازى الطاعتة الثالثة بأنف تدقع اليها مبلغ 
وا جنيها و :؟ه ملما ريع هذه الاطيان عن 


المدة من أول أكتوير سنة جرعرة ١‏ حتى آخر. 
سيتمير ستة 1845 وما إستحد واحتياطيا الزام . 
الدكتور البير مزراحى والاستاذن حجوزيف. 
مزراحى المطهون عليهما الثاى والثالث بأنيدفعا ' 


اليها مبلغ ١؟‏ جنيهاوعمة ملما واستندتالمطعون 
عليها الى أن الاطيان موضوع النزاع رسا مزادها 
على مورثها سلمان مزراحى وشركائه ضمن 
سوق ووط و هس وتسلوها حشر تسلم 
رسمى فى من مارس سنة همهو وأنها اختصت 
بالارضى موضوع النزاع عوجي محضر قسمة 
ووطعت اليد عليها هى ومورثها من قبلها منذ > 
من مارس مئة وة ١‏ حقّاغتصيتها الطاعنة اثثالتة 
افي ا كتوبر سنة ه١1‏ ودفع الطاعنان الأول 
والثانى الدعوى بلُوْعقد الببعالصادر م نمورئهما 
السيد ابراهم معد إلى ححد مد أبو عيطة للدين 
ا امزوعة سفسكيته عن الأرض موضوع التزاع لم 
صخل فلا يعر نلقلا لاملسكة ‏ ودفعتهاالطاعنة 


الثالثة ينها اشئرت الأرض من “زوحها الطاعن 


الأول وأحَه الطاعن التاق بعقد مسحل فى لم 
يمن أبويل سنة مام4:! . فردت للطعوق عليبا 
الأملى ,أن عقد الطاعنة الثالتة سووى ‏ وقنى 


المدوانٌ التاسع والعاشى - 


السنة التاسعةٌ والكمرون 1 


الحكم المطعون فيه بتأبيد المكوالابتدائي القاضى 


( أولا ) يتشبيت ملكية المطعون عليها الأولى الن 
الأرض موضوع النزاع وكف منازعة الطاعنة 
الثالثة لما فيها وبتسليمبا اليها ( وثانيا ) قبل 
الفصل فى باقى الطلبات يندب خبير زراعى 
لتقدير ريع هذء الاطيان من أول أ كتو بر سنة 
جح ١‏ لغابة سبتمير سنة 3915. 

« ومن حيث ان الح اللطعون فيه أقام 
قضاءه بماكية المطعون علبا الأولى للاأرض 
موذوع النراع على « أن قانون التسحيل وان 
نص على أن العقد غير السحل لايترتب عليه إلا 
جرد التزامات شخصية بين العاق.ين إلا أن هذا 
لايتعارض ممع المبادىء القانونية العامة الى من 
مستلزماتها وضع جميع أملاك المدين ضمانا لسداد 
دينه والق يترتب عليها أن الدائن يجوز له تزع 
ملكية مدينه من عار اشتراه ولم سجل عقده 
إذ ليس للمشترى أن يدفع طلب الدائئن بدعوى 
انه لم سجل عقده فالدائن لايضار بعدم التسجيل 
وكذلك ليس للبائع وهو للورث أن يمترض على 
نزع الملكية محجة عدم تسجيل عقد الببع الصادر 
منه فانه مازم بموجب الةواعد العامة على احترام 
تعهده وهو تحير قهرأ على تنفيف ماالتزم به وقد 
كان المورث حا ولم بعت إلا فى سنة وه ولم 
يعترض لاهو ولا خلفاوه من الورثة على البيع 
الخبرى أو على مرسى المزاد وه ملزمون بنفس 
التعبدات الى كان ملترما مها مور هم ومن ثم 
يتضح مجلاء جواز نزع ملكرة محمد أبو عيطه 
من المقدار للتنازع عليه القى اشثراء قد عرق 
من المورث الى أن قال « مق تقرر جولز نزع 
ملكية للدين من الشارات الى بشترءها يقد 
عرفى غير مسحل دون قبول. أي اعتراض من 
البائع أو من ووثته فيكون ح>. مرمى اراد 

الل 


١64 


أداة قانونيةصالحة لتقل الملكية مى حص لتسجيله 
طبعًا للقانون » وهذا الذى قاله المج لايصلح 
ميرراً لقضائه للمطعون عليها الأولى بالملكية قبل 
أن سحل عقد البيع الصادر الى محمد أبو عيطه 
المدين الذى ببعت أطيانه ورسا مزادها علىمورثها 
ذلك أن ايقاع الببع للرامى عليه المزاد لاتترتب 
عليه حقوق له سوى ماكان لهدين المبيع ملكه 
من الحقوق فى العقار المبيع . ولماكان مح قملكية 
العقار البيع لاينتقل حتى بين المتعاقديرن إلا 
بتسجيل عقد البيع كانت ماكية الاطيان موضوع 
النزاع لم تنتقل الى المدين محمد أبو عيطه بسبب 
عدم تسجيل عقد شرائه فليس للشترى منه فى 


المزاد حقوق أ كثر ماكان لبائعه وهى لاتتعدى. 


الإلتزامات الشخصية بين المتعاقدين كنص المادة 
الأولى من قانون التسجيل . ولاكان تسجيل حك 
رسو المزاد فى هذه الخحالة لابتى عن تسيل عقد 
شيراء المدءن كا لابغنى تسحيل عقد شراء أى مشتر 
عن تسجيل عقد شراء بائعه بعد أن ألغى قانون 
التسحيل الجديد المادة 514 من القانونالمدى الى 
كانت تنص على أنه فى حالة تعدد عقود انتقال 
الملسكية بين عدة ملاك متوالين ,كتفى بتسجيل 
الأخير منها ‏ لا كان ذلك كذلك كان الحكم 
المطعون فيه قد خالف القانون فى قضائهللمطعون 
عليها الأولى بتثبيت الملكية وتعين نقضه فى هذا 
الخصوص ..أما طلبات كف المنازعة والتسليم 
والريع:فهى داخلة فى نطاق الالتزامات الشخصية 
إن التعاقدين المترتبة على عقد البيع ولو لم يسجل 
ونقض الحكم في خصوص الماكي ةللسببسالف 
الذحكر لا يقتضى نقضه بالنسبة إليها بل يظل 
القضاء بها سلما مى كان لمكم مثبتا لصور يةعقد 
الطاعنة الثالثة ومفيدا أن وضع يدها كان لحساب 
باقى الطاعنين , 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئةٌ التاسعةَ والعشرونٌ 


د ومن حيث ان حاصل السبب الآخر أن الحم 
جاء مشوبا ببطلانجوهرى إذ قضى بصورية عقد 
البيعالمسجل الصادر من أول وثانى الطاعنين إلى 
الطاعزة الثالئة استنادا إلى قرائن بعضها وليدخطأً 
مادى والبعض غير متتج والبعض الأخير غير صحيح 
ثم هو لم يرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص 
ولم بحبهما إلى طلب احالة الدعوى على التحقيق 
لاثبات وضع بدالطاعنة الثالثةعلى الأرض موضوع 
التزاع من تاريخ شمرائها حتى تاريخ رفعالدعوى 

« ومن حيثان لحك قال فىهذا الخصوص 
وان صورية العقد الذدى تتمسك به المستائفة 
ثابتة أولا ‏ مى صلة القرابة بينهاوبين البائعين 
فعى زوحة أحدهماروزوجة أ لآخر ثانيا ‏ ان 
سعيد سيد ابراهم أحد البائعين موقع بامضائه 
كشاهد على عقد الببع العرفى الصادر من مورثه 
بدلل مطايقة امضائه الموقع مها على عقد القسمة 
المقدم من المستأنف عليها المؤرخ /إ؟ فبراير سنة 
ومو؟ وهولم ينكر هذه الامضاء "ا زعمت 
المستأنفة ‏ ثالثا ‏ انالتصرف البيع مقصور 
على العين المتنازع علهاولا عيرة باختلاف المساحة 
إذ أنها تنطبق على العين الراسىعليها المزاد بدليل 
انطباقالحدود والمعالم وه ىف تفس الحوض والقطعة 
والفرة ‏ رايعا ‏ ان الراسى عليه المزاد استلى 
العين فى تاريخ محضر التسليم دون منازعة من 
الورثة ول محصل. نزاع من المستأتفة لوضع بده إلا 
فى م دسمير سدنة همه | عندما تدخلت فىدعوى 
الانجار المرفوعة من المستا تفعليها على المستأجر 
خامسا ‏ لأن الببع لم محصل للمستأنفة إلا بعد 
رسو المزاد وتسحيل حكمه والتسلم الرسمىلورث 
المستأنف عليها » ولماكانت هذه القرائن شائغة 
ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتخلصه الجسكمنها 
ولم يثبت الطاعنون مايزجمونه من عيوب فيهاوم 


العددان التاسع والعاشر - السنة التاسعة والعشرون 


كنا 


يقدموا إلى هذه المحكمة مابثبت أنهم أدلوا أمام 
قاضي الموضوع بدفاع أو طلب لم برد عليه الحسكم 
الما كان ذلك كذلك كان مابعببونه على ال-كم 
فى هذا السب لاسند له 

« ومن حيث انه لما تقدم يتعين نتقض الم 
فى خصوص اللكية ورفض الطمن فما عدا ذلك 

( طمن امد السيد ابراهيم سميد اقندى وآخرين 
وحضر عنهم الاستاد يد امين عاءر ضه الست الفيرا 
ابيكاسيس مزراحى وآآخرين رقم 6١‏ سنة اا ق) 


ال 
نوثير سنة مغ.9١‏ 

وصية فى صورة عقد يم ٠‏ منى يعتير وصية ٠‏ 

المبدأ القانوبى 

إذا ثبت ان البائع مورث المشترى استمر 
واضعا يده على الءقار المبيع بعد المقد ظاهراً 
يعظهر المالاك يؤجره لمن يشاء أو يعطيه بالمزارعة 
لن ,يشاء واستبق التكليف باسمه إلى أن توى 
فمثر المشيرى على العقد وسارع إلى تسجيله » 
فان العقد وصية لا بيع . 

اليو 

9 من حيث ان الطعن نى على أربعة أسباب 
تنصب التلائة الاو لى منها على المدك. الصادر فى ٠.‏ 
١4| :/‏ وينصب الرابع على الحكم الصادر فى 
9/4 . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الأول أن 
الحكم أخطأ فى تكييف عقد الببع الصادر فى م" 
من مابو سنة “٠:4ة؛‏ من الورث الى ولديه 
الطاعنين إذ قال أنه وصية فى حين أنه عقد بع 
ساتر لمية ‏ وحاصل الثاتى والثالك أن الحكم إذ 
قضي بأن هذا المقد وصية أقام ذلك على أن البائع 


ظل واضع اليد على العين المببعة حتى وفاته ولا 
أقوال الشهود فى هذا فى حين أن ذلك لايؤدى 
الى القول بالوصية بأن وضع بد البائع إنما كان 
بوصفه وليا شرعيا على ولديه ثم من باب التسامح 
بعد باوغهما سن الرشد وفى حين أن أقوال 
الشهود على هاأثيتها الحكم لاستفاد منها الوصية 
وحاصل الرابع أن الحكم أخطأ فى وصف العقد 
المذ كور بأنه عرفى فى حين أنه عقد رسمى . 

« ومن حبث ان الأسباب الثلائة الأولى 
مردودة بأن الكم المطعون فيه إذ تفى فى 
الدعوى على أساس ان ذلك العقد وصية لم يزها 
الورثة قال « وحيث انه مجلسة “الا دسمير سنة 
الم التحقيق وأدلى شهود الطرفين بأقوالحم 
وقد أجمعوا سواء منهم شهود الاثبات أو شهود 
النفى على أمرين ‏ أولا ‏ انهم لم يعنموا بعقد 
ه؟ ماو سنة ؟١وؤ-‏ إلا عد وفاة الورث ل 
ثانيا ٠‏ ان حامد وابراههم كنا مقيمين مع والدها 
فى معيشة واحدة وكانت الأطيان تزرع بطريق 
الايجار أو المزراعة ولا يعرف الشهود شيا حمن 
كان يستولى على إبرادها وقد خالف هذا الاجماع 
شاهد واحد بدعى محمد احقد عسى وهو عت 
صلة اللصاهرة الى قرنفلة لأنها امرأة عمه فقد 
شهد بأنه سمع فى حياة المورث أنه باع أرضا لابنته 
قرنملة وكان زوجها ,زرع تصف الهانية أفدنة 
بالمزارعة وفى نهابة السنة كان المورث يستولى على 
محصول القطن بينا كان حامد وابراهيم يأخذان 
محصول القمح وفى موضع آخر شهد بأن قرنفلة 
ل تضع يدها على الارض الى اشترتها ولا يعرف 
انكانت دفعت ثمن هذه الأرض أو لم تدقعه . 
وحيث انه يضاف الى ماتقدم أنه تبين من صور 
محقيقات نيابة دمياط فى الطعن © سنة 1١941‏ 
وقد أمرت هذه الحكمة ,ضما أن حامد الشيريينى 


انين 


العددان التاسع والعاشير ‏ السينة التامعة والعشيرونئ 


يمد مسمسوسي يس سس سوسس سوبو 


الستأأف عله الثاتى قرر فى مخضر لم/ا دسمير 
سنة ١447‏ ومخصوص الطعن بالنزوير فى عقد 
الببع السجل في 4 أبريل سنة ورس#ة١‏ مايأنى 
« والذى تزوج من الست فاطمة محمد الدائى من 
سنة 148 وكان أخويه اعتدي على والدى وانهم 
فى الشروع فى قتله وحكم عليه بالأشغال الشاقة 
مدة عشرين سنة وأفرج عنه سنة ١978‏ فوالدى 
زعل منه وأراد أن محرمه من لليرات فكتب عقد 
بع م فدادين ولط وبيته لى وباق اخوانى ماعدا 
أخويه محمد وزوجته ويعد وقاته وجدنا ضمن 
أوراقه عقد ببع مصدق عليه من المحكمة الشرعية 
بسع هذا القدر لنا » وحيث انه على ضوء ماذكر 
آنا يسهل تكييف عقد ه امايو سنة419ة1 من 
الناحية القانونية ولا ترى المحكمة وصذا أ كثر 
انطباقا عليه وأقوى دلالة على حقيقته من اعتباره 
وصية ذلك أن اللتصرف لم يقصد البتة أن يكون 
تصرفه ناجزا وا أراد العليك بعد وفاته يؤيد 
ذلك أن الباعث له على هذا التصرف هو محاولة 
ابنه محمد اغتياله ‏ ورغيته فى حرمانه من ماله 
وأيلولة هذا المال الى أولاده المستأف عليهم دون 
مد افندى الدي شرع فى قتله ودون زوجته 
فاطمة الدالى التى لم تنجب منه ولدا فتهقد حصل 
التصرف فى الخفاء فل بعلم به أولاده ومنهم من 
كان بالغا ومن ناهز الخسة عشر عاما ومن بلغ 
الرشد بعد سنئوات قلائل ويقى أمر التصرف فى 
الكتان والءمد الدال عليه فى الخفاء الى أن توفى 
عدأ كثر من حمس وعشرين سنة من تاريخ 
تصرفه كان خلالما هو امالك الظاهر وواضع اليد 
المستأئر عاله يؤجره لمن إشاء أو يعطيه بالمزارعة 
لمن بشاء واستبقى التكليف باسمه وهو مظهر من 
أحم مظاهر الملحكية فظلت الأطبان مكلفة باسمه 
لإيعرفي لما مالك سواء الي أن انتقل ارح مولام 


وعثر الستأنف ضدثم على المقد فسارعوابتسجاة 
ونقل التكليف لأسائهم » وهذء الأسباب من 
شأمها أن تؤدى الى مااتهى اليه الحكم 

و ومن حيث انه للا تقدم يكون السبب الرابع 
من الطعن غير محد إذأنه متى كان العقد وصية 
م ممزها الورثة فهو باطل على كل حال رجميا كان 
أم غير رسمى . 

( طعن ابراهيم الدمر ينى أبو زيادة وآخر وحضر 
عتهما الأستاذ أحمد فهمى رفعت ضد الشيخ ابراءيم عمد 
الشيوخى وآآخرين رقم ١5‏ سنة ١1/‏ ق بالبيكة السابقة) 


ا 
6 لوشير سنة م95١‏ 

اسنئناف . صحيفته ٠‏ وجوب توقيعها من محام . 
الاستثناء من ذلك . أحواله . عدم تس القانون على 
الإطلان ٠‏ وجويه لصراحة اأنص على النهى ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

ان الفقرة الثالثة من المادة 4؟ من القانون 
رقم 16 لسنة ١99‏ نصت عل أنه لا يجوز 
تقدم سحف الاستثناف أمام محاك الاستئناف 
أمامها مع استثناء الخالة التىتكون فيها الدعوى 
مرفوعة على أحد الحامين ول يصدر من مجلس 
النقابة الاذن المنوه عنه بالمادة ٠‏ وهذا النص 
بوقمها محام مقرر . ومقتضى هذا النهى ان عدم 
توقيع الحامى على حيفة الاستئناف يترتب عليه 
لم يرتب اليطلان جزاء بالخالفة. وأنه. قد تعبد 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة.التاسعة والعشرون 


ذلك فىالقانون الجديد فردود بأنالنهى يتضمن 
بذانه هذا الجزاء وان لم يصرح به وبأنه مع 
وضوح معنى النص لاعيرة بما جرى قبل صدوره 
من نناة وتنديل أوتحذف بل ءا نامرد 


ذلك فى صلح قانون تال . 


امكو 

« من حيث ان الطاعن يينى طمنه على أن 
الحسم الطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون 
إذ قَمى بعدم قبول الاستكنافين القيدين محدول 
حكمة استثناف مصير برقي ٠١١‏ سق .+ 
و ١٠6لا‏ سق ١‏ شكلالآن صحمفتهمالم نه قعهما 
محام مقبول أمام عام الاستئناف طبقا للفقرة 
الثالثة من المادة غ”؟ هن قانون المحاماة رقم ه؟ 
أسنة 1578 مع أن نصها لم مجعل البطلان جزاء 
محتوما عند مخالفته . ويؤيد ذلك أن الشارع قد 
تعمد إغفال هذا الجزاءعند إصداره قانونالحاماة 
رقم مه لسنة 1444 لأن مجلسى البرلمان قد اتتهيا 
إلى حذف العبارة التىكانت تنص صراحة علىالبطلان 
في مشروع هذا القاثون نما يعتير تفسيراً تشسريعياً 
لنص الادة ١+‏ من قانون سنة وبم؟١‏ . 

« ومن حيث ان المقرة الثالئة من الادة ٠‏ 
من القانون رقم ١8‏ لسنة ١189‏ -نصت على أنه 
لا يوز تقديم صحف الاستئناف أمام محاكم 
الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد الامين 
القررين أمامها مع استئناء الحالة الى تكوتف 
فا اللدعوى مرفوعة على أحد الحامين ولم ,يصدر 
من مجلس الثفاءة الإذن النوء عنه بالمادة 7٠‏ . 

« ومن حبث إن هذا النص صرع فى النهى 
عن تقديم تلك الصحف مالم بوقعها عام مقرر . 


5 
ومقتضى هذا النهي أن عدم توقيع الحامى على 
صحقة الاستئناف يترتب عليه ولايد عدم قبوهًا 
أما الاعتراض بأن الشارع لم ترتب البطلان جزاء 
بالخالفة وأنه قد تعمد ذلك فى القانون الجديد 
فردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا اطزاء وإن 
لم صرح به وبأنه مع وضوح معنى النص لا عبرة 
عا جرى قبل صدوره من مناقشة وتعديل أو 

حذف بله ماكان من ذلك فى صدد قانون تال . 
« ومن حيث انهلا تقدم يكوتف الحج 
المطعون فيه لم محطيء فى تطبيق القانون فيتعين 

رفض الطعن . 
( طعن محمد لطنى طنطاوى اكندى وحضر عنه 
الأستاد عزيز خانكى بك ضد الشيخ «حمد زيدان 


وحضر عنه الاأستاذ محمود فهمى جندية بشرقم؟١١‏ 
سنه ١١1‏ ق بالهيئة السابقة ) 


هلع 


-١‏ افلاس . حالته . لايتقرر إلابالمتم النهالى الصادر 
فى الاقلا. 3 
قير اس 


؟ - اشهار الافلاس ٠‏ شرطه ٠‏ التوقف عن الأفع ٠‏ 

لايعدم امخاذ الدفاتر المقررة 

المبادىء القأنونية 

9١‏ حالة الافلاس التى تغل يد المدن 
الفلس من أن يوفى ديونه بتفسه . لا تتقرر إلا 
بلحس النهاتى الصادر بشهر الافلاس . ومتى 
كان ذلك كان للمحكوم بشهر إفلاسه ابتدائيا 
أن يزيل -الة التوقف الى انتابته إلى ما قبل 

النياتى فى الاستئناف الو 

صدور الحكم لنبالى فى الاستئناف أرفوع 


منه . فاذا ثبت لحكمة الاستئناف زواها - 


١٠١غ‎ 


ما هو الخال فى الدعوى - فلا مأخذ علبها 
ان هى ألغت الك الابتدانى الصادر بشهر 
الافلاس . 

؟ - قابون التجارة إنما جمل إشهار 
افلاس التاجر منوطا بتوقفه عن الدفع لا بعدم 
اتخاذه الدائر اللقررة . ولا كانتالح-كمة قد 
نفت عن المطمون عليه حالة التوقف عن الدنم 
كان الالزم عليها إذا هى لم تعتد بعدم الخاذه 
دفائر, أما ما جاء فى المادة 00١‏ من قانون 
العقو بأت من الاعتداد بذلك قحله أن تكون 
حالة الافلاس قد ثبتت أولا على التاجر وعندئذ 
يترتب على عدم الخاذه الدفاتر اعتياره مفلسا 
بالتقصير . 


اممو 

( من حيث ان الطعن بىعل سدبينرئيسيين 
القصور فى التسبيب ومخالفة القانون . 

« ومن حيث انه عن القصور فى التسبيب 
فيقول الطاعنون أن الحكي إذ قضى,الغاءا لمكم 
الاتدائى وبرفض دعوى الافلاس الرفوعة من 
مورثهم على المطعون عليه شابه القصور من 
ثلاثة أوحه . 

« ومن حيث ان الوجه الأول يتحصل فىأن 
الحكم أغفل محقيق دفاع جوهرى لور ثالطاعنين 
ذلك أنه رفع الدعوى بطلب شهر افلاسالمطعون 
عليه لتوقفه عن دفع دين مقدار, الفا جنيه ثابت 
لمورث الطاعنين بوصول مورخ في 4 من يناير 
سنة 1444 فدافعالمطعون عليه يأنالبلغ المذ كور 
لم يكن قرضا بل حصة في شوكة محاصة في صفقة 


العددان التاسع والعاشمر - السنة التاسعة والمشرون 


من الأرز بعت مخسارة أنت على حصة مورث 
الطاعنين فى رأس امال فيكون الدين متنازعا فيه 
وغير صالح لطاب شهر الافلاس . فرد مورت 
الطاعنين بأن النزاع فى الديئ غير جدى إذ أنهعلى 
فرض أن المعاملة كانت شركة فان المطعون عليه لم 
يشتر الأرز موضوع الشركة واذن لاحل أصلا 
للادعاء محصول خسارة بل بقيت ذمة الطعون 
عليه مشغولة بالمبلغ الذى أعطى منه الوصول . 
ولكن الح المطعون فيه إذ قال ببحدية التزاع 
أغفل التحدت عن هذا الدفاع . 

« ومنحيث انهذا الوجه مردود بأنالحمكة 
قد استخلصت فى منطق سلم من عبارة الوصول 
المرفوعة به دعوى الافلاس أنه إنما تضمن شركة 
لاقرضا وم كان ذلكفلا محل كا قالت الحمكمة 
بحق س فى دعوى اشهار الافلاس ومني لاتقوم 
على دين يكتنفه النزاع ‏ اتابعة دفاع مورث 
الطاعنين فى خصوص أدعائه بعدم تنغيف الشركة 
ومطالبته محصته كاملة فى رأس المال فارت محل 
بحقيق هذا الدفاع إعا يكون فى دعوى تصفية 
الشركة . 

د ومن حيث أن الوحه الثانى يتحصل ف أنه 
بالرغم من تمسك مور ثالطاعنين بتوقفالمطعون 
علية عن دقع دو نأخرىغير دينه الات بوصول 
؛ من ناير سنة 4 4ه ا وهى الدديون المي ذكرها 
وكيل الدائنين فى حاضره التى قدمها إلى محكمة 
الاستثناف فان الحم قصر محته على درن المورث 
الطاعنين والديون الق أثبتها وكيل الدائنين فى 
الحضر المؤرخ فى /ا١‏ من يونه سنة 6و١‏ 
وأهدرت بلا تسبيي الديون الأخرى الثابتة فى 
محاضر أعمال وكيل الديانة وتقاريره التالية . 


« ومن حبث ان هذا الوجه مردود بأنف 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والشرون 


الحم قد عنى بالتحدث عن كل الديون الى كانت 
محل مناقشةجديةعن صلاحيتها للحي باشهار الافلاس 
سواء الواردة فى مخضر /19 «ونيه سنة ١14‏ أو 
فى الحاضر والتقارير التالية له خلافا لزعم الطاعن 
ومن الديون الأخيرة دين..> ج محل بروتستو 
* أغسطس سنةغ 4 ودين 46١‏ ج نح لبر وتستو 
غ نوشبر سنة 1144 ودين ٠١‏ اج محل برونستو 
١‏ أغسطس سنة 1544 . أما الديون الأخرى 
فقد قدمت عنها إلى محكمة الاستئناف مخالصات 
بالوفاء وهى مقدمة أيضا مع الطعن فلم يكن تعلق 
الطاعن مها تعلقا جديا لعدم صلاحيتها للحكمناغ هار 
الافلاس ولا يمكن واطالة هذه أن يكون عدم 
تحدث الحكم عنها موجبا ليطلانه 

« ومن حيث ان الوجه الثالث يتحصل فىأن 
الحم أغفل الرد على ماجاء بال الابتدائىمن 
ثبوت حالة ارتباك اللطعون عله مالا وشروعه 
فى تهريب أملاكد . 

« ومن حيث ان هذا الوجه لامحل له إذ أن 
الحكم المطعون فيه قد رد على الحم الابتدائى 
فقال « أنه إذا صح أن المستأنف كأنه فى حالة 
من الاعسار قد تبرر اعتبارهمتوقة! عن دفعدبونه 
فانه لامراء قى أنهذه الحالة قدزاات الآن وليس 
لدى الحنكمة من الوقائع والقرائئ ماببرر استبقاء 
حم الاقلاس الذى بنى كا ببنت الحكمة آتقاعلى 
وقائع غير صحيحة ع . 

20 انه عن مخالفة القانون الق 
عزوها الطاعتوت إلى الحكم فاتها تتحصل فى 
ثلاثة أوحه . 

« ومن حيث ان حاصل الوجه الأول أنه 
بالرغم من ثبوت توقف المدين عن دفع ديونه 
إلى ماقبل صدور الحم الابتدائى بشير افلاسه 


000 


فان الحم الاستثناق! لطعونفيه قضى رض دعوى 
الافلاس مححة أن المدين قام بعد صدور الحكم 
الاتدائى بوفاء ماعليه فى حين أن هذا الوفاء 
لتأخر لايزيل قانونا حالة التوقف الموجبة الحكم 
بشعر الافلاس 

ه ومن حيث أن هذا الوجهمردود بان حالة 
الافلاس س اا تغل يد المدين المفلس عن أن 
بوفى ديونه بنفسه - لاتتقرر إلا بالكم النهائى 
الصادر بشهر الافلاس وم كان ذلك كان للمحكو 1 
بشهر افلاسه ابتدائيا أن يزيل حالة التوقف الى 
انتابته إلى ما قل صدور الحكم النهائى فى 
الامتنناف المرفوع منه . فاذا 'ثيت الحمكمة 
الاستثناف زوالا كا هو الحال فى الدعوى ‏ 
فلا عليها ان هى الغت الحكم الابتدائى الصادر 
بشهر الافلاس . 

« ومن حبث ان الوجه الثاتى يتحصل فى أن 
الحكم لم يعتد فى قضائه بعدم امخاذ المطعون عليه 
الدفاتر الواجب امسا كها قانونا فى حين إنقانون 
التجارة بوجب عليه امسا كها وان المادة ١م‏ من 
قانون العقوبات تعد عدم امساكها من أحوال 
التفالس بالتعصير ., 

«ومن حيث ان هذا الوجه مردود بأن قانون 

التجارة إعاجعل اشهار افلا سالتاجر منوطابتوقفه 
عن الدفع لابعدم امحاذه الدقاتر المقررة . ولما 
كانت اللهحكمة قد نفت عن المطعون عليه حالة 
التوقف عن الدفع كان لالوم عليها إذا هى لمتعتد 
بعدم امخاذه دفاتر ٠‏ أما ماجاء فى المادة ٠م‏ من 
قانون العقوباتمن الاعتداد بذك فحله أزتكون 
حالة الافلاس قد ثبتت أولا على التاجر وعندئذ 
يترتب على عدم امحاذه الدفاتر اعتباره مفلسا 
بالتقصير . 


« ومن حبث ان الوجه الثالك بتحصل فىأن 


١ أثقء‎ 


الحسي قضى بالزام مورث الطاعنين بالمصروفات 
بالرغم من ثبوت أن الطموناعليه كان من .قبل 
رفع الدعوى متوقفاً عن دفع ديونه فكان هو 
المتسب فى رفعها وكان الواجب قانوناً الزامه 
هو بال مصروقات . 

« ومن حيث ان هذا الوجهمردود بأن الول 
بثبوت حالة التوقف قبل رفع الدعوى فيه يجاوز 
لا قرره اخ الطعون فه إذ قال « وحيث انه 
إذا صح أن الستأئف فى حين رفع الدعوى كان 
فى حالة من الاعسار قد تيرر اعتباره متوقفا عن 
دفع ديونه فانه لامراء فى أن هذه الالة قد زالت 
الآن وليس لدى الحمكمة من الوقائع أو القرائن 
مايبرر استيفاء حكم الافلاس الذى بنى كا بينت 
المحكة آتفاعلى وقائع غير صميحة » ومن هذا 
يبين أن القول شبوت حالة التوقف قبل رفع 
الدعوى إعما كان من قبيل الفرض الدلى وهو 
فرض رجحعت”ال4_كمة فاستبعدته عندما قررتأن 
الحسكم الابتدائى بي على وقائع غير صحيحة - 
هذا إلى أن الحم قد أثيت عدم سلامة الأساس 
الذدى - رفع به مورت الطاعنين الدعوى وقام 
عليه دفاعه طوال مراحلها وهو أنه صاحب دين 
قرض خال من النزاع فقرر الحكم الطعون فيه 
أنه صاحي حصة فى رأس مال شركة وان هذه 
الحصة دير متنازع فيه لايص لح أساسا لطلب الافلاس, 


« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أماس . 2 


(طعن ورئة الرحوم ابراعيم لببطة يك ضد الماج 
أسليم عمد على رقم ١١‏ ق بالبيئة السابقة ) 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والمشيروٌ 


1ض 
9 دسمير سئة ١944‏ 

١س‏ عرض الدين ثم إيداعه ٠‏ شرط سصمته * 
* ل مشتر . تسل العين الببعة قبل دقم باقى الثءن , 
ملزوءيته بالفائدة 

الميادى» القانونية 

١‏ - يشترط اصيحة العرض أو الابداع 
الذي يعقبه ‏ سواء حصل العرض وقت الرافمة 
أمام المحكمة وفقا ننص المادة 807 مرافمات 
أوعلى يد محضر وفتا لنصالمادةٌ 56 مرافمات 


.أن يكون خاليا من أى قيد أو شرط لا محل 


للندين فرضه . 

؟- الحم الوارد بالمادة ٠‏ مم من القانون 
المدى الي تقرر حت البائع فى فوائد على المنإذا 
"ان المبيع الذى ملم ينتج من كرات أو أرباح 
أخرى إتما يقوم على أساس من العدل الذى 
يأنى أن يجمع الشترى بين يديه ثمرة البدلين 
لمبيع والمن وهو بذللك مختلف عن الأصل الذى 
تقوم عليه المادة ١١»‏ مدلى ‏ ولنلك حق 
القول ان على المشترى فوا من امبيم المثمر 
الذى نمه من يوم تسليمه ولا يقف. جريان 
هذه الفوائد أن يكون المْن أو أن يصبح غير 
مستحق الأداء حالا » كأن يكون مؤّجلا أصلا 
أو لمبلة طارثة أو يكون حجو زا عليه أو محبوسا 
بحت يد المشترى وفقا لنص المادة 51 مدلى 

ال مثو 


ومن حيث ان الطعن بنى على أرعة أساب 


العددان التأسع: والعاشير .. السنة التاسعة والعشرون 


حاصل أولها أن الحم المطءون فيه إذ قفى على 
الطاعن بالزامه بأت يدفع إلى المطعون عليها 
بصفتها "من الأطيان التى اشتراها من «ورثها قد 
أخطأ فى تطبيق القانون لأن الطاعن سبق أن 
عرض باق القن عرضا حقيقيا على المطعون عليها 
أثناء التقاضي أمام #_كمة الاسكندرية الكلية 
ملسة ١‏ من فبرايرسنة 1946 ولكنها رفضت 
قبول هذا العرض فأصبحت ذمته بريئة من الكن 
الذى أودعه بعد ذلك قل السكتاب فا كان يتأنى 
الحم بالزامه بدفع الممن بعد أن برئت منه 
ذمته قانونا . 

« ومن حيث انه ببين من مراجعة المستندات 
أن الدعوى أقمت على الطاعن أمام محكمة 
الاسكندرية الابتدائية فى 16 يوله سنه ١64+‏ 
وبحلسة ؟؟١‏ فبراير سئة ه4ة! عرض الحاضر 
عن الطلعن مبلغ 5م/اج باق العُن مقرئا هذا 
العرض بشسرط أن تتعهد المطعون عليها عننفسها 
وبصفتها بتوقيع عقد البيع النهان » وفى 7١‏ من 
فبراير سنة ١446‏ أودع الطاعن قل الكتاب مبلغ 
لاج مقرراً فى محضر الايداع أن هذا المبلغ 
هو باقى تمن الثانية عثمر فدانا المبيعة لهم نمورث 
المطعون عليها مشترطا عدم صرف المبلغ لورثة 
الباقع إلا بعد « أنبوقعوا عقدالببعالنهائى! خاص 
مهذهالصفةة مح ث إذا وقعوا العقدالمذ كور وتصدق 
رسمياً على توقبعهم أمام قلم الكتاب يصرف اليم 
اللبلغ المودغ بلا قبد ولا شمرط ١‏ . . » 

« ومن حيث انه يشرط اصحة الغرض أو 
الإبداع الذى يعقبه س سواء حصل العرض وقت 
المرافعة أمام امحكمةوفقا لنسالمادة 49 مرافعات 
أو على يد محضر وفمًا لنص المادة جم مرافعات 
.أن يكون خاليا منأى قبدأو شرط لاحل للمدين 


ل 


هذا الإيداع أنه قيد صرف المبلغ المودع علىشرط 
تعس وهو قيام المطعون عليها بامضاء عقد البيع 
النهائى مع أنه ( الطاعن ) سبق أن محصل على 
حكم بصحة إمضاءالبائع من حكمة طنطا فيالدعوى 
رقم هوم سنة غوو١‏ إذ هو حكم يوم مام 
التصديق على الامضاء ويسحل وتنتقل الملحكية 
بتسجيله » وانتهى الحمكم المطعون فيه إلى بيان 
النئحة المنطفة لذلك وهى منى حكمه قائلا 
« ونظرآ لهذا القيد على صرف المبلغ المودع لم 
تعدر المستانفة ( المطعون عليها ) على صر فهولذلك 
لا يكون الإبداع مبرئا لذمته من الالتزام بالوفاء 
ولا رفع عنه وجوب دفع الفوائد عن باق الثمن 
مادام هو قد استم المين وينتفع بثارها . . . » 

د« وهن حيث ان هذا الذى قرره الحسكم 
لاعخالفة فيه لاقانون فيكون السيب الأول واجب 
الرفض ٠‏ 

« ومن حيث أن السبب الثانى يتحصل فىأن 
الحكم المطعون فيهإذ قضى بالزام الطاعن بالفوائد 
من تارع ؟ من نوفير سنة 1941 وهو التارعم 
امحدد لابرام عقد البيع النهائبى قد أخطأفتطبيق 
القانون اذ ولو أنه استلى الأطيان المببعة واستغل 
نمرتها من تاربع عقد البيع الابتدائى الحاصل فى 
ومن أ كتوبر سنة 144 فإنه لا يازم بفوائد 
عن باق الثمن لسببين أولا ‏ أن الثمن ماكان 
مستحق الأداء فقداشترط فى العق دالا بتدائىالخرر 


فى أول أ كتوبر سنة 1448 أن يقومالبائع بتسليم 


اممشترى مستندات التمليك وأن باقى الثمن يدقع 
عند حرير العقد النهاثى بعد مضى شهرمن تاريخ 
اأعقد الاتدائى وقد قصر البائع فالتراماته فأصبح 
النمن غير حستحق الأداء الأمر الذى لامجوز 


فرضه , وقد عابٍ الحكم المطعون فيه محق على | معه إعمال نص المادة .عام مدت , ثائيا ‏ أن 


0 
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رفض المطمون عليها قبول عرضه لباق الثمن 
سقط التزامه بالفوائد . 


« ومن حيث ان الحم الوارد بالمادة .سوم 
من القانون المدلى الى تفرر حق البائع فى فوائد 
على العن إذاكان الببع الدى سم ينتج من ثمرات 
أو أرباح أخرى إعا يقوم على أساس من العدل 
اذى يأنى أن جمع الشترى بين بده عر ةالبدلين 
المبيع والثمن وهو بذلك مختلف عن الأصل الذى 
تقوم عليه الادة 84؟ مدلى . ولذلك حق القول 
أن على المشترى فوائد من البيعالمثمر الذى نساده 
من يوم نسامه ولا يقف +ريان هذه الفوائد أن 
8 ن الثمن أو أن صب حغير مستحدق الأداءحالا . 
كأن يكون مؤجلا أصلا » أو لمهلة طارئة أويكون 
محجوزاً عليه أومحبوسا تح تيد المشترىوفقا لنس 
المادة وسم مدني . 


« ومن حيث انه لذلك لا يستطيع الطاعن 
التمسك بأنه غير ملزم بفوائد عن باقى الثمنحتى 
لو صح ما ,دعيه من أن الثنمن ماكان مستحق 
الأداء فى ؟ من نوشير سنة ١941‏ لأن البائع لم 
يسامه مستندات التمليك أو لأنه تخلف عن تحربو 
المقد النبائى » مق كان من المسلم به أنه ودع اليد 
على الأطيان المبيعة يستغلها من 4* أ كتوبر سنة 
- كذلك لا يستطيع أن يزعم أن جريان 
هذه الفوائد بمب أن يقف عند تاريخ عرضه 
باقى الثمن فى ١١‏ من فبراير سنة ه14١‏ » لأن 
هذا العرض فضلا عن أنه قيد بشرطيبطلهكوسيلة 
للوفاء » لم برفع بذاته بد المشترى عن الثمن » فبق 
جامعا بين تمرة البدلين ‏ لذلك وجب أن يسرى 
حي المادة .جم مدلى رغم هذا العرض . 60 

« ومن حيث ان السببين الثالك والرابع 
يتحصلان فما يعيبه الطاعن على أسباب المسم من 


المددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرونُ 


قور وتناقض ويصوو الطاعن التناقض فى أن 
الحم بيها يعفى برفض طلب المطعون غلنها فسخ 
عد البيغ تأسيسا على أن الطاع نقد قام بالتزاماته 
إذ هو يضى عليه فى الوقت ذاته بالثمن والفوائد 
مححة أنه قصر فى الوفاء بالتزاماته , 


« ومن حيث ان هذا التصوير غيرسليم وليس 
ئمة تناقض إذ المي المطعون فيه قد رفض طلب 
فسخ البيع بناء على ما اعتمده من أسباب محكمة 
أول درجة الي عللت رفضها طلب الفسخ 4 يانه 
من المس به أن للمدين الحق قبل النطق بالحكم 
النهائى بالفسخ أن ينفذ التزامه فيتجنب الفسخ ‏ 
وهنا قد أظهر المدعى عليه ( الطاعن ) استعداده 
بالقيام بدفع الثمن إلا أن المدعية لم تقبل الثمن 
منه فأودعه مخزينة الحكمة . . . وبناء على ذلك 
لا يكون نمت حال للحم بالفسخ بعد أن أظهر 
المدعى عليه استعداده للوفاء بالتزامه واستعداده 
لدفع الثمن بل أنه أودعه على ذمة المدعية بصفتهها 
فى خزينة الحسكمة ولا ببق سوى ما أثارته المدعية 
من أن هذا الايداع جاء ناقصا . . . » اعتمد 
الحك المطعون فيه هذه الأسباب ارفض طلب 
الفسخ ولكنه رأي أن القيد الذى قيد به صرف 
المبلغ اللودع هو شرط تعسنى وأن للمطعون عليها 
أن تصرف هذا المبلغ وذلك للأسباب السابق 
ايضاحها كا رأى أن المشترى ملزم بفوائد الثمن 
فمضى مهاء فلا تناقض بين أن ترى المحكمة 
استعداد الشترى الحدى فى وفاء الثم نكافيا أرفش 
طلبٍ فسخ البيع وبين أن تقضى عليه بالزامه 
بأن يدفع ما زال عالقا يذمته من ثمن وملحقات . 


« ومن عحدث ان الطاعن لم نفصم افصاحا 
كافيا عما يعنيه بالقصور الذى يزعم أنه شاب 
لمكم بل أورد عبارات معاة لا يكشف عن 


العددانت التاسع و لمات عبد المنة أ السنة التاسعة والمفشرون 


مرماها امعان النظر العميق لذلك يكون 
بالقصور غير مقبول . 

( طمن قاسم طاهر الصرى افندي وحضر عنه 
لاد ري لطر ع اقبت أنعام سرور الغايش 
ع ن فسها وبصفتها و-ضر عنبا الأستاذ توفيق سيدثم 
رقم ١١١‏ سئة ١9‏ ق بالبيئة الساقة ) 


الطعن 


ع 


ا١9غملل دلسمبر سنة‎ ١١ 


غصب . الادارة لعين مملوكة ٠‏ 
الادارة شيمة العقار 


حق امالك 6 مقاضاة 


المبدأ القانوتى 

الغصب لا ينقل ,ذاته مللسكية المقار إلى 
الغاصب . ولكن إذا استولت جبة الادارة 
على عقار دون انخاذ اجراءات تزع الملكية 
المناقع العامة وجر دت مالكه م ن حيازته 
واستولت عايه استيلاء نهائيا كاملاا» فقاضاها 

الماللك مطاايا بقِيمةٌ العقار كانت دعواه مقبولة 
ولا يدفهبا أن الملكية لم تنتقل بعد خجبة الادارة 
إِذْ فضلا عما للادارة أن تنقل الملك إلى جَبَّها 
فى أى وقت باصدار مرسوم بزع ملكية 
أو تخصيص المنافع العامة فانالحم الذى يصدر 
للمالك ,العو يض عن قيمة العقار نحيل حمّه 
ويرده الى مبلغ منالمال . ولكن يسوغ للهة 
الادارة إلى حين صدور ارسوم أوالحك النهائى 
أن تقوم برد العين إلى مالكها إذ أن الملك 

لازال لصاحبه وم برد عليه إلاوائمة مادية ثى 


الغصب وما نحم عنه من صَبرر والغاصب مارم 


ظ 


و 


برد ما غصب والتعو يض عما مخلف عن عدوانه 
فان فمل فلا تثريب عليه ولا يجوز للمالك أن 
يازمه باستبقاء المغخصوب ودفم قيمته إلا إذا 
استحال الرد أو استقر رأى جبة الادارة علىأن 
يكونالاستيلاء مهائيا . وما ذلك كله إلا تطبيق 
لقواعد المسئولية العامة التىتقضى بأن التعو يض 
المينى هو الأصل ولا يسار إلى عوضه أى 
التءو يض النقدى إلا إذا استحال التعو يض 
عينا . فاذارفم المضرور دعواه مطالبا بتعويض 
نقدى وعرض المدعي عليه تعويض المدعى عينا 
كرد الثىء الغتصب -- وجبقيول ماعرض 
بل لا تكون المحكمة متحاوزة سلطها إذا 
فى أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب 
لد ذلك ار أصر على ما يطلبه من تعو يض 


نقدى . 
مجك 


م« حث ان بما بنعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فه أنه إذ قضى ,الزامه بأن يدقع الى 
المطعون عليهم مبلغ 84107٠‏ جنها وذلك تعورضا 
لهم عن تلك الساحة من الأرض ملكهم التق 
استولى عليها الطاعن وصيرها شارعا دون احْمَاذ 
اجراءات نزع الملكة عت حا قد أخطاً 
فى تطبيق العانون . وذلك لأنه قدر التعويض 
المستحق على أساس أنه ثم الارض وهو لايكون 
كذلك إلا إذا كانت مذكنتها قد انتقلت الى 
الطاعن وهى لم تاتقل بعد إذ الغصب لايمتير قاهونا 
سببا من أسباب اتقال الملك فى العقار بل .بظل 
اللك لصاحبه على الرغم من الغصب - ولأنه لم 
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بأنه لاستعداد الطاعن أثناء سير الدعوى أرد 
أرض الشارع للمطعون عليهم مع أنه أمر جائز 
مادامت ملكية أرض الشارع لازالت باقية لهم 
وجواز الرد وجب حصر قيمة التعويض فى واقعة 
الغصب وما ينحم عنها ويستتبع هذا أن يكون 
التعويض فى هذه الحدود دون قمة املك ذاته ٠‏ 

« وحيث ان الغصب لابتقل بذاته ملكية 
المقار الى الغاصب . ولسكن إذا استولت جهة 
الادارة على عمار دون اتخاذ اجراءات نزع 
االمكية للمنافع العامة وجردت مالكه من حيازته 
واستولت عليه استلاء نهائيا كاملا » فقاضاها 
الالك مطالءا بشيمة العقار كانت دعواه مقبولة 
ولا يدفعها ان اللكيةلم تنتفل بعد لجبة الادارة 
إذ فضلا مما للادارة أن تنقل اللك الى جهتها 
فىأى وقت باصدار مرسوم نزع ملكية أو مخصيص 
للمنافع العامة فان الحكم الذى يصدر لامالك 
بالتعويض عن قيمة العقار محميل حقه ويرده الى 
مبلغ من الال . ولكن سوغ لجهة الادارة الى 
حين صدور اارسوم أو الهكم النهائى أن توم 
برد العين الى مال-كها إذ أن اللك لازال لصاحيه 
ول برد عليه إلا واقعة مادية هى الغصب وما >م 
عنه من ضرر والغاصب ملازم برد ماغعصب 
والتعويض عما مخلف عن عدوانه . فان فعل قلا 
تثريب عليه ولا يجوز للالك أن بلزمه باستبقاء 
الغصوب ودفع قيمته إلا إذا استحال الرد أو 
استقر رأى جبة الادارة على أن يكون الاستبلاء 
نهائيا - وما ذلك كله إلا تطسيق لقواعد السئولة 
العامة التى تقضى بأن التعويص العبنى هو الأصل 
ولاسار الى عوضه أى التعويض التقدى إلا إذا 
استحال التعويض عينا . فاذا رفع الضرور دعواه 
مطالبا بتعويض نقدى وعرض الدعى عليه تعويض 
اللدعى عينا ‏ كرد الثشىء المقتصب - وجب 


العددان التاسع والعاثشر ‏ السنة التاسمة والمشرون 


قبول ماعرض بل لاتكون المحكمة متجاوزة 
سلطتها إذا هى أعملت موجب هذا العرض وأو 
لم يطلب الدعى ذلك أو أصر على مايطلبه من 
تعورض نقدى . 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال 
د ان ما أبداه المجلس ( الطاءعن ) من استعداده 
ارد أرض الشارع السالف الذاكر بقسميه 
للدستأتفين أثناء سير الدعوى لاعكن أن يؤيه له 
الأن بعد أن استولى على الأرض المذ كورة وغير 
معالمها وأدخل فى أحد قسمى الشارع نايس 
المناه وسلوك النور وعد أن رتب المستأتقون 
تقسيم أر ضهم على أساس انشاء هذا الشارع 
بقسميه فى وسطبا وفق الخريطة الت اعتمدها 
رئيس املس وبعد أن صدر مرسوم ملكى 
باعتاد خط تنظيم بندر الجيزة على أساس هذه 
الخريطة تسر بالوقائع المصرية يعددها الصادر 
تارم 5 من بونه سنة 1490 . ومن حيث أنه 
مادام المجلس الى لم محصل على قبول مرف 
الستأنفين بالتنازل له عن أرضهم لانشاء الشارع 
المعروف الآن بشارع المأمون بدون قيد ولا 
شرط ولم يتبع مايقضى بدقانون نزعالماكية المنافع 
العامة من اجراءات فما بحن بصدده فبعد استيلاؤه 
على أرض المستأنفين من قبيل الغصب ويجب 
بالتالى الزامه بتعويضهم عنها تعورضا مناسبا لقيمتها 
وقت الاستيلاء عليها . 

« ومن حيث انه متى كان الحكم قد قرر 
حصول الغصب وكان ااغصب لابتقل ملكية 
أرض الشارع الى الطاعن فقد كان له أن يردها 
الى المطعون عليهم حت صدور الحكم اانهائى في 
الدعوى . وكان الواجب إذن على المحكمة أن 
تعتير فها باستعداده لارد وتعمل أثره القانوتى إلا 
أن كون هذا الاستعداد غير جدى أو كان الرد 


العددان التاسع والعاثير ‏ السنة التاسعة والمشرون 


مستحملا ولما كانت تلك الأسباب الى أوردها 
الحكم لا تفيد عدم جدية الاستعداد للرد ولا 
استحالة الردكان الكم . إذلم يأ بدلمذا الاستعداد 
عخالفا للقانون وتعين نقضه بلا حاجة الى التعرض 
لسائر أسباب الطءن . 


( طءن مجلس محلى ا+يزة وحضر عنه الأستاذ نوفيق 
عطيه ضد يف توفيق بهجت الشورجى بك عن قسه 
و بصفته وآخرين وحضر عنهم الأستاذ غد حسن رقم 
4لا سنة ١‏ ق بالهيئة السابقة ) 
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حت . التدليل على ان انتقال الحسكمة لتقدير الثمن 
لابد منه . عدم استيفاء محضر الانتقال للعنادمر الواقعية 
الى .يكن ان يبنى عليه تقدير الثمن . قصور 

امبدأ القانونى 

إذا كانت المحسكمة قد اعتبرت ان انتقالها 
النوه به فى الحم خاليا من بيان العناصر 
لواقمية التى يكن أن يبنى عليها تقدير امن إذ 
ليس فيه إلا ذ كر الأبمان الختلفة الى رآمًا 
اللبراء ومحدد بيان الحدود وكانت تقديرات 
الميراء فى تقا ريرم التى أحال عليها لحك 
متفاوتة تفاوتا يبنا - وكانت الأنمان المذ كورة 
فى العقود ومتفاوتة كذلك - إذا كان ذلك 
كذلك كانت احالة الحسكر على ذلك لانكنى 
لنسبيب قضائه بتقدير لا يتفق مع أى فعا 
أحال عليه ومن م يكون المكم قد عاره 


بطلان جوهرى و يتعين نقضه . 


١ ١ةم‎ 


الي 

« من حيث ان ثما ينعاه الطاعن 1 الحم 
الطعون فيه انه جاء مشوبا بالقصور فى التسبيب 
ذلك أن الحسكمة إذ قدرت تمن الأراضى المنزوع 
ملكيتها من المطعون عليه | كتفت بالاحالة على 
محضر الانتقال والعقود المقدمة فى الدعوى احالة 
خالية من أى سان لعناصر التقدير الذى قضت به 
فى حين أن عحضر الاتقال ليس قبه أى سان 
لتلك العناصر وفى حين أن العتتود ثابت بها الأئمان 
التى قدرها خيراء مرسوم نزع الملكية لبعضش 
الأراضي المائلة لأراضى المطعون عليه وأخذت 
للمشروع نفسهوارتفى أصحامها تلك الأتمان ومنهم 
شركاء المطعورن عله فى بعض القطع المتزوع 

« ومن حيث ان اله المطعون فيه بعد أن 
أثبت أن المحكمة رأت أن اتتقالما هعى الى الأراذى 
المتنازع ونها أمر لابد منه لتقدير لعن لم يتم 
قضاءه بالأتمان الحكوم ها إلا على قوله « انه طبعا 
لما تين للمحكمة من المعاينة التيأجرتها بمحل النزاع 
فيوم /10 من ناير سنة /اع ١‏ والاطلاععلىالعقود 
المقدمة من طرفى الخصومة وتقارير الخبراء جميعا 
وملاحظة الصقع للاأملاك الجاورة وموقع الأرض 
موضوع النزاع منها تقدر المبالغالمستحقةللمستاًنف 
( المطعون عليه ) على الوجه الآنى » ثم أوردت 
المحكمة رقم كل قطعة من الأراضى المنزوعة 
ملكيتها ومساحتها وماقدرته نا للمتر الواحدمنها 
وحاصل نيا 

« ومن حيث انه لماكان محضر المعاينة المنوه 
به فى الحكم خاليا من بيان العناصر الواقعية التى 
عكن أن يبنى عليها تقدير الثمن إذ ليس فيه إلا 


ذكر الأتمان الختلفة التى رآها الخبراء ومحدد بيان 


١ءمك‎ 


الحدود ‏ وما كان تتقديرات الخبراءفى تقاريرثم 
التى أحال عليها الحكم متفاوته تفاوتا بينا - 
ولماكانت الأنمان المذ كورة فى العقود ومتفاوتة 
كذلك لماكان ذلك كانت احالة الحكم على ذلك 
لا تك لتسبيب قضائه بتقدير لا يتفق مع أى 
شىء ما أحال عليه ومن ثم يكون الحكم قدعاره 
بطلان جوهرى ويتعين نقضه بلاحاحة إلى التعرض 
لسائر أسباب الطعن . 

( طءن «جلس معلى الأفصر وحضر عنه الأستاذ 


توفبيق عطرهضد دى اندراوس بك حرانه ركم ١+‏ 
سئة ١9‏ قبالهيكة السابقة ) 
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تقض حق مجكمة النقض * فى الرقابة . أحواله 


المبدأ القانوتى 


إذا كانالمكم المطمون فيه قرر انالبيانات 
الواردة فى دفتر الطاعن لا يمكن امخاذها أساسا 
ميا لتقدير أرباحه ‏ أقام ذلك على ان 
هذه البيانات تعوزها المستندا تالو يدة لصحمها 
وأن الفواتير المقدمة من الطاعن لاثبات مشكريات 
بعضها غير مؤرخ وبعضها محرر على قصاصات 
ؤرق مخالف فى مظبرها الفواتير الى اعتاد 
التجار استعالها فى معاملامهم وبعض المشيريات 
لا توجد فواتير تبها ولا سثل الطاعن عن 
سبب ذلك أجاب بأنه اشتراها من بعض الباعة 
الجوالة فى حين أن موضوعها أشياء غالية المن 
لا يتجر فيها أولتك الباعة . واتّهبى الحكر إلى 
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القول « أن تقرير اللجنة بنى علىأساس مقبول 

سلم و يحانب حد الاعتدال بواسطة أشخاص 

نيعين لم دراية خاصة يعمل أمثال الممول بعد 

ان اتضح أنه لايمسك بونات أو مستندات 

فن الطبيعى لمصلحة الضرائب أن تمتفع عن . 
الأخذ ببعض أقلام المساباتالتى قدمها المول 

وعلى الأخص نسبة إحمالى الريح وفقا للعادة لا 

من القانون رثم 4 لسنة 158 لأن أساس 
الضضر يبة مجحب أن يبنى على أر باح حقيقية ثابتةفاذا 

جنح الممول إلىالتحهيل أو التضليل فلا منذوحة 
عن طريقة التقدير بواسطة لجنة الضرائب التى 

لما أصلا هذا الاختصاص علا باللادة 6٠‏ من 

القانون» . دان هذا لا خالفة فيه للقانون . 


لتك . 

و من حيث ان الطعن بنى على ثلائة أسباب 
حاصل أولما أن المي المطعون فيه خالفالقانون 
وأخطاً فى تطبيقه وتفسيره من ثلائة وجوه - 
الأول : عخالفته للواد 1١‏ و ١4‏ و17 من قانون 
التحارة الى من مةتضاها وجو بالأخذ فالاثيات 
با ورد فى دفائر الناجر م قكانتمستوفيةالشر وط 
اللقرردة لما فى اللقانون ذلك أن دفتر اليوميةالذى 
يقيد فيه الطاءن المشتريات والببعات مستوف لتلك 
الشروط فاكان يجوز لللحكمة عدم التعويل على 
ياناته فى تقدير الضريبة ‏ والثانى : أن الحم 
خالف الادتين 16؟ و ع0 من القانون الدى 
اللتين مجيزان اثبات العقود التجارية سواء بالنسبة 
إلى التعاقدين أو غيرهم بكافة الطرقالقانونية ذلك 
أنه اشترط اشات جميع المشتريات فى السفتر لسكى 


ع 
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يكن اعتّاد بباناته وبذلك يكون قد <تم اثبات 
العقود التجارية بالكتابة على خلاف القانون ‏ 
والثالث : أنه جعل أثرا رجميا للمادة الثانية من 
القرار الوزارى رقم ١؟‏ لسنة ١44٠‏ الىأوجبت 
على كل تاجر أن يوجد لديه مستندات تؤيد كل 
عملية .قوم مها إذا طبق هذا النص على معاملات 
الطاعن فى سنتى 195٠‏ و١96١‏ السابقة على 
نر هذا القرار . 


« ومن حيث ان الك الطعون فيه إذقرر 
أن البيانات الواردة فى دفتر الطاعن لا عكن 
امخاذها أساسا صحيحا لتقدير أرباحه ‏ أقام ذلك 
على أن هذه البانات تعوزها المستندات المؤيدة 
لصحتها وأن الفواتير المقدمة من الطاعن لاثيات 
مشتريات بعضها غير مو رخ وبعضهاحرر عل قصاصات 
ورق تخالف فى مظيرها الفواتير التى اعتاد التجار 
.استعالما فى معاملاتهم وبعض المشتريات لا توجد 
فواتير تثدتها ولما سثل الطاعن عن سبب ذلك أجاب 
بأنه اشتراها من بعض الباعة الجوالة في حين أن 
موضوعبا أشياء غالية الثمن لا يتجر فيها أوائتك 
الباعة . واتهى الحم إلى القول « أن تقرير 
اللجنة بنى على أساس مقبول سليم ولم يجان حد 
الاعتدال بواسطة أشخاص متبين لهم درابة خاصة 
يعمل أمثال المول بعد أن اتضح أنه لامسك 
بونات أو مستندات قن الطسعى لمصلحةالضرائب 
أن متنع عن الأخذ ببعض أقلام الحسابات الق 
قدمها الممول وعلى الأخص نبة اجمالى الربع 
وفا للمادة باغ من القانون 4 لسنة و١‏ لأن 
أساس الضريبة بحب أن يبنى على أرباح حقيقية 
ثابتة فاذا جنح الممول إلى التجهيل أو التضليل 
فلا مندوحة عن طرقة التقدر بواسطة الكنة 
الضرائ أالتى لها أصلا هذا الاختصاص تملا بالمادة 
٠ن‏ من القانون . 


+١ بوه‎ 

« ومن حيث ان هذا الذى قله الحسكم 
لامخالفة فيه لمواد الى أشار الها الطاعن فى 
الوجه الأول من هذا السبب إذ فضلا عن أن 
دفاتر التاجر اللستوفية للشمروط الُررة قانونا 
إنها حل الاحتجاج بها على خصمه التاجر وليست 
كذلك بالنسية لمصلحة الضرائب فانه متى كانت 
المحكمة لم تطمئن الى مة البانات الواردة في 
دفتر الطاعن للاأسباب السائغة ألق أوردتمها ققد 
كانت على حق فى عدم انخاذها أساسا لتقدير 
الضريبة ‏ والوجه الثالى مردود بان تطبيق 
للادئين ١6‏ ؟ و ع«؟ من القانون المدنى اعا محله 
أن يكون قد طلب الطاعن الىالمحكمة الترخيص 
له فى أن شت ,البيتة ىة السانات الواردة بدقتره 
فقضت عدم جواز هذا الاثنات وهو مالم عصل ل 
والوجه الثالث مردود بأن الح إذ لم يتخذ 
بيانات دفتر الطاعن أساسا لتقدير الضريبة لم 
يستند الى ذلك القرار الوزارى بل الى الأسباب 
الأخرى الى سق. ماتها .والق. من غأعا أن 
تؤيد نظره . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الثاني أن 
الطاعن عسك لدى محكمة الاستئناف بعخالفة 
الحكم الابتدائى للمواد 4١و‏ ؟١‏ من قانون 
التحارة و 7١80‏ من القانون المدنى ولم يرد الحم 
على دفاعه هذا تما جمعله قاصر الببان كا أنه طعن 
فى الطريقة التى سل-كتها معه مأمورية الضرائب 
ولنة التقدير فى تقدير أرباحه ومحديد نسيتها 
قكان رد الحكم عليه أن اللحنة كانت معتدلة 
حين احتسبت رمه فى المنتين ععدل هلاي فى 
السنة وهذا الرد غير مقنع . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود يأن 
الطاعن لم يقدم صورة رمية من عريضة استئنافه 
ولامن مذكرته المقدمة الى محكمة الامتتناف 


ل 
ليثبت أنه تمسك لدبها بدفاع خلاف ما أورده 
الحسك ورد عليه ردا لاقصور فيه . 

و ومن حيث ان حاصل السبب الثالث أن 
المحكمة أخلت محق الطاعن فى الدفاع إذ 
رفضت اجابته الى طلب تعيين خبير لفحص 
دفائره وحساباته لاتأ كد من صحتها ولتقدير 
أرباحه على أسس صحيحة . 

د ومن حيث ان الح قالفى هذا ا ٌاصوص 
د أنه لال لاجابة المستأنف ( الطاعن ) الى 
طلبه تعيين خبير إد الدفاتر على التتقص الوارد بها 
وبالمستندات المؤيدة لما على الوجه للتقدم لابرتاح 
إلى الأخذ عافيها ؟ا أن التقديرات التى ذهبتاايها 
الاجنة معتدلة فلا جديد يمكن أن يننظر من تعبين 
البير  »‏ ولما كان تعيين خبير فى الدعوى هو 
بحسب الادة 7# من قانونامرافعات من الرخص 
الخولة لقاضى الوضوع وله وحده تقدير زوم أو 
عدم ازوم هذا الاجراءولا معقبعليه فى ذلكٍمق 
كان رفضه أجابة طلب الطاعن قائما على أسباب 
ميررة كأ هو الحال فى الدعوى ‏ لما كان ذلك 
كذلك كان النعى على المي فى هذا الخصوص 
لاحل له , 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

(طعن ايزاك كوهين وحضر عنة الاستاذ حسين 
الجندى ضد حضرةصاحبالعالى وزيرااالية و خروحضر 
عنهما الاستاذ محمد عبده رقم ١١6‏ نة ١7‏ ق بافيئة 
السابقة ) : 
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عقد . فسخه , شرط حق الودع لديه في إعدامه 

عند اخلال أحد الطرئين بالتزاماته . 

المبدأ القانوبى 

القانويف لم يشترط ألفاظاً معينة لاشرط 
الفاسخ الصريح فى معنى المادة غ من القانون 
المدنى « وعلى ذلك فإذا ما أثبت الح أ 
الطرفين اتفقوا فى عقد البيع علىأن يودع المقد 
لدى أمين حتى يوق المشترون الْهّن فى الميعاد 
- التفق عليه ونصوا على أنه . عند اخلال 
المشمرين بهذه الشروط فيصرح الطرفان للمودع 
لدبه باعدام هذا العقد 6 . فان هذا معناه أن 
نية المتعاقدين انجبت عند بحر بر هذا العقد إلى 
الشرط الصري الفاسخأى اعتبارالعقد مفسوخاً 


امكو 

« من حيث ان الطعن بنى على أريعة أسباب 
يتحص ل أولها فى أن السكم الطعون فيه إذ قفى 
بأننية الطاعنين والطعون عليهمقدا نصرفت فيعقد 
البيعالملؤرخ هم من سيتمبرسنة ١93897‏ إلى اشتراط 
شرط صرح فاسخ عمقتضاه يصب.ح العقد مفسوحًا 
من تلقاء نقسه عند اخلال الطاعنين بششيروطه ٠‏ 
مستنبطا ذلك ما نص عليه العقد من اتفاق طرقيه 
على التصر ببح لمن أودع لديه العقد باعدام العقدقى 
حالة اخلال الطاعنين بالتزاماتهم ‏ ان الحكم إذ 
استنيط شمرطا صر محا فاسمًا من هذا النص يكون 
[ قد ميخ مدلول امد . ذلك لأنه إن صح أن 
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عبارة اعدام العقد معناها فسخه فهي إما تدل 
علىذلك عن طريق الجاز والكنابة » ولأنهوشترط 
لافادة الشرط الصر بم الاعراب عنهبألفاظ صر محة 
قاطعة وفضلا عن ذلك فان النص الوارد فى العقد 
لايفيد إلا محرد التهديد . 

« وهن حيث ان الحكمالطعون فيه قد قرر 
بحق أن القانون لم يشترط ألفاظا معينة للشرط 
الفاسخ الصرعفى «منىالمادةج م من القانون الدنى 
وعلىذلك فاذا ما أثبتالهكم أن الطرفين اتفقوا 
فى عقد الببع على أن يودع العقد لدى أمين حتى 
يوق الشترون العن فى الميعاد المتفق عليه ونصوا 
على أنه و عند اخلال المغترين هذه الشروط 
فيصرح الطرفانلمودع لديه باعدام هذا العقد م 
ثم قرر الحكم المستفاد منذلك( ان نيةالمتعاقدين 
احهت عند محرير هذا العقد إلى الشرط الصريح 
الفاسخ أى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه 
عند الاخلال بششروطه » - فانه لايكون مسخ 
مدلول نص العقد لأن عبارته تحتمل ما استخاصه 
الحكم منها » ومن ثم يكون هذا السبب 
مرفوضا . 

« ومن حيث ان السبب الثالث من الطعن 
يتحصل فى أنه إذا سل بأن العقد وى شيرطا 
صر بحا فاسحًا فانالحكم فى تقر ره بتحقق الشرط 
قد أخطأ فى فهم حكم الشرط الفاسخ الصريححوفى 
تطبيقه على الدعوى . ذلك لأن الطعون عليهم ‏ 
عطاليتهم الطاعنين نوقاء الن يمقتضى الانذار 
العلن لمم فى ©1 من بونية سنة 1914٠‏ وامهالهم 
إناثم فى الوفاء ‏ قد تنازلوا بهذه الطالبة عن 
الشرط إذ أن اختيار أحد الطريقين - المطالبة 
بالكون أو الفسخ ‏ يمنع قانونا من العدول عنه 
إلى الطريق الآخر , 


2 ومن حيث انه يبين .من مراجعة الانذار 


6م 


الشار اليه فى سب الطعن أن الطعون عليهمذ كروا 
فيه أن الطاعنين لم يدفءوا شيئا من اللمبلغ المتفق 
عليه فى العقد رغم فوات المواعيد الحددة للدقم 
كا أتهم لم يسددوا الدبون المسجلة على العين «مع 
أن عقد الاتفاق صريح فى أن مجرد الال المعلنين 
بشروطه يترتب عليه اعدام العقد واعتباره كأن لم 
يكن . لذلك برى الطالبون انار المعلنين والتنيه 
عليهم أن يقوموا فى ظرف أسبوع من تاريخ 
اعلانهم بهذا أولا - بأن يدفعوا ... الخ» وعا 
أن تأخير المعلنين عنتنفيذ ذلك كله فى المدةالممينة 


آنقاً يترتب عليه فسخ عقد الاتفاق المؤرخ ه من 
سبتمير سنة بم ؟ والغاؤهواعدامه واعتبارمكان 
ل يكن وححو جميعالحقو قالشخصيةوالآثار القانونية 
الى كان يمكن أن يترتب عليه ويحق للطالبين 
اخراج المعلنين من العين المبيعة محم مستعجل 
باعتبارثم واضعى اليد بغير سبب . 

« ومن حيث ان المادة يسم من القانون 
المدني تقضى أنه إذا اشترط فسخ اليم من تلقاء 
نفسه عند عدم دفع الْن كان على القاضى إيقاع 
الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الن بعد اعذاره 
بانذار مالم يعف البائع عقتضي العقد من هذاالأعذار 
ومفهوم هذا بلا شبهة أنالبائع مجبعليه إذا اختار 
الفسخ أن يعذر المشترى بانذار » أى يكلفهبالوفاء 
فإذا لم يدفع كان البائع فى حل من أعمال خباره 
فى الفسخ ومق كان ذلك كذلك كان باطلا 
مايزحمه الطاعنون من أن الانذار الموجه الهم 
من المطعون عليهم يوم 18 من نونية سبة ١94٠‏ 
بوفاء التزاماتهم فى مدى أسبوع والا عد العقد 
مفسوخا من تلقاء نفسه ‏ نحب اعتباره تنازلامن 
البائعين عن خياز الفسخ قان ذلك الانذار واجب 
قانونا لاستعيال الشرط الفاسخ الصريح . 

( ومن حيث ان السيب الثانى يتحصل فىأن 

للف 


٠+ 


الحسكم قد مسخ عقد البيعحيث قضي أنالشترين 
مازمون قبل البائعين بسداد الدبون المسجلة على 
العين المببعة ٠‏ وان مخلقهم عن هذا عجيز للبائعين 
محوريك الشرط الفاست . 

« ومن حيث ان الحكم المطهون علبه إذ 
قرر أن مناط محف قالشرط الفاسخ الصربح المتفق 
عليه فى عمد الببع هو عدم قيام المشعرين بسداد 
مبلغ هباج الاين وعدم ضداد الديون المسحلة 
على العين ‏ وإذ قررأن المشتريئ ل يهوموا دوفاء 
مبلغ هلامج قبل فوات المعاد الحددللفسخ لأنهم 
ل يعرضوا المبلغ إلا بعد الحكم عليهم ابتدائيا 
بالمسخ ‏ ان الحكم إذ قرر هذا كانت مجاراة 
الطاعنين فى البحث فى أن نص العقد يازم أيضا 
المشترين أو لايلزمهم قبل البائعين بوفاء الديون 
المسجلة على العين المبيءة لاطائل لما إذ أن مخلف 
المشترين عن وفاء مبلغ ويام ج كاف وحده 
لتحقق الشرط الفاضخ وكان خطأ الحكم فى هذا 
الصدد لو صح غير ضائر لأنة خطأ فى فضلة 
زائدة غير مؤثر فى دة قضائية . 

« ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحكم شابه عيب فىالتسبيب من ثلاثة أوجه 
الأول أنه لم برد على دفاع الطاعنين فى شأن 
تنازل البائعين عن الشرط الفاسخ الصريح وفى 
شأن أن المشترينغير ملزمينشخصيا بوفاءالديون 
ااسحلة ‏ والثانى أنه أدخل فى تقدبره واقعةغير 
#رحة فصورها صحبحة خاضة بدين أحد الدائنيك 
المسجلين ‏ والثالث أنه متناقض إذ قرر أن 
الحكم الابتدانى قد أصابفى قضائهوهن ثم يتعين 
تأده فى حين أن هذا الحسكم قضى بالفسخ على 
أساس أنه أعمال للشرط الفاسخ الضمنى وأن 
الحسكر المطمونعليه قضى بالاتفساح محقيتا لشرط 
فاسح صرسح . 

م ومن حيث انه عن الوجه الأول قان الحكم 


العدوان التاسع والعاشر السنة التأسعة والشروئ 


عنى بالرد على دفاع الطاعنين بشأن تنازل البائعين 
عى الشرط الفاسخ فنفى هذا التنازل وتناول 
بالتمحيص الوقائع التى زعم الطاعنون أنها تفيد 
هذا التنازل قعَال بأن فى انذار 16 من يونةهنة 
مايفيد تمسك البائعين بالشرط . وقال ان 
تقديم طلب التصريح بالبيع مجلس الحسبى لايعتير 
تنازلا لأنه قدم من الوصى قبل حلول الن .وقال 
أن لاتناقض بين طلب الفسيخ والتعويض مذ كر 
أن لاعبرة بما ورد فى مذ كرة وكيلالمشترين أمام 
مكنة أول درجة من أنهطاب الفسخ أرتكانا على 
نص المادة باو مدىى فان ذلك لايغير من طببعة 
شروط العقد مي ظهرت نة الماعاقدين بوضوحى 
الاتفاق عن شرط فاسخ صريح 

« ومن حيث انه عن الوجه الثاتى فانتصدى 
الحكم لاديون المسجلة على العين هو من الامحاث 
الناقلة فى الدعوى كا سبق بائه فى السبب الأول 
ومن ثم لاجدوى لفحص ماينسب إلى الحكم 
من قصور فى هذا الشأن أو ادخال واقعة غير 
صحيحة فى تقدبره -خاصة بأحد الدائئين المسحاين 

« ومنحيث انهعن الوجه الثالث فانهمردود 
بأن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن الفسخ 
قد وقع اعمالا للشرط الفاسخ الصريح قال ان 
الحكم الاتدانى أصاب محجة الصواب « فما قضى 
به » ومعني ذلك إعا هو منطوقه القاضى بالفسخ 
وكان طببعيا أن الك الطهون فيه يؤيد هذا 
النطوق . ولا عكن أن يكون معنى ذلك أنهيؤيد 
الحم الإإتدائى فى أساسه أيضا . ومن ثم لاحل 
القول بأن الحم الطعون فيه متناقض . 

د ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطمن 
موضوط , 


( طعن ورثة المرحوم اسيرو سلبا وحشمر عنهم 
الأستاذ عبد المعطى خيال بك ضد الست صديقة اسحق 


ظريفه وآخرين وحضر عنهم الأستاذان حامد زكى 
وابراهيم سعيد رقم ٠١5‏ سنة /ا١١‏ ق بالبيثة السابقة) 


المدطان التاسع وااعاشر السنة التاسعة والعشرون 
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إرث » التحايل على أحكامه التعلقة بالنظام العام . 
6 ول طق . سعووها ل اورف لامي 

المبدأ القاثوبى 

التحايل على أحكام الإرث الممتنم لتعلقه 
بالنظام العام هو ما كان متصلا بةواعدالتوريث 
وأحكامه الممتبرة شرعاً كاعتبار أحد الأشخاص 
وارثاً وهو فى المقيقة غير وارث أو اعتباره غير 
وارث وهو فى واقم الأمى وارث وما يتفرع عن 
هذا الأصل من التعامل فى التركات الستقبلة 
كلاد ورثة قبل وفأة المورث غير من لم حق 
الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم 
الشرعية . 
الصادرة من المورث فى حالة ححته لأحد الورثة 
تسكون صحيحة لخروجها عن نطاق التعريف 
بالتحايل على قواعد الإرث ذى الذكر السابي . 


لوكو 


« من حيث أن الطعن بى على سيبين حاصل 
أولما أن الحم أخطا فى تطبيق القانون إذ قال 
أن محرير مورثة الطرفين المند مسوضوع 
الدعوى عبلغ ثلائمائة جنيها لإذن ينتها الطعون 
عليها الأولى لايعد احتالا على أحكام الارث 
واعتير السند سائرا لمبة صحيخة مع أن الوارث 
يعتير من الغير النسبة الى التصرفات الضارة به 
الصادرة من فلورث لأحد ورثته كال الطاعنة 
في هذه الحالة أن تثدت بكل الطرق القانونية أن 


ويترتب على هذا بداهة أن الحبة 


أك1 


السئد موضوع الدعوى بفرض صحته انما حرر 
قصد الاحتيال على أحكام الارث إثارا للنطعون 
عليها الأولى بميلغه دون الطاعنة التى هى احدى 


الورثة . 


« ومن حيث ان المحم الطعون فيه قال فى 
هذا الخسوص « ان التحايل على أحكام الارث 
المتنع لتعلقه بالنظام العام هو ما كان متصلا 
بقواعد التوريث وأحكامه المعتيرة ششرعا كاعتيار 
أحد الأشخاص وارثا وهو فى المقيقة غير وارث 
وهو فى واقع الأمر وارث وما ,تفرع عن هذا 
الأصل من التعامل فى التركات الستقبلة كابحاد 
ورثة قبل وفاة المورت غير من لهم حق اليراث 
شرعا أو الزيادة أو النتقص فى حصصهم الشسرعية . 
ويترتب على هذا بداهة أن الحبة الصادرة من 
الورث فى حالة صحته لأحد الورئة تُكون صحيحة 
لخروجها عن نطاق التعريف بالتحايل على قواعد 
الارث ذى الناكر السابق ... الخ » وهذا ادي 
قله الحسكم صحيح قانونا . هذا والاعتراض بأن 
الوارث .عتير من الغير بالنسية الى التصرفات 
الضارة به الصادرة من المورث لأحد ورثته لال 
له إذاكان التصرف منحزا م هو الخال فىالدعوى 
إذ القانون لامحرم مثل هذا التصرف على الشخص 
كامل الأهلية ولوكان فيه حرمان ورثته لأن 
التورث لايقوم إلا على مامحلفه الموربث وقت 
وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته 
فلا حق للورثة فيه . 


« ومن حيث ان حاصل السيب الثاى أن 
الحكم أخطأً فى القانون إد اعتير تسليم سند الدين 
اللوهوب للمطعون عليها الأولى قيضا للهبة فيحين 
أن تسلم ورقة الحبة لايقوم مقام نسلم المبلغ 
الموهوب ٠‏ 


نحل 


« ومن حيث ان الحكم الطعون فيه قال 
فى هذا الحصوص « ان القانون أجاز فى الادة 
م4 مدق الحبة بغير عقد رسمى إذ قرر مايفيد أن 
الحبة بعقد موصوف عقد آخر صحيحة مادام 
العقد الساتر صحيحا وليس من هذا القبيل البيع 
والمقاشة لفسب بل والهبة الى يسترها اقرار 
عر فى بالدين أيضا طالما أن الءقد العرفى الظاهر 
يكفى لصحة الاقرار بالدين . فالهبة الى تتخذ 
شكل السند نحت الاذن كا هى الال فى الدعوى 
الحالية صحيحة . ولا يصح الطعن يبطلان الهبة 
على هذه الصورة لعدم التسليم وتحى الواهب عن 
مبلغ السند فان تسليم السند لموهوب له يك 
قانونا لتخويل اللوهوب له المذكور على الأقل 
فى علاقاته مع الواهب كل حقوق الدائن 
المقيقى » وهذا الدى قاله 1 صحيح أيضًا 
لأن الهبة م ىكانت موصوفة بعقد آخر فالقبض 
ليس بلازم لصحتها بل يكفى فى هذه الخالة أن 
يكون العقد الساتر لما مستكملا لاشروط المقررة 
له قانؤنا لكى تنتقل عقتضاه ملكية الثىء 
الوهوب الى الوهوب له . 

د ومن حيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متهينا رفضه موضوعا . 


( طمن السيدة ست جرجس اسحق وحضر عنها 
الاستاذ أمين خلفه ضد السيدة فبيمه غبور وآخرين 
وحضر عن الأولى الاستاذ عبد الرمن الرافعى بك رقم 
لحاسنة لزلا ق بالبيئة السابقة ) 
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3 دسمير سنة 1١954‏ 
محكمة . ءتى تلعرم بالرد على مايثيره الخصوم . 
المبدأ القانوبى 


ولو أن ا حسكمة ليست مكافة بالرد ع ىكل 


العددان التاسع والعاشير - السنة التامعة والعشرونٌ 
ا # سس سم 


ما يثيره لدمها طرفا الدعوى من الأدلة أوالقرائن 
بل يكفى أن تق حكمها على ما يصح منها لجله 
إلا أن الحجة المستفادة من الاتفاق على التحكيم 
لقسمة الأطياندونأن ينص فيه على النزام منطق 
الورقة الحبلة التاريخ أو مداولا هى ححة قائمة 
بذاها تمسك بها الطاعنون لدى مسكدتى أول 
وثانى درجة واتخذ منها الحم الابتداتى أساساً 
لقضائه فلايغنى عن الرد عليها أن يناقش الحكم 
المطعون فيه مسلك المطعون عليه فى دعوى 
القسمة الفرعية وأن مخلص من ذلك إلى انتفاء 


' نية العدول عن الْمَسك بالورقة المجحهلة التاريخ 


استناداً إلى القول أنه لم يكن يمة مناص مرك 
لوك هذا السبيل و إلى أنه لامخاو من مسحة من 
الوجاهة قول المطعون عليه بأنهكان يرى هذه 
الورقة لا تفقد حدحيتها قبل الطاعنين بعد انعهاء 
القسمة القضائية إذا آلت إليهم الأطيان التى 
اختص بها بمقتضاها » ذلك ولأن التحكم قد 
انعقد بين الطاعنين والمطعون عليه -- وهم نفس 
الأطراف ف الورقة الجبلة التارييخ عد وقد 
نص فيه على أن يكون مشروع القسمة الذى 
يمر يه الجحسكان نهائيا لا.يصح الطعن فيه وأن 
يتعهد المتعاقدون بالتوقيع على عقد القسمة الذى 
بحرر على أساس هذا المشروع . ومن ذلكيبين 
أن لهذا المتقد دلالة قائمة مذاتها كان يتعين أن 
يناقشها الحكم المطعون فيه وأن برد عليها . أما 
إذ قد أغفل ذلك فيكون قد عاره بطلان 
جوهرى ٠‏ 


العددان التاسم والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 
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كر 

« من حيث ان ثما ينعاه الطاعنون على الحم 
الطعون فيه أعهم دفعوا بأن الورقة غير اأؤر<ة - 
المحررة بينهم وبين الطءون عليه بالاتفاق على فرز 
وتجنيس حصته فىقطعة معينة من الأطيان الموروثة 
قد صار العدول عنها . وها بمسكوا به في الدلالة 
على ذلك اتفاقية التحكيم لقسمة جميع الأطياتف 
الوروثة الؤرخة فى ٠‏ من انبريل سنة ١54+‏ 
الوقعة من المطعون عليه وهى قاطعة فى إفادة 
العدول عن الآتفاق السابق . والحكم الاتدانى 
فى قضائه بالعدول عنهقد استند إلى اتفاقية التحكم 
الذ كورة . ولكن الحمكم المطعون فيه قد أغفل 
التحدث عنها ولم برد على أسباب الحكم الابتدائى 
فى خصوصها فيكون قد عاره القصور ف التسبب . 

« ومن حيث ان نص اتفاقية التحكيم المؤرخة 
فى ٠٠‏ من انريل سنة؛ ١44‏ الموقعة من الطاعنين 
والمطعون عليه هو « نحن الموقعين على هذا س 
أولا - خمودغالبالموظف بينك التسليفالزراعى 
ومقيم بشارع القصر العينى / م ل ثانا # مهد 
غالب مفتش محقيقات بوزارةالمعارف ومقم بشارع 
فاروق / 54 ثالثا ‏ حسين عد غالي مساعد 
مدير أعمال بمصلحة المباى الأميرية ومقيم بشارع 
اسماعيل ياشا صبرى / # بالقصر العينى ب رابها ب 
الست نفيسة هانم غالب حرم مهد صادق جوهر 
بك ومقيمة بشارع عامر ]| 74 بالدق ‏ خامسا - 
على غالب الموظف بوزارة الزراعة ومعم بشارع 
سلمان جوهر / ١9‏ بالدقى تقرر ما يأتي : 

أولا ‏ حيث أن المرحوم مورثنا قد ترك 
لتضامئ ما ترك عزية قدرها و س ١١١‏ ف كئنة 
إذمام ناحية البخائيس مركز كفر الشيخ مدررية 
الغرية ولا زالت علي المشاع بيننا ومن مصلحتنا 


٠5 


قسمة هذه المزية كل منا وما مخصه بمقتضىالميراث 
والتمليك ونوها وتلاقيا لطولالاجراءات وكثرة 
المصاريف قد اتفمنا حميعا فما سنا على إنابة حضرة 
رياض بك زكريا وحضرة على بك مهد على للقيام 
مجميع اجراءات القسمة من دراسة مستندات 
التمليك ومعاينة الأرض المراد قسمتها وعضير 
مشسروعات القسمة على أن مكون المشروع المقدم 
منهما نهائيا لا صح الطعن فيه وتتعهد بالتوقيع 
على عد القسمة الذى محرر على أساس هذا 
المشروع (امضاءات) » وقد قال المكر الابتدائى 
عنه « أنه جاء خاوا من أى محفظ وذلك يؤيد 
عدم التمسك بالورقة ويدل على العدول عنها إذ 
م يطلب المطعون عليه من المفوضين باجرا ءالقسمة 
أن يلما منطق الورقة أو مذاولها . 

« ومئ حيث انه ولوآن الكمةليستمكلفة 
بالردعلى كل ما بتيره أدمهاطرفا الدعوى من الأدلة 
أو القرائن بل يكفى أن يتقيم حكمها على ها يصح 
منها لخمله إلا أن الحجة المستفادة من الاتفاق على 
التحكيم لفسمة الأطبان دون أن ينص فيه على التزام 
منطق الورقة المحبلة التارع أو مدلولما ههى حجة 
قائمة بذاتها تمسك بها الطاعنون لدى محكمق أول 
وثاتى درجة واعذ متها الحكم الاتدائى أساسا 
لقضائه فلا يغنى عن الرد عليها أن يناقش الحكم 
المطعون فيه مسلك المطعوزعليه فى دعوى القسمة 
الفرعية وأن مخلص من ذلك إلىانتفاء ننة العدول 
عن التمسك بالورقة المجهلة التاريخ استناداً إلى 
القول أنه لم يكن مة مناص من سلوك هذا السديل 
وإلى أنه لا محلو مئ مسحة من الوجاهةقولا مطعون 
عليه بأنه كان برى أن هذه الورقة لاتفقد حجيتها 
قبل الطاعنين عد انتهاء القسمة الفضائية إذا لت 
إليهم الأطيان التى اختص بها عقتضاها ذلك ولأن 
التحكم قد اتعقد بين الطاعنين وا مطعون عليه - 


200“ 


0 
27 نفس الأطراف ف الورقة المجهلة امتارييم ‏ وقد 
نص فيه على أن يكون مشروعالقسمة الذى يجريه 
الحسكيان نهائيا لا بصح الطعن فيه وأن يتعهد 
المتماقدون بالتوقيع على عفد القسمة الى محرر 
على أساس هذا المشسروع . ومن ذلك بيت أن 
لهذا العقد دلالة قائمة يذاتياكلن بتعين أن يناقشها 
الحك المطعون فيه وأن يرد عليها . أما إذ قد 
أغفل ذلك فيكون قد عاره بطلان جوهرى ‏ 
« ومن حيث انه انلك وغير حاجة لمناقشة 
أوجه الطعن الأخرى تعين تمض الحكم 
المطعون قيه . 
( طمن محد غالب لفتدى وآآخرين وحضر عنهم 
الأستاؤ عمد زهير جرانه ضد تود غالب افندى وحضئد 


عنه الأستاذ عد حامد فهمى رقم ١4‏ سنة ١ق‏ 
بالبيئة السابقة ) 


م 


8 داسمثر سنة م94١‏ 

. اتقطاعه . لا يغير مقدار المدة . شرطه‎ ٠ تقادم‎ - ١ 
٠ قطم التقادم باقرار المدين‎  ؟‎ 

اميادىء القاونية 

2 الأصلى فى انتقطاع التقادم أنه لا يغير 
مقدار المدة التى حددها القاون ازوال الالنزام 
مالم يرد نص على غير ذلات أو يصدر حلم 
بالدين أو يحصل تجديده . 

؟ ح فيا عدا الأحوال التى يقضى غبا 
القنانون بتبديل مدة التقادم إذا انقطم باقرار 
ا مدين يكور[ الحكم فى تبديل المدة سبب 
الاقرار منوطا بما يستخلصه قاضى الموضوع من 
واقع الدعوى عن المقصود باثبات الاليزلم فى 


العددان التاسع والعاشر . المنة التاسعة والشرون 


سند جديد هل هو من قبي لتجديد الدين أم لا . 
فاذا تبين له مايننى نية التجديد وأقام قضاءه على 
أسباب مستساغة فلا معقب عليه فيه وكذلك 
الحال إذا ما ادعي الدائن جد.دالدين.دخوله فى 
حساب جار ببنه و بين مديئه فآن المعول فىهذا 
أيضاً على ما يحصله قاضى الموضوع من الوقائع 
المطروحة عليه من وجود المساب الجارى أو 
غدمه . 

لمعاو 

و من حيث ان محصل أسباب الطعن أن 
الح المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ 
أجرى التقادم الحسى التنصوص عليه فى الادة 
من التمانون المدنى على الدين الثابت في ذمة 
مورث المطعون عليهم بورقة الحاسبة المؤرخة فى 
م من دونية سنة 1١911‏ على اعتبار أنه دين أجرة 
مما يستحق دفعه عواعيد لاتزيد على سنة مع أنه 
ليس كذلك وكان الواجب أن محرى عليه التقادم 
الطويل القرر فى المادة ه.؟ أما أولا فلا نالدين 
لم تعد له صفة الدورية بعد أن أثيت بتلك الورقة 
التى هي سند أذبى نحت الطلب وأما ثانا 
فلاأن اثبات الدين بالورقة الم كورة قد ترتب 
عليه استيدال دين جديد به على خلاف ماذزهب 
اليه الحكم ‏ وأما ثالثا فلاآن الدين الثابت 
بالورقة للشار اليها ان عو إلا رصيد لحساب جار 
مما يتقادم بالمدة الطويلة لاكا ارتآء الحم من 
أنه عبارة عن رصد الا"جرة للستحقة عن سئة 
8 أقر به الستأجر وتعهد بالوقا. به بعد 
الحاسية الثابتة بالورقة . 

و ومن <يث ان ورئة الحاسة المؤرخة فى 
+ من يونيه سنة ١981‏ الق نتمسك بها الطاعن 
تقد عنونت بأنها يان لحساب الاأجرة الطلوية 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التأسحة والحسرون 


من مورث المطعون عليهوم عن سنة ووو ثم الطروحة عليه من وحود الحساب الجارى أو 


أثبت بها فى نهرين ( منه وله ) ماعلى المستأجر 
وما احقسب له ثم انتهى الحساب بذكر الرصيد 
الباق الى نارعخه وفى أسفله دوات العبارةالأقة : 
فى تارمحه قد محاسبت هع سعادة محمد يك هد 
الشناوى مدير تشركة خلقاء الشناوى اما 
بالنصورة على حساب الايجار المطاوب منى عن 
سنة 1896 فظهر أن رصيد الباق طرف لغاية 
تار نحه بعد خصم ثمن القطن المورد منى ومبيع 
ععرقق دو مبلغ وو جنيها و 714 ملما بعد 
المراجدة والتحقق من صحة الحساب الوارد مهذا 
الكشفف أعلاه وأتعبد بسداده لاأمر ونحت 
اذن سعادة مدير الشركة أو من محول اليه وقت 
طلبه محيث لو تأخرت أكون ملزوما بكافة 
التعويضات والمصاريف طبقا لعقد الرهن والتأمين 
الصادر منى لصالم الشركة وللاعتاد توقع منى على 
هذه الحاسبة للمعاملة عوجبها » 

« ومن حيث ان الاأصل فى انقطاع التقادم 
انه لايغير مقدار المدة التى حددها العانون لزوال 
الالتزام مالم يرد نس على غير ذلك أو يصدو 
حي بالدين أو محصل مجديده . 

« ومن حيث انه فما عدا الاأحوال التىيقضى 
فيها القانون بتبديل مدة التقادم اذا اتقطع بإقرار 
اللدين يكون الحكي فى تبديل المدة يسبب 
الاقرار منوطا بما ستخلسه قاضى الموضوع من 
واقع الدعوى عن المقصود باثبات الالتزام فى سند 
جديد هل هو من قبيل تجديد الدين أم لا . 
فاذا تبين له ماينفى نية التجديد وأقام قضاءه على 
أسباب مستساغة فلا معقب عليه فيه . وكذلك 
الخال إذا ماادعى الدائن محديد الدين يدخوله 
فى حساب جار بينه وبين مدينه فان العول فى 
هذا أيضا على مابحصله قاضى الوضوع من الوقائع 


١٠ 


عدمة , 

« ومن حيث ان الحم المطعون فيه قدتناول 
كل ماأثاره الطاعن فى أسباب طعته وقتده يقوله . 
« وحيث انه عن رصد امحار سنة .19# فا 
المستأنف استنادا الى هذا الاقرار الصادر من 
الدين وللقرون بالتعبد بالوفاء برى أن ٠دة‏ 
التضامن قد قطعت بهذا الاقرار واستبدل بالدين 
القدىم دين جديد لإسقط إلا محمس عشرةسنة . 
وحيث ان الاقرار بالدين يترتب عليه قانونا 
انقطاع المدة وباتقطاعها تبداً مدة جديدة لسقوط 
الدين والجمع عليه قتها وقضاء أن هذه الدة 
الجديدة تعتير هن نوع ألدة القدعة المقطوعة 
وتبداً من تاريخ اتقطاعها بالاقراى فان كانت 
المدة المقطوعة قصيرة بدأت هدة جديدة قصيرة 
من نوعها وان كانت المدة القطوعة طويلة سات 
مدة حديدة طويلة من نوع الأول . حك أنه 
لابستثنى من تطبيق القاعدة سالفة الذكر الا حالة 
محديد الدين أو استبداله فى هذه الحالة معضى 
التعهد القدم و محل محله دين جديد سقط عدة 
جديدة عادية والعول من حانب المستات بانه 
حصل استبهال الدين قول لايقوم على أساس لأن 
الاستبدال أو التجديد منصوص عليه بالمواد 145 
وما بعدها من القانون المدنى وهو سبب هن 
أسباب انقضاء التعهدات أوومه الشارع في الباب 
الخاسى من الفانون وجعل عنوانه ( في انقضاء 
اتعهدات ) ويترتب عليه كا هو حرم نص 
المادة كلما مدنى زوال الدئ وامحاد ذبن غره 
بدله وهنا العتعد المنتمىء للدين الخدمد مخضم 
لجيع ماممضع له العقود من أركان الانماه 
وأركان الصحة وأُوها وضاء العاقدئ بأن منعا 
الدين الجديد أو التعهد الجديد تغير فى شخس 


اا 
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الدائن أو تير فى شخص المدين أو تغيير فى ذات 
الدبن وفى هذه الأحوال جمعبا ينقضى الدين 
القديم ونشأ تعبد حديد سقط بالتقادم العادى 
المتفق مع نوع الدين الجديد.ويترتب على زوال 
التعهد القد.م زوال التأمينات التى كانت على الدين 
القدم عبني ة كانت أو شخصية محيث لاتبقى كلا 
أو جزءا إلا فى حدود اتفاق الطرفين من جديد 
وقد حرص الشارع على هذه النتائج لدرحة أنه 
جاء فى الادة ١9٠‏ مدنى ونص صراحة على أنه 
لابصح فى أى حال من الأحوال السالفة تمل 
التأممنات الشخصية . كالكفالة والتضامن إلا 
برضاء السكقلاء والتضامنين . و<يث انه على ضوء 
ماتقدم ترى الحمكمة أن ورقة م دونية سنة 
لعوولا نشمل غير اقرار من المدين بالوفاء 
برصد ابحار سنة .سه ١‏ فترتب عليه قطع مدة 
التقادم الخجسى ويذء هدة جديدة من نوعها وليس 
فى هذه الورقة مايفيد اتفاقا بين الطرفين على 
محديد الدن أو استبداله حتى تكون مدة التقادم 
الجددة مدة دية وحممس عشيرة سنة وأما 
التعبد بالوفاء الذى اقترن به الاقرار فليس من 
شأنه أن يغير من طبيعة الدين أو فيد استبدال 
دين حدديد به لأن هذا الاستبدال أو التجدد 
إنستاوم تعاقدا جديدا بين الطرفين على الداء 
دين جديد وهو مالم محصل بل بالمكس ثبت من 
الاطلاع على الورقة أن الدن العترف به هو دن 
الاجار الفدم وليى أدل ل بقاء الدين القديم 
مرن أنتالستأنف للا أراد الحصول على الدن 
لا إلى تنفد ذات عقد الانجار الرسمى الدى نحت 
بده وعسك بالتأمين العقارى المتفق عليه فى هذا 
العقد وهو رهن أل ٠١+‏ ط واف وبدا ينفذ 
علها باعتبارها مرهونة تأمينا للوفاء بالأجرة ولو 
أن الدن حصل استبداله لما كان شىءمن ذلك إلا 


باتفاق جديد بين الطرفين . وحيث عن الوجهالثاق 
فان ورقة #يوئية سنة وسوة ؤ لم نحو حسابا جاريا 
ما يزعم الستأنف وائما حصرت المبالغ التى قامت 
علا الحاسيةمن تمن ماشيةو.ذور وأ كياس وغيره . 
ثم اختتمت ببيان رصيد أبحارسنة 119٠‏ الذىيقر به 
مورث الستأنف علمهم ويتعهد بالوفاء به فالاقرار 
والتعهد بالوفاءاماءنصرفان إلى رصيد الاتحار دون 
غيره من سائر أقلام الحاسبة والدين الطالي به فى 
ورقة التنبه هو دين الإبجار دون غيره فالدفم 
بالتقادم الخجسي إبما ينصرف إلى عدا الرصيد الباق 
من دين الإمجار وأما غيره من سائرأقلام الحاسبة 
فلم يكن موضع مطالبة من جانب الستأتف 
ولا موضع دفع بالسقوط من جانب الستأتف 
عليهم ولا محل لاقحام هذه المبالغ التى جرت 
عليها الحاسبة فى الصومة. وحيث ان ماحاء 
فى مذاكرة الستأنف الأخيرة من أنه يحب أن 
يكون الدين من الدبون الدورية التحددة حق 
قط بلتقادم الجبى كا قالت بذلك محكمة 
النتقض فى حكنها الذى أشار اليه لا ينطيق على 
حالة الدعوى لأن الإبحار فى الدعوى الحالة 
كان لابزال مستمرا عند الاقرار ولم تنتقطع الصلة 
عند الاقرار الؤْجر والستأجر عند تصفية الإبجار 
عن سنة .م9١‏ »6 . 

« ومن حيث ان هذا الى ساقه الحم ردا 
على دفاع الطاعن لاغبار عليه لامن ناحية 
الاستدلال ولا من ناحمةالأثر القانوتى الذى رتبه 
عليه فكون الطعن والخالة هذه غير قث على 
أساس وبتعين رفضه . 

( طعن تود الشناوى بك بضيفته وحضر عله 

الأستاذ عبدالكريم روف بك ضد ابراعيم عبده عبده 
تدشجا افندى عن نفسه وبصفته رقم 75 اسنة اام 
بالبيئة السابقة ) 
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4 
«*لدنمبر مانة غ95١‏ 


جرك ٠‏ رسوم ٠‏ للاعفاء عاد إعادة التصدير 


شرطة . 


المبدأ القانوى 

الاعفاء مرن الرسم عند إعادة التصدير 
مشروط عملا بالمادة ؟1 من اللامة الجركية 
بتقديم الكشف المكى عنه فى المادة ١١‏ من 
تلك اللانحة ولا يعملى هذا الكشف لمن بيده 
وصول يدفم رس الوارد ٠‏ ويكون له بيان مفصل 
للبضائم ومتى أوجب القانون شرطاً للاعفاء من 
الرسوم الجركيةكان لا مناص مرت تحقق هذا 
الشرط بكيفه الى رسمه القانون . فاذا كان 
الحم قد استعاضعن الكثن الذى تستازمه 
اللائحة الجركية بشهادتين منسو بتين إحداهما 
إلى جممية تعاونية بفلسطين والأخرى إلى ضابط 
جهرك خان يونس بفلسطين وهمالا تقومان مقام 
الكشف الذى عينته اللانحة الجركية ارد الرسم 
لا كان ذلك كان قَضَاؤْه برد الرسم مبنيا على 

خالمة ملقانون ومن م يكون متعيناً نقضه . 

1 ش 
« من حيث انه تما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه جاء مخالفا للقانونذلك بأنه ‏ إذ 
قضى بالزام مصلحة الخخارك بأن ترد إلى المطعون 
عليه مبلغ ةمقو 4 ح قمة ما حصلتهة مله 
رمعا على استيراد حراث من فلسطين بعد أن 


اح 


أعاد تصديره إليهاوققا للمادة ؟؛ من لاأحة الخارك 
الصادرة فى ١‏ من مارس سنة 19.8 ب أسس 
ذلك على أن الحراث المعاد تصدبره هو بذاته 
المحراث المستورد مستنداً إلى شهادتين إحداهامن 
من المعية التعاونية هاريس بغ لسطين والأخرى 
مقول بأنها صادرة ضابط جمرك خان يونس » فى 
حين أن هاتين الشهادتين لا تقومان فى عرف 
المادة 18 من لامحة الخارك مقام الكشف الذى 
أوحصت تلك المادة تمدعه لامكان الاعفاء من 
الر-م عند إعادة التصدير فى الأجل الحدد فيها . 

د ومن حيث ان المادة ١١‏ من لانحة الخارك 
الصادرة فى ١‏ من مارس سنة ١51٠89‏ تنص على 
أنه « عقب استيفاء اجراءات الم ركودفع الرسوم 
يعطى لمستتخلص البضاعة إذن إخراج لامرور من 
أبواب الكمرك . وإذا طلب التاجر الوارد له 
البضاعة كشما مفصلا عن البضاعة الى يكون قد 
دفع رسومها يعطى له ذلك الكشف يمد #دعه 
للكمرك وصل الصراف الذي بيده . ولايد من 
تقديم الكثف الحلى عنه للحصول على إعادة 
تصدير البضائع الأجنبية معفاة منالرسومأولاعهاد 
رد الفرق بين الرسم الوارد ورسم!اصادر فى حالة 
إعادة تصدير الضاعة قبل مرور ستة أشهر من 
تاريم سحيها المبين فى الكشف » وتنص المادة 
٠١‏ من هذه اللائحة على ...أنه فىحالة تصدير 
البضائع إلى أصلها من البلاد الأجنسة تؤخذ عليها 
رسوم الصادر المقررة على حاصلات البلاد ما لم 
تسكون مرفقة بكشف مبين فيه صرحا أنها هى 
بعينها وموطح فيه تارع دقع الرمم الوارد قتع 
فى هذه الحالة من رسم التصدير وقىحالة تصديرها 
قبلى مرور سثة أشهر يمكن لصاحبها أن يطلب رد 
الفرق بين رسم الوارد ورسم الصادر وى كلتا 

5) 


٠١4 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنةٌ التاسعةٌ والعشرونُ 


الخالتين لابد من تقديم الكشف كا ذكر فى 
المادة الحادية عشرة »© 

١‏ ومن حيث ان الاعفاء من الرسم عندإعادة 
التصدير مشروط عملا بالمادة ١«‏ من اللائحة 
اخركية بتقديم الكشف الكو عنه فى المادة 1١‏ 
من تلك اللائحة ولا يعطى هذا الكشف إلا لمن 
بيده وصول يدقع رسم اثوارد ويكون به بان 
مفصل للبضائع ومتى أوجب القانونشرطا للاعفاء 
من الرسوم المركية كان لامناص مى محقق هذا 
الشرط. بكيفه الذى رممه القانون . ونا كان الحم 
المطعونفيه قد استعاضعن الكش ف الذىتستلزمه 
اللائحة الركية بشهادتين منسوبتين إحداهما إلى 
جهية تعاونة فى فلسطين والأخرى إلى ضابط 
جمرك خان يو بس بفلسطين وهما لا تقومان مقام 
الكشف الذى عيتتهاللائحة المركية لردالرسم ‏ 
لماكان ذلك كان قضاؤه برد الرسم مبنيا على مخالفة 
للقانون ومن ثم يكون متعينا نقضه . 

« ومن حيث ان موضوع العضية صالح 
للحي فيه . 

« ومنحيث انالطعون عليه ,هدم الكشف 
النصوص عليه فى المادتين ١١‏ و ١١‏ من اللائحة 
اخركية فيكون طلبه استرداد الرسم الدفوع منه 
عن الحراث الذى استورده من فلسطين على غير 
أساس . ومن ثم يكونفى لاحم محكة الزقازيق 
الاتدائية الصادر فى أول ابريل سنة م94١‏ 
فى القضية 5ب سنة ١9.44‏ كلى ويتعين تأبيده . 

«. ومن حيث أن الطاعن ل يقدم صورة رسمية 
ثانية من الحسج المطعون فيه فيتعين الزامة برسم 
صورة ثانةء 

١‏ طعن مأمور جرك العريش وحضر عنه الأستاذ 
نوفيق عطيه ضد .حمد صالح الحارون رقم ١6١‏ سئة 
الاق ) 
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شريك . بناءه على العين المشتركة ٠ح‏ ق الريك 
الآخرفى مطالبته بنصيبه ٠‏ 

المبدأ القانوى 

الشرييك الذى يقمم بناء على المين المشتركة 
لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 5 من القانون 
الدنى فاذا ماطالب الشريك الآخر بملكيته 
لخصة فى مثل هذا البناء وجب أن يكون ذلك 
فى مقابل ما يناسهها فى تكاليف اليناء إذ أن 


“مطاابته هذه تفيد أنه اعتمد فعل شر يكه ومن 


ثم يكون الشر يك الباتى معتبراً فى هذه الخالة 


| فى حك الوكيل . 


امير 

« من حيث ان الطعن بي على خمسةأسباب : 
يتحصل أوطا فى أن المسكم الطعون فيه إذ أتيم 
على أساس أن الطعون عليه هو الذى أنشأ الدور 
الأول من النزل قد خالف القانون باهدارمححية 
الاقرار القضاى وححية حكم محكة الأزبكية 
الجزئية الصادر بتاريعخ من أكتوبر سنةم ع 
بين طرفى الخصومة فيدعوىقسمة النْزْل كاخالف 
حجية الحسكم الصادر فى الدعوي االية من حكمة 
أول درجة بتاريع ٠١١‏ من ابريل سنة 1848 . 
ذلك أنه أدى نظر الدعوى التى رفعت أمام حكمة 
الأزكية بشأن قسمة النزل قرر الحاضر عن 
المطعون عليه محلسة 144/٠١/14‏ 3 أنه مسلم 
بأن للمدعية ( الطاعنة ) نصف الأرض ونصف 
الدور الأول « وثابت" بالحكم الصادر في تفس , 


العددان التاسع والعاشر - السنة الناسعة والعشرون 


الجلسة أن الطرفين اتفقا على ندب خبير مهندس 
الفسمة الجزء الغير متنازع عليه وهو نصف الأرض 
وا'صف الدور الأول « وأنه بناء على ذلك قضت 
المكية يدن خب تلن الارلة دياف أكاة 
قسمته على أساس أن المدعى يماك نصف الأرض 
ونصف بناء الدور الأول . ثم أنمحكمة أولدرجة 
قضت فى ١١‏ من ابريلسنةم94١‏ بإحالة الدعوى 
على التحقيق لشت الطعون عليه أنه هو الذى 
أنشأ الدورين الستجدين فى النزل الشترك منماله 
الخاص ‏ كل هذا يقوم ححة على أن الطعون 
عليه معترف بأنه لم ينشىءالدورالأرضى وأن نزاعه 
إتما قام حول الدورين الثانى والثالك وعلى أساس 
هذا الاعتراف صدرت تلك الأحكام ولكن الحسكم 
المطعون فيه أسس على أن الطعون عليه هو 
الذدى أنشاً فما أنشاً الدور الأول أيضا . 

« ومن حيث انهذا السببمردود بأنتسلم 
الطعون عليه فى دعوى القسمة عا-_كية الطاعنة 
الأرض والدور الأول لاعتيراقرارا بأنه لم ينشىء 
هذا الدور من ماله » وبأن الحسكمين الصادرين 
فى ها مرت أكتوير سنة م44١‏ وفى؟١‏ من 
ابريل سنة ه44١‏ لم يتعرضا إلى النزاع الخاص 
شكالف انشاء الدور الذ كور . 


« ومن حيث ان السبب الثاتى يتحصل فى ان 
الكمالمطعون فيهإذ قرر أن لاشريكعلى الشيوع 
الذى يقمم بغير موافقة سابقة من شريكه بناء على 
العين المشثركة أن يرجع علىشريكه الذى .تمسك 
علكية حصته فى البناء بما يقابل حصته فى تمكاليقه 
قد خالف المادة م مئ القانون المدنى التى 
مقتضاها أن الشسريك إذا اختار الابقاء على مابناه 
شريكه فلا يسأل إلاعن قيمة البناء مستحق القلع 
لاعن حصةفي تك اليف البناء مناسبة لنصيبه فيالملك . 


امحل 


« ومنحيث ان هذا السبب مردود بأنقضاء 
هذه الحكمة قد جرى على أن الشير يك الذىيقم 
بناء على العين المشتر كد لايعتير من ااغير فى معبى 
المادة هه من القاونالمدنى فاذا ماطالب الريك 
الآخر يعماكيته لحصة فى مثل هذا البناء وجب أن 
يكون ذلك فى مقابل مايناسبها فى تكاليف البناء 
إذ أن مطالته هذه تند أنه اعتمد قعل شريكه 
ومن لم يكون الشيريك الباتى معتبراً فى هذءاالة 
فى حم الوكل . 

م« ومن حيث ان السدب الثالك بياحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد فى تقدير قيمة 
البناء إلى تقرير الخبير قد أخطأ في تطبرق القانون 
ذلك أن للمطعون عليه وفقا لما قرره الحكم 
الغبيدى الصادر فى /١7‏ 4/ 1448 من محكمة 
أول درجة ولما قررهنفس الكم المطعون فيه 
الرجوع على الطاعنة محصتها فما تكلفه البناء الذى 
أقم على أبعد الفروض وأحسنها لمطعون عليه 
فى سنة .وو . أما التقدبر الدى ذكره الخبير 
فهو قيمة البناء فى سنة م94١‏ وهو وقت اشتط 
فيه من أدوات البناء , 


« ومن حيث ان الحم العهيدى الصادر من 


| محكمة أولدرجة فى 1446/6/11 أحالالدعوى 


على التحقيق لبت الطعون عله أنه هو الذى قام 
بانشاءالدور بن الثانىوالثالثولبيان « قمةماتكلفه 
فى هذا السيل » ثم أن الك المطعون فيه قرر 
أن <ق الطعون عليه يتحصر فى «مطالية الطاعنة 
محستها فى تسكاليف البناء » ولكنه عند محديده 
المبلغ الذى ,صم للمطعون عليه أن يرجع به على 
الطاعنة استند إلى تقدير الخبيرااذى ندب فى دعوى 
القسمة محكم ١44/1١/18‏ والذى قدر قيمة 
المنزل حسب الأئمان الجارية وقت العاينة بمبلغ 
الام و 14ج ولماكانت الطاعنة قد عسكت 


١١ ل‎ 


فى مذكرتها أمام حكمة الاستئناف يعدم جواز 
الاستناد فى التقدير إلى تقرير الخبير إذ أنه قدر 
المالى يمتها فى سنة 4# ة ١‏ وهو وقت ارتفعت 
فيه أثمان أدوات البناء عنها وقت الشاء البناء ثم 
عمدت لمقارئة الأئمان فى الزمنينفصلا فى مذ كرتها 
اتتبت منه إلى أنه لو صحت دعوى الطعون عليه 
لما حق له أن برجع عليها بناء على هذه المقارنة إلا 
بمبلغ و .م م و »مج فقط ونا كانت العيرة في 
واقعة الحال هى عبلغ التكاليف الفعلية للبناءوقت 
إقامته على ما هو مقرر فى خصوص السيب الثانى 
وكان الحسكم اللطعون فيه خالف ذلك ولم يلق بالا 
إلى ما ذكرته الطاعنة وأسس قضاءه على تقدير 
الخبير للميالى بقمتها وقت معاينتها سنة م194 ب 
للا كان ذلك كان الحكم قد أخطأ ويتعين نقضه 
فى هذا الخصوص . 

« وحيث ان السبب الرابع يتحصل فى أن 
الحكم الطعون فبداءةمدف القضاء لمصلحة الطعون 
عليه فم ادعاء من أنه هو الذى أنشاً من ماله 
الخاص أدوار المنزل الثلاثة عرد ليل مخالف للا ساس 
الذى بمسك به الطعون عليه . فقد كان مدعاه 
يقوم على أنه اشترى لنفسه النص ف الآخر من الممزل 
فى أول ابريل ستة .ج9١‏ فلما أصبح عقتضى هذا 
الشسراء شريكا للطاعنة هدم المنزل الذىكان مكونا 
إذ ذاك من دور أرضى فقط وأعاد بناءه فأصبح 
مكونا من ثلاثة أدوار وأتم البناء فى نوقير سنة 
,بسو و . وقد أنكرت الطاعنة دعواه وعسكت 
بأن البناء تم فى سنة ١9‏ وسنة 19378 وأول 
سة .مو قبل أن «صبح الطعون عليه شريكا 
لما واستندت فى تأييد دفاعبا إلى ما هو مدون 
فى كشوفات العوائد الرسمية . ولكن الحكم 
اللطءون فيه قبل دعوى الطعون عليه واعتمد فى 
قبوها علي أساس لم يقل به نفس المطعون عليه 


العددان التاسع والعاشر _- السنة التاسعة والفشرون 


وهو أن المطعون عليه لا بد أن يكون قد اشترى 
عقد ابتدائى سابق على فيراير سنة .م14 وأنه 
ليس غريبا أن يسرع فى مباشرة العارة فى سنة 
9 | فتستمر إلى سنة ٠‏ +وؤ وهذا من الحم 
تشويه للواقع الذى تؤيده كشوفالعوائدوتصديل 
لدعوى الطعون عليه على وجه لم يقل به وخلق 
واقعة غير ميحة تأبسدا لأقوال الشهود الى تنقضها 
الكشوف الرسمية . ثم أنه لو صح جدلا أنواك 
الطاعنة قد أنشا الدورءن عقب شرائه انصف 
النزل بطريق ولابته عليها فإن عمله هذا يعتبر 
بالنسبة إلى الطاعنة تبرعا لأنهاكانت إذ ذاك نحت 
ولايته الأبوية . 

1 « ومن حيث انه وإن كانت صورة الذاكرة 
القدمة من الطاعنة سندا لهذا السبب لا بيه لا 
إذلم تودع فى اللعاد للقرر بإلادة 14 من قانون 
إنشاء هذه الحكة وإذ لا ستلزمها رد الطاعنة 
على دفاع اللطعون عليه -- إن كازذلك فإنالثابت 
بالمكم للطعون فه أنه قل أن الفصل فالدعوي 
ستوجب تعرف أى الطرفين أقام ماله بناء الممزل 
وأن المطعون عليه إذ تمسك فى استكنافه بأنهالباتى 
وحده ذهب إلى أنه وهو شربك للطاعنة فأرض 
المتزل لا يعتير بانيا فى ملك الغير بل فى ملك نفسه 
وقال الحكم أن الطاعنة 'تصر على أن المزل لما 
اشترى لها نصفه كان عبارة عن دور أرضى ثم 
أقامت مناصفة هى وشريكها المالك الأصلى دورين 
فوق الدور الأرضى » وكانت الأدوار الثلاثة قائمة 
إلى التشاطبب عندما اشتري المطعون عليه حصة 
الشريك لنفسه . ثمانتهى المكم إلى أناللطعون 
عليه وحده هو الذى أقام ناء المنزل من ماله عدا 
تمن أنتقاض الدور الأرضى المببعة مقما ذلك على 
جملة أسباب منها أن عقد البيع انجس لمرو يق 


العددان التا العاث السنة التاسعة والْءه نَ 
سع. و عاسو .د 


45 من فبراير سنة .#وة١‏ الصادر إلى المطعون 
عليه عن نصف مزل تضمن أن الْعُن مدفوع 
من قبل وأن النزل جارية به عمارة لم تتم وهذا 
يفيد أن الاتفاق على الصفقة تم قبل مخرير عقدها 
الرسعى ما يقع عادة فى التعامل فليس غريبا أن 
يسرع الأب وقد اطمأن إلى اطلاق بده ف ىالعقار 
إلى مباشرة العمارة سنة ١4028‏ فتستمر إلى 
سنة .“8ه | . 

« ومن حيث انه إذ كان قضاء الحكم بأن 
المطعون عليه هو الذى بنى عاله وحده ماما على 
جملة الأسباب الق أوردها مجتمعة فلا يعرف ماذا 
يكون قضاؤه لو انهار أحدها ‏ وإذكان ماسبق 
للحكم ايرادهعن دقاعالمطعون عليه يفيد أ نهمؤسى 
على أنه بنى المنزل اله وهومالك للا رضءوإذكان 
هو قد علكها بعقد ١‏ من فبراير سنة .و١‏ 
المسدل في أول ابريل سنة ١95٠.‏ فانه حسب 
نفس دفاعه فى الدعوى لا يكو نقد بنىإلاعدهذا 
التاريخ وإذ كانذلك عالفا للا قال به الحكوأسس 
عله قضاءه من أن المطعون عليه باشر العارة فى 
سنة 988( أى قبل التارريخ الذكور ‏ إذكان 
ذلك فان الح كون قد أقم على واقعة عنالفة 
لا أثبته هو من واقع الدعوى فعارء 'بطلان 
جوهرى وتعين نقضه فى هذا الخصوص . ولا 
محل بعد لواراة الطاعنة فى الخوض فى ماهو - 
القانون لو صح أن أباها هو الذى بي من ماله 
وحده وهى نحت ولانته متى كانت هذه الخحالة 
بحرد فرض جدلى منها . 

« ومن حيث ان السبب الخامى يتحصل فى 
ان الحسى الطعون فيه أخطأ من وجهيه الأول 
إذ جاوز الدلل الكتانى والاعتراف القضائى 
فما مختص بالريع إذ رجعفتقدير الريع الى قيمة 
:العوائد السنوية مع أنه معترف بأن أجر الملل 


سدم لل كي ب سس سسسحبحييييي ا لمك اس سس سس ل سس سس 


المفل 


ثلائة عير جنها فى الشهر والآخر إذ احتسب 
فائدة المطعون عليه عما قفى له به من تسكاليف 
البناء و يذلك أباح لمتحم من التمركان أن يقتضى 
فوائد عنى مصاريف الانشاء التى أقامها جيرا على 
شريكه بأ كثر مما يعود على هذا الشريك من 
فائدة فضلا عن أنه ليس لامعتدى على حق غيره 
أن يلزمه بدفع فوائد اطلاقا . 

« ومن حيث ان الوجه الأول مردود بأنه 
تثريب على احكمة إذا هى رجعت فى ت#دير 
الريع الى عوائد امرك وهو دليل سائعغ القبول 
فى هذا الصدد »6 وبأنه لادليل على هذا الاءعتراف 
الزعوم عنقيمة الأحرة اماعن الوه الآخر فاذا 
نقض الحيم فى خصوص البلغ الستحق عليه 
الفوائد فان الحكم يكون منقوضا حمّا بالنسية 
الى الفوائد أيضا ولا محل بعد للتعرض الى مسألة 
أصل استحقاقها . 

( طمن السيدة صابره هام عبد الاطيف عبد النى 
وحضير عنها الاستاذ تمد حدن ضد عبد اللطيفىعبدالتى 
وحضر عنها الاستاذ احمد مجيب براده بك رقم 51 
سنه ١07‏ تق يالبيئة السابقة ) 


كمع 
"٠‏ دلسمبرسنة ١958‏ 
سيب صحيح . تعريفه . معضر التسلم . لا يعتير 
سبباً صححا للتقادم الخسى . 
المبدأ القانوبى 
السيب الصحيح فى معنى المادة ١‏ من 
القائون للدنى هوكل تصرف قانونى يسقند اليه 
واضم اليد فى حيازته لاعقار ويكون من شأنه 
نقل لللك لو أنه صدر من مالك أهل لاتصرف 
ولا كان محضر التسلم بناء على حم موق 


فيل 


العدادن التاسع والعاشر ‏ السئة التاسعة والشرون 


المزاد لبس تصرقاً كان الحكم لم يخطىء فى 
عدم اعتباره 56 حيحاً ولا فى قصره هذا 


الاعتبار عل 5 رسو المزاد ذانه . 
اممو 


و من حيث ان الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
حاصل أولما أن المسكم الطءون فيه أخطأ فى 
تطبيق الفاتون وقى تأويله إذلم يعتبر ضر القسليم 
الرسمى الدى تسم الطاعن هّةتضاءالأطيان الراسى 
عليه مزادها سباً صحبحاً لعلكها بالتقادم الخسى. 

« ومن حيث ان السبب الصحيح فى معني 
المادة ول؟ من القانون الدتى هو كل تصرفقانونى 
يستند اليه واضع اليد فيحيازته للعقار ويكونمن 
شأنه نقلالملك لو أنهصدر من مالك أهل للتصرف 
ونا كان محضر التسليم ليس تصصرفا كان الحكم 
: مخطىء فى عدم اعتياره سببا صحيحا ولافى 
قصره هذا الاعتبار على يم رسو الزاد ذاته 

( ومن حيث ان حاصل السبب الثانى أن 
الحكم عاره بطلان جوهرى لتخاذل أسبابه 
وتناقض أسبابه ومنطوقه . ذلك أنه أيد الحكم 
الابتدائي لأسبابه فى حين أن هذا الحكم الأخير 
أقام قضاءه للمطعون عليهما بماكية الأطيان 
موضوعالنزاع على رأى خبيرعاتمحكمة أولدرجة 
نفسها تقر بره في حكمها التحضيرى الذى أصدرته 
فى 8؟ من ابريل سنة م4وا ثم أنه بناقال 
الحكم أنه ثيت من تقرير الخبير ومناقشته أن 
الطاعن وضع يدمعلى الأطيانموضوع النزاع زيادة 
على ما اشتمل عليه حكم رسو الزاد فى أربع قطع 
عينها إذ بمنطوق الحكم يقفى بتثديت ملكية 
الطعون عليهما إلى هذه الزيادة على الشيوع فى 
الأطبان كلها الكونة من اثنتى عشرة قطمة . 


« ومن حيت ان الحسكم أقام قضاءه لمطعون 
عليهماعلكية 1١‏ س و ٠١‏ ط و١‏ ف شيوعاق 
وس وط و !١غ‏ ف الموضحة الحدود والمعالم 
بعريضة الدعوى الابتدائية على أن هذه 
الأطان ورمها المطعون عليهما عرد والدتهما 
الرحومة السيدة مبارحخة التي ورثها عن 
المرحوم والدها عبد العال سالم وسبق أن 
قفى لحا علكيتها شائعة فى الا'طيان الوروثة 
فى الدعوى رقم 1س سنة ه44١‏ محكمة كفر 
صقر فى مواجهة اخوتها الددبن نزعت ملكية 
أطياتهم فما بعد لدين علهم لليكو دراكوس 
ورسا مزادها على الطاعن وصار الك بملكيتها 


. شائعة نهائيا بتأسده من محكمة الزقازيق فى أول 


يناير سئة ١41517‏ . وعلى ما استبان لللحكمة من 
تقرير الأبير الزراعى امعين من محكمة أول 
درجة ومن مناقشته بمعرفة المكمة المذ كورة 
من أن الطاعنين وضع بده على الأطيان موضوع 
النزاع مع أن حكم رسو الزاد الصادر لصاحته 
لابشملها وأن عسكه بأنه ملكا بالتقادم الجسى 
لايفيده لأنه لاستند فى وضع يده إلى سب صحيسح 
أما قضاء لكي بالمقدارسالفالف كر على الشيوع 
فى الأطبان كاها الكونة من اثنق عشيرة قطعة فى 
حين أن الخبير حصر الزيادة فى وضع يد الطاعن 
فى أربع قطع عينها ققد علله ا كم بأن وضع 
بد الطاعن الذى ارتكن عليه الخبيرفى هذا التعيين 
إنما يستند إلى عمد القسمة الذدى أصبح غير قائم 
بعد أن سك به أخوة مورثة الطعون عليهما فى 
دعوى الللسكية السابقة ول تعتد المحكمة بدفاعهم 
هذا وقضت لمورثتهما بنصيبها على الشبوع فى 
الأطيان الوروثة ‏ وهذه الأسباب لاقصور فيها 
ولا تناقض ومن شأنها أن تؤدى إلى ما اذتهىاليه 
الحم . أما مايعيبه الطاعن على الحسكم من أنه 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والحشرون 


يدل 


أغد راف اكيز بعد أن بينت محكمة أول درحة 
فساده فى حكمها التحضيري الذى أصدرته فى ه 
من مارس سنة 1446 فردود بأن هذا النعى 
لاسند له إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من هذا 
الحسي الأخير لنقبين هذه الحسكمة وجه التناقض 
الزعوم . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الثالث ان 
الح الطعون فيه قد عراه قصور فى التسبيب 
إذ ل بردعلىماعسك به الطاعنمن أن عقدالقسمة 
الوقع من مورثة المطعون عليهما والمسجل فى4١‏ 
من نوليه سنة ١415‏ صريح فى أنها لانستحق 
شيئا فى الأحواض القانية الى اختص بها اخوتها 
المنزوعة ملكيتهم وفى أربعة منها تمع الأطيانالق 
قرر الخبير أن الطاعن وضع يده عليها زيادة عما 
اشتمل عليه حكمر سو المزاد ثم أنهأخطأ ف الهانون 
إذ أهدر حجية هذا العقد يمقولة أن نازع الماسكية 
لم حترمه واذا اعتير حكم الملسكية السايق صدوره 
لسلة مورئة الامؤن علنيما. ذن ختكمة كدر 
صقر الجزثية والمؤيد من مكمة الزقازيق حجة 
على الطاعن فى حين أنه لم يكن صما فى تلك 
الدعوى . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الحسم قد أثبت أن أخوة مورثة الطعون عليهما 
وثم المدينون الذدين زعت ملكيتهم فها بعد ورسا 
مزاد أطيائهم على الطاعن نمسكوا بعقد القسمة 
فى دعوى لللكية السابقة ولم تعند الحمكة 
بدفاعهم هذا وقضتلمورثة الطعون علبهما بنصيبها 
شائعا فى الأطان الوروئة وأصبح ذلك المئنهائيا 
تأده من محكمة الزقازيق فى أول ينابر سنة 
١ 017‏ وان الدائن نازع الملكية احتر مذلك الحم 
وتزع ملكية مدينيه على الشيوع فى جميع الأطيان . 
ولما كان إيقاع البيع للراسي عليه الزاد لايترتب 


عليه محسب الادة ذوه من قانون الرافمات من 
الحقوق سوى ماكان للمدين ابيع ملكه من 
الحقوق فى العقار كان الحكم على حق فى اعتبار 
ماآل للمطعون عليهما شائعا فى يع الأطيان إذ 
أن حكم إيقاع البيع للطاعن لم يغير من هذا 
الوضع شيئا . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن طى 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن الشيخ اسماعيل تمد سامان الزيات وحضر 
عنه الاستاذ احمد فهحى رفعت ضد الشيخ على خليل 


.يدان وآآخر وحضر عنبما الأستاذ ابراهيم سعيد رقم 


ملالا سنة لااق) 


لك 
5 ينابر سنة 1١949‏ 


١‏ - اجارة تعرض مادي . أرض مستأجرة من مجلس 
للديرية . قطع ترعة لتصريف مياه نزلت فيها . 
طلب المتأجر إعمال حكم اللادة ا مدت فى 
هذه الحالة . لا يصح . الفعل المدعى منسوب إلى 
وزارة الأشغال وهى غير ااؤجر («جلسالديرية) 


تتم اشتراط عدم الرجوع على الأؤّجر يسبب الحوادث 
البرية « سيل ب هو حادث جبرى . 


م ل حكم ٠‏ تسبيبه . اقامة القضاء على أسباب سائنة 
كافية لله . لا يلزم الرد على كل حجج الخصوم 
وأوجه دفاعهم . 


الميادىء القانونية 

١‏ - المؤجر لا يضمن التعرض المادى 
الحاصل من غيره . فاذا كان اللدعى يقي دعواه 
قيل المسكومة على أنه استأجر منها أرضا وأنه 
بعد أن زرعها تزل سيل جارف ف السنة الأولى 
من سنى الأيجار فققطع مبندس الرى جسر ترعة 


ل 


المددان التاسع والعاشر السنة التاسعة والعشرونُ 


لتصر يفمياه السيل فيها حتى ينقذ القرىالمجاورة 
من الغرق فتدفقت المياه وغمرتجميع الأرض 
ال وا ا م تعددت القطوع 
فى الجسر فى باقى سنى الاتجار يسبب إهمال 
الميندس تقو ينها فأتلفتالزراعة » وبناء علىذلك 
طلب تعويضه عنتلف زراعته فضت الحمكمة 
برفض طلباته » وكان الثابت ان المؤجر هو 
مجلس المدبرية لا وزارة الأشغال » ذانه لا يح 
المدعى أن ينمى على المحسكمة أنمها لم تعمل فى 
هذه الدعوى 2 المادة لام من القانون 
المدنى » إذ الفعل المدعى لا يتسبه المدعى إلى 
علن الدبرية اموجن بل إل :وزارة الأخقال 
ولكل من هذين شخصيته مستقلة . 
#احعديق كان الستفادمن الحم انالمستأجر 
أس س طلب التعو يضع أن السي لأ تلف زراعته 
وكاينت المادة وم من القانون المدبى7١)‏ 
لا تفرق بين ما يكون من الموادث الخبرية 
متوقما وقت التعاقد و بين غيره » فان هذا الحم 
لا يكون قد أخطأ فى رفضه طلب التمويض- 


)١(‏ ت#ابلها فى المانون المدتى الجديد الفقرة الأولى 
من المادة الاه ونصبا ص على المؤّجر أن عتنم عن 
كل ماءن شأنه أن حول دون اتتفاع المستأجر 
- نالعين المؤجرة » ٠‏ 

(؟) هابلبا فى القانون المدى الجديد المادة 5168 
ونصها « إذا منم للمتأجر من تهيئة الأرص لازراعة 
أو من بذرها أو علك البذر كله أو أكثره وكان ذلك 
بسبب قوة قاعرة » برئت ذمة ااستأجر ٠ن‏ الأجرة 
عاد مميا عون اكعزال ٠‏ وهنا جا بوحة 
اماق يقضى بغيره .- 


اعتبارا بأن السيل هو من الحوادث الجبرية القى 
لايجوز بسببها الرجوع على الؤجر ملا بعقد 
الاجار التى ينص على أن المؤجرغير مازم بتعو يض 
عما يقع من عوارض ظاهرة أوصادرة عن قوة 
جبرية ينتج عنها عدم انتفاع المستأجر بكل 
الأطيان أو بعضها . 

ع بحسب قاضي الموضوع أنيقي قضاءه 
على أسباب سائغة تك له » ولاعليه أن يتتبع 
ححج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل 
منها استقلالا . 


لمر 

«منحيث ان الطعن بنى على أر بعة أسباب حاصل 
أولما ان المي الطعون فيه خالف القاثون إذ لم 
يعمل فى الدعوى حم الادة عباس من القانون 
الدتى ذلك أن الطاءن بني دعواء قبل الكومة 
على انه استأجر منها 1979 ف وه ط لمدة “لات 
سنوات أتداء من سنة ”و١‏ الى سنة .4و١‏ 
وبعد أن استولت السكومة على ؛ ف وا ط 
و .؟ س منها للمنفعة العامة فى السنة الأولى من 
سنى الامجار زرع الباقفولا وفى شار سنة مم ؟ 
نزل سيل حارف من الب لى الشرقى فقطع 
مهندس الرى الحسر الشرق ارعة الخاز نداريه 
لتصريف ميساه السيل فيها حت يتقف نالقرى 
الجاورة للحبل من الغرق كتدفقت الماه من الترعة 
وغمرت جيع الأطيان المؤّجرة لماطاءن وأتلفت 
زراعة الفول ثم تعددت القطوع فى الجسر فى باقي 
ستى الامجار بسبب أهال مهنس الرى تقموتها 
فاتلفت للمياءه زراعة الطاعن وطلب المج براءة 
ذمته من مبلخ 4٠ ١‏ يحنيها: و ٠‏ ماوملما من الاجار 


العددلن الفلسم والعاشى - 


والزام 'للطمو نعلييسا بمبلغ ١1١‏ جنيها و 4/هم 
ملما جملة التعويض عبن تلف زراعته والصروفات 
المناسبة ذلك ولكن الحكم الاتدائى قفى 
برفض طليانه هذه مستندا الى أن السيل هو من 
الحوادث الجبرية الى اشترط فى اليند السابع من 
عقد الامخار عدم مسئولية المؤجر عن الأضرار 
الناشئة عنها . فاستأنف الطاعن ذلك الحكم 
وبمسك فى استثنافه بأنه لايجوز للمؤجر بمقتضى 
المادة خيحم مرين القانون المدنى أن بتمرض 
للدستأجر فى انتفاعه بالعين المؤجرة وان الحكومة 
وهى المؤجرة له قد خالفت هذه المادة إذ تعرضت 
له فى الانتفاع يعمل مهندس الرى الذى قطع 
الجسر فتكون مسئولة قانونا عن تتائج هذا 
التعرض . ولكن المي المطعون فيه قضى بتأييد 
الحج المستأتف لأسبابه فجاء عخالفا للقاتون . 

و ومن حيث أن الطاعن مخلط فى هذا 
السبب مجلس المديرية وهو اللؤجر له بوزارة 
الأشغال وهى ليست مؤّجرة فاختصمها فى الدعوى 
باعتبارها مؤجرة متعرضة له فى الانتفاع با 
آجرته إياه فى حين أن لكل منها شخصية مستقلة 
ولاكان التعرض المدعى به لا ينسبه الطاعن الى 
حلى المديرية المؤحر بل الى الحكومة لانت 
المحكة لم مخطىء بعدم أعمال المادة سيم مدلى 
فى للدعوى وكان نعيه على اللدي انه بعدم أعمالها 
خلاب القانون لاجمل له . , 

.ومن حبث ان بحاصل السبب الثالى أن 
الحكيعتام. على فهم خاطىء لعبارة « اذا لم 
«وحد شرط مخلاف ذلك الواردة فى آخر المادة 
سوم من القانون المدتى» الي تنص على انه راذا 
منعت الملوثة الجيرية اللستأجر مين تهيئة الأرض 
أو بتبربعا بوأتلف مابذر فيها كله أو 1 كثره 
تكون الأجرة غَبر مستحقة أو واحبا تنقيصها 


السنة التاسعة والعشرون وبا 4 


وكل هذا إذا لم «وجد شرظ مخلاف ذلك إذ 
فبم من هذه العبارة الأخيرة أن اشتراط عدم 
المستولية عن الحوادث اللدرية قتفى الاعفاء 
من للسثولية عن ميع تلك الحوادث فى حين 
أن هذا الشرط لا,نصرف قانونا إلا الى ماكان 
منها متوقعا وقت التعاقد وبنى على هذا الفهم 
الخاطىء أن البند السابع من عقح الامجار يعفى 
المؤجر من تعويض الضرر الذى أصاب الطلعن 
من جراء السيل مع أنه من الموادث الجرية 
التى لم يكن فى الامكان توقعها وقت التعاقد و بالنالى 
لا يشمليها الششرط المشار ألته . 


« ومن حيث ان هذا السبب مردود (أولا) 
بأن الستفاد من الس المطعون فيه أن الطاعن 
أسى طلب التعويض فى هذا الخصوص على أن 
السل أتلف زراعة الفول الى زرعها فى السنة 
الأولى ونا كانت الادة جوم من القانون الدنى 
لاتميز الرجوع على الوّجر إذا هلكت الزراعة 
محادثة جبرية بلا تفريق بين مايكون منها متوقها 
وقت التعاقد أوغير ذلك كان القول مخطأ الحم 
فى فهم القانون فى هذا الخصوص لاسند له (ثانيا) 
أن الحتيم إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاءعن 
على أن السيل هومن الحوادث الجبرية القلا#وز 
الرجوع بسببها على الؤّجر شملا بالبند السابعمن 
عقد الإيجار الذدىينص على أنه ولامحوزللمستأجر 
التأخير فى سداد الإيجار أو الزام المؤجر بتعويض 
أو مخفيض إنجار عن عوارض ظاهرة أو صادرة 
عن قوة جرية ينتج عنها عدم انتفاع المستأجر 
بكل أو بعض الأطيان المؤجرة . . أو إذا حصل 
للمستأجر مانع فى هي زراعة الأطيان سببشح 
مياه الرى أو عدم نوفرها أو أسباب أخرى من 
أى نوع كان » إذ مل ذلك ل عنطيء لأن عيارة 


لف 


١٠ءالك‎ 


هذا البند تشم لالحوادثالخيرية على تعددصورها 
والسيل واحد منها . 

« ومن حبث ان حاصل السببين الثالكث 
والرابع أن الح قد عاره بطلان جوهرى إذ لم 
برد على مانمسك به الطاعنلدى محكمة الاستثناف 
من أوجه دفاعه الشار اليها فى السببين السابقين 
كا عاره بطلان آخر فى الاسناد إذ قال « ولم يأت 
المستأنف بحديد . . . وكل ما أثاره فى أسباب 
الاستئناف سبق أن رد عليه الحم المستأنف يما 
فيه الكفاية . » فى حين أن الطاعن لم يسبق له 
أن أثار أمام المحكمة الابتدائية أوجه الدفاع تلك 
الى سك مها لأول مرة ادى #كمة الاستثناف . 

« ومن حيتٌ أن ماشره الطاعن مردودياته 
محدب قاضي الوضوع له أن يقمقضاءه علىأسياب 
سائغة تكفى له ولاعليه أن يتقبع حججالخصوم 
وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالا 
وخصوصا إذا كانت لاتقوم على أساس صحيح كا 
هو الال فى دفاع الطاعن موضوع السيبين 
الأولين من هذا الطعن . 

« ومن حيث انه لما ت#قدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن العيخ عبد النعم يونس عثمان وحضر عنه 
الأستاذ بسطا شكرى ضد حضرة صاحب السعادة مدير 
مديرية أسيوط وآخر وحضر عنهما الاستاذ عمد عبده 
رقم ولا سنة 15 اق ) 

يك 
ينابر سنة 1١949‏ 

. صوريته . لا تجوز ائباتها بالقرائن‎ ٠ -عقد ايجار‎ ١ 
٠ مانع من أذ السكتابة‎ ٠ ؟ س ائبات . دليل كتالى‎ 

تقدير قيامه . موذدوعى . 


المبادىء القانونية 


١‏ - متى كان الحكم مؤسسا على عدم 


العددان التاسع والعأه السنة التاسعة والعشرونُ 


جواز اثبات صورية العقد بالبينة والقرائن لقيام 
دعوى الصورية بين المتعاقدين . فلا يعيبه عدم 
محدثه عن القرائن المسوقة فى سبيل اثبات 
الصورية » كا لايعيبه أن يكو نتحدثه عن بعضها 
عاسم ان تقديرقيام المانع من الحصول على 
الدليل الكتانى هو مما يدخل فى نطاق انوقائم 
التى يفصل فهها قاض الموضوع بلا معقب عليه . 
04 
« من حيث ان الطعن بنى على ثلائة أسباب 
حاصل أولها أنالحهعار ه بطلان جوهرى ذلكأن 
من ضمن ما استدل به الطاعن على تبوع المطعون 
عليها له عنفعة الشقة المطالب بإيجارها أنها سكتت 
عن مطالبته به من أول ينابر سنة .114 حتى 
أإربل منة ١94‏ ول تتقم دعواها الحالية إلا فى 
١‏ من مابو سنة ١545‏ بعد أن دب الخلاف 
بينه وبين زوحته ل ابنة اللطعون عليها س 
وغادرت بسيبه منزل الزوجة . وقد اتخذ الحكم 
الا بتدانى هذه القرينة من أسائد قضائه بصورية 
عقد الامجار موضوع الدعوى ولكن الحكج 
الطعون فيه أغفل التحدث عنها مع أهميتها . 
«ومن حيث أنالحهالمطعون فيه مؤسس على 
عدمجواز اثباتصورية عقد الامجارسند الدعؤى 
بالبينة أو القرائن ومن ثم كان النعى عليه 
بالقصور لعدم محدثه عن القزينة المشار اليها فى 
غير حله . 
« ومن حيث ان حاصل السبب الثانى هو أن 
الحم عاره بطلان جوهرى من ناحية فساد 
استدلاله ذلك أن الطاعن تمسك بأن عقدالامجاز 


صورى قصد شحريره تقدعه لأمور الفرائب 


العددان التاسع والعاشر ب السنة التاسعة والعشرون 


لتقدير العوائد . واستدل على ذلك بقائه فىالشقة 
بدون عقد إنجار مايقرب من سنتان ونصفف سنة 
وامذ الم الاإتدالى هذه القرينة من أسائيد 
قضائه وا-كن الحكم المطعون فيه أهدر حجتها 
بعقولة أن التراضى فى كتابة عقد الايار «صدره 
تصمي الظاعن على أن لايدفع إمجار أ كثر من ائنى 
عشرة جنيها فى الشهر واصرار المطعوزعليها على 
محرير العقد بإيحار #سة عشيرة حنيها . وهذا 
التعليل غير سائغ ولاسند له فى الأوراق . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأندمى 
كان الأساس الى أقم عليه المكرهو عدم جواز 
اثياتصورية عقد الايحار بالقرائن- كان نحدث 
الحم عن القرينة المشار اليها نافلة والقول بفساد 
استدلاله فى هذا الخصوص لايضيره لو صح . 

« ومن حيث ان حاصل السيب الثالكث أن 
الحكم أخطا فى عطق الثانون إذ طق عل 
واقعة الدعوى قاعدة عدم جواز اثبات أحد 
المتعاقدبن عكس ماهو وارد بالكتابة غيرها مع 
أن هذه القاعدة لاتحكها لأن مناط تطبيقها أن 
يقصد التعاقدان بالحرر تنظم مابينهما من علاقة 
أما عقد الامجارسند الدعوى فلم يقصد به ذلك بل 
قصد بتحر بره تقدعه للأمور العوائد -فسب فكان 
الطاعن على حق فى اثبات صوريته بالقرائن وفى 
الاحتجاج بالمائع الأدنى الأذى حال دون حصولهعل 
ورقة ضد تنقض ظاهر العقد . 

و ومن حيث ان الحكم الطعون فيه إذ قرر 
أن الحم الاتدالى أخطأ فى القانون لاستناده فى 
اثبات صورية عقد الابجار إلىالقرائن فى حي نأنه 

. لامحوز لأحد التعاقدين إثبات ماتخالف المقد 
السكتوب بالبينة أو القرائن ‏ إذ قرر ذلك 
يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا 
صحيحا . أما ما يتمسك به الطاعن من قيام مانم 


امش 
أدبى حال دون حصوله على ورقة ضد ... ققد رد 
عليه الحيم با يفيد انتفاء هذا الانع وعدمه 
هو مما يدخل فى نطاق الوقائع الى يفصل فيها 
قاضى الو ضوع بلا معقب عليه . 

اومن بحث اله لتقم يكو اللي فق 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن الأستاذ شكرى زقامه وحضر عنه الأستاذ 
تمد زهير جرانه ضد السيدة صوفى جرجس يعقوب رقم 
45 سلةلااق) 


13 
ينابر سنة غ9١‏ 
١‏ ل شيوع . وضم اليد على الأطيانالشائعة ٠‏ لاعنع 
من الجكم بتثبيت ملكية واضم اليد ذى النصيب 
الشائم . 


* ل قض . مستندات الطعن ٠‏ تقدديم صور غير رمعية 


منها ٠‏ لايعتد بها . 

الميادىء القانونية 

١‏ - مجرد وضع اليد على قدر (مفرز) من 
أرض مشتركة لا منعه من أن يطالب بتثبيت 
ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض 
ولامن القضاء له بذلك » مادام تالتركة لاتزال 
على الشيوع . وإذن فلا يسيب الحم فى هذه 
الدعوى إغفاله حث أو وصع اليد اعتبارا يانه 

؟ - الصور غير الرسمية لمستندات الطءن 
لا يمتد مها فى تأبيد الطعن . 

الممثر. 


« من حيث ان الطعن بى على ثلاثة أسباب : 


للا 4 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة. والعشروِفٌ 


و ومن حيث ان حاصل السبب الأول ان 
الحكم جاء قاصرا اتسبيب ذلك أن المطعون 
علها الأولى رفءت دعواها تطلب فيها الحكم 
على الطاعن وآخرين ٠‏ يتثبيت ملكيتها لستة أفدنة 
شائعة فى الأطبان المبينة فى صحية الدعوى والى 
#-مائة ذراع فى منزل مبين فى كشف التحديد 
ومو كافة التسحملات الموقمة عليها مستندة فى 
ذلك الى أن أخاها حور الطعون عليه الثالى 
باع هذا القدر من ملكها للطاعن وآخرين ضمن 
عقود ببع صدرت منه اليهم متجاوذا فيها نصيبه 
الموروث وجائرا على نصيب أخته الدعية فكان 
من دفاع الطاعن لدى محكمة الاستثناف أن 
التصرفات ااصادرة اليه لاعس فى شىء حصة 
اللدعية وكان حب على الحكمة محقيعا لهذا الدفاع 
أن تبحث وضع اليد على الأطيان الوروثة حق 
إذا ثبت أن المطعون علا واضعة اليد على مقدار 
حصتها قفى برفض دعواها وان كان ينقصها ثيء 
منها فقد يكون فى ابد غيره ولكرن محكة 
الامتئناف لم مق هذا الدفاع . 

ومن حدث ان مجرد وضع يد الطعون علمها 
الأولى - بفرض ثبوته ‏ على قدر من الأطيان 
لايمنع من المطالبة يتثبيت ملكيتها لحصتمها اليرائية 
شائعة فى الأطبان الشتركة ولا من القضاء لها 
بذلاك مادامت التركة لاتزال على الشيوع كا هو 
الحال فى الدعوى ومن ثم لايعيب الحكم انه أغفقل 
محث أمر وضع اليد إذ أنه غير منتج . 

« ومن حيث أن حاصل السيبب الثاتى أن 
الحكم إذ حدد نصيبء الطعون عليها فى تركة 
الورث لم يستبعد من التركة قدر ما أوصى به 
الورث لأحد أحفاده زكى شباب وذلك بالرغم 
من وجود سند الوصية في أوراق الدعوي وعسك 
الطاعن 4 , 


« وسن حت ان حاصل السبب الثغاث لل 
الحكم أغفل الرد على طلب الطاعئ إسالة 
الدعوى على التحفيق ليثبت اأكتسابه اللشكية 
بالتقادم الخحسى ‏ 
« ومن حدث ان هذين السسين مودودان 
بأن الطاعن ل يثبت انه عاك للدي محكة 
الوضوع بسند الوصية ولا بطلب.الاحالة على 
التحقيق إذ أن ذلك غير وارد في صوو الستندات 
الرسمية القدمة مع الطعن والصور غير الرسمية 
لاعيرة بها البتة فى تعبيب الحكم فلا يلتفت. اليها 
« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
٠‏ ( طمن الشييخ عمد هام عبد الرجمن وحضر عنه 


الأستاذ على بدوى بك ضّد السث مهيه غلاب موس 
وآخر رقم ١٠١‏ سنة لاكاق) 


2 
5 ينابر سنة م944١‏ 


وقف الدعوى ٠‏ نزاع على أحد. عتاصرها ٠‏ النزاع 
على الحساب فى دعوى بين الشركاء . وجوب الفصل 
فيه » المكم بالوقف . «خالملاقانون . 


البدأ القانوى 

على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع 
يقوم على أى عنصر من عناصر الذعوى يتوقف 
الحم فنها على الفصل فيه » وليس لها أنتقف 
الدعوى حتّى يفصل فى ذلك النزاع ف دعوى 
أخرى . وعلى ذلك فاذا رفمت الدعوق بطلب 
مبلغ معين على أنه رصيد حصة المدعين فى أرياح 
شركة »مدار الناع فماتتاوله# حول الحساب 
الطلوب الك بنتيجته. والدليلى القدم.عليه » 


العددان التفسم والعاشر . السنة التاسعة والعشرون 


ورأتالسكمة أن الفصل سائرعناصرالدعوق 
يتوقف على الفصل فى الحساب » فانه يكون 
علمها أن تفصل هى فيه » ان ل تمعل وقضت 
وقف الحك ف الدعوى حتى يراجم الحساب 
ويفصل فى.حته بسد الاطلاع على المستندات 
وعرضه على الخيراء.» كان حكمها مخاافا للقانون . 

امو 

« من حيث ان الطعن بنى على ثلاثة أسباب : 
يتحصل أولما فى أن الي الطعون فيه إذ قفى 
ايقاف الدعوى حت يراجع الحساب ويفصل فى 
صحته بعد الاطلاع على المستندات وعرضه على 
الخراء ‏ يكون قد قَضى بالايقاف حيث لا#وز 
الايقاف . ذلك لأن: القرر قانونا أن إيقاف 
الدعوى فما عدا إحالة تغير صفة الخصوم أو 
حالتهع انما يكون بسبب. النزاع فى مسألة أولية 
ليست من اختصاص المحمكمة ورتوقف الفصل فى 
موضوع.الدعوى على الفصل فيها والحال فى هذه 
الدعوى مختلف عن ذلك ققد رفعها الطاعنون 
بوصفهم شركاء مع المطعون عليه فى توريد أغنام 
للحيش الندى بنسبة معينة متفق عليها لكل منهم 
فى الرع وطلبوا فيها الحكم بالزامه بأن يدقع 
اليهم مبلغ 4م45 جنيها و هم ملما قيمفحصتهم 
فى صافى الرح وفتا للحساب النهائى واستندوا فى 
ذلك الى أولا ‏ ان الشركة انعقدت بينهم وبان 
المطعون عليه على أن يكون نصيبه فى الرع 
والخسارة بنسية .م ١/.‏ مقابل رسو العطاء عليه 
ودفعه مبلغ التأمين . وقد حرر عقد الشركة 
وأرسلت صورة للمطعون عليه للتوقيع عليها 
فأمَاها لديه إلا أنه أذن أحد الطاعنين بأن يدقع 
حسته قن أتعاب الحامني. الذى خرر العقد . ثائيا ب 


إلا .3 

أن مهمة المطعون عليه كانت قاصرة على إحالة 
الأذونات الواردة له من الجيش البريطالى للطاعن 
الثاتى الذى كان نائيا عن الشركة فى تنقيذ 
التوريد والذى كان يطلعه على الحساب أولا 
فأول . وقد أرسل له كشف الأساب النهائى فى: 
و١‏ من ينابر سنة 1949 وفي تتبحته أن صاق 
الريم قد بلغ مباه ٠١‏ جنيها و 515 ماما وقد 
أبقى الطاعن هذا الكشف لديه حق + فبراير 
سنة ١881‏ دون اعتراض عله ثالثا ‏ أن 
المطعون عليه أرسل للطاعن الثاتى خطابا فى ؟٠؟‏ 
قبراير سنة 15419 أقر قبه بأن صافى الرع وفما 
للحساب هو 1١5.5‏ جنيها و ٠مة‏ مليما إلا 
أنه تخصم منه حصته فه بذسبة .٠ه‏ م خصم 
منه تمن 31١‏ بقرة قال انه باعها للطاعن الثانى 
بعمولة قدرها . .6 ملم فى البقرة الواحدة وفى 
خطاب آخر تار محه من أبريل سنة ١98٠‏ 
أرسل للطاعن الثاتى أذنا مبلغ م" جنيهاو 44٠‏ 
ملما ثمن آخر دفعة في الأغنام لم يكن قد وصله 
عند تحرير خطابه السابق . ويذلك يكمل صافى 
الريع وفنا لكشف المساب فدقع المطعون عليه 
الدعوى بأن نازع فى انعقاد الشركة بينه وبين 
الطاعنين فادعى انها انما اتعقدت بينه وبين 
الطاعن الثالى فقط ‏ وفى حصته فى الريم فادعى 
انها بنسية .6 .ل لا .سم ./. وفى صفقة بيع 
الأبقار فادعي أنه باعها الطاعن التانى بعمولة 
لادعا قطعيا ‏ وأخيرا وعد مرور زهاء العام 
على قيام الدعوى وبعد قفل باب المرافسة فيها 
نازع فى الحساب وطلب لقصه بمعرفة خبير . ومن 
ذلك يبين أن تحقيق صحة الحساب والفصل فيه 
ليست مسألة أوللية يتوقف الفصل فى الدعوى 
على الفصل فيها . بل العكسن هو الصحمح إذ 
يجب للفصل فى الحساب تصفية المنازعة فى الأسس 


١مم‎ 


العددان التاسع والعاشمر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


التى يتقوم عليها وهى انعقاد الشركة وحصة الشركاء 
فى الرع وتكييف صفقة بع الاأبقار على أن 
التسلم جدلا بالعكس لايستتبع إيقاف الدعوى 
لأن محة.ق صحة ااحساب واافصل فى النزاع فيه 
هو أحد عناصر الدعوى الموضوعية و بذلك يكون 
قضاء المكم المطعون فيه بايقاف الفصل فى 
الدعوى حت يفحص الحساب قلبا للوضع القانونى 
من ناحة وملا من الحكمة عن القضاء في وحه 
من أوجه النزاع يغير سند من القانون من 
ناحية أخرى . 

« ومن حيث ان الطاعنين إذ رفعوا الدعوى 
على المطهون عليه قلوا فى صحيفتها أن شركة 
مخاصة انعقدت بيهم وبينه لتوريد لحوم للحيش 
المندى رسا عطاوه على المطعون عليه فى شهر 
«ونيو سنة 114١‏ على أن تكون حصته فى الريبح 
بنسية .7 ٠.‏ والباقى للطاعنين بنسب عتلفة 
لكل منهم . وأن الحساب النبائى الذى كان 
المطءون عليه يطلع عليه أولا فأول قدأنتج ربا 
قدره غ7 . (جنيها و51 ملما وقد أقر الاعون 
عليه هذا الحساب مخطابه المؤرع فى ©؟ من 
فبرابر سنة ١444‏ للطاعن التاتى . وطليوا الحكم 
بالزام العامون عليه بأن يدفع لحم م47 جنيها 
وهم ملبما قيمة حصة الطاعنين فى الريح مع 
فوائده بواقع > ٠.‏ من تاريخ الطالبة الرععية 
حت الوفاء وقد نازع المطعون عليه فى .هذه 
الدعوى فى انعقاد الشركة بينه وبين الطاعنين 
وادعى أنه اشترك مع الطاعن الاول بعقد تار عه 
مارس سنة 144١‏ لمشترى وببع الأبَار التى تلزم 
لامطعون عله من السودان فاما رسا عليه عطاء 
توريد الاحوم للحيش المندى اتا على أن يشمل 
عقد الشركر هذه العملية الجديدة على أن تقسم 
الأرباح مناصفة بين الطرفين كا نازع فى صفقة 


بع + بقرة باعبا الطاعن الأول وادعى أن هذأ 
الببع كان بعمولة قدرها .ه قرشا عن كل رأس 
ونازع ‏ أخيرا ‏ فى صحة الحساب ودفع يعدم 
قبول الدعوى محالتها أو على الأقل بايقافها حق 
يفحص الحساب ويفصل فيه . 

« ومن حيث انه من ذلك بتبين أن النزاع 
فى الدعوى قد تناول نشوء حق من عدا الطاعن 
الأول قبل المطعون عليه وحصة كل منهم فى 
الرعكا تناول الحساب المطاوب الح شتحته 
والدليل القدم عليه وإذ كان الحساب هو 
أحد عناصر النزاع القائّم فى الدعوى فانالواجب 
على المحكمة إذا كانت رأت خلافا لحكمة الدرجة 
الاولى أن الحساب لابزال فى حملته محل نزاع 
بين الطرفين وأن الفصل فى سائر عناصر 
الدعوى متوقف على الفصل فى الحساب أن 
تتصدى هى للفصل فيه . أما إذلم تفعل وقضت 
بايقاف الفصل فى الدعوى حقى يفصل فى 
الحساب فان ذلك مخالف للقانون وتعين نمض 
حكمها بلا حاجة الى الخوض فى باق أسباب 
الطعرل. . 

( طعن على افتدى البرير عن نفسه وبصفته 
وآخرين وحضر عنهم الاستاذ سابا حبقى داشا ضد 
حسين افندى احمد عيسى وحضر عنه الاستاذ الدكتور 
حاءد زكق رقم؟ ؟ إسنه ١1‏ ق) 


١ 
1١948 ينابر سنة‎ 1 
تسبيبه . تحصيل واقم الدعوى من أقوال‎ ٠ حكم‎ 
الشبود فى التحقيق محصيلا سائنا . عدم رده على كل‎ 
. لاعيبه . مثال‎ ٠ ما قبل مما لا أثر له قى مال الدعوى‎ 
المبدأ القانوبى‎ 
متى كانت أقوال الشهود التى اعتمد عليها‎ 


24 


الم فيا اتهى إليه من القول بعل الشفيع 
بالبيع17) كا هى واردة بمحضر التحقيق الحاصل 
تنفيذا للحي المبيدى الصادر فى الدعوى » 
مشتملة على جميع العناصر اللكونة لعل الشفيع 
بالبيع كا يتطلبه القاثون ؛ فانه إذ كانت شهادة 
الشبود كافية وحدها لاقامة الحم غير حاحة 
إلى دليل آخر» لايضير الك كونه لم يرد على 
كل ماقيل بمالايقدم ولاايؤخر فى مآ لالدعوى . 

ا مركو 

م من حيث ان الطعن بنى علىأربعة أسباب . 

« ومن حيث ان حاصل. السبب الأول أن 
الحم الطعون فبه أخطأ فى تطبيق القانون إذ 
أقام قضاءه على أساس ما اقترضه وقدره ورجحه 
من علم الطاعن بالبيع الخاص_ل من الطءون 
علمهماالأخيرتين للمطعون علها الأولى لاعلأساس 
تق ذلك العلم وتيقنه كا بوجبه القانون كذلك 
إن المم بتحقق الملم الكامل الشامل جمييع 
أركان البيع وشروطه بل ذهب إلى حد أن خلق 
التزاما على الشفينع لا أصل له فى القانون وهو أن 
حيط عاماً بالبيبع مرىيل تلقاء نقفسه وتحرى 
شروطه وإستقصها . 

اومن عت ان النشين التاق سكو من 
وجبين حاصل أحدهما أن المع استند إلىوائعة 
لا دليل علها فى الأوراق هى القول بأنالبائعتين 
سبق أن عرضتا للبيع منزلين عقب وفاة أبهما 
فاشتري الطاعن أحدهما فى سنة ١44٠‏ ولم يشتر 
الآخر وهو الذدى يطلب أخذه بالشفعة مع أنه 


(1) جعل القانون المد:يالجديد سريان ميعاد اعلان 
الرغبة فى الأخذ بالعفعة يبدأ من بوم الانذار الرسمى 
الى ييلنه البائم أو المشترى إلىالتفيم '( للاحة 4٠‏ * ) 


ملاصق لذاك الذى اشتراه وسكنه وجعل به محل 
مارته ثم استنبط الحم من هذه الواقعة دلبلا 
على عل الطاعن بالبيع وسقوط حقه يمقى البعاد 
اللحدد للمواثبة مع أنه لو صحث واقعة عرض هذا 
النزل للبيع من قبل لا صلح هذا دليلا على العلم 
بالبيع الذى ثم من بعد . فخيار الشفعة لا ينشأ 
إلا بعد وقوع البيع ولا يسوغ التمول سموط 
الحققبل قيامه ‏ وحاصل الوجه الآخرآن الكم 
استند إلى أقوال الشاهدين فؤّاد برعي و شمداحمد 
مع ألهمالم يبنيا شهادتهما عن علم الطاعن بالبيع 
على ما أدركاه بالحواس بل قامت شهادتهما فىهذا 
الصدد على أساس الاستنتاج البحت مما لا يجوز 
الاعتداد به فى الاثيات 

« ومن حيث ان حاصل السيب الثلكث أن 
الحكم أغفل ااتحدث عن أقوال بعض شهود 
الطاعن مع أهميتها م بتر شهادة أحدثم وأعدر 
ما يقيد الطاعن منهأ . ١‏ 

« ومن حيث ان السيب الرابع يتحصل فى 
أن بأسباب المكم قصوراء ترتب عليه وقوع 


.بطلان جوهرى فيه وذلك من حمدة وجوه 


( الأول ) اغفاله التعرض 1١‏ ثبت من اصطناع 
العقد الاتدائى الى قدمته البائعتان لأول مره 
إلى محكمة الاستئناف بالتواطؤٌ مع الشترية تأريدا 
مزاعمها ( والثانى ) إغفاله التعرض لا ثبت من 
اصطناع القواتير الى استدلت مها الشترية على وضع 
يدها على التزل قبل محربر عقد البيع السجل 
( والثالث ) اعتباره وضع اليد الشار إليه حقيقة 
ثابتة دون أن يقيم الدليل علها ( والرابع ) إغفاله 
الرد على ما قدمه الطاعن من مستندات دالة على 
أن الشترية لم تضع يدها إلا بعد العقد السحل 
( والخامس ) إغفاله الكلام على ما أثبته التحقيق 
من أن الغرفة التى كان الطاعن مستأجرا لها من 


ل 


البائعتين وطالبتاه بأجرتها بكتاب مؤرخ فى سم 
من مانو سنة ١447‏ كائنة بالمنزل للتنازع فبه مع 
أهمية هذا الأمر فى الدلالة على بقاء حيازةالبائعتين 
للمنزل إلى ذلك التاريخ . ثم أن الحكم خالاف 
القانون إذ أهدر ححة ذهك الخطاب فى الاثبات 
مع أن البائعة الى نسب إلها التوقبع على غلافه 
لم تطعن فيه بالتزوير ولا ادعت أن كاتب الخطاب 
م يكن وكيلا عنها . 

« ومن حيث ان السك المطعون فيهبعد سرد 
وقائع المزاع أذ يسوق الأدلةالستفاة منالقرائن 
وأقوال الشهود الذدين ممعوا فى التحقيق ويرد على 
ما أثاره الطاعن من اعتراضات ثم اتتهى إلى القول 
بأند م ثبث للمحكمة ثبونا كافيا أن الشفيع حَد 
علم محصول البيسع وشروطه الجوهرية الخاصة 
بالبيع وبالءن من مدة تزيد على خمسة عشر بوما 
سابقة على طلب الموائبة العلن إلى الشترية فى و٠‏ 
يونيه سنة8 194 وأنهلذلك يكو نا لحكم الستأنف 
فى غير محله وبتعين الغاؤه ويكون حق الشفيع قد 
سقط ويتعين رفض دعواه ١6‏ 

« ومن حبث ان أقوال الشهود ‏ التى 
اعتمد السكم علها م وردت فى محضر التحقيق 
الحاصل تنفيذا للحكم العبيدى الصادر من محكمة 
الاستئناف فى » من «ونيه سنة 1944 مشتملة 


على جميع العناصر للكونة لعلم الشفيع بالبيع كا | 


يتطلبه القانون ولا تخالف ما انتهت إلله المحكمة 
من علمه به س وإذا كانت شهادة الشهود كافية 
وحدها لاقامة الحكم بغير حاجة إلى دليل آنثر 
فإن الحسكم الطعون فيه يكون لم مخطى ٠فىتطبيق‏ 
حكم القانون على واقءة الدعوى . وإذ كان ذلك 
وكانت المحكمة ليست ملزمة أن ترد على كل 
ما يقال لما مما لايقدم ولا يؤخر فى مآ ل الدعوى 
بعد أن وضح لما الحق فيها من دليل عاف كلف 


العددان التاسع والعاشر س 


السنة التاسمة والمشروىٌ 


إلا وهو شبادة الشهود فإن الطعن برمته يكون 
على غير أساس ويتعين رفضه . 

( طمن ملك مجلى افندى وحضر عنه الأستاذ 
سابا حبعى باشا ضداليدة أمينهعبداللاسماعيل وآخرين 
وحضر عن الأولى الأستاذ عبد ااجييد عند الحق بك 


رقم 55 سئة لالاق) 


255 
١‏ ينابر سنة 1926 

حكم . تسبيه . دعوى ابطال #صرف . انمقاد 
اليم بقصد وفاء دين على البيع مضمون برهن يربو 
على قيمة أمين المبيعة سايق على اشوء حق الدائن طااب 
الابطال . ميك الشترى بهذا للدفاع . الال البيع دون 
منائشة . قصور 5 رك نالاضرار بالدائن المذ كورمئتف 
فى هذه الحالة » فلا يصح له طلب ايطال البيع : 

المبدأ القائوى 

إذا كانالشترى قد استند فى دفاعه فهدعوى 
ابطال التصرف”() إلى أن عقد البيم الراد 
ابطاله قد ذ كر فيه أن لمن .يدفم فى دين البتك 
العقارى مضمون برهن على الأطيان المبيعة وغيرها 
يرجع تار ممه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء 
حق الدائن طالب ابطالالبيع . وانه دفع للبنك 
مبالغ بمقتضى وصولات قدمها إلى المحكمة 
تناهز ضمف ثمن الأطيان للبيعة . هذا البفاع 
من شأنه ‏ لوصح أن يؤر فى وسجه 6 
ى الدعوى . لأنه متى ثبت أن البيع قد اتعقد 
بقصد وفاء دين على للبيع يضمنه رهن سابق 

(؟) هى الدعوى اللبوليصية الت أسماها القانون 


المدتى الحديد دعوى عدم عاذ اصرف _لى حق الدائن 
( الادة وجو )» 
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غلى نشوء خق دائن آخر و يربو على قيمة العين 
لمببعة فذلك ينفى ركن الاضرار بالدائن الأخير 
من ناحية وركن اققار المدين من ناحية أخرى 
وتنتق تبعا مصلحة هذا الدائن فى طلب ابطال 
هذا البييع . وإذن فاذا أغفل الحكم القاضى 
بابطال البيع مناقشة ذلك الدفاع وتمحقيقه والرد 
عليه » واسئّند فى قضائه إلى ما قاله من خس 
العْن دون أن ,يبين كيف محصل له ذلك ؛ فهذا 
لمكم يكون قد عاره بطلان جوهرى و يتعين 


' . 


مويو 

د حيث ان الطءن يتحصل فى أن الحم 
الطعون فيه قد شابه قصور فى التسديب . وذلك 
أن الطاعننين دفعتا الدعوى لدى مكمة الدرجة 
الأولى وحكمة الاستئتاف يدفعين جوهريين 
محصلهما . الأول أن القصود من البيع الصادر 
فى # من نوفير سنة م9 من اللمطعون علوم 
عدا الأول الى مورث الطاعتتين كا هو نص عليه 
فى عقده توقية العن فى دين لابنك العةقارى 
مضمون برهن على الأطبان الببعة وغيرها سابق 
بسنوات عدة على نشوء حدق والدة الطءون عليه 
الأول . وقد وفى مورث الطاءتتين هذا الدرن 
وهو يزيد على ضءف الع . وبذلك تنقضى مظنة 
الفش والتواطؤ اضرارا محموق والدة الطعون 
عليه الأول والآخر أنه لامصلحة لمطعون عليه 


الأول فى طلب ايطال الببع الصادر الى مورث . 


الطاعنتين لأنه لايترتب عله افقار للبائع إذ أن 
العين اللبعة مثقلة برهن للبنك العقارى ضانا 
لدين يستغرق الثمن . وائياتا لهذا الدفوقد ساقت 


ألنددان التاسع والعاثير ب السنة التاسغة والشرون 


م1 


الطاغنتان الأدلة على فساد ما ادعاه المطعون علية 
الأول من عمس العن الوارد فى عقد البيغ ت 
ولكن محكة الاستثناف أغفلت الرد على هذا 
الدباع بشقيه وءناقشة الستنمات التى استندث 
المها الطاعنتان . بل استخلصت من محرد عم 
مورثهما يحق والدة الطعون عليه الأوك قبل 
البائعين دليلا على التواطؤ أيدته وها ان الثعن 
الوارد فى عقد البيع ثمن محس دون أن تسد ذلك 
الى دليل ثابت فى الأوراق . وقد ترتب على هذا 
القصور والفساد فى الاستدلال أن قضت_ابطالة 
الببع الصادر الى مورث الطاعنتين مع عدم 
توفر شروط دعوى ابطال التصرفات فجاء حكمها 
الفا لاقانون . 

د وحيث انه ثابت من الصورة الرسمية 
مذ كرة الطاعنتين المقدمة الى محكمة الاستكناف 
انهما اشتندتا فى دفاعبما الى أنه ذكر فى عقد 
البيع أن الثمن يدفع فى درن للبنك العقارى 
مضمون برهن على الأطيان اابيعة وغيرها يرجع 
تارمْه الى سنوات عدة سايفة على نشوء حق 
والدة المطعون عليه الأول قبل مورث باق 
الطعون علهم . وأن مورث الطاعنتين قد دفع 
للبنك مبلغ .س١‏ جنيها يمقتضى وصولات_قدمت 
الى المحكمة 5 دقع ول جنها حل قها المطعون 
عليه الأول >ل البنك . وذكرت الطاعنتان أن 
الثمن التفق عليه فى عقد الببع هو ثمن المال . 
وخلمصت الطاعتتان من ذلك الى أن البيسع 
لورمهما لم ينعقد بقصد الغشى اضرارا بوالدة 
اللطعون عليه الأول والى أنه ليس لمذا الأخير 
مصلحة فى ابطال البيع إذلم يترتب عليه إعسار 
البائع لآن الأطيان البيعة كانت مستغرقة بدين 
البنك إذ بلغ مادفعه مورث الطاعنتين منه ضعف 
منها تقريا . 


04 


ل 
« ومن حيث ان الدفاع المذ كور من شأنه 
لو صخ أن يتغير له وجه الحكم فى الدعوى . ذلك 
لأنه إذا ثبت ان البيع قد انعقد بقصد وفاء دين 
يضمنه رهن سابق على نشوء حق الدائن يربو 
على قبمة العين المبعة » فان ذلك ينفى ركن 
الاضرار بالدائن من ناحية وافمار المدين من 
ناحية أخرى وتاتفى تبعا مصلحة الطعون عليه 
الأول فى طلب ابطال الببع . وإذ كان الحكم 
المطعون فيه قد أغفل باللكلية مناقشة هذا الدفاع 
ومحقيقه والرد عليه ثم إذكان قد استند فى قضائه 
الى مخس الثمن دون أن بين كيف تحصل له 
ذقك ‏ فانه تكون قد عاره بطلان جوهرى 
( طعنالست حميده احمد زيد عن فسما ويصفتها 
وأخرى- وحضر عنهما الأستاذ نصرى يوسف ضد كال 
على خليفه وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ 
عبد الرحمن الرافعى بك رقم ٠١‏ سنة ااا ق) 


لذي 
١‏ ينابر سنة ١9.49‏ 

عقد . عطاء تقدم به الفاول مستقل عن شروط 
المناقصة ٠‏ قبول صاحب العمل إباه . عام التعاقد بينهما ٠‏ 
القضاء بذلك ٠‏ يصح . تصويرهذا التعاقد علىأنه اباب 
سابق من صاحب العمل وافقه قبول القاول . لا يضير 
المكم . 

المبدأ القاتوى 

إذا كا نالثابت بالمستنداتالقدمة ف الدعوى 
أن المدعى ( وزارة المعارف ) أرسل إلى الدعى 
غليه ( مقاول ) خطابا عن مناقصة توريد 
أخشاب له ليتقدم فمها بعطائه على اسمارة خاصة 
مرافقة لهذا الخطاب المتضمن مراعاة التعليات 


العددان التاسع والعاثير ‏ السنة التاسعة والعشرونُ 


المدونه بظهر الاسمارة والتعليات الواردة فيه هو 
ذاته » ومنها أن يصحب العطاء بعينات موقم 
عليها وبتأمين مؤقت قدره كذا فى المائة يرفم 
فما بعد إلى كذا فى الماثة » فتقدم المدعى عليه 
بعطائه على الاسهارة مبينا أصناف الأخشاب 
وأثمانها وتدليلا إياه بقوله « الأصناف المقدمة 
من خشب جوز أمر يكانى صناعة محلية حسب 
العينات المرسلة منا ومستعدين لدفم التأمين النها في 
عند رسو العطاء » فطلب إليه المدعى القيام 
بالتور يد » م ذاكره بذلك وطلب منه الحضور 


5 للتوقيع على العقد والعينات التى سبق ارساها 


مع العطاء » ثم استسجله مهددا إياه بالغاء عطائه 
م استعجله مهدا إياه بقيام قل القضايا باتخاذ 
اللازم إن أمتنع عن التنفيذ فى مدى أسبوع 3 
فالظاهر من كل ذلك ان اتصال المدعى عليه ل 
يكن مبتدأ بعرض عليه من جانبه » بل أنالمدعى 
عليه هو الذىتقدم عطائه كعرض مستجدمستقل 
عن شروط المناقصة » وهو توريد الأخشاب 
حسب العينات المرسلة معالعطاء مع دفع التأمين 
النها فى عند قبول العطاء » وأن هذا المرض قد 
قبله المدعى » و بهذا تم التعاقد يينهما » ومن ثم 
يكون قضاء الحكة للمسدعى بالتعويض على 
المدعى عليه لامتناعه عن الوفاء بالتزامه بموجب 
عد التوريد مرافا حكم القانون » ولا يضير 
حكمبا أنه صور هذا التعاقد على أنه إيجاب 


سابق من المدعى وافقه قبول المدعى عليه د 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والعشرون 


لا على أنه إيحاب من المدعى عليه واققه قبول 
المدعى كا هى الال فى واقعة الدعوى - إذ 
أنكت قضاءه مستقي على الأساس القانونى 
المحيح . 

الكو 


« من حيث ان الطعن يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام الطاعن 
بأن يدفع الى وزارة المعارف مبلغ هم جنيها 
و 4١ل‏ ماما بمقولة أنه قد أخل بالتزام مترتب فى 
ذمته عوجب عمد توريد اتعقد بينه وبين وزارة 
المعارف فى حين أن العقد المزعوم لم يكن قد َم 
بين الطرفين لعدم مطابقة الايحاب للقبول ‏ 
يكون أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة 
الدعوى , ذلك أن وزارة المعارف أعلنت فى 
أغسطس سنة 1419 عن مناقصة توريد أخشاب 
لازمة لتدريس هادة الأشغال اليدوية وطلبت من 
التجار تقديم عطاءات بشروط محددة منها أن 
يكون العطاء مصحوباً بتأمين مؤقت قدره اثنان 
فى المائة من قيمة العطاء برفع' عند القبول الى 
عشرة فى الماثة وبعينات موقع عليها هن مقدم 
العطاء فقدم الطاعن عطاءه وللكنه لم يقرنه 
بالتأمين المؤقت ولا بتقديم العينات . وذلك منه 
كان رفضا لشروط الناقصة وعرضا مستحدا على 
الوزارة مستقلا عن تلك الشروط . فلم تقبل 
الوزارة هذا العرض الجديد من الطاعن وطلبت 
منه فى 307 / م | 14.5 استكال هذين الشعرطين 
فلم يقبل هو ولم يرد علها فأ كدت طلبها فى 
9457ل فى 1147/9/5١‏ مبددة 
بالغاء العطاء وباعادة الشراء على حسابه فرد 
عليها فى م 0006 موافقا على الغاء 
العطاء لانه حكم القانون لعدم حصول تعاقد بين 


١١مم‎ 


الوزارة والطاعن إذ أنه لم يتقدم الها يعطاستفق 
مع شروط المناقصة وإذ هى لم تغبل العرض الى 
تقدم به البها ‏ ومعترضا على الشيراء على حسابه 
لأن ذلك لايجوز إلا على أساس قيام التعاقد 
ولا تعاقد . 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه مقام 
على أساس أن تقد الطاعن العطاء كان إبحابا 
منه وافق عرضاسابقا مرك الوزارة فتم التعاقد 
بينهما ولا يمنع من ذلك أن الايحاب الم يتوافر 
فيه شرطا دفع التأمين وتوقيع العينات لأنهما 
انما شرطا لمصلحة الوزارة فن شأنها وحدها 
التمسك هما دون الطاعن - وعلى أساس أن 
الطاعن امتنع عن الوفاء بالنذامه عموجب هذا 
التعاقد وهو توريد الأخشاب . 

« ومن حيث ان الثابت بالمستندات القدمة فى 
الطعن أن الوزارة أرسلت فى 74 / 107/ ١947‏ 
خطايا الى الطاعن عن مناقصة توريد أخشاب 
معين لما يوم 6 / م / 1447 بتقدم فيها بعطائه 
على استارة خاصة مرفقة بالخطاب الذدى تضمن 
مراعاة التعلمات المدونة بظهر الاستارة والتعلمات 
الواردة فى الخطاب نفسه ومنها أن يصحب العطاء 
بعمنات موتعا عليها ويتأمين مؤقت قدره]؟ ./. 
يرفع فما بعد الى ٠ /. ٠١‏ . قتقدم الطاعن بعطائه 
على الاستّارة مبينا أصناف الأخشاب وأثمانها 
وذيله بقوله « الأصناف القدمة من خشب جوز 
أمريكاق صناعة محليه حسب العينات المرسلة منا 
ومستعدين ادفع التأمين النهائى ٠١‏ 1 عند 
رسو العطاء ‏ وقى 15/ 4/ ١447‏ طلبت اليه 
الوزارة القيام بالتوريد . وفى /81 منه ذ كرته 
بذلك وطلبت منه الحضور للتوقيع على العقد 
والعينات التى سبق له ارسالها مع العطاء وقبلتها 
الوزارة . وفى 117/ 9/ ؟45١‏ وجهت اليه 


٠4م5‎ 


استعحالا لتتفيذ المطاوب منه . وفي ٠٠١‏ منه 
استعجالا آخر هددته بالغاء عطائه ثم فى ذل 
سنة ؟ع4١‏ استعحالا ثالثا هددته فه يقيام قلي 
القضايا بامخاذ اللازم ان امتنع عن التنفيذ فى 
مدى أسبوع : 

« ومن حيث ان الظاهر من كل ذلك أن 
اتصال الوزارة بالطاعن لم يكن مبتدأ بعرض 
عليه من جانبها ‏ وان الطاعن تقدم اليها بعطاء 
"كعرض مستجد مستقل عن شير وط المناقصة وهو 
توريد الأخششاب حسب العينات المرسلة مع العطاء 
مع دقع تأمين نهائى ٠١‏ ./ عند قبول العطاء 
وان هذا العرض قد قبلته الوزارة فتم التعاقد 
بينها وبين الطاعن خلافا لزعمه . ومن ثم يكون 
قضاء الحكمة بأن الطاعن امتنع من الوفاء بعقد 
العزامه توريد الأخشاب قد صادف حك القانون . 
ولا يضير الحم أن يكون صور هذا التعاقد على 
أنه ايحاب سايق من الوزارة وافقه قبول الطاءعن 
لاعلى انه امحاب من الطاعن وافقه قبول الوزارة 
كا هو الخال فى واقعة الدعوى ‏ لايضيره ذلك 
لأن قضاء الحسكم مستقيم على الأساس القانوني 
الصحيح . 

« ومن حيث انه لذلك يكون الطعن على 
غبر أساس متمينا رفضه موضوعا . 

( طعن روسف افندى عبده وحضر عنه الاستاذ 


عباس فصلى ضد وزارة المعارف وحضر عنها الاستاذ 
محمد عبده رفما١١‏ سنة لالاق) 
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*1 ينابر سنة 1946 
«نقول التحدى محيازته كسئد على ملكيته ٠‏ محاله ٠‏ 
شرطه . حسن النية ٠‏ مال .وقوف . بعه بأقل نما 
أذنت به الحمكمة الشرعية . بطلانه , تحدى المشترى 
بالعلك بالمبازة . لا جوز ٠‏ 


اامددان التاسع والعاشير ‏ ااسنة التاسعة والعشمرون 


المبدأ القانونى 

ان ال التحدى بالحيازة كسند لمك فى 
المنقول هو أن تكون الميازة قد صاحبها حسن 
النية » ومن مستازمات حسن نية المشترى لعين 
أنها موقوفة » أى محبوسة عن التصرف » 
أن يتصرف حكيف وبأى شرط جاز للناظر 
التصمرف فيها . فاذا كان الثابت ان المحكمة 
الشرعية وافقت على ابدال عدد وابور موقوف 
والاته شن حددته » ورخصت لنظار الوفف 


الثلاثة فى الاتفاق مع راغى الشراء على ثمن 


.لا يقل عن الثمن الحدد وأن بحرروا معهم عقودا 


ابتدائية بالبيبع على ألا يتفذ ذلك إلا بعد إيداع 
الثمن جميعه خزانة اللكمة وتوقيع صيغة البيع 
وَأ أذ النظار باع بصفته هذه العدد والالات 
المذ كورة بثمن أقل من الثمن الذى حددته 
الحسكءة الشرعية دفعة المشترى إلى الناظر وتسلم 
المبييع ؛ وقضت21-_كمة بابطالهذا البيع لوقوعه 
شمن يقل عما أذنت به المحكمة الشرعية » 
مؤسسة ذلك على ما قالته من أن « القاضى 
الشرعى هو صاحبالولابة فى شئون الوقف وله . 
أن يأذن الذاظر باستبداله وأنه ليس أن تماقد 
مع الناظر الذىخرج عن حدود وكالته أنيشّكو 
من طلب البطلان لأنه إما أن يكون ءالما مما 
تضمنه التعو يض الذى يمول الناظرحق التصرف 
فى مال الوقف أوغير عالم به » وهو فى كلا 
الحالين يجب أن يتحمل تبعة خطثه أو تقصيره 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


أو إهاله » فهذا الحكم يكون سديدا وفيه الرد 
الكافى على ما يت.سك به ااشترى من أن الميازة 
فى المنقول سند الملكية . 

المعو 


« من حيث ان الطعن ببى على أسباب أربعة 


يتحصل أولما فى أن الحكم الطعون فيه إذ قضى 


بطلان عقد بع 1 لات وابور الحليج ملاك وقف 
سلمان بك غنام والزام الطاعن برد ما اشترى قد 
أخطأ فى تطبيق للواد .و08 من 
القانون المدنى الى تقغى بأن الجنازة فى التقول 
سند اللك فضلا عن أن السكم لم يعن بالرد على 
دفاعه فى هذا الشأن . 

« ومن حيث ان الثابت بالحكم الطعونقيه 
أن >كمة النصورة الشرعية وافقت فى ٠٠١‏ من 
ابريل سنة 13517 :على ابدال عدد والات وانور 
حلاجة كان عا_كه وقف سلمان بك غنام بشثمن 
قدره .0غ ج لاله الوابور » ٠١‏ باج للدواليب » 
اج لطابة الكس وأنها صرحت انظار 
الوقف الثلائة بالاتفاق مع راغى الثمراء على تمن 
لاقل عن العن اللد كوو ٠.‏ ب وأن:' وروا 
معهم عقودا ابتدائية بالبيع على أن لا ينفذ ذلك 
إلا بعد دقع جميع العن لخزينة المحكمة وتوقيع 
صيغة البيع » وأن ممود نبيه غنام أحد نظار 
الوقف باع بصفته الف كورة للطاعن فى +٠١‏ من 
ابريلسنة ؟ ١44‏ العدد والآلات ‏ التقاختلف 
فى الدعوى على دخول الدواليب فيها بثمن 
قدره و١٠‏ ج دفعه إلى الناظر وتسلم البيع » 
فرفع الطعون عليهءا بصفتهما ناظري وقفسلمان 
بك غنام الدعوى ببطلان البيعوالزام الطاعن برد 
ما نسلم . وقد قرر اله-كم الطعون فيه أن عقد 
البيع وإن انفرد أحد النظار بالتوقيع عليه فإن 


يدل 


الناظرين الآخرين الطعون عليهما قد وافقا عليه 
ولكن هذه الوافةة لبس من شأنها أن تزيل 
ماطق الببيع من بطلان لوقوعه شمن يقل عما 
أذنت به المحكمة الشرعة وذلك تأسيسا على أنه 
لا جدال فى أن القاضى!اشرعى هوصاحي الولابة 


فى شئون الوتف وله أن بأذن الناظر باستبداله 
وأنه ليس ان تعاقد مع الناظر الذدى خرج عن 
حدود وكالته أن بشكو من طلب البطلان لأنه 
اما أن يكون عالما بما تضمنه التفويض الذى مول 
الناظر حق التصرف فى مال الوقف أو ليس عالما 
به وفى كلا الحالين بحب أن ,تحمل تبعة خطته أو 
تقصيره أو اهاله . 

« وحيث ان هذا الذى قاله الحكم فيه الرد 
الكافى على السبب الأول من الطعن . إذ أن محال 
التحدى بالحيازة كسند لملك هو أن تكون 
الحيازة قد صاحبها حسن النية ومن مستلزمات 
حسن نة ااشترى لعين يعلم أنها موقوفة أى 
حبوسة عن التصرف أنيتعرف كيف وبأىشرط 
جاز للناظر ااتصرف فيها . 

« ومن حيث ان السب الثانى يتحصل فى 
وجبين الأول أن الحكم الطعون فيهرجع فىتفسير 
عقد البيع إلى ما دون على حافظة الطاعن الى قدم 
ها العقد الذ كور إلى الحكنة الاتدائية فال أن 
الببع كان إشمل أيضًا « دواليب » وابور المليج 
مع أن ذلك مناف نص عقد البيع نفسه الذى 
اتضح للطاعن بعد الفصل فى الدعوى أنه سحب 
من اللف بعد الحكم الابتدائي ولم يقدم إلىحكمة 
الاستثناف ‏ والآخر أن الحكم أخطأ فىعدم 
استحاته لما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى على 
التحقيق لاثبات أن الدواليب لم يشملها البيع . 

ه وحيث ان الثابت بالحكم الطعون فيه أن 


ه١١‏ 
عقد البيع لم يقدم إلى محكمة الاستئناف فرجعت 
الحكمة فى تعرف نصوصه إلى ما دونه الطاعنعل 
الحافظة التى كان مقدما بها هذا العةدأمام المحكمة 
الارتدائية » ورأت المحكمة فما دون بانا صرحا 
لا غموض فيه أن الببع بشمل أيضا « الدواليب » 
وأيد هذا لدى الحكمة ما بدا لما من قرينة عدم 
التقدم مهذا الدفاع أمام الحكمة الابتدائية . 

د ومن حيث ان الوجهالأول منهذا السبب 
لا يؤبه له لأن الطاعن لم يبين وجه عنالفة محكمة 
الاستثناف للقانون فما فعلت ‏ والوجه الآ آخر 
موف وأو اسك 2 طلرنة. الا عل 
الاحقيق مق رأت فى صراحة أوراق الدعوى 
ما يغنى عنه وهو ما عنى الحكم شوكيده . 

« وحيث ان السببينالثالث والرابع,تحصلان 
فى أن الحسكم أخطأ إذ قفى ببطلان العقد لأنف 
الغين لا يعتير سببا للبطلان » ا أنه ماكان محوز 
فى تقدير الغين الرجوع إلى قيمة المبيع وقت 
تصري الح-كمة الشمرءية بالبيع فى سنة ١9519/‏ 
بل كان يحب الرجوع فى ذلك إلى وقت البيع فى 
سنة 19450 . 

« وحيث ان ماشيره الطاعنمن ذلك مردود 
بأن الحكم لم يقض ببطلان البيع لما لا بسه من 
غين بل بناه على « أن الناظر المتصرف بالبيع 
لا علك هذا التصرف إلا يود مفروضة عليه 
وفى حدود معينة وأنه مي تحاوزها لم تبق له 
ولابة التصرف ووقع تصرفه باطلا بطلانا تسبيا 
لمصلحة الوقف » . 

« ومن حيث انه لذلك يكون الطعن علىغير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

( علمن عبد القادر سيد الأهلوحضر عنه الأستاذة 
فهمى سعد نائبا عن الأستاذ حدن عبد الجواد ضدتمود 
سلمان غنام وآآخر وحضر عنهما الأستاذ حننى أبوالعلا 


نائا عن الأستاذ احمد فيمى رفعت رقم ١4٠‏ سلة 
ااق) 


العددان التاسع والعاشر السنة التاسعة والعشرون 


6 
؟١‏ ينابر سنة هع وا 

تقض . اعلان الطعن ٠‏ ابداع أسل ورقة اعلان 
الطعن للخصوم . اجراء ضرورى ( المواد ١١‏ و8١‏ 
ولا؟ منقانون محكدة النقض ) 

المبدأ القانوق 

ان قاثون إنشاء حكمة النقض إذ أوجب 
فى المادة ١٠‏ منه على الطاعن اعلان اللخصوم 
بالطعن فى الميعاد المقرر لذلك و إلا كان الطعن 
باطلا يكون قد أوجب أيضا على الطاعن » كى 
يتحاثى بطلان الطعن ؛ أن يبت قيامه بهذا 
الاجراء ؛ ولا كان سبيله إلى هذا الاثيات إبما 
هو إبداع أصل ورقة الاعلان » وكانت المادة 
١‏ من القانون حددت له ميعادا لهذا الايداع 
والمادة /ا؟ حرمت قبول أوراق بعد فوات 
مواعيد الاطلاع (1) . لكان ذلك كذلك كان 
إيداع أصل ورقة اعلان اللخصوم بالطمن فى 
الميعاد المقرر اجراء ضروريا لتحاثى بطلان 
الطعن وكان فواته موجبا عدم قبول الطعن . 

الماو 

« من حيث ان قانون إنشاء حكمة النقضإذ 
أوجب فى الادة 07؟ مندعل الطاعنإعلان الخصوم 


بالطعن فى اليعادالمقرر للك وإلا كان الطعنياطلا 
يكون قد أوجب أيضا على الطاعن أن يثبت قيامه 


مهذا الاجراء حت يتحائى بطلان الطعن . ولما 


غ١ تقابلها فى قانون المرافعاتالحديد المواد‎ )١( 
و48 ولاسع‎ 


العددانُ التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والعشرون 


كان سبيله فى هذا الاثبات انما هو | بداع أصل ورقة 
الاعلان وكانت المادة .م١‏ من القانون حددت له 
مبعادا لهذا الإيداع والادة حرمت قبولأوراق 
بعد فوات مواعيد الإيداع ‏ لماكان ذلك كذلك 
كان إبداع أصل ورقة إعلان الخصوم بالطعن فى 
المبعاد إجراء ضروريا لتحاثئى بطلان الطعن وكان 
قواته موجبا لعدم قبول الطعن على ما استقر قضاء 
هذه المحكمة . 

« ومن حبث ان تقرير الطعن حصل فى ؛١‏ 
من «وليوسنة 4417 ١اوتطبيقا‏ لمادة م١‏ منقانون 
إنشاء هذه الحكة كان على الطاعن أن يودع قلم 
الكتاب أصل ورقة اعلان الخصوم بالطعن فى؟؛ 
من أغسطس سنة /إ4١‏ على الأ كثر ولكن 
الإبداع لم محصل إلا فى . من ستميرسنة 4و١‏ 

( طعن الشيخ عبد الجيد حسن وآخرين وحضر 
عنهم الأستاذ مصطق الشوريجى بك نائبا عن الأستاذ 
عبد الفتاح رجا ضد ورئة المرحوم عبده بهجتافندى 
وآخرين رقم ٠١*‏ سنة اراق ) 


6 
1 تابر سنة ١9.49‏ 


حافك نوي »ابرض لوث . افتن قن لنت 
بأنه خالف تعريف مرض لوت فى بعش تقريراته ٠‏ 
عدم تعارض هذه التقريرات لتعريف المكم . ٠رض‏ 
الوت حكم سليم ٠‏ 

؟ - ائيات . عدم جدية المن . استخلاس المكم إياه 
من القرائن القائمة فى الدعوى يصح فى دعوى 
الطعن فى العقد من وارث البائع . 


١‏ - إذا كان الطاعن لا ينعى على ا لمكم 
أنه أخطأ فى التعر يف عرض الموت » وانما ينعى 
عليه أنه خالفه فى بعض تقر براتة وانه م يطبقه 


خم أ 


تطبيقا صميحا على واقعة الدعوى؛ وكان ما أشار 
اليه من تلك التقريرات لا يتعارض مم ذلك 
التعر يف » وما استتخلصه لحك من وقائع الدعرى 
وأوراقها وشهادة الشهود الذين سمموا فيها » من 
أن التوفى كان مرريضا مرض اموت حين حرر 
عقد البيع الذى هو محل الدعوى سائغا مقبولا 
فانه لا يكون ثمة محل لما نعاه الطاعن عليه . 

ات آنه كان لوارت أن كن طلدية 
فى العقد الذى قصد به الاضرار حقه فى الارث 
بأى طر بق من طرق الاثيات المقيولة قانونا كان 
للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى 
العقد من القرائن القاعة فى الدعوى ولو أدى 
ذلك إلى اهداره اقرار المتصرف فى المقد يأنه 
قبض الثُمن بطر يق المقاصة وفاء لدبن قال انه 
فى ذمته لمورث المشترين (1) 


الموير 

« من حيث ان الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
حاصل أولما أن الح خالف تعريفه لمرض للوت 
وأخطأ فى تطبيقه على واقعةالدعوى ذلك أن بعدأن 
قالعن مرض اموت أنهالمرض الذي يغلب فيه الملاك 
عادة ويشعر فيه الريض بدنو أجله وينتهى يموته 
وأتبع ذلك بإضام مؤداه أنه إذا أطال امرض 
لذ كراهن .ندقة لاك موف مولت إل فانة 
الأخيرة الى تعقبها الوفاة وان لبس من الضرورى 


أن يلازم الريض الفراش أو أن يعجز عجزا تاما 


عن قضاء مصالحه خارج منزله ‏ بعد أن قال ذلك 


لغير وارث فهو صحيح نافذ فى حى التركة شرعا وقاتونا . 


١١4٠ 


قال ان خروج المررض من منزله عملا عشورة 
الطبيب ترو ما للنفس وانتجاعا للصحة لايغير من 
حالته ولا يصيره قادرا على القيام عصالحه و كذلك 
الحال بالنسية للمر وض الذى اول سترمر ضهوالظهور 
عظهر العافية ولو خالف ذلك أوامر الطبيب 
ليخلع على تصرفه مسحة الصحة ‏ وهذا القول 
الأخير لابتفق مع قوله السابق فى تعريف مرض 
المورث ولو هو التزم حدود هذا التعريف وطيقه 
على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا لخرج بنتيحة 
مخالفة لما انتهى اله . ومان ذلك أن التعريف 
السابق اشتمل علىثلاثة عناصر وى أولا وحود 
مرض لدى المتصرف يغلب فه الحلاك وثانياشءور 
المريض بدنو أجله فى قترة المرض . وثالثا أنيتصل 
المرض بالموت . وهذه العناصر الثلاثة لم تتوافر 
فى مرض المرحوم مد بكالشويى إلا بعد اصابته 
بالالتهاب الرئوى فى أول يوليه سنة غ84١‏ قبل 
وفاته مخمسة أيام فقط لاعقب وفاة ولده الأ كبر 
فىغ امن مابو سنة؛ 51984 ذهب الحكئف قضائه 
ببطلان عقد البيعالرسمىالصادر منهفى من يونيه 
سنةع 4 ! بل كان البائع قبل اصابتهبهةا الالتباب 
جرح ويسافر ويرتاد القاهى ويصعد درجات السلم 
العديدة مماينقى عنه الشعور بدنو أجله ١‏ ول يكن 
هبوط القلب الناتم عن أمراض مزمنة سدس وفاته 
كا قرر الحسكم ولا يغير من هذه المقيقة قوله أن 
مرض الالنهاب الرئوى كان من مضاعفات هبوط 
القلي وأن الوفاة حصلت يسبب اجتاع هذين 


المرضين وتفاعلهما فى جسم المريض وان كلها 


كان كافيا لاحداث الوفاة .. 

«وومن حيث انه لماكان الطاعنون لاينعون على 
المي أنه أخطأ فى تعريفه لمرض الموت قانونا 
وانما ينعون عليه أنهخالفه في تقر براته المشاراليها 
وفى قضائه المبنى عليها وأنه لم يطبقه تطبيقايحا 
على واقعة الدعوي . ولما كانت تلك التقريرات 


العددان التاسم والعاثير ‏ السنة التاسعة والعشيرونُ 


لا تتعارضن منم. تعرريف الع لمرض_ الوت وكان 
الحكم قد استخلص استخلاصا سائغاً من وقائع 
الدعوى وأوراقها وشهادة الشهود الذين سمعوا 
فها أن المرحوم مد بك الشويق كان مريضا ٠‏ 
مرض الموتحين حرر عقد البيع المطءون فيه 
لماكان ذلك كذلك كان النعى على الحكم فى 
هذا الخصوص فى غير محله . 

د ومن حدث ان حاصل السبب الثاى أن 
الحسكم أخطأ فى القانون من و+هين - أولا 
لأنه خالف قاعدة أن البيعهو منعةود التراضى 
الى تنعفد عحرد توافق الابحاب والةبول ذلك 
أن الطاعنين عمسكوا لدى محكمة الاستثناف بأن 
التراضى على البيع نم قبل محرير عقده الرسمى فى 
5 من يونيه سنة 191414 بأسا يبع واستندوا فى 
اثبات ذلك إلى الطلب القدم من العاقدين تمهورا 
بتوقبعاتهم إلى مصلحة الساحة فى +٠‏ مرى مابو 
سنة ١844‏ فكان رد الحكم « أن القول بأن 
البببع برجع إلى ٠١‏ مايو سنة544١‏ وهو تاريخ 
الطلب المقدم لمصلحة المساحة لا يمكن التعويل 
عليه سواء من جبة الحالة الصحية للمريض وقد 
تقدم وصفها أو من حيث التعاقد نفسه لعدم 
تقد العقد الدال عليه للوقوف على محتوياته 
والتحقق نما محمله من توقعات » ووجه الخطأ 


فى هذا القول هو أنه لا بازم لصحة عقد الببع 


وازومه قانونا أن يكون هناك عقد اتدائى 
محرر ونخاصة فى ظروف هذا العقد الحاصل بين 
عاقدين تر بطهم صلات القرابة الوثيقة م 
اعتبار الطلب المقدم الى مصلحة المساحة مبداً 
ثيوت بالكتابة ‏ وثاننا لأنه أهدر حجة اقرار 
البائع شيض امم جتما من تمد افدى 
الشويكى أول الطاعنين ومثل هنا المبلغ من 
واده المرحوم الشيخ على مد الشوبكى والد باقى 
الطاعنين بي أنه ليس من سبيل الى الطعن فى 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


هذا الاقرار سوى طريق الصورية بالنسبة الى 
أول الطاعنين أما بالنسية الى باق الطاعنينفاقرار 
البائع بقبضه الثمن من مورثهم لحسامهم مؤداه 
اخبار بدين اغير وارث ومن ثم يكون الاقرار 
به جبحا نافذا فى حق التركة شرعا وقانونا ولكن 
الحكم أهدره استنادا الى قرائن لايصح الأخذ 
مها قى هذا الخصوص , 

و ومن حيث ان الوجه الأول من هذا 
السبب مردود يأنه لم كان الحسك المطعون فيه قد 
أثبت أن مرض مورث البائع بدأ من وقت وفاة 
ابنه الأ كر فى ١4‏ من مابو سنة ١144‏ كان 
لاحل للنعى عله انه لم ,متبر الطلب المقدم الى 
مصلحة المساحة فى ٠٠١‏ من ماو سنة ١844‏ دليلا 
على حصول التراضى على البيع فى هذا التاريخ 
لأنه يكون حيتئذ قد الم فى فترة مرض المورث 
وحكمه فى ذلك حكم عد البيع الرسمى المؤرخ 
ىه من يوئه سنة غ91١‏ والوجه الآخر 
مردود بأن الحكم استند فى تقريره عدم جدية 
اقرار البائع بقبضه من ماباعه سواء بطريق 
المناولة من يد أول الطاعنين أو يطريق القاصة 
بالنسبة الى باقى الطاعنين وفاء لدين قال انه فى 
ذمته لمورثهم ‏ استند فى ذلك الى القرائن الى 
أوردها . وهو فى هذالم مخالف القانون لأنه لما 
كان للوارث أن بشنت طعنه فى العقّد الدى قصد 
به الاضرار محقه فى الارث بأى طريق من طرق 
الاثبات المقبولة قانونا كان للحكم أن يستخلص 
عدم جدية الثمن من تلك القرائن . 

« ومن حيث ان حاصل السبب اثالث أن 
الحكم عاره بطلان جوهرى لغموض أسبابه 
وتناقضها وقصورها ولخطته فى الاسناد ‏ أما 
الغموض ققوله أن الرحوم ممد بك الشويكى 
توق إسبب اجماع مرض هبوط القلب والالهاب 


وم 
اارئوى دون أن محدد بصفة قاطعة إلى أعهما فى 
الأصل ترجع الوفاة ‏ وأما التناقض فظاهره 
أولا ‏ أن الحكم بعد أن قالأن التوفى كان عقب 
وفاة ولده الأ كبر بشعر بدنو أجله وأنه إغا كان 
مرج من منزله تنفيذا لأمر الطبيب كوسيلة من 
وسائل العلاج قال بعد ذلك ان المريضكان يتظاهر 
بالصحة ومحاولستر مرضه لخلع على تصصرفهمظهر 
الصحة ‏ وثانيا ‏ أنه بيها اعتير الحكم الاتدالى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هبوط القلبٍ 
بعد اشتدادهالسيب الحتيق للوفاة والالتهابالرئوى 
فى 3 العارض البحت كالقتل أو الغرق الذي 
يصيب من كان مريضا مرض الموت اذا بالحسكم 
الاستثنافى يعتبر الالنباب الرئوى متفاعلا مع 
هبوط القلب فى احداث الوفاة ‏ وثالثا ‏ أنه يما 
اعتير الحكم الابتدائى بدء اشتداد وطأة المرض 
على المرحرم مد بك الشوبىمن وقت وقاة ولده 
الأ كبر فى ١.‏ من ماي سنة 9444 إذا بالحسكم 
الاسكناق يعتير بدءهذهالقترة فى أول سنةغ ١5‏ 
وأنحالةالمريض تفاقّتءقب وفاة ولده ال كيرب 
واما القصور فى التسبيب فهو اقتراض الحكم 
اشتداد وطأة لأرض على البائع من وقت وفاة 
وده ال كبر دون أن يستند فى ذلك الى دايل 
قاطع - وقوله بعدم جدية الغن اأبين فى العقد 
دون أن برد على الستندات التى قدمها الطاعن 
الأول تأبيدا لحصول قبضه ‏ وأما الخطأ فى 
الاسناد فن وجهين الأول فهم الحمكس خطأ أن 
العقد يتضمن اقرار البائع عبض الغن من احفاده 
فى حين أنه إعا أقر فى العقد يدن عله لوالدهم 
واعتير هذا الدين ثمنا لما باعه لحم ل والآخر 
قوله بأن شهادة ال#كتور عوض اله فرعى 
لا مختلف كثيرا عن مودي شهادة كل من 
الدكتورين مد جعفر بك وعلى أفندى عثان في 


ري 


ل 


حين أنه بالرجوع إلى الشهادات يبين الخطأ فى 
هذا التقدير . 

«دومن حيث ان ما يعيبه الطاعن على الحممن 
غموض مردودة بأن الحي قل فى هذا الخصسوص 
نر أن هذه الالة - البوط فى القلب ‏ كانت 
موجودة عند الريض قبل أن يطرأ عليه 
الالتهاب الرئوى » وقأل ه وقد ظلت حالة الريض 
تشتد وتتفاقم إلى أن مرض بالنهاب رئوى 
تضاعف معه اليوط كنتيحة من تتانجه ومضاعف 
من مضاعفاته » وقال « قد كان هبوط القلب 
الذدى اشتد عليه أخيرا كافيا وحده اوفاته فصل 
الالباب الرئوى واقترن الاثنان ببعضهما وأدت 
هذه الحالة إلى التعحمل بالوفاة م وقال « فحصات 
الوفاة بسبب اجتاع هذين الرضين وتقاءلهما فى 
جسم الأريض وكلاهما كاف لاحداث الوفاة وكل 
منهما مضاعف للآخر » وظاهر من ذلك كله 
أن الحم مبين فى أن مرض هبوط القلب 
كان هو السبب الأصلى فى احداث الوفاة 
ولا محول دون اعتياره مرض موت طرق 
الالتهاب الرثوى عليه ٠‏ 

و ومن حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحم 
من تناقض أسبابه مردود بأن لا تناقض فما قاله 
الح من أن « خروج الريض من منزله عملا 
عشورة الطبيسب تروما للنفس واتتجاعا للصحة 
لا يغير من حالته ولا يصيره قادرا على القيام 
بمصالحه وكذلك الحال بالنسبة لامريض الذى 
محاول ستر مرضه والظهور عظر العافية ولوخالف 
ذلك أوامر الطبيب ليخلع على #صرفه مسحة 


الصحة  »‏ وبأنه لاخلاف بين الحم الطعون : 


فيه والحك الابتدائى فكلاهما قد اعتير ان الرض 
النى أدى إلى وفاة المرحوم شد يك الشوبي 
هو مرض هبوط القلب وكلاها اعتير ان فترة 


العددان التامسع والعاشر - السنة التأسعةٌ والعشرؤن 


اشتداد هذا المرض عليه بدأت من وفاة ولده 
الأ كر فى ١:‏ من مانو سنة ١54+‏ . ولاتناقض 
فى أن يكون الح الطعون فيه قال أن “مرن 
هبوط القلب بدأ ظهور أعراضه فى أول 
سنة ١844‏ وأن الالتهباب الرئوى كان من 
نتانجه ومضاعماته . 

در ومن حيث انه عن القصور فى التسبيب فان 
لحي إذ قرر أن مرض موت الرحوم مد بك 
الشوكى بدأ من وفاة ولده الأ كبر وأن العقد 
الطعون فيه حرر فى هذه المترة وأن الكن البين 
به غير جدى استند فى ذلك جيعا إلى تلك 
القرائن التى أوردها فى أسبابه والتى من شأنها 


- أن تؤدى إلى ما انتمى إله . ولماكان الطاعنون 
بو ل #ك) ع مس و 


١‏ يقدموا دلبلا على أمهم عسكوا لدى محكمة 
الاستثناف مستندات تثيت دفع الغن ولم يرد عليها 
الحسكم كان ما يعيبونه عليه فى قصور فى هذا 
تلوس لة قيزر له :. 

« ومن حيث ان ما أورده الحج من قرائن 
على عدم جدية القن لا يفيد أن المحكمه فيعت 
على خلاف الواقع أن البائع أقر بقبض ان من 
أبدي احفاده بل الذى فهمته الحسكمة وقضت 
به هو أن الورث لم يقصد بيعا ولم يكن هناك ن 
أصلا وأن التصرفالدى حصل منه إبما كان وصية 
والوجه الآخر لا يؤبه له لأنه خال من البيان 
التفصيلى عن أوجه الخلاف المزعومة . 

( طعن الشوبكي عد الشوبكى وآخرين وحضر 
عنهم الأستاذ حامد رَى ضد الشيخ مصطنى ممد الشويق 
وحضر عنه الأستاذ مصطفى الشورعجى بك رقم ٠١5‏ 
سنة لالاق ) 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشيرون ل 
ا الكو 
1 ينابر سنة ١9.48‏ « من حيث ان الطعن مقام على ثلائة أسباب 


١‏ بيع . ارتفاق مقررلمفعة العقارالمبيم . لا..موجب 
للتنصيص عليه بالذات فى م . هذا الارتفاق 
هو من مكملات ملكية المبيم الى تنتقل إلى 
المغتري كأئر من آثار البيم ٠‏ 

؟ ل شراء عقار مثقلا >ق ارتفاق. هذا القبول ملزم 
للمشترى بالسكفعنالتعرضلن تقرراه هذا الحق . 


الميادىء القانونية 

وحان من آ ثار الببيع نقل ملكية ليع 
إلى الشترى يما يكملها وبما حددها . ولا كان 
الارتفاق المقرر لمتفعة المبيع من مكملات ملكيته 
كان لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد 
ابيع كى يكن للمشرى التحدى به . 

؟ - إذا كان الحم بازالة البناء الذى 
أقامه المدعى عليه فىالأرض التى اشتراها مؤسسا 
على أن المشترى إذ قبل شراء الأرض مثقلة حق 
ارتفاق مطل >كوم به فى مواجبة البائع ققد : 
المزم ( العزاما شخصيا ) بالامتناع عن التعرض 
أن تقررله حق الارتفاق » ههذا الحم يكون ظ 
موافتا للقاون . ولا يصح الطءن فيه بمقولة إنه أ 
إذ اعتبر الحك الذى قررحقّالارتفاقفىمواجبة | 
البائع حجة على المشترى رغم عدم 00 
خالف نص المادة الثانية من قانون التسحيل )١(‏ 

ا 


)١(‏ هذه المادة ت#قضى بأنالأحكام القررة للحقوق 
العيفية يجب :جلها فاذا لم تسجل فلا مكون حجة على 
الغير وقد تقل حكمها إلى الادة 
الشور العقارى 


82 من قانون‎ ٠.٠ 


مينى أولما مخالفة الحكج المطعون فيه للقانون 
ذلك انه إذ قضى بالزام الطاعن بازالة ميانيه الى 
أقامها فى أرضه على بعد يقل عن ثلاثة أمتار من 
بناء المطعون عليهما الأولين افد 2ع كان قد 
صدر لمصلحة البائع للمطعون عليهما الأولين فى 
وجه البائع للطاعن بتةرير حق ارتفاق بالطل على 
مسافة ثلاثة أمتار لنفعة العقار المبيع للمطعون 
عليهما ‏ وقد أخطأ الي بهذا الاعتداد أما 
أولا فلخاو عقد شراء هذين المطعون عليهما من 
النص على انتقال هذا الحق وأما ثانيا فلعدم 
تسجيل ذلك الحم فلا يكون حجة على الغير 
عملا بنص الادة الثانية من قانون التسحيل رقم 
4 لسنة م19 ؤ . 

« ومن حيث انه من آثار البيع تقل ملسكية 
للييع الى المشترى عا يكملها ويا محددها ولما كان 
الارتفاق المقرر لفعة العقار البيع من مكملات 
ملسكيتهم يكن بمت موجب للتنصيص عليه بالفدات 
فى عقد الببع . ومن ثم يكون الوجه الأول من 
هذا السيب مرفوضا . 

« ومن حيث ان المستفاد من أسباب الحسكم 
المطعون فيه اله مؤسس على أن الطاعن قبل 
ششراء العقار مثقلا بحق ارتفاق المطل الحمكوم به . 
ولاكان'هذا القبول مازما للطاعن بالكف عن 
التعرض لمن تقرر له هذا الح ق كان قضاء المكم 
بازالة هذا التعرض صرحا ولا مخالفة فيه 
للقانون . ومن ثم يكون الوجه الآخر من هذا 
السبب مرفوضا أيضا , 

« ومن حيث ان مبنى السب الثاني فصور 
في التسبيب ذلك أن الطاعن كان قد تمسك لدى 
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يحكمة الموضوع بأنه على فرض عمله بقيام حق 
الارتفاق بالمطل فان العبارة التى تشير الى هذا 
الع لانحدد مدى هذا الارتفاقوانه لذلك لايصح 
أن يتجاوز المطل مسافة المر القررة فى القانون 
ولكن الحكم بالرغم من جدية هذا الدفاع لم 
يلتفت اليه ولم يرد عليه . 

« ومن حيث ان الح قل فى صدد ذلك 
« وقد ذ كر فى قائمة للزاد الق أمضى عليها 
الستأنف العبارة الآتبة ( علم من الآن حق 
ارتفاق المطل للجار القبلى الواقع على جزء متروك 
ارتفاق يكم رسمى ) . وفى هذا الذى قاله الحكم 
الرد الكافى على دفاع الطاعن فان النص على 
عليه حق معرر كم رسمي من شأنه أن يفيد 
عامه عحتويات هذا الحكم بالذات ومن ثم كون 
هذا السبب مرفوضا , 

« ومن حيث ان السبب الثالك ينصب على 
قضاء الحكم رفض دعوى الفمان الموجبة من 
الطاعن الى البائع له وهو المطعون عليه الأخير ٠‏ 
وله وجهان مخالفة القانون وقصور التسبيب . 
أما عن الوجه الأول فية-ول الطاعن ان علمه 
بوجود حق الارتفاق لايرر قانونا حرمانه من 
استرداد الثمن طانا أنه لم يكن مكشتريا ساقط 
الخبار ‏ وأما عن الوجه الآخر فيقول انه كان 
قد يمسك لادى محكمة الموضوع بأن الوثائق 
النهائية للبيع جاءت خلوا من العبارة التى وردت 
فى قائمة المزاد خاصة بعلمه محق الارتفاق وان 
العبرة هى با تنتهى اليه شروط اليبع ولكن 
الحك لم برد على هذا الدفاع . 

« ومن حيث أنه عن الوجه الأول فان 
الحكم الاستئنافى أيد قضاء الحكم الابتدائى فى 
خصوص رفض دعوى ااضمان لما بني عليه هذا 


الحكم من أسباب وقد حاء مها « وحث أنه 
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فضلا عن ذلك ققد اتضح للاحكمة أن المدعى 
عليه الأول ( الطاعن ) لم يكن جاهلا لحسق 
الارتفاق للأسباب الآنية ‏ أولا ‏ اتضح من 
قائمق المزاد المؤرختين و؟ ستتمير سنة 194٠‏ 
والوقع عليهما من عمد مد يزان المدعى عليه 
الأول ومن ناظر الوقف محمد عبد الحليم أن 
المزايد يقر بشيرائه القطعتين .مو 4؟ وأنه عاينهها 
على الطببعة المعاينة التاءة النافية للحهالة وقد قبل 
شراءهما بالحالة التى هى عليها بما لما وها عليها من 
حفوق الارتفاق وليس له الرجوع على الوقف 
بأى حق كان عن أى عيب ظاهر أو خى وأنه 
علم من الآن محق ارتفاق الطل للجار التبلى 


.الواقع على جزء متروك ارتفاق عكم 0000 


ومن ذلك يفهم أن المدعى عليه الأول على كل 
العلم هذا الارتفاق ونوعه وانه حق ارتفاق بالمطل 
لجاره القبلى وانه كان وليد نزاع قضائى قضى فيه 
على الوقف محكم رسمى ‏ وهذا الاقرار يشمل 
أكثر من العلم بل محتوى على ششرائه ساقط 
الخيار بدون الرجوع بأى حق كان على الوقف ‏ 
ومن المعلوم أن الشترى ساقط الخيار لاحق .له 
بالضمان على البائع بالثمن والتعويض معا » ومن 
هذا الذى قاله الحكم يبين انه حصل بحصيلا 
سائغا فهم الواقع فى الدعوى وهو أن الطاعن 
قد اشترى ساقط الخبار . ومن ثم لاعمل لما ينعاه 
على لمكم من مخالمة للقانون فخصوص رقض 
دعوى الفمان . 

« ومن حيث ان الوجه الآخر مردود بأن 
الح قد رد فى اسباب على ماقدمه الطاعن 
من دفاع مستند الى وثائق البيع النهائية مثيتا أن 
هذه الوثائق حصلت من قانمتى المزاد اللتين 
تضمنتا النص على قبول الطاعن لتقرير حق الطل 
جزءا متمما لما . 
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« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته 
على غير اساس . ١‏ 
محمد حسن ضد الشيخ محمد على .صطفى وآخرين 
وحضر عن الأخير بصفته الاستاذ عمد رحمى رقم + 
سنة 4١اق‏ ) 
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هبة ٠‏ عقد يع منزل تاريمه لاحق لورقة صادرة 
هن المقترين إلى أمهم تتضمناقرارثم بأن أمهم عى الشترية 
المتزل من هالا الخاص واتها تنازلت عنه هم بطريق 
الببة على ألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها . تكيف هذا 
العقد بأنه هبة . صحيح . التصر ف المنوع عل ىالوهوب 
لهم . جزاء إجرائه ٠‏ الفسخ . الاحتجاج به على العترى 
من الموهوب هم ٠‏ جائز ٠‏ 

المبدأ القانويبى 

إذا كانت الورقة الصادرة إلى أم من أولادها 
تنضمن اقرار بشراء أمهم من مالها الخاص المازل 
بحل المزاع الصادر عنه عقد البيع من المالك 
يأععاء الأولاد ف تاريخ لاحق لتلكالورقة 5 وان 
الام تنازلت عنه بطر يقالهبة إلىأولادها هؤلاء 
الذين تعهدوا بألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتهاما 
تعهدوا بأن يعطوها نفقة شهربة مقدارها مائيا 
قرش ء فاعتبرت الهكمة هذا الاقرار ورقة ضد 
تكشف ما أخفاه عقّد البيع الصادر بمدها من 
أن الأولاد ليسوامم الشترين فى القيقة بل 
المشترى عى الأم 4 وأنها قصدت بأخفاء اسىها 
قد م تب بآخر بل بم الأمران بعقد واحدء 


بحيال 


فهذا الذى حصلته الحكمة سوغه ما ورد فى 
الاقرار . وامحسكمة إذ كيفت عقدالبيع المذ كور 
بأنه هبة من الأم لأولادها حررت فى صورة 
عقد بيع من البام إلى اللوهوب للم لم يظهر فيه 
اسم المشترية الواهبة » و إذ حكمت ببطلانالبيع 
الذى تصرف به الموهوب لم فى الوهوب 
وبفسخ الهبة لاخلالم بالتزامهم بعدم التصرف 
لا تكون قد أخطأت بل هى طبقت أحكام 
الصورية والهبة غير المباشرة تطبيقا حيحاء فلا 
يصح الطعن على السك من هذه الناحية . 


وما يقال من أن شرط عدم التصرف شرط 
باطل » أو أنالفسخ لم ينص عليه جزاء بمخالفته 
مردود بن اشتراط عدم التصرف قدأقت بحياة 
الواهبة فهو لا ينانى ترتبب حق اللكية أن 
وهبت له ؛ ومن ثم صح الشرط ونفذ وجاز لمن 
وضع لمصلحته أن يطلب فسخ المبة إذا ما أخل 
به بدون حاجة إلى نصصر.ب على حق الفسخ 
وأما القول بأن اقرار المشترين سابق على الشراء 
والعلك وأنه يخالف عقد البيع فى رواية دفم 
لمن فلاغناء فيه متى كانت الحسكمة قدحصلت 
فهمها واقم الدعوى من أن الاقرار وعقد الشراء 
ولو اختلف تار تخهما » إععا هما عن واقعة وأحدة 
وكذلكالقول بأن ورقة الاقرار إذ كان تارخها 
غيرثابت فلايجوز الاحتجاج مها على من تصرف 
له الموهوب لم بالبيع » فهو مردود يأن الواهبة 
قد سجلت صحيفة دعواها بالفسخ قبل أن سجل 
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المشرى عقد البييع الصادر له وأنبا اختصمته 


ف الدعوى 1 


امير 

« من حبث ان الطءن أقم على ثلاثة أسباب 
حاصل أولًا أن الك الطعون فيه إذ استخلص 
من الاقرار الصادر فى؟ من أ كتوبرسنة؟194 
من اللطعون علها الثانية وأخويها إلى والدتهم 
الطعون علمها الأولى أنها هى الشتر بةالحقيقية للمتزل 
الببع لأولادها من مهد أحمدزيدان العقد الرسعى 
الؤرخ فى 117 من أ كتوبر سنة 1464 وأنها 
أرادت بتصوير العقد على أنه صادر من البائع إلى 
أولادها أن نميه لم هبة مقرونة إشيرط عدم 
التصرف فيه مدى حياتها تأمينا لتعيدهم باعطائها 
نفقة شهرية قدرها هائتا قرش وأن هذا الشرط 
شرط فاسع يترتب على عتالفته تخويل الواهبةالحق 
فى أن تطلب فسخ الحبة وابطال التصرف الصادر 
إلى الطاعن واعتبارها هى الالنكة من دونه 
ان الحكم إذ استخلص ذلك من الاقرار يكون 
قد مسخ مداوله إذ هو لا يفيد إلا أن الهبة من 
الأم إماكان موضوعما الغن لا النزل الذى متنتقل 
ملكيته إللها حق تهيه لأولادها ما أن شرط عدم 
التصرف فيه مدة حماتها لا يفيد أن الحبة اقرنت 
بشرط. فاسخ ,تحقق حصول التصرف بل الاقرار 
صرع فى أن ما ,ترتب على التصرف هو النزام 
الأولاد بالنفقة متضامنين . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الثانى أن 
الاترار مؤرخ فى؟ من أ كتوير سنة ١949‏ 
وعقد الببع صدر فى 17 منه وسحل في بالا من 
دسمير سنة ١848٠‏ وثابت من العقد أن نصف 
القن فقط دفع من قبل والنصف الباق دفع فى مجلس 
العقد أي في بوم /إ١‏ من أ كتوبر سنة 419و( 
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وهذا ينافى ماجاء فى الاقرار من أن الأم قامت 
بدقع حمنع العْن من مالا أن الأم تكن 
لتستطيع هب ةالعزل قبل أن يتمشسراؤه ٠‏ إذ التنازل 
عن المق لا بصح قبل وجودهومن كان الاقرار 
المف كور باطلا وإذكانالحسيم مقاما عليه فإنديكو ن 
قد خالف القانون . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الأخير أن 
الحم اعتير الاقرار حجة على الطاعن لتسجرل 
ضصفة الدعوى الى تضماتة قبل تسديل عقد البيع 
مع أن هذا الاقرار ورقة عرفية لا حجة لما قبل 
الغير إلا إذاكان تار ها ثايتا رسميا فلا يكونححة 
عل الطاعن الذى هو من الغير وتسحيل صحيفة 


. اللدعوى لا يغير من قيمته الفانونية ولا يصلح علم 


الطاعن بالاقرار عن طريق هذا التسجيل سبباً 
للا<تجاج به عليه إذ لاعبرة بالعلم بعدصدورقانون 
التسجيل . على أن ما شهر من الاقرار بطريق 
تسحيل الصحيفة لا محول دون التصرف فى لل 
إذ هو لايفيد أ كثر منهبة الثمن فط دو نالمزل 
وإذ أن اشتراط عدم التصرف شيرط باطل قانونا 
لنافاته طحق اللكية : 

« ومن حيث ان الورقة الصادرة إلىالطعون 
علها الأولى من أولادها فى ؟ من أ كتوبر سنة 
505 لم تدم علف الطءن وإعا محدث عنها 
الح الطعون فيه بأنها تتضمن اقرارثم إشسراء 
الأم للدنرل موضوع النزاع من مالما الخاص وأنها 
تنازلت عنه بطريق الهبة إلىأولادها الذءنتعهدوا 
بألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتما كا تعهدوا بأن 
يعطوها تفقةشهربة مقدارها مائنا قرش . فاعتيرت 
المحكمةهذا الاقرار ورقة ضد تسكشف ما أخفاه 
عتقد البيع الصادر فى ١1/‏ من 1 كعوبرسنة 1١459‏ 
من عد أحمد زيدان فل يكن الأولاد هم الشترين 
فى الحقيقة بل الأم وأمها قصدت باإخفاء اسمها أن 
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تهبه بآخر بل يتم الأمران بفعد واحد . وهذا 
الذى حصلته محكمةللوضوع مستخلص استخلاصا 
سائها ما أوردته عن الاقرار.فاذا ما كيفتالحكمة 
عقد البيع الذكور بأنه هبة من الأم لأولادها 
صدرت فى صورة عقد بع من البائع إلى الوهوب 
لم لم يظهر فيه اسم الاش ترية الواهبة ‏ فإمها 
تسكون لم تخطىء بل طبتمت أحكام الصورية والطبة 
غير الباثيرة تطبيقا صحيحا ولا محل للطعن على 
الح من هذه الناحية ‏ أما ماينعاه الطاعن 
من أن شرط عدم التصرف شرط باطل أو أن 
الفسخ لم ينص عليه جزاء عخالفته فردود بأن 
اشتراط عدم التصرف قد أقت بحياة الواهبة فهو 
لاينافى ترتيب حق اللكية على العين لمن وهبت 
له ومكن ثم صح الشرط وتفذ وجاز أن وضع 
لصلحته أن ,يطلب فسخ الهبة إذا ما أخل به دون 
حاجة إلى نص صريع على حق الفسخ. وأما القول 
بآن الاقرارسابق عل الشراء والعلك أو أنهيخالف 
عقد الببع فى روابة دفع القن . هذا القول لاغناء 
فيه مق كانت حكمة الوضوع قد حصلت من 
فهمها واقع الدعوى أن الاقرار وعقد الشراء 
إعا هما عن واقعة واحدة ولو اختلف تارعاهما . 


« ومن حيث ان السبب الأخير مردود بأنه 
مت كان الثابت أن المطعون عليها الأولىقدسجلت 
صحيفة الدعوى ‏ المرفوعة منها بفسخ عقد علك 
المطعون علها الثانية للعقارالدىشتراه منها الطاءن 
قبل أن يسجل الطاعن عمد البيع الصادر إليدعن 
ذلك العقاروكانت المطعو نعلها الأولىقد خاصمت 
أضا فى دعوىالفسخ الطاعن طالية الحسكم بالفسخ 
فى مواجهته والحكي عليه بابطال عقده . مق 
كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه. بابطال 


002 1100ل ”ايداكا 
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١١ 
. عقد الببع هذا لا يكون مخالفا للقانون‎ 

( طمن كامل بشاى حنا وحضر عنه الأستاذ حليم 
برسوم ضد الست حنينه جاد عبد السيحوأترىرقم؟ 4 
سنة ودلا ف ب( 
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صلح ٠‏ هو عقد قاب ل اتفسير كاقالءةود د لامعقب 

علقم الوشوع ف ديه .ا كام معمياقا : 
الميدأ القانوبى 
محضرالصلح المصدق عليه بالمحسكمة لامخرج 
عن كونه عقدا قابلا للتفسير كباق العقود »ها 
دام تفسير قاض الموضوع له مستساغا قلا معقب 
عليه فا براه 8 


لمعاو 

« من حيث أن العاهن يعقوم على سببين 
(أولما ) أن الحم الطعون فيه أخطأ تحصيل 
الواقع فى الدعوى ( وثانيهما ) أنه خالفالقانون 
وأخطأ فى تطبقه . 

« ومن حيث ان السبب الأول له - على 
مايقول الطاعن ‏ ثلاثة مظاهر ( أولها )ماساقه 
الحكم يغير سند من أن الطاعن لجأ من قب لإلى 
لجنة 'مخفيض الأجور فرفضت طلبه ثم الأ إلى 
الستحقين أنفسهم فوافقوه على مبدأ التخفيض 
ونحكم تلك اللجنة فى تقدير الأجر الناسب وان 
هذا هو الأساس الذى بنى عليه قرارها الأخير 
بالتخفيض . ويقول الطاعن أن ماذ كره المج 
من ذلك غير مطابق لاواقع ويعوزه الدليل على 
صحته (وثانيها) ماروا الح من وفاةالستحقين 
القدين قبلوا التخفيض دون أن يكون لهذا القول 


١١4 
سند من أوراق الدعوى ( وثالها ) مانسبه الحكم‎ 
إلى الطاعن على خلاف الحقيقة من أنه أقر فى‎ 
مذ كرته بأنالاحنة إنما أصدرت قرارها بالتخفيض‎ 
باعتبارها لطنة تحكيم وأن الستحقين وافقوا على‎ 
. هذا التحكم‎ 


« ومن <يث ان حاصل ااسبب الثانى أن 
الحم إذ قفى برفض دعوى الطاعن مؤسسا 
ذلك عى أن الطعون عله لم يكن يعمل باعتباره 
ناظرا على الوقف ‏ جاء مخالفاً لحضر الصلح 
الذى هو صر يعفأن المطعو نعليدقد ارم بو صفه 
ناظرا للوقف لانائياً عن فئة معينة من الستحقين- 
ومخالفاً أيضاً لحم القانون لأن ناظر الوقف 


لاتمكن أن يعد وكيلا عن اللستحقين فيتعاقد عنهم | 


فها عمس حقوقهم الخاصة ولكنه ولى على الوتف 
باعتباره شخصية معنوية منفصلة عن شخصية 
هؤلاء الستحقين . 


« ومن حيث أن المج للطعون فيه أقام 
قضاءه ‏ بالغاء الع الابتدائىورفض الدعوى 
علىالتقربرات الواردةيعنذ كرة الطاعن المؤرخة 
فى ١١‏ من ماس سنة 1944197 وقد استخاص الم 
منها أن الطعون عليه لم يكن فى شأن مخفيش 
الأجرة يعمل فى نطاق ولايته على الوقف ولا فى 
نطاق الخيرية بل تنفيذا لما اتفق علية الطاعن مع 
الستحقينمن محكم لمنة مخفيض الاجاراتوإذن 
كون الحك الصادر فى القضية رقم لالالا! سنة 
15917 كلى مصر باعتاد محضر الصلح الحرر من 
الطاعن والطعون عليه والببىعلىقرار لحن ةالتحكيم 
ما ينصب أثرء على حقوق الحتكين دون غيرهم 
من المستحقين و إذ كانهؤلاء احتكو نقد انقرضوا 
قبل أن يستوفى الطاعن باق حقوقه منهم فيكون 
هو العصر فى حق نفسه لعدم اقتضائه إباها متهم 


العددان التاسع والعائعر ‏ ااسنة التامعة والعشرونُ 


إبان حياتهم ورتب الحكر على ذلك أن موقف 
الطعون عليه بصفته ناظروقف - إذ هو لميدقع 
إلى الطاعن شيئا من أموال الوقف أو لم بودع 
الحزانة شيئا منها أو لم يقرر فى قلم الكتاب مافى 
ذمته من مال الوقف -- يكون لاشائبة فيه إذ لم 
يكن امتناعه عن القيام بذلك يقصدالغش والتدليس 
بل كان مرده إلى حقيقة الواقع الى كشف عنها 
دفاعه القائم على أن الوقفغير مدن لاطاءن بثني , 
والذى كان أدلى به فى . الدعويين اللتين رفعبها 
عليه الطاعن من قبل وخسرها ومخاصة ال#ضية 
رقم ١65‏ سنة عمو ١‏ مستعحل مصر الق كانت 
أوراقها مضمومة إلى ملف الاستشاف . 

« ومن حيث انه يتضح من ذلك أن المحكة 
استندت فى قضائها إلى مصدرين هما أقوال الطاعن 
الواردة فى مذاكرته اللقدمة إلى محكئة الاستثناف 
فى ١١‏ من مابو سنة بإج9و؟ وقد أودع الطاعن 
صورة رسمية منها ماف الطعن ‏ وأوراق القضية 
16 سنة /إع.! مستعجل مصر وقد أودع الطعون 
عليه صورة رسمية من الحم الصادر فيها . ولا 
كان الثابت بالمذ كرة والحكم لاينافى ما استخلصته 
المحكة منهما كواقعفى الدعوى » ولماكان الطاعن 
لم تقدم مع طعنه صورا من سائر أوراق القضية 
تلاك المستندة اليها الحمكة كان لاسند لما ينعاه على 
الحسكم للطعون فيه من خطأ فى محصيل الواقع 
ويكون السبب الأول من الطعن مرفوضا . ومق 
كان ذلك فليس فما قضى به الحكم أية مخالفة 
للقانون ولا خطأ فى تطبيقه لأن محضر الصلح 
للصدق عليه بالح_كمة لامخرج عن كونه عقدا 
قابلا للتفسير كباق العقود وما دام تفسير قاضى 
للوضوع لل مستساغا ما هو المال فى هذه الدعوى 
قلا معقب عله فما رآء ومن ثم يكون السبب 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة التاسعة والعشرون 


الثالى من الطعن مرقوضا أيضاً . 0 

( طعن عبد العزيز فهمى عبد الجيدا قندىوحضر | 
عنه الاستاذ ابراهيم سعيد ضد الدكتور #ود صدقىبك | 
وحضر عنه الأستاذ سابا حبقى باشا نائا عن الاستاذ 
عبد الحميد <دى الشافعي رقملاه١‏ سنة /اااق) 


+9+م 
/ ينابر سنة غ15 


حكم . تسبيبه ٠‏ الاحالة على أساب حكم صادر 
ن المحكمة فى نفس البوم فى قضية أخرى مختلفة 


0 وسبا ٠‏ احالة قاصرة . قصور فى الندبيب ٠‏ 


اليدأ القااوى 
إذا كان الحم بعد أن أثبثأن المدعى بنى 
ذغواة عل كتوق عياب نؤيدة ديات 
حر مثبثة للمبالغ التى اقترضها منه الدعي عليه 
قذقدئ باهدار كدوق اللسات لرطلانيا أسؤة 
بالعقود الْقَضى ببطلانها فى نفس اليوم فى قضية 
أخرى بينالمدعى والمدعى عليه » وكذلك باهدار 
مستندات: أخرى مؤيذة لكشوف المساب 
بقولة انها وإن كانت دليلا على دفع قيمتها 
استقلالا عن التكشوف » لا تصاح أساسا 
للمطالبة مهذه القيمة بالغة ماباغت بلبالقدر الذى 
ثبت ان المدعى عليه أفاده منهاء» مؤسسا ذلك 
على أن المكم الابتدالى أخطأ ف التعديلعامها 0 
لتأئره برأيه الحاطىء٠‏ بصحة المقود الياطلة » | 
فهذا الحكم إذلم إذ لم ورد فى أسيابه ععرن : 
الأوراق غير قوله هذا الحالى عن بيان وجه عدم ظ 


سلاحيبا آننانا لفطالبة بقيسيا يكو سدوم | 
الأسا سالقانوتى لقضائه » وهذا بطلان جوهرى 


تلك 


4 


5 ونا هوا أنالحكمة قضت 
اليوم ف الاستثنافينرقم كذا ورقم كذا ببطلان 
العقود © واختتمته يقَولا « فايذه الأسياب 
ولأسباب الاستئنافين الأخر بن رق ىكذا وكذا» 
قاصدة بذلك أنها تقيمه على أسباب الحكم 
الصادر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم بين 
االخصوم أ نفسهم فى الدعوى موضوع الاستئتاهين 
لذ كورين - لا يشفع له هذا لأن هذه حالة 
قاصرة . ذلك ان المكم حال عليه صدر فى 
0 قد طلب إلى محكمة الدرجة 
الأولى أن تقرر ضمبا إلى هذه الدءوى دقالت 
ان الدعو بين محختلفتان موضوعا وسببا والحكم 
فى إحداها لا تأثير لهفى الحكم فى الأخرى » 
فكان من المتعين على محكمة الاستثناف إد 
أحالت قضاءها فى هذه الدعوى على أسيانك 
المك الصادرق تلك ؛ فلاخم لم يتعرض 
إلى تلك القروض بالدات . أن تبين ماعى 
التقرربرات الواردة فيه التى تصلح أسبابا لقضائها 
فيها » وهى إذ ل تفعل فقد جاءت احالنها عليه 
قاصرة لان قضائها . 


0 تما حاء ف فى أسباب الطمن أن 
الحكم الطعون فيه معدوم الأساسالقانونى لقضائه 
| ذلك أنه بعد أن أثبت أن مورث الطاعنين فى 
ا على كشوف حساب مؤيدة كستئدات 
| أخرى مثبتة للمبالغ الى اقترضتها حدورة الطعون 


03 


.!؟!] 


عليها منه قفى باهدار كشوف الحساب ليطلانها 
أسوة بالعقود القَمى ببطلاتها فى نفس الوم فى 
قضية أخرى ولم يكف بذلك بل أهدر أيضا 
الستندات الأخرى الؤيدة للكشوف عقولة أنها 
وان كانت دليلا على دفع متها مستفلا عن 
الكشوف فانها لاتصلحأساساً للمطالبة بهذ هالقيمة 
بالغة مابلغت بل بالقدر الفنى ثبت أن الحجور 
علها قد أفادته منها مؤسسا ذلك على أن الحكم 
الاتداتى أخطأ فى التعويل عليها متأثرا برأيه 
الخاطىء بصحة العقودالباطلة ويذلكيكون الحكم 
قد قفى بابطال القروض بناء على بطلان العقود 
ولكنه لم يبين ماهى الصلة بين العقود والقروض 
الثاتة مستندات مستقلة بذاتها ولا كيف يترتب 
على بطلان العقود بطلان القروض وان كان 
الحكم قد أحالفى أسبابه إلى حكم صدر فىقضية 
أخرى فانه لم يبين وجه الاستناد اليه ولا الصلة 
بين الحكمين . وبذلك جاء الحم الطعون قنه 
معدوم الأساس المانونى غير مفهوم عجرده ولا 
ثىء فيه ييرر ما ألغاه من الحكم الابتدانى . 

« ومن حيث ان الثابت بوقائع الدعوى أن 
مورث الطاعنين رفعها يانه بدين #جورة الطعون 
عليها بديون بلغتهى وفوائدها 5/اامو7؟ امج 
مفصلة فى كشوف حساب مؤيدة عستندات مثيتة 
لما- وأن أصل هذه الديون بعضه مبالغ دفعت 
البها تقدا والبعض الآخر مبالغ دقعت عنها وفاء 
لديون عليها -- وان دفعالبالغثابت عوج ب شيكات 
على البنك التحارى . 

« ومن حيث ان الحكمالطعون فيه وانكان 
يتقلوقه عادو يلدت تين لتقة لساب بين 
الطرفين فانه, قد وضع له الأسس التى محري عليها 
ق عمله ومن ذلك أنه تحدثعن كشوف الحساب 
وقال ببطلائها أسوة بالعقودث قال «و بذلكلايصح 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرونُ 


التعويل تاتا علىهذه الكشو ف الياطلةفىالدعوى 
الى وجبها الأستاذ ابثر الى السيدة جميلة لإلزامها 
بالمبالغ العينة فى هذه الكشوف الى قضى له بها 
خطاً المكم الستأ:فاستنادا إلىيهذه الكشوف 
أو إلى الأوراق والستندات الأخري العززة لما 
الى رأى فيها الحكم الستأتف ( متأثرا برأيه 
الخاطىء بصحة العةود الأربعة ) سندا كافيا للالزام 
بقمة هذه الكشوف ذلك لأن هذه الأوراق 
ان صح أن تقوم دليلا لابنر مستقلا عن كشوف 
الحساب على دفع قيمتها فهى لاتصلح أساساللمطالبة 
هذه القيمة ويفوائدها بالغة مابلغت وإعا بالقدر 
الذي يشت أن جميلة قد أفادته منها إذ لامحق له 
الرجوع عليها إلا بمقدارمااستفادته فعلا مضافا اليه 
فائدة لاتتحاوز الحد الذىستبينه المحكمة » وهذا 
من الحسكم قضاء قطعى باهدار تلك الأوراق من 
حيث كونها مازمة يمتها ٠‏ ولماكانالحكم ميصرح 
تطافتها اموه بالود كا صرح عن الكشوف 
وكان لم بورد في أسبابه عن تلك الأوراق غير 
قوله هذا وكان هذا القول خاليا من دان وحه 
عدم صلاحيتها أساسا للاطالبة بقيمتها ‏ لا كان 
ذلك كان الحسكم معدوم الأساس القانوق لقضائه 
وهذا بطلانجوهرى فيه يوجب نقضه » ولابشفع 
له أن مكون الحكمة قد افتتحته بقوطا « ويا 
أن المحكمة قضت اليوم فى الاستثافين رقم1/ا١١‏ 
سنة 31 و84 سنة55 ببطلان العمودع واختتمتة 
مولا « فلهذه الأسباب ولأسباب الاستئنافين 
الآخرين رقم 119/١‏ سنة51 و لام سنة 81 » 
قاصدة بذلك أنها تقيمه أيضا على أسباب الحم 
السادر من المحكمة نفسها فى نمس اليوم بين 
الخصوم أنفسهم فى الدعوى موضوع الاستكناقين 
الذكورين - لابشفع له ذلك لأنه احالة قاصرة ٠‏ 
ذلك ان الحكم الحال علية صدر فى دعوى أخرى 


العددان التاسع والعاشمر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


كان قد طلب إلى محكمة الدرجة الأولى أن تقرر 
ضمها إلى هذه الدعوى ذقالت « أن الدعويي"ف 
مختلفتان موضوعا وسببا والحسكم فىاحداهالاتاثير 
له فى الحكم فى الأخرى ولهذا يتعين رفض طلب 
الفم » فكان التعين على حكمة الاستثئناف ‏ 
إذ أحالت قضاءها فى هذه الذعوى على أسياب 
الحكيم الصادر فى تلك الدعوى الأخرى وكان 
هذا الحسكم لم يتعرض إلى تلك القروض بالذات ‏ 
ان قبين مافى التقريرات الواردة فيهوتصلح أسبابا 
لقضائها فيها . ولكنها لم تفعل . فاءت احالتها 
تلاك عليه احالة قاصرة وبالتالى غير مجزئة ماعن 
تسيب قضائها . 
« ومن حيث اله لما تقدم يتعين عض المسم 
الطعون فيه بلا حاجة إلى التعرض لباق أسباب 
الطعن . 
( طمن ورئة المرحوم الاستاذ مويزايزوحضرعتهم 
الأستاذان احد رشدى ود حامد فيمي ضد الديدة 


مرجريت عل بصفتهاوحضرعنها الأستاذ وهيسدوس بك 
رقم ما سلة لالاق) 


١؟+ه‏ 
7» بنائر سنة .18.48 

١‏ تجيل . عقد مسجل لمسك المناعن فيه بأنه 
قد دالدله الغتىوالتواطد ٠‏ هذا لا مجدى بعدصدور 
قانون التسجيل ٠‏ العيرة بأس.قية التسجيل - 

؟ ح عقد يع . البائم أشة بن متعددين واحد . 

نمسك أحدهم بالتقادم المكدب بالمدة القصيرة - 

لاوجه له ٠‏ 

د لل عقد غير مسجل 5 القضاء نصحتة باعتاره 

منشئاً لالتزامات شخصية بين البائع والشترى . 

اهداره كسيب ناقل للملك فى حق مشير آخر 5 

لا تناقض س الأمرين . 


اليادىء القانونية 
و ان ميك عت العقار ابأنة. النقن 


مت لامب سنا سس 2 سس ب(٠سسسي‏ 


اع اخ 


المسجل الصادر من البائع مشر آخر قد داخله 
الغش والتواطوؤ لا مجدى , إذ العبرة فى المفاضلة 
ببنهما بعد صدور قانون التسجيل هى بأسبقية 
انكل 
؟ - متى كان البائع للمشترين المنزاحين 
بعقودم واحداً فلا وجه لعَسك أحدهم فى وجه 
الآخر بن يتملك المبيع بالتقادم القصير المدة . 
م - ان القضاء بصحة العقد غير المسحل 
باعتباره منشمًاً لالتزامات شخصية بين الشترى 
والبائع له لا يناقض إهداره كسبب ناقل للملك 


فى حق مشير آخر سبقه بتسجيل عقده . 


فو 

« من حيث ان الطذءن بنى على ستة أسباب 

« ومن حدث ان حاصل السبب الأول أن 
عمد البيع الصادر من المطعون عليه الثانى إلى 
الأول واللسحل فى /ا من أ كتور سنة 9.417؛ 
هو عد صورى بدليل القرائن الأربع الت ذكرها 
الطاعن ومى كان ذلكفلا قيام له ولاعيرة بتسحيله 
وهذا السبب مردود بأن الحكم المطءون فيه قد 
تناول ما ساقه الطاعن من أدلة على الصورية ورد 
عليها رداً وافيآً خلص منه فيمنطق سلمإلى اقول 
بعدم ثيوتها فلا معقب عليه فما راء . 

« ومن حيث ان حَاصِل السب الثانى أن 
عد المطعون عليه الأول داخله الغش والتواطؤ 
فلا محتج بتسجيله على الطاعن وهذا السبب مردود 
بما قاله اله-كم المطعون فيه من أن ما يتمسك به 
الطاعن فى هذا الصدد أصبح لا مجدى عد صدور 
قاتون التسحيل رقم م١‏ لسنة ١4#‏ وهنا من 


العددان التاسع والعاششر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


ءا 


المكم صحيح فىالقانون وقدجرىعليه باضطراره 
قضاء هذه المحكمة . 

د ومن حمث ان الأسبابالثلاثة التالية تتصب 
على ما دقع به الطاعن أمام حكمة الموضوع من 
علك الأرض التي اشتكراها ممازتها مدة حمس 
سنوات بسبب صحبح وبحسن نية هذه الأسباب 
الثلائة مردودة بما جاء فى الجكم المطعون فيه 
من أنه مى كان البائع للطاعن والمطعون عليه 
واحدا فلا وجه للتمسك بالتقادم المكسب بالمدة 
القصيرة وإنا العرة فىهذه الالةبأسبقية التسحيل 

« ومن حيث ان الطاعن يأخذ على الحسكم 
في السب الأخير أن ما قضى به من رفض دعوى 
المطعون عليه الثانى قبله على أساس صحة البيع 
الصادر منه له يناقض ما قفى به من ثبو تملكية 
المطعون عليه الأول ما اشتراه من الثانى وهذا 
السبب مردود بأن القضاء بصحة عةد الطاعن غير 
المسحل باعتياره منشئا لاللزامات شخصية مينه 
وبين من باع له لا بناقض اهداره كسيب ناقل 
لملك فى حق المطمون عله الأول الذى سبقه 

( طعن عمد عبد المنعم جاب الله وحضرعنهالأستاذ 
حدين نك فهمى ضد عبد الحواد عمد الطاب وآآخر 
رقم ١79‏ سنة لالاق) 


.0 
7؟ ينابر سنة 1948 
تقض . تقدم صورة مطابقة للاصل من الحكم 
الطعون فيه فاليعاد للقرر . إجراء جوهريلازم لقبول 
الطمن شعلا . 
الميدأ القانوتى 


إنه لما كان القاثون رقم 8ه لسنة ١51‏ 


الصادر بانشاء محكمة النتقض قد قصر الطمن 
بطريق التقض على بعض الأحكام دون بعض 
ا الحكى من الأحكام القابلة للطمن 
شرطا لقبول الطمن شكلا » وكان لزاما على 
الطاعن أن يثبت توافر هذا الشرط فى الحم 
الذى يطعن فيه و إلا كان طعنه غير مقبول 
شكلا . ونا كان سبيله فى الاثبات هو نقديم 
ضورةمطابقة للاعتل من الحك إلى محكمة النققض 
وكانت المادة م1 من القانون المذ كور أوجبث 
عليه أنيقدم أوراقه ومنها تلك الصورة فى ميعاد 
معين » والمادة /ا؟ حرمت قبول أوراق منه 
بعده » كان فوات هذا الاجراء معحزا الطاعن 
عن ذلك الاثبات ومن ثم يكون تقددم صورة 
مطابقة للاصل من الح المطعون فيه فى الميعاد 
المقرر بالمادد م1 هو من الاجراءات الجوهربة 
اللازمة لقبولالطءن شكلا . 


1 

الطعن شكلا لأن الطاعن لم يقدم صورة مطابقة 

للاأصل من الحكم الطعون فيه . 
لسنة و9١‏ الصادر بانشاء محكمة النقضصُ قد قصر 
الطعن بطريق النقض على بعض الأحكام دون 
بعض كان كون الحكم من الأحكام القابلة للطعن , 
شرطا لقبول الطعنشكلا وكان أزاما على الطاعن 
أن رشبت توافر هذا الشرط فى الحكم الذى 
يطعن فيه وان لا كان طعنه غير مقبول شكلا ٠‏ 
وللاكان سبيلهقى الاثبات هو تقدم صورة مطافة 
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للأصل من الحكم إلى محكمة النقض وكانت 
المادة م١‏ من القانون المذكور أوجبت عليه أن 
هدم أوراقه ومنها تلك الصورة فى ميعاد معين 
والادة /ا؟ حرمت قبول أوراق منه بده ب 
كان فوات هذا الاجراء معجزا للطاعن عن ذلك 
الاثبات ومن ثم يكون تقدم صورة مطابقة 
للاأصل من الحكم المطعون فيه فى المعاد والمثرر 
بالمادة م١‏ هو من الاجراءات الموهرية اللازمة 
لقبول الطعن شكلا . 

« ومن حيث ان تقرير الطعن حصل فى 


ال لال 


عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان 
2-8 فوته عليه العمل الضار غير الشروع . 
فاذا كان الك ل يعتير بهذا العنصر فها قضى 
به من تعوريض لموظف أحيل إلى الماش دون 
مسوغ » ولم بورد لذلك أسبابا من شأنها أن 
تفيد أن ترقية طالب التعو يض كانت غير محتملة 
أو أنه استمر فى اللخدمة حتى بلوغه سن التقاعد 
فانه يكون متعينا نقضه فى هذا الخصوص . 


َ, 5 _- قضاده ب 5 
؟ من أغسطس سنة ر4١‏ ولكن الطاعن م | 5 ليس ما يبطل الحم قضاؤه بتعو يض 


يودع كلم الكتاب هذه المحكمة دورة مطاقة 
للاصل من الله المطعون فيه حتى فات البعاد 
اللقرر له لابداعها بالادة ما من قانون إنشاء 
هذه امحكمة فكون طعنه غير مقبول سكلا . 

( طعن قرج عبدالسلام الغرنى وحضر عنه الأستاذ 
حسين قهمى يك نائيا عن الأستاذ سليان الهاى ضد 
مود الرشيدى رقم ١١‏ سنة ١17‏ ق ) 


شاك 
" فبرابر سنة ١959‏ 
--١‏ تعويض . «وظف . رححان كسيقوتته عليه . 
احالتهعنىالعاش . جواز إدخالهفعتاصر التعويش . 
حكم - عدم اعتيارء بهذا العنصر عدم إبراده 
أسبابا تفيد أن ترقيه طالب التعوبض كانت غير 
محتملة لو استمر فى الخدمة ٠‏ حكم معيب * 
١‏ سس تعويض + تعويض إجالى من عدة أمور . مناقشة 
كل أمر على حدة ٠‏ حكم سلم ٠‏ 
تعويض - سلطان الحكمة فى تقديره . «راعاة 
ما قد يفيده طالبه بسيب الفملالضار. جائز .مثال 


المبادىء القانونية 


١‏ - القانون لا يمنع من أن يدخل فى 


إجمالى من عدة أمور متى كان قد ناقش كل 
أعى منها على حدة وبين وجه أحقية طالب 
التعويض فيه أوعدم أحقيته . 

؟ - لحسكية الموضوع سلطانها المطلق فى 
تقدير التعو يض فى حدود الطابات المعروضة 
علمها من طرف اللحصومة دعا وردا . و إذن فلا 
خطأ فى أن تراعى الحكمة فى تقدير التعو يض 
المستحق للموظف المفصول بغير حق ما قد يفيده 


الممكو 

« من حيث ان الطعن بي عل ىأر بعة أسباب . 
حاصل أولحا أن الحكمين المطعون عليهما 
الصادرين من محكمة استئناف مصر الأول فى #1 
من مارس سنة م94١‏ والآخر فى +١‏ من نوفير 
سنة ١544#‏ عارها بطلان جوهرى أما بالنسبة 
الى الحكم الأول فلان الحسكمة لم تتل منه علنا فى 
الجابنة. سو امنطلوقة اقاطى بأستية لطن 
فى طليه الأول الخاص بالنعويض عن احالته على 


ل 


الأماش قبل السن القانوية وتحديد جلسة 
للمرافعة فى تعدر هذا التعويض . وهذا النطوق 
ليس فيه فصل فى باق طليات الطاعن الخاصة 
عكافأته عر:. ضريبة الشروعات على الأراضىالق 
اكنشف عدم تحصيلها وابه الحسكومة الى ذلك 
والتعويضات الأخرى نظير ماأصابهمن اضطهاد فى 
مدة حدمته محرمانه من ااترقة والتسسقى سيرقة 
منزله وهى الطلبات التى قذى الحكر فى أسبابه 
تأبيد الحسكم المستأنف الصادر بر 7 وهذه 
الأسياب " متتل علنا بالجلسة 5 توب ذلك الادة 
١٠امن‏ قانون الرافعات ‏ أما بالنسبة الى 
الك م الآخر فلا نه فضلا عن عدم تضمين 
منطوقه ماسبق أن رفضته أسباب الحكم الأول 
من طلبات الطاعن فان هذا الحكم الأخير عاد 
الى التحدث فى أسبابه عن طلب ااتعويض يسبب 
حرمان الطاعن ماكان يؤمله من الترقية لو بقى 
فى الخدمة حى باوغه سن الستين دون أن ينص 
فى منطوقه الذى تلى وحده علا فى الجلسة على 
رفض هذا الطلب , 
« ومن حدث ان هذا السبب مردود بأن 
منطوق الحكم الأول الذى تلى علنا متضمن 
بذاته رفض ماعدا الطلب الى ألتى الحكم 
الاإتدائى فى خصوصه ‏ وبأنه لاحل لأن تضمن 
المحكمة حكمها الثانى القصل فى الطليات التى سبق 
لما الفصل ة فيها بالحكم الأول . اما محدثها فى 
الحكم الثابى عن تعويض مافات الطاعن 
فردة الترقة بسبب احالته على المعاش قبل بلوغه 
السن القانونية ققد كان ذلك باعتياره عنصرا 
من عناصر التعويض الذى قضى الحم الأول 
محق الطاعن فيه ويقتح باب الرافعة فى موضوع 
تقديره وهو خلاف طلب التعويض عن حرمان 


ظ 
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الطاءن من الترقية فى مدة خدمته الساقة لاحالته | 


سعة والعشر ون 


على المعاش الدى قضى الحكم الأول برفضه نهائيا 
وقد استعمل منطوق الحكم الثانى على جملة 
التعويض الذى قفى به للطاعن عد أن ناقش فى 
أسبابه عناصره المتنوعة . ومن ثم كان هو-_ذا 
النطوق متضمنا ماقبلته الحهكمة وما رفضته من 
عناصر التعويض وقد تلى علنا بالجلسة . 

د ومن حيث ان حاصل السبب الثانى أن 
الحسكم الصادر فى ٠.‏ من توثمير سلة م#ع9ا 
أخطأ فى القانون من ثلاثة وجوه - الأولك - 
إذ رفض تعويض الطاعن عن حرمانه من الترقية 
التى كان ,ستحقها لو استمر فى الخدمة الى حين 
بلوغه سن الاحالة على المعاش عقولة « أنه كان 
موظفا إداريا فى وزارة الداخلية وأن ترقيته 
لضع أعدة عوامل ومؤثراتتقدرهاكل حكومة 
ولاتترتب حا لدمها على الأقدمية والكفاءة ولا 
على كاةيهما معاء وهذا الفول غير مستساغ لأن 
حرمان الطاعن من وظيفته ترتب عليه حرمانه 
من مزاياها التي منها الثرقة فكان يحب تعويض 
الطاعن عن هذا الحرمان ‏ والثانى - أن 
الطاعن قدر ما يستحقه عن كل سبب من أسباب 
التعويض تقديرا مستقلا ولكن الحكم أدمج 
أسباب التعويض بعضها فى بعض وقفى بتعويض 
احمالى عنها جميعا دون تفصيل وفى هذا مجهيل 
لما حكم به فى كل طلب ‏ والثالك ل 
الحكم قال انه راعى فى تقدير :التعويض الستحق 
للطاعن مااستفاده فى صحته وفى ماله من تفرغه 
لأعماله الخاصة ورفع تكاليف الوظيفة عنه ومعنى 
هذا أنه خفض مبلغ التعويض بنسبة ماتصور أن 
الطاعن قد أفاده مع أن هذا التخفيض لم يطليه 
أحد من الخصوم ولم كرت موضع مناقشة فى 
الدعوى ولم ,ثبت أن للطاعن مالا يصح أن 


يتفرغ له . 
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و ومن حيث. انه عن الوجه الأول فان ماقاله 
الحكم فى هذا الخصوص لايصلح مبررا قانونيا 
لفضائه برفض تعويض الطاعن عما فاته من 
فرصة الترقية بسبب إحالته على المعاش يدون 
مسوغ مشسروع قبل بلوغ سن التقاعد ذلك أن 
القانون لاعنع من أن يدخل فى عناصر التعويض 
ماكان لطالبه من رجحان كسب فوتته عليه تلك 
الاحالة والحكم لم بورد أسبابا من شأتها أن تفيد 
أن ترقيته كانت غير محتملة لو أنه استمر فى 
الخدمة حى بلوغه سن التقاعد ومن م يتعين 
نقض الحكم فى هذا الحسوص ‏ أما الوحه 
الثاتى فمردود بأنه ليس مما ببطل الحكم قضاؤه 
بتعويض اجمالى من عدة أسباب متى كان قد 
ناقش كل سبب منها على حده ويبين وجه أحقية 
أو عدم أ<قية الطاعن فيه - والوجه الثالث 
مردود كذلك بأن الحكمة لم مخطىء إذ هى 
راعت فى تقدير التعويض المستحق للطاعن ماقد 
يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة لأن ذلك ثم 
يشمله سلطان تقديرها مق كانت لم مرج فى 
ذلك عن نطاق الطلبات المعروضة عليها من طرق 
الخصومة دفعا وردا كا هو الخال فى هذه 
الدعوى . 

ا ومن حيث ان حاصل السبب الثاك هو 
قصور الحكر فى التسبيب من ناحيتين ٠‏ الأولى 
إذ رفض طلب الطاعن التعويض عن تعطيل 
صرف استارات نقل عفشه <تي سرقت أثاثات 
منزله بدشنا وعن تأخير صرف معاشه دون أن 
سين مدى هذا التأخبر حى يتسنى لحكمة 
التقض استعمال سلطتها فى رقابة قضائه فى هذا 
الخصوص ودون أن ناق الستندات الي قدمها 
الطاعن إلى محكمة الاستثناف لاثبات أنه كان 
يلح فى طلب صرفهذه الاسّاراتحى لايتعرض 


0 
منزله للسرقة ‏ والأخرى إذ استند فى رفض 
طلب الطاعن مكاقأته عما | كتشفه من الأطيان 
الى لم تربط عليها ضريبة الشروعات إلى أنه علم 
بأمر هذه الأطيان بناسية رياسته للحنة الجاشنى 
وأن من واجبه ككوظف أن يبلغ عنها وأنه سكت 
عن الطالية بها من سنة 1995 حى تارم رفع 
دعواه فى سنة 4م91١‏ دون أن يرد على الستندات 
العديدة التى قدمها الطاعن إلى حكمة الاستكناف 
ليثمت مها أنما قام به فى هذا الصدد لم يكن داخلا 
فى نطاق عمله ودون أن برد على دفاعه بأن 
ما أجراه من مباحث فى هذا الخصوص كان فى 
فترة اجازاته ومصروفات من طرفه وأن سكوته 
عن المطالبة مهذه الكافأة إماكان سدبه أن المسألة 

كانت موضع بمحث فى وزارة المالية . 

ومن حيث انه عن الناحيةالأولى من هذا 
السيب فان الحكم الاتداتى المؤيد لأسبابه بالحسكم 
المطعون فيه قال فى هذا الخصوص « أما ما آثاره 
المدعى بمخصوص سسرقة منزله بدشنا فيثيت وجود 
أى امال من رجال الإفظ وقد ظل المدعى تارك 
له فترة طويلة ومتما بالفيوم فى أجازة مرضية 
طوبلة وهى التي انتهت باحالته على المعاش 6 أنه 
لم شت كذلك حصول تعمد فى تأخير صرف 
معاشه إلا بالقدر الدى يقتضيه اعام الاجراءات 
الموصلة لذلك وهذه أسباب كافية جل الحسكم 
برفض التعويض . أما النعى عليه بعدم مناقشة 
مستندات الطاعن المقدمة فى هذا الخصوص قلا 
سند له إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من حافظلة 
مستنداته التى قدمها إلى حكمة الاستئناف ولامن 
مذ كراته المقدمة إليها . 

« ومن حيث ان حاصل السيب الرايع أن 
محكمة الاستتناف أخلت غق الطاعن فى الدفاع 
ذلك أنه قدم إليها صورا عرفية للمكاتبات الرسعية 


5 


التي دارت بينوزارات الداخلية والمالية والأشغال 
بشأن مكافأته عن ضريبة أراضى المشروعات الى 
اكتشف عدم تحصيلها وطلب إلى المحكمة 
تكايف الهكومة بابداع أدوها الموجودة فى 
ماف خدمته واستحابت الحكمة إلى طلبه ولكن 
الحسكومة أصرت على الامتناع عن تقدس أصول 
هذه المكاتبات رغم الحكم عليها بالغرامة ثم 
فصلت المحكمة فى الدعرىي شير و<ود هذه 
الأوراق رغم عسكه بوجوب تقديها ولم يشر 


الحكم إليها فى أسيابه . 


« ومن حيث ان الطاعن لم يقدم ما يثبت 
أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بعد احالة القضة 
عليها من قاضى التحضير بضرورة تقديم أصول 
الأوراق المشار اليها ومن ثم يكون ما يتعاه على 


الحكم فى هذا الخصوص لا سند له . 


و ومن حيث انه للا تقدم ,تعين رفض الطعن 
فى الحكمالصادر فى ١م‏ مارسسنة 1947 ويتعين 
نقض الحكم الصادر فى #٠‏ من نوشبر سنةم 14 
فى خصوص قضائه فى أسبابه بعدم استحقاق 
الطاعن للتعويض عما فاته من فرصة الترقة 
الحكم المذكور فى قضائه الصادر فى غير هذا 
ادن 

( طعن جمد الى أنتدي وحضرعته الأستاذ #عود 
شاكر عبد الاطيف يك ضد وزارة الداخلية وأخرى 
وحضر عنهما الأستاذ تمد عيده رقم ١١‏ سنة لالاق ) 


السسسيية 
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.6 
؟ فيرابر سئة ١948‏ 


لا يعتبر هن الغير بالنسبة إلى 

حجية التصرف 
الصادر من المورت علىوارثه وعلىورثته من بعده 
ولولم يكن تارعه تابتا ثبوتا رسما . طمن الورثة 
بأن المتصرف صدر احتالا على القانون فأرخ 
تارعًا غير صحيح ٠‏ لبمأن يثبتوا عدم صحةالتاريخ 
بجميم طرق الائبات . 

«؟ ل حكم . تسيييه ٠‏ انتهاء الحسكم إلى نفى صدور 
العقد محل الدعوىق مرض الوت بناء على أسباب 
مؤدية إلى ذاكق حكم علي 


, داثيات .وارتث‎ ١ 
3 التصرف الصادر من مورثه‎ 


؟ - هية إهاب فوصورة تبايم حوازة ٠‏ استارار 
لاإقدح ف ذلك . 


البادىء القانونية 


١‏ - قد استقر قضاء محكمة النقض على أن 
الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 4؟؟ من 
القائون المدنى بالنسبة إلى التصرف الصادر من 
مورثه بل يكونتصرف المورث حجة على الوارث 
وعلى ورثته من بعده ولو لم يكن تار يخه ثابتا 
ثبوتا رسميا» ولكن إذا كان الورئة يطعنون 
فى التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ 
تار يخا غير مسح كان لم أن يثبتوا بأىطر يق 
من طرق الاثيات عدم حة تار يمه . 

؟ - إذًا كان الحم إِذ نق صدور 
النقد محل الدعوى فى مرض الموت قد استند إلى 
أن الطاعنين فى المقد لميثبتوا أن مرض الرومانيزم 
الذى اعترى البائع قبل صدوره حسما تدل عليه 


العددان التاسع والعاشى - 


الشهادة الطبية المقدمة منهم ؛ هو المرض الذى 
أدى الى وفاته وان التحقيق أثبت ان حالته 
هذه ١‏ الك مانعة إيام من مغادرة ميزله ولامن 
مزاولة أعماله ولا من الاختلاف إلي زراعته من 
وق تإلى آخر » وانه لم يازم منزله إلاشهرا واحدا 
قبل موته فانه لا يكون قد أخطأ فيا اننهبى اليه . 

؟ - من الجائز قانونا أن يقصد التصرف 
إلى الايهاب فى صورة التبايم . ولا يقدح فى 
ذلك أن يظل البائع واضما اليد على ما باعه . 
فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام 
المتصرف الهن بنات البائع و يبمهن قاصرتان 
مشمولتان بولايته وهن جميعا فى رعايته ولا أن 
البائم احتفظ محق الانتفاع مع عليك الرقبة 
ليكا منحزا : 


74 
« من حيث ان السبب الأول يتحصل فى أن 
الحم الطعون فيه خالف القانون من وجهان - 
الأول إذ اعتير تاررعخ عقد البيع الذى لم يثبتثبوتا 
رسميا حجة على مورثة الطاعنين فى حين أنها تعتير 
من الغير بالنسبة إلى هذا التصرف الدذىطعنوا فبه 
بالبطلان لصدوره من مورا البائع فىمرضموته 
فكان يحب أن لا محتج به عليها وبالتاللى عليهم إلا 
من وقت ثبوت تارعحه ثبوتا رجميا وهو لايعتبر 
كذلك إلا فى .ة؟ من مارس سنة 4م14 تاريخ 
وفاة الورث - والآخر إذ اعتبر عجز للريض 
عن مباشيرة عمله خارج مزله شسرطا لازما قى 
مرض للوت مع أن من الأمراض مايؤدى نحياة 

الررض دون أن يلزمه الفراش . . 


السنة التاسعة والعشيرونُ ١‏ 


« ومن حيث أن هذا السبب «وجهيه مردود 
أولا بأن قضاء هذء المحكمة قد استقر على أن 
الوارث لا ستير من الغير فى معنى الادة م؟؟ من 
القانون المدنى بالنسية إلىالتصرف الصادرمن مورثه 
بل يكون تصرف الورث حجة على الوارث وعلى 
ورثته من بعده وو لم يكن تارعخه ثابتا ثيوتا رسا 
ولكن إذاكان الورثة يطعنون فى التصرف يأنه 
صدر احتيالا على القانون فأرخ قار عا غير صحيح 
كان لهم أن يثبتوا بأى طريق من طرق الاثبات 
عدم صحة تارمخه . والطاءنون لم يطعنواعلى تاريخ 
عقد البيع موضوع الدعوى ‏ ومردود ثانيا بأن 
الحكم إذ نفى صدور العقد فى مرض الوت استند 
إلى أن الطاعنين لم يثيتوا أن مرض الروماتيزْم 
الى اعترى البائم قل صدور عقد البيع مت حسما 
تدل عليه الشهادة الطبية اللوقعة من الدكتورسيد 
عفت الؤْرخة فى ١9‏ من سبتمير سنة ,مم١‏ هو 
الرض الدى أدى إلى وفاته ‏ وإلى أن ااتحقيق 
أثبت أن حالته هذه لم تسكن مانعة له من مغادرة 
مئزله ولا مزاولة أعماله ولا الاختلاف إلى زراعته 
من وقت إلى آخر وأنه لم يلزم منزله إلا شهرآ 
واحداً قبل موته . فإذا كان الحسكم قد خلصمن 
ذلك إلى قوله « وجملة القول أن هذين الدليلين 
شهادة الطبيب وأقو ال الشهود ليس قهما مابؤيد 
حصول البيع فى مرض الوت » فإنه لايكون قد 
أخطأ فى اعتبار أن عقد البيع موضوع الدعوى 
وهو مؤرخ فى ١١‏ من أ كتوبر سنة ومو 1 لم 
إبصدر فى مرض موت اليائع الذى توفى فى 
4 من مارس سنة وم؟؟ , 

« ومن حيث ان حاصل السبب الثانى أن 
الحكم أخطأ فى #سكييف العقد للؤرخ فى١١من‏ 
أ كتوبر سنة رمو الصادر من الرحوم الشيخ 
حمد الشاذلى إلى بناته إذ اعتبره عقدهبة فقصورة 

0 
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عقد بيع مع أنه فى الحقيقة وواقع الأمر وصية 
لوارث لم نحزها بقية الورثة والأدة على ذلك 
متوافرة منها ما ذكر فى الءقد من أن الشتريتين 
القاصرتين لم تدفعا عنا وأن أحتهما البالغتيندفما 
كل الثمن وتنازلتا عن حتقهما فى الرجوع عليهما 
بنصييهما فيه . فإذا لوحظ أن الشتريات جميعالم 
يوقعن العقد بل الذى وقعه هو البائعم وحده كان 
اقرار التنازل غير ملزم لمن عزى إليهماوكانت نية 
التبرع بالئمن من جانب البائع مفضوحة . ومنها 
أن العقد يلزم الشعريات بدين البنكالعقارى المثقلة 
به الأطيان مع أنهن لو كن دفعن الثمن حقيقة 
لكان من مقتضى ذلك أن يدم البائع بالوفاء 
بدن البننك بما قبضهمن الثمن ومنها ما أثبتهالحكم 
الاتداتى من خروج المورث عن كل ما يملك لبناته 
بقصد إيثارهن بكل تركته دون شقيقته مورثة 
الطاعنين وزوجته ومنها استمرار وضع يده على 
الأطبان حتى تارع وفاته . 

« ومن حيث ان الهكم إذ قضى نصحة العقد 
الشار إليه بعد أن تفى صدوره فى مرض موت 
البائع قال « ان محكمة أولدرحة ذهبت فى حكمها 
إلى تكبيف العقد بأنه وصية قولا منها بأنها 
استخلصت من أقوال الشهود أن المشتريا تل يدفعن 
تنا ومع أن موضوع الثمن خارج عن نطاقالحكم 
التمهبدى الذى كان مقصورا على محقيق الطعن 
عرض الوت فإن الشاهد الوحيد الذي قرر أن 
الثمن لم يدفع هو عبد العزيز عطية ابراهم أما 
الباقون فقد اتمقت شهادتهم على أنهم لا يعرفون 
شيئا عن هذا الأمر فن النافاة للواقعاستاد الدليل 
الذي اعتمدت عله المحكمة إلى التحقيق وهو 
فى جموعة لا يؤدى إلى هذه النتيجة - على أنه 
حى لو كان ما استقر فى ذهن المحكمة من عدم 
دفع الثمن صححا فن الخائز قانونا أن يقصد 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التابعة والشرونٌ 


المتصرف إلى الامهاب فى صورة التبابع.ولا ينيعض 
ما ذكرته المحكمة عن وضع يد البائع على الأرض 
المببعة إلى وقت وفاته دليلا على أن التميكمضاف 
إلى ما يعد الموت لان وضع اليد فيهذه الظروف 
لايتعارض مع ننجي التصرففالمشتريا تأ وا متصرف 
اليهن بناتالبائعو بينهن قاصرتان مشمولتان بولايته 
وهن جميعا فى حدبه ورعايته فكان طبيعيا أن 
بباشر الزراعة بنفسه ولاحرج عليه إذا هو احتفظ 
يق الانتفاع مع تمليك الرقبة عليكامنجزا »وهذا 
الذيقاله الحسكمسائغ ولاخطأ فيهفىتكييف العقد . 

« ومن حيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون 
على الحكم فى باق الأسباب هو أنه قد عاره بطلان 
جوهرى من الوجوه الآئة : أولا ‏ أثبت الحكم 
الأتدانى اعتراف الورثة أنفسهم ببطلان العقد 
وتصرف يعضهم فى التركة على اعتبار أنها عخلفة 
من المورث ول يرد الحكم المطعون فيه على هذه 
الواقعة مع أسميتها . وثانيا قدم الطاعنون إلى 
محكمة الاستئناف شهادة طبية من الدكتور سيد 
عفت تفيد أنه كشف على المورثق 1974/9/1 
ووجده مريضا 2 روماتيزمية شديدة بأسفل 
السلسلة الفقرية وأن الأشعة أورت وجود مهماز 
روماتيزمى كبير بإحدى الفقرات السفلى واستنتج 
الحكم الابتداتى من هذه الشهادة خطورة مرض 
الورث الذى انتهى بوفاته ولكن الحكمالمطعون 
فيه اعتيرها قاصرة الدلالة فى هذا الخصوص دون 
أن يبنى هذا الاعتبار على سبب مقبول ‏ وثالثا - 
أجمع الشهود اثبانا ونفياعلى أنالمورث'كانواضما 
يده على الأطبان موضوع العقد بصفته مالكا لما 
حتى وفاته إلا أن الحكم قال أن وضع يده كان 
بطريق الانابة عن بناته المشتريات محجة أنهن كن 
فى رعايته مع أن اثنتين منبن كانتا متزوجتين 
وتعيشان بعيدتين عنه مع زوجيهما . 


العددان التاسع والعاشر السنة التاسمة والشرون 


«ومن حيث ان الوجه الأول مردود بأن الحكم 
الابتداتى إنها أورد الواقعة لأشار اليها رواية عن 
الطاعنينولم يتعرض لا باثباتولا تفى وميتخذها 
سندا له في قضائه ولم يقدم الطاعنون مايثبت أنهم 
محدوا مها لدى محكمة الاستثنافه - والوجدالثانى 
57 بأن الحكم قد رد على ماتضمنته الشهادة 
الطبية الشار اليها ردا سائغا لاقصور فيه فى قوله 
أنه لم يظبر من هذه الشهادة أن الرض الى 
كان إشكو منه الريض من شأنه أن عنعة عن 


مزاولة عمله أو أنه من الخطورة محيث ينتهى حا ' 


بوفاته وقد عاش الريض بعد الكشف عليه ستة 
شهور وعشرة أيام ولم يعرف ماذا كانت الوفاة 
ترجع إلى هذا للرض وحده أو إلى أسباب أخرى» 
والوجه الثالث مردود كذاك بأن ماقرره الشهود 
فى التحقيق القدمةصورتة الرسمية إلى هذهالحكمة 
لايفيد ‏ خلافا ازعم الطاعنين ‏ ان وضع يد 
لمورث على الأطيان بعد أن باعها لبناته كان يصفة 
كونه مالكا لما . وما استخلصه المكم من أن 
وضع يده على الأطيان حتى وفاته لايتعارض مع 
تنجير التصرف هو استخلاص سائغ لابتنائه على 
أسباب تمحمله . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طمن ورئة للرحومهاليدة استيته الشاذل محمد 
ابراعم وحضصر عنهم الاستاذ ف ابو العينين ضد الشيخ 
اعد عد الجوهرى بصفته وآخرين وحضر عن الثلانة 
الأولين الأستاذ عبد الرحمن الرافعى بك رقم ٠١8‏ سنة 
/ااق) 


إقدزا 


يمك 
" فيرار سنة 1959 
حكم ٠‏ قديمية . إقامةقضائه على يوت أمركان 
قد قرر عدم ثبوته ٠‏ تناقض ف الأسباب يستوجب ققطه . 
دكال . 


المبدأ القانوتى 

إذا كان المستفاد ما أورده الحكأن ف 
ضمن الأسس الجوهر ية لقضائه أن البائع عمل 
على تزع مللكية المين البيعة غدراً بالشترى 
وغشاً منه له ومكراً سيئاً أوع: به سيراً للنفعة 
نفسه » وأن المبلغ اللقضى به هو تعو يض الضرر 
الناثىء من ذلك » ولكن كان هذا الحم 
عند إيراده دفاع ورثة المشترى » قال أنهم 
ينعبون الى أن الدائن نازع اللسكية لم يكن 
إلا أداة بحركها البائع وأن هذا الأخير هو الذى 
نزع الملكية فملا وباشر إجراءامها » ورد على 
هذا الدفاع بشوله إن هذا الذىيقولونه وإن كان 
الظاهر يؤيده » لا يمكن الجزم به لعدم قيام 
الدليل المثبت له » فهذا الحم يكون قد أقام 
قضاءه على ثبوت الأءر الذى كان قد قرر عدم 
ثبوته » وبهذا يكون متناقض الأسباب 
تون النقض”: 

امير , 
« من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه انه متناقض الأسباب ذللك انه إذ 
قرر أن الطاعن ملزم برد مبلغ ٠0م‏ ج 
و 18م مورت الطعون علهم وقضى لهم 


1١١٠ 


محستهم الميراثية فيه أقام قضاءه على أن الطاعن 
حصل على تلك الزيادة بما قارفه من أعمال قوامها 
الغشى ولجتها سوء النية متأثرا الحكم فى ذلك 
بقول الطعون عليهم ان الطاعن كان هو الحرك 
لاجراءات نزع ملكية الأطيان عن مورمهم 
فى حين أنه كان قرر أن هنا القول ل يتم 
عليه دليل . 

دون حت ]نالك اطدرن نه عار 
على وقوع خطأ مشترك من جانب ااشترى ومن 
جانب البائع أدى الى نزع ملكية الاطيان البيعة 
عن الشترى وبالتالى الى وقوع خسارة جسيمة 
له وانه مق كان الخطأً مشتركا وكان كلاها فى 
السؤولية سواسية وجب توزيع تلك الخسارة 
عليهما وإلا اختل التوازن وخرج أحدهمامن 
الصفقة مغيونا غينا فاحشا والآخر برعم لايستحقه 
وإذكان الشترى دفع <ق لزع اللكية عنه مبلغ 
9و جنيها ر ١١‏ ملما من العُن تقدا كان 
هذا المبلغ هو مقدار مان ته وإذ كان البائع 
قد قبض البلغ المذ كور ثم حصل البنك دائنه من 
التوزيع على مبلغ ١‏ لاغ جنيها و14 ماما كان 
جموع مما استولى عليه البائع #همة جنيها و :> 
ملما مع أن الستحق له حت نزع اللكية هو 
+و مما جنيها و 4ه. ملما ققط فيكونُحصل على 
مبلغ ٠‏ مما جنيها وء (ملمات زيادة على استحتقاقه 
وأنه يحم قانونا رد هذه الزيارة الى المشترى . 
وعلى ذلك قضي اليم للمطعون عليهم عبلغ ٠لا‏ 
جنيها و ...م ملما قيمة حصتهم اليراثية فيها . 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال فى 
صدد خطأ الطاعن أنه يعلم أن العين التى باعها 
لمورث المطء_ون عليهم متعلقة ' برهن لينك 
الأراضى فى دين عليه وثم يدعون انه اخى عن 
مورمهم وجود هذا الرهن وعلى فرض أنه صارحه 


به فان عقه البيع أغفل الاشارة اله وأن 
البائع مازم بموجب المادة ..م من القانون 
للدنى ضان توفية دين صاحب الحق العينى تفاديا 
لخروج المببع من يد المشترى وأن عمل من جانبه 
على منع كل ما من شأنه أن يؤدي الى ذلك 
وانه بالرغم من قبض البائع مبلغ ١1؟١ه‏ جنيها 
وه:١‏ ملما من الثمن عند بدء اجراءات تزع 
الملكية ومن انه كان حق وقتشذ هو المالك للعين 
المبيعة لأن عقد الببع لم يسجل اشتراطا منه فيه 
أنه لايصخ نهائيا إلا بعد دفع الثمن كاملا بالرغم 
من ذلك كله لم يعمل البائع شيئا لايقاف نزع 
الملكية مع عامه أنها منتهية حما بضرر محقق 
للمشترى . ومهذا مجاهل واجب الضان سعيا وراء 
مصلحة :الها من نزع ملكية المشترى هى استيفاء 
البنك دين الرهن الذى عليه هو وقد كشف عن 
خبيبة نفسه بوم رسو المزاد بأن أبدى للمحكة 
موافقته على اعفاء المزايدين من دفع عشير الثمن 
والمصاريف ‏ وأنه بذلك قد أضاف البائع الى 
ماله مبلغ ٠/لا؟‏ جنيها و ٠١‏ ملم بغير حق ولا 
سبب مشروع وإذا صح ماهو متنسوب اليه من 
أنه هو الحرك من وراء ستار لاجراءات أزع 
الملكية فقد حصل على هذه الزيادة بالغشى وسوء 
النية . ويكون فى حصول المشترى عليها تعويض 
له عا لحقه من ضرر بحب أن يتقامم فيه هو 
والبائع فيتحتم ردها للمشترى لأنها من ماله الذى 
بع عليه اهمالا أو عذرا أو هما معا وفى ممكين 
البائع من الاحتفاظ بها بالرغم من خطأً وقع فيه 
أو تدبير سىء أوعز به وسارع الى قطف ثماره 
اخلالا بموازين العدالة وأحكام القانون . 

« ومن حيث ان المستفاد من هذا الذى قاله 
الح انه من ضمن الأسن الجوهرية لفضائه 
أن البائع عمل على أزع ماسكية العين المببعة غدراً 


العددان التاسع وااعاشير ‏ السنة التاسعة والعثيرون 


: 
بالشترى وغشا منه له ومكرا سيثا أوعز به جرا 
انفعة نفسه وان الملغ المقضى به هو تعويض 
عن الضرر الناثىء عن ذلك ولكن الحكم - 
عند اراد دفاع ورئة المشترى قال انهم يذهبون 
الى أن الدائن نازع الملكية لم يكن إلا أداة محركها 
البائع وأن هذا الأخير هو اللدى نزع الملسكية فعلا 
و باشر اجراءاتها رد على هذا الدفاع يقوله« وهذا 
الذى يقولة المستأتفون وان 6ن الظاهر مؤيدة 
فانه لا يمكن الحزم به لعدم قيام الدليل المثبت له » 
وهكذا يكون الحكر أقام قضاءه على ثبوت الأمر 
الذى كان قد قرر عدم ثبوته . ومن ثم يكون 
متناقض الأسباب فعاره بطلان جوهرى إستوجب 
نقضه بلا حاجة الى التعرض لسائر أسباب 
الطعن . 
( طعن الاستاذ يوسف اسكندر صوصه وحضر 
عنه الأستاذ حامد زكى ضدعبد العليم على على الدرواج 
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تسحيل عقد تصحيح البيع . حكمه - المقد 
الأصلى من حيث أنه يجب تسجيله . 


البدأ القانوى 


التعاقد على لصحيح حدود العقار بيع 
ورثقه هو تعديل للبيع فى جوهره حكيه حم 
المقد الأصل نفسه من حيث أنه بح بأ نيسحل 
انقرتب عليه آماره القانونية ( من حيث انتقال 
اللكية )الحم الذى سحب تسجيل عقد 
3 على عقد التصحيح الحرر بعده وحمل 
أساس الأسبقية فى التسجيل تاريخ تسجيل ذلك 


أاك١‎ 


العقد يكون مخطنا فى تطبيق القانون . 


الاو 

د من حيث أن الطءن بنى على سيبين محصلهما 
أنالحم الطعون فيه شابه بطلان ف الاسناد وخطاً 
فى تطبيق القانون إذ قضى برفض دعوى الطاعنة 
استنادا إلى أنه ثبت من تقرير الخبير أن الأطبان 
البح ةلاطاعنة من ححورالطعوزعليه الأول تدخل 
فى الأطان ااببعة منه للمطعون عليهالثاني وإلى أن 
البيع الصادر لهذا الأخير بفضلعقد الطاعتة لأن 
عقده قد سجل قبل تسجل صحيفة الدعوى الى 
رفعتها الطاعنة بطلب صحة ونفاذ عقدها ذلك لأن 
الثات من تقرير الخبير وخريطة الساحة وعد 
الببع أن الأطيان الببعة مختلف فى رقم القطع 
والحدود ومصدرملكية البائع لما فى أحد العقدين 
عنها فى الآخر ولا يغير من أثر هذا الاختلاف 
قانونا أن بحرر الطعون عليه الثانى ومحجور 
الطعون عليه الأول عقّدا بتصحيح حدود ورتم 
العين الببعة بالعقد السحل فى /ا1 من فبراير سنة 
4٠‏ . محيث تشتمل الأطيان للببعة لاطاعنة لأن 
عقد هذا التصحح ستبر بعا جديدا وهو لم 

« ومن حيث ان الي الطعون قيه قد بنى في 
فضائه على أن الخبير قدم تقريرا متضمنا أنه ثبت 
أن البائع للطاعنة والطعون عليه الثاتى لاعلك فى 
حوض حصرف / ١‏ قسم أول إلا لاس اط 
داف واقعة فى القطعتين | /ا وم وأنه ذكر 
خطأ فى عمد الببع للدطعون عليه الثاتى أن العين 
الببعة واقعة فى القطة | ٠‏ وهى مخص أ البائع 
وأن البائع والطعون عليه الثانى قد حرر عقد 
تصحيح وأنه أشر عا يفيد هذا التصحيح على 
صحيفة الدعوى امرفوعة من الطاعنة . وخالص 


١١1 


الحكم من ذلك إلى أنه ثبت هن تقرير الخبيرأن 
الأرض موضوع النزاع تدخل فى عقد امطعون 
عليه الثاتى وهى عننها الواردة فى عقد شراء 
الطاعنة . 

« ومن حدث ان هذا الذى انتهىاليه الحسكم 
المطءون ففه ليس استخلاصا صحيحا لما ثبت فى 
تفرم الخبير إذأن الثابت به هو أن الطاعنة 
والمطعون عليه الثانى قدما اليه عقدى البيع 
الصادرين المهما وهما عن أطدان معينة تعبيناقاطعا 
فى ببانه من حيث رقم القطعة الى تقع بهاالأطيان 
وحدودها ومصدو ملكية البائع لما وذلك كله 
#تلف فى أحد العقدين عنه فى الآخر والثابت به 
أيضا أن الخبير طبق ااعقدين على الخريطة فتبين 
أن كل منم مامنطبق على قطعة تختلف عن الأخرى . 

ومن حيث انه ان كان جاء فى تقرير الحخبير 
أن اسماء الملاك الا'طان الجاورة للااطيان المببعة 
لمطعون عليه الثانى ممتلف فى الطبيعة عنها فى 
العقد ويتفق بعضها مع أسماء الملاك للاطيانالمبيعة 
للطاعنة فذلك لايؤدى ‏ خلافا لما قال به الحسكم 
المطعون فيه إلى التَول بوحدة الأطيان المببعة 
فى عقدى الطاعنة والمطعون عله الثانى . ولاشفع 
له أن المير ذ كر أنه قد ورد فىعقد بيع المطعون 
عليه الثاتى خطأ أن الأطمانالمبيعة واقعة فىالقطعة 
رقمم؟ فل يكن ذفكمنالخبير نتيجةلاطبيق العقدين 
على ماتقدم بل لما قدره هومن الأثر القانوتيلمقد 
التصحيح الآدى حرره محجورالمطعون عليه الأول 
والمطعون عليه الثاني ولعقد الإيجار الذدى خرر 
بينهما عدذلك . وهذا نظر فاسدلأنعقدالتصحسيح 
وهو تعديل للبيع فى جوهره يكون حكنه حم 
العقد الأصلى نفسه فبحب أن سحل لتترئب عليه 
آثاره القانونة وجب أن يسبق تسجله تسجيل 
صحمقة دعوي الطاعنة لببطل عقد السع السادر 


العددان التاسم والعاشر - المنة التاسعة والشرونٌُ 


0 


م يثبت الحم أن عقد السجيح قد 


ام ور 
ففه إذ أسند قضاءه إلىتقربر الخبير يكون قد أسند 
اسنادا فاسدا ثعارء بطلان جوهرى ‏ وإذ أنه 
باسئاده سحب السجيل عمد البيع الصادر إلى 
المطعون عليه الثاني على عقد التصحيح الحرر بينه 
وبين حجور المطعون عليه الأول يكون قد أخطأ 
فى تطبيق الثانون . 


( طعن الست زينب © ابر اهم ها شم بصفتهاو حضر 
عنها الاستاذ تمد قهدمى عبد اللطرف ضد الشيخ محمد 


ابراهم هاشم بصفته وآخر وحذر عن الثاني الأسثاذ 
فهمى سعد رقم ١65‏ سنة /الاق) 


/ا+هة 
٠‏ فيراير سنة 1949 
حي ٠‏ تسيده - قصور ٠‏ مثال فى دعوى تزوير . 

المبدأ القاثون 

متى كان المدعى تزويره فى الدعوى هو 
اث امضاءات واتصعيق مين مع ارك 
بصحتهما ( أى المتمين ) ومدعى باخسلاس 
البصمتين » فانه يكون ازاما على الحكة ‏ إذ 
أسست قضاءها على مضاهاة أجرمها 0 
لاعلى مافى أوراق الدعوى من تقارير خيراء 
وتحقيقات » دون أن تتمد شيا من أسبا بحم 
محكة الدرجة الأولى الذى أيدنه فيا قى به من 
رفض دعوى النزو بر ان تبين ماهو الذى 
ضاهفه وعل أى ثىء ضاهته » وان تتحدث فى 
استقلال عن اعلتيين العترقف بصحبما والدعى 
باختلاس بسسيما اللتين لاسبيل للفصل فى 


.العددان التاسع والعاشير - السنة التاسعة والمشرون 


دعوى النزويرفى خصوصهما بامضاهاة بل بما 
بنتهى إليه الرأى من التحقيق الذى تم الدعوى 
وما قدم فبها من قرائن . أما اذا هى لم تفمل وم 
تتصدر إلا لننى قرينة واحدةمن عدة القرائنالتى 
أدلى بها الطاعن بالتزوبر فان حكمها يكون 
قد عاره بطلان جوهرى وتعين نقضه . 

اموي 

« من حيث ان تما يناه الطاعنون على 
الحم الطعون فيه أنه إذ رفض الاستكناف 
المرفوع من الطاعنين وأيد الحم الاتداتى 
الصادر برفض دعوى الزوير ‏ شانبه بطلان 
جوهرى . ذلك أن كل ما أقيم عليه هو قوله 
« أن الحكة أجرت المضاهاة وانتهت إلى مااتهى 
إلنه ا المستأنف مما يتعينمعه رفض الاستئناف 
وتأبيد الحم الذكور » لم رده على قررينة واحدة 
من القرائن الكثيرة الى تقدم بها الطاعنون 
تأسدا لدعوى اللزوير ٠‏ فهولم يعتمد أسباب الحكم 
المستأتف - ولم يعن بالرد على لادلة الى قدميا 
الطاعنون على تزوير العفد المنسوب صدوره إليهم 
بما فى ذلك تقرير الخبير الاستشاري الى انتهى 
إلى توكيد 'زوير الامضاءات الثلاثة المنسوبة إلى 
الطاعنين الثلاثة الأولين ولم يتحدث عن 
التحقيق الى جرى أمام محمكمة أول درجة 
ولا ملاحظات الطاعنين عليه - ولم يلق بالا إلى 
مستند جديد تقدموا به أمام محكمة الاستئناف 
وهو صورة رسمية من عريضة دعوي الطلاق الى 
رفعتها الطاعنة الرابعة على زوجبافى ٠7‏ من 
يونه سنة 1851 وعليها توقيع 4 على صيرء 
الذي ذكرت عنه الطاعنتان الرابعة والخامسة أنه 
اتهز فرصة وجود ختمهما بين يديه لتوقيع 


1 


العريضة متم الطاعنة الرابعة وقد كان ختم الطاعنة 
الخامسة مربوطا معه فوقم زورا بالحتمين المقد 
المطعون فيه . 

ه ومن حيث ان الثابت بالهكم المطعون 
فيه أن الطمون عليه رفع دعوىطلب فيها الحمك 
باثيات صحة توقيع الطاعنين عقد بيع مؤرخ فى 
#١‏ من ديسمير سنة ١8447‏ بيعهمأياه أربعة أفدنة 
فطعن الطاعنون الجسة فى العقد بالتزوير ورقموا 
دعوى الرْو ير الخالية . وتمسك الطاعنون الثلائة 
الأواون بأن الامضاءات المنسوبة إلى ثلائتهم 
مزورة » وقررت الطاعنتان الرابعة والخامس أنه 
وإن كان اختان اللذان وقع بهما العقد ها حَياهما 
فانهما ل توقعا العقد . وقدقبلت محكئة أول درجة 
الدليل الأول من أدلة التزوير ونديت خبيرا ما 
أحالت الدعوى على التحقيق م حك 


بت ندب 


| الخبير الفنى فى فحص الخطوط بمصلحة الطب 


الشرعى ثم قضت برفض دعوى اللزوير وصحة 
عد البيع لأسباب ذكرتها منها مايرجع إلى تقارير 
الخبراء ومنها ما يرجع إلى التحقيق الدى'أجرته . 
فاستأنف الطاعنون الحكم وعسكوا بأن 
الامضاءات الثلاثة المنسوبة إلى الطاعنين الثلاثة 
الأولان مزورة عليهم وأن الطاعنتين الرابعة 
والخامسة لم توقعاهما مختميهما العقد وناقشوا 
تفريرى الخبيرين وشهادة من سمع من الشهود 
أمام محسكمة أول درجة . فقضى الحكم المطعون 
فيه برفض الاستئناف وتابيد الحكم الابتدائى ولم 
بؤسس قضاءه إلا على قوله « أن المحكمة 
أجرت المضاهاة واتهت إلى ما اتتهى إليه 
الحكم امستأنف » . 

« ومن حيث انه مق كن المدعى بزويره فى 
الدعوى هو ثلاثة امضاءات منسوبة إلى الطاعنين 
الثلاثة الأولين ويصمتان مختمين لاطاعتتين الرابعة 


ل 
والخامسة معترفا بصحة الحتمين ومدعى باختلاس 
البصمتين فقدكان ازاما على المحكمة ‏ إذا 
أسست قضاءها على مضاهات أجرتها بنفسها لاعلى 
ما فى أوراق الدعوى من تقارير خبراء وتحقيقات 
ودون أن تعتمد شيئا من أسباب حكم محكمة 
أول درجة - أن تبين ما هو هذا الذى ضاهته 
وعلى أى ثىء ضاهته وأن تتحدث فى استقلالعن 
حتمى الطاعتتين الرابعة والخامسة المءترف بصحتها 
والمدعى باختلاس بصمتهما اللتين لاسبيل للفصل 
فى دعوى البزوير فى خصوصهما بالمضاهاة بل با 
ينتهى إليه الرأي من التحقيق الدى تم فى الدعوى 
وما قدم فيها من قرائن . أما إذ هى لم تفعل ولم 
تتصد إلا اننى قرينة واحدة من عدة القرائن الى 
أدلى بها الطاعن بالَزوير فقد عار حكمها بطلان 
جوهرى وتعين نفضه بلا حاجة إلى النظر فى سائر 
أسباب الطعن . 

( طمن مصطفى حسن أجمد العدى وآخرين 
وحضر عنهم الأستاذ بسطا شكرى ضد منصور حسن 
منصور وحضر عنه الأستاذ حمد شوكت التوتى 
رقم ٠٠١‏ سنة لالاق) 


ممه 
٠‏ فيراير سنة ١9.58‏ 


١‏ - نقض . القضاء بثىء لم يطلبه الخصم من أسباب 
الالئاس لا من أسياب الطمن بالنقض . 

سد حكم . تسبيبه . تمويضش . القضاء يبل على 
سبيل التعويض دون :ايان عناصر الضرر الذى 
أخار: إلية لمك الصو .+ 

+ - مصروفات الادعوى . القضاء يفسخ عقد البيع 
والزام البائم برد الثمن ٠‏ الزام البائم عصروفات 
الدعوى . فى «حله . هذا لا يعيبه ألا يكون قد 
أسس على طلب من الخصم . 


المبادىء القانونية 


١‏ القضاء بثىء لم يطلبه الخصم ليس فى 


العددان التاسع والماشير - السنة الناسعة والعشرونُ 


عرف القانون حالة من حالات الطعن بطريق 
التقض بل هو سبب من أسباب الطمن بطريق 
العاس اعادة النظر المبيئة فى المادة */ا# من 
قاثون المرافمات فالطعن بمخالفة الحم للقا'ون 
لحرد أنه قضى بما لميطلبه مصلا يكون مقبولا. 

»ان قضاء الحم عبلغ معين على 
سبل التعويض بناء على جرد القول بأن هذا 
امبلغ هو تمويض عنما أصاب الطالب من ضرر 
دون بان عناصر الضرر الذى اشير إليه . ذلك 
يجمل الحكم باطلا يطلانا جوهر يا يتعين معه 


نقصة . 


عات أن قضاء الحم بفسخ عقد البيع 


:| وازام البائع برد الْن هو قضاء على البائم فلا 


تكون المحكمة مخطئة فى الزامه يمصروفات 
الدعوي إعالا للك المادة 11١‏ مرافمات 
ولا يعيب هذا الاعمال أنه لم يكن قد أسس على 
طلب من الخصم . 

و 

« من حيث انالطعن بنى على حمسة أسباب . 

)0 ومن حبث ان السيب الأول يتحصل فىأن 
المج الطعون فيه إذ قفى بالغاء الحكم 
الستأنف وفسخ عد الببع الؤرخفىه من مارس 
سنة وسيه ١‏ وإلزام الطاعن أن برد للمطعون عليه 
الأول الغن وقدره م1 إجنيه مع ٠ه‏ جنيه تعويضا 
قد حالف القانون لقضائه عا لم يطلبه الطعو نعليه 
الأول . ذلك أن الحكم الاتدائي “قضي بتثبيت 
ملكبته للثلائة قراريط البينة في صحيفة دعواه 
و برفض ما طلبه من تثديت ملسكيته حقوقارتفاق 


المزور والطل على شارعى الألفى وعلى باما مبارك 
وبرفض طلباته الاحتياطية وهى الفسخ ورد العُن 
والتعويض ء فاستأنف طالبا تعديل الحكم إلى 
تثبيت ملكيته أيضا إلى حقوق ارتفاق للرور 
والمطل على الشارعين دون أن يطلب شيئا من 
طلياته الاحشتاطية تلك . 


« ومن حيث ان القضاء بشىء لم يطليهالخصم 
ليس هو فى عرف القانون حالة من حالاتالطعن 
بطريق النقَصٌ البينة فى المادة .ه من قانون حكمة 
التقض بل هو سيب من أسباب الطعن يطريق 
الئاس إعادة النظر المبينة فى الادة ؟/ام من قانون 
الرافعات لذلك جرى قضاء هذه ال4#_كمة على أن 
الطعن أمامها مخالفة الحكم للقانون لجرد قضائه 
عا لم يطلبه الخصم لايكون مقبولا . ومن ثم يتعين 
عدم بول هذا السبب . 


« ومن حيث ان السيب الثاتى ,تحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه إذ أقبم على أن الطاعن قد 
أخل تعهده للمطعون عليه الأول اخلالا بوجوب 
فسخ عقد الببع قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن 
الغاء بلدرية طنطا لأحد الشارعين لا يعتير اخلالا 
ما التزم به فى عقد الببع الدى يتضح من صريح 
نصوصه أنه لم يكن متفقا بين طرفيه على أن يكرك 
الطاعن شارعين فى الحدين الشسرق والقبلى للقطعة 
المببعة والشارعان المذ كوران إعا أشير إلهما فى 
النقد راعخارها حدودا لاع ل نان ديد بوحووها 
فعلا . وقد قبل المطعون عليه الاأول الشيراء على 
هذا الوصف . 

« ومن حيث انه مق كان الثابت فى الحسكم 
المطعون فيه أن عقدالبيع يتضمنتعبدا منالطاعن 
يلم شارعين حول القطمة المبعة وذلك فى الحدين 
القجى والسرقى وأن الشارع القببى قد ألغى وأن 


العددلن التاسع والعاشر . الستة التاسعة والشيربون 


لقا 


الطاعن قد باغ أرض هذا الشارع للمطعون عليما 
الثانى والثالك ومق كان عقدالبيع لم يقدمفىالطعن 
فإن الطءن على ما أده الحكم من ذلك عخالفة 
نصوص عقد البيع يكون لاسند لهويتعين رفضه . 

« ومن حيث ان السبب الاك تحصلفىأن 
الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام الطاعن بأنت 
يدقع إلى المطعون عليه الأول مبلغ خمسين جنيها 
على سبيل التعويض دون ببان لأوجه الضررالذى 
لحق بالمطعون عليه الأول قد شابه قصور ٠‏ 

« ومن حيث ان الحكم المطءون فيه قد قضى 
بالزام الطاعرى بأن يدفع للمطعون عليه الأول 
خمسين <نها مكتفيا بقوله أن ذلك تعويض عما 
أصابه من ضرر من حراء اخلال الطاعن بتعاقده 
دون أن يعنى بسان عناصر الضرر الدى أشار إليه 
وفى إغفاله لهذا الببان بطلان جوهرى يتعين معه 
نقض الحكم فى هذا الخصوص . 

« ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل أن 
الحكم المطعون فيه قد شابه قصور إذ لم يرد على 
أسباب حكم حكمة أول درجة الدى قضى بالغائه . 

د ومن حيث ان الحكم المطءون فيه إذ قضى 
بالغاء الحكم المستأتف ويفسخ عقد البيع ورد 
الثمن قد علل قضائه بأنه من المتفق عليه بين 
الطرفين أن يكون الحد الشرقى للقطعة المببعة 
شارع على باسًا مبارك بعرض ٠‏ ؟ مترا والحد القببى 
شارع الألنى وعرضه م مترا » وأن الشارع القبلى 
قد ألنى » وأنه مق كان المشترى إصر على محقق 
هذه الصفات الجوهريقفى المبيع » وقد أصح محتقا 
بعد الغاء الشارع القبلى متعذرا كان لا محيص مع 
تعذر الحكم له بطلباته الأصلية من النظرفى طلياته 
الاحتياطية وهي الفسخ ورد الثمن - وفى هذا 
الدى ذكره الحكم المطعون فيه الرد الكافى على 
أسباب حكم محكمة أول درجة . وعلى دلك يكون 

قلق 
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أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام الطاعن 
عصروفات الاستئناف الفرعى الذى رفعهالمطعون 
عليهما الثاتى والثالك قد أخطأ لأن المستأتقين 
فرعيا لم يوجها أى طلب إلى الطاعن ٠‏ فضلا عن 
أن هذين المستأتفين ها اللذان يحب أن يلزما 


بالمصروفات لادعائهما على غير حق أن ما ببع لما 
شمل القراريط الثلاثة التى بعت للنطموف 
عله الأول . 


0 ومن ححث ان هذا السب مردود بأنه لما 
كان قضاء الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام الطاعن 
برد الثمن هو قضاء على الطاعن يكون الطاعن 
قد خسر الدعوى وتكون الحكمة لم مخطىء فى 
إلزامه بالمصروفات إعمالا لحكم المادةم 1‏ مرافعات 
ولا يعيب هذا الاعمال أنه لا يكون قد أسس على 
طلب من الخصم . 

« ومن حدث ان الطاعن ل يعدم إلا صورة 
واحدة من الحكم المطعون فيه فيتعينالزامه برسم 
صورة أخري . 


( طعن اعجد ابراهم سلبان الملوانى اقتدى وحضر 
عنه الأستاذ عبد الل الحديدى ضد شحاته فهمى مسيحه 
أبادير وآخر رقم ١51‏ سنة لال ق ) 


»0 
٠‏ فبرابر سنة 1946 


* كم ٠.‏ لسييية . تقدير اتعاب الخبير . 

أيام العمل فى الأمورية ٠‏ يجب أن تبين 
الل_كمة فى حكمها أنها اعتيرت بهذا الأساس فى 
القدير . 

ات أجزة الحير ٠‏ الخصم الذى طلب تعيين الخبير عو 
اللزم عصاريف العارضة فى التقدير إذا صحت 
المارضة . الزام الخصوم الذين لم مختصمهم الخبير 


١‏ اس مخبير 


أمرا سه 


المسكم فى مواجيتهم . مع 
الخصم الذى طلفب د اكد عصاريف المعارضة ٠‏ 


١‏ إن قضاء محكمة النقض قد أستقر على 
أنه لما كانت المادة ١‏ من القانون رقم 76 لسنة 
عمو جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس 
أيام العمل فى الأمورية كان من الواجب على 
المحسكمة أن تبين فى حكمها أنها اعتبرت بهذا 
الأساس فى تقديرها وإلا كان الحكم قاصراً 
فى التسبيب متعينأ نقضه . 

إن المادة «6» من قانون المراقمات 
قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور لحك 
فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه . 
واذن فإن هذا الخصم يكونهو المازم بمصاريف 
المعارضة التى برفعها الخبير فى هذا التقدير إذا 
ماصحت المعارضة . وعلى هذا فاذا كان الحم 
قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده 
وخصومه الذين ل يخاصموا ف المعارضة إلاليكون 
المكم صادراً فى مواجبتهم فى حين أنالمعارض 
ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل 
الخيرة فى الدعوى وهو الذى طلب المعارض 
إإزامه بمصارينها فانه يكون قد أخطأ تطبيق 
المادة 1١“‏ من قاثون المرافعات وتعين نقضه . 
5721 
« من حيث ان الطعن ببى على سببين حاصل 
أولما أن الحكم المطعون فيه إذ قدر اتماب 


العددان التاسع والعاشر سب السئة التاسعة والعشرون 


ا١١1/‎ 


الطاعن دون أن يؤّسس ذلك ط مقدار الوقت 
الدى قام قه بالأمورية ‏ لخائف المادة ؟١١‏ من 
ااتمانونرقم ولا لسنةجمة؟ ‏ وحاصل الآخر ان 
الح-كم ‏ إذ الزم المطعون عليه وخصومه فى 
الددعوى عصاريف المعارضة المرفوعة من الطاعن 
فى أمر التقديرفى حين أن المطعون عليه هووحده 
الملزم بهذه المصاريف لأنه هو اللذى طلب تعيين 
الخبير فى الدعوى وموضوع الدعوى لم يفصل فيه 
بعد # يكون قد خالف القانون . 

« ومن حيث انه عن السبب الأول فان قضاء 
هذه المحكلة قد استقر على أنه لماكانت المادة ؟؛ 
من القانون رقم ولا لسنة “19# جعلت تقدير 
أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية 
كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها 
أنها اعتيرت بهذا الأساس فى تقديرها وان لاكان 
الحكم قاصرا فى التسبيب متعينا قضه . وإد كان 
الحسكم المطعون فيه إذ قدر أتعاب الطاعن عبلغ 
هلاج لم يبين أنه بني تقدبره على الأساس المذ كور 
فكون متعينا نتمضه فى هذا الخصوص . 
« ومن حيث انه عنالسبب الآخر فان المادة 

جب إذ جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور 
الحكم فى الدعوى نافذا على الخصم الدي طلب 
تعبينه فان هذا الخصم يكون هو الملزم عصاريف 
المعارضة فى هذا التقدير إذا ماصحت العارضة ‏ 
وإذكان الحكم المطعون فيه قد الزم بعصروفات 
المعارضة ‏ المطعو ن عليه وخ ومهالدين لم مخاصموا 
فى المعارضة إلا ليكون الحكم فيها صادرا فى 
مواجيتهم ‏ فى حين أن المطءون عليه هو وحده 
الآدي كان طليتعيين أهل الخيرة فى الدعوىوهو 
الأدى طلب المعارض الزامه عمصاريفها ‏ فائهيكون 
أخطأ تطبيق المادة 116 من قانون المرافعات 
وتعين نقضه فى هذا الخصوص . 

( طمن عبد الخميد صدق ملاح ضد تمد السعيد الجار 
افتدى رقم ١6٠‏ سنة ااا ق) 


لحك 

١949 فيبراير سنة‎ ٠ 
. قض . حكم استتنافى من الحكمة الابتدائية‎ 
اشكال . الحسكم فيه يوقف تنقيذح-كم نهائى . العلمن‎ 
. فيه باتقض . لا يجوز‎ 
) من قانون محكمة النقض‎ 1١و‎ ٠١ الادتان‎ ( 
المبدأ القانوى‎ 
الحكى الصادر من الحكمة الابتدائية فى‎ 
استثئاف حك صادر من قاضى الواد الجزئية فى‎ 
اشكال فى تنفيذ حك نهانى بوقف تنفيذ هذا‎ 
السك مؤقتا لا يموز الطمن فيه بطريق التقض‎ 
من قانون محكمة النتض‎ ٠١ لا نحسب المادة‎ 
لأنه ليس حك صادرا فى مسألة اختصاص نوعى‎ 
لأنه حم وقتى ليس له‎ ١١ ولا مسب المادة‎ 
ثر فى أصل الحق بنص المادة 8؟ من قانون‎ 
. المرافعات‎ 


اليو 

« من حيث ان المطعون عليه الأول دفع بعدم 
قبول الطعن شكلا والنيابة العامة انضمت اليه فى 
هذا الدفع . 

« ومن حيث ان الطعن مينى على أساسالمادتين 
٠‏ و ١١‏ من قانونانشاء محكمة التقض . 

د ومن حبث ان الحكم المطعون فيه لامجوز 
الطعن فيه بطريق التقض محسب المادة ٠١‏ ولا 
بحسب المادة 19 , أما أولا فلا نه انما قضي بتأبيد 
الحكم الاتدائى الصادر فى .ه من دسمير سنة 
6 بوقف تنفيذ الحكم رقم 54لا سنة إه 
استعناف مصر والزام المستشكل عليه بالمصروفات 
وليس هو حك صادرا فى مسألة اختصاص نوعى . 
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بعدم الاختصاص بالللكم الصادر. ىه١‏ من 


أكتوبر سنة و4) بعالك ا 
وأما ثانيا فلاأنه حي وق ليس له أثر فى أصل 
الحق بنص المادة م٠‏ من قانون المرافعات ومن ثم 
ليس هو حكا فاصلا فى نزاع . 


10 نهم وآخر وحضر 
عتهما الاساذ كرم عبد الحادى ضد فيمي افندى شتا 


وآخر بن وحضر عن الأول الأستاذ محمد رحى رقم 


أحزهك 
٠‏ فيرابر سنة ١589‏ 


حكم . . القضاء بسقوط حق الشفيع 
لابدائه الرغة ف الأخذ بالشقعة بعد اليعاد مم عليه 


0 

المبدأ القانوتى 

ا 1 كان الح قد أقام قضاءه سقوطحق 
الشفيع ى أخذ المقار على ما استبانه من أنه "١‏ 
بد رغبته فى أخذه إلا من يوم كذا مع أنه ع 
بالبييع وبالمشترى وبالمُن منذ كتابة المقد 
الابتدالىبين ولديهالبائعينو بين!اشترى ونوقيعه 
فى كذاء وتأ كد لديه ذلك مخطاب مس ل إليه 
من وكيل المشقرى مستندا فى ذلك إلى القرائن 
التى أوردها » ومنها صفاء العلاقة بين الشفيم 
احدما فى مسك. 
واحد 4 000 حصول المعارضة 

فى الثمن على مرا أى ومسمعمنه بين المشنرىو بين 
ال 


ضايية 


وولديه البائعين واقامته مع 


1 


العددان 4 ل ب ا لل ل 6 والعاشر - الننة التاسعة والشرون 


سامته إليه مصاحةالبريد فى كذا يقول الشترى 
له فيه انه اننظر من تار .بخ عد البيع الصادر اليه 
من ولدى الشفيعم عن عن المنزل موضوع النزاع أن 
يقوم بالتوقيع عليه فما مختص بنصيبه ولكنه ل 
يردعليه » وامتناع ولديهالبائعين عن قبض الشيك 
الذى تسلماه عند توقيعيها عقد البيع حتى اضطر 
المشرى إلى رقم الدعوى عليهما بصحته ونفاذ» 
مستفيداً الحكم من ذلك امهما حاولا بالانضام 
إلى والدها الرجوع فى الصفقة بعدممامهامتوسلين 
جميعا بدعوى الشفعة . فتلك القرائن من شأنها 

تؤدى إلى النتيحة التى وصل الها الحكم 
0 معقب عليه فى ذلك . 


امار 

« من حيث ان الطعن بنى على أربعة أسباب 

« ومن حيث ان السب الأول يتحصل فى 
أن الح استخلص من أقول السمسار فلتس 
جرجس علم الطاعنة الببع فى وقت سابق للورقت 
الذى تدعيه فى حين أن هذه الأقوال لا عسكن 
أن تؤدى إلى ذلك إذ لم يشهد نام وافعة 
البيع على يديه فى الزيارة الي قال أنها إبا كانت 
للمقاوضة . 

« ومن حيث ان السيب الثانى يتحصل فى أن 
المححسكمة اعتمدت فى قضائها على خطاب مسحل 


مؤرخ فى لإا من دإسمير سنة 06 مزعوم 
ارساله الها من المطعون عليه الأول فى حين أن 
الطاعنة أتكرت تسليم هذا الخطاب وطلبت إلى 
المحكمة فى امن يونيه سنة نا4.ة١‏ مد أجل 
النطق بالحسكم حق ستسنى لها تقدم شهادة عن 

ا باد د 


العددان التامع والعاشر ‏ السنة الناسعة والعشمرون 


منذ م؟ من مايو سنة ١41/‏ ولسكن الحكمة لم 
حب هذا الطلب ولم ترد عليه بل قال تأن الخطاب 
سل للشفيعة مع أنه سل إلى ابنها المطءون عليه 
الأول كا تدل عليه شهادة مصلحة اللريد القدمة 
فى الطمن 

« ومن حيث ان السب الثالث يتحصل فى 
أن الحكم اعتبر هذا الخطاب الدلل الوحيد على 
علم الطاعنة بالبيع وباركانه القانونة كاملة فى 
حين أن نص الخطاب خال من ذ كر العن وسائر 
شروط البيع . 

« ومن حيث ان السيب الرابع يتحصل فى 
أن ااحكم جاء خاطتا من أوجه ‏ الأول إذ قال 
بأن الطاعنة تقبم فى مسكن واحد مع ولدبها 
المطعون علمهما الثانى والثالثة فى حين أنهاإنما تقم 
مع ابنها دون بنتها اللقيمة مع زوجها فى سكرن. 
آخر ‏ والثاتى إذ قال أن السمسار فلتس 
جرجس شهد بعلم الطاعنة بالمارسة والمفاوضة فى 
الببع فى حين أنه قال أنه لا يعرف هل الطاعنة 
تعلم ام لا تعلم بالببع وفى حين أن هذا العم 
بالمعارسة والمفاوضة ليى هو العلم محصول تمام 
الببع وباركانه - والثالث إذ قال أنه إذاكان يؤْخد 
من أقوال باق الشهود أن الشفعية لم تكن راضية 
عن البيع بالغن المتفق عليه فهى لااشك تعرف 
المشترى وتعرف العن الدى قبله ولداها دون أن 
يبين من ثم الشهود الذى يعننهم ولا مصدر تلك 
النتيجة الى وصل إليها ‏ والرابع إذ لم يرد على 
كثير من دفاع الطاعنة الواردة فى المذكرة 
ومحضر الماسة . 

« ومن حيثان الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه يسةوط حق الطاعنة فى أخذ العقارموضوع 
الدعوى بالشفعة على مااستيانه من انها ل تبد 
رغبتها فى أنخذه إلا يوم ؛ من فبراير سنة ١645.‏ 
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مع أنها عامت بالبيع وبالمشترى وبالتمن منف كتابة 
العقد الاتدائى بين ولدءها البائعين وبين المشترى 
وتوقعه في أول توشير سنة م944١‏ وتأ كد لديها 
ذلك بالخطاب المؤرخ فى ١8١‏ من دإسمير سنة 
6 المرسل اليها من وكيل المشترى . واستند 
الحكم فى قضائه الى القرائن الى أوردها ومنها 
صفاء العلاقة بين الشفيعة وولد-ها البائعين واقامتها 
مع احدها وهو ابنها المطمون عليه الأول فى 
مسكن واحد وماشهد به السمسار قلتى جرجس 
من حصول الفاوضة فى التمن على مرأى ومسمع 
منها بين المشترى وبين ابنها المقم معها عن نفسه 
وبوصفه متكلما عنها وعن أخته ‏ وارسال كتاب 
موصى عليه الها سلبته مصلحة البريد فى م١‏ من 
درسمير سنة م1914 يقول المشترى لما فيه انه 
اتنظر من أول توفير سنة ١948‏ تاريخ عقد 
البييع الابتدانئى الصادر اليه من ولدمها عن المزل 
موضوع اانزاع لتقوم بالتوقيع عليه فها مختص 
بنصيبها ولكنها لم ترد عليه رغم زيارته لها 
كطليها وحدد لما ثلاثة أيام للاجابة ‏ والشهادة 
الصادرة من مصلحة البريد بأن هذا الخطاب كان 
برسم الطاعنة وصار تسليمه بالفعل مستفيدا 
الحسكم من ذلك قرينة على وصوله اليها حق لو 
كان من تسامه أحد القيمين معها ‏ وامتناع ولديها 
البائعين عن قبض الشبيك الذى تساهماه يمبلغ 6٠٠‏ 
جنيه عند توقعهما عقد الببع فى أول نوفمير 
سنة 1446 حت اضطر المشترى الى رفع الدعوى 
عليها صحته ونفاذه مستفيدا الحكم من ذلك 
انها حاولا بالانضام الى والدتهما الرجوع فى 
الصفقة بعد عامها متوسلين حميعا بدعوى الشفعة 
وتلك القرائن التى بنى عليها الحكم قضاءه من 
شأنها أن تؤدى الى النتيحة التى وصل اليها الحكم 
ولا معقب عليه فى ذلك . 


١1 


العددان التاسع والعاثر ‏ السنة الناسعة والمشيرون 


د ومن حيث أن مايتيره الطاعن فى السبب 
الأول والوجه الثانى من السبب الرابع مردود بأن 
الحكم اعا اعتير شهادة السمسار دالا على حصول 
المفاوضة بين اابائعين وااشترى فى حضور الطاعنة 
وذلك مفاد هذه الشهادة الى لم بجعلها الحكم » 
خلافا ازعم الطاعنة دليلا على علءها محصول البيع 
وقنئف ‏ والسبب الثانى مردود بأن المحمكة إذ 
استفادت من شهادة مصلحة البريد قرينة على 
وصول الخطاب الى الطاعنة حتى لو كان من تسلمه 
أحد القيمين معها تكون ردت ضمنا على طلي 
استحضار شهادة باسم من تسلله بأنه طلب غير 
منتج ‏ والسبب الثالك مردود بأن الحكم ١‏ 
بعل خطاب /ا1 من دسمير سئة ١448‏ دليله 
الوحيد على عل الطاعنة بالبيع خلافا لزعمها بل 
قال ان الخطاب أ كد لدها عنها السايق - 
والسيب الرابع مردود الوجه الأول بأن الحسكم 
ان كان قال فى أول تحدثه عن التحقيق انالطاعنة 
تقبم مع ولديها البائعين فى مسكن واحد فانه عند 
ما أخذ يهم أسباب قضائه لم يستند إلا على أنها 
مقيمة مع ابنها الطعون عليهالأول فقط ‏ والوجه 
الثالث مردود بأن مفاد عبارة الحم فى هذا 
الصدد هو انه يمد أن أثبت علم الطاعنة بالبيع 
بناء على الفرائئن التى أوردها تعرض الى دفاعها 
بأنها لم تكن راضية باقن المتفق عليه ولداها 
والشترى وعلى شهادة بعض الشهود القررة لهذا 
الدفاع ورد عليه بأنها مع عدم رضاتها بالقن 
علمت بالببع . والوجه الرابع مردود بأنه لاسند 
له إذ الطاعنة لم تقدم صورة من مذكرتها ولامن 
محضر اللسة التضمنين للدفاع الذى تنعى على 
المك انه لم برد عليه . 

( طعن محبوبه هام عد احمد وحضر عنها الأستاذ 
لد فهمى رفمت تائيا عن الأستاد على يوب ضد 
الدكتور الكان حنا سلهان وآخرين وحضر عن 
الأول الاستاذ حسين ادريس بك رقم *18 سه 
لادق) 


اه 
فيرابر سنة ةع ةا 


١‏ س ضرائب . لمان تقدير الضرائب . هو الموكول 
اليها نحت إشراف الحا م إجراء التقدير الجمزاف 
لأرباح الشركات الساهمة والأفراد ٠‏ ولاية هذه 
الاجان فى هذا ولاية أصلية ٠‏ لها أن تدر الضريبة 
كا يزيد أو ينقص من تقدير الصلحة . 1 

”ا - المادة ؟ه من القانون رقم ١4‏ لسنة ؟5١ا.‏ 


القصود منها . 

المبادىء القاثونية 

ان القانون رقم غ8 لسنة وسنيةو 
بفرض ضريبة على إإبراد رأس الال وعلى الأرباح 
التجار ية والصناعية وعلى كسب العمل إذ كان 
عند تعرضه إلى قواعد تقدير أربلح الممول 
وإبراداته » قدر أول ما قدر أن التقدير تتولاء 
اللحان » موردا ذلك بنص مبين حاصر لما عناه 
هانع ما عداة » وإذ قد أوجب عند الاحالة على 
اللحان للإجراء التقدير أ نتقدماليها كل إقرارات 
الممول وبياناته مع ملاحظات المصلحة علمهادون 
أن ينص على موافامها أيضًا بالتقدير الذىتكون 
المصلحة قد أجرنه قبل الاحالة » و إِذ جع لتقدير 
اللجنة هو الأساس الؤقت اربط الضريبة فى 
حي ن أنه جعل تقدبر الصاحة هو الأساس المؤقت 
للربط فى حالة الشركات المساهمة » فإنه يكون 
قد بين بياناً ظاهرا قاطعا أن لان تقدير الضرائب 
مح التى وكل اليها حت رقابة الحاكم أمس إجراء 
التقدير الجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة 
والأفراد » وأن ولاية اللحان فى هذا الخصوص 


العددان التاسع والماء - السنة التاسعة والمشرونث 


ولابة أصلية ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها 
وصف كونها الحيئة الختصة بالتقدير ابتداء » 
لاهيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه 
مصلحة الضرائب » وأن هذه اللصلحة ليس لها 
اختصاص بذلك التقدير ولكن لها أن تق 
مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير ونحيل 
عليها جميع المسائل التى لم ينم اتفاق عليها لتقوم 
هذه اللجان ياجراء التقدبر فيبا بما لها من ساطة 
أصيلة كاملة فى التقدبر»مستأنسة باقراراتالممول 
و بياناته ويبملاحظات مصلحة الضرائب عليها 
ولكن غير مقيدة بثىء من ذلك ولابأىتقدير 
تكون المصلحة قد أجرته قبل الاحالة عليها » 
بأمل الاتفاق مع الممول . ومن ثم كان للجان 
أن تقدر با بزيد على تقدير المصلحة فى هذه 
المسائل أو ينقص عنه حسها يستبين لها من 
غسها > 

؟ - انهلما كاناتفاق مصلحة الضرائب 
والممول على مبلغ وعاء الضر يبة جائرا فى القانون 
من جبة وأمراً مندوبا إليه من جهة أخرى » 
وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم 
هذا الاتفاق كان ما جاء بالمادة ؟ه من قصر 
الاإحالة على للنة التقدير على المسائل القى يم 
اتفاق عليها تقدبرا من القانون اللواز الاتفاق 
على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة واللمول 
وأجازة منه للمصلحة فى الاتفاق عليه قبلساوك 
طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة 


افك 


إذا ما عملت على الاتفاق مع الممول وتم يينهما 
اتفاق بالفمل فينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانوى 
من حيث انه موضوع الاتفاق الذى ثم يننها 
وبين الممول . أما إذا محص لاتفاق فإنالتقدير 
الذى تكون المصلحة قد اقترحته على الممول 
فى سبيل الاتفاق معه يسقط من حيث انه تجرد 
عرض لم يلحقه قبول ذلا يكون له كيان قانوتى 
ومن ثم لا تسكون المصلحة ملتزمة به ولايمكن 
أن يعتبر عرض المسألة على الاجنة أنه طمن فيه 
ولا تكون اللحنة » وهى التصة قانونا بالتقدير 
ممنوعة من الزيادة عليه . 


لمر 

« من حيث ان واقعةالدعوى هى فما يتعلق 
منها بالطعن أن المطعون عليه وهو من الممولين 
الأفراد قدم إلى مصلحة الضرائب اقرارين على 
الغوذج رقم ١6‏ ضرائب بأر باحه عن سنة؟9.4١‏ 
عبلغ .٠ح‏ ج وعن سنة ١948‏ عبلغ 4٠٠‏ م ووه 
جنيها ولم يقدم اقراراً عن سنة +155 وى" 
من ينابر سنة 6 أرسلت مصلحة الضرائب 
إلى الممول البكوذج رقم ١٠‏ ضرائب مخطره بدأنها 
تقدر أر باحدعن سنوات 1١5144919419154‏ 
بلغ 766 ج وووس ج و ..4 ج على التوالى 
وبأنه إذا لم يقل تقديرالمصلحة فان تقدرر أر باحه 
يتم بمعرفة لنة التقدير ‏ فأجابا ممول على تقس 
الفوذج يعدم موافقته على تقدير الصلحة وطلٍ 
الاحالة على لجنة التقدير ‏ و4١‏ من اكتوبر 
سنة مع.ه١‏ أصدرت للجنة تقدير الضرائب قرارها 
بتقدير صاقى رع الممول عن سنة 1147 بمبلغ 
ان جنيها وعن سئة 19817 عبلغ 6باث حتبها 


فد 


العددان التاسع والناثير - الستة التاسعةٌ والشرونُ 


وعن سنة 1١644‏ عبلغ 7/٠.‏ جنيها فطعن 
المول فى هذا القرار أمام محكمة مصر الابتدائية 
فقضت تأده فاستأنف الممول هذا الحسكم 
فقضت محكمة الاستكناف تعديله تتزيل مبلغ 
الأرباح إلى ماقدرته به الملأمورية . وقد أقامت 
محكمة الاستئناف حكمبا على أساس أن المأمورية 
<ين تقدر أر باح الممول الذى لاول على 
دفاتره وحساباته إعا عثل مصلحة الضرائب 
فان قبل الممول تقدير المأمورية كان هذا التقدير 
نهائيا وان رفضه رفع الأمر إلى للجنة التقدير فما 
اتحصر فيه النزاع ولهذه الاجنة أن تأخذ بتقدير 
الملأمورية أو تعدله إلى النقص لا إلى الزيادة فان 
زادت كانت زيادتها باطلة ‏ فطعنت مصلدة 
الضرائب بطريق النقض فى هذا الحكم . 
« ومن حيث ان الطعن يتحصلفى أنالحكم 
الطعون فيه إذ أسس قضاءه يتعديل المبلغالذدى 
قدرته لجنة تقدير بور سعيد أر باحا للمطعوزعليه 
فى ستى 1947 و1914 و945١‏ على أن 
هذه اللجنة لاعلك قانونا إلا أن تأخذ بتمديرالمأمور 
أو أن تعدله إلى أقلفان زادت عله كانت الزيادة 
باطلة ‏ يكون قد أخطأذلك لأن الأصل أنتر بط 
الضريبة على الأرباح الحقيقية للسمول تطبيةا 
للقاعدةالضرائدية العامة التى تقتضى المساواة فىأداء 
الضريبة وعدم الافلات من حقوق الخزانة العامة . 
وقد رأى الشارع أن السيل اسكفالة تطبيق هذه 
القاعدة تطبيقا سلما فى الأحوال الق لانكون 
فيها أسس ثابتة معينة لتقدير وعاء الضريبة فان 
امتنع الممول عن تقديم حساباته أو مستنداته أو 
نت مل شبهة ذرفضت مصلحة الضرائب 
اعتّاداها ‏ أن يلحا الى التقدير الجزاف تتولاه 
ل+نة نصت المادة ٠ه‏ من القانون رتم ١1‏ لسنة 
488 عل تشكيلها ‏ إذا ِ الم بين اللأمور 
والمعول اتفاق . وسلطة اللحنة فيذلك سلطة أصلية 


لاتلتزم فى مباشرتها التقدير الذي يكون آقترحه 
المأمور فى محاولة الاتفاق مع الممول لأن مهمة 
اللأمورتنحصرف الاتفاق فاذا لم يتم أصبحت مهمته 
محصورة فى جميع المعلومات والملاحظات وتقدعها 

« ومن حيثان القانونرقم ١:‏ لسنة وريم 
خص الكتاب الثاتى منه بالضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية ووضع فى الفصل الخامس من 
هذا الكتاب قواعد “ديد مقدار الأرباح الى 
تسرى عليها تلك الضريبةوخصص القسم الثانىمن 
هذا الفصل بالشسركات غير الساهمة و بالأفراد فقال 
فى الادة “!4 « قما تعلق بسائر الممولين عدا 
الشركات المساهمة تربط الضريبة على الأرباح 
الحقيقية الثاتة مقتضى أوراق الممول وحساباته 
فاذا امتنع الممول عن تقدم حساباتهة ومستئنداته 
إلى مصاحة الضرائب فتقدر الأرباح طيتا 
للقواعد المنصوص عليها فما بعد . وكذلك محدد 
الابرادات بطريةة التقدير إذا رفضت الصلحة 
اعهاد ما قدمه إليها الممول من اللسابات 
والمستندات » ثم أخذ القانون فى مان قواعد 
التفدير فال فى المادة .٠ه‏ « تتولى أجراء 
التقدير لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظئى 
الحكومة يضم إليهم بناء على طلبالممول عضوان 
من التجار أو رجال الصناعة أو الممولين » وقال 
فى المادة ٠ه‏ « تحبل مصلحة الضرائب إلى لجان 
التعدير جميع المسائل الى لم يتم اتفاق عليها بين 
المصلحة والممول مع موافاتها بتكل ما قدمه الممول 
من الاقرارات والبيانات ومع موافاتها كذلك 
علاحظات المصلحة ٠‏ ثم قال فى المادة سه أن 
تقدير اللجتة ‏ « يكون أساسا اربط الضريبة 
وتصبح الضريبة واجبة الأدلة ولو طعن فى التقدير 
أمام العضاء © . 


م سس سمس مسمس ع سس 


« ومن حيث ان هذا القانون - إذ كأن عند أ" 


تعره - إلى قواعد التقدير قرر أول ما قرر أت 
التقدير تتولاه اللجان موردا ذلك بنص هبين 
حاصر لما عناه مانع لما عداه وإذ قد أوجب 
عند الاحالة على اللجان لاجراء التقدير أن تقدم 
: إليهاكل اقرارات الممول وباناته مع ملاحظات 
.!المصلحة.عليها دون أن ينص على موافاتها أيضًا 
'عالتقدير الذى تكون المصلحة قد أحرته قبل 
الاءإلة - وإذ حمل تقدير الاحنة هو الأساس 
المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير 
المصلحة هو الأساس المؤّقت لاربط فى حالة 
الشركات المساهمة ان هذا القانون وتلك نصوصه 
يكو نقد بين سانا ظاهرا قاطعا فى أن لجان تقدير 
الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة الحا كم 
أمر اجراء التقدير الجزاف لأرباح الشركات 
غير المساهمة والأقراد - وفى أن ولاية اللحان فى 
هذا لخصوص ولابة أصلية ثابتة لها هى ‏ أولا- 
وبالنات تباشرها بوصف كوتها الحيئة الختصة 
بالتفدير ابتداء لا هيئة تنظر فى طعرن فى 
تقدير سابق تحريه مصلحة الضرائب - وفى أن 
هذه المصلحة لدس لما اختصاص بذلك التقدير 
ولكن لا الاتفاق مع للمول قبل. اللجوء الى 
لجان التقدير و نحيل عليها جميع المسائل التى 'لم 
يمن اتفاق عليها لتقوم اللجان باجراء التقدير فيها 
عا لما من سنلطة أصل ةكاملة. فى التقدير مستا ذسبة 
٠‏ #اقوارات 'للهوك “وبياناته ويملاحظات مصلجة 
. الضرائتٍ عليبًا ولكن غير مقيدة بشنىء من ذلك 
ولابأى تقدير تكون اللمصلحة قد أجرته قبل 
الاحالة على اللجان بأصل الاتفاق مع الممول .. 
ومت ثمكان للجان أن تقدر با يزيد على 
ه تقدير اللصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه 
.- حسيل يستبين لها من بنصها . 


ورا 


أو ومن حت ان القول بأن الاذة له إذ 
جدات المتاثل القى محال على لجتة التقدير.هى الى 
لم يتم اتفاق عليها بين الصلحة والمول دون للتفق 
عليها - تفيد أن تقدير الأرباح ..يكون فى نظر 
القانون على .مرحلتين متتايعتين الأولى وبقوم 
بالتقدير فيها مأمور الضرائب تتلوها الثانية عند 
رفض المول لتقدير الملأمور وجبنئذ تقوم اللجنة 
بالتقدير. ولكن فى حدود الجلاف القائم . بين 
الأمور والممول لاتتعبام إلى غيره . واذن تكون 
اللدنة عبارة عن عقة إذازية نذأت "لفسا 
قضاق تفصل فى خصومة أسوة بالا كم فلا يكون 
لما بطبعة الحال أن تزيد على التقدير الذى أعراة 
الملأمور فى مرحلة التقدير الأولى والخاصة به وقد 
صارت المصلحة مليزمة مهذا التقدير قبل الممول 
فلا تستطيع التحلل منه ولا الطعن فيه ان هذا 
القول مردود بأنه مخالف للقانون سواء لصريجم 
النص فى المادة 0٠‏ ولدلالة النس فى غيرها على 
ما تقرر آنفا ء ثم هو مردود أيضا بأنه مؤسس 
على فهم خاطىء لمادة «ه ذلك أنه لماكان اتفاق 
مصلحة الضرائب والمول على مبلغ وعاء الضريبة 
جائزا فى القانون من جهة وأمرا مرغوبا فيه من 
جهة أخرى ‏ وما كان لا محل للتقدير بطريق 
الأحان إذا ما تم هذا الاتفاق ‏ لما كان ذلك كان 
قصر للادة بإى الاحالة على السائل القى ل يتم اتفاق 
عليها تقريرا من قانون إلضرائب لواز. الإتفاق 
على مبلغ وعاء الضريبة بينالصلحة والممولوأجاز 
منه للمصلحة فى الاتفاق قبل سباوك طريق التقدير 
باللحان . وإذكان هذا هو الفقه الصحيم للمادة 
+ه فاته ناطلا القول بأتباتفيذ أن للمصلحةاختصاصا 
أصليا بالتقدير وباطلا بالتالى ما يترتبٌ على 'هذا 
القول من نتائج . . 

د ومن حيث انه مق تقرر ذلك فإن الصلحة 


.)15( 
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إذا ما لمت على الاتفاق مع المول ونم دنهما 
احاق التمل اند توائر اديرف لان لتر 
المول . أما إذالم محصل اتفاق مع للمول فارفت 
التقدير القدى تسكون الصلحة قد اقترحته عله فى 
سبل الاتفاق معه سقط من حيث انه كان مجرد 
عرض لم يلحّه قبول فلا يكون له كيان قانوق 
يه ملزمة 6 عكن 
ولا تسكون اللينة وهى الختصة قانونا بالتقدير 
منوعة من الزيادة عليه 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون41؟ الطعون 
فيه وقد بنى على خلاف ذلك قد أخطأ فى تأويل 
الفانون وتعين نعضه . 

( طعن مصلحة الضرائب ضد الحاج اهمد مصطفى 
ابراهم الشهير بالزقازيقى وحضر عنه الاستاذ سايا 


حبثى باشا نائا عن الاستاذ حامد زكى رقم 8م 
سنة لالاق) 


دك 
/1 فيراير سنة 1949 
حكم . تسبيبه . ضرائب : مك الممول أمام 
المحكمة بصحة أوراقه وحساباته ٠‏ واحب المحكمة أن 
تقول كلمتها فى التراع القاثم بين المول وبين مصلحة 
الضرائي على صلاحية هذه الاوراق والحسابات . اهدار 


دفاع المول بغير أسباب ٠‏ قصور . 

الميدأ القانوبى 

إن القااون رقم ١6‏ لسنة هسه ١‏ قد جعل 
ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة 
بمقتضى أوراق الممول وحساانه » و إذن فاذا 
كان الممول قد عمسلك أمام المحسكمة يأنأوراقه 
وحساباته ميحة فإنه يجب على الحكمة أن 


العددان التأسع والعاشر - السنة التاسعةٌ والشرونث 


00 


تقول كلمنها فى الزا اع القأأم يبنه و بين مصلحة 
الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق وأن تورد 
الأسباب الت تبنىعلمهاقضاءها فى ذلك . فاذاهى 
كانت هد أن اتيت أنللمول سك بأندفاتره 
صحيحة ة ومنظمةوأنه يجب ب الأخذمبهاقد ردتعلى 
ذلك بقوطا إن رفض مصاحةالضرائ اع تماد أوراق 
النول وخناالة متروض فيه أن يكن لأحيانيا 
وجيهة » ثم ثم ١‏ كتفت بسرد مآخذ الصلحة على 
المول دون أن تبين الأسباب التى رأنها وجبهة 
واقتنعت بها نهذا الأساس الذى أقامت عليه 

خكمها لاسند له من القانون و ينافيهالحق المقرر 
قانوناً للممول فى الطمن أمام القضاء » ولذلك 


يكون حكمها قاصر التسييب . 
امكو 


عن الطعنرقم ١١1‏ س ق لإا 

« من حيث ان مبنى هذا الطعن أن الحم 
الطعون فيه إذ اقتصر فى الرد على دفاع الطاعن 
بانتظام دفاتره وصلاحدتها لاثيات رقم المسبعات م 
على القول بأن مأمورية الضرائب قد التزمتجادة 
الصواب بأطراحها هذه الدفاتر بالنسبة لهذا الرقم 
لما تبينته من عدم مطابقته للواقع وأنها تكلفت 
بالرد على اعتراضات الطاعن فى هذا الشأن ‏ إذ 
اقتصر الحتم على ذلك دون أن يام على اطلاع 
احكمة على الدفاتر والوازنة بين أسباب الأخذيها 
أو اطراحها يكون قد أخطاً . 

د ومن حيث ان الحنكم الطعون فيه بعد 
أن أثبت أن الطاعن كسك بأن دفاتره صحبحة 
ومنظمة ومن ثم بحب الأخذ بها رد ذلك بقوله 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


أن رفض مصلحة الضرائب اعتّاد أوراق اأمول 
وحساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجهة 
ثم 1كتفى الحكم سرد م2 ةلاضاحة عق وراق 
الطاءن ودون أن سين الأسباب الىتؤدى إلىأنها 
اقتنعت بوجاهتها ٠‏ 

د ومن حيث ان هذا الأساس الذى أقمعله 
الحكم لا سند له من القانون وينافيه الحق القرر 
قانونا للامول فى الطعن أمام القضاء . ومتى كان 
الفانون رقم ١‏ لسنة وسهة؟ جعل ربط الصريبة 
على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق المول 
وحساباته وكان الطاعن قد سك أمام الحكمة 
بصحة أوراقه وحساباته فقد وجب علها أن تقول 
كلمتها فى التزاع القائم يناويات علس الراقن 
فى صلاحة تلك الأوراق والحسابات وأن تورد 
الأساب الق تننى علها قضاءها فيه . أما إذ عمى لم 
تفعل فإن حكمها يكون قاصر التسبيب . 

عن الطعن رقم “اس ق80١‏ 

د وحيث ان مبنى هذا الطعن أرنف الحم 
للطعون فيه إذ أقام قضاءه فى الأخذ بتقدبرمأمورية 
الضرائي لبيعات الطاعن وأرباحه على أن لطنة 
التقدير لا تستطيع أن تعدل هذا التقدير إلا إلى 
الأقل دون الزيادة كون قد اخطأ . 

« ومن حيث ان الستفاد هن الحكم الطعون 
فيه أنه مقام على أساس أن لنة تقدير الضرائب 
لا تملك الزيادة على تقدير مأمورية الضرائب ٠‏ 

د ومن حدث ان قضاء هذه الحكمة فىالطعن 
رقم عم س ق باو قد جرى بأن لجنة تقدير 
الضرائي هى الختصة قانونا تعدير وعاء الضريبة 
على الشركات غير الساهمة والأفراد حسما يتبين 
لما من فص السائل الحالة عليها غيرمقيدة تقر 
الأمورية فى هذه المسائل ولما أن تزيد عليه كأ 


اا ل070اكث“كككك يا 


نفك 
ما أن تنتقص منه . ومن ثم يكون الحكم الطعون 
فيه إذا أقم على خلاف ذلك قد أخطأ فى 
تأويل القانون . 

« ومن حيث انه للا تقدم يتعين قبولالطمنين 
ونقض الحكم المطعون فيه . 

( طعئان الأول من حسن عمليه الألنى ضد مصلحة 
الضرائب والثانى من مصاحة الضرائي ضد حسن عطيه 


الا'لفى وحضر عنه الا'ستاة كامل يوسف صالح رقمى 
اا سنة لإااقو؟اسنة هاق) 


1ك 
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ضرائي . الاعفاء النصوس عليه فى المادة 4١‏ من 
القانون رقم ١8‏ لمنة ٠ ١5885‏ حق لكل شريك 
فى شركة تضامن أو شركة توصية . 

المبدا القانوى 

إن الاعتبار فى الاعفاء اللنصوص عليه فى 
المادة 4١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة 1985 هو 
للفرد نفسه ولأعبائه العائلية لالكونه شر يكا . 
والشرريك بوصف كونه فرداً يدخل فى مدلول 
نفظ «الأفراد» الذى صدرت به الادة ٠.‏ ولقد 
كان الشارع مع التممي المستفاد من هذا الافظ 
غنى عن أن مخص بالذ كر الشركاء فى شركات 
التضامن والتوصية » لولا أنه خش ى أن تعترشركة 
التضامن أو التوصية شخصاً واحداً فى هذا 
االلصوص فلا يرفم عنها من عبء الضريبة 
إلا ماجب رفمه لشخص واحد فى حين أنها 
ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة . 
وإذن فالاعناء المقررة فى المادة 2١‏ المذ كورة 
يكون حقا لكل شر يك فى شركة تضامن أو 


مه ا 0 
١15‏ 
شركة . 


نوصية سواء استوفت الاإجراءات 
المنصوص عليها فى القاثون أو لم تستوفها . 
والحسكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون 
مالفا للقا'ون , 

اممو 

د من حيث أن ما ينعاه الطاعنون على الحكم 
المطعون فيه أنه إذ قصرالاعفاء من ضريبهالأرباح 
التجارية على الطاعن الأول للا عباء العائليةتأسيسا 
على أن شركة التضامن الى انشئت بينه وبيوكف 
الطاعنين الآخررين لم تستوف ششرائطها القانونية 
إلابعد استحقاق!اضريبة » وعلىأن المقصوذ يعبارة 
الأفراد الواردة فى المادة 4١‏ من القانون رقم ١‏ 
لسنة وم ؟ هو الفرد المالك وحده للمنشأةفاذا 
تعدد مالكوها فلا يتمتع بالاعفاء أ كثر من 
واحد منهمإلا إذا كانوا فىششركة تضامن أوشركاء 
متضامنين في شيركة توصية شرط أن تكون 
الشركة قد استوفيت شرائطها القانونية ‏ قد 
اخطأ فى تظبيق القانون وتأويله ذلك لأنه ولو ان 
الشركة الى أنشئت بين الطاعنين فى أول ينار 
سنة ١968‏ لم تستوف ششسرائظها القافونية بالنشسر 
عنها إلا فى ١؟‏ من ابريل سنة اع4١‏ قان الاعقاء 
النصوص عليهفى المادة ؟ .من المانون رقم 4 لسنة 
بوجي ١‏ يظل حقا لحم بوصفهم أفراد لأن نص هذه 
الادة صرح قى أن الاعفاء حق للاأفراد لافرق فى 
ذلك بين الشركاه فى شركة استوفت شرائطها 
الشكلية أو لم تستوفها . 

« ومن حيث ان الحم الطعون فيه بَى 
قضاءه على أن الفرد فى مدلول الادة 4١‏ من 
القانون رقم ع١‏ لسنةاوو١ة‏ هو الالك وحده 
للمنشأة فاذا تعدد مالكوها فلا يتمتع بالاعفاء 
١‏ كثر من واحد إلا إذاكانوا شركاء فى شركة 


حم عده 
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تضامن أو شركاء متضامنين و توصية نوق + 
هذهالخالة شترط لعتع الثشمركاء بالاعفاءفن الضمرمة 
أن يكون عقدالشركة مستوفيا للشبزائطالقانونة.. 

« ومن حيث ان هذا النظر الى استند اليه. 
النلم الطعون فيه تفسيرا للدادة ١‏ من القانون 
رقم ١5‏ لسنة ١985‏ غير. صحيح فالاعتبارء 


| النصوص عله فىهذه الادتهوالةرد ذاته ولاعبائه 


العائلية لابكونه شريكا أو غيرشربك . والشريك 
عق عجرث” كونة قردا يدخل فى مداول و لفظ. 


. الأفراد » التى صدرت بها الادة . وماكان الشارع, 


عند التعميم الستفاد من هذا اللفظ فى حاجة إلى 
أن مخص بالف كر الشركاء فى شركات التضامر:.ى 
والتوصية لولا أنه خشى أن تعتير شركة التضامن 
أو التوصية ششخصا واحدا من حيث الاعفاء. فلا 
برفع عنها من عبء الضريبة إلا مابحب رفعه 
شخص واحد فى حان أنها 24 تعتبر كذلك 

حيث الالتزام بالضردبة فعمد إلى التعمم ياد 
التخصيص دفءا للس . 

و وحيث انه مى كانذلك كذلكفان الاعفاء 
اللقرر فى الادة ١ع‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة 
١4‏ يكون حا لكل شريكفى ششركة تضامن 
أو شركة توصية سواء استوفت الاجراءات 
النصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها “ويكون 
الحم الطعون فيه إذ أقم على خلاف ذلك قد 
خالف المانون وتعين نقضه . 

( طعن مصطق مد مؤمن وآخرين وحضر عنم 
الاستاذ عمد الرحن الرافهى يك ضد مأمور مصلحة 


الضرائب بدمياط وآحْر وحقمر عنهما الاس_تاذ توديق 
عطية رقم ١١5‏ سنة اا اق) 
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وبرابر سنة ١9149‏ 


شركة ٠‏ تصفيتها ٠‏ بيعبا ٠‏ ورود البيم على كل 
ظوقها ٠‏ استخلاصه ٠‏ موضوعى + صفه ٠‏ اسكئناف 


حكم -ابتداق فض دعوى للشركة ٠‏ اعلانه أوكيل 
اأتصفية بعد ببعه العركة . للمشترى حق اسكئناف 


متى كان الحم قد أثبت ان شخصا قد 
تملك فى ناريخ كذا شركة كذا الحدودة ملك 
صحيحاً مجميع موجوداتها وكل حقوقها المادية 
وعلاماتها التجارية » وفند زعم خصمه أنه إِما 
اشترى مصانع الشركة لاغير » وكانتمستندات 
الدعوى التى اعتمد عليها الكم من شأنها أن 
تؤدى إلى ما أستخلصه منها فلا معقب عليه 
فى ذلك . 

ومتى كان الح الابتداتى الذنى صدر 
برفض دعوى للشركة قد أعلن وكيل التصفية 
بعد أن كانا باعاها لمشتريها » فان المشترى - 
وقد انتقلت اليه جميع حقوق الشركة يكون 
له الح فى استئناف السك الابتدئى» وتتكون 
حكمة الاستثئاف» إذ قضت برفض الدفم 
يعدم قبول استئنافه إياه بز انعدام صفته فيه. 
لم مخطىء فى القانون . 

لير 

د من حيث ان الطعن بنى على سببين أحدهما 
مخالفة الحيكم المطعون فيه لأحكام القانون والآخر 
بطلانه بطلانا جوهريا لابتنائه على أسباب معيبة . 


العددان التاسع والعاشر - السنة التاسعة والعشرون 


مفدال 


د ومن حيث ان حاصل السبب الأول أن 
شركة مد مر حسن النابلي وأولاده الحدودة 
رفغت دعواها على الطاعن ثم وضعت نحت 
التصفية وصدر الحم فيها ايتدائيا تاريخ 1؟ 
من أ كتوير سنة 1948 فى وجه المصنى وفى 
وجه الطعون عليه وأخيه حسن يصفتهما مديرين 
سابقين لاشركة ‏ وانه على الرغم من قيام 
التصفية ويقاء شخصية الشركة العنوية واتفراد 
الصفى ثم المصفيين اللذين حلا محله بتمثيلها قانونا 
وعلى الرغم من اعلان الطاعن هذين الصفيين فى 
1 و١٠‏ من سيتمير سنة ©1946 بالحكم الصادر 
برض دعوى الشركة وعدم استكنافهما له وعلى 
الرغم أيضا من قبول المطعون عليه نفسه للحكم 
المذ كور قبل أن يكون اشترى شيا من أموال 
الشركة على الرغم من ذلك كله قفى الحكم 
الطمون فيه برفض الدقع بعدم قبول الاستئناف 
الرفوع من المطعون عليه توصفه مديرا لشركة 
جديدة اسمها ( عد مر حسن شركة فلسطينية 
محدودة الفمان ) باننا قضاءه على أن المطعون 
عليه اشترى مصانع الشركة القديعة وعلاماتما 
وحتوقها فأصبح وحده صاحب المصلحة فى 
اسكتناف الحم الاتدائى وأن قبول الصفيين 
للحي يعدم استثنافه بعد اعلانهما بدلا أثر له فى 
حقه لأنه جاء لاحقا لشرائه وأن قبولههو الحكم 
كان يصفته ششريكا فى الشركة القديعة قلا محول 
دون رقعه الاسكئاف صفته مديرا للشيركة 
الجديدة الى حلت محل الأخرى فى حقوقها قال 
الحكم ذلك مع أن الدعويالتى صدر فيها الحكم 
الستأنف ليست متعلقة علكية العلامة التحارية 
المببعة لمطعون عليه واما هى متعلقة بتقليدها 
فسب والتقليد الدعى به سايق على الببع 5 أنه 
كان مطاويا فيها الحكم باعدام صابون الطاعن 


١18 


والزامه تعويضا قدره ألف جنيه ول تكن هذه 
الحقوق داخلة فى الببع الذى لامخول المطعوزعليه 
سوى حق حمابة العلامة فى التقبل أما التقليد 
السابق وما تولد عنه من حقوق فمن شأن 
الشركة البائعة وحدها ومن ثم لايكون للدطعون 
عليه أية صفة فى رفع الاستئناف كا أن قبوله 
السابق للحي الابتدائى مذ كان صاحب الصلحة 
الكبرى ف الدعوى من تأنه أن يسد عليه 
سيل استكنافه بصفته مديرا للشعركة الجديدة التي 
تولى هو انشاؤها وتنازل لها عن الحقوق الق 
اشتراها من الشركة القدعة فالشركة الجديدة 
لاتملك أ كثر مماكان علكه . 


« ومن حيث ان حاصل السب الآخر أن 
الحنيم اخطأ فهم الواقع فى الدعوى ولم يأخذ با 
هو ثابت فى أوراقها إذ اعتبر الشركة الجديدة 
صاحية حق فى رفع الاستثناف متجاهلا ( ١‏ ) أن 
أموال وحقوق الشركة ( تحت التصفية ) الق 
طرحبها المصفيان للمزاد لاتتضمن الحقوقالمتنازع 
عليها فى الدعوى الحكوم فيها وذلك ياقرار 
الطعون عليه نفسه بدلالة ماذكره فى الصحيفة 
الثانية من مف كرته التى قدمها لمحسكمةالاستئناف 
تقلا عما هو ثابت فى قواتم الزاد (؟) أن 
الأموال والحقوق الى اشتراها المطعون عليه لم 
تنتقل اتتقالا قانوننا الى الشركة الجديدة الى 
رفع الاستئناف باسمها بدلالة ماهو ثابت فى 
الخطاب المقدم منه الصادر اليه مرى الصفيين 
والثاءت فيه انه طلب اليهها تقل ملكية الأموال 
والقوق المبيعة الى شعركته فأجاباء الى طلبه ولم 
تتم اجراءات النقل بعد ( #) ان الطعون عليه 
بالرغم من صدور البيع اليه معترف باستمرارصفة 
المصفيين في عثيل الشركة القدعة بدلالة طلبه 


العددان التاسع والعاشى السنة التاسعةوالشرون 


اليها أن ينقلا الى شركته الجديدة ملكية 
الأموال والحقوق الى اشتراها . 

« ومن حيث ان الحم الطعون فيه قد رد 
على دفع الطاعن يعدم قبول الاستئناف بالآنى 
د وحث ان ححة المستأنف ضده أن الشركه 
التى رفعت الدعوى الأصلية وهى شيركة الحاج 
محمد مر حسن التابلبى وأولاده لازالت نحت 
التصفية فبى ثل بالمصفيين وقد صدر خطاب 
منهها قدمه الستأنف عليه يدل على قبول الحكم 
وعدم استئنافه ومن ثم فلا صفة للمستأنففى رفع 
الاستئناف . ومن حدث ان المستانف ضده مجاهل 
ان الستأنف 1ات اليه ملكية الشركة مجمبع 
موجوداتها وكافة حقوقها المادية وعلاماتها 
التحارية إد رسا عليه مزاد بعبا فى التصفية 
مقتصى عقد بع فى أول بونة سنة 184146 وقد 
أثار المستأنف عليه أمام احكمة الحالية أن الببع 
شمل المصانع فقط دون الاسم التحارى أو العلامة 
التحارية وقد ثبت عكس ذلك إذ تقدم الستأنف 
مخطاب من وكلا, التصفية مصدق على صحةامضائه 
يتضمن أن الببع الى المستأنف شمل جميع حتموق 
وامتبازات الشركة وعلاماتها التحارية وإذا كان 
الأمر كذلك فالمستأنف يصفته باعتياره خلفا 
هذه الشركة صاحب مصلحة حقيقية وجدية فى 
الدفاع عن علامات الشركة التى انتقلت اليه 
ملسكتها . وقد أثار المستأنف عليه اعتراضات 
غير جدية حينا زعم أن الخطاب المقدم لايقوم 
مقام عقد الشسراء إذ أن ماورد فى الخطاب عن 
مدى حقوق الستأنف صرع لاخموض فيه 
كذلك فان صحة صدور الخطابات من التائمين 
بتصفية الشركة ليست عحل نزاع وآثار الستأنفت 
ضده أيضا عدة اعتراضات ميناها انه مادامت 
الشركة "نحت التصفية فشخصيتها المعنوية قائمة ولا 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والعشرون 


عثلها إلا المصفون وإذا كان هذا حما إلا أنه حق 
منتقوص إذ أن الشخصية المعنوية نظل باقيةلاشركة 
ممثلةفى الصى فى جميع مامختص بشؤون التصفية 
أما غير ذلك من الشؤون مثل حقوق الشركة 
قبل الغير التي لاتدخل فى التصفية فيمتلها بطبيعة 
الحال صاحب الصلحة فى تلك الحقوق لأن الشركه 
وقد ملت عن هذه الحقوق لم يصبح لللصنى أية 
صفة فى المطالبة بها أو الدفاع عنها إذ مأموريته 
قاصرة على شئون التصفية قفط دون غيرها . 
ومن حيث ان مازعمه المستأنف ضده عن قبول 
المصفيين للحكم يح ولكن هذا القبول جاء 
بعد أن لم انتقال ملكية جبيع حقوق الشركة 
وامتازاتها وعلاماتها التحارية الى المستأنف وقد 
سبق القول بأن لاشأن للمصفيين إلا فها ,تعلق 
بشثون التصفية لا فى غيرها من الشئون الى 
خرجت عن ملكية الشركة ولا يجدى مايتحدى 
به الستأنف ضده من أن الستأتف كان قد قبل 
هذا الحكم ك يدل على ذلك خطاب المصفيين 
لأنه اذا كان قد قبله صفته شريكا فى الشركة 
الأصلية فانه فى الدعوى الخالية رفع الاستئناف 
صفته صاحب ومدير شركة مهد عر حسن 
النايلمى اللحدودة 5 جاء مخطاب وكلاءالتصفية ‏ 
تلك الشركة النى آلت اليهمصانع و<ة وق الشركة 
القديمة محمد تمر حسئ النابلى وأولاده . » 

5 ومن حيث انه مق كان الحم الطعون 
فبه قد أثبت أن الطعون عليه قد لك فى أول 
بونية سنة و1844 ششركة مد عر حسن النابلبي 
وأولاده الحدودة يلكا صحيحا مجميع موجوداتها 
وكل حقوقبا الادية وعلاماتها التحارية وفند زعم 
٠‏ الطاعن أن الطعون عليهإما اشترىمصانع الشركة 
لاغير - وم كانت مستنداتالدعويالقاعتمد 
علها الح فى ذلك وهى مقدمة فى الطعن من 


4ل 


شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منباومق 
كان الحكم الاتداتى الذى صدر برفض دعوى 
الشمر كة على الطاعن أعلن لوكيلى التصفيةفسبتمير 
سنة م9914 أى بعد أن كانا باعاها للمطعون عليه 
متى كان ذلك كذلك فان الطعون عليه وقد 
انتقلت إليه جميع حقوق الشركة كافة يكون لههو 
كا قال الحكم الطعون فيه » الحق فى استئناف 
هذا الحكم الابتدالى ويكون الحكم إذ قضى 
برفض الدفع بعدم قبول استكئنافه له لم مخطىء فى 
القانون ولا فى الواقع . أما ما يتعاه عليه الطاعن 
من عدم أخذه الطعون عليه بإعترافه الثابت فى 
مذكرتهالقدمة إلى جكمة الاستثناف بأنما اشتراه 
لم يتضمن الحقوق المتنازع عليها فى الدعوى التى 
صدر قها الحكم الستأنف فهو مردود بأن الذدى 
جاء فى الذكرة هو « وفى ١4‏ مارس سنة م1516 
طرح الصفون الجدد جميع متلكات الشركة 
وأموالها وحقوقها للبيع فى الزاد العلنى فطرحوا 
للبيع الصبنة الغربية والصبنة الشسرقية والا كينة 
الخاصة بتقطيع صابون الزينة وموجودات مكتب 
الشركة وباججلة كافةأموال الشركةومو جوداتها 
وقد ذكر فى قائمة مزاد الصينة الغرىةأنالصينة 
تنشمل ماركاتها وتصاررع سحن الصابون وتصاريح 
مخصصات الصودا وجميع الرخص السجلة على اسمها 
وحق استعال التليفون وصندوق البريد ( يراجع 
صور قوائم الزاد القدمة منا حت رقم ١‏ من 
حافظة الستندات الرافقة ) » وقد تقدم للشراء فى 
هذا الزادكل من راضى بك النابدى الستئف 
وابراهم النابلمى الستأنف عليه . وتنافس الاثنان 
فى الزايدة . وأخيراً رسا مزاد جميع موجودات 
الشركة وأموانها وحقوقها بسائر أنواعها وعلى 
الأخص حقوقها على ماركاتها وعلاماتها التجارية » 
على راضى النابلمى للستأنف الذدى عرض الثمن 


١1 


ات ! * وت ا 
الأعلى . وبذلك انتقلتإليهء لكي ةججميعموجودات 
الشركه:وأمؤالها وخقوقها بسائر أثواعها وعلى 
رأسها حقوقبا على علاماتها التحارية . وانتقلت 
إليه كذلك الدعويان الحالتان اللتان لم ترفما إلا 
إلا بقصد حماية علامة الشركة الببعة من اعتداء 
ابراهم النابلسى عليها . 

2 ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن ع 
غير أساس ويتعين رفضه . 

( طعن ابراهيم مر النابلبى وحضر عنه الأستاذ 
محمد هام ضد راضى ممد عر التابلسبى وحضر عنه 
الأستاذ عبد الرحمن الرافمى 'بك نائبا عن الأستاة سابا 


حبقى باشا رقم ١55‏ سنة لا١ااق‏ ) 


015 
٠‏ فبراير سنة 1١959‏ 
قض ٠‏ حم استئناتى أحال فىأسبابه على أسباب 


الحكم الابتداتى ٠‏ الطءن فيه ٠‏ عدم تقديم صورة 
رسمية من الحكم الارتداتي ٠.‏ طءن غير مقبول . 


المبدأ القانوق 
إذا كان الحسك المطعون فيه بعد أن أورد 
اأشفاتت الاستثناف ورد علبها قد قال « وحيبٌ 
انه لما تقدم وللاسباب الأخرى التق سردتينا 
٠‏ محكمة أول درجة ولا تتمارض ممهذه الأسباب 
يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأبيد | 
الستأنف » فتلك الأسبابمن الححكم الابتذائى 
تصير أسياباً لحك للطمون فيه * 
وإذكان لايكنى لنقض الم أن يثبت 
الطاعن صحة طعنه بل يازمه أن ثبت أيضا أن 
هذا الطمن ستوجب نقض المكم ؛ وإذكان, 
المك لايضيره » وبالتالى لاتوحب نقضه » أن 


العددان التاسع والعاشر سس 


السنة التاسعة والشرونٌ 


يكون أخطأ فى بض أسبابه م كان قصسإاوٌم 
مستقما على أسيابه الآخرق التتحة ل 
قانونا ١‏ »كان ازا على الطاعن أن بثبت أرن. 
علمها الطعن تق قضاءه ٠‏ وإذ كان سبيله إلى 


ذلك هو اطلاع محسكمة الف علىك ل أسباب 


المي الملمورن نه وما الأدنات اطال عنما 
قَْ الحم الابتدائى كان عد متف دم صورة رععية 
من هذا الحسكم فى دعوى الطعن قاطماً على 


الطاعن سبيل الاثيات » ولم يكنئمة محل لنقض 


من النظر فى أسبابه ومن ثم يتعين عدم قبوله . 
ولا يغنى عن تقد الصورة الرحمية تقد.م ورقة 


يقول الطاعن امها نسخة من الحسكم » فانمثل 


هذه لاي به لها إذ جرد قول الطاعن لايمتمد . 


اممو 
ذ من حيث ان النبابة العامة دون ابداء 
رأبها فى أسباب الطعن قالت برفضه موضوعا لأن 


:| الطاعن لم يقدم ضورة رسىة منن االمكهالا تداق 


وقد أحال على أسبابه الحني الطعون خيْه . 

« ومن حيتٌ ان امم الطذون فيه بعد أن 
أورد أسباب الاستئناف ورد عليبا قال*ه وحيث 
انه ما تقدم وللاأسباب؛ الأحرى الؤسردتها عحكمة 
أول درجة ولا تتعارض مع"'هذه الأسبان :يتعين 


زف ا 


"ومن ثم ثم سكو ن تلك الأسبابنن لحك الاعدائى 
:قد صارت أسبابها للحكم الطاغوان فله : أ 


« ومن حبث أن الطاعن:م يقدم فى الدعوى 
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صورة رسميةمن الحكم الابتدانى بل ورقة يدعى 
أنها نسخة منه . ولماكانت تلك الورقة لايؤيه لما 
إذ ليس جرد قول الطاعن دليلا قاطعا بأن مافيما 
هو حمًا صورة من الحم الاتدالى كان هذا 
الحك غير مقدم فى الدعوى 
« ومن حيث ان الطاعن ‏ يم أنه يطب 

تقض الي المطعون فيه لايكفيه أن يثبت 
أن طعنه صحيح بل يازمه أن يثبت أيضا أنه 
مستوجب نقض السك - ولماكان ا حسك لابضيرء 
وبالتالى لابوجب تفضه أن يكون أخطأ فى عض 
أسبابه إذا كان قضاؤه مستقما على أسيابه الأخرى 
النتحة لصحته قانونا كان لزاما على الطاعن أن 
ثبت أن ليس لاحم أسباب صحيحة أخرى غير 
المنصب عليها الطعن تقيم قضاءه - ولما كانس .له 
فى ذلك هو اطلاع محكمة النقض على كل أسباب 


الحكم المطعون فيه ومنها الأسباب الحال عليرافى | 


الحكم الابتدائى كان عدم تقديم هذا الحكم فى 
دعوى الطعن قاطعا عل الطاعن سيل الاثيات ‏ 
لماكان ذلك كذلك كان الطاعن لم يثبت أنطعنهفى 
الحسك ستوجب نقضه وكان لاحل للقض الحسكم 
وبالتالى يكون الطعن غير منتج ولا جدويلانظر 
فى أسبابه ومن ثم يتعين عدم قبوله . 

( طعن اجد عيده الغ باصى افندى و<ضر عله 
الاستاذ تود فومى جندية بيك ضد ورثة الشيخ محمود 
محمدين ابراهيم وآخرين وحضر عن التاسم والعاشر 
والحادى عر الاستاذ عبد الرحمن الرافمى بك رقم 
54 سنة الاق ) 


/ااه 
5 فبرابر سنة غ195 
٠‏ مثال ٠‏ 


إذا كان المستأجر قد بسك فى دعوى 


فلك 
0 ألا كينة المؤْجرة قد تعطلت 
باج 


بسبب عدم قيام الؤجر باصلاح عدتها وفنا 
لالتزامه » مستنداً فى ذلك إلى خطاب مرسل 
اليه من وكيا المؤّجر ؛ وكان امكيف صدد رده 
عل ذااك قد نفى سقوط الأجرة عن كل مدة 
الاتجار لاعن بعضيا فقط السلم به فيا أورده ٠‏ 
0 

كل اللدة يكون خاليا غن الأسباب: . 


ثقسية عره ن عبارة اللخطاب » فان قضاءه 


لكر 
ومن حيث انه بما يئعاه الطاعن على الحكم 
خاصا بقضائ» فى الدعوى الأصلة المقامة عليه من 
المطءون عله الأول بطلب ايجار ما كينة كبس 
' الين أنه ق- عاره بعللان جوهرى من ثلاث نواح 
(١‏ الأولى ) أن الطاعن نمسك لدى محكمة 
الاستكناف بأن الا كينة تعطلت يسبب عدم قيام 
الطعون عليه الأول بإصلاح عدتها وفقا لالتزامه 
مستندا فى اثيات ذلك إلى الطاب الؤرخ في با؟ 
من نونيه سنة ه85١‏ الرسل إليه من وحكيل 
الطعون عليه الأول وقد ورد قبه ما يؤيد دفاعه 
فقال الحكم فيهذا الخصوص « أما ما استندإليه 
الستأنف ( الطاعن ) من عبارة الخطاب الصادر 
من وكيل امؤجر بتارم 70 يونيه سنة م146١‏ 
عن حالة الا كينة والتسليم قلا يفيده ذلكفيدعواء 
إذ ورد نه أن الاكنة كانت معطلة واحتاجت 
لتصليح فلم يتحقق شرط سقوط الأجرة عن كامل 
المدة حسب العقد إن صح القول » وفى هذا الذى 
قاله الحكم تسليم بتعطل الما كينة فى بعض المدة 
كان يقتضى استيزال ما يناسيه من الاحار المطاوب 
ولكن الحكم قضى فى منطوقه بالاجار عن كل 
ليق 


١ 


المدة منافضا للك باو بأسبابه ( والثانة ) 
أن المطعون عليه الأول طلب الحكم له بلغ 
4؟ ج متأخر الامجار من من ينايرسنة ه94١‏ 
حتي 197 من دولية سئة 44 وما استحد يعدهذا 
هذا التارع حى مهاية الانتفاع بواقع ١4٠‏ قرش 
الأجرة اليومية ولكن الحكم قضى له بمبلغ احمالى 
مقداره اماج دونأن سينالأساس 
الذى أقام عليه قضائه بهذا المبلغ ودونأن يتعرض 
للتارع الذى تم فيه تسليم الما كينة لصاحبها 
( والثالثة ) أن الطاعن بسك إدى مك ةالاستعناف 
بأنه لما تءطلت الما كينة طلب إلى المطعون عليه 
تسابها مخطاب أرسله إليه وأقرهذا الأخير بوصوله 
إله فى كتاب وكله المؤرخ فى 707 من بوة سنة 
18 الذى رد فيه على الطاعن بأنه هو الملزم 
ينقل الما كينة إلى محل إقامة المطعءون عليه الأول 
فقالال سكم رداعى دفاع الطاعن فىهذا الخصوص 
د ان عبارة عقد الاحار وسكوت المستأجر عند 
إنذاره بالتسليم فى محل المؤجر يفيد صحة ماذهب 
إليه الأخير عن ذلك ولا نزاع فى وجوب اعتبار 
اتفاق المتعاقدين لتعيين مكانالتسليم » وهذا القول 
يفيد أن المحكمة فيمت أن عقد الاحار ينص 
على وجوب التسليم فى محل المؤّجر فى حين أن 
العقد خلو من هذا النص . 

د ومن حيث ان الحكم فى رده على تمسك 
الطاعن مخطاب ا من يونيه سنة ه44١‏ إعا 
نفى سقوط الأجرة عن كل مدة الانجار لاعن 
بعضها المسم به فها أورده الحكم نفسه عن عبارة 
الخطاب ومن ثم يكون الحكم لم يورد أسبابا 
لقضائه بأجرة كل المدة ثم أنه لم يبين الأساس 
الذى أقام عليه قضاءه للاطعون عليه الأول عبلغ 
.مم واكلا١٠‏ ج مع عدم تعرضه لتارع اتهاء 
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الانتفاع لما كينة أما فهمه من عبارة عقد الايجار 
ما يفيد اتفاق المتعاقدين على وجوب تسلم الما كينة 
فى محل اقامة المؤجر فقد تبين خطؤه من الاطلاع 
على العقد المذكور المقدم إلى هذه المحكمة من 
المطعون عليه الأول إذلم ينض على مكان اتسليم 
المأ كينة . ومن ثم يكون الحكم قد عاره بطلان 
جوهرىوتعين نقضه فى خصوص الدعوى الأصلية , 

« ومن حيث انه تما ينعاه الطاعن على الحكم 
خاصا بهّضائه فى دعوي الذمان الموحبة منه إلى 
المطعون عليه الثاتى . أنهأخطأ إذأقامقضائه رفضها 
على أن ورقة المحاسبة المؤرخة فى ١7‏ من يناير 
سنة 144 تفيد أن الطاءن لم سل المطعون عليه 
الثاقق مباغ المائة جنيه الذى تعهد هذا الأخير فى 
مقابله يدقع ما على الطاءن لمطعون عليه الأول 
من أجرة الما كينة فى حين أن عبارة هذه الورقة 
تفيد أن مبلغ المائة جنيه اندمج فى الحاسبة الى 
أسفرت عن مديونية الطاعن للمطعون عليه الثانى 
عبلغ 16.٠.‏ ج حرر له سندات نحت الاذن وفاء 
لمباغ 8 ٠٠اج‏ منها وتعهد يدقع الباق دا شروط 
منها أنه لا إستحق دفعه إلا هد الفصل ى 
هذه القضية . 

« ومن حيث انه لما كان الحسكي المطعوتف 
فيه قد استند فى رفض دعوى الضمان إلى القول 
بأن الطاعن لم يدفع مبلغ المائة جنيه إلى المطعون 
عليه الثانى مستدلا على ذلك با أسفرتعنه حاسبة 
من ينابر سنة ١84‏ من مديونيةالأولللتاى 
دون أن يتعرض الحم لشروط استحقاق الدين 
الناتج من هذه الحاسبة ومنها أنه لا يكونمستحقا 
إلا بعد الفصل فى هذه القضية . ولماكان عدم دفع 
الطاعن مبلغ الائة جنيه ليس من شأنه أن يؤدى 
إلى اعتبار الطعون عليه الثانى فى حل من التزامه 
عوجب اتفاق أول نوقير سنه ١514©‏ م ىكانهذا 
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البلغ قد اندم فى المحاسبة سالفة الذدكر واتفق 
فنها على كيفية وفائه وشمروط استحقاقه لما كان 
ذلك كان الواجب على المحكة أن تتحدث عرل 


الح عه . 


حم شروط استحقاق مباغ الائة جنيه الى أفامت : 
عل عدم دقعة قضاءها برقفض دعوى الفمان أما 


إذ هى لم تفعل ذإن حكمها يكون عاره . بطلان 1 يعاومها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب»6 


جوهرى وتعاين نقضه . 


« ومن حدث انه كا تقدم شعين #.ول الطعن 0 


وتفش الحكم الطمون فيه سواء فها قضى به فى إْ 
وإعا هو ترخيص لمثل التيابة فى أن ستعين 


الدعوى الأصلية أو فى دعوى الضمان الفرعية 
دون حاجة إلى محث باقى أسباب الطعن . 

( طعن يود خليل ابراهيم وحضر عنه الأستاذ 
عبد اليد عيد الحم بك ضد كامل عد اسماعيل وآخر 
وحضر عن الأول الأستاذ زكريا الءزوتى نائا عن 


الأستاذ محمد تببه سلام وحضر عن الثاى الأستاذ احد ) 


قوشه نائا عن الأستاذ راعب حنا رقم ١8+‏ نة ١‏ 
لق 


ماه 
مارس سئة 1١955‏ 


٠ ضرائب‎ ١ 
. الدعاوى الاشكئة عن تطبيق قانون الضرائب‎ 


مقولة أيس ضرورياً ٠‏ عدم ذكر ام هذا المندوب 2 


مطاقا فورحب أن فيل مدلوله جميع المعاشات 


فى المكم - لايبطله 


متدذوبت مصاحة الضرائب عند ان , 


؟- الضريبة المنصوص عليها فى 'لادة 31١‏ هقرة ثانية ٠‏ 


من قانون الضرائب : 


ترق على كل .عاش قرر : 


قل صدور هذا القا نون أو بعده أيا كان مصدره / 


وسبب ترتبه وكفية تكويته ٠‏ 

معاش التفاعد الذى هرره قابة الحاءين للاحامى ‏ 

ب أحكام ضريبة المبن غير التجارية ٠‏ سريائها على 

الحامى الذى يزاول مهنته فلا ٠‏ الاعفاء النصوص, 

عليه فى الادة 75 لاستفيد منه الحامى الاعد . 

0 ازدواج الضريبه 3 جوازه . 
المبادىء القاونية 

١ح‏ إن مانص عليه فى المادة هلم من 


القانون رقم 5 لسنة 188 بفرض ضر يبة على 


سرياتها على إٍ 


نه لاللسصصي لتممي حت سنت 


اندلق 
ابراد رأس المال وعلى الأ رباوالتجار بةوالصناعية 
وعلى كسب العمل من أنه «عندماتنظرالحسكية 


القانون تسكون النياية العمومية تمثلة فى الدعوى 


ذلك لايفيد أن حكم مندوب المصاحة حكم 
النيابة العمومية فى ضرورة مثولها فى الدعوى » 


أثناء النظر فى الدعوى مخيرة الندوب » و إِذن 
فان عدم ذ كر اسم هذا الندوب فى الحسكم 
لايترتب عليه بطلان . 

> - إن الضر بية المنصوص علبها فالمادة 
3 فرع ثالية مع القانون لذ كو سر عل 
كل أمعاش مقرر قبلصدور هذا القانون أو بعده 
أيا كان مضدره وسيت ركية :وكينية تكويته 


ذلك أن لفظ « معاشات 6 قد جاء فيه عاماً 


درنس جاتر تلدقاتين المتكرية 
الحيئات 3 الأفراد » ومن ذلك معاس التقاعد 
الذى تقرره نقابة الحامين للمحاتى المتقاعد . 
ولا يغير من هذا النظر أن معاش الحانى لايقرر 
الحا : يكن يتقاضصى قبل تقاعده أ جراً بعرم 
تروط عل الأغاء مد انكر التصرين 
عليه فى المادة ؟5 . ذلك أن القانون لم يشترط 


١ 


فى للعاش الذى تغرض عليه الضريبة أن يكون 
صاحبه مستخدماً سابقاً أو موظما «تقاعداً ممن 
يسرى على أجره أو مرتبه حكم الإعفاء الجئى 
اللفرر فى هذه المادة والذى قصد به الا نحصل 
الغر يبة إلا على صا مايقبض من أجر أو 
مرتب بعد استبعاد مايستقطع منهمقابل تكو ين 
استبال المائن 6 لابير ميد كران عاتن 
الحامى قابلا لازيادة والنتقصان حسيب موارد 
صندوق النقابة متى كان هذا المعاش ,يصرف 
له شهريا بدون انقطاع بعك تقريره من للنة 
الصندوق مما به تحكون صفه الدورية 
متوافرة له . 

و إن أحكام ضر يبةالمون غير التحارية 
اتما تسرى على الحامى الذى تزاول مبنته فملا 
وليس كذلك الحامى المتقاعد» فهو لابمكن 
أن يستفيد من الأعفاء النصوص عليه فى الماد 
من قانون الضرائب الخاص بداحب 5 
متى بلغ عمره ستين سنة » وغ_ذا الاعناء هو 
استثناء فلا يجوز مده بطر يق القياس <لى٠عاش‏ 
الحادى المتقاعد . 

- إن القانون رقم ١4‏ لسنة وجو١‏ لم 
برد فيه نص يقَهى بصفة حتمية بعدم جراز 
ازدواج الضريبة على ايراد واحد بل إناللذ كرة 
الابيضاحية التى قدم بها مشروع هذا القااون الى 
البرلان نسل بأنه قد يحدث أن يكون مورد معين 
من موارد الابراد خاضما لضرائب 


متعددة , 


العددان التأسع والعاشر ألسنة التاسعة وااعشيرون 


ال مجر 
« من حيث ان الطعن ننى على ثلائة أسباب 
حاصل أولما أن الحكم الطعون فيه عاره بطلان 
<وهرى لعب فى تشكيل المكمة الى أصدرته 
ذلك أنه كان بحب وققا لنص الادة حم من قانون 
الشرائب ركم 6 لسنة وعق؟ أن تكو نالحكمة 
مشكلة من ثلاثة مستشارين وتمثلالنيابة ومتدوب 
من قبل مصلحة الضرائب فى حين أنه لم يظهر فى 
الحسكم اسم هذا الندوب ضمن أعضاء المحكة . 
« ومن حيث أن نص الادة هم منه على أنه 
« عندما تنظر المحكمة مايقدم لما من الدعاوي 
الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون الشابة 
العمومية مثلة فى الدعوى يعاوتها فى ذلك مندوب 
من مصلحة الضرائب » لايفيد أن حكم 
الصاحة حكم الذابة العمومية فى ضرورةمثوطا فى 
الدعوى ولكنهترخيص لممثل النيابة فى أنيستعين 
أثناء النظر فى الدعوى مخيرة الندوب . ومن ثم 
لايترتب على عدم ذ اكرام هذا الندوب الحم 

بطلان فيه . 
« ومن حيث ان حاصل السبب الثاتى أن 
الكم أخطأ فى تأويل القانون إذ أن الادة 49 
دن التانون ركم 14 لسنة وسد؟ التى اعملها 
الحسكم فى العاش القرر للطاعن من تقابة الحاماة 
بوصنه محاما متقاعدا إعا تنطبق على العاشات الى 
ته علي لموظى المكومة أو الصاطٍ العامة أومجالس 
الدريات أوالجالسالبلدية والمحلية أو الستخدمين 
لدى اللصارف والشركات والأفراد وليس الطاعن 
واحدا من هؤلاء ولم يكن يتقاضى قبل تقاعده 
مرتبا أو أجرا يسرى عليهحكمالاعفاء من الضريبة 
النصوص عله فى الامرة الثانية من المادة ؟امن 
القانون المذ كور وفضلا عن ذلك فان معاشه قابل 


متدوب 


العدران التاسعم والعاشر - السنة التاسعة والعشيرونت 


مما 


للزيادة والتقصان بل هو عرضة للا تقطاع . 

د ومن حيث اناكم لم مخطىء فى القانون 
إذ قال ان الضريبة المنصوص عليها فى المادة 1د 
فقرة ثانية تسرى ىكل معاش إيا كان مصدرء 
وسبب ترتيبه وكيفية ت-كوينه وسواء قرر قبل 
صدور قائنون الضرائب أو بعده . دلك أن لفظط 
« معاشات » جاء فى القانون عاما مطلقا فوجب 
أن يشمل مدلوله جميع العاشات بدون تفريق نينها 
سواء ما يدفع من الحسكومة أوالجالس أوالصارف 
أو الشركات أو الميئات أو الأفراد ومن ذلك 
معاش التقاعد الذى تقرره تقابة الحامين للمحاتى 
المتماعد . 

« ومن حيث انه لا يمكن أن يغير من هذا 
النظر أن معاش الحامى لايقرر له بوصفه موظنا 
أو مستخدما سابتقا ولا أن الحامى لم يكن يتقاضى 
قبل تقاعده أجرا أو مرتبا سرى عايهحع الاعفاء 
من الضرية النصوص عليه فى الادة ؟ ذلك أن 
القانون لم ,شترط فى العاش الذدى تفرض عليه 
الضرببة أن مكو ن صاحبه مستخد ما سابتقا أوموظنا 
متقاعدا تمن سرى عليهأجره أو مرتبهحع الاعفاء 
الحزنى المقرر فى هذه المادة والنى قصد به أرنف 
لامحصل الضريية إلا على صافى مايقيض من أجر 
أو مرتب بعد استبعاد ماستقطعمنه مقايلتكوين 
احتياطى الماش ولا يغير من هذا النظ ركذلك 

كون معاش الحامى قابلا للزيادة والتقصان حسب 
موارد صندوق النقابة مق كان يصرف له شهريا 
بدون اتمطاع بعدتقديرهمن لنة الصندوقو بذلك 
تكون صفة الدورية متوافرة له . 

ومن حيثُ ان حاصل السبب الثالكث أن 
الحكم أخطأ فىتأويل القانون إذلم يعمل فواقعة 
الدعوى امادة ١+‏ التى تعنى الحامى من الضريبة 
إذا بلغ الستين ذلك أن نقل اسم الحامى المتقاعد 


من جدولالحامين المشتغلين إلى جد ول غيرالمشتغلين 
لاينينى عليه زوال صفته 5حام ومن ثمتسرىعليه 
أحكام ضريبة المين غير التحارية ومنها اعفاؤه 
من الضريبة متى بلغ سن الستين . 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن 
أحكام ضريبة المهن غير التجاريه إنها تسرى على 
الحاتى الدى بزاول مينتهفعلا وليس كذلك الحامي 
المقاعد فلا يمكن أن إستفيد من الاعقاءالمتصوص 
عله فى المادة 5 من قانون الضرائب الخاص 
بصاحب المهنة متى بلغ عمره ستين سنة . هذا 
الإعفاء إتما هو استثناء لامحوزمده بطري قالقياس 
على معاش الحامى المتقاعد . 

« ومن حيث ان قول النيابة العامة بأن أعمال 
الادة ١وفى‏ معاش الحامى يؤدىإلى تعدد الضمرببة 
على إبراد واحد ما لايتفق مع مبدأ عدم جواز 
ازدواج الضمريبة ذلك المبداً الذى راعاه الشمرع 
فى وضع قانون الضرائب ‏ هذا الهول مردوديانه 
فضلا عن أن النيابة لم تبين أن نمت ضريبة 
أخرى مقررة على معاش المحامى ‏ لم برد فى 
القانون رقم 154 لسنة ١98‏ نص يتضى بصفة 
حتمية عدم<واز ازدواجالضريبة ص انراد واحد 
بل أن المذ كرة الإيضاحية التى قدم مها مششروع 
هذا القانون إلى البرمان تسل بأنه قد محدث أن 
يكون موردا معينا من موارد الإإراد خاضما 
لضرائب متعددة . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ومتعينا رفضه موضوعا . 

( طعن الأستاذ تود فهمى حسين الحامى وحضر 
عنه الأستاذ #ود فبمى <نديه بك ضد «صلحة 
الضرائب وأخرى و<ضر عن الأولى الأستاذ توندق 
عطيه رقم ١+‏ سنة لا١١ااقل)‏ 


ادال 


ادن 
٠‏ مأرس سنة ١959‏ 

١‏ حكم. يميه ٠‏ تعقب <حج الخصوم والرد 

عليها . حجة حجة ٠‏ غير لازم . 
*؟ ل تأجل ٠‏ إجابة طلبه متروكة لتقدير الحسكمة ٠‏ 

الميادىء القا'ونية 

١‏ إنهلما كانت الحكمة غير مازمةباارد 
على كل ماثيره االخصوم لديها من حجحج )2 
و حسمها أن تقم قضاءها على أسبا ب كافيه لجله 

ليا 

فان الحكم الصادر بالتزوير لايكون مشو با 
بالقصور متّىكان قد اتخل صاستخلاصاً سائفاً 
من أوراق الدعوى وأقوال الشهود التى أوردها 
نمم مدعية النزو يركانلدى زوج المدعىعليها 
حين كان يباشر أعمالها نيابة عنها وأنه اتتهز 
هذه الفرصة ووقم به السئد المطعون فيه عيبة 
المدعية و بدون عامها . 

؟ ‏ الحكمة غير ملزمة بإجابة طلب 
الثابت بمحاض را لسات أن القضية أحيات من 
قاضى التحضيرعلى المرافعة بناء على طل ب الطرفين 
لأنها مستوفاة » وكان الخاضر عن محامى المدعى 
عليهاء إذ طلب مجلة الرافمة الأجيل لضور 
يحاميها الأصيل » ليبدعذراً لتخلفهعن الحضور» 
ولا رفضت المحكمة طلبه صمم على الطلبات 
الواردة بعر يضة الاستئتاف » فانه لايكون ثمة 
من ميرر أنعى المدعى عليها على المحكمة أنها 
أخلت يحقها فى الدفاع . 


العمددان التاسع والعاشر سس ااسنة التامعة والعثيرون 


اممو 

« من حيث ان الطعن بنى على سيبين حاصل 
أوهما أن الحج الطعون فيه عاره بطلان 
جوهرى من ناحبتينالأولى لقصور أسبابه إذ أبد 
الحم الاتداتى أخذا بأسبابه وأغفل الرد على 
أسباب استئناق الطاعنة ومنها ما هو جديد لم 
يسيق عرضه على مكمة أول درجة والثانية ‏ 
لمسخه وقائع الدعوى إذ قال أن الطاعنة لم تأت 
فى استثنافها حديد فى حين أنها يسكت لأول مرة 
لدى >كمة الاستئناف محضر إدارى موقع من 
مأمور مرك زأنى تيج وعحرر بحضور واعظ 
المركز وبعض أعيانه وهو يتضمن مشمروع صلح 
بين الطاعنة والطعون علها ونص ف البند الثلى 
منه على تعهد المطعون عليها بتسلم الطاعنة 
مصوغاتها المودعة لدما وهى الى كانت سيبا فى 
محرير السند المطعون فيه ولم يتم هذا الصلح يسبب 
امتناع المطعون عليها أخيرا عن توقيعه بعد أن 
اعترفت بوجود المصوغات لدمها أمام من حضروا 
تجلسه . 

« ومن حيث انهلما كانت الحكمة غ-ير 
ملزمة بالرد على كل مايثيره الاخصام لدبها من 
حجج ومحس.ها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية 
لله وماكان الحكم الطعون فيه أيد الحكم 
الابتدائى أخذا بأسبابه ‏ وكان الحكم الابتدائى 
قد استخلص استخلاصا سائعا من أوراق الدعوى 
وأقوال الشهود التي أوردها أن َم الطعون 
عليها كان لدى زوج الطاعنة حين كان يباشر 
أعمالما نبابة عنها وأنه اتهز هذه الفرصة ووقع 
به السند المطعون فيه فى غيبة الطعون عليها 
ويدون عللها ‏ لا كان ذلك كذلك ماتنمام 
الطاعنة على الحك, من قصور فى غير محله ‏ أما 


العددانٌ التاسع والعاشير س السنة التاسعة والمشرون 


قول الحسكم بأن الطاعنة لم تأت يحديد فى 
استقنافها فلا يضيره مى كان الأساس الذى أقم 
عليه سلما وكان الحضر الادارى الشار اليه غير 
موقم من المطعون عليها وليس من شأنه أنينفى 
أدلة التزوير التى استند اليها الحسكم . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الثانى أن 
محكنة الاستئناف أخات يحق الطاعنة فى الدفاع 
إذلم تحقق ماتمسكت به لديها من أن المطعون 
عليها اعترفت أمام الاجنة الادارية التي توسطت 
فى الصلح بوجود المصوغات آديها وإد رفت 
طلى التأجيل القدم من الحاضر عن محاميها 
الأصلى مجلسة المرافمة وحجزت القضية للحكر لليوم 
التاللى دون أن تسمع مرافعة شفوية أو تطلع على 
دفاع لما مكتوب . 

« ومن حيث ان هذا السببمردود ( أولا) 
أن الطاعنة ل تقدم مايثبت أنها طلبت الى الحمكنة 
تحقيق تلك الواقعة وبأن قضاء المحكمة تأبيد 
الحكم الابتدائى لأسبابه يفيد أنها لم تر من تلقاء 
نفسها أن محقيقها منتج فى الدعوى ولا معقب 
عليها فى ذلك ( وثانيا ) بأنه لما كانت اللكمة 
غير مازمة با جابة طلب التأجيل متى تراءى لما 
أن لا مبرر له - ولاكان الثاات عحاضرجلسات 
محكنة الاستئناف المقدمة صورتها الرسمية من 
الطاعنة ان القضية أحبلت من قاضى التحضير على 
المرافعة بناء على طلب الطرفين لأنها مستوفاه 
وكان الحاضر عن محامى الطاعنة إذ طلب بجلسة 
المرافعة التأجيل لحضور تحاميها الأصلى لم يبد 
عذرا لتخلفه عن الحضور ولما رفضت الحكمة 
طلبه صمم على الطلباتالواردة بعر يضة الاستئناف 
لما كان ذؤك كان قول الطاعئة بأن الحكمة أخلت 
يحقها فى الدقاع لامبرر له . 


شلك 


« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن الست تقفيسه عف عبد الحادى وحضر عنها 
الأستاذ موريس خياط ضد السيده كباريه على عمار 
رقم ١48‏ سنة لا لاق ) 


0 
1١958 مارس سنة‎ ١ 


دسقوة العىء الحكوم فيه . دعوى من الدائن 
المرسهن حيازيا على المدين الراهن ,#طالبته بالدين 
وحيس العين الرهونة بعد زوال ملكيتها عن 
المرتين ٠‏ الحسكم الصادرفيها باازام المدين بالديين 
و<نس العبن . لاحجية له على مشترى هذه العين. 
اقامة المشترى بعقد غير مسجل من مشتريها المسجل 
عقده دعوىعلى البائم له وعلى المرتون بصحةو فاذ 
العقد العرفى الصادر له وشطب السجيلات الوقمة 
على الارض . المكم له بطلاته . لامخالفة فيه 
للحكم السابق . 

؟ -دعوى صحة التوقيم . دعوى صحة التماقد , أثر 
تسجيل الحكم الصادر فيهما ٠‏ واحد . 


المبادىء القانونية 


١‏ - الدعوى المقامة من الدائن المرممن 
حيازيا على المدين الراهن عمطالبته بالدين وحبس 
العين المرهونة لايكون للحم الصادرفهها بطلبات 
المدعى ححية قبل من اشترى الأرض بعقد 
مسحل قبل الرهن . فاذا باع المشترى الأرض 
المذ كورة إلى آخر بعقد غيرمسجل وأقامالمشترى 
الثانى دعوى على البائع له وعلى المرتهن طالب 
المك له بصحة العقد العرفى الصادر له ونفاذه 
وشطب التسحيلات الموقعة على الأرض ومحوها 
بانيا دعواه على أن عقد الرهن صدر عن غيرمالك 


م11 
بعد عقد الشراء المسجل الصادر لبائعه » كم 
فى هذه الدعوى بطلباته » فبذا الح لابخير 
مالفا للحم السايق صدوره بالزام المدين بالدين 
ورين العين” 
؟ - إن دعوي صحة التوقيعم ودعوى 
ضخة التناقن كوا نزاء ين حيةاثرتجيل 
المكم الصادر فى كل معهما . وإذن بالعقد 
المحسكوم بصحة التوقيع عليه يعتبر من تاريخ 
تسحيل الحكم عثابة العقد المسحل . 


ا مكو 

د من حيث ان الطعن بى على أربعة أسباب 
حصل أولا أن الحكم الطعون فيه إذ قفى 
بشطب التسحيلات ال من قعةعلى العين المبيعة للمطعون 
عليه الأول تأسيسا على أنه لا يلتّزم من الديون 
المضمونة مهذه التسجيلات إلا مبلغ ١١.‏ جنيها 
قيمة الرهن المسجل فى 4 من ديسمبر سنة 1158 


وأن ذمته قد برئّت منه بابداعه علىذمة الطاعنة ‏ 
إذ قَفى بذلك يكون قد خالف الحكم الصادر 
بارع م١‏ من بونيو سنة 19841 فى العضية ركم 
١‏ لسنة 1445 الذى قضي بالزام ورثة سلمان|حمد 
الشور نحى المدين الراهن والبائع للبائع للمطعون 
عليه الأول بأن يدفعوا إلىالطاعنة مبلغ . . #جنيه 
قيمة الدينين المشمونين بالرهنين المسجلين فى 
4 من ديسمير سنة 1١95#‏ و امن مارس 
سنة ١9#‏ وبحيس العين المرهونة حتى عام 
الوفاء . 

و ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد 
استند فى دفع حجية الحكم الصادر فى القضية 
رقم به لسنة ١447‏ كلى طنطا عن المطعون عليه 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرونٌ 


الأول إلى أن هذا الحكم لم صدر فى وحهه ولا 
فى وجه مورث البائعين له . وهذا استناد صحيح 
قانو نا فانالدعوى ا ام ةعلى ورثةسامان الشور يجي 
مد أت زاك عنه ملكة الأطان موضوع 
الرهن لا يكون للحكم فيها حجية قبل الطعون 
عليه الأول . 

« ومن حيث ان محصلالسيب الثانى أنا لمكم 
المطعون فيه إذ قضى سراءة ذمة المطعون عليه 
وتسلمة العين المرهونة . .عد أن أخذ با قلته 
الطاعنة بأنها ظلت واضعة اليد عليها من تاربخ 
الرهن الأول <تى رفع الدعوى ‏ يكون قد 
خالف حكم القاون الدي يقضى بطلان الرهن 
الحيازى إذا خرجت العين المرهونة من 
حيازة المرتون . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
القضاء يتسلم العينالمرهونة إماكان نتبحة صحيحة 
لاقضاء السلبم ‏ 6 تبين آنفا ‏ بشطبالتسجيلات 
الموقعة عليها ولأن ذمة المطءون عليه يرثت هن 
قبمة الدين المضمون بالرهن بابداعه على ذمة 
الطاعنة ٠‏ 

« ومن حيث ان عحصل السبب التالث أن 
الحسكم المطعون فيه . إذ قضى ,أن تسجيل الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم 7٠١‏ لسنة ١98٠.‏ بصحة 
توقع الراهن البائع سلمان اد الشوريجى على 
عقد الببع المؤرخ فى ٠‏ عن أكتورسنةه ؟؟ ١‏ 
الصادر منه إلى رفاعى محمد الفق مورث البائعين 
للمطعون عليه الأول إسقط عن البائع ملكيته 
للاطيان المببعة وبذلك يكون تصرقه فيها بالرهن 
لمورث الطاعئة بالمقد المسحل فى م من مارس 
سنة ١481‏ باطلا قلا محتج به على المطءون عليه 
إذ قضى بذلك يكون قد خالف ما استقر عليه 
القضاء بأن دعوى ضحة التوقيع ليست إلا دعوى 


العددان التاسع والعاشر .. السئة التاسعة والعرون 


شمرعها القانون كاجراء محفظى بحرم على القاضى 
فبها أن يبحث فى أ كثر مما يستلزمه ذلك فليس 
له أن يتناول موضوع العقد يما فى طياته من 
حقوق ويمحص ما قد بوجبه عليه الخصوم من 
مطاعن تبطله . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الحكم المطعون فيه قد ببىقضاءه على أسيقية تاربخ 
تسجيل الحكم الصادر فى دعوى دحة التوتيع 
لا تسجيل صحيفتها على تاريخ تحريل الرهن 
الصادر إلى مورث الطاعنة فلا محل إذن لاقحام 
الفرق بين طبيعة دعوى صحة التوقع وصحة 
التعاقد إذ أن حكمهما سواه فى أثر تسجيل الحكم 
الصادر فيهما . 

« ومن حيث ان صل السبب الأخير أن 
الأطيان لمببعة من سلوان احمد الشوريجى إلى 
الرفاعى تمد الفق بالعقدالمؤرخ فى١٠١منأ‏ كتوير 
سنة 8و9و1 ليست هى الأطان المرهونة منه 
إلى مورث الطاعنة . ولم تقدم الطاعنة عقد 
البيع المذ كور و بذلك يعوزهذا السبب الدلي ل عليه 

« ومن حيث انه لذلك يتعين رفض الطعن . 

( طعن الست بيه ابراهيم ابراهيم السقوطى 
وحضر عنها الأستاذ زكى عربى نائيا عن الأستاذ قيليب 
بشاره ضد الفيخ أبو المعاطى محمود الجوهرى وآخرين 
رقم لالا١ا‏ سنة لالاق) 


فك 


مارس سنة 1948 

١‏ - دفم سدم الالختصاس . ابداؤه فى نهاية امرافعة 
أمام ممكية الاستئناف . يتعين المكم قوط 
الحق فى هذا الدفم . القفاء ير فض الدقم ٠‏ الطءن 
قيه غير مقبول لانعدام اللصلحة ٠‏ 

* ل اختصاس . هبلغ حصل الاتفاق على اعداد الجهاز 
به > كون بعضه فى الأصلمقدم الصداق * التزاع 


ا-بلببيبببيييايي يم سسسب سس يبيب يي 


يي ال-5 


44 


فى هذه الصورة تراع مالى صرف يدخل فى 
اختصاس الحام المدنية ٠‏ الحكم فيه من الحام 
العرءية خروج عن ولايتها . حلم المحكمة 
الدنية يوقف تتقفيذ الحكم الصرعى الصحيح . 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كان الخصم لم يبد دقمه بعدم 
اختصاص الحكمة بالنظر فى الدعوى إلا فى 
مهاية مرافمته أمام محكمة الاستثندف بعدأ ن كان 
أبدى طلباته الحتامية التعلقة بأصل الدعوى » 
فإنه يكون متعينا قانونا على المحسكمة أن تقض 
بسقرط حقه فىهذا الدفم إعمالا 42 المادتين 
5 و59" من قانون المرافمات لا أن تتمرض 
للدفع وتفصل فيه . ولكن إذا كانت 
المحكمة قد انتبت إلى القضاء برفض الدفم 
فإنه إذ كان القضاء بذلك لا مختلف فى نتيحته 
عن القضاء بالسقوط كان لاجدوى للطاعن من 
خطأ الحسكمة فى أسباب قضائها بالرفض27) . 
؟ - إذا كان الميلغ اكوم به من الحكة 
الشرعية على الزوج برده ازوجته ووالدها إثما 
هو مبلغ حصل الاتفاق على إعداد المهاز به » 
أى أنه عن لجهاز لم ينم شراؤه » فالتزاع على 
هذا المبلغ ‏ ولو كان بعضه فى الأصل مقدم 
الصداق ‏ هو نزاع مالى صرف بما مختص به 
الام اللدنية » لا تزاع على مسألة من مسائل 
الأحوال الشخصية اللختصة بها الحم الشرعية 


ولذلك يكون الحسك الصادرمن الحسكمة المدنية 


(1) عدا مثال لسبب الطمن غير القبول لانعدام 
الملحة فيه ٠‏ 
)1 


١1 


وقف تنفيذ حم الحسكمة الشرعية عمروجها 
فيه عن ولاينها » غير مخالف للقانون . 

اممو 

« من حيث ان الطعن بنى على ثلائة أسباب 
يتحصل أولا فى أن الحكم أقام قضائه برفض 
الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فى 
الدعوى على ماقرره المطعون عليه أمام محكمة 
الدرجة الأولى مجلسة ١١‏ من أ كتوير سنة 
م من أنه و لارقصد با أورده خطأ فصيفة 
الدعوى من عبارة بصفة مستعجلة أن يضفى عليها 
صفة الاستعحال بل كان قصده أن يقضى فيها على 
وجه الاستعجال مع احتفاظها بطابع الدعوى 
العادية غير المستعحلة ولم يكن الباعث له على طلب 
الحم على وجه الاستعجال إلا أنها أشبه بدعاوى 
المعارضة في تنبيه نزع الملكية ‏ هذا فى حين 
أن عبارات صحيفة الدعوى قاطعة فى أن المطعون 
عليه تعمد أن يضفى عليها صفة الاستعجال وأن 
قممها أمام القضاء المستعجل وليس هن شأن 
التصحييح الذى أدلى به بعد ذلك فى الجلسة الشار 
اليها أن يؤدى الى استقامتها باعتبارها دعوى 
موضوعية لأن حق الطاعن كان قد تعلق بالدفع 
والدعوى على صورتها فلا يجوز أن يكون 
للتحيح الحاصل يعف ابدائة تأثير عليه 
ويتحصل 'ثانيها فى أن الحكم بى قضاءه برفض 
الدفع بعدم الاختصاص الركزى على أنْ الدعوى 
في حقيقتها معارضة فى تنبيه نزع الملكية لأن 
الطعون عليه قصد مها التظلم من اجراءات التنفيذ 
فيكون نظامه منصيا على تنبيه نزع اللكية نفسه 
وتكون المحكمة الختصة بنظره هى محكمة التنفيذ 
هذا فى حين أن عبارات صحرفة الدعوى قاطعة في 
أنه لم يقصد بها أن تكون معارضة فى التنيه بل 


العددان التاسع والعاشز ‏ الستةٌ التاسعةٌ والعشرون 


كانت فى صورتها الأصلية إشكالا فى التنفيذ رفع 
أمام القضاء المستعجل وطلب فيه الحيم يوقف 
التنفيذ ليس غير فتكون الدعوى شخصية وبحب 
رفعها أمام محكمة الدعى عليه . على أنه بفرض 
أنها معارضة فى التنسه ققد رفعت عد المعاد 
النصوص عليه فى المادة 4رؤه مراذعات. فتعتير 
دعوى طدية مضع للاختصاص العادى . 

« ومن حيث ان الثابت بالحسكم المطءون 
قيهانه لما صدر الحم الاتدائى القاضى توقف 
تنفيذ الكم الشرعى استأنفه الطاعن وطلب 
للأسباب الواردة بصحيفة الاستثئاف الحكم 
بقبول الاستعناف شكلا وفى اللوضوع بالغاء الحكم 
الستأنف ورفض دعوى الطعون عليه نم انه فى 
نباية مرافعته أمام محكمة الاستئناف طلب قبول 
الاستثناف شكلا وقول الدقع عدم اختصاص 
محكمة الزقازيق الاتدائية بالنظر فى الدعوى 
واحتياطيا فى موضوع الاستئناف بالغاء الحم 
الستأنف بكامل أجزائه ورفض الدعوى موضوعا 
ومفاد ذلك أن الطاعن لم يبد الدقع بعدم 
الاختصاص إلا فى نباءة مرافعته أمام محكمة 
الاستئناف بعد أن كان د أولا تلك الطلبات 
الختامية التعلقة بأصل الدعوى . فكان التعين 
قانونا على محكمة الاستئناف والحالة هذه ان تقضى 
سوط حقه فى هذا الدقع أعمالا لحكم المواد 
ع1 و حدخ من قانون الرافعات لا أن تتعرض 
للدفع وتفصل فده على مافعلت ٠‏ ولكن لما كانت 
المحكمة قد اتيت الى القضاء رفض الدفغ وكان 
القضاء ,ذلك لامتلف فى نتبحته عن القضاء 
بالسقوط كان لامحدى الطاعن أن تكون 
الحكمة أخطأت فى أسباب قضائها بالرفض . ومن 
ثم كان السببان الأولان من أسباب الطعن 


النصبان على أسباب ااحكم تلك مردودين 1 ون 
غير منتحين . 
« وهئ حيث ان السيب الثالك بتحصل فى 
أن الحم الطعون فهإذ قضى بوقف شفيك 
الع الشمرعى مقما ذلك علىأن المحكمة الشرعية 
خرجت فيه عن ولايتها أخطأ فى تطبيق 
سوام النانون الخاصة بولاية الحاكم الشرعية 
والوطنية ‏ ذلك أن التزاع الذى صدر فيه الحم 
الشرعى هو من صميم الأحوال الشخصية الختصة 
مها الحا 1 الشرعية إذ كان موضوعه معح ل صداق 
ومقابل جهاز وكان الزوجان #تلفين عليهما 
قدرا واستحهاقا . 

« ومن حدث ان هذا الوجه مردود بأن 
الحم الشرعى الاستثنافى نفسه الصادر من محكمة 
طنطا الاتدائية الشرعءة فى ٠٠٠‏ من يونه سنة 
ع قد أثبت أن المبلغ الحكوم به اندائيا من 
المحكمة الشرعية إتما هو مباغ حصل الاتفاق 
على اعداد الجهاز به أى أنه من لجباز م يلم 
شراؤه وأثبت أن كون عضه فى الأصل معدم 
الصداق لاتأثير له ولا تطبق عليه قواعد العجل 
ومن هذا بين أن التزاع اعا كان نزاعا مالا 
صرفا ما مختص به الحاكم الوطية ولم يكن على 
مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الختصة مما 
الحا كم الشرعية . ومن ثم يكون الح الطعون 
فيه لم مخطىء إذقرر أن الحكمة الشرعية قد 
خرجت عن ولايتها فما فضت به ٠‏ 

« ومن حنث انه نا تقدم يتعين رفض 
الطعن . 

( طعن عمد احجد عفيفى افندى بصفته وحضر عنه 
الأستاذ ابراهم سعيد ضد عبد الكريم محمود وعزت 
صقر افندي وحضر عنه الأستاذ حمود فهمي جنديه بك 
رقم لالالاسنة لالاق) 


لكلل 


الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالطالية بديئه 


تقطع التقادم . 
ا 06 ال ارقم لح عر 


الموضوو ع 3 0 0 ار 
المبادىء القانونية 
١‏ اعلان أحد نظار الوقف «صحيقة 
الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالية يدينه 
يقطع تقادم الدين ٠‏ لتوجمبها إلى مرت علك 


عن الوقف . 
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١949 مارس سنة‎ ١ 

١‏ - تقادم ٠‏ بظار على وقف ٠‏ اعلان احدثم بصحيفة 

بالاتفراد وفاء الدين 

إن عدم صحة الرقم المقضى به مق 

1 عمس جعه مجرد خطأ حسالى فسبيل إصلاحه 
هو الالتجاء إلى حكمة الموضوع لا الطعن فى 

1 اود 

ظ 


««من حيبت 50 أسبا بآر بع ةيتحصل 
ام المطعون فيه إذ ار 


| من سنة مخو١‏ إلى سنة ١8419‏ حاء فاقدا 
الأساس القانوق . فهد سبق أن ع باعتبار هذا 
المبلغ قيمة لكر الأرض عن سنة غ#؟؟ وعنى 
الحكم الذى قضى بذلك أن يبين أن هذا التقدير 
خاص تلك السنة أى سنة غ م5١‏ دون ما يليها 
ولكن المي المطعون فيه سحب هذا التقدير إلى 
السنوات التالية أى إلى السنوات ١488‏ إلى سنة 
945 دون أن يأتى مجديد بيرر الأخذ هذا 


0755 


التتقدير بل كل ماحاء به إنما هو ترديد لما أورده ا اخبير للنتدب فى الدعوى الدى زعم أن أجرلئئل 


١ 


الحم السابق عند تقدير حكر سنة 1988 
كذلك جاء الحكم المطعون فيه فاقدا الأساس 
القانوتى فما قضى به مخصوص حكر سنة ١4#‏ 
و44 ؤء إذ اعتير الحكر فى هاتين السنتين 
هو .ممم و15 ج غير ملق بالا إلى تقرير الخبير 
اللنى ندب فى الدعوى ولا إلى ماطرأ على صتقع 
الأرض من خفض 1 وجاء الحكم برد من عنده 
غير مستخلص من أوراق الاعوى ولا من معاينة 
مادية ولا غير ذلك ما يصلح لنقض ماقاله الخبير . 
وفى استناد الحم إلى دليل غير مستمد مرن 
أوراق الدعوى مخالفة الحكي القانون فضلا عما 
يشوبه من قصور فى الأسباب . 

« ومن حيث ان هذا السب مردود أولا فها 
مختص محكرالمدة من سنة 198 إلى سنة؟4؟١‏ 
بأن الحسكم المطعون فيه عنى ببيان الأسباب التى 
من شأنها أن تؤدى إلى القول يأنالحكر فى هذه 
المد: لاعكن أن يمل عما قدر له فى سنة 
+ ! مستندا فى هذا إلى الصقع وأنه من أمم 
أحياء مدينة الأسكندرية روا ونظافة ومرك 
أ كثرها حضارة ومدنية ومن أشدها إقبالالاسكنى 
فيه وأن به سراى البلدية وأنه لم محد مايدعو إلى 
خنض الصقع عن سنة غ9١‏ « وقد عنى الحكم 
بتنفيق الادعاء باخطاط القع القائم على زعم أن 
الجهة اضحت مسكن الطبقة المتوسطة الال ارد 
على ماساقه الطاعنان من أدلة لتأيد زعمها مال 
| تخفاض قيمةعو ائدالبناءالمقام على الأرض الحمكورة » 
والقياس على أحكار أخرى مشاءية كل هذا اقشه 
الحسكم بأدلة سائفة » ورأىفيه مايغتى عن الإثقال 
وما هو كفيل بالرد على تقرير الخبير ‏ ومردود 
ثانا فها محص محكر سنة م84١‏ وسنة ١541‏ 


بألا تثريب علي الحسكم إذ هو لم يأخد بتقوير 


المددان التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والمشرون 


قل فى السنتين المذ كورتين عماكان عليه » مفندا 
هذا الزعم بأدلة سائقة مقررا أن فيها مايغضى عن 
الاتقال . 

« ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحسكم الابتدالى الؤيد لأسبابه بالحسكم المطعون 
فيه إذ أول قبض المطعوت عليها غير محفظ 
مبلغ الحكر عن السنواتمنسنة مسو ١‏ إلى سنة 
44 باقع +40 م وم ج بغير مايفيد التخالص 
عن قيمة الحكر فى السنوات المذ كورة يكون 
أول هذه الواقعة بمالاتؤدى اليه أوراق الدعوى . 


« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الجكم المطعون فيةإذ أيد الحكم الايتدالى لميؤيده 
لأسبابه خلافا لزعم الطاعنين وبأن الثابتبالحكم 
المطعون فيه أن الطاعنين لم ينعيا فى الاستثناف علي 
الحكم الابتدائي ماقرره عن تسلم المطعون عليها 
ماكان يصلها من مبالغ ال-كر ‏ وبأن الطاءنين 
لم يقدما مع طعنهما ما يثبت أنهما عسكا عثل ذلك 
النعى أمام حكمة الاستئناف . 

م ومن حيث أن السب الثالك يتحصل فى 
أن الحكم الطعون فيه إذ قفى ,عدم سقوطالحق 
فى الطاللة بالمكرعن السنوات هلوا ودعو 
ولاع؟ ١‏ قد أخطأ فى تطبيقالمادة ١4«من‏ القانون 
للدي . ذلك أن الوتف كان مشمولا بنظر كلمن 
البير كركور والست مانينا كركور إشتركان معا 
ولا ءقرد أحدها بالتصرف فها أرادت المطعون 
علما مداعاة الوقف أعلنت البير كركور فى ع» 
ونه سنة ومو أما الناظرة الأخرى فأعلتتها 
فى النياة فى 5١‏ من أغسطس سنة 88و ؟ بعدأن 
كانت قد توفيت فى 15 من يولبه سنة يوجة 1‏ 
م اوتفت الدعوى بعدذلك قل تعلن الناظرالابخر 


العددان التاسع والعاشير . السنة الناسعة والعشرون 


الى حل محلبا إلا فى ١7‏ من ابريل سنة ميو 
أى بعدا نقضاء أ كثرمن مس سنوات على استحقاق 
حكر سنة م1166 ونم4؟؟ وب48ة؟ والدعوى 
لاتعتير أنها أشدمت إلا من ذلك التارم . 


« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
اعلان أحد نظار الوقف بورقة الدعوى الرفوعة 
من دائن الوقف المطالية يدينه يقطع تقادم الدين 
لأن الدعوى قد وجبت إلى من علك بالاتقراد 
وفاء الدين عن الوقف . وإذكان الثابت أن أحد 
الناظرين أعلن بالدعوى فى 25/5/74 ١‏ قبل 
وفاة شريكته فى النظر فعلى ذلك تكون الدعوى 
قد اقيمت قبل تقادم حكر السنوات مس١‏ 
وتوا و950١‏ . ومن ثم كون الحكم ' 
مخطىء فما قاله من أن اعلان أحد الناظرين 
الدعوى يقطع التقادم . 

« ومن حيث ان السبب الأخير ,تحصل فى 
أن الحكم أخطأ فى حساب قيمة الحكرالستحق 
عن السنوات من سنة وهو ١‏ حى سنة 194851إذ 
صحة الرقم بعد استئزال مادفعه الوقف هولاةم م 
و30 ع جح لا وسم مو الاوج كم قفى بذلك 
الحم . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
عدم صحة الرقم المفضى به متى كان مرجعه مجحرد 
خطأ <سانى فسبيل إصلاح ذلك الخطأ إن كان 
هو الالتجاء إلى محكمة الوضوع لاالطعنفى الحم 
بطريق النقض . 

(طعن المعية الخيرية للائرمن الكائوليك وحضر 
عنها الاستاذ عبد الفتاح السيد بك ضد وزارة الأوقاف 
وحضرعتها الأستاذ امد زٌّى رقم ١85‏ سنة ١9‏ اق ) 


١14 


ذف 
4 مارس سنة 8غة١‏ 

حكم ١‏ تسايبه ٠‏ وين . القانون وقم 174 لسنة 
+" الخاص بالتخزين . لا محظر التخزين بصفة 
مطلقة . القول بتعارض أحكامه عم نصوص عقد . 
وجوب بان وجه التعارض ٠‏ إغفاله . اتعدام الأساس 
القانوتى . بطلان الحسكم ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن المرسوم انون رقم ١54‏ لدنه وروز 
الخاص بالتخزين لم يكن يحظر على أسماب 
الصانع وتجار الجلة التخز بن بصفة مطاقة وإبما 
قيده بشروط نص علبها » منها ألا يتجاوز 
الخزون ما هو لازم لحركة صناعتهم أو يجارتهم 
فى خلال مدة لا تتجاوز أربمة أشهر» وهذا 
مالم يحصل صاحب الصنع أو التاجر من وزارة 
التجارة والصناعة على ترخيص سايق أوسع 
مدى . 

وعلى ذلك فإِذا امتنع المكر عن تطبيق 
أحكام عقد من العقود بمقولة إسها تتعارض مع 
الشروط المقررة فى المرسوم بقانون المذ كور دون 
أن يتحدث عن هذه الشروط ليبين وجه 
تعارضيا مع نصوص المقد » فإنه يكون باطلا 
لعدم قيامه على آساس قانوتى . 

امير 

د« من حيث ان مما ينعاء الطاعن على الحكم 
للطعون فنه ‏ أولا ‏ أنه أخطأ فى تطبيقالقانون 
إذ قفى بمديوية المطعون عليه لاطاعن بثمن 


لل 


العددان التاسع والعاشير ب السنة التاسعة “وا العشرون 


العهة طو هلام ضربية أرز شعير التى وردها 
لضار به على أساس متوسط السعر اليرى للارز 
الذروب فى شهرى مارس وابريل سنة 1941٠‏ 
فى حين أنه كان بحب أن «ازمه ,أن يرد للطاعن 
مقدار سومة طاو جي؟ ضريبة أرز شعير ياباق 
تقاوى محصول عام ١8.45‏ وهو ما سبق أن أودعه 
لديه <تي يتصرف فيه الطاعن ععرفته وأن بلزمه 
أيضا بأن سل الطاعن عبنا هلاه كيلو نصفها 
أرز جلاسه والنصف الآخر أرز أخضر مقابل 
7 
التى وردهاله انقاذا لعقد البدل الحرر بينهما فى 
من يناير سنة 19410 . ووجه الخطأ فماقفى 
بهالحم هو أنه أقم على القول بأنه قآن يستحيل 
على الطعون عليه الاحتفاظ سواء بالأرز الشعير 
أو الضروب الذي طالبه الطاعن بتسليمه له عينا 


من مارس سنة *154 وهو التاروخ الدى كان 
يحب تسليمه فيه دسب العقد حق تاريخ هذه 
الطالبة لأن الأوامر العسكرية كانت تحرم مخزين 
الأرز سواء فى المضارب أو فى أى مكإن آخر . 
وهذا الذى قله الحسي بنى على فهمخاطىء لأحكام 
المرسوم بفانون رتم م١١‏ لسنة وعو١؟‏ الخاص 
بقيود التخزين وهو الذى عناه الحكم لأن هذا 
المرسوم ماكان محرم التخزين بصفة مطلقة وإعا 
أجازه لأحاب المصائع والتجار بشروط نص علبها 
منها أن لا يتحاوزالصنف المخزو نالحاجاتالعادية 
لخركذ صناعتهم أو تجارتهم فى مدة الأرعةالأشهر 
الحددة فيه ما ل يستصدر صاحب المصنع أو التاجر 
ترخصا سابًا على خلاف ذلك من وزثر التحارة 
والصناعة . وكان حب أن يتحدث الحكم عن 
وجه مخالفة هذ هالشروط فما لو بقالأرز بمضارب 
المطعون عليه إلى م١‏ بعد شهر مارس سنة ةا 


لكى يكون قضاؤه فى هذا الخصوص سلما 


| 


وثانا ‏ أنالحكم أخطأ أضا فى التأويل وفى 
الاستدلال ذلك أنه أول عقد البدل الحرر بين 
الطاعن والمطعوزعليه فى ١‏ من ينارسنة؟ 14 
عا مخرجه عن معناء الواضح ولا محتمله عباراته 
لأنه أجرى نصوص هذا العتد على ال ميمه ط 
و هلام ضريبة كلها التى وردها الطاعن لمضارب 
المطعون عليه فى حين أن منهذا المقدار سموط 
ولام ضريبة أرز شعير تقاوى ثبت هن تقرير 
الخبير أن الطاعن أودعبا لدى المطعونعليهوهذه 
الكمية هى خلاف السائة ضريبة موذوع عقد 
البدل وبذلك يكون الحكم قد خالف أص العقد 
فى ركن أساسى من أركانه وهو المقدار المتعاقد 
عليه . ثم أن العقد نص على الام المطعون عليه 
بأنيسم الطاعن عينا هلاه كباو نصفها أرزجلاسيه 
والنصف الآخر أرز أخضر عن كل ضريبة من 
السهائة ضريية الى وردها له انفاذا للعقد أول 
ا لمكم هذا الالنرام العينى إلى التزام تمدي على 
أساس متوسط السعر اليرى للارز المضروب فى 
خلال شهري مارس وابريل سنة ١194٠‏ عقولة 
أن الأوامر المسكرية كانت محظر على المطعون 
عليه مخزينه وأن العقد كان يلزمه بتسلم البدل 
للطاعن فى خلال هذينالشهر بن ولوفمل لاستحال 
الأرز المسل إلى تنه وفا للسعر الجبرى . 3ل الحكم 
هذا مع انه لم تسدر أوامر محظر بصفة مطلقة 
مخزين الأرزكا سبق ببانه ومع أنه لا يوجد فى 
الدعوى أى دليل على أن المطءعون عليه اضطر 
إلى التصرف فى أرز البدلفى خلال هذينالشهرين 
بالشعر الحرى الذى حاسية المكم على أساسة 
بل الواقع أنه احتفظ به إلى ما بعدها حتىارتفعت 
أسعاره غم لنفسه فرق السعر بدون حق وحرم 
منه الطاعن وكان ينبغى كع ستقم للحكم استدلاله 
فى هذا الخصوص أن بمحقق هل كان المطعون 


العددان التاسع والعاشمى ب السنة التاسعة والعشرون 


عليه باع الأرز فعلا بالسعر. الجرى فى خلال 
الشهرين المذ كورين وفضلا عن ذلك فان الحكم 
أجاز تصرف المطعون عليه فى أرز البدلفىالوقت 
الذى يتفق ومصلحته على خلاف ما بتضى به 
العقد الذى لا ببسم له هذا التصرف حتى فى حالة 
تأخر الطاعن عن تسفه إلى ما عدوم من مارس 
سنة ١555‏ إذكل ما رتبه العقد على هذا التأخر 
هو أن تحتسب على الطاعن مصروفات مخزن 


أرز البدل والتأمين عليه والفوائد الستحقة على | 


ما اقترضه من تقود بغمان الأرز المورد منه . 


« ومن حيث ان ال سكم الاتدائى الؤيد 
لأسبابه بالحسكم المطعون فيه بعد أن لخص 
موضوع كل من القضايا الثلاث الضمومة الرفوعة 
اثنتان منها من الطعون عليه على الطاعن والثالثة 
من الطاعن على المطعون عليه نفي أن الخطابات 
المسامة الى الطاعن من مدير مضارب!اطعون عليه 
لكى تأذن له جبات الادارة بنقل مايشتربه من 
الأرز الشعير الى مضارب الطعون عليه نفى 
أن هذه الخطابات تتضمن التزاما من الطاعن 
مستفلا عن العقود الحررة بينه وبين الطعون 
عليه أو ألها تفيد قبوله استيلاء وزارة الغون على 
مابورده من الأرز بالسعر الجيري » ثم قال أن 
الأوامر العسكرية ‏ الى أشار اليها الطعون 
عليه في مذ كرته ليستدل مها على استبلاء وزارة 
القون على الأرز الورد من الطاعن بالسعر 
الحبرى -- لاتفيد ذلك ولا ممت لموضوع النزاع 
صلة » وبعد أن أورد محصل تقرير الخبير العين 
من المحمكة لتصفية الحساب بين الطرفين قال 
د ان الحكمة لاتواقق الخبير على محديد 
مااشتغلت به ذمة المدعى ( المطعون عله ) 
للمدعى عليه ( الطاعن ) بمقادير معينة من الأرز 


41 
الشعير والمضروب لأنه فا مختص بالأرز الشعير 
المفروض أن كل كية من أرز الشعيرالى بوردها 
المدعى عليه لمضارب المدعى انا بوردها على ذمة 
ضربها لأنها لم تعد بطيعتها لتكون عزنا لاودائع 
فضلا عن أن الأوامر العسكرية تحرم مخزين للواد 
الغذائية ومنها الأرز سواء كان هذا التخزين فى 
لاأضارب أو فى أى مكان آخر فيتعين تطبيق 
نصوص عقد البدل الحرر فى ١917/1١/15‏ 
على جميع الكمية الوردة من الدعى عليه تفاذا 
للعقد الذ كور وقدرها مامه ط و حلام ضريية 
ومبدأ محرم التخزين سرى عى الأرز الضروب 
كا يسرى على الأرز الشعير ومتّى استحال 
الاحتفاظ بالأرز من سنة ١14+‏ للاآن وجب 
اجراء الحساب على أساس سعر الأرز الملضروب 
فى شهرى مارس وابريل سنة ؟94] وهى 


الفترة التى كانت محددة للتسليم باعتبار انه لو تنفذ 


عقد البدل طبقا لتصوصه وفى الواعيد الموضحة 
به لاستحال فيه الأرز الى ثمنه طيتا للا سءار 
اللقررة بالتسعير البرى . 

« ومن حيث انهذا القدى قله الحسك يؤخدذ 
عليه أولا أن المرسوم يتمانون رقم م9١‏ لسنة 
ون9 ل( الخاص بالتخزين وهو الذى عناه الحكمم 
يكن محظر عل أصحاب المصانع وتجارالجلةالتخزين 
بصفة مطلقة وإعا قيده بشروط نص عليها منها 
أن لايتحاوز الخزون ماهو لازم لحركة صناعتهم 
أو مجارتهم فى خلال مدة لاتتجاوز أربعة أشهر 
وهذا مالم محصل صاحب المصنع أو التاجر من 
وزر التحارة والصناءة على ترخيص سابق أوسع 
مدى ولم يتحدث الحسكم عن هذه الشروط ليبين 
وجه تعارضها مع نصوص عقد البدل الحرر بين 
الطرفين مما يجمله غير مقام على أساس قانونى ‏ 


اح 


العددان الناسع والعاشر ‏ السئة التاسع ةرو العشرونٌ 


وثانيا أجرىالحك نصوص عقدالبد على الجيموط 

وولا؟ ضريبة أرز شعير يابانى تقاوىالقى أودعها 
٠‏ الطاعن لمسابه لدى المطءون عليهحق يتصرف فيها 
ععرفته باعتبارها تقاوى أرز وأازم المطعوزعليه 
شمنباحس ب متوسط السعرالجبري للاارز المضروب 
فى شهرى مارس وابريل سنة :1441 فى حي”كف 
أنه كان يطالبه بردها عينا متعللا فى ذلك يتأتف 
الطاعن إغا ورد هذه الكمية على ذمة ضرا لأن 
مضارب المطعون عليه لم تعد بطبعتها لتكون 
مخزنا للودائع دون أن يبين سنده فى هذا التقرير 
مع أن الطاءن سك لدى محكمة الموضوع بأن 
هذه الكمية إنا أودع تأمانة لأسابه وأنهاخارحة 
عن عقد البدل الأدى أنصب على سهائة ضريبة 
فقط وأبده في ذلك الخبير المعين فى الدعوى عد 
اطلاعه على دفائر المطءون عليه وبذلك اعتر 
الحكم المقدار المتعاقد عليه فى عمد البدل سبريوط 
و دلام ضرسة لاه.ه ضرية فقط مالفا 
بذلك اتفاق الطرفين دون سبب مقبول ‏ وثالتا 
حول الك التزام المطعوزعليه بمقتضى عمّدالبدل 
من التزام عينى ‏ بأن يسلم الطاعن مقابل السائة 
ضريبةأرز شعير الى وردها لمضارب المطمون عليه 
أرزجلاسيه وأخضر حسب الوزن والوصف المتفق 
عليهما ‏ إلى النزام تقدى يدفع تمن هذا المقابل 
على أساس متوسطالسعر المبرىللاارز المضروب 
فى خلال شهرى مارس وابريل سنة 1581 مححة 
استحالة الاحتفاظ بالأرز إلى ماعدهذينالشهرين 
وأن هذه الفترة هى التى كانت حددة لتسلم المقابل 
ولو تم فيها تسليمه حسب العقد لاستحال الأرز 
المسل إلى منه حسب السعر الجبرى ولم يبين لماذا 
يتحول الأرز إلى تمنه حسب السعر الجبرى او تم 
تسليمه للطاعن عينا فى المعاد المتفق عليه فى 


العقد كا خالف هذا التقرير نص العقد الذى مز 
بقاء أرز البدل فى مضارب المطعون عليه إلى مامد 
الأجل الحدد لتلمه شرط أن يدقع الطاعن 
مصروفات مخزينه والتأمين عليه والفوائد المتفئق 
علهااز الند الخلاس .عن علد امن تان 
سنة ١44+‏ المودع محافظة الطاعن ) دون أن 
يستند فى هذه المخالفة إلى سب مقبول . 

« ومن حيث انه للا تقدم ,تعين قبول الطعن 
ونقض الحكم دون حاجة إلى محث باق 
أوجه الطعن . 

( طعن ابراهيم #مد سلام افندى وحضر عته 


الأستاذ عبد الاطيف محمود بك ضد زكىمحمد الشناوى 
افندى رقم ١؟١‏ سنة لالاق) 
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ا حاثيات . صورية . لاتثبتيين"ءاقدين إلابالكتابة . 
وارث . لف عام لمورئه . لاستطيم أن سلك 
من سيل الاثبات إلا ما كان للمورثه أنيلكه . 
رهن . كون التصرف النجز الصادر من المورث 
من شأنه أن يقلل نصيهفى التركة . لابخير 
من الامر . 

* ائيات . الادعاء ضياع سند كتالى بسبب قوة 
قاهرة ٠‏ طلب اثاته بااتحقيق . رذض الطلب بناء 
على عدم جديه الادعاء . قيامه على أسباب 
سائغة ٠.‏ صحيح ٠‏ 

#سمدأ ثبوت بالكتابة . وجوب صدور الكتابة 
من الخصم . حكم «اغى فى دعوى بين غير الخصوم . 
لايصح اعتياره «بدأ تيوت بالكتابة بينهم . 


المبادىء القائونية 
أن يسلك فى الاثيات سبيلا ماكان لمورنه أن 
يسلكه . ولا يغير من هذا أن يكون التصرف 
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المنجز الصادر من المورث من شأنه و يقلل 
نصيب الوارث فى التركه إذ هذا الاقلال لايعتبر 
إضراراً يحق للوارث يصبح معه الوارث من الغير 
بالنسبة إلى التصرف الصادر من اللورث » لق 
الوارث فى التركة لاينشاً إلا بوفاة مورئه . وعلى 
ذلك فالحكر الذى يقر بأنه لايجوز لوارث 
اراهن أن يثبت بكل طرق الاثباتفىمواجبة 
المرنهن صورية عقد الرهن » محجة أن الصورية 


لاتثبت بين العاقدين إلا بالكتابة » لايكون | 


مخطئا فى تطبيق القانون . 

؟ ‏ إذا رفضت المحكمة طلب الاحالة 
على التحقيق لاثبات وجود سند كتابي ضاع 
بسبب قبرى » مقيمة قضاءها بذلك على عدم 
جدية هذا الادعاء لما أوردته م نأسباب مبررة 
اوجبة نظرهاء فلا مخالفة فى ذلك لحك المادة 
4ا؟ من القانون المدبى . 

* # الورقة التىيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت 
بالكتابة يحب أن تكون صادرة من الخصم 
المراد إقامة الدليل عليه . وعلى ذلك فاذا 
صدر 2 ابتدا بى بناء على طلب أحد الدائنين 
بصوربة عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة 
الاستئناف بالغائه وعدم قبول دعوى المدعى » 
نهذا الك لا.يصلح مبدأ ثبوت بالسكتابة 
فى دعوى صورية العقد التى برقعها المدين 
( أو ورثته ) فيا بعد على من أصدر له التصرف 


( أو ورثته ) . 


ذال 


اممو 


« من حيث ان الطعن بنى على خمسة أسباب 
يتحصل أولما فىان الحكم المطعون فيه إذ 
قرر عدم جواز اثبات صورية عقدى الرهن 
الصادرين من مور نها الى مورث المطعون عليهم 
الأربعة الأولين بأى طريق من طرق الاثبات 
مقولة انها خلف عام لمورثها وأن الصورية لاتثبت 
بين المتعاقدين إلا بالكتابة ‏ قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة وانكانت إحدى 
ورثة المدن المتعاقد مع مورث المطعون عليهم 
فانها تعتير قاتونا من الغير بالنسبة إلى التصرفات 
الصادرة من مورها الى يشوبها الغش والتدليى 
وتقول شرحا لذلك أن مور“با نظرا لارتمالحالته 
الالية فى آخر أيام حياته ولتسلط زوحته عليه كان 
يعمل على تهريب أملاكه اضرارا بالدائنين ويباق 
ورثته خلاف الزوجة وأن عقدى الرهن الطعون 
فيهما صدرا منمورثها إلى مورث الطعون عليهم 
الخسة الأولين « لنفس الغرض أى اضرارا 
بالداءنين وبالطاعنة » وأن وجه اضراره بها أنه 
ينقص من حقها فى اليراث « وتقولالطاعنة أخيرا 
توكيدا لما تزحمه م نأمها من الغيرأن اعتبارشخصية 
الوارث مغابرة لشخصية اللورث تؤدى حتّا إلى 
اعتيارها من الغير بالنسبة إلى التصرفات الصادرة 
من مورتها . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود .بأن 
الوارث خلف ءام لمورئه لايستطيعأن يسلكسييلا 
فى الاثبات ماكانلمورثه أن يسلكه ء ولا يغيرمن 
هذا أن يكون التصرف النجز الصادر من الورث 
من شأنه أنيقلل نصيبالوارث فى التركه » إذهذا 
الإقلال لايعتبر اضرارا محق للوارث يصبح 'معه 
الوارث من الغبر بالنسبة إلى التصرف الصادر من 

ثية 
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الورث قن الوارث فى التركه لاينشأ إلا بوفاة | قيامه بين الدائن وزوجة الورث لعدم بوجود 


مورثه . 

د ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحسكم إذ رفض طلبالاحالة على التحقيق لاثبات 
وجود ورقق صد تثبتان صورية عقدى الرهن 
ضاعتا سبب قهرى قد خالف الادة م١7‏ من 
القاتون المدى . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
المكم الطمون فيه إذ رفش الاحالة عل لتعقيق 
أقام قضاءه على عدم جدية ذلك الادعاء لما أورده 
من أسباب ميررة لقضائه . 

« ومن حدث ان حاصل السبب الثالث أن 
المسكم المطعون فيه إذ رفض اعتبار الحكم الى 
صدر من محكمة الأسكندرية الاتدائئة اللختلطة 
بتاريم ١١‏ من يولية سنة ١948‏ فى القضية الق 
رفعتها « شركة البستانى » على الدائن وورثة 
الدين بشأن صورية عقدى الرهن دليلا على 
الصورية أو فى الأقل مبداً اثبات بالكتابة ‏ 
أن الحكم الطعون فيه إذ رفض ذلك يكون قد 
خالف القانون . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الحكم الطعونفيه إذلم ير قيمة للحكم الابتدائى 
المذ كور كان على حق لأن قضاء هذا الحكم لم 
يؤيد لدى استثنافه فقد قضت عحكمة الاستكناف 
الختلطة بالغائه وعدم قبول دعوى شركة بستاتى 
الدعية - وبأنه ماكان يصح اعتبار مثل هذا 
السك الابتدائى مقدمة ائيات بالكتابة على 
الصورية ٠‏ إذ هو ليس بورقة صادرة من الخصم 


« ومن حيث أن السبب الرابع يتحصل ق 
أن المي المطعون فيه إذ رفض الإحالة على 
التحقيق لاثبات التواطؤٌ الى ادعت الطاعنة 


دليل عليه قد أخطأ إذ الدليل هو التحقيق . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأنه 
لم رشبت ان الطاعنة طلبت احالة البعوى على 
التحقيق لاثبات هذا التواطؤ ولا نت صلة 
التواطؤٌ المزعوم بالدعوي . 

« ومن حيث ان السبب الأخير بتب-صل فى 
أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور إذ لم 
يرد على دليل الصوربة الدى قدمته الطاعنة 
والدى هو وصول بتسلم احدى ورئة الدائن 
استحقاقها فى ريع الوقف الدى انشأه مورث 
الطاعنة والدى إستفاد منه صورية الرهن إذ 
لمن يمول أن مكون والذها انا لاوا وه 
احدى مستحقات وقفه . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
الطاعنة لم تثبت أن هذا الوصول قد قدمته الى 
محكة الاستثناف ولا أنها تقدمت عا تذاكره من 
دفاع فلم يعن الحسكم بالرد على دفاعها . 
( طمن السيدة حفيظه هام البلباوى وحضر عنها 
الاستاذ سامان السيد سلمان باشاضد عبد الفتاح افندى 


مود على العباسى وآخرين وحضر عن الأربعة الأول 
الاستاذ عبد الحميد عبد الجواد رقم4 ١١‏ سنة لاق ) 


0" 
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١‏ - اسكئناف . قاضى البيوع. اثارة . دفم موضوعى 
لديه لامختس بالفصل فيه ٠‏ حكمه فى هذا الدقم ,.٠‏ 
خصوعه لمواعيد الاستئناف العادية . 

؟ - دعوى الاستحقاق ٠‏ دعوى براءة الذمة . لاتلزم 
بينهما . أساس الدعووين مختلف . 
الميادىء القانونية 


١‏ - يكنى أن يثار لدى قاضي البيوع دفم 
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موضوعى لا مختص بالفصل ديه وقعًا لنص المادة | القدى «صدر منهذا! القاضى خاضها يعاد الاستئناف 


> مرافعات ليكون حكه » سواء بالتعويل 
على هذا الدفعووقف البيم أو بعدم التعو يلعليه 
فاصلا فى خصومة وخاضما لمواعيد الاستئناف 
للعادية » دون حاجة لأن تكون قد أقيمت 


بعوضوعهذا الدفع دعوى أمام المحسكة الختصة. 


+ ليس ثمةتلازم بيندعو لى الاستحقاق 
وبراءة الذمة » ولا تعارض بين أن يقدر قاضى 
اموضوع -- وهو بسبيل النظر فى طلب وقف 
البيع ‏ أو الحسكمة الطروح عليها الاستئناف 
حكيه » جدية إحدى الدعويين وعدم جدية 


الأخرى » لاختلاف الأساس فى كل منها . 


امير 

« من حيث ان الطعن بنى على حمسة أسباب 
محصل أونما أن الحك الطعون فيه إذ قضى بقبول 
الاستثناف الرفوع من الطعون عليه الأول رغم رقعه 
بعد الليعاد المنصوص عليه فى المادة >٠0‏ من قانون 
الرافعمات - قد أخطأ فىتطيق القانونذلك أولا- 
لأن دعوي الاستحقاق الى رفعها الطعون عليه 
الأول ليست الدعوى التىتؤدىإلىوقفاجراءات 
البيع وفعا لمادة ووه من قانون الرافعات بل 
هى. نرفوعة من ذات المدين ولذلك لا يكون 
قضاء قاضى الببوع يعدم التعويل عليهما فصلا فى 
مسألة خارجة عن اختصاصه - ثانيا - لأنالطعون 
عليه الأول لم يرفع دعوي بطلان حي الدبن لعدم 
تنفيذه فى معاد ستة شهور بل اقتصر على الدفع 
بذلك لدى قاض الببوع وبذلك يكون الحكم 


النصوص عليه فى المادة مره مراقعات . 


« ومن حيث أن هذا السبب مرفوض بأن 
الحكم المطءون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع 
يعدم قبول الاستثناف على أن ما تناوله حكم رسو 
المزاد ‏ من عدم التعويل علىدعوى الاستحةاق 
والدفع بيطلان الحكم الغيانى وسقوطه ‏ هو 
من الأهور الموضوعية التى كان بتعين معها وقف 
الدعوى لحين الفصل قيها من الحبة المختصة . 
وهذا من الحكم سديد إذ يكف أن أيثار لدى 
قاضى البيوع دفع موضوعى لا مختص بالفصل فيه 
وذقا لنص المادة 4.9 مرافعات لكون حكمه ب 
سواء بالتعويل على هذا الدقع أو بعدم التعويل 
عليه فاصلا فى خصومةوحَاضْعا لمواعيد الاستئناف 
العادية دون حاجة لأنتكون قد أقبحت بموضوع 
هذا الدفع دعوى . 


« ومن حيث ان محصل السبب الثانى أن 
الحكم المطعون فيه إذ قضى بايقاف الدعوى لجرد 
أن المطعون عليه الأول قد رفعدعوى ببراءةذمته 
من الدبن قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه 
إذاكان الكم المطعون قيه لم يعول على دعوى 
الاستحقاق الت رفعها المطعون عليه الأول قبل 
صدور حكم الببع لعدم استيفائها الاجراءات 
القانونية فسكان حقا عليه من باب أولى ألا يعول 
على دعوى براءة الدمة الى لم ترفع الابعد صدور 
حكم الببع وبعد رفع الاستئناف عنه وهى فضلا 
عن ذلك لم تكن دعوي جدية بل قصد بها 
التشويش يديل اهال المطعون عليه لما وتركها 
للشطب» أخطأ السكم المطعون فبه بوق فاجراءات 
البيع حتى يفصل نهائيا فى النزاع فى سوط احكم 
الغيانى بالدين لعدم تنفيده فى الميعاد القانونى ذلك 
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لأنه حب اوقف الاجراءات أن تنكون قد رفت 
بهذا النزاع دعوى موضوعية وأن يكون رفعها 
سايقا علىالحكم بالببعوفقا للمادة؟ .+ مراقعات . 
« ومن حيث ان هذا السبب يشقيه مردود 
ذلك لأنه ليس ثمة تلازم بين دعوى الاستحقاق 
وبراءة الذمة ولا تعارض بين أن تقدر المحسكة 
جديءة احداهما وعدم جدية الأخرى لاختلاف 
الأساس فى الدعوبين واذا كان الحكم المطعون 
فيه قد رفض محق التعويل على دعوى الاستحقاق 
لرفعها من ذات المدين النزوعة ملكيته فانه قد 
قدر جدية دعوى براءة الذمة تقديرا لامعتب 
هذه الحكة عليه لابتنائه على أسباب لحمله . 
ولا برد على ذلك ان المطعون عليه الأول قد 
أحملها وتركها للشطب ققد كان ذلك لاحقا للحكم 
الطعون فيه م ان الشطب لايؤثر على قيام 
الدعوى وامكان العودة اليها بعد ذلك . 


« ومن حيث ان محصل السببين التالث 
والرابع ان الأسكم المطمون فيه قد أخطأ فى 
الاستدلال من ناحيتين - أولا ‏ إذ استند فى 
القول محدية الدقع بسةقوط حكم الدإن على ان 
الطاعن لم محاول أن ينفذه على مال المطعون 
عليها الثانية شخصيا بل صور دينا لما فى ذمة 
أولادها القصر أوقع عليه الحجز نحت يدها ويد 
مم افندى لبيب الوصيين عليهم مع أن الثابت أن 
الطعون عليها الثانية تداين التركة ععؤخر صداقها 
وقدره ..غ جنيه وقد استصدرت من الجلس 
الحسى قرارا بسع بعض أطيان التركة وفاء لمبلغ 
6؟ حنيها وبقىهًا مبلغ ٠6١‏ حنيها ‏ وثانا ب 
إذ قرر أن دعوى براءة الذمة كانت قائمة أمام 
قاضى البيوع وأنه كان يتعين مع ذلك وقف 
اجراءات الببع . مع أن هدم الدعوى لم ترفع إلا 


العددان التاسع والعاشر السنة التاسمة والعشرونُ 


بعد صدور حكم قاضىالببوع ورفع الاستئنافعنه . 
« ومن حث أن محصل السبب الخامس ان 
الحكم المطعمون فيه مسخ للوقائعم وتناقض فى 
الأسباب ذلك أنه بعد أن قرر فى أسبابه أن قيام 
دعوى براءة الذمة كان يقتضى اياف البيع انتهى 
فى منطوقه الى وقف الدعوى حت يفصل فىالتراع 
فى سقوط الحكم لعدم تنفيذه فضلا عن أن 
الطعون عليه الأول لم يستند فى استثنافه لحكم 
قاضى البيوع على ماادعاه من سوط الحسكم لعدم 
تنفيذه بل أسسه على قيام الفصل فى دعوى 
الاستحماق ومع ذلك فان التمسك براءة الذمة 
يتناقض مع دعوى سقوط الحكم لعدم تنفيذه . 
« ومن حمث ان هذه الأسباب جمعا مردوة 
بأن الحكم المطعون فيه مقام بصفة جوهريةعلى 
جدية النزاع فى سقوط الحكملعدم تنفيذه فيالمدة 
القانونية وقد ورد منطوقه صرما فى ذلك » وقد 
أسس قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب تكفى 
لله لم يتناولما طءن الطاعن . فكل ماعدا ذلك 
من الأسباب الأخرى المنصب عليها الطعن إتماهو 
تزيد من الحسكم لايؤثر الخطأ فيه لو صح على 
سلامته . أما الاستناد على صحفة الاستثناف للقول 
بأن المطعون عليه الأول لم يستندفى الاسنئنافإلى 
سقوط الكم لعدم تنفيذه فردود بأنه مق كان 
للمطعون عليه أن يثير هذه المسألة اثناء نظر 
الاستئناف فلا يكفى تقديم صحيفة الاستئناف 
وحدها لتعيب لحكم . 
« ومن حيث انه لذلك بتعين رقص الطعن . 
( طمن احمد نور الدين عمد صالح افندى وحضر عنه 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى بك ضد #ود لبيب افندي 
بصفته وآخرين رقم ١17‏ سنة ١١‏ اق ) 


العددان التاسع والعاثمر - السنة التاسعة والعشرون 
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لوحك 
32 مارس سنة الال 


تنقيذه 


السداقش - حكم برفض وقف الدعوى . 
بدون أى تحفظ . عدم الاعتراض عليه يتانا حتى 
صدور الحكم فق الموضوع - هذا قرول مانم من 
الطمن فيه بطريق النقض . 


؟ - ائيات . جائز بالقرائئن ‏ للمحكمة أن تقبم حكمها 
على القرائن الثابتة فى الدعوى دون إجراء أى 


المبادىء القاثونية 

-١‏ إذا كان لم يبد من الطاعن منذ صدور 
الي برفض طلبه وقف الدعوى وبندب خبير 
لأداء مل معين حتى صدور الحسكم ف الوضوع 
ما حمل معنى الاعتراض على القضاء القطعى 
الفرعى برفض طلب وقف الدعوى بل كان موقفه 
قاطما في الدلالة على قبول ذلك القضاء بتنفيذه 
إياه دون أى محفظ ؛ سواء أمام الخبير أممجلسات 
المرافعة أم فها قدمه إلى المحسكمة من مذ كرات 
فهذا القبول يعنعه من الطعن بطر يق النقض فى 
ذلك اللزء القطعي من الح 

؟ - مت ىكان الاثبات فى الدعوى جائراً 
بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن 
الثابتة فى أوراق الدعوى » ومنها تقر بر الخبير 
دون أن تسكون ملزمة باجراء تحقيق' لا ترى 
أنها فى حاجة إليه . 


لمرو 

د من حيث ان الطعن مقدم عن الحكمين 
السادرين فى العضية رقم 5١8‏ س ق 4ه 
استئناف مصر أحدها فى 4؟ هن 3 كتوبر سنة 
141 والآخر فى غ؟ من مارس سنة 1945417 . 

« ومن حيث ان الطعن فى الحكم الأول 
منصب على ماقضى به فى أسيابه من رفض طلب 
الطاعن وقف الدعوى حتى يفصل فى قضية 
الملكية اارفوعة عليه من الطعون عليه أمام 
حكمة كفر الزيات الجزئية والمقيدة بها برقم 
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« ومن حيث ان ذلك اله-كم بعد أن قضى 
فى أسبابه برفض طلب وقف الدعوى نص فى 
منطوقه على ندب حبير لأداء العمل البين فى 
الأسباب تمهيدا للفصل فى موضوع النزاع وقد 
فصلت محكمة الادتثئناف بعد ذلك فى الموضوع 
مح صادر فى 14 من نوشير سنة 1944 قرفم 
المطعون عليه طعنا فيه قضى فى ١؟‏ من مابو سنة 
6 كشبوله ونقض الحكم واحالة الدعوى 
على محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد 
دائرة أخرى فعاد الطاعن بعد الاحا الى طلب 
وقف الدعوىحق يفصل نهائيا فى دعوى اللكية 
رقم 7٠‏ سنة 1981 كفر الزيات فلم نجبه 
المحكمة الى هذا الطلب وقضت فى الموضوع 
محكم 76 من مارس سنة بإ94١‏ وهو ثاى 
الحكمين المطعون فيهما الآن . 

« ومن حيث انه لم يبد من الطاعن منذ 
صدور حكم 74 من أ كتوير سنة 19841 حق 
صدور حم الموضوع فى 18 من وير سنة 19444 
ما حمل معنى الاعتراض على القضاء القطعى 


قاف 


الفرعى ,رفض طلب وقف الدعوى بل كان 
موقفه قاطعا فى الدلالة على قبول ذلك القضاء 
بتتفيذه إياه دون أى محفظ سواء أمام الخبير أم 
مجاسات المرافعة أم فيا قدمه الى المحكمة من 
مذكرات 5 هو ثارت علف الطعن وهذا القبول 
مانع له من الطعن بطريق النقض فى ذلك الجزء 
القطعى من الحكم . ومن ثم يكون الطعن فى 
حكم لا مس 1 كتوبر سنة 1844 غير مقبول 


« ومن حيث ان الطعن فى حكم 7+4 من 
مارس سنة ١0‏ استوفى أوضاعة الشكاية . 


د ومن حيث انه بنى على أسباب أربعة أولها 
أن بالحسكم قصورا عن ببان الأركان القانونية 
الى يحب نوافرها لكسب المطعون عليه حق 
الرى من المسقي المتنازع فيها بمضى الدة الطؤيلة 
وثانيها قصور الحمكم لاغفاله الرد على ما ادعاه 
الطاءن من تلك الفتحة المتنازع قا بالتقادم 
المكسب ‏ وثالثها فساد أحد الأدلة الى استند 
اليها الحسكم وهو تقرير مهندس كفر الزيات 
لسبقاستبعاد هذا الدليل بكم 4؟ من 1 كتوبر 
سنة 984 وكذلك مسح الحكم لديل آخر 
وهو تعهد الطاعن بالامتناع عن الاتتفاع عيام 
الوابور باعتبار الحنكم هذا التعهد سارياً على 
الماء الأخرى التي مر بالسقى ‏ ورابعها خطاً 
الحكم فى تطبيق القانون إذ أنه جارق الحكم 
السابق فى رفض طالب وقف الدعوى وإذ أسس 
قضائه على قرائن تعرض لبحثها من تلفاء نفسه 
رغم اقتصار المطعون عليه على السك عقدين 
لاينطبقان على موضوع النزاع وكذلك إ5 امتند 
الى تقرير الخبير في اثبات اكتساب الحق ف. 
الممق عضي المدة الطوبلة مع أنه لم يطلب الى 


الحددان التاسع والعاشر سه المنة اتامعة والشرؤن 


الخبير محقيق وضع اليد ولا هو تعرض لهذا 
البحث . 

« ومن حيث أن جميع ما ينعاه الطاعن على 
الحكم غير صحح فقد استوفى الحم بحث 
عناصر وضع اليد م يقتضيه الفائون ‏ وفند دفاع 
الطاعن بأدلة ميررة لقضائهفى هذا الخصوص ‏ 
وم عخااف حم 56 من أكتوير سنة م48وا 
الأدى لم يقض باستبعاد تقرير الخبير - ولا خرج 
على مداول التعهد الأذنى صدر عن الطاعن بشان 
مياه الوادور كا انه إذ احترم الحكم السابق 
الصادر برفض الدعوى والائز لفوة الأمر 
المقغى يكون قد طبق القانون تطبقا سلما سب 
وم مخطىء فى أخذه بالقرائن ولا فى استناده الى 
تقرير الخبير إذ أن للمحكمة متي كان الاثبات 
بالقرائن جائزا ا هو الخال فى الدغوى أن تقيم 
عكمبها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى 
ومنها تقرير الخبير دون أن تكون ملزمةباجراء 
أتحقيق لم تر أنها فى حاجة اليه . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طمن الشيخ محمد على خليل وحضر عنه الأستاذان 
محمد أمين عامر ومحمد حسن ضد مد الرجوثى بك 
وحضر عنه الأستاذ الفونس الألقى رقم 5و١‏ 
سنة 1١1‏ ق) 


اه 
"١‏ مارس سنة غ95١‏ 


بيع ٠‏ ضمان . ذمان التعرض القانونى الذى بواجه 
المشترى بناء على حق عيتى على المبيعم وقت البيم ٠‏ ضياث 
التعرض الذى .قم بناء على حق عيى لاحق لليعم ٠‏ 
شرط الضمان الأخير أن يكوق حصدر الحق فمل البائم . 

ذقك لا يقعترط فى الغمان الأول . صورة دعوى . 
( المادتان ولاو "٠٠١‏ من القانون اثدنى ) 


العديان التاسع والعاضر - السنةٌ التاسسمة والمضرون 


المببأ القانوى 


إن المادة 8.٠٠‏ من القانون المدبى فرقت 
يبن ضعان التعرض القانونى الذى بواجه الشترى 
بناء على حق عينى على المبيع وقت البيم » وضمان 
التعرض الذى يقع بتاء على حقى عينى لاحق 
للبيع » فاشترطت فى الخالة الأخيرة ققط لقيام 
ضان البائع أن يكون مصدر المق العينى هو 
فمل البائع . أمافى الحالة الأولى فاطلاق نص 
المادة لا يدع مجالا للشك فى أنه لا شترط فى 
وجوب ضمان البائم للتعرض بناء على حق عينى 
وقت البيع أن يكون من فمل البائع » بل يصح 
أن يكون مصدر هذا الحق العينى هو غير البائع 
متى كان من الجائز قانونا أن بواجه للشترى 
وقت البيع هذا الحق » كأن يكون مثلا مسند 
المتعرض فى تعرضه ملكا سبب صميح »أو تملك 
#فى المدة الطويلة » توافرت شروط أيهما وقت 
البيع » أو رهنا سابقا على البيع مرتبا من غير 
البائع المالك فى الحالة التى وردت بشأمها المادة 
مكررة من القاثون الدنى ذاذا كان الثابت 
أن المقود التى تلق بها بعض المتعرضين حقوقهم 
لاحقة للبيع الصادر إلىالتعرضله ولكن سندهم 
فى الاك برجع إلى ما قبل البيع فانه يكون من 
التمين على الحمكمة ألا تقف عند تاي عقود 
التعرضين بل يكون علييبا أن تستبين هل 
لإسلاف هؤلاء المتعرضين حق يجوز أن بواجه 


١6+ 
به الثشترى وقت البيم ولا يحول دون هذا أن‎ 
يكون سلف المتعرضين قد تملكو! بعض العين‎ 
بناء على إجراءات نزع ملكية وفاء للاموال‎ 
الأميرية وجبت إلىغير البائع ومورثه وتملكوا‎ 
بعضا آخر مجك سرسى مزاد كان نئيجة ترتيب‎ 
رهن من غير مالك » إذ القاطم فى الأمى أن‎ 
يكون للغير وقت البيم حق عين على المبيع يصح‎ 
أنبواجه به الشترى . وإذن فالحم الذى غرر‎ 
أن ذمان البائع لا يقوم إلا إذا كان المتعرض‎ 
يستند إلى حق عينى صدر إليه من البائع قبل‎ 
البيع وأنه لا.يصح أن يقيد بالتصرفات التى‎ 
يتمسك بها المتعرضون لأنها لاحقة تار يخا لفقد‎ 
البيع الصادر إلى المتعرض له» ولأن نزع ملسكية‎ 
عض المبيع لم يكن موجها إلى البائع ولا ورثة‎ 

والده - هذ الحم يكون مخالنا للقاثون . 


اممو 


« من حيثان الطعن أقبمعل سببين يتحصلان 
أولا فى أن اليم الطعون فيه إذ قضى إرفضش 
دعوى الطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون فقد 
اعتبر الطعون عليه الأول غير مسثول قبل الطاعن 
بوص ف كون الأول بائما والآخر مشتريا ‏ 
عن التعويض القانوتى الصادر من باق المطعون 
عليهم فا بيع للطاعن بمقتفى عقد البيع الحرد 
فى وا من ينار سنة م؟19ؤ ؛ مؤسسا ذلك على 
أن المطعون عله الأول بصفة كو نه بائعا لا يضمن 
هذا التعريض وفعا لنص المادة ٠‏ .م من اثقانون 
المدقلأنه لم ينشأ عن فعله بل عن عدم قيام الطاعن 


١14 


بتسجل عقد الببع فتمكن ورثة تملكالبائعالأصلى 
من التصرف فى الأطيان المبيعة تصرفات سجلبها 
أربايها فأصبحتحجة علىالطاعن ‏ ويقولالطاعن 
فى بيان خطأ الحسي أن هناك تصرفات سابقة على 
البيع وهى رهن لبنك الأراضىرتب فى سنة؛ 191 
اتهى إلى نزع ملكية بعض المبيع واستقرارها 
لبعض المتعرضين ونزع ملكية بعض المبيع كذلك 
وقاء للا أموال الأميرية فى سنئة 191 وآل أخيراآ 
إلى عض مى ينازعون الطاعن فى ملكه ‏ 
وثانيا أن بالحكم المطعون فيه قصوراً شا بأسبابه 
إذ 1كتفى بسرد تار عالمقودالق تملك بها المتعرضون 
لاطاعن وببان أنها كلها لاحقة للببعالصادرللطاعن 
مستخلصا من ذلك أنه لاضمان على البائع ولكنه 
لم يعن ببيان تسلسل اللكية حتى اتتبت إلى 
هذه العقود » ولو عنى بذلك لاتضح أن مرجع 
بعضها هو عقد الرهن المرتب اصلحة بن كالأراضى 
فى سنة 19414 ومرجع البعض الآخر هو 'زاع 
الملكية وفاء للاأموال الأميرية فى سنة وا 
وكلاها سابّان على الببع الصادر إلى الطاعن ‏ 
ثالنا أن بالحسكم المطعونفيهخطأ فى الاسناد تقول 
فى بانه أن الحسكم ذكر فى معرض التدليل على 
عدم جدية التعرض أن الخبير الذى ندبته حكة 
أول درحة لتحقيق حال الأحواض الحاصل فيها 
الببع الطاعن هل هى تتسع لما بيع له وللتصرفات 
الأخرى الى يتمسك بها المتعرضون له أنالخبير 
المذ كور قرر بانساع الأحواض لهذه التصرفات 
جميعا مع أن الخبير قرز أنها إن تتسع بأقل بم ط 
و١‏ ف أى أنها لا تتسع لمقدار الدى بيع للطاعن 
والمقادبر الأخرى التىحوتها التصرفات التى,تمسك 
بها المتعرضون للطاعن ٠‏ | 


العددان التاسع والعاشر -- السنة التاسعة والمشروئ 


« ومن حبث أن الطاعن أقام دعواه طالبا 
الحكم بصحة عقد البيع المبرم بينه وبين المطءون 
عليه الأول فى ١5‏ من ينابر سنة .م199 والدى 
يتضمن دعه بم ط 11 ف مبيئة حدودها فى العفد 
المذكور واحتاطا بالزامه برد الغن وقدره همه 
جده مع فوائده . ويرجع سبب الدعوى إلى أن 
باقى المطعون عليهم وآخرين تعرضوا للطاعن فى 
ملسكيته ووضع يده وأدعوا ملكية ما بيع له من 
المطعون عليه الأول وقد قرر الخبير الذى ندب 
من محكمة أولدرجةلتطبيق المستندات|اتي يتمسك 
مها اللتعرضون ء أن هؤلاء المتعرضين يضعو ناليد 
فعلا على ما بيع للطاعن . و أن الأطيانالمبيعةللطاعن 


تقع فى حوضين الأولحوضالردكةوالآخرحوض 


الخرس وأن مساحة أطيان حوض الخر سلاتتسع 
ا ببع للطاعن وللمقادير الواردةفى عقودالمتعرضين 
إذ تزدد مجتمعة على سعته د لم ط و اف وفيهذا 
الحموض يضع مد الامام عبود ومن معه اليد على 
١‏ ط و با ف ويدعون ملكيتها عقتضى عقد 
بع صادر فى م١‏ من مارسسنة ١97٠١‏ ومسجل 
فى من ديسمير سنة ١9#‏ منعيشة أمعبد الله 
الق تلقت الملك عن الست أميلى الى تملكت 
بدورها يمقتضى حكم رسو مزاد فى سنة ١115‏ 
صدر بناء على طلب الحكومة وفاء للتأخر من 
الأموال » وقرر الخبير أنه بتطبيقالحدود الواردة 
فى عد تمد الامام عبود ومن معه على الطبيعة 
تبين أنها تدخل ضمن الأطيان المبيعة للطاعن من 
المطعون عله الأول . م قرر البير أنه فى هذا 
الموض أيضا ( حوض الخرسرقم ١‏ ) يضعالامام 
ابراهيم على الأجرب اليد على +٠‏ س م( ط 
ه ف وإستند فى ادعائه علكيتها إلى عمد بيع 
مؤرخ 9؟ من أ كتوير سنة 189 إصادر إليه: 


' العندان التاسع والعاشر - السنة التاسعة والعشرون 


من بنك الأراضى المصرى الى 1 ل اليه الملك 
مقتضى حكم رسو مزاد صادر من مهكمة المنصورة 
المختلطة فى با؟ من مارسسنة .سه | وأنهبتطبيق 
الحدود الوإردة فى هذا ا'عمد على الطبيعة تبين 
أئها تدخل ضمن الأطيان المببعة لاطاعن . وقد 
أثبت حكم محكمة أول درجة أن بنك الاأراضى 
ذكر فى خطابه الذى قدمه الامام ابراهيم « أن 
عقّد الرهن ااصادر له من أحمد على حسن غيث 
إلى البنك مؤرخ ١١‏ من مارس سنة 1914 
'وأنه جدد فى أ كتوبر سُنة 19188 و8 يونية 
سنة +89ة؟ وقد ١مخذ‏ البنك الا<راءات عد ذلك 
لرّع ملكية .سم س 4ر١‏ ط ١١‏ ف ورسا مزادها 
عليه بتاريخ بام رس .سهد شمباعها للامام|براهيم 
فى 54 من أ كتوبر سنة 1976 » وقد رأت 
: حكمة أول درجة ثبوت قيام التعرض القانوق 
لاطاعن فى مللكية ما بيع له » ققضت طرّا للنادة 
...م من القانون المدنى بالزام المطعون عليه 
الأول بوص فب كونه بائعا برد العن وفوائده . 
ولكن محكمة استئناف مصر قضت بالحكم 
المطعون فيه بالغاء المسكم ورفض الدعويمؤسسة 
ذلك على أن مقتضى المادة ..* من القانون 
المدتى أن شت ااشترى ( أن المتعرض إعا يرتكن 
على حق عينى صدر له من البائع قبل ثاريم البيع 
أو بعد.تارعمه وكان ناشثا عن فعل البائع 6 وقالت 
أنه مق كان من الثابت أن العقود التى وتمسك بها 
التعرضون للطاعن لا حقة فى نوارخها على عقد 
الببع الصادر إلى الطاعن وكانت هذه العقود 
ليست صادزة من البائع ولا مورثه فلا ضهان 
على البائع . 


« ومن حيث ان الادة ٠..م‏ من القانورن 


ممأ 


الدتى فرقت بين ذمان التعويض القاتوى اذى 
يواجه الشترى بناء على حق عينى على البيع وقت 
الببع وضمان التعويض الى يقع بناء على حقعيق 
لاحق للبيع . فاشترطت فى الحالة: الأخيرة_فقط 
لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى 
هو فعل البائع . أما فى الحالة الأولى فاطلاق نص 
الادة لا بدع حالا للشك فى أنه لإيشترطٍ فى وجوب 
ذمان البائع للتعرض بناء على حق عينى وقت البيع 
أن يكون من فعل البائع بل صججأن يكو نمصدر 
هذا الحق العنى هو غير البائع .مق كان مرق 
الجائز قانونا أن بواجه المشترى وقت الببع بهذا 
الحق كأن يكون مثلا سند المتعرض فى تعرضه 
علكم إسبب صحياح أو تملكا عضى المدةالطويلة 


توافرت شروظ أيهما وقت البع أو رهنا سابقا 


على الببع مرتبا من غير البائع المالك فى الخالة التى 
وردت بشأتها المادة ولامكررة من القانونالمدى , ' 

« ومن حيث انه مق كان من الثابت أن 
التقود التى تلق مها بعض المتعرضين للطاعن 
حقوقهم لاحقة للبيع الصادر إليه إلا أن سندهم فى 
اللك يرجع إلى ما قبل الببع محمد الامام عبود 
ومن معه برجعون إلى سنة 1915 تاريخ رسو 
اللزاد على الست أميلى والامام ابراهيم الأجر ب إلى 
سنة 18.18 تاريخ الرهن الندى رتب اصلحةبنك 
الأراضى متى كان ذلك كان من اللتمين على.الحكم 
المطعون فيه أن لايقفبعندتاريخعقود المتعرضين 
بل كان عليه أن يستبين هل لاسلاف هؤلاء 
المتعرضين حق يجوز أن يواجه به الطاءن وقث 
البيع . ولا مخول دون هذا أن اجزاءات نزع 
ملكية عض المبيع فى سنة 1815 وفاء للاموال 
الأميرية لم تسكن قلى البائع ولا مورثه أو أن 
الرهن المدعى بترتيبه على الجزء الآخر من البيع 

نينا 
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فى سنة 1414 لمصلحة بنك الأراضى قد رتب من 
غير مالك » إذ القاطع فى الأمر أن يكون للغير 
وقت البيع فى 1197/1/14 حق عبى على المبيع 
يصح أن يواجه به المشترى . 
« ومن حيث انه ذلك يكون الح المطعون 
فيه إذ قرر أن ضمان البائع لا يقوم إلا إذا كان 
المتعرض إستند إلى حق عينى صدر إليه من البائع 
قبل البيع وأنه لا يصخ أن يقيد بالتصرفات التي 
يتمسك بها المتعرضون للطاعن لأنها لاحقة تارعنًا 
: لعقد الببعالصادر إليهولآن تزع ملكي بعض المبيع 
م يكن فوجها إلى البائم وورثةوالدهإذ بنى الحم 
قضاءه يرفض دعوى الطاعن على هذا يكون قد 
جاء مالفا للقانون كا جاء خاطتا فى الاسناد إذ قال 
أن الخبير الذى ندته ممكة أول درجة قرر أن 
الاحواض تتسع لاقدر الذى بع للطاعن وللقدر 
الذى حوته النصرفات التى يتمسك-ا المتعرضون 
مع أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتضح أن قوله 
هذا قاصر على الاطيان التى تفع فرحوضالردكة 
آما الاطيان التى تقع فى حوض الخرس ‏ ومنها 
الاطيانالتى,يدعى ملكيتها الاماما براهيم الاجرب 
وحمد الامام عبود ومن معه ‏ فهى لاتتسع لذلك 
بل تقل عقدار م ط ١‏ فا . 
« ومن حيث انه لذلك بتعين نفضش الحكم 
المطعون . 
( طعن شمدعبد المجيد السنجتى وحضر عنه الأستاذ 
عبد الرمن الرافعى بك ضد أحمد أبو النصر وآخرين 


وحضر عن الأول الأستاذ مصطافى الشوربجى بك رقم 
الوا سنة لالاق) 
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٠‏ ضرائي . لجنة تقدير الضرائب هى الهيكة الخئصة 

بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة 

والأفراد ٠‏ لاتتقيد بتقدير مأمور ااضرائب ولا 

باقرار الممول . لحا أن تزيد عليه أو تتقس منه . 

عنطوق الفرار . يكفى لفتح ميماد الطءن فيه 

أنام المحكمة . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن لْنة تقدير الضرائب فى على 
ماجرى به قضاء محكمة النقض ‏ الهيئة الختصة 
أصلا بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير 
المساهمة والأغراد - حسما يتبين لما من شخص 
لمسائل الحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية 
الضرائب ولا باقرار الممول فى هذه المسائل”. 
ولا أن تز يد عليه كا لها أن تنقص منه . 

؟سإن القانون رقم ١5‏ لسنئة ١9,‏ إذم 
وجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمنا 
الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى 
فى المادة 4ه منه أن إعلان الممول بالقرار هو 
إعلانه بالتقدير و بأسيابه معا . ومن ث مكا رك . 
اللاعلان عنطوق القرار وحده كافيا لنتتح ميعاد 
الطعن فيه أمام انحا م . 

الكو 

« من حيث ان الطعن يتحصل فى أن الحكم 
الطعون فيه إذ قضى بتأديد الحسكم الابتدائى 
الصادر بعدم قبول دعوى الطعن فى قرار لجنة 
تقدير الضرائي شكلا عقولة انها رفعت عد فوات 
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البعاد القرر ارفعها فى المادةغ ومن قانون الشرائب 


رقم ١4‏ لسنة وسور جاء خاطنا فى تأويل 
: القانون من ناحيتين الأولى أن اللجنة خرجت فى 
قرارها ذلك عن ولانها حيشقدرت أرباحالطاعن 
بأ كثر من تقدير مأمورية الضرائب فحين أنها 
لاتملك قانونا الزيادة على هذا التقدير وبذلك 
يكون قرارها باطلا بطلانا أصليا فلا يكون حكمه 
حكم القرارات التى تصدر فى حدود اختصاص 
اللحنة وتسكون خاضعة لحكم المادة ع ووللطاعن 
اذن أن يطعن فيه بدعوي البطلان الأصلية غير 
مقيد بذلك المعاد ‏ والأخرى أن الميعاد المقرر 
بالمادة عه لاستدىء إلا من يوم اعلان الممول 
بقرار اللجنة برمته منطوقا واسباباً لامنطوقا فققط 
ما هو الخال فى الدعوى ومن ثم يعتير الاعلان لم 
محصل ولا محل للقول بأن الدعوى رفعت بعد 
فواته . 

وومن حيث ان هذا الطعن مردود أما أولا 
فيأن لجنة تقدير الضرائب هى - على ماجرى به 
قضاء هذه المحسكمة ‏ المرئة الختصة أصلا بتقدر 
وعاء الضرببة على الششركات غير المساهمة والافراد 
حسما يتبين لها من لغص المسائل الحالة -عليها 
غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب ولا باقرار 
الممول فى هذه المسائل ولا أن تزيد عليه كم لما 
أن تنقص منه ‏ واما ثانيا فبأن القانون إذ لم 
يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمنا 
للاسباب الى بنى عليها لامكن أن يكون عنى فى 
الادة )ه أن اعلان اللمول بالقرار هو اعلانه 
ثكان الاعلان عبطوق 
القرار وحده كافيا امتح معاد الطعن فيه أمام 


الحا كم . 


باللتقدير وبأسبابه معا ومن 


( طمن الخواجه بركليس أنو ستولوةالفيسوحضر | 


عنه الأستاذ الفو نس الالقي ضد مصلحةالضرائب وآخرى 
وحضر عنهما الاستاخ حمد عبده رقم 4 سنة ١7‏ قي) 


امن 
قش ٠‏ سبب جديد . لا جوز عرضه لأول مرة 
أمام حكمة التقض . 
البدأ القانوتى 


لا يجوز للطاعنأن ع طعنه على وجه دفاع 
يتك به أمام تحكمة الموضوع » كأن ينعي 
على الحكمة أنها استندت فى حكمبا إلى قرار 
عم باطل لم يسبق له السك أمامها ببطلانه . 


اممو 

« ءن حيث ان أسباب الطعن #تحصل فى 
أن الطاعن ينعى على الك الطءون فيه أولا أن 
الصلح الذي وقعه هو والطعون عليه أهام 
المحكم فى ١١‏ من مابو سنة 144٠.‏ والذى بى 
عليه قضاء الحكم المطعون فيه لايفيد الزامه يدين 
للمطمون عليه إذ هذه الددوئية لاتتحقق إلا يسد 
البت فى مقطع النزاع وهو هل باعت السودتان 
فاطمةواحسان للطاعن كثر مما تمامكان . والأثر 
الذى بيترتب على نسليم المطمون عليه بأن مابيع 
من الست فاطمة إلى د يمتها إحسان كان مفرزا 
ووضع + يد الطاعن وضع يد مستمر هادىء بالسبب 
الصحيح أ كثر يذل خين نوات ٠‏ فالحكم 
الطعون فيه إذ 5 قضى بالزامه.أن يدقع إلى الطعون 
عليه مبلغ عو م و٠1‏ ج قد خالف القانون 
لقضائه شين لم محل وثانيا أن القرار الصادر 
من الحم فى من مابو سنة 194٠‏ والكدق 
يعَضى باعتبار ماعلكه الطاعن فى حوض الزرانى 
شائما لامفرزا هوقرار باطل لعدم نسبيبه ‏ وثالئ 
أنه مع التَسلِمْ بأن حصة الطاعن مماوية لسمة 


)١ 4ه‎ 


الطعون عله أى أحد عششير قيراطا من أربعة 
وعشرين فقد قضى باعتبار حصة الطاعن 8410 م 
و“لاا جح وحصة المطعون عليه ؟5ؤؤامدء٠داج‏ 
ورابها - أنه أخذ بنتيحة الحساب الذى 
أجراء الخبير مع أنه لم يصب الحق لعدم احتساب 
مصروفات ورسوم الشهاداتوالاعلاماتالشرعية 
والشهود والسماسرة . 

« ومن حيث ان:الوجه الخاص يتنك ب الحكم 
مقطع النزاع مردود بالاستخلاص السائغ الدي 
أورده الحسكم الصادر من محكمة أول درجة 
.واعتمده الحسكم المطعون فيه « أن البزاع فى 
الدعوى محصور فى نقطة معينة هوموضوع الصلح 
الدى تم بأن بمن الصفقة التى بيعت إلى موريس 
جاه ليفى ولا خلاف فى أن المدعى له ١١‏ ط فى 
فائض تمن هذه الصفقة  »‏ وبا قرره الحكم 
المطعون فيه من « أن البحث فم إذا كانت البائعة 
لاستأف باعت ماكانك تملك وأكثر تماكانت 
علك خارج عن نطاق هذه الدعوى القاصرة 
على تنفيذ مقتضى الصلح الذى تم أمام المحسكم 
.بتارم ١‏ هن مايو سنة .2..01149٠.‏ وأن 
تصرفات المستأاف عله فى أرض عمحددة مفرزة 
قبل' تارع عقد التحكيم وبعده لايترتب عليها 
الغاء قرار المحكم الصادر بتاريم 4 مايو سنة 
.وه ل القاضى باعتبار نصيب المستأنف 
( الطاعن. ) فى الأطبان الواقعة فى حوض الزرانى 
رمه شائعة .فى تركة. مورث الستأنف عله 
( المطءون عليه ) ولا تأثير : بالتالميصط محضر الصلح 
الرقيم ١١‏ ماو سئة ١44٠‏ والقرارات التالية له 
السادرة من الحسكم قبل اثتهاء أجل التحكيم » 

« ومن حيث ان فا سبق إإراده على النعى 
الخاص عمخالفة الحسكم للقانون لقضائه بدين لم 
ل فانه واضخ من عبارة عضر الصلح أساس 


العددان التاسع والعاشر ‏ 


السئة التاسعة والمشيرزون 


الدعوى أن الأطراف فيه « قد اتفقوا على أن 
يبع الطاعن قدانا ونصف من الأطيان الكائنة 
بمحوض الزرانى رقم ه شمن قدره م45 جنيه 
للفدان على أن مخصم الطاعن من الغن مادفعه فى 
هذا القدر للبائعين الأصايين حسب ماهو واردى 
عقد ثرائه وكذلك مايناسب هذا المبلغ من رسيم 


التسجل والباق بعد ذلك يقسم بين حضرته 


( الطاعن ) وبين حضركى أعضاء الطرف الثاق 
( الطمون عليه وأخرى) » فل يعلق دفع ما نخس 
المطعون عليه فى كن المبيع على شرط ما وهو 
ا ا 
الثالث من أسباب الاسكناف . 1 
« ومن حيث ان الو<بين الخامين ‏ بطلان 
قرار الحكم الصادر فى > مزمايو سنة 54٠‏ وبا 
حكواية الطاعزين عدم شلال مه مم سيت 
ال مطعون عليه مع تساومهما مردودانبان الطاعن 
لم يتمسك بثىء من هذا أمام محكمة الموضوع فلا 
محوز له طرح ذلك لأولمرة أمام هذه المحكمة .. 
« ومن حدث ان الوجه الخاص بعدماحتساب 
ما يذ كر الطاعن من مصروفات مردود بأنه مق 
كان من المتفق عليه فى محضر الصلح أن ماعخصم 
من نمن المبيع هو فقط « قيمة العْن الدى دنعه 
الطاعن حسب ماهو وارد فى عقد شيرائه مع 
مايناسب هذا المبلغ من رمسم التسجيل » كان 
الحكم المطعون فيه مصيبا فما رد به على مايشكو 
منه الطاعن لأن نص حضر الصلح صريع فى أن 
مايطلي الطاعرن خصمه لايدخل فما اتفق على 
استنزاله من الكن . ١‏ 
« ومن حيث انه لذلك يتعين رفضن الطعن . 
١‏ طعن الأستاذ عباس فضلى الحامي قله عقر 
عنه الأستاذة حنن عبد الجواد ضد عيد الله حلمى الشماع 
بك وحضر عنه الأستاذ عوش جيب رقم- ٠0‏ سنة 
ادق) ا تم 
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اثبات . .ين حاسمة . الحق فىتوجيهها مىتواقرت 
شروطها مهما كانت قيمة الْرَاعَ ولوكان الغرض ائبات 
ما يخائف عقدا مكتويا ولو رسيا ٠‏ التسف فى طلب 
توجيه الهين . ما ليس من معناه ٠‏ 

لمبدأ القانوى 

اليين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى 
توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو 
كا نالغرض منها اثبات ما مخالف عقّدا مكتوبا 
ولو رسميا » إلا فما لاجو الطعن فيه ( من العقد 
الرسمى ) إلا بالتزوير. ومن 59 يكون متعينا 
على القاضى أن بحيب طلب توجيهها إلا إذا 
بان له ان طالبها متعسف فى طلبه . والقول بأ 
طلب توجيه الهين غير جدى لتناقض طالبه فى 
دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفا 
فى توجيهها . ومن ثم لا يصيح أن يكون ذلك 


اليو 

« من حيث أن الطعن بنى على سببين محصل 
أولهما أن الحكم الطعون فيه إذ قضى برقض 
طلب الطاعن توجيه العمين الجاسمة إلى المطعون 
عليه بأنه دقع له مبلغ 51٠٠١‏ جنيه من العنالدى 
ذكر فى عقدى البيع المؤرخين ٠١‏ و6١‏ ينابر 
سنة 44# ؟ بأن الطاعن قد استلمه تأسيسا على 
أنه لاحق للطاعن قانونا أن يوجه العين على 
مالف الثابت كتابة فى العقدين المذكورين ول 


أن هذه اليمين ليست جدية لأن الطاعن تناقض ! 


كو1) 


تناقضا بينا فى دعواه عن هذا المبلغ فبعد أن قرو 
أدى مكمة الدرحة الاوإن أنه لجيةبضدعاد وقرر ٌ 
فى مذ كرته لحكمة الاستثناف أنه أيق هذاالمبلغ 
لدى المطعون عليه كضبان تحت يده يرجع به على 
الطاعر:_ إذا عادت اليه الاطيان من مغتصبيها 
ولم ينفذ شروط البيع وكضمان آخر له نظرا لما 
كان سينفقه على القضايا الى كانت مرفوعة أو 
سترفع بشأن هذه الأطيان إذ قضى الحم بذلك 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى شقة الأول 
كا شابه قصور فى التسديب في الشق الثالى . 

« ومن حيث ان الحكم للطعون فيه قدأقام 
قضاءه برفض طلب توجبه اليمينالخاسمة للمطعون 
عليه على أساسين - « أولا أنه اتضح من مراجعة 
البند الئاق من عقد ٠١‏ من يتأبر سئة م1 
والبند الرابع من العقد الرسمى المؤرخ ١6‏ من 
ينابر سنة 4#ة؟ ‏ اعتراف الطاعن بانه استل 
مبلغ ٠٠٠؟‏ جنيه من المطعون عليه واذا كان 
هذا هو الثابت كتابة بين الطرفين كليس للطاعن. 
الحق قانونا فى القول بانه لم يتسل المبلغ المذ كور 
وليس له بالتالى أن يوجه اليمين الجاسمة لحدم 
الثابت كتابة فى العقدين المذ كورين ‏ ؤثانيا أن 
الطاعن نفسه لم يستقر على رأىفما مختص بدعواء 
عن هذا المبلغ فبعد أن قرر طوال النراع أمام 
حكمة الدرجة الأولى بانه لم يستمه اطلاقا عاد 
وقال فى مذكرته أمام هذه امحسكمةبان المطعمون 
عليه استبقى البلغ كفمان نحت بده برجع' به عل 


ينفد شعروط البيع وأيضا كضان آخر حت بده 
نظرا لماكان سيقوم به من الصرف على القضايا 
التى كانت سترفع وترى الممكمةازاءهذاالتنافض 
البين أن طلب توجيه اليمين غير جدى » . 

د ومئ حدث أن اليمين الحاسمة ملك القصم 


1 


أن. يوجهها مق توافرت شروطها مهما كانت 


العددان التاسع والعائر السنة التاسعة والعشرون 


«ومن حبث ان الحكم المطعون فيه قد اقتصر 


قيمة النراع ولوكان الغرض منها اثبات ماعخالف | فى ح-ساب ثمن الاطيان بين الطرفين على التعويل 


عقدا مكتوبآ ولو رسميا إلا فها لامجوز الطعن 
فيه إلا بالنزوير . ومن ثم يكون متعينا على القاضى 
أن مجسس طلب توجبهها إلا إذا بان له أن طاليها 
متعسف فى طليه . 

«ومن حيث انه مق كان ذلك مقررا فان 
الأساس الأول الدى أقيم عليه الحسي لاطعون فيه 
أساس خاطىء . 
ما استند اليه الحم للقول بتناقض الطاعن ليس 
من ثأنه أن يفيد أن الطاعن كان متعسفا فى 

«ومن حدث ان محصل السبب الثانى أن 
الحسكي الطعون فيه قد شابه قصور فى الأسباب 
ذلك لأنه إذ حدد الثمن الذدى محرى عليه الحاسية 
بين الطرفين على أساس عقدى البيع للؤرخين فى 
6 من ينابر 6 7٠١‏ من مايوسنة ١5141‏ قد أغفل 
الرد على دفاع الطاعن ومحصله أن الثمن فىحقيةته 
هو 5؟هم؟!1 جنيه مستنداً فى ذلك إلى حساب 
جموع ماسدده اللطعون عليه من الثمن كااغفل 
مناقشة مدلول المستندات القدمة فى الدعوىوهى 
تثبت أن مجموع مادفعه للطعون عليه من الثمن 
يدبو على عسرة ألاف جنيه . 

ه ومن حيث أنه ثابت من صحيفة استئناف 
الطاعن يلحم الصادر من ممكنة الدرجة الأولى 
أنه عاب عليه القصور لأنه لم يبحث الحساب الأدى 
تقدم به خاصا تمن البيع وما تسدد منه اليه أو 
وفاء للديون على الأطان الببعة وثابت أيضا أن 
الطعون عليه قد قرر فى مراحل الدعوى لدى 
مح#كمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف أن 
مادفعه .ربو على عشرة ألاف وخهممائة جني هللظاعن 
وفاء للديون التى كانت على الأطبان المببعة . وقد 
قدم ااستندات الي أدعي انها يؤيد ذلك , 


أما عن الأساس الآخر فان 


على عقدي ١6‏ يناير » «٠‏ مايو سنة ١6#‏ 
باعتبارها معدلين لعقد ٠١‏ من ينابر سنة 4و١‏ 
وأغفل الرد على مانعاه الطاعن على ح عيكمة 
الدرجة الأولى من القصور عن الرد على حساب 
مادفعه المطعون عليه من الثمن كا سكتت عن 
مناقشة المستندات المقدمة »نه دللا على هذا 
الحساب وقدكان متعينا على محكمة الاستئناف ان 
تعرض لذلك بمحثا لدفاع الطاعن وتقديرأ للقر بنة 
الى سوقها على أساس جموع مادقعه المطعون 
عددامن لمن 

« ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ 
أغْفل ذلك كله يكون قد شابه قص_ور سطله 
ويتعين نعضه . 

( طعن محمد سعيد عطية افدى وحضر عناه 
الاستاذ فريد انطون ضد امد عتان يك وحضر عنه 
الاستاذ نصيف زى بك رقم "٠٠‏ سنة ١1‏ اق) 


فد 
ابريل سنة 1١9146‏ 
إرث ٠‏ هبة أم أطانها لابتتها . سند صادر بعد 
ذلك من البنت لها عبلغ هن القود . إفرارها يمد موت 
البنت باتفافهما على تمزيق السند إذا ماتت الأم قبل بنتها 
احتيال علىالارث . سبب باطل , رفض الطالة بالسند . 


المبدأ القائوى 

متى كان سيب السند الصادر من الأم لبذنها 
هو بأفرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها 
لابنمها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير 
ابذها فى حاله وفاتها قبلها فانفقت مع ابنتها على 
أن عرو مغل تنبا هنا لد لتحول دون 
إرث الغير فنها على أن تمزقه البنت إذا مانت 
الأم قبليا »خب ذا الستد إناأ قصد بتحر بره 


العددان التاسع والعاثير - السنة التاسعةٌ والعشرونُ 


الاحتيال على قواعد الاإرث فهو باطل لعدم 
مشروعية سبنه » وتكون الدعوى المرفوعة من 
الأم بعد وفاة ايها مطالبة ورثعها خصعهم ف 


قيمته واجبة الرفض ٠‏ 


ا مار 

د من حيث ان مما تنعاه الطاعناتعلىالحكم 
الطعون فيه انه أخطأ فى تطبيق القابون على 
الوقائع الثابتة بالمستندات وباقرار المطعون عليها 
ذلك ان هذه الأخرة أقامت الدعوى الاتدائية 
على مورث الطاءنات طالبة الزامه بأن يدقع 
الها مبلغ ..ه جنيه من تركة ابنته المرحومة 
زنب بنت على عبد الله وهو مقدار ماعخصه بحق 
الثلثين فى مبلغ ...و جنيه ا حرر به سند فى أول 
يولية سنة وم9١‏ لمطعون عليها على ابنته 
الذكورة فطعن فيه بالتزوير ولا سألت المحكمة 
الطعون عليها فى دعوى التزوير عن سبب هذا 
الدين قالت « أناكان لى ولد توقى فأنا كتبت 
الأطيان ملكى لبنتى خوفا من اخوني يدئوى 
وأخذت عليها كبالة مقابل عقد البيع مخطها 
وامضائها فان ماتت ارجع عليها بالكمبيالة لأخذ 
الأطان وانمت أنا تمزقهىالكمبيالة » وعندئذ 
ترك مورث الطاعنات المرافعة فى دعوى الْترويد 
ونمسك فى دعوى السند الأصلية سطلائه لعدم 
مشروعية سبيه إذ قصد به حرمانه من صيبه 
الشرعى فى تركة ابنته إلا أن الحسكم الابتدائى 
الؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يأخذ 
بدفاعه هذا وقفى للمطعون عليها يطليانها مؤسسا 
قضاءه على اعتيار خاطىء هو أن ميلغ السند 
اا هو ثمن الأطبان الى باعتها لابنتها . أما أوجه 
.خطأ هذا الاءتبار فهى أولا أنه لاينطبق على 


إكذا 


| الوقائع الثابتة من المستندات ومن اقرار الطعون 
عليها ذلك ان تاريخ السند هو أول يولية سئة 
وعوا١‏ وقيمته ٠.4و‏ جنه با تاريخ عقد البيع 
هو ه؟ من مابو سئة هوا وكن البيع فيه 
إلا© جنيها . وثانيا - أنهلايستقم مع ماأورده 
الحسكم من أقوال الطعون عليها بأن حقيقة العقد 
الذى باعت عوجيه أطيانها لابنتها هى هبة في 
صورة بع وان فكرة مخرير السند اتما طرأت 
لديها بعد ذلك احتياطيا لاحمال وفاة ابنتها قبلها 
لكى لا برث الغير فما وهبته لها . وثالنا ‏ قال 
الحكم فى تعليل سبب السندان تصرف الأم على 
اعتبار العقد هبة قى حالة واعتباره دعا حعيقيا 
فى حالة أخرى لاغبار عليه . وهذا مالف 
للقانون لأن العقد اما أن يكون هبة فى صورة 
دع أو بعا حقيقيا ولا يحوز أن يوصف بوصفين 
متناقضين إذ العبرة فى تكبيف العقد هى عا قصده 
المتعاقدان وقت مخربره . 


« ومن حيث ان الحكم الطعون قبه هد 
أن لخص واقعة الدعوى قال ان المطعون غليها 
ردت على دفاع مورث الطاعنات « بأنها باعث 
الى ابنتها 4 س و ١5‏ ط وه ف ومئزلا مساحته 
5 مترا عقتضي العقد المؤرخ فى 8 مأبو سئة 
هو ١‏ والسجل فى ى؟ مهايو سنة 1486 بثمن 
ذكر فى الءقد أنه ولام جنيها وذ كر أن الثمن 
دفع جميعه والواقع انه لم يدفع تمن لأن الببع كلن 
غير مقابل إذ كان هبة فى صورة عقد بيع ولكن 
افترض عد ذلك انه قد موت البنت الصادر لا 
العقد قبل أمبا البائعة وفى هذه الخالة يدخل باق 
ورثة البنت ويستولون على الأطبان الق حرمت 
الأم نفسها منها اصلحة أبتتها فاحتياطا لما 
الاحتال رؤي أن بكون التصرف فى هته الهالة 
بعا حقيقيا بثمن حقيقى وهو مانساويه الأطيان 


0 
فأخذت الأمهذا السند علىابنتها بلغ ٠‏ ٠ه‏ جنيها 
لاتطالب به إلا فى حالة وقاة ابنتها قبلها أما إذا 
مانت الأم قبلها فلا يبقى للسند فائدة وللبنث فى 
هذه الخحالة أن تعدم السند القدى هو فى متناول 
يدها ع ثم اتهى الى النول « بأن تصرف الأم 
على هذا النحو من اعتبار العقد في حقرقته هبة 
فى حالة واعتباره بعا حقيقيا فى حالةأخرى لاغبار 
عليه:وذلك لأن امالك حر في أن يتصرف فى 
ملكه ك! يشاء فله أن يتصرف بعوض وغير 
عوض وله أن يبين الحالات القى يكون فيباتصرفه 
عقائل أو بغير مقابل وقد اختارت المدعية 
( الطعون عليها ) أن يكون بعها الى اينتها هبة 
مستورة عد بع وأن يظل كذلك إذا ماتتقبل 
متها أما إذا مانت البنت قبلها فقد اتفق الطرفان 
على أن بكون هذا التصسرف بعا حقيقيا مقابل 
تمن حقيقى: وميا لهذا الاتفاق كتب هذا السند 
فلا يقصد من السند فى هذه الحالة حر مان المدعى 
عليه (مورث الطاعنات ) من الارث واعا قصد 
به حصول الدعية على يمن أطيانها التى باعتها الى 
ابنتها والتى سيرث فيا الدعى عليه الثلثين 6 . 
« ومن حيث .ان هذا الدى قله الح-؟ج هو 
تكييف خاطىء لسبب السند لأيتفق مع صرح 
قول المطعون علبا الذى أورده الحك بأنها بعد 
أن وهبت أطيانها لابتها فى صورة عقد ببع فى 
٠6‏ من مابو سنة ١576‏ خشيت أن برث الغير 
ابنتها فى حالة وفاتها قبلبا فاتفقت مع ابتتها على 
:أن محرو لها على نتقسها السند موضوع التقاضى 
لتحول ذون ارت ااغير فيا على أن عزقه البنت 


اذا مانت الأم قبلها يما لا معدى معة من القول بأنه ١‏ 


انما قصد بتحربره الاحتال على قواعد الارث 
الحرمان مورث الطاعنات من حقه اللمرعى فى 
تركة ابنته با يسادل نصيبه فى قيمة السند فى 


المددان التاسع والعاشر - السئة التاسعةٌ والشرونُ 


ل 
حالة وفامٌ ابنته قبل وفاة أمبا كا هى المال في 
الدعوى ولذا يكون باطلا لعدم مشروعبة سيبه 
ويتعين تقض الحكم الطعون فيه بلا حاجة الى 
البحث فى السبب الآخر من الطعن . 

و ومن حيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها . 

«ومن حيث انه مي تقرر بطلان السند 
موضوع التقاضى للاأسباب سالفة الذدكر وجب 
الغاء الحسكم الستأنف ورفض الدعوى الطعون 


'علها قبل مورث الطاعنات ٠.‏ 


( لعن ورئة الشيخ على عبد الله عطينى وحضر عن 
الثانية والثالثةالأستاذ عبدالعزيز عبده ضدالدت صقصف 
سيد عبد الله وحضر عنها الأستاذ أبادير حكيم بك رقم 
سنة لاذاق) 


افك ' 
4 ابريل سنة ١945‏ 
تأمين . تقرير اومن له ببانات غير صحيحة فى طلب 
التأمين . المكم باسقاط حقه فى التأمين أعمالا لئس 
المقد وتأسيما على أن التقريرات غير الصحيحة حى 
بيانات جوهريه لها أثرها فى التعاقد . لا خطأ . 


المبدأ القانوفى 
ذا تعاقد شخ ص معشر ركة تأمين على التأمين 
على البضائم الموجودة بمحله من السرقة وقرر 
كذبا فى إجابته عن الأسلة المدونة فى طلب 
التأمين أنه يقيد مشترياته ومبيعاته فى :سجل 
خاص وأنه محتفظ بقامة جرد بضاعته » وكان 
متصوصا فى وثيقة التأمين على بطلان عقد 


التأمين إذا كان مأقررة 1 طالب التأمين غير ميح 


نم اسبخلص الم استخلاصاسائفا ان البيانات 


المشار' إلمها هى بيانات. جوهرية ذات: أثر في 


المعدان التاسع والعاشر السنة التاسعة والمشرون 


تكوين التعاقد ورتب على عدم مها سقوط 
حق المؤمن له فى مبلغ التأمين إعمالا لنص المقد 
فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
ولا يغير من ذلك ان البيان الكاذب لم يكن له 
دخل فى وقوع الخطر الذى حصل من أجله 
التأمين . 

ومتى كان الحسى قد أقام قضاءه على أساس 
الشرط الصحيح الوارد فى عقد التأمين والذى 
من مقتضاه بطلان العقد لمدم سحة ما قرره 
طالب التأمين » وهذا شرط جائن قانونا » فلا 
يكون مة محل لانعى على الم بأنه قد أضاف 
إلى أسباب بطلان المقود سببا جديدا لا يقره 
القانون . 


ا مير 

من حيث ان أسباب الطعن تتحصل فىأنه لما 
كان المشسرع المصرى لم بورد نصوصا خاصةبالتأمين 
الرىاسو بالنصوص الخاصة بالتأمين !بحر ىالواردة 
فىقانو نالتحارةالبحرى كازمن المتعينعلى الحكمة 
أن تطبق على عةود التأمين البرى قواعد العدل 
والعاداتالتجارية عملا بلمادة ٠9‏ من لاحةترتيب 
الحا كم الأهلية ومن مقتضى هذه القواعد أن 
لايكون الاقرار السكاذب الذى يصدر من المؤمن 
له سيا لبطلان عقد التأمين إلا إذا قام الارتباط 
بينه وبين الخطر الدى حصل. التأمين من أجله 
وبجب على المحكمة فى هذه الالة أن تين فى 
حكمها وجه هذا الارتباط - ولا كان الحسكم 
المطموفيه ارتثى عدم وجودالسجل الخاص المعد 
لقيد مشتريات الطاعن ومبعاته والذى سئل عنه 


05 
قى طللب التأمين فأجاب بأنه لدية وكذليك عدم 
وجود قامة جرد بضاعته الى قال عنها فى اجابته 
بالطلب المد كور أنه محتفظ مها ورتب على عدم 
صحة اقرار الطاعن بوجودها سقوط حقه فىمبلغ 
التأمين فى حين أن لا ارتباط بينهما وبين خطر 
السرقة الأذى حصل التأمين من أجله ولا تأثير 
لما فى كيان العقد ذاته وإنما ينحصر أثرها فى 
وسائل الاثيات لتقدير الضرر وتحديد مقدار 
التعويض عنه ‏ لماكان ذلك كان الحكم قدأخطأ 
فى تطبرق القانون . وأخطأ أيضا إذ اعتبر عدم 
صحة اقرار الطاعن فى هذا الخصوص مبطلا اعد 
فى حين أن أسباب بطلان العقود مبينة على سبيل 
الحصر فى القانون المدنى وهى لاتعدوعدم الأعلة 
وائتفاء الرضا الصحيح للغلط أو الأكراه أو 
التدليس وليس عدم ااصدقفى مثل البيان السابق 
الاشارة اليه واحدا منها لأنه لابعتير احتيالامر: 
جانب المؤمن له قصد به حمل شمركة التأمين على 
قبول التعاقد معه ولأنه كان فى وسعها التحقق من 
صحته قبل التعاقد ‏ وأخطأ الحكم كذلك إذ لم 
بداع أن الاتفاق على طريق معين للاثبات لايعتد 
إلا إذا كان منتحا فيدوليس كذلك السجلالخاص 
الذى عسكه أحد التعاقدين دون اشراف الآخر 
عليه . ثم أن الحكم أخطأ أخيرا فى اعتبار عدم 
الصدق فى البيان الخاص «وسيلة اثبات الضررأشد 
ضررا من عدم الصدق فى الببان الخاص بموضوع 
الخطر ذاته مع أنه لامجو زالقياس بينهما لاختلاف 

الحكم فى كل منهما . 

« ومن حيث ان واقعة الدعوى تتحصل فيأنه 
فى ه من فبرابر سنة 1164# تعاقد الطاعن مع 
الماعون عليها على التامين عن البضائع الوجودة 
عحله من السرقة على ميلغ .٠‏ وجنيه دقع القسط 
الأول منه فى نفس اليوم وقرر فى اجابته على 
ف 


١55 


العددان التاسع والعائعر ‏ السنةٌ التاسعة والعشرونُ 


الأسئلة الدونة فى طلب التأمين أنه يقيد مشترياته 
سيان قى سحل خاص وأنه محتفظ بقائة جرد 
ضاعته . وقد نص فى الادة الأولى من وثيقة 
التأمين على بطلان العقد إذا كان ماقرره طالب 
التأمين غير سمح وفى أول مارس سنة 4ه 
أبلغ الطاعن البوليس عن سسرقة القّشة من محله 
وأخيرالطعوزعليها بذلكوقدرت الأقشة المسروقة 
فى محضر ضبط الواقعة عبلغ والام و 8ت ج. 
وأقامت النيابة العمومية الدعوى على امتهم وقضى 
عليه بالعقوبة ‏ ولما أخيرتالطعوزعليها بالسرقة 
طلبت بكتاب أرسلته إلى الطاعن فى نفس اليوم 
موافاتها فى أقرب قرصة ببيانات من واقع دفتره 
النظامى عن البضائع المسروقة والموجودة ووضع 
هذا الدفتر نحت تصرفها للاطلاع عليه فل يردعليها 
إلا فى م من بولية سنة ١448‏ إذ أرسل اليها 
كتابا شفعه بصورة من محضرضبط الواقعة وصورة 
من الحكم الإنائي الصادر علىالسارق وصورةمن 
كشف الجرد الذئ عمل ععرفة مندوب الشركة 
عقب السرقة عن البضائع التى وجدت بالحل وقال 
فى كتابه هذا أن الفواتيراخاصة بالبضائع الوسرق 
بعضها وترك البعض الآخر موجودة محت تصرف 
الشركة ولم شر فيه إلى الدفترالدى طلبته الشركة 
غررتاليه كتابا آخر فى ٠٠١‏ من يوليه سنة؟؛» 
تعيد فبه طلبها الدفتر . فرد عليها الطاعن يكتاب 
فى ؟الامن يونيهسنة 144 يقول فيه أنه لايوجد 
لدية دفاتر يقد فيها المببعاتوالمشتريات . فكتبت 
البه الطعون عليها فى م7 من نفس الشهر تمول 
ان ماقرره أخيرا مالف ماسبق أن قرره ف العقد 
ولذا فائها ترفض دفع قيمة التأمين اليه . 

« ومن حيث ان المكم الطعون قيه أقام 
قضاءه 'رفض الدعوى على أن الطاعن أدلى إلى 
الشبركة فى طلب التأمين بيانات غير صحبحة سواء 


بالنسبة إلى وجود دقتر لديه يقيد فيه مبعاته 
ومشترياته أو بالنسبة إلى وجود قائمة جرد بضاعته 
وأن هذه الييانات تعلق بأمر جوهرى هوطريقة 
تقدير الحسائر الى قد محل بشركة التأمين مق 
وقعتالسرقة وأن الفواتيرالققدمبهاالطاعن لاتغنى 
عن الدقتر والقائمة لعدم اشّالها على اثياتالمشتريات 
كلهاولاعلى اثباتالمبيعات ولاعلى الجرد المنتظم وأن 
لنطعون عليبامصلحة فى الاتفاق مقدما علىطر يقة 
تطمئناليهافى تقدبرتلك ا+سائر فيكون الطاعنقد 
خدعهاببيانه غير الصحيح وعرضها إلى الدخول معه 
فى مححقيق يكون هو فيه بطبيعة الحال أقوى منها 
مركزا لأنها لاوسيلة لما لنفى ماقد بحاول إثباته 
عن طريق شبادة الشهود أو غير ذلك من طرق 
التحميق ... فضلاعما ره ذلك عليها من عناء ثم 
قال الحم « ان المحكمة لاتمر المستانف 
« الطاعن » على مايذهب اليه من أن البيانات 
التى يدلى بها المؤمن له فى عد التأمين لانعتير 
جوهرية إلا إذا تعلقت بالخطرفى ذاته دون طريقة 
إثياته إذ لامانع قانونا بعنع الشركة من اشتراط 
طريقة معينه لاثبات قيمة التعويض الدى يطلب 
اليها دفعه فى حالة فق الخطر إذ أن الخطر الذى ٠‏ 
قد محل مها من ناحمة اثبات قيمة الحسالرقد شوق 
الخطر من وقوع الحادث ذاته وقد سبقت الاشارة 
إلى أن صبغة الأسئلة المدونه بطلي التأمين تدل 
على أنها بيانات جوهرية فى نظر الششركه علقت 
عليها عقد التأمين » وانتهى الحكم إلى تطبيق 
شرط البطلان المنصوص عله فى العقد مق كانت 
البيانات التى أدلى بها الطاعن فى طلب التأمين 
0 ومن حمث انه لما كان الحكم قد استخلص 
استخلاصا سائا أن البيانات المشار اليها هى بانات 
جوهرية ذات أثر فى تكوين التعاقد ورتب على 


العددان التاسع والعاشر س السنة التاسعة والعشرون 


عدم متها سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين 
أعمالا لنص اعقد كان لم مخطىء فى القانون ولا 
يغير من ذلك شيا أن البيان الكاذب لم يكن له 
دخل فى وقوع الخطر الذى حصل التأمين من 
أجله مق كان ذا أثر فى حمل المطعون عليها على 
قبول التأمين بالشمروط الواردة فى العقد كا قرر 
الحكم ذلك . 
« ومن حيث انه مت كانالحكم برفض دعوى 

الطاءن مقاما على أساس الشرط الصريح الوارد 
فى عقد التأمين والدى من مقتضاه بطلان العقد إذا 
كان ماقرره طالب التأمين غير ديح . وكانهذا 
الشرط جائزا قانونا كان لاحل الما ينعاه عليه 
الطاعن من أنه أضاف إلى أسباب يطلان المقود 
سنبا جديدا لاشره العانون ولا أنه اعتتر فى 
الاثبات بدليل غير منتج فيه ولا أنه أخطأ فى 
المقارنة بين البيان الخاص «وسيلة الإثيات والبيان 
الخاص عوضوعالخطر ‏ لامحل لهذا كله مق كان 
الحكم قد أعمل فى هذا الخصوص نصوص العقد 
الذى هو قانون المتعاقدين . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه 

( طمن عبد الحكم منيب القشيرى ادندى وحضر 
عنه الأستاذ عبد الفتاح السيد يك ضد شركة أسكندرية 
لاتأمين وحضر عنها الأستاذ عد زهير جرانة رقم ١١4‏ 
سنة لاكاق) 


تقد 
إبربلسنة 1١9549‏ 

شفعة . عقد بيم ابتدائى ٠‏ عقسد عهائى ٠سجل ٠‏ 
الثمن الوارد الأول 1 كثر من الثمن الواود فى اثالى ٠‏ 
الاحتجاح على الشفيم بالثمن الوارد فالعقد الأول لايصح 
ممع عددم ذكر المكم شيعا عن علم الشفيع أو عدم 
عامه بحقيقة الثمن الوارد فيه. مع أخذه بالئمن الوارد 
فى المقد الابتدائى . خطأ . صورية . 


56لا 

المبدأ القانوبى 

إِذا كان الثابت أن هناك عقداً يقول طالب 
الشفعة أنه هو الذى عل به وحده و بنىعليه طلبه 
الأخذ بالشفعة وهو العقد البانى المسحل » 
وآخر يقول انهكان مستترا عنه وقت الطلب » 
وهو العق_د الابتدانى الذى قدمه الشترى أثناء 
سير الدعوى واعتمده الك » وكان المقدان 
مختلفين فى بيان تمن الصفقة إِذ هوفى العقد 
الابتدانى أ كثر منه ف العقد المسحل » والشفيع 
يتمسك بما جاء من الْمّن فى العقد الأخير حتى 
ولوكان صوريا » فانه إذا كان الشفيع » بحكم 
أنه صاحب نحق أغنذ العقار بالشفعة » من 
طبقة ااغير بالنسبة إلى ورقة الضد المحررة بين 
البائع والمشترى وإذا كانت ورقة الضد لا يحتج 
بها إلا بين التاقدين وخلفه العام أما يرمع 
من ذوى المقوق الذين ل يعلهوا بها وقت أن 
نشأت حقوقهم ذلهم أن يتمسكوا بالمقد الظاهر 
سواء أ كانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير 
ثابتة ما دامت لم تسجل » كان الاحتجاج على 
الشفيع بعقد البيع الابتدانى الذى هوورقة ضد 
العقد المسجل غير جائز قانوناً . وإذا خالف 
الك هذه القاعدة دون أن د تعن عن عم 
الثفيم أوعدم عله محقيقة امن حين طلب 
الكفعة فانه يكون متعينا نقضه . 


الكو 
« من حيث ان الطعن يتحصل فى أن البكم 


م م سس سم سم وس صب م م و ا مم10 


المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطيقه 
من وحمين أحدهما أن الطاعنين إذ طلبوا القضاء 
لمم بان يأخذوا بالشفعة با ف به طب( س ااتى 
باعها المطعون عليه الاول ليائقى المطعون علءهم 
يمن قدره أريعاثة جنيه قد اعتمدوا على ماجاء 
عقد الببع اأؤرخ ؟؟ هن ستمير منة موا 
والمسحل فى 1؟ من ا كتوبر سنة 194 الذى 
اطلعوا عايه فهو وحده ححة علدهم دون اعد 
الاتداتى المؤرخ أول سبتمير سئة 19418 الذى 
قدمه الشترون وجاء فيه أن الثمن ١9و6١‏ حنيه 
و٠وم‏ ملم وهو غير سحل ولاثم اطلعوا عليه 
وقت طلب ااشذعة فلا ,تبر ححة عليهم ومع هذا 
قذى الحكم ااطعون فيه بتأبيد الكوالمستأنف 
الذى رفض دعواث بناء على أن الُن الحقيقى 
الذى كان يجب علهم أن يظوروا استعدادث لدفعه 
هو الذي ورد بالعقد الاتداتى المذ كور 
والاخر أن الحكم المطءون فيه بقضائه هذا قد 
خالف قواعد النظام العام والاداب العامة لمايترتب 
عليه من تشجيع على التلاعب والغش للتخلص 
من بعض رسوم التسجيل إضرارا محزانة 
الدولة . 

د ومن حيث انه عن الوجه الاول فقد اثبت 
المكم المستأتف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه أن الطاعنين طليوا أُحْدْ الاطيان المبيعة بالشفعة 
مقابل مبلغ ارعيائة جنيه وهو الثمن الواردبالعقد 
التهائى الاسحل وأن المشترين ذكروا أن حقيقة 
الثمن ١1ؤه١‏ حنه و .هلم ملم م جاء بالعقد 
الابتدائى المقدم منهمالمؤرخ أولستميرسئة؟4 ١9‏ 
وأن طالى الشفعة حتى بعد أن قرر المشترون أن 
الثمن أصروا على قولحم ولم يظهروا 
استعدادحم لدفع الفرق بين الملغ الذى ذ كروه 
وبين ماتبين للحبكجة أنه الثمن القيتمي وأن 


هذه حخصيقة 


موقفهم هذا مسقط لطلب الشفعة مأشاو الحمكم 
إلى أن الأبير المنتدب فى الدعوىه قرر أن مبلغ 
أرسائة جيه لايتناسب مع من الاطيان الببعة 
لان الفدان منها يساوى 716 جلها . وقد تعرض 
السكم الطعون فيه إلى دفاع الطاعنين بعهم 
إمكان الاعتداد باى عقد آخر سوى العقدااسحل 
الذى ذكر فيه أن الثمن أربعائة حنيه وردت 
المحكمة على هذا الدفاع بانها تري أن الثمن 
اطققى هو الذى عسك به للشترون وأنها تر 
محكمة الدرجة الاولى علىمارأته منوجوبعرض 
الاخذ بالشفعة بالثئمن اللقيقى ذا ثبت من أن 
الثمن البين بالعقد الاخير صورىوقالتأنه لاتزاع 
فى أن هذه الصورية تيبح التحقق من صحةالثمن 
وأن هذا يتفق وحق الشفعة فهو تمليك العقار 
الببع كله أو بعضه ولو جبرا على الشترى بالثمن 
الذى دفعة فعلا مع ملحقاته ولمذا ولباق أسباب 
الحكم الستأنف قضت اتأمقة 5 

« ومن حيث ان ماذهب اليه الحكمالمطعون 
فيه ردا على مادفع به الطاعنون من عدم الاحتحاج 
علوم بالعقد الابتداتى وعسكهم بالثمن المدون 
الشد النهاتى المسحل مناف للةواعد القانونية 
القررة فى باب الصورية . فانه لما كارف 
الثات أن هناك عتدا ظاهراً بول الطاعئون 
أنه هو الذى عدوا به وحده وبنوا عليه طلبهم 
الاخذ بالشفعة وهو امد النهائى المسجل وآخر 
يقولون أنه كان مستترا عنهم وقت الطلب وهو 
العقد الاتدائى الذى قدمه المشترون أثناء سير 
الدعوى واعتمده الحكم ولما كان المقدان 
مختلفان فى ببان عن ااصذقة فهو فىالعقدالابتدائى 
الذي يول الطاعنون أن أمرء كان خافيا عليهم 
وقت الطلب 5 كثر منه فى العقد الظاهر وهم 
يتمسكون عاجاء في اامقد الاخير حتي ولو كان 


صوريام أثبته الحسكم ‏ وما كان الشفيع - 
أنه صاحب حق فى أذ العقار بالشفعة هو على 
ما جرى به قضاء هذه الح ككة فى الطعن رقم با 
س ق 214 من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقةالضد 
الجررة بين البائع والمشترى ولماكانت ورقة الضد 
لا محتح بها إلا بين المتعاقدين وخافهم العام أما 
غيرثم من ذوى الحةوق الذين لم يعلموا بها وقت 
أننشأت حقوقهم فلهم أنيتمسكوا بالعقد الظاهر 
وهذا سواء أ كانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم 
غير ذلك متى كانت لم سحل الما كان ذلك كان 
الاحتجاج على الطاعنين بعقدالبيع الابتدائى الذى 
هو ورقةضد الاعقد المسحل غير جائز قانونا. 
وإذ كان الحكم المطعون فيه قدخالفهذهالقاعدة 
دون أن يذكر شيئا عن عل الطاعنين أو عدم 
عامهم محقيقة العن حين طلبوا الشفعة فقد تعين 
نفضه يغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر 
من الطعن . 

( طعن الست أسما سيدشادي وآخرين وحضرعنهم 
الأستاذ محمد رحى ضد الحاج عبد اليد خليل عليوه 
وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ محمد زهير جرانه 
رقم 5 ؟١‏ سنة لالاق) 


:اه 

ابريل سنة ١555‏ 

شركاء «تضامئون ق 
أجارة من وزارة الأوقاف - وفاء أحدث بأجره مائخصه 
من الأطيان حصوله على مخالصة من مأمور الأوقاف 
وإخلاؤه من الضيانة والحراسة والحجحز والدعوى 
المرفوعة بطلب الأحرة ٠‏ مطالبته باقامة الأليل على أن 
الأمور ملك التنازل عن حق الوقف فى استيفاء أجرة 
الأطران كبا . فى ٠حله‏ . 


ائبات . عيؤه ٠‏ اجارة . 


المبدأ القانونى 


المدوان التاسع والماشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


وا 


الأوقاف على مخالصة من مأمور الأوقاف قرر 
فيها أنه دفع جميع المطلوب منه فى الدعوى التى 
رفمت عليه ولذلك تقد أخلاه من الحراسة 
والحجز والدعوى والضانة» واعتبرهذا الشر يك 
تلك الخالصة مبرثه له من التضامن مع شركائه 
فى عقد الامجار فى وفاء الباقى من أجرة الأطيان 
المؤجرة إلييم جميعا متضامنين حسب نص العقد 
ولكن الحمكة ذهبت إلى أنه لك يكون 
انخامة عا الأثر نب تب أن يقم الصادرة 
له الخالصة ‏ باعتبار أنه هو المتمسك بها الدليل 
على أن من أصدرها يملك التنازل عن حو الوقف 
فى استيفاء أجرة كل الأطيان المؤجرة » فإن 
المحكمة تكون قد طبقت قواعد الاثيات 
تطبيقا سحيحا على واقعة الدعوى . 


أسباب . 
« ومن حيث ان حاصل السببين الاولين 
أن لمكم المطعون فيه حالف القانون وأخطأ 
فى تفسيره إذ قفي برفض الدفع المقدممنالطاعن 
بسقوط حق المطعون عليها فى مطالبته بالاجرة 
عضى حمس سنوات والزامه اداءها اليها بالتضامن 
مع أنه وفى أجرة ما مخصه من الأطيان عقتضى 
مخالصة صادرة من مأمور الأوقافالختص فى ١١‏ 
من مابو سنة ١41‏ قرر فيها الأمور أن الطاعن 
دفع جميع الطلوب منه في اللاعوى الى رفعتعله 
وحدد لنظرها حلسة ؟ من مانو سنة إخو١‏ 


إذا حصل أحد الشركاء فىإجاره من وذارة | ولذلك أخلاه من الحراسة والححز والدعوى 


ههزا 
والفمانة ‏ ومع أن الطعون عليها بعد صدورهذه 
الخالصة لم تقيد الدعوى بالنسبة إلبه ولا ادخلته فى 
الدعوى الأخرى التورفه:.١‏ علرغيرءمن للستأجربن 
فى من نوفير سنة 1ه وذلك زيل كل أثر 
لإنتقطاع التقادم الترتب على رفع الدعوى الأولى 
وبعله فى معزل عن الأثر الترتبطى رفع الدعوى 
الثانة لأن رفعها جاء بعد مخالص الطاعن وإخلائه 
من رابطة التضامن وانقطاع صلته تهائيا بباق 
التادو.: 
ومن حيث ان حاصل ااسيب الثالك أن 
الحم خالف قواعد الإثيات إذ اعتير الطاعن 
عاجزا عن تقديم الدليل على أن لدأمور صف ةتجيز 
له التنازل عن -ةوق الوتف أو على صدور إنابة 
خاصة وله ذلك الانازل فىحين أن الطهوزعليها 
هى الدعية فعليها هى أن تقدم الدايل على أن 
مام رها لاعلا الإار ولا إعطاء الخالصات ولا 
إعفاء من الضمانات ولا سما أن الظاهر يشهد 
للطاعن ومن إشهد له الظاهر لكلف تقديم 
الدليل عليه . 
وومن حدث ان حاصل السيب الرابع قصور 
الحكم فى تسسبه إذ أغفل أعمال الأثر القانوتى 
لواقعة وفاء جميع الأجرة الطاوبة من الطاعن 
وتخالصه النهائى وتسلم الطعون عليها اليكل 
عصولاته المححوزعلها ولو كانت حكمةالاستئناف 
حققت هذه الوقائع وفهمتها على حقيقتها لتغيروجه 
حكها فى الدعوى . 
« ومن حيث ان أسباب الطعن كلها تدور 
حول مخالصة ١١‏ من مانو سنة ١4‏ التى براها 
الطاعن ‏ على خلاف الحم الطعون فيه - 
مبرئة له من التضامن مع ششركائه فى عقد الايجار 
فى وفاء الباق من أجرة الأطبان الوّجرة إلمهم 
حمعا متضامنين محسب نص العقد 


ويذهب | 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الحم أخذا بدفاع الطعون علا إلى أنه لكى 
يكون لمخالصة هذا الأثر يحب أن يقيم الطاعن 
الدليل ‏ باعتباره هو التمسك بالخالصة على أن 
من أصدرها علك التنازل عن حق الوقف فى 
استيفاء أجرة كل الأطيان الؤجرة بالتضامن بين 
جميع ااستأجرين . وقد أثبت الحتم أن الطاعن 
عجز عن تقديم ذلك الدليل فالزمه وفاء التأخر 
من الأجرة على حسب نص العقد . وهذا من 
الحم سديد إذ أنه قد طق قواعد الاثبات تطسقا 
صحيحا على واقعة الدعوى . 

ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته 
على غير أساس . 

( طعن شاكر تودى أفندي وحضر عنه الأستاذ 
عمد <سن ضد وزارة الأوفاف بصفتها وحضر عنها 
الأستاذ أعد زَى رقم ١17١‏ سنة لالاق ) 


1ك 
"١‏ ابريل سنة 1١949‏ 


١‏ عقد . ايجاب ٠‏ قبولضمنى . استخلاس الايجاب 
من انذار » واستنتاج القيول من السكوت عن 
الرد على الانثار وءن الاستمرار فى وضم اليد . 
جائر . 

سل حكم . تسبيبه . اتذار ٠‏ 
ا ورد به دون إيراد أسباب ذلك . ادام 
الأساس القانونى الذى قام عليه ٠‏ 


عدم الاعتداد ببعض 


المبادىء القانونية 

-١‏ إذا أنذر أحد الشركاء شريكه 
فى الأطيان مكلفاً إياه أن يسمه نصيبهفيها مفرزاً 
وإلا كان مازماً بامجاره على أساس مبلغ معين » 
واستخلصت الحكمة استخلاصا سائغا منعبارة 
الإنذار صدور إيجاب من معلنه يتأجير أطيانه 


الئردان التاسم والعاثير ب السنةٌ التاسعةٌ والعشيرون 


للمعلن اليه بالسمر المبين بالانذار فى حالة تأخره 
من القسط, فى الموعد الحدد به » كأ استنتحت 
9 
قبول المعلن اليه لهذا الايحاب قبولا ضمنياً من 
سكوته عن الرد على ما تضمئه الانذار» ومن 
استمرار وضع يده على الأطيان المشتركة ومنا 
أطيان العلن - مدة ملائة سنوات » وكانت 
المحكمة فى ذلك كله ل نخر ج عن ظاهر مداول 
عبارة الانذار » فامها فىاستنتاجها القبول الضمنى 
للايجاب من هذه القرائن التي من شأنها أن 
تنتحه لا تكون قد خالفت القانون . 
؟ - متى كان الحكم » بعد أن أثت 
أن الانذار الذى عده إيجابا من المنذر قيله المعان 
اليه الانذارء قد تضمن أن تحسب علىهذا المعان 
اليه الأطيان محل النزاع بواقم صا ,أجرة الفدان 
كذاجنيها » ل يعتبرء عند تحديدهالأجر » بعبارة 
« صافى الأجرة » الواردة فى الانذار» بل خصم 
لمستأجر من الأجرة مبلغ ماسدده من الأموال 
الأميرية ؛ دون نوه وحبها لذلك ء فانه 
يكن معدوم الأساس القانونى باطلا ففخصوص 
حساب الأجرة . 
الصاو 
« من حيث أن الطعن بنى على سدبين حاصل 
أولمما أن الح الطعون فيه إذ أعتبر انذار 1 
من أغسطس سنة ١94٠‏ المعلن من الطاعنين 
للمطعون عليه والتضمن تكليفه بتسليمها نصييهما 
مفرزا فى الأطيان الشتركة ملكيتها ينهم فيخلال 
أ كتوبر سنة 4٠‏ وإلا يازم بانخاره على أساس 
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صافى امحار الفدان فى الستة تمائية جنيهات ابتداء 
من أ كتوبر سنة .18 حتى تاريخ التسليم - 
إذ أعتبر هذا الانذار إبجابا من الطاءنين بتأجير 
أطيالهما بالسعر المذ كور واعتبر سكوت الطمون 
عليه عن الرد عليه قبولا ضمنيا منهلهذا الايحاب _ 
إذ فعل ذلك قفد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك 
أولا لأن الانذار لايتضمن إيجايا بامعنى القانوتي ‏ 
وثانيا بفرض اعتباره كذلك فان الطاعنين قد 
عدلا عنه فى مرافعتهما فى الدعوى أمام محكمة أول 
درجة قبل أن يقترن به قبول المطعون عليه - 
وثالثا لأن سكوت المطعون عليه عن الرد على 
انذار الطاعنين لايصح اعتباره قبولا ضمنيا منه 
لمذا الامحاب يا ذهب الحكم إذ لا ينسب 
لساكت قول . 

« ومن حيث انه لا كان الحكم قد استخلصس 
استخلاصا سائا من عبارة الانذار المشار اليه 
صدور امحاب من الطاعنين بتأجسير أطيائهما 
للنطعون عليه بالسعر للبين بالانذار فى حالة 
تأخره عن تسلم أطيانهما مفرزة فى الموعد الحدد 
فى الانذار ما استتتج قبول المطعون عليه لهذا 
الاجاب قبولا ضمنيا عن سكوته عن الرد على 
ماتضمنه هذا الانذار ومن استمرار وضع يده 
على الأطيان المشتركة ومن ضمنها أطيان الطاعنين 
مدة ثلاث سنوات - وكان فى ذلك كله لم مخرج 
عن ظاهر مدلول عبارة الانذار ولم حالف 
القادون فى استنتاجه قبول المطعون عليه الضمق 
لامجاب الطاعنين من قرائن من شأنها أن تنتحه ‏ 
لا كان ذلك كان النعى عليه بالخطأ فى #طبيق 
القانون لاميرر له . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الثاتى أنه 
على فرض اعتبار انذار. ١‏ من أغسطس سنة. ١4‏ 
إمجابا من الطاعنين اقترن به قبول المطعون عليه 


ا 
فقد خرج الحم على مقتضى هذا الامحاب الذدى 
اشترط فيه أن يكون صافى إيار الفدان فى المنة 
ثمانية جنهات ومعنى ذلك محميل المطعون عليه 
كافة ااصروفات ومنها الأموال الأميرية عن 
السنوات الثلاث المطالب باجارها إلا أن الحكم 
احتسها خطأ على الطاعنين . 

« ومن حيث أن الحكم المطمون فيه بعد 
أن أثبت أن الانذار الذى عده إيجابامنالطاعنين 
قبله المطءون عليه؛ تضمن أن بحسب عليه الأطيان 
بواقع صافى ايجار الفدان ثمانية جنها ‏ قال 
« وحيثانهعلىهذا الأساسيتعين تحاسبةالمستأنف 
على اعتباره مستأجرا للاطيان بواقع 'مانيةجنهات 
للفدان عن السنين الثلاث موضوع الدعوى وهي 
سنوات 1941١‏ و945١‏ و ١9#‏ وعلى اعتبار 
الأطان ١67‏ ف و١‏ ط وه س فيكون جموع 
الايجار المستحقعبارةعن 8/اى ؟جنيهاو ٠‏ ه ؟ماما 
يستنزل منه الأموال الأميرية عن الشلاث سنين 
المذ كورة ومقدارها هغعه جنيها و 10لا ملا 
فيكون الصافى ااستحق للستأتف علهما مبلغ 
8١7‏ حنيها و.ة؛ ملما » وععمابلة هذا الذى 
قاله الحكم على ذلك الذى أثبته يبين أنه عند 
تحديده للاجرة المستحقة للطاعنين لم يعشر الحج 
بافظ صافى الاحار الوارد فى الاندذار دون أرت 
بورد وجبا لذاك تما مجعله عدوم الاساسالتانولى 
ومن ثم يكون قد عاره بطلان جوهرى وتعين 
نقضه فى هذا الخصوص . 

( طمن مد محمود القاضى وآآخر وحضر عنهما 
الأستاذ اهد رشدى ضد <.ين بك البدرى وحضر 
عنه الاستاذ السد معوض الباز رقم ٠١1١‏ سنة لااق) 


العددان التاسع والماشر ‏ السنة التاسعة والعشرونٌ 


إ! للقن 
١‏ اتريل سنة 1944 
اسنئتاف صحف الاستكئناف . عدم توقيعها من 

| محام هقرر أمام محاكمٌ الاسكئناف . عدم قوها ٠‏ 

| البداأ القانوف 

ظ إن نص المادة © من قانون المحاماة رم 

| هه الصادر فى ١4‏ من بوليه سنة 194 صر يح 
فى النهى عن تقديم صحف الاستدناف ما / 
بوقعها محام مقرر أمام 1 الاستئتاف . 
ومقتضى هذا أن عدم توقيم محام على صميفة 
الاستئناف يترتب عليه ولا بد عدم قبوها . 
أما الول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاء 
عن الخالفة وأنه تعمد إغفاله فردود بأن النهى 
يتضمن بذاله هذا الجزاء » ومع وضوح معني 
النص لا عبرة يما جرى قبل صدوره من مناقشة 


فى صدده 3 


7 ١ 
حيث ان حاصل الطعن أن الحكم‎ 7 
الطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قَفى عدم‎ 
, قبول استثناف الطاعنتين شكلا لبطلان صحفته‎ 
تطبيتا للمادة ؟ من قانون المحاماة رقم والصادر‎ 
من يوليه سنة 1945 وذلك فى حين أن‎ ١5 في‎ 
هذه الادة لم تنص على البطلان عند مخالمتها وفى‎ 
حين أن هذا الجزاء كان منصوصاعليه فى الشروع‎ 
الذى قدمته ال1-كومة إلى البرلمان قذفه مجلس‎ 
الشيوخ ووافق مجلس التواب هنا فدل الهنف‎ | 
على تعمد الشارع إغفال هذا الجزاء . ثم أن‎ 
الاستئناف كان مرقوعا على الطعون عليهو هوام‎ 
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والادة تعى من توقبع محام على الصحيفة فى 
هذه الخالة ٠‏ 

« ومن حيث ان نص الادةالشار إليهاصرم 
فى النهى عن تقد.م صحف الاستئناف ما لم يوقعها 
محام مقرر ومقتضي هذا أن عدم توقبع الحامى 
على صحيفة الاستئناق يترتب عليه ولا بد عدم 
قبوها . أما الاعتراض بأنالشارع ميرتب البطلان 
جزاء بالمخالفة وأنه تعمد إغفاله ققد حرى قضاء 
هذه الحكة بأنه مردود بأن الهى يتضمن بذاته 
هذا الجزاء وأنه مم وضوح معنى النص لا عيرة 
عا جرى قبل صدوره من مناقشة أو تعديل 
أو حذف . 

« ومن حيث ان القول بأن النص يعفى من 
توقيع حام إذا كان الاستئناف مرفوعطا على محام 
مردود با أثبته الحكم المطعون فيه مر أن 
الطاعنتين قررتا باحدى الجلسات أنهما لم تطلبا 
إلى مجلس التقابة الترخيص لأحد الحامين فى أن 
بوكل عنهما فى رقع الاستثناف . 

« ومن حيث انه يبين من ذلك أن الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شعلا 
لبطلان صحفته قد طيق القانون تطبيقا صححيحا 
وبتعين رفض الطعن . 

( طمن السيدة زينب محمد الأمير وأخرى وحضر 
عنهما الاستاذ محمد رحمى ضد الاستاذ محمود سايمان 
غتام وحضر عنه الاستاذ عبد اللطيف محمود بك رقم 
٠90‏ سلنة لااق) 


إالاه 
م اريل سنة .8غ ةا 


تقض ٠‏ صدور حكم تأسيسا علىحكم آخر ٠طعون‏ 
فيه باانقض ٠‏ ليس من الخالات النصوس عليها فى الادة 
4 من قاتون محكمة التقض , علاج هذه الخحالة .نصوس 
عليه بالماد: ١؟‏ من ذلك القانون . 


ا“ ““للث00ل04744ثثاكثثثكثثثثتميبيم8 0060000808 


البدأ القانوبي 


ان صدور الحم مؤسسا على حكم آخر 
مطعون فيه بطريق النقض ليس من حالات 
الطمن المتصوص عليها على سبيل الحصر فى 
المادة ه من قانون محكة التقض . بل هذه 
الحالة قد تكفل القانون المذ كور بعلاجها بنصه 
فى اللمادة ١8م‏ منه على أنه « يترتب على نقض 
الحم النقوض متى كان ذلك لمكم أساسا 
لما( وإذن فلا يقبل الطمن المقصود منه محرد 
| 5 ,-_. سات 0 
نقض المكم تبعا لنقض حكم 3 علمون 
فيه بطريق النقض . 

الكو 

تنه صمت انا عاق ني الل أن 
الحم الطعون فيه الصادر فى 7 من دسمير 
سنة ١94897‏ إذ قفضى برفض دعوى الطاعنة قبل 
الطعون علهم بصحة عرض مبلغ مجم جنيها كن 
النصف الملوك لما فى الل الموضح بعريضتها 
فى ١5‏ من درسمير سنة 19145 عن نصف الممرّل 
المذكور بنى ذلك على الحمكرم الصادر من نفس 
المحكمة فى القضية رقم ايلا س ق 18 استئناف 
مصر القاضى بصحة العقد المؤرخ فى ١9‏ من 
مارس سنة عورم به ( الصادر من مورث ا خصوم 
يشيع هذا الل مع عقارات أخرى لناته ا 


يقتضى أن لا يكون للطاعنة حق فيه . وإذكانت 


)١(‏ الادتان ه و١”‏ هن قانون محكمة الئقض 
تقابلبما المادتان *ه؟4 .447 من قانون المرافمات 
الخحديد . 


(ه؟) 


يفذل 
الطاعنة قد طعنت بطريق النقضن فى هذا الحسكم 
الأخير وقبد طعنها برقم 1# س ق م١‏ وإذكان 
مصير الحكم المطمون فيه فى الطمن الخالى 
رقم ؟؟ س ق 18 مرتبطا بعصير الحكر الماهون 
فيه في الطعن رقم م8 المذكور فقد قررت طعنها 
الحالى لك يتسنى لهذه المحكمة نقض الحكم 
المطعون فيه فى هذا الطعن رقم ١1‏ س قل يما 
إذا هى نقضت الحك المطعون فيه فى الطءن 
ركم لاس ق م21٠‏ 

« ومن حيث ان هذه الخالة ليست من 
حالات الطعن يطريق النتقض النصوص عليها على 
سيل الحصر فى المادة 4 من قانون اأشاء هذه 
المحكمة وقد تكفل القانون المذكور بعلاحها 
نصه فى الادة وم منهعلىا نه رتب على نقض الحكم 
الغام جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم 
المنقوض مت كان ذلك الحكرم أساسا للها ومن 
ثم بكوم الطعن غير مقبول . 

( طعن الست +يدة هاتم بدير وحضر عنها 
الأستاذ كرم عبد الحادى ضد مد كامل صبيحة أفندى 


بصفته وآخرين وحضر عن الأولين الأستاذ حسن 
عبد الحواد رقم ١١‏ سئة ١4‏ ق) 


8ه 
4 ابريل سنة ١949‏ 

عقد ٠‏ تكييفه . بيع . الطعن بأنه يستر وصية ١‏ 
المي بأنه بيع منجز . رد الحسي على القرائئن اللمسوقة 
على نية الايصاء ٠‏ قيامه على أسياب مسوةة ٠‏ لا مخالفة 
للقانون . 

المبدأ القانوبى 

إذا كان قد صدر عقد من مورث لبنانه فى 


اليوم السابقليوم سفره إلى الحجاز لأداء فريضة 


العددان التاسع والعاشر - السنة التاسعة والعشرون 


الحج , ثم لما عاد من الحجاز سام أبق العقد لديه 
ول يظهره ول يسجله » واستمر واضعا بده على 
العقارات موضوع العقد حتى توفى » ول يذ كر 
هذا النقدقى شر حصر تركتة الذى حرر 
محضور أم بنأنه الصادر هن العقد » فاعتبرت 
المحكمة هذا العقد بيعا منحنا لا وصية مقيمة 
ذلك على أسباب ردت بها على القرائن المسوقة 
للتدليل على نية التبرع المضاف إلىما بعد اللوت 
وكانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى 
ما اتتهى إليه حك الحكة » فلا وجه للنعى على 
هذا الك بالخطأ فى تسكييف المقد قاثونا . 


اممو 

در من حيث أن حاصل سبب الطعن ان 
الحسجم الطعون فيه إذ اعتير العقد الصادر من 
مورث الطرفين الرحوم شاكر افندى مصطفى 
الطبعحىقى ١9‏ من مارس سنة لاخ9١‏ الى بناته 
السده زكيه والآنسة حورية ووداد بالتصرفلهن 
فى بعض العقارات الماوكة له إذ أعتير هذا 
التصرف بعا باتا منجزا فى حين أنه ابما قصد به 
الوصية لمن إذ فعل ذلك يكون قد أخطأ فى 
تكييف العقد ذلك أن المورث حرر هذا العقد 
لبناته المذ كورات فى اليوم السابق ليوم سفره الى 
الحجاز لأداء فريضة الحج لا خش ىأن 7د ركه منيته 
هناك فيرث فيه أخوه ول يقب عن ماتصرف فيه 
ولا عاد من الحجاز سالا أبتَى العقد لدبه ولم 
يظهره ولم يسجله واستمر واضعا بده على العقارات 
موضوع العقد حتي توفى فى ؟١‏ من مارس سنة 
؟غو ولم يذكر هذا المقد فى محضر حصر 


' تركته الذى حرر مضور أم بناته الصادر اايهن 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والمشرون 


ومتن 


الصّد وهي الى أقيمت وصية علبين وقد أقرت 
فى انذار الشفعة العلن منها الى الطاعنة بملسكية 
هذه الأخيرة نصف النزل رغم صدور العقد 
سالف ال كر ثم يفيد الها لاتنمسك به وقد استند 
الحكم الابتدائى الى هذه القرائن مجتمعة فى 
قضائه رفض دعوى الطعون علهما الأولين , 

« ومن حيث ان الك المطعون فيه أقام 
قضاءه باعتبار ااعقد الشار اليه سعا منحزا لا وصة 
على « ان عبارة العقد تدل على أن البائع قد قصد 
فيه ليك الشاريات ممليكا قطعيا منجزا أو بعبارة 
العقد ببعا ياتا نهائيا لارجوع فيه ومدكا طلقا 
لنشاريات أما ماقيل عن صورية الثمن فع ثبوت 
أن والدة المشتريات لم تكن تملك أعيانا وقت 
محرير العقد فان ذلك لاينبض دليلا على عدم 
ملكيتها لتقود وعلى فرض انما كانت معدمة 
وان الثمن لمبين فى العقد صورى فاأنه بعثير فى 
الحقيقة عقد تبرع منحزا أي هبة مستترة فوصورة 
عقد بسع والحبة الموصوفة بصفة عقد آخر صحيحة 
طبقا لنص المادة 4؛ مدني ولو لم تكن يعقد 
رسمى ولا يفيد المستأنف عليها الثانية ( الطاعنة ) 
ما تثيره حول سفر البائع فى الروم التالى لتحرير 
العقد لأنه قد عاد من الأقطار الححازية بعد ذلك 
فى 7؟ | ع / 8و١‏ وظل مصمما على رأيه <ي 
الوفاة بتاريخ 1947/1/1 فاو كان يقصد 
الايصاء خشية الوفاة لكان قد أعدم العقد بعد 
عودته سألما خصوصا وانه قد أنحب ذكورا قبل 
وفاته فم يكن عنشى أن برثه أحد أقاربه من 
العصبات كا تدعى به المستأنف عليها الثانية يا 
لافيدها ماقل عن عدم ذكر هذا العقد فى 
عضر حصر التركة لأن ذلك يدل على انه لم يكن 
بين أوراق المورث بل كان فى يد كبرى بناته 
السيدة زكية التي ساته لزوجها لرفع الدعوى به 


ا ل 0 


ولا ضير المشتريات سكوتهن عن تسجيل العقد 
أو ظبورهن يمظبر الالكات ذلك لأنين كن 
قاصرات وكان عثلهن وليهن الشرعى وهو البائع 
لمن كا لا يضيرهن اهال والدتهن فى امخاذ مايازم 
لتسجبله - أما بقاء الأعيان المببعة فى يد البائع 
فطبيعى لأنه الولى الشمرعى لبناته المشتريات وتعتعر 
بده على الأعنان فى هذه الحالة بد المشتريات منه 
وعلى فرض أن العين بيت محت بده كبائع وأنه 
انتفع بها طول حياته دون المشتريات فليس ذلك 
عانع من اثتقال ملكية الرقبة فوراً وأخيرا فان 
انذار الشفعة المؤرخ فى +7 / 7 / 1448 المرسل 
من والدة القصر الى المستأنف عليها الثانية مظهرة 
رغبتها فى الأخذ بالشفعة نصف المتزل المبين مهذا 
الانذار والي امخذته محكمة أول درجة قرينة على 
الايصاء . هذا الانذار لايمكن الاحتجاج به لأنه 
قد تبين من مقارنة حدود المزل المبين به على 
حدود المئزل موضوع الدعوي انها ليست لثزل 
واحد بل لازلين مختلفين عاما - ولما كانت هذه 
الأسباب من شأنها أن تؤدى الى ماانتهى اليه 
المج كان النعى عليه بأنه أخطأ فى التكبيف 
القانونى لاعقد لا ميرر له ومن ثم يتعين رفض 
الطعن , 
( طمن الست يده هاتم بدير وحضر نها الأستاذ 
كرم عبد الحادى ضد .د كامل صبيحه افندى بصفته 
وآحُرين وحضر عن الأولين الا“ستاذ حسن عبد الجواد 
رقم ؟١‏ سلةا هاا اق) 
05 
مانو سنة وغؤا 

حيازة المنازعة القدائية ٠‏ لا تنغى صفة المدوء عنبا 
تقادم مكدب .. 

المبداً القانوق 


إن محرد المنازعة القضائية لا ين قاتونا 


تحتل 


صفة المدوء عن الميازة فاذا اعتير الحكم أن 
صفة الحدوء الواجيثوافرهالا كتسابالملكية 
بالتقادم قد زالت عن الحيازة لحرد أن ن منازع 
الحائز رفم عليه الدعوى باسترداد حيازة العين م 
رفم الدعوى باستحقاقها فانه يكون قد أخطأ فى 


تطبيق القانون . 
امار 
من حيث ان مما ينعا الطاعن على الحكم 

الطعون فيه أنه جاء مالفا القانون فى رده على 

ماممسك به الطاعن من كسبه ملكية الأطيانالق 
الى اشتراها بالتقادم القصير المقترن محسن النة 
والسبب الصحيح إذ : فقي السك سه المانوم عن 
حيازة فاون اعمادا على أن الطعون عليهما 
الأوليين سيق أن رفعتا على الطاعن دعوىاسترداد 

حمازة فى 4 من فبرابر سنة .| 0 

الوطنى ثم دعوى استحقاق فى أول ١‏ كتوبر سنة 

4 أمام القضاء الختلط مع أن قضية استرداد 

الحيازة حم فيها بعدم القبول فزال أثرها وقضية 

الاستحقاق رفععنها دعوى بطلانمرافعة يل 
فيها نهائيا حق الآن فلا محوز الاستناد اليهما 
كسببين قاطعينلاتقادم كا لايحوز اعتبارها مظهرا 
من مظاهر التعكير على وضع اليد وجعله غيرهادىء 
إذ الحبازة لاتعد غير هاوئة إلا إذا بدئت بأكراه 
مادى . ويقول الطاعن فى هذا السبب أيضا أن 
الحكم استطرد فى رده علىالدقع بالتقادمالسكسب 
بالمدة القصيرة فذ كر بشأن حسن النية أن السيد 
شاهين الذى اشترى عن نفسه ويصفته وكيلا عن 
أخوته وبا المشترين من الطاعن كان مستأجرا 
لأرض التزاع من القبم على والد المطعون عليهما 
الأولين لدة غايها نوفيرسنة وجو كا أنه كان 


0 
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مستأجرا لما فى سنة م9١‏ مع أن سوء يةالسيد 
شاهين او مح وجوده لاوز أن ينسحب أثره 
إلى باق المشتر يزعلى أنواقعة الاستثجار ان صحت 
لمادلت حا على سوء النية فكيف بها وهى لم 
تمت ها ن أصل ثابت فى أوراق الدعوى . , 

2 ومن حيث ان الحسكم قل فى هذا الصدد 
« وحث ان المستأن فا أحس بأنالدلائلمتوافرة 
على وضع بد عبد اللطيف يوسف ومن كان عثله 

من القوام حت وفاته فى سنة ع"ا.ة! أنحه فىدفاعه 
وجهة أخرى وارتكن على وضع يده المدةالقصيرة 
بحسن نءة فاما جامهته فاطمة وسكينة بأنهما رفعتا 
ضده دعوىاستراد المازة فى .ه رار سنةك؟؛ 
1 المحكمة الختلطة بالمنصورة علىأثر اجراءات 

بنْع الجبرى الي امخذها ضده دائن اجنى ردعلى 
5 أن الدعوى الأولى انتهت يعدم قبولما ومهذا 
زال أثر التقادم التى ١‏ كتسبتاء باعلائها وقال عن 
الدعوى الثانية أنها شطبتناء على طلبهما فى9؟ 
ابريل سنة باومعو؟ وأنه رفع فى م اكتوبر سنة 
6 دعوى أمام تلاك الحكمة بيطلان المرافعة 
فى دعواها ولّن قضى برفضها فى 76 فبراير سنة 
فان هذا الحكم مازال معلا أمره أمام 
الاستئناف فلا عكنالبت ت فما إذاكان اعلان دعوى 
الملكلة منتحا لأثر قطع التقادم إلا عد صدور 
الحم الاتهانى فىيدعوى بطلان المرافعة . وحيث 
انه بصرف النظر عن الحم بعدم قبول دعوى 
استرداد الحمازة يسبب د فى اللكة و 0 
دعوى بطلان المرافعة وإن كان الحكم 
برفضها من 0 
أثره إلى أن يقضى نهائيا فى موضوعها بصرف 
النظر عن ذلك كله فان دن شروط وضع اليد 
أن يكون هادما ولا شك أن ملاحقة المستأئف 
ضدهما الأول والثانية لامستأنف ومنازعتهما إياه 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والعشرون 


نغ ذثا 


بدعوى أنه اشترى من غير مالك وأن الملكية | اخوته وباق المشترين كان أحدالمستأجر ,بن لأرض 


لمورئهما ومهاجمته سواء أمام القضاء الوطنى فى 
صورة وضع يد أو أمام القضاء الختلط فى صورة 
دعوى استحقاق كل هذا من شأنه اتعكير على 
وضع بده تعكيرا يزيل عنهما صفة المدوء وهو 
مابحب توافره طوال المدة اللقررة قانونا وإلا فقد 
وضع اليد شرطا من أثم شرائطه وغنىعن البيان 
أنه ليس نزاما لحدوث التعكي ر أن :كون المنازعة 
نائحة عن أفعال مادية بل يك لكى محدث أثرها 
ولايد على واضعاليد هدوءه أن تقوم علىدعوي 
الغير بأنه مالك وعلى اتكار حق صاحب اليد فى 
وضع اليد . وحيث ان الدعوى الحالية رفعت فى 
و» أكتو برستة ١141‏ سْامناز عةسكنة وفاطمة 
اتدأت من فيراير سنة ١985‏ واستمرت على 
الأقل إلى تاررع شطبدعواها أمام الحكمةالختلطة 
فى ؟؟ ابريلسنة ١9897‏ فلرعض بين هذا التاريم 
وبين 8؟ 1 كتوبر سنة 441 فترة الس سنوات 
اللازمة لا كتساب الملكية بناء على السب ب الصحيح 
هذا على اعتبارأن المستأنف كان حسن النية وان 
من خلفوا الملك عنه وهم السيد شاهين واحوته 
كانوا أيضا حسنى النية مع أن السيد شاهين الذى 
تعاقد عن نفسه وبطر بق وكالته ع نا<وته وغيرثم 
من ا مشترربن كان أحد المستأجر بنلأرض النزاع من 
العم على الحجور عليه لمدةغايتها نوشيرسنة وغعوة١‏ 
هذا عدا أنه كانمستاًحرا لما فى سنة سمو ١‏ لذيك 
يكونهذا الدفاع واهياولاسند له من القانون » . 
و ومن حيث انه يبين من هذا الى قاله 
المك أنه اعتبر أن صفة الحدوءالواجب توافرها 
فى التقادم تزول عن الجيازة عجرد رقع دعونى 
استرداد المازة والاستحقاق . وهذا غير صحيح 
لأن محرد المنازعة القضائية لاينفى قانونا صفة 
الهدوء عن الحازة . 
و ومن حيث ان اللحكم عندما نفى حسن انية 
المشتربن من الطاعن لم بقع قضاءه إلاعلى أنالسيد 
شاهين الذدى تعاقد عن نفسه وبطريق الوكلة عن 


الغزاع لمدة غابها نوفير سئة ه198 وأنه كان 
مستأجرا لها أيضا فى سنةم؟14 ولم يبين الحكم 
المصدر الذى استند اليه فى اثءات واقعت الإيحار م 
م يذكر الأسبابالتىأدت إلى اعتبار موكلىالسيد 
شاهين -ىء النية معأعهم لم شتركوا فى الاستتحار 
فهو إذن مشوب بالقصور من هذه لجيه . 
« ومن حيث انه لايمكن القول بأن الحكم 
المطعون فيه يقوم على أساس انقطاع التقادمسواء 
برفعدعو ىاسترداد الحمازة » لزوال أثر هابالحكم 
بسقوطحق الطعونعلهما الأولين قهاء أم رفع 
دعوى الاستحماق » حى تعرف تتبحة ة الاستثناف 
فى قضية بطلان المرافعة المتعلقة بها 
وومن حيث انه لماتقدم يتعين نقض الحكم 
المطعونفيه بغيرحاجةإلى محث ياقى أسبابالطعن. 
(طعن خحمد حسن 'اتجار افندى وحضرعنهالاستاذ 
زكريا الغزوتى ضد الست فاطمة عبد اللطيف يوسف 
وآخرين رقم ١49‏ سنة لإ( ق ) 
0 
؟ مانو سنة ١989‏ 
حكرء. تسيبة . اقامته على أسباب كافية لجله . 
خطؤه فى بعض ما ورد فيه من ااتةريرات القانونية . 
لا يغيره . 
المبدأ القانوى 
متى كانت الأسباب التى هى قوام الحكم 
كافية لجله فلا يضيره ما برد فيه من تقر برات 
قانونية خاطئة . 
ذاذا كانت دعوى التعويض التى رفعها 
الموظاف على السكومة مؤسسة على أنه وإن 
كان هو ف الطلب الذى قدمه إلى رئيسه بأحالته 
إلى العاش قد ذكر أنه يطلب تسوية حالته 
بأحسن كينية براها هذا الرئيس فقد كان من 


تؤزا 
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لفق عليه ينهما شفويا أن تكو نالقسوية على 
وجه معين » وانه إذ عرأن وزارة الالية لم تقبل 
شروط القسوية التفق علبها أبلغ رئيسه شفويا 
عدوله عن الطلب » ومع ذلك فقد أحيل إلى 
عاش بشروط أقل سخاء » ولهذا طلب فى 
دعواه إجراء التسحمّيق لاثيات هاتين الواقعتين 
التين أقام علمهما مسثولية الحكومة » وقضت 
المحسكمة برفض هذه الدعوى بناء على أن طلب 
الاحالة إلي المعاش قد خلا عن أى شرط سوى 
الرغبة فى أن تكون القسوية بأحسن كينية 
يراها مجلس الوزراء وأن طلب التحقيق غير 
سائغ إذ الطالب يبغى به اثبات عكس ما جاء 
الطلب الكتاى القدم منه الذى ل يشرط فيه 
شرطا ما ولو أنه كان جادا فى اعتبار ما يزه 
من شروط جوهريا لكان خليقا به أن يضمن 
طلبه الشروط التى برضاها » فان هذه الأسباب 
التى هى قوام المكر إذ كانت كافية لله فلا 
يضيره ما ورد فيه من تقر برات قانونية خاطئة 
كقوله إنه متىكان لجلس الوزراء المق فى 
نصل الموظفين وفما لمقتضيات المصلحة العامة 
فله أن مهمل أو يعدل فى الشروط التى يشترطها 
الموظف الذى برغب اعتزال الخدمة على أساسها 
أو قوله إن النسوية التى الها المدعى لم تلحق به 
ضرا وان مايدعيه من اضرار إن هى إلا آمال 
لمكو 


« من حيث ان الطعن بنى على حمسة أسباب 


« ومن حيث ان السبب الأول يتحصل فى 
أن الحكم الطعون فيه إذ أقم على أنه مق 
كان لجلس الوزراء المق فى إحالة الوظفين إلى 
العاش وفقا لمقتضيات المصلحة العامة كان له أن 
يهمل أو يعدل فى الشروط التى يشترطها الوظف 
فى طلب إحالته على الماش - أخطأ فى تطبيق 
القانون لأن مجلس الوزراء إما أن يوافق على 
شروط الموظف أو يرفضها ء فإذا رأى رفضها 
فلا حل له أن محيل الموظف على المعاش بناء على 
طليه » فإن فمل كان تصرفه فصلا للدوظاف من 
وظيفته قبل بلوغ سن التقاعد لا إحالة على المعاش 
يناء على طلب الموظف . ثم أن هذا الخطأ الأدى 
وقع فيه الحكم المطعون فيه دفعه إلى عدم العناية 
تخقيق واقعة الدعوى بمقولة أنه محقيق 

« ومن حيث ان السبب الثاى يتحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب لائنتجه 
قانونا قفد أقبم على أن الوعد الذى ينسبهالطاءن 
إلى السكرتير العام لايحديه نفعا لأنهيعلأنالسكر قير 
العام لا يتدخل فى مسائل الموظفين وليس له أن 
على رغباته على الاجنة المالية وكل وعد مندلايتدها 
فى حان أن الطاعن بنى دعواه على أن السك رتير 
العام أخطأ إذ تقل إلى وزارة المالية شروطا أقل 
من الشروط الى علق عليها الطاعن طاب الاحالة 
على المعاش وإذ أصر على تبليغ طلب الاحالة بتلك 
الشروط بعد أن صارحه الطاعن بالعدول عن 
الطلب وإذ فعل ذلك مدفوعا سعوامل خاصة . 

« ومن حيث انه من أسباب الحكم المطعون 
فيه » وأسباب حكم محكئة أول درجة الق تبنى 
الحكم المطعون فيه مالا يتعارض منها مع أسبابه 
يبين أن واقعة الدعوى هى أنالطاعن كان يشغل 
وظيفة مدير القسم الأفر نجي برياسة مجلس الوزراء 


العددان التاسع والعأثير - 


ورق من الدرجة الثالنة إلى الثانية فى م؟ من 
أ كتوبر سنة ١44‏ على أنلاتصرف إللهعلاوة 
الترقية إلا من أول ابريل سنة 184 فيصبح 
مرتيه عندئق .هم و 14ج وفى نفس اليوم 
الذى رق فبه المستأنف قدم طلبا إلى السكرتير 
العام مجلس الوزراء برغبته فى اعتّزال العمل مع 
تسويةحالته بأحسن كيفيةيراها السكرتير وعرض 
هذا الطلب على اللجنة المالية فواقةت عليه وعلى 
نسوية معاش الطاعن على أساس ما هته الأخيرة 
با فيها علاوة الترقبة مضافا إليها علاوة استثنائية 
من علاوات درحته لابلاغ ماهيته اأتي محسيعلى 
أساسها المعاش . .٠م‏ م 4ه ج وضم مدة سنتين 
لخدمته م المدة الباقية له على تاريخ الاحالة على 
المعاش واعطائه الفرق بين صافى الماهية الجديدة 
وبين صافى امعاش عن هاتين السنتين . وقدوافق 
مجلس الوزراء على إحالة الطاعن على المعاش 
وتسوية حالته على الأسس المتقدمة ‏ لكن 
هذه التسوية لم ترض الطاعن » وتقدم بدعواه 
الحالية زاعما أنه وإن ذكر فى طلبه الدى قدمه 
إلى السكرتير العام لحاس الوزراء أنهيرغبالاحالة 
لاف ون حو الل .لسن لقن 
ترونها . . » وأنالتسوية عت علىالوجه السابق 
ذكره بما حوت من مزايا فانه كان من المتفقعليه 
أن تكون التسوية على وجه أسخى من ذلك 
وأنه لما عل بأن شروطه لم تتحقق عدل عن طلبه 
وطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات 
مزاعمه . وقد بنت محكمة أول درجة قضاءها 
رفض دعوى الطاعن « على أنه لبس هناك أثر 
جعله أساسا لدعواه وهو أنه طلب الاحالة علي 
المعاش على أساس الشروط القعوملبها ا غرسى 
بك بل أن ما اشترطه مذ كور تفصلا فى مذ كرة 
مجلس الوزراء وهى ورقة رسمية لا محل للطعن 


المنةٌ التاسسة والعشرون ا 


قبها» ويؤيد ذلك أيضا أن الطلب المقدم منه 
خلا من أي شرط سوى الرغبة فى أن نكون 
التسوية بأحسن كيفية يرأها مجلس الوزراء إوم 
يكن هناك ما عنعه من أن يشترط ما شاء نما يراه 
كفيلا بتحقيق أغراضه » ثم قالت « أنه لما تقدم 
يكون من العبث اجابته ( الطاعن ) إلى ما يطلبه 
من إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت عكس 
ما جاء بالمستنداتالمقدمة منه . . . وأنه إذاكانث 
التسوية التى نمت مع الغرسى بك قد أغرت 
المستأنف ومنى نفسه بالحصول على مثلها فكان 
خليقا به أن يضمن طلبه الشروط الى يرضاها 
أما الوعد الذى بزعمه فلا مجديه تفعا » . 

« ومن حيث انه متّى كانت هذه الأسباب 
هى قوام الحكم المطعون فيه - وهى كافية 
لله فلا يضيره ماورد فيه هد ذلك من 
تقريرات قانونية خاطئة كقوله أنه متى كأنلجلس 
الوزراء الحق فى فصل الموظفين وفعا للمقتضيات 
المصلحة العامة فله أن مبمل أو يعدل فى الشروط 
التي يشترطها الموظف الذى يرغب اعتزال الخدمة 
على أساسها أو قوله أن التسوية الى ناما الطاعن 
لم تلحق به ضررا وأن ما يذ كره من إضرار أن 
هو إلا آمال . 

« ومن حيث انه لذك بتعين رقض هذين 
السيبين الأول والثانى من أسباب الطمن . 

« ومن حدث ان السيب الثتالث يتحصل فها 
ينعاه الطاعن على الحسكم من قصوره عن محقيق 
واقعة الدعوى » إذحسب الحكمأن مجلس الوزراء 
حقا مطلقا فى أن ,سوىمعاش من ييطليون اعتزال 
الخدمة من الموظفين وفق ما يراه غير متميد بما 
يشترطونه فى طلباتهم . ولهذا اصرف عن محقيق 
واقعة الددعوى وقرر أن هذا التحقيق لا محل له 


بألا 


« ومن حيثان الحكم المطعون فيه إذرفض 
احالة الدعوى على التحقيق لاثبات ماتقدم به 
الطاعن من مزاعم قدأقام قضاءهفيهذا الخصوص 
على أسباب عدة منها ماورد فى جع محكة الاستئناف 
بطريق الاحالة ومنها ما ورد بالاحالة على حم 
محكمة أول درحة وهذه الأسباب وتلك تتحصل 
فى أن طلب الاحالة على التحقيق غير سائغ لأن 
الطاعن يبغى به اثبات عكس ما جاء بالطلب 
الكتانى القدم منه والذىلم بشترط فيه شرطا ما . 
وأنه لوكان جادا فى اعتبار ما يزعمه من شروط 
جوهريا لكان خليقا به أن يضمن طليه الشروط 
التى يرضاها . ومن ذلك يبين أن الفهم الخاطى ٠‏ 
الذى استطرد إليه المي المطعون فيه بيانا لسلطة 
مجلس الوزراء لم يكن هو الدافع الوحيد ارفض 
طلب الاحالة على التحقيق الذى هو مستقيم على 
تلك الأساب الأخرى الق من شأنها وحدها 
أن تبرر قضاء الحكم . ومن ثم يكون هذا 
السب مرفوضا . 

« ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فها 
ينعاه الطاعن من قصور الحكم عن الرد على 
الدفاع الخاص بأن إحالة الطاعن على المعاشكانت 
لأغراض شخصية . 

و ومن حيث انهذا السب مردود » بأن 
المحكمة ليست مازمة نأن تعقب عل ىكل مايورده 
الخصوم من أقوال , وما يسوقونه من مزاعم بل 
حسبا أنها أقامت حكمما على أن الدعوى يحب 
رفضها لما ثبت لديها من أن الاحالة على المعاضش 
كانت بناء على طلب الطاعئ نفسه وفى حدود 
ما طلب لتكون فى غنى عن الرد على ما يدعيه 
الطاعن فى هذا السيب . 

9 ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فها 
ينعا الطاعن من قصور أسباب الحكم فى فى 


العددان التاسع والعأشير ‏ السنة التاسعة والعشرونٌ 


الضرر الذى للق الطاعن من جراء احالته 
علي المعاش . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن 
كل ما ذكره الحكم فى هذا الصدد إنما كان ثافلة 
لاتؤثر فى سلامته ا سبق البيان فى الرد على 
السببين الأول والثاتى - 


( طعن امد حلمى حسين بك وحضر عنه الأستاذ 
محمد حامد فهمى ضد رياسة محلس الوزراء وأخرى 
وحضر عنهما الاستاذ توقيق عطيه رقم ١48"‏ سنة 
لاحدق) 
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اسنئناف إنذار قد الاسئئاف ٠‏ إعلاته إلى 
المستأنف في محله الختار . نفي العسف فى استعمال ذه 
الرخصة والقضاء باعتيار الاسئناف كأن لم يكن . 
لا مخالفة فى ذلك للقانون ٠‏ 

المبدأ القانونى 

إنه لما كانقانون المرافعات ‏ وفقا للمادتين 
59 فقرة ثانية و54 منه - بجيز للستأنف 
عليه أن يعلن المستأنف فى محله الختار بالبلدة 
الكائن بها محكمة الاستثناف بانذاره بقيد 
استئنافه فى ميعاد تانية أيام من تارتم إعلانه 
بذلك وإلا كان الاستئئاف كأن لم يكن وكان 
تقدير أدلة التعسف فى استمال هذه الرخصة نما 
يستقل به قاضى الموضوع فانه لا تخالفة للقانون 
متى كان القافى قد نفى التعسف بأسباب مبررة 
وبناء على هذا قضى باعتبار الاستئئناف كأن 


كن 


لماو 


من حيث ان الطعن بنى على سببين حاصل 
أولما أن الشسرع إذ أوجب فى المادة 4م من 
قانون المرافعات على طالب الاستئناف أن يتنذ 
له محلا فى البلدة السكائن مها محكة الاستئناق 
ان لم يكن سا كنا فها وإلا صح اعلان الأوراق 
اليه بمجرد توصيلها لقلم كتاب الحسكمة ‏ إنما 
قصد ذلك التيسير على المستأتف عليه لاأن يبيبح 
له أن يتخذ من هذا النص وسيلةلاعناتالستأاقف 
ابتغاء اسقاط استثنافه . ولماكان الطاعن يم فى 
المنصورة حيث تقم المطعون علها فكان الأبسر 
لهذه الأخيرة أن تعلنه بانذارها بيد استئنافه فى 
مله الختار بنفس البلدة لافى محله الختار بالفاهرة 
ومق كانت قد تنكبت عن هذا الطريق الأسر 
كانت متعسفة فى استعمال رحصة القانون ووجب 
على المحكمة أن تفوت علها غرضها . ولا كان 
الحكم المطعون فيه قد أخذ ‏ فى قضائه باعتبار 
استثناف الطاعن كأن لميكن - بظاهر النص 
المشار اليه دون اعتبار الحكمة تشريعه كان مخطءا 
فى تطبيق القانون . 

«ومن حيث انه لماأكان قانون المرافعات وفتا 
للمادتين سدم فقرة ثانة و4ممنهجيزلنستأنف 
عليه أن يعلن المستأنف فى محل الختار بالبلدة 
الكاان مها حكمة الاستئتاف بانذاره يتيند 
استئنافه فى معاد ثمانية أيام من تاريخ اعلانه 
بذلك وإلاكان الاستئناف كأن لم يكن - وكان 
تقدير أدلة التعسف فى استعال هذه الرخصة معا 
يستمل به قاضى الموضوع ب وكان هو قد ننى 
العسف عن مسلك المطعون عاها يأسباب مبررة . 
لماكان ذلك كان مابنماء الطاعن على الحم فى 
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هذا الخمصوص من خطأ فى تطيق القائون فى 


غير محله . 

« ومن نحيث ان حاصل السبب الثانى أن 
الطاعن نمسك لدى محكمة الاستثتاف بأن اعلانه 
بقيد استثنافه فى محله الختار بالفاهرة دون عله 
الختار بالمتصورة عمل ينطوى على سوء النة 
واستدل على ذلك أولا بأن المطعون غليهاخرجت 
بهذا الاجراء على السنة الى جرت عليها معه فى 
اعلاناتها السابقة ‏ وثانيا ‏ أننها تعمدت عدم 
اعلانه فى محله الختارالأقرب اليها ‏ وثالنا ‏ أنها 
قدمت الانذار إلى قل المحضرين لاعلان الطاعن 
فى اليوم التالى لاعلانها بعريضة الاستثناف قبل 
أن يرد للطاعن أصل اعلان هذمالعر يضةوأغفات 
فى إعلان انذارها ذ كر اسم محامى الطاعن الأصلى 
نقصد التعمية على المحامى الذى اختار الطاعن 
مكتبه محلا له بالقاهرة <تى لايبادر إلى ارسال 
الانذار إلى محاميه الأصلى ‏ فرد الحكم على هذه 
الأدلة بعبارة عامة هى « أن القول بأن اعلان 
الانذار يمكتب الأستاذ عمر عمر انها جاء عنسوء 
ية قول لم يؤيد بدليل » دون أن يناقش أدلة 
الطاعن وهذا قصور بطله . 

«ومنحيث ان السك المطعون فيهبعدأنأورو 
واقعة الدعوى فى قوله « ان الثابت من الاطلاع 
على أوراق الدعوى أن الستأنف ( الطاعن ) 
رقع استثنافه بعريضة أعلنت للمستأنف عليهما فى 
4و 16 مابو سنة ١445‏ واخحذ لنفسه فيها معلا 
مختارا بالنصورة مكلتب الأستاذ السيد معوضالباز 
الحامى وعصر مكتب الأستاذ عمر: عمر الحامى 
وحدد لنظر الاستثناف جلسة + 3 كتوير سنة 
تمحضير وما أعلنت المستأنف عليها الأولى 
والمطعون عليهاالأولى هذا الاستئناف إلاوانذرت 
المستأنف تاريخ م١‏ مايو سنة ١65‏ عحله 

ش لضف 


١١4+ 


الختار وهو مكتب الأستاذ عمر عمر بأن يقيد 
استثنافه فى ظرف ممانية أيام من تاريخ اعلانه 
وإلا اعتير استثنافه كأن لم يكن ورغ اعلانه 
مهذا الانذار فانه لم يقيد استثنافه إلا بتاريخ أول 
أ كتوير سنة 194 » ونعد أن أورد الحسكم 
نص المادتين 7" فقرة ثانية و 54م من قانون 
المرافعات قال « ان المستأنف وقد المحذ لنفسه 
محلا مختارا بالبلدة التى مها مقر محكمةالاستكناف 
وأعلن .هذا المحل المختار وهو مكتب الاستاذ 
عمر عمر بضرورة قبد استثئنافه فى ظرف تانية 
أيام من تاريخ إنذاره كان 'زاما عليه أن صد 
استكنافه في هذه الفترة المحددة وإلا اعتيراستكنافه 
كأن لم يكن ... وان القول من جانب المستأنف 
بأن اعلان الانذار بمكتب الاستاذ مر عمر انما 
جاء عن سوء نية قول لم يؤيد بدليل وليس فى 
إقامته بالمنصورة مع الستألف عليها الى تقم عى 
الاخرى بالمنصورة دليلا مؤيدا له على سوء النية» 
وانتبى الحكم إلى القول بان ليس فى اعلان 
الانذار المحل المختار اللدى اذه امستأ نف لنفسه 
إلا إستعالا لحق صريح أباحه الشارع ولم تر 
المحكمة فى استعاله أثرا للعسف أو الكيد الذي 
بريد المستأتف أن يسنده اليه . 
«ومن حيث انه لماكان الحكيم بعد أن أورد 
على التفصيل المتقدم واقعة الدعوى واستوعب 
ظروفها وناقش دفاع الطاعن انتهى إلى القول فى 
منطق سلم بأنه لم ير فى مسلك المطعون عليها 
أثرا لاعسف أو الكيد كان النعى عليه بالقصور 
فى هذا الخصوص لامبرر له . 
«ومن حيث انه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طمن داود سلامه يك وحضر عنه .الاستاذ 
معوض الباز ضد الست بهبة مرقص عن قسها وبصفتها 


رقم ١51‏ سئة لاق ) 
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٠.‏ لسيه . وضع يد ٠‏ محدث المحسكمة عنسه 


او ال بالعقد 


وشروطيها . 

المبدأ القانون 

إذاكانت الحكمة بصدد الفصل فىحقيقة 
ما انتواه المتصرف من تصرفه بالعقد الذى هو 
محل النزاع فان نحدثها فى هذا المقام عن وضع 
بد المتصرف لها يكون ع سيت :أنه أثر 
مترتب على تنفيذ العقد وقرينة من القرائن التى 
يستعان بها فى إجلاء تلك الحقيقة » فلا يكون 
علا أن تبحث فى أركان الحيازة القانونية 
وشروطها » إذهى لا تكون ملزمة بذلك 
إلا إذا كانت بصدد الفصل فى حيازة بالمعنى الذى 
يستوحبه القانون فى دعاوى وضع اليد أو كسب 

المعو 

« من حيث ان الطعن بنى على أربعة أسباب 

« ومن حيث ان حاصل السبب الأول قصور 
الحكم المطعون فيه وتناقض أسبابه وعيب أستاده 
ذلك أن الذى ساقه من أقوال الشهود لا يمكن 
أن يؤدى إلى النتحة الق استخلصها كا لا يؤدى 
إلها باق ما استند إليه من دلائل . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الثاتى خطأ 
الحكم فى تطبيق القانون لاغفاله البحث فى استكال 
وضع يد المطعون عليهم شرائطه القانونية من 
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علانية وخلو من اللس واتقتران بنيه العلك ما أن 
فى الوقائم الى أثيتها الحكم ما يقطع باتعدام 
تلك الشروط . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الثالك خطأ 
الحسكم فى تطبيق القانون إذ قطع بصحة العقد 
المدفوع بصوريته لجرد كونه مسحلا مع أن 
التسجيل ليس من شأنه أن يصحم العقد الصورى 

دوتو هك اناحامل الست لاخر صون 
الحكم عن الرد على دفاع الطاعن القائم على 
بطلان التصرف لخالفته قواعد الارث المتعلقة 
بالنظام العام ودفاعه القائم على أن العقدلم 
م يتملأن المشترياتم يوقعن عليه وم يكن لوالدتون 
صفة التوقيع نيابة عنهن - وكذلك لم يرد الحكم 
على ما جاء من أدلة على الصورية محكم حكمة 
الاستثناف السابق الى ألغته حكمة النتقض - 
ويقول الطاعن فى هذا السب أيضا أن الحكم 
لم يرد على ما نعاه على الحكم الابتدافى من 
الزامه جميع الصاريف مع أنه قضى له بعض 
طلياته . 

« ومن حيث ان السبب الأول مردود بأنه 
لا سند له إذ الطاءن لم يعدم دورة رسمية من 
محضر التحقيق المشتمل على أقوال الشهود ليبين 
منه ان كانت الحكة أخطأت ف الاسناد إليها - 
وبأن ما أورده الحم المطءون فيه من أقوال 
هؤلاء الشهود وغيرها من أدلة الدعوى مؤد إلى 
النتيحة الى استخلصها ولا تنسح الجادلة فيه أمام 
حكمة النقض لاستقلال قاضى الموضوع تعدير 
قوة الدليل المستمد منه . 


« ومن حيث ان السبب الثانى مردود بأن 
المحكة لم تكن بصدد الفصل فى حيازة بالعنى 
الى يستوجبه القانون في دعاوي وضع اليد 


ا1ام١ا‎ 


أو كسب الملك بالتقادم حىق تكلف البحث فى 
أركان الحمازة القانونة وشروطها بل كانت صدد 
القصل قى حقيقة ماائتواه مورث الطاعن من 
تصرفه بالعدين موضوع التزاع وليس محدثها عن 
وضع الد فى هذا المقام إلا من حيث انه أثر 
مترتب على تنفيذ المقدين وقرينة من بين الأدلة 
التى نحلو تلك الحقيقة فبى مسألة موضوعية ثما 
تناوله الكلام عن السبب الأول . 


« ومن جيث ان السبب الثالث مردود 
كذلك بأن الكلام على التسجيل لم يكن 
إلا باعتداره أحد القرائن الدالة على نية التصرف 
لا باعتباره ذا أثر قانوتى فى تصحيح عقد صورى 

« ومن حيث ان السبب الأخير مردود بأنه. 
لا عخالفة لتواعد الارث فما قضى به الحكم من 
احترام الأثر القانوتى للعقدين المتتازع فيهما بعد 
أن أثدت بأدلة متبولة أنهما منحزان وقد نفذا 
حال حياة المورث . أما القول بأن الزوجة لم 
يكن لما صفة التوقيع عن بنائها سواء البالغات 
منهن أم القاصرات فليس من شأن الطاعن أن 
يتحدى به لأن الأب هو صاحب الحق فى التحدث 
عن القصر من أولاده وقد قبل ذلك كا أن 
البالغات هن وحدهن صاحبات الحق فى اتكار 
صفة أمهن إذا شكن . وأما ما ينعاه الطاعن على 
الحكم من عدم الرد على أسباب الح السابق 
الطعن عليه بطريق النقض والغائه فلا يؤبه له إذ 
م بعد لذلك الحكم كيان قانوتى بعد نقضه . وأما” 
ما أثاره الطاعرن بشأن مصروفات الدعوى 
الابتدائية فردود بأن المفهوم من سياق الحم 
المطعون فيه أنه اعتمد بشأن تلك المصروقات 
ما جاء بأسباب الحكر الابتدائى وهو يدر قضاءه 
فيا على الوجه الذى رآء . 


١1م‎ 

غير أساس ويتعين رفضه . 
( طعن السيد أفندى أحمد صادق الخشاوى وحضر 
عنه الأستاذ عوض تجيب ضد السيد تفيده ابراهيم 


عبد الله عن قسها وبصفتها وآخرين رقم ١17/5‏ 
سنة لالااق) 


5ه 
مأنو سنة هغ.وة١ا‏ 

اعلان ٠‏ نسليم صورته إلى حاكم البلدة دون اثبات 
الخطوات التى سيقت ذلك فى الحضر . بطلان الاعلان . 

ليدأ القانوى 

جرى قضاء هذه المحمكية على بطلان 
الاعلان السلمة صورته إلى حاك البلدة أوشيخها 
إذا ل يثبت الحضر فى محضره الخطوات التى 
سيقت ضسلم الصورة إلهما من انتقاله إلى محل 
الخصم وتخاطبته شخصا له صفة فى نسل الاعلان 
وصفة هذا الشخص واسمه إن وجد . و إذن فاذا 
كان الثابت بمحضر إعلان تقرير الطمن إلى 
المطعون عليه على لسان الحضر الذي تولى 
الاعلان أنه اتتقل فى تاريخ كذا إلى محل اقامة 
المطعون عليه المقبم بناحية كذا مخاطبا عمدة 
الناحية لغيابه فى ذلك الحين عن البلد وعدم 
وجود من يتسلم عنه قاوناء فان هذا الاعلان 
يكون باطلا » إذ كان يحب أن يثبت الحضر فى 
محضره انتقاله فعلا إلى محل الطمون عليه مع 
تميين الوقت الذى ثم فيه هذا الانتقال طبتا 
للفعرة الأول من المادة الثالثة من قانون المرافمات 
إلى غير ذلك من الببانات المنصوص علبها بهذم 


العددان التاسع والعاشسر - السنة التاسعة والعشرون 


المادة والتى جمل البطلان جزاء بمخالفتها أيضًا 
حسب المادة الثانية والعشر بن من هذا القانون . 


ال جاو 

من حيث ان المطعون عليه الأول دفع بعدم 
قبول الطعن شكلا لعدم اعلانه بتقريره فى, اليعاد 
المعين لذلك قانونا . 

« ومن حيث ان القاءت بمحضر اعلان تقرير 
الطعن الى المطعون عليه الأول بوم 7 من نوفير 
سنة /اع4 ١‏ على لسان الحضر الذى تولى الاعلان 
انه انتقل فى ذلك التاريخ الى حل اقامة المطمون 
عليه الأول المقيم بناحية كذر تركى يركز العياط 
مخاطيأ عمدة الناحية لغيابه فى ذلك الحين عن 
التلد وعدم وجود من يست عنه قانونا . 

« ومن حيث ان المادة /ا١ا‏ من قانون انشاء 
محكمة النتقض تنص على أنه فى الخسة عشير يوما 
التالية للتقرير بالطعن فى قلم الكتاب يب على 
الطالب أن يعلن الطءن الى جميع الخصو م الذين 
وجه الطعن المهم وإلا كان باطلا وأن هذا الاعلان 
يكون بورقة من أوراق الحضرين و بالأوضاع 
ااعادية . 

« ومن حيث ان الادة السادسة من قانون 
المرافعات توجب تسليم الأوراق القتضى اعلائها 
لنفس الخصم أو لحله ‏ وتوجب الادة السابعة على 
المحضر إذا توجه الى محل الخصم ولم مجده ولم يد 
خادمه ولا أحدا من أقاربه ساكنا معه أن يسم 
الصورة على حسب ماتقتضيه الحال إما لحا كم 
البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها وأن 
بين ذلك فى الأدل والصورة - وتنص الادة 
الثانية والعشرون على بطلان الاعلان إذا لم تراع 
فيه الاجراءات القررة فى الادتين الذكورتين . 

« ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والشمرون 


سدم 


نمؤا ) 


على بطلان الاعلان الس صورتهالى حا كم البلدة 
أو شيخها إذا لم ثبت الحضر فى مضره الخطوات 
النى سبقت نسليم الصورة اليهما من اتتقالك الى 
عمل الخصم وعناطبته شخصا له صفة فى تسم 
الاعلان وصفة هذا الشخص واسمه ان وجد . 
فكان واجبا لصحة اعلان تقرير الطعن فى هذه 
الاعوى أن بشبت الحضر فى محضره أتقاله فعلا 
الى محل الطعون عليه الأول مع تعيين الوق تالذى 
م قيه هذا الانتقال طبقا للفقرة الأولى من الادة 
الثالئة من قانون المرافعات الى غير ذلك من 
الببانات النصوص عليها بهذه المادة التق جعل 
البطلان جزاء عذالفتها أيضا بحسب الادة 
الثانية والعشر بن . 

ولا كان الاعلان الذى سلف يانه لم 
يستوف هذا الوضع فهو باطل ويتعين قبول 
الدفع اللقدم من المطعون عله الأول والقضاء 
بعدم قبول الطعن . 


( طن الشيخ سيد احمد سيد احمد بكار وحضر 
عنه الاستاذ الفونس الألفى ضد الشيخ محمد لمانىءصرى 


الثيمي وآخر وحضر عن الأول الأستاذ وعيب دوس 
بك رقم ١5١‏ سنة لاق ) 
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امام سنة ةغها 


حكم . تسبيبه . القضاء باستحقاق المدعى للمكانأة 
الى يطالب بها . عدم يان وسه الاستحقاق ٠‏ قصور: 


المبدأ القائوى 

إذا كان المسكم حين قضى باستحقاق المدعى 
(موظف بمصلحة الصحة) للسكافأة التى يطالب 
مها المدعىعليه ( جمعية التعاون والادخار لموظى 
ومستخدمى وزارة الصحة ) بورد وجه ذلك 


الاستحقاق إذ خلا عن بيان شروط استحقاق 


ا المكافأة حسب قوا نين الجعية وعن بيانالعناصر 


الواقعية التى تفيد نوافر هذه الشروط بالنسبة 
إلى المدعى » فانه يكون فاقد الأساس القانوق 
ومن ثم يكون باطلا بطلانا جوهريا . 


المكوء 

« من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
أنه مقام على وجود أثر رجعى لقرارى النعية 
الصادرين فى ه من نوفير سنة “م1648 وخ من 
دسمر سنة م94١‏ فى حين أن ليس لما هذا 
الأثر . 
« ومن حيث ان الحسكم المطعون فه الذى 
أخذ بأسباب الحكم الابتداتى وقضى بتأبيده مقام 
على ا أنالمدعى [المطعو نْ عايه) مستحق للسكافاة 
بواقع شهرين من مرتبه الأخير عن كل سنة من 
مدة اشترا كه فى الجعية م نأول مارس سنةغ ما 
إلى ٠‏ من يونيهسنة  »194414‏ ولكنالحكم 
لم يورد وجه ذلك الاستحقاق إذ أنه خال من بيان 
شروط استحقاق المكافأة حسب قوانين الجعية 
الشروط بالنسبة إلى الطعون عله محيث يعحز 
حكمة النقض عن مراقبة تطبيق حكم القانون 
على واقعة الدعوى . ومن ثم كان الحكم فاقد 
الأساس القانوى فعاره بطلان جوهرى وتعين 
نقضه بلاحاجة إلى التعرض للسبب الآخر من 
الطعن 8 

( طعن على توفيق شوشه باشا يصفته وحضر 
عنه الأستاذ حسن حدنى ضد شفيق عنا افندى وحضر 
عته الأستاذ اسطفان بأسيق رقم 4 سنة ١4‏ ق ) 


١١م5‎ 


مع 
مانو سنة ١549‏ 

اعلان بكتاب ٠وءىعليه‏ . تزويرالامضاء النسوب 
إلى المملن اليه على علمالوصول. بطلان الاعلان ضرائب 
اعلان الممول بتقدير اللجنة . 

البدأ القانوتى 

قرر المقانون رقم ١4‏ لسنة ١9.8‏ ( اللخاص 
بالضرائب ) أن يكون اعلان الدول بتقدير 
اللجنة مخطاب مومى عليه مع عل الوصول : 
وإذن فاذا كان الحكم » مع اثباته ان الامضاء 
المنسوب إلى الممول على عم الوصول مزور عليه 
وأن االخطاب لم يسم إلى شخص الممول ولم يعرف 
من سلمه وزور امضاء الممول 4 قد خلص إلى 
أن تزوير هذا الامضاء لا يؤر فى حمة الاعلان 
ما دام قد تم فى المنشأة التىيجتلكها الممول وانه 
م يكن من الضرورى أن يتسامه المول بشخعمه 
بل الوقع على الوصول كان يستطيع التوقيع 
بامضائه و يقوم توقيءه هذا مقام نوقيع الممول فى 
صحة الاعلان الحرى يعاد المعارضة فىتةدبر لجنة 
الضرائب » فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون » إذ هذا الاعلان لا يكون قد 
وقم سحيحا . 

الولو 

« من حيث ان الطعن بى على سيب محصله 
أن الحسي الطعون فيه إذ قضي بصحة اعلانقرار 
لجنة تقدير الضرائي تآسيسا على أن هذا الاعلان 
حصل عخطاب مسجل فق منشأة الطاعن رغم 


العددان التاسع والعاشر ... السنة التاسعة والعشيرون 


ثبوت تزوبر عل وصول هذا الخطاب - إذ قفى 
الحم بذلك يكون قد حالف القانون ذلك لأن 
الأصل - وفقا لفواعد المرافعات العامة أن 
يكون الاعلان لشخص العلن الله أو لحله ماطيا 
مع أحد القيمين معه أو التابعين له . والاعلان 
بطريق الخطاب السجل اما يحري طبقا لمذه 
القواعد واو اختلف ف الوسيلة . ويترتب على 
ذلك أنه إذا ثبت تزوير عدم الوصول انعدم الدليل 
على أن من استلمه كان من القيمين مع الطاءعرن 
أو التابعين له وبذلك يصبح الاعلان متعدم الأثر 
قانونا . 

«وحيث ان الحكم الطعون فيه قال « من 
حيث ان نظرية الستأنف(الطاءن )أنه وقدقفضى 
بطلان الامضاء الوقع مها على إيصال البريد 
التضمن حصول الاعلان له عد أن ثبت أن هذه 
الامضاء ليست له . يكون الاعلان غير قالم وحقه 


٠“‏ وحيث ان ل ذلك لو أن الشارعاشترط 
إستلام اللمول للاعلان شخصيا أما ولا يوجد مثل 
هذا الثسرطفانالاعلان الحاصل للممولفى منشأته 
التجارية كاف لترتيب جميع النتائجالقانونية سواء 
استلمه شخصيا أم استلمه أحد موظفيه أو عماله 
الذين يشتغلون معه ويفترض أعهم أوصلوا الاعلان 
اليه « قال الحسكم ذلك وخلص منهإلى أن تزوير 
امضاء الطاعن لايؤثر “فى صحة الاعلان لأنه قد 
تم فى النشأة التى بمتلكها ولم يكن ضروريا أن 
يتسلمه بشخصه بل أن ااوقع على الايصال كان 
بستطيع التوقبع بامضائه وكان هذا التوقبع يقوم 
مقام توقيع العول فى مة الاعلان . 

« ومن حيث انه مى كان القانون رقم ١‏ 
لسنة #بة١‏ قرر أن يكون اعلان المول بتقدير 


٠‏ العتذان التاسع والعاشر - السنة التاسعة والعشرونٌ 


ومق كان المي للطمون قة قد أثد تأ نالامضاء 
النسوب الى الممول على على الوصول مزور عليه 
وأن ذلك الخطاب لم يسلم إلى شخص الطاعن ولم 
يعرف من زور امضاءه ونسلم الحطاب 0م 
كان ذلك قان الاعلان لامكون وقع صححا . 
ومن ثم يكون الحكم إذ قال ضحته قد أخطأً 
فى تطبيق القانون وتعين نقضه . 

( طعن الشييخ عبد العزيز حسن شعراوى وحضر 
عنه الاستاذ حسن عد الحواد ضد «صلحة الضرائب 
وحضر عنها الاستاذ عد عبده رقم ١4‏ سنةإم١‏ ) - 

1ه 
9 مانو سنة ١959‏ 


١‏ -- حكم شرعىفى مسألة منمسائل الأحوالالشخصية 
مناط . ححيته ٠‏ كونه . صادرا فيحدوداختصاس 


المحكمة الشرعية ٠‏ خطؤهيتطبيققاعدة أوقانون 
غير واحب ال لتطبيق + لاسلطان للقضاء المدتى عليه 
مثال . 


؟ ل تقض ٠‏ حكم بقامة تركة مؤسس على حكم فى 
الاستحقاق فى اليرات . صيرورة حكم الفسمة 
مهائيا لا تحول دون الطعن فى حكم الاستحقاق . 
مصير جكم القسمة يتعلق بالفصل فى الطءن . 
قوة العىء المحمكوم فيه ٠‏ وارث لم يظبر قى 
الخصومة . لا يعتبر محكوما عليه مباشرة بل عو 
من الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا محوز 
الحكم قبله حجية ما ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ ان مناط ثوافر الححية الحم الذى 
تصدره ا محسكمة الشرعية فى مسألة من مسائل 
الأحوال الشخصية هو أن يكون قد صدرفى 
حدود اختصاصهاقانونا . فاذا ماتحقق هذا المناط 
ثبعت لحك حجيته ول يمد كة (القضاء للد ) / 


0 


ا 


ْ 
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ولا لمؤاخذته إن أخطأ أ بتطبيق مبدأ أو قانون 
غير الواجب تطبيقه . وإذ أن ولاية الام 
الشرعية فى الفصل فى مسائل الأحوال 
الشخصية المتعاقة بالأتراك كانت ثابتة لها دائما 
قبل إبرام معاهدة الاقامة بين مصر وتركيا 
وإذ أن النص فى هذه المعاهدة على القاورنف 
الواجب التطبيق لس شرطا لقيام هذه الولاية 
وإماهو لابعدو م نأنيكون إيرادا لك كان 
متعينا على الحا كم الشرعية اتباعه . فان مخالنته 
لبس من شأنها أنمحد من الحجية الواجبة للحكم 
الذى تصدره فى هذا الصدد متىصار اتهائيا . 
؟ -- ان قسمة المال هى إجراء لاعس 
موضوع الحق فيه . والأصل أن" تعاق القسمة 
على الفصل فى المنازعة فى هذا الحق لا أن حول 
دونه . فاذا صدر حك باجراء القسمة على أساس 
حكبتقيم اليواثصدر منالحسكمةالشرعيتق 
عق سل الور ةر حك من محكمة الاستثناف المدنية 
بالتعويل فى حق وارث آخر على حك الحسكمة 
الشرعية ؛ فانصيرورة حك القسمة مهائيا حائزا 
قو الأمس المقضى لا حول دون الطمن بالنتقض 
يحكمة الاستئناف » لأن مصير هذا 
السك إذ يكون معلا بنتيجة الفصل فى الطمن 
فيه فان حك القسمة يتعلق بهذا المصير نفسه . 
م - الوارث الذى لم يظهر فى الخصومة 
يعتبر ملا فيها عن طر يق نيابة الوارث الآخر 


سبيل للرقابة على ما قضى به فى موضوع النزاع ْ أو بعبارة أدق عن طريق المورث الذى يتلق 
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العددان التاسع والعاشر - المنةٌ التاسعةُو ارون 


الحق عنه إلا أنه مع ذلك لا يستبر محكوما عليه 
مباشرة بل يكون من الغير الذى له حق الطعن 
بالتعدى فلا بحوز الك قبلوحجية 18 فاشك 
الذى يعتبر حكما شرعيا متعديا إلى أحد الورثة 
ؤائه موز قل قوع الأس التكن أسوة بأخوية 


المحكوم علمهما فى نفس الحم يكون عخطنا . 
امار 


« من حيث ان الطعن بنى على أربعة أسباب 
يتحصل الأول والثاني منها فى أن الم الطمون 
فيه إذ طبق قواعد الشريعة الإسلامية فى توزيع 
تركة الرحومة وان هاتم عبد الله بدلا من 
تطبيق قواعد القانون الترى وهو قانون جنسية 
المورثة تأسيسا على أن الورثة جميعامصريونيكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . ذلك أن 
الشارع الصرى قد جرى عى الأحذ بدأ شخصية 
القوانين فى مسائل الأحوال الشخصية منذ إنشاء 
الحاكم الختلطة ثم الحا كم الأهلية وقد وضعذلك 
جليا من نص الادة ببسب مدني مختلط و 4ه مدلى 
أهلى وأحكام القانون رقم ٠ولسنة‏ بمو ١‏ والادة 
التاسعة من معاهدة الاقامة بعنالحسكومتين الصرية 
والتركية الؤقعة فى لإمن ابريلسنة/ام4١‏ وأخيرا 
ف تصرعالحسكومة الصرية فىهؤ مر موتتروبآها 
قد جرت منتلقاء نفسها علىمبدأ شخصيةالقوانين 
فى مسائل الأحوال الشخصية ومقتضى ذلك أن 
برجع فى للواريث إلى قانون بلد المتوفى غيراعتبار 
لجنسية الورثة ولماكانت الرحومة السيدة نحوان 
تركية ا جنسية فان قوزيع تركتها يجب أن مضع 
للقانون الرى ٠‏ ومع ذلك فان ورثتها ليسوا 


مصريين حميعا إذ أن زوحبها المرحوم فريدون 
باشا واينتها الرحومة الأميرة شويكار كانا تركى 
الجنسة عند وفاتها . ١‏ 

« ومن حيث ان هذين السببين مردودان 
بأن الحم الطعون فيه لم قم قضاءه فى جوهره 
على أن القانون الواجب التطبيق هو الشريعة 
الإسلامية دون القانون الترى ولا على أن الورثة 
جميعا مصريون بحيث يصح أن يوجه اليه طعنمن 
هاتين الناحيتين وإنا كان البحث فيه متحها إلى 
الفصل فى النراع على الاختصاص التضانى بييركف 
الحا كم التركية والحا كم للصرية من جية وبين 
الما كم الأهلية والحا كي الشرعبة من حهة أخرى 
وخلص من ذلك كله إلى تقرير اختصاص هذه 
الحاكم الأخيرة وسلطتها فى أعمالالقانون الواجب 
التطبيق والفصل في الجنسية مق كانت موضعتزاع 
وتوقف على الفصل فيها تعيين الحسكلة المختصة 
والقانون الواجب النطبيق » وانتهي إلى أن للحكم 
الذى أصدرته الحكمة الشرعية ححة قانونة 
تازم اله_كمة ف الفصل فى النزاع الطروح عليها . 
فلا محوز لا بعد ذلك الخوض فما تعرضت له محكمة 
اأنرجة الأوى من البحث ف الحتسة أومدى 
قواعد النظام العام فى اليراث . 

« ومن حيث ان قول الح الطعون فيه بعد 
ذلك يأنه « وكانت الجاكم الشرعية تلم 1 
الشبريعة الاسلامية دائما بالنسبة للقانون الواجب 
التطبيق ما بجعل أمر تعيين المحكمة الختصة 
اصيقا بالقانون الواجب التطبيق ومتلازمامعه وقد 
مختلف حك الشرع وأحكام هذا القانون . غير أن 
هذا أمر لا مناص منه على الوضم الحالى قنتصوص 
العاهدة والقوانين لم تسر إلى غيره ولم تنظم هذه 
الحالة مع أنها كانت متوقعة ومع أن الحاكم” 
اللشرعية لا تأخذ بالمخالفة فكان لابد من تدخل 


لون أنا 'ولمتدخل فلا ملك ا حاكم الأهلة 
مهما كانت الأسباب أنتقوم به وتضيف إليها هذا 
الاختسناس الذئ لم تصرح به القوانين والمماهدات 
بل وعنعها منه صراحة لاحة الترتيب هم هذا 
القول وان كان ظاهر الحظأ فى أساسه إذ لا تلازم” 
بان اختصاص. الحاكم الشرعية وتطبيق 2 | 
الشيريعة الاسلامية لأرتف القانون: رقم 41١‏ | 
لمنة بحسة و والخطاث قيه موجه إلى الخاكم 
الشبرعية على ؤجه الخصوص بوصفها من محاكم 
الأحوال الشخصية الصرية - قد ضبط اختصاصها 
بالمسائل التى تتملق بغير المصربين على أساس كون 
القانون الواحب التطبيق وفتا لأحكام الادة © منه 
قانونا غير أجنى أى قانون احدى الدول غير 


000 


الوقعة على معاهدة موترو وقدحددتث هذه الادة 
القانون الواجي التطبيق فى مسائل الأحوال 
الشخصية وهو في مسائل الواريث قانون بلد 
التوفى - ولأن معاهدة الاقامة بين مصر وتركيا 
القى ضدر .بانقاذها مرسوم فى ١6‏ من مابو 
سنة ممو) ‏ والخطاب فيها موجه إلى الحاكم 
الفبرعية أيضا . قدٍ فصت على وجوب تطبيق 
القلنون الأهلى للدتماضين وهوف مسائل الواريث 
قانون بلك المتو فى كذلك ‏ هذا القول وإن كان 
ظاهر الخطأً فان الستفاد من سباق الحكم انه انما 
قضد به نفى اختصاص الحاكم الأهلية . وعلى أى 
حال فهو لإ يعدو أن يكون تزيدا لا يقتضيه 
الحال ويقوم الحسكم .دونه إذ هو ا عم 
على حجية الحكم الشرعى 1 
«دومين حيث أن جمصل السبب الثالك أن 
المسكم الطمون فه إذقرر أن تعين المانون 
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الامتازات إذ ابتدعت قاعدة أخرى محصلبا تعيين 
الاختصاص بالقانون الواجب التطبيق تكون قد 
تناقضت مع القاعدة العامة فوجب اهمالحكم هذه 
التشريعات ‏ إذ قرر الحم ذلك يكون قد أخطأً 
فى تطبيق القائون وتأويله . 1 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يعد 
أن انتهى الى تقرير الاختصاص فى الفصل فى 
التزاع للنحاكي المصرية دون الحاكم التركيمة 
انحه للبحث فى تعيين أية الحاكم المصرية مخآص 
به ققال « وحرث وقد انتفى اختصاص الحاكم 
التركية بنظر النزاع وثيت الاختصاص للمحاكم 
الصرية عموما وجبالبحث فى أمراحكمة الخاصة 


السئة التاسعة والشرون 


به منها . إذ منالمقر رأنقواعد تنازع الاختصاص 
تسبق قواعد تنازع الوانين فى التطبيق . فا 

ماتعيتت ال كمةالحختصةعينت هىالفانونالواجب 
التطبيق . وهذا الحكم من قواعدااعانونالدول 
اشام شرق على التزاع ولايؤئر فيهماورد باتفاق 
الغاء الامتازات وما صاحيه من تشريعاتا تدعت 
قاعدة أخرى تقضى بالعكس تتعيين الاختصاص 
بالقانون الواجب التطيق . إذ لم تكن تتركيا 
( على فرض اعتيار حنسية الورئة مع أنها لاتعتير 
إلا عند تعبين العانون الواجب التطبيق لا عند 
الاختصاص وعلى فرض ماقال به الستأتفون عن 
جنسية بعض الخصوم » 
وثعلها كا أن المماهدة الممقودة بينها وبين مصر 
خاو من مثل هذه القواغد ولا يمكن أن ممتج 
بالقانون ١ه‏ لسنة و١‏ فى الأمر وقد تملت 
مواده أ<كاما تناقضش ماثشت 


من الدوك الى -وقمته 


بالمماهدة سواء من 
ناحبة الاختصاص أو من ناحية القانون الواجب 


الواجت التطر بق عب أن قبع تعيين .المحكمة التطبيق . والقاعدة انه إذا تعارضت صوص 


الختصة وفها للاماعدة العامة فى القانون الدولى 
الخامى وان التشريمات الى صاحبت الغاء | 


معاهدة ما م ُسواص العانون الداخلى فان كان 
الأخير سابتقا صوص الماهدة هى الواجة 


إفقف 


هاا 


التطبيق وكذلك الحال ان كان الفانون لاحقا 
وتناقض معها صراحة أو ضمّنا ومرد ذلك أن 
الدولة لايمكنها أن تنهى التزاماتها يعمل فردى 
من حانما بل بحب اتباع الطرق القررة فى القاتون 
الدولى العام لأن للمعاهدة فى الواقع قوة أ كبر 
من قوة القانون ثم قال الحكم بعد ذلك « وحيث 
أن الحكم السابق فى شأن الاختصاص هو الواجب 
الاعتبار لاايؤخذ عليه تصريم الحكومة المصرية 
عند معاهدة موتترو عن مبدأ شخصية القوانين 
ولامابعال عن معاهدة الاقامة وانها متفقة معه 
إذلا نزاع فى وجود التناقض بين عض الأحكام . 

م« ومن حيث ان هذا الذى ذهب إليه الحكم 
المطعون فيه وإن خالف القانون لأن محل 
اعمال قاعدة القانون الدولي الخاص الى تقضى بأن 
تعين اله_كمة المختصة القانون الواجب التطبيق 
هو أن يكون البلد ذا نظام قضاى موحد . ولأن 
البحث فى مبدأ شخصية القوانين فى موضع الكلام 
عن اختصاص الحام المصرية هو اقحام لا مبرر له 
إن خالف القانون فى ذلك كله فان هذه الخالفة 
لا تأثير لما فى النتيحة الى انتبى اليها وفصل فى 
الدعوى علي أساسها وهى تقرير اختصاص 
الحاكم الشرعية بنظرالئزَاع فى الوراثةبينالطرفين 
وهى نتيحة لا عخالفة فيها للقانون ومن ثم يتعين 
رفض هذا السبب . 

« ومن حيث انمحصل السببالرابع أنالحكم 
المطعون فيه إذ التزم حكم المكمة الشرعية فى 
أتحديد نصيب الرحومة الاميرة شويكار فى التركة 
بوصف ان له حجية موفورة يكون قد خالف 
الفانون ذلك أن هذا الحكم وقد طبق الشريعة 
الاسلامية فى النزاع مخالفا أحكام معاهدة الإقامة 
بين مصر وت ركيا الى توجبتطبيق القانون ال ركى 
يكون قد وقع باطلا لخالفته للنظام العام ولزوال 


العددان التاستع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشروقٌ 


الولاية عن الحكمة الى أصدرته بمخالفتها شرط / 
اختصاصها وبذلك تصبح الحكمة الدنية حرة في. 
تطبيق القانون الواجب التطبيق على النازعة في 
الماسكية المطروحة عليها وهو القانون التركى . 


' . « ومن حيث ان هذا السبب مردود بأنٍ 


مناط توافر الحجية للحكم الدى تصبره الحكية 
الشمرعية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية 
هو أن يكون قد صدر فى حدود اختصاصباقانونا 
وهذا الشرط ضرورى ولكنه كاف للاحتجاج 
بالحكم وترتب آثاره عليه ا محيث أنه 
إذا انعدم هذا الشرط زالت عن الحكم 
حجيته أما إذا توافر فلا سبيل للرقابة .على 
ماقضى به فى موضوع النزاع ولا-الأخذ عليه فنا 
عسى أن يكون: قد أخطأ فيه من تطبيق مبدأ أو 
قانون غير واجب التطبيق . والقول بأن ولاية 
الحكمة الشرعية 'زولعنها أضلا إن هى.متطبق 
معاهدة الاقامة منحيث القادون الواجب التطبيق 
وأن المج الدى تصدره.فى هذه الخالة يكون 
مخالفا للنظام العام هذا القول لايستقيم إلاعلى 
أساس أن ولابة' المحكمة الشرعية قد استمدتها 
من المعاهدة وأن هذه الولاءة هى -. مقتضى 
أحكام العاهدة ذانها - ولاية مشروطة! بشرط 
جوهرى هو أن نطبق أحكام القانون الذى نمت 
العاهدة على وجوب تطبيقه محمث أن أخلت مهذا 
الوجوب مخلف ااشسروط وزالت الولاية «تبغا 
لذلك . لكن هذا الأساس غير صحيم. فِليس فى 
فى النص فى العاهدة على تطسق القانون الأهلى 
للمتقاضين معنى اشتراط قبام ولاية المحاكم الشرعية 
فى القصل فى مسائل الأحوال الشخصية .المتعلقة 
بالاتراك على وجوب هذا التطسق - إذ أن هذه 
الولاية كانت ثابئة لما داتما قبل ابرام- هذه 
المعاهدة ...و بدلك لم يكن الِنصٍ قبها على الهانوون 


الوااتجب التطبيق إلا إيراد 8 ان كان متسنا 
على الحاكم الشرعية اتباعه إلا أن تخالفته ليس 
من شأنها أن محد من الحجية الواجبة له بعد أن 
صار انتهائيا ولا مجمل ل_كمة الْنقَض سملا 
للرقابة عليه لأن هذه الخالفة لاتمدو أن نكون 
إخطأ فى تطبيق قاعدة موضوعية شأن عالفة 
الحكم لما شأنه مثلا فى مخالفة المادة م من 
لانحة ترتوب الحا كم الشمرعية التق توجب تطبيق 
الرأى الراجح من مذهب أنى حتيقه . 

« ومن حيث انه متى تقرر ذلك فان اله-كم 
المطعون فيه إذ اعتير للحم الذى أصدرتهالمحكمة 
الشرعية فى النازءة بين طرف النزاع حجبة 


قانونية - لازيكون قد خالف القانون ولذلك يتعين | 


رفض هذا السبب . 
عن الطعن رثم ؛ س ق ١‏ 
«ومن حيث انمماتنعاه الطاعنةعلى الع المطعو 7 
فيه انه إذ قضى بأن الحكم الذى أصدرته محكمة 
مصرالشرعية بأن المرحومة الاأميرة شويكار ترث 
فتركة والدتها الرحومة الس.دة تجوان النتصف 
فرضًا يتعدى الى الطاعنة ومحوز قبلها قوة الاأمر 
التَمى يكون قد اخطأً فى تطببق القانوكف ٍْ 
وتأويله . ذلك لأن هذا الحسكم لم يصدر فى | 
وجهها إذ تنازات الأميرة شويكار عن عخاصمتها | 
ولم تكن ممثلة فى الدعوى لأن أخوما لم يكونا 
عثلانها فبها قانونا . 
« ومن حيث ان قول النيابة العامة بأن هذا 
الطعن متعين الرفض لأنه غير منتج بعد أن أصبح 
المع بقسمة تركة المرحومة السيدة محوان وفتا 
لأحكام الشسريعة الاسلاءية نهائيا حائزا لفوة الأمر 
المقضى بالنسبة الى الورثة جميعا ومنهم الطاعنة ‏ 
هذا الفول وقول المطعون عليهما بأن مصير هذا 
العلعن لن يؤثر فى حجية حكم القسمة مردودان 


العدوان التاسع والعاشر سس 


الميئة التاسعة والشرون ككززا 


بأن قسمة الال هى اجزاء لاعس موضوع الحق 
فبه والأصل فه أن يعلق على الفصل فى المناوعة 
فى هذا الحق لا أن محول دونه ٠‏ ومق كان الحكم 
الصادر من محكمة مصر الابتدائية الأهلية قد قفى 
يتأبيد حكم حكمة عابدين الجزثئية بإجراء القسمة 
تأسننآ على صيرورة الحكم الصادر من المحكمة 
الشرعية والحكم المطمون فيه نهائيين فليس فى 
ذلك ماعحول دون قبول النظر فى هذا الطعن لأن 
مصير الحكم المطعون فيه يكون معلا على نايجة 
الفصل فى هذا الطعن وعلى هذا المصير نفسه تعلق 
حكم القسمة . 

« ومن حيث ان مبنى الحكم المطعون فيه فى 
انسحاب حجية الحكم الشرعى الى الطاعنة « أن 
التزاع يدور حول مسألة من مسائل الأحوال 
الشخصية خاصة بالورائة ونصيب كل من الورثة 
وقد اختصم فى الدعوى أخو المستأنفة ( الطاعنة ) 
فقضت اللهكمة الشرعية بالوراثة وعينت النصيب 
لكل فهو حكم فى حالة قانونية نشأت بعجرد 
وقوع سببها فيتعدى الحكم الى من لا بشمله من 
الأخوة ويسرى على المستأنفة ( الطاعنة ) ولا 
نقتصر قوته على الصوم فى الدعوى بل هو من 
قبل الا" حكام التى محوز قوة الامر المقضى بالنسبة 
اليها والى أخومها « وحصل ذلك انه اعتبر الحكم 
الشرعى متعءديا الى الطاعنة ورتب على هذا 
الاعتبار أنه محوز قبلها قؤة الأمر المفضي أسوة 
بأخوبها المحسكوم عليهما فى نقس الحكم . 

« ومن حميث أن هذا الذى ذهب اليه | 
مخالف القانون لأن اللهسكم الصادر من المحمكمة 
العليا الشرعية بتأبيد الحكم الصادر من محكمة 
معيرالشرعية تاريخ ١6‏ من سبتمير سنة 1941457 
باثبات وفاة الرحومة السيدة مجوانو بأ نالرحومة 
الأميرة شوبكارمن ورثنها يصفتها بنتا لماوتستحق 


115٠ 


المددان التاسع والماشير ‏ السنة التاسمة والمشرونٌ 


نصف تركتها فرضا - هذا الحتكم لابتعدى إلى 
الطاعنة ولا محوز قبلها قوة الأمر القضي » لأنها 
لم تكن محكوما عليها به لامباشرة لأن الدعوى 
لهم توجه اليها ولا فى العنى لأن أخويها الدعى 
عليبما فى تلك الدعوي لم عثلاها فيبا شرعاوذلك 
لأن الأصل ققها أن الورائة خلافة فيخلف 
الوارث الورث فى تركته ملكا ويدا وتصرفا » 
وقد بنى الفقهاء على ذلك ماقرره التقدمون منهم 
من أن أحد الورثة ينتصب خصما عن اليت فها 
يدعى له وعليه وما قاله التأخرون من أن أحد 
الورثة ينتصب خصما عن بقيتهم إلا أن ذلكلايعني 
أ كثرمنأن أحدمم يقوم مقام جميعهم فىالنيابةعن 
المت فما يدعىله أوعليه فاذا أدعى شخ ص|الوراثة 
قبل وارث أوغير وارثفموإنمايدعى حا للميتوهو 
المالالموروث ٠‏ لأن الوراثةشرع تأ حكامها فى أصل 
المالنظرا للميت ولذيك جعلت أمواله لأقرب الناس 
اليدنظرا له من جهة أنانتفاع أقار بدبأهوالهمن سده 
من أحم مايقصده من اقتناءها ولذلك أيضا قرر 
النقباء « أن من حق الميت إيصال ماله لورثته »6 
ومن ثم ينتصب الوارث المدعى عليه حصما عن 
الباقين ويكون الك عليه حكاعليهم لأن الحكم 
فى الوراثة حكم على الميت فيكون حكا على كل من 
يتلق الحق عنه . أما إستيفاء الوارث حققه ‏ بعد 
ثبوته ‏ وإن كانت التركة شائعة لم تقسم - فهو 
حق خالص له ولا حق فيه للمورث فلا تدخلفيه 
الخلافة ‏ فاذا ادعاه ونازعه فيه وارث آخركان 
التزاع فى حق خاص بشخصه قلا عثلفيه إلا نفسه 
ولا يتعدى الحبك فيه إلى من عداء من الورثة 
الآخررين . هذه أحكام الفقهفى معن النيابة وحدها 
وفى أثر لحك الندى يصدر فى خصومه لم مخاصم 
فيها إلا أحد الورثة . وهى صرخحة فى أن منلم 
بشهدالجصومة ولم يدععليه يعتيرمثلا فيهاوحكوما 


سس ملباياسسسمسمم 


عليه مباشرة باستثناء واحد فى الحالة التى يتغل 
فيبا حق الوارث على حق اليت .0< د 

« ومن حيث ان الشارع الصرى قد سلاك 
مسلكا وسطا بين هذه الأحكام إذ نصث للادة 
1م من لاحة ترتيب الحاكم الشرعية على أن 
« كل حكم يكو نمتعديا لغيرالحكوم عليةمبائترة 
يجوز أن يتعدى اليه أن يطعن فيه . . . ف أى 
وقت إلا إذا سقط اللق فى رفع الدعؤئ بسبب 
من الأسباب » ومعي ذلك أن الوارث الذى لم 
يظهر فى الخصومة يستبر مثلا فيها عن: طريق نيلية 
الوارث الآخر أو عبارة أدق عن طريق المورث 
الذى يتلق اق عنه إلا أنه مع ذلك لايعتبرحكوما 
عليه مباشرة بل يكون من الغير الذى له حق 
الطءن بالتمدى قلا حور الحم قبله ححة ما. 

د ومن حيث انه بتطبيق القواعد الفقبيةعل 
الحسي الصادر من المحسكمة الشرعية فى ورائة 
المرحومة الأميرة شويكار يبينأن دعواهابالورائة 
هى ما يتعدى الحسكم فنها إلى جميع الورثة” حت 
غير الظاهر منهم فى الخصومة لأنها دعوى على 
الميت إعمالا لحقه فى ايصال ماله إلى ورثته كاتقدم 
أما طلب استيفاء نصيمها فى الال لمورث - وفقا 
لأحكام الشريعة الاسلامية ومنازعة لدعي علمهما 
لما فى ذلك على أساس ان القانون التركى جو 
وجب تليق - فهو طلب لاتوجه إلى ليت 
الذى لايفترض أن له حا معينا فى تطبيق قانون 
دون آخر فى توزيع ماله تل إلى شخّصى المدعى 
عليهما لاعثلان فيه غيرها من الورثة . وبذلك 
يكون أثر الحكم قاصرا عليهما لايتعداما إلى 
الطاعنة . ش 

وومن حبث ان تطبيق الادة 64١‏ من 
لأنحه إجراءات الحاكم الشبرعية يقضي من ناحية 


العددان التاسع والعاشر سب السنة التاسغة والمشمرون 


أخري بأن لايكون الحكم الصادر 
الشرعية حجة قبل الطاعنة . 

( طمن صاحبة الِد التبيلة عين المياة هائم ابراهيم 
وحضر عتها الاستاذ محمد زهير جرانه ضد ورئة الغفور 
لها الاميرة شو يكار ابراهيم وحضر عن الأولى والرابع 
والخامس الاستاذان اد رشدى وميد حاءد فهمىوعن 
الثانية والثالثة الاستاذ عبد الفتاح الطويل باشا رقم ؟ 
و 89# سلة لاكلاق ) 


5ه 
9 مانو سنة وغوا 

يم .وضع بيد الرى على انين السسة. + لين 
شرطا لازما لاعتيار التصرف منجزا . اقأمة الحسكم 
بصفة .أساسية علىأنه شرط ضرورى , مخالف لاقانون 

للبدأ القائوقى ! 

وضع يد المشترى على العين المبيعة وان كان 
يصح اعتباره قرينة على اتجاز التصرف ذانه 
لبن قرط لاا يه إذ قد يكون التصرف 
000 استمرار حيازة البائع للمين المبيعة 
اسبب من الأسياب التى لاتنافى انجاز التصرف 
اذا كان الحم القاضى باعتبار البيع ساترا 
أوصية قدأقي بصنة أساسية على أن وضع يد 
المشترى على العينالمبيعة شرط ضرورى فىاعتبار 
التصرفمنجراً أ فانه يكون خالا للقاتون و يتعين 


نقضه . , 

اللو 

« من حيث ان الطعن منصب علىالحسكمين 
الصاردون أحدما فى 7 من ينابر سنة لإة1 
والآخر في بس من مابو سنة 7ا114 . 


من الممكة | عن الحكم الصادر فى بامن شابر سنة بإ44) 


اأقلأ.: 


«من حيث ان حاصل الطعن فى هذا الحسكم 
أنه إذ أحال الدعوى على التحقيق ليثبتالطاعنان 
أنهما وضما اليد بصفتهما مالكين على .نصيبهما 


.فى العقارات موضوع عقد البيع الصادر اليهما 


وإلى أخيبما عبد الحادى من المطعون علية على 
أن يكون لهنما الأخير النى ‏ ان انسكم إذ فل 


.ذلك يكون أخطأ فى القانون آما أولا فلاأنه أبجاز 


اثيات صورية العقد المحرر بين الطرفين بالبينة 


| على خلاف قواعد اثبات الصورءة بين المتعاقدين 


وأما ثانيا ‏ فلاأنه ألقى عبء الاثيات على عاتقٍ 
الطاعنين فى حين أنه كان نحي أن يحكون على 
عاتق المطعون عليه مدعى الصورية ٠‏ : 
« ومن حيث ان وكيل الطاعنين تنارل فى 
مراففته بالجلسة عن التمسك بالوجه الأول من 
هذا السبب . أما الوجه الثاى فردود بأنالحكم 
إذ القى عيء اثيات وضع اليد على الطاعتان أوزرد 
أسبابا مبررة ومن ثم يكون الطعن عليه بمخالفة 
فقواعد الاثيات لامحل له . 
عن الحكي الصادر فى/ا؟ من مايو سنة 19417 
«من حيث ان ثما يئعاه الطاعنان على هذا 
الحكم أنه اشترط لاعتبار البيع منحزا أن رشنت 
وضع يد المشترى على العين المببعة مع أنه لاتلازم 
بين الأمرين إذ ناز البيح انما هو أثر من آثار 
اتتقال ملكية المبيع إلى المشترى وتصرف الأختر 
فى الغين المببعة بالقسمة أو البدل 5 هو الال في 
الدعوى أظهر فى الدلالة على مجاز البيع من وضع 
اليد لأنه تصرف منصب على الملكية ييا وضع 
اليد قد يكون من مظاهر الجيازة المجردة . 

د ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال فى 
هذا الحصوص « إن القدي مهم الحسكمة ايضاحه 
بادىء بدء ردا على دفع المستأنف عليهما هو 
أن عد الببع الصادر لهما ولأخيما عبد الهاي 


- لاكاذز 


"من والبخما المستأاف تاريخ أولبنابرسنة ١19‏ 
لايكون عا منجزا إلا إذا تبين أنه اقترن بوضع 
يدهما بصفتيما مالكين للاعيان المبيعة 6 ثم انتهى 
إلى القول بأن و العمد لم يدقع له مقابل وأنه لم 
يقترن بوضع اليد ومن نم لامندوحة من اعتباره 
وصبة » وهذا الدى قله الحسكم ينطوى على فهم 
خاطىء لنجاز التصرف قانونا . ذلك ان وضع يد 
المشترى على العين المببعة وان كان يصح اعتباره 
قرينة على امجاز التصرف فانه ليس شرطا لازما 
فيه إذ قد يكون التصرف منحزامعاستمرارحيازة 
البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لاتنافى 
انحاز التصرف . ولماكان الحكم المطعون فيه قد 
أقم ,صفه أساسية على أن وضع يد المشترى على 


العين المبيعة شرط ضرورى فى اعتبار التصرف أ 


منحزا كلن مالفا للقانون وتعين نعضة دون حاحة 
إلى التعرض لباق أسباب الطعن . 


( لعن عبده عيسى غنيم وآخر وحضر عنهما 
الاستاذ صليب ساءى باشا ضد عيسوى غيم المسيهى 


6 
9 مأنو سنة 5:4١ا‏ 

اختصاس . قاغى الأمور المستعولة . الختصاصه 
بتقدير اتعاب الحارس الذى أقامه فى دعوى الحراسة 
ومضاريفه ٠‏ اختصاصه تبما باافصل ف المعارضة فى هذا 
التقدير . 

المبدأ القاونى 
الحارس الذىأقامه فى دعوى المراسة ومصاريفه 
ومختص تبعا بالفصل ف المعارضة فى هذا التقدير 
واختتصاصه في ذلك غير قانم على القاعدة العامة 


العددان التاسع والماشر سب السنة التاسعة والعشرون 


فى اختصاص فاضى الأمور الستعجلة القررة 
بالادة 4؟ من قانون المرافمات وإنها هو 
اختصاص خاص يقوم على أساس علاقة التبعية 
بين الأصل الذئ هو الدعوى التى اختص .مها 
وبين الفرع الذى يتفرع عللها من تفدير 
مرولا .ونا بلحت من شاي اللا 
أو الخبير أو الحارس المعين مها . وذلك تطبيقا 
للقاعدة العامة المقررة فى المادتين ١/6 ١١5‏ 
من قاثون المرافعات . وإذن فلا محل للقول 
بضرورة استيفاء شروط المادة م؟ .فى هذه 
الخالة ( "كشرط الاستعجال وشرط عدم التعرض 
لموضوع الحق ) ولا يغير من ذلك قيام ذعوى 
لدى محكمة الموضوع بطلب محاسبة الحارس 
عن إدارته للدال موضوع الحراسة . فانه متى 
كان اختصاص قاضى الأمور المستعجلة مقرراً 
من الوجه السابق كان له مأ لقامى الموضوع من 
سلطة فى التقدير . أما ما قد يعترض به من 
امال أن يثبت فى دعوى الموضوع :لك سوء 
إدارة الخارس شردود بأنه غير منتج » إذ هذا 
الاعتراض عام لا يتوجه إلى اختصاص قاضى 
الأمور ااستعجلة بالذات بل إلى كل قاض 
مختص بتقدير » وهو حين :واجه بمثل هذا 
الاعتراض يفصلفيه حسما يتراءىله فى الدعوى 
ولكن لا يِقَضى بعدم اختصاصه . 2 


اماو 


د من حيث ان ما ينعاه الطاغن على طحم 


الطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص قاضى 
الأمور. الستعجلة بتقديراتعاب الطاعن ومصاريفه 
ولا بالمعارضة فى هذا التقدير استنادا إلى توافر 
شرطى الاستعجال والخطر أسس ذلك على أن 
لاعن لم يتقدم بظلب التقدير إلا بعد حوالىسبعة 
شهور من تارم انتهاء حراسته ‏ وعى أن للطعون 
عليهم قدنازعوا فى استحقاقه لمبلغ الاتعاب منازعه 
حديةلم تبدأ فى الدعوى الحالية فقط بل ترجع 
إلى نظر الدعوى رقم 1/68 مستعجل مصر 
سنة م144 الى رفعوها بطلب استبداله وكذلك 
قْ اللدعوى رقم 5.بجم مدنى ابتدائى مصر 
سنة باغو | التى طلبوا فيها الحم بالزامه بتقديم 
حساب عن حراسته ‏ وعلى أن دفاع المطعون 
عليهم فى هذه الدعوى سيتناول جميع الطعونالتى 
بوجهونها إلى إدارة الطاءن والتى يؤسسون 
علها عدم استحقاقه للاتعاب والصاريف المقررة 
وهى طعون تتعلق بأصل الحق . وهذا من الحم 
الطعون فيه خطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن 
اختصاص قاضى الأمور الستعحلة بتقدير اتعاب 
الحارس ليس مناطه ان ذلك من المسائل الداخلة 
فى للادة م؟ من قانون للرافعات بل كونه مسألة 
متفرعة عن القرار الصادر فى ااسألة الى طرحت 
عليه لأنها نتيجة حتمية له . 
« ومن حيث ان الحم الطعون فيه قال 
« إن مع تسلم المحمكنة بأن لقاضي الأمور 
البيتمجلة حق تقدير اتعاب ومصاريف الحارس 
النى يقيمه لادارة مال _متنازع عليه بأمر مع 
عريضة يكون قابلا للمعارضة فيه أمامه ءانه نظرا 
لأن حراسة للستأنف عليه انتبت مج صادر فى 
“تاوعجة؟ من نابو سنة ١945‏ فى القضة 
. رقم.1849 مستعحل القاهرة الحزئية سنة 4و١‏ 
| ولأنه لم يطلب تقدير اتعابه ومصاريفه عن هذه 


الهددان التاسع والعاثشى ‏ السنة التاسمةٌ والمشرون 


أ 

الحراسة إلا فى تاريعم م من ينار سنة ١5417‏ أى” 
بعد مضى أ كثر من سبعة شهور وقد صدر 
الأمر له فى تاريخ م من ابريل سنة /1849 بمبلغ 
عسة ملما و عوج جنيها تلى أن ينقد ا ضد 
الستأنفين بصفتهم ملاكالطحن الى كان موضوعا 
نحت حراسته ولأن الستأنفين قد تازعوه في 
استحقاقه لمبلغ الذكور منازعة جدية لم نيدأ 
أسسها فى الدعوى الالية قط بل 
ترجع إلى نظر القضية رقم .مه/ا؟ مستعجل مصر 
الق أقاموها فى تار 9؟ من مابو سنة ه446١‏ 
يطلب استبداله ولأنهم رقعوا ضده أخيرا الدعوى 


وال 


رقم 0.5 مد ابتدائى مصر سنة 9419| 
يطالبونفيها بتقديم حسابعن مدة حراستهولآن 
هذه الدعوي الأخيرة سوف تتناول حا جيم 
الطعون اليوجهها ااستأتقون إلى عمل الستأفب 
عليه والى يؤسسون عايها عدم استحقاقه مبلخ 
الاتعاب والصاريف الشار اليها ولأن الطعون 
الذكورة تعتبر فى الواقع طعونا موضوعيةوتتعلق 
بصميم الوضوع المتنازع عليه بين الطرفين وتمس 
أصلءالحق العروض فعلا على قضاء للوضوع فى 
الدعوى رقم .. ام الآنف ذكرها نظرا اذك 
كله ترى المحكمة أنه لابوجد فى الدعوى الخالية 
ماببرر أن يستأثرقاضى الأمور الستعجلة بالنظر في 
تقدير الاتعاب والصاريف الى يطالب بها الستأنفب 
عليه وأن يباعد بين محكمة الوضوع وبين الفصل 
فيباهذا فضلاعن أن مفى الزمن الطويل بين 
انتهاء الحراسة والطالبة باتعابها ومصاريفها يمل 
شرطى الاستعجال والخطر غير متوافرين فى الدعوى 
بما يمكن القول معه بعدم قيام الضرورة الوجية 
لنصدي قاضى الأمور الستعجلة للحم فيها بصفة 
نهائية وحرمان الخصوم من عرضها على محكمة 
الوضوع الختصة أصلا بالفصل فيها - -قيقة أن 


5 لل الغيذان التاسع و و الغاشمر - 


القضاء النتعحل قد تعرض إلى 'بحث الطغون' 


لذ كورة في القضية رقم ١44‏ استثناف مصر سنة 


1945 واتهى بعد هذا البحث إلى إلغاء الحسكم 


الضادر فى القضية رقم م ١/6‏ الآنف ذكرها إعا 
هذا التعرضن لم يكن بتصدالفصل فى تلك الطعون 
بل لغرض آخر هو معرفة ما إذا كانت تؤدى إلى 
إقالة الستانف عليه من الحراسة وإقامة غيره 
بدلا منه أم لا وفرق كبير بين هذا التعرض وبين 
الفصل فيها بصفة نهائية كا يذهب الستأنف عليه . 

أداومن حيث ان قاضى الأمور الستعجلة 
مختض بتقدير اتعاب ومصاريف الحارس الذدى 
أقامه فى دعوى الحراسة ومختص تبعا بالفصل فى 
١‏ واختصاصه فى ذلك 
غيرقام على القاعدة العامة فى اختصاص قاضى 
الأمور للستعحلة المقررة بالمادة م١‏ من قانون 
المرافعات بل هو اختصاص خاص يقوم على أساس 
غلاقة التبعة بين الأصل الى هو الدعوى الى 


الغارضة فى هذا التقدير . 


اختص مها هذا القاضى وبين الفرع الدى يتفرع 
عليها من تقدير مصروفانها وما يلحق بها من 
أتعاب الحامى أو الخبير أو الحارس المعين فيها » 
وَذلك تطبيقا القاعدة العامة القررةٌ ‏ فى لمادتين 
1 من قانو المرافعات . فمتى اختص 
قاضى “الأمور الستعحلة بالدعوى وفصل فها 
كان مختصا أيضا بتقدير فرعها ذلك وبالفصل. فى 
للعارضّة فى أمر التقدير من حيث أنه كان قاضى 
الأصل وليس على اعتبار أن التقدير أو الممارضة 
فبه أمر من الأمور النى تدخل بصفة أضيلة فى 
اختصاصن'قاضى الأمور المستعجلة وإذن لا محل 
القول بضرورة استيفاتها شمروط المادة م7 . 

« ومن ححبث انه لاغير من ذلك قيام دعوى 
أدى محكمة المؤضوع بطلب محاسبة الحارس 


السنة التاسعة والشرو 


اختصاص -قاضى الأمور الستمحلة مقززة على 
الوجه السابق كان له كل مالقاضى الموضوع من 
سلطة فى التقدبر . أما الاعتراض باحتّال أن 
يثبت فى دعوى الموضوع تلك سوء إدارة الطاعن 


فردود بأنه غير منتج إذ هو اعتراضعام لايتتوجه 


. الى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالدات بلى 
الى كل قاض مختص بتقدير وهو إذ يواجه بمثل 
هذا الاءتراض يفصل فيه حسما .يتراءى له فى 


. الدعوى ولكن لاعَغَى بعدم اختصاصه . 


« ومن حيث ان الحسم الطعون إذ قضفى 
غير ماتقدم يكون قد تالف القانون ويتعين 
نفضه بلا حاحة الى النظر فى سائر أسبابٍ الطعن . 
( طمن ابراهيم فؤاد حسى افندى إصفته وحضر 


عنه الاستاذ عبد الجيد سامان بك ضد على السيد بك 


وآخرين وحضر عن الثانى والثالك والرابع الاستاذ 
امد رشدى بك رقم /لا؟ سئة ١4‏ ق ) 


605 
6 مام سنة ةغوا 


جارك . ارسال قرار الاجنة الجركية إلى-اللحافظة 
بعد اللعاد الحدد فى الفقرة الخامسة من الماجة *©: من 
اللائحة ,الجركية . لا يترتب عليه بطلان ٠‏ سريان ميعاد 
الممارضة فى قرار اللجنة ٠‏ ش 


المبدأ القانوبى 

ان أحكام اللانحة الجركية لا تفيد البللان 
فى حالة إرسال قرار اللحنة اللجركية إلى المحافظة 

بعد الميعاد المحدد فى الفقرة اللخامسة من الاذة 
ع اال »> أنه لبس م عم اعتبار يمكن 
معة القول أن بمراعاة إرسال القرار في الميعاد 
مين لذلك هو من القواعد الجوهر ية التق بتزتب 


إدارته للمال موضوع -الحراسة فانه مق كان | على اغفالها جزاء البطلان ولو بغير نص :-ثاذا 
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دفم بعدم قبول العارضة فى قرار الاجنة الجركية | أسباب قرارها فى يوم صدوره أو فى اليوم التالى 


بالزام المعارض بدفع غرامة بناء على أن المعارضة 
قدمت بعد مفضى خمسة عشر بوما من تاريخ 
إرسال القرار مذ كور إلى الحافظة فأصبح بذلك 
مهائيا عملا بالمادة مم من لا شحة البارك فُقَضى 
برفض هذا الدفع تأسيسا على أنديشترط لسريان 
ميعاد الجسة عشر بوما النصوص عليه فى الفقرة 
السادسة من المادة 8# المذ كورة أن يكون 
القرار قد أرسل إلى الحافظة فى اليءاد النصوص 
عليه فى الفقرة الخامسة من المادة نفسهاء فهذا 
الحم كو ف كال الفاون و كين ته 


اممو 

« من حيث ان سبب الطعن يتحصل فى أن 
الح الطاعون فه قذى برفض دفع الطاعن بعدم 
قبول معارضة الطعون عليه فى قراراللحنةا ل ركة 
الصادر فى ٠١‏ من نويه سنة ١445‏ بالزامه هو 
وآخر بالتضامن بدقع غرامة مقدارها .15 م 
و بم ج هذا الدفع مؤسس ع ىأن العارضة قدمت 
بعد مضى حمسة عشر بوما من تاريخ ارسال 
القرار الذ كور إلى الحافظة فأصبح بذلك نهائيا 
عملا بالمادة خم من لاشحة الجمارك - وأقام الحم 
قضاءه ذلك على أنه يشترط لسريان ممعاد الخسة 
عشر يوها النصوص عليه فى الفقرة السادسة من 
المادة الذ كورة أن يكون القرار قد أرسل إلى 
الحافظة فى الممعاد النصوص عليه فى ااققرةالخامسة 
من نفس للادة أى فى بوم محريره أو فى اليوم 
التالى له على ال كثر .. وهذا خطأ فى تطبيق 
القانون ذلك أن ااشرع لا يمكن أن يكون قد 
قصد بنصنه سالف الف كر الزام اللجئة بوجو ب كتابة 


له على ال كثر وارساله إلى الحافظة فى نفس المعاد 
لاستحالة ذلك ماديا ولأنه ليس من العقول أرلف 
تطالب اللجنة بكتابة أسباب قراراتها فى هذا البعاد” 
الضيق وفوق ذلك فان من القواعد القررة أن 
لا بطلان بغير نص وأنه حتى فى حالة وجود النس 
لا محع القاضى به إلا إذا ترتب على عدم مراعاة 
الأصولالواجبة ضررللخصم الدىيتمسك بالبطلان 
ولا مصلحة للمطعون عليهفى العسك سطلان اعلانه 
بالقرار سالف الذ كر . 5 

ومن حيث ان الحم الطعون فيه أقام 
قضاءه برفض الدفع المشار إليه على القول « بأنه 
واضح من سباق الفقرتين سالفق البيان للمادةسم 
من لاحة الجيارك أنه يشترط لسريان ميعاد الخخسة 
عشر .وما النصوص عنه فى الفقرة السادسة منها 
أن يكون القرار قد أرسل فاليعاد المنصوص عليه 
فى الفقرة الحامسة أو فى يوم تحريره أو فى اليوم 
التالى لذلك ‏ معلا هذا النظر بأن الحكمة فى 
هذا هو أن المشرع لما رسم هذه القاعدة لاعلان 
المهم بالقرار الجمرى الصادرضده خالف القواعد 
المقررة فى قانون المرافاءت ومحقيق الجنايات من 
جعل سربأن مواعيد المعارضات من تاريخ عل 
المتهم بالقرار الصادر ضده أو اعلائه هو به اعلانا 
قانونيا وافترض عم الهم بالقرار الذى يصدر 
واكتفى فى هذا الصدد بسريان الميعاد من يوم 
ارسال القرار للمحافظة ووصوله اليها إلا أنه قبد 
هذا بيد هو وجوب أن يكون هذا القرار قد 
أرسل وم توراه أو فى اليوم التالى » وانهى 
إلى القول بأن « عدم احترام الميعاد المتصوص 
عنه فى اافقرة الخامسة من المادة اللذ كورة يجمل 
ارسال صورة القرار بعد فوات ميعاده غير منتج 
لآثارء القاتونة ويظل معاد الطمن مفتوحا ولا 


ليقي 


خؤزلز 
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يغنى عن هذا محرد ارسال القرار للمحافظة أو 
للحهة التى ينتحى إليها المنهم مادامأن هذا الارسال 
قد حصل عد المعاد ثما مجعل هذا الاجراء باطلا 
١‏ لا قئمة له قانونا 6 . 
« ومن حيث ان ما ذهب إليه الحم منأن 
ارسال القرار إلى المحافظة بعد المعاد الحدد فى 
الفقرة الخامسة من المادة مسجم من اللائحة الجمركبة 
عل هذا الاجراء باطلا وغيرمنتج لأثرهالقانوق 
وهو بدء سريان عادالمعارضّة ‏ هذا الذى ذهب 
إليه الس غير صحيح فى القانونفأحكام اللائحة 
لا تفيد البطلان فى هذه الحالة صراحة ولا ضمتا 
كا أنه ليس ثم اعتبار يكن ممه الول بأنمراعاة 
ارسال القرار فىالمعاد المعين لذلكهو من القواعد 
الجوهرية التى يترتب على اغفالها جزاء البطلان 
ولو بغير نص . ومن ثم يكون الج المطعون فيه 
قد خالف القانون وتعين نقضه . 
« ومن حيث ان الدعوى صالحة للحم فيها . 
« ومن حيث ان المادة خسم من اللائحة 
الجمركية قضت فى الفقرة + منها بأنه إذا لم يرفع 
لمهم معارضة يعلنها للجمرك فى مدة حمسة عشير 
يوما من تاريخ ارسالالفرار إلى الحسكومةالمنتمى 
إليها يصبح القرار نهائيا ولا يقبل الطعن فيه بوجه 
من الوجوه ٠‏ 
« ومن حيث ان الثابت بالحسع الطعون فيه 
أنْالقرارالمعارض فيه أرسلإلى تحافظةالاسكندرية 
يوم با من سبتمير سنة 19445 والمعارضة فيه 
رفعت فى يوم8؟ منه قتكون رفعت بعد الميعاد 
ويتعين القضاء بعدم قبوهًا ١‏ 
( طعن جرك الاسكندرية وحضر عته الأستاذ 
توقيق عطيه ضد عبد الحواه محيد سماحه رقم ١5‏ 


سنة همااق ) 
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٠‏ - تصد. حق الحكمة الاستئنافية فى التصدى 
لموضوع الدعوى ٠‏ ليس على احمكمة أن تنبه 
" - اسكئئاف . أثره فى قل النزاع . مدى هذا 
الأثر . منوط باإطلبات اللطاروحة على محكمة 
الاستئناف . التنازع أمام محكمة الدرجة الأولى 
فى صفة أحد الخصوم ٠‏ اسآئناف الخصم الآخر 
المي الصادر فى الدعوى على أساس ثروت 
الصفة التناز ععليها لخصمه ٠‏ عدم تع رض المسيتاً تق 
عليه لما كان آثاره أمام محكمة الدرجة الأول 
حول صفته ٠‏ هذا البزاع لايعتبر «طروحا على 
المحكمة الاسكنافية فلا تازم ببحثه والرد عليه 
» مت ضضيرائب ٠‏ المادة ؟ه من القانون رقم ١4‏ 
لسنة ٠ ١١9‏ موّداها <واز الاقاق بين 
الصلحة واللمول على تقفدير الأرباح ٠‏ الفرار 
الوزارى رقم 4 ه لسنة ١545‏ فما جاء به من 
تزع سلطة المصلحة فى الاتفاق مع الممول على 
تقدير أرباحه الفا للمادة ؟ه الذ كورة . 
لا أثر له قانونا 


المبادىء القانونية 

١‏ -- التصدى لموضوع الدعوى والفصل 
فيه حق المحكه الاستثنافية يحوز لها إعماله » 
حتّى بغير طلبه من الخصوم » متى 'وافرت شروط 
المادة ١لا‏ من قانون المرافمات » وليس على 
المحكمة أن تنيه طرف اللصومة إلى ذلك . لأن 
القانون ل نوها هذا المق إلاعلى شرط أن 
تكون الدعوىصاة للح فيها مما مقتضاه أنها 
استوفت شرحا ودفاعا من اللخصوم با لا محتاج 
إلى مزيد . 


؟ - ليس على الدرجة الدرجة الثانية 


العددان التاسع والعاثشمر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


أن تعرض لما لم يستأنفه االحصوم من قضاء 
محكة الدرجة الأولى وكذلك ليس 
أن تنظر فى داع أبداه أحد الخصو مأمام الدرجة 
الأولى و يبده أمامها مصرا علىعدم تعرضها له 
فاذا كان الثابت بصحيفة الاستئئاف المرفوع 
لد سطلحة القيرانت أن طليت: إلاء الحم 
امهيدى والقضاء فى موضوع الدعوي بتقدير 
0 تأمورئة السراتين 
ونم أن فى القضاء هذا الطاب معنى القضاء 
بأن: العول اجر تنظيق ايه الغترائن عل 
أ رباح الهن التجارية فإنه لم يستأنف الحم 
الصادر من محكة الدرجة 0 بل أصضاق 
مذ كرته المقدمة إلى السكمة الاستثنافية على 
عدم التعرض للتزاع الذى كان أثاره أمام محكمة 
الدرجة الأولى فى صفته وصم على استبعاد كل 
بحث فيه » فهذا ,يترتب عليه ألا يكون مطروحا 
على المحكمة الاستثنافية دفاع من المول فى 
شأن صفته يحب عليها البحث فيه والرد عليه . 
إن لمادة ١ه‏ من القااون رم 1 
لسنة ١98‏ تنص على أن « تحيل مصلحة 
الضرائب إلى لجان التقدير جميم المسائل التى لم 
7 م اتفاق علها بين للصلحة واللمول 4 ومؤدى 
ذلك أن الاتفاق على تقدير الأرباح جاتر ببن 
المصلحة والممول » بل أن محاولة المصلحة له أمس 
واجب ولا ينبعث اختصاص اللحنة إلا بعد 
حبوط تلك الحاولة . وإذ كان القرار الوزارى 


00 
0 


| 


ازا 3 


4 لسنة ه94١‏ قد ألغى المادة >> من 
اللائحة التنفيذية للقااون رتم 5 أسنة هوا 
اللذكور وعدل المادة 7٠‏ مها تعديلا مقتضاه 
أن بحيل مو الضرائبي على طنة التقدير 
الموضوع إذا لم يقدم الممول فى الميعاد القانوق 
حساباته ومستنداته لمصاحة الضرائب أو قدمها 
ورفضت المصلحة اعمادها » فبو بذلك قد زع 
من المصاحة سلطة السعى فى الاتفاق مع الممول 
على قيمة أرباحه وألغى احهال هذا الاتفاق » 
مخالها فى ذلك 2 القانون فى المادة ؟ه و-بذا 
يكون التعديل الذى جاء به منعدم الأثر قانونا 


لمر 

« من حيث أن الطعن بنى على سببين محصل 
أولما أن الحم اللطعون فيه إذ تصدى لموضوع 
الدعوي وقضى فيه تقدير أرباح الطاعن وما 
لما قدرها به مأمور مصلحة الضرائب ‏ - وفى 
ذلك تأييد لما قشت به حسكة الدرجة الأولى من 
اعتبار الطاعن تاجربا ينطبقعليه أحكام الضرائب 
على الهن التحارية دان المج يكون بذلك قد 
أخطاً من وجهين الأول أنه م بنيه الطاعن 
إلى التصدى للموضوع والآخر أنه لم يتحدث 
عن دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه 
ليس تاحرا 

« ومن حيث ان الوجه الأول مردود بأن 
التصدى لموضوع الدعوى والةقصل فيه هو حق 
لامحكمة الاستثنافية محوز لا إعماله حق غير 
طلب من الخصوم مق نوافرتشروط الادة ايم 
كا هى الخال فى الدعوى ‏ وبأن القانون لم 
يوجب على ا حكمة أن تنبه طرفى الخصومة إلى 


7 4م4اا 


ذلك لأنه لم مولا هذا:الحق إلابشرط أن تكون 
الدعوى صالحة لاحم فبها ومقتضى ذلك أنها 
استوفت شيرحا ودفاعا من الخصوم با لا حتاج 
إلى مزيد . 

« ومن حيث ان الوجه الآخر مردود يأن 
الثت صحفة الاستثناف المرفوع من اللطعون 
عليها أتها طلبت إلغاء الحكم العهيدى والقضاء 


فى مو ضوع الدعوى تقدير أرباح الطاعن وفقا 


لما قدرته بها مأمورية ضرائب السورس » ورغم 
أن فى القضاءمهذا الطلب معنى القضاءبأن الطاعن 
تاجر تنطبق عليه الذمرائب على أرباح المهن 
التجارية فان الطاعن لم يستأنف الح الصادر من 
حكمة الدرجة الأولى بل حرص فى مذكرته 
المقدمة إلى المحسكمة الاستثنافية على عدمالتعرض 
للبزاع الذى كان أثاره أمام محكمة الدرحة الأولى 
فى صفته وصمم على استبعاد كل محثفيه ويترتب 
على ذلك ألا يكونمطروحا على المحكمةالاسثنافة 
دفاع منى الطاعن فى هذا الشأن حب علها للبحث 
٠‏ فه والرد عله . 


« ومن حيث ان صل السبب الثاتى أن 


الحكم المطعون فبه ‏ إذ قضي أن الاتفاق الذى . 


تم بين الطاعن ومأمورية ضرائب ااسويس على 
تقدير أرباحه عن سنى 194591515419154 
و ١194#‏ عبلخ هو« حنيها و مولا حنيها 
و سوه ؟ حنها و ١994‏ جنيها على التوالى عتبر 
نهائيا لا محوز الطعن فيه إلا إذا شابه غش 
أو تدليس أو خطأً ‏ تأسيسا على أن للأمور 
مصلحة الضرائب أن يقدر أرباح المول » وإذا 
تم بينهما اتفاق علباكان هذا الاتفاق مازما 
لكلهما باعتباره معبرا عن حقيقة الأرباح فلا 
يجوز لأحدهما العدول عنه ‏ ان الحكم إذ قفى 
بذإك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأوبله 


العددان التاسع .والعاثير - السنة التاسعة والعشرون 


وذلك لأنه قى الوقت الدى أبرم فيه الاتفاق بين 
مأمور ضرائب السويس والطاعن فى 8؟ بونيو 
سنة هع ؤ كان قد صدر القرار الوزارى رقمةة 
لسنة معة١؟‏ معدلا لنص المادتين ٠؟‏ و ١؟‏ من 
اللالة التنفيذية للقانون رقم ١4‏ لسنة وسو١‏ 
تعديلا مقتضاء ألا يكون لمأمور سلطة الاتفاق 
مع الممول على تقدير أرباحه بل عليه أن ميل 
الوضوع على لنة تقدير إذا لم يقدم الممول 
حساباته ومستنداته فى المعاد القانوتى أو قدمها 
ورفضت المصلحة اعمادها . 

« ومن حيث ان المادة اه من الفانون 
رقم 14 لسنة و9١‏ تنص على أن « نحيل 
مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير يع المسائل 
الى ل يتم اتفاق علا بين المصلحة والممول » 
ومؤدى ذلك أن الاتفاق على تقدير الأرباح 
جائز بين اللصلحة والممول بل ان محاولة المصلحة 
له أمر واجب لا ينبعث اختصاص اللحنة إلا بعد 
حبوط تلك الحاولة . 

« ومن حيث ان القرار الوزارى رقم 4ه 
لسنة م4١‏ قد ألغى المادة + من اللانئحة 
التنفيذية لاقانون رتم سنة ه98١‏ وعدل 
المادة هم منها تعديلا مقتضاه أن ميل مأمور 
الضرائب على لنة التقدير الموضوع إذالم يعدم 
الممول فى المعاد القانوتى حساياته ومستنداته 
لصاحة ااضرائب أو قدمها ورفضت المصلحة 
اعتهادها . وبذلك يكون نزع من المصلحة سلطة 
السعى فى الاتفاق مع الممول على قبمة أرباحه 
وألغى احتال هذا الاتفاق . وءن لم كان هذا 
التعديل مخالفا حكر القانون فى المادة ؟ه كا تقدم 
فهو بذلك منعدم الأثر قانونا . 

« ومن حيث انه مى تقرر ذلك كان الاتفاق 
الذي تم بين الطاعن والمطعون عليها فى م؟ من 


العددان التاسع والعاشمر ‏ السئة التاسعة والعشرون 


يويو سنة م4644 قد حصل فى حدود الفانون 
وبالتالى يكون ملزما للطرفين لا يجوز العدول 
عنه حسب الأصل . ومن ثم يكون الحكم إذ 
اعتير الاتفاق الذى تم بين المصلحة والمعول على 
تقدير أرباحه اتفاقا نهائيا لم مخطى, . 

و ومن حيث انه لما تقدم يتعييت 

( طعن الشيخ على فراج وحضر عنه الأستاذ زى 
عريى ضد مصلحة الضرائب وحضر عنها الأستاذ «ودق 
عطية رقم 5" ستة لا١ااق‏ ) 
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5 ابريل سنة 1١559‏ 
اسكناف . قيده . اعلان المستأنف في محله الأصلى 
للا المختار بوجوب قد اسعنافه . اعلان حي 5 
القانون لا يوجب حصول هذا الاعلان فى الحل المختار 
الميدأ القانونى 


ان اعلانامستأ نف فمحله الأعلى » لااحختار 
اوجوب قيد استثنافه فى ميعاد ثمانية أيام مر 
تاريخ تكليفه بذلك هو اعلان سميح لأن 
القانون لا بوجب حصول هذا الاعلان فيالغمل 
اختار دون الأصلى . 


الممير 

« من حيثان الطعن بنى على سببين حاصل 
أولهما أنه وقع بطلان فى الاجراءات الت بنى عليها 
الحكم المطعون فيه ذلك ( أولا) أن المطعوتف 
عليه يماهل محل الطاعن المختار بمدينة المنصورة 
وكذلك محله المختار بالقاهرة حيث مقر محكمة 
الاستئناف ووجه اله انذاره بقيد استثنافه. في 
عله الأصلى ثم ان المحضسر أعلنه به في مواجبة 


416 
شيخ الم مححة غرابه ولم محرر محضرا تثبت 
منه حقبقة الاب وذلك فى حين أنه كان ملازما 
الفراش عله ولم يغادره ( وثانيا ) أن المطمون 
عليه اننهز فرصة انتشار وباء السكوليراوما اقتضته 
ضرورة الوقاية فيهم تقد المواصلاتوالمراسلات 
وأبدى دفعه باعتبار استئناف الطاعن كا نل يكن 
فى غيبته فلم يتمكن من الرد عليه وصدر الحكم 
دون سماع دفاعه . ويتحصل السبب الثانى فى أن 
الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفاع الذى 
أبداه الطاعن فى جلسة سابقة على حلسة المرافعة 
الأخيرة التى تغيب فيها ومؤيدى هذا الدفاع أن 
المطعون عليه كان سىء النة إذ أعلنه بانذاره 
بقيد استثنافه فى مواجهة شيخ القسم مع أت 
عريضة الاستئناف موضح فيها أن له محلا عتتارا 
بالمنصورة وآخر بالفاهرة وهذا قصور فى الحكم 

مبطل له . 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه باعتبار استئناف الطاعن كان لم يكن على 
قوله « أن المستاًنف عليددفع بعدمقبولالاستئناف 
شكلا لقيده بعد المعاد القانوى ونى ذلك على أنه 
أنذر المستأنف ( الطاعن ) فى ٠١‏ ابريل سنة 
1 بأن يقوم فى حر ممانية أيام يقيدالاستئناف 
اللذى رفعه ضده فى 4 مارس سنة /اج4١‏ لجلسة 
هايو سنة بنا4ة١ا‏ فلم يفعل وقدم هذا الانذار . 
ومن حيث انه تبين من الاطلاع على الانذار 
المذ كور صحة ماقاله المستأنف عليه كا تبين ٠ن‏ 
صحيفة الاستثناف أنه قبد فى8؟ إبريل سنة/ا4؟ ١‏ 
أى بعد أ كثر من مانية أيام من تاريخ الانذار 
فبتعين اعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقا للمادة 
سوس مرافعات » . 

«ومن حيث ان السبب الأول بشقبه مردود 
أولا بن اعلان الطاعن فى محله الأصلى لا المختار 


١ 
بوجوب قبد استئناف فى معاد ثمانية أيام من‎ 
تاريخ :كليفه بذلك هو اعلان صحيح لأن‎ 
القانون لايوجب حصول هذا الاعلان فى الحل‎ 
المختار دون الأصلى ولم يقدم الطاعن إلى هذه‎ 
الحكمة أصل اعلانه فى عله الأصلى لاثباتما يدعيه‎ 
من أن المحضر خالف فى إجرائه الأصولالواجب‎ 
اتباعها ومردودثانا بأن الطاعن لجيقدممايئيت‎ 
زعمه أن قوة قاهرة حالت دون حضوره هو‎ 
وحاميه لابداء دفاعه مجلسة المرافعة الأخيرة التي‎ 
صدر فنها ال1-كم المطعون فيه . أما السبب الثاتى‎ 
فردود كذلك بأن الطاعن لم شت أنه يمسك‎ 
لدى محكمة الموضوع بالدفاع النوه 4 فيه ومن‎ 
ثم يكون ماينعاه على السكم من قصور فى هذا‎ 
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على‎ « 
. غير أساس متعينا رفضه موضوعا‎ 
الاستاذ عبد العزيز عيده ضد الماح امين حامد مر‎ 
) المخرى رقم 7*3 سنة8١ ق‎ 
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؟ لونية سئة 1١9149‏ 


- حكم . تسبيبه ٠‏ اقامته على ما يمخالف الثابت 
فى أوراق الدعوى . بطلانه . مثال . 

؟٠‏ - وقفالمرافعة . ورقة مطعون ينزويرها . نزول 
التمسك مها عنها ٠‏ وجوب وقف الرافعة فى مادة 
النزوير ٠‏ لا يئزم أن يطلب الدعى عليه صراحة 
وقف الدعوى . مثال . 

+ لل حكم . تسبيه ٠‏ اقامة قضائه على عدة قرائن 
لا يعر فا كان ساسا له .قساد بعضها ٠‏ بطلانه 


المبادىء القاثونية 


-١‏ إذا كان الحكم مبنيا على ما مخالف 


العددان التاسع والعاشر ب السنة التاسعة والشرونت 


الثابت فى أوراق الاعوى فانه يكون بأطلا 
متعينا نقضه . ناذا قضث الحكمة بتزوير 
حاشية على عقد ايجار وبنت قضاءها على أن 
هذه الحاشية قد اصطنعت خصيصا لخدمة دفاع 
من مسك بها فى قضية أخرى إذ لم يظور لها 
أثر فى دعوى الأجرة التى كان مدعى النزو بر 
رفعها بموجب ذلك العقد إذ لم يتمسك المدعى 
عليه فبا بمضمون الحاشية فى الرد على طلب 
الح ة ؛ وذلك فى حين انالثابت بأوراق تلك 
الدعوى التى ضم ملفها إلى دعوى الزوير أن 
المدعى كان فى حيفة دعواه قد خمم للمدعى 
عليه المبلخ المنصوص عل خصمه فىحاشية العقد 
وأغناه بذلك عن القسك عضمونها » فان هذا 
الحسكم يكون متعينا نقضه , 

؟ - ان نزول المتمسك بالورقة المطمون 
مرو برها عن المسك بها بوجب وقف امرافمة 
فى مادة التزوير» ولا يلزم لاحم بوقف الرافمة 
أن يطلبه المدعى عليه صراحة . 

فاذًا طعن باليز وير فى تاريخ ورقة مقدمة 
فى الدعوى وأجاب المتمسك بها بأنه لا يحول 
فى دفاعه على هذا التاريخ ولا يهءه أن يكون 
كذا» كا هو ظاهرهاء أو كذا » كم يزعم 
خصمه » وإعاهو يعول عل ذات ممتويامها 
غير المطعون فيها ؛ فان هذا القول يكون 
نزولا منه عن السك بالتاريخ المطعمون فيه 
وعن الدفاع الذى كان يقيمه عليه ؛ يتمين ممهعلل 


العددأن التاسع والعاشر . السنة التاسعة والعشرون 


المحكمة وقف المرافعة فى دعوىالتزوير الخاصة 
بتغيير التاريخ » فان هى ل تفعل وقضت برد 
وبطلان التغيير المدهى حصوله فى التاريخ كان 
حَكمها مالفا للقانون » وجاز لحكمة التقض 
أن تقضى فى موضوع الادعاء بالمزوير بوقف 
المرافعة فيه إذ هو صالح للحكم . 

م - متىكان المسكم قد أقام قضاءه على 
عدة قرائن جتمعة بحيث لا يعرف أيها كارنف 
أساسا جوهر يا له م تبين فساد حبعضها فانه 
يكون قد عاره بطلان جوهرى . فاذا كان 
المكم الصادر بنزوير التوقيع ببصمة شم 
الكفيل وخم الدين على سند بدين قد أقهم 
على عدة قرائن منها أن سبب المديونية المدعى 
غيرميعح » إذ البيع الذىقيل حصول الاستدانة 
من أجله لم م إلا فى سنة 1959 فى حين ان 
السند المطعونفيه مؤرئم فىسنة 1988 » وكان 
الواقع الثابت بأوراق الدعوى أن ذلك البيع 
قدثم فى سنة 1919 قبل تاريخ السند» 


التى استند إليها الحكم يستوجب بطلانه .' 
- 
د من حيث ان الطعن بنى على أريعة أسباب . 
« ومن حيث ان السبب الأول يتحصل فىأن 
الحك, الطعون فيه إذ قفى برد وبطلان 
العبارة الواردة فىالصحيفة الأولىمن عقد الايجار 
الؤرخ فى “ا من فبراير سنة ٠م19‏ والنسوب 
صدورهاهن نفيسة ابراه نجاد بطريق التوقيع 


لما 


عليها ممتمها اليصوم فى سنة م1 ه والى تفيد 
قبول تفيسة الطعون عليها خصم الامجار الستحق 
على مصطفى سليم لأنيسه الطاعنة ما لما قبل أئيسة 
أسس ذلك على أساب عخالفة للثابت بدعوى- 
الامحار الضمومة فان نفيسة صرحت فى صحيفة 
دعوى الامجار أنها مخصم ما لما قبل أئيسة مبلغ 
٠.٠‏ قرش قيمة الآأجرة المستحقة على زوجها 
مصطفى سام للست نفيسه . 

« ومن حيث ان الحكم الطعون فيه قد أقام 
قضاءه برد وبطلان الحاشية الواردة علىءقدالا يجار 
والوقع عليها مم تفيسه الذى محمل سنة وخم١‏ 
هجرية على أنه د بالرجوع إلى العقد الذ كورتبين 
منه أن العيارة النسوبة إلى نفيسة لامعنى لإبرادها 
وإثباتها عليه وانها قد اصطنعت خصيصا إخدمة 
دفاعها في القضية الأصلية إذ أن العقد بين أنيسة 
ومصطفى سليم ولادخل لنفيسه فيه حىتقرمةدما 
مخصم مايستحق على مصطفى سليم من الايجار 
الستحق لما هى على أختها على أن هذا القبول 
القدم لم يظهر له أى أثر فى دعوى الايجار التي 
رفعتها نفيسة على اختها ولوكان صحيحا أنها قبلت 
حويل الستحق على مصطق سلم وخصمه ثما 


: --- ل ا 
لا بعده كأ توه الحكم » فان فساد هذه القرينة 


وطلبت خصمه من الايحار الى رفعت به عليها 
الدعوى أمام حكمة ميت ثمر ( تراجع القضية 
الضمومة ) . 

« ومن حيث أن الثات من صحفة دعوى 
الامجار التى أشار اليها الحم أن الست نفسه 
قالت فى هذه الصحيفة التي طلبت يمقتضاها توقيع 
الحجز التحفظى « أنيسه موسى سلم استأجرت 
منى ؟ ف مبيئة الندود والعالم مقتضى عقد إنجار 
تار مه ب فبراير سنة ١9-0‏ لمدة سنة نظير مبلغ 
وقدره ...ثم قرش وقذ استحق علييا ٠٠و‏ 


0 العددان التامع والعاشر ‏ الستةٌ التاسعةٌ والعشرونٌ 


قرش على الثلاث سنوات وحيث ان الطالبة مخصم 
لما مبلغ ...0 قرش من هذا البلغ 40.٠‏ قرش 
إمحار فدان وقف قد استأجره زوج الطالبة من 
الدعى عليهاألا وهو الشيخ مصطقى سليمو٠‏ ٠ه‏ 
قرش جماحا فيكون الطلوب إذن٠٠٠4؛‏ قرش» 
وم كان ذلك كانماذ كره الحكم المطعونقيه - 
من أن ماحوته الحاشية الطعون فيها لم يظهر له 
أثر فى دعوى الاحار وأنه لو كان حقا ل#سكت 
أنيسة مهذه القاصة قد جاء عخالفا لاثابت بأوراق 
دعوى الاحار من أن الست نفيسة معترفة صراحة 
بأحقية الطاعنة فى خصم المبلغ وخصمته ومن ثم 
م يكن محل لعسك أنيسة في الدعوى بهذا الخصم 
الذى كان قد م فعلا 1 

«ومن حيث انه لذلك يتعين قبول هذا السب 
ونقض الحك المطعون فيه فها قضى به من رد 
وبطلان العبارة الواردة فى الصحيفة الأولى من 
عقد الاجار اللؤرخ فى ؛ من فبراير سنة ١9٠‏ 
والمنسوب صدورها من نفيسة ابراهيمجاد بطريق 
التوقيع عليها محتمها الممصوم فى سنة 1158 ه . 

د« ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فىأن 
الحكم المطعون فيدقد خالفالمادتين 74379581 
مرافعات لقضائه بقبول الادعاء بتزوير تاريخ 
المحاسبة المحررة فى دسمير سنة ١496‏ إذ ماكان 
مجوز له قبول الادعاء بالتزوير لأن. الطاعنة لم 
تنمسك بالتاريخالظاهرفى صورةالورقة المذكورة 
المقدمة منها بل لم تنمسك بالورقة ذاتها فصار 
الادعاء تزوير ذلك التاريم غير منتج فى دعوى 
التزوير الأولى . 

و ومنحيث أن الطاعنة وان كانتقد عسكت 
في مذ كرتها أمام حكمة أول درجة بأن تاربع 
الحاسبة هو و من دسخير سنة ١9560‏ وأرادت 
أن تتخفذ من هذا قرينة على مدلول الورقةالأخرى 


الحررة فى نفس التاري فانها بعد الطعن بالزوير 
فى تاريخ هذه الورقة بأنه غير من م إلى . قالت 
صراحة فى مذ كرتها أمام محكمة الاستئناف أنها 
لاتعول فى دفاعها علىالتاريخ ولا مهمها أنيكون 
م أو هو وإنا تعول على ذات محتويات الورقة . 
وهذا منها تنازل عن العسك بهذا التاردرخ وعن 
الدفاع الذى كانت تقيمه عليه ما كان يتعين على 
المحكمة أن تأمر بوقف المراقمة فى دعوى التزوير 
الخاصة بتغيير التاريخ المذ كور . أما إذ 1 
تفعل فانها تسكون قد خالفت القانون . ولا مول 
دون ذلك أن لاتكون الست أنيسة قد تقدمت 
بطلب الوقف صراحة إلى الحسكوة فان نصالمادة 
مم مرافعات لابوجب تقديم طلب بذلك بل يكتفى 
اوقف المراقعة عحرد اقرار هن يتمسك بالورقة 
المطعون فيها بعدوله عن السك بها . 

و وحيث انه بناء على ذلك يكون هذا السبب 
مقبولا ويتعين نقض الحكم الطعون فيه فا قضى 
به من رد وبطلان التصحيح الذى أدخل على 
تاريخ ورقة الخالصة الطعون فيها وجعله و بدلا 
من م من دسمير سنة 18168 ٠‏ 

« ومن حيث ان الدعوى فى هذا الخصوص 
صالحة للحم فيها . 

« ومن حيث انه لما تقدم من أسباب يتعين 
القضاء يوقف امرافعة فى دعوى التزوير الخاصة 
بالتاريخ المذ كور . 

« ومن حيث ان السسبالثالث يتحصل فى أن 
الحكر المطعون فيه إذ قضى برد و بطلان كل 
من ضمان الست نفيسة فى السند المؤرخ فى ٠١‏ 
من ديسمير سنة 147 الموقع عليه من والدتها 
استته والورقة المؤرخة في ١6‏ من ١‏ كتوبر سنة 
7 المتسوب البها صدورها لمصلحة أئيسة 
سلم - قد عاره بطلان جوهرى وذلك لقصور 


العددان التاسع والعاشر - السنةٌ التاسعة والعشيرونٌ 


أسبارة والتناقض بدنها ومسخه أوراق الدعوى 
وأخذه بأدلة وهمية واعتّاده على مقدمات غير 
صحيحة أو غير منتجة . 

« ومن حيث ان المسكم المطلون فيه إذ 
قذى تزوير التوقيع بيصمة حْمم نفيسة الذى حمل 
سنة وعم ه على ضمالها لوالدتها فى مديونيتها 
بالسند المؤرخ في ٠١‏ من ديسمبر سنة 151717 
وتروير توقعها على الورفة المؤرخة فى ١١‏ من 
اكتوير سنة 49 والتىتعترف فيها بصحةالستد ‏ 
أقام ذلك على عدة قرائن استنبط منها مجتمعة أن 
الغهان والورقة المذ كورين وإن كانا موقعين عتم 
الست نفيسة الذى كانت قداصطتعته فى سن ةوس 
هجرية (سنة ١900‏ ) إلا أنها لم توقع به لأنه 
فقد منها وأعلنت عن فقده فى سنة م191 وأن 
ماوقمته من أوراق بعد ذلك مبصوم عتم آخر . 

« ومن حيث انه من بين هذه القرائن الى 
أوردها الحكم عدم صحة سبب مديونية استيته 
الديئة أى عدم صحة السبب الذى ذكرته أنيسة 
والذى يتحصل فى أنه بءض ثمن أطيان اشترتها 
استيته من كلمان بارود وقامت هى بدفعه عن 
والدتها وقد قرر الحكم أن هذا السبب غير 
صحيح لما ثبت لديه من أن « استيته اشترت هذه 
الأطيان فى 8”؟ اكتوير سنة 55وؤ والسكبالة 
المطءون عليها فى سنة !9٠+‏ أى قبل واقعة بيع 
الأطيان لوالدتها بست سئوات تقريبا « ولكن 
الثابت بأوراق الدعوى أن استيته اشترت هذه 
الأطيان فى ١م‏ من احكتوير سئة 19ؤ١‏ لافى 
سنة 5و١‏ أى أن المراء كا نسابقا لتاريخالسند 
ول يكن لاحقا له كا توهم الهج . 

م ومن حيث انه من بين هذه القرائن أيضا 
أن حَتم نفيسة الموقع به مؤرخ في سنة مم١‏ 
هحرية وأن هذا الم سبق أن فقد منها فى سنة 


1 


4 وأعلنت عن ققده كم ققد خْتا أئيسة 
( الطاعنة ) واختها فى تلك السنة وأعان عن 
فقدهما فى نفس التاريخ وأنه لم يظهر هذا الحتم 
المفقود فى معاملات الست نفيسة بعد ذلك فما خلا 
حاشية عقد الإيجار الحرر فى سنة 146.٠‏ واأي 
رأت المحكمة أنها حاشية مزورة . ولكن ذلك 
مردود . بأن الطاعنة تمسكت بأن الحتم المزعوم 
فقده فى سنة ,م41١‏ ظهر فى العاملات فى سنة 
٠‏ حيث وقعت به نفيسة حاشية عقد الاحار 
وقد سبق قبول السبب الأولمن هذا الطعنالدى 
يقوم على خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برد 
وبطلان هذه الحاشية وعلى ذلك لايصح اعتبار 
عدم ظهور حَمم نفسة سنة و#م١‏ هحرية فى 
معاملاتها بعد سنة ١914‏ واثءة مسللة تكون 
معلا للمحاجة مها . 

« ومن حيث انه متى كان الحكم قد أقام 
قضاءه على عدة قرائن #تمعة محيث لابعرف ألا 
كان أساساً جوهريا له ثم تبين فساد يعضها كا هو 
الخال فى الدعوى فقد عاره بطلان جوهرى . 

«ومن حث أنه لذلك يبتعين قبول هذا 
السبب ونقض الحكم فيا قضى به من رد و بطلان 
سند الدرن المؤرخ فى سنة م40 ١‏ والورقة المؤرخة 
فى ١6‏ من ١‏ كتوبر سنة 1485 وذلك بالنسبة 
إلى توقبع نفيسه علهما . 

د ومن حيث ان السبب الرابع تحصيل فى 
أن الحكم المطعون فيه إذ قغى برد و بطلا ل السند 
بالنسبة إلى توقيع استيته إبراهم شابه قصور فهو 
لم يبين سبي هذا الرد والبطلان و إدد على دفاع 
الطاعنة الخاص بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأن 
الست تفيسة أقرث مجلستى ١#‏ من وسمير سنة 
مه أو 14 من قبرار سنة 45 بصدور السند 
من المدينة به . 

«ؤهئ ععيث ان الثابث محر حلسة ممكمة 

لذ 
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سنة 1١54‏ إن 
الحاضر عن نفيسة جاد قال ان عنده مخالصةتفيد 
التخالص من الدين والثات عحضر جلسة؛؟ هن 
فبرابر سنة وسمة ١‏ انه قرر « أن السند محرر على 
الست استيتة إبراهيم عيسى «ورثة بعض المدعى 
عذهم ولما توقيت حمل محضر بالمخلفات عنهاومهدم 
فى الدعوى مخالصة مؤرخة م/1976/1موقع 
عليها من الخيع تم التحويل بعد الاستحقاق 6 . 
ولماكانت الطاعنة عمسكت) مام حك ةالاستئناف مهذه 
الأقوال باعتبارها اعترافا بصحة صدور 0 
المدينة كان فى تعود الحكم عن الرد على هذ 
الدياع الموهرىقصور بتعينمعه نقضه فم قضى به 
من رد وبطلان السند بالنسبة إلى استيتةابراهم. 


( طعن الت أنية عوسى سليم وحضر عنها 
الاستاذ مد حامد فهمى ضد الست نفيسه ابراهيم جاد 
وحضر عتها الاستاذ راعي اسكندر بك رقم ١84‏ 
سنة لالاق ). 


الاستئناف قى م١‏ من دلسمير 


اك 
١‏ ونية سنة لاحل 


١‏ - شفعة ٠‏ وحوب قيام دعوى الشفعة ين الشفيع 
والمشترى والبائع فى جميع المراحل أمام المحكمة 
الابتدائية والاستئناف والنقض . 


> سد تقش . . شخصس واحب اختصامه . توجيه الطعن 
إليه . بطلان إعلان التقرير إليه . طعن غير 


عقيول . 


الميادىء القاثونية 
١‏ قد استقر قضاء هذه المحكمة على 
أن دعوى الشنعة لا تكون مقبولة إلا إذا 
كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة » 
الشفيع والمشترى والبائع ؛ سواء قف ول درحة 


ظ 


العددان كدان اداع والفتي 1 والعاشر 35 السبئة التاسعة والعشرون 
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أو فى الاستئناف أ وفى النقض وسواء] كان 
رافمها الشفيم أم المشترى أم البائع فان رفهبا أيهم 


فىأنةمرحلة من مراحلها وم مخاصم أحد صاحبيه 
قَضْت المحكية ولومن تلقاء ينها يعدم قبوكا 


إذا: كان اختصام شخص معين فى 
الطعن بالنقض لازما لقبوله ( كم هى الحال فى 
دعوى الشفعة التى يحب قيامها بين أطرافهبا 
الثلائة ) واختصمه الطاعن فى تقر بر الطمن 
هذا | ولكنه لم يعلته إليه إلا بعد فوات الميعاد الممين 
لذلك كان الطمن باطلا بالنسسيةإليه » وكانإذن 


غير مقبول لعدم اختصامه . 


لماو 

« من حيث ان محامى المطعون عليها الأولين 
ومثل النيابة العامة دفعا بعدم قبول الطعن لأن 
البائع وهو الطعون عليه الثالث لم يعلن بتقرير 
الطعن فى اليعاد القرر قانونا لاعلانه ذلك أن 
ت#رير الطعن حصل فى .م١‏ من أ كتوبر سنة 
١‏ فكون موعد انتهاء الجسة عشر نوما 
الحددة لاعلان الطعن هو ؟4 من توفمير سنة 
7 وإذكان سير العمل بالجلسات وانتقال 
الحضرين فى حا مديرية قنا جيث أرمنت عمل 
اقامة البائع موقوفا ابتداء من ٠١‏ هن نوقمير 
سنة حت .4" منه فان المنعاد ينتهى بالنسية اليه فى 
اليوم الأول من دسمير سنة بامو١‏ ولكنه م 
يعلن إلا فى ١‏ منه . 

« ومن حيث ان الطاعن برد على هذا الدفع 
بأن اختصسا م البائع وعدم اختصامه فى دعوى 
الشفعة سواء , ْ 

« ومن حيث ان قشضاء هذه الممكمة قد 


القددان الناس والعاثتر _- السنة التاسفة والشرون 


.ما 


استقر على أن دعوى الشفعة لاتكون مقبولة 
إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها 
الثلائة الشفيع والمشترى والبائع سواء فى أول 
درحة أو فى الاستئناف أو فى القض وسواءكان 
رافعها الشفيع أم المشنرى أم البائع فان رفعها 
أمهم فى أبة مرحلة من مراحلها ولم مخاصم أحد 
صاحبيه قضت الحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم 
قبولا . 

»2 ومن حيث ان الطمن رفع من الشترى على 
الشفيع والبائع فى ١7‏ منأ كتوير سنة 14417 
ولكنه لم يعلن للبائع إلا فى ١1‏ من دسمير سنة 
باجو ١‏ قكون باطلا بالنسية اليه عملا بالمادة /1١ا‏ 
من قانون انشاء محكمة النقضش وتسكون دعوى 
الشفعة والحالة هذه غير مرفوعة فى النقض على 
البائع ومن ثم لاتكون مقبولة . 

( لعن قؤاد مسعد افتدى وحضر عنه الأستاذ 
اسماعيل حيزه ضد عبد العزيز جلال افدى وآخرين 
وحضر عن الأول والثاق الأستاذ عمرعمر بك رقم 
+ؤولسة//ااق) 
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> لونيه سنة ١9548‏ 
إستكناف . اعادة التحقيق الذى تم أعام محكمة 
الدرجة الأولى . غير واجب على «حكمة الدرجة الثانية 
مواجبة الشهود أم لفت نظر الصوم إلى ما فى شهادة 
الشبود من نقض ٠‏ غير لازم . 


الميدا القانوتق 
القانون لا بوجب على الحسكمة الاستثنافية 
أن تعيد العحقيق الذى ثم لدى محكمة الدرجة 
الأولى إلا إذا قدرت هى ضروزة لذلك . وهو 
لا يوحب علمها مواجبة الشبوذالختلفين بمضهمع 


ببعض ولا لفت نظر االحصوم إلى ما فى شهادة 


شهودثم من نض ليستكملوه .- 


لمكو 

« من حيث أن الطعن مبنى على أريعة أسباب 
صل الأول والرابع منها أن الحكم الطعون 
فيه اخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى 
التسبيب إذ لم يبين بأسباب صحيحة حدود العم 
بالبيع النافى احبالة والدى بدأ من تارمحه مبعاد 
الوائية وبل استند الى شهادة شاهد المطعون عليها 
وقد قرر صراحة فى محضر التحقيق أنه أخر 
الطاعن بأنه أى الشاهد هو المشترى للعقار 
ومؤدي ذلك أن يكون علم الطاعن لشخص 
المشترى غير تام . 

« ومن حيث ان هذين السبين مردودين 
بأن الثابت بالحسكم المطعون فيه اله قد عنى 
تحقيق أسباب علم الطاعن بالبيع أشخاصا 
وموضوعا وهنا وقد أسند هذا العلم الى أقوال' 
شاهد المطعون عليبا فقال « ان الطعون سليها 
الأولى استشيدت زى مد الحراوى فشهد انه 
صحب منه اثنان هن زملائه المدرسين وذهب 
الى منئله ( أى متزل الطاعن ) وهناك أخبره 
بتفصيلات الوضوع وطلب مئه أن يأخذ المتزل 
ان كانت لديه رغبة فى أخذه وإذا لم يكن معهتهود 
فلكتب بالثمن سندا فاستمهلهم الشفيع حق يفكر 
فى الأمر وطلب فنهم الاتصال بابن عمه جورج 
ححار ... وزاد الشاهد أنه علم من الشفيع فى 
أثناء الحديث أنه يعلم بشخص الشترية للمئزل وأنه 
أخيره بالثمن المبيع به الممزل 
الشبادة قامت فى أن الشفيع أخيط علا بالبيع 
وتفصيلاتهحوالى ٠‏ ؟ فبرايرسنة ١١46‏ ولم,ستطع 


أحد مجريج هذه الشهادة وصاحبها له مركزه 


5 4 . 
وحمت ال هذه 


لحكل 


الأدى الى ينزه به عن كل طعن . أما استناد 
الطاعن الى صورة محضر التحقيق للطعن على 


ما أثبته الحسي للطمون فيه فغير متبول إذ أن. 


هذه الصورة ل تقدم فى الميعاد المه-رر لتقدعها 
فى القاون ‏ 

« ومن حيث ان السبب الثاتى لايؤيه له إذ 
كل ماجاء فيه هو د ان الحم لميأت بالبيانات 
الى يتطلبها القانون فى باب الشفعة ‏ إذ هتالك 
تناقض صريع بين الأسباب و بذاك خرجت التتائج 
عيدة عن المنطق وعن مححة الصوابوهذا الول 
ليس فيه التفصيل الذى يتطلبه القانون لأسباب 
الطعن . 

« ومن حيث ان محصل السبب الرابع وان 
الحسكم المطعون فيه قد عاره بطلان في الاجراءات 
ذلك لأن المكمة الاستثنافية لم تأمر باعادة 
التحقيق لتسمع شهادة شاهدالمطعوزعلها الا ولى 
الوحيد الذى أقامت على شهادته قضاءها فى 
الدعوى - ولم تواجه كلا هن الشاهدين بالآخر 
مع قيام التناقض بينهما ولا"نها استبعدت شهادة 
شاهد الطاعن دون أن تكلفه بأن يقدم مايتمم 
النقض فى شهادته . 

« ومن حيث ان هذا السبب مردود بأنه / 
ثبت أن الطاعن قد.طلي الى اله_كمة الاستثنافية 
اعادة التحقيق والقانون لابوجب على الحكة 
الاستثنافية أن تعيد التحقيق الذى نم لدى محكمة 
الدردة الا ولى إلا إذا قدرت هى ضرورة لذلك 
وهو لابوجبت علها مواحهة الشهود ولا لفت نظر 
الحصوم الى مافى شبادة الشهود من نض . 

« ومن حيث انه لذلك بتعين رفض الطعن 

( طعن انطون حجار افندى وحضر عنه الأستاذ 
جورج منسى شد الستءلكه هام يوسف عفيفىوآخر 
وحضر عن الأول الأسةتاذ ميخائيل غالي رقم ١١‏ 
سنة م١‏ ق ) 


العددان التاسع والعاششر - السنة الناسعة والعشرون 


لك 
3 نونيه سنة 19245 


- قش وإبرام . الادة ١+‏ من نون محكية 
النقض . سريان حكمها على عن شهد الخصومة 
دن زملاء الحنكوم فى غيبته «تى كأن م ركز كل 
متهم فى الخصومة تأترا عركز زملائه . عدم 
قابلية موضوع التراع للتجزثة . 

نقض وإبرام ٠‏ الادة ١‏ عن قانون محكمة 
النقض ٠‏ طعن مرفوع ممن شيد الخصومة من 
زملاء الغائب ٠‏ لامحك يعدم قبوله بليتعين وقف 

السير فيه ٠‏ 


الميادىء القانونية 

إن المادة ١١‏ من المرسوم بقاثون 
رَ 54 أسنة ١91‏ بانشاء محكمة النقض إذ 
قالت : لا يقبل الطءن بطريق ااتقض فى حم 
قيابى مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائرًا » 
فنصها هذا ع وم عبارته وعلة تشر يعه كا 
يسرى على هن صدر الحم فى غيدته وعلى خصمه 
الحاضر ؛ مما جرى به قضاء هذه المحكمة » 
يسرى أيضا على من شهد اللخصومة من زملاء 
الحسكوم فى غيدته مق كان عي كذ كل منهم 
فى اللصومة متأثرا عرك زملائه وغير مستقل 
عنه » كا هو الك_أن فى أحوال عدم التحزثة 
أو التضامن أو الغمان . 

فاذا طلبت وزارة الأوقاف الورثة جميعا 
دون مخصيص بتسلم الأعيان الموقوفة بناء 
على وصية حررها مورمهم ٠‏ فنازع الورثة فى 
صحة الوصية بالوقف وفي أن المورث مات.مصرا 


العددان التاسع والعاثير - السنة التاسعة والعشيرون 


السسم 


علمها » فقضت الحكمة الابتدائية بوقف السير 
فى الدعوى حتىيبت نهائيا منالحسكمة الشرعية 
الختصة فى هذا المزاع » فاستأ نفت وزارةالأوقاف 
فقضتمحكمة الاستئتاف بالغاء الحم الابتدالى 
و إعادة القضية إلى محكمة الدررجة الأولى للفصل 
ذباء وصدر هذا الك حضوريا لضن الورثئة 
وغيابيا ابض » فطءن بعض الأولين فى هذا 
السك بطر يق النقض فانه لايتأقي البتفى هذا 
الطعن قبل أن يصبح المكم المطمون فيه مهائيا 
غير قابل للمعارضة بالنسبة إلى من صدر غيابيا 
3 ؟ - إن نص المادة ؟١‏ من قانون محكمة 
النقض وإن كان فى ظاهره يقَغى بوجوب 
الحم بعدم قبول الطعن الذى رفم قبل صيرورة 
المكم غير قابل للمعارضة ذان هذا ٠قصور‏ على 
اللةالتى يكون فيها الطمن صرفوعا ممن صدر 
الحسك فى غيبته أو من خصمه الحاضر أما إذا 
كان الطعن مرفوعا من شبد الخصومة هن 
زملاء الغائب فيكون من المتعين وقف 
السير فيه لالشم بعدم قبوله . ذلك أن 
صيرورة الحكم غير قابل المعارضة إنا تم 
باجراءات وأمور لا دخل فبها للطاعن فلا هو 
علك توجبهها ولاقى توجه إأيه ولامن المفروض 
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« من حيث انوزارةالأوقافرقعت الدعوي 
على الطاعنين وباقى ورثة المرحوم ند بأشا أحمد 
بطلبت الحكم بالزام الورثة جمبعا بتسليم أعيلن 


ب[ 


الوقف امينة بصحفة الدعوي تلك الأعيان الى 
صدر الاشهاد الشرعى بوقفيا بناء على وصية 
حررها المر<وم مد باشا أحمد فنازع الورثة فى 
صحة الوصية التى أنتىء الوقف على أساسبا كا 
نازعوا فى أن المورث مات مصراعليها إذ تعمسكوا 
بأنه قد عدل عنها قبل وفائه فققضت محكمة أول 
درجة بوقف السير فى الدعوى حتى يبت نهائيا 
من المحسكمة الشرعية التصة فى هذا الزاع 
فاستأنفت وزارةالأوقاف فضت محكمة الاستثناف 
بالغاء الحسكم ااستأتف وإطدة القضية لمحكمة 
أول درجة للفصل فى موضوعبا : وقد صدر هذا 
الحكم حضوريا للطاعنين وغيابيا للسيدتين سيره 
هانم وعفت هائم ممد أحمد . فطمن الطاعنان 
فى هذا الحكم بطريق النقض وطلبت وزارة 
الأوقف وف السير فى الطعن <ي ,صبح الحكم 
غير قابل للمعارضة وذلك ,النسبة إلى السيدتين 
تعيره هانم وعفت هام . 

«وومن حبث ان الادة ١8‏ هن المرسوم 
بقانون رقم مد سنة ومو الخاص بانقاء هذه 
الله كمة تقول « لا يقبل الطعن طريق النقض 
قّ حكم غيانى مادام الطعن .فيه يطريق المعارضة 
جائزا . وهذا النص محكم عموم عبارته وعلته 
التشر بعية ما سرى على من صدر الحكم فى غينته 
وعلى خصمه الحاضر ما جرىبه قضاء هذهال م كة 
يسرى أيضا على من شهد الخصومة من زملاء 
الحكوم فى غييته مى كان مركز كل منهم فى 
الحصومة متأثرا عركز زملائه وغير مستقل عنه 
كا هو الشأن فى أحوال عدم التجزئة أو التضامن 
أو الغمان . 

« ومن حيث ان مطالبة وزارة الأوقاف 
الخصوم جميعا دون مخصص بتسلمالأعيانالموقوفة 
مجعل موضوع الدعوى غير قابل للنحزثة إذطلب 


1 

تسليم كل الأعيان موجه إلى كل خصم فى الدغوى 
كا أنه موجه إلى الجميع . ومن ثملايتأنىالبتى 
هذا الطعن قلى أن يصبح الحكم المطعونفيهغير 
قابل للمعارضة بالنسية إلى السيدتين سميرة هام 
وعفت هالم محمد احمد أما القول بأنه متى كان 


العددان التاسع والما 


موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة وأصبعالحكم 
نهائيا فى حق بعض الخصوم فانه يصبح كذلك فى 
حق الباقين ولو كانتمواعيدالطءنل تنته بالنسبة 
الهم وأنه بناء علرذلك :كونءهارضةالسيدتين 
سميرة هام وعفت هام غير مقبولة وإذن فلاوجه 
للتريض حت يعلم مصيرها 
بأن سماع دفاع المكوم عليه م: 


هذا القول مردود 
تى عارض فى 
الحكم الصادر فى غييته هو من المواعدالأساسة 
المتعلقة بالنظام العام ولا عكن أن محول دونه 
أن الحكم صدر نهائيا بالنسبةإلى زملائهالحاضرين 


« ومن حدث انه وإن كان ظاهر ند المادة 
؟١‏ من قانون انشاء هذه ا حكمةيقضى بوجوب 
الحكم بعدم قبول الطعن الذى ير فم قبل صيرورة 
الحكم غير قابل للمعارضة فان هذا الحكم مقصور 
على الخالة التى يكون فا الطعن مرفوظ ممن 
صدر الك م فى غيبته أو من خصمه الحاضرأما إذا 
كان الطعن مرقوعا تمن * شهد الخصومة من ٠‏ زملاء 
' الغائب فيكون من التعينوقف السيرفيه لا الحكم 
بعدم قبوله ذلك أن صيرورة الحكم غير قابل 
للمعارضة إها تتم باحراءات وأمور لا دخل فها 
للطاعن فلا هو يلك توجيها ولا هى توجدإليه 
وليس من المفروض أن يع بها . 


« ومن حيث انه لذلك تعين وقفت السير 


في العلعن حى يصبح الح الطعون فيه غير قابلي 


السنة التاسعة والعشرون 
للعازضّة بالنسبة إلى السيدتين صيرة هام وعفت 
هائم عد احمد . 0ك 

( طعن سعادة أعد فريد ياشا عن قسه وبصفته 
وألخرى وحضر عنبما الاستاذ عمد حامد فهمي ضد 


وزارة الاوقاف وحضر عنهما الاستاذ أهد كي رقم 
أمسنة ما ق) . 


*وة 
ة ونيه سنة 9غ9ا 


تقض وابرام ٠‏ حكم قبوله ٠‏ حكم فدعوى شفعة 
احتفاظ الشترى المحكوم ضده بالطمن فيه , قله من 
الإطيان الشفوعة نتبجة لتنفيذ حكم الشفعة عليه جيرا 
لا يؤئر في حق الطعن . 
البدأ القانوق 
إذا كان المحكوم عليهم فى الشفعة عند 
ماتقذ المحسكوم له بالشفعة - بس الأطيان 
المشفوع فيها منهم قد احتفظوا بحقهم فى الطعن 
ف السك بطريق النقض ؛ فان قبضهم تمن هذه 
الأطيان نقيجة للتنفيذ المبرى عامبم لا يؤثر 
ما احتفظوا به من حق الطعن . 
الكو 
«منحدثانالمطءوزعليه الأولدفع بعدم قبول 
الطمن بدعوى ان الطاعنين قبلوا الحكم المطمون 
فيه ذلك انهم قبضوا من المطعون عليه الأول 
المبلغ الذى قضيّبه المحكمة تمنا للاطيان المشفوع 
فها دون أن محتفظوا لنفسهم عق الطعق ف 
الكم ذلك قوله أن الحكم المطعون 


ل لامر اه ٠‏ أحدها ما النزْم 


. وزاد على 


. نه المطعون عليه الأول قبل خصومه ؤهو العن: 


وما طحق » والآخر ما العم به الطاعنون قبل 


المطمون عليه الأول وهو تسلم الأطيان التى قضى 
له علهم علكيتها . فاذا أجير الطاعنون على تنفيذ 
الحكم فانها يكو نذلك بالنسيةإلى التسلم أما العُن 
الأول فلا يتصور ان يحبر عليه الطاءنون . 


ا 


طلبوه طواعية بالانذار اموجه منهم إليه فى ١6‏ 


ذا 


من ابريل سنة ١94510‏ فان حقهم فى الطعن فى ] 


الجكم سقط حقو احتفظوا محقهم فيهصراحة . 

« ومن حيث ان هذا الدفم مردود بأن 
٠‏ الطاعنين عقب صدور الحم المطعون فيه قالوا 
فى الانذار الموجه منهم إلى المطعون عليه الأول 
فى ١6‏ من ابريل سنة ١941‏ . مع حفظ حق 
المنذرين فى الطعن بالنقض فى المي المذكور إلا 
أنه نظرا لأن الطعن فيه لا يوقف تنفيذه فلا بسع 
المنذرين مع احتفاظهم بهذا الحق إلا أن ينذروا 
المنذور إليه الأول . . . بأنهم مع احتفاظهم ممق 
الطعن فى الح المذ كور بالتقض فانهم يستعملون 
حقهم من الأن فى التنبيه على حضرة الماذور اليه 
الثاني بصفته بعدم قبول المكمالمذكور للتنفيذ إلا 
إذا كان مقرونا بالعن الذى قضى به مع جمعح 
ملحقاته على أن لا يعتبر هذا الانذار ولا قبولهم 
الغ وملحقاته قبولا للحكم ولاتنازلاعن حقهم فى 
الطعن فيه بالنقض بل لأن الطعن لا يوقف تنفيذه 
ثم انه عند ما نفذ المطعون عليه الأول الحكم 
بتسلم الأطيان المشفوع فيها احتفظ أيضا أحد 
الطاعنين «الحق فى الطعن فى الحكم بطريق 
التقض ٠.‏ وهذا كله يفيد ان الطاعنين لم يقباوا 
الح وان حقهم فى رقع نقض عنه لم بسقط . 
ولا يغيرمن ذلك قبضهم العن فانهلم يكن إلا نتيجة 
لازمة للتنفيذ الجبرى عليهم . 

( طعن الشييح منصور عمد حسن وآخرين وحضر 
عنهم الأستاذ عيد الكريم رؤوف بك ضد الدكتور 


عبد الل على أفندى وآآخر وحضر عن الأول الأستاذ 
أحد رشدى رفم ٠١١‏ سلة لازا ق) 


. 


العددان التاسع والعاثير الميئة التاسعة والعشرون 


امه 
هلونيه سنة 4ؤةا 


دعوى بابطال التصرف . تواطق ٠‏ القول بانتفائه 
كلا كان التصرف صادرا من «دين إلى دائن توقية 
لديله . غير صحيح على اطلاقه 0 مثال . 


البدأ القائونى 

ان القول بانتفاء التواطؤٌ الميطل لتصرف 
المددن فى حق الدائ نكا كان التصرف صادراً 
إلى دائن توفية لدينه غير سميح على اطلاقه » 
إذ هو إن صح فى حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة 
ابيع » لا يصح فى حالة تفاوتهما تغاوتا من 
شأنه أن يفيد ان التصرف لم يكن مجرد توفية 
دين لحسب »ء فاذا كان الثابت الحم ان المن 
الوارد بعقد شراء الدائنهوثاماية جنيه فى حين 
ان أصل دينه مائتا.جنيه وأحيل على دائنين 
آخربن مبلغ ٠١0‏ جنيها و٠٠‏ ملم منه قدقموا 
عموجب وصولات ده جنها وان الدائنين 
الآخرين تمسكوا بأن مبلغ دين الشترى لايز يد 
على 44 حنبها و٠٠ه‏ ملبي عندمأ اشترى الأطيان 
التنازع عليهاء فانه يكون على اللحسكية أن 
ترد علىهذا الدفاع وأنتعرف يعقدار الددين الذى 
تقول ان التصرف المطعون فيه صدر توفية له 
حتى يستبين تعادل الدينوقيمة المبيع » أوتفاوتهما 
وق الخالة الأخيرة يكون علمها 3 تبين عدم 
توافر أركان دعوى عدم نفاد التصرف فاذا هى 
لم تفعل فان حكمها يكون قد عاره بطلانت 


جوهرى وثعين تقضه . 


)ا 


امكو 

« من حيث ان محصل الطءن ان الطاعنين 
دفعوا دعوى الطمون علها الأولى ااتى رفعتها 
طالبة تنببت ملكيتها إلى العشيرة الافدنة موضوع 
الززاع - دفعوها بدفعين احدهما على عقد 
شرائها هذه الاطيان بالصورية والآخر الطعن 
عليه بدعوى عدم تفاذ التصرف أى الدعوى 
البوليصية فرفض الحكم المطعون فيه هذين 
الدفعين وقضى للمطعون عليها المذكورة بما طلبت 


فى حين أن وقائعالدعوى منتجة لصحة الدفعين . 


« ومن حيث انه عن الدفع بالدورية فان 
الحكم الطعون فيه أحذ بأسباب!الحكمالا تداق 
فى هذا الصدد وأضاق الها أسيانا جديدة فتكون 
من هذه وتلك مجموعة صالحة من الأدلة مرك 
اقامة الحكم فى هذا الشطر منه . 

«ومن حيث انه عن الدفع بالدعوى البوليصية 
فان الحكم المطعون فيه قال « من حيث ان 
الست بهبة قد استوفت دينها من مدينها رياص 
خليل بششراتها العشيرة أفدنة وخصم دينها منالعن 
فلا يمكن أن يستخلص منذلك تواطؤها معالمدين 
رياض خليل للاضرار محقوق الدائنين الأخرين 
فهى تسعى إلى غرض مششسروع وهو استيفاء ديتها 
من مدينها ومن ثم لاعكن الطعن على هذاالتصرف 
بالدعوى البوليصيةلأمهافى مركز دائنكامستا فين 
وللمدين المعسر أن يوفى أحد الدائتين قبل 
الأخرين .» 

«ومن حيث ان المستفاد من ذلك أنالحكم 
مقام على أساس انتماء التواطؤ كلما كان التصرف 
صادراً من مدرن إلى داثّن توفية لدينه . ولكن 
هذا ليس صحيحا على اطلاقه فهو ان صح فى حالة 
تعادل مبلغ الدين وقيمة المبيعلايصحفىحالةتغاوتها 


العددانٌ التاسع والعاشر السنة التاسعة والعشروث 


تفاوتا من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد 
توفية دين سب . 

د ومن حيث ان الثابت بالحسكم لمطعون فيه 
أن الثمن الوارد »تقد شراء المطعون عليها هو 
ثلائة جنه فى حين أن أصل دينها مائتا حنه 
وأحملت على الطاعنين يعلغ ١٠17‏ جنيهاو . . وملم 
منه فدقعوا عموحب وصولات وحنيهاتو؟ ؟حنيها 
وم؟ جنيها . والثابت بالكر أيضا أن الطاعنين 
عسكوا بأن مبلغ دين المطعون عليها لايزيد على 
44 جنيها و.. هملم عندما اشترت الأطانفكان 
من المتعين على الحكة والحالة هذه أن ترد على 
دقاع الطاعنين هذا وان تعرف عقدار الدنالدنى 
تقول أن التصرف المطعون فيه صدر توفية له 
حق يستبين تعادل الدين وقيمة المبيع أو تفاوها 
وفى الحالة الأخيرة تبين عدم توافر أركان دعوى 
عدم نفاذ التصرف أما إذ هى لم تفعل ققد عار 
حكمها بطلان جوهرى وتعين نقضه . 

( طعن ورثة الرحوم ميروك عسيران مرعى 
وحضر عنم الاستاذ عبد الفتاح الشلقانى ضد السيدة 
بهية محمد أحمد عمران وآخرين وحضرعى الاولى الاستاذ 
ابراهيم محمد رقم /ا1 سنة ١18‏ تى ) 


رمه 

ة نونيه سنة غ9١‏ 

عدم جزئته لا تحول دون 

اعتباره مبدأ بوب بالكابة ٠‏ ., 

. «بدأ بوت بالكتابة . كون الورقة 
منتجة قرب احمال التصرف المراد إثيائه تقديره ٠‏ 
مو ضوعى 

9 لح بع . المن ر وَبغن 'أركايه . الحم 
يقتضى ثبوت التراخى على الذن ٠‏ 


الميادىء المانونية 


٠ إقرار‎ ٠ إئات‎ - ١ 


؟ - إئاتث 


بالعقادم 


١‏ إن عدم تحزئة الاقرار لا حول دون 


اعتباره مقدمة إثبات بالكتابة . 

ان تون الورقة الصادرة من الخصم 
منتجة قرب احّال التصرف المواد إثيانه هو 
من المسائل التى ستقل قاضى الموضوع بتقديرها 
متي كان تقديره مستندا إلى علة سائغة . 

م المكر الذى يقام على أن بيعا تم 
بين طرف اللخصومة يجب أن يعنى بائبات توافر 
جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن » فاذا 
| كتفى الحم باثيات توافر الركنين الأولين 
وأغفل الركن الأخير بمقولة إن أسره خارج عن 
نطاق الدعوى كان قضَاؤٌه مخالنا للقانون . و إذن 
فاذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه اعتبر البيع 
قد ثم لأن الشهود الذرن أحال على أقوالهم قد 
شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد » وآن ثبوت 
تواهر ركن الرضا كاف ف القول بانعقاد البيم » 
أما الثمن وشروط البيع فقد رأى أن أمرهها خارج 
عن نطاق الدعوى » فبذا الذى قرره المحم 
صراحة واعتمد عليه فى قضائه لا يصححه أنه 
فى معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل 
أقوال الشهود فى القضية التىعطف عليها وأنهم 


شهدوا أيضا على الثمن ؛ إذهو مادام قد أفصح ١‏ 


عما برى اعهّاده من أقوال الشود فلا يجوز 
أن يضاف البها ما صرح بأن بمثه خارج عن 
نطاق الدعوى . 

الكو 


٠ ه من حيث ابن الطعن يقوم على سببين‎ ٠. 


العددان التاسع والعأشر س السنة التلسعة والعديرون 


اا 


00 ومن حيث ان السبب الأول يتحصل فى أن 
الحم الطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن 
تأسيسا على أنه سبق أن باع ا مزل للبطعون عليه 
الأول بعقد شفوي مستندا في إثبات هذا البيع 
الى خطاب صدر من الطاعن فى 5 من يناير 
سنة 1447 باعتباره مقدمة إثبات بإلكتابةتكلها 
أقوال شهود شهدوا فى قضية جنحة كان متهما 
فبها الطعون عليه الأول سسرقة انقاض المئزل ‏ 
ان الحكم المطعون فيه إذ استند على ذلك قد 
جاء خاطنا أولا لأن الببع لاينعقد قانونا إلا إذا 
توافرت جميع أركانه ققول ال مسكم شوت اتنعقاد 
الببع مع عدم عنايته بائبات توافر ركن الثمن 
مخالف لاقانون ‏ ثانيا لأنه اعتبر خطاب > من 
ينابر سنة 1944 مبدأ ثبوت بالكتابة وعدمبيانه 
لأقوال الشهود التى اعتبرها مثبتة للبيع الزعوم ‏ 
ثالنا لان الخطاب المشار اليه ان كان محوى اعترافا 
فهو اعتراف لابتحزا . 1 

« ومن حيث ان المطعون عليه الا"ول دقع 
دعوى الطاعن بأنه اشترى المنزل محل الدعوى 
وعسك عيارة وردت فى خطاب مرسل من 
الطاعن الى المطعون عليه الثانى محرر فى ١‏ من 
ينابر سنة 19815 فأنكر عليه الطاعن زعمه وقد 
رأت محكمة أول درجة للاأسباب التى فصلتها فى 
حكمها أن العبارات التى تضمنها الخطاب لاتدل 
على حصول ببع بين المدعى والمدعى عليه الا ولب 
ولا بعل واقعة حصول البيع قريبة الاحتال نما 
موز معه تكميلتها « بالبينة » ولكن الحكم 
للطعون فيه رأى غير ذلك فقد أورد عيارة 
الخطاب ثم قرر أنها م صربحة فى حصول البيع 
وان كانهذا الخطاب لايعتير عقد بيع تام الشروط 
والاركان فهو ينطق صراحة محصول الببع وكونه 
عاذرا عن الستأئقي عليه الا'ول ( الطعون عليه 

ةا 
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الأول ) ويعتير مبدأ اثبات بالكتابة كاف يمكن 
تكملة ماجاء به عن البيع بالبينة » . 

« ومن حيث ان عدم محرَئة الاقرار لا مول 
دون اعتباره مقدمة اثبات بالسكتابة م أن انتاج 
الورقة الصادرة من الخصم قرب احتال التصرف 
المراد اثباته . هو من المسائل التي تستقل بتقدير 
قاضى الموضوع متى كان هذا التقدير مستندا الى 
تعيل سائغ كا هو شأن الحكم الطعون فيه . 
ومن ثم ككون الوجهان الثانى والنالك من هذا 
السبب مرفوضين . 

« ومن حيث ان الحكمة وهى بصدد نزاع 
على ثبوت عقد بع إذا رأت قيام مقدمة اثبات 
بالسكتابة وجب عليهما للقول ثبو تالبيع اثيات 
توافر جميع أركانه . وإذ كان الثمن ركنا من 
أركان البيع ولا محوز القول.بائعقاد الببع إلا إدا 
أثبت توافر هذا الركن فالحكم الذى يقام على 
أن ببعا ثم بين طرفى الخصومة بحب أن #نى 
باثبات توافر جميع أركان الببع من رضا ومبيع 
وثمن فاذاا كتفي اليم بائبات توافر الركنين 
الاأولين وأغفل الركن الآخر كان قضاؤء مخالفا 
ا > 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بدأ 
سرد وقائع المزاع وعطف على قضية الجنحة الى 
كان متهما فبا الطعون عليه الأول فأورد أقوال 
الطاعن عل أقوال الشهود ثم بدأيدلىبرأبه 
فى الخصومة فقرر الاقتناع بأنخطابة ١945/1‏ 


يعتبر مقدمة اثبات بالكتابة « يمكنمكملة ماجاء ١‏ 


عن البيع بالبيئة وأنأقوال الشهود السابقذكرها 
فى حضر جلسة المنحةوفى محقيق البوليس الخاص 
بهذه الجنحة تؤيد حصول الببع أما شروط الببع 
ومن البيع وما إذا كات المستأنف الأول 


(اللطعون عليه الأول ) قد أخل بهذه الشروط 


مما ستوجب الفسخ فأمر كان بحب على المستأنف 


عليه الأول ( الطاعن ) أولا الحصول على حكم 
القضاء بشأنه ١‏ . 


« ومن حيث ان عبارة الحكم هذه تفيد 
أنه اعتير البيع قد تم لأن الشهود الذدين أحال على 
أقوالحم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقدوأن 
ثبوت توافر ركن الرضا كاف فى القول بانعقاد 
البيع أما الغْن وشروط الببع فقد رأى أن أمرها 
خارج عن نطاق الدعوى . وهذا الذى قرره 
الحكم صراحة واعتمد عليه فى قضائه لا يصححه 
أنه فى معرض سرد وقائع الدعوىقد ذكر محصل 
أقوال الشهود فى قضية الجنحة وأنهم شهدوا أيضا 
على الثمن فالحكم قد أفصح عتما يرى اعتّادهمن 
أقوال الشهود فلا محوز أنيضافإلىذاك ماصرح 
بأن محثه خارج عن نطاق الدعوى . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الوجه الأول 
من السب الأول مقبولا وبتعين نقض الحسكم 
بلا حاجة إلى النظر فى السدب الأخرمن الطعن . 

( طعن مصطقى السيد الأصور امندي وحضر عنه 
الاستاذان عبد الرحمن اثرافمى يك ومحمد توذيق 


رضوان بك ضد عبد المنعم السيد الاصور افندي وآآخر 
وحضر عنهما الاستاذ محمد حدن رقم ١‏ ؟ سنة م١‏ ق) 


669 
9 يونيه منة 549ا 
رخصة لبا ٠‏ قرار 6 مستمير ممنة +١ا51١‏ قرار /ا١‏ 
يونيه اسنة 155 لم يلغه ٠‏ 
المبدأ القانونى 


ان المادة الآولى من قرار ١7‏ من «ونيه 


العددان التاسع والعاشر س السنة التاسعة والعشرون 


سنة 195 أوجيت لكان الترخيص لسيارات 
:الأجرة أن تتوافر فمها الشروط المتصوص عليها 
فيه « فضلا عن الشروط العمومية الخاصة 
بالمتانة والأمن المطاو بة للحصول على الرخصة 
والمنصوص عنبا فى قرارة سبتمبر سنة 191 


وإذ كان من شروط الأمن المقررة فى المادة 
الأولى ققرة ه من هذا القرار أنتصنع العربات 
حيث «سهل اتقيادها ماما لجهاز الإدارة فإن 
الحكم إذا قر رأن العيبفى وضع مقمدااسائق 
فى السيارة المطلوب الترخيص لا لامحق قالشرط 
الذى أوجبه قرار 9 من سبتمبر سنة ١91‏ 
وأن قل امرور فى رفضه الترخيصلم يكن متعسنا 
فى رفض طاب الرخصة يكون قد طبق القانون 
ملعا مها 

"- 

د من حيث ان الطعن بنى على أربعة أسباب 
حاصل الأول والأخير منها أن الحكم الطعون 
عاره بطلان دوهرى من ثلاثة وجوه , الأول- 
إذ قال « ان من السلم به بين طرفى الخصومة أن 
الفنى بقل الرور فى ؟١؟‏ فبراير سنة ١44‏ عملا 
بالمادة الرابعةمن لاسحةالسيارات تبين أنها فىحاجة 
إلى كثير من الاصلاح لكى تستوفى شروطالتانة 
والآمن قبل التصريم فى حين أن الطاعن لم يسم 
بهذا - والثانى إذ قرر « أن الهندس الفنى بقلل 
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لما من الأوراق بل أن الثابت من تقرير الخبير 
العينمن الحكة أن هذهالمسافة لأتخالفماتتطلبه 
لاحة السيارات ‏ والثالك ‏ إذ قر أن الطاعن لم 
يقل فى جميع أطوار الدعوى أن قلم الرو ركان 
سقء النية فى رفضه الترخيص لسيارته مع أنه بى 
دعواه على هذا الأساس . 

« ومن حيث ان الوجه الأول مردود بأن 
ماقرره لمكم فى هذا الأصوص يفرض عدم 
قيام سنده لاتأثير له فى سلامة قضائه الذى هو 
مؤسس على قوله « انه للفصل فى نقطة الخلاف 
التى تنكاد تكون مادية ينبشى الرجوع إلى محضر 
انتقال هيئة المحكمة الابتدائية لعاينة السيارة 
موضوع النراع فى يوم ١6‏ اكتوير سنة ١944‏ 
وبين منه أن المبندس الفنى للم المرور قأل فى 
صدر الحضر أن العيب فى مقعد السائق هو ضيق 
المسافة بين عحلة القيادة وبين الجالس على المتعد 
بسب استقامة ظهرهحموديا محيث أن ساق السائق 
لاتتمكنان بسهولة هن الضغط على الفرامل بسبب 
اصطدامها حينئذ بعجلة القيادة ثم أوضح ذلك 
فى سباق تفسيره الفنى يقوله أن السائق فى وضعه 
الحالى يضطر إلى وضع قدمه على الفرامل منحرفة 
ععنى أنه لايضع بطن القدم إلا باتحراف ويفتح 
فخذيهى لايصطدم بعدلة القيادة مما قد يؤدى إلى 
أن تفات القدم عن الفر امل وتصطدم عفتاحالبنزين 
فتنطلق السيارة إلى خطر ولكى تتثبت هرئة 
المحكمة من صحة ما أبداء المهندس الفنى جلس 
رئيسها على مقعد السائق قتبي نأ نالسافة ضيقةحوالى 
عشرة سنتمترات وعند وضع القدم على الفرامل 
فالمسافة بين. السائق وبين عجلة القيادة مسافة 


الرور قال فى صدر الحضر أن العيب فى مقعد ! قصيرة « ثم قال الحكم « وبذلك يكون قدثيت 


السائق هو ضيق السافة بين مجلة القيادة وبين 


للمحكمة فعلا من الوجية المادية صحة اعتراض 


الجالى على القعد « فى حين أنهذه الواقعة لاسند ! المهندس الفنى على ضيق المسافة وعلى عدم راحة 
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السائق. على متعدهوذلك راجم ا-كيفية تصميمهذا 
القعد محليا بعد أن أحيات السيارة من ملآكى إلى 
أجرة ما ينبغى معه وضعحاجز بين السائق وبين 
مماعد الركاب الخلقية وهذا هواليب القىوطلب 
الهندس الننى إصلاحه وهو النقص للانع من 
التصريح إذ أن من مسبباته أن يفقدالسائق القدرة 
على أن إسيطر ضيطرة تامة على استعرال فراملهاحق 
يتسنى 4 إيقافها على بعد مناسب فى حالةالخطر» . 

« ومن حيث ان الوجه الثاق مردود بأن 
الثابث عحضر اتنتقال محكمة أول درجة القدم 
صورته الرسمية من الطعون عليما يفيد كةماتقله 
الحسكم من أقوال الهندس الفنى. أما مخالفة الخبير 
العين من المحكءة له فى هذا الخصوص قلا شأن 
فى إثبات ما ينعاه الطاعن على الحم عن بطلان 
فى الاسناد فضلا عن أن هذه المخالفة ليس من 
ثأنها أن محول دون أخذ المحكمة بالرأى الفنى 
الذى اطمأنت إله مطرحة ما عداه . 

« ومن حيث أن الوجه اثالث مردود بأن 
ما قاله الحسكم هذا الخصوصهو ور أنالستأتف 
( الطاعن ) لم يقل فى جميع أطوار الدعوىأن قلم 
المرور بالأخص الهندس الفنى كانسىء الني ةفز 
إلى رفض طلب الرخصة حافز شخمى أو حفيظة 
بينهما » ولم يقدم الطاعن إلى هذه المكمة 
ما يثبتأنه مس كدى محكمةالو ضوع عا مخالف 
ما قرره الجكم . 

« ومن حيث ان حاصل السببين ااثانى والثالث 
أن المحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذا قامقضاءه 
برفض دعوى التعويض المرقوعة من الطاعن على 
اللطلعون علهما لتمتهما فى رفض طلب الرخصة 
على أساس أن عَم الرور كان معقا فىهذا الرقش 
لأن لبر مقعد السائق تى السيارة المطاوية لما 
الرخصة حمودى فى حين أنه بحب أن يكون مائلا 


العددان التاسع والعاشير ل السنة التاسعة والشرونت 


للخاف . ووحه القطأ فى ذلك أنه فرض شرطا 
من عنده لايوجبه قرار /17امن يونيهسنة 15175 
الذى أورد على سبيل المصر الشروط الواجب 
توافرها فى سبارات الأجرة لاءكان الترخيص لما 
بالسير وليس منها هذا الشرط . أما قرار 4 من 
سيتمير سنة 148 الذى طبقه لمكم ققد أسخه 
القرار الأخير سالف الذ كر . 

« ومن حيث ان الحمكم المطعون فيه عنى 
ببيان أن قرار /ا١‏ من يونه سنة 5و١‏ ليس 
وحده الواجب التطبيق فى هذه الخالة خلافا ا 
ذهب الحكم الابتدائى وإنما يحب أيضا تطبيق 
قرار ه من سبتمبر سنة ١8118‏ الذى ظل سفريا 
لم باغه قرار “ا) من يونيه سنة 3م14 . وعذا 
من الحكم سديد فان المادة الأولى من كرار 
/ هال ١‏ أوجبتأن تتوافرفالسيارةالشروط 
المنصوص عليه فيه « فضلا عن اأشروط العمومية 
الخاصة امثانة والأمنالمطاوبةللحصول على الرخصة 
المنصوص عنها فى قرار ؟ سبتمير سنة 1١91‏ » 
وإذاكان من ثروط الأمن المقررة فىامادةالأولى 
ققرة ه من هذا القرار أن تصنع العربات محيث 
سهل اتقادها تماما لهاز الادارة فلن الحكم 
المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاصحيحا 
فما قرره من أن العيب فى وضع معد السائق فى 
سارة الطاعن وما قد بنحم عنه من اخطار محدث 
عنها الحكم لامحقق هذا للقبرط اللذى أُوجبه 
قرار 9 من سيتمير سنة 1418 .ومن أنقللامرور 
م يكن متعسقا والخالة ذه فى رفضه طلب 
الرخصة .. 

د ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعبنا رفضه موضوعا . 

( طعن مصطنى مصطقى احد افندى وحصير عنه 
الاستاء فيليب بشاره ضد وزارة اللاخلية وَآآخْر وحضر ٠‏ 
عذهما الاستاذ توقيق عطيه رقم +8 سنة # فق ) 
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واس عضير. امتناع عن إعلان عريضة دعوى جنحة 
مياشرة عقب إشارة ٠ن‏ النائب العام . لا مطعن 
عليه . النائب المام ممهيمن على الدعوى العموءية 
له توجيه الحضررن بثأنها ٠‏ اللحضر ٠وظلف‏ 
عموى مسئول ٠‏ حقه فىالاءتناع عئ تنقيد ٠أقد‏ 
يصدر مالفا ألقانون . 

٠»‏ - دعوى مموهيه . نحريكها بطريق مباشر . معلق 
على صحة رقم الدعوى المدنية ٠‏ 

م سب العمل الولاكى . العمل القضائى ٠‏ الفرق بينهها 

1 سد محضر ٠‏ طبيعة عمله فىيءصر وفى فرنا . <قه فى 
الا.تناع عنالاعلان . أساسه . في مصرءوظف 
عموى مئولعليه رعايةأحكامالقانون . رئسه 
ضاق قاضى الأعور الؤقنة مشرف على حسن 
استعاله <قه ٠‏ وكيل أيضا عن صاحب الورقة 
له الامتناع عن إتعام عقد الوكالة اذا كان محله 
مخالقة للنظام العام أو الآداب ٠‏ فى فرنسامن 
وكلاء الدعاوىي ٠‏ وكيل ءعَن صاحب الورقة 


عت قاذى الأمور الوقتية ٠‏ حدود ساطلته ق خس 
عر يضة حنحة مباشرة موحوسة إلى وزير ٠‏ 
لا اعتراض على الدعوى الدنة ٠‏ نطاق النظر فى 
الدعوى الجنائية 

٠‏ س وزير ٠‏ حصانته فيا يقم منه أثناء توليه الحكم 
إجاع الفقنه الدستورى علييا . اختصاص الجاس 
العم بالاتهام ٠‏ نطاق الحصانة فى بلجيكا وقرنسا 
وءصر ٠‏ 

ه - الادة 15 دستور . قوة التمى وحدوده ٠‏ نص 
لاينقض ولايعدل ٠‏ الجراتم الت نقم م نالوزراء 
أثناء تأية وظائفيم وسببا 


ه س وزير . الراتم ال يعتبر قد ارتكبهافىتأديةالوظيفة 

٠‏ وزير ٠‏ حقه فى الأدلاء يبيانات النصر تعلق 
بال العمل في وزارته . جائز ٠‏ القول بأن النعر 
فيه انام أوزير سابق واستمال الحق «جلس 
النواب . لا محل له ٠‏ الاتهسام هو تحريك 
الدعوى العمومية * 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا امتنع الحضر عن إعلازعر يضة 
دعوى جنحة مياشرة عقب إشارة من الناث ب العام 
تفيد أنه يرى أن يستعمل الحضر حقه اللخول له 
مقتضى مادة .ه مرافعات فى الامتناعفانه لاحل 
ينعى على شكل الامتناع أنه جاء بعد إشارة 
من النائب العام فانه هو المهيمن على الدعوى 
العموميةشخصيا وبواسطةوكلائهله الاشراف عل 
كل ما يتصل بها من أعمال الحضرين وله حق 
وجيههم بهذا الصدد . وا حضربوصف كوه 
موظفا مولاله الحق فيالامتفاع عن تنفيذ ماقد 
يصدر إليه من أواس مخالفة لأحكام القائون 
ومنائية لمقتضيات وظيفته . 

؟ - من الم به فقبا وقضاء أنالدعوى 
العمومية لاتتحرك بالدعوى المدنية إلاإذا كانت 
هذه الأخيرة قد رفمت بطريقة صحيحة ومن 
5 تسرى على إجراءات رفهها كواهد قابون 
المرافعات و بالتلل يتمين أن نحرى أحكام المادة به 


عمرلفعات على عر يضة النحة الباشرة , 


الملضيل 


العددان التاسع والعاشى ‏ السنة التاسعة والمشيرون 


© - إن الفقباء و إن كانوا قد اتفقواععل 
وصف عمل قاضى الأمور الوقنية بأنه عمل ولافى 
« ع5ناءأعهمع 1155ل 1ن [ ٠‏ إلا 2 9 
اختلفوا فى وضم ضابط للتفرقة بين الء..ل الولالى 

والعملىالقعابى معة اعأعمع اهمه مهأاء01أمال» 
وأ كثر امعابير انضباطا ما خلاصته أن طبيعة 
العمل اللطلوب من القاضى هى التى تحدد ولابته 
ذاذا قدر حمًا سابتقا كان عمله تضائيا » وإذا 
أنست نين عل إجااة عل كان عل 
ولائيا » ولا مختلف النظر إلى الخالة الأخيرة 
ويقال إنه يباشر عملا قضائيا إذا قامت منازعة 
أمامه بأن اعترض الوجه إليه الاجراء فان قاطى ” 
الأمور الوقتة ولوأنه هنا يقضى فى نزاع إلا أن 
الاجراء الذى يأص به له صبغة إدارية . 

ة - الحضر فى مصر موظف عبوى 
« عااطدم عرعء ماه » صبغة عمله قضائية 
ولكنه فى الواقم عمل ادارى فهو جملذو طابع 
فرط « 118ع9عع أناى » يقتفى منه الالمام 
بالقانون وان اتصف بأنه عمل ادارى » وهو 
علاوة على كونهموظفا مسثولا ومنوطا بدصراعاة 
أحكام القانون فى عمله ورعاية عدم يجافاة النظام 
العام أو منافاة الآداب فانه وكيل عن صاحب 
الورقة وله الحق بل وعليه لكى لا يكون 
مائولا أن تنم عن « اتهام عقد الوكالة بقبول 
الورقة 6 اذا وجد محل التعاقد ‏ أى الورقة ‏ 
مخالفا للنظام العام أو الآداب » وهو يباشرحقه 
هذا واسطة رئيسه القضانى وهو قاضى الأمور 


الوقتية . بنما الحضر فى فرنسا من وكلاء 
الدعاوى 
وله ذو طابع قضالى لا مخضع فيه لفيود 
الوظيفة وهو يارس عمله كوكيل عن صاحب 
الورقة وله بل عليه الامتناع عن قبوها 
كلا وجدها مشتملة على عبارات أو طلبات 
مخالفة للقانون أو لمسن الآداب . ومن ثم كان 
طبيعيا أن يتفرد القانون المصرى دون الفرنسى 
بنص المادة به مرافمات وأن نوكل الأشراف 
على حسن استعال الحضر له الوارد فبها لقافي 
الأمور الوقنية 

ه - تتحد سلطة الحضر ثم قاضى الأمور 
الوقتية بشأن منع الاعلان ‏ وفمالامادة ومرافمات 
فى نطاق الورقة القدمة بغير مساس بأصل المق 
المدعى به ععنى أنه إذا كان حا مدنيا لامجوز 


د وإ[علء ]و أاقاط وععلءزأاه » 


التعرض لمدى الأحقية به واذا كان مداعاة 
جنائية لا يصح يحث توافر أركان الجرعة 
أو مدى ثبوتها ‏ ولا يجوز منع الاعلان اذا 
اقَتِضى البحث اخكر وج على هذا النطاق لغموض 
وجه الصواب . وتنحصر سلطة قاضى الأمور 
الوقتية بشأن الاعلان ‏ فى هذه الحدود - 
عا بلى . 

أولا ‏ تعديل صيغة الورقة بمحو ماقد 
تشتمل عليه من عبارات أو ألفاظ مخائفة للنظام 
العام أو مخْلة بالأداب. 

ثانيا متع الاعلان . 


_- 
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الوارد فيها مما يستبر معه الحضرمشاركا فى مخالفة 
النظام العام أو الأداب إذا هو قام بالاعلان . 

- بالنسبة لعر يضةجنحة مباشرة موجبة 
إلى و زير لا محل للنظر إلى الدعوى المدنية التى 
لا اعتراض عليها ومحل البحث عند النظر فى 
العريضة هو ما إذا كان تحريك الدعوى 
العمومية ضد الوزير يمك نأن ينم علىريد الحضر 
بناء على طلب مقدم العريضة بدون أن يمس 
حر يكها على هذا النحو النظام العام باعتبارها 
من الجرانم التى يجرى على الوزراء فيها أحكام 
القانون العام » أم مها محوىامهاما مجرعة وقعت 
فى تأدية الوظيفة مما يدخل فى نطاق المادة 55 
دستور وتص بالامهام عنها مجلس التواب 
وبامحاكة عللها الجلس الخصوص ويتعين بالتالى 
منع اعلانها . 

+ - اجماع الفقه الدستوري العالمى منمقد 
على أن الوزراء بتعين أن يكونوا موضع حصانة 
خاصة أثناء تولهم الح وعتد ظلها عليهم بعد 
مقادرة مناصبهم فما يفسب إليهم مقارفته أثناء 
توليهم لا وذلك بقصد كفالة الطدأنينة للم فى 


على الجراكم التى تقع فى تأدية الوظيفة 
كدمتاعمم؟ وعنعا عل ععاومعي”! ومدل 
فانه أثار جدلا اننهى بأن النص لا ينم من 
محاكة الوزراء عن هذه الجراتم أمام القضاء 
العادى» وجاء النصالمعمرى وسطا بين الطرفين 
مقرا بوجوب الحصانة وقاصرا لها على حالة 
الجرائم التى ترتكب « فى تأدية الوظيفة 6 . 

م ح من الأغال. التحضيرية. الرستوز 
يبينان نص المادة ”+ دستور هو من النصوص 
الأساسية فى نظام الدولة التى لا يجوز مهما 
كانت الأحوال نقضها أو تناوها بالتعديل على 
خلاف معظم النصوص الأأخرى » وهو دود 
بالجرائم التى تقم من الوزراء أثناء تأدية 
وظائفهم وبسبها لالحا من مساس بالصالح العام 

يمتبر الوزير قد ارتكب الفءل « فى 
تأدية الوظيفة » فى الأحوال الآتية : 

(1) فى الجرامالتى خصبها قانونالعقو بات 
الموظفين بنصوص معينة . 

)فى الجرائم الأخرى الواردة بقانورتف 
العقوبات التى يرتكبها الوزير إذا ارتكبها وهو 
يباشر حقا من المقوق اغولة له عةتضى متصبه 
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(0) فى جرا م الاستخلال واساءة استعهال 
الساطة المحصورة فى قانون محا كة الوزراء . 

٠‏ ان الوزير وهو يدير شئون وزارته 
له الحق فى أن يدلى للنشر بقصر نحات وبيانات 
بشأن حال العمل بهاء فاذا نسب مقدمالعر يضة 
إلى الوزير امراد مداعاته أنه مس شخصه أثناء 
مارسته هذا المق فان موضوع الهمة يكون بما 
يدخل فى عداد الجرائم الى يرد عليها نص 
الادة 5 دستور . ولا محل للقول بأن ما نشر 
كان فيه اهام لمقدم العريضة بوصفه وزيرا 
سابقا أى أن فيه مباشرة لحق مجلس النواب 
الوارد بالدستور فان الامهام بمعفاه القانونى هو 
تحريك الدعوى العمومية . 


امك 

د حيث ان واقعة التظل حمل فى أن سعادة 
عبد الحيد عبد الحق باشا تقدم 156٠/1/11‏ 
بعريضة دعوى مباشيرة طالبا إلى قلم حضرى محكمة 
مصر اعلاتها إلى خصمه فيها معالى يد على راتب 
باشا ( وزير تموين يومف ) وناسبا اليه فيها أنه 
بتاريخ ١96٠ / ١/9‏ وفى تواريخ مختلفة 
خلال سنة 19148 عمد عن سوء قصد وبموء 
نية إلى نير بانات وتصرمحات بالصحفب نسب 
اليه فيها أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره عند 
أهل وطنه ‏ أورد سانها تلك الصححفة - بينا 
هى وقائع لاعت إلى الحقيقة بصلة وان راتب باشا 
نر هذه الوقائع بصفته الشخصية لابوصف كونه 
وزيراً مدفوعا إلى ذلك عوامل خفية سكشف 
عنها أمام الحكية النوط بها نظر الوضوع 


العددان التاسع والعاشر .. السبنة لأتابعة والشيرون 


وخلص من ذلك كله إلي طلب عقابهبالمواد 1/١‏ 
ومةاومه او؟ ١‏ سوم. ١/8‏ من قانونالعقوبات 
والادتين (و؟ من الثانون ركم /إ؟ لسنة ١91٠١‏ 
و##ويض قدره مخمسين ألما من الجنيهات . 

وعد إشارة على العريضة من النائب العامتفيد 
أنة بوى أن يستعمل الحضر المخختص حقه الخول 
له عقتضى الادة و من قانون للرافماترأىالحضر 
الامتناع عن الاعلان وعرض الأمر فى نفس اليوم 
على حضرة قاضى الأمور الوقتية محكمة مصر 
وهو رئيسها وفتا لمادة 4؟ من قانون المرائعات 
فأصدر أمره بعد سماع أقوال الطالب بعدم اعلان 
الورقة مؤسسا أمره على أنه إذا صحماهو منسوب 
إلى معالى الوزير المختصم فانه انما يكون قد فعل 
ذلك يوصفه وزيرآوفى أثناءتأدية وظيفته وبمناسبة 
تأديتها وللادة <من الداستورجعلتاتهام الوزراء 
فى مثل هذه الحالة من حق محلس النواب وحده 
ومح ككتهم من اختصاص المحلس الخصوص وفتا 
لأحكلم خاصة . وانه لما كان نص الدشتور من 
النظام العام فان رقض الاعلان يكون واجبا . 

« وحيث ان كبير محضرى محكمة مص رأدلى 
بأقواله أمام هذه البيثة وال مخلص فى أن قم 
المحضر ين استعمل حقه الوارد بالمادة 4 منقاثون 
المراقعات بالنسبة لورقة رأى فى اعلانها أمرا 
مخالفا للنظام العام لمنافاته لأحكام الدستور وأنة 
عرض الأمر على حضرة قاضى الأمورالوقتنة القدى 
أند وجهة نطظره . 

« وحيث ان سعادة المتظلم ينعي على شسكل 
الامتناع أنه جاء عب اشارة من النائب العام ثم 
يحادل المحضر ‏ ومن بعده أمر قاضى الأمؤر 
الوقتية س فى نطاق تطبيق النص إقدى بنى عليه 
الأمر نع الاعلان وينتبى بأنه إكا يعى إلى 
مداعاة سمادة راتيب باها عن مل مدر مندصنته 


العددان التاسع والعاشر .ب السنة التاسعة والعشرون 


م 


الشخصة خار جاعن. نطاق منصبه الذى لاحيز | الهكمة أنماذهيالبدالفقيه اعم و8 مع الفقيهين 


له اتهام الوزراء . 

« وحيث ان النائب العام هو الهيمن على 
الدعوى العمومية شخصيا ونواسطة وكلائه ومن 
ثم لههذه الصف ةالاشراف على كل مايتصل بالدعوى 
العمومية من أعمال الحضرين وله حق توجيههمفى 
هذا الصدد والحضر توصف كونه موظفا مسئولا 
له الحق فى الامتناع عن تنفيذ مافد يصدر اليهمن 
أوامر مخالفة لأحكام القانون أو منافية لاقتضيات 
وظيفته وبالتالى لأيكون هنالك ئمة مأخذ على 
ماامخذ بشأنالعرضة موضوعالتظلم من اجراءات 
ويكون مناط البحث منحصرا فى أمرين ٠‏ 

الأول 
قانون اارافعات ما ,ستازم حث حدودساطة قاضى 
الأمور الوفتية ثم بمحث حدود سلطة الحضر فى 
الامتناع عن الاعلان . 

والثانى . إضاح ان كان اعلان عريضة 


ان نطاق تطبيق الادة ةمعن 


دعوى ذد وزير بشأن فعل نسب اليه فى تأدية 
وظيفته يعتير ععالنا لانظام العام ثما قد يدخل فى 
نطاق الادة ه منقانون المرافعات أم لا الأمرالذى 
إستتبع م ْحدود تطبيقالادة 5 من الدستور. 
« وحيث ان السلم به فقها وقذاء أنالدعوى 
العمومية لاتتحرك بالدعوى الدنية إلا إذا كانت 
هذه الأخيرة سرادت بطريقة صحيحة ومن ثم 
تسرى على اجراءات رفعها قواعد قانونالرافمات 
وبالتالى يتعين أن يحرى أحكام الادة ة مرافعات 
على العريضة موضوع النظلم . - 
« وحيث انه وان كان الفقهاء قداتفقوا على 
وصف عمل قاضى الأمور الوقتية بأنه عمل ولاثى 
عكتعأعوعع ل 1ن[ إلا أنهم اختلهوا فى 
وضع ضابط للتفرقة بين العمل الولاتى والعمل 


ااقضالى. 0ه وماى 11101[ وترى 


ظ 
الاجراء قان قاضى الأمور الوقتة هنا ولو أنه 


11و11 مموكوات من نظر .هو أ كثرالعابير 
انضباطا وانطباقا على سلطة قاضى الأمور الوقتية 
وخلاصة ماذهبوا البه من رأى أن طبعة العمل 
الطلوب منه هى الى محدد ولابته فاذا قدرالقاضى 
حما سابماكان عمله قضائيا » وإذا أنصي تقدره 
على اجراء محفظى كان عمله ولائياء ولا تتاف 
النظر إلى الخالةالأخيرة ويقال أنه يباشر عملاقضائيا 
إذا قامت منازعة أمامه بأن اعترض الوجه اله 


يتضى فى نزاع إلا أن الاجراء اذى يأمر به له 
صبغة إداربة  .‏ 
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ع مموكو1[ .79 .20 اعءه]ة 1٠‏ 
: بوعدة1] الى .12 11 .هلل معاووا 
(٠‏ عددع ع دع مم 10د[ ) 101 
2 وحِثث أنة بالنسية لسلطة الحضر وفقالمادة 
4 من قانونامرافعات ‏ ومن ورائهقاضى الأمور 
الوقتية ‏ فانه بالرغم من أن النص مستمد من 
المواد ؛ مرافعات أهلى و ه و مرافعات محتلط 
اللغيين فان بعض شمراح قانون المرافعات الصرى 
أغفلوا ببان نطاق تطبيق النص ( يراجع مرجع 
القضاء لعبد العزيز ناصر ء والوجيز فى اامرافعات 
لعدد الفتاح السيد » والمشماوى » 017206111 ) 
واقنصر الباقون على القول بأن حق المحضر فى 
الامتناع يقوم كاءا وجد فى الورقة الراد -اعلانها 
فهمى ‏ ند وم وأبو هيف بند ه18 )وكان 
أوضح ماورد بهذا الشأن القول بأن القانون ليرد 
أن مجعل من الحضر أداة صماء فى يد مقدمالورقة 
بل اعتبره موظفا عموميا مسئولا له بل وعليهأن 
كايا وجد فى الورقة المقدمة اليه أمورا مالف ةللنظام 
العام أو منافية لحسن الآداب ٠‏ 
6 عدوم مامعدةعم عأعهل: » 
وعل مأمععممء غعلاء مع غدعم 16 أمعاد 
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وتسم عععلأقمم ع1 علاع عله كه 
ذنن عاطووهمموع عتاطنام معأاعلله من 
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العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعةٌ والشرونٌ 


كا ورد نص المادة 4٠7١‏ من تعلمات النياية 
العمومية بنفس المعتى إذ جاء فيها أنه 0 أعضاء 
الناية لعت نظر الحضرين إلى مراعاة نص المادة 
مرافعات (قديم) « عند تقديم إعلاناتتشتمل 
على عبارات مخالف النظام العام أو الآدابالعامة 
أو ترمى إلى مجرد المشاغبة أو الحط من كرامة 
الغير تنزيها لمحاكم من أن يتخذها الناس واسطة 
للكيد لبعضيم « وفى نفس الوقت لم يترك المشرع 
الذى وضع النصوص الأسلية بصيصا عكن الاهتداء 
به إلى هدقه ولا إلى مورد النص كا أن المذكرة 
التفسيرية للقانون القائم خلت من الاشارة اليه 
هى والأعمال التحضيرية القانون . و بالرجوع إلى 
القانون الفرشى ‏ الذى كان مصدر معظم 
التشر يعات المصرية ‏ تبين خلوه من نص مقابل 
لانص المصرى موضع التطيق » ومن ثم يتعين 
النظر فى حكنة اختصاص القانون المصرى مهذا 
النص وما جرى عليه العمل فى القضاء الفر نسي 
والتقديرالفانونىلوظيفة الحضرحق يتيسر الوصول 
إلى القصد الحقيق من النص ومحديد نطاقه . 

« وحيث ان المحضر علاوة على كونه موظفا 
عهوميا مسثولا ومنوطا به مراعاة أحكام القانون 
فى عمله ورعاية عدم حافاة النظام العام أو منافاة 
الأداب فانه وكبل عن صاحب الورقة وهو بهذا 
الاعتبارلهالحق بل وعليه لكيلا يكون مسئولا- 
أن بمتنم عن اعامعقد الوكالة يقبول الورقة إذاوجد 
حل التعاقد ‏ أى الورقة ‏ مخالفا للنظام العام أو 
الأداب ء وهو ساشر حقه هذا بواسطة قاضى 
الأمور الوقثية المبيمن على حسن استعال الحضر 
لحقه وذلك عن أحد سبيلين أحدهما تعديل 
الصياغة بطريق الحو والثانى منع الاعلان . 


« وحيث ان المرجع الحقيق لاغفال إيراد 


العددان التاسع والعاشر س السنة التاسعة والعشرون 


نص مايل فى القانون الفر نبي واختصاصالقانون 
الصرى به إنما يرجع إلىاختلاف طبيعةعمل الحضر 
5 البلدين فهو فى فرنسا من وكلاء الدعاوى 
«قأع41]كأمزم ووعلء015» وعمله ذو طابع 
قضافى لاضع فيه لفيود الوظيفة 
.58 97نا00) ع1 32م 02906دمم عسو معزم » 
9 لط غههد ع2 قتلء زوقلباط 165 بأمعصص 
٠‏ 065 أه وعتلطنام ‏ ودعمتقضممئغعمم) 
عتاطدام مُخترمعسة"! عل دمعتم زومووعل 
2 معنن 1911م عأمغمممع8 ) ,"عنن: 
[160١ 14.(‏ معأووزن1[ 1 


أما المحضر فى مصر فهو موظف مومى 
عتاطنم نزءنء61]ن صبغة عمله قضائية ولكنه فى 
الواقع عمل إدارى إذ ليس له أن يعارس “رجيح 
الحقوق أو أن ,تدخل فى فض منازعات فيو عمل 
ذو طابع فريد مع أنا5 يقتضى منه الالمام 
بالقانون وان اتصف بأنه عمل إدارى ومن ثم 
كان طبيعيا أن ينفرد الفانونالصرى دونالفرنسي 
بنص الادة 4 من قانون للرافعات وان يوكل 
الاشراف على حسئن استعال الحضر طقه الوارد 
فيها ارئيسه القضاى . 
« وحيثانه وان غاب عن القانون الفرنسى 
وجود نص مقابل إلا أن الحضر هناك وصف 
.كونه عارس عمله كوكيل عن صاحب الورقة له 
بل عليه الامتناع عن قولها كلا وجدها 
مشتملة على عبارات أو طليات مخالفة للقانون أو 
الحسن الآداب : 


لمعأو كمع امل مم دععزوونه1آ] وعرآ 
أععم265 311 2156 امم عأع3 لاتاعلاة 662 
٠‏ 22061015 5ع مصمط عنتة اء وأ10 عدا 00 


يرا 
(53.هالأمعنود س1 71 جم11ادرا ,ءط.مع8) 


وأن للمحضر إذ وجدالورقة تمس الشكلالذى 
يتطابه النظام العام أن عتنع عن إعلانها لبطلانها 


ع 


1١ 


( راجع 411 .ه28 اع:ه]8ة .1 وقفى عا يؤيد 
هذا النظر صدد اعلان شتمل على احتحاج ضد 
قاتون قائم وإعلان استثناف ميم نهائى وإعلان 
بأنه ليس من حقه أن ينصب نفسه قاضيا يتقدر 
قانونية العمل الطلوب منه ( راجعالمرجع السابق 
تحت تقس العبارة والعنوان والبند) 


لاع عع جأوممعل ١لع51وأتاط‏ زلا > 
1614م مد 2011116 ززه90ة "انامم 6نان. 
ها دعأ ععهمه مهملأغوؤد5ع01:يم |[ عمنا 
9 3::666) 202601024 نال معنان أطوع 2ه 
0 11نة '. وول 

266 كنا ع لامع [ك أسن عع أووتسطت1آ 
مع لمعم ومعمعوسز مبككة أعممدثة 
. . أهنام ععع6 أتاعم عتمووع:1 "رامعل 
تعتوكتسط'1 ,( 1907 بعن12] 24 ممسامن) 
عاناع أعمع :116076 م202 هنا عطتمعأع أنان 
ع فممة! عخمعة ربعم معدل من عتمم 
عتصعدء دآ رطء] أوععته0 تامتعوال وعمناوعدم 
56 اط صنو١ 1840(٠٠‏ ينامتة 13 مهمس 
وناع: ههةى 01هدتن نعمم؟! كوم أمواعثم 
هنا رعأط7218 عوؤناهء 0126 كنا5 ع5ممع2 
ع1 5نعجامضه ع0536016ممم5ع'1 هوم عمأوواباط 
عغلد؟ 2 ألأنان عقعية م5151 عميخل أوأدد 
5 ل1نأن0 نكن مدكل عنغنوع 13 3 
.ع مدل عله ممتناع6 اج أثدو عه اعم عون 
121 ع5 3 35م أاتدتوخط اند عغمعدم 
116 ةأناعء: 12 عل ينه عدم 1ج 13[ 06 ععتال 
*لهع6 أناط! أنن #معندممة مغن نك 
ووه ع 71 

0 ز5 1878 عدهث 22 معده]) 
(40 .5ع 46 


( راجع تفس المرجع السابق بقية الأحكام 
الواردة بنفس البد وبنود أخرى مشار اليها فيه ) 
« وحيث انهيبين مما تقدم أن المشرع فى مصر 
إما أراد أن محفظ للمحضر حقه القانوق فى التزام 


فقن 
حدود وظفته وأن ينأى به كوظف مسكول 
ووكيلعن أصحاب الدعاوىعن مواطنالسئولية 
الى قد بنوء مها عاتقه إذا اعتر 1 لة مسخرة فىيد 
أصحاب الدعاوىوأراداًيضا أن عل منه فى نفس 
الوقت رقيبا على مظبرالدعوى حائلا دو ناستغلال 
حق المداعاة في التشهير والانتقام ومانعاً من جعل 
هذا الحق وسيلة لخحرق أحكام القانون أو طريقة 
افاة الآداب أو سيلا للعبث بالنظام . 


و وحيث انه باستعراض حكمة التثشر يع وأقوال 
الفنقهاء وما استقر عليه العمل فى فر نسا علىماهو 
وارد فها تقدم يبين أنه وان محددت سلطة المحضر 
وقاضى الأمور الوقتية فى نطاق الاعلان المقدم بغير 
مساس بأصل الحق المدعى به يمني أنه إذا 
كان حتا مدنيا لامحوز التعرض]ادى أحفية صاحب 
الادعاء وإذا كان مداعاة جنائية لايصحبحث توفر 
أركان الجرعة أو مدى ثبوتها ‏ فانه لامجوزمنع 
الإعلان إذا اقتفى البحث الخروج على هذا 
النطاق لغموض وجهالصواب لأنه فى الخروج عليه 
خوض في ذات موضوع النزاع المراد رفعه إلى 
القضاء ويتعين فى هذه الخالة ترك النظر فى الأمر 
للقامى الذى سيطرح عليه النزاع أما إذا كاتف 
وجه الصواب واضحا من محرد ما اشتمل عليه 
الاعلان وجب النظر فى الأمر بالاعلان أو عنعه 
وبالثالى يكن القول بأن ‏ سلطة قاذى الأمور 
الوقتية بشأن الاعلان تنحصر فى هذا الاطاق 
با بلى : 

أولا ‏ تعديل صيغة الورقة ‏ بمحو ماقد 
العاب أو عملة بالآداب . 

ثانا منع الاعلان 


العدادن التاسع والعاشر السنة التاسعة والعشيرونٌ 


ا ب إذا رفض مقدم الورقة استكال 
باناتها الشكلية الجوهرية .كا إذاكان ينقصها 
مان تما ورد بالفقرتن 00 4 من اللادة 
٠‏ مرافعات ٠.‏ 1 1 

جح إذا كان مظهر الورقة غير قابل 
للتصحبح محيث يكون شكلها أو موضوع الطلبٍ 

| الوارد فيها تما يعتير معه الحضمر مشاركا فى عخالفة 

ْ النظام العام أو الأداب إذا هو قام بالاعلان - 

ا مثل محريرها بلغة غير العرية.أو مخط غير مقرق 

| أوكون موضوعها يتضمن طلب القيام عمل غير 

ْ قانوتى كا إذا اشتمل على انذار اوظاف بوجوب 
| الاضراب أو انذار لممول «الكف عن دفع 
ْ الضرائب أو طرح نزاع على القضاء رغم النص 

ا فى الورقة على صدور حي نهانى فيه . 

« وحيث انه لا مل للدقع فى هذا الصدد 
بما قال به سعادة المنظلم من أن كل شخصله حرية 
استعال حقه فى المداعاة كمه فى العتع بالشمس 
والهوا. . فان ج.ع حقوق الانسان محدوده 
بوجوب تمارستها فى نطاق القانون والنظام العام 
والآداب . وما قام نص المادة ه من قانون 
الرافعات إلا لاحرص على هذا البدأ بالنسبة 
لاستعال حق المداعاة , 

ر وحيث انه ما من شك فى أن نصوص 
الدستور ‏ وهو قانون القوانين من النظام 
العام . بل ان نص المادة +4 من النصوص القليلة 
فيه التى لا محوز أن يتناولها تعديل وفقا :1 يتضح 
فا يلى : - ْ 


الأهر المنظل منه صدر فى حدود سلطان قاضى 
الأمور الوقشة الدى مموله له للادة و من قانون 


تشتمل عليه من عبارات أو ألفاظ خالفة للنظام ظ و وحيث انه من الضابط التقدم يبين أن 
ْ 


-١-‏ إذا أصبحت الورقة غير ذأت موضوع ؛ المرافعات ويتعين بالتالى النظر فى سلامة النطبيق 


بعد الحو . | القانوتى القدى انتهى بصدوز الأمْر موضع النظل ٠‏ 
فآ 


. « حمث ان الاعلان محل الأمر النظلم منه 
لا اعتراض على دياغته ولا عبارته ولا شكله 
القانونى الحرد باعتياره صحفة اعلان <نحة 
مياشرة موجهة لشخص عادى . 

« وحمث انه طالما قد ارتبطت الدعوى الدنية 
بالدعوى العمومية - فى عريضة المنحة المباشيرة 
المقدمة للاعلان ينبغى تقدير ما إذا كان 
محريك الدعوى العمومية فيها - بض النظر 
عن الدعوى المدنية ال لم يوجه إليها اعتراض ‏ 
يكن أن يتم على يد الحضر بناء على طلب سعادة 
المنظلم بدون' أن يمس تحريكها على هذا النحو 
اانظام العام أم أعهاكا يقول الأمر المتظل منه بما 
يدخل فى نطاق المادة 55 دستور ثما يتعان معه 
منع اعلائها باعتبار أنه لا يجوز تسخير الحضر 
فى عتالفة النظام العام يشكليفه بالفيام باعلان 
#تحرك به دعوّى لا عير اللستور محركها على 
بده لمجحرد طلب مقدم الاعلان © ومدار البحث 
هنا الفيصل بين الجرائم التى برتكبها الوزير فى 
نأدية وظيفته والتى مختص بالاتهام عنها - أى 
محريك الدعوى العمومية -- مجلس النواب 
وبالحا كة عليها اللجلس الخصوص وفنا لأحكام 
المادة 5 دستور والجرام العادية التى ري على 
الوزراء فيها أحكام. القانون العام . 

« وحيث ان اجماع الفقه الدستورى العالمى 
منعقد على أن الوزراء يتعين أن يكونوا موضع 
حصانة خاصة أثناء توليهم الح وعتد ظلها عليهم 
بعد مغادرة مناصهم فما ينسب إليهم مقارقته أثناء 
تولوم لما وذلك ب#صد كقالة الطمأننة لهم فى 
القيام بأعمالهم الخطيرة الشأن . مل حق 
انهامهم فى معظم الدول للمجلس الشعى ( راجع 
للواد من ١66‏ إلى م6١‏ دستور بلغاريا الملكية 
و9و دستور أسبانا الملكية. و 10 دستور 


قف[ 


استونيا ‏ قبل ادماجها فى الامحاد السوفيق و ؟ه 

دستور اليونان و لم دستور لكسمبورج ٠‏ .4ه 

وده دستور نولندا السابق على الحرب العظمى 

الأخيرة و 4٠‏ دستور بليحكا و ١+‏ من قانون 

«وليو سنة لم1 فى فرنسا ) وتفاوتت هذه 

الدول فى نطاق هذه الأصانة فيننا الدستور 

البلدكى تمتد فيه إلى الجرائم العادية الى لا صلة 

لما بالوظفة فإن ورود النص الأستورى القرنءى 
يصغة تحمل على معنى الجواز ‏ رغم اقتصاره 

على الجرائم التى تم فى تأدية الوظيفة 
دومولععمه1 فنعا عل عواءععقعع '! ذمهل > 
فإنه أثار جدلا انتهى بأن النص لا عنع من محخاكة 
الوزراء عن هذه الجراعم أمام القضاء العادى . 
راجم بشأن فرنسا 


عستو تمعصة ل وأعغعط ع ببوهعءه]1 ,"1) 
بعزوء(] 06 


(305 ه11 .أكمم) 
وجاء الاص المصرى وسطا وبين الطرفين مقرا 
بوجوب المصانة وقاصرا لما على حالة الجرائم التى 
تركب فى تأدية الوظيفة 

«وحيث ان تبراح الدستور اللصرى وقانون 
تحقيق المنابات اأصرى لم يصدر عن أحد منهم 
رأى عكن الاسهداء به فى ضبط معنى عبارة 
د فى تأدية الوظيفة » الواردة بالمادة 50 من 
الستور ول ها يخهوائن جحو أتوافع ايا 
الجرام التعلقة بالوظيفة سواء جرت الحاكة أثناء 
تولى الوزراء مناصيهم أو بعد ت ركهم لها وأن 
هذا اانص مجمل محاكة الوزراء به مستحملة 
عملا ( راجع - فى القانون الدستورى مصطقى 
الصادق ص 75١‏ » وايت ابراهم ص وز؟ تت 
١؟مء‏ وحيد رأقت ص ووه ء السيد صيرى 
ص .5.0 و ١1.كء‏ عَان خليل عَمان ص 
وما عدها - وفى #قيق النايات ٠‏ 


ففرا 
على 
زَى العرابى.ج ١‏ البنود 7 .وو القالى 


تيفل 


العددان التاسمع والعاشر السنة التاسعة والمشرون 


ص «.م - طبعة ثانية » جندى عبد الملك ل 
الوسوعة ج + ص 5 همه و لاهه وحمود مصطقى 
ص د . ا انعقد اجماعهم على أنه فى حالة 
الطباق المادة 55 دستور لا يجوز مخريك 
الدعوى مباشرة ولا رقعها أمام القضاء العادى ,. 

« وحبث انه بالرجوع إلى الأعمالالتحضيرية 
للدستور ببين أن موضوع المحاكة الجنائية 
لاوزراء أثير للمرة الأولى الحلسة العاشرة للحنة 
المبادىء العامة فى + ه ‏ ؟؟ؤ١‏ عن « النهم 
الى تسند إلى الوزر أثناء قيامه سمله » وعد 
تناول هذا الموضوع بالمناقشة اتفق بالاجماع على 
أن المقصود هو « الجراتم التى تقع من الوزراء 
بسبب وظائفهم » ثم أشير إليها فى القرار النهائقى 
الدى طرح على اللحنة العامة لوضع الدستور 
محلستها الخامسة عثر فى 1457/8/٠١‏ بعيارة » 
ما مقع منهم من ارال السياسية المتعلقة بوظائفهم 
« وعند عرض هذا القرار على اللحنة العامة 
اتفقت على رفع كلة « السياسية » منه وأقرت 
عدئف فى حلستها الخامسة والعشرين فى 
]م ؟؟ة مبدأ آخز بالاجماع هو أنه 
« لا فرق بين الوزراء وبين الأفراد فيا يتعلق 
بدعاومهم الخاصة الى لا علاقة لها بوظائقهم 7 
وافقت أيضا بالاجماع على أتف المواد الخاصة 
مسثولية الوزراء وعحا كتنهم هى من « المواد الى 
لا عس ولا تنقض » ومحلسة امف 
عمنى أنها غيرقابلة لأن يتناولما التعديل بعدصدور 
الدستور ومن ثم وضعت الصيغة النهائية ععرفة 
عبد العزيز فهمى بك الدىعرضها على اللحنةالعامة 
الى وافقت عليها بالاجماع وللا عرضت على اللحنة 
التشريعية تناولت المادة بالتتقيح إلا فما يتصل 
بعبارة « فى تأدية وظائفهم 6 قفد بقفيت على 
حالها منذ عرضت على اللحنة العامة وتكاد عبارات 


تقفريرى اللحنتين ( لجنة المبادىء العامة واللحنة 
العامة ) تتفق بهذا الصدد إذ ورد فيهما بان 
لكمة النص الذى أصبح فى الصماغة النبائية 
المادة 11 أنه و قد تبلغ تصرفات الوزراء عن 
اهمال أو قصد حد الناية على البلاد . 
ققررت ‏ اللحنة ‏ أن تنشىء محكمة خاصة 
لحاكة الوزراء على مايقع منهم من الجزائم 
المتعلقة بوظائفهم سواء كانت منصوصا علها 
فى قانون العقوبات كالاختلاس أو غير منصوص 
علها » . 

« وحيث انه سين تماورد بمحاضر الخلسات 
والتفارير ونصوص القرارات التى اذت 
مايق .- 

أولا ‏ ان نص المادة 55 دستور من 
النصوص الأساسية فى نظام للدولة الى لايحوز 
مهماكانت الأحوال نقضها أو تناوها بالتعديل ‏ 
على خلاف معظم النصوص الأخرى . 

ثانيا ‏ ان النص محدود بالجرائم التى تمع من 
الوزراء أثناء تأدية وظائفيم وبسببها لما لما من 
مساس بالصالخ العام . 

د وحيث انه بصدد تبيان ماهية الجراتم 
القصودة في هذا النطاق يقول الفقه البلجيكى 
ع أن الغرض هو الجرائم التى نصعليها 
قانون العقوبات بشأن الوظفين دوجه عام «ضافا 
اليها الجرائم الأخري غير الواردة بقانون العتقوبات 
والتى قد يرتكبها الوزير مسيئا استعمال وظيفته 
( راجع : 
وعد وسوعهن0) - وؤعلاء؟ه]ك! وعنآ ) 

83 .320 ,236 .112 .1 أمنواءع8 

وبلاحظ أن هذا الضابط فى بلحكا ليست 

له قيمة عملية لأن كل جرعة تقع من الوزير أثناء 

توليته الوزارة ‏ واو ترك منصيه بالطريقة الق 
رسمتها المادة ٠ه‏ دستور هناك . 


(راجع دل عدوعورط معزو رفوعع 
9 738 .2 ,«آ ,5 بمواء8 عزمرم 


م بحث هذا الضابط فى ضوء 

من النص الصرى قبل الأخذ به هنا 

8 مهذا الصدد أن قانون العقوبات الصري 

لم مخص الموظفين بنص بشأن الخيانة العطمى رغم 

انه كان ملحوظا عند وضعالادة <5دستور دخول 

هذه الجناية فى نطاقها ومن ثم ثم يظهر قساد الأخذ 
هذا الضابط فى مصر . 

د وحيث ان ثمة ضابط آخر أشار الى مرجعه 
على زكى العرانى باشا فى هامش مؤلفه « المبادىء 
الأساسة للاجراءات الحنائية « هو الذى استقر 
عليه الفعه رالقضاء فى فرنسا بشأن تطبيق الادتين 
4 5١4*ع.ف‏ . وخلاصته ان الوزير ‏ 
م . ف . الذىله أصلا 

لق فى القبض ينطبق عليه النص الخاص إلا إذا 
و ب من 1 261 ع له حق 
أصلا انطبق النص العام 

راجع 2 ا أناع10 - 10016 
1 .80 ,[!!1 .1 ,0اة631 45 48 


99 96 .80 114 . عمث 0 
: مأوع:201 ع.1آ , 15 .هلة 115 . 


-299 .210 1. :"دث وهذه التفرقة لا أهمية 
عملية لما فى فرنسا بشأن ا ؟ة الوزراء مادامت 
الحا كم العادية لما مما كتهم عن الجرائم الماعلقة 
بوظائفهم وطالا أنها مختصة فى الحالين فان ا أن 
تعر ض للداقع الشخصى وتبحثه اما والفضاءالعادى 
لاولاية له فى مصر فانه لا يجوز الأخذ مهنا العيار 
وإلا امهارت حكئة النص وأصبح لكل رد 
الادعاء بقيام الدافع الشخصى فى سبيل التشهير 
«وزير ليتحايل بهذا الطريق لايقافه أمام القضاء 
العادى متيما » ٠‏ خاصة وأن معبار الدافم الشخمى 
. فاسد فى ذاته لأنه أساس كل جرعة همدية . 


0 


لكرفقف 


« وحمث ان المعار الى ترى هذه المحكمة 
أنه أقرب الاحكام وققا لقصد للشرع وحكمة 
النص المصرى أن الوزير يعتبر قد ارتكب الفعل 
« فى تأدية الوظيفة فى الاأحوال الأثية . 

)١(‏ فى الجرالم التىرخص بها قانونالمقويات 
الوظفين بنصوص معينة 

(0) فى الجرائم الأخرى الواردة بقانون ' 
العقوبات الى كن الوزير إذا ارتكبها وهو 
اشر حقا من الحقوق الخولة له عمقتفى . متصيه : 

(©) فى جرائم الاستغلال واساءة استعال 
السلطة الحصورة فى قانون محاكة الوزراء ‏ 

« وحيث انه ما من شك فى أن الوزير وهو 
يدير شئون وزارته له الحق فى أن يدلى للنشر 
بتصريحات وبانات بشأن حال العمل لبا » 
فاذا نسب سعادة المتظلم الى الوزير الراد مداعاته 
أنه مس شخصه أثناء تمارسته هذا الحق فان 
موضوع التهمة يكون ما يدخل فى عداد الجرالم 
الى برد علبها نص المادة 5ه من الدستور وفعا 
للمعبار الذى انتهت اليه هذه المحكمة فها سبق 
سانه ولا محل للقول هنا بأن ماك نشسر كان فيه انهام 
1 وزيرا سابنا أى أن قبه 

شرة لحق مجلس النواب الوارد بالدستور فان 

0 عسناه القاتوىق هو محريك الدعوى 
العمومية ومن ثم يكون هذا النظر مردودا - 

د وحبث انه فى نطاق ماثيت للمحمضر من 
حق ولفاضى الأمور الوفتية من سلطان فى منع 
الاعلان اران موضوعه مخالف للنظام العام 
وما ثبت من أن فى اعلان عر ضةالدعوى الرفوع 
عنها هذا التظلم اخلال بنصالدستور يكون بالتالى 
واضحا أن الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية 
بنع الاعلان قد صدر منه في حدود سلطانه وعلى 
أساس من القانون سلم ومن ثم يتعين القضاء 


اليد العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التامسة والعشرون 
ونش العلل رتاه لتر لتق بتدوالرام راقم عبد الحق ياشا وحضير عنه الأستاذ مصطفى مرعى بك 
التظلم عصصر وفاته عملا بالمادتين ده+ و بامم من ضد حصرة الأستاذ حامى شا ل بدفته "كير 0 
03 2 محكمة مصر رقم ١١4‏ سنة ١١60‏ رئاسة و 
قانون المرافعات ا عضر ات القضاة امد بك زى كامل كن ا 


( قضية تللم حضرة صاحب العادة عبد اليد | وعد حلمى السرنى وعيد الثقار حسى ) 


الدائرة المادية عشرة 
( برثاسة الأستاذ عمد شفيق أحمد رئيس الحمكمة وعضوية حضرتى القاضيين 


توفيق عيد الأسيح وخحمد صادق الرشيدى ( 


١ه‏ ما قنْت محل خلاف بين الفقهاء كالة ما إذا 
الدائرة الحادية عشرة كان 0 جرينة هد عو انا أم عاد 
5 نوشير سنة 1929 


: مدنيا وعلى نقيجته يتوقف تحديد نسبة العلاوة 
علاوة إمجارية . 'التآخير فى دنمها. 
الختصاس القضاء الاستئناء لتقدير 0 ا المستحقة قانونا . 
( القيضة ١854‏ سنة و4١5١‏ #ذلى كلى «صر 
5 5 الرفوعة من ن السيدة عديلة أجد يونس - ضد حريدة 
سد أمتناع المستاجر عن آداء العلاوة | صوت م5 ) 


المستحقة طبقا لأحكام القانون د 0١١‏ لسنة | 
9417 . وبعد مطالبة المؤجر مها وإن كان | كه 
سزل مبزلة التوقف عن أداء الأحجرة ف ذامها ْ الداثرة الخادية عشرة 
بعد استحقاقها و بعد التنبيه بالوفاء فى حم هذا ١‏ نوقبر سنة ١9.4‏ 
القب انون محيث يسوغ للمؤجر طلب إخلاء ل م 
الستأجز م قضانى إلا أن هذا الطلب يظل ٠١‏ المبادىء القانوى 

: مع ذلك خاضما لتقدير الحكة الختصة تبعا ١‏ - حق المالك فى طلب إتلاء المستأحر 
لظروف وملابسات التوقف عن الأداء فى كل | للرغبة فى الهدم وإعادة البناء على شكل أوسم 
دعوى وخاصة إذا كانهذا التوقف مبنامخلاف | ,يشتمل على عدة مسا كن أو محال ذللك اق 
فى تفسير نص قانوق ومدى انطباقه على حالة | الذى اتفرد القانون رقم 18١‏ لسنة/1940 بالنص 


المبدأ القائوتى 


العددان التاسع والعاشر -- السنة الناسمة والشروثٌ 


بأ 


عليه دون التشر يعات الايجارية السابقة عليه 
يستوى فى ذلك ما صدر منها أثفاء المرب 
العللمية الأخيرة أو فى أعقاءها والذىيستمد مصدره 
من المادة ؟؟ من القانون م غ لسئنة 1كو١ا‏ 
الذى صدرفى أعتاب الحرب المالية الأول - 
. لا ينصرف إلى الحالات التي برغب المالكفها 
إزالة جَنْء أوأجراء رن مبني قائم لاجراء 
تعديلات و إضافات وأو انطوى ذلك على زيادة 
فى عدد الساكن أو الخال كتحويل طابق 
يحتوى على شقة واحدة إلى شقتين أو أ كثر أو 
كالرغبة فى هدم غرف بسطح العقار مؤجرة 
لسكنى الغير ليشيد تحلها طابقا جديدا . 
؟ - أن نية الشرع وقت إجازة هذا الحق لم 
تنصر ف إلا إلى إشراك الملاك فى المساهمة فى 
تفريج أزمة المبانى عن طر يق وحيد هومعاونتهم 
على التخلص من امازل المشيدة على الطراز 
العتيق والتى تر بو المساحة غير المبنية الملحقة 
بها كالأفنية والأحواش والمدائق على ما هو 
مشغول منها بالبناء والتى نمحتوى عادة على طابق 
أو أ كثر فسيح الجنبات قليل الحجزات . أومن 
الأر اضي الفضاء للقام عليها بل أو أكثر 
كالجراجات العمومية والوكائل ودور السيها الخ 
مما يتيسر معه كله بعد هدمها تشييد عمارة أو 
أ كثر دون غيره من المالات 
( ألقضية رقم 954 سنة 14545 مدلى بحكمة 


مصر القامة من ضر افندى عد ساهان اد مود 
عات وآخرين ) 


كلذك 
٠‏ نوشبر سنة |١944‏ 
الداءرة الخادية عشرة 
مستأجر لمسكنين . مسكوليتة ٠‏ 
المبدأ القانوىق 


١١١ إن المادة العاشرة من القانون رقم‎ ١ 
لسنة 1451 وإن كانت قدحظرت علىالستأجر‎ 
الجم بين مسكنين أوأ كثر فى البادة الواحدة‎ 
لسكناه أو لتأجيره من الباطن إلا أنها لم ترتب‎ 
كتفاء بالجبزاء‎ ١ جِرّاء مدنيا على مخائفة هذا النص‎ 
الجنانى الذى نصت عليه المادة السادسة عشرة‎ 
من القانون المذ كور‎ 

؟ إنمحجرد مخالفةشرط الحظرالمشار إليهو إن 
كان يقرتب عليه بدأبيعة الخال مساس بح الغير 
إلا أن القاتون سالف الذ كر لم يفصح عن هذا 
الغير الذى بحق له المسك بترتيب الجزاء المدلى 
- إنكان ‏ على تلك الخخالفة أهو الؤجر وى 
هذه المالة أى المؤجر بن ؟ أم هو طالب السك 
وفى هذه الحالةأيضا أمهما ؟ وعلى الحالين لهيبين 
الطريق اذى يسلكه صاحب أللق الوصول 
إلى مبتغاه . على أن ماورد فىالمذكرة الايضاحية 
هذا القانون من أن المادة العاشرة سالفة الذكر 
مهدف إلى غرض وحيد هو تهيثة السبيل أمام 
طلاب السكثى ليصلوا إلى بغيتهم » نجمل من 


المتكوك فيه بالأقل أن يكون المؤجرهو صاحب 


الحق الذى يتمدى إليه حك تلك الخالفة و بالتالي 
مي 


2520 العددان لتر وااكير بع الحا والغاثير - 
أن كاوق --5 إخلاء المستأجر 
بك قضائى استنادا علمها 


( القضية رقم 7 سنة94 ١914‏ مدلى كلى٠صر‏ 
المقاء.ة هن الاستادٌ على علوى ضَد روبرت شتندار ) 


14 : م 
5 فبرابر سنئة ١56٠‏ ا 
الدايرة الحادية عشرة 
أجرة المثل - كوت الستأجر عن طلبها ٠‏ 
أثره فى حق المؤجر . 
' للبداً القانوتى 
التضودادرة "الكل فى حم المادة الرابعة 
من القانون رم لسنة 19407 هى القيمة 
الاجارية لكان فى شهر ابر يل سئة |595١‏ 
بافتراض أنه كان مؤجرا فى ذلك التار يخ ولنفس 
الغرض التق عليه 2 العقد الحالى و بعك مراعاة 
وتفو يمك لشرط آخر فيه لم يكن واردا فى العقود 
القديمة أولم يحر العرف ف على اعتياره فى التاريخ 
المثار إليه . 
وكرت المستأجر عن المنازعة فى قاءونية 
القيمة الامجاربة المتعاقد علمبامدةطو يله جاوزت 
العام و إن كان / لا سقط حقه ف الالتحاءللقضًا 
بطلب 0 الذى يتطلبه القاون 
جدية الازعة لتى بثيرها الماع وخاصة إذا 
جاءت على أثر مهاديله بالاخلؤريالبينالوجره 
فى دعوى:أقامها الؤْجر ضده لتأخره ف سداد 
الأجرة المستحقة . 


1 ) الفضية رقم 1+ سنة 1و١‏ كلى مصر 
القامة من جور يف خوزيقدس ضد خاك الطوتيان » 


لبي 


الجة الام والشرون 


ه60 
5 قبرابر سئة ه18 
. الدابرة الحادية عشرة: 


حق الستأجر فى اجرائها بغير «واتقة. 


تغيرات . 


الماك ٠‏ جوازه . 
اليد القانوى 


نص امادة عل ذا من القا'ون المدنى الملغى 
مرح ف اعنياء 2 من استصدار إحازة 


فى المين الله 1 أنه إن ينتج من جراء تلك 
التغييرات ضرر المالك وقد أ كد التقنين المدنى 

الجديد تلك القاعدة فى المادة ١٠8ه‏ منه ولس 
فى نصوص تشر يع الايجارات الاستثنانىمايحول 
دون مراعاة القاعدة القانونية اأشار اليها عند 
الفصل فى طلب اخلاء مستند إلى تلك الخالفة 
و إقامةالمستأجر لدكان بقصداستع الها ور شةأحذية 


صندرة علوية يداخلها لكى االسا ميم 

0 منه وبالالى م 

مخالفة لشرط من شرائط عقد الاجار المعقولة . 
( القضية رقم 599" سنة ١5149‏ كلىمصر 


اللاحداين ادعو ون كرتكييق بعاره ) 


5 
5 ينابر سنة +٠6ا‏ 


الدايرة الحادية 0 
0 00 
البدأ القانوى 


متى ثبت أن المين الؤجر: 5تايعة لجية وقف 


العددان التاسع والعاشير - السنة التاسعة والمشيرون 


حفن 


تننظر عليه اللاعية فليس ها والالة هذه أرن" 
تطلب اخلاء مستأجر يها متها للرغبة فى هدمها | 
لاعادة تشبيدها من جديد على شسكل أوسع 
استنادا على ا مق الخول بالمادة الثانية فقرة أخيرة 
من القانون رم ١‏ أسنة 1947 قبل الحصول 
على اذن بالهدم والبناء من الحسكمة الشرعية 
الختصة . 

( القضية رقم 8564 سنة ١444‏ كلى »صر 


القامة من السيدة زهره على الترجان ضد انطوات 
زينيه واخر ) 


/اده 
5 للسمير سنة 19159 
الدابرة الحادية عشرة 


محل مجارى : بيعه . 
الاسثتال . 


استمرار خضوعه للقانون 

المبادىء القانونية 

١‏ إذا حصل التنازل عن عقّد الأنجار تبعا 
أبيع احل التحارى أو الصتاعى ذان مثل هذا 
شرط الحظر الوارد بعقد الايهار الأصلى لها أن 
مجيزه متى توافرت فيه .الشرائط القانونية التى 
تتطلمها المادة 4٠+‏ من القانون المدلى العام . 

؟ ليس فى نصوص القانون الاستثنابى رقم 


: القالون العام من شرإِبْط وذلك فى دعوى اخلاء 


مرفوعة بالاستناد إلى نص الفقرة الثانية عن 
لادة الثانية من القشر يع المشار اليه و باعتبارأن 
مثل هذا البحث قيق لدفاع مبدى منالمستأجر 
فيها و بلا حاجة إلى احالة الأخصام أمام المحسكمة 
المدئية اغتصة أصلا طبقًا لقواعدقا نو نالمرافمات 
لتقو ل كلنها أولا فى هذا المزاع . 
*_التنازلعن الاجارة فىمثل هذهالأحوال 
عادة وليد ظروف قاهرة لايد للمستأجر الأصلى 
فها تلجثه إلى بيع متحره أو مصنعه المقام بالعين 
المؤجرة وإلا انزلق إلى هاوية امراب الالى 
وتعرض لاشهار أفلاسه ويقع التنازلٍ لذ كور 
تبعا لهذا البيع مكينا للمشقرى من الحاول له 
فى الاستمرار فى ٠:نأولة‏ نشاطهالتحارى والصناعى 
وحق الاك فى اجازة مثل هذا التصرفمستند 
إلى نص قا'ونى مبناه الابقاء على الرواج امالى 
والتحارى فى البلاد ودتى كان الأمر كذلك قانه 
ما يتجافى وروح التشريم الاستثنائى الذى 
يغلب وجهة الرأفة بالمستأجر اطراح تلك القاعدة 
'امامة وعدم وضعها موضع الاعتبار والتقدير . 


( القضية 5588 سرنة ١949‏ كلى القامة من مد 
زى المريرى يك ضد اخوان باللوقتش والشركة 


9 أسنة لاغةا المنظ للعلاقات بين المؤحر بن | الصسرقية ليما ) 


وللنعا عون ناضول يدون نحت :تضرف كبذا 
من المحمكمة الختصة بتطبيق نصوصه توطئة 
لاجازته أو عام اجازته على ضوء مارتطابه | 


أ 
| 
ا 


بس فا 


لون 
8 ينابر سنة 196٠‏ 
الدارة الحادية عشرة 
إجارة . أرض فضاء . الاتفاق على أيلولة الماتى 
إلى الؤجر . لا مخرجها عن صفتها الأول . شرطه . 
الميدأ القانوى 
اشهال عقد إيجار قطعة أرض فضاء على نص 
رخص فيه امؤجر استأجرها اقامة ميانى عللها 
مستقبلا على أن تؤول ملسكيتها إليه عند اتنهاء 
الاجارة لا مخرجه عن كونه تعاقدا على أرض 
فضاء وبالعالى يكون خاصما لتواعد القاتون 
العام طالما انه م يتحرر فها ببسهما عقد إيجار 
جديد عنها أواجراء تعديل لاحق بشأنها على 
شرائط العقد الأصل . 
( القضية رقم 4١845‏ ستة ١5495‏ كلى المقامة 
هن حسين ثابت ذوالفقار يك ضد السيدة كاترين تيايس 


15 »© 
56 دسمير سنة ١989‏ 
الدايرة الحادية عشرة 
إخلاء لازواج كضرورة ٠‏ حنى الحكية فى 
محقيقها الضرورة 
المبدأ القانوتى 
ليس معنى ان الزواج فى حد ذاته ضرورة 
تميز للمؤجر طلب الأخلاء بالاستناد عليه وعيلاة 
بنص المادة الثالثة منالقاثون ١5١‏ لستة /اغةا 
وهو المبدأ الذى استقر عليه قضاء هذه الدائرة 
باطراد ‏ أن يجاب المؤجر إلى طابه هذا بمجرد 


م » 


هدرم نيه الرواجالمثبتة له ودون حاحة لاحراء 


العددان التاسع والعاثير - السنة التاسعة والشرون 


تحقيق مامن جانب المحكة لاوقوف على مقدار 
ما تولد لديه من جراء هذا الظرف من حاجته 
ومداها زعما إذا كا نلايستطاع دفمها إلابطريق 
وحيد هو إخلاء المستأجر ونشر يذه من مسكنه 
وذلك تبعا لظروف كل دعوى على حدة 
وملا سامها ووضع ماجرى عايه العرف والتقاليد 
المرعية بين الأسر المصرية أيضًا من استقلال 
الفروسسية سكن موضم التقدير والاعتبار . 
( القضية رقم 85085 لسنة ١4‏ كلى المقامة 


من ورثة أبراهم سيد ضد السيدة ماري بربارة ) 


٠/أاة‏ 
© «السمير سنة 1١959‏ 
الدابرة الحادية عشرة 


إجارة * سكن ٠فروش‏ . لا محوز تغبيرها للسكن 
الخاس . 


المباى, القانونية 

١‏ - إذا نبت أن التعاقد بالاحارا نعقد من 
بادىء الأمر على مكان بقصد استغلاله مفروشا 
معرفة المستأجر وعلى وجه مأكان المؤجر ليرتضى 
معهإبرامه لو تقدم اليه المستأجر بطلب استئجاره 
سكنا خاصا له فان نوع الاستعال المتفق عليه 
يدمهما على تلك الصورة يعتبر شرطا جوهر يامن 
شرائط انعقاد المقد لاعلك المستأجر العبث به 
من جانب واحد فى صورة اخطار يوجهه المؤجر 
برغبته فى استهال تلك العين سكتا خاصا وأداء 
الملاوة تبعا لذلك بالنسيةالمقررة للمسا كن الخاصة 
ومثل هذا الاخطارلاينتجأثره القانوتى ولايساب 


لمؤجر حقه فى انقضائها بالنسبة القررة للغرض 
المتفق عليه أصلا والستأجر بمد ذلك بالخياز 
بين قبوطًا و بين فسخ الاجارة واخلاء العين بعد 


مراعاة مواعيد التنبيه الواردة فى المقد أو الى | 


يتطلبها القانون العام حسب الأحوال . 
؟-إذا كان القرخيص من جا نب المؤجر بالسماح 
مستاحره باستغلال العين من باطنه مفروشة قد 
جاء لاحمًا على ابرام العقد عنها و نا 
أجرت كسكن خاص له وفى صورة تعديل لهذا 
الشرط الخاص بالغرض من.الاجارة فان حق 
المؤجر فى اقتضاء العلاوة بنسبة ٠٠١‏ 1 فى مثل 
هذه الخالة يقوم بقيام هذا الاستغلال المفروش 
وينتبى باشهائه وينذ اخطار المستأجر له بذلك 
حيث إذا استمر المؤجر رغم ذلك الاخطار فى 
اقتضاء العلاوة بالنسبة المذ كورة اعتيرقبضه لها 
بغير سبب وجاز للمستأجر استردادها منه عملا 
بنص اماد ةالسادسة من القانون ١؟١أسنة/ا5#١‏ 
بوصف كونها مدفوعة بغير وجه حق . 
( القضية رقي 8784 سنة ١145‏ كلى القأمة 
من قتساطين فرجو بولوصد جوزيف عصاعيصو ) 


اأعددان التاع والماشير ‏ السنة التاسعة والعشرون 


الاه 
4 ديسمير سنة 949إ 
الدابرة الحادية عشرة 
إجارة . .حزافته ادة ٠١‏ سئوات . اجرمها دفمت 
«قدما . لا يشير مقياسا لأجرة الثل القانونية , 
اميد القانوى 
على استمرار البائع شاغلا له لمدة نحددت بعشر 
سنين فى مقابل مبلغ جزافى وصفه بأنه إيجار 
عن كامل تلك المدة واشق على سداده مقدما 
عن طر يق استنزاله من أصل المن المستحق له 
فى ذمة المشترى ذان :لك القيمة لا تمثل فى تلك 
الظروف التقدم بيانها أجرة المقارقشهر ابريل 
سئة1 144 بالممنى الذى يقصدهنشر يمالا يجارات ٠‏ 
ولبس من حق المشرى بد أنهاء مدة حيازة 
البائع للمين المتفق عليها أن يطلب محديد القيمة . 
الاتجارية لها فى تعاقد آخر مع استاحر ديق 
على أساسها . 
( القضية رقم 5819؟ سنة قع ١5‏ كلى المقامة 
من الارسالية الافريقية ايون ضد شركة كوتاريللى 


الخوان وآخرين ) 
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ا ا ل 

تسرك 
مرسوم بقانون رقم 08 لسنة ٠١١4‏ 

بأحوال مسئولية الوزراء التى لم ,قناولما قانون المقوبات 


ين فاروق الأول ملك مر 

بعد الاطلاع ع الادة ١آء‏ والادة 8م من الدستور : 

وبناء على ها عرضه علينا وزير العدل » وموافةة رأى محلى الوزراء . 

رممنا عا هواآت إن 

مادة ١‏ يعاق الوزراء بالعقوبات النصوص علها فى هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية 
وظائفهم جرعة من الجرائم الآتية : 

(أولا ) الخبانة العظمى . 

( ثانيا ) الغدر . 

( ثالنا ) الافتيات . 

مادة + - تعد خيانة عظمى الأفعال الأتية : 

. قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش‎ )١( 

(؟) تنقيح الدستور بالتعديل أو الحذف أو الإضافة من غير اتباع القواعد والإجراءات الى 
قررها الدستور 5 

(©) عتالفة أى - من أحكام الدستور الى نص عليها فى المادة مغ والمقرة التانية من المادة 4 
والفمرة الثانية من المادة 1١17‏ . 

(4) حم البلاد على أساس فعل من الأفعال التقدم ذكرها , 

مادة م يعد غدرا الأفعال الآئية : 

(9) مخالفة أى حكر من أحكام الدستور الى نص عليها فى الادة .5 . 

(؟) كل ”صرف أو فعل من شأنه التأثير بالزبادة أو التقص فى أتمان البضائع والعقارات أو 
أسعار أوراق الحكومة الالة أو الأوراق الالية القيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق 
بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير . 

(ع) قبول وعد أو فائدة أو ميزة مقابل استعيال التفوذ حقيقيا كان أو مزعوما للحصول على أى 
تصرف أو أمر أو توصية أو رأى أو فعل أو ميزة من أبة سلطة عامة أو أية هئة أو ك2 أو جهة 
خاصة خاذعة لإشراف أو توجبه السلطات اامامة بوجه من الوجوه . 


العدران التاسع والعاشر ‏ السنة' التاسعةٌ والعشيرون كفل 


مادة 4 يعد افتماتا الأفعال الآتية : 

(1) مخالفة أحكام الواد يهم و .4 و غ8 و و#١‏ و1م! من الدستور . 

(؟) تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناثئيءعن إهال أو خطأ جسيمين . 

(©) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير على الفضاة فى قضائهم . 

(4) التدخل فى الانتخابات أو إجراءاتها بقصد التأثير فى نتبحتها سواءكان ذلك باصدار أوامر 
أو تعلمات كتابرة مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو بأمخاذ تدابير غير مشسروعة . 

مادة ه - يعاقب على الخانة العظمى بالأشغال الشاقة الؤبدة أو المؤقتة » ويعاقب على الغدر 
والشروع فيه بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجرعة الرشوة ؛ ويعاقب على الافتيات بالحجس 
أو الغرامة الى لا تتنحاوز ألف جيه ٠‏ 

مادة  «‏ الحكم على الوزير فى جرعة ثما نص عليه فى هذا القانون يترتب عليه حا عزله من 
الوظيقة وسقوط عضويته فى أحد الجلسين وحرمانه من الحقوق الانتخانة » وتتبع فما يتعلق بتوقيع 
العتقو بات التبعية الأخرى الأحكام المقررة فى قانون العقوبات ٠‏ على أنه لا يحوز وضع المحكوم عليه 
بحت مراقبة البوليس . 

مادة ب - على وزير العدل تنفيذهذا المرسوم بقانون»وبعمل به من تاريخ تشيره بالجريدةالرسمية 

صدر بقصر القبة فى ١‏ رمع الأول سنة م1 ( 77 دسمير سنة 1945 ) 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب اللالة 
وزير العدل رئيس محلس الوزراء 
سيد امسطق حسين سرى 


مرسوم بقأ.ون رقم ١/4‏ لسنة ١١5‏ 
سان الاجراءات الى الم أمام بحاس الأحكام المخصوص 


نحن فاروق الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على المادة ١‏ والمادة ٠‏ من الدستور . 

وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

رسمنا ا هواآت : 

مادة و ينعقد مجلس الأحكام المخصوص بدار محكمة النقض . 

مادة  *‏ تتبع فى الحا كئة أمام المجلس القواعد والإجراءات البينة فى اانصوص التالية وكذا 
الأحكام والإجراءات المقررة فى القانون لا 1 الجنايات فى مواد الجنابات عدا ماكان منها مخالفا 
ده التصوض . 
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مادة م - فى اليوم التالى لصدور قرار الاتهام رسل رئيس مجلس النواب الى رئيس محكمة 
النتقض قرار الائهام وصورة محضر الجلسة التى صدر فيها الفرار وحميع الأوراق المتعلقة 4 وإرسل 
رئيس #كمة النتقض صورة من هذا القرار الى رئيس مجلس الشيوخ لاختيار الشيوخ الذين 
سيشتركون فى مجلس الأحكام الخصوص ويم هذا الاختيار فى خلال أسبوع على الأ كثر . 
مادة ؛ ‏ مختار للاشتراك فى مجلس الأحكام اثنا عشر شيا 01 بالقرعة تمانة أعضاء أصلدون 
وأربعة احتياطيون . 
ويبلغ رئيس مجلس الشيوخ إلى رئيس محكمة النتقض أسماء الأعضاء الأصليين والاحتباطيين فى 
اليوم النالى لاختيا رهم على الأ كثر . 
ومخضع الشيوخ المعينون لعضوية الجلس ليع الأحكام المقررة فى القانون بالنسبة الى القضاء . 
مادة ه - يقوم بوظيفة النيابة العمومية لدى مجلس الأحكام الحندفق يدوق اناك لمن أطللة 
أو احتياطية من أعضاء ملس النواب . ومحوز أن يعاوتهم محام عام أو رئيس نبابة مختاره مكتب 
مجلس النواب ويقوم بأعمال قلي كتاب الجلس قم كتاب محكمة النقض . 
مادة ‏ - يعلن النهم بصورة قرار الانهام وقائمة شهود الإثبات » ويتولى مثل النيابة العمومية 
لدى الجلس هذا الإعلان . 
مادة با ل بحدد رئيس مجلس الأحكام اليوم والساعة اللذين يتعقد فنهما المجلس لنظر الدعوى 
ويقوم قلم الكتاب باعلان المنهم بهذا التحديد قبل الموعد بثهانية أيام على الأقل 
ويدعو رئيس المجلس أعضاءه ؛ للحضور قبل الموعد بثلاثة أيام . 
مادة يم - اذا كانت الدعوى بحاحة الى محقيق لظهور الحقيقة جاز للمجلس أن ريه نفسه أو 
ومين لإحرائه لجنة من ثلاثة يندبون لذدلك من أعضائه المستشارين بالنقض . ويكون للمجلسى واللحنة 
فى ذلك كل سلطات التحقبق للقورة. في القانون فما يتعلق بالقضايا الجنائية العادية » ويحوز أن يباشمر 
المجلس واللجنة أى عمل من أعمال التحقيق ولو بغير طلب من أحد الخصوم 
مادة و - محوز للمجلس فى أى وقت أن يأمر بضبط المهم وإحضاره أو بالفيش عليه أو 
محيسه احتياطيا » ووز ذلك للحنة التحقرق ولكن لاتزدد مدة الحس الاحتناطى الذى تأمرءه على 
.م نوما إلا بدن المحلس 1 1 
مادة ٠١‏ - على لجنة التحقيق متى انتبت منه أن تودع الأوراق قم الكتاب لتطلع عليها الذابة 
والدافع عن الهم فى ظرف عشرة أيام من تارمم إخطارهما بهذا الإبداع : 
وللجنة أن نستوفى التحقيق بناء على ماتيديه النيابة والمداقع فى اميماد لبذ كور . 
مادة ١و‏ - بعد انتهاء المجلس من سماع الشهود و أحد الستشارين تقرربرا ملخص مام ق 
الدعوى . 


مادة ١+‏ - لابزيد عدد الدافعين عن متهم واحد على ثلاثة . 


' المددان الناسع والعاششر ‏ السنة التاسعة والعشرون 4 
مادة ١+‏ - يجوز الادعاء بالحقوق الدنة أمام مجلس الأحكام . 
وللمجلس ألا يقبل تدخل المدعى بالمقوق للدنية إذا رأى عدم جديته أو أنه يعطلسير الدعوى . 
مادة غ1 - بجلس أعضاء المجلس فى الجلسة بحسب ترتيب الأقدمية بين الستشارين: والسن 
بين الشيوح » على أن يكون جاوسهم شيخًا فستشارا على التوالى بين الفثتين وببدون آراءهم هذا 
النظام . على أن يكون الأول أصغر الشيوح سنا ويكون الرئيس آخر من يبدى رأيه . 
ومجلس الأءضاء الاحتياطرون معا فى جانب واحد . 
٠‏ مادة ١6‏ - لامجوز فى أى ظرف إفشاء مداولات المجلس ويعاقب على هذا الإقشاء بالحبس . 
مادة ا لامجوز للمجلس معاقبة الهم عن واقعة غير الى وردتث عرار الامهام ولا تشديد 
التهمة للسندة إلبه مهذا القرار . 
وللكن محوز للمحلس : 
(1) اصلاح كل <طأ مادى وتدارك كل سهو فى صيغة الانهام . 
(ب) تغير وصف الأقعال السندة للمتهم بشرط ألاعم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها 
قانونا للدرعة الواردة برار الاتهام ٠‏ 
(ج) الحج على امتهم فى كل جريمة نزلت إلا الجرمة الواردة بقرار الاتهام بسبب ماظهر من 
التحقيق والمرافعة فى الدعوى ., 
ومع ذلك محب تأجيل الدعوى إذا طليت النيابة تأجيلها لتعديل وصف الهمة أو لتعديل البمة 
أو تشديدها بناء على واقعة ثملها التحقيق . 
ومحدد الجلس أجلا لذلك فإذا انقضى جاز له المفى فى نظر الدعوى . 
مادة 197 لا بحوز الطعن فى الأحكام الى يصدرها المحلس نأى طريق ولكن يجوز طلب 
إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة ويقدم الطلب لمحسكمة النقض ويفصل فيه وذلك طبقا لا هو 
مقرر بالقانون » فإذا رأت قبوله أعيدت الإجراءات أمام محاس الأحكام وفقا للا'حكام المتقدمة . 


وفى حالة صدور حم غيانى تعاد الحا كة عند حضور المحكوم عليه أو ضيطه » وعلى النائب 
العمومى بمجرد التنبض على اكوم عليه أو حضوره أن مخطر رئيس مجلس النواب ورئيس محكمة 
النقض بذلك ٠‏ وله أن يقبض على الغسكوم عليدحتى يصدر رئيس محكمة النقضأمرء محبسه أو بإخلاء 
سبيله وذلك الىأن يم تشكيل المجلس وفتا للقانون ٠‏ فيقرر مايراه فى هذا الشأن وينظر الدعوى » 
ولوقر اكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه ؛ ويكون حكمه فى هذه الخحالة بمتاءة حك 
حدذورى . 

مادة .م1 يوم النائب العمومى يتنفيذ الأحكام التى يصدرها المجلس وفقا لما هو مقر يتموانين 
الإجراءات الجنائية  ,‏ 

مادة و1 - جوز رد اعتيار الهكوم عليه وفقالماهو مقرر بالفانون . 

اينف 


م العددان التاسع والعاشر ‏ السنةٌ التاسعة والشرونٌ 


ا لسسسسسسسسسسسسبئفئسسه-ه ابس هس سس سس سس | سستةه 


مادة ٠٠‏ - على وزير العدل تنفيت هذا المرسوم انون ٠‏ ويعمل به من تارم نشره فى 
الحريدة الرمصة(١)‏ . 
صدر بقصر القبة فى ” ريع الأول سنة 1859 (75 دسمير ستة ١849‏ ) 
فاروق 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
سيد مصطى <سين «مرى 
مرسوم بةأنون رقم م١‏ أسنة ١49‏ 
نشان العملة الفضية 
نحن فاروق الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على المادة ١‏ من الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ه؟ اسنة ١9445‏ امخاص بنظام النقود في البلاد المصرية والمعدل بالقانون 
رقم بره لسنة مم9١‏ وبالمرسوم يقانون رقم 16١‏ لسنة 1546 » 
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة » ومواققة رأي بحلى الوزراء : 
رسهنا عا هو أ ات 
مادة ٠‏ محظر حس العملة الفضية المتداولة قانونا عن التبادل أو صبرها أو ببعها أو عرضبها 
للببع بسعر أعلى من قيمتها الإسمية أو إجراء أى عمل فبها يمزع منها صفة النقد . 
مادة ٠+‏ يعاق ب كل من مالف أحكام المادة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
تساوى عثيرة أمثال قبمة العملة أو الفضة محل الخالمة » ومحكم عصادرة العملة أو الفضة المضبوطة . 
ملدة م« يكون للمفتثى الدمغ والموازين صفة رجال الضبط القضان فما يتعلق باثبات الخالفات 
لأحكام هذا المرسوم بقانون . 
مادة 4 استئناء من أحكام المادة 5 من القانون رقم ؟ لسئة ١115‏ المشار اليه يقبل فى 
خزائن الحسكومة صرف العملة الفضية مهمط بلغت قيمتها . 
مادة ه ‏ على وزيرى التدارة والصناعة والعدل كل منهما فما مخصه تنفية هذا المرسوم هاون 
وعمل به من تارييع نشره فى الجريدة الرسمية(") . 
صدر بقصر الفبة فى .ه ربيع الأول سنة وجم١‏ (74 ديسمير سنة )١986‏ 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدك . وزير التحارة والصناعة رئيس مجلس الوزراء 
سيد مصطق صليب ساتى حسين سرى 


١949 الصادر فى 59 ديسمير سنة‎ ١١ نصسر بالوقائم الرسمية المدد ة‎ )١( 
١9و6٠ نشمر بالويائم الرسمية العدد الأول الصادر فى ؟ ينايبر سنة‎ 20) 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون ةا 


الفصل الثالث 
حقوق الدائنين من وسال التنفيذ ووسائل الضان 


القاعدة لملدة ع *؟ 
وسائل التنفيذ 
الدعوى غير المباشرة . شروطها وآ ثارها المادة هم 

٠ الدعوى البوليصية . شروطها وآثارها المواد/ا*؟ إلى م4‎ ٠ 
دعوى الصور بة وآثارها الادة 44؟ومه؟‎ 

إحدى وسائل الغمان حق المبس 
القاعدة المادة 2؟ 
مان اسن المادة 407 ١‏ 
انقضاء الحق فى الحيبس المادة م4 ؟ 
الاعسار 

متى جوز إشهار الاعسار المادة وغ ؟ 
المكم بإشهار الاعسار وحق الطعن فيه المادة ٠م؟ومهة؟‏ 
سلطة التقدبر وعناصره المادة 1ه" 
قيد الأحكام المادة #ه» 
تغيير موطن المدبن المادة 81> 
آثثار الاعسار المادة 6ه 
الاجراءات الفردية للدائنين المادة كه؟ 
أئر تسحيل حيفة دعوى الاعسار المادة لاه وه ؟ 
تقدير فقة للمدين المادة بوه ؟ 
عتوابة المددن عقو بة جنائية المادة م 
اننهاء حالة الاعسار عم من القضاء المادة 51كو54؟ 
انتباء حالة الاعسار بقوة القانون الادة 75و54 
الدبون حات بسبب الاعسار ويم دفعها المادة م 


الضف 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التامعة والعشيرون أجل 
١‏ لعصا |إزازث ' 
6 صر لثالك ْ 

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان 


مادة 576 


. حت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه‎ ١ 
؟ - وجميع الدائنين متساوون فى هذا الغمان إلا من كان له مهم حق التقدم طيقا للقانون‎ 
وسائل التتفيذ‎ - ١ 
مادة ها ؟‎ 

١ذ-‏ لكل دائن ولولم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا 
اللدين » إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز . 

؟ - ولا يكون استعال الدائن لمقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثنيت أن اللدين لم يستعمل 
هذه الحقوق و عدم استماله لما من كأنة أن ست اعساره أو أن يزيد فى هذا الاعسار 2 
ولا يشترط اعذار المدين لاستممال حقه ولكن يحب ادخاله خصا فى الدعوى . 


مادة ؟؟ 


يعتبر الدأئن فى استعاله حقوق مدينه نائبا عن هذا الدين » وكل فائدة تنتج من استهال هذه 
الحقوق تدخل فى أموال المدين وتسكون ضمانا للجيع دائنيه . 
مادة /اا؟ 
تفاذ هذا التصرف فى حته ؛ إذا كان التصرف قد أنتقص من حقوق ال مدين أو زاد فى التزاماته 


.وترتب عليه اعسار الدين أو الزيادة فى اعساره » وذلك متى توافرت الشروط المنصوص علها فى 
المادة التاليه . 


يفا السددانن. التاسع.والغاثير ب السنة:التاسعة ىالشيروين 


مادة /؟ 


١‏ - إذا كان تصرف المدين بعوض» اشترط لعدم تفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويا 
على غش مث اللذين » وأن يكو من صدر 'لدالتصرف على عم بهدّاالفش + ويك لاتبازالتصرف 
منطو يا على الفش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر » كا يعتير من صدر لهالتصرف 
عاللا بغش المدين إذا كان قد عل أن هذا المدبن معسر 

؟ -- أما إذا كان التصرف تبرعا » فإنه لايتفذ فى حق الدائن » ولوكآن من صدر له التبرع 
حسن: النية واو ثبت أن المدين ل يركب غشاً 

م # وإذا كان الخلف الذى لنتقل: إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف 
آخر . فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين 
وعم الخلف الأول بهذا الغش » إن كان المدين قد تصرف بعوض » أو كان هذا الخلف الثانى 
يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصبرف له تبرعاً . 


مأدة بقعم 
إذا ا الدائن إعسار المدين فلس عليه إلا و يسبت مقدار مانى ذمته.من دون وعلى 
المدن نفسه أن يشبت أن له ما لايساوى قيمة الديون أو ا يل 2 
مادة م5 


مق #روغدم تفاذ اريت استعاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف 
إقرارا تيو 
مادة 3511 
إذا كان من تاق حا من المدين المصيرلم يدفم عنه » فإنه تخلص من الدعوى متى كأن 
هذا المن هو تمن المثل» وقام بإيداعه خزانة الحكمة . 
مادة 51475 
| قا بد باش إلا نشل داع على آخ دون سق » فل يتب عله فا حوان 
الدائن من هذه الميزة . : 


الددلن التاسع -والعاشر - السنة الناسمة وزالعشمروين ١4‏ 
؟ > وإذاءوفى المدين المعسر أحد دائنيه قيل انقضاء الأجل الى عين أصلا للوفاء » 


كلا لسرى هزا الوؤاء ق حق باق الدائنين . وكذلك لا يسعرى ف حقهم الوفاء ولو صل بعد 
انقضاء هذا الأجل ء إذا كن قد م نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه . 


مادة اخ ؟ 
اسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه 
الدائن بسبب عسهم نفاذ التصرف . ونسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خس عشرة سنة هن 
الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه . 


مادة غ18؟ 


-١‏ إذا أبرم عقد صورى فإرا: ثنى المتعاقدين وللخلف اللخاص » متىكانوا حسنى النية» أن 
يتمسكوا بالعقد الصورى » كا أن لم أن يتمسكوا بالعقد المستقر ويثبتوا مجميع الوسائل صورية 
المقد الذى أضر مهم . 

؟ - وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن ؛ فتمسك بعضهم بالمقد الظاهر وتمسسك الآخرون 
بالفقد المستتر » كانت الأفضلية للا ولين . 


مادة مع؟ 
إِذا ستر التعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر » فالمقد النافذ فيا بين المتعاقدين والخلف العامهو 
المقد الحقيق . 
إحدى وسائل الضمان : الحق فى اليس 
مادة 85 ؟ 
١ب‏ لكل من العزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به » مادام الدائن لم يعرض الوفاء 


بللتزام مترتيب.عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام الدائن لم يقر بتقدريم تأمين كاف 


-5ظ العددان التاسع والعاشير ‏ السنة التاسعة والعشرون 
- ويكون ذلك وجه خاص لحائز الثىء أو محرزه » إذاهو أنفق عليه مصروفات 
يكون الالنزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشر وع . 
مادة /51؟ 
١‏ سل محرد الحق فى حبس الثشىء لايئبت حق امتياز عليه . 
 »‏ وعلى الحابس أن بحافظ على الثى, ونا لأحكام رهن الحيازة » وعليه أن يقدم 
م س و إذا كان الشىء امحبوس مخشى عليه الهلاك أو التلف » فللحابس أن يحصل علىإذن 
من القضاء فى بيعه وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة 1116 » وينتقل الحق فى المبس من 
الثىء إلى عمنه . 1 
مادة بغ ” 
١‏ - ينقضى الحق فى المبس بخروج الشىء من يد حائزه أو محرزه . 
؟ ‏ ومع ذلك يجوز لهابس الشىء » إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته 
أن يطلب استرداده » إذ هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى عل فيهبخروج الشي ‏ 


مرو لوقيل العا هله دن رلك رودت 
م _الاعسار 
مادة امد 
يحو زأن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لاتكق لوفاء ديونه مستحقة الأداء . 
مادة +عه؟ 


يكون شهر الاعسار محم تصدره الحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين » بناء على 
طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه » وتنظر الدعوى على وجه السرعة . ْ 


العددان التاسغ والعاشير ‏ السنة التاسعة والمشمرون لمن 


مادة أم؟ 


على الحكمة فى كل حال » قبل أن تشهر إعسار المدين» أن تراعى فى تقديرهاجميع الظروف 
التى أحاطت به » سواء أ كانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر إلى موارده المستقبلةومقدرته 
الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت إلى أعساره » ومصالح دائنيه الشروعة » وك ل طرف 
آخر من شأنه أن يؤرفى حالته المالية . 
مادة ؟م؟ 
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الاعسار تانية أيام » ومدة استئنافها خمسة عشر 
يوماء تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام . 
مادة “ان ؟ 


١‏ عل ىكاتب الحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها 
فى سجل خاص رتب بحسب أسماء اممسرين » وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذ كور 
الحم الصادر فى الدعوى » وبكل حك يصدر بتأبيده أو بالغأنه » وذلك كله يوم,صدور الحكم 

؟ س وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى ق مكتاب محكمة مصر صورة مس هذه التسجيلات 
والتأشيرات لاثباتها فى سجل عام » ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل . 

مادة غ1ه0؟ 

يجب على المدين إذا تغير موطنه أن مخطر بذلككاتب الحمكمة التى يتبعها موطنه السابق » 
وعلى هذا الكاتب عجرد علله بتغيير اموطن » سواء أخطره المدين أم عم ذلك من ائطريق 
آخر» أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هاش 
التسجيل إلى المحسكمة الثى يقبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلاتها . 

مادة مه؟ 


4ح نيعل المكم بشهر الاعسار أن بحل كل مافى ذمة المدين من ديون مؤّجلة . 


ديو المنوان اناسع والعاثير - السنة:التالسفة والفشيؤين 


093 


و مخصم من هذه الديون مقدار الفأندة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل. 
؟ ‏ ومع ذلك يجوز للقاضى أن محكر ‏ بناء على طلب المد.ن وفى مواجبة ذوى الشأن من 
دائنيه » بإيقاء الأجل أو مده بالأسبة إلى الديون المؤجلة .٠ك‏ مجوز له أن ينح المدين. أجلا 
بالنسبة إلى الدبون الخالة » إذا رأى أن هذا الأجراء تبرره الظروف » وأنه خير وسيلة تكفل 
مادة كه؟ 
١‏ - لا يحول شهر الاعسار دون ااذ الدائنين لاجراءات نردية ضد المدين . 
؟ على أنه لامجو زأن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل 
ضرنة وعرى لضان بأئ اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل . 
مادة بان ؟ 
متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلآ يسرى فى حق الداثنين أى تهرف للمدين ؛ يكون 
من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى النزاماته كك لاإسرى. فى حقهم أى وقاء يدوم بدالمدين 
مادة ,مه ؟ 
١‏ ح بحو زلهدين أن يتصرف فى ماله » ولو بغير وضاء الدائنين » على أن يكو ن ذلك بشمن 
الثل » وأن يقوم الشترى بإيداع القن خزانة المحكمة <تى يوزع وفقا لإجراءات التوزيم . 
؟ - فإذا كان المُن الذى بيع به الال أقل من من الثل كان التصرف غيرسار فى حق 
الدائنين إلا إذا أودع الشترى فوق الثمن الذى اشترى به مانقص من تمن الثل. . 
مأدة بوم؟ 
إذا أوقم الدائنون الحجز عبلى إبرادات المدين »كان ارئيس المحسكمة الختصة بشهر الإعنطار 
أن يقرر للمدين » بناء على عر يضة يقدمها » نفقة يتقاضاها من إبراداته المححوزة ٠‏ ويجوز التظل 
من الأمر الذى يصدر على هذه العرريضة » فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره » إن كان التفال 
: من المدين » ومن تار يخ إعلان الأمر للدائتين إنكان النظر ام 
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ملوة ٠‏ ؟ 
يعاقب المدين بعقو بة التبديد فى المالتين الأتبتين : 
(1) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسأر » بقصد الاضرار بدائنيه » وانّهت الدعوى 
يصدور حكم ' عليه بالدين, وشهر إعساره . 
(ب) إذا كان بعد امم بدي إعان لغى بش أبوه ليحول:دون التتفيذ عليها » 
و اصطنم دبوناً صورية أو مبالقاً فبها ء وذلككله بقصد الاضرار بدائنيه . 
مادة 51١‏ 
٠١‏ - تنتهى حالة الإعسار محكم تصدره المحسكمة الابتدائية التى يتبعها موطن اللدين » 
بناء على طاب ذى شأن.فى الخالتين الآنيتين : 
)١(‏ متى ثبت أن ديون الدين أصبحت لا تزيد على أمواله . 
( ب) متى قام المدين وقاء ديونه القى عل دون أن يكون الشير الاعسار أرق علولا . 
وف-هفه المالة تءود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفنا 
شاد تم 
؟ ‏ ويؤشر كاتب المحسكمة من تلقاء نفسه بالجكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم 


صدوره على هامش التسحيل المنصوص عليه فى المادة ودف » وعليه أن رسل صورة منه إلى قم 
كتاب محكمة مصر لاتأشير به كذلك . 


مادة 5119 


تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت حمس سنوات:ظلى تاريخ التأشير بالحكم 
الصادر بشهر الاعسار . ْ ش 


مادة 91 


و انين بعد اتباء حالة الاعسارأن يطلب إعادة الدبين التى كانت قد حلت سب 
مي 


7 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التامعة والعشيرونُ 


شهر الاعسار ول يم دفمها إلى أجلباالسابق » بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن: 
يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها . 


مادة 14؟ 
إننهاء حالة الاعسار حكم أو بقوة القاثون لا ينع الداثنينة من الطمن فى تصرفات للدين » 
ولا من الفّسك باستهال حقوقه وها للمواد من ه58 إلى *8؟ . 


١‏ ل القاعدة العامة: 


تعتير أموال المدين ضياناً عاماً لمجموع ديونه والأصل أن الدائنيت يتساوون فى استخلاس حقوقهم ءن مال 
الدين . لا تمييز بينهم فى ذلك سبب تاريخ تشوء الدين ب أو تاريخ استحقاق الوفاء بها . أو سبب مصدر 
هذه الحقوق ‏ مالم يكن لأحدهم حق ف التقدم . ونقاً لأحكام القانون ( الادة 4م ) 

على أن تقرير هذا البدأ لا يكنى لتحقيق نقعه . ولا يتحقى هذا النفم إلا بيان الوسائل العملية التى تنتهى 
لاستخلاس هذا الضمان . فالدائن يتأئر بالعقود التى تصدر من مدينه . ويكون هن شأنها أن تزيد فى أوالالمدين 
فتزيد فى ضمانه ٠‏ أو تنقس هن مال المدين فتنقص من ذمانة ٠‏ وقد لا يتأثر الدائن في بعش الأحوال بالمقود الى 
تصدر من مدينه ٠‏ بل يعتير من الغير بالندية لها . إذا تصرف المدين تصرفا يقصد منه الاضرار بدائئيه . أوتصرفا 
يناله منه ضرر من جرا.ء إ##اله فى عدم استممال حقه ٠‏ 


؟ سل نطاق وسائل التنفيذ التى للدائئيت حق استعالما 


يترتب على القاعدة العامة من أن أموال المدين جيعها تدخل فى ضمان ديون الدائنين . أت القانون يبح 
للدائئين حق الحافظة على ضمانهم العام بأن يدرأوا عن حقوقبم ما قد يتالها من جراء اهمال الدين أو سوء نيته . 
وذلك باستعمال إحدى الدعاوى الثلاث ٠‏ الدعوى غير المباشرة ٠‏ الدعوىالبوليصية ٠‏ دعوى الصورية ٠‏ 
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م - الدهوى غير الناشرة 

تناولت المادة ه ١+‏ شروط الدعوى غير الماشرة . 

أولهلا- أن يكون حق الدائن خالياً من التْزاع ٠‏ فيجوز أن كان حقه معلفا على شرط أو موقوفا ملى أجل 
أو غير مقدر القيمة أن يستعمل حقوق مدينه . 

وقد كان الرأى السائد فىالفانون السابق غير ماتقدم . فقد كان يشةط فى الدائن حتى يستعمل حق مدينه أن 
.يكون حقه مستحق الآداء 2 أى أن يكون خالا من النزاع ومقدراً حالا . ' 
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ولهذا فالدعوى غير المباشرة طبقا لنصها الحالى . قد تسكون إجراء محفظيا . وقدتكون اجراء تنفيذيا تبعا 
لطلبيعة الحق المطالب به ٠‏ فاذا حصل الدائن على قبد رهن باسم مدينه 1 إن لم عاضر هه عريان لله انين 
إجراء محفظى . وإذا طالب الدائن باسم مدينه يق لهذا الأخير فى ذمة الغير . أو إذا قام الدائن بتنفيذ حوصادر 
لصلحة مدينه . كان الاجراء تنفذيا . 


تاناسه أن يكون الدين قد أحجم عن استعمال حقه رغم اعساره على أن يكونهذا الاحجام بساعسار 
الدين . أو يزيد فى اعساره . وفى هذا الشرط تتحقق ركن الصاحة الشروعة التى تبرر النيابة الفانونية الدائئن 
ولو بالرغم من إرادة المدين ومق توفر هذا الدليل . كان للدائن أن يخرج مدينه من موقف الاحجام ويتولى 
الأمر بنقسه . 

فاذا نط المدين ٠‏ وأراد أن يباشر استعيال حقه . حتى بعد أن يباشر الدائن ذلك بالنيابة عنه . يقتضى علق 
الدائن أن يترك مباشرة الاجر اءات العدين . وإذا خعى الدائن تواطؤ الدين مم الخدم . فان له أن يتدخلخصها 
ثالثا فى الدعوى يترقب بنفسه سر الاجراءات محافظة على حقوقه ٠‏ وله فى هذه الالة أن يطلب الطليات باسم هينه 
مق لمس تواطثه أو تراخيه فى الدفاع عن حقه . 

وبديهى أن ركن الصلحة المشروعة لا يتوفر مى كان لدى الدين أموال كافبه يستوفي الدائن منها حقه ٠‏ أو 
كان الدائن الذى ستعمل هذا الحق لا يستفيد شيئًا من ورائه ٠‏ كا إذا طالب الدائن أن يسترد عينا مملوكة للمدين 
وتبين أن العين مثقلة برهن يسستغرق قيمتها ٠‏ 

ولا يلنزم الدائئن ٠‏ قبل اتخاذ هذا الاجراء ٠‏ أن يمذر اادين عن تراخيه واحجاءه . فان من حق الدائن 
أن يقاضى الغير باسم مدينه ٠‏ دون حاجة ذا الاءذار . غير أنه من واجب الدائن أن يدخل مدينه خصيا فى 


الدعوى وإلا كانت الدعوى غير مقولة بغير إدخاله 


ثالثا س أن لايكو ن الحق اأراد استعماله متصلا بشخص المدين وذلك لأن الدعوى غير المباشرة تستند إلى 
لاش اع كد ساس محا ع اكد ا 

ما للدائن من حق الذمان العام على أموال مدينه , والغمان لا يشمل سوى المقوق الالية التى : تعتبر ضامنة أوفاء.حق 
الدائن . ولهذا يب اخراج الختوق الى يقغى الفانون بمدم جواز الحجز عليها كمرئئات الموظفين ودين النفقة ٠‏ 
واللكية الزراعية الصغيرة . ا غير أنه يفتفى إن يخرجمن المقوق ق الالية القابلة للحجز مايتصل بشخص 
الدين # وهى المةوق الى تستند إلى اعتبارات أدبية ‏ كدق الحنى عليه في التعويض عن جرعة وقعمت على شخصه 
أو كرامته . 

وكذلك يقتضى أن مرج من الأمور الالبة ما ليس حقا من المقوق كطلي الشفعةأو طلب الثمريكالاسترداد 
الوراتى ٠‏ فبذه رخصة 118نا1*26 ولبست عقا ٠‏ ولا يجوز الدائن استعمال هذه الرخصة باسم مدينه ٠‏ 

وهم ذلك فقد استثنى النقباء حدق قطم التقادم وهو اسقاء لأن الثتميك بالتقادم رخصة لاحقة 

( الاده »)2 
آثار الدعوى غير الباشرة 


يعتير الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائياً عن هذا المدين ذابة يقررها القانون . ولبذا فكل فائدة تنج 


لبقا العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والعشرون 


عن استممال هذا المق تلحق الذمان العام فلداثنين حيعا فلا يسغيد هن الدعوى الداان الذى رفعها وحله ٠‏ بل 
يستفيد منها جيم الدائنين . 


عنصمب د ويسوو مجر ججح 


ولكن هذه النيابة القانونية . لاترفم عن الدين حقه فى التصرف أو فى الصاح فى الحق موضوع الازاع . 
حتى بعد أن يرفم الدائن الدعوى غير المباشرة ‏ وكل مايستطيمه الدائق فى هذه الخال أن يطعن فى تصرف المدين 
بالدعوى البوليصية متى توفرث شروطها . 

( الادة 5 ؟ ) 
ويقتضى أن نفرق بين الدعوي غير الباشرة ٠‏ والدعوى الماشرة الى يقررها القانون لصالح بعش الدائتين 
كدعوى الموكل قبل نائب الوكيل ٠‏ ودعوى المؤجر قبل المستأجر من الباطن ٠‏ ودعوى القاول ٠ن‏ الباطن قبل 
صاحب العمل . فان هذه الدعوى يقررها المشمرع فى نص صريح لتسكون فى الواقع مثابة حق امتياز لهذا الدائن 
ويرفعبا هذا الأخير باسمه لا باسم المدين كا فى الدعوى غير الباشرة . 
( موجز الالنزامات للمنبورى باشاس 4؟؟ -؟4؟ ) 


الدءوى_البوليصية 


تناولت المواد 17؟ إلى *76 دن القانون المدتى شروط الدعوى البوليصية . وآثارها . وسقوط الحق 
فى رفمها ٠‏ 

شروط استمال هذه الدعوى 

فلا يكفى أن يكون حق الدائن خاليا .ن النزاع . م هو الال فى الدعوى غير المباشرة ٠‏ بل يجب أن يكون 
الدين مستجق الأداء فلا يصلح أساسا للدعوى. البوليصية الدين العاق عبى شرط موقف أو القرون بأجل موقف 

والأصل أن يكون -ق الدائن اللمستدق الأداء . سابقا فى الوجود على تصرف المدين الذى يشّكو منه الدائن 
إذ بهدا الوضع يمكن أن يتصور حصول ااضرر لهائن » فان كان حنى الدائن لم يوجد إلا بعد صدور التصرف 
من المدين ٠‏ فلا عكن أن يقال ان المدين أراد الاضرار بدائن لم يكن هوجودا وقت التصرف . 

ومع ذلك مجوز للدائن أن يباصر الدعوى البوليصية متى تبين أن اللدين الذي صدر منه التصرف كان يتوقم 
أنه سيصبح مدينا . وأنه قد عقد التصرف للاضرار بهذا الدائن والعبث محفوقه - ولهذا فان شرط. أسيقية 
على القصرف ليس فى الواقم إلا عنصرا من عناصر الغش ٠‏ فاذا أممكن توفره دون هذه الأسيقية . فالأسقية 
لا تشترط . 

ولا يشترط يوت تاريخ الدبن . حى يقال بأنه سابق على التصرف ٠‏ فان الدائن كثيرا م! يفاجأ بالتصرف 
الصادر دون أن يكون قد احتاط من قبل لاثبات تاريخ سند الدين 0 


تانيا - أن يكون التصوف قد سبب أعسار المدين. أو زلدفي اعمارم . 1 
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ثالثا ع أن يكون المدين قد عقد #ممرظ قانونيا ينقص من حقوقه . أو يزيد فى اليراماته . 


فيقتضى أن يكون موضوع التصرف الذى ,طعن عليه بطريق الدعوى البوليصية . #صرفا تانونيا ٠‏ سواه كان 
التصرف تيرعا أو معاوضة 3 


وأن يكون هذا التصرف قد أتقس من حقوق المددين . أو زاد فى التزاماته . فلا يقتصر حفى الدائن 
فيا يصدر عن المدين من أعمال التصرف كاليع أو الحبة أو القسمة . بل يجاوز ذلك . وهو مااسيتجبثه القانورن 
الحالى ٠‏ إلى ما يعقده من التزامات تزيد فى ديوته ولو لم نقص من حقوقه . فان الدين الذى يقترض حت يزيد فى 
دوه هر داقر بافدر اذ عيرم اقان مقرل 


وتفريها على ما تقدم أجاز القائون للدائن الطمن فى الوناء س. سواء كان حاصلا قبل الأجل ٠‏ أوعند حلول 
الأجل مى كفل هذا الوفاء التقدم لأحد الدائنين دون حق مع أن هذا الوفاء تصرف قانوتى لا يترتب عليه 
فى ذاته اعسار المدين أو زيادة فى اعداره ولكن هذا الوفاء يزيد فى الَرَامائه الاقية سه اذا وف الدين الهسر 
أحد دائنيه قبل حلول الأجل الذى عين أسلا للوقاء . لا يسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائتين . قبو والجبع 

عئزلة سواء -- أما إذا كان حاصلا عند لول الأجل فيشترط توافر التواظوء ين الدائن والدين 
١(‏ اليادة 9 © و89 فقرة ثانية ) 


والتصرف الفائوتى الصادر من الدين ٠١١ ٠‏ أن يكون بعوض واما أن يكون تبرعا -- وحكم كل حالة منها 


واضح يجلاء فى الادة م*؟ من القانون ٠‏ 


فاذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ فى حق الدائن ولوكان من صدر له التبرع حسن النية . ولو ثبت أن 
الدين لم يركب غما ‏ والسبب فى ذلك إن الدائن في هذه المالة يشكر من ضرر أصابة من جراء تصر ف مدينه 
إذا بتى هذا التصر ف قائما . أما المتبرع له فلا يشكو إلا من نفع فاته . 

غير ان المتصرف إليه فى هذه المالة قد يتخلس من الدعوى البوليصية متى قام يدفم يمن الثل كاملا فى خزينة 
الحكمة ( الادة ١4؟).‏ 

اما إذا كان تصرف إلدين يعوض ٠‏ فيشترط القانون لعدم تفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويا على غش 
من المدين . وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الف . 

ويكفى لاعتبار التصرف متطويا على الفش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه ممسراء 5 تير من 
صدر له التصرف عاما بغش المدين . إذا كان قد عل ان هذا الدين معسر . 

فلذا كان الخلف الذى اتتقل اليه العىء من الدين . قد تصرف فيه بعوض إلى خلف_آجر -- فان الحال 


ملف "'رذا كان التصرف الأول الصادر من الدين أو لاخلف الأول قد صدر له بعوض أو صدر تبرعا س- فاق كان 
التصرف الأول والثاتى قد صدرا.بعوض . فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم تقاذ التصر فإلا إذا كان الخلف الثانى 


0 0 العددان التاسع والعاشر ل الستة التامعة والشرون 


يعلم بعيب التصرف الأول أي أنه وقم مع علم طرفيه بحالة الاعسار ‏ فان كان التصرف الأول قد حصل يرط . 
فيقتضى ائبات على الخلف الثاتى باعسار المدين عند تصرفه لأخلف الأولى ( للادة م؟؟ ) 

وقد يكون تصرف المدين قاصرا على تفضيل دائن عل دائن آخر دون حق , كأن يكفل لأحد دائنيه دون 
حق سببا من أسباب القدم على الياقين ٠‏ بأن يرهن له مثلا مالا من أمواله . فقد أجاز القانون للدائن الطعن فى 
هذا التصرف . وم آبينت صعته قانه .يترتب عليهحرءانالدائن من هذه اليرة . شأنه فى هذا شأن الوفاء باعتبار 
وحدة الفابية من كل منهما » وقد يكون مثل هذا التصرف من قبيل العاوضات أو التبرعات فيجب ف الحالة 
الأو لى توافر عل طرفيه يحالة الاعسار (الادة 4١‏ ؟ قرة أولى) 


آثار الدعوى البوليصية 


كان 2 القانون المدتى السابق لا محقق المداواة بين الدائنين . قالدائن الذى ممح فى الدعوى اللبوليصية هو 
وحده الذى يكون هذا الاصرف غير نافذ فى حقه لا يشاركه فى هذا بقية الدائتين ممن لم يتدخلوا فى الدعوى ‏ 
وبهذا يصبح هذا المدين الواحد معسرا بالنسبة لدائن وموسرا بالنسبة للاقين . اللهم إلا إذا رفم الباقون هم 
بدورهم بعد ذلك الدعوى البوليصية قبل أن ينفذ الدائن الذى صدر الحكم لصالحه ‏ وإذا كان الدائن قد نقذ 
على المدين واستخلص منه دينه فلا يشاركه غيره من الدائنين ذما استخلص وقاء لدينة ٠‏ 

وكان القانون السابق أيضا يطلق كذلك للهديى المعسر الحرية فى أن مل قاعدة الساواة بين الدائنين بأن 
عيز بعضهم على بعض بأن يوفى بدين فى ذمته حتى لو كان فى هذا الوفاء ضرر ببقية الدائئين ‏ أو أن يرتب حدق 
رهن على عقاره #فضيلا لدالزعلى آخر 

لهذا كله حرص القانون الحالى فى وضم القواعد السابقة لمنع محاولة المدين الاخلالل بقاعدة المساواة بينالدائنين 
بطريق الوفاء لأحد الدائنين أو بطريق تفضيل دائن على آخر ‏ وانتهى كذلك إلى أنهمق تقرر عدم تاذ التصرف 
فى الدعوى الى يرفعها أحد الدائنين ٠‏ استفاد من ذلك جيم الدائنين الذى صدر هذا التصرف إضراراً بهم 

( اللادة غ») 


ائبات اعسار المدين 


أشار الشارع أله يكنى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين . وهو عام 
أنه معسراء 

ولعل أشق ما يعترض الدائن فى الدعوى البوليصية هو أمر هذا الاثبات . تقد وضم الثقارع فى القانون 
الحالى قاعدة لتيسيره فليس على الدائن لأثيات الاعسار إلا أن يثبتالدائن مقدار ما فى ذمة مدينه من ديون . ومق 
أقام هذا الدليل كان على المدين أن ثبت أن له مالا يعادل قبمة هذه الديون على الأفل 

وانتهى القانون أيضًا إلى أنهيكنى فى ائبات غش المتصرق إليه . جرد عامه أن المدين معسر . وقد تكون 
القرائن حاسمة فى إثبات هذا العم . 

( الادة وعد) 


العدران التاسع والعائس السدنة التاسعة والمشرون ذياا 


أسباب سقوط الاعوى البوليصية 


تسقط بالتقادم دعوى عدم نغاذ التصرف بالنسية للدائن ياتقضاء ثلاث ستوات من اليوم الذى يمل فيه الدائن 
سبب عدم تفاذ التصرف ٠‏ 
فاذا علم أحد الدائنين دون الاقين فلا نسقط الدعوى إلا بالنسبة لمن علم . 


وتسقط فى ججيع الأحوال باقضاء لس عشرة سنة من الوقت الذى صدو فيه القصرف المطعون فيه . 
0 نت 


تتحقق الصورية مق وجد عقدان صدرا فى وقت واحد ٠‏ و[نا يختلفان من حيث الاهية أوالشروط ويتحدان 
من حيث الموضوع والخصوم ٠‏ على أن يكون أحد المقدين ظاهراً علدا وهو العقد الصورى . والآخر مستتراً 
وهو العقد الحقبق . ' 

وليست الصورية سبباً من أسباب البطلان سسب فالأصل أن يعتد بالعقد الستتر دون الظاهر -- وهسذا 
ما يطابق إرادة للتعاقدين ٠‏ 

وقد مجبل دائئو المتعاقدين . أو خلفهم الخاس بحقيقة الموقف من حبث الصورية . اعماداً على العقد الظاهر ٠‏ 
فنى هذه الحالة ييكون لأولئك ٠‏ تغريقا على حسن نيتهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر إذا اقتضت مصلحتهم ذلك كما 
أن لهم أن يتمسكوا بالعقذ السنتر متى علموا به وكانت لهم «صلحةف ذلك ٠‏ وهم أن يثبتوا صورية المقد الذى أضر 
مهم بكافة الطرق القانونية . 

وقد يكون لدائتى أحد المتعاقدين أو الخلف الخاص به . مصلحة فى السك بالعقد الستتر - وفى الوقت تفسه 
قد يكون لدائنى التعاقد الآخر أو الخلف الخاص به مصلحة فى المسك بالعقد الظاهر . ومهذا تتعارض المصالح . 
فى هذه الحالة استقر الشارع . لاعتيارات تتعلق بتأمين استقرار المعاملات . على تفضيل المتمسك بالعقد الظاهر ٠‏ 


( الكادة +4؟) 
أما قبا يتعلق | بلمتعاقدين أنفسهم ومن يخلفيم من الورثة فليس للعقفد الظاهر أثر بالذسية لهم ٠‏ ذلك أن نية 
المتعاقدين قد ١انصرفت‏ إلى التقيد بالعقد المستثر ( المادة ه6؛؟ ) 


ا تنا نا 


عو دق أحد طرف الالتزام التبادلى . فى الامتناع عن الوفاء حق يقبل القصم الآخر على تنقيف ما التزم به * 
أوأن يقدم التأمين الكافى على الوناء . وذاك حى لايتعرض لاعار خصيه أو مطله أو إقلاسه . 


ولبى <ق المبس أو الدفع بعدم التتفيذ مقصوراً على دائرة العقود الملزمة للجانين أو اللزمة انب واحد * 


2 السوان التامسصم-والغاثمر المنة الغالصة والمشرو 


نما ممكن المّسك به حيث يوجد التْرامان بينبما علاقة وثيقة إذاكا اميا من دح نكل ملام بد 
الالتزامين مترتاً على الآخر وءرتبطا به . 


تكر 


ويغترض الحبس قيام التزامات فانوبية تبادليه ملرمة للرفين كلاما دائن لخصمه ومدين له ٠‏ ويفترض أيضا أن 
لا يكون المتمسك بعدم التنفيذ ملتْرما بأن يبدأ هو فى التنفيذ . فهو من هذا الوجه لا يعدو أن يكون توسعا فى 
فكرة القاصة . وقد تتسم هذه الفكرة حى تتمثل عند التطبيق إلى صورة حجز يوتعه أأدين نحت يد نقسه . 
وكذلك مايعرض من تطبيقات الحبى عند اقاق الحائز .صروفات ضرورية أو ناقمة على الغىء الذى يكون فْ 
يده ٠‏ فان .ثل هذا الحائز ملزم برد الغىء إلى مالكه ‏ ومن حقه أيضًا أن حبس العىء حى تؤدى إليه هذه 
المصروفات إلا أن يكون أحرز العىء بطريق غير مشروع كالسرقة - 

وقد استعاض القانون الحالى عن بان أحوال البس التى كانت مورّعة بين أبوات القلنون الختلفة . لل 
إيراد فاعدة تتئاول ججيع التطبيقات الى تتناول هذا الم ٠‏ ولمهذالم يصبح حق. الحبس فى القانون الحالى من 


المقوق العينية بل هو محرد دفم يتمسك به الدائن باعتباره وسيلة من وسائل الضمان (للادة 45؟) 
ع 
أثر الم 
إن لاس 


ليس من حبس العىء . أن ينتفم به . فهو ملزم أن يقدم للمالك حسابا عن غلته . وأن يحافظ على الثىء 
ونقا لأحّكام رهن الحيازة . فاذا كان هذا الشىء عرضة للبلاك أو التل . ذان للتحتيس أن محصل على إذن من 
اأقضاء بببعه . ويتتقل حقه فى المبس إلى عمنه . 


اذاهلك العىء فى يد الحتبس . فتطيق القواعسد الطمة فى تبعة الهلاك متى كان الحتبى محضظ بالعين 


بين مشروغ ٠.‏ 
وإذا قام المحتبس بالتتفيذ على ما حيس ٠‏ فلا يكون له أن ,تقدم غيره فى اقتضاء حقه ءن المن إذ أن «جرد 
الحق ق :مس الغعىء لايئيت حَقَ امتياز عليه ( اللمادة 4 ) 


ع #* 
ليس الجيس إلا حيازة الهىء حيازة فعلية . ولبدا كان طبيعيا أن يتقضى المبس يفقد ذه الميازة 


ولكن ينبغى أن يكون فقد المازة إراديا -- فوا خرج العىء من يد غترسه لخقية © لأواغما ‏ اظل 
حقه فى الحبس قئما . وكان له أن يسترده ولو كان فى يد حائز آخر حسن النية باعتبار أن الأمر ينطوى على 
احثلاتي لمق الضان ٠‏ 1 0 0 


على أن حق استرداد عدا الفمان سقط إذا لم يستممله ماحبه فى خلال ثلاثين ا ا ل فيه 
روج الشيء من حيازته . وعلى الأ كثر قبل انقضاء سنة من وقت خُروجه ( الادة م4 م؟) 


لمان المع مار .-. 6سنة الماسلة وفخترون 


سوج لجح ل لد جر عسوب ب 


الأعسار : 


4 
ا ك9 "تاك “تخ 


ورد ذكر الاعار فى الفا نون المدق السابق فى كثير من الواضم . قفد جمل الآعسار من ٠سقطات‏ الأجل . 
وهو الركن الحام فى الطمن على تصرفات المدين فى الدعوى البوليصية وفى استمال <ق المدين عفتضى الدعوى غير 
بعرم . غير أن القانوق لم يحلول أن بضط هقا الاعار - ولا أن ينظته بمؤاهد متتكلية تمع غنت الدين ٠‏ 
5 عتم تزاعم الدائتين , واضرار مضي عا الدين . ومحتى الاين أطعبن كن دن هعم الأزاعم ينهم 
والنسابق فى التتفيذ على المدين ٠‏ وينظم طريقة استيفاء حقوقهم . ش 

إذلك اسعقر رأى الشرع أن يضع نظناً افانونيا أشبر عثلة الامخشار يحمى المذين والدائن فى خد سواء 

ولا حول هذا الشبر دون احا الدائنين لاجراءات الدعاوى الثلاث السابقة . 

وقد كان الشروع الأول لاقاتون الدتى يعرض مشروعاً شاملا لتنظم الاعسار يصل إلى تصفية أملاك الدين 

تصفية جاعية . إلا أن لمنة الراجمة رأت أن تمحذف الأحكام الخاصة بنظام التصفية الجاعية لأأنه من غير الرغوب 
شه إعراء هذه التصفية فى نطلق المعاملات للدنية على غكس الخال في المامللات التفاربية . 


عا 


متى موز الاشبار - إجراءات الدعوى . والحسم 


لايجوز اشبار الاعسار إلا فى الالة الثالية 


١‏ دمت قل المدين عن بوماء ديونه المستة الأداء ٠‏ فلا يكتى لاشهار الاعسار بجرد زيادة ديونه على 
كك 00 

ماله من حقوق ‏ وإعا بعرط فوق ذلك أن تسكون أمواله غير كافية لوفاء ماعو سستح الأداء ونه .. 

١‏ ويكون عبء الاثيات على عاتق من يطلب استهارالاءارتطيقا لأ ورد فى حكم الأدقة< ن القانون 

ومم ذ4 #فانه حت متى اجتمعتالشمروط الواجب توفرها لاشهار الاعسار . فان أمر المسكم به متروك 
لتقدير القاضي ويكون له تقدير جيم الطروف النى أعاطث بالمدين سواء كانت هذه الطروف عامة أو خاصة , 
قد يكون إعمار الدين بسبب أزمة اقتصادية شاملة وقد يكون لأحوال المددين الخاسة نصيبا فى توجيه. ال سكم له 
أو عليه ٠‏ مثل كفابته الشخصية وعفة وخرقة ومرركزة الابطياءن وقد نايز ججى 6 من كزعن ]تزفق فى عمله , 
على أن يراعى أبضا مصالع دائنيه المسروعة ومدى مسؤولية المدين عن إعساره ٠‏ وكل الاروف الى من شأنها 


)4؟) 


. المددان البامع والمأشر ثْ السنة الناممة والمشروئ 


يذل 


دعوى إشبار الاعسار -والحم فها 


١‏ س ترفم دعوى الاعسار لمحكمة المدين سواء كان المدين مدعيا أو مدعي عليه 

. أما أنيكون الدائئن مدعيا في دعوى اشهار الأعار فهذا هو الطبيعى , وإ قد يكون المدين هو المدعى 
لإستغيد ما يوفره لهنظام الاعسار منمد أجل الديون المستحقة الأداء . أو الحصول على ققة تقتطم ءن إيراده - 
وم قيدت الدعوى وجب على كاتب اللحكمة من تلقاء قسه أن يسجل صحيفة الدعوى فى يوم القيد قسه 
وذلك فى سجل مخصس لذلك يعد قى الحكمة لحنا الفرض . وأن يكون هذا السجل مرنا ترتييا خاصا بحسب 


أسياء المعسر بن 5 
؟- وعلى الكاتبأن يؤشر فى هامش هذا السجل بالحكم الذى يصدرفالدعوى ٠‏ وبكل حكم آخريصدر 


بتأيده أو الثائه . على أن يكون هذا التأشير أيضًا فى اليوم تفسه الذى يصدر فيه الحكم ٠‏ وذلك الى يكون 
؟ - ويقتضى أن يكون النسجيل في الحسكمة الى تهم فى دائرتها محل المدين . 
ومتى كان تغبير محل المدين «حتملا ٠.‏ قد أشارت المادة 5؟ ققره ثانية . والادة 6 5" إلى الاجراءات 
الثى يقتضى اتباعبا أضمان علم جميع أصحاب الشأن . فالمادة 6 ؟ فقرة ثانية توجب على كاتبالحمكمة أن يرسل 
فورا إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة هن هذا التسجيل الذى أجراه . ثم يرسل صورة هن التأشيرات التاليةالتى 
يجريها حتى تثبت فى سجل عام يكون مرجما عاما لكل ذى شأن ٠‏ 
وقد أشير فى هذه المادة أن هذا السجل العام ينظم طبقا لقرار خاس يصدر هن وزير المدل ٠‏ 
وأوجبت آلادة 64؟ مدتى كذلك على كاتب الحكمة أن يرسل فورا إلى قلم كتاب الجبة التى تغير اليا 
موطن المذين صورَة من شهر الاعسار ومن البيانات ليقوم من جائنه بقيد جيم الأجراءات السابقةفى السجل الحاس 
بالغخكمة التى انقل المدين اليها - وذلك بمجرد علم كاتب المحكمة بهدا التغبير سواء كان ذلك العلم من المدين” 


تيه أو من سواه -- وأن يكون ذلك الاخطار على قققة الدين 
0000 


عسار وآثار المج الصادر فيبا 


١‏ ا ثار دعوى لا 


يني على تسجيل دجوي الأعسار 


أولا | عدم تفاذ أى تصرف للمدين يمكن أن ينقص دن حقوقه أو بزيد فى التزاماته للداكنين م6 لآأيسرى 
0 (للادة اله ؟) 


العددان التاسع والعاششر ‏ السنة التاسعة والمثيرون عير 


وقد أريد مهدا النس ضهان المساواة ين الددئنين على نحو بقيهم من عناء التزاحم والتداقم .وق هذا تطبيق-. 
عملى لأحكام الدعوى اليوليصية فى كنف تظام الاعسار القانوتى - وفى هذه اطالة :سقط عن عاتق الدائنين 
«شقة اقامة الدليل على الاعسار أو على التواطوٌ أو الغش إذ أن المدين قد أعلن باشبار إغساره وترك الفصل فى 
شأن ذلك لاقضاء . 1 ا 

ثانيا ل لا محتج على الدائنين . الدايقة حقوقهم ( ذوى الد.ون الثابتة التاريخ ) على تسجيل صحيفة دعوى 
الاعسار . بأى اختصاس بيقع على عقارات الدائن بمد هذا التسجيل ٠‏ . (الادة 5ه ؟ فقرة ثانية) 

ولا خلاف أن هذه الآثار تظل معلقة حق يقضى فى دعوى شبر الاعتار . فاذا قضى برفضها تعتبن هذه 
الآثار كأن لم تسكن . 

وقد أريد بهذا النس ضان المساواة بين الدائئين السابقة حقوقهم على تلك الدعوى . على نحو يقيلهم عناه 
التزاحم والتداقم - ويكون لق الاختصاصس - فيا عدا ذلك ل جدواء بالنسبة للدائتين من أصحاب المقوق 
السابقة فى الدعوى - فها لو اتنهت حالة الاعسار تطبيقا للمواد 75١‏ 559509 مدلى ٠‏ 


ا 


ويترتب على الحكم بشهر الاعدار نتائج قانونية ب هنها «أيكون لصلحة الدائنين ومنها مابكوت 
لصاحة الدرن 00 ١‏ 1 1 

أما ماشرع لمصلحة الدائنين فيتلخس فها يلى : 

أولا سقوط أجل الديون غير المستحقة الأداء 


على أن ما حل من هذه الديون المؤجلة من جراء حك شهر الاعسار ينتقس ته مقدار الفوايد -- اتفاقية 
كانت أو قانونية سب بالنسبة للمدة الياقة من الأجل . 

وإن كان المدين المعسر بحرم «ن الانتقاع بفسحة الأجل حت فى التشريمات الى لا ننظم حالة الاعسار . غير 
أنه فى التضسريع الخاص بتنظم حالة الاعسار جوز للقاضى الابقاء على آجال الديون الؤجلة 6 جوز الامهال فىالديون 
اخالة رغم ما يترتب على حالة الاعسار من سقوط أجل الديون المؤجلة - وذلك بأن يطلب المدين ذلك فى 
مواجهة دائنيه -- وللقاضى أن مجيب الطلب مى تين أن فى الظروف ما يرره - أو أن ذلك 3 كفل برعاية 
مصال المدين والدائئين يسا ٠‏ 5! إذا كان الأجل الممنوح ينسح للمدين فرصة أوفق لتصتية بعش ماله فى أففسل 
الأوقات . والمفروض فى هذا أن الابقاء على الأجل لايضر الدائنين . هلا يكون من بينهم من يوشك أن يتقدم 
على الباقين من طر يق التنفيد فورا على أموال المدين -- إذ أن شبر الاعسار لامحول دون اناد الدائنين لاجراءات 
فردية ضد الدين (١الادة‏ مه؟ والادة 805 نقرة أولى ) . 


ثانيا بدي شوت الأثار الي تترتب على 5 تسعجيز صحيفة الدعوي معلقة على 'صدور ١‏ لمكم حدم وى عم 
قاذ أني تصرف للمدين يمكرن أن ينقس من حقوقه أو يزيد فى التزاماته ٠‏ 5 لايريزى فى حدق الدائنين كل وفاه 


444 الهبدلق الاسع والماشر - السنة الابسمة والهشرون 


قوم به للهين ٠‏ وعدم الاحتجاج يأى اختصاس يق على عقارات الميدين سد تاريخ تمجيل صمنية شير الاعيمار . 


ثاثاً ‏ توقيم عقوبة التبديد على المدين ٠‏ فى الأحوال الآتية : 


١س‏ إذا رفءت على الدين دعوى بدين قتعمد الاعسار بقصد الاضرار بدائتيه ٠‏ بأي صورة من صور 
التدليس والفش ٠‏ كا إذا وفى الدين دين أحد دائنيه بعد الدعوى أو خصس ل مالا اوفائه به لكى يؤئره بهذا 
الوفاء . على ارين باز طلب 'نوقيع عقوبة التبديد عليه ويشترط لهذا الطلب أن تنتبى دعوى المطالبة بالدين 
بصدور جك على الدين بهذا اقدين سواء صدر هذا الحسكم قبلشبرالاعار أو بمده . وأن يكون التصر ف التدليسى 
لاحفاً لرفع افيعوي فان كان التصرف ببابقا على تاريخ رقميذ فلا توقع عقوية التبديد ولو كلن هما التصيرف 
قد صدر توقما لحذه الدعوى . وذلك لصراحة النص وتعلقه يعقوبة جنائية ٠‏ 

؟ - إذا حسبكم على المدين بشهر إعساره . وليرع الأمانة بعد ذلك فى «سلكك قبل الدائنين . إمابلخفاء 
بمض أموالله ابحول وون التفيذ عليها ٠‏ وإما بالتزامه بديون صورية . أو بديون مبالم فى قيمتها من طر يق النواطو 
مم أسماب هذه الديون . 


ج جدا جم 7 


وبهذا الوضم تكون قد اجتمعث فى الدعوى البوليصية بفضل هذا التطبيق العملى «شخصات الدعوى اأدنية 
والدعوى الجنائية على حد سواء . 


ند تند تن 


فاني) ب ماشبرع لمصابجة المددين ترتيب! على حي شهر الاعسار 


مق أشهر الاعسار كان مركز المدين فى تصفية ديو.ه أفضل من ٠ركزه‏ فى القانون الدلى السابق حيث 
بحرم المدين المدسر من الانتفاع بفسحة الأجل إذ تستحق كل ديونه - وفى التقنين المالى . يتلخس الموقف بالندية 
للمدرين فها يلى ٠‏ 5 

١‏ جوز للفافى أن يتى علي الأجل . بل له أن يمد فيه . وله فوق ذاله أن يؤجل الدين التجتي الأداء.. 
إذا تبين أن في الظروف ما يبوره ول يكن فى ذلك مايضر بالدائتين . بأن يكون ٠ن‏ بنوم مشلا من بوشاك .أن 
يندم على الباقينه من طر يقي التتفيذ فوراً على أموال الدرين». 

». - أما إذا لم بر الهاضن مبرراً لقاء الأجن ٠‏ فان ما محل من الديوف الْوّ4 ينقس منه.مقدار لوا ٠‏ 
اتفاقية كانت أو نوئية بالنسبة للهدة الباقية من الأجل . 
بتمن الثلى ٠‏ وللتققى از أن بودع عينه الثمن خزينة المبيكمة لوفام محقوق الاين وفط لاجراءات الترزيمى”. .: 


العدداق للتاسع وافطشر السنة ‏ التشسمة والشرون ا 


فاذا فام الحلاف على أن التصرف بثمن الكثل ‏ فالمرجم فى 'ذفك لرأى الخبراء فان نين أن الثمن الذى بيع به 
امال أقل من تمن المثل كان التصرف غير مار فى حنى الدائئين ‏ إلا إذا أودع المعترى فوق الثمن الذى أشترى 
به ٠‏ قص من تمن المثل . 

وبهذا تناح للمدين تصفية ديوته وديا فى أ كثر الظروف ملاءمةله 

ع سب اللمدين أن يطلب نفقة يتقاضاها من إبراد أمواله ٠‏ إذا أوقم الدائنون الحجز على إبراداته . 

ث( الادم ذ5ه؟ )» 

فان لامهرن الذى أوقم الدائنون الحجز على إبراد أمواله -- أن يطلب من رئيس الحكمة الختصة بشهر 
الاعسار أن يقرر له ققة يتقاضاها من إبراداته المحجوزة - لا من رأس امال . ويمجوز لكل ذي شأن الدظلم 
من الأمر ٠‏ 


د تذفن 


لقد جعل المر ع من المساواة الواحية قانونا بين الدائين حقيقة واقعة - فلا ينفذ من تاريخ تسجيل صفرفة 
دعوى شبر الاعسار أى الختصاس يقم بعد ذلك على عقارات اللدين في حق الدائنين ذوى الديون الثابتة التاريخ 
قبل النسجيل . 

على أن شبر الاعسار رغم ما وذسع له من القواعد السابقة لا يستتبع وقف إجراءات التنفيذ الفردية ٠‏ 
فالاعار لا يقصد منه إجراء إجاعيا من الدائئين لتصفية أموال المدين ولا يترتب على الاعسار أن يكون الدائنون 
فى حالة اماد . بل جوز للمدين تقسدآن لاينتظر إجراءات الدائنين وأن يتقدم فيبيم ما يشاء ءن أمواله بثمن الثل 
طبقا للا تقدم ٠‏ 


اتهاء حالة الاعسار 


تيع حال الاعسار ‏ إما كم القضاء -- أو بكم القانون . 

أما انتباء حالة الاعسار كم القانون . فذلك بانقضاء لس سنوات على تاريخ قبد الحكوالصادر باشبار 
الاعسار سواه صفيت أموال المدين أو لم تصف فى خلال السنوات الخمس . ( الادة 55 ) 

أما اثنهاء حالة الاعسار ممت القضاء ٠‏ فذلك فى حالة زيادة حقوق الدين على هبونه .كا !1ل إليه مال 
من طريق الإرت أو البة أو الوصية . أو إذا قصت هذه الديون عن قمة أمواله كا إذا انقضى بعش هثو 


كقرلاء العددان التاسع والعاشر السئة ‏ التاسعة والمشسرون 


الديون بالوفاء أو الابراء . أو التقادم ٠‏ أو كا إذا زادت قيمة أموال المدين بظرف داس زاد فى قيمة الأموال 
وهذا آبحت ضلى ابن فيرع . 
شرق للك اضيا سالة الأقيار هين الأسزاءات الخاصة ممح شهر الاعسار . فهو يصدر من 
المحكمة الابتدائية الى بقع فى دائرتها آخر ٠وطن‏ للمدين ولا , يتحتم صدوره من المحكمة التى أصدرت حكم شبر 
الاعسار ‏ ويصدر الحكم بناء على طلب كل ذى شأن والمدين أو الذائن أو اف آل إليه مال من المدين . 
ويقبل الطمن فى حكم انتهاء حالة الاعسار بالطرق نفسها . واسكن فى المواعيد العادية لأن المواعيد القصيرة 
لاياجاً اليها إلا حيث تقتضى ذلك ضرورة الاستعجال عند شهر الاعسار ٠‏ أما حالة انتهاء الاعسار فلا استعجالفيبا 
وهل وم ععرفة قلم الكتاب فى اليوم الذى يصدر فيه ٠‏ على هاش 7 تستجيل تسجيل حكم شبر الاعسار 
وعلى الكاتب أن يرسل صورة منه إلى قل كتاب #سكمة مصر لاتأشير به كذلك : 
( الادة ددح ) 


ج34 ا 


ناش ف عل اقبادحالة الأخشار 


أولا - يستعيد الدين حريته فى التصرف بأمواله . دون حاجة للابداع فى خزينة المحكمة . متى كان 
تصرقه هذا ,كأمن من الطعن فيه بطريق الدعوى البوليصية . ( الادة 54؟) 
ثانيا ا يعود للدائنين حق الاختصاص الموقم على عقارات المدين 0 اراي ابرق عقتصاها 
نافذا فى حق كل دائن لا يكون لدينه تاريخ ثابت : قبل تاريخ الاختصاص 
( للادة ده ؟ فقرة ثانية ) 


ولا خلا أن حى الدائنين فى اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين يظل مطلقا . بعد اتهاء حالة 
الاعسار م كان مكفولا لهم من قبل -- وتعود إليهم رخصة الاختصاس بعقارات المدين -- ويكون ما يترتب من 
المقوق عفتضاها نافذاً فى حق كل دائن ليس لدينه تاريخ ثابت عند رفع دعوى شهر الاعسار. 

ثالنا -- يجوز للمدين بعد اتهاء حالة الاعسار أن يطلل إعادة الديون النى كانت قد حلت سبب شهر 
الاعسار ول يتم دنعها إلى أجلها السابق بسرط أن يكون الدين قد وفى ديونه الى حلت - دون أن يكون لشهر 
الاعبار أثر فى حلويلها. 2 7 ( المادة مجم ) 


د د كنا 


ذلك موجز لنظام الاعسار الذى قرره القانون الدتى الجديد ٠‏ 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة التاسعة والشرون الكل 


وقد كان الاعتراض عليه . فى بادىء الأمر بأنه لا يتفق مم المالة الاقتصادية في مصر . إذ عو يسبىء إلى 
مركن الداثنين . وثم أغلبية دون أن ينطوى على منفعة حقيقية لهم . فضلا عن أن هذا التغلام يعكنالدائنالتسف 
من تجريح سمعة المدين وتهديده بالمحاكة المنائية . فوق ما يزيده منالقضايا والاجراءات . 

غير أنه تبين أنهذاالنظام يكفل للمدينوالدائتينمزايا عديدة لاتكقىفى توفيرها تلك الاعتراضات التق وردت 
فى سياق فسكر ة الحمذف ‏ فقد أسبح المدين بهذا النظام #أمن من تجهيل الأمر الواقم واحتتالاته . «طمئنا إلىنظام ش 
أوفر دقة وأوضح حدوداً . فلم يعد الاق سومف الاعسار به «حقوداً بمجرد زنادة ديونه على ماله من حقوق - بل 
يشترط لاشبار الاعدار أن تسكون أمواله غير كافبة لوفاء ما هو مستحق .نها ‏ ومق أشبر الاعسار . فلا 
يستتبم حتّا حلول الديون امؤجلة - فللقاضى أن يبقى على الأجل - بل له أن عد فيه . وأن ينظر الدين إلى 
«يسرة - وبهذا يتيح للمدين تصفية ديونه ودياً فى أ كثر الظروف ملاءمة ‏ يضاف ا تقدم أن هذا النظام 
بنيح للمدين أن يتصرف فى أمواله . دون أن يمعى الدائنين فى ثىء على أن ييكون ذلك شمن الثل ٠‏ وأن يودع 
الم فى خرينة الحكمة للوفاء محقوقهم وقوق ١١‏ تقدم فقد بسط هذا النظاملمدين حق الخايةمق حجزالدائتون 
على إيراد أمواله ٠‏ عفوله <ق الحصول على تفقة تقتطع من إيراده . 

وإذا اعترض أن كثيراً من الملاك ينوءون بأعباء الدين . وأن هذه الاجراءات غضى عن طريق العلانية 
القضائية إلى الكشف عن أحوال ينبغى أن يكم أمرها لاعتبارات مادية أو أدبية - ولكن لوصح أن'ستهان 
با يقتضيه التعامل من شرف وخلق . فان المراكز الضطربة لا تظال خافية -- فوق علائية إجراءات التوزيم 
القضاش وجلسات المزايدات - وليس المدين الجدير بالعناية هو الظاهر الاعسار ٠‏ وإنما هو المدين الءاثر الجد 
وهو من يحتمل أن يعود سيرة راضية إذا بذلت له المعونة . 

أما الدائنون ٠‏ تقد كفل لهم النظام الحالى حجاية وعدلا . فليى لأحدثم أن يتقدم الباقين بغير حق ٠‏ فان جرد 
تسجيل صحفة شهر الاعسار يكون من أثره عدم تهاذ أى اختصاس يقم بعد ذلك على عقارات المدين فى حق 
الدائئين السابقة ديونهم على هذا التسجيل ب ومق حك بشهر الاعسار أصبح إجمال الدعوى البوليصية فريداً فى 
بساطته كل تصرف قانوتى يصدر من المدين العسر ويكون من ورائه انتقاص -قوقه أو زيادة التزاماته . وكل 
وناء يقم منه . لا ينقذ فى حق الدائنين . ولا حاجة إلى ميلهم إفامة الدليل على الغ . 

وقد أراد الشارع تمزيزاً لخاية الدائنيت . من قصرقات المدين الضارة أو المدخولة . توقيعم عقوية التبديد 
على المديين إذا اركب سملا من أعمال الغش إضراراً بدائنيه ٠‏ 


وقد كفل هذا إلنظام التوفيق بين جيم الصالح المتعارضة ‏ فهو يحمى المدينإمنتسف اجراءات الدائنين ‏ 
ويحمى هؤلاء من مدينهم ‏ ويحمى بعضهم من البعض الآخر . 


المددان لت والماشر 


ا 


مم سب ا ا 
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مملة الحاماة يفيل 


50 السنة التاسعة والعشرؤن 


ملخص الأحكام _ 


(1) محكمة القضاء الادارى 
مجلس الدولة 


١‏ - وجوب بان وقائع البديد وأدلنها الخ 
- طعون الميئاتالاقليميةوالملدية 5 اجراءنها ومواعيدها الخ. 
طعن انتخانى . تمازلعن الطءن . يحب أن يكون بالكتابة . 
مجلس تأديس الجامعة . اختصاص محكمة القضاء الادارى 
بالطعن فمما 
١‏ اختصاص محكمة القضاء الإدارى فى تقدير الكافأة الخ 1 
١‏ امتحانات مدرسية . تقدير النجاح فيها قاصرعلى الحيئات 
الجامعية الخ . 
١‏ ركسن مجلس الدولة . مدى سلطتهفى الآأمر نوتف العرار 
الإدارى اج ٠.‏ 
١‏ - بدء ميعاد الستين يوماً المقررة لطلب الالغاء الخ . 
( ؟ ) قضاء محكمة النقض والابرام الدنية 
. عدمقبول . واقعة الدعوى وتقديرالأدلة الخ . 
٠.‏ 00 7 0 صحة التعاقد الع . 
٠. 556 ٠‏ تقدير الملأمور . تقدسر 0 5 
عدم ببان الحكم الأساس القاتى المقام عليه قضاوؤه . 
بطلانه . 
قض . خطأ فى تعبين الأشخاص . لايضيره إذا لم يكن 
أساساً للحم . 
نض . بطلان . الفصل فى استئناف واحد الخ . 
تقض . اختصاص الحا كم الوطنية الخ , 
تقض تخلف عن الكشف الطى الخ . 
نهض . تزوير . مضاهاة الخ . 
وارث . حكمة .لبس من الغير الخ . 
تقض . أحوال الطعن فى أحكام الحا كم الابتدائية 
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ا ضار ووو١‏ 


السنة التاسسة و للمشرون 


ملخص الأحكام 


حساب . طلبه . تقدير موقف المدعى ال . . . ش 
هدين مازوع ملكيته . صفته فى دعوى الاستحقاق الخ ... 
عدم جواز نظر الدعوى لسايقة الفسل فيها الخ . . 
شاهد . تراضى طرفى الخصومة عليه الخ . . . 
قرائن غير قانونية . الحكمة ليست ملزمة بالرد عليه . 
شفعة . ماهتها . عملية قانونية تدور بينأطراف ثلاثةالخ ... 
١ط‏ محكم . تعريفدااخ ... 
١‏ - تسجيل حي نزع اللكية الخ . . . 
وصية فى صورة عقد بع . مق يعتير وصنة الخ . . . 
استثئناف . صحيقته ٠‏ وجوب توقبعها من محام الخ . , . 
١‏ - افلاس . حالته . لايتقرر إلا بالحثم النهانى الخ . . , 
١‏ - عرض الدرن ثم إبداعه . ثم شرط صحته الخ . . . 
غصب . الاجارة لعين ماوكة الخ . . . 
حي . التدليل على أن انتقال المحكمة لتقدير العُن لابد 
نض . حق محكمة النقض . فى الرقابة . أحواله . . . 
عقد . فسخه . شرط حق الودع لديه فى إعدامه الع . . . 
إرث . التحايل على أحكامه التعلقة بالنظام العام الخ . . 
حكمة . مق تلترْم بالرد على مايثيره الخصوم الخ . 
١‏ تقادم . انقطاعه . لايغير مقدار الدة . شرطه الخ . 
جمرك . رسوم . الاعقاء عند إعادة التصدير . شرطه . 
شريك . بناءه على العين المشتركة الخ . . . 
سيب صحيح . تعريفه . محضر التسلم الخ . . . 
١‏ - إجارة تعرض مادى . أرض مستأجرة الخ 500 
1 عفد إبحار . صوريته . لاحوز اثباتها بالقرائن الخ ... 
١‏ - شيوع . وضع اليد على الأطيان الشائعة الخ. . . ' 
وقف المسعوى . تزاع على أخد عناصرها الع 
حي تسبيبه . محصيل واقع ادعوى الخ . . . 
حم . تسبيبه . دعوى إبطال تصرف الخ . . : 


الددان التاسع والعاشر 
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شْ 


ملخس 0 


عقد . عطاء تدم به القاول مستقل الخ . . . 

مول التحدى محيازته كسند على ملكيته الع . 

نقض . إعلان الطعن . إيداع أمل ورقة . إعلان الطعن 
للخصوم الخ ٠‏ . 

١‏ حك . تسبيبه . مرض الوت . النعى على الح الخ 

: . . ارتفاق مقرر لمنفعة العقار البيع الخ‎ ٠ ببع‎ - ١ 

هبة . عقد يبع معْزل تارمحه لاحق اورقة صادرة الخ . . 

صلح . هو عقّد قابل التفسير كباق العقوه الخ . 

حم . تسبيبه . الإحالة على أسباب هبي صادر ان . 

. تسجيل , عقد مسجل . عسك الطاغن ف» الخ‎ -١ 

تقض . تقديم صورة مطابقة للاأصل من الم . . 

١‏ ستعويض ,موظف . رجحا نكسي قوتتهعليه أحالئه على عاش الع 

. . . إثبات . وارث . لاعتبر من الغير الخ‎ -١ 

حم . انسبيبه . إقامة قضائه على ثبوت أمر الخ . 

تسجيل ٠‏ عقد تصحيح البيع ٠.‏ حكمه حك العقد الخ . 

٠‏ نسبييه . قصور . مثال فى دعوى زور 

... القضاء بشىءلم يطلبه الخصم من أسباب الخ‎ ١ نقض‎ ١ 

١‏ - خبير . حكم . السبيبه . تقدير أتعاب الخبير الخ 

نقض . حكم استكنافى من الحكمة الابتدائية الخ .. 

. تسبيبه . القضاء بسقوط حق الشفيع الغ ٠‏ . . 

١‏ - ضرائب . لجان تدير الغنرائب . هو الموكول انم 

حك . تسبيبه . ضرائب . تمسك الممول الخ . 

ضرائب . الاعقاء المتصوص عليه فى المادة ١‏ ؛ الخ ٠‏ . 

شركة . تصفيتها. ببعها ٠‏ ورود البيع الخ . . 

تقض . حكم استئناقى أحال فى أسبابه على أهياب الحم 
الاإتداتى الخ . . 


مارس 9548 1 ضرائب . هندوب مصلحة الشرائبٍ الخ . . 


20-0 مجلة الحاماة 


المدوان التاسع والعاشر فهرست السنة التاسعة والمشرون 


- 
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3 | 3 إىر ىن 0 

05 رع الحم 1 ملخص الأحكام 

ا ادحكيم ٠‏ السقيية . تعتقب ححج الخصوم الخ 

٠ه‏ |ل/اعاالا1 < « ماكر الكو الكل له دموكاس اللا ا 

١ه «|١١١5|‏ <« « | ١-_دفع‏ بعدم الاختصاص . ابداؤه فى نهاية الرائضة الج . . 

151١| *""*‏ د < « |51 تقادم . نظار على وقف . اعلان أحدثم بصحيفة 
الدعوى الخ . 

7ه |*4١١|؛؟ <١‏ ( حم ٠‏ لسليية عوين . القانونرةمم؟١‏ لسنة ولاخ 3 

4 أ59 ١1د‏ م« « | ١اساثبات‏ صورية . لاتثبت العاقدين بين إلا بالكتابة الخ ... 


هه أ|ؤزه 1< «س « ١‏ - استثناف . قاضى البيوع ٠‏ اثارة ٠‏ دفع موضوعى ا1:.. 
كمه كه اا « « |[١ا-مض.حم‏ برفض وقف الدعوى الثم . 

لاكه أذهالألم «و « بع . ضمان التعرض القانونى الخ . 

له إلاه١‏ ١ب‏ أريل 8 ١‏ - ضرائب . لجنة تقدير الضرائب هى الميئة الختصة الخ .. 
4 أووازام « « نقض . سيب جديد . لاحوزعرض؛لأولمرة أمامحكمةالتقض . 
«|١١6١| 5‏ « « اثبات . عين حاسمة . الحق فى توجبهها مق توافرت الخ . . 
اله 1|١١3‏ « « إرثٌ ٠‏ هبة أم أطياتها لابنتها الخ . . 

د « تامين . تقرير الأمنيانات خي صحيحة طب الأمين الع . 
“ناه /اى6 «|١١1١‏ «م 2 شفعة ٠‏ عمد بيع ابتداى عقد نهالى مسحل الع 5 

:"اه إمكاطلام م « اثبات . عبؤه : اجارة . شركاء متضامنون الخ . 

. عقد ايحاب . قبول ضمنى . استخلاص الايحاب الخ‎ «١ <« ١|1١١ 

كمه |الاذااا«م « «م استدّناف . صحف الاستئناف . عدم توقيعها منمحام الخ . . 
باه |الاال|مم « « تقض . صدورحعتأسيسأعل حك مآخرمطعون فيه بالنتقض الخ... 
ممه 17د « 5 عقد:كبيفه. ٠‏ بسع الطعن يأنه لستروصية .الحسه بأنه بيع منجزالخ. 
هه اا ؤا؟ ١‏ مابو 9و١‏ حازة . النازعةالعضائية , لاتنق صفةالهدوء علها .تقادم مكسب : 
5٠‏ أه/ا1 81 <« « | حكم. تسبيبه. إقامته على أسباب كافية لله . خطؤه الخ .. 
١ءة‏ ماله « « استثناف . إنذار قيد الاستثناف » إعلانه إلى الستأتف الخ ... 
.]م « « حكم . تسبيبه . وضع يد . أتحدث الحكمة عنه الخ . . 
*:ه أعماااجم « « اعلان . تسلم صورتهإليحا البلدة دوزائثبات الخطواتالخ .. 
:4ه أعمالزاه «١‏ « ]| حكم. تسبيبه القضاء باستحقاق الدعى لسكافأة الخ . 
211185 « « | اعلان يكتاب موص عليه . تزوير الامضاء الخ . 

7ه إهم1١|ة١1‏ « « ١‏ - جسكم شرعي فى مسألة من مسائل الأحوال الع . 


|١١16| ""ة‎ 


م 


مجلة الحاماة 41؟أ 


سروح + 


العددان التاسنم والعاشر فبرست السنة التأسعة والمشرون 


1 1 بع الحم 0 


حصقة 


1ه أأخارأة١‏ مايو 0065 بع . وضع يد المشدترى على العين الببعة , ليس ششرطا الخ 
مةه|؟"5١||< ‏ < « اختصاص . قاضي الامورر المستعحلة . اختصاصه اله 
هوه |94ازأ"؟ <« («( جمارك ٠‏ ارسال قرار اللجنة المركية الى الحافظة الخ . 
٠ه‏ أكذالاً«ه « « ١‏ تصد . حق الحكمة الاستئنافية فى التصدى الث . 
١دة‏ أ1199أ3؟ « 1945| استثناف . قيده . اعلان المستأنف فى محله الأصلى الخ . 
[١٠1؟‏ يونيه 01949 ١‏ حكم. تسببه . إقامته على ما مالف الثابت الخ . 
ممه 2٠١5|‏ « « | ١-_شنفعة.‏ وجوب قيام دعوى الشفعة بين الشفيع الخ 
غمه أه١٠١|<2‏ « « استثناف . اعادة التحقيقالذىتم أمامحكمةالدرجة الأولى الخ. 
١‏ نمض وإبرام . المادة ١‏ من قانون محكمة النقض الخ .. 
نقض وابرام . حكم قبوله .اك كم فى دعوى شفعة الخ .. 
دعوى بابطال التصرف . تواطؤ . القول بانتفائه الخ . . 

١‏ إثبات . إقرار . عدم ممزكة لاتخول هون اعنباره ألع:. 
سيارات . الشروط اللازم توافرها لاستصدار رخصة,الن . 
(؟) قضاء الحا كم الكلية 
-١‏ متحضر . امتناع عن عن إعلان عريضة دعوى جنحة الخ .. 
(4) قضاء الامجارات 
علاوة إبجارية . التأخير فى دقعهااخلاءاختصاص القضاء الخ . 

اخلاء للهدم . شرطه ٠‏ الهدم كاملا 

بتاع البكنين ا 

أجرة المثل . سكوت الل.تأجر عن طلبها أثره فى حق المؤجر . 
تغييرات . حق المستأجر فى اجرائها بثيرموافقة المالك . جوازه 
هدم . عين وقف . ششرطه . موافقة الحكمة الأشرعية بدثئيا 


عه اتات * 
”6ه أحر٠‏ ؟١|‏ ”0 
/امة |1١١5|‏ 0 
ممه «|١١١١|‏ « 5 
014|؟١-7|| ١‏ « ( 


|15١6‏ نار وعوا 


1ه |1777 نوثير ١1149‏ 
عحه أحسعزا« «١‏ « 
عل”هم الالالا١|*"‏ « 5 
كده امعحلاد قرا ١٠موا‏ 
ه5ة 8١|‏ ؟١|<«‏ « 0 7 
حذه إل ؟؟ ١" ١‏ ينابر 656٠١‏ 
بده أبا؟؟ 1 أ5؟ دسمير 195149 محل محارى . دعة . استمرار خضوعه للقانون الاستثانى . 
مده أسكأة نابر .ووو اجارة . أرض فضاء . الاتفاق على أياولة المباتى الخ . 

ده ١317.1‏ دسعبر 1454 إخلاء للزواج كضعرورة . حق المحكمة فى #قيقها الشرورة . 
0 الشففذاك د «» احارة سكن مفرش , لا يجوز تغييرها للسكن الخاص . 
الإمأاعءزأةوا « « اجارة ٠‏ جزاقية لدة ٠١‏ سنوات الخ . 

)6( قوانين وقرارات ومنشوراتثت 9 
فقي مرسوميقانون رقم م0١‏ لسنة 1444 بأحوال مسئولية الوزراء الع 
م١‏ د « وقم 4لا؟ لسنة114 بسيانالاجراءاتالق تتبع الت . 
53 د « رقم سم ١‏ لسنة و4 يشأن العملة الفضية * 


* الجدول العشرى الثانى‎ ١ 
 تابوقعلاو القسم المدتى  قسم المرافعات  قسم حقيق الجنايات‎ 
قسم التجارى وما يتبعه من باق الأقسام‎ 
15+. - 3 
6 ون كل قدم من الثلاثة الول وب وا حوة اللوي ا والقسم الأخير‎ 
ه١ وتطلب من دار التقابة بشارع اللكة نازلى رقم‎ 


0 النقيب ( تمرة خاصة )2 التقابةوالنادى غرفة الحامين يمحكمة الاستثناف 
تلفون 
١‏ الل تققد رتلف 0855-85 


تذبيبات من إدارة الجلة 

١‏ - لاتقبل الطلبات الخاصة بأعداد الجلة بعد مغي شهر من تارريعج صدورها 

؟ ‏ من العدد سبعة قروش ونصف عن السنة الحالية ( التاسعة والعشرون ) وحمسة قروش 
من السنوات السابقة الوجودة بمخازن الثقابة والاشتراك السنوى و7 قرشا 

م - لوجود أعداد ناقصة من الجلة فى السنوات الأولى للعاشرة والأعداد ٠ » ١‏ 6 5ء ع » ن 
من السنة التاسعة عثشرة و ١‏ 9 2" مى السنة الخامسة والعشرين » فادارة الجلة 
مستعدة لاستبدال أعداد من سنوات الجلة التوفرة بعخازنها بالأعداد الناقصة الى تكون 
طرف حضرات راغي الاستبدال ٠‏ 


نرجو حضرات الشتركين انسديد اشتراكات الجلة للستحقة . 
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ااال 


د ب لإمرراددن با مانا نام اناا 


